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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
2ه / ١٠ءثام‏ 
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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العملء فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأْمَرَ نبيّه ييي بالزيادة منه؛ فقال تعالى: ومَاكات 
ازیو نوزوا ڪاه رل قرم وة متهم اة هوا ن لين 
و نند مهم دار جم وال م لَه دروت 6ه [التوية: ۱۲۲[ 

وقال ل وعلا: ول رب د فِعِلَمَا 4 [طه: ۱۱۶]. 

وقد رتب البي بي الخير كله على التفقه في الدّين فقال :رمن 
يرد الله به ا يفقهه ف الدين» متفق عليه. وقال &#: رالناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وهذا ما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسئة 
وفهم العاف الصاح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
ا -يرحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هم اليد 
الطولى ودم السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصّوه 
يحهود مباركة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 





وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جيع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
البحث العلمي اما بالا ويا عا فون غ ارهد في ااافا 

ومن هنا فعمادة البحث العلميٌ بالجامعة تمتم بالبحوث العلميّة نشرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داحل الجامعة وخارجها؛ من أجل النهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التَأليف والنّشره ومن ذلك كتاب: 
[الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف 
الفقهاء جمعا ودراسة] تأليف الدكتو ر/ عمد إبراهيم بن سرکد . 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا 1 يحب ويرضى ويززقنا الأخلاض ف 
القول والعمل» وصلى الله وسلّم وبارك على نينا محمّد وعلى آله 


وأصيحابه اجن أ :هونا أن الد كه رب العالمية: 
مدير الجامعة الإسلامية 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


وت 
تشتمل 
٠‏ 
1 
حية 
5 : 
ظ لوط 
خطة ١‏ 0 
و 
. 
ب اء 
ختيارة. 


المقدمة ۹ 





بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله الإله الواحد الأحد, ذي الحلال والإكرام؛ بمحو ما يشاى 
ويثبت ما يشاء» وهو الملك العزيز العلام» يدعو عباده إلى دار السلام» يههدي 
من يشاء بفضله سبل السلام» ويضل من يشاء بعدله» وهو عزيز ذو انتقامء 
شرع لنا الشريعة الحنيفيّة السَّمحَاءه فنسخ يما الشرائع ما قبل الإسلام) 
شريعة أنزها متدرّحة حسب ما كان يقتضيه واقع الحال والمقام» فحنت على 
كل يسر وطيب وكرم» وحسن خلق وحب ووئام» ورفعت الحرج والعسر 
ونت عن كل حبيث ومكروه وحرام. 

وأرسل إلينا أفضل رسله على ثمرٌ الليالي والأيام» فوضع به الإصر 
والأغلال التي كانت على من قبلنا .ما ارتكبوه من الخطيئة والأثام. 

وأنزل إلينا أفضل كتبه مهيمناً على جميع الكتب» لا ينسخه أي دين؛ أو 
قانون» أو نظام. 

فله الحمد كما ينبغي لحلال وحهه» وعظيم سلطانه كل حين ووقتء 
وكلما شرقت الشمس أو دجا الظّلام. مد عبد مقر بجزيل العطاء والإفضال 
والإنعام. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيد الأنبياء والمرسلين؛ 
محمد بن عبد الله» أفضل الرسل وخير الأنام» الذي محى الله به الكفرء 


)١(‏ الإسلام وإن كان يطلق على الشرائع السماوية السابقة» إلا أنه بعد بعثة البي محمد وَل 
أصبح لقبا للشريعة الى أنزها الله عليه يلل 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








والشركء والظلم والظلمات» وغياهب الظّلام» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين البررة الكرام» وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر 
والقيام. 

أما بعد: 

فإن من أكبر نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام» وقد أرسل الله تعالى 
رسوله محمد ل لأمته 8 و أرسله بالحنيفيّة السّمحة» ليلها كنهارهاء 
وأنزل عليه كتابه المبين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه. 
ليكون لهم نوراً وهدىء ليهتدوا به» وشفاء لما في الصدور. 

وقد بين الله في كتابه المجيد» منزلة العلم وأهله» فقال سبحانه وتعالى: 
ماشقى آله ِن عِباده امإ لعز موري . 


ia‏ 2 مک ر روو ر رص ی دتو ق ر رك 
وقال: ظ قل هَل يَسَسَوى آلذين يعامون والذين لا يعلمون إِنما يتدذكر 


ندب عباده ال مؤمنين لينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 5 الدين» وأن 
(1) سورة الفاطرء الآية (/؟). 


(۲) سورة الزمرء الآية (9). 
(۳) سورة المحادلة» الآية .)١١(‏ 


١١ المقدمة‎ 





ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» فقال: « وَمَا كارت الْمُؤْيِنُونَ لِيَنفِرُوأ 


شيك 


كافة فلولا فر مين كل فِرَقَةٍ مِم طايفةٌ ِيَتَفَقَهُوأ فى آلدين وَلِيُدِرُوا قَوَمَهِرَ 
إذَا رَجَعُوَا لَه عله دروت » . 

وقد أكد رسول الله وليه أهمية التفقه في الدين بقوله: رمن يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدین» ٩‏ 

حيث بين أن التفقه في الدين من أمارات إرادة الخير بالمرء. 

ولا كان علم الفقه في دين الله يذه المثابة المرموقة والدرجة الرفيعة كان 
من أولى ما اشتغل به الحققون» وأنفع ما استفرغ الوسع في تحصيله ا محصلون, 
وأحدر ما بذل الجهد في إدراكه امحتهدون. 

وقد عرف علماء الإسلام منزلة هذا العلم العظيم» واحتياج الناس إليه 
في كل الحالات؛ لما به من معرفة الحلال من الحرام» والتمييز بين الجائز 
والممنوع من الأحكام» فصرفوا في سبيل تحصيله الغالي والنفيس» واشستغلوا 
بدراسته وتدريسه وتأليف الكتب فیه» وبيان قواعده و ضوابطه لي ليلا ونماراء 
وجيلاً بعد جيل, فوصل إلينا من جهودهم الحميدة إنتاج علمي فقهي عظيم» 
امتاز بالبهاء والصفاء والدقة» شاملاً _لجميع نواحي الحياة» وجميع المستويات» 


.)١757( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١1‏ »كناب العل» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» ح(١۷)»‏ ومسلم في صحيحه777/4 كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة »ح 
9؟١٠)‏ (18). 


١7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





مدا من كا ا افرط فا ومتحيدا هى ال النبزية الطه رة 
ال نطق جا أعلم الخلق» وأنصحهم» وأر مهم الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وَحَي يوؤحى. 

وكان ما يعرف به الحلال والحرام» ويز به بين الجائز والممنوع مسن 
الأحكام» معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ولذلك اهتم به 
علماؤنا الأوائل» وسلفنا الأفاضل» فصنفوا فيه الكتب» وألفوا فيه المؤافات. 
وقد كان تأليفهم فيه مشتملاً على نوعين؛ حيث ألف بعض هم في الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» ييحم القوان اللامع والفبوع بو الب ابيا 
بعضهم ألف في كلا النوعين تأليفاً مفرداً ومستقلاً. 

ويدل كذلك على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة» أن 
أهل العلم كانوا لا يحلون لأحد أن يفي أو يفسر القرآن» ما لم يعرف الناسخ 
وال 

ولا كان العلماء السابقون ألفوا وصنفوا في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» ولم أحد من ألف وصنف في الأحكام الفقهية الي قيل فيها بالنسخ- 
وإن كان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة يدل عليها ضمنا- أردت أن 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للز ركشي ۲۹-۲۸/۲؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
. 
(۲) إلا أنه توجد مسائل كثيرة» قد صرح فيها بالنسخ بعض أهل العلم في كتب الفقه 
. وغيرهاء وليس لما ذكر في الكتب المؤلفة في الناسخ وفوخ من القرآن» أو = 


المقدمة 1۳ 





أكتب فيهاء مستعيناً الله وذلك لأهمية هذا الموضوع؛ ولا فيه من الفوائد الي 
يدل على بعضها بعض ما يذكر في أسباب اختياره. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

احترت أن يكون موضوع بحي المقدم لتيل درحة العالمية العالية 
(الدكتواره)» بعنوان: (الأحكام الفقهية الي قيل فيها بالنسخ» وأثر ذلك في 
احتلاف الفقهاء» جمعا ودراسة)» وذلك لأهمية هذا الموضوع والأسباب 
الآنية: 

أولةً: إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية» من الأهمية 
ممكان؛ وذلك أن الشريعة الإسلامية» جاءت متَدَرّحَة حسب المصلحة الي 
كانت تقتضيها الحال والوقائع» فكان من الضروري أن يوحد فيها الناسخ 
والمنسوخ تبعا لاحتلاف الأحوال والوقائع. 

كما أن في وحود الناسخ والمنسوخ» في الشريعة الإسلامية» عند 
نزوهاء حکما بالغة» منها: معرفة وتمييز المؤمن من غيره؛ حيث إن المؤمن 
سه ويؤمن بأن كل ذلك من عند الله تعالى» أما الكافر والمنافق 
فيعترض» وينقلب على عقبيه» قال تعالى: « وَإِذَا بدلا ءَايّة 


الناسخ والمنسوخ من الأحاديث» وسيظهر هذا من خلال المسائل الي سأقوم 
بدراستها. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يَعَلَمُونَ © قل رَه روح الْقدُسٍ من رَبك باحق لِيْنَبَتَ الزيت حَامنوأ 
2 رود E‏ ر )0( 
وَهدى وَتشركك للمسّلمين © 2 2. 

وقال تعالى: 8إ وَمَا جَعَلَا لقب الى كىت عَلَيآ إلا لمعل مَن يَتَبَعٌ آلرَسُولَ 


E وَإن کت لَكبِيرَة إلا على الین هَدَ‎ ET E 

كما أن فى ذلك إظهار قدرة الله وأن له ملك السموات 
والأرض» وأنه هو المالك لكل شيء والقادر عليه فله أن يقرر ويثبت ما 
يشاء» وينسخ ويزيل وبمحو ما يشاءء قال تعالى: 9 ما تسح مِنّ ءاي أو 
يها تأت رمآ أو معلا ألم نعل أن آله على گل سىء قير وج أ © الت 


۶ 000 


39 م مهد ا ر 7 8 ر 3 و 7 
أ لله له ملك آلسَموت وَالأرضٴ وما لَكُم ين دون اله ين ون ولا 


اللازم على علمائها وفقهائها معرفة ناشخها ومنسوحها؛ حي لا يعملوا 
أو يفتوا بالمنسوخ المتروك؛ ولذلك جاءت آثار عن بعض الصحابة-رضي 


.)٠١ 5 29١ ١( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)١٠١ا/‎ »3١5( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
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الإفتاء إلا لمن يعرف الناسخ والمنسوخ"» ومن تلك الآثار: 

أ-عن أبي عبد الرحمن السلمي”"”» قال: انتهى علي بن أبي طالب ضيه 
ل رحل يعظ الناس» فقال: (أعلمت الناسخ والمنسوخ 6 قال: لا. قال: 
(هلكت وأهلكت)20. 

وفي رواية عنه ذه أنه دحل المسجدء فإذا رجل يخوف الناس» فقال: ما 
هذا؟ قالوا رجحل يذكر الناس» فقال: (ليس برجل يذكر الناس؛ ولكنه يقول: 
أنا فلان بن فلان فاعرفون» فأرسل إليه» أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا. 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص٠-1؛‏ البرهان في علوم القرآن 
۲ الإتقان في علوم القرآن 40/7 . 

(۲) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة- بالتصغير-أبو عبد الرحمن السلمي» الكو القارئ. 
ثقة» روى عن: عمر» وعثمان» وعلي.-رضي الله عنهم-» وغيرهم» وروی عنه: سعيد 
بن حبير» والنحعي» وغيرهماء وتوفي بعد السبعين. انظر: قذيب التهذيب 4١51/5‏ 
التقريب ٤۸٥/١‏ . 

(۳) هو: علي بن أبي طالب-عبد مناف-بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الحسن الهاشي» أمير 
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين» شهد بدراً والمشاهد إلا غزوة تبوك فقد استخلفه 
رسول الله َيه على المدينة» وروى عن الي بي وروى عنه: ابناه الحسن والحسين» 
وغيرهماء وكانت خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهرء وقتل في رمضان 
سنة أربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١٠؛‏ الإصابة ۲/٤۱۲۹؛‏ قذيب التهذيب 
A/V‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص4» والحازمي في 
الاعتبار ص۸٤»‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٠٠١/١‏ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قال: (فاخرج من مسجدناء ولا تذكر ف 
ب- عن حذيفة(" ذل أنه قال: (إنما يفي الناسَ أحدٌ ثلاثة: رجحل 
0000 قال:- وأمير إلا يخاف2) وأحمق متكلف)29). 


ج-عن ابن عباس -رضي الله عنهما-أنه مرّ بقاص يقص» فركضه 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص4» وابن الجوزي في 
نواسخ القرآن .١517/١‏ 

(۲) هو: حذيفة بن اليمان بن حابر العبسي» حليف بن عبد الأشهل» أسلم قبل بدرء وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد» وروى عن البي يل وكان صاحب سره» وروی عنه: 
جابر» وأبو الطفيل» وغيرهماء وتوف سنة ست وثلاثين. انظر: الاصابة 4877/١‏ قذيب 
التهذيب .۲١٠۳/۲‏ 

(۳) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أبوحفص» أمير المؤمنين 
وثاني الخلفاء الراشدين» أسلم بعد أربعين رحلا وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وروى 
عن البي َة وروى عنه: عثمان» وعلي» وغيرهماء وكانت خلافته عشر سنين وخمسة 
أشهر» واستشهد يوم الأربعاء في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. انظر: 
الاستيعاب 5/6/7 4؛ تذكرة الحفاظ ١ه؛‏ الإصابة ؟//701١.‏ 

)٤(‏ أحرحه الدارمي في سننه 0717/١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن- 
وفيه: (ورجل قاض لا جد من القضاء بد)_ص ١١ء‏ والحازمي في الاعتبار ص3 4) 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٠٠١/١‏ . 

(5) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي, ابن عم رسول الله يل ولد قبل المحرة 
بثلاث» وروى عن البي ي وروى عنه: ابن عمرء والمسور بن مخرمة» وغيرهماء وكان 


المقدمة ۱۷ 





برحله» فقال: (تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: 
(هلكت وأهلكت)22. 

وقد جعل ابن عباس-رضي الله عنهما- معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه 
من الحكمة ال ذكر الله أن من أوتيها فقد أُوني حيرأ كثيراء فقال في تفسير 
قوله تعالى: « ومن يوت آلْحِكمَة فَقَدَ أو نَ حا حير 4. قال: (المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» وحکمه» ومتشابكه» ومقدمه» ومؤخره» 
وحرامه» وحلاله» وأمثاله)7". 

كما أن الفقهاء والمجتهدين راعوا هذه الأهمية فجعلوا من شروط 
الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» بحيث لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ20. 


= يقال له: حبر الأمة» وقد دعا له النبي كله بالحكمة مرتين» وتوفي سنة ثمان وستين. انظر: 

الاصابة ٤/۲‏ ۱۰۷؛ قهذيب التهذیب 45/5 .١‏ 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص٠٠»‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٠٠١/١‏ وقال 
اليشمي في مجمع الزوائد :٠١۹/١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو راشد مولى بن 
عامر» ولم أر من ذكره). 

(۲) سورة البقرة» الآية (155). 

(۳) أحرجه الطبري في تفسيره جامع البيان ١٠١/۳‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم ص 4» وابن الجوزي في نواسخ القرآن .١55/١‏ 

(4) انظر: البحر الحيط للزركشي 4770/8 إرشاد الفحول للشوكاني .٠۲٠١/۲‏ 


۸ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال يجيى بن أكثم'”'': (ليس من العلوم كلها علم هو واحب على 
لعلا وغل اون وغل كاقةا الاين عق دعل »ناسيك ان 
و ا ا با لاه و ی ا العف ينه اكد يانه 
والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه» فالواحب على كل عالم علم ذلك؛ 
لقلا يوحب على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله» أو يضع عنهم 
ا 

وقال أبو محمد ابن حزم الظاهري”": (لا يحل لمسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ 
لأن الله عز وجل يقول: < وَمَآ أَرَسَلنَا ِن رَسُول إل لِمُطَاعَ بذ آله 4“ 
قل ا ١‏ آتیعوا مآ أنزل إِلَيَكُم ين رَيَكْرَ 4؛ فكل ما أنزل الله 





)١(‏ هو: جى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي» أبو محمد القاضي». فقيه» صدوق» 
روى عن ابن المبارك» وجرير» وغيرهماء وروى عنه: الترمذي» وأبو حاتم» وغيرهماء 
وتوق سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ١١/50١؛‏ التقريب 
۲ شذرات الذهب ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲۸/۲. 

(۳) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري» من شيوخه: جى بن 
مسعود» وأحمد بن محمد الجسور» ومن تلامذته: ابنه أبو رافع» وأبو عبد الله الحميدي» 
ومن مؤلفاته (احلى بالآثار)» وتوف سنة ست وخمسين وأربعمائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 4١4/١‏ شذرات الذهب ۳ /۲۹۹. 

.)51( سورة النساي الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف» الآية 59). 


المقدمة ۱۹ 





تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من 
ذلك إنه منسوخ فقد أوحب ألا يطاع ذلك الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» 
وهذه معصية لله تعالى بحردة» وخلاف مكشوفء إلا أن يقوم برهان على 
صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل. 

ومن استجاز حلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ 
لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية مَّا أو حديث ما وبين دعوى غيره 
النسخ ف م أو OE‏ وبين دعوى غيره النسخ ف آية أخرى» 
وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج 
عن الإسلام» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط 
طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه» فإذا قد 
صح ذلك وثبت» فلنقل في الوجوه الي بها يصح نسخ الآية أو الحديث؛ 
فإذا عدم شيء من تلك الوحوهء فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في 
شيء من الآيات أو الأحاديث). 

وقال القرطي": (معرفة هذا الباب أكيدة» وفائدته عظيمة» لا 
يستغين عن معرفته العلماءء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتّب عليه 
)١(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام ٤۹۷/١‏ . 
(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» أبو عبد الله القرطي» من 

شيوخه: أحمد بن عمر القرطي صاحب "المفهم في شرح صحيح مسلم'» ومن 

مؤلفاته:" الجامع لأحكام القرآن"» وتوفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. انظر: الديباج 


المذهب لابن فرحون ۸/۲٠؛‏ شجرة النور الزكية ص917١.‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام. 

ونما يدل كذلك على أهمية هذا العلم وعظمة شأنه: أنه ليس كل أحد 
ل خصوك سكين ی إذ کر أقل الل د ان 
معرفة الناسخ والمنسوخ -وخاصة في السنة- من أصعب العلوم. 

فقد قال الزهري” -وهو القائل: (لم يدون هذا العلم أحد قبلي 


تدويئ)-: (أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله يله من 
زه ش 





8 1 0 2 : : 
فيه الرؤوس» وتاهت”/ في الكشف عن مكنونه النفوس» وقد توهم بعض من 


.71/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشي الزهريء الفقيه أبو بكرء 
المدثي» متفق على جلالته» روى عن: ابن عمر» و أنسء وغيرهماء وروی عنه: عطاء بن 
أي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهماء وتوثي سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقيل غير 
ذلك. انظر: سير اعلام النبلاء ۳۲۹/۰؛ قهذيب التهذيب 85/94. 

(۳) أحرحه ابن عبد البر في التمهيد 2١١7/7‏ والحازمي في الاعتبار ص٤٤‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الحمذان, الحافظ أبو بكر» مع من أبي الوقت 
السجزي» وغيره» و جمع وصنف» وبرع في فن الحديث» ومن أشهر مؤلفاته: (الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار)» وتوفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 7/9١‏ ١؟؛‏ البداية والنهاية ؟١//اه".‏ 

(5) تاهت من تيه والتيه: التحير» والضلال. انظر: مختار الصحاح ص١"؛‏ المصباح المنير 


. ۷٥۹ص‎ 


المقدمة ۲۹ 





م بحظ من معرفة الآثار إلا بآثار» ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أحباراء أن 
الخطب فيه حليل يسير» وا محصول منه قليل غير كثير. 

ومن أمعن النظر في احتلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن البي و 
اتضح له ما قلناه.) ثم استشهد لقوله بقول الزهري السابق-7"©. 

ثانياً: إن الفقهاء وامجتهدين-رحمهم الله تعالى-احتلفوا في مسائل 
كثيرة» وكان أحد أسباب احتلافهم» الاختلاف في الناسخ والمنسوخ. 

فجمع هذه المسائل» وتحقيق القول فيهاء ودراستها دراسة علمية» يحقق 
فائدة عظيمة للباحث والقارئ؛ وذلك لأنه سکن من معرفة من قال 
بالنسخ في المسألة ممن لم يقل به» وما هو دليل كل واحدء وبالتالي سيتمكن 
من معرفة سبب اختلافهم» وهل المسألة منسوحة في الحقيقة أم لا. 

كما أن في ذلك رفعاً للملامة عمن حالف بعض الأحاديث الصحيحة: 
وذلك ببيان أن مخالفته للحديث وعدم قوله به إنما حصل؛ لأنه اعتبر ذلك 
الحديث اا 

الا بوجت وطن تن فصي اف كوا اخ هة 
بدعوى أنها منسوخة» من غير أن يعرفوا نسخها وناسخها؛ كما قال شيخ 
الإسلام0"- رحمه الله-: (ونحد كثيرا من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح 


. 4 الاعتبار ص‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ص۳۳؛ الإيقاف على سبب الاختلاف 
سای ص 

(۳) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني» شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس» مع الحديث من ابن عبد الله الدائم» وغيره» وقل أن سمع شيا س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من أصحاب أبي حنيفة”"2» أو غيرهم يقول: هذا منسوخ؛ وقد اتذوا هذا 
محنة كل حديث لا يوافق مذهبهم» يقولون: هو منسوخ» من غير أن يعلموا 
أنه منسوخ» ولا يثبت ما الذي نسخه» وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل مسن 
أهل المدينة أصحاب مالك" وغيرهم» يقولون: هذا منسوخ)"". 

وإذا كان الأمر كذلك» فجمع هذه المسائل ودراستها دراسة 
علمية» أمر مهم جداء حى تتبين وتظهر المسائل المنسوحة حقيقة» من 


إلا حفط وكات إناما ‏ اسر عارفا بالققه ‏ وباستلاف العلماء» غالا 
بالأصول والفروع وسائر العلوم» وتوف سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: 
البداية والنهاية 4١54/١ ٤‏ شذرات الذهب .68١/5‏ 

)١(‏ هو: النعمان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة الكوفء مولى بي تيم الله بن ثعلبة» وقيل: إنه 
من أبناء فارس الأحرار» إمام فقيه مشهور» روى عن عطاء بن أبي رباح» وحماد بن أبي 
سليمان» وغيرهماء وروی عنه: ابنه حماد» وأبو يوسف القاضي» وغيرهماء وثقه ابن 
معين» وضعفه النسائي من قبل حفظه» وتوفي سنة خمسين ومائة. انظر: الجواهر 
الضية۱/۱٥-۷٥؛‏ سير اعلام النبلاء ۳۹۰/٩‏ ميزان الاعتداله/.وم؛ 
التهذيب١ ٤١١/١‏ . 

(۲) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله» إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» وروى عن نافع» والزهري» وغيرهماء وروى عنه الإمام الشافعي» وابن 
المبارك» وغيرهماء ومن مؤلفاته: (الموطأ)» وتو سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ۸/۸٤؛‏ تمذيب التهذيب ٠١‏ /ه. 

(۳) مجموع الفتاوى .151-1١50/7١‏ 


المقدمة ۲۳ 








الى ادعي فيها النسخ وتكلف فيها تكلفات وتأويلات بعيدة» لرد 
الأحاديث الصحيحة» محرد التعصب المذهى. 

رابعا: سيستفيد الباحث من الكتابة في هذا الموضوع فوائد كثيرة» من 
أهمها: دراسة أحاديث كثيرة» من ناحية التخريج» والحكم عليهاء وما تدل 

خامسا: أن هذه المسائل الفقهية الى قيل فيها بالنسخ, متناثرة» ومتفرقة 
في الكتب الفقهية» وكتب فقه السنة» وشروح كتب الأحاديث» والكتب 
المؤلفة في الآثار. فأردت جمعهاء ودراستها في مؤلف واحد؛ لتكون قريية 
التناول سهلة المأحذ» لمن يريدها أو يحتاج إليها. 
خطة البحث 

تشتمل خحطة البحث على: مقدمة» وتمهيد» وخمسة أبواب» وخاتمةة. 
وفهارس علمية. 

المقدمة: وتحتوي على: الافتتاحية» وأهمية الموضوع وأسباب احتياره 
وحطة البحث» ومنهجه» وشكر وتقدير. 

التمهيد: تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التتخصيص» و بينه وبين البداءع 
ومشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه. وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ» 
وأنواع النسخ وأقسامه» وزمنه» وما يدحله النسخ وما لا يدحله» وطرق 
معرفته» وبعض من ألف فيه. 

وفيه مبحثان: 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المبحث الأول: تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التخصيصء وبينه وبين 
البداء» و مشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه؛ وفضيلة علم الناسخ 
والمنسوخ. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً. 

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء. 

المطلب الرابع: مشروعية النسخ. 

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ. 

المطلب السادس: شروط النسخ. 

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 

المبحث الثابي: أنواع النسخ وأقسامه» وزمنه» وما يدخله النسخ وما لا 





يدحله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. 
وفيه حضمسة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه. وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن. 
الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة. 
الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 
الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل. 


- 
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المطلب الثاني: زمن النسخ. 

المطلب الثالث: ما يدحله النسخ وما لا يدخله. 

المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ. 

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ. 

الباب الأول: الطهارة والصلة. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الطهارة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المياه والأواي. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الکاي هيا 
المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت» والنقير» والشرب منها. 
المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة. 

المطلب الرابع: سؤر الهرة. 

المبحث الناي: آداب قضاء الحاجةء والوضوءء ونواقضه. 
وفيه الخد عفر معطل: 

الف الأول ابول تاا 

المطلب الثاي: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
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المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر. 

المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 

الطب الاد د كن اه قال تروضر 

المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 

المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 

المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار. 

المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 

الفا ادي ع الور م 

المبحث الثالث: المسح» والتيمم» والغسل والاستحاضة. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: المسح على الرجلين. 

المطلب الثاني: المسح على الخفين. 

ل الثالث: التوقيت في المسح على الخفين. 

المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم. 

المطلب الخامس: الغسل إذا حامع ولم ينزل. 

المطلب السادس: الغسل للجمعة. 

المطلب السابع: الغسل من غسل الميت. 

المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لتجمع به بين 
الصلاتين. 
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الفصل الثابي: الصلاة. 

وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: فرضية الصلاةء والأوقات, والأذان, والإقامة. 

وفيه اثنا عشر مطلباً: 

المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات. 

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً. 

المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر. 

المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر. 

المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لحا وقت واحد أو وقتان. 

المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة. 

المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة ق اليوم مرتين. 

المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمسء والعصر 
بإدراك الركعة قبل غروها. 

المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار. 

المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر. 

المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر. 

المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة. 

المبحث الغابي: طهارة ما يصلي فيه وعليه» واستقبال القبلة. 
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المطلب الأول: اشتراط احتناب النجاسة لصحة الصلاة. 

المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد. 

المطلب الثالث: بول ما يو كل حمه. 

المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك مما 
ورد النهي عن الصلاة فيها. 

المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. 

المبحث الثالث: صفة الصلاة. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح. 

المطلب الثان: الجهر بالتسمية في الصلاة. 

المطلب الثالث: التطبيق في الركوع. 

المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر. 

المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت. 

المطلب السادس: القنوت بعد الركوع. 

المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود. 

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة. 

المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة. 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة. 
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المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام. 

المطلب الثالث: السجدة في سورة النجمء والانشقاق» والعلق. 
المبحث الخامس: صلاة التطوع, وما يكره في الصلاة أو يفسدها. 
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: حكم قيام الليل. 

المطلب الثاني: الوتر على الراحلة. 

المطلب الثالث: النفخ في الصلاة. 

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة. 

المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة. 

المطلب السادس: قطع الصلاة.رور الكلب والحمار والمرأة. 
المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي. 

المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير. 

المبحث السادس: صلاة الجماعة. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة. 

المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين. 

المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدحل مع الإمام. 
المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً. 

المطلب الخامس: القراءة حلف الإمام. 
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المطلب السادس: صلاة المفترض حلف التنفل. 
المطلب السابع: ما يعاد من الضيلوات مع الجماعة إذا صلاها 
المصلي قبل ذلك في رحله. 
المبحث السابع: الجمعةء والعيدين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حطبة اللجمعة بعد الصلاة. 
المطلب الثاني: تحية المسجد يوم الجمعة إذا دحل والإمام يخطب. 
المطلب الثالث: حروج النساء إلى العيدين. 
المبحث الثامن: قضاء الصلاة» وصلاة الخوف. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها. 
المطلب الثانن: تأحير الصلاة عن وقتها عند الخوف. 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين. 
الممبحث التاسع: الجنائز. 
وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: القيام للجنازة. 
المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها. 
المطلب الثالث: الصلاة على الحنازة في المسجد. 


-ذ 
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المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الحنازة. 

المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين. 

المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه. 

المطلب السابع: الصلاة على المنافقين. 

المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين. 

المطلب التاسع: النياحة على الميت. 

المطلب العاشر: زيارة القبور. 

الباب الثابي: الزكاة, والصوم» والحج. 

وفيه فصلان. 

الفصل الأول: الزكاة؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: وجوب الزكاة. وزكاة هيمة الأنعام. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة. 

المطلب الثاني: أحذ شطر مال مانع الزكاة. 

المطلب الثالث: استعناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. 
المطلب الرابع: إخحراج زكاة البقر بالغنم. 

المبحث الثابي: زكاة الحبوب والثمارء وقسم الصدقات» وزكاة الفطر. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حرص الثمار. 
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المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوهم. 

المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر. 

الفصل الثابي: في الصوم, والحج وأحكام الحرمين. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الصوم. 

وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. 

المطلب الثان: النية للصوم الواحب من النهار. 

المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد 
صلاة العشاء. 

المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني. 

المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب. 

المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام. 

المطلب السابع: الفطر بالحجامة. 

المطلب الثامن: الصوم في السفر. 

المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 

المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت. 

المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 

المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
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المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. 

المبحث الثاي: الحج» وأحكام الحرمين. 

وفيه سبعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل ال حجرة ثم هاحر فهل عليه 

حجة أخرى؟. 

المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة 
أخرى؟. 

المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق. 

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. 

المطلب الخامس: الاشتراط في الحج. 

المطلب السادس: دحول الحرم من الأبواب. 

المطلب السابع: دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك. 

المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين. 

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة. 

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت. 

المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة 
الأول. 

المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حى أمسىء 
هل يعود محرماً؟ 
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المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض. 

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب. 

المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 

المطلب السادس عشر: أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع 





شجرها. 
المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها. 
الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان, والعقيقة» والصيد والذبائح, 


والهجرة والجهاد. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأضاحي» والأبمان» والعقيقة» والصيد» والذبائح. 
وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: الأضاحي؛ والأبمان, والعقيقة. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: ادحار الحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال. 
المطلب الثاني: الحلف بغير الله. 

المطلب الثالث: حكم العقيقة. 

المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة. 
المبحث الثابئ: الصيد والذبائح. 

وفيه ستة مطالب: 
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المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 

المطلب الثاني: لحوم الخيل. 

المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

المطلب الرابع: كسر القدور الى طبخ فيها لحوم الحمر. 

المطلب الخامس: حصر الحرمات من المطعومات في: الميتة» والدم 
المسفوح, ولحم الختزير» وما أهل به لغير الله. 

المطلب السادس: قتل الكلاب. 

الفصل الثاي: الهجرة, والجهاد والسير. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ال هجرة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحجرة من مكة إلى المدينة. 

المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاحرين. 

المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر. 

المبحث الثابي: الجهاد والسير. 

وفيه أربعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: الكف عن القتال. 

المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم. 

المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم. 
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المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم. 
المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. 
المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار. 
المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين. 
المطلب الثامن: أحذ السلب من غير بينة. 
المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة. 
المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداتهم. 
المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد. 





المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. 
المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 
5507 
المطلب الرابع عشر: سكن الكفار بأرض الحجاز. 
الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق يمما. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: البيوع» والمزارعة» والمساقات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الخيار» والسلم, والرباء والعراياء والعارية. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: حيار المجلس. 
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المطلب الثاني : رد المصراة مع صاع من تمر. 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
المطلب الرابع: استقراض الحيوان. 

المطلب الخامس: حصر الربا في النسيغة. 
المطلب السادس: بيع العرايا. 


المبحث الثاي: الرهن, والإجارة, والبيوع المنهي عنها. 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحخلب بنفقته. 


المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. 

المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد. 

المطلب الخامس: بيع الكلب. 

المبحث الثالث: المزارعة, والمساقاة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المزارعة. 

المطلب الثاني : المساقاة. 

المطلب الثالث: تلقيح النخل. 

الفصل الثابي: الهبة, والهدية» والوصيةء والفرائض, وأحكام الرقيق. 
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وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهبة» والحدية» والوصاياء والفرائض. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العمرى. 
المطلب الثاني: قبول الهدية من المش ركين. 
المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. 
المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف. 
المبحث الثاي: أحكام الرقيق. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر. 
المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد. 
الفصل الثالث: النكاح» والرضاع» والطلاق. والخلع, والظهارء 
والعدة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النكاح, والرضاع. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ([ وأحل لكم ما وراء ذلكم ). 
المطلب الثاني: المرأة إذا أنكحت نفسها بغير ولي. 
المطلب الثالث: نكاح المتعة. 
المطلب الرابع: حكم العزل. 
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المطلب الخامس: ضرب النساء. 

المطلب السادس: مقدار الرضاع الحرم. 

المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير. 

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم. 

المبحث الثابي: الطلاق, والخلع؛ والظهارء والعدة. 

وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد. 

المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة. 

المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. 

المطلب الرابع: أحذ الفدية في الخلع. 

المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً. 

المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج. 

المطلب السابع: متاع المتوق عنها زوجها. 

المطلب الثامن: مدة عدة المتوقى عنها زوجها. 

المطلب التاسع: أين تعتد المتوق عنها زوجها؟. 

الباب الخامس: الجنايات, والحدود. والتعزيرات, والقضاى 
والشهادات, واللباس والطبء والآداب والمنثورات. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الحنايات» والحدود؛ والتعزيرات» والقضاء والشهادات. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الجنايات. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي. 

المطلب الثاني: قتل السيد بعبده. 

المطلب الثالث: حكم المثلة. 

المطلب الرابع: القتل.مثل ما قتل. 

المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجحرح. 
المبحث الثاي: الحدود, والتعزيرات. 

وفيه أربعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: حكم المرتد. 

المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذؤها. 

المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا. 

المطلب الرابع: جلد الزاني الحصن. 

المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة الى لم تحصن إذا زنت. 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته. 
المطلب السابع: إقامة حد الرحم على أهل الذمة. 
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية. 
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المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة. 

المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية. 

المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة. 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق. 
المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود. 
المبحث الثالث: القضاءء والشهادات. 


المطلب الأول: الحكم بالقرعة. 


المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. 
الفصل الثابي: اللباس» والطب» والآداب» والمنشورات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اللباس. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب. 
المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب. 

الطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال. 

المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين. 

المبحث الثاي: الطب. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: حكم الرقى. 
المطلب الثان: اجتناب ابجذوم. 


المطلب الثالث: حكم الكي. 


المبحث الثالث: الآداب, والمنثورات. 





وفيه أربعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل. 

المطلب الثان: الشرب قائماً. 

المطلب الثالث: سدل الشعر. 

المطلب الرابع: دخول الحمام للرحال. 

المطلب الخامس: التكين بأبي القاسم. 

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق. 

المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام. 

المطلب الثامن: حكم الضيافة. 

المطلبى التاسع: اللعب بالحراب في المسجد. 

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات. 

المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؛ وهو 
مستلق على ظهره. 

المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت. 

المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشكت) أو (شاء فلان). 
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المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث. 

الخاتقة: وتشتمل على أهم النتائج. 

الفهارس العلميةء وهي كالآتي: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

۳- فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس المصطلحات العلمية. 

ه-فهرس الكلمات الغريبة. 

5- فهرس الأعلام المترجم هم. 

۷- فهرس المصادر والمراحع. 

۸-فهرس الموضوعات. 

منهج البحث 

سرت في إعداد هذا البحث -بعشيئة الله تعالى وقدرته - على المنهج الآ 

-١‏ جمع المادة العلمية المتعلقة بالمسائل الفقهية الي قيل فيها بالنسخ. 
سواء كانت من المتفق على نسخهاء أم من المختلف فيهاء من المصادر 
الأصيلة. 

؟- يشمل الجمع الناسخ والمنسوخ» سواء كانا ما ورد ذكرهما قي 
الكتاب» أم ورد ذكرهما في السنة» أو أحدهما في الكتاب» والآخخر في السنة. 


۳- ذكر عنوان المسألة» ثم ذكر أسماء بعض من قال أو صرح بالنسخ في 
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المسألة» ثم بيان أثْر النسخ في احتلاف الفقهاء فيهاء ثم أدلة القول باللسخ» ثم 
وجه الاستدلال منها على النسخ» ثم مناقشة وجه الاستدلال-إن وحدت-» 
ثم ذكر أقوال الفقهاء في المسألة» وأدلتهم والمناقشة» مع ذكر القول الراحح 
وسبب رجحانه. 

٤‏ -بيان أثْر النسخ في احتلاف الفقهاء. 

ه-الاعتماد على المصادر الأصيلة في نقل الأقوال والمذاهب. 

-٦‏ عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها 
حسب الرسم العثماني. 

۷- تخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر اء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء أو من أحدهماء وإن كان في 
غيرهما حرجته من مصدره» مع ذكر أقوال أهل العلم فيه من حيث الصحة 
والضعف. 

ثم إن كان الحديث في السنن الأربع أو أحدها فإني أبداً E‏ 
مبتلءاً بستن أبي E es‏ 
ثم أذكر بقية مصادر تخريج الحديث مرتبا ذلك على حسب سي الوفيات. 

وإن ۾ يكن الحديث في السنن الأربع أو أحدها فإني أرتب المصادر 
المحرج منها الحديث على حسب سن الوفيات» مع الإشارة في جميع ذلك إلى 
المصدر الذي أحذ منه سياق الحديث إن م يكن ذلك لفظ أول مصدر. 








ثم قد أذكر حديثا واحدا بعدة ألفاظ وروايات؛ وذلك: 
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-إما لضعف بعض الروايات وعدم صراحة بعضها الآحر في الدلالة. 

-وإما لأنها متكلم فيها كلهاء فإذا ذكرت جميع تلك الطرق والألفاظ 
صار ها بعض القوة. 

-وإما لأن تلك الألفاظ والروايات قد يستدل منها على الاضطراب في 
الحديث» أو يدفع بها بعض الاعتراضات. 

-وإما لأن تلك الروايات والألفاظ قد يختلف بسببها وجوه الاستدلال» 
فأذكر جميعها أو أكثرها حن تتضح منها وجوه الاستدلال. 

۸- تخريج الآثار من مظانها عند أول ذكر ها. 

9- شرح المصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة الى تحتاج إلى بيان. 

٠‏ - ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحثء عند أول ورود العلم. 

-١١‏ وضع خخاتمة في آخر الكتاب» أبين فيها أهم النتائج الي توصلت 
إليها من حلال دراسة الموضوع. 

؟ ١‏ -الالتزام بالقواعد الإملائية» وعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى 

١-وضع‏ فهارس علمية في آخر الكتاب» كما هو موضح ف الخطة. 
شكر وتقدير 


0 ا سا اش ق غ رر ١‏ 
عملا بقول الله تعالى: « لپن سَكَرَثْرَ لأزيد نم 4 . 


.)۷( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
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وبقول البي : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)0"©. 

فإني أحمد الله سبحانه وتعالى» وأشكره على ما هداني للإسلام؛ ورزقئ 
العقيدة الصحيحة» وعلى أن وفقي لإنماء هذا البحث» وأعاني على إنحازه. 
ويسر ذلك لي بحوله وقوته» فله الحمد في الأولى والآحرة» وله الحمد كما يحبه 
ویرضاه» ولا حصي ثناء عليه» هو كما أن على نفسه. 

ثم أشكر أبوي اللذين رياني صغيراء ووحهون إلى طلب العلم منذ 
نعمومة أظفاري؛ فرحم الله المتوق منهماء وبارك قي عمر ما بقي منهماء 
وجازاهما عبن حير ما يجازي الوالدين عن ولدهماء وأسكنهما فسيحة جناته. 

كما أشكر إخون وأشقائي؛ حيث ساعدوي وواسون بكلما 
استطاعواء فجزاهم الله عن خير الحزاءء وغفر لمن توفي منهم» وبارك في عمر 
الباقين. 

ثم أتقدم بالشكر, والعرفان» لقادة هذه البلاد المباركةء دولة التوحيدء 
وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريفين حفظه الل وأحص بای اة 
الشريعة حصوصاء والجامعة الإسلامية عموماً و القائمين عليهماء على ما 
هيئوا من ينابيع العلم للطلاب» ووفروا هم كل ما يحتاحونه من العون المعنوي 











(۱) أخرحه أبو داود في سننه ص77/ كتاب الأدب» باب في شكر المعروف»ح(١١۸٤)»‏ و 
نحوه الترمذي قي سننه ص45 »٤‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك» ح(5 »)١55‏ والإمام أحمد في المسند .۳۲۲/٠۳‏ وصححه الترمذي» والشيخ 
الألبااني. انظر: سنن الترمذي صه44؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته 
5 سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(5١4).‏ 
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والمادي» كما قاموا ويقومون بتقلتم جهود مباركة في نشر العلمء والعقيدة 
الصحيحة» والدعوة إليها في جميع أنحاء العالم» فأسأل الله العلي القدير أن 
يزينها والقاتمين عليه قوة وناك لأداء:رسالتها المباركة) لتقن ضرا شاا 
لنشر الدعوة الإسلامية» ورفع راية التوحيد. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان» وبالغ التقدير» لفضيلة شيخي المشرف على 
هذه الرسالة» فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي-حفظه 
الله-الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» وعميد عمادة 
شؤون الخريجين» الذي لمست فيه روح الإحلاص» والجهد في التوحيه و 
الإرشاد؛ حيث إنه لم يدحر وسعاًء ول يأل حهداً في سبيل إنحاز هذا العمل 
الذي أحذ من وقته الثمين» فأشكره لإخلاصه؛ وسعيه» ونصحه والإفادة 
بالتو حيهات العلمية» والملحوظات القيمة» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه 
عي خير الحزاء» وأن يبارك في عمره وعلمه» ون ينفع به الإسلام والمسلمين» 
وأن يعظم مثوبته في الدنيا والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة كل من الشيخين الفاضلين: فضيلة 
الأستاذ الدكتور: فرج ن زهران الدمرداش» الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم 
القرى» .يمكة المكرمة. 

وفضيلة الأستاذ الدكتور: عبد السلام بن سالم السحيمي» الأستاذ بقسم 
الفقه بكلية الشريعة باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


على ما تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة» فجزاهما الله عي وعن 
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الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن بيارك في علمهما 
وينفع يما الإسلام والمسلمين, وأذ يلع N‏ 

كما لا يفوي أن أتقدم بالشكر إلى كل بواتدع ل غا اميدق إل 
اكا من اة الماك والأساتدة اغراي سالد الول صل ونلا أن 
يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» إنه ميع بجيب. 

هذاء وما بذلت من الوسع في إعداد هذه الرسالة هو جهد المققل» مع 
الاعتراف بالتقصير» وكل أملي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. فما كان فيه 
مق وا قمر الله ا وا هله انف ولك ا يونا کر 
ذلك فاستغفر الله منه» وأتوب إليه» وأسأله العفو عن الزلات والهفوات؛ إنه 
هو التواب الرحيم 

وآخر دعوانا أن الا رف العالمين. 

وصلى الله على نبينا حمد» وآله» وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم باحسان 
إلى يوم الدين. 
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في تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التخصيص» وبينه وبين البداي 

ومشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه» وفضيلة علم الناسخ 
والمنسوخ» وأنواع النسخ وأقسامه» وزمنه. وما يدخله النسخ وما لا 
يدخله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التخحصيص» وبينه 
وبين البداء» و مشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه» وفضيلة علم 
الناسخ والمنسوخ. 

وفيه سبعة مطالب. 

المبحث الثابي: في أنواع النسخ وأقسامه» وزمنه» وما يدحله النسخ وما 
لا يدحله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. 

وفيه خمسة مطالب. 


اللمبسحث الأول: ني تعريف النسخ. والفرق بينه وبين 
التخصيص. وبينه وبين البداء. ومشروعيته. والحكمة من 
وقوعه. وشروطه. وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا. 

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء. 

المطلب الرابع: مشروعية النسخ. 

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ. 

المطلب السادس: شروط النسخ. 

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الأول: تعريف النسخ لخة وشرعا 


تعريف الدسخ لغة 

الأول: الإزالة الي يراد يما: الانعدام» والإبطال» وامحو. 

الثابي: النقل» والتحويل» والتبديل. 

أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى 
أحدها: إزالة إلى بدل. 

وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله. 

ومن أمثلة ذلك: 

أ-قوله تعالى: « ما دسَح مِنَ ةوسا تأِْعَترَِبَا أو كلها 4 2 


قال ابن جرير الطبري”: (يعت حل ثناؤه بقوله: ما دسَح مِنْ ءا 


.)١٠١5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
5 إماما محتهداً.‎ MI, وغيره.‎ ay والرييع 0 وغيرهما.‎ 
؛١‎ ٤۲/١١ (حامع البيان) في التفسير» وتوفي سنة عشر و ثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية‎ 


طبقات ابن قاضي شهبة .٠٠١/١‏ 


o۲ التمهيد‎ 





إلى غير فيه ولغيره. وذلك أن يحول الخلال حراماً وال حرام حلالاء والمباح 
محظورا وامحظور مباحا)”'". 

ب- قوهم: (نسخت الشمس الظل)» أي أذهبته وحلت محله. 

ي قوطم: (نسخ الشيب الشباب). وهو قي نفس معن سابقه. 

الثابئ: الإزالة إلى غير بدل. 

وهو أن يزيل شيء؛ من غير أن يحل شيء آخر محله. 

ومن أمثلته: 


عمسو 


أ- قوله تعالى: ١‏ فَيَسَحاللَهُمَا يُلِقى آلشَيَطّنْ 4 أي يذهبه ويبطله'". 

ب- قوهم: (نسحت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها. 

أما النسخ بمعني النقل» والتحويل والتبديل» فمن أمثلته: 

أ- قوله تعالى: « إنا كا سيسخ ما كيش تَعَمَلونَ 4 “. والمراد نقله إلى 
الصحف. 

قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم» فتبت ها 
في الکناب» و تكتبها)”". 


. ٠٤١/١ وانظر تفسير ابن كثير‎ .1۰۷/١ تفسير الطبري: جامع البيان‎ )١( 
.)51( سورة الحجء الآية‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير 4/7 ۲۲؛ فتح القدير للشوكاني /515. 

.)79( سورة الحاثية» الأية‎ )٤( 

.۱۸۱/۱۳ جامع البيان‎ )٥( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب قوهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب ما فيه) فليس 
المراد إعدام ما فيه» بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر. 


ج- قوهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوله إلى غيرها“. 


)١(‏ انظر تعريف النسخ لغة مع الأقسام والأمثلة في: 

أ- كتب اللغة: تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 4١87-1١/1/1‏ الصحاح 
للجوهري ١/478؛‏ مختار الصحاح للرازي ص١۷٥؛‏ لسان العرب لابن منظور 
64 ا الصباح المنير للفيومي ص۹۳٤؛‏ القاموس الحيط للفيروز أبادي 
ص۲۳۸؛ مجمع بحار الأنواع للفتئي 47١7/4‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي 7ه ه-5ه8. 

ب- الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, وف الأحاديث 
النبوية: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص١١؛‏ الناسخ والمنسوخ ف 
القرآن الكريم لابن حزم ص٦-۷؛‏ الاعتبار للحازمي ص١ه-05؛‏ نواسخ القرآن 
لابن الجوزي ١/۱۲۷؛‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار للجعبري ص86؟١؛‏ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص؛ .١‏ وانظر كذلك: البرهان في علوم 
القرآن للزركشي ۲۹/۲؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2 

ج- كتب الأصول: "أصول السرحسي 07/7؛ أصول فخر الإسلام البزدوي 
وشرحه كشف الأسرار للبخاري ۲۹۷/۳-٠٠٠؛‏ مسلم الثبوت لمحب الله 
البهاري» وشرحه فواتح الرحموت محمد السهالوي 1۲/۲" مختصر ابن حاحب 
لابن حاحب مع شرحه رفع الحاحب للسبكي ٤/٦۲؛‏ شرح المعالم في أصول الفقه 
للتلمساني ١/77"؛‏ قواطع الأدلة للسمعاني ١/4117؛‏ المستصفى للغزالي ص٦؛؛‏ 
الإحكام للآمدي ؟/97-347"؛ روضة الناظر لابن قدامة ۱۲۸-۱۲۷/۱؛ شرح 
مختصر الروضة للطوفي ؟١/١5؟؛‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار */576"؛ سے 


التمهيد 66 
وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ» هل هو 
E‏ ق المعنيين أم 2 أحدهها دون الآخر» على ثلانة قال 
الأول: أنه حقيقة فيهماء مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما0”". 
الثايي: أنه حقيقة في الإزالة, ججحاز“ في النقل“. 





الثالث: أنه حقيقة في النقل, بحاز في الإزالة”. 
تعريف الدسخ شرعا 
النسخ نوعان: نسخ للشرائع”"؛ ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر- 


إرشاد الفحول للشوكاني 49/7. 

)١(‏ الحقيقة هو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. روضة الناظر 1/۲. وانظر: المستصفى 
ص185. 

(۲) راجع المصادر من كتب الأصول في الحاشية ما قبل السابقة. 

(۳) وممن قال بهذا: أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب» والغزالي. 

وذهب ابن المنير إلى أنه مشترك بينهما اشتراكا معنويًا. انظر: المستصفى للغزالي ص85؛ 
الإحكام للآمدي ۹/۲ ٩؛‏ البحر المحيط 95/5 ١؛‏ إرشاد الفحول ۹/۲). 

.١1/7 المحاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. روضة الناظر‎ )٤( 
.١85ص وانظر: المستصفى‎ 

(5) وهو قول أبي الحسين البصري» والرّازي» وحكاه الصفي المندي عن الأكثرين. انظر: 
الإحكام للآمدي 45/5؛ المحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول /1١51؛‏ البحر 
امحيط للزركشي .١95/5‏ 

(5) ومن قال به القفال الشاشي. انظر: المحصول مع شرحه نفائس الأصول 45١١/8‏ البحر 
المحيط 95/5 ١؛‏ إرشاد الفحول .٤۹/۲‏ 

(۷) الشرائع جمع شريعة» وهي لغة تأي .ععن الطريقة العظيمة الواضحة: وععن مورد الإبل = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إن شاء الله تعالى- أولاً تعريف نسخ الشرائع» ثم بض التعريفات 
الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية. 

أولاً: تعريف نسخ الشرائع 

نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة“. 

والمراد: أن الشريعة المتأحرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضهاء وليس 
المراد أن الشريعة السابقة تنسخ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه 
قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول 
العقائد والإبمانيات» كما أن الشريعة المتأخرة قد تشر ع فيها أحكام موافققة 
. لسابقتهاء وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لما ذكر في الشريعة المتأخرة؛ 
فهذه الأمور لا يقال بأنها تُسخت بالشريعة المتأحرة. 

ثانيا: بعض التعريفات الاصطلاحية للدسخ في الشريعة الإسلامية 

النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف» وإطلاق عند المتأخرين» فهو في 


على الماء الجاري. انظر: النهاية في غریب الحديث ١//851؛‏ مختار الصحاح ص٤‏ ۲۹؛ 
المصباح المنير ص4 75. 
وني الاصطلاح: ما شرع الله لعباده من الدين» على لسان رسول من الرسل. 

انظر: النهاية في غريب الحديث ١/8517؛‏ مختار الصحاح ص154؛ المدخل في 
التعريف بالفقه الإسلامي» محمد مصطفى شي ص77. 

.١7٠0ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحسي 459/5 روضة الناظر ١/74١؛‏ البحر الحيط للزركشي 
٤‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 1۹/۲؛ إرشاد الفحول .7517/١‏ 


التمهيد باه 








اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ 
عند السلف من الصحابة والتابعين» أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث 
إنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتفصيل اجحملء 
وإيضاح لبهم ونحو ذلك» كما كانوا يطلقونه على النسخ يععناه 
المعروف عند المتأحرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات 
العلمية. 

وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم» منهم: 

أ- شيخ الإسلام ابن NTE‏ حيث قال: (والمنسوخ 
يدحل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح» كتخصيص العام» وتقييد المطلق)7©. 

وقال أيضاً: (وفصل الخنطاب أن لفظ النسخ بحمل» فالسلف كانوا 
يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه» من عموم أو إطلاق أو غير 
ذلك . 


ب- ابن القيو”" -ر حه الله -؛ حيث قال: (ومراد عامة السلف 


.۲۷۲/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 5 .٠١1/١‏ 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» أبو عبد الله» ابن قيم الحوزية» “مع من الشهاب 
النابلسي» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه كثيراًء وأحذ عنه اين عبد الهادي» 


وغيره» من مؤلفاته: (زاد .المعاد)» و توق سئة إحدى وحخمسين وسبعماثة. انظر: البداية = 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقييد» أو حمل 
مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حى إهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ 
عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر حارج عنه» 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخحر)0 . 

ج أبو إسحاق الشاطي“ ج ر حمه ال حيث قال: (وذلك أن 
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في 
كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم وا حمل 
نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ 








والنهاية 4 71/١‏ 7؛ الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤۷/۲‏ . 

.79/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي» الشهير بالشاطي» الفقيه» الأصولي» من 
شيوخحه: أبو عبد الله البلنسي, وأحذ عنه: أبو بكر بن عاصم» وغيره» ومن مؤلفاته: 
ا"لموافقات في أصول الشريعة"» وتوف سنة تسعين وسبع مائة. انظر: شجرة النور الزكية 
ص٠۲۳؛‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين .7١ 4/٠‏ 


التمهيد 68 





المتأحر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإغا المراد ما حيء 
به اا رل کر ل والقاق نغ ال يمه وهلا الى جا 
في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له في 
إطلاقه» بل المعمول هو المقيد» فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاًء فصار 
مثل الناسخ والمنسوخ. كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن اللفظ العام لم يهمل 
مدلوله جملة وإغا أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم 
الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق» فلما كان كذلك استسهل 
إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاي؛ لرحوعها إلى شيء واحد)”". 
فتبين مما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في 
اصطلاح المتأخرين» وأن ما اصطلح عليه المتأحرون هو أحد إطلاقاته 
أما النسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتمم له» والغرض منها 
كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطلاح الشرع» وسأكتفي بذكر 
بعض منهاء مع ذكر شيء من شرحهاء دون التعرض لا يرد عليها من 
مآحذ وإيرادات والأحوبة عنهاء وذلك حشية التطويل. وفيما يأ بعض 


هذه التعريفات: 


.۷٦/۲ الموافقات‎ )1( 


> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ-النسخ, هو: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم» على وجه لولاه لكان 3 به» مع تراخيه تة : 





شرح التعريف: 

قوله: (الخطاب) قيد يقصد به تعميم کل حطاب ودليل» سواء کان من 
باب المنطوق أو غيره. 

قوله: (الدال على ارتفاع الحكم) قيد به ليتناول الأمر» والنهي» 
والخبر» وجميع أنواع الحكم. 

قوله: (بالخطاب المتقدم) قيد يخرج به إيجاب العبادات ابتداء» فإنه 
يزيل حكم العقل ببراءة الذمة» كلاسن عضا لأنه لم يزل حكم حطاب. 

قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا) قيد يحترز به عما إذا ورد الخطاب 
بحكم موقت» ثم ورد الخطاب عند تصرّم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول؛ 
فإنه لا يكون نسخاً لحكم المخطاب الأول. 

قوله: (مع تراحيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل» كالاستثتاعء 


)١(‏ هذا هو تعريف القاضي الباقلاني» والصيرقي» وأبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» 
وغيرهم» وذكر الحازمي أن المتأخرين أطبقوا عليه» وأنه حد صحيح. وقد أورد 
على التعريف بعض الاشكالات» لكن أجاب عنها الآمدي. انظر: قواطع الأدلة 
+0١‏ المستصفى ص85؛ الاعتبار للحازمي ص8ه؛ الإحكام للآمدي 
4۱۰۰-۲ إرشاد الفحول ؟/0.ه. 


5١ التمهيد‎ 





باد او واا فاق د كر اسع ا ا 
ب- النسخ» هو: (أن يرد دليل شرعي» متراخياً عن دليل شرعي» 
55 خلاف حكمه) . 
شرح التعريف: 
قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب» والسنة قولاً وفعلا. 
قوله: (متراحياً) حر ج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً. 
قوله: (مقتضياً حلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه وحرج به محرد 


المغايرة". 
2 الدسخ, هو: (رفع حكم شرعي ,كثله مع تراخيه عنه) 
شرح التعريف: 


قوله: (رفع) قيد حرج به ما ليس برفع» كالتخصيص» فإنه لا يرفع 


4919 29/5 انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص85/؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
إرشاد الفحول؟/1ه. ش‎ 

(۲) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص٠٤٠؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون محمد التهانوي 4١89/4‏ جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون 47/7 ۲؛ التعريفات الفقهية ص۲۲۷. 

(۳) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .۱۸۹/٤‏ 

)٤(‏ عرفه يمذا الشوكان» وذكر معن ذلك: ابن الجاحب, وابن النجار الحنبلي» وقال: (هو 
قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ؟/57؛ مختصر ابن الحاحب مع شرحه رفع 
الحاجب77/4؛ شرح الكوكب المنير 575//8. 


1" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الحكم وإنما يقصره على بعض أفراده. 

قوله: (حكم شرعي) قيد يخرج به ابتداء إيجاب العبادات في الشرع» 
فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة» وهو لا يقال له نسخ. 

قوله: (مثله) يراد به الحكم الشرعي» ويخرج به رفع الحكم الشرعي 

قوله: (مع تراخحیه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل» كالاستثناءع» 
والتقييد بالشرط والغاية» فإن ذلك لا يكون نسخاء بل بياناً لمدة العبادة . 

وهذا التعريف الأحير”'» لعله يكون أولى من سابقيه؛ لكونه متتصراء 

لكن جميع هذه التعريفات المذكورة ينقصها عدم شوها الجميع أنواع 
النسخ» لذلك بعد البحث والقراءة لتعريفات النسخ وأنواعه»ء يظهر لي أن 
الأولى أن يعرف النسخ اصطلاحًا ما يلي: 

النسخ: رفع حكم دليل أحد الوحيين» أو لفظ دليل الوحي المتلىٌ أو 
وم بدليل من الوحيين» مع تراخيه عنه. 

قوله: (رفع) هذا تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع» وهذا التعبير 





-١۹۱/۲ انظر شرح التعريف في: إرشاد الفحول ۲-۰۱/۲٥؛ مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.۲ 


(۲) وهو تعريف الشوكان. 





بدليله. 
وحرج بهذا القيد ما ليس برفع» كالتخصيصء فإنه لا يرفع الحكم» 

وإنما يقصره على بعض أفراده. 

قوله: (حكم أحد الوحيين) هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية: 
فهو لا سم نا 

والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة» ويسمى الأول الوحي المتلو» والفانيٍ 
الوحي غير المتلو. 

قوله: (أو لفظ دليل الوحي المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ 
التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم أو للفظ أو لما معًا. 

قوله: (أو لفظه وحكمه معا) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ 
وحكم دليل الوحي لمتلو معأ لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن. 

قوله: (بدليل) يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون» ونحوهما. 

قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة» ويخرج به ما عداهما مسن 
الأدلةء كالإجماع”" والقياس ”2 فلا ينسخ يمما. 


)١(‏ الإجماع لغة: العرم» والاتفاق. انظر: المصباح المنير ص۹۸. 
واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر من أمة محمد يله على أمر من أمور الدين. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١/۲۱۹؛‏ التعريفات للجرجاني ص١٠‏ . 
(۲) القياس لغة: التقدير» يقال: قاس الشيء بغيره وعلى غيره أي قدره على مثاله. انظر: مختار 
الصحاح ص84 4؛ القاموس الحيط ص١١5.‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قوله: (مع تراحيه عنه) قيد يحترز به عن الدليل المتصل» كالاس تناع 
AS‏ قن O SYS‏ بياذا ANE‏ 
فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله لجميع أنواع النسخ ولكونه 


جابعا ا قار 


والله أعلم. 


= واصطلاحاً: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر 
جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة» أو نفيهما عنهما. انظر: المستصفى للغزالي 
ص 478٠١‏ روضة الناظر 45/7 .١‏ 


التمهيد ه* 
المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص 

بين النسخ والتخصيص”' علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح, ليفصل بينهماء 
وتحدد معالم كل منهما. 

وإفا وقع هذا التشابه بينهما بسبب أن كلا منهما قد يوجب تخصيص 
الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة. 

فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان» والتخصيص فيه ما 
يشبه رفع الحكم عن بعض الأعيان”". 

وفيما يأيّ بيان لأهم وأظهر هذه الفروق التي يتميز يما كل منهما عن 
الآخر: 

أولا: أن التخصيص نين أن ما حرج عن العموم» لم يكن ال تكلم قد 
أراد بلفظه الدلالة عليه. 





)١(‏ التخصيص من حص يخصّ حصا وحصوصاً وحصوصية» وهو لغة: الإفراد يقال: 
حصصه واحتصّه إذا أفرده به دون غيره. والتخصيص ضد العموم. انظر: لسان العرب 
٠٤‏ المصباح انير ص5 ١؛‏ القاموس الحيط ص٤‏ هه. 
والتخصيص اصطلاحا: قصر العام على بعض منه» بدليل مستقل مقترن به. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص"5؛ التعريفات الفقهية ص؛ ه. 
أو هو: قصر العام على بعض أفراده. انظر: مناهل العرفان للزرقاني .٠٠٠١/۲‏ 
(۲) انظر: قواطع الأدلة ١/45؛‏ الإحكام للآمدي 4٠١4/7‏ روضة الناظر 4١77/١‏ البحر 
احيط لاز ركشي ٤/۳۲۷؛‏ إرشاد الفحول .٠٠۲/١‏ 
(۳) انظر: مناهل العرفان للزرقاني .۲٠٠١/۲‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والنسخ بين أن ما حرج لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه 
الدلالة عليه؛ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دحوله في معن 
اللفظ وني الحكو”". 

ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراحياً عن المنسوخ ومتأحرا 
عنهء بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه. 

الثا: أن النسخ لا يدحل الأحبار ولا يقع فيهاء بل هو مختص بأحكام 
الشر ع» أما التخصيص فإنه يكون في الأحبار وقي غيرها””. 

رابعا: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة؛ بخلاف 
التخصيص فإنه يكون بهماء وبأدلة العقل وبالقرائ“. 

خامسًا: أن النسخ يدحل في الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدلس 
إلى بيت الله الحرام» بخللاف التخصيص فإنه لا يدحل إلا في عام له أفراد 
متعددة يخرج بعضها بالملتحخصص» ويبقى بعضها الع 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ٤/۲‏ ١٠؟؛‏ روضة الناظر 4١77/١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص٦٦‏ . 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۲/٠٠٠؛‏ روضة الناظر ۱۳۳/۱؛ البحر الحیط ٤/۳۲۹؛‏ إرشاد 
الفحول ٤/١‏ ٠٠؛‏ مذكرة أصول الفقه ص٦‏ 1؛ مناهل العرفان .۲٠۲/۲‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر ۱۳۳/۱؛ البحر المحيط ٤/۳۲۹؛‏ إرشاد الفحول 54/١‏ 75؛ مذكرة 
أصول الفقه ص۷٦‏ . 

.٠١ 5/9 راجع المصادر في الحاشية السابقة. و انظر الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي 4٠١5/١‏ روضة الناظر 4١77/١‏ إرشاد الفحول ١/707؛‏ = 


التمهيد ¥ 





سادسًا: أن الشريعة المتأحرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضهاء ولا 
١ 1 5 2‏ 

يجوز تخصيص شريعة بأحرى7". 

سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام . 

ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص» أما التخصيص فلا يدحل في 
: ۳ 
غير العام 3 

تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع, فالإجماع لا يكون ناسخاء . 
بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع7©. 

عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص يرد 
على الفعل في بعض الأحوال. 

والله أعلم. 


مذكرة أصول الفقه ص٦‏ ٦؛‏ مناهل العرفان .۲١٠/۲‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 5/١‏ ١٠؛‏ البحر المحيط ٤/۳۲۹؛‏ إرشاد الفحول ١/9ه".‏ 
(۲) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 
(۳) انظر: إرشاد الفحول 14/١‏ ه"8. 
)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول ."61/١‏ 
)٥(‏ انظر: المستصفى ص 86؛ البحر المحيط ٤/۳۲۸؛‏ إرشاد الفحول .٠٠۲/١۱‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء 


احتمع رأي بعض اليهود”"» والرافضة"» على دعوى: أن النسخ يستلزم 
النسخ؛ لأنه يستلزم البداء وهو محال على الله تعالى. 

وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ لحواز النسخ7». 

وكلا الزعمين كفر وضلال- تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا-. 

ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حى يرد به على هذين 
الزعمين الباطلين. 

وفيما يان بیان ما يفرق به بينهما 

لقد سبق تعريف النسخ في المطلب الأول . 


)١(‏ سيأقٍ في مطلب مشروعية النسخ ذكر فرق اليهود فيهاء ومن قال منهم إن النسخ يستلزم 
البداء في ص4 ۷. 

)١(‏ الرافضة» قد تطلق على جميع الشيعة» وقد تطلق على طائفة منهم» ويسمون كذلك 
الإمامية» وما موا رافضة؛ لرفضهم إمامة زيد بن علي» أو لرفضهم إمامة الشيخين أبي 
بكر» وعمر-رضي الله عنهما-. انظر: مقلات الإسلاميين للأشعري :88/١‏ 89؛ 
الملل والنحل صهه ١؛‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها 
للدكتور غالب عواحي ۱۳۸۰۱۹۳/۱» 158. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص8؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي 
0١‏ البحر المحيط للز ركشي ه/ه١؟؛‏ مناهل العرفان .٠۹۸/۲‏ 

.٠۹۸/۲ مناهل العرفان‎ 47١/5 انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 


(5) في ص۲ .٥‏ 


التمهيد 1۹ 
أما البداء» فهو يطلق في اللغة على معنيين: 
أحدهما: الظهور بعد الخفا يقال: بدا الشيء يبدو بدو ويدوا وبداىء 
و بداءة» وا أي: ظهر . 
وقد جاء استعماله هذا المع في آيات من كتاب الله تعالى» ومنها: 
أ- قوله تعالى: « وَبَدَا هم م آله مَا لَمَ يَكُونُوأ حتسبُونَ 4 . 
قال ابن حرير: (وظهر لهم يومعذ من أمر الله وعذابه» الذي كان أعذه 
فو ما ل يكوثوا اقل ذلك تسيو اله عت کی ' 
ب-قوله تعالى: « وَبَدَا ف سَيَعَاتُ ما عَمِلُوأ وَحَاقَ هم ما انوا به 





م 3 
مَسَبزِئُوت 6 07. 


الغاي: نشأة زاف جديد م يكن موجودا من قبل. يقال: بدا له ي الأمسر 
بدو وبداي وبداة» أي : نشأ له فيه ا 


و 
9 


وقد حاء استعماله مذا المع كذلك في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: ر 


دس كر سم داه شا رگوە یر كدي وتو ت 2١‏ 
بدا هم من بعد ما راو الايت سجن حى جين 4 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص ۳۸؛ لسان العرب ١/۷٤۳؛‏ المصباح المنير ص٤‏ 4؛ القاموس 
المحيط ص٣۳١١‏ . 

(۲) سورة الزمر, الآية .)٤١(‏ 

(۳) جامع البيان 4/١7‏ 745. 

.)۳۳( سورة الحاثية» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: مختار الصحاح ص۳۸؛ القاموس المحيط ص5*١١.‏ 


(7) سورة يوسفء الآية .)١(‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قال ابن جرير: (وقيل: معن قوله ثُمَبَدَا هُم )ني الرأي الذي كانوا 
رأوه من ترك يوسف مطلقاء ورأوا أن يسجنوه) )© 

وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل» وحدوث العلم» وكلاهما حال على 
الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء والعلم من صفاته 
اللازمة» وليس شيء منه بحادث”. ومن الأدلة عليه ما يأي: 


25 


-١‏ قوله تعالى: « هو اذى حل لَكُم ما فى الْأَرَض جَمِيعًا ثم 


ار ل من ارات 1 مله و ماس ا 0 ر وو 2١‏ 
سَتَوَىْ إلى السَّمَاءِ فسَوَّلهن سَبَعٌ سَمَوتٍ وهو بكل شىَءٍ علم © 2 . 


وور 3 


ما ف يربخ ونا فين و وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا وَل حَبَةٍ فى ظلْمَت الأر 


0 


صد 


وما - وَكُلٌُ - بارج ت عَلِمُ آلْعَيبِ 1 


(۱) جامع البيان ٤۸۲۳/۷‏ . 

(۲) انظر: النسخ في القرآن للد کتور مصطفى زيد ۲۱/۱؛ مناهل العرفان للزرقاني .٠۹۷/۲‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية (۲۹). 

(4) سورة الأنعام الآية (59). 








3 
ب باَلبََا رٍ 4 
E‏ 0 مُصِيبَةٍ فى الَأَرَضِ وَل ف 


4 د 0 م Ee‏ ا 


ET al 


4 
5 
١ 
+ اط‎ 


ويمكن تلخيص الفروق بين النسخ والبداء فيما يان : 

أولاً: أن في البداء يأمر الآمر بالأمر» وهو لا يدري ما يؤول إليه 
الحال» فهو ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم 
سابق. وفي النسخ يأمر الآمر بالأمر» وهو يدري أنه سيحيله في وقت كذا 
ولا بد» قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه» فهو حين الأمر قد علم 
أن لتكليف المكلف بالأمر غاية ينتهي الإيجاب إليه» ثم يرتفع بنسخه. 

ثانيًا: (أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب 
الأول» والبذاء: يكرت سيه دالا على [فساد لوجت لعغنحة الأمز الأول 


.)٠١-4( سورة الرعد, الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الحديد, الآية (7؟). 

(۳) سورة الطلاق» الآية (؟١).‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4487/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 
A‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك 
الفعل» فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه)”"©) 

ثالعًا: أن النسخ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأن له ملك 
السماوات والأرض فله أن يقرر ما يشاء ويأمر .ما يشاء» وينهى ويمحو 
ما يشاء؛ لأنه المالك والمليك» ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى النسخ 
ذكر بعده قدرته وملکه» قال تعالى: ما دسَح مِنْ ءاي أو ها تأت ير 
مُا أو ملا ألم تم أن آله عل كل ىء قَدِيد © ألم عل أن اله له 
مُت اموت وَالْأرَضٍ وَمَا ل ڪُم ين دون آله ِن وَل ولا نصِيرٍ» . 

أما البداء فإن صاحبه إنما يأمر بخلاف أمره الأول لمصلحة أخطأه 
وجهله في الأمر الأول» وليس تغييره للأمر الأول لملكه وقدرته المطلقة. 

رابعًا: أن النسخ قد يكون لتمييز الخبيث من الطيب» والمنافق 
والمتردد من المؤمن الثابت» ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما 
حول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام قال عند ذلك: وَمَا 








هه 


جَعَلنا الْقبلة ألّى كحت علا إل لِتعلم م يَتَيُْ آلوَسُولَ ممن يلب عل عَقِبَيَه 


وَإن کات لَكَبِيرَةٌ إل على لَّذِينَ هَدَى 2 0 
وكذلك قال سبحانه وتعالى: « وَإِذَا بدلتا 


لتا ءاي مكار ءاية وَاللَّهُ أعلمٌ 


٠ . ۱١۷/١ نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 
.)١٠١7 49١ 5( سورة البقرة» الآيتان‎ )۲( 
.)١ 539 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


التمهيد رف 





ما برل الوا ما دت مقار بل هم لا يَعلمُونَ وت قل ره وح هدس من 
بلك باق يبت الت ءَامَنُوأوَهُدَى وبقّری إلمُسلِمين 4 . 

وليس في البداء شيء من هذه الحكم. 

فتبين مما ذكر أن بين النسخ والبداء فرقاً وبعداً كما بين المشرقين» 
وأن النسخ لا يستلزم البداء البتةء فإن النسخ فيه حکم كثيرة» وإظهار 
لقدرة الله تعالى وملكه المطلق» وليس في البداء شيء من ذلك لذلك لا 
برضف الله “سبحانه. وتعال. البداء؛ لأنه ليس :بصفة كمال بل ضفة 
نقص» وأما النسخ فلا يستلزم منه النقص لذلك توصف أفعاله سبحانه 
وتعالى به. 


والله أعلم. 


.)1١07 »٠١١( سورة النحلء الآيتان‎ )١( 


۷٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابح: مشروعية النسخ 

لا حلاف في مشروعية النسخ وحوازه» عقلاًء ووقوعه شرعاء 
وذلك في الشرائع الي شرعها الله تعالى لعباده» إلا ما روي عن بعض 
اليهود» وعن شرذمة من المسلمين» إنكارهم للنسخ. 

أما اليهود فم قد انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قالوا: لا يجوز النسخ عقلاًء ولا ع زَاعمين أنه غين 
البداء» وهو لا يجوز على الله تعالى. 

القسم الثابي: قالوا: يجوز النسخ عقن لا شرعاء:راعمين أن موشن علية 
السلام قال: إن شريعته لا نسخ من 00006 

القسم الثالث: قالوا: يجوز النسخ شرعاء لا عقلاء ثم زعم بعضهم: أن 
ددا ةلبس ا ,ززع اه لكلل بعك سطع ره توي 


)١(‏ القائلون بهذا القول فرقة يسمون (الشمعونية) ,أو (الشمعنية). نسبة إلى شمعون بن يعقوب. 
انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/۹١٠؛‏ الإحكام للآمدي ١/7١٠؟؛‏ أصول فخر 
الإسلام مع شرحه كشف الأسرار 8.07/7؛ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى 
الول لأبي زكريا يى الرهون 05-75/7؛ شرح مختصر الروضة للطوقٍ 
۲ التحرير لابن الهمام» وشرحه تيسير التحريرلأمير بادشاه 4١81/7‏ شرح 
الكوكب المنير 7070/9ه. 

(۲) وهذه الفرقة تسمى (العنانية)» نسبة إلى عنان بن داود. راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


Vo التمهيد‎ 

عليه السلام» ولا بعث إلى بي إسرائيل بل إلى العرب خاصة". 

ورد على هذه المزاعم عا يأي: 

-أما القول بأن النسخ عين البداءء وأن ذلك لا يجوز على الله 
تعالى» فقد سبق في المطلب السابق تعريف البداءء والفرق بينه وبين 
النسخ» وهو يكفي في الرد على هذا الزعم. 

كما يرد عليه: بأن النسخ قد وجحد في شريعة موسى عليه السلام» فكيف 
ينكرونه؟ ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام: أن يزوج بناته 
من بنيه» وقد حرم ذلك في الشرائع من بعده» وتحريم الشيء بعد تحليله 


MD, 


و 





ب- أن الاصطياد يوم السبت كان حلالاً هم م حرم عليه.””. 


)١(‏ وهذه الفرقة تُسمى (العيسوية) نسبة إلى أبي عيسى الأصفهان. راحع المصادر في الحاشية 
ما قبل السابقة. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص۸؛ نواسخ القرآن 4١١7/١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/8١٠؟؛‏ التحرير مع شرحه تيسير التحرير ۱۲۸/۳؛ الإيماج في 
شرح المنهاج لتاج الدين السبكي ۲۲۹/۲. وذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه: 
النسخ في القرآن ١/5؛‏ أن ذلك موجود في التوراة» في سفر التكوين؛ الأصحاح »)٤(‏ 
الآية (۳). 

(۳) ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه: النسخ في القرآن ۳۷/١‏ أن ذلك موجود في 
التوراة» في سفر الخروج» الأصحاح »)۱١(‏ الآيتان: »۲٠(‏ 55). وانظر: نواسخ = 


۷٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





5 2 9 5 ص 5 و 2 ا £ > 5 
قال تعالى: « فبظلم مِنَ النيت هَادُوأ حَرّمتا عَلَيِمَ طَيْبَسٍ أجلت هم 


دي ے #3 


وَبِصَدِِهِمَ عن سيل أله كيرا 4 » وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ”". 

ج- أن الشحوم كانت مباحة» ثم حرمت عليهم ببغيهم» قال 

5 

تعالى: ۾ وَعَل الذي هَادُوا حَرَّمَنَا َل ذى ظَفْرٍ وي الْبَقَر وَالْعَتَرٍ 
حَرٌَمْنَا عليه شُحُومَهُمَآ إل مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَآ أ 
تقر ذرة عركوريي ا ن 

فهذا كله يدل على وجود النسخ في شريعة موسى عليه السلام©. 

-أما الزعم بأن موسى عليه السلام قال بأن شريعته لا تُنسخ من 
بعده. فهو نما لا يصح عن موسى عليه السلام» ولا يوجد له ذكر في 
التوراة» بل هو كذب محض وضعه بعض الزنادقة عليه » ولو كان له 


= القرآن .١١/١‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)١170(‏ 
(۲) انظر: نواسخ القرآن 4١١/١‏ شرح مختصر الروضة 5//7؟؛ النسخ في القرآن لدكتور 
- مصطفي زيد ۳۷/۱. 

(*) سورة الأنعام» الآية (55 .)١‏ 

.١١ 5/١ انظر: نواسخ القرآن‎ )٤( 

(ه) يقال: إن ابن الراوندي هو الذي لقنهم ذلك. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/؟1؟4؛‏ 
نواسخ القرآن لابن الجوزي 4١١4/١‏ أصول السرحسي ١/5ه؛‏ تحفة المسؤول 
۳ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد .48/١‏ 


VV التمهيد‎ 


أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على البي كه لما هاحر إلى المدينةء 
ودعاهم إلى الإسلام. 

أما ما يقال من وجود آيات أو آثار في شريعة موسى عليه السلام 
ما تدل على استمرار شريعته» فليس المراد به أن شريعته لا تنسخ» بل 
المراد: ما لم يأت البي المنتظرء فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير 
السبت» ثم تحريم العمل في السبت» ومنزلة صيام وقت ماء والمنع منه في 
وك ا 

-أما الزعم بأن محمدا يك لم يكن نبياء أو أنه لم يبعث إلى ب 
إسرائيل بل إلى العرب حاصة» فيرد عليه: بأن في التوراة والإنجيل ما يدل 
على نبوة محمد وَل ولا هاحر البي ب إلى المدينة ورآه اليهود عرفوه» 
واعترفوا أنه النبي الموعود””. ظ 

ولقد جاءت النصوص متواترة بأن البي يك بعث إلى الناس عامة؛ 
وأن شريعته نسخت الشرائع ما قبلهاء فمن لم يؤمن به وا جاء به» فإنه 
لم يؤمن بالله» ولن يقبل الله منه ديئًا سواه» ومن هذه النصوص: 


١‏ - قوله تعالى: « وَمَن يبغ ع اوشم ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وهو فى 





؛٤۸٦-٤۸٥/۱ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
انظر: جامع البيان ۲/٠۷۷؛ السيرة النبوية لابن هشام ١/011-515؛ الإحكام لابن‎ )۲( 


حزم 485/١‏ ؛ الملل والنحل ص77 8؛ الرحيق المختوم ص31/١1837-1.‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





آل رة م مِنَ آلْخَسِرِينَ 27 0 


1 5 تعالى : ظ قل الئاس إن رَسُولُ آله إلَتِكمَ جَيِيعًا 


آله وَخَانَمَ ليحن وکن آله يکل سَىْءِ علیما 4 © 
5 ل . ر گے ا مارك مسج به ا ا ن چ 
5 - وقال تعالى: « وَمَآ أَرَسَلسَكَ إلا كافة للناس بَشِيرا وَنَذِيرا وَلكن 


ره كو 


٤ 2 ٤ 

1 ك 
ه- وعن جابر بن عبد الله “رضي الله عنهما- أن البي ييل قال: 
رأعطيت 55 م يعطهن أحدّ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 


.)85( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية .)١5/(‏ 

.)50( سورة الأحزابب» الآية‎ )١( 

(؛) سورة سبأء الآية (۲۸). 

(ه) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي الأنصاري» أبو عبد الله» أحد 
المكثرين للرواية عن رسول الله يل وروى عنه: ابن الممسيبء والحسن البصري» 
وغيرهماء وتوقي سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 47/١‏ 47 تمذيب 
التهذيب ۳۸/۲. 


التمهيد ۷۹ 





وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورأً» فأبما رجحل من أَمّنَ أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة: 
وكان ابي يُبعث إلى قومه حاصة»ء وبعثت إلى الناس عامة)”"©. 

أما الشرذمة المنكرة للنسخ من المسلمين فمنهم أبو مسلم الأصفهان”', 
وبعض من تشيّع له من قدامى ومُحُدئِين”"» لكنهم لم ينكروا نسخ الشرائع 
السابقة بشريعة الإسلام» بل أنكروا وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية©. 
وهم قد أَوُلُوا الآيات الق تدل على النسخ كقوله تعالى: « ما دسَح من ءَايةِ أو 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه ص۷۲ کناب التيمم» باب» ح(775)» ومسلم في صحيحه 
۷/۳ كتاب المساجدء ح(١5371)‏ (۳). 

(۲) هو: محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهانء المعتزلي» كان عالاً بالتفسير» متكلما 
حدليا» وألف في الناسخ والمنسوخ» وتوفي سنة اثنتين وعشرين وثلائماثة. انظر: 
الواقي بالوفيات 55/7 7. 

(۳) ومنهم: الدكتور: عبد المتعال محمد الحبري» حيث ألف كتابين أحدهما في إنكار النسخ في 
القرآن الكرم» والثاني في إنكار النسخ في السنة النبوية» كما أنكر النسخ المفكر المعاصر 
محمد الغزالي» وغيره. انظر: مناهل العرفان 5/7١؟؛‏ مقدمة تحقيق نواسخ القرآن 
١‏ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» تحقيق: محمد بن صالح المديفر 
ص۳ .۷٥-۷‏ 

44١9/١ انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ۰۲/۳٠؛ قواطع الأدلة‎ )٤( 
إرشاد الفحول ١/07؛ النسخ قي الشريعة كما أفهمه للدكتور عبد المتعال محمد‎ 
الحبري صه» 457 مقدمة تحقيق نواسخ القرآن ١/١8؛ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ‎ 
.۷١-۷۳ص والمنسوخ لأبي عبيد‎ 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ا د جر )١١(‏ 
ها تأت يبَر ما أو مله 4 . 


7 7 . 5 > ري 9رہ ا a‏ و 5 مدهو کو رسس و 
وقوله تعالى: « وَإِذا بَذَلَنَا ءَاية مكاري عَايَةَ والله | 
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چ 


قَالوَأ ِنّمَآأنت مُفتر با اکھد د بون 20:4 

بأن المراد يما نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام . 

ومنعوا النسخ في الشريعة الإسلامية» بدليل أن النسخ إبطالء والله 

e 8 
TE 

فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداء ولو وقع النسخ في القرآن 
لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال الحكم سابق. 

ويرد على زعمهم الباطل ما يأني: 

أولاً: أن قولحم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا 
القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس هذا 
الزعم ا 


.)١٠١5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 7١/١‏ النسخ في الشريعة كما أفهمه صه» ٤١‏ . 

.)٤۲( سورة فصلت» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 457/7؛ مناهل العرفان ؟/771. 

(5) انظر: أصول السرحسي 054/7؛ الإحكام للآمدي ؟/8١٠؟؛‏ أصول الفقه الإسلامي = 


۸١ التمهيد‎ 





ثانيًا: أن تأويل الآيات الى تدل على النسخ في الشريعة الإسلامية بأن 
امراد ا نسخ الشرائع السابقة» بعيد جداً؛ ولم ينقل عن أحد من السلف 
تفسيره بذلك» بل المنقول عنهم أن المراد به نسخ آيات من القرآن بآيات 
أحرى منه» أو نسخ بعض أحكامه بأحكام أخر”". 

ثالثا: أن استدلاحم بأن النسخ إبطال والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه» فيرد على استدلاههم ذلك هما يأن: 

أ- أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كما نص 
عليه القرآن» والنسخ إبطال وليس بباطل» فالباطل ما حالف الحق» والنسخ 
حق» ومعين الآية: أن عقائد القرآن موافقة للعقل» وأحكامه مسايرة للحكمة» 
وأخباره موافقة للواقع» وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل» فلا يتطرق 
إليه الخطأ بأي حال . 

ب- أن الضمير في قوله تعالى: < لا أيه الْبَعِلُ 4 عائد بحمو ع القرآن» 
أن القرآن كله لا ينسخ, وهو ما لا حلاف فيه“ 
ج- أن معن الآية: أن القرآن الكريم لم يتقدمه من كتب الله ما 


ا 


؛؛ مناهل العرفان ۲۰۳/۲. 

)١(‏ انظر: جامع البيان لابن حرير ١//8-5-701؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/١۷؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 51/7؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١ 47/١‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان 5/7 77؛ أصول الفقه الإسلامي 5017/7. 

(۳) انظر: أصول الفقه الإسلامي .٠٠١/۲‏ 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





یبطله» ولا يأتيه من بعد ما يبطله» وهذا لا ينافي أن يوجد في القرآن نفسه 
امك ا من الآية على عدم جواز النسخ 
أو عدم وقوعه7١)‏ 

رابعًا: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية» وثبت ذلك بأدلة 
كثيرة» فإنكاره إنكار للواقع» ومن أدلة وقوعه ومشروعيته ما يأ ذكره. 

الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه: 

أولا: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وحوازه» ووقوعه: 


-١‏ قوله تعال: $ ما سخ من وأو ها تأ ترآ أو كلها 


ور - د أن 


ل 

فهذه ا > وأن الله تعالى ي ينسخ الآيات فيللا 
ويغيرهاء فيحول الحلال اا والحرام حلا والمباح عورا واغظطور 
E‏ 


الله على شىء ديري . 


)١(‏ راحع المصدر في الحاشية السابقة. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١5(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري 201/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ۱۱۹/۱؛ شرح مختصر 
الروضة ؟/755. 


(4) سورة الرعدء الآية (۳۹). 


AY التمهيد‎ 





القرآن» يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه» ويثبت ما يشاء فلا ييدله» 
(وَعِندَة: اَم ألجتّب» يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب: الناسخ 
والمنسوخ» وما يبدل وما يثبت» كل ذلك فی كتاب)7". 

۳-قوله تعالى: « وَإِذَا بَدَلَنَآ ءاي مكان َايَةِ وَآللَهُ أعلم يما يترا 


56 


رفعناهاء وأثبتنا غيرها". 
فتبديل حكم الآية أو لفظها بغيره» هو النسخ. 
4- قوله تعالى: < 2 2 اليك هَادُوا حَرَمَنَا عَم يبت 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 5051/4, ونحوه ابن الجوزي في نواسخ 
القرآن .١77/١‏ 

(۲) سورة النحلء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) هو: مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المحزومي مولاهم»» شيخ القراء والمفسرين» ثقة 
إمام» روى عن: علي» وابن مسعود» وغيرهماء وروی عنه: عطاءء وقتادة» وغيرجماء 
وتوفي سنة إحدى أو اثنتان أو ثلاث ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 59/5 5؛ قذيب 
التهذيب ۳۷/۱۰؛ تقريب التهذيب .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ انظر: جامع البيان .75/4ه. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة 755/7. 

(1) سورة النساء الآية .)١5١(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ(©. 
ه- الإجماع, فإنه لا حلاف بين المسلمين في جواز النسخ» ووقوعه”". 
ثانياً: الأدلة العقلية على جواز الدسخ. 
العقل يجوز النسخ ولا يمنعه, يدل عليه ما يأي: 
أسأن النسخ لا يلزم منه محال لذاته» وما لا يلزم منه محال لذاته يجوزه 
العقل ولا يمنعه”". 
أن الله سبخانه وتعالى له ملك السماوات والأرضء فله أن جحو ما 


يشاء ويثبت ما يشاء» فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» وهو على كل شيء 


03 





.754/7 انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) وإن كان أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهان أنكر وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية فإن 
الإجماع قد سبقه على جوازه ووقوعه؛ لذلك فإن إنكاره لا يقدح في الإجماع. كما أنه 
بذلك يكون منكرا لشيء معلوم من الدين بالضرورة. انظر: أصول السرحسي ٤/۲‏ ه؛ 
أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار +/7. 4807-7 المستصفى 
ص85؛ الإحكام للآمدي ۲/٦٠٠؛‏ تحفة المسؤول ۳/١۳۷-٦۳۷؛‏ البحر المحيط 
۰ 2789-1 471 شرح مختصر الروضة ۲/٦٦۷-۲٦۲؛‏ شرح الكوكب النير 
۳ ؛ إرشاد الفحول .٥۳/۲‏ 

(۳) انظر: رفع الحاحب عن مختصر ابن حاحب للسبكي ٠٤/١٠؛‏ تحفة المسؤول ۳/٦۷٠؛‏ 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 55/7. 

= انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم صم؛ الإيهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 


التمهيد هم 





ج- أن المصلحة تختلف باحتلاف الأوقات» والأحوال» والأشخاص» 
فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحالء ولا يكون مصلحة في وقت آخرء 
وقد يكون مصلحة لشخصء ولا يكون مصلحة لشخص آخرء كشرب دواء 
في وقت دون وقت» ولشخص دون شخص آخرء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بعد في أن يي ا ل د 


7 
تقتضي رفعه 


۲ تحفة المسؤول .۳۷٦/۳‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/١47؛‏ نواسخ القرآن 4١١7/١‏ مختصر ابن حاحب مع شرحه رفع 
الحاحب 4./5؛ الإيماج في شرح المنهاج ۲۲۸/۲؛ تحفة المسؤول5107/8؛ مسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .٠٥/۲‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ 

إن الله سبحانه وتعالى حكيم» فما شرعه لعباده لا يخلو عن حكمة بالغة 
أو مصلحة ظاهرة» أو منفعة عاجلة أو آجلة» فالشريعة كلها (مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها). 

ثم النسخ قد حصل للشريعة السابقة باللاحقة» ثم كلها بشريعة الإسلام» 
كما وجد النسخ في الشريعة الإسلامية؛ حيث تسخ بعض أحكام هذا الدين 
ببعض. وكل منهما لا يخلو من حكمة» وبيانه فيما يأن: 

أولاً: الحكمة من نسخ الشريعة السابقة باللاحقة, ثم جميعها 
بشريعة الإسلام: 

إن نسخ الشريعة السابقة باللاحقة» ثم جميعها بشريعة الإسلام مبئي على 
حكم ومصالح عديدة» منها ما يأني: 

أ- أن هذا الق طبع على الملالة من الشيء» فشرع في كل عصر شريعة 
حديدة لينشطوا في أدائها". 

ب- الحفاظ على مصال العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصاحة لهم في 
تبديل حكم بحكم» وشريعة بشريعة» كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة”". 


ج-بيان شرف نبينا يو فإنه سخ بشريعته الشرائع السابقة» وشريعته لا 


. ٠١/۳ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.5 ٤/۲ انظر: البحر امحيط للزركشي 5/5 ١5؛ إرشاد الفحول‎ )۲( 
.054/7 انظر: البحر المحيط 5/5 ١5؟؛ إرشاد الفحول‎ )۳( 


AV التمهيد‎ 





ناسخ 8 

د-بيان أن الشريعة الإسلامية أكمل تشريع يفي بحاحات الإنسانية في 
مرحلتها الي انتهت إليهاء وأا تصلح للأفراد وامجتمعات بجميع أشكالا 
وألوافهاء وتصلح لكل زمان ومكان, فكان بذلك ديناً عاماً خالداً إلى أن يرث 
لل الأرش و علبي" 

ثانيًا: الحكمة من وجود الدسخ في الشريعة الإسلامية 

إن وجود النسخ في الشريعة الإسلامية» ونسخ بعض أحكامها ببعض» 
بني على حكم, ومراعاة مصالح للمكلفين في كل وقت وحين» ومن تدبر في 
الناسخ والمنسوخ من الآيات والآثار ظهر له الشيء الكثير من حكم النسخ. 
ومنها ما يلي: 

أ- حفظ مصال العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة هم في تبديل حكم 
بحكمء كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة7". 

ب- التدرج في تشريع الأحكام حن يكون ذلك موافقاً وملائماً 
لقدرات المكلفين» ومعينا هم على حسن الامتثال؛ وذلك أن الأمة في بدايتها 
كانت تعاني فترة انتقال شاق في ترك موروثاتها وعاداتماء فلو أحذوا ذا الدين 
مرة واحدة لأدى ذلك إلى نقيض المقصود» ولم يدحل فيه إلا النزر اليسير» 
)١(‏ انظر: البحر ا حيط 1/60 ١7؛‏ إرشاد الفحول ٤/۲‏ 5. 


(۲) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ؟/١٠7.‏ 
(۳) انظر: البحر امحيط 48١4/5‏ إرشاد الفحول ؟/514. 


۸ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فمن هنا جاءت الشريعة قشي على مهل» متألقة هم متلطافة في دعو قم 
متدرجة بهم إلى الكمال رويداً رويداء فشرع هم فيما بعد متدرحة بعض ما 
يخالف الأمور السابقة؛ وذلك لما استقر الإسلام في نفوسهم» وسهل عليهم 
الامتثال لأوامره والانزحار عن نواهيه") 

ج-رحمة الله تعالى بعباده والتخفيف عنهم وذلك أن النسخ إما أن 





يكون إلى ما هو أشق» أو إلى ما هو أيسر» فإن كان إلى ما هو أشق فهو 
لزيادة المثوبة والأحر» وإن كان إلى ما هو أيسرء فهو للتخفيف ورفع الحرج» 


وي كن ذلك ر حمة من الله بعباده» وإسعادهم ف الدنيا ا 


د- ابتلاء العباد واختبارهم ليميز الله المنافق من المؤمن» والخبيث من 
ال 


دم صت 


قال سبحانه و تعالى: 9 وَمَا جَعَلنَا الْقبَلة الى كىت عَلَها إلا لتعْلّم 
1 


ى له f 95 gy‏ کر د ر ر ره 6 2 E‏ _- 
من يتيع آلرَسُولَ يمن يُنقلبٌ على عقبيه وإن كانت لكبيرة 
ا و 

لا 


ا ه 5س راك 2 - 5 ص ال ا 58 م ا ام 
وقال: « وَإِذَا بَدَّلََآ ءَاية مار َايَةٍ وال أعَلَمُ بِمَا يرل الوا 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان ۲/٠٠۲؛‏ المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي» محمد مصطفى شلي 
ص 48١-75‏ تاريخ الفقه الإسلامي محمد علي السايس ص۳۲-٤٠.‏ 

.51/1 انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص5 ١٠؛ البحر الحيط ١/٠٠٠؛ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۳) انظر: مناهل العرفان 717/7. 

.)١ 479 سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


التمهيد ۸۹ 





ت 


51 ے٤‏ 
انت 


2 حر ا ری كود كي ان 7 يه ا +14 e‏ سے 
إنما مفتر بل أكرُهدّ لا يَعلَمُونَ (2) قل تزلهء روځ القدّس من رباك 


رت ور مو م ور اي و 07 
باحق لِيئْبَتَ الذيرت ءَامَمُوأ وَهدّى وَبُشَرَى لِلمْسَلمِينَ 4 


أعلم. 
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وا 


(1) سورة النحل» الآيتان .)٠١١ 23١1١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السادس: شروط النسخ 

قد ورد النسخ في الشريعة الإسلامية» ومعرفته أمر مهم وضروري» 
ولمعرفته لا بد من معرفة شروطه”©. 

وأهم هذه الشروط ما يأي: 

أولاً: أن يكون النسخ بدليل شرعي» فلا يكون ارتفاع الحكم موت 
الكل ابر نه توي بل سقوط تكليق”. 

ثانيًا: أن يكون المنسوخ حكما أ شرعياً» أي ثبت بدليل الشرع ثم رفعء 
وهذا يخرج ما كان ثابتا بالعادة والبراءة الأصلية» فإن رفع ذلك لا يسمى 
فعا ا انا و 


ثالثا: أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بوقت» أما لو كان كذلك فلا 


)١(‏ للشرط لغة معان» منها: العلامة» وإلزام الشيء والتزامه. انظر: مختار الصحاح ص٤‏ ۲۹؛ 

المصباح المنير ص٤‏ ١۲؛‏ القاموس المحيط ص٥ .1٠۰ ٦-٦٠‏ 
والشرط اصطلاحاً: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وحود ولا عدم ولكنه 

يلزم من عدمه عدم المشروط. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٠‏ 5. وانظر: 
التعريفات للجرحانىي ص5١‏ ١؛‏ التعريفات الفقهية ص١7‏ ١؛‏ أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي .53/١‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص۳ ٥؛‏ البحر المحيط 5/0١؟؛‏ إرشاد الفحول 5/7ه. 

(۳) انظر: الاعتبار ص۳٥؛‏ نواسخ القرآن 4١77/١‏ البحر المحيط 7/5١7؛‏ إرشاد 
الفحول ۲/ه٥ه.‏ 


التمهيد ۹۱ 

يكن القعباء وفع الدى اند به ني لل 

ومثاله: النهي عن الصلاة بعد الفجر حي تطلع الشمس» وبعد العصر 
حي تغرب» فلا يكون النهي عن ارال ق .هذا الوق لض اسا ا 
قبل ذلك من الحواز؛ لأن التوقيت بعنع النسخ”. 

رابعًا: أن يكون الحكم فق الناسخ مناقضاً لحكم المنسوخ؛ بحت لا 
يمكن العمل هما جميعاء فإن كان العمل مما جميع! مكنا لم يكن 
أحدهما ناسخا للا © 

خامسًا: أن يكون الحكم المنسوخ متقدماً وثابتاً قبل ثبوت الحكم 
الناسخ» ويكون الحكم الناسخ متأخراً عنه» ويُعلم ذلك بطريقين: 

أحدهما: أن ع ا ا ا 
الأ فيكون "لاحن اسا للمتقدم» كقوله تعالى: « عَلِمَ آله تہ 
گر خا أَنفْسَكُمَ قاب عَلكُمْ وَعَفَا عنم فلن يَسْرُوهَ وآنتهُوا 
ما تب لَه لكو ۾ . 


.٠ه٥/۲ انظر: الاعتبار ص۳ ٥؛ البحر الحيط ١/۷٠۲؛ إرشاد الفحول‎ )١( 
. (؟) انظر: الاعتبار ص8‎ 

(۳) انظر: نواسخ القرآن .٠١١/١‏ 

` .)0۸۷( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





0 قو ل تبر 


َة صابرة يُغلبوا ياين وان يکن مكُح الف يغلبوا ألْقيْنِ بِإِذْنِ 
آله واه مَعَ آلصَّدِرِينَ 4 . 

الثابي: أن يعلم المتأحر عن المتقدم بطريق التاريخ» كأن يصرح الراوي أن 
هذا الحكم كان قبل هذا الحكو””. 

سادسًا: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ» متراخياً عنه» فإن كان 
مرا معلا تالكر و اعا تمتك ل شن ها بطل 
تز ہے 

سابعًا: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به 
المنسوخ أو أقوى منه» فإن كان أضعف منه ودونه» فإنه لا يجوز أن يكون 
انحا ارف المت لذ ييل ل ي 

ثامنًا: أن يكون ما يصح ويجوز نسخه» فلا يدحل النسخ أصل التوحيد؛ 
لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدخل النسخ 


.)55( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: نواسخ القرآن ١/5١؛‏ الاعتبار ص55. وسيأت تفصيل معرفة المتأخر من المتقدم 
ني مطلب طرق معرفة النسخ في المبحث الثاني في ص٦‏ ۹. 

(۳) انظر: الاعتبار ص"ه؛ البحر الحيط 0/١؟؛‏ إرشاد الفحول .٠١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: نواسخ القرآن 4107/١‏ البحر المحيط ١/۷٠۲؛‏ إرشاد الفحول .55/١‏ وفيه 
حلاف سيأ بيانه في مطلب أنواع النسخ وأقسامه في المبحث الثاني في ص5 . 


التمهيد ۹۳ 
الأخبار وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة“. 
تاسعًا: أن يكون الناسخ والمنسوخ من الكتاب أو السنة» فلا يكون 
النسخ بغيرهى". 


ع 


والله أعلم. 





)١(‏ انظر: البحر الحيط ١/۷٠۲؛‏ إرشاد ا لفحول ؟/هه. 
(۲) انظر: نواسخ القرآن .١1/١‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السابج: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ 

علم الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة علم مهم وضروري كما سبق 
ذكره في أهمية الموضوع وأسباب اخحتباره. 

وأهميته يدل على فضيلته» كما يدل عليه الأمور التالية: 

أولاً: أن معرفة الناسخ والمنسوخ من الحكمة الي من أوتيها فقد 
أو غير كرا كني ابن عبان عرضي الله ا أنه قال في تفسير قوله 
تعالى: $ وَمَن يُوْتَ آلْحِكمَةَ فَقَدَ أو حيرا كيرا ' 4. قال: (المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» وحکمه» ومتشایمه» ومقدمه» ومؤخره» 
وحرامه» وحلاله» وأمثاله)0". 

فدل هذا على فضيلة علم الناسخ والمنسوخ» وضرورة معرفته وتعلمه. 

ثانيًا: أنه روي عن جمع من الصحابة عي ضي الله عنهم- عدم حواز 
الإفتاء إلا لمن عرف الناسخ والمنسوخ وعلمه» فعن أبي عبد الرحمن السلمي؛ 
قال: انتهى علي بن أبي طالب 4ه إلى رجل يعظ الناس» فقال: (أعلمست 
الناسخ والمنسوخ ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)””. 

وفي رواية عنه نه أنه دحل المسجد فإذا رجل يخوف الناس» فقال: ما 
هذا؟ قالوا رجحل يذكر الناس» فقال: (ليس برحل يذكر الناس» ولكنه يقول: 
أنا فلان بن فلان فاعرفون» فأرسل إليه» أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا. 


.)5589( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۱۷ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
. ۱٠١ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 





قال: (فاخرج من مسجدناء ولا تذکر فيه)20. 

وعن حذيفة ذَي أنه قال: (إنما يفي الناس أحد ثلاثة: رحل علم 
ناسخ القرآن من منسوخه» قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب» قال: 
وأمير لا يخاف» وأحمق متكلف)22. 

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه مر بقاص يقص» فركضه 
(هلكت وأهلكت)”". 

ثالثا: ونما يدل على فضله وضرورة معرفته كذلك: أن الفقهاء 
وامجتهدين جعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» بحيث لا يخفى على المجتهد شيء من ذلك» وذلك مخافة أن يقع في 

00 / 

الحكم المنسوخ"©. 

فدل كل هذا على فضلية علم الناسخ والمنسوخ» وضرورة تعلمه 
ومعرفته””. والله أعلم. 


.١5 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص .١5‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 117. 

.۲٠١/۲ انظر: البحر امحيط للزركشي 75/8 ١؛ إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٤( 
انظر: نواسخ القرآن هدهل‎ )5( 


المبحث الثاني: أنواع النسخ وأقسامه. وزمنه. وما يدخله 
النسخ وما لا يدخله. وطرق معرفته. وبعض من ألف فيه. 
وفيه حممسة مطالب: 

المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه. 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن. 

الفرع الثابي: أنواع نسخ القرآن والسنة. 

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 

الفرع الرابع: أنو اع النسخ باعتبار البدل. 

المطلب الثابي: زمن النسخ. 

المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله. 

المطلب الرابع: طرق معرفة الدسخ. 

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ. 


المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه 
وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: أنواع الدسخ في القرآن. 
الفرع الثابئ: أنواع نسخ القرآن والسنة. 
الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 
الفرع الرابع: أنواع اللسخ باعتبار البدل. 
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الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن 

النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع» وهي: 

أولة: ما نسخ تلاوته وحكمه معاً. 

ومثاله ما روي عن عائشة“ -رضي الله عنها-قالت: (كان فيما أنزل 
من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرّمّن». ثم تُسخن: بخمس معلومات. 
فتوني رسول الله يك وهنّ فيما يُقرأ من القرآن). 

فهذا ما تسخ تلاوته زک 

ومعين قولها: (فتوثي رسول الله يل وهن فيما يقرأ من القرآن) أن نسخها 
كان قرب وفاة رسول الله يل فبعض الناس لم يكن بلغهم نسخها إلا بعد 
وفاة رسول الله يه فكانوا يقرؤوفها ويجعلوها قرآناء ثم بلغهم نسخها. 


)١(‏ هي: عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق- التيمية» زوج البي كَل وأفقه النساء مطلقاء 
تروجها النبي بي وهي بنت ست سنين» وروت عن الني كل وروی عنها: عبد الله 
بن الزبير» وقاسم بن محمد وغيرهماء وتوفيت سنة سبع وخمسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء ؟/ ه"١؛‏ الإصابة 61/5/84 7. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷٤/١‏ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات 
»ح(557١)(5١).‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي ۳۹/۲؛ مناهل العرفان ۲۳۲/۲. 

)٤(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/٤۳۷؛‏ البرهان للز ركشي ۹/۲؛ الإتقان 
للسيوطي ٤۲/۲‏ . 
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انيًّا: ما نسخ حكمه دون تلاو ته 
مثاله: قوله سبحانه وتعالى: « ي أ آلذين امع إا جيم 


دی حون صد 0 


ص 


و 2 سور 9و 
الرسول فقدموا بين 


فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: ١‏ َأَشفَقَمٌ أن تُقَدِمُوا بن يَدَىَ 
ولگ صَدَقَس فإ 0 وتاب آله عَلَيَكُمَ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَاتُوأ الرّكوة 
وا E PR‏ 

فحكم الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية» مع أن تلاوتها باقية. 

الثا: ما نسخ تلاوته دون حكمه 

مثاله: ما روى ابن عباس-رضي الله عنهما- عن عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله ي: (إن الله قد بععث محمد يك 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناما 
وعقلناهاء فرحم رسول الله يك ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نحد الرحم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزهها الله وإن 
الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصنء من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)7*) 


.)١١( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة امجادلة» الآية .)١79(‏ 

(۳) انظر: مناهل العرفان ۲۳۲/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۳٤‏ ١ء‏ كتاب الحدود» باب رجحم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت»ح(1۸۳۰)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له-757/5, كتاب الحدود» باب - 
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وفي رواية عنه 5ه أنه قال: (وقد قرأتها: « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتق4 رحم رسول الله يلك ورجمنا بعد). 

فهذه الآية لا وجود لما الآن في المصحف, وحكمها باق» فهي مما 
نسخ تلاوته» وبقي حکمه". والله أعلم. 


رجم الثيب في الزن ح(15937١) .)٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه صه47»كتاب الحدود» باب الرحمءح (5557)» ومالك في 
الموطأ ص۲۹٦»‏ ورجال مالك رجال الجماعة» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحة ص 4475 وقي إرواء الغليل ٤/۸‏ . 

(۲) انظر: الإتقان ١/7‏ 0؛ مناهل العرفان ۲۳۳/۲. 


٠5 التمهيد‎ 





الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة 

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن» وقد ترد به السنة. 
والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن» وقد ترد به السنة» فتكون الأقسام أربعة» 
وهي كالتالي: 

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن 

وهو جائز وواقع بلا حلاف”"» قال تعالى: « ما دسَح مِنَ ءَايَةِ أو 
يها تأت رمَا او ِلها ألم َعَم أن آله على كل سىء قَدِيري ”. 
ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق” 0 

ثانيًا: نسخ القرآن بالسنة 

وقد احتلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين: 

القول الأول: لا يحوز نسخ القرآن بالسنة» وهو قول الإمام الشافعي“ 


(۱) انظر: البرهان ۳۲/۲؛ إرشاد الفحول 517/7؛ مناهل العرفان 5/7 78. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١٠١5(‏ 

(5) ي ص16 . 

)٤(‏ هو: محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي» أبو عبد الله الشافعي» الكي 
نزیل مصرء ا ار ا تسن وا وروي عن: مالك وابن عيينة 
وغيرهما2) وروی عنه: أحمد ابن حنبل» وأبو ٹور» وغیرهماء وکان ااا فقيها محدثاء 
وتوفي سنة أربع ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ۱/۱٦۳؛‏ تمذیب التهذيب 7/8؟؛ 
شذرات الذهب ۲/ .٩‏ 

وانظر قوله في: الرسالة ص5١٠؛‏ قواطع الأدلة ١/.45؛‏ الإحكام 
للآمدي ؟/178. 
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والمشهور عن الإمام أحمد("©. 
القول الثابي: يجوز نسخ القرآن بالسنة. 
وهو قول الحنفية"» والمالكية"» ورواية عن الإمام أحمد. 
واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي: 
£ 5 5 8 سا م م 9 5 رد هد و ر رة 2 سوس ڳو ا 
أ- قوله تعالى: « ما ننسخ ين َايَةِ او نتسها نات يخيّر مها او مثلها 
>> 3 40 -1 س 4 3 و )2( 
لم تعلم ان الله على كلٍ شىء قدير) ‏ . 
فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية فإنه يي بخير منها 





)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان المروزيء أبو عبد الله ثقة» فقيه» أحد 
الأئمة الأربعة» ولد سنة أربع وستين ومائة» وروى عن: الإمام الشافعي» وابن عيينة» 
وغيرهماء وروى عنه: الإمام البخاري» ويجى بن معين» وغيرهماء وتوقي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/۷۷؛‏ البداية والنهاية 45/٠١‏ 45 قمذيب 
التهذيب 1۸/۱. 

وانظر قوله في: روضة الناظر١/١٠٠؛‏ مجموع الفتاوى 95/١17‏ ١؛‏ المسودة 
في أصول الفقه ص١١7.‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي ١/۷٦؛‏ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار 
للبخاري ۳/٠٠۳؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 97/7. 

(۳) انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرحه رفع الحاحب للسبكي 4.0/4؛ نفائس الأصول 
للقراقي ۲۷۹/۳؛ البحر المحيط 57/5 5؛ إرشاد الفحول 59/7. 

.0 "1/9 انظر: المسودة ص7١47؛ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» الآية .)٠١5(‏ 


التمهيد 1۰۴۳ 





أو لها والسنة لست حيرا من الق أن ولا مله فلا يكو اة © 

واعترض عليه: بأن السنة كذلك من عند الله تعالى» والنسخ في الآية 
أعم من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة» والخيرية والمثلية أعم من أن تكونا 
في المصلحة أو في الثواب» وعلى هذا فقد تكون انه ا کے فق 
القرآن المنسوخ من هذه الناحية» وإن كان القرآن حيرأ من السنة من ناحية 
امتيازه بخصائصه العليا(”. 

ب- قوله تعالى: « وَإِذَا بَدَلَمَآ ءَاية م 
اوا إِنّمَآ أت فر بل رهم لا A‏ و 
رَبَلك بالق يكت آأذيت ءَامَتُوأ وَهْدَى وَمُفْرَى لِلْمْسَلِمِينَ °. 

وهذه الآية كذلك تدل على أن الآية إذا بدلت يأني بدها آية» فيكون 
نسخ القرآن بالقرآن لا بغيره©©. 

واعترض عليه: بأنه سبحانه وتعالى ل يقل: أنه لا يبدل آية إلا مكان 
آية» بل إنه قال: إنه يبدل آية مكان آية» وليس فيه نفى أنه لا ييدل آية . 
ف ٠‏ 


.٠١۸/۲ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص۰۸ ۱؛ الإتقان ۰/۲ ٤؛ مناهل العرفان‎ )١( 
.٠١۸/۲ انظر: أصول السرحسي ۲/٥۷؛ الإتقان ۰/۲ ٤؛ مناهل العرفان‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» الآيتان .)٠١7 23١١١‏ 

.٠٠۷/۲ انظر: الرسالة ص8١ ۱؛ مناهل العرفان‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام .571/١‏ 
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ج- قوله تعالى: « وَإِذَا تعن عَلَيهِمَ ءَاياتكا َيَمَسَوٍ قال آأزيت لا 


فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه اتباع ما 
يُوحى إليه» ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه» وف قوله: « ما يكو لى 
ندل ن يلقي 0 (", بیان أنه لا ينسخ كتاب الله إلا کتابه» فلا 
تكوة الس اة 2 

واعترض عليه: بأن السنة كذلك وحي من عند الله تعالى» قال 
تعالى: « وَمَا يَطِقُ عَنٍ هوی رق إن هو إا وئ وی ۾ © 

وإذا كانت السنة وحياً من عند الله تعالى فنسخ القرآن بها نسخ من عند 
الله تعالى وليس هن ثلقاء نفنسن الرسول غل 

د- ويدل عليه كذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين الذين 


(1) سورة يونس» الآية .)٠١(‏ 

(۲) سورة يونس» الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الرسالة ص‌۱۰۷؛ مناهل العرفان .٠٠١۷/۲‏ 

.)٤ 2)5( سورة النجم الآيتان‎ )٤( 

(5) انظر: أصول السرحسي ۷۲/۲؛ مناهل العرفان 2781/9 /75. 


التمهيد ه١١‏ 

اه هم علم اقاس الوت إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن, لا 

يذكرون نسخه بغير قرآن» والكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه تتضمن 
هذاء فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكروا ذلك كذلك7". 

واعترض عليه: بأن إطلاق هذا القول على حلاف الواقع؛ حيث إن 





بعضاً ممن ألف في ناسخ القرآن ومنسوخحه» قد ذكرو في مؤلفاتهم نسخ بعض 
الآيات بالسنة". 
دليل من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة 
استدلوا بأدلة منها ما يلي: 
أذ اق قوله تماق : E‏ حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ 
ذا الوص ة لضي الاي التو حا عل اله 0 


(6) 


e 


لوارث» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .٠۹۷/۱۷‏ 

60 0 ومكي E)‏ 0 
EE‏ انظر: 0 
الإيضاح تي ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص۲۸۸ . 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٠۸٠١(‏ 

= أخرحجه من حديث اي أمامة أبو داود في سننه ص۳۷٤۰ كتاب الوصاياء باب ما جاء فقي‎ )٤( 
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فالوصية للوالدين والأقريين كانت فرضاً يهذه الآيةء ثم نسخ بالحديث 
اكور" 

واعترض عليه: بأن الوصية للورثة نسحت بآيات المواريث» يدل عليه 
الحديث المذكور؛ حيث جحاء فيه: ررإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه»» 
وهذا الحق هو المذكور في آيات المواريك. 

كما يدل عليه ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: (كان 
الملل للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل 


الوصية للوارث»ح(٠۲۸۷)‏ والترمذي في سننه ص۷۸٤‏ »كتاب الوصاياء باب ما جاء 
لا وصية لوارث»ح(70١7)»‏ وابن ماحة قي سننه ص١47»‏ كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث»ح(١٠۲۷)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 557/5. ثم أسند البيهقي إلى 
أحمد بن حنبل أنه قال: (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح؛ وما روى 
عن أهل الحجاز فليس بصحيح) ثم قال البيهقي: (وكذلك قاله البخاري وجماعة من 
الحفاظ وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي). وقال الترمذي في سننه ص۷۸٤‏ : 
(حديث حسن صحيج)» وكذلك صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۸۷/١‏ ثم 
قال: (وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة» منهم أبو أمامة الباهلي» وعمرو بن 
حارجة» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد اله 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم). 

)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 078/9 ۳۳۹؛ أصول 
الس رحسي 53/7؛ مناهل العرفان .۲٠۰/۲‏ 

(۲) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ۳۳۹/۳؛ مناهل العرفان .۲٠١/۲‏ 


التمهيد 1۰¥ 

للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السلس» وجعل 

١ ' )أن‎ “f 
.© للمرأة الشمن والربع» وللزوج الشطر والربع)'‎ 
گے کے م و و ۹< يلي 2 .وو ل »ا عد رك وه صر ر و کو‎ > 7 
عَلَيهِنَ أربَعَة مُنحكمّ فن سدوا قأمسكوهرع ف الْبيُوت حى يَتَوَفلهُنَ آلْمَوتُ أو‎ 
"(4 تجعل آله طن سَبيلا‎ 

سخ بقوله يك «حذوا عي خذوا عن قد جعل الله هن سبيلا. البكر 
بالبک ٩(‏ جلد مائة» ونفي سنة» والفيب بالثييب” جلد مائة والرجحمم” . 

فالإمساك في البيوت المذكور في الآية» سخ بالحديث المذكور» فجعل 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص555؛ كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» برقم 
.(Y٤۷(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية .)٠١(‏ 

(۳) البكر بالبكرء أي الرجل الذي الم يتروج بالمرأة الي لم تتزوج؛ ولم يوجد الدحول في 
النكاح الصحيح. طلبة الطلبة للنسفي ص57١.‏ 

والبكر: هي الى يكون واطتها مبتدءاً ها. التعريفات الفقهية ص47 . 

(5) الثيب من الرحال هو الرحل المتروج الداحل بالمرأة المنكوحة المدحول يما. طلبة الطلبة 


ص۳٣۱‏ . 
والثيب من النساء: حلاف البكرء أي هي الي يكون واطتها راجعاً إليها. التعريفات الفقهية 
ص ›»٤۲‏ 1۷. 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه-من رواية عبادة بن الصامت نه -59/7 7 كتاب الحدود 


باب حد الزن»ح(590١) .)١1١‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
حد الزنا للبكر بالبكر الزانيين جلد مائة» وللثيب بالثيب الزانيين الرجه”"©. 
واعترض عليه: بأن النسخ ثبت بالقرآن؛ حيث إن جلد الزاني ابت بنص 
القرآن في قوله تعالى: « ألرَانَة لزاني فَآجَلِدُوا گل وحِد مما ائه جَادق)4 ”". 
وكذلك الرحم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى؛ ثم تسخ لفظه» وبقي حكمه 
وهو قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 
فلا يكون نسخ الآية بالسنة» بل بالقرآن©. 

ج- أن قوله تعالى: « قل لاجد فى مآ اوي نَ رما على طَاعِرٍ 
مُه إل أن يكور مَيْمَةَ أو دما مّسَفُوح أَوْ لَحَمَ خنزیر نة رجسّ أو 
فقا اهل لوآ بو هَمَنِ أضْطُرٌعَبربَاعْ ولا عاد فن رلك غَفُوررَحِيٌ 04. 

سخ بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «فى رسول الله ول 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي خلب من الطي. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ١/۲۲٠؛‏ أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف 
الأسرار ۲/۳٠٤٠؛‏ أصول السرحسي ۲ مناهل العرفان 7501/7. 

(۲) سورة النورء الآية (۲). 

(۳) سبق تخريجه في ص ٠٠١‏ . 

.751/7 انظر: أصول السرحسي ۷۱/۲؛ مجموع الفتاوى ۳۹۸/۲۰؛ مناهل العرفان‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآية ٠ .)٠٤١(‏ 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه ١٤/۷‏ ءكتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير»ح(515١) .)١١(‏ 


التمهيد ل 

فالنهي عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير» ناسخ 
هذه الآية فتكون السنة قد نسحت القرآن . 

واعترض عليه عا يأبي: 

أ-أن الآية جواب لمن سأل عن أشياء بعينهاء فوقع الجواب بخصوص هاء 
أي: أجايهم عن المحرمات من تلك الأشياء» وليس المراد حصر جميع المخرمات 
فيما ذكر في الآية فقط7". 

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجه في الآية» بل تكون محكمة» ويضم إليها 
بالسنة ما فيها من حرم . 

ب- أن الآية الكريمة لم تتعرض لإاباحة ما عدا الذي ذكر فيهاء فغير 
ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية» والأحاديث الي ذكر فيها حرمات 


غيرهاء رفعت هذه البراءة» ورفعها لا يسمى نسخا“. 





وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 955/7؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي 
ص۳۲؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۰۳/۷؛ تفسير ابن كثير 4175/7 مختصر ابن 
حاحب مع شرحه رفع الحاحب 487/4 إرشاد الفحول ؟/١7؛‏ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن ۱۸۷/۲؛ مناهل العرفان 7"01/7. 

(۲) انظر: جامع البيان »۳٦۰۸/١‏ 5.٠85؛‏ أحكام القرآن للحصاص 47١/8‏ الحامع لأحكام 
القرآن/ا/١٠١.‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .۷٠٠/۲‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 4١75/7‏ مناهل العرفان 75757/7. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لار للذ كو اقبي فرعا كر اا رة لاله القران عله 
ورفع الإباحة الشرعية نسخ. 

هذا كان أظهر أدلة القولين» والذي يظهر- والله أعلم- أنه لا مانع 
من نسخ القرآن بالسنة» لكن في وقوعه حلاف قوي. لكن إذا أريد بقوله 
تعالى: $ قُل لاجد فى مآ اوی إل عحرّمًا عل اعم يطعم إل أن يور 





ر 9ر ے كو و 7 000 نا 5 e‏ 2 ا م 3 
ل اوه 
١ 0 7 00000‏ 

فمن اضطرٌ غير باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَبَلكَ غَفورٌ رَحِيمٌ 4 '. حصر المحرمات 


في الأربعة المذكورة» ونفي 0 فإن الأظهر القول بنسخ 
هذا الحصر بالأحاديث الى جاء فيها ذكر محرمات كثيرة (. والله أعلم. 
ثالثا: نسخ السنة بالسنة 
نسخ السنة بالسنة أربعة أنواع: 


١-نسخ‏ سنة متواترة 
)١(‏ انظر: أضواء البيان ۱۸۷/۲. 
(۲) سورة الأنعام» الآية (40 1). 
(۳) انظر: 00 البيان .1١/81//7‏ 
)٤(‏ السنة المتواترة أو الحديث المتواتر هو: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقوهم. إرشاد الفحول .١7/8/١‏ 
أو هو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تيسير مصطلح الحديث للطحان 
ص ۱۸. وانظر: التعريفات ص5" 5. 


التمهيد ۱۱۱ 





- نسخ سنة اا بسنة متواترة. 

۳ نسخ سنة آحادية بسنة آحادية. 

85- نسخ سنة متواترة بسنة آحادية. 

أما الثلاثة الأول» وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والآحادية بالمتواترة» 
والآحادية بالآحادية» فجائز بلا حلاف بين أهل العلہ. 

واحتلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين: 

القول الأول: أنه لا جوز نسخ المتواتر بالآحاد» وأنه غير واقع. 

۳ 5 

وهو قول الجمهور' ". 

القول الثايي: أنه يحوز نسخ المتواتر بالآحاد» وأنه واقع. 

وهو رواية عن الإمام امد ويحتمله قول الإمام الشافعي» وقال به 

5 ا 1 25 


)١(‏ سنة الآحاد, أو الخبر الواحد هو: ما يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ التواتر. 
انظر: التعريفات ص٦٩4‏ تيسير مصطلح الحديث ص١7.‏ 

1 (۲) انظر: البحر امحیط للزركشي 55/5 5؟؛ إرشاد الفحول 1۷/۲؛ مناهل العرفان .٠٠٠/۲‏ 

(5) انظر: التحرير لابن الحمام وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه +/1١7؛‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه رفع الحاحب 79/4؛ البحر الحيط 470/5 شرح الكوكب المنير 
٥۳‏ ؛ إرشاد الفحول 1۷/۲. 

)٤(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ١/218؛‏ البحر الحيط ١/٠٠؛‏ المسودة ص٦٠٠٠؛‏ شرح 
الك وكب المنير ۳/١1٠؛‏ إرشاد الفحول 1۷/۲. 


0١"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الواحد ظينء و القطعي لا يرتفع بالظيْ؛ لأن الشي لا يبطل أقوى منه“. 

واعترض عليه عا يأي: 

أ- أنه لا تعارض بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل 
منهما في وقته؛ إذ لا حلاف بين أهل العلم في عدم لزوم التناقض بين 
القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن احتلفا فيجوز صدق كل منهما في 
۲ 
وقتها. 

نينت أنه مخالف للواقع» يدل عليه ما يذكر في أدلة القول الثاني. 

واستدل أصحاب القول الثاين با يأى: 

أ- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: (بينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: رإن رسول الله ولع قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها» وكانت وحوههم إلى 





)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب 44/5 تيسير التحرير ۳/٠١۲؛‏ إرشاد الفحول۷/۲؛ مناهل 
العرفان ؟١/56؟.‏ 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص٤۸.‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» هاجر وهو 
ابن عشر سنين» واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق والمشاهد بعدهاء وروى عن الي 
يي وروی عنه: جابر» وابن عباس» وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وسبعين. انظر: 


الاستيعاب 51/7 8؛ الإصابة 4٠١9/7‏ التهذيب ۲۹۱/۰. 


١١ * التمهيد‎ 





الشام فاستداروا إلى الكعبع'. 
فأهل قباء قبلوا خبره» واستداروا وهم في صلاتمم» وبلغ ذلك رسول الله 
يلد فأقرهم» فدل ذلك على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر الواحد» وعلى 
(PD‏ 
وقوعه . 
ب- عن أنس”" نه قال: (ما كان لنا مر غير فضيخكم هذا الذي 
تسمونه الفضيخ»› فاي لقائم أسقي أبا اا وفلانا وفلاتاًء إذ جاء رجحل 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال: حرمت الخمس. قالوا: 


»)٤٠۳(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص١ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلةء‎ )١( 
ومسلم في صحيحه ۳۳۳/۳ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من‎ 
.)١7( القدس إلى الكعبة» ح(575)‎ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرحه رفع الحاحب 281١/5‏ ۸۲؛ إرشاد الفحول ؟//51؛ 
مناهل العرفان 7501//7. 

(۳) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم» أبو حمزة الأنصاري الخزرحي» خادم رسول 
الله يع وأحد المكثرين للرواية عنه» وروى عنه: قتادة» والحسن» وغيرهماء وتوفي 
بالبصرة» وكان آخر من مات بها من الصحابة» وذلك سنة ثلاث وتسعين. انظر: 
البداية والنهاية ۸۲/۹؛ الإصابة 484/١‏ التهذيب .٠٤۲/١‏ 

)٤(‏ هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري» أبو طلحة» مشهور 
بكنيته» شهد بدراً والشاهد كلهاء وروی عن الني يِل وروى عنه: أنس بن مالك» 
وابن عباس» وغيرهماء وتوقٍ سنة أربع وثلاثين» وقيل إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة ١/۸٤1؛‏ قهذيب التهذيب .٠٠٠/۳‏ 


١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد حبر 
الرحل). 
فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- قبلوا خبر الواحد 
وعملوا مقتضاه» وهو يفيد نسخ إباحة الخمر عندهم» وقد كان ذلك معلوماً 
1 
هم بالتواق ( 0 
ج- أن البي يلع كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام» وهم آحاد» وكانوا 
ييلغون الأحكام المبتدأة وناسححها". 
ويظهر-والله أعلم بالصواب- رححان القول الثائ» وذلك لقوة أدلته. 
رابعا: نسخ السنة بالقرآن 
اختلف أهل العلم في نسخ السنة بالقرآن على قولين: 
القول الأول: يحوز نسخ السنة بالقرآن. 
وهو قول جمهور آهل العلم“. 
)١(‏ القلال جمع قله وهي: الب العظيم. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤۸٦/۲‏ 
(( اح رجه البخاري في صحيحه ص۷٥4‏ كتاب التفسير» باب قوله: إغا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 24 ج( £11( ومسلم ي صحيحه 
۷ كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر ح(19/80١) .)٤(‏ 
(۳) انظر: المسودة ص" .7١‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجحب 48١/54‏ إرشاد الفحول 1۸/۲. 
(5) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ۳/٠٠٠؛‏ أصول 
السرحسي 1۷/۲؛ مختصر ابن الحاحب 7/5؛ المستصفى ص4 4؛ الإحكام للآمدي د 


١١ التمهيد‎ 


القول الثابي: أن السنة لا ينسخها إلا سنة لرسول الله يل ولو 
نسحت السنة بالقرآن كانت للبى يي فيه سنة تيين أن سنته الأولى 





منسوخحة بسنته الآخرة. 
وهو قول الإمام الشافعي”© 
دليل القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز نسخ السنة بالقرآن- 
بورود ذلك في الشرع في غير موضع» منها ما يأتي: 

أ- أن التوجه :إلى بيت المقدس 7 بالسنة» ثم سخ ذلك 
بالقرآن"©» وهو قوله تعالى: < قَن رى تَعَبٌ َك فى السَمَاءٍ لوك 
كله ترشا فول وجك خط الْتمَجِو الحزار” وكيك نا ك فرلا 
وُجْوهَكم رم 4 7. 


۴/۳ البحر الحيط ١/۲۷۲؛‏ روضة الناظر ١/۹٤٠؛‏ المسودة ص٠٠٠؛‏ شرح 
الک و کب انير ١۹/۳‏ ٠؛‏ الإحكام لابن حزم 451/١‏ إرشاد الفحول .۷١/۲‏ 

)١(‏ وذكر بعض أهل العلم أن للإمام الشافعي في المسألة قولان: أحدهما هذاء والثاني كقول 
الجمهور. انظر: الرسالة ص8١١-١١١؛‏ قواطع الأدلة ١/455؛‏ الإحكام للآمدي 
۳/۳ البحر الحیط 7/9/6 

(۲) انظر: أصول السرحسي ۷۷/۲؛ مختصر ابن الحاحب 4//ا؛ الإحكام للآمدي 4١5/8‏ 
روضة الناظر 4١ 49/١‏ إرشاد الفحول 7١/7‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١٤٤(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وما يؤكد أن نسخ التوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام» وقع 
بالكتاب: 

-١‏ عن البراء بن عازب27 -رضي الله عنهما-قال: (كان رسول الله 
يه صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء وكان رسول 
اله يك يحب أن بوه إلى الكعبةء فأنزل الله عر وحسل: ( قد رى تَقَبَ 

8 
وَجَهِكَ فى آَلسَمَآءٍ 4 فتوجّه نحو الكعبع. 

۴- عن ابن عمر نه قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال: ررإن رسول الله يي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد ا 
أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة)0©. 


فقوله في الحديث الأول: (فأنزل الله عز وجل: # قَدَ تَرَى تَقَلبَ 


)١(‏ هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عديء الأنصاري الأوسي » صحابي ابن صحابي» 
أول مشاهده الخندق» وقيل أحد» وروى عن البي وه وروى عنه: ابن أي ليلى» وأبو 
بردة» وغيرهماء وتوف سنة اثنتين وسبعين. انظر: الكاشف ۹۸/۱؛ التهذيب ١/۸۸؛‏ 
التقريب .١7/1١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸1» كتاب الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث 
کان»ح(۳۹۹)» ومسلم في صحيحه 7/9 كتاب المساحد» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» ح(555) .)١١(‏ 


(۳) سبق تخريجه في ص ۱۱۳ . 


اكتمهيد 1۷ 





وَجَهِكَ فى آَلسَمَآوٍ 4 فتوجّه نحو الكعبة)» وقوله في الحديث الثاني: (إن 
رسول الله ك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد آمو أن ا الک يدل 
على أن التوحه إلى الكعبة كان بأمر الله الذي أنزله في القرآن» وهو 
وه وقول وجيت كن انشعو ار وعتك و 
وَجُوهَكُمْ سَطرد 4“ . 
- أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة» ثم سخ 

ذلك بالقرآن» وهو قوله تعالى: « فان بَسْرُوهنٌ وَأَبَتَغوأ ما ڪَتَب اله 
کہ 4 . 

ج- أن صوم یوم عاشوراء کان ا بالسنة» ثم سخ ذلك بفرض 
صوم رمضان في قوله تعال: فمن ېد گم الشَبرَليِضقَةٌ 04©. 

واستدل من قال بالقول الثاي: بأن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 

بیانا للكتاب» فقال: ۾ وارلا إَِيْكَ آلذِڪر لين لاس ما رل لهم 


ك2 


.)١ 414( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحسي ۷۷/۲؛ مختصر ابن الحاحب 41/4 الإحكام 4١7/8‏ روضة 
الناظر 4١ ٤۹/١‏ إرشاد الفحول ؟/77. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١/1/(‏ 

.۷۲/۲ إرشاد الفحول‎ 4١77/8 انظر: مختصر ابن الحاحب 1//4؛ الإحکام‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية .)۱۸١(‏ 
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َلَعَلَهُمَ يتَفَكرُوتَ 4”. فلو سحت السنة بالقرآن لخرجت السنة عن 
كونما بياناء ولاختلط البيان بالنسخ» لكن إذا انضم إلى السنة الأولى وإلى 
القرآن الذي أتى برفعها سنة أخرى تبين أن السنة الأولى منسوحة فقد 
زال ما يخوف من اختلاط البيان بالنسخ7"©. 

ولا شك أن القول الأول هو الأرحح والأقوى؛ لوقوع نسخ السنة 
بالقرآن في مسائل كثيرة» وعدم وجود دليل واضح بنع من نسخ الكتاب 
اي 

وكون السنة بياناً للقرآن لا بمنع أن تنسخ به؛ لأن بيانها بعد النسخ 
باق في الجملة» وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها“. 

والله أعلم. 


.)٤٤( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة ص 4١١-١05‏ الإحكام ۱۳۹/۲۳ البحر المحيط ۲۷۹/۰. 
(۳) انظر: الإحكام ۱۳۹/۳؛ البحر الحیط ۲۷۹/۰؛ مناهل العرفان 7517/5. 
)٤(‏ انظر: مناهل العرفان 45/5 7. 


التمهيد ۱۹ 


الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي 
| لشفي 
قسم أهل العل © ا میک الشر ف الثابت لأفعال المكلفين“ إلى 
أقسام مسق وهي: 
أولا» الفرض © و 





.514/١ انظر: المستصفى للغزاللي ص57؛ روضة الناظر‎ )١( 
الحكم لغة: المنع» يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛‎ )۲( 
. ٠١۷ص لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص١7١؟؛ المصباح المنير‎ 
والحكم اصطلاحا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص”.‎ 
الحكم الشرعي هو: حطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول‎ )۳( 
.؟5/١ الفقه ص». وانظر: التعريفات للجرجانى ص؟5؟؛ إرشاد الفحول للشوكاني‎ 
.7١0ص المكلفين جمع مكلف» وهو: المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية‎ )٤( 
./75 والتكليف لغة: الأمر .ها فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص۳۸٤؛ القاموس المحيط ص‎ 
واصطلاحاً: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرحاني ص 550؛‎ 
.5١ص التعريفات الفقهية‎ 
وقيل: التكليف اصطلاحا هو: طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه صه.‎ 
الفرض لغة: القطع» والحز» والتقدير» وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب‎ )5( 
القاموس الحيط ص5/5.‎ 46١ المصباح المنير ص‎ ۲۳٣۰ 
أما الفرض اصطلاحا: ففرق الحنفية بينه وبين الواحب-وهو رواية عن الإمام‎ 
أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» ويكفر جاحده؛‎ 
وانظر: التعريفات الفقهية‎ .١١5 ويعذب تاركه. التعريفات للجرجانٍ ص5‎ 
.٠٥/١ روضة الناظر‎ .١ ص57‎ 
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواحب فهو عندهم: ما توعد‎ 
.1٤/١ بالعقاب على تركه؛ روضة الناظر‎ 
E ا‎ 
= الواحب من وحب» وهو لغة: السقوط والثبوت» واللزوم. انظر: مختار الصحاح‎ )5( 
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ثانيا: اتوي 
م ا »2 
ثالقا: المباے<. 


رابعًا: الکو 


ص ه 57؛ المصباح المنير ص ١57؛‏ القاموس الحيط ص١7١.‏ 
أا الو عجري" مف لاوحا القن توق تقر ونه اعد اديور ا خرن و ف 
رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة» لكونه ظي الدلالة أو 
ظين الثبوت. التعريفات الفقهية صه57”5. وانظر: التعريفات للجرجاني ص45 ”؛ 
مذكرة أصول الفقه ص". 
)١(‏ المندوب من ندب» وهو لغة: الدعاء إلى الفعل. انظر: مختار الصحاح ص277؛ المصباح 
انير ص۸۸٤‏ . 
والمننوب اصطلاحا هو ما ى فعله ثواب» ولا عقات فق تركه: روضة الناظر ۷۹/١١‏ 
أو .هو ما مر به أمرا غین خازم: مذكرة أصول الفقه ص7١.‏ 
وقيل: المندوب: هو الفعل الذي يكون راححاً على تركه في نظر الشارع 
ويكون تركه حائزا. التعريفات للجرجانى ص ١7!؛‏ التعريفات الفقهية ص9١‏ 7. 
(۲) المباح لغة: ضد المحظورء وباح الشيء: ظهر. انظر: مختار الصحاح ص09 ؛ المصباح المنير 
ص٤‏ ". 
والمباح اصطلاحاً هو: ما أذن الله في فعله وتركهء غير مقترن بذم فاعله 
وتا ركه ولا مدحه. روضة الناظر .۸١/١‏ 
وقيل هو: ما استوى طرفاه» يعي ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات للجرحاني 
ص95 ١؛‏ التعريفات الفقهية ص57١.‏ 
(۳) المكروه اسم مفعول من كره» وهو لغة: ضد الحبوب. انظر: مختار الصحاح ص0٠5.0؛‏ = 


التمهيد ۱۲۱ 





خامسًا: الحرام. 

وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة» وتفصليها على النحو الآني: 
القسم الأول: الفرض والواجب 

وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوحه» وهي: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الوحوب إلى المنع. 

مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه". 

الوجه الثايي: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب. 


المصباح المنير ص۳۳٤؛‏ القاموس المحيط ص177١.‏ 

واصطلاحاً هو: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصول 
الفقه للطوقي ص"”. ۰ 

أو هو: ما هي عنه فيا غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص7١.‏ 

وقيل: المكروه هو: ما راحح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته 
تحريمية» وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية» ولا يعاقب على فعله. التعريفات 
للجرجاني ص78 7. 

)١(‏ الحرام لغة: الممنوع» وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص5١١؛‏ المصباح النير 

نا 

والحرام اصطلاحاً هو: ما ذم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص*8. 

أو هو: ما في تركه الثواب» وفي فعله العقاب. أو هو: ما هي عنه فيا 
جازما. مذكرة أصول الفقه ص8١.‏ 


(۲) انظر: نواسخ القرآن .١7//١‏ 
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مثاله: نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة إلى الاستحباب7"©. 
الوجه الثالث: أن ينسخ من الوجوب إلى الإباحة. 


5 


مثاله: نسخ وجوب الوضوء ما مست النار إلى الإباحة. 
القسم الثابئ: المندوب والمستحب 


وهذا القسم يقع نسخه كذلك على ثلاثة أوجه» وهي: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى الوجحوب. 

اله الوم :رمان قإن:«صومه كان تتا و كان اترا لمن 
افتدى أن يت ركه ثم سخ ذلك بوجوب الصوم في رمضان في حق الصحيح 
المقيم7". 

الوجه الثابي: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى التحريم. 

مثاله: الإعراض والصفح عن المشركين واللطف بهم فإن ذلك كان 
مستحباً ومندوباً في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهه©». 

الوجه الثالث: أن ينسخ من الاستحباب والندب إلى الإباحة. 


)١(‏ راجع المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. والمسألة مختلف فيهاء وسيأتي تفصيلها في مبحث آداب الوضوء ونواقضه 
في ص۱۹٤‏ . 

(۳) انظر: نواسخ القرآن ۱۲۹/۱ . 

.)١757(ص المصدر السابق. وسيأق في مبحث الجهاد تفصيل القول في المسألة في‎ )٤( 

(ه) ذكر ابن الحوزي في نواسخ القرآن ۲۹/۱١‏ مثلاً هذا القسم نقلاً عن شيخه ابن = 
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القسم الثالث: المباح. 

ويقع نسخه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الإباحة إلى التحريم. 

مثاله: أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت2"7. 

الوجه القايي: أن ينسخ من الإباحة إلى الكراهة. 

مثاله: الالتفات في الصلاة» فإنه كان جائزاً ومباحاًء ثم نسخ فصار 
مک وھا 

الوجه الثالث: أن ينسخ من الإباحة إلى الوجوب. 

مثاله: أن قتال المشركين كان قد هي عنه ثم تسخ ذلك بالإباحة ثم 
تسخ إباحة قتالمم بوجوبه» فصار المباح واجبا". 

القسم الرابع: المكروه. 

ويقع نسخه على وجه واحد» وهو أن ينسخ من الكراهة إلى الإباحة 
والجواز. 


= الزاغوني» فقال: (مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين بالإباحة). وهذا غير صحيح؛ 
لأنه جاء النهي عن الوصية للورثة في الحديث الصحيح» وقد سبق ذكره في ص١١٠‏ . 
)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 4511/١‏ نواسخ القرآن ١/5؟١.‏ 
(۲) وهذا على قول بعض أهل العلم. انظر: الاعتبار للحازمي ص4 .۲١‏ وسيأن تفصيل القول 
في المسألة في مبحث ما يكره قي الصلاة أو يفسدها في ص974. 
(۳) انظر: قواطع الأدلة .475/١‏ 
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مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير 


(Do 
. وصوع‎ 


وهذا القسم يقع نسخه على وجهين: 

الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب. 

مثاله: زيارة القبور» فإنها كانت قد هي عنهاء ثم زار النبي يك القبورء 
وأمر بزيارتما» فصارت مستحبة”". 

الوجه الثابي: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة. 

مثاله: الأكل والشرب والحماع» فإنها كانت محرمة على الصائم بعد النوم 
في ليالي رمضان» ثم نسخ ذلك» فصار مباحا. 


واللّه أعلم. 


(1) انظر: شرح معان الآثار ١/89؛‏ الحلى 41٠١/١‏ بداية المجتهد .۸۹/١‏ وسيأق 
تفصيل القول في المسألة في مبحث آداب قضاء الحاحة» والوضوء ونواقضه في 
ص۰ ۳۹. 

(۲) انظر: الاعتبار ص۳۳۰. وسيأت تفصيل القول فيها في مبحث الحنائز في ص۲۳۳٠‏ . 

(۳) انظر: نواسخ القرآن ۱۳۰/۱. 


التمهيد ° 





الفرع الرابح: أنواع النسخ باعتبار البدل 
النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي» وقد يكون إلى غير بدل من 
حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يُحل- 
سبحانة وتعالى- محله حكما آخخر أولا؛ فإذا أحل عله حكماً آخر فذلك هو 
النسخ يبدل» وإذا لم يحل محله حكماً آخرء فذلك هو النسخ إلى غير بدلء 
وكلاهما جائز. 


أما النسخ إلى غير بدل فمن أمثلته: 

أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول يل إلى غير بدل. 

'ب- نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل7”. 

ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير 
ذل 


أما الدسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 48١/١‏ إرشاد الفحول 58/7؛ مناهل 
العرفان ۲۳۷/۲. 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١/455؛‏ البحر المحيط ١/٠٠٠؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 9/١8/؛‏ إرشاد الفحول ۸/۲ه. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة 4479/١‏ إرشاد الفحول .٥۸/۲‏ 

.۸۲/۲ انظر: البحر امحيط 4777/5 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القسم الأول: أن ينسخ الحكم .مثله فى التخفيف والتغليظ. 
و ينسح ء و 








الكمبة""» في قوله تعال: $ قن رى تقب وحَهِك ف أَلسَمَاءِ توليك وة 
رها قَوَلِ وَجَهَكَ َر آلمَشجد آلْحَرَام" وَحَيْتُ ما شر فولُوأوُجُوهَكُم 
1 

القسم الثايي: أن ينسخ الحكم إلى بدل أحف على نفس المكلف من 
الحكم السابق. 


مثاله: نسخ العدة حولاً كاملا في قوله تعالى: « وَلَذِينَ يفوت 


د سيد 


و ار م ر ر هم ع ی رر 5 و 2( 
ِنَم وَيَدَرُونَ أزواجًا وَصيَة لأزوجهم متَعًا إلى الحوّلٍ غير إخراج » 

E £‏ ۶ 0 8 5 ا ور و ار ا 5 
بالعدة أربعة أشهر وعشراء في قوله تعالى: ‏ وَالذِينَ يتَوَفون مِنكمٌ ويذرُون 
aS‏ قد EA‏ العدة اوه أ 7 
أحن من العدة حوللا کاملا. 


القسم الثالث: أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه» فيكون النسخ إلى 


.50/1 ؟؛ إرشاد الفحول‎ 5١/9 انظر: قواطع الأدلة ١/47/8؛ البحر الحيط‎ )١( 
.)١44( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.)١50( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.)77 5( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
.50/1 (ه) انظر: قواطع الأدلة ١//47؛ البحر الحيط 0/5 ؟4؛ إرشاد الفحول‎ 


التمهيد ۲۷ 








بدل أثقل من الحكم المنسوخ. 
وقد حالف في جواز هذا القسم بعض أهل الظاهر”", والجمهور على 
و و0 ويدل على ذلك وقوعه. ومن أمثلته ما يأق: 


⁄# 5 و 


بفرضه» فقال: ميت َلك تانر هو جره كم وتن أن روا َي 


کے ر رمهو دودو رک و 
لكوك لفك وَس أن تُحِيُوأ سا وهو سو لک وَآللَّهُ يَعْلّمْ وَأَنثّرَ لا 
45 )۳( 
تعلمورت 4 . 
كه أثقل مد 


7 7 صد 
« والس اتر الفدحشة وح صم به 


فن سدوا فَأمَسِكُوهٌ فى الْبْيُوتِ حت يَتوَفْلِهُنَ الْمَوْتُ أو جل آله هن 
ف 6 





)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ٠٦/١‏ ٠؛‏ قواطع الأدلة ١/8/؟4؛‏ البحر الحیط 40/5 ۲؛ إرشاد 
الفحول ٠٠/۲‏ . 

(۲) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
.AT/Y‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)5١15(‏ 

.50/7 انظر: قواطع الأدلة ١/479؛ البحر الحيط 50/5 ؟؛ إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) سورة النساى الآية .)١8(‏ 








والحلد أثقل وأغلظ من الإمساك في البيوت7© 

ج- أن الله ارا نمع ا نين الوم والقدية و 
١‏ وَعَل الذيرت يوت ذب عام شك ا 
أن تشوثرا ع له خا 4 . بفرضية الصوم في 


- 


قوله: و فمن هة یک الشرر اه مه ومن كَانَ مَرِيضًا او على سَفْر فَعِدَةٌ 
ين ايام أحَر ٠‏ 4“. وانحتام الصوم أغلظ وأثقل من التخيير بينه وبين 


الفدية« 2. 


م 


والله أعلم. 


)١(‏ سورة النور» الآية (؟). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١/479؛‏ البحر الحيط 10/5 ؟؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 4۸۳/۲ مناهل العرفان 150/7 7. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١45(‏ 

.)٠۸١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: قواطع الأدلة 4475/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۸۳/۲؛ إرشاد 
الفحول 70/79؛ مناهل العرفان 150/7 7. 


التمهيد ۱۹ 
المطلب الثاني: زمن النسخ 
الدين الإسلامى دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده» ليس لأحد غيره 


أي اخحتيار في شرعه» فهو مالك السموات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما 
يريد» فلما كان شرعه خالصًا به سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه وتعالى» له 





وحده أن بمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. 

وهذا الدين إنما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد يي فهو المبلغ 
لدينه» فيكون معرفته من طریقه» فما أخبر به رسول الله يه كان هو دين الله 
سبحانه وتعالى. 

وهذا الدين إنما حاء وترل على رسول الله يك بطريق الوحيين: المتلو؛ 
وهو القرآن الكريم» وغير المتلرٌ وهو السنة. 

فلما كان هذا الدين من طريق رسول الله يه فإنه يكون النسخ فيه موقوفا 
على زمن البي ب وحياته» ولا يكون النسخ إلا بالوحيين الكتاب والسنة. 

وعليه فلا ينسخ بالإجماع» ولا بالقياس؛ وذلك لما يأن: 

-أما الإجماع: 

أ- فلأنه لا يكون ولا يصح إلا بعد موت البي يَلك؛ إذا لا اعتبار للإجماع 
في حياته وإذا كان الإجماع بعد النبي ب فلا يكون ناس خا لأن .عوته وَل 
انتقطع زمن النسخ7"©. 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي ١57/1؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 445/9 مختصر 
ابن الحاحب 54/١٠٠٠؛‏ الإحكام للآمدي 45/7 ١؛‏ البحر الحيط 584/5؟؛ روضة الناظر 

4١91/١ ؛ شرح مختصر الروضة 8*./7؛ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران‎ 0١ 

إرشاد الفحول .۷٤/۲‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب- ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص» أو لا يكون؛ فإن 
لم يكن له مستند من النص فهو حطأء وإن كان له مستند من النص فالناسخ 
هو ذلك النص» لا الإجماع» وإن قيل: إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعين أنه 
يدل غل الناسخ”. 

والخلاصة: أن الإجماع لا يُنسخ به» لكنه قد يكون دليلاً على النسخ. 

- وأما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة"» فذلك لا يأن: 

أ- أن القياس يستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ النص 7 ). 

ب- أن القياس دليل محتمل؛ والنسخ إنما يكون بأمر مقطوع غير 


4٠٠١/54 انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 4۹۸/۲ مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
شرح مختصر الروضة ۲/٠۳۳؛ شرح الكوكب المنير‎ 4١45/7 الإحكام للآمدي‎ 
ع/ءلاة.‎ 

(۲) انظر: المستصفى ص١١٠؟؛‏ الإحكام للآمدي 5/9 ١؛‏ البحر المحيط ١/٦۲۸؛‏ شرح 
الكوكب المنير ٣/١۷ه.‏ 

() هذا هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا 
ينسخ به بعد موت البي كه وفرق بعضهم بين القياس المنصوص على علته» فقال: هو 
كالنص ينسخ وينسخ به» بخلاف غيره فلا ينسخ به. انظر: أصول فخر الإسلام 
البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ۳۳۲-۳۳۱/۳؛ أصول السرحسي 5/7”؛ مختصر 
ابن الحاحب 4٠١١/5‏ المستصفى ص١١٠؛‏ البحر الحيط 4789/0 روضة الناظر 
0 لمسودة في أصول الفقه ص5١7-7١؟؛‏ شرح الكوكب النير 4017/9 
إرشاد ا لفحول .۷٦/۲‏ 

.75/7 انظر: البحر امحيط ۲۸۹/۰؛ شرح الكوكب انير 4017/7/7 إرشاد ا لفحول‎ )٤( 


التمهيد ۴1 





ا 

ج- أن القياس إذا عارض نصاً فهو فاسد الوضع» فكيف يكون 
اشا ا 

فتبين ما سبق أن النسخ إنما يكون في حياة البي و وأنه يكون بالوحيين 
الكتاب والسنة» لا بغيرهما. 

ثم النسخ في زمن الني ب4 إما يكون بعد العلم بالمنسوخ والعمل به» وإما 
يكون بعد العلم به واعتقاد وجوبه» وقبل العمل به» وإما يكون قبل العلم به 
واعتقاد وحوبه؛ فتكون صور أوقات النسخ وزمنه على ثلاثة أضرب» وهي: 

الضرب الأول: أن ينسخ الحكم بعد العلم والعمل به. 

وهذا النوع يجوز نسخه بلا حلاف» سواء عمل به كل الناس أو 
بعضهو”". 

وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس» وتقدم الصدقة عند مناحاة الرسول 
ا 

الضرب الثاي: أن ينسخ الحكم بعد العلم به واعتقاد وحوبه» وقبل 
العمل به» أو قبل التمكن من العمل به. 


.55/7 راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحیط ۲۸۹/۰؛ إرشاد الفحول .۷٦/۲‏ 

(5) انظر: أصول السرحسي 57/5؛ مختصر ابن الحاحب 458/5 قواطع الأدلة ١/١٠٤؛‏ 
البحر امحيط ۲۱۹/۰؛ نواسخ القرآن 4١57/١‏ شرح الكوكب انير 4071/8 إرشاد 
الفحول ؟/55. 

(5) انظر: البحر المحيط 487٠١ 7١5/5‏ إرشاد الفحول 05/7. 


3٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهذا التوج الت امل العلم و خوار يناه على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخه. 

وهو قول جمهور أهل العلم'©. 

القول الثابي: لا يحوز نسخه قبل التمكن من العمل به. 

وهو قول بعض اللتفية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة“. 

من أدلة القول الأول ما يأيّ: 

أولة: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولد ثم 
نسخ ذلك بالفداء قبل فعله» قال تعالى: ١‏ قَلمَآ أَسَلَمَا وله لجن © 
وَتَندَيئنهُ أن يَتإبَرَهِيمٌ (ج قَدَ صَدَفَتَ العا إا كدَلِكَ زی لْمُحَسِيِينَ © 
إت هَندًا هو الوأ آلَمينْ (2) وَفَدَيْسَهُ بذبح عَطِيوِ» *. 

دل هذا على جواز نسخ الحكم قبل العمل به وقبل التمكن مه٩‏ 





)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 4571/9 أصول 
السرحسي ۳/۲٦؛‏ مسلم الثبوت 1/9١7,؛‏ مختصر ابن الحاحب 58/5؛ الإحكام 
5 البحر المحيط 77/5 2778 457 روضة الناظر 4١75/١‏ نواسخ القرآن 
١‏ إرشاد الفحول ؟//1ه. 

(۲) انظر: كشف الأسرار ۳۲۴۳/۳؛ التحرير وشرحه تيسير التحرير 45١5/7‏ فواتح الرحموت 
۲/. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة ۳۱/۱٤؛‏ الإحکام ۲/۲٥٠؛‏ البحر الحیط ۲۲۳۲/۰. 

.٠۷/۲ شرح مختصر الروضة ۲/٠۲۸؛ إرشاد الفحول‎ ؛١‎ 47/١ انظر: نواسخ القرآن‎ )٤( 

(5) سورة الصافات» الآيات )٠١۷-٠٠١۳(‏ 

(7) انظر: كشف الأسرار ۳۲۷/۳؛ روضة الناظر ۱۳۷/۱؛ نواسخ القرآن 547/١‏ ١4؟‏ شرح = 


التمهيد يفل 


ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى فرض على البي بي وعلى أمته ليلة المعراج 
خمسين صلاة» ثم نسخ ذلك بخمس صلوات» ففي حديث أنس بن مالك 
ذد: قال رسول الله ي: «...ففرض الله على أميَ مسين صلاة» فرجعت 
بذلك حي مررت على موسى» فقال: ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت: 
فرض حمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 
فراجعيني فوضع شطرهاء فرحعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء قال: 
راحع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراحعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: 
ارحع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك؛ فراجعته فقال: هن هس وهر 
حخمسونء لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك 
فقلت: استحييت من ربي» ادي 

ففي هذا الحديث نسخ خمسين صلاة بخمسء بعد العلم وقبل التمكين 
من العمل به» فدل على جواز النسخ بعد العلم بالحكم وقبل التمكن أوالعمل 


وذ 





واستدل أصحاب القول الثابي .ما يأن: 


العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ص٤‏ ۲۰؛ مناهل العرفان 45/7 7. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة ق 
الإسراء.ح »)۳٤۹(‏ ومسلم في صحيحه 770/7 كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول 
الله يله إلى السماوات وفرض الصلوات» ح(58١) .)١57(‏ 

(۲) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ۳۲۷/۳؛ قواطع الأدلة 4840/١‏ نواسخ القرآن 
0١‏ ؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص٤ 47١‏ شرح الكوكب المنير 451/7 مناهل 
العرفان 51//7 7. 


١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أ- أن الشارع إذا أمر بشيء فإنه يقتضي أن يكون حسناً وفيه مصلحة» 
وإذا مى عن شيء فإنه يقتضي أن يكون قبيحاً وفيه مفسدة. فإذا أمر بشيء ثم 
فى عنه ونسخه قبل محيء وقته وقبل التمكن منه فإنه يلزم منه اجتماع الحسن 
والقبح في شيء واحد في وقت واحد» وهو من امحال» ويصير معن البداء 
وهو لا يجوز على الله تعالی. 

واعترض عليه با يأي: 

١‏ - أن هذا نوع من النسخ وليس من البداء في شيء» وقد سبق ما يفرق 
به بين النسخ والبداء» ومن جعل هذا بداء فقد جعل النسخ كله بداء ولا 
فرق؛ لأن ما دحلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به» راحع عليهم في نسخه 
بعد أن يعمل به. ثم يقال: إن ما قلتم كان يصح أن لو كان المقصود من الأمر 
بالفعل الإتيان بالمأمور به فقط لكن الأمر ليس كذلك» بل المقصود بالأمر 
يكون أحيانًا الإتيان بالمأمور به» وأحيانا إنما يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس 
الأمرء من الابتلاء» والانقياد» والعزمة على الفعلء واعتقاد وحوبه» وهذا 
يجوز نسخه 


قبل التمكن منه وقبل العمل به(". 


(۱) انظر: أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار 87-7976/8؛ أصول السرخحسي 
؛ قواطع الأدلة ١/471؛‏ مناهل العرفان 59/7 7. 
(۲) في ص86" . 


(۴) انظر: الإحكام لابن حزم ١/517؛‏ أصول السرحسي 55-784/9؛ شرح العقيدة = 


. التمهيد o‏ 
- أن عقد القلب على الحكم واعتقاد الحقيّة فيه يصلح أن يكون 
مقصوداً منفصلاً عن الفعل» كما أن عزعة القلب قد تصير قربة بلا فعل» وإذا 
كان الأمر كذلك فنسخ الحكم قبل التمكن منه لا يلزم منه اجتماع الحمسن 
والقبح في شيء واحد في وقت واحد؛ لأنه لا يبت حقيقة المسن للفعل 
المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وحوده؛ لأن الحسن صفة له فلا يتحقق قبل 
وجوده. ولا بد للنسخ من تحقق المأمور به ليكون الناسخ بياناً لانتهاء حسنه» 
ثم لما جاز النسخ بلا حلاف بعد التمكن ا لله 
من أن تكون صحته مبنية على كون الاعتقاد مقصوداً بالأمر كالفعل» ليصلح 
الناسخ انا لانتهاء حسنه» إذ لم يصلح أن يكون بيانا لانتهاء حسن الفعل؛ 
لاستحالة انتهاء الشيء قبل وجوده0". 
ب- ولأن الأمر لا بد له من فائدة» فإذا نسخ الحكم قبل التمكن منه 
سقطت فائدة الأمر» فيكون من العبث» وهو محال على الله تعالى'"©. 





واعترض عليه: بأن الأمر في هذه الحالة لا يتجرد عن الفائدة» بل إن من 
فوائده وحكمته ابتلاء الله لعباده أيقبلونه أم لاء فيتميز به من يتبع الرسول تمن 
ينقلب على عقبيه» والطيب من الخبيث» فالأمر بالفعل في هذه الحالة لحكمة 


.٠١ ٤ص الأصفهانية‎ 

)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البردوي وشرحه كشف الأسرار ۳۲۹-۳۲۸/۳؛ أصول 
السرحسي ٤/۲‏ 590-5. 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١/51؛‏ مناهل العرفان .۲٤۷/۲‏ 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تنشأ من نفس الأمر دون المأمور ا 


الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وحوبه. 

وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم» وذهب بعضهم 
إلى أن مثل هذا لا يكون نسخً(". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ١/١ه؛‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص5 ٠١‏ ؟؛ مناهل 
العرفان۸/۲٤۲.‏ 

(۲) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار 
۳ أصول السرحسي 1۳/۲؛ قواطع الأدلة ١/۳۰٠؛‏ البحر امحیط -۲۲١۰/١‏ 
,؛ شرح الک وکب النیر ۳۰/۳٠؛‏ إرشاد الفحول .٥۷-١٦/۲‏ 


التمهيد ۳۷ 





المطلب الثالث: ما يد خله النسخ وما لا يد خله 

الدين الإسلامي دين شامل لجميع نواحي الحياة» فهو يشمل: 

- أمور الاعتقادء من الإبمان بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر» وغير ذلك من الأمور الاعتقادية والإبمانيات. 

- الإخبار عمًا كان وما يكون» والوعد والوعيد. 

- الأحكام العملية» من العبادات» والمعاملات. 

والنسخ لا يدحل جميع هذه الأمور» فلذا من الضروري معرفة ما يدخله 
النسخ ويقع فيه وما لا يدحله. 

وتفصيله على النحو الآني: 

أولة: الأمور التي يقع فيها الدسخ 

يدخل النسخ ويقع في: الأمر» والنهي-ولو بلفظ الخبر- الدالان على 
الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات'. 

ثانيًا: ما لا يقع فيه الدسخ ولا يدخله 

ذكر أهل العلم عدة أمور مما لا يدحله النسخ ولا يقع فيه» وفيما يأنٍ 
بيان هذه الأمور-وإن كان بعضها ثما حالف فيها بعض الناس-: 

أ- أصول الاعتقاد» من توحيد الله سبحانه وتعالى» وأسمائه وصفاته 
)١(‏ انظر: أصول السرحسي ٤/١‏ ٠؛‏ التمهيد لابن عبد البر-مرتباً على الأبواب الفقهية 


للموطأ-١٠/191؛‏ الإحكام لابن حزم 85/١‏ 4؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
۲ البحر المحيط 58/5 ۲؛ الإتقان للسيوطي 7/١4؛‏ مناهل العرفان ۲۲۸/۲. 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والإبعان به» وعلائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحرء وغير ذلك من 
الإعانيات وأمور الاعتقاد. 
وذلك لأن العقائد حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فلا 
رن 
يتعلق بما نسخ” 5 

ب- أصول العبادات» والمعاملات. وذلك لحاجة الخلق إليهما 
والخلق فيما بينهم على أساسهما؛ لذلك فليس من الحكمة رفعها 
بالنسخ0". 

و أمهات الأحلاق» أو الأحلاق العامة كالبر بالوالدين» والصدق» 
والعدل» والحياء» وتحريم البغي والإم» والكذب» ونحوها. 

وذلك لأن الحكمة في تشريعهاء ومصلحة الناس في التخلق يماء أمور لا 
تتأثر مرور الزمن» ولا باحتلاف الأشخاص والأمم؛ ولذلك كان دين الأنبياء 
فيها واحداء ول تتنوع فيها الشرائع» فدل ذلك على عدم وقوع النسخ 
فيها0". 


)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ۳/۳٠۳؛‏ أصول 
السرحسي ۹/۲٥؛‏ قواطع الأدلة ١/471؛‏ البحر الحيط ۲٠۷/١‏ 48 8؛ المسودة في 
أصول الفقه ص٦1۹ء 4١517‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام 
5 ۲۲ ؛ إرشاد الفحول ؟/ده؛ مناهل العرفان ۲۲۸/۲. 

(۲) انظر: مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

(*) انظر: قواطع الأدلة ١/577؛‏ الجواب الصحيح 51/5 577/5؛ البحر الحيط 
۲۲/٥‏ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 


التمهيد ۳۹ 





د- مدلولات الأخبار امحضة» كالأخبار عن القرون الماضية والأمم 
السابقة» والأحبار عمًا يكون في المستقبل» وغيرها؛ فلا يجوز دخول النسخ في 
شيء من أحبار الله تعالى» وأخبار رسوله ولخ . 

وذلك (لأن المحبر بشيء كان أو يكون» إذا رحع عن ذلك الخبر لم 
يخل رجوعه عنه من: تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه لذلك. 
وقد جل الله عن ذلك» وعصم رسوله في الشريعة والرسالة من 

فنسخ مدلولات الأخبار يؤدي إلى دحول الكذب في أحد خبري الناسخ 
والمدسوخ من أخبار الله تعالى وأخبار رسوله يِه وهو محال عقلاً وتقلاً . 

أما عقلاً؛ فلأن الكذب نقص» راقص عليه تعالى جال 
وأما نقلاً: فلقوله تعالى: ومن أُصَدَقُ يِن الله حَلِيكًا 4 . 
وقوله تعالى: 9 وَمَنَأَصَدَقُ ِن لَه يلا °4 


هذا الكلام عن مدلولات الأخبار امحضةء أما نسخ لفظ الخبر دون 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/477؛‏ البحر المحيط 40/5 ؟؛ نواسخ القرآن 411/١‏ المسودة 
ص55 ١؛‏ الجواب الصحيح 4571/5 إرشاد الفحول 57/7؛ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

(۲) التمهيد لابن عبد البر-مرتباً على الأبواب الفقهية للموطاً- 804/5. وانظر كذلك 
٠‏ ؛» ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 7/1/7. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة 4/١‏ 57؛ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

.)۸۷( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(5) سورة النساى الآية .)١77(‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إحداها: أن تنل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوًا 2301 ومن 

أمثلته: ما روي عن أبي موسى الأشعري”' ب أنه قال: (وإنا كنا نقرأ سورة» 
3 ع 

كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها؛ غير أثى قد حفظت منها: 
« لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا علا حوف ابن آدم إلا 
التراب #» وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها يإاحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير الي 
حفظت منها: 8 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة 
ff A‏ ا 7 
في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة 4 “. 

ثانيتهما: أن يأمرنا الشار ع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن تتحدث 


0 


كما أن الخبر إذا لم يكن محضاً بل معن الأمر أو النهي فإنه جوز 


(۱) انظر: البحر المحيط 4/5 54 ۲؛ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

(۲) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري» قدم مهاجراً على النبي 
ل زمن فتح خيبر» واستعمله مع معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر ظ4 الكوفة والبصرة» 
وروى عن البي وق وروى عنه ابن المسيب» وطارق بن شهاب» وغيرهماء وتوفي سنة 
أربع وأربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١۲۳؛‏ الإصابة ١١١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۳/٤‏ كتاب الزكاة» باب لو کان لابن آدم واديين لابتغى 
ثالثاءح(١5١٠)‏ (۱۱۹). 

(4) انظر: البحر المحيط 54/5 7؛ المسودة في أصول الفقه ص55 ١؛تحفة‏ المسؤول للرهوني 
۰/۳ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 


١١ التمهيد‎ 





نسخه كذلك بلا حلاف”". وذلك؛ لأن الاعتبار للمعئ”". 

فمثال الخبر معن الأمرء قوله تعالى: « وَالْمُطَلَقَتُ يََرئَضَََ 
باأنسهن تلح روء 4 7' 

ومثال الخبر بمعين النهي قوله « آلرانی لا يكم إلا رَانِية أو 
مُشْرِكة وَآلرَاِيَهُ لا يَدِكحُهَآ إلا زَانٍ أو مُشْرِكُ وَحُرَمَ َلك على الْمُؤْمِِينَ 4 *. 
فإن معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية» ولا تُتكحوهماء وذلك على 
بعض وجوه الاحتمالات””) 


ومن الأدلة التي يُستدل يما على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة 


(۱) انظر: البحر الحیط 47/5 ۲؛ نواسخ القرآن ۱۳۱/۱؛ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 
(۲) انظر: البحر المحيط 47/5 ۲؛ مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

(۳) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 

.)۳( سورة النورء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: مناهل العرفان ۲۲۹/۲. 

(5) سورة الأنبياء» الآية .)٠٠(‏ 


؟ ؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





صد 5 


ڳو ر در ا e‏ ا دم ابن قال ١‏ وہ ا ج د کیو ەف دا رمه 
أوحيئًا 3 وَمَا وَصَّينَا به 0 وَموسى وَعِيسَْ أن اقيموا الدين وَلا 


مو 


مأك ب ير ١‏ 
إلبه من بتي 5 3 


e م‎ 


-٣‏ قوله سبحانه وتعالى: ۾ تايها اين اموا كيب عَلَيَكُمُ ليام 


كن کل اا ن کک لا د ون 


8 5 سر ا - مع ص 2 7 2 
©- قوله تعالى: « وَكتَبَنَا عَلَيِمَ فما أن النفس بالنفس وَالْعَيتَ 


لعن وَالأنف بِالأنفٍ ا لذن 0 لعن وَآلْجِرُوحَ قِصَاصٌ 


4 6ه يآ أنداء ا‎ E 


2 
وو ص 


هم آلظُلِمُونَ ار 


يِمَا تَعْمَلُونَ عَلِم 4 . 


.)١79( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)١87( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)۲۷( سورة الحج» الآية‎ )۳( 
.)٤٥( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


(5) سورة المؤمنون» الآية .)١١(‏ 


١ * التمهيد‎ 





۷- عن أبي هريرة“ هه قال: قال رسول الله ي: رأنا أولى الناس 
بعيسى بن مرم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة للات أمهاتقم شتّى 
ودينهم واحدم”". 

فهذه بعض الأدلة ال تدل على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة. 


والله أعلم. 


)١(‏ أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه احتلافا كثيراء وأشهر ما قيل فيه: أنه عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي» أسلم بعد الحديبية وقبل خيبر» وسكن الصفة وروى عن البي ولو وقد 
أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء وروى عنه: ابن عمر» وأنس» وغيرهماء 
وتوفي سنة سبع وحمسين. انظر: الاستيعاب ۲۰۲/۲؛ قذيب التهذيب ۱۲ /۲۳۷. 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص 27١5‏ كناب أحاديث الأنبياء» باب قول الله « واذكر 
فی الكتاب مرم 4,ح(07557): ومسلم في صحيحه ٤/۷‏ ٥٤ء‏ كتاب الفضائل» باب 
فضائل عيسى عليه السلام» ح(7569؟) .)١15(‏ 

(۳) انظر: الجواب الصحيح 577/5؛ مناهل العرفان 770/7. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إذا ورد دليلان شرعيان مختلفين في حكم شيء واحدء فإما أن يكون 
الجمع بينهما تمكنًا أو لاء فإن أمكن الجمع فإنه يجمع بينهاء ولا يصار إلى 
النسخ؛ لأن في ادعاء النسخ إبطال العمل بأحد الدليلين» وإخراجه عن المعى 
المفيد وهو على حلاف الأصل 0©, 

أما إذا تحقق ورود دليلين شرعيين متناقضين تناقضاً حقيقياء بحيث لا 
يمكن اللجمع بينهما على أي وجه من وجوه اللجمع بين الأدلة الشرعية مسن 
الكنات:والستق فإئه يضار إل اعبار أخد الثليلين أو:الحكمين تاسعا والآخير 
منسوخحاً؛ وذلك دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكي. 

ثم لا بد لاعتبار أحد الدليلين ناسخاً والآحر منسوخاً من دليل صحيح 
يدل على أن أحدهما متأخر عن الآخرء فيكون السابق هو المنسوخ» واللاحق 
هو الناسخ7". 

ولمعرفة الحكم المتأحر الناسخ من المتقدم المنسوخ طرق» بعضها متفق 
عليها أو الخلاف فيها قليل أو غير معتبر» وبعضها مختلف فيهاء وفيمما يات 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص4 5؛ البحر الحیط ۳۱۸/۰؛ الواضح في أصول الفقه ٤/۹٠۳؛‏ مناهل 
العرفان ؟/ه١7.‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص55؛ الحواب الصحيح ۲۱۸/۱؛ مناهل العرفان 775/7. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير 5”1/7؛ مناهل العرفان .۲۲٣/۲‏ 


التمهيد ه: ١‏ 


أولا: طرق معرفة المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ المتفق عليها أو 





الخلاف فيها قليل: 

أولاً: أ أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء ويشمل 
ذلك: 

أ- أن يكون في اللفظ تصريح هما يدل على النسخ . 

مثاله: 

-١‏ قوله تعالى: « القن حَمْفَأَلَهُ عَنَكُم وَعَلِم أن فيكم صَعَقَا 


ریو ر 7 و غو ر 7 و 


و أنه صابرة يَغلبُوأ ماين وإن یکن منم الف يغلبوا لين 
بإِذن الله الله مَعَ آلصَّدرينَ » ” 

فإنه صريح في نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة'". 

-١‏ قول البي : «فيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وميتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» وفيتكم عن النبيذ 
إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكر»©. 


)١(‏ انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير ۳/٠۲۲؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحمموت 
5 الاعتبار ص5 5؛ إرشاد الفحول .۸٤/۲‏ 

(۲) سورة الأنفال» الآية (5). 

(۳) انظر: البحر المحيط 8/5/١8؛‏ إرشاد الفحول .۸٤/۲‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه-من رواية بريدة نه - 7341/5»كتاب الحنائز» باب استئذان 


ابي َو ربه عز وجل قي زيارة قبر أمه» ح(/91/7) .)٠١۷(‏ 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فإنه صريح في نسخ النهي عن الأمور المذكورة“ 
ب- أن يكون لفظ النص يتضمن التنبيه على النسخ7". 
مثاله: 0 الإمساك في البيوت الذكود. ف قول تعالى: 0 


2 5 وي ور OE‏ > م Mr‏ 
فم كوه ك فى البيوت حى يتوفلهن اموت أو جعل الله e‏ . بحد 


8 


الزن ا في قوله تعالى: « آلرانية وَآلرَاننٍ 0 وجار مكْمَا مِأنَة 
جاو وَل اخ يمارا قد فى دين آله إن كنم َوه ئون بالل وَالْيَوَمٍ 


ددر ہے يهو 


فقوله: « وجل ) ف شيل غاي عدم الاستدامة في 
الإمساك. 


ثانيًا: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ» وأن ناسخه متأخر”") 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحمموت 5/5 ١١؛‏ الاعتبار ص ٠؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم .۲۹۱/٤‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١//47؛‏ البحر المحيط .٠٠۸/١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية .)٠١(‏ 

.)۲( سورة النورء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: قواطع الأدلة ١/۳۷:؛‏ البحر المحيط .۳٠۸/١‏ 

)١(‏ انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 5/7 ١١؛‏ قواطع الأدلة ١/458؛‏ الاعتبار 
ص/07؛ البحر الحیط 4١59/5‏ روضة الناظر 4١51/١‏ مجموع الفتاوى 4١١7/78‏ 
شرح الكوكب المنير «/550؛ إرشاد الفحول ؟/85. 


التمهيد 14۷ 





مثاله: الإجماع على أن الزكاة نسحت سائر الحقوق المالية©. 

فالإجماع يدل على تأحر الناسخ» وليس الإجماع هو الناسخ". 

لاما أ وض عاق و اعد وى ا ا بحا فرع 
بتقدم اا غ و 

مغاله: 

-١‏ حديث حابر بن عبد الله ه قال: ركان آحر الأمرين من رسول 
الله ي ترك الوضوء ما غيرت النار» © 

-١‏ عن علي 4ه يقول: ركان رسول الله يه أمرنا بالقيام في 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/4۳۸؛‏ البحر المحيط 45١9/0‏ إرشاد الفحول 485/7 مذكرة 
أصول الفقه ص١٩‏ . 

(۲) انظر: البحر المحيط ۳۱۹/۰؛ مجموع الفتاوى 4١١7/7/8‏ شرح الكوكب امير ٤/٣‏ ٦ه.‏ 

(*) انظر: قواطع الأدلة ١/45؛‏ الاعتبار ص5 2؛ البحر الحيط ١/٠٠٠؛‏ روضة الناظر 
۱ شرح الکو کب المنیر /557؛ مناهل العرفان 775/7. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 075 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما ممست النار»ح 
(۱۹۲)» والنسائي في سننه ص۳۸» كتاب الطهارة باب ترك الوضوء تثماغيرت 
النارح(85١).‏ وابن خزعة في صحيحه 278/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 51/١‏ ”2 وابن عبد البر في التمهيد 2177/7 وابن 
حزم ني الحلى 257/١‏ وصححه النووي في المجموع 48/7» والشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود ص 275 وصحيح سنن النسائي ص۳۸. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)0"©. 

رابعًا: أن ينقل ويثبت عن رسول الله ب حكم شيء؛ ثم يثبت عنه 
من فعله حكمًا يخالف ما سبق من قوله. 

مثاله: أن البي يو قال: «حذوا عن حذوا عن قد جعل الله هن سبيلا؛ 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم». 

ثم إنه و رحم المحصن ولم يجلده. فعن أبي هريرة هه أنه قال: أتى رحل 
من المسلمين رسول الله يل وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إن 


زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه؛ فقالله: يا رسو الله إن 





أربع شهادات» دعاه رسول الله يل فقال: رأبك جنون ؟» قال: لا. قال: 


a : 5 ۴ .‏ ل . . 3 
«فهل أحصنت (f‏ قال: لعم. فقال رسول الله ع «اذهبوا به فار جموه» ٤‏ 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند؟/51, والطحاوي في شرح معان الآثار١488/1»‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 857» والحازمي في الاعتبار ص١١7.‏ وذكره ابن حجر في التلخيص 
الحبير 21١7/7‏ ولم يتكلم فيه بشيء. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ۹۲/۳٠(وهو‏ 
رواية للطحاوي وإسنادها جيد). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١/478؛‏ الاعتبار ص55؛ البحر الحيط 471١/8/5‏ إرشاد الفحول 
0/1 

(۳) سبق تخريجه في ص ٠١1‏ . 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص٤ ١١ ٤‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» 
والکره» والسكران؛ والجنونءح(۲۷۱٥)»‏ ومسلم فی صحيحه- واللفظ له- 2707/5 ع 


التمهيد ۱4۹ 





وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زى الأحر". قال: رفرجمه»)". 
فيكون فعله هذا وأمره بالرحم دون الجلد ناسخا للجلد في قوله: «الثيب 
بالثيب جلد مائة). لتأخره عن . 


خامسًا: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر؛ فيكون المتأخر 


ويشمل هذا: 

-١‏ أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل المجرة» والآحر 
شرع بالمدينة. 

۴- أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية» وهذه مدنية. 


۳- أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا. 


كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزى» ح(591١) .)١5(‏ 

؛4/١ الأخر هو: الأبعد عن الخير» والأرذل» والأدن. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.755/5 المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(۲) هو من رواية جابر بن سمرة #ه. وقد أخرحه مسلم في صحيحه 755/5 كتاب الحدود» 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» ح(5957١)‏ (۱۷). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة ١/478؛‏ البحر المحيط ١/۸٠؛‏ إرشاد الفحول 85/7. 

)٤(‏ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 4١١/7‏ شرح مراقي السعود على أصول 
الفقه ص‌۱۲۲؛ قواطع الأدلة ۳۹/۱٤؛‏ الاعتبار ص۷٥؛‏ البحر المحيط ٠/۳۲۰؛‏ إرشاد 
الفحول ٥/۲‏ ۸؛ مناهل العرفان 7177/7. 


١6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ المختلف فيها: 
أولة: قول أحد الصحابة: هذا ناسخ» وهذا منسوخ. 





فهذا عند الحنفية أحد طرق معرفة النسخ”"2» وهو كذلك رواية عن 
الإمام أحمد”". و ذلك: 

أ- لأن تعيين العدل لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض ". 

ب- أن النسخ لا يقع بامحتمل» والصحابة أعلم بذلككء فشبت أن 
الصحابي لا يقول: إنه منسوخ إلا وسمعه من رسول الله كل .١‏ 

وليس هو عند الجمهور من طرق معرفة النسخ» مالم يذكر دليل 
النسخ» وذلك: 


أ- لأن قوله هذا قد يكون عن اجتهاد» فيعتقد ما ليس بنسخ نسخناء 


)١(‏ انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ۲۲۲/۳؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الر موت 1/۲. 

(۲) انظر: الواضح في أصول الفقه ٤/۹٠۳؛‏ المسودة ص٠۲۳؛‏ شرح الكوكب النير 
/. 

(۳) انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ۲۲۲/۳؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت .١١5/7‏ 

.77٠0/5 انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 

(5) انظر: قواطع الأدلة ۳۹/۱٤؛‏ المستصفى ص۰۲ ۱؛ البحر الحیط ۲۲-۳۲۱/۰؛ الواضح 

ش في أصول الفقه لابن عقيل ٤/۹٠؛‏ المسودة في أصول الفقه ص0٠‏ 477؛ شرح الكوكب 

.٥٦۷/۳ المنير‎ 


التمهيد ' ۱۱ 





وكثله لا يثبت النسخ. 

ب-ولأن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ» كالزيادة على النص» 
والتخصيصء فقد يعتبر ذلك نسخاء وهو ليس منه". 

ثانيًا: أن يكون الراوي لأحد النصين قد أسلم بعد موت الآخر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الاستدلال على النسخ برواية من 
أسلم بعد موت الراوي للنص الآحر؛ لأن تأحر إسلام راوي أحد الدليلين 
لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛لاحتمال أن يكون سمعه عن غيره ممن تقدمت 


7 
به . 


وذهب آخرون إلى أن رواية من أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض 
ناسخة له؛ لأن الظاهر أن تكون روايته متأخحرة. 

ثالًا: أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر. 

فلا يكون رواية المتأخر إسلامًا ناسخًا لرواية المتقدم إسلامًا. 

وهو قول جمهور أهل العلم). 


.05/.// انظر: قواطع الأدلة ١/489؛ البحر المحيط ۳۲۱/۰؛ شرح الكوكب انير‎ )١( 

.٠۲١/٤ انظر: البحر المحيط 5ه/١87؛ الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(۴) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير 577/7؛ البحر امحیط 875/5؛ شرح الكوكب 
المنير ۹/۳ ٥؛‏ مناهل العرفان 771//7. 

؛١١7ص انظر: فواتح الرحموت 5/7١١؛ البحر الحيط 5/5 #8؛ البلبل في أصول الفقه‎ )٤( 
.59١ص مذكرة أصول الفقه‎ 


(5) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير 4777/8 مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت د 


؟ © ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
كر 7ل ١*7"‏ اح ؛ تتا ا 2 22525 222522559525222  2  ررر  21‏ ر ‏ ا ا ڪڪ ن 





وذلك: 
لأنه يجوز أن يكون سماع متقدم الإسلام بعد ماع متأخر الإسلام» كما 
وز أن یکر ن من ا عر إسلامه تحمل اديت قبل اناه . 


6ن 
O‏ 


= 5 شرح مراقي السعود على أصول الفقه للجكي ص۲۲٠؛‏ المستصفى 
ص۳٠٠؛‏ الإحكام للآمدي ١/١؛‏ تحفة المسؤول ۹/۳٠٤؛‏ شرح الك وكب النير 
59/8 ه؛ إرشاد الفحول .۸٥/۲‏ 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت ؟/5١١؛‏ الإحكام للآمدي 4177/١‏ شرح الكوكب النير 
عد ه. 

(۲) ممن قال به: الأستاذ أبو منصورء وابن برهان» كما نقل عنهما الزركشي» وقد فرق ابن 
السمعاني» والرازي فقالا: إن انقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني» فيكون ما رواه 
الثاني ناسخاً لما رواه الأول» وإن لم تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فلا يكون 
رواية الثاني ناسخاً لرواية المتقدم. وذهب ابن قدامة إلى اعتبار رواية متأخر الإسلام 
ناسخة لرواية متقدم الإسلام إذا كان متأخر الإسلام أسلم في آخر حياة البي كَل 
والآحر لم يصحب البي ي إلا في أول الإسلام. 

وذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: إلى أن محل التقدم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم 
قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني البي يل أما إن عاش الأول حى صحب 
الآخر البي يل فلا يكون حديث التأحر ناسخاً لحديث متقدم الإسلام. انظر: قواطع 
الأدلة 40/١‏ 4؛ المحصول مع شرحه نفائس الأصول 9ه .#؛ البحر الحیط 2974/5 
٠‏ روضة الناظر ١/۷١٠؛‏ مذكرة أصول الفقه ص١‏ 5. 


o۲ التمهيد‎ 


رابعا: أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص 
الآخر. 

فلا يحكم بتأخر ما رواه الصغير على ما رواه الكبير؛ لاحتمال أن يكون 
الكبير مع ما رواه بعد ماع رواية الصغير» كما أن ما رواه الصغير يحتمل أن 
يكون سمعه عمن تقدمت صحبته. 

خامسًا: أن يكون أحد النصين موافقاً للبراءة الأصلية دون الآخر. 

إذا ورد نصان متعارضان» وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والعادة» والآخر 
يخالفهاء فإنه لا يكون ما يخالف البراءة الأصلية ناسخًا لما يوافقهاء كما لا 
يكون ما يوافق البراءة ناسخا لما يخالفها. 

وهذا هو قول جمهور أهل العلم'". 





في عدم الوضوء من مس الذكرء كما مثل به ابن قدامة لرواية من لم يصحب البي كَل 
إلا في أول الإسلام وتفريق ابن السمعاني وإن كان له وجه إلا أن تمثيله برواية طلق بن 
علي- و كذلك تثيل ابن قدامة به- غير صحيح؛ لأن طلقا لم ينقطع صحبته» كما أنه 
ليس ممن لم يصحب البي 4 إلا في أول الإسلام. ويتبين هذا من غير ما رواية من 
الأحاديث رواه طلق عن البي يه وسيأت التحقيق في المسألة في مسألة الوضوء من 
مس الذكرء في مبحث آداب الوضوء ونواقضه في ص 755. 

(۱) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الر موت ۱٥/۲‏ المستصفى ص۳٠‏ ٠؛‏ الإحكام 
للآمدي ۱۹۳/۲؛ شرح الک وکب المنیر ۹/۳٦٥؛‏ مناهل العرفان ۲۲۷/۲. 

(۲) انظر: التحرير لابن امام ۲۲۳/۳؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 4١١7/5‏ 2 


١ ©‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب اما أن کرو اا ا ا مما فلن مما 
ا 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون 
اف ل ا و ا 

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين» والعود إلى الإبااحة 
ثانياً شك» فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين". 

سادسًا: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف. 

إن كون أحد النصين قبل الآحر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر 
يكون ناسخا للمتقدم. 

وهو قول جمهور أهل العلم“. 


شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص؟5١؛‏ المستصفى ص٠١٠٠؛‏ الإحكام 
للآمدي ؟/157؛ البحر المحيط 80/5؛ شرح الكوكب المنير 4555/9 إرشاد 
الفحول 65/7؛ مناهل العرفان ۲۲۷/۲. 

.۲۲۷/۲ الإحكام للآمدي ۹۳/۲ ۱؛ مناهل العرفان‎ 4١٠١ انظر: المستصفى ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم 49/١‏ 201؛ البحر المحيط ١/٠۲٠؛‏ شرح الك وكب المنير 
*/5ه؛ إرشاد الفحول ؟/85. 

(*) انظر: الإحكام لابن حزم ۰٤۹۸/۱‏ ۰۱٠؛‏ شرح الكوكب المنیر ۹/۳٦ه.‏ 

)٤(‏ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 4١١0/5‏ شرح مراقي السعود على أصول 
الفقه ص77 4١‏ الإحكام للآمدي 4١77/7‏ شرح الكوكب المنير 6/7 0؛ الإحكام 


لابن حزم ٠5/١‏ ه؛ مناهل العرفان ۲۲۷/۲. 


التمهيد هه ١‏ 





وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول”". 

وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآخرء يفيد التأخير؛ لأن 
الأصل موافقة الوضع للنزول”". 

وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أي اعتبار". 

سابعًا: إذا روى الصحابي حديئاً عن النبي يل ثم عمل أو أف بخلاف ما رواه. 

إذا روى أحد الصحابة-رضي الله عنهم-حديقاً عن رسول الله ل ثم 
عمل أو أفيَ على حلافه» فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً على 
نسخ روايته. 

ذلك 

لأن عمله على حلاف روايته» له احتمالات عدة» ثم إن عمله ليس أولى 
من روايته”. ْ 

وذهب بعض الحنفية -ومنهم الطحاوي*- إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۲) انظر: شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص7١١.‏ 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم 05/١‏ 5. 

)٤(‏ انظر: الحلى 475/5؛ المجموع ١/٠۲۷؛‏ التنبيه على مشكلات الحداية لابن أبي العر 
0١‏ ””؛ فتح الباري 575/5؟؛ نيل الأوطار للشو کان .۳۳۸/٤ 24/١‏ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصريء أبو جعفر الطحاوي» أخذ عن 
المزني» والقاضي عبد الحميد الأزدي وغيرهماء وروى عنه الطبراي» وأحمد بن عبد 
الوارث » وغيرهماء وكان فقيهاً حافظ ومن مؤلفاته (شرح معان الآثار) وتوقٍ سنة = 
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نسخ روايته. 

وذلك: لحسن الظن بالراوي؛ لأنه لا يعمل على حلاف روايته إلا وقد 
علم ما ينسخه وإلا يكون ذلك طعناً في عدالته“. 

ثامتا: عمل أهل المدينة. 

إذا ثبت حكم من أحكام الشريعة بدليل من الكتاب أو السنة» وكان 
عمل أهل المدينة على حلافه» فهل يكون عملهم هذا دليلاً على نسخه ؟ 

جمهور أهل العلم على أن عمل أهل المدينة على حلاف حكم ليس ديلاً 
على نسخه؛ لأن عملهم أو اتفاقهم على حكم ليس بإجماع حى يكون ذلك 
دليلاً على النسخ» ولیس عملهم دليلاً آخر مما يُنسخ به" 

وذهب بعض الالكية إلى أن عمل أهل المدينة على حلاف حكم يدل 
على نسخه؛ لأن وجود علم أهل المدينة بخلاف حكم دليل على نسخه؛ وإلا 
لما حالفوه". والله أعلم. 


إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4۸٠۸/۳‏ البداية والنهاية 4١74/1١‏ 
الجواهر المضية .۲۷٠/۱١‏ 

)١(‏ قد قرر هذا الطريق الطحاوي» وتبعه غير واحد من الحنفية» منهم: العين» وابن الهمام» 
والملا علي القاري. وأشار إليه الحازمي ونسبه إلى الكوفيين. انظر: شرح معان الآثار 
للطحاوي 47/١‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- 
۳ الاعتبار للحازمي ص57؛ عمدة القاري للعيني ۸/١٠٠؛‏ فتح القدير لابن 
الحمام 41١١/١‏ 859/9؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 488/١‏ فتح 
باب العناية للملا علي القاري الى كله 

(۲) انظر: أصول السرحسي 4/١‏ ١8؛‏ المستصفى ص۸٤ 4١‏ روضة الناظر 140/١‏ 7. 

(۳) وإلى هذا الطريق أشار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 4١51/7١‏ حيث قال: (وكذلك = 


o التمهيد‎ 

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ 
إن موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة موضوع ذو 
أهمية عند أهل العلم» ولذلك فقد اهتم به السابقون واللاحقون» فألفوا فيه 





مؤلفات كثيرة) بقعا عع غ وح العصر الحاضر› سواء كانت في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن» أم في السنة. وقد كان تأليفهم في الناسخ 
والمنسوخ على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم؛ وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة» كما أن بعضهم ألف قي 


كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة-أصحاب مالك وغيرهم- يقولون: هذا 
منسوخ). كما أشار إليه أبو إسحاق الشاطي في الموافقات ۹/۲٤؛‏ حيث قال: (وقد 
سئل-أي الإمام مالك-عن سجود القرآن الذي في المفصلء قيل له: أتسجد أنت فيه ؟ 
فقال: لاء وقيل له: إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز» فقال: "أحب 
الأحاديث إلي ما أجمع الناس عليه» وهذا ما لم يجتمع الناس عليه» وإما هو حديث من 
حديث الناس» وأعظم من ذلك القرآن» يقول الله: # منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب..4 فالقرآن أعظم خطراً وفيه الناسخ والمنسوخ» فكيف بالأحاديث» وهذا ما 
لم يجتمع عليه". وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ 
إذ كانوا إنما يأحذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يةِ. وروي عن ابن 
شهاب أنه قال: "أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله للع من 
منسوخه"» وهذا صحيح» ولمًا أحذ مالك يما عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له 
الناسخ من المنسوخ على يسرء والحمد لله). وانظر كذلك التمهيد لابن عبد البر 
. 
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ثم إن كتبهم الي ألفوها في الناسخ والمنسوخ» ليست كلها موحودة 
الآن» بل هي ما بين مفقود» ومخطوط, ومطبوع. 

إلا أن أهل العلم من أهل التراحم وغيرهم» قد حفظوا ودونوا أسماء كثير 
من مؤلفات أهل العلم» ومنها أسماء الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ. 

ثم المؤلفون في الناسخ والمنسوخ لا تخلو تآليفهم من أحد اتحاهين: 

الاتجاه الأول: حواز النسخ ووقوعه في الكتاب والسنة» فيؤلف أحدهم 
إما في ناسخ الكتاب ومنسوخه» فيذكر مشروعية النسخ؛ وأدلته» ويذكر 
الآيات ابي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوحة. 

وإما أن يؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه» فيذكر مشروعية النسخ 
وأدلته» والأحاديث الي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة. 

الاتجاه الثابئ: عدم جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية-وأصحابه 
قلة وشذوذ-» فيؤلف أحدهم إما في عدم جواز النسخ ووقوعه في الكتاب» 
فيستدل لذلك» ويؤول الآيات الدالة على النسخ. 

وإما أن يُؤلف في عدم جواز النسخ ووقوعه في السنة» فيستدل لذلك» 
ويؤول في الأحاديث الي قيل فيها بأكها ناسخة أو منسوخة. 

لذلك فإن سأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في الاتجاه الأول؛ ثم أسماء 
بعض من ألف في الاتحاه الثاني-مع أهم قلة وشذوذ-. 

أولاً: أسماء بعض من ألف في الاتجاه الأول وهو جواز الدسخ ووقوعه 


١48 التمهيد‎ 








في الكتاب والسنة. 

إن من ألف في هذا الاتحاه إما يكون تأليفه في ناسخ القرآن ومنسوخههء 
وإما يكون في ناسخ الحديث ومنسوخه» فأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في 
ناسخ القرآن ومنسوخه» ثم أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخحه 
مرتباً كل ذلك على حسب سن وفيامم» وتفصيله على النحو الآن: 

أ- عرض أماء بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: 

-١‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي» أبو الخطاب البصري» 
الضرير» العلامة المفسرء المتوى سنة (۷١١ه"»‏ له: (الناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله تعالى)0©. 

؟- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشي الزهري القوق 


سنة (114ه)» يوجد مؤلف ينسب له بعنوان: (الناسخ والمنسوخ للزهري)7©. 





(۱) روى قنادة عن: عبد الله بن سرجسء وأنس بن مالك وغيرهماء وروى عنه: مسعرء 
وأيوب» وغيرهماء وكان من الحفاظ ورأساً في العربية واللغة» وكان يرى القدرء وتوقي 
سنة سبع عشرة ومائة» وقيل:سنة تمان عشرة ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4١7/١‏ 
البداية والنهاية ۲۷۹/۹؛ قدذيب التهذيب 5/7 .". 

(۲) نسبه إليه الزركشي في البرهان ۲۸/۲ والدكتور: مصطفى زيدء في كتابه النسخ في 
القرآن ۲۹۰/۱. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

(9) انظر: النسخ في القرآن 2537/١‏ ومقدمة تحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه للدكتورة: 
كريعة بنت علي ص۳۹. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» طبع ح 
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#-إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة, السسّديء أبو محمد الكوفء 
القرشي مولاهمءالمتوف سنة ١۲۷(‏ هى له كتاب: (الناسخ والمنسوخ)”". 

٤‏ - عطاء بن أي مسلم- ميسرة- أبو عثمان الخراساني» المنوق سنة 
من اھ له كتاب (ناسخ القرآن و 

©- محمد بن السائب بن بشر بن عمروء الكلبي» أبو النضر الكوقء 
المتوق سنة (47 ١اه‏ » له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)”"”. 

5- مقاتل بن سليمان بن بشر» الأزدي الخراسان» أبو الحسن البلخي» 


- مؤسسة الرسالة» بيروت. لكنه برواية الوليد بن محمد الموقري» وهو بجمع على جحريحه» 
لذلك يبقى الشك في نسبته إلى الزهري. انظر: النسخ في القرآن .۲۹٦/۱‏ 

)١(‏ وهو السدي الكبيرء صدوق يهم أخرج له مسلم» وأصحاب السنن الأربعة» ورمي 
بالتشيع؛ وروی عن: أنس» وابن عباس» وعكرمة» وغيرهم» وروی عنه: شعبة» 
والثوري» وأبو عوانة» وغيرهم. انظر: ميزان الاعتدال 4775/١‏ قذيب التهذيب 
۳/۱ التقريب .917/١‏ 

(۲) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ٠١٤/١‏ . 

(۳) وهو صدوق يهم كثيراء ويرسل ويدلس؛ وروى عطاء عن: ابن المسيب» وعبد الله بن 
بريدة» وغيرهماء وروى عنه: ابن جريج» والأوزاعي» وغيرهما. انظر: تمذيب التهذيب 
7 التقريب 4517/١‏ طبقات المفسرين للداوودي .٠۸١/١‏ 

.۳۸١/١ ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين‎ )٤( 

(ه) وهو متهم بالکذب» ورّمي بالرفض؛ وروى عن: الشعي» والأصبغ بن نباتة» وغيرهماء 
وروى عنه: الثوري» وابن المبارك» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ١۲/۹‏ ٠؛‏ التقريب 
۲ طبقات المفسرين للداوودي ۱٤۹/۲‏ . 

() ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص ه. والداوودي في طبقات المفسرين 55/7 .١‏ 
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المتوق سنة 5٠(‏ ١اه)”"©»‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 

۷- الحسين بن واقد المروزي» أبو عبد الله القاضيء المقوق سنة 
(000159"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)20©. 

۸- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» العدوي مولاهم» المدن» المتوق سنة 
(۱۸۲ه)» له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 

4- عبد الوهاب بن عطاء الخفاف, أبو نصرء العجلي مولاهم المقوق 


(۱) وقد كذبوه وهجروه» ورّمي بالتجسيم؛ وروی عن نافع» والزهري» وغيرهماء وروی 
عنه: حرمي بن عمارة» وعلي بن الجعد, وغيرهماء انظر: ميزان الاعتدال 177/4١؛‏ 
قذيب التهذيب ۱/۱۰١۲؛‏ التقريب 47١١/7”‏ طبقات المفسرين۲/٠٠٠.‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن النسم في الفهرست ص9ه.2 ۲١۳؛‏ والداوودي في طبقات 
المفسرين .٠۳١٠/۲‏ 

(۳) وقيل: توي سنة سبع وخمسين ومائة» وهو ثقة له أوهام» وروى عن: عبد الله بن بريد 
وثابت البناني» وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» وابن المبارك» وغيرهما. انظر: تمذيب 
التهذيب ؟8*5/7؛ التقريب ۲۲۰/۱؛ شذرات الذهب 5١1/١‏ ؟. 

(4) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص"08. والداوودي في طبقات المفسرين .١515/١‏ 

(5) وهو ضعیف» وروی عن: أبيه» وابن المنکدر» وغيرهماء وروی عنه: ابن وهب» وعبد 
الرزاق» وغيرهما. انظر: الفهرست ص٤۳۷؛‏ تمذيب التهذيب 4١57/5‏ التقريب 
0 طبقات المفسرين ۲۷۱/۱. 

(5) ذكر له ذلك ابن النسم في الفهرست ص8ه2 2374 والداوودي في طبقات 
المفسرين .77١/١‏ 
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سنة (4 2706070 له كتاب (الناسخ والمنسوخ)7". 

- حَجَاجٍ بن محمد المصيصي الأعور» أبو محمد الولف سنة 
(70ه)”"» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)0©. 

-١ ١‏ القاسم بن سلام بن عبد اللهء البغدادي» أبو عبيدى الوق سنة 
(14ه2» له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من 
الفرائض والسنن). 


)١(‏ وقيل توفي سنة ست ومائتين» وهو صدوق رعا أخطأء وروى عن: سليمان التيمي؛ 
وميد الطويل؛ و غيرماء وروى عنه: أحمد وابن معين» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 
۱ قذيب التهذيب 898/5؛ التقريب .575/١‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن الندهم في الفهرست ص۳۷۷ والدكتور مصطفى زيد في النسخ في 
القرآن .۳٠١۰/۱‏ 

(۳) وهو ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد» وروى عن: الليث» وشعبة) 
وغيرهماء وروی عنه: أحمد» وابن معين» وغيرهما. انظر: تمذیب التهذيب ۱۹۰/۲؛ 
التقريب ۱۸۹/۱؛ طبقات المفسرين .٠١١/١‏ 

.٠١۲/١ ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص8 ه. والداوودي في طبقات المفسرين‎ )٤( 

(5) وهو حافظ ثقة فاضل؛ روى عن: جرير بن عبد الحميد» وابن المبارك؛ وغيرهماء وروى 
عنه: عباس العنبري» وعباس الدوري» وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء 4490/٠١‏ 
تذكرة الحفاظ ۱۷/۲٤؛‏ قهذيب التهذيب ۸/ ٤۲۷؛‏ التقريب .٠۹/۲‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص*١١»‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ 4۱۸/۲› 
والزركشي في البرهان ۲۸/۲. وهو مطبوع» وقد حققه محمد بن صال المديفر» طبع 
مكتبة الرشد. 
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7- جعفر بن مبشر بن أحمد» أبو محمد الثقفيء اموق سنة 
(5 ١ه("‏ له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)”". 
-١‏ سريج بن يونس بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي البغدادي؛ 
المتوق سنة انين له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 
5 ١-عبد‏ الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» السلمي» أبو مروان 
الأندلسي» المتوى سنة (77ه)7 » له كتاب (الناسخ والمنسوخ. 
8- أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الشيباني المروزيء الإمام 


)١(‏ وهو أحد رؤساء المعتزلة» وروى عن عبد العزيز بن بابان» وروى عنه عبيد الله بن محمد 
الترمذي. انظر: الفهرست ص١5‏ ؟؛ طبقات المفسرين .١7/8/١‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص۹٥٠ »55١‏ والداوودي تي طبقات المفسرين 
8/1 . 

(۳) وهو ثقة عابد» وروی عن: هشيم؛ ووکیع» وغيرهماء وروی عنه: مسلم» وأبو 
زرعة» وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب ۳۹۹/۳؛ التقريب ١/١8141؛‏ طبقات 
المفسرين .١185/١‏ 

.٠۸١/١ ذكر له ذلك ابن الندهم في الفهرست ص١۳۸٠ والداوودي في طبقات المفسرين‎ )٤( 

(5) وقيل: توق سنة تسع وثلائين ومائتين» وهو صدوق» ضعيف الحفظ» كثير الغلط» لكنه 
فقيه كبير» وروى عن: ابن الماحشون» وأصبغ بن فرج» وغيرهماء وروى عنه: بقية بن 
مخلد» ومحمد بن وضاح» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ ۳۷/۲٠؛‏ تمذيب التهذيب 
5 التقريب ٤/١‏ ١5؛‏ الديباج المذهب ۸/۲-١٠٠؛‏ شجرة النور الزكية ص٤‏ ۷. 

(5) ذكر له ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب 2.15/5 والداوودي في طبقات 
المفسرين .٠١٦/١‏ 


١"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أبو عبد الله» نزيل بغدادء المتوق سنة (١٤۲هے)‏ له كتاب (الناسخ 
والمنسوخ). 

5- سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي» أبو داود 
السجستان» المتوى سنة ۲۷٠١(‏ هى له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 

۷- محمد بن إسماعيل بن يوسفء المتُلّمي؛ أبو إبماعيل التر مذي 
التو سنة (. ال له كتاب (ناسخ القرآن ومسو 

۸- إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق الحربي» البغدادي» المتوقى سنة 
(۲۸۰ هس » له كتاب (ناسخ ال و 


.۷۲/١ ذكر له ذلك ابن النسع في الفهرست ص۹٠» والداوودي في طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) وهو ثقة حافظ» وروى عن: أحمد ابن حنبل» وأبي سلمة التبوذكي» وغيرهماء وروى عنه: 
الترمذي» والنسائي» وغيرهما. وله كذلك كتاب (السنن). انظر: تذكرة الحفاظ 
5 عقُمذيب التهذيب 55/5 ١؛‏ التقريب ۳۸۲/۱. 

(۳) ذكر له ذلك الزركشي ف البرهان ۲۸/۲ وابن حجر في تهذيب التهذيب .١55/4‏ 

)٤(‏ وهو ثقة حافظ وروى عن: أيوب» والحميدي» وغيرهماء وروى عنه: الترمذي» 
والنسائي» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4/7 50؟ تمذيب التهذيب 50/9؛ التقريب 
۲؛ طبقات المفسرين 4/7 .١١‏ 

(ه) ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص:وه.؛ والداوودي في طبقات المفسرين .١١5/7‏ 
(1) وهو ثقة حافظ؛ وروی عن: أبي عبید» ومسدد» وغيرهماء وروی عنه: ابن صاعد» وأبو بكر 
الشافعي» و غيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ ”/584؛ طبقات المفسرين للداوودي .7/١‏ 

(۷) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص07» والداوودي في طبقات المفسرين .۷/١‏ 


التمهيد 11° 





البصري» المتوق سنة (47 هم له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)7". 

٠‏ /ا-عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي» أبو بكر ابن 
أبي داود السحستانء المتوق سنة (١٠۳ه°^)‏ له كتاب (الناسخ 
والنسوخ)“. 

5 الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله البصري» أبو عبد الله 
الزبيريء المتوى سنة (۳۱۷ هس له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه). 

57- محمد بن أحمد بن حزم بن تمام الأنصاري» أبو عبد الله 


الأندلسي» المتوق ا من سنة )20 له كتاب (الناسخ 


)١(‏ وهو حافظ ووثقه غير واحد» وروى عن: أي عاصم النبيل» والأصمعي» وغيرهماء وروى 
عنه: النجاد» وحبيب القزاز» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 570/7؛ طبقات المفسرين 
3 . 

(۲) ذكر له ذلك ابن الندهم في الفهرست ص۹ >٥‏ والداوودي في طبقات المفسرين .٠١/١‏ 

(۳) هو أحد الحفاظء وقد تكلم فيه» ووثقه الدارقطئ» وروی عن: عيسى بن حاد» وابن 
السرح» وغيرهماء وروى عنه: الدارقطيئ» وأبو أحمد الحاكم» وغيرهما. انظر: تذكرة 
الحفاظ 17-17717/9؛ طبقات المفسرين .77/١‏ 

)٤(‏ ذكر له ذلك ابن النسعم في الفهرست ص۹٥‏ 238 والذهبي في تذكرة الحفاظ 
۲ والداوودي في طبقات المفسرين ۲۳۷/۱. 

(5) هو أحد أئمة الشافعية» وأخذ عن روح بن قرة» ومحمد بن ىء وغيرهما. انظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة ۳۹/۱؛ طبقات المفسرين ۱۸۲/۱؛ طبقات ابن هداية الله ص99١.‏ 

(5) ذكر ذلك له ابن الندهم في الفهرست ص ه. والداوودي في طبقات المفسرين .١87/١‏ 

(۷) انظر: حذوة المقتبس للحميدي ص۳۹. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والمنسوخ في القرآن الكريع)"". 

37- محمد بن عثمان بن مسبح» أبو بكر الشيباني المعروف 
بالمحعد المقوق سنة (97+ه)”"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0". 

-٤‏ محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر ابن الأنباري» الوق سنة 
(۳۲۸ه» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0©. 

©" أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين ابن المنادي 





البغدادي» المتوق سنة (+*هم)22 له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)7". 


- أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المرادي المصري» أبو حعفر 


)١(‏ ذكر له ذلك الدكتور مصطفى زيد في النسخ في القرآن 4/١‏ 7. وهو مطبوع» وحققه 
الدكتور: عبد الغفار سليمان البنداري» طبع دار الكتب العلمية. 

(۲) وقيل في وفاته غير ذلك» وهو من أصحاب ابن كيسان. انظر: تاريخ بغداد ۷/۳٤؛‏ 
طبقات المفسرين 4١90/7‏ كشف الظنون ۰/۲ ۱۹۲؛ هدية العارفين ۲۹/۲. 

(۳) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص٠٦٠‏ والداوودي في طبقات المفسرين .١95/7‏ 

)٤(‏ وهو حافظ علامة» روى عن: الكديمي؛ وإسماعيل القاضيء وغيرهماء وروى عنه: أحمد 
بن نصرء و الدارقطين» وغيرهما. انظر: الفهرست ص5١١؛‏ تذكرة الحفاظ 4847/7 
شذرات الذهب .٠٠١/۲‏ 

(5) ذكر له ذلك الزركشي في البرهان ۲۸/۲ والسيوطي في الأتقان ٤٠/۲‏ . 

(5) وهو ثقة» وروی عن: عباس الدوري» وأبي داود السجستاني» وغيرهماء وروی عنه: أبو عمر بن 
حيوة» ومحمد بن فارس» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ ٤۹/۳‏ 4۸ البداية والنهاية .70//1١ ١‏ 

(۷) ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون ۲/١۱۹۲ء‏ ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين .۱۸۳/١‏ 


التمهيد /ا5١‏ 
النحاسء المتوق سنة (۳۳۸ هم له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن 
لكر 
—¥Y¥‏ قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف» أبو خمد الأموئ مولاهم 
القرطي» المتوق سنة ٤٠(‏ ٣ه‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 
- محمد بن عبد الثم عو بكر البردعي» المتوق سنة :١‏ ۵ھ 7 
له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)©. 


أبو الحكم القرطبي» المتوق سنة (ه )”27 له كتاب (الناسخ 





)١(‏ من شيوخه: النسائي» وأبو بكر ابن الأنباري. انظر: البداية والنهاية ١١/١٠۲؛‏ شذرات 
الذهب .۳٤٦/۲‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن كثير في البداية والنهاية 45١١/١١‏ والز ركشي في البرهان ۲۸/۲. وهو 
مطبو ع» طبعه المكتبة العصرية بيروت. 

(۳) کان بصيراً بالحديث ورجاله» وسمع: بقي بن خلد» وابن أبي الدنياء وغيرهماء وروی عنه: 
قاسم بن محمد, وعبد الله بن نصرء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ م/070./-4٠م؛‏ 
طبقات المفسرين للداوودي ؟/ه". 

(4) ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين 7/". 

(5) وهو خارجي معتزلي. انظر: الفهرست ص .79؛ طبقات المفسرين 11/1//7. 

(5) ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص 275.٠‏ والداوودي في طبقات المفسرين 178/7. 

(۷)كان قاضي الجماعة بقرطبة» وسمع من عبيد الله بن يجى الليثي. انظر: طبقات 
المفسرين ۳۳۹/۲؛ شذرات الذهب .٠۷/۳‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ل 
:“ات الحسن ين عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد التحسوي السيزاق؛ 


المتوق سنة (۸٠۳ه"»‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)”". 





المتوق سنة (۳۷۰ه.)» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)' . 


متو سنة ٠.5‏ 4ه)2"0) له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 


.9/11 ورضا كحالة في معجم المؤلفين‎ ۳۳٠/۲ ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) كان يعرف بالقاضي» ومن شيوخه: ابن جاهد» وابن دريد. انظر: تاريخ بغداد 4751/17 
وفيات الأعيان ۷۸/۲؛ شذرات الذهب .٠٥/۳‏ 

(۳) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص5 ه. 

)٤(‏ وهو اللغوي الإمام الشهور» صاحب تمذيب اللغة» وروى عن البغوي» ونفطويه» وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان 5/4 *؛ شذرات الذهب 77/9؛ هدية العارفين 59/7 . 

(ه) ذكر له ذلك إسماعيل باشا في هدية العارفين 59/7 . 

(5) وهو حافظ ثبت» قاضي الحماعة» روى عن: أبي عيسى الليثي وأبي عبد الله بن مفرج» 
وغيرهماء وروى عنه: أبو جعفر بن ميمون» وابن عبد البر» وغيرهما. انظر: تذكرة 
الحفاظ ۱/۳٦۱۰؛‏ شذرات الذهب 77/9 .١‏ 


(۷) ذكر له ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ 2٠١71/*‏ والداوودي في طبقات المفسرين = 


التمهيد ۱۹ 





۴۳- هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي الضريرء المتوق 
سنة (٠141ه)0"؛‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل)7". 

٤‏ -عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» أبو منص ور البغدادي» 
المتوق سنة (1475ه)”"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)©. 

© “"- مكي بن أبي طالب-حموش- بن محمد بن مختار» أبو محمد القيسي 
القرطي» المتوق سنة ))٤۳۷(‏ له كتاب: (الإيجاز في ناسخ القرآن 


ومنسوحه). 


. = 

)١(‏ من شيوخه: زيد بن أبي بلال» وأبو بكر القطيعي» وقرأ عليه أبو الحسن علي بن القاسم. 
انظر:تذكرة الحفاظ 4٠١٠/7‏ طبقات المفسرين ۸/۲٤۳؛‏ شذرات الذهب .١97/8‏ 

(۲) ذكر له ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ ٠٠٠١/۳‏ والداوودي في طبقات المفسرين 
1. وهو مطبوع» وقد حققه زهير الشاويش» ومحمد كنعان» وطبعه المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

(۳) “مع من أبي عمرو بن بجيد» وأبي أحمد بن عدي. وروى عنه: البيهقي» والقشيريء 
وغيرهما. انظر: طبقات المفسرين ۳۳۲/۱؛ كشف الظنون .٠۹۲۱/۲‏ 

.٠۹۲۱/۲ ذكر له ذلك حاجي خلفية في كشف الظنون‎ )٤( 

(5) من شيوخه: أبو الطيب بن عبد المنعم» وأبو محمد بن أبي زيد. انظر: وفيات الأعيان 
٥/٥‏ طبقات المفسرين ۳۳۷/۲؛ شذرات الذهب ۳/٠٠۲؛‏ هدية العارفين 
17 . 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وكتاب (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه)'"©. 
5”"- على بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الظاهري» أبو حمد» المتوق سنة 

(1455ه)» له کتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)”". 
¥ سليمان بن حلف بن سعيد بن آیزتة ا الوليد الباجي» القرطي» 

المتوق سنة ٤۷ ٤(‏ ه)"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 
۸ - محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد» أبو عبد الله الصعيدي 

المصريء المتوف سنة ٠۲٠١(‏ هى )» له كتاب (الإيجاز في معرفة ما في القرآن 

ا 

من منسوخ ونأسخ) . 

)١(‏ نسبهما إليه ابن خلكان في وفيات الأعيان 2775/٠‏ والبغدادي في هدية العارفين 
5. وانظر: البرهان للزركشي 278/١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة 
1۰/۲. 

(۲) ذكر له ذلك إسماعيل باشا في ذيل كشف الظنون 2515/7 وانظر: معجم مصنفات 
القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق 57/54 7. 

(۳) روى عن: يونس بن عبد الله ومكي بن أبي طالب» وغيرهماء وروی عنه: ابو بكر 
ا لخطيب» وابن عبد البر» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ ۱۱۷۸/۳؛ طبقات المفسرين 
. 

.۲٠١/۱ ولم يتمه» ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين‎ )٤( 

(5) روى عن: عبد العزيز الضراب» والقضاعي» وكرعة. انظر: تذكرة الحفاظ 117171/4؛ 
شذرات الذهب 57/5؟؛ هدية العارفين ٤/۲‏ ۸؛ معجم المؤلفين .٠١١١1/9‏ 

(59) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 284/7 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
8 . 


الشف ۱۷۱ 





۹- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» القاضي أبو بكر ابن العربي 
الأشبيلى» المتوفى سنة ٤۳(‏ ٠ه‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ). 
٠‏ 4 -أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحقء أبو عبيدة الخنزرحيء المتوق 


سنة (۸۲ه هى له كتاب (لَفس الصّباح في غريب القرآن وناسخه 


O. 
. ومنسوخحه)‎ 


نو الفرج ابن الجوزي) المتوق سنة (۹۷ ەھ له كتاب: 


)١(‏ وقد مع أباه» وخاله الحسن الحمذاني» وغيرهماء وأحذ عنه القاضي عياض» وابن بشكوال» 
وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 55/4١١؛‏ شجرة النور الزكية ص 4١75‏ شذرات 
الذهب .١ 51١/54‏ 

(۲) ذكر له ذلك الزركشي في البرهان ۲۸/۲ والداوودي في طبقات المفسرين .١79‏ وهو 
مطبو ع» وحققه رضي فرج الحمامي» طبع المكتبة العصرية بيروت. 

(۳) روى عن: أي بكر بن العربي» وأبي القاسم وراد» وغيرهماء وروى عنه: أبو الحسن بن 
عتيق» وأبو سليمان بن حوط الله وغيرهما. انظر: الديياج المذهب 45١5/١‏ معجم 
المؤلفين .۲۷٤/١‏ 

)٤(‏ ذكر له ذلك ابن فرحون في الديياج المذهب 27١5/١‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
0١‏ وهو مطبوع» وحققه الأستاذ محمد عز الدين المعيار» طبع وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية. 

(5) “مع من: علي بن عبد الواحد الدينوري» وابن الحصين» وغيرهماء وكان شيخ وقته وإمام 
عصره» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة. انظر: البداية والنهاية 7١/؟؛‏ كتاب 
الذيل على طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱؛ شذرات الذهب 879/4. 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





- (نواسخ القرآن)» ويسمى كذلك: (عمدة الراسخ في معرفة اللمسوخ 
والناسخ). 

- (المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ)""". 

77- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين» ويعرف بشعلة» أبو 
عبد الل الموصلي» المتوق سنة ه27 له كتاب (الناسخ eT‏ ف 
فزن 

ماود نر ر شالش الي الوق اة 
(١/اه)”‏ » له كتاب (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن). 


)١(‏ ذكر له ذلك ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة »4117/١‏ وانظر: مقدمة تحقيق نواسخ 
القرآن .۷۷-۷٥/۱‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن رحب في ذيل طبقات الحنابلة .41١1/١‏ وانظر: مقدمة تحقيق نواسخ 
القرآن .77/١‏ 

(5) قرأ القرآن على علي بن عبد العزيز الأربلي» وبرع في الأدب والقرآن. انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ؟/55؟؛ شذرات الذهب ١/۲۸۱؛‏ معجم المؤلفين .71١5//‏ 

)٤(‏ ذكر له ذلك ابن رحب في ذيل طبقات الحنابلة 555/7 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
". 

(ه) أحد أئمة زيدية اليمن. انظر: هدية العارفين 4١ ٤۷/۲‏ معجم المؤلفين .٠۷/١١‏ 

() ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 417/7 2١‏ ورضا كحالة قي معجم المؤلفين 
8/1" 


التمهيد ۱۷۳ 
البارزي» أبو القاسم الحهي الحموي» المتوق سنة (۷۳۸ هى له مؤلف في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن". 

-٥‏ يجى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي» أبو زكرياء المتوى مسنة 
(۷۳۸ه)» له كتاب (الناسخ والمنسوخ من القرآن)2©. 

- محمد بن محمد بن محمد بن زنكيء المعروف بالصدر الشيعي» 
الإسفرايئ العراقي» المتوق سنة ٤۷(‏ ۷ه له كتاب (الناسخ 
والمنسوخ). 

۷- أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر الإبشيطي الصري» المقوق 
سنة (1/ه)0"» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)””. 





)١(‏ وهو قاضي حماة» ومع من والده» وجمال الدين بن مالك» وغيرهماء وأحذ عنه: البرزالي» 
والذهبي» وغيرهما. انظر: طبقات المفسرين ۰۰/۲٠؛‏ شذرات الذهب .11١9/5‏ 

(۲) ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين .٠٠١/۲‏ 

(۳) وهو أحد فقهاء الشافعية. انظر: هدية العارفين 4575/7 معجم المؤلفين 708/11. 

)٤(‏ ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 2575/7 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
YAY‏ 

(5) انظر: هدية العارفين 4١51/7‏ معجم المؤلفین ۲۷۸/۱۱. 

(1) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين ۲۷۸/۱۱. 

(۷) انظر: شذرات الذهب 75/17؟؛ إيضاح المكنون .٠٠١/۲‏ 

(۸) ذكر له ذلك البغدادي في إيضاح المكنون 518/7. 
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المصريء المتوى سنة (۹۳۲ هى له (كتاب في الآيات الي فيها الناسخ 
والمنسوخ). 
۹٤-مرعي‏ بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي» اموق 

سنة (*٠1اه)”",‏ له كتاب (قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 
القرآن)©). 

٠١‏ - إبراهيم بن مصطفى حنيف الرومي القاضيء المتوق 
(٩۱۱۸ه)»‏ له كتاب (الراسخ في المنسوخ والناسخ). 

هذه أعلام بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم. 
وقد ألف فيه جمع من أهل العلم من حاء بعدهم مؤلفات مفيدة» ومنها: 

أ- النسخ في القرآن الكرع. 


)١(‏ من شيوخه: الشمس بن عمران» وسراج الرومي. انظر: الضوء اللامع للسخاوي 
0١‏ البدر الطالع للش و كان ١/5؟؛‏ معجم المؤلفين .۸۸/١‏ 

(۲) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين .۸۸/١‏ 

(۳) انظر: الأعلام للزركلي 7/17١؟.‏ 

)٤(‏ ذكر له ذلك الزركلي في الأعلام »۲٠۳/۷‏ وهو مطبوع» وحققه الدكتور محمد الرحيل 
غرابية» والدكتور محمد علي الزغول. طبع دار الفرقان عمان. 

(5) انظر: هدية العارفين ١/89؛‏ معجم المؤلفين .١١1/١‏ 

(7) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 299/١‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
3 . 


(۷) للدكتور مصطفى زيد. وهو مطبوع. 
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ب- كتاب فتح المنان في نسخ القرآن0"©. 

ج- نظرية النسخ في الشرائع السماوية". 

د- كتاب النسخ بين الإثبات والنفي". 

ه- الآيات المنسوحة في القرآن الكرع. 

ب- عرض أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه: 

-١‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري؛ 
المتوفي سنة (٤۲١ه)»‏ فقد قيل: إنه أول من دون ناسخ الحديث ومنسوخه» 
وقد روي عنه قوله: لم يدون هذا العلم أحد قبلي تدوين)””. 

؟- أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي» الإمام أبو 
غنيك" الله نزيل بغداد المتوفي سنة (١٤۲ه»‏ له كتاب في الناسخ 
والمنسوخ في الحديث9), 

۳- أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أبو بكر الأثرم؛ اموق سنة 


)١(‏ للشيخ علي حسن العريض أحد علماء الأزهر» وقد طبع في مجلد واحد.كصر. 

(۲) للدكتور شعبان محمد إسماعيل» وهو مطبوع في مطابع النجوى» القاهرة. انظر: مقدمة 
تحقيق نواسخ القرآن ."0/١‏ 

(۳) للدكتور محمد محمد فرغلي» وقد طبع في جحلد واحد» عمصر. انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ للدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي. وهو مطبوع. 

(5) ذكره عنه الحازمي في الاعتبار ص5 4. وانظر: مقدمة تحقيق كتاب رسوخ الأحبار في 
منسوخ الأخبار للجعبري» تحقيق الدكتور حسن محمد مقبول الأهدل ص 85. 

.8٠١ص ذكر له ذلك الكتاني في الرسالة المستطرفة‎ )١( 
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(7701ه)7"» له كتاب (ناسخ الحديث ومنسوحه'. 

-٤‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي» أبو داود 
السجستاني» المتوفي سنة (١۲۷ه))»‏ له كتاب في الناسخ والمنسوخ في 
ويف 

ه- أحمد بن إسحاق بن يلول بن حسان التنوحي الأنباري» القاضي أبو 
جعفرء التو سنة (/1اه)”»» له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخحه“. 

- محمد بن عثمان بن مسبح» أبو بكر الشيباني المعروف بالجحعد» المتوق 
سنة (75ه)» له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه. 

/ا- أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء المتوق سنة 
(١7+#ه)‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ) في الحديث7". 


)١(‏ وهو ثقة فقيه» وروى عن الإمام أحمد وتفقه عليه» وعن عبيد الله بن محمد» وغيرهماء 
وروى عنه: النسائي» والبغوي» وغيرهما. انظر: طبقات الحنابلة ١55/1؟؛‏ تذكرة الحفاظ 
۲ قذيب التهذيب ١/1١ل.‏ 

(۲) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص۳۷۹. وهو مطبوع» وحققه عبد الله بن حمد 
اضر 

(۳) ذكرله ذلك الكتاني في الرسالة المستطرفة ص٠۸.‏ 

)٤(‏ وهو محدث وفقيه وأديب» وروی عن أبي كريب وطبقته. انظر: شذرات الذهب 
۲ كشف الظنون 4١97/7‏ معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

(ه) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۹۲۰/۲. 

(5) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون .٠۹۲۰/۲‏ 

(۷) ذكر له ذلك الزيلعي في نصب الراية .٠۷٤/۳‏ 
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۸- أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي الصري» أبو جعفر 


النحاس» المتوى سنة (۳۳۸ه» له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه. 


4- قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف» أبو محمد الأموي مولاهم 
القرطي» المتوف سنة (. 4 ه). له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسونحه”". 

-١١‏ عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد» ابن شاهين البغغمدادي» 
المتوق سنة ۳۸١(‏ هم له كتاب (ناسخ الحديث ومنسوحى. 

5- محمد بن إسحاق بن محمد بن يجى» أبو عبد الله ابن منده» 
الأصبهان» المتوق سنة ۳۹١(‏ هم ) له مؤلف في الناسخ والمنسوخ في 
لديف 

57 هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي الضريرء المتوق 


.٠۹۲۰/۲ ذكر له ذلك حاحي خلفية في كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون .٠۹۲۰/۲‏ 

(*) الواعظ المفسرء حدث: عن الباغندي» وأبي بكر ابن أبي داود» وغيرهماء وأحذ عنه: 
الاليي والبرقان» وغيرهماء وكان ثقة أميناء وجمع وألف. انظر: البداية والنهاية 
0١‏ شذرات الذهب ۱۱۷/۳ . 

)٤(‏ ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون ۱۹۲۰/۲. وهو مطبوع» وحققته 
الدكتورة: كريمة بنت علي. طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

() الإمام الحافظ محدث العصرء ”مع أباه» ومحمد بن الحسن القطان» وغيرهماء وحدث عنه: 
أبو عبد الله الحاكم» وتمام الرازي» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4٠١1/8‏ شذرات 
الذهب 557/9 .١‏ 

(7) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين 57/9. وانظر: مقدمة تحقيق ناسخ الحديث 
ومنسوخه لابن شاهين ص55. 
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سنة (١٠4ه).‏ له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوخه(". 


۴۳- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة»ء أبو القاسم 
القشيري النسابوري» المتوى سنة (475+هم)""2» له مؤلف في ناسخ الحديث 
ا 

-1١+‏ محمد بن موسى بن عثمان بن حازم؛ أبو بكر الحازمي الهمذان» 
المتوق سنة (٤۸٥هے)»‏ له كتاب (الاعتبار في الناسخ والمسوخ من 
الآثار)0 . 

۵ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي التيمي البغدادي؛ 
أبو الفرج ابن الجوزي» المتوق سنة (۹۷٥ه.)»‏ له كتابان: 

أ- (إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوحه)”. 


ب- أحبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث عدار المنلسوخ من 


.٠۹۲۰/۲ ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون‎ )١( 

(۲) من شيوخه: أبو علي الدقاق» وأبو بكر بن محمد الطوسي. انظر: تاريخ بغداد 487/١١‏ 
البداية والنهاية 4١11/١7‏ شذرات الذهب"/9 91-9" 

(۳) ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون .٠۹۲۰/۲‏ 

)٤(‏ ذكر له ذلك الذهي في تذكرة الحفاظ٤/٤٠۳٠ء‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون 
/. 

)٥(‏ وهو مطبوع» وحققه الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني» طبع دار ابن حز» بیروت. 
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ادرت 
5- أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بن مختار» أبو حامد الرازي» المتوق 
بعد سنة (۳۱ هى له كتاب (الناسخ والمنسوخ في الأحاديث). 


۷- إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق الجعبري» المتوق 
سنة (۷۳۲ ه7 له كتاب (رسوخ الأحبار .منسوخ الأحبا“. 


ثايًا: عرض أسماء بعض من ألف في الاتجاه الثابي, وهو عدم جواز 


)١(‏ وقد اختصره من كتابه السابق» وهو مطبوع؛ وحققه علي رضا عبد الله طبع دار المأمون 
للتراث» بيروت. 

(۲) عارف بالحديث والتفسير» مع الحديث من أبي اليمن الكندي» وغيره. انظر: هدية 
العارفين ١/17؛‏ الأعلام للزركلي .7١7/١‏ 

(۳) ذكر له ذلك الزركلي في الأعلام ۲۱۸/۱. وهو مطبوع» وحققه أبو يعقوب نشأت بن 
كمال المصري. طبع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

)٤(‏ العلامة المقرئ الشافعي» من شيوخه: المنتتخب التكريي» ويوسف خليل. وروى عنه: 
السبكي» والذهبي وغيرهما. انظر: البداية والنهاية 5 ١/۱۸۲؛‏ الوافي بالوفيات ١/۷۳؛‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر .٠١/١‏ 


(5) وهو مطبوع, وحققه الدكتور حسن محمد مقبول الأهدلء طبع مكتبة الثقافة» بيروت. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ألف بعضهم مؤلفات عديدة» بقصد إنكار النسخ» وبيان وحهات نظرهم. 
وقد أولوا الأدلة الي تدل على ثبوت النسخ من خلال مؤلفاتهم تلك» ومن 
هؤ لاء: 

-١‏ محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهانء المتوق سنة (۳۲۲ه.)» له 
مؤلفان في النسخ: أحدهما في الناسخ والمنسوخ في القرآن ”©. والثاني في ناسخ 
الحديث ومنسوخه 0 

1- محمد بن أحمد بن الحنيد» أبو عليء المتوق سنة (١0/+ه)).‏ له 
كتاب (الفسخ على من أجاز النسخ)”". 

“9 عبد المتعال محمد الحبرى)» له عدة مؤلفات في الناسخ والمنسوخ» 
منها: 


)١(‏ ذكر غير واحد من أهل العلم أن لأبي مسلم مؤلفاً في الناسخ والمنسوخ في القرآن. انظر: 
إيضاح المكنون ۲/٠٠٠؛‏ معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق 
5/4 7. 

(۲) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون »۱۹۲١/۲‏ ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين 517//9. 

(۳) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى للسدوسي» ص5١.‏ 

)٤(‏ أحد المفكرين المعاصرين من علماء مصر. انظر: مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ 


لأبي عبيد» ص٤‏ ۷. 
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أ- النسخ في الشريعة كما أفهمه. 
ب- لا نسخ في السنة”". والله أعلم. 


)١(‏ وقد ذكر فيه تعريف النسخ» وأول الآيات الي تدل على النسخ» وأقر أنه لا يوجد ناسخ 
في القرآن الكريم. والكتاب مطبوع. 


(١‏ وذكر فيه بعض الأحاديث الي قيل فيها بالنسخ» وَأوَلهًا. والكتاب مطبوع» طبعته مكتبة 
وهبة» بالقاهرة. 


الباب الأول: الطهارة. والصلاة. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الطهارة. 
الفصل الثاني: الصلاة. 


الفصل الأول: الطهارة". 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المياه والأوابي. 
المبحث الثابئ: آداب قضاء الحاجةء والوضوءء ونواقضه. 
المبحث الثالث: المسح» والتيمم» والغسل» والاستحاضة. 


)١(‏ الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الحاء نقيض النجاسة» والجمع أطهار. 

وتأتي الطهارة قي اللغة .معيئ: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس» 
والبراءة من العيوب» وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح صه ٠٠؛‏ المصباح المنير 
ص٩‏ ۰ 7؟ القاموس الحیط ص7/5. 

والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف 
للمرداوي-مع الشرح الكبير- .٠١/١‏ 

وعرفت بأها:رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورقما. 
انظر: مغ الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج .٠٠/١‏ 


المبحث الدول: المياه والأوافي. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. 
المطلب الثابئ: الانتباذ في الحنتم والدباء والمرفت والنقيرء 
والشرب منها. 
المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة. 


المطلب الرابع: سؤر المرة. 
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المطلب الأول: فسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 

ذهب بعض النفية ومنهم الطحاوي» إلى أن وجوب غسل الإناء 
بزو 12" الات سا مسي بال د 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة؛ 
حيث إن بعض الحنفية لم يقولوا بالتسبيع لأنهم اعتبروا ما ورد في ذلك 
تسوا عا روي العمل اها و المي الكندر ادت ق :الال 
وهو السبب الرئيس للاختلاف-هو احتلاف ما ورد في المسألة من 
الأحاديث والاثار". 

واستدل من قال بالنسخ عا يأبي: 

أولة: عن أبي هريرة 45 أن رسول الله ي قال: ررإذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع . 


)١(‏ الولوغ من: ولغ يلغ ولوغاء يقال: ولغ الكلب في الإناء إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه» 
أو أدخل لسانه فيه فحركه. انظر: تحرير الفاظ التنبيه ص ۲۷؛ المصباح المنير ص 45057 
القاموس المحيط ص .۷٠١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي ١/7؟؛‏ فتح القدير لابن المحمام ١/١١١؛‏ اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 488/١‏ فتح باب العناية للملا علي القاري 
ال 

(۳) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/۱۷۸؛‏ المغئي 
لابن قدامة /۷۳؛ المجموع للنووي .٥۹۷/۲‏ 

 ءانإ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٤ كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸۷ 





ثانيًا: عن أبي هريرة ذه عن البي له في الكلب يلغ في الإناء: رأنه 
١ <2 e E‏ 
يغسله ثلاثا أو حمسا أو سبعًا». 


أحدكم فليغسله سبعًاء ح(۱۷۲) ومسلم في صحيحه ۷۷/۳ كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الکلب» ح(۲۷۹) (30). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه ٠٠٥/١‏ وقال: (تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل؛ وهو متروك 
الحديث» وغيره يرويه عن إسماعيل مذا الإسناد فاغسلوه سبعا؛ وهو الصواب). 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 855/١‏ وقال: (هذا ضعيف كرة» عبد الوهاب بن 
الضحاك متروك» وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز» وقد 
رواه عبد الوهاب بن بحدة عن إسماعيل عن هشام عن أب الزناد فاغسلوه سبع مرات 
كما رواه الثقات). 

وقال النووي في المجموع 5943/7: (إنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» لأن 
راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركهء قال العقيلي والدارقطي: هو متروك 
الحديث» وهذه العبارة هي أك الغا رانك رها وخا بإجماع أهل الجرح 
والتعديل» وقال البحاري في تاريخه: عنده عجائب» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
كان عبد الوهاب يكذب وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة). وقال النووي عن 
إجماعيل بن عياش: (وأما إسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه في روايته عن 
الحجازيين واختلفوا في قبول روايته عن الشاميين» وقد روى هذا الحديث عن هشام 
بن عروة وهو حجازي فلا يحتج به). 

وعبد الوهاب بن الضحاك: كذبه أبو حاتم» وقال البخاري: عنده عجائب. 
وقال أبو داود: كان يضع الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة» متروك. وقال العقيلي 
والدارقطي والبيهقي وابن حجر: متروك. وقال صالح بن محمد الحافظ: منكر 


الحديث غا دة كذب. وقال الحاكم وأبو نعيم: روى أحاديث موضوعة. = 
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ثالثا:عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يك «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»'. 
رابعًا: عن أبي هريرة له قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء 


فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات)7". 


انظر: ميزان الإعتدال 1۷۹/۲؛ تهذيب التهذيب ٦/۳۹۰؛‏ تقريب التهذيب 
1١‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ؟١/5/ا/اء‏ عن الحسين بن على الكرابيسي ثنا إسحاق 
الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به» ثم أحرحه عن عمرو بن شيبة ثنا 
إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوفاً ثم قال: (و هذا لا يروي غير الكراييسي مرفوعا 
إلى النبي َيه وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات» والكرابيسي له 
كتب مصنفة وذكر في كتبه أخباراً كثيرة ول أحد منكراً غير ما ذكرت من الحديث 
والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من اللفظ بالقرآن فأما في الحديث فلم أر به بأسأ). 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :»۳۳/١‏ (هذا حديث لا يصح» لم 
يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسي وهو ممن لا يحتج بحديثه وأصل هذا الحديث أنه 
موقوف). 

و الكرابيسي هو الحسين بن على الكرابيسي قال عنه الذهمي: مقت الناس 
حسيناً لكونه تكلم في أحمد, و قال ابن حجر: صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة 
اللفظ. انظر: ميزان الإعتدال 44/١‏ ه؛ تقريب التهذيب .۲٠۷/١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطين في سننه ٦٦/١‏ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار 277/١‏ وذكر 
الزيلعي في نصب الراية 2101/١‏ أنه قد صحح سنده الشيخ تقي الدين في الإمام. وقال ابن 
الت ركمان في الحوهرالنقي على سنن البيهقي :5//١‏ (رواه الدارقطي بسند صحيح). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١8‏ 


ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بوجهين: 

الوجه الأول: أن الراوي لحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
ل هريرة» وهو قد أفى بالغسل ثلاثاء فيدل ذلك على أنه علم 
الناسخ والمنسوخ فأفى بالناسخ . 

قال الطحاوي: (فلما كان أبوهريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء 
من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن البي بي ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ 
السبع؛ لأنا نحسن الظن بهء فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من البي كلل 
إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته)'". 





وقال البيهقي في السنن الكبرى :۳٦۷/١‏ (وقد روى حماد بن زيد عن أيوب 
عن محمد بن سيرين عن أي هريرة فتواه بالسبع كما رواه» وقي ذلك دلالة على 
حطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد 
الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات). 

وقال في معرفة السنن والآثار ۹/۲ء: (ل يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا 
يقبل منه ما يخالف فيه الثقات) ثم قال في ؟/١5:‏ (وحديثه هذا مختلف فيه فروي 
عنه من قول أبي هريرة» وروي عنه من فعله» فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات 
الأثبات من أوحه كثيرة لا يكون مثلها غلطأ برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ 
في بعض أحادينه). 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار للطحاوي ١/۲۳؛‏ اللباب في الحمع بين السنة والكتاب للمنبجي 

. ٠١۳/١ فتح باب العناية‎ 4١١١/١ فتح القدير‎ ١ 


(۲) شرح معان الآثار .77/١‏ 
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واعترض عليه با يأي: 

أولاً: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة ضيه كلها متكلم فيها غير 
الحديث الأول» وذلك على النحو التالي: 

- الحديث الثابي, ونما تكلم فيه: 

أك أنه م و ES‏ فلا يصح التعلق به» ولا الاستدلال '. 

؟- أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة"”". 

+«- أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث اصح المتفق 


على صحته في الأمر بتسبيع الغسل20. 
-الحديث الغالث› وتكلم فيه: 
أنه O ee a‏ ل 0 
بأنه حديث مختلف في رفعه ' ووقفه ' على الي هريرة صي 


)١(‏ الحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 
الحديث الحسن. علوم الحديث لابن الصلاح ص1۲؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه 
تدريب الراوي للسيوطي ۱۷۹/۱. 

(۲) انظر الكلام عليه عند تخريجه. 

(۳) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري .٠١٤/۲‏ 

)٤(‏ الحديث الصحيح هو الريك المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 
5 ۲ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ". 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات المداية .٠٠٤/١‏ 

(1) الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى البي بي خاصة.انظر: معرفة علوم الحديث ص٦‏ ٦؛‏ 
تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي .187/١‏ 

(۷) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعاه» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١‏ 








ولم يرفعه غير الكرابيسي". 

أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفا على أبي هريرة 5ه من قوله» 
وبعضهم موقوفاً عليه من فعله» فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع 
المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل ". 

- الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة على أبي هريرة ظهه. وتكلم فيه: 

بأن الرواية عن أبي هريرة يه بلفظ (ثلاث مرات) مختلف فيه فروي 


لاع 56 ا ©6( 
من فعل أب هريرة ذه وروي من قوله» كما أنه تفرد به عبد الملك من 


ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله . انظر: معرفة علوم الحديث 
ص1۷؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي .۱۸٤/١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد» أبو علي الكرابيسي البغدادي» صاحب الإمام الشافعي 
وأحد رواة مذهبه القدم» تفقه على الإمام الشافعي» وسمع من ابن إسحاق الأزرق 
وغيره» وأخذ عنه الفقه حلق كثير» وكان صدوقا فاضلاء وتوق سنة مس وأربعين- 
وقيل تمان وأربعين- ومائتين. انظر: هذيب الأمعاء واللغات 4,11 تقريب التهذيب 
۹V /‏ طبقات ابن قاضي شهبة .57/١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/٠۲؛‏ سنن الدارقطيي ١/٦٠؛‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي 
0 

(") انظر: التنبيه على مشكلات المداية ٤/١‏ 55. 

)٤(‏ هو: عبد الملك بن أبي سليمان -ميسرة-العزرمي أبو محمد ويقال: أبو سليمان» روى 
عن: أنس بن مالك وعطاءء وغيرهماء وروى عنه: الثوري» وابن المبارك» وغيرهماء 


وثقه أحمد بن حنبل وييى بن معين والنسائي وغیرهم» وقال أبو زرعة: لا بأس ب ے 
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بين أصحاب عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه 

بلفظ (سبع مرات) وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات.”") 
ثانيًا: أن أبا هريرة ذه كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من 

ولوغ الكلب ثلاثاء فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه 


سبعاء روئ ذلك عه ابن المنذر ")+ وان بحرم وغير هنا سعد > وذ كر 


وقال الذهبي: أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة 
للجار» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر: ميزان الاعتدال 505/7؛ تمذيب 
التهذيب ٦/۸٤؛‏ تقريب التهذيب .51١5/١‏ 

.51/5 ومعرفة السنن والآثار له‎ 4517/١ انظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النسابوريء الحافظ العلامة الفقيه» “مع محمد بن 
الميمون» والربيع بن سليمان» وغيرهماء وروى عنه: أبو بكر ابن المقرئ» و محمد ابن 
يجيى» وغيرهماء ومن مؤلفاته: (الأوسط) و (الإجماع)» وكان غاية في معرفة الاختلاف 
والدليل» وتوفي سنة ثمان عشرة و ثلاثمائة» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص8١ 4١‏ تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳؛ طبقات ابن قاضي شهبة .۹۸/١‏ 


(*) انظر: الأوسط 5/١‏ .م؛ الحلى ١/١7١؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 7717/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۴۳ 





ابن عبد البر" أنه من روي ذلك عنه بالطرق الصحاح. "© 

وإذا روي عنه هذا وذاك فإما أن نقول بتساقط ما روي عنه في ذلك 
للتعارض» ونرحع إلى ما روي في ذلك عن البي ي وثبت عنه بالطرق 
الصحاح المتفق على صحتهاء وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. 

وإما أن نرجحح بين ما روي عن أبي هريرة في ذلك؛ فنقول: قوله 
وفتواه الموافق لما ثبت عن رسول الله يِه بالطرق الصحاح أولى بالترحيح» 
بل هو المتعين؛ لأنه لا قول لأحد مع رسول الله يل وكل يؤخذ من قوله 
ویرد إلا هو ولع . 

ثالثا: أن ما ذكر من وجه استدلال للنسخ» احتمال والنسخ لا 
يثبت بالاحتمال. 


رابعًا: ولأنه يمكن أن يكون لأبي هريرة عذر في مخالفته للحديث» 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر النمري القرطي» حافظ المغرب» 
حدث عن الخلف بن القاسم» وعبد الوارث بن سفيان» وغيرهما» وحدث عنه: أبو 
العباس الدولائي» وأبو علي الغسان» و غيرهماء وكان ثقة حجة صاحب سنة واتباع» 
وله مؤلفات كثيرة منها (التمهيد)» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ ۳ ١78/‏ ١؟‏ البداية والنهاية 4١١4/١7‏ شذرات الذهب 4/8 1". 

(۲) انظر: التمهيد-المرتب على الأبواب الفقهية للموطاً- .۲٠٠٦/۲‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار .٠١۷/١‏ 

.74 5/١ انظر: التنبيه على مشكلات الحداية ١/٠٠٠؛ فتح الباري‎ )٤( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إما أنه نسي ما رواه» أو أنه اعتقد ندبية السبع لا وجوهاء أو غير ذلك 
فلا يتعين النسخ» وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد» وهو 
مأحور مغفور» فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن 
قائل معصوم» وما روي عنه ثابت عن قائل غير معصوم'". 

خامسًا: أنه لو صح عن أبي هريرة ذنه حلاف ما رواه عن البي 
يِه فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة كابن عمر وعبد الله بن 
المغفل -رضي الله عنهم- وهم لم ينقل عنهم مخالفة لما رووه عن الي 
بي » بل جاء عن بعضهم القول موافقا لما رووه عن البي يل منهم ابن 
عمر له ؛ فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره. 

الوجه الثاني من وحهي النسخ: أن مع رواية السبع قرينة تدل على 
أنه كان في أول الأمر حين كان التشديد في أمر الكلاب» قالوا: (إن 


.٠٤/١ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ه87؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن مغفل بن عبد نمم بن عفيف الزن» أبو سعيد» شهد بيعة الشجرة» وروى 
عن البي يل وروى عنه: الحسن البصري» وثابت البناني» وغيرهماء وكان أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» وتوف سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة ستين. 
انظر: الإصابة ۳۷۲/۱؛ تذيب التهذيب ۳۹/۱. 

(۳) انظر الحلى .١١5/١‏ وسيأي تخريج ما رواه ابن عمر 5ه في دليل القول الثالث» في 
ص۲۰۲» وما رواه عبد الله بن المغفل في دليل القول الخامس في ص .7١17‏ 

.١59/1١ انظر قوله في مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 

.۷/۱ انظر: نيل الأوطار‎ )٥( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1 








رواية أبي هريرة في التثليث وكذلك فتياه بذلك تعارض روايته بالسبع 
فيقدم عليه؛ لأن مع حديث السبع دلالة التقدم؛ للعلم يما كان من 
التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حى أمر بقتلهاء والتشديد في سؤره 
يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلك فيتبعه حكم ما كان معه)0". 

واعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الحجرة؛ أما 
الأمر بالغسل سبعًا فهو متأخر جدًا يدل عليه أمران: 

١‏ - أن الأمر بالغسل سبعًا من رواية أبي هريرة ذه والأمر به نمايا 
من رواية عبد الله بن المغفل ضيه » وهما أسلما سنة سبع من الحجرة(". 

-١‏ أن عبد الله بن المغفل طب ذكر أنه مع من البي يع يأمر 
بالغسل» وسياق حديثه ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل 
الكلاب» بل بعد أن رحص في كلب الصيد وكلب الغنم» فثبت بذلك أن 
لأر بالل نيعا جار عن نسب الأمر يقلي © 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في عدد غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب على 
خمسة أقوال: 


القول الأول: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. 





(۱) انظر: فتح القدير ١/3١٠؟‏ البحر الرائق 4١75/١‏ فتح باب العناية .١١*/1‏ 
(؟) سيأ تخريج حدیثه في دليل القول الخامس ص۲۰۷. 

(۳) انظر: المحلى ١/5؟١؛‏ فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار .54/١‏ 

(4) انظر: ا محلى ١/5؟١؛‏ فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار .84/١‏ 


0 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








وهو مذهب الحنفية“» ورواية عن أبي هريرة له وقول 


عطاء“ والزهري7”». 

القول الثايي: أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب بلا حد» بل حي يغلب على 
الظن طهارته كسائر النجاسات. 

وهو قول نسبه الطحاوي إلى الإمام أبي حنيفة» وأصحابه“» وهو كذلك قول 


)١(‏ هذا ما قاله أكثر المتأخرين ممن صنف في الفقه الحنفي» حي إن الكاساني أشار إلى أن من 
أصول أي حنيفة إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات» أما الطحاوي 
فذكر أنه لا تحديد في ذلك ونسبه إلى أئمة المذهب. انظر: مختصر الطحاوي ص 5١؛‏ 
الهداية مع شرحه فتح القدير ١/5١٠؛‏ بدائع الصنائع 9 المحيط البرهاني محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز البخاري 4١50/١‏ فتح القدير ١/۹٠٠؛‏ اللباب للمنبجي 
١‏ البحر الرائق ١/١٠٠؛‏ فتح باب العناية .٠١7/١‏ ومع هذا فقد صرح غير 
واحد منهم باستحباب غسل الإناء من ولوغه سبعاً وكون إحداهن بالتراب. انظر: 
اللباب للمنبجي ۱ البحر الرائق ١/ه"١4.‏ 

(۲) انظر قوله في: شرح معان الآثار 475/١‏ سنن الدارقطنٍ ١/57؟‏ الاستذكار .74/4/١‏ 

)٣(‏ هو: عطاء ابن أبي رباح -أسلم- القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة فقيه» كثير 
الإرسال» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء وروى عنه: مجاهد, والزهري؛ 
والأوزاعي» وغيرهم وتوفي سنة أربع عشرة ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان 
الاعتدال ۳/ 507 م؛ تمذيب التهذيب .٠۷٤/۷‏ 

.591/1 7؛ المجموع‎ ١5/7 انظر قولهما في: الأوسط ۱/٦۳۰؛ التمهيد‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 477/١‏ مختصر الطحاوي ص5١؛‏ مختصر اختلاف العلماء 
۱ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۹۷ 








فاق ار الت وو و 
القول الثالث: أنه حب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. 
وهو قول للإمام مالك ومذهب الشافعية””» والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة9 . 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوي؛ ثقة حافظ فقيه» روى 
عن: الأعمشء والمنصورء وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والأوزاعي» وغيرهماء وكان أمير 
المؤمنين في الحديث» وتوفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: معجم البلدان ٤‏ /٤٠٠؛‏ 
تذكرة الحفاظ ١7/١‏ ١؛‏ تمذيب التهذيب .٠١١/٤‏ 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» روى عن نافع؛ 
والزهري» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك؛ وابن وهبء وغيرهماء وكان فقيهاً حافظاً 
ثقة» عالم الديار المصرية وشيخهاء وتوقي سنة مس وسبعين ومائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ 0١‏ قذيب التهذيب . 

(۳) انظر قوهما في: الأوسط ١/8.7؛‏ التمهيد 05/7 7؛ المجموع .٥۹۷/۲‏ 

)٤(‏ وهو قول مرحوح في المذهب. انظر: الأوسط١/ه.؟؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
١‏ شرح التلقين ۲۳۲/۱؛ عقد الجواهر 4١7/١‏ الذخيرة 4١1/١‏ مواهب 
الجليل .754/١‏ 

)١(‏ انظر: الأم 445/١‏ مختصر المزني ص 4١5‏ التعليقة الكبرى 4١51/7‏ التعليقة للقاضي 
حسين 477/١‏ العزيز ١/55؛‏ المجموع 5417/7. 

(1) وهو قول للإمام أحمد. انظر: الأوسط 5/١‏ .؛ المغنٍ ۷۳/۱؛ الكافي ١/۱۸۹؛‏ الشرح 
الكبير 8/1 5؛ الممتع 4755/١‏ شرح الزركشي 450/١‏ الإنصاف-مع الشرح الكبير 


VAY - 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








وهو رواية عن أبي هريرة ذه وقول ابن عمر» وابن عباس - 
١ 98 8 0 1‏ ۲ 
رصي الله عنهما-. وقول وة ن الز ر7٠‏ وة 


ضف زفق (O,‏ ا (D‏ 
ومحمد بن سيرين '» وطاووس ٠‏ وعمرو بن دينار » والاوزاعي › 


)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدي» أبو عبد الله تابعي جليل» روى 
عن أبي هريرة» و عائشة» وغيرهماء وحدث عنه: أبو الزناد» وابن المنكدر» وغيرهماء 
وكان ثقة» وتوفي سنة أربع و تسعين» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص٠‏ ٤؛‏ تذكرة الحفاظ ١/537؛‏ البداية والنهاية 351/9. 

(۲) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي أهيب القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات 
والفقهاء السبعة وسيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» وقيل لأربع مضين 
منها» وروی عن: عمر» وعثمان» وغيرهماء وروی عنه: الزهري» وسالم» وغيرهماء 
وتو سنة أربع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/۲۱۷؛‏ تمذيب التهذيب 5/4/. 

() هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر إمام وقنه» روى عن: أي هريرة» وأنس 
بن مالك و غيرهماء وروى عنه: الشعبي» وابن عون» وغيرهماء وكان محدثاً فقيها ثقة, 
وتوف سنة عشر ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 471/١‏ تمذيب التهذيب .٠۸٤/۹‏ 

)٤(‏ هو: طاووس بن كيسان اليمان» أبو عبد الرحمن» كان أحد الأئمة الأعلام» روى عن: 
عائشة» وابن عباس» وغيرهماء وروی عنه: ابنه عبد الله» والزهري» وغيرهماء وكان 
شيخ أهل اليمن» وكان كثير الحج» وتوفي بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست ومائة. 
انظر: تذكرة الحفاظ 0/١‏ 4؛ البداية والنهاية .۲٠١/۹‏ 

)٥(‏ هو: عمرو بن دينار المي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» الحافظ» أحد الأعلام» ثقَة 
روى عن: ابن عباس» وجابر» وغيرماء وروی عنه: شعبة» والثوري» وغيرهماء وتوق 
سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4١١7/١‏ قذيب التهذيب //75. 


(5) هو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي» أبو غمرو» فقيه» ثقة إمام» روى عن: = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 48 








وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه“» وأبي ثور"» وداود 
1 ۳ : 
الظاهري”» وابن المنذر» وابن حزم . 
القول الرابع: أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا تعبدا 


ولا يحب ذلك. 





قنادة» ونافع» و غيرهماء وروى عنه: مالك» وشعبة» وغيرهماء وكان من فقهاء أهل 
الشام وقرائهم» وتوف سنة ثمان وخمسين ومائة -وقيل سبع وخمسين ومائة-. انظر: 
قذيب التهذيب 4١7١/5‏ شذرات الذهب .741/١‏ 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» المروزي» ثقة حافظء 
روى عن: ابن عبينة» وابن المبارك» وغيرهما. وروی عنه: أحمد بن حنبل» ويجى بن 
معين» وغيرهماء وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/./ه8؛‏ 
قذيب التهذيب ا .١‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» البغدادي» حدث عن: ابن عيينة» والشافعي» 
وغيرهماء وروى عنه: أبو داود» وابن ماجة» وغيرهماء وكان ثقة فقيهاًء وتوفي سنة 
أربعين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ 017/9؛ تقريب التهذيب١/55؛‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة /١‏ هه. 

(۲) هو: داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصفهاني ثم البغدادي, إمام أهل الظاهر» ‏ 
تركوه» روى عن سليمان بن حرب» و القعڼي» وغيرهماء وروی عنه ابنه محمد الفقي 
و زكريا الساحي» وغيرهماء وتوف سنة سبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳ ميزان الاعتدال ٠١5/7‏ ۲؛ شذرات الذهب .٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ انظر أقوالههم في: مصنف عبد الرزاق 491/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١59/١‏ الأوسط 
۱ التمهيد ؟/.؟؛ الاستذكار 47/١‏ ؟؛ المحلى ۱۲۲/۱؛ المجموع ۹۷/۲٥؛‏ 
نيل الأوطار .٠٤/١‏ 


۹۰ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو قول آخر للإمام مالك» وهو الراجح في المذهب عند المالكية» وهو 
الذي :استقر عليه التب "° 
القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات الثامنة 
بالتراب. 
وهو رواية عن الإمام أحمد"» وقول الحسن البصري”". 
الأدلة 
دليل القول الأول- وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانا-: 
أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ. 
وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يعترض عليه. 
ثانيًا: قياساً على سائر النجاسات» وذلك لأن البول والغائط وها 
أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات» فكان أحرى أن يطهر 








)0١(‏ انظر: الاستذكار ١/۷٤۲؛‏ شرح التلقين ۲۳۲/۱؛ عقد الجواهر ١/7١؛‏ الذخيرة 
۱ جامع الأمهات ص۰ ٤؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الخليل 4191/١‏ 
التاج والإكليل .757/١‏ 

(۲) انظر: الغ ١/9؛‏ الكافي ١/۱۸۹؛‏ الشرح الكبير ۲۸۱/۲؛ شرح الزركشي 4١51/١‏ 
الإنصاف ۲۷۸/۲. 

() هو: الحسن بن أبي الحسن-يسار-البصري» ثقة فقيه مشهور» كان يرسل كثيراً ويدلس» 
وروی عن عثمان» و أبي بن كعبء وغيرهماء وروی عنه أيوب» وقتادة» وغيرهماء 
وتوف سنة عشر ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/6 ه؛ قهذيب التهذيب 47/7 7. 

وانظر قوله في: شرح معان الآثار ١/۲۳؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4١11/١‏ المغي .77/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۰۹ 








عا هو دون ذلك من التجاسات "° 
اعترض عليه: بأنه قياس ف مقابلة النص؛ وهو فاسد الاعتبار." 
واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص؛ وهو ا 
دليل القول الثابئ 
أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حى يغلب 
على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك» فمن أدلته ما يأي: 
-١‏ عن أبي هريرة ذه عن البي كلد في الكلب يلغ في الإناء: رنه 
بشلا أو حمسا أو ا 
وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلااث والخمس والسبع» 
وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن» ولو كان التسبيع واحبًا لما 
5) 
حیره . 
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل. 
اسا على سائز النجاشات. 


وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .77/١‏ 

)١(‏ انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ۹/۲١٠؛‏ فتح الباري ۳۳۳/۱؛ نيل الأوطار 
2 

(۳) سبق تخريجه والكلام عليه في ص۱۸۷ . 

.٠١١/١ انظر: التعليقة الكبرى 57/7 ١؛ البحر الرائق‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار .77/١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول الثالث 


من أدلة القول الثالث- وهو أنه يحب غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعًا- ما يأق: 





أولا:عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ي قال: رإذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعًاي". 

وف رواية عنه هه قال: قال رسول الله عَله: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»”©) 

وفي رواية أحرى عنه 4ه قال: قال رسول الله كل: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)” 

ثانيًا:عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله وِ: رإذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات))») 

ثالعًا: : عن علي د ضيه قال: قال رسول الله لهِ: رلولا أن الكلاب أمة 


(۱) سبق تخريحه في دليل القول بالنسخ ص85١.‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 7/8ءكتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب, ح(19؟) (۸۹). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۷۷/۳ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الکلب)ح(۲۷۹) (۹۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص۸۲ »كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب.ح(777). وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠۸۹/۱‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة O,‏ 





من الأمم أمرت بقتلها؛ فاقتلوا منها كل أسود بميم» ومن اقتن كلبًا لغير 
صيد ولا زرع ولا غنم آوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحدء وإذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالط ا2 

رابعا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي ي قال: «إذا ولغ 
الكلب في الإناء غسل سبع مرات)”". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إن فيها الأمر بالغسل 

(OD - : 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها اضطراب”؛ ففي رواية 


)١(‏ البطحاء: هو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى» وبطحاء الوادي تراب لين ما جرته 
السيول. انظر: مختار الصحاح ص8 4؛ لسان العرب .47/8/١‏ 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد :131/١‏ (رواه الطبراني في الأوسط من طريق الحارود عن 
إسرائيل والجارود لم أعرفه). ورواه الدارقطئ في سننه 254/١‏ من قوله: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء) إلى آحره» ثم قال: (الحارود هو ابن أبي يزيد متروك). وقال ابن حجر 
في التلخيص ١/١‏ 5: (إسناده ضعيف فيه الحارود بن أي يزيد وهو متروك). 

(۳) قال الميئمي في مجمع الزوائد :۲۹۲/١‏ (رواه الطبراني والبزار بنحوه» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أي حبيبة» وثقه أحمد واختلف في الاحتجاج به). وإيراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة: وثقه أحمد والعجلي» وضعفه النسائي وابن حجرء وقال البخاري: منكر 
الحديث, وقال الدارقطي: متروك وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا 
يحتج به. انظر: ميزان الاعتدال 4١5/١‏ قمذيب التهذيب ١/15؟‏ التقريب .57/١‏ 

.٤٠١/۲ انظر: ا مغن ١/لال/اء ٤۷؛ المجموع‎ )٤( 

(ه) الحديث المضطرب هو: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. تيسير مصطلح = 
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(أولاهن بالتراب) وي رواية (أخراهن) وفي رواية (إحداهن) ولي رواية 

(السابعة) وق رواية (الثامنة) وهو عيب عظيم في هذا الباب» فيجب 
00 

الاطراح لها(" . 

وأجيب عنه با يأى: 

-١‏ أن الاضطراب لا يكون قادحا إلا مع استواء الروايات وعدم 
إمكان الترحيح» والترحيح هنا ممكن» فإن رواية (أولاهن) أرحح من 
حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المع أا لأن تتریب الآخرة 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة عر لتنظيفه”" . 
الروايات» دون العكس» ففيها زيادة» وهو بمجمع على صحته» وزيادة 
الثتقة مقبولة» ويتعين المصير إليها إذا ل تقع منافية". 

۳- أنه لا يكون وجه لتعليل الخبر بالاضطراب إذا حمل اختلاف 
الروايات في محل التراب على التخيير» وأن المراد حصول التراب في إحدى 
السلاين27. 


الحديث لمحمود الطحان ص ١١١؛‏ وانظر: معرفة علوم الحديث ص۲۲٠؛‏ وتقريب 
النواوي وشرحه .757/١‏ 

.۲۹/۱ سبل السلام‎ 4٠١7/١ انظر: فتح باب العناية‎ )١( 

(۲) انظر: سبل السلام للصنعاني ۲۹/۱؛ نيل الأوطار .717/١‏ 

(”) انظر: فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار .٠۷/١‏ 

.71//١ انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۰0 
دليل القول الرابع 


ولوغ الكب سبعًا ولا يجحب- بحديث أبي هريرة ظ أن رسول الله عل 





قال: رادا شرب الكلب ق إناء أحدكم فليغسله 0 
وجه الاستدلال منه: هو أن الأمر ق قوله: (سبعًا) للاستحباب» أو 
للوحوب لكن هاهنا قرائن وأدلة صرفته عنه وهي الأدلة الي تدل على 
طهارة الكلب» ومنها قوله تعالى: « فكوا عا أَمَسكن عَلَيَكَُ 4؛ حيث 
فيها الأمر بالأكل نما صاده الكلب من غير ذكر غسل أثر فمه» فلو كان 
الغسل واجبا لأمر به'”. 
واعترض عليه عا أي 
أن عدم التعرض للغسل في الآية لا يدل على عدم وجوب ذلك» بل 
المراد أكل الصيد بعد الغسل» بدليل: 
-5١‏ عموم الأدلة الدالة على تطهير اج 
؟- أمر الرسول ي بغسل ما ولغ فيه الكلب0©. 
(۱) سبق تخريجه في ص ۱۲٤‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية .)٤(‏ 
(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4٠۷۸/١‏ المعونة ١/٦٦؛‏ شرح التلقين للمازري 
۱ الذحيرة ۱۸۱/۱؛ مواهب الحليل .٠٠٤ 2,7 57/١‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار .٠٠/١‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للمقدسي ۲۷۹/۲؛ مواهب الخليل .٠٠ 5/١‏ 
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والدليل على نجاسة أثر فم الكلب: 

-١‏ حديث أبي هريرة #5 مرفوعا «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»'. 

وجه الاستدلال منه: أنه لا يكون الطهور إلا في محل الطهارة» 
والطهارة تكون عن حدث أو نجس» وليس هنا حدث فتعين النجس”". 

ويؤكد أن الغسل منه من أجل النجاسة ما روي عن ابن عباس ذه 


أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رحس ثم اشرب فيه 





وتوضأ)"". 

-١‏ حديث أي هريرة ذف مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه ثم ليغسله سبع مرات». 

وجه الاستدلال منه: أن ما ولغ فيه الكلب لو كان طاهراً لم يأمرنا 
الشرع بإراقته؛ لأنه ضياع للمال وقد ينا عن إضاعة المال0©. 


.۲۰۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۷/۲؛ الشرح الكبير للمقدسي ۲۷۹/۲. 

(۳) انظر: الأوسط 207/١‏ وقال ابن حجر في الفتح :۳۳۲/١‏ (والتعليل بالتنجيس 
أقوي لأنه في معن المنصوص» وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب بأنه رحس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن 
أحد من الصحابة خلافه). 

.۲۰۲ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۷/۲؛ الشرح الكبير للمقدسي ۲۷۹/۲. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۰¥ 


دليل القول الخامس 

أما القول الخامس -وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا 
والثامنة بالتراب- فدليله: 

حديث عبد الله بن المغفل ده قال: أمر رسول الله يلل بقتل الكلاب 
ثم قال: رما باهم وبال الكلاب» ثم رحص في كلب الصيد وكلب الغنم» 
وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في 
اراب 

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث إن فيه الأمر بالغسل سبعًا 
والثامنة بالتراب". 





بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 


أولا: أنه يحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سہعا» ويستحب غسله 
ماني وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك: 

أما وحوب السبع فلصحة الروايات في ذلك بالاتفاق» فقد روي 
ذلك مرفوعا عن أبي هريرة» وابن عمره وعلي ابن أن طالب» وابن 
)0 أخر جه مسلم ق صحيحه ۷/۳ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 


الكلب, ح(١58)‏ (۹۳). 
(۲) انظر: فتح الباري .٠٠١/١‏ 
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عباس-رضي الله عنهم-. 

أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق» ورواية ابن عمر 

أما رواية علي ابن أبي طالب» وابن عباس ففي بعض رواتما كلام 
لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمر» وهما يعضدان رواية أبي 
هريرة وابن عمر. 

وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: 
إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماءء فيكون التعفير بالتراب في إحداهن 
تطهير ثامن إلى السبع غسلات» ويكون التراب مع الماء مترلة الغسلتين”". 

وبذلك تكون رواية عبد الله بن المغفل موافقة لرواية أبي هريرة 
وغيره في السبع» وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل 
من ولوغ الكلب سبعا مرفوعا عن مس من الصحابة. 

أما استحباب الغسل ثانياً إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله 
بن المغفل» حيث فيه التصريح بالثمانية» ويرحح هذه الرواية على روايات 
السبع» بأن الأحذ ما يستلزم الأحذ ببقية الروايات دون العكس» ففيها 
زيادة وهي مجمع على صحتهاء وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا ۾ تقع 


ا 


.٠٠٠/۲ انظر: امحلى ١/۲۲٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۷/۲؛ المجموع‎ )١( 
.۳۷/١ انظر: فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۰۹ 





ولولا الاحتمال الذي ذكر قي الجمع بين هذه الرواية وروايات 
السبع لكان القول بوجوب الغسل مانيا أرحح 

ثانياً: اي N‏ 
قول ضعيف بل مردود» وذلك لا يأتي: 

-١‏ أن ما استدلوا به لا يخلو عن كلام إما في إسناده أو في رفعه» 
بخلاف ما روي قي السبع فهي رويات صحيحة وقوية. 

حك اندها اندو يفروم عن أن رة فط إن رع أو 
موقوفاًء أما روايات السبع فهي مروية عن أربعة أو خمسة من الصحابة 
كلها مرفوعة» ثم هي أصح من روايات الغسل ثلاث بالاتفاق. 

-٣‏ أن وجه الاستدلال ما استدلوا به على النسخ غير ظاهرء وغير 
صحيح» لأن غاية ذلك أمران: 

الأول: أن أبا هريرة هه أفى بالثلاث» وهو راوي السبع» وهو لا 
يخالف إلا إلى ما علم نسخه. 

ویرد على هذا عا يأي: 

-١‏ أن أبا هريرة ه كما روي عنه أنه أفى بالغسل ثلاثا فكذلك 
قد صح عنه أنه قال بالغسل سبعًاء وهذا أصح سنداء وكذلك نظرًاء؛ 
لموافقة فتياه لما رواه مرفوعًا (0© 


؟- أن أبا هريرة ب ليس وحده من روى الغسل سبعًاء بل قد 


.717/١ انظر: فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار‎ )١( 
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روي ذلك عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة غير أبي هريرة كب وغير أي 
هريرة 5ه لم يرو عن أحد منهم أنه حالف ما رواه» بل قد نقل عن 
بعضهم أنه أف وقال بالغسل سبعًا موافقا لما رواه» فلماذا يترك قوهم 
ورواياتمم بفتيا أبي هريرة ذه في الثلاث؟ مع أن العكس صحيح بل لازم؛ 
لأنه لا حجة في قول أحد مع رسول الله كَل. 

وما ذا يؤحذ بفتيا أبي هريرة 45 في الثلاث» ويترك قوله وفتياه بالسبع 
موافقا رأيه لما رواه ؟ مع أن العکس صحيح بل لازم؛ لأن كل يوذ من قوله 
ویرد إلا رسول الله يَ. 

الأمر الثاني ثما بنوا عليه النسخ: أن التشديد كان في أمر الكلاب في 
أول الأمر؛ حيث أمر بقتلها فكان ذلك يناسب التشديد في سؤرها فكان 
لفل فى راا ا بط ا ها عقن تن منورها ل 
الغسل منه ثلاثا» ونسخ الغسل سبعا. 

ويرد على هذا: أن أبا هريرة وابن المغفل ممن روى السبع وهما 
أسلما سنة سبع من الحجرة» والأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهحرة» 
على أن في حديث ابن المغفل ما يدل على أن الأمر بالغسل سبعًا بعد 
نسخ الأمر بقتل الكلاب» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال ثما قالوه على 
النسخ”". والله أعلم. 


.515/١ فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار‎ ؛١‎ 75/١ انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1" 


المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير. 
وا لسر لے مها 
ذهب جهور أهل العلم إلى أن النهي عن الانتباد" في الأواني 
كالحنتم'" والدباء“ والمزفت“ والنقير"؟»» والشرب منهاء قد نسخ» 
فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأوان ما قد جاء النهي عن الانتباذ 
فيهاء وأن الحظر كان أول الأمر» ثم نسخ ذلك. 
وممن قال به: الحنيفة» والشافعية“» وهو كذلك مذهب 





)١(‏ انظر: الاعتبار للحازمي ص8١5؛‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص4 45١‏ فتح 
الباري ."0/١١‏ 

(۲) الانتباذ من نبذ» وهو الإلقاء. انظر: مختار الصحاح ص٥٠ »٥‏ المصباح المنير ص۹۰٥.‏ 

(۳) الحنتم: هي الحرة الخضراء. انظر: مختار الصحاح ص 179؛ القاموس الحیط ص ۹۹۱. 

)٤(‏ الدباء بضمالدال وتشديد الباء والمد: القرع» والواحدة دباءة. انظر: مختار الصحاح 
ص٤ 2١7‏ القاموس الحيط ص۷۸. 

(5) المزفت من الزفت» وهو القير» وجرة مزفتة أي مطلية بالزفت» وقيل الزفت: القطران. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۳۹ المصباح المنير ص 2757 القاموس الحيط ص .١ 5١‏ 

(5) التقير: أصل خحشبة تنقر وينبذ فيها. انظر: مختار الصحاح ص 554. المصباح المنير ص 
١‏ القاموس المحيط ص ٤۳۸‏ . 

(۷) انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۲۹؛‏ مختصر اختلاف العلماء 859/5؛ مختصر القدوري ص 
٠‏ الهداية مع شرحه فت القدير 4١١1/1 ٠١‏ العناية 1٠/9 ٠‏ 

(۸) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- 4777/5 الاستذكار 
۷ بحر المذهب للروياني 4١55/١‏ روضة الطالبين ص 4177١‏ المنهاج شرح = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الحنابلة» واحتاره ابن حزم 

وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسة 
لاحتلاف الفقهاء فيها؛ حيث إن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من 
الصحابة فمن بعدهم فى عن الانتباذ في الأوعية» ومن اعتقد ثبوته وأنه 
ناسخ رخص في الانتباذ فيهاء كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في 
المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها(". 

واستدل من قال بالدسخ بما يأي: 

أولاً: عن جابر ظ4 قال: (نمى رسول الله َل عن الظروف» فقالت 
الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء قال: رفلا إذ©. 

ثانيًا: عن بريدة 5ه © قال: قال رسول الله ب: «فهيتكم عن النبيذ 


صحيح مسلم للنووي 4١51/١‏ رسوخ الأحبار ص5١‏ 5. 

)١(‏ انظر: الغ 45١5/١7‏ الشرح الكبير 2599/5 5١‏ ؛ الممتع 5/5 ١٠7؛‏ الفروع 
۰ الإنصاف 5894/975؛ كشاف القناع .٠٠٠٠/۹‏ 

(۲) انظر: المحلى >/77. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۸/۲۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 217١5‏ كتاب الأشربة» باب ترخيص البي يله في 
الأوعية والظروف بعد النهي ح(55557). 

(5) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله أسلم قبل بدر» وشهد خيبر 
وفتح مكة» وروى عن البي بي وروى عنه ابنه عبد الله والشعبي» وغيرهماء وتوقٍ سنة 
ثلاث وستين. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/۷٦۳؛‏ تحريد أسماء الصحابة = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۳ 





إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا)'". 
ثالثا: عن بريدة 5ه أن رسول الله ل قال: (رفيتكم عن الظروف؛ 
إن الطروؤقة أو رفاك له هل ها ولا رمه أو كل سک راي 
رابعًا: عن بريدة 4 قال: قال رسول الله كهُ: «ركنت فيتكم عن 
الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء لا OO‏ 


۱ التهذيب ٤/۱‏ ۳۹. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۸۸/۷ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المرفت 
والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه منسوخء ح(917) (77). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۸۸/۷ »كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه منسوخ ح(91/7) (55). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 859/17 »كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير» وأنه منسوخء ح(91/7) .)٠١(‏ 
ذكر النووي روايات بريدة الثلاثة في شرحه ثم قال: (قال القاضي: هذه 
الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت فهيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدم» فحذف لفظة إلاء الي للاستثناء» ولا بد منهاء قال: والرواية الأولى 
فيها تغيير أيضاء وصوابها: فاشربوا في الأوعية كلهاء لأن الأسقية وظروف الأدم لم 
تزل مباحة مأذونا فيهاء واا نمن عن غيرها من الأوغية كما قال ف الرواية الأولى: 
(كنت فهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) فالحاصل أن صواب الروايتين: كنت فيتكم 
عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاءء وما سوى هذا تغيير من 


الرواة» والله أعلم). 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خاهسا: عن عبد الله بن مسعود ويك 00 أن رسول الله ي قال: راي 
كنت فيكم .عن نيد الأوعية. آلا :وإن بوعاء له رع شيعا كل مسكر 
حرام)”". 

سادسًا: عن علي ڪه عن البي بيو قال: ركنت فيتكم عن هذه 
الأوعية فاشربوا فيهاء واحتنوا كل ما أسكر)””. 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم يمكة قدا 
وهاحر الحجرتين» وشهد المشاهد كلهاء ولازم البي ي وكان صاحب نعله» 
وحدث عن البي ۶ كثيرا وروی عنه: ابن عمرء وابن عباس» وغيرهما. وتوثي 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ١/١٦٤؛‏ الإصابة 4١١7/7‏ قذيب 
التهذيب 7”5/5. 

(۲) أخرحه ابن ماحة في سننه ص١/ه»كتاب‏ الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك 
»ح(٦١٤۳).‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 5١‏ 5: (حديث ابن مسعود 
حسن» أيوب مختلف فيه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ص الاه. 

وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۸٥/١‏ وأحمد في المسند 2857/10 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2578/5 والبيهقي في السنن الكبرى .54٠0/8‏ وفيه فرقد السبحي» قال 
الميثمي في مجمع الزوائد :۲۹/٤‏ (رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبختي وهو 
ضعيف). وفرقد السبخحي هو: فرقد بن يعقوب السبخي» أبو يعقوب» وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال البخاري: في حديثه مناكير» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وضعفه هو والدارقطي. وقال ابن حجر: صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير 
الخطأ. انظر: ميزان الإعتدال 2755/7 تقريب التهذيب ۸/۲. 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸٥/١‏ وأحمد في المسند ۳۹۸/۲ والطحاوي قي شرح 


معان الآثار ۲۲۷/٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۹/٤‏ (رواه أحمد وأبو يعلى» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 10° 





سابعا: عن حابر بن عبد الله كه أن رسول الله كل قال: «إن كنت 
فهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذواء ولا أحل مسكراي. 


ثامنًا: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري 4#" قال: قال رسول الله 


يلدِ: «إني كنت فيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكي ولا 
نا 


وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ول يوثقه ولم يجرحه). 

وربيعة بن النابغة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ه4» وكذلك في المغئي 
في الضعفاء :٠٠١/١‏ (ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في الأضحية لم يصح قاله 
البخاري). 

وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان ۸/۳: (ذكره ابن حبان ف الثقات 
وذكره العقيلي في الضعفاء). 

وكذلك في سند هذا الحديث علي بن زيد بن حدعان» وثقه يعقوب بن 
شيبة» وضعفه ابن عيينة ويجى بن معين» وأحمد بن حنبل» والنسائي» وابن سعدء 
وغيرهم» وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به» ورماه غير واحد بالرفض. انظر: 
ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳؛ قذيب التهذيب ۷/٤۲۷؛‏ تقريب التهذيب .1۹٤/١‏ 


)١(‏ أحرجه أبو عوانة في مسنده ۲۷/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 0578/5 والبيهقي 
في السنن الكبرى .٥۳۹/۸‏ 

(۲) أبو بردة بن نيار امه هانئ بن نيار» -وقيل غير ذلك- حليف الأنصار» شهد بدرا وما 
بعدهاء وروى عن البي يد وروى عنه البراء بن عازب» وجابر» وبشير بن يسار 
وغيرهم» وتوتي سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: هذيب التهذيب ١۲٠/٠٠٠؛‏ 
تقريب التهذيب ۱۸/۲. 

(7) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸٤/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- ‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
تاسعًا: عن أبي هريرة ذه قال: لما قفل وفد عبد القيس قال النبي 
ي: کل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا هې . 
عاشرًا: عن عبد الله بن المغفل المزن ذفن قال: أنا شهدت رسول 
الله يض حين فى عن نبيذ الجر» وأنا شهدته حين رخص فيهء قال: 


۲ 
(رواجتنبوا لمعا 





.A/< 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ه/5":‎ ۲۲۹/٤ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
(رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث» وبقية رجال أحمد‎ 
رحال الصحيح).‎ 
2579/4 والطحاوي في شرح معان الآثار‎ ٠١۹/۲۷ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )۲( 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ه/ه*: (رواه أحمد ورجاله ثقات» وف أبي جعفر الرازي‎ 
كلام لا يضرء وهو ثقة» ورواه الطبراني في الكبير والاوسط).‎ 
تنبيه: في نسخة مسند الإمام أحمد الحققة السند فيه: (عن الربيع بن أنس عن أبِي‎ 
العالية أو غيره) أما في شرح معان الآثار للطحاوي فالسند فيه: (عن أبي العالية وغيره عن عبد‎ 
الله كما أن في نسخة أحمد لفظ: (حين رخص فيه قال: واجتنبوا المسكر)» أما في شرح معان‎ 
الآثار ففيه: (وشهدته حين أمر بشربه وقال: اجتنبوا السكر).‎ 
-وأبو جعفر الرازي هو: عيسى بن أي عيسى عبد الله بن ماهان الرازي التيمي‎ 
مولاهم» وثقه علي ابن المديئ و جى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والحاكم وقال أحمد‎ 
والنسائي: ليس بالقوي» وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيراء وقال عمرو بن علي: فيه ضعف‎ 
وهو من أهل الصدق سبئع الحفظ. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال الذهي:‎ 


صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ حصوصا في مغيرة. انظر: ميزان الاعتدال = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۷ 








حادي عشر: عن ابن عباس ڪه قال: رهی رسول الله ي عن هذه 
الظروف ثم رخص فيهاء فى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص 
فيها»» وقال: «اشربوا فيما شئتم واحتنبوا كل مسكر)”". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز 
الانتباذ في الأوعية كلهاء ويستدل منها على نسخ النهي الوارد عن ذلك 
بوحهين: 

الأول: أن هذه الأحاديث فيها التصريح بأن الأمر بحواز الانتباذ في 
الأوعية كلها كان بعد النهي عن الانتباذ فيهاء فيكون ذلك ناسخا للنهي 
السا 


= ۳۱۹/۳ قذيب التهذيب ۹/۱۲٤؛‏ تقريب التهذيب .۳۷٠٦/۲‏ 
)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :1٩/١‏ (رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف 
يكتب حديثه» وبقية رجاله ثقات). 
-ويزيد بن أبي زياد هو: يزيد بن أبي زياد الحاهمي مولاهم الكوقء قال عنه 
يى بن معين: ليس بالقوي ولا يحتج به» وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أحمد: 
حديثه ليس بذاك وقال الذههبي: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. 
وقال ابن حجر: ضعيف وكان شيعياً. انظر: ميزان الاعتدال 4477/4 تقريب 
التهذيب .٠۲ ٤/۲‏ 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۹/۲؛ معالم السنن ١/۲۷۳؛‏ الاعتبار للحازمي ص5١5؛‏ 


رسوخ الأحبار ص5١‏ 5؛ مجموع الفتاوى ۳۳۸/۲۸. 


۲۹1۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الثابي: أن بعض هذه الأحاديث فيه التصريح أن النهي عن الانتباذ 
كان في بعض الظروف» ثم جاء الأمر بالحواز عاماً في الظروف كلهاء 
فيكون ذلك ناسخاً للنهي السابق0". 

واعترض عليه: بأن النهي كان ورد عن الظروف كلهاء ثم نسخ 
منها ظروف الأدم» وما عداها باق على أصل الحظرء والدليل على ذلك: 

١-عن‏ عبد الله بن عمرو'" -رضي الله عنهما-قال: رلا فى النبي 
يد عن الأسقية قيل للبي :ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في 
الجر غير المزفت»20 

عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: رلا هى رسول 
الله يل عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجدء فأرخص لهم في 
الجر غير المزفت)27). 





.57١ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو عبد الرحمن؛ أحد من هاجر هو 
وأبوه قبل الفتح» وكان صواماء قواماء تالياً لكتاب الله وكان أبو هريرة يعترف له 
بالإكثار من العلم» وحدث عن البي كل كثيراء وروى عنه: ابن عمرء وأبو أمامة 
وغيرهما» وتوق سنة خمس وستين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١4؛‏ الإصابة .١٠١٠١١/۲‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص 2137١5‏ كتاب الأشربة» باب ترخيص البي وَل في 
الأوعية والظروف بعد النهي» ح .)٠١۹۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۷/» كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقير» و بیان أنه منسوخ؛ح(۲۰۰۰) (55). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۹۹ 








٣-عن‏ ابن عمر-رضي الله عنهما- يقول: «نمى رسول الله وله عن 
الجر والدباء والمزفت» وقال: رانتبذوا في الأسقية. 

فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو ذف عمم الأوعية كلهاء فشمل 
ذلك الأسقية وغيرهاء وحديث عبد الله بن عمر #5نه فصل بين ما هو باق 
على أصل الحظر وما نسخ من ذلك”". 

وأجيب عنه با يأي: 

-١‏ أنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر 45 على ما قيل؛ 
لأنه قصر في الحديث ورواه مختصراً على ما سمعه» وغيره رواه أحسن 
سياقاً منه» وأتم من حديثه» ومن رواه أتم بريدة 5ه وفي روايته قال: قال 
رسول الله يي «هيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل 
وعاء» ولا تشربوا مسكرا»"". 

فعمم الحواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها“. 

؟١-‏ أنه يحتمل أن النهي كان مطلقاً عن الظروف كلها ثم رخص هم 
في ظروف الأدم فقط» ثم رحص لهم في الظروف كلهاء وبذلك يمكن اللجمع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۸1/۷ »كتاب الأشربه» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقیر» و بیان أنه منسوخ»ح(9517١)‏ (55). 

(۲) انظر: الاعتبار ص١07.‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص7١71.‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص .57١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








بين الأحاديث كلها لا سيما بين حديث ابن عمر وبريدة رضي الله عنهه(". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقداحتلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب 
منها على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز الانتباذ فيهاء والشرب منهاء وأن النهي عن 
الانتباذ فيها قد نسخ. 

وهو مذهب الحنيفة” 22 والشافعية 
أهل العله”". 

القول الثابي: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت» ويجوز فيما عداهماء 
وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ. 

وهو قول الإمام مالك» ومذهب المالكية. 


۳ 


ا والحنابلة9 2 وقول جمهور 


.١ 417/5 انظر: الاعتبار ص١57. المنهاج للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 7059/4؛ مختصر احتلاف العلماء ٤/۹٦۳؛‏ مختصر 
القدوري ص ؛ ١٠‏ ؟١؟؛‏ الهداية 4١١5/١٠‏ العناية .١٠١ 5/١١‏ 

(۳) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبِي داود للمنذري- ١/٠۲۷؛‏ بحر المذهب 
للروياني ٤٤/۱۳‏ ۱؛ روضة الطالبين ص ١177؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
۱ رسوخ الأحبار ص9 51. 

)٤(‏ انظر: المغن 7١515/1؛‏ الشرح الكبير 579/75» ١45؛‏ الممتع 4٠١4/5‏ الفروع 
۰ الإنصاف 479/55؛ كشاف القناع .٠٠٠٠/۹‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص9١‏ 5؛ رسوخ الأحبار ص5١5؛‏ فتح الباري ٠١/٠١‏ . 

(5) انظر: المدونة ۰/٦‏ ٠۲۸؛‏ الاستذكار 4١5/17‏ بداية امجتهد ۹۱۸/۲؛ عقد الجواهر ١5/9‏ 4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۲١‏ 





القول الثالث: أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. 

وهو رواية عن الإمام أحمد”'"» وقول سفيان الثوري» وإسحاق بن 
اف 

القول الرابع: أنه يحرم الانتباذ فيما صح النهي عن الانتباذ فيه من 
الدباء والحنتم والمزفت والنقير وغيرها. 

وهو رواية عن الإمام أحمد"» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وعلى بن ابي طالب» وأبي سعيد الخدري“» وابن عمر» وابن عباس رضي 
الله عنهم 1 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز الشرب والانتباذ في 
الحنتم والدباء والمزفت والنقير- بالأحاديث الى سبقت في دليل القول 


4٠١7/٠١ انظر: المغين 7١/010؛ الشرح الكبير 459/77؛ الممتع 0/ه١7؛ الفروع‎ )١( 
. 5 50/75 الإنصاف‎ 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/۳۱۷؛‏ الاستذكار ۱۷/۷؛ الاعتبار للحازمي ص9١‏ 5. 

(؟) انظر: الفروع ١١٠/7١٠؛‏ الإنصاف 440/57. 

(4) هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري التررحي» أبو سعيد الخدري المدي» أستصغر يوم 
أحد» وشهد ما بعدها من المشاهد» وروى عن البي يله وروى عنه: ابن عباس» 
وجابر» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وسبعين» وقيل غيرها. انظر: الاستيعاب ١/۷٤؛‏ 
تذكرة الحفاظ 4/١‏ 5؛ الإصابة 5/١‏ 71. 

(5) انظر: معام السنن للخطابي ۲۷۳/۰؛ المحلى 5/5 277 ٠‏ 


9 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بالنسخ؛ حيث إها تدل على جواز ذلك» وعلى نسخ النهي الوارد عنهاء 
كما سبق ذكره. 

دليل القول الاي 

استدل أصحاب القول الثاني - وهو أنه يكره الانتباذ قي الدباء 
والمزفت فقط- .ما يأن: 

أولاً: عن علي له قال: رى الي ييه عن الدباء والمزفت© 

ثانيا: عن أنس بن مالك 4: «أن رسول الله ي مى عن الدباء 





والمزفت أن ينبذ فيه)”"). 


الثا: عن عائشة -رضي الله عنها-: ررأن النبي يلع مى عن الدباء 
. 7 
رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لا تنتبذوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١۲٠ء‏ كتاب الأشربة» باب ترحيص البي كله في 
الأوعية والظروف بعد النهي؛ح(5554) ومسلم في صحيحه 287/17 كتاب الأشربة» 
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء» ح(5 )١99‏ (55). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه »۸٠/۷‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدبا ح (۱۹۹۲) (70). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦١۲٠‏ ءكتاب الأشربة» باب ترخيص البي كلو في 
الأوعية والظروف بعد النهي» ح (5965ه) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ۰۸۲/۷ 
كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباى ح(995١)‏ (0”). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Y۳‏ 





الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: (واجتنبوا الحناتم)("©. 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

ووحه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن فيها النهي عن الانتباذ في 
الدباء والمزفت. 

قالوا: والنهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت غير منسوخ» بل إن 
شوم ال ر عضا ضوهن لف 

واعترض عليه با يأي: 

-١‏ أن الرخصة في الانتباذ في الأوعية متأخرة عن النهي عن الانتباذ 
في الدباء والمزفت» وغير ذلك» وهي عامة فيشمل الدباء والمزفت وغيرهما 
ما كان محظور الانتباذ فيه» ويدل على هذا الأحاديث المتقدمة في دليل 
ا ا 

؟- أن النهي ورد عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما في 
أحاديث صحيحة صريحة» فإما أن يقال بالنهي عن الانتباذ في كل ذلك» 
ولا يقال بالنسخ في شيء منهاء وإما أن يقال بالنسخ في كل ذلك 
و تخصيص الدباء والمزفت بالنهي فقط تخصيص بلا خصص. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١/7‏ »كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء ج(۱۹۹۳). 

(۲) انظر: التمهيد 4١81/5561 5/٠١‏ فتح الباري ٠٠/٠١‏ . 

(۳) انظر: الاعتبار ص9١‏ 5. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الغالث 

انال تات الول قاع هو أنه 
والحنتم والنقير والمزفت-ها يأني: 

أولة: الأحاديث المذكورة في أدلة القول الثاني؛ حيث جاء فيها 
النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. 

ثانيًا: عن أبي هريرة 5ه أن البي يه قال لوفد عبد القيس: رأفهاكم 
عن الدباء والحنتم والنقير والمقير» والحنتم المزادة اجبوبة» ولكن اشرب في 
قات واو كم 
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ثالغا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «هُی رسول الله کي عن 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۸١/۷‏ »كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخءح (۱۹۹۳) (۳۳). 
قال النووي في المنهاج ۱۳۹/١‏ في قوله: (والحنتم المزادة امجبوبة) هكذا هو 
في جميع النسخ ببلادنا: والحنتم المزادة امحبوبة» وكذا نقلة القاضي عن جماهير رواة 
مسلم ومعظم النسخ» قال: ووقع قي بعض النسخ: والحنتم والمزادة المحبوبة. قال: 
وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: وعن الحنتم 
وعن المزادة المحبوبة. وقي سنن أب داود: والحنتم والدباء والمزادة امحبوبة). 
(۲) أخرجه مسلم ف صحيحه 87/7 كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير» وبیان أنه منسوخ, ح(5195١)‏ (۳۸). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Yo‏ 


والحنتم والنقير والمزفت»”. 

خامسًا: عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-أنهما شهدا أن 
رسول الله يل مى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير»”". 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: ری رسول الله وَل 
عن الحنتم وهي الحرة» وعن الدباء وهي القرعة» وعن المزفت وهو المقيرء 
وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرّاء وأمر أن ينتبذ في 


الأسقية”". 





سابعًا: عن حابر بن عبد الله اه يقول: «نمى رسول الله ل عن 

الجر والمزفت والنقير» وكان رسول الله يل إذا لم جد شيئا ينبذ له فيه بذ 
ا ا( 
له في تور من حجارة». 


ثامًا: عن عمر ذف أن رسول الله ب خى عن الدباء والحنتم واللجر)”2. 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه 284/7 كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» ح .)٤٤( )١9957(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 5/7م»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ, ح(99197١)‏ (57). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 7/م»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبیان أنه منسوخ» ح(551١)‏ (57). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۸۷/۷ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ؛ح(۱۹۹۸) (50). 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد 514/0: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات). 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها النهي عن 
الانتباذ والشرب في هذه الأوعية. 

وأصحاب هذا القول حملوا النهي الوارد في هذه الأحاديث على 
الكراهة“. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن النهي عن الانتباذ في هذه 
الأوعية ثابت في أحاديث صحيحة ثابتة» لكن الرحصة وردت ف الانتباذ 
في جميع الأوعية بعد ذلك» ويدل على ذلك الأحاديث المذكورة في دليل 
القول بالنسخ؛ وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في النهي منسوخة 
بالأحاديث اليّ فيها الرخصة:؛ وبناء عليه فلا يصح ما الاستدلال على 
الكراهة ولا على التحريم”". 

دليل القول الرابع 

استدل أصحاب القول الرابع ما سبق من الأحاديث في دليل القول 
الثاني والثالث. 

وهؤلاء حملوا النهي الوارد في تلك الأحاديث على التحريم”". 

ويقال في الاعتراض على استدلالهم ما قيل في الاعتراض على 
استدلال القول الثاني. 


.۳٤۸ انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص‎ )١( 
.١ 517/9 انظر: الاعتبارص5١0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
. ١۱۸ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ¥ 





الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أنه يجوز الانتباذ 
والشرب من الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وغيرها من الأوعية الي جاء 
النهي عن الانتباذ فيهاء وأن النهي الوارد في ذلك قد نسخ بالرحصة الي 
وردت بعد ذلك وأن الأحاديث الواردة في الرحصة فيها أحاديث ثابتة 
صحيحة» تصرح وتنص على النسخ”". 

قال الحازمي: (دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مقا ن 
الظروف كلها ودل بعضها أيضاً على السبب الذي لأحله رخص فيها 
وأنهم شكوا إليه الحاجة إليهاء فرحص لهم في ظروف الأدم لا غي ثم إفهم 
شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء فرحص همم في الظروف كلهاء 
فيكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين حديث بريدة من الوحه الذي 
سقناه وبين حديث ابن عمر)”". 

وقال النووي”": (ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية 


(۱) انظر: الاعتبار ص9 ١ه.‏ 
(۲) الاعتبار ص١37ه.‏ 
الفقيه الحافظ, تلمذ على خالد النابلسي وأبي إسحاق المرادي وغيرهماء وكان حافظا 


للمذهب وقواعده» وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واحتلاق العلماء» ومن مؤلفاته: 


8 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





منهياً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها ولا نعلم به 
لكثافتهاء فتتلف ماليته» وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكراء 
فضي ارا لسك :و كان الد يا ا الك طال امان 
واشتهر تحريم الخمر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح هم الانتباذ 
في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكراء وهذا صريح)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وروي عنه أنه ب رحص بعد هذا في 
الانتباذ في الأوعية وقال: ركنت فميتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا 
ا فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء» منهم 
من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من 
اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرحص في الانتباذ في الأوعية)'". 

والخلاصة: أن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كان في أول 
الإسلام» وكان ذلك بعد تحريم الخمرء وكأن النهي عن ذلك كان سدا 
للذريعة» فلما تمكن في نفوسهم تحريم الخمرء ولم يكن كل الناس يجد 
سقاء رخص هم -رفعا للحرج- في الانتباذ والشرب في الأوعية كلهاء 


5 (الروضة) و(المجموع)-ولم يكمله-» وتوفي سنة ست وسبعين وستماثة. انظر: تذكرة 
الحفاظ 47١/4‏ ١؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة .\or/Y‏ 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .۸٠/۷‏ 
(۲) هو معن حديث علي 4 وقد سبق تخريجه في ص .7١5‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۳۳۸/۲۸. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۲۹ 





وبين لهم أن الظروف لا تحل شيعا ولا تحرمه وأن الحرم هو المسكر» فثبت 
بذلك نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية» وتحقق قاعدة رفع الحرج 
عن الأمة» وتقرر تحريم المسكر على ما كان عليه من قبل» و تحصيل ذلك 
ورسوخه عندهم كان هو الغاية في البداية والنهاية". 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابي ١/۲۷۳؛‏ السنن الكبرى للبيهقي //57؛ الاعتبار للحازمي 
۲ المنهاج للنووي 4۸٠/۷‏ فتح الباري .50/٠١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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المطلب الثالث: الانتفاع بجلود المسقه 

ذهب بعض أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
الأحاديث الواردة في الانتفاع بحلود الميتة بعد الدباغ قد نسخت با ورد 
في النهي عن ذلك0". 

وتبين منه أن أحد أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو القول 
بالنسخ؛ حيث إن بعض من قال بعدم الانتفاع يحلود الميتة مطلقاً رأى أن 
الأحاديث الواردة في خواز ذلك منسوحة بحديث عبد الله بن عكي"» 
وغيره الدال على منع الانتفاع بما. كما أن احتلاف ظواهر الأحاديث 
الواردة في المسألة سبب آخر لاحتلافهم فيها(”". 

واستدل من قال بالدسخ با يأي: 

أولاً: حديث عبد الله بن عكيم» وقد روي بطرق وألفاظ مختلفة 


)١(‏ انظر: الاعتبار للحازمي ص5 7١؟؛‏ المغن ١/41؛‏ إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي 
ص١8؛‏ الشرح الكبير 4١51/١‏ مجموع الفتاوى ١5/١91؛‏ شرح الزركشي 
۱ دملاة. 

(۲) هو: عبد الله بن عكيم الجهين» أبو معبد الكوفي» أدرك زمان البي وَل ولا يعرف له سماع 
صحيح» وقد سمع كتاب الني كيه إلى جهينة» وروى: عن أبي بكر» وعمر» وغيرهما - 
رضي الله عنهم-» وروی عنه: عبد الرحمن بن ابي ليلى» وهلال بن وزان» وغيرجماء 
وتوفي في ولاية الحجاج. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 55/5؟؛ الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم 4١7١/0‏ قذيب التهذيب ه//781. 

(۳) انظر: الاعتبار ص 75١؛‏ المغى ١/41؛‏ مجموع الفتاوى 491/75١‏ رسوخ الأحبار 
ص ۱۸۸. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۳1 





عصس 


مف )( 
۰ 


ب- عن عبد الله بن عُكَيّْم أن رسول الله كلع كتب إلى جهينة قبل 


موته بشهر: ران لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ع 


)١(‏ الإهاب مفرد (أهُب) وهو الحلدء وقيل: هو الحلد قبل الدبغ» أما بعده فلا يسمى 
إهاباً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 488/١‏ المصباح المنير ص78؛ 
القاموس المحيط ص /اه. 

(۲) العصب -بفتحتين-جمعه أعصاب» وهي أطناب المفاصل الي تلائم بينها وتشدها. انظر: 
لسان العرب ۹/١۲۳؛‏ المصباح المنير ص ١‏ 4؛ القاموس المحيط ص ٠١۷‏ . 

(۳) آحرجه ابو داود في سننه ص٦۱٦۰‏ كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتة» ح »)4١17(‏ والنسائي في سننه ص٥ ٦٥‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» ح »)5751١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠٠٥/١‏ والإمام أحمد في المسند 
,١‏ وابن حرير في تهذيب الآثار ۲۸۳/۲ والطحاوي في شرح معان الآثار 
45/١‏ وابن حبان في صحيحه 2.45/5 والبيهقي في السنن الكبرى .77/١‏ 
وصححه الشيخ الألبانِ في صحيح سنن أبي داود ص٦١٦٠‏ وإرواء الغليل .۷٦/١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص٦۱٦۰‏ كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
اليتق ح(78١5)»‏ و الإمام أحمد في المسند ۸٠/۳١‏ وابن جرير في تذيب الآثار 
۲ والطحاوي في شرح معان الآثار ۰٤٦۸/۱‏ وابن حبان فی صحيحه 97/4: 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص55 ۲» والبيهقي في السنن الكبرى 2357/١‏ والحازمي س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ل: ران لا 


تنتفعوا من الميتة باهاب ولا 0000 


تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا ر 


ه- عن عبد الله بن عكيم الجهيئ قال: أتانا كتاب رسول الله و 


بأرض جهينة») قال: وأنا غلام شاب» قبل وفاته هن أو شهرين: زرأن لا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 


في الاعتبار ص175. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5 ."١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص”١‏ 5» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس جلود الميتة 
إذا دبغت» ح(1775١)»‏ والنسائي في سننه ص ٦٠٥١‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب 
ما يدبغ به جلود الميتةح(4751)» وابن ماجة في سننه ص۲ ٦٠‏ كتاب اللباس» 
باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبء ح(7517): والإمام أحمد في 
المسند 075/9١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2458/١‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص17 "؟. قال الترمذي:(هذا حديث حسن). وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص٣٠٤‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص ١٥٦ب‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود 
لميتق ح(.475): والإمام أحمد في المسند 281١/١‏ وابن جرير في تمذيب الآثار 
۲ والطبران في المعجم الصغير ۲۲۲/١‏ وابن حزم في امحلى 210/١‏ وقال: 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۸۰/۳۱ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 55 7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Y۳‏ 





ايل 50 ا 
البي ي كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيع)) . 
ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله يع ونحن 


تنتفعوا بعصب ولا إهاب». 


؛57/8/١ أخرجه ابن جرير في تمذيب الآثار ؟/784» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
قال‎ .50/١ وابن حبان في صحيحه- واللفظ له-45/4» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
(وهذا إسناد صحيح موصول عندي‎ :۷۸/١ الشيخ الألباني عن إسناده في إرواء الغليل‎ 
رجاهم كلهم معروفون ثقات رحال الصحيح» وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر‎ 
الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر).‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 45/5؛ وأحرجه الطبراني في الأوسط 253/١‏ ولفظه (عن 
عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله ولع ونحن في أرض جهينة: (إني كنت رحصت 
لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) وقال: (تفرد به فضالة بن 

المفضل عن أبيه). وقال ابن حجر في التلخيص :٤۷/١‏ (رواه ابن عدي والطبراني من 
حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه-فذكر الحديث ثم 
قال:-إسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط). 
وقال الزيلعي في نصب الراية :١71/١‏ (رواه الطراني في معجمه الوسط - 
فذكر لفظ الطبراني ثم قال-وفي سنده فضالة بن المفضل بن فضالة المصري قال أبو 
حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم). 
وكذلك رواه الطبراني في الأوسط ١٤۸/۹‏ ولفظه: عن عبد الله بن عكيم 
قال: قال رسول الله : (لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). قال الميثمي في = 


غرف الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذه قال: «هى رسول الله كلع أن ينتفع 
من الميتة بعصب أو إهاب)”". 


ثالغا: عن حابر َك قال: قال رسول الله له : رزلا تنتفعوا من الميتة 


5 زحي 
بسي ) . 


جحمع الزوائد :۲۲۳/١‏ (وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه). 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في ذيب الآثار ۲۸۲/۲؛ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 
0١‏ وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :۹٤/١‏ (وروى الحافظ الضياء في المختارة 
من حديث ابي عبد الله محمد بن مسلم-فذكر حديث ابن عمر 5ه هذاء ثم 
قال:-ذكر ابن أبي حاتم عياض بن يزيد الكلي عن عبد الرحمن بن نباتة» وعنه 
يى بن صا الوحاظي ولم يذكر جرحاً). 

وفي سند هذا الحديث عياض بن يزيد قال عنه الذهبي في الميزان 8/8 .": 
(مجهول). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تمذيب الآثار ۲۸۲/۲؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار »455/١‏ 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 255١‏ وابن عدي في الكامل 2191/4 وقال 
الزيلعي في نصب الراية :١77/١‏ (رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن 
أبي الزبير عن جابر -فذكره ثم قال: -وزمعة فيه مقال). 

وقال ابن حجر في التلخيص :٤۸/۱‏ (وعن جابر رواه ابن وهب في مسنده 
عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر» وزمعة ضعيف» ورواه أبو بكر الشافعي 
في فوائده من طرق أخرى» قال الشيخ الموفق إسناده حسن). 

وقد ذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳1۹/۷» أن حديث 
حابر صحيح لغيره شاهد لحديث ابن عكيم. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Yo‏ 





وجه الاستدلال من هذه الأحاديث على النسخ: 

يستدل منها على النسخ بأن هذه الأدلة بعضها يدل بعمومه على 
تحريم الميتة» وبعضها فيه النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء» وبعضها فيه 
النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو عصب. 

ثم إن بعض هذه الأدلة يصرح بأن هذا النهي كان قبل موت 
رسول الله كع بشهر» أو قبل موته بشهر أو شهرين» كما أن بعضها 
يصرح بأن هذا النهي كان بعد الرخصة في الانتفاع من أهب الميتة. 

فثبت من هذا كله أن النهي من الانتفاع بحلود الميتة آحر شي 
وأن الرخصة قي الانتفاع يما كان قبل النهي عن الانتفاع ياء فنسخت به؛ 
لأنه إنما يؤحذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله كل . 

واعترض عليه بما يأي: 

أولا: إن هذه الأحاديث متكلم فيهاء وما تكلم فيها 


= وفي سند هذا الحديث زمعة بن صالح الجنيدي اليماني نزيل مكة» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو 
حاتم وأبو داود والنسائي» وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً. 
وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. وروي عن يى بن معين أنه وثقه» وروي عنه أنه 
ضعفه» وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أن حديثه صالح لا بأس به. 
وكذلك ضعفه ابن حجر. انظر: الكامل 7١7/4‏ ميزان الإعتدال ۸۱/۲؛ المغئ في 
الضعفاء ١/855؛‏ قذيب التهذيب ۰/۳ ۰؛ التقريب ۱/أ٠٠٠.‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص۱۷۷؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص١8؛‏ الغني 491/١‏ بجموع 

.٩۱/۲۱یواتفلا‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- حديث عبد الله بن عكيم بء وتكلم فيه ما يأي: 

-١‏ إنه حديث مرسل”"», وذلك لأن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من البي كك فهو أدرك زمن البي بيو ولكن لا يعرف له ماع صحيح» 
ولا يعرف حامل الكتاب من هو”". 

وأجيب عنه: بأن عبد الله بن عكيم مع كتاب البي وه إلى جحهينة» 
وكتاب البي بي كلفظه» ولذلك كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم» 
فلزمتهم الحجة وحصل له البلاغ» ولو لم يكن كذلك لكان لهم عذراً في 
ترك الإحابة؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته". 

وعلى تقدير أن عبد الله بن عكيم لم يسمع الكتاب بنفسه فلا يضر 
ذلك؛ لأنه قد حدثه بذلك أشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل 





)١(‏ الحديث المرسل هو: أن يقول التابعي: قال رسول الله بي كذا أو فعل كذا. علوم 
الحديث لابن الصلاح ۷۱؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي .١98/١‏ 

وقيل: الحديث المرسل هو: ماسقط من آخر إسناده من بعد التابعي. انظر: تيسير مصطلح 
الحديث ص .7١‏ 

(۲) أما أنه لا يعرف له ماع صحيح فهو قول البخاري في التاريخ الكبير ۳۹/۰ وابن أي حاتم 
في اجرح والتعديل .١751/5‏ وأما القول بأنه مرسل فهو قول الخطابي والبيهقي والنووي 
وبعض الآخرين. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 58/١‏ ؟؛ المغني ١/41؛‏ المجموع 
١‏ نصب الراية 71/١‏ ١؛‏ التلخيص الحبير »57/١‏ 58؛ نيل الأوطار 255/١‏ 58. 

(۳) انظر: المغئي 531/١‏ . 

.۷۸/١ انظر: إرواء الغليل‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة %۷ 





؟- إنه مضطرب مدا ومتناء 

أما الاضطراب في السند: فهو أنه تارة قال: عن كتاب البي كو 
وتارة عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ الكتاب”". 

ولذلك روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه ترك هذا الحديث أو 
توقف فيه» لما رأى تزلزل الرواة فيه واضطرايهم في إسناده» وقد أعله 
بذلك غير واحد من أهل العلم”". 

وأجيب عنه:بأن عبد الله بن عكيم مع الكتاب يقرأء وكذلك سمعه 
من مشائخ جهينة يقولون ذلك» فأدى مرة ما شاهد وأحرى ما مع» من 
غير أن يكون في الخبر انقطاع أو اضطراب””. 

وأما الاضطراب في المتن: فهو أنه رواه الأكثر من غير قيد» ومنهم 

٤ 6 a 2 £ £ 5 5 

من رواه بقيد (شهر) أو (شهرين) أو (أربعين يوما) أو (ثلاثة أيام)” “. 

وأجيب عنه: بأن من شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة 
قوة وكثرة» وهذا غير موجود هناء على أن الاضطراب ليس واقعا في كل 


. ٤۸/١ التلخيص الحبير‎ ؟١‎ 71/1١ نصب الراية‎ 4777/١ انظر: المجحموع‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص ١‏ 64؟ الاعتبار 4754/١‏ نصب الراية ١/71١؟‏ التلخيص الحبير 
: 

(۳) انظر: صحيح ابن حبان 435/4 فتح الباري 51/7/9. 

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/7؟؛‏ النجموع 4777/١‏ نصب الراية ١/51١؟‏ التلخيص 
الحبير .٤۸/۱‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الطرق» بل طريق حديث ابن عكيم عن أشياخ جهينة أن البي وله كتب 
إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشي » لا اضطراب فيها» مع صحة 
إسنادها”" . 





ب-وتكلم في حديث ابن عمر هه بأن في سنده راو بجهول”". 

ج-وتكلم في حديث حابر ه: بأن تلك الرواية مختصرة» وقد 
حاءت مفصلة يوضح المراد من قوله: رلا تنتفعوا من الميتة بشيء» وأن 
المراد منه النهي عن الانتفاع وا 

وال على 3للق عن جار يشو ل با اا !قن “رسول: الله 
يي إذ حاءه ناس من أهل البحر فقالوا: يا رسول الله إن لنا سفينة نعمل 
فيها في البحر» وقد رثت واحتاحت إلى الدهن» وقد وجدنا ناقة كثيرة 
الشحم ميتة فأردنا أن نأحذ من شحمها فندهن به سفينتنا وهي عود 
بحري في البحرء فقال رسول الله يل رلا تنتفعوا من الميتة بشيء». أو 
قال: «لا ينتفع من الميتة بشي(“ 

ثانيًا: ويعترض على الاستدلال منها على النسخ: ان العا فنا 


.۲۳۳ سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: إرواء الغليل »۷۸/١‏ ۷۹؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة .۳٦۸/۷‏ 

(۳) راحع الكلام عليه في تخريجه في ص1 ۲۳. 

.455/1١ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

.579/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 2587/١ أخرجه ابن حرير في تهذيب الآثار‎ )٥( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خرف 





کک ویک شلال شان 

الأول: تقيد بعض الروايات بأن هذا النهي كان قبل موت رسول 
الله يليه بشهر أو شهرين» مما يدل على أنه كان آحر الأمرين. 

الثابي: أن بعض الروايات ورد فيها لفظ: (رحصت لكم) نما يدل 
على أن النهي متأخر عن الرخصة فتكون منسوحة به. 

فيعترض على الأول: بأنه يجوز أن تكون أحاديث الإباحة قبل موته 
يْدُ بجمعة أو يومين» أويوم؛ لأا مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته 
يل بجمعة أو دون جع( 

ويعترض على الثايي: بأن لفظة: ركنت رحصت لكم) ليست في 
أكثر الروايات» ثم هذه الرواية مختلف في صحتهاء ثم يحتمل أن يكون 
رخص في ذلك ثم فى ثم رحص"'". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز الانتفاع بحلود الميتة بعد الدباغ» وأنها تطهر 
بذلك» وأن الأحاديث الواردة في ذلك محكمة غير منسوحة. 


.۸١ إعلام العالم بعد رسوخه ص‎ 4777/١ انظر: التمهيد ١١/5/ا"؛ المجموع‎ )١( 
.۷۹/۱ انظر: إعلام العالم بعد رسوحه ص ۸۱؛ إرواء الغليل‎ )۲( 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو مذهب الحنفية» وقول للامام مالك» احتاره ابن و من 
أصحابه» وهو قول مرحوح ق مذهب المالكية” . 
وهو كذلك مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» وهو قوله 


الأحير كما ذكره غير واحد من أهل العلم”» واختاره جماعة عن الحنابلة 


منهم شيخ الإإسلام ابن re.‏ 


وهو كذلك قول ابن مسعود» وروي ذلك عن عمر» وعائشة» 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4477/١‏ مختصر احتلاف العلماء ١/0١؛‏ مختصر القدوري 
ص”7١؛‏ بدائع الصنائع 45/١‏ ۲؛ المداية مع شرحه فتح القدير 47/١‏ المختار وشرحه 
الاختيار 5/١‏ ١؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .511/١‏ 

(۲) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم, أبو محمد المصري الفقيه» ثقة حافظء 
روى عن مالك والليث» وغيرهماء وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي» وعلي بن 
المدي» وغيرهماء وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: الكاشف للذهبي 499/١‏ 
التهذيب 55/5؛ التقريب 145/١‏ ه. 

(۳) انظر: المعونة 5/١‏ 45؟؛ الاستذكار ٠٠٠/٤‏ و ٤٠؟‏ بداية الجتهد ١/ه5١؛‏ عقد 
الجواهر .7"/١‏ 

(5) انظر: الأم ١/لاه؛‏ مختصر المزني ص۷؛ البيان للعمراني 477/١‏ الوجيز للغزالي وشرحه 
العزيز ١/81؛‏ المجموع ١/970؛‏ المنهاج وشرحه مغن امحتاج .۸۲/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص ١7‏ 4؛ الاعتبار ص۱۷۸؛ مجموع الفتاوى ١11/5؛‏ التلخيص 
الحبير 217/١‏ . 

(5) انظر: المغ ١/89؛‏ مجموع الفتاوى ۹۱/۲۱؛ الفتاوى الكبرى ١/49؛‏ الفروع 4١١١/١‏ 
الإنصاف .١557/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲٤١‏ 





ٌ اث () 
الع وسالم بن عبد ا اا a,‏ وقتادة» 


والضحاك“) و سعيد بن چ وی بن سعيد الأن ا 


.٠۷٤ص انظر: تمذیب الآثار ۲۸۰/۲؛ التمهيد ۳۸۰/۱۰؛ الحلی ١/70١؛ الاعتبار‎ )١( 

(۲) هو: عامر بن شراحيل الحمداني الشعي» أبو عمرو الكوق» ثقة فقيه» روى عن: عمران بن 
الحصين» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهماء وروى عنه: أبو حنيفة» والأعمشء وغيرهماء وولي 
قضاء الكوفة وأدرك حمسمائة من الصحابة» وتوفي سنة أربع ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
5 تذكرة الحفاظ 479/١‏ قهذيب التهذيب ه/750. 

(5) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر العدوى العمريء المدن» الفقيه» 
الحجة» أحد من جمع بين العلم والعمل» روى عن أبيه» وأبي هريرة» وغيرهماء وروى 
عنه: عمرو بن دينار» والزهري» وغيرهماء وتوف سنة ست ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 
١‏ /۸۸؛ البداية والنهاية .۲٠۹/ ٩‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوقء الفقيه» ثقة إلا أنه 
يرسل كثيرا روى عن مسروق» و علقمة» وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» ومنصورء 
وغيرهماء وتوفي سنة ست وتسعين. انظر: ميزان الاعتدال١/٤۷؛‏ تهذيب 
التهذيب١/50١.‏ 

(5) هو: الضحاك ب بن مخلد بن الضحاك الشيباني» أبو عاصم النبيل البصري» ثقة» فقيه» روى 
عن الأوزاعي» و الثوري» وغيرهماء وروى عنه أحمدء وإسحاق» وغيزهماء وتوقي سنة 
اني عشرة ومائتين» وقيل بعدها. انظر: التهذيب 5/4 ١4؛‏ التقريب 5/١‏ 44. 

(5) هو: سعيد بن حبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي, الحافظ الإمام» أبو محمد ثقة 
فقیه» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» ومنصور بن 
المعتمر» وغيرهماء وقتل بين يدي الحجاج سنة حمس وتسعين. انظر: سير أعلام التبلاء 
۲١ /4‏ تمذيب التهذيب 4/١٠١؛‏ التقريب .۳٤۸ 7/١‏ 

(۷) هو: ييى بن سعيد بن قيس الأنصاريء أبو سعيد المدني» القاضي» حدث عن: أنس بن 
عالق رضن اش بعادي و و عه شنيف وما وکا و کان فعا :ند 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والأوزاعي؛ والثوري» وابن المبارك) وإسحاق بن راهويه والحسن 
بن حي" وعبيد الله بن الحسن العنبري”"» وداود الظاهري» وابن حرير 
الطبري» وابن حزم“ . 

قال ابن عبد البر: (والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن 
بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له تجوز 


= حافظاً بت وتوف سنة ثلاث وأربعين ومائة- وقيل غير ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ 
۱+ هذيب التهذيب ۱۹۳/۱۱. 

)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن» الحنظلي مولاهم» المروزي الحافظ 
العلامة الفقيه الزاهد» روى عن: الأعمش» وحمييد الطويل» وغيرهماء وروى عنه: عبد 
الرحمن بن مهدي» وييى بن معين» وغيرهماء وتوفي سنة ثمانين ومائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ ٤/١‏ ۲۷؛ البداية والنهاية ٠١١/٠٠١‏ . 

(۲) هو: الحسن بن صالح بن حي» الفقيه» ثقة عابد» رمي بالتشيع» وروى عن: أي 
إسحاق» وعمرو بن دينار» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك» و وكيع» وغيرسماء 
وتو سنة تسع وتسعين ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان الاعتدال ۲/ 4١9‏ 
تمذيب التهذيب .١٠١١/۲‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري القاضي» روى عن: خالد الحذاء 
وداود ابن ابي هند» وغيرهماء وروی عنه: ابن مهدي» ومعاذ بن معاذ العنبري» وغيرهماء 
وكان فقيهاً صدوقاء لكن تكلم في معتقده ببدعة» وتوف سنة ثمان وستين ومائة. انظر: 
ميزان الاعتدال ٠۲/۳‏ 4 ؛ قهذيب التهذيب ۷/۷. 

4١50/١ انظر: تمذيب الآثار للطبري ۰۲۸۱/۲ و 87-586 ؟؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )٤( 
.٠۷٤ص التمهيد ۳۷۸/۱۰؛ الاستذكار ٤/۳۰۳؛ المحلى ۱۳۱-۱۲۸/۱؛ الاعتبار‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4۳ 





بذلك الصلاة عليه») والوضوي» والاستقای والبيع» وسائر وجوه الانتفاع» 
وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين» وقول الأوزاعي في جماعة 
أهل الشام» وقول الشافعي وأصحابه» وابن المبارك وإسحاق» وهو قول 
عبيد الله بن الحسن والبصريين» وقول داود والطبري» وقول جمهور أهل 
المدينة» إلا أن مالكاً كان يرخص في الانتفاع فيها بعد الدباغ» ولا يرى 
الصلاة فيهاء ويكره بيعها وشراءهاء وعلى ذلك أصحابه إلا ابن وهب 
فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء 
ما 

والبيع وکل شيع" . 

القول الثابئ: أن جلود الميتة نحسة ولا يعمل الدباغ في تطهيرهاء 
لكن تستعمل في اليابسات لا المائعات عدا الماء» وأنه يكره الصلاة عليها 
وبيعها. 

وهو قول الإمام مالك المشهور والمذهب عند المالكية". 

القول الثالث: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ» إلا أنه يجوز استعماله في 
اليابسات بعد الدباغ» وكذلك بيعه. ش 

وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد» وهو مذهب الحنابلة. 
(1) الاستذكار 7/4.". 
(۲) انظر: المعونة ١/457؟؛‏ الاستذكار 8.7/5؛ الكافي ص 9١؛‏ بداية المجتهد 4١55/١‏ عقد 

الجواهر 47/١‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 57/١‏ ١؛‏ التاج والإكليل .١ 57/١‏ 
(۳) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص١8؛‏ المغين ١/45-9؛‏ الشرح الكبير 

١154-0؛‏ الممتع١/54 4١‏ مجموع الفتاوى 491/75١‏ شرح الزركشي 455/١‏ د 


٤٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وروي القول بنجاسة جلود الميتة- وإن دبغت- عن عمر بن 
المخطاب» وعبك ال ف هران نو يي تاك وعائشة رضي الله 
(MD.‏ 
عنهم . 

القول الرابع: أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن ل يدبغ. 

DEO 5 5 

وهو قول الزهري» وروي عن الليث مثله . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو أنه يجوز الانتفاع بحلود الميتة 
ف ا ما يأي: 

أو ان غار ال د ا و بير 


.٠١٤-١١١/۱ الإنصاف‎ = 

(۱) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو جيد» أسلم عام خيبر» و غزى 
عدة غزوات» وروى عن البي ييه وروى عنه ابن سيرين» وأبو رجاء العطاردي؛ 
وغيرهماء وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وتوف سنة اثنتين وخمسين- 
وقيل: ثلاث وخمسين-. انظر: الإصابة ١/۲‏ ۳۷٠؛‏ تمذيب التهذيب .١٠١5/8‏ 

(۲) انظر: المغيى ١/89؛‏ الشرح الكبير ١/١٦٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲/١٤؛‏ 
نيل الأوطار .51/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد ١١٠/510؛‏ الاستذكار 801/4؛ فتح الباري 4075/9 نيل الأوطار 
". 

)٤(‏ هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية الحلالية» زوج البي ي تزوجها سنة سبع» 
وكان اسمها برة فسماها البي قد ميمونة» وروت عن البي وله وروى عنها ابن عباس» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة E0‏ 





الله عنها- بشاة فماتت فمر ما رسول الله لل فقال: رهلا أحذتم إهابما 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟) فقالوا: إا ميتة» فقال: ررإنما حرم أكلها”". 
ثانيًا: عن ابن عباس ذه قال: معت رسول الله يو يقول: «إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر»”. 
ثالمًا: شوو زوج البي بي قالت: رماتت لنا شاة فدبغنا 


(D (Nf. _“ 7 Ae 3 (O <‏ 
» ثم ما زلنا ننبذ فيه حي صارت شنا ( `۰ 


حت وعد الرحمن بن سائب» وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى وخمسين -وقيل غير ذلك-. 
انظر: الإصابة 779/5؟؛ قذيب التهذيب .407/١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۸ كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج 
البي وَل ح(۹۲٤۱)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ۱٦۳/۳‏ »كتاب الحيض» باب 
طهارة جلود الميتة بالدباغ, ح(00755١١٠).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١٦٥١/۳‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
.)٠١6( (۳1‏ 

(۳) هي: سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية» أم المؤمنين» تزوجها البي بل بعد حديجة 
عكة» وروت عن البي َل وروی عنها ابن عباس» وييى بن عبد الله وغيرهماء 
وتوفيت سنة خمس وحمسين. انظر: التهذيب 7١/545؛‏ التقريب ؟1/17//9”. 

(4) المسك هو الحلدء والجمع مسوك. انظر: المصباح انير ص .٥۷۳‏ 

؛٠٠٦ص الشن والشنة: القربة الخلق» والحلد البالي» والجمع شنان. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.٠۲٤ المصباح المنير ص‎ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 1١5‏ ١»كتاب‏ الأبمان» باب إذا حلف أن لا يشرب 


نبيذا فشرب طلا ح(17385). 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن ابن عباس له قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: 
يا رسول الله ماتت فلانة-تعين الشاة- قال: رفلولا أحذتم مسكها ؟» 
فقالت: نأحذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال ها رسول الله : ررإنما 
قال الله عز وجل: ( قل ل مآ أُوحَ إل رما عل طَاعِمٍ يَطَعَمُه 
إل ان یکوت مينة أو دما قفوم ا [الأنعام: ٤١‏ ١]؛‏ فإنكم 
أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت 


600 


اعد 


منه قربة حي تخرقت عندها) 
خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج البي 0 أن رسول الله 
0 أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2١57/5‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 2557/4 وابن 
جرير في هذيب الآثار 2554/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »47١/١‏ وابن حبان 
في صحيحه 4۸/٤‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ”2507 والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲۸/۱. وصحح إسناده ابن جرير في قذيب الآثار 2378/7 والنووي في 
المجموع .771/١‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في سننة ص١١٦‏ كتاب اللباس» باب في أهب الميتقءح(75١5))‏ 
والنسائي في سننه ص ه55 كتاب الفرع والعتيرة» باب الرحصة في الاستمتاع بجلود 
الميتة إذا دبغت» ح (57514)» وابن ماحة في سننه ص۲ ۰ "» كتاب اللباس» باب لبس 
حلود اليتة إذا دبغت»ح (05517 ومالك في الموطأ ص۳۹۷ وأحمد في المسند 
٠ ۰‏ والدارمي في سننه ۱۱۸/۲. 

قال النووي في المجموع :۲۷١/١‏ (حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4۷ 





سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سمل البي يل عن 
حلود الميتة فقال: رردباغها طهورها. 

سابعًا: عن سلمة بن البق وه أن رسول الله َل في غروة تبوك 
أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: إنما ميتة» فقال: رردباغها 


داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة). 
وقي سنده أم محمد بن عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
5/5 (وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم). 
وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه» 
من أمه؟ كأنه أنكره من أحل أمه. انظر: التنقيح لابن عبد الحادي 47/١‏ نصب 
الراية .١١1//١‏ 
وقال ابن حجر في التقريب 17/7: (أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
مقبولة من الثالثة). 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص5١5.‏ 
)١(‏ أحرجه النسائي في سننه ص٤‏ 55»كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتةء ح(٤٤١٤)»‏ 
والإمام أحمد في المسند 21١9/97‏ والدار قطي في سننه .44/١‏ وأحرج نحوه ابن 
جرير الطبري في تمذيب الآثار ۲۷۷/۲ والطحاوي في شرح معاني الآثار »٤۷/١‏ 
وابن حبان في صحيحه ۰۱۰٥/٤‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص51 7. وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٤ ٠٥‏ . 
(۲) هو: سلمة بن امحبق» وقيل: سلمة بن ربيعة بن الحبق» أبو سنان الحذلي» روى عن الني 
يده وروى عنه ابنه سنان» وقبيصة بن حريث» وغيرهما. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
للذهبي ۲۳۳/١‏ الكاشف A‏ التهذيب 47/54 ۱؛ التقريب ۳۷۹/۱. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


١ 
طهورها».‎ 
ثامًا: عن ان عباس ذه قال: أراد البى ل أن یتو ضاً من سقاء‎ 
00 





فقيل له: إنه ميتة. قال: «دباغه يذهب خبثه» أو رحسه» أو بحسه» 


(۱) أحرجه أبو داود في سننه ص5١5»كتاب‏ اللباس» باب في أهب اليتق ح(5175)» 
والنسائي في سننه ص54" كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتقح(15 57)) 
والإمام أحمد في المسند ۲۲۹/۲۰ و4/8# 255 وابن حرير في تمذيب الآثار ۲۷۸/۲» 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2471/١‏ والدارقطي في سننه »45/١‏ والحاكم في 
المستدرك ٠١۷/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 275/١‏ وابن حزم في امحلی .٠١۹/۱‏ 

- و صححه الحاكم والذهبي وابن حجر والشيخ الألباني. انظر: المستدرك للحاكم مع 
التلخيص للذهبي 2١51/5‏ التلخيص الحبير ۹/۱٤؛‏ صحيح سنن أبي داود ص9١51؛‏ 
صحيح سنن النسائي ص٤ ٠٥‏ . 
وفي سنده حون بن قتادة» وقد احتلف في صحبته» قال الإمام أحمد: حون لا 
يعرف. وقال علي بن المدييْ: جون معروف ولم يرو عنه غير الحسن إلا أنه 
معروف. انظر: نصب الراية 4١١/١‏ التنقيح لابن عبد الحادي 1۹/١‏ . 
وقال النووي في لمجحموع :771/١‏ (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا أن 
جوناً اختلفوا فيه» قال أحمد بن حنبل هو بجهول» وقال ابن المديئي هو معروف). 
وقال ابن حجر في التلخيص :59/١‏ (إسناده صحيح» وقال أحمد: الجون لا 
أعرفه» وقد عرفه غيره عرفه علي بن المديي» وروى عنه الحسن وقتادة» وصحح ابن 
سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ه/ه” والطبري قي قذيب الآثار 2707/4/9 وابن حزعة في 
صحيحه 250/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث صده5, والحاكم في المستدرك 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .75/١‏ وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي. = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲4۹ 








تاسعًا: عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله : ررأبما إهاب دبغ 
فقد 00 

عاشرًا: عن زيد بن ثابت ذف عن البي يليه قال: «دباغ جلود 
الميتة 0 

حادي عشر: عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: مر على رسول 
الله ي رحال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله 
يد «لو أحذتم إهابما!» قالوا: إنما ميتة! فقال رسول الله يَله: «ريطهرها 
الماء والقرظ20)9, 


= انظر: المستدرك مع التلخيص 55/١‏ ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي .75/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ٤۸/١‏ وقال (إسناد صحيح). 

(۲) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك أبو خارجة الأنصاري الخزرحى النجاري» شهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد» وكتب الوحي للبي ييي وحفظ القرآن وأتقنه» وروى عن 
البي يك وروى عنه: أبو هريرة» وأبو سعيد» وغيرهماء وتوف سنة مس وأربعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١١/١‏ ٠؛‏ تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ الإصابة .1٤١/١‏ 

(۳) أحرحه الدارقطئ في سننه ٤۸/۱‏ . 

)٤(‏ القرظ: ورق السلم أو مر السنط يدبغ به» وقال البعض: القرظ حب يخرج في غلف 
كالعدس من شجر العضاه» يدبغ به الأدم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 
۳ المصباح المنير ص ٩۹٤؛‏ القاموس المحيط ص۲۸٦‏ . 

() أخرجه أبو داود في سننه ص٥ ١‏ »كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» ح(5177)» والنسائي 
في سننه ص٩‏ > کتاب الفر ع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة ح(۸٤‏ 57)» والإمام 
أحمد في المسند 4 5/4 »4١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار .571/١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثاب عشر: عن حابر بن عبد الله ذه قال: ركنا نصيب مع البي وَل 
في مغانمنا من المشر كين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة». 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة حاءت متواترة في طهور 
حلد الميتة بالدباغ» وأنه يجوز الانتفاع بما بعد ذلك» وهي ظاهرة المعيى؛ 
كما أن بعضها يدل على أن رحصة الانتفاع يما كانت بعد تحريم الميتة) 
وأنه حكم خصوص من جملة تحريم للميتة. 

وقد قال بعض من قال بهذا القول ف الجواب عن الاعتراض على 
هذه الأدلة بحديث عبد الله بن عكيم وأنه متأحر: بأنه ليس مخالفاً هذه 
الأدلة» وأنه يمكن الحمع بينه وبين هذه الأدلة؛ وذلك بحمل حديث عبد 


وأحرحه الدار قطي في سننه ١/81؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠/١‏ عن 

ابن عباس بلفظ ررأو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها». قال الشيخ الألباني: (وإسناد 
الدارقطي والبيهقي على شرط الشيخين فالحديث صحيح على هذا الشاهد). انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 2١94/50‏ ح(*7١7)‏ وصحيح سنن النسائي 
ص٤‏ 55. 

۲۷۸/۲ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۸۳/۲۲ وابن جرير في تهذيب الآثار‎ )١( 
:777/١ وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ ٤۷۳/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
(رواه أحمد ورجاله موثقون).‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/١57؛‏ التمهيد ١٠//1لا"؛‏ المجموع 490١/١‏ فتح 
الباري 5175/9. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة °1 


الله بن عكيم على ما قبل الدباغ» وحمل هذه الأدلة على ما بعد الدباغ؛ 
وذلك لأنه قد قال غير واحد من أهل اللغة: أن الإهاب هو الحلد قبل 





ذزاعة يسع ا ا 

وعلى تقدير أن الإهاب يطلق على الحلد قبل الدباغ وبعده- كما 
قاله بعض أهل اللغة-“ فكذلك لا معارضة بينه وبين أدلة جواز 
الانتفاع يما؛ وذلك لأن حديث عبد الله بن عكيم عام“ يشمل الحلد قبل 
الدباغ وبعده» وأدلة جواز الانتفاع به خحاصة .ما بعد الدباغ» فتكون 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ١/559؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۸١٠؛‏ انحلى 
١‏ المجموع ١/۲۷۲؛‏ التلخيص الحبير ١/4۸؛‏ فتح الباري 4575/9 إرواء 
الغليل ۷۹/۱. 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث 47/١‏ المصباح المنير ص ۲۸؛ القاموس الحيط ص۷٥؛‏ 
تاج العروس 0/75 4. 
(۳) العام من العموم» وهو لغة الشمول» وخلاف الخصوص. انظر: مختار الصحاح ص١‏ 4؛ 
المصباح المنير ص .47١‏ 
والعام اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 
إرشاد الفحول للشوكاني .580/١‏ وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/54١؛‏ 
روضة الناظر 475/9 مفتاح الوصول للتلمساني ص 55؛ مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص .5١١‏ 
)٤(‏ الخاص من الخصوص» وهو لغة ضد العموم. انظر: مختار الصحاح ص 55 ١؛‏ المصباح 
المنير ص .١7١‏ 
والخاص اصطلاحاً: تمييز بعض الحملة بالحكم. قواطع الأدلة ٠۷٤/١‏ 


وانظر: مفتاح الوصول ص 9ه. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذه الأدلة مخصصة لعمومه» والخاص مقدم على العاه("©. 

وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت 
رخصت لكم ف جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب)"". 

فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرهاء وهي أقوى وأصح 
وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة. 

ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة(". 

دليل القولين الثابي» والنالث 

استدل أصحاب القولين الثاني والثالث -وهو أنه لا يطهر جلد الميتة 
بالدبا غ- ما يأني: 

أولة: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ. 


= وقيل: هو إخحراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم 

المحصص. إرشاد الفحول .٠٠۲/١‏ 

)١(‏ انظر: المجموع ١/۲۷۲؛‏ نيل الأوطار .51/١‏ وانظر مسألة بناء العام على الخاص 
والخلاف فيها في: قواطع الأدلة للسمعاني 4۱۹۸/۱ إرشاد الفحول ١/8959؛‏ أصول 
الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي .757/١‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص 7717 . 

(۴) لأنه تفرد به فضالة بن المفضل بن فضالة» قال عنه أبو حاتم: لم يكن أهلا أن يروى عنه. 
وقال العقيلي: في حديثه نظرء وقيل: كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد. 
انظر: ميزان الاعتدال 2555/7 المغئ في الضعفاء 4١85/١‏ نصب الراية 4١71/١‏ 
إرواء الغليل ۷۹/۱. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Yor‏ 





ےد و صد در و 


ثانيًا: قوله تعالى: « حَرَْمَتَ عَلَيْكُمُ آلْمَيَةُ4 “. 

وجه الاستدلال منه: أن الله عز وحل حرم الميتة تحريما عاما لم 
يخص منها شيئا بعد شيء» فكان ذلك واقعا على الجلد واللحم جميعا؛ 
لأن الجلد جزء منهاء فلم يطهر بالدباغ كاللحه””. 
بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة» والسنة هي المبينة عن الله مراده من 
مجمللات خطابه» وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال بعموم الآية على 
57 ب 02 
تحريم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ . 

ثالثا: قوله تعالى لموسى عليه السلام: « إِنَ أأ رَبك فَآخَلَعٌ تَعَلَيَكَ 
َك بَلَوَادٍ الْمُقَدّسِ طرّی 4 60 

فإنه قد روي أن نعلي موسى عليه السلام كانتا من جلد حار 
e‏ 


واعترض عليه: بأن نعليه لم تكن من جلد مدبوغ“. 


)١١(‏ سورة المائدة» الآية (؟). 

(۲) انظر: المغن .931/1١‏ 

(۳) انظر: التمهيد ۳۷۳/۱۰؛ المجموع .771/١‏ 

.)١؟( سورة طه» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد .516/١٠١‏ 

- فتح القدير‎ 4١01/8 انظر: التمهيد١١/5/؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٩( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وعلى تقدير كوهما من حلد مدبوغ فهو شرع من قبلناء وقد 
حا شرعنا لاف ذلك . 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يله ررأمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)”". 

خامسًا: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحه””. 

واعترض عليه ا يلي: 

-١‏ أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. 

؟- أن الدباغ في اللحم لا يتأتى» وليس فيه مصلحة له بل عحقه» 
بخلاف الجلد, فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه”©. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة 

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على تحريم 
الميتة ونبحاستها بالموت» وحلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحمء 


= للشوكاني ٤٤٥/۳‏ . 
)١(‏ راجع أدلة القول الأول في ص40 .٠٠٠-۲‏ 
(۲) سبق تخريجه في أدلة القول الأول في ص 55 25 وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما 
ذهب إليه. انظر: الاستذكار 4/4 .٠١‏ وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب .458/١‏ 
(۳) انظر: المغئ .٩۱/١‏ 
)٤(‏ انظر: المجموع .۲۷۳/١‏ 
(5) انظر: المجموع .77/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Yoo‏ 





كما أن بعضها تدل على ضرب من الإباحة» وليس المراد منها الطهارة 
كما سبق» فلم يبق إلا نوع من الانتفاع» وحص ذلك في اليابس؛ لأنه لا 
يصل إليه بشىء من النجاسة» بخلاف الرطب”. 


ويعترض عليه با يأي: 


أولا: أن الآية المستدل ها عامة» لكن الأحاديث الصحيحة جاءت 
عن البي كي وبينت المراد من التحريم المذكور في الآية الكريمة» حيث 
5 £ ۲ 
قال: (إنما حرم أكلها)”". 

كما جاءت أحاديث كثيرة تدل على طهارة حلد الميتة بعد 
الدبا غ . 

وبهذه الأحاديث يكون الجلد بشرط الدباغ مخصوصا من جملة تحرم 
الميتة“. 

ثانيًا: أن حديث رجلا تنتفعوا من الميتة بشي “» وحديث (رأمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا aE‏ كل منهما عام» فالأول يدل على عدم 
)١(‏ انظر: المعونة 455 ١؛‏ الاستذكارع/4 ١٠؛‏ المغين ١/937؛‏ الشرح الكبير .١55/١‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص 45 7. 
(۳) انظر أدلة أصحاب القول الأول في هذه المسألة في صه 4 .٠٠٠-۲‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد /٠١‏ 0/4/8 المجموع .771/١‏ 


.717 4 سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


(1) سبق تخريجه في ص "4 7. 


۲١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إذا دبغت من غير تخصيص بشيء دون شيء فإما أن يقال بعموم الأول 
وإما بعموم الثافي» والقول بجواز الانتفاع يما في شيء دون شيء لا يدل 
عليه أي منهماء بل هما يخالفانه» وإذاً فهو دعوى لا يطابقها الدليل» 
وتفصيل لا دليل عليه . 

دليل القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع -وهو أنه يجوز الانتفاع بحلود الميتة 
وإن لم تدبغ- هما يأني: 

أولاً: عن ابن عباس 5ه أن رسول الله ييل مر بشاة ميتة فقال: 
ررهلا استمتعتم بإهابما ؟) قالوا: إا ميتة. قال: (إنما حرم أكلهاي”". 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه يقول: مر البي بي بعنزة ميتة فقال: رما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابما»'”". 

ثالثا: عن ابن عباس ذه أن ميمونة-رضي الله عنها- أخبرته أن 
داجنة كانت لبعظن تساء رسشول الله كه فماتتء فقال رسول الله يل: 
ررألا أحذتم إهابها فاستمتعتم به . 
)١(‏ انظر: الاستذكار 5/5 ١٠؛‏ نيل الأوطار .1۲/١‏ 
(۲) أخحرجه البخاري في صحيحه ص ١۱۹١ء‏ كتاب الذبائح والصيد» باب جلود الميتة» 


ح(0۳۱). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص ١۱۹٩‏ كتاب الذبائح والصيد» باب جلود 
الميتقءح 577:5١‏ ه). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 0315/9 كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة باه ؟ 





وفي رواية عنه له أن البي يله مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا 
انتفعتم بإهابها»”". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على حواز 
الانتفاع وا مطاف دبغت أم لا؛ وذلك لأنه ليس فيها ذكر 
الدباغ» فهي مطلقة» فيجوز الانتفاع مما ولو لم تدبغ". 

واعترض عليه: بأنه قد صح التقييد بالدباغ من طرق أخرى» 
وليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في هذه الأحاديث حجة على 
بوذ کر فشن انی کا هى عة غل رع :سكت عو كما ا 
حفظ شيئاً حجة على من لم يحفظه". 

وقد روي عن البي بي أحاديث كثيرة في الانتفاع يحلود الميتة 


و 37 
بشر ط الدبا غ 


(0) ("1 

)١(‏ أحرجحه مسلم في صحيحه ۳/٤٠ء‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود اليتة بالدباغ» 
ح(515) .)٠١5(‏ 

(۲) انظر: الاستذكار ٤/۳۰۱؛‏ مجموع الفتاوى 445/7١‏ فتح الباري 4015/9 نيل 
الأوطار .1۳/١‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 4507/4 فتح الباري 5175/5؛ نيل الأوطار 1۳/١‏ . 

(5) راحع أدلة القول الأول في هذه المسألة في صه 4 .75.-١‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والعلم عند 
الله تعالى- أن الراحح في هذه المسألة هو القول الأول» وهو أنه يجوز 
الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وأا تطهر بذلك» وأن الآثار الواردة قي 
ذلك ثابتة صحيحة في الحملة محكمة غير منسوحة» وأنه يمكن الحمع بين 
هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عكيم بالطرق الآتية 

الطريقة الأولى: أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ فيحمل النهي على 
ذلك» أي لا ينتفع به ما دام إهابّاء وتحمل الأحاديث ال تدل على جواز 
الانتفا ع به على ما بعد الدباغ, فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل ذلك. 

وهذا مبئ على القول بالفرق بين الإهاب والجلد» أي: أن الإهاب 
هو الحلد قبل الدباغ» أما إذا دبغ فلا يسمى إهابا» وإنما يسمى جلداء 
أوقربة» أو شنا وغير ذلك. 

والقول بالفرق بينهما هو قول أكثر أهل اللغة(". 

ويمذه الطريقة جمع بين هذه الأخبار غير واحد من أهل العلم.° 

قال ابن حزم بعد ذكر حديث عبد الله بن عكيم: (هذا خبر 





)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 87/١‏ , المغرب للمطرزي ١/.5؛‏ مختار الصحاح 
ص 77؛ لسان العرب ١/557؛‏ المصباح المنير ص ۲۸؛ القاموس امحيط ص ۷٥؛‏ تاج 
العروس للزبيدي ٠٠/۲‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۹۸/۱؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص59 1؛ الاستذكار 


.۲۷۲/۱ السنن الكبرى للبيهقي ۲۳/۱؛ المجموع‎ 4١70/١ المحلى‎ ۰ ٤ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لحن 





صحيح ولا يخالف ما قبله» بل هو حق» لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب 
إلا حي يدبغ كما جاء في الأحاديث الأحرء إذ ضم أقواله عليه السلام 
بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض» لأا كلها حق من 
عند الله عز وجل)7". 

وقال الحازمي: (فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من 
الترجيحات» ويحمل حديث ابن عكيم على رضخ اشاح ريه قبل الدباع ؛ 
وت يسن إغابا وبعد الدباغ يسمى لا و مسي قا هذا 
معروف عند أهل اللغة» فيكون جمعاً بين الحكمين» وهذا هو الطريق في 
نفي التضاد عن الأخبار)(". 

الطريق الثانئ: أن حديث عبد الله بن عكيم عام في النهي 
والأحاديث الدالة على التطهير بالدباغ مخصصة للنهي هما قبل الدباغ» 
مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ» والخاص يقدم على العام» فيب العام 
على الخاص ° 

الطريق الثالث: أنه كان يباح أول الأمر الانتفاع بأهب الميتة دبغت 
أم لاء ثم جاء التهي عن الانتفاع بها قبل الدباغ» وبقي الأمر في المدبوغ 
على الرخصة السابقة» فالمنسوخ هو الانتفاع بالإهاب قبل الدباغ» أما 
بعد الدباغ فلا يشمله النهي» ولم يحرم ذلك قط فلا يكون منسوخاً. 
وإذن فلا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم والأحاديث الدالة على 


.٠۳١/١ المحلى‎ ١١ 


(۳) انظر: المجموع ١/۲۷۲؛‏ نيل الأوطار .51/١‏ 


۲٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الانتفاع يحلود الميتة إذا دبغت؛ لأن حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه 
ي عن استعمال المدبوغ, وإنما فيه النهي عن استعمال ما لم يدبغ» وهذا 
ما تبينه وتوافقه الأحاديث الدالة على الانتفاع بها بعد الدباغ. 








وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-؛ حيث 
قال: (وتحقيق الجواب أن يقال: حديث ابن عكيم ليس فيه نمي عن 
استعمال المدبو ع» وأما الرحصة المتقدمة فقد قيل: إا كانت للمدبوغ 
وغيره» ولهذا ذهب طائفة -منهم الزهري وغيره- إلى جواز استعمال 
حلود الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة» وقوله: «إنما 
حرم من الميتة أكلها»“ فإن هذا اللفظ يدل على التحري؛ ثم لم يتناول 
الجلد» وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة 
لشؤدة بت اة كقالت؟ يا رسؤل: اله جلى الله علاك «وسلم مانت 
فلانة- تعئي الشاة-. فقال: رفلو لا أخذتم مسكها ؟» فقالت: آخذ مسك 


شاة قد ماتت ؟ فقال ها رسول الله ج رإنما قال « قل لآ أَجِدُ فى ما 


اوي رما على طَاعِمٍ يَطَعَمُهدَ إل أن يوت ميته 
لحم نير 4 ؛ وإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به» فأرسلت 
إليها فسلحت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حن تخرقت عندها(". 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم م يتناول الجلدء وإنما ذكر الدباغ لإبقاء 
الجلد وحفظه» لا لكونه شرطاً في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة 


ع 
ميتة ١‏ 


و دما مسَفوحَا 


.7 45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.7 57 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 55" 





لجهينة في هذاء والنسخ عن هذاء فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين 
مكيتين: الأنعام والنحل. ثم في سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة» والمائدة من 
آثخر القران نزولا كما .روي:: (لمافنة آخخر القرآن رولا قاحلا دغ 
وحرموا حرامها)“ وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها. 
وحرم البي ب أشياء مثل: أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير» وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية الي 
استندت إليها الرخصة المطلقة: فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب 
والإهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأحرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك 
قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته» وهذا يبين أن لا باح بدون الدباغ)”". 


والله أعلم. 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك ۳٤١/۲‏ عن جبير بن نفير قال: حجحجت فدخلت على عائشة 
-رضي الله عنها- فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت: نعم قالت: أما إا آخر 
سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهي في 
التلخيص. 

(۲) مجموع الفتاوى .540-917/5١‏ 


۲۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابح: سور الهسرة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر“ الهر طاهرء وأن الآثار الدالة 
٠. 9 :‏ وه ى .: 5 Tr‏ £ 
صنيع ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوحه"» كما أشار إلى 


ذلك ابن الجوزي في كتابه "إعلام العام بعد رسوخه بحقائق ناسخ 
(Tn‏ 





وذكر الكاساي“: أن ماروي من الحديث - أي قي طهارة الهرة- 
يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع» ثم نسخ على مذهب الطحاوي. 


)١(‏ السؤر جمعه أسآرء وهو في اللغة بقية الشيء» وبقية الماء الي يبقيها الشارب في الإناء أو في 
الحوض. انظر: المغرب ۳۷۸/۱؛ مختار الصحاح ص 57 5؛ المصباح المنير ص ۲۹۹؛ 
القاموس المحيط ص 4 7"5. 

والسؤر في اصطلاح الفقهاء: بقية طعام الحيوان وشرابه. شرح الزركشي 
5/1١‏ . 

(۲) ص 325 7. 

(۳) ص ۷۳. 

)٤(‏ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين السمرقندي» تفقه على علاء 
الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ومن مؤلفاته: "بدائع الصنائع " وتوقٍ في رحب سنة 
سبع وثمانين وخمسمائة. انظر: الجواهر المضية للقرشي 5/4؟؛ تاج التراحم لابن 
قطلوبغا ص ۳۲۷. 

(5) بدائع الصنائع \/.. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۳ 








وتبين منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أي أثر في احتلاف 
الفقهاء فيهاء وإنما سبب الاحتلاف فيها هو احتلاف الأدلة الواردة فيهاء 
كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة. 

ويستدل لمن قال بنسخ ما ورد في نجاسة الهرة بما يأي: 

أولة: عن" کا کے كعت. بن سالك 0 ر کان عت ابن أن 
قتادة-أن أبا قتادة دعل» فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه 
فأصغى ها الإناء حي شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: 
ا يا ابنة أحي؟ فقلت: نعم فقال: إن رسول الله كه قال: رما 
ليست بنجس؛ إفها من الطوافين عليكم والطوافات ”° . 





)١(‏ هي: كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية» زوج عبد الله بن أبي قتادة» قال ابن 
حبان: لما صحبة» وتبعه الزبير بن بكار» والمستغفري» وروت عن أبي قتادة» 
وروت عنها حميدة أم ييى. انظر: الكاشف للذهي 4494/8 الإصابة 
14 التهذيب ۳۹۷/۱۲. 

(۲) أبو قتادة: المشهور أن اسمه: الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي المدي» أبو قتادة» فارس 
رسول الله يه روى عن البي وَل وروى عنه: أنس بن مالك وجابر» وغيرهماء 
وشهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وتو سنة أربع وخمسين على المشهور. انظر: 
الاستيعاب 4١5١/14‏ تمذيب التهذيب 2189/١١‏ 

(؟) أي ما كخدم البيت» ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالحة الأمور. انظر: معام السنن 
للخطابي .50/١‏ 


5( أخخر بجه أبو داود ي نة ص7١‏ کتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. ح(ه /) والترمذي ي سے 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








سننه ص 2 كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الحرة» ح(37)) والنسائي قي سئنه 
ص8 ١ءكتاب‏ الطهارة» باب سؤر المرة»ح(1۸)» وابن ماجة في سننه ص۸۲ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة والرحصة في ذلك ح(5717) والإمام مالك في الموطاً 
ص٠‏ 5» والشافعي في الأم »47/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 295/١‏ وأحمد في المسند 
۷ والدارمي في سننه ۲٠٤/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 219/١‏ 
والدارقطي في سننه 270/١‏ والحاكم في المستدرك 2771/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
“١‏ وف الصغرى »١ ٠١/١‏ وف معرفة السنن والآثار 207/7 والبغوي في شرح 
السنة 19/7. 

والحديث هذا صححه الترمذي في سننه ص » وقال: (وهو أحسن شيء 
في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة» 
ولم يأت به أحد أتم من مالك). 

كما صححه الحاكم في المستدرك ۲٦۳/١‏ وقال: (وهذا الحديث ما 
صححه مالك واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهداً بإسناد صحيح). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :59/١‏ (ورواه الدارقطي وقال: إسناد حسن 
ورواته ثقات معروفون). 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :٤١/١‏ (وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي» والدارقطئ» وساق له في الإفراد طريقاً غير طريق إسحاق). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :*5/١‏ (وصححه البخاري والعقيلي وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطي). 

وكذلك صححه البغوي في شرح السنة 270/7 والبيهقي في معرفة السنن 
5 والذهبي في تلخيص المستدرك 257/١‏ والشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص۳٠.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة حل 








وفي رواية عنها قالت: دحل علي أبو قتادة فسأل الوضوي فمرت 
به الحرة فأصغى الإناء إليهاء فجعلت أنظر كأن أنكر ما يصنع» فقال: يا 
ابنة أي إن رسول الله يي قال لنا: «إفها ليست بنجسة؛ إنما من الطوافين 
والطوافات)2"0. 

وأعل: بأن قوله في الحديث: (إنهما ليست بنجس) من قول أبي 
قتادة؛ لما حاء في رواية لهذا الحديث 5 عن أبي قتادة أا ليست 


بنجس» وقال: قال رسول الله يلهُ: (هي من الطوافين عليكم) فلم يضفه 
إلى رسول الله و . 


وقال الزيلعي في نصب الراية :۱۳۷/١‏ (قال الشيخ تقي الدين في الإمام: رواه 
ابن خحزعة وابن مندة في صحيحيهما ولكن ابن مندة قال: وحميدة وحالتها كبشة لا 
يعرف فما رواية إلا في هذا الحديث ومحلهما محل الجهالة» ولا يثبت هذا الخبر من 
وحه من الوحوه» قال الشيخ: وإذا لم يعرف هما رواية إلا في هذا الحديث فلعل 
طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت). 
وتعقب ابن حجر قول ابن مندة فقال في التلخيص 47/١‏ : (فأما قوله: إنهما 
لا يعرف ما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس 
رواه أبو داودء وما ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة» وأما حالما فحميدة روى عنها 
مع إسحاق ابنه جى وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إا صحابية» فإذا 
ثبت فلا يضر الجهل بحالهاء والله أعلم). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠۳۷۳/۱‏ 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۹/۱؛ شرح مشكل الآثار 48/١‏ ؟؛ التمهيد ۸۸/۲؛ التلخيص 
الحبير ٤۳/١‏ . 


5“ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كما أن قوله: (ليست بنجس) يحتمل أن يكون أريد به كوفا في 
البيوت ومماستها الثياب لا في طهارة سؤرها”". 

وأجيب عنه: بأنه اعتلال عليل لا معن له؛ وذلك لأن الحديث من 
طريق الإمام مالك-وهو أصح الناس له نقلاً- فيه: أن رسول الله يي قال: 
(إنها ليست بنجحس)0". 

ويؤكد كون ذلك من كلام رسول الله يه لا من قول أبي قتادة 
الروايات والأدلة الآتية» كما أن فيها دلالة على أن المراد بذلك طهارة 
مها للق كوف ف یرت فا سني ا 
5( 





عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به 
هرة فأصغى إليها وقال: إن رسول الله كل قال: رليست بنجحسة“. 

وفي رواية عنه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم 
يتوضاً به» فقيل له في ذلك» فقال: رما صنعت إلا ما رأيت رسول الله ل 


MD, 
. يصنع»‎ 


ثانيًا: عن عبد الله بن أب قتاد 


.۲٤۸/۱ شرح مشكل الآثار‎ 4١9/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ۸۸/۲؛ التلخيص الحبير 57/١‏ . 

(۳) انظر: معرفة السنن والآثار .۷١/۲‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم» ثقة» روى عن أبيه وجابر» 
وروی عنه یی ابن أبي كثير» وزيد بن أسلم» وغيرهماء وتو سنة تسع وتسعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الكاشف 4٠١7/7‏ التهذيب .۳٠۸/١‏ 

(5) أخرجه البيهقي قي السنن الكبرى ۳۷۳/١‏ ونحوه الشافعي في الأم ٤۷/١‏ . 

(7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١/78/ا؟.‏ 
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ثالثا: عن أبي أسيد قال: إن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة 
فتشرب منه ثم يتوضاً بفضلهاء فقيل له: أتوضأ بفضلها ؟ فقال: إن رسول 
الله ويد قال: ررإنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم». 

رابعًا: عن أم داود بن صاح”" أن مولاتما أرسلتها بمريسة” إلى 
عائشة -رضي الله عنها- فوجدّا تصلي» فأشارت لي أن ضعيهاء 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت المهرة» 
فقالت: إن رسول الله يليه قال: رما ليست بنجس إنما هي من الطوافين 
علیکم» وقد رأيت رسول الله يل يتوضأ بفضلها». 


(۱) هو: ابو أسيد -واسمه يزيد- البراده روى عن معاذ بن عبد الله وروی عنه ابنه أسيد وابن 
أبي ذئب. انظر: الكاشف ۲۷۱/۲؛ التهذيب 7١/7١؛‏ التقريب .١٠١*/١‏ 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص -41/١‏ بعد ذكر الدارقطي-: (وساق له في الإفراد طريقاً 
غير طريق أبي إسحاق فروى من طريق الدراوردي عن أسيد بن ابي أسيد عن أبيه أن أبا 
قتادة كان يصغي الإناء للهرة. ..) فذكره. 

(؟) هي أم داود بن صالح بن دينار التمار المدني» قال الطحاوي: هي غير معروفة عند آهل 
العلم. انظر: شرح مشكل الآثار 55/١‏ 7. 

)٤(‏ الهرس الدق» والحريسة: هي الحب المدقوق بالمهراس إذا طبخ. انظر: مختار الصحاح ص 
١‏ المصباح المنير ص 1۳۷. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ص۱۷ »كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» ح(77) والطحاوي 
شرح مشكل الآثار 55/١‏ 27 والدارقطي في سننه 7١/١‏ وقال: (رفعه الدراوردي عن 
داود بن صالح» ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة). وأخرحه البيهقي في 


السنن الكبرى 2707/5/١‏ ومعرفة السنن 1۹/۲. 


۲٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: رركنت أتوضاً أنا 
ورسول الله يه من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك'. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن البي كله قال: را ليست 
بنجس هو كبعض أهل البيت»”“ - يعي ار -. 


وقال ابن حجر في التلخيص ::7/١‏ (ورواه الدارقطئ وقال: تفرد برفعه 
داود بن صالح» وكذا قال الطبراني والبزار وقال: لا يثبت). 

وف سنده أم داود» قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :715/١‏ (وليست 
من أهل الرواية الي يؤحذ مثل هذا عنهاء ولا هي معروفة عند أهل العلم). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص87» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الحرة والرخصة في 
ذلك.ح (258) والطحاوي في شرح معان الآثار 2.19/١‏ وشرح مشكل الآثار 
0/؛» ولدارقطئ في سننه ۰1۹/۱ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوحه ص 
۸ ولفظه ركنت أغتسل) بدل (أتوضاً). 

وقي سنده حارثة بن أبي الرحال» وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والطحاوي وابن حجر. وقال البخاري منكر الحديث. انظر: شرح مشكل 
الآثار 5/١‏ 5 ۲؛ التهذيب ٠٥۳/۲‏ التقريب .١80/١‏ 

(۲) أخرحه ابن خزية في صحيحه 4/١‏ ه» والدارقطيئ في سننه »19/١‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١/1/5*؛‏ وصحح سنده الحاكم في المستدرك 
4/0١‏ والذهبي في التلخيص .777/١‏ 

وقي سنده سليمان بن مسافع الحجي» قال عنه الذهبي في الميزان ۲۲۳/۲: 
(سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن صفية لا يعرف» وأتى بخبر منكر). ورده 
ابن حجر في لسان الميزان 4٠١١/«*‏ فقال: (قلت: وأحرحه ابن خحزيعة في صحيحه = 
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وف رواية أخرى عنها-رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله 
ل تمر به الهرة فيصغي ها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها»© 
سادسًا: عن حابر بن عبد الله 5 ضيه قال: ركان رسول الله وله يضع 


وليس فيه نكارة كما زعم الصنف» أحرجه من رواية محمد بن عبد الله بن أبي 
جعفر الرازي المذكور وهو شيخ ابن أبي حاتم). 
ملحوظة: صحح الذهي سند هذا الحديث في التلخيص -كما سبق ذكره- 
مع أن فيه سليمان بن مسافع. 
وقال ابن عبد الحادي في التنقيح ۱ (وسليمان بن مسافع لا يعرف؛ وم 
يذكره ابن أبي حاتم في كتابه» وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وروى هذا 
الحديث في ترجمته وقال: لا يتابع عليه» وروى ابن خزعة هذا الحديث في صحيحه 
من طريقه). 
)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 27737 والدارقطئ في سننه .٦۷/١‏ وفي 
ا قال عنه الدارقطئ في سننه 251/١‏ وأبو الطيب 
أبادي في التعليق المغئى :57/١‏ (ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص 
ey‏ 
وأخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١9/١‏ عن طريق أخرى بلفظ: 
(أن رسول الله يع كان يصغي الإناء للهر ويتوضاً بفضله). وفي سنده صالح بن 
حيان» وهو منكر الحديث قاله أبو الطيب محمد آبادي في التعليق المغئي .1۷/١‏ 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲٠/١‏ بلفظ: (عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يل يمر به اهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضاً بفضله) قال الميثمي: 
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون). 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله». 

سابعا: عن أنس بن مالك َيه قال: حرج رسول الله كيه إلى أرض 
بالدينة يقال الما لحان فال ريا أن اكب ل وشو فسكيةاله 
فلما قضى رسول الله يلهُ حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء 
فوقف له رسول الله ب وقفة حي شرب الهر» ثم توضأء فذكرت لرسول 


الله ل أمر الهرء فقال: ريا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن 
فرق 





ينجسة)) 
ويستدل من هذه الأدلة: بأكها تدل على طهارة الهرة وسؤرها“) 
ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأحرة وناسخة 
للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة©. 
ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنها متأخرة عن 


.۲۳۹ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبراني في معجمه الصغير .۲۲۷/١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۲٠/١‏ (رواه 
الطبراني في الصغير وفيه عمر بن حفص المكي وثقه ابن حبان» قال الذهبي: لا يدرى 
من هو). وانظر قول الذهبي فيه في الميزان ۱۹۰/۳. 

(۳) انظر: الأم ١/٤٠؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4177/١‏ العزيز ١/٠٠؛‏ المغئي 
0١‏ الممتع .۲۷۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 4779-7175 ناسخ الحديث لابن 
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الأدلة الي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهرة حي تكون ناسخة ٠.“‏ 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. | 
وقد اختلف أهل العلم في حكم سؤر الهرة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن سؤر المرة مكروه» ويستحب أن لا يتوضأ به 
فإن توضأ به أجزأه. 
وهو قول أبي حنيفة» ومحمد"» ومذهب الحنفية. 


والقول بالكراهة رواية عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
(O0,‏ 
وهو كذلك قول یی بن سعيد الأنصاري» وابن أبي لیلی“» 


)١(‏ قال ابن الجوزي في ناسخ الحديث ص7/: (قلت: ومن أين لهم تاريخ أن هذا بعد هذا). 

(۲) هو: محمد بن حسن بن فرقد الشيباي» صحب أبا حنيفة وعنه أذ الفقه» ثم عن أي 
یوسف» وروی عن مالك» وغيره» وروی عنه: ابو عبيد» وابن معين» وغيرهماء لينه 
النسائي وغيره من قبل حفظه» وهو الذي نشر علم أي حنيفة بتصانيفه» وولي قضاء 
الرقة للرشيد ثم قضاء الري» وبما توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: تاج التراحم ص 
۷ الجواهر المضية ۱۲۲/۳؛ الفوائد البهية ص57 ١؛‏ ميزان الاعتدال ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) انظر: الأصل محمد ۲۷/۱؛ شرح معان الآثار ۲۱/۱؛ مختصر احتلاف العلماء 4١١9/١‏ 
مختصر القدوري ص ؛ !؟؛ البدائع 4/١‏ ١7؛‏ المحيط البرهاني ١/1؛‏ اللباب للمنبجي 
١إلاه؛‏ الاحتیار .١9/1١‏ 

.70/١ ؟؟ التمهيد ١/8.5؛ الاستذكار ١/٠٠٠؛ المغين‎ ١/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوق؛ أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفةء 
صدوق سيئ الحفظ» روى عن: نافع» وأبي الزبير» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» 
ووكيع» وغيرهماء وكان فقيهاًء وتوف سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: ميزان = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ورواية عن سعيد فخ المسيس6 والحسن البصري» وسفيان ارف : 


القول الثابي: أن سؤر اهر طاهر. 


وه قول أي .يوسف من االحفة اومتهي الال 





والشافعية) والحنابلة". 


وبه قال من الصحابة: العباس بن عبد ااظل وعلى ابن أبي 


الاعتدال ه/9ه؛ قذيب التهذيب ۲۹۰/۹؛ تقريب التهذيب ۲/ ١٠٠٠؛‏ شذرات 
الذهب .۲۲٤ /١‏ 

(۱) انظر: الأوسط ۲۹۹/۱؛ التمهيد 85/7؛ الاستذكار ١5/١‏ 9؛ المغئ .۷١/١‏ 

(۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد أبو يوسف القاضي» روى عن: الأعمش؛ 
وهمام بن عروة» و غيرهماء وروی عنه: أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وغيرهماء وتفقه 
بأبي حنيفة ولازمه سبع عشرة سنة» ووثقه ابن معين» وتولى القضاء للمهدي ثم لابنيه 
وتوق سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١‏ ١؛‏ البداية 
والنهاية 4١07/١‏ شذرات الذهب۲۹۸/۱. 

(۳) انظر قوله في: شرح معان الآثار ۲۱/۱؛ مختصر احتلاف العلماء ١/9١١؛‏ بدائع 
الصنائع .7١ 4/١‏ 

؛7١/١ التمهيد ۹۰/۲؛ الاستذكار‎ 2171/١ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 
.٠١/١ عقد الجواهر‎ 

(5) انظر: الأم١/4‏ 4؛ مختصر المزني ص7١؛‏ التعليقة للقاضي حسين ١/۷۸٤؛‏ العزيز ١/ه٠؛‏ 
الروضة .١ 57/١‏ 

(1) انظر: المغين ١/٠۷؛‏ الممتع شرح المقنع ١/۲۷۷؛‏ الشرح الكبير ۸/۲١٠؛‏ الفروع 
١‏ شرح الزركشي ١/4۸؛‏ الإنصاف ۸/۲١٠؛‏ زاد المستقنع ص 5. 

(۷) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي» أبو الفضل» عم = 
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طالب» وابن عباس» وعائشة» وأم لوق وأبو قتادة» وال 


٤ ۳‏ ء۶ ع .)° 1 ب 
واس 1 وعمار بن ا 1 وابو أمامة0) رصي الله عنهم. وهر 


رسول الله يِه كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» وأسلم عام الفتح» وقيل: قبل 
ذلك. وهاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وروى عن البي يله وروى عنه: ابنه عبد 
الله» وعامر بن سعيد» وغيرهماء وتوف سنة اثنتين وثلاثين» وقيل بعد ذلك. انظر: البداية 
والنهاية 5-١ ٤۳/۷‏ 5 ١؛‏ الإصابة .١٠١٠//9‏ 

)١(‏ هي: هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية القرشية» أم سلمة» مشهورة 
بكنيتها ومعروفة باسمهاء هاحرت الحجرتين» وتزوجها رسول الله يل بعد أبي سلمة سنة 
أربع-وقيل: ثلاث-» وتوفيت سنة اثنين وستين. انظر: الاستيعاب 471/5؛ الإصابة 
54 تقريب التهذيب ؟/557. 

(۲) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي, سبط رسول الله كع وريحانته من الدنياء ولد 
للنصف من رمضان سنة ثلاث من المجرةء ماه النبي وَل حسناء وكان أشبه الناس 
برسول الله يله وروی عن البي يه وروی عنه: ابن سيرين» وعكرمة, وغيرهماء وتوقي 
سنة تسع وأربعين» وقيل غير ذلك. انظر: البداية والنهاية ٠١/۸‏ التهذيب .۲۷٠/۲‏ 

(۳) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي, أبو عبد الله المدي» سبط رسول الله ولك 
روى عن البي ب وروى عنه: الشعبي» وعكرمة» وغيرهماء وقتل يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين. انظر: الإصابة ١/۳۷۸؛‏ قذيب التهذيب ۲/ .٠٠۳‏ 

)٤(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان» مولى بن مخزوم» أسلم قدا 
وشهد بدرا وما بعدهاء وروی عن البي يه وروی عنه: ابن عباس» وعبد الله بن 
جعفر» وغيرهماء وقتل في وقعة صفين سنة سبع وثلاثين. انظر: البداية والنهاية /71/5/1؛ 
التهذيب 7ه 4 #؛ التقريب .۷٠۸/١‏ 


(5) هو: صدى بن عجلان بن وهب» ويقال:-ابن عمرو- أبو أمامة الباهلي» روى عن النبي ح 
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١ ع لخت‎ OT 
. كذلك رواية عن ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ 
وهو كذلك قول ل وإبراهيم النخعي». وکرم وعطاء‎ 


0( 5 5 1 كات 
بن يسار » والليث ابن سعد والأوزاعي» وأبي عبيد» وأبي ثور والحسن 


يه وروىعنه: مكحول الشامي» ورجاء بن حيوة» وغيرهماء قال ابن عيينة: (هو آخر 
من مات من الصحابة بالشام)» وتوقي سنة ست وثمانين -وقيل غير ذلك-. انظر: 
الإصابة ١‏ /۱۸۷؛ قذيب التهذيب > .۳۸٤/‏ 

489/9 انظر أقوالههم في: مصنف ابن أبي شيبة ١/۳۷؛ الأوسط ١/501؛ التمهيد‎ )١( 
.7١ 4/١ الاستذكار‎ 

(۲) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي» الكوقي» الفقيه» 
روى عن عمر» وعثمان» وغيرهماء وروی عنه: إبراهيم النخعي» 
والشعي» وغيرهماء وكان من أنبل أصحاب ابن مسعود» وتوفي سنة 
اثنتين وستين- وقيل غير ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ ١//4؛‏ 
البداية والنهاية ۱۹۱/۸؛ قذيب التهذيب ۲۳۷/۷. 

(*) هو: عكرمة البربري» أبو عبد الله المدن» مولي ابن عباس» ثقة ثبت» تكلم فيه لرأيه لا 
لحفظه. فاهم برأي الخوارج» وروی عن علي» وابن عباس» وغيرهما» وروی عنه 
إبراهيم النخعي والشعبي» وغيرهماء وتوفي سنة حمس ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 
٤‏ هذيب التهذيب ۲۲۸/۷. 

)٤(‏ هو: عطاء بن يسار الملالي أبو محمد المدني» مولى ميمونة -رضي الله عنها- روى عن: 
أبي هريرة وابن عمر» وغيرهماء وروی عنه: حبيب ابن أبي ثابت» وعمرو بن دينار 
وغيرهماء وكان ثقة فاضلاء وتوفي سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان 
الاعتدال ۷۷/۳؛ التهذيب ۱۸۸/۷؛ التقريب .57/5/١‏ 
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ابن صالح» وإسحاق بن راهوية» وابن المنذر» وهو رواية عن الحسن 
البصري» وسفيان لقو , 
القول الثالث: أن سؤر الحر نحس. ويغسل الإناء منه سبعا كما 
8 1 > ان 7 ۲ 
وهو رواية عن أبي هريرة ذه وقول جحاهد» وطاوس”. 
القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الحرء ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين. 
وهو قول عطاء ابن بي رباح» ورواية عن أبي هريرة #ه» وسعيد 
ابن الميسب» ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» ويجى بن سعيد 
الأنصاري". 
الأدلة: 
واستدل أصحاب القول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- ما يأنٍ: 
أولا: عن أبي هريرة ذه عن البي يك أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ 
فيه الكلب سبع مرات» أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة 
)١(‏ انظر أقوالهم في: مصنف ابن ابي شيبة ۳۷/۱؛ الأوسط ١/1.+-8.8؛‏ شرح 
معاني الآثار ۱۹/۱؛ مختصر احتلاف العلماء 4١١9/١‏ التمهيد 40/7؛ الاستذكار 
o TI‏ 
(۲) انظر: الأوسط ١/١٠٠؛‏ شرح معان الآثار ١/١٠؛‏ سنن الدارقطئ ١/59؛‏ التمهيد 
4/۲ الاستذكار ١/٤٠١٠؛‏ الغن .1/١‏ 


(۳) انظر: الأوسط ۳۰۰/۱؛ شرح مشكل الآثار 4557/١‏ شرح معان الآثار ١/1؟؛‏ 
التمهيد ۸۹/۲؛ الاستذكار ١1/ه١٠؟.‏ 
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غسل مرة»'. 

وفي رواية عنه ظ4 عن البي ي قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه اهر 
أن يغسل مرة أو مرتين»-قرة شك-”. 

فهذا الحديث يدل على نحاسة سؤر الهرة» كدلالته على بحاسة سؤر 
الكلب» وإن كان يخالفه فيما يطهر منهماء فجُعل في الكلب سبعاء وفي 
ا 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن ذكر اهر في هذه الروايات مرفوعا مدرج من بعض الرواة» 





»)4١( أخرجه الترمذي في سننه ص97 كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب»ح‎ )١( 
2575 والطحاوي في شرح مشكل الآثار١/ 2547 وابن شاهين ي ناسخ الحديث ص‎ 
وصححه الترمذي‎ .175/١ والدارقطي في سننه١18/1» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن البي ييه نحو هذا وم‎ 
يذكر فيه (وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)» وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح‎ 
.7" سنن الترمذي ص‎ 

(۲) هو: قرة بن خالد السدوسيء أبو خالد البصري» ثقة ضابط» وتوقي سنة خمس وخمسين 
ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف 4/7 4 8؛ التقريب ۲۹/۲. 

والحديث أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/9١-وصحح‏ سنده وأنه 
متصل-» وقي شرح مشكل الآثار 2510/١‏ والدارقطئ في سننه ١/٤٠-وقال:‏ هذا 
صحيح-» والحاكم في المستدرك -۲٦٤/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي في التلخيص- » 
والبيهقي في السنن الكبرى 4/١‏ /ا. 
(۳) انظر: شرح مشكل الآثار .7147/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 7¥ 





والصحيح وقفه» يدل على ذلك ويوضحه رواية نصر بن علي 
الجهضمي» فإن فيها: 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله ييل قال: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» ثم ذكر أبو هريرة 
الهر لا أدري قال: مرة أو مرتين.0©. 
قال نصر بن علي: وجدته في كتاب اي ف موضع آخر عن قرة عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة في الكلب مرفوعاً وفي الهر موقوفً9». 


(۱) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي» روى عن: أبيه» و وکیع» وغيرهماء وروی 
عنه: البحاري ومسلم» وغيرهماء ووثقه غير واحد» وتوفي سنة مسين ومائتين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الكاشف ۱۷۷/۳؛ التهذيب ۷/٤۳۸؛‏ التقريب 47/7 7. 
(۲) أحرحه الحاكم في المستدرك ١/555؟؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2720/4/١‏ وف معرفة 
السنن .۷٠/۲‏ 
)٣(‏ هو: علي بن نصر بن على بن صهبان المهضمي الأزدي» روى عن: هشام الدستوائي» 
وخالد بن قیس» و غيرهماء وروی عنه: ابنه نصر» و وکیع» وغيرهماء وكان ثقة» وتو 
سنة سبع وثمانين ومائة. انظر: التهذيب ۲۹/۷"؛ التقريب .۷١ ٤/١‏ 
)٤(‏ انظر: المستدرك للحاكم ١/٠٠٠؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي 2727/4/١‏ ومعرفة السنن 
له ۷۰/۲. 
وقد ورد ذكر ار موقوفا على أبي هريرة في طرق كل من: 
- المعتمر» وحماد بن زيد» ومعمرء كلهم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة به. 


- هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
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وأجيب عنه: بأن الحديث رواه غير واحد عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعاء فهم زادوا الرفع» وزيادة الثقة مقبولة". 

وأن وقف من وقفه على أي هريرة لا يضر؛ لأن محمد بن سيرين 
كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها رفعهاء 
وكان يقول: كل حديث أبي هريرة عن البي كل . 


- نصر بن علي عن أبيه» ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن قرة بن خالد عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقد قال بوقفه كل من الدارقطين والحاكم والبيهقي» وصححه فقال: 
(والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وقي ولوغ الهر موقوف). انظر: شرح 
معاني الآثار 45٠١/١‏ سنن الدارقطئ ١/1۸؛‏ المستدرك للحاكم ١/175؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقي ١/١۷٠؛‏ معرفة السنن 7٠١/7‏ التنقيح لابن عبد الحادي .1۲/١‏ 
(۱) انظر: شرح مشكل الآثار 47/١‏ ؟؛ الجوهر النقي لابن التركماني .۳۷٦/١‏ وذكر الهرة 
مرفوعا ورد في طرق كل من: 
- معتمر بن سليمان وعبد الوارث كلاهما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة به. 
- أبي عاصم الضحاك عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أي هريرة به. 
- جعفر بن واقد عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
قال ابن التركماني: هؤلاء أيضا جماعة وقد زادوا الرفع» وزيادة الثقة مقبولة 
على ها:غرف: 
انظر: سنن الترمذي ص ۳۳؛ شرح معان الآثار ١/۱۹؛‏ المستدرك 45/١‏ ؟؛ 
السنن الكبرى للبيهقي ١/١٠۷؛‏ الحوهر النقي .٠۷٠/١‏ 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۰/۱؛ شرح مشكل الآثار 49/١‏ ۲؛ الجوهر النقي .٠۷٠/۱‏ 
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ب- أن الروايات عن أبي هريرة ذه في ولوغ الهر مختلف فيهاء 
فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة» وروي عنه: مرة أو مرتين» 
وروي عنه: سبع مرات» وروي عنه الرخصة في ذلك. 

وبعض هذه الروايات مرفوعة» وبعضها موقوفة» وبعضها رويت 
مرة مرفوعة ومرة موقوفة» ولو كان عنده رواية صحيحة عن البي 45 لم 
يختلف قوله فيها(©. 

وإذا فالواحب الرحوع إلى ما ثبت عن رسول الله كله في الرة 
وسؤرها وهو حديث اي قتادة طه. 


شك 1 ا س مَك ۲ 
ثانيًا: عن ابي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل «الهر سبع)”©. 


)١(‏ انظر: الأوسط 4801/١‏ سنن الدارقطين 451/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/71؟؛‏ معرفة 
السنن والآثار 71/7. 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/۳۸؛‏ والإمام أحمد في المسند 57/١‏ 4» والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار "01١‏ والدارقطئ في سننه ١/77-وقال‏ تفرد به عيسى بن 
المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث- وأخرجه الحاكم في المستدرك 2597/١‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرحاه وعيسى المسيب تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه 
صدوق ولم يجرح قط)» وتعقبه الذهي فقال في التلخيص: (قال أبو داود: ضعيف - 
يعني عيسى بن الميسيب» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي)» وقال الذي في الميزان 
٣‏ (عيسى بن المسيب البجلي الكوفي عن الشعبي وغيره» قال يجى والنسائي 
والدارقطي: ضعيف» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي» وتكلم فيه ابن حبان 


وغيره» وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة ضعيف). 
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وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن المر من السباع» ولحم 
كل ذي ناب من السباع منهي عنه ومحرم؛ وكان معقولاً أن ما ماس من 
لماء شيعا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نحاسته» فثبت 
بذلك كراهة سؤر الهر؛ لأنه ماس لحمًا حرامًا . 
واعترض عليه ا يأن: 
أولاً: بأنه حديث غير صحيح» فلا يصح التعلق به ولا الاستدلال 
00 
ثانيًا: أن هذا الحديث فيه أن الهر سبع» ولیس فيه ذكر حكم سؤره 
هل هو طاهر أم مكروه أم حرام» وقد ورد أحاديث تدل على أن سؤر 
السباع طاهرء ومنها ما يأني: 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري 4 أن البي بي سئل عن الحياض اليّ 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر»ء وعن الطهارة منهاء 


منه 


وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأحبار ويخطئ في الآثار ولا يعلمه حن 
حرج عن حد الاحتجاج به. 
وقال ابن حجر: وجازف الحاكم ي مستد ركه وأخرج حديثه فصححه 
انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر ص /75. 
(۱) انظر: شرح معان الآثار ۲۱/۱؛ شرح مشكل الآثار .755/١‏ 
(؟) انظر: تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي-مع التنقيح لابن عبد الهادي- .57-51/١‏ 
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فقال: رها ما حملت في بطوفا ولنا ما غبر طهور)”". 

-١‏ عن أبي هريرة ذه قال سئل رسول الله بب عن الحياض الي 
تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: 
رها ما أحذت في بطوها ولنا ما بقي شراب وطهور)'". 

#«- عن حابر بن عبد الله 5 قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً ما 
أفضلت الحمر ؟ قال: ررنعم وما أفضلت السباع كلها"”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص٤‏ ١٠»كتاب‏ الطهارة» باب الحياض؛ ح(05153). وَل سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال ابن عدي: له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم» وهو ممن يكتب حديثه. انظر: التنقيح .157/١‏ 

وقد ضعفه أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وعلي بن المديئي» وأبو داود» 
والنسائي» وأبو زرعة» والطحاوي» وابن سعد» وغيرهم حى قال ابن الجوزي: 
ضعيف بإجماعهم. وقال البخحاري: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: مختصر 
احتلاف العلماء للطحاوي 4١5١/١‏ تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي ١/۹٤؛‏ 
ميزان الاعتدال ”/5514؛ زوائد ابن ماجة للبوصيري ص 7١٠؟؛‏ التهذيب 
55-5 1. 

(۲) أحرجه الدارقطي في سننه .۳٠/١‏ وتي سنده كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد 
سبق الكلام عليه في الرواية السابقة. 

(۳) أحرجه الإمام الشافعي في الأم 245/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۸/١‏ ومعرفة 
السنن والآثار ٠٥/۲‏ والبغوي في شرح السنة .۷١/۲‏ 

وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يجى» قال الإمام االشافعي: كان قدرياء 


وكان ثقة في الحديث. وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي جى = 
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وف رواية عنه نه قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً .ما أفضلت 
5ا ا ١‏ 
ال حمر ؟ قال: (رو ما أفضلت السباع»” ٤‏ 


وليس هو يمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» قد نظرت أنا 
الكثير في حديثه فلم أحد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ يحتملون» وقد حدث عنه 
الثوري وابن جريج والكبار. انظر: ميزان الاعتدال ١//ه-55.‏ 

وقال الإمام مالك: لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه. وكذبه ابن القطان 
وابن معين وعلي بن المديي. وقال الإمام أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي» يروي 
أحاديث ليس ها أصل. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال النسائي 
والدارقطي وابن حجر: متروك. وكذلك ضعفه الدارقطي. انظر: سنن الدارقطي 
0١‏ السنن الكبرى ١/۳۷۸؛‏ تحقيق أحاديث التعليق ٠١/١‏ ميزان الاعتدال 
١/لاه-8مه؛‏ التقريب .56/١‏ 

كما أن في سنده حصين والد داود بن الحصين الأموي مولاهم» روى عن 
جابر وأبي رافع» قال البخاري: حدينه ليس بالقائم» وكذا قال أبو حاتم وزاد: 
ضعيف» وت ركه ابن حبان. وقال الذهي: هو متماسك» وقال ابن حجر: لين 
الحديث. انظر: التنقيح ١/5.0؛‏ ميزان الاعتدال ١/ههه؛‏ تمذيب التهذيب 
8 التقريب .۲۲٤/۱‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ٦۲/١‏ والبيهقي في معرفة السنن ؟/77. وفي سنده 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد بن حنبل والعجلي» وقال يى بن 
معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية 
ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ 
ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به» منكر الحديث. وكذلك قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطي وابن حجر: ضعيف. وقال الدارقطئ ست 


الباب الأول: الطهارة والصلاة YAY‏ 


دليل القول الثاي 

أدلة القول الثاني هي نفس أدلة القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: هو أنهما تدل على طهارة الهرة وسؤرها”". 

دليل القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أن سؤر الهر بحس ويغسل 
الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب- هما يأني: 

١-عن‏ أبي هريرة له قال: قال رسول الله بلل: ريغسل الإناء من 
اهر كما يغسل من الكلب»”". 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أنه قال في السنور إذا ولغ في الإنا قال: 





مرة: متروك. انظر: سنن الدارقطي ١/57؛‏ التنقيح ١/٠٠؛‏ ميزان الاعتدال 
0 التهذيب ١/450؛‏ التقريب .57/١‏ 
كما أن في سنده الحصين والد داود بن الحصين» وقد سبق الكلام عليه في 
الرواية السابقة. 
)١(‏ انظر: الأم ١/44؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4۱۷۷/١‏ العزيز ١/٠٠؛‏ المغئي 
0١‏ الممتع .۲۷۷/١‏ 
(۲) أخرحه الدارقطيئ في سننه 1۸/١‏ وقال: (لا يثبت هذا مرفوعاء والحفوظ من قول أي 
هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق الحاملي موقوفاً على أبي هريرة. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :۳۷٦/١‏ (وروي عن روح بن الفرج عن 
ابن عفير مرفوعًا وليس بشيء). 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





(یغسل سبع مرات). 

-٠‏ عن أبي هريرة كله قال: (يغسل الإناء من الهر كما يغسل من 
الكلب)2©. 

فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نجس» ويغسل الإناء منه كما 
يغسل من الكلب. 


. أنه لا يصح شيء من ذلك مرفوعًا إلى البي كل‎ -١ 

؟- أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه» وقد اختلف عنه ف 
ذلك -كما سبق ذلك-», ثم هو قد روى عن البي يي ما هو حجة عليه 
في ذلك» وهو: عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كي: «الهر من 
متاع البيت»“. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في اللصنف ۳۷/١‏ والدارقطين في سننه ٦۸/١‏ وقال: (موقوف ولا 
يثبت وليث سء الحفظ). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲١/١‏ والدارقطيْ في سننه 2548/١‏ وقال:(هذا 
موقوف ولا يثبت عن أبي هريرة» ويجى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب) وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 2307/١‏ وقال: (هكذا رواه ابن عفير موقوفاًء وروي عن 
روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعاً وليس بشيء). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/١۲؛‏ التمهيد 69/7؛ المغ .71/١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 470/١‏ سنن الدارقطيي ١/58؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 
۱. 


)٥(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۷/۱. وفي سنده حفص بن عمر العدني» قال أبو حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Ao‏ 





على أنه حجوج ما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن 
الى ا 
دليل القول الرابع: 
ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- ما يأتي: 
أولا: حديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل 
Ira‏ 
مرة». 
ثانيًا: عن أبي هريرة 4ك عن البي بك قال: «طهور الإناء إذا ولغ 
فيه الحر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك-”©. 
ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من 
ولوغ الحرة مرة أو مرتين. 


وقد سبق الكلام على هذين الروايتين» وما يعترض به على وجه 


= حاتم: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة حديثه غير حفوظ 

وأحاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي. انظر: الجوهر النقي .٠۷۷/١‏ 

كما أن في سنده الحكم بن أبان» قال ابن الت ركمان في الجوهر النقي :۳۷۷/١‏ (الحكم هذا 
وثقه جماعة وقال ابن المبارك: ارم به). 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي .۳۷٦/١‏ وانظر الأحاديث في طهارة سؤر ار في 
ص٦۱۸۰-۱۷.‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۷۹ . 

(۳) سبق تخريجه في ص 777. 
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الاستدلال منهماء في دليل القول بالنسخ. 





الراجح: 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يأ : 


أولةً: أن الراحح هو القول الثاني» وهو طهارة سؤر الحرة» وذلك: لكثرة 
ما استدلوا به» وقوته» وصراحته» وصحته بالنسبة إلى أدلة الأقوال الأخر. 

أما أدلة الأقوال الأحر الي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهر فهي 
كلها تدور على أبي هريرة ب وقد اختلف عليه في ذلك» فروي عنه 
مرفوعاء وروي عنه موقوفاً» وروي عنه: مرة» وروي عنه: مرة» أو 
مرتين» وروي عنه: سبع مرات» وروي عنه: كما يغسل من الکلب» 
وري عنه الرحصة في ذلك”©. 

وأصح هذه الرويات مرفوعًا رواية الغسل مرة» ثم هي مختلف فيها 
بين الرفع والوقف» وبين إدراجها من بعض الرواة» ووهمهم في ذلك ولو 
كان عنده في ذلك رواية صحيحة عن البي يله لم يختلف قوله فيها(”. 

ثم هذه الروايات عن أبي هريرة ظَي في غسل الإناء من ولوغ الهرة 
معارضة مما روى من الرحصة في ذلك» فقد روي عنه حديثان مرفوعان 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/801؛‏ سنن الدارقطي ٦۷/١‏ السنن الكبرى ١/۳۷۷؛‏ معرفة السنن 
والآثار .۷١/۲‏ 


(۲) انظر: معرفة السنن والآثار ؟/١/7.‏ 
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يدلان على عدم غسل الإناء من ولوغ الهرة» وهما: 

-١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَلِهُ: «الهر من متاع 
اغ 

لاهن أي هريرة نه قال: سئل رسول الله َي عن الحياض الي 
تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء 
فقال: رها ما أحذت في بطوفاء ولنا ما بقي شراب وطهور)"". 

والحديثان في إسنادهما كلام على بعض الرواة ؛ إلا أنه إذا انضم 





إليهما حديث جابر وأبي سعيد الخدري في سؤر السباع أحذتا قوة» وق 
معناهما حديث أي قتادة» وقد صححه غير واحد من الأئمة“. 

ويمذا كله يتبين ترجيح القول بطهارة سؤر الر. 

ثانيًا: أن ادعاء نسخ ما ورد في نحاسة الهر وسؤره» غير صحيح 
لوجهين: 

الأول: أنه قد سبق أن الروايات في ذلك مختلف في صحتها 
وضعفهاء ورفعها ووقفها على أبي هريرة 4ه والنسخ إنما يكون لحكم 
(۱) سبق تخريجه في ص 784. 
(1) سبق تخريجه في ص .۲۸٤‏ 


(۳) راحع تخريجهما في ص۲۸۱ .۲۸٤‏ 
)٤(‏ انظر: معرفة السنن والآثار 11/۲. 


۸ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الثالي: أنه على تقدير صحة ورفع ما ورد في نحاسة اهر وسؤره» 
فليس هناك دليل يدل على أن ما ورد في طهارته متأحر عن ذلك» كما 
أنه لا دليل على عكس ذلك» حي يكون أحد الدليلين ناسخا للآحر» 
لذلك لا يصح القول في المسألة بالنسخ. 
والله أعلم. 


المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة. والوضوء. ونواقضه. 
وفيه أحد عشر مطلباً: 

المطلب الأول: البول قائما. 

المطلب الثاي: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 

المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر. 

المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 

المطلب السادس: ذكر الله تعالى بغير وضوء. 

المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 

المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 
المطلب التاسع: الوضوء تما مست النار. 

المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 


المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة. 
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المطلب الأول: البول قائما 

ذهب أبو عوانة“ إلى أن البول قائمًا منسوخ من فعله ول ؛ 
لذلك يكون البول قائمًا من غير عذر مكروها. 

وقد ظهر منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في 
احتلاف الفقهاء فيهاء إلا أنه أحد أسباب الاحتلاف عند من قال به؛ حيث 
أنه براق هاور ف البؤل قاتا مشوخا عا ورداي النهى'عن ذللف . 

ومع هذا فإن أصل سبب الاحتلاف في المسألة هو اختلاف 
الأحاديث الواردة فيهاء كما سيتبين ذلك من خلال دراسة الأدلة في 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النسابوري الإسفراييئ» أبو عوانة» الإمام الحافظ 
صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم» ومع من يونس بن عبد 
الأعلى» ومحمد بن جى الذهلي, وغيرهماء وحدث عنه: أحمد بن علي الرازي» وأبو 
أحمد بن عدي» وغيرهماء وتوفي سنة ست عشرة وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
7/1 ؟ البداية والنهاية ٠١٠٤/١١‏ . 

)١(‏ انظر: مسند أي عوانة 2179/١‏ فتح الباري »۳۹٤/١‏ عمدة القاري .١175/7‏ وقال ابن 
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 2١55‏ ۱۹۷ - بعد ذكر حديث البول قائماً» ثم 
ذكر ما يدل على النهي عن ذلك-: (وهذا الحديث يوحب نسخ الأول- ثم ذكر 
احتلاف الصحابة والتابعين في البول قائماء ثم قال:- وإذا كان الأمر هكذا في اختلاف 
الصحابة والتابعين على هذا الحديث وحب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول؛ لأن 
هؤلاء أعرف .ما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر). 

(۳) انظر: مسند أبي عوانة 4١59/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٠٠١‏ . 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۲۹۱ 








المسألة. 

واستدل من قال بالدسخ بما يأن: 

أولا: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «من حدثكم أن النبي 
يد كان يبول قائما فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعداً)". 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: رما بال رسول الله يل 
قائما منذ أُزل عليه القرا نين 


ثانيًا: عن شريح”"» قال معت عائشة-رضي الله عنها-تقسم بالله 


»)۱۲( أخرجه الترمذي في سننه ص ٤١ء أبواب الطهارة» باب النهي عن البول قائماًءح‎ )١( 
والنسائي في سننه ص7١ كتاب الطهارة» باب البول في البيت جالساء (9 ۲ وابن‎ 
ماجة في سننه ص 1/7 كتاب الطهارة» باب في البول قاعداء ح(0707)» وابن أبي شيبة في‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 44٥/٤١ والإمام أحمد في المسند‎ ١١١/١ المصنف‎ 
.۲۷۸/ ٤ وابن حبان في صحيحه‎ ٣)٩٤ 

والحديث قال عنه الترمذي في سننه ص :١4‏ (حديث عائشة أحسن شيء 
في الباب وأصح). وقال النووي في المجموع :۹۸/١‏ (وإسناده جيد وهو حديث 
حسن)» وصححه الشيخ الألباني وقال: (وسنده صحيح على شرط مسلم) انظر: 
إرواء الغليل ١/45؛‏ صحيح سنن الترمذي ص 4 .١‏ 

(۲) أخرحه أبو عوانة في مسنده ١1۹/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »۲٠٦۷/٤‏ 
والحاكم في المستدرك ۲۹۰/۱» والبيهقي قي السنن الكبرى 5 . قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي في التلحیص ۲۹۰/۱. 

(۳) هو: شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجيء أبو المقدام الكوفيء ثقةء أدرك البي َل 
ول يرهه وروی عن: عمرء وعلي» وغيرجماء وروى عنه: ابنه المقدام؛ والشعي» = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ارا أجل وسو أله لل يبول اشا فة ازل عليه اا 

ثالثا: عبد الرحمن بن حسنة ذه قال: حرج علينا رسول الله يله وني 
يده كهيئة الدّرّقة“ فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليهاء فقال بعض القوم: 
انظروا يبول كما تبول المرأة» فسمعه فقال: رأوما علمت ما أصاب صاحب 
بن إسرائيل» كانوا إذا أصايهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم 


EA 
. صاحبهم فعذب في قبره»‎ 


= وغيرهماء وقتل سنة تمان وسبعين. انظر: تاريخ خليفة بن حياط ص ۲۷۷؛ قهذيب 
التهذيب 54/١01؛‏ التقريب .5١5/١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۹١/١‏ و البيهقي في السنن الكبرى .155/١‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهمي في التلخخيص فققال: (على 
شرطهما). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن حسنة - قيل: هو أخمو شرحبيل بن حسنة- صحابي» روى عن 
البي كَل وروی عنه زيد بن وهب. انظر: الكاشف 45/7 ١؛‏ التهذيب 4١59/5‏ 
التقريب .555/١‏ 

(*) الدرقة: الحجفة؛ والترس إذا كان من جلود ليس فيها حشب ولا عقب يقال له حجفة 
ودرقة. انظر: مختار الصحاح ص 2٠١5‏ ۱۷۸؛ القاموس الحیط ص .۷۹٤‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص4»كتاب الطهارة» باب الإستبراء من البول؛ ح(۲۲)» 
والنسائي في سننه -واللفظ له- ص؛ ١ء‏ كتاب الطهارة» باب البول إلى السترة يستتر 
اء ج(۳۰)» وابن ماجة في سننه ص۷۹ )كتاب الطهارة» باب التشديد في 
البول» ح(47)» والحاكم في المستدرك ۲۹١/١‏ و البيهقي في السنن الكبرى 
.قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري = 
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رابعا: عن بريدة ه أن رسول الله بج قال: رثلاث من الجفاء": أن 


يبول الرحل وهو قائم» أو يمسح جبهته قبل أن يفر غ من صلاته» أو ينفخ في 


هق 
سجودة) : 


۱/: (وهو حديث صحيح صححه الدارقطئ وغيره). 
)١(‏ الحفاء يطلق على: البعد» وترك الصلة والبر» وغلظ الطبع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 تختار الصحاح ص +٩۳‏ مجمع بحار الأنوار .٠٠١/١‏ 
(۲) قال الحيشمي في مجمع الزوائد ؟/67: (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورحال البزار 
رجال الصحيح) وقال العيئٍ في عمدة القاري 5/7 :١7‏ (رواه البزار بسند صحيح). 
وهو في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2١8١/7‏ عن طريق سعيد بن عبيد 
لله الثقفي ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يللي قال: (ثلاث من الحفاء: 
مسح الرحل التراب عن وجهه قبل فراغه من صلاته» ونفخه في الصلاة التراب 
لموضع وجهه؛ وأن يبول وهو قائم). وقال البخاري في التاريخ الكبير -٤۹٥/۳‏ في 
ترجمة سعيد بن عبيد الله الثقفي-: (وقال نصر بن علي: ثنا سعيد بن عبيد الله عن 
ابن بريدة عن أبيه قال البي وَلِّ: (أربع من الحفاء: بول قائم» ومسح جبهته قبل أن 
ينصرف من الصلاة» والنفخ في الصلاة» وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل ما 
يتشهد) ثم قال في :٤۹٦/۳‏ (وقال سعيد بن محمد: ثنا عبد الواحد بن واصلء قال: 
ثنا سعيد بن عبيد الله قال: نا ابن بريدة قال: حدثنا أبي عن البي يلك ولم يذكر 
التشهد» وقال نصر: ثنا عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود 
نحوه). 
وذكر الترمذي في سننه ص 2١4‏ أن حديث بريدة غير محفوظ. وتعقبه العيئئ 
في عمدة القاري ٠٠١١/٣١‏ فقال: (فيه نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح). 
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وقال الشيخ الألباني في الإرواء :۱۹۷/١‏ بعد قوله إن البخاري في التاريخ 
الكبير-فذكره من طريقه, ثم قال-: (ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن 
داود» ثنا سعيد بن عبيد الله به) ثم ذكر قول الحيثمي ثم قال في ۹۸/۱: (ورواه عبد 
الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى من طريق البزار ثم قال: (لا أعلم في هذا الحديث 
أكثر من قول الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم 
رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد ابن عبيد الله ولم يقل في سعيد شيئاء وسعيد 
هذا بصري ثقة مشهور ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم). 

ثم قال الشيخ الألباني: (قلت: وقول الترمذي الذي نقله عبد الحق ذكره قبيل 
أثر ابن مسعود هذا ولم يسق الحديث» وهو في ذلك تبع لشيخه البخاري» فقد قال 
البيهقي بعد أن علق الحديث من هذا الوحه: (قال البخاري: هذا حديث منكر 
يضطربون فيه) قلت: وجه الاضطراب المذكور: أن قتادة والجريري روياه عن ابن 
بريدة عن ابن مسعود موقوفاً كما تقدم» وخالفهما سعيد بن عبيد الله التقفي فقال: 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً كما رأيت. ولولا أن الثقفي هذا فيه بعض 
الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العين في شرح صحيح البخاري 
)٠١١/۳(‏ ولكن قال الدارقطي فيه: (ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره 
يوقفها) ولذلك أورده الذهبي في الميزان. وقال الحافظ فيه: (صدوق رعا وهم). 

قلت: فمثله لا يحتمل ما حالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر كما هو 
الحال في هذا الحديث» والله أعلم) انتهي كلامه. 

وسعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي هذاء وثقه أحمد بن حنبل» ويجى 
بن معين» وأبو زرعة» وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الدارقطيئ: ليس بالقوي» يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. وقال ابن 


حجر: صدوق رعا وهم. انظر: ميزان الاعتدال ۲/١٠٠؛‏ التهذيب o٤‏ — 
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خامسًا: عن أبي هريرة ظفاه أن رسول الله كيل قال: رأربع من الحفاء: 
ييول الرحل قائماء أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو يبسمع 
المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول» أو يصلي بسبيل من يقطع صلاته». 

سادسًا: عن ابن مسعود ذه أنه كان يقول: (أربع من الحفاء: أن ييول 
الرحل قائماء وصلاة الرجل والناس يرون بين يديه وليس بين يديه شيء 
يستره» ومسح الرحل التراب عن وجهه وهو في صلاته» وأن يسمع اللوذن 
فلا يجيبه في قوله)”". 


التقريب ۹/۱. 

)١(‏ أحرجه ابن عدي في الكامل ٤۳۷/۸‏ والبيهقي في السنن الكيرى 07/7 5. قال البيهقي: 
(قال أبو أحمد: أحاديثه- أي هارون بن هارون- عن الأعرج وغيره ما لا يتابعه الثقات 
عليه» قال أبو أحمد: ثنا الجنيدي» ثنا البخحاري قال: هارون بن هارون لا يتابع في 
حديثه» يروي عن الأعرج؛ يقال: هو أحو محرز التيمي المدني» قال الشيخ: وقد روي 
من أوجه كلها ضعيفة). 

وهارون بن هارون بن عبد الله قال عنه البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الذهبي: ضعفوه. انظر: الكامل لابن عدي ۸/٦۳٤؛‏ ميزان 
الاعتدال 807/4 ؟؛ المغين في الضعفاء .٤۷١/١‏ 

(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ١5/7‏ 4» وقال: (وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة 
عن ابن مسعود» ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن الي كد معناه إلا أنه قال: والنفخ في الصلاة بدل المرورء ولم يقل 
أربع. قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه). 
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سابعًا: عن جابر بن عبد الله ڪه قال: مى رسول الله يله أن ييول 
قائما»”". 


وذكره الترمذي في سننه ص ١4‏ معلقاً فقال: (وقد روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن من الحفاء أن تبول وأنت قائم). 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف :١١7/١‏ (حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم 
عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: من الحفاء أن يبول قائما). ولي سنده 
عاصم بن كدلة قال عنه ابن حجر في التقريب :555/١‏ (صدوق له أوهام,» حجة 
في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون) كما أن في سنده المسيب بن رافع 
الأسدي وهو ثقة إلا أنه لم يلق ابن مسعود ولم يسمع منه» فروايته عنه مرسلة» قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: التهذيب 50/٠١١‏ ١؛‏ التقريب .١185/7‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »5094/١‏ عن وكيع عن كهمس بن الحسن 
عن ابن بريدة قال: (كان يقال: أربع من الحفاء: أن تمسح حبهتك قبل أن 
تنصرف» أو تبول قائماًء أو تسمع المنادى ثم لا تجيبه» أو تنفخ في سجودك). 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ۳۳٣/۱‏ عن بريدة عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: (أربع من الحفاء: أن يبول الرحل قائماً). وقال الحاكم في المستدرك 
0 و(وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ضيه قال: من الحفاء أن تبول وأنت 
قائم). 

وقال الشيخ الألباني في الإرواء 291/١‏ -بعد ذكر رواية البيهقي-: (قلت: 
فهو عنه صحيح موقوفاء وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: (كان يقال: من 
الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته) رواه ابن أبي شيبة (؟/1/41) بسند صحيح 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص7/اءكتاب الطهارة» باب في البول قاعداءح(۹١۳)»‏ وابن - 
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ثاممًا: عن أبي هريرة لبه أن الني ل مى أن يیول الرحل قائمّا)' . 
تاسعًا: عن عمر 4ه قال: رآني رسول الله ول وأنا أبول قائمًا فقال: ريا 
عمر ليا تبل قائمّم»فما بلت قائمًا و 


شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 2١154‏ وابن عدي في الكامل 411/7. والبيهقي 
في السنن الكبرى .١57/١‏ 

وف سنده عدي بن الفضلء قال البيهقي والبوصيري وغير واحد: ضعيف. 
وقال ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال ييى: لا يكتب حديثه. انظر: 
السنن الكبرى ١/55١؟؛‏ ميزان الاعتدال 1۲/۳؛ المغين في الضعفاء ۲/٤٠؛‏ زوائد 
ابن ماحة ص٤‏ ۷. 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص150١.‏ وفي سنده السري بن سهل- السري بن 
عاصم بن سهل- وهاه ابن عدي وقال: يسرق الحديث. وكذبه ابن حراش. انظر: 
الكامل٤‏ / ١‏ ؛ ه؛ ميزان الاعتدال .١١1//7‏ 

(؟) ذكره الترمذي في سننه ص٤ ١‏ معلقاًء أبواب الطهارة» باب النهي عن البول قائما. 
وأخريحة: ين مائعة في متو اللفظ لات ص ۲ كاب الظهارةة باب في البؤل قاغداح 
»)۳٠۸(‏ والحاكم في المستدرك 0 والبيهقي في السنن الكبرى 5 ا. 

وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق» قال عنه الترمذي في سننه ص» :١‏ 
(وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» 
ضعفه أيوب السختيان» وتكلم فيه). 

وقال البيهقي في السنن الكبرى :١55/١‏ (وعبد الكريم بن أبي المخارق 
ضعيف). 


وقال أيوب ويحجى: ليبس بشيءع. وقال أحمد بن حنبل: قل ضربت على = 
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عاشرًا: عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله ي: رلا تبل قائماً»20. 
حادي عشر: عن أبي هريرة 5ه رأن رسول الله و بال قائمّا مسن 
خرن EDS‏ 
وجه الاستدلال منها على النسخ: 
يستدل منها على النسخ: بأن من قال بذلك لعله رأى أن أحاديث 


حديثه» هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطيئ: متروك. وقال ابن عبد البر: لا 
يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به وكان 
مؤدب ا حسن السمت. وقال الذهي: وقد أحرج له البخاري تعليقاء و 
مسلم متابعة» وهذا يدل على أنه ليس يمطرح. انظر: ميزان الاعتدال 555/1. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص 4: (عبد الكريم مجمع على تضعيفه» 
وقد تفرد بهذا الخبر). 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه 2777/5 وقال: (أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع 
هذا الخبر). 
(۲) المأبض: باطن الركبة. انظر: القاموس المحيط ص 1/7ه. 
() أخرجه الخطابي في معالم السنن١/۲۹»‏ والحاكم في المستدرك 141/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .١54/١‏ قال الحاكم: (هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان» 
ورواته كلهم ثقات) وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (حماد ضعفه الدارقطيي) -ونحوه 
قوله في الميزان 2255/١‏ والمغئ في الضعفاء .-۲۸۸/١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح :۳۹۲/١‏ (لو صح هذا الحديث لكان فيه غ عن 
جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطي والبيهقي). 
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النهي عن البول قائما متأخرة؛ وذلك لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
البول قائماء وكان ذلك مما لا تستنكره العرب قبل الإسلام» وثيت عنه 
علد أنه كان من عادته البول عن قعود» وثبت عنه التشديد في التنسزه 
والاستبراء من البول» وروي عنه مع ذلك ما يدل على النهي عن البول 
قائمًا وأنه من الحفاء. 

فقد يستدل من هذا كله على أن البول قائمًا من فعله يل منسوخ 
عا روي عنه من النهي عن ذلكء وبا ثبت من عادته في البول قاعدًا . 

واعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على تأخرها عن 
أدلة جواز البول قائماء وحديث عائشة -رضي الله عنها-في ذلك مستند 
إلى علمهاء وقد يجوز أن يبول كلع جالساً في وقتء ويبول قائماً في وقت 
آخر. فعائشة رضي الله عنها أخبرت ما كانت تراه في البيوت يبول 
قاعداء وغيرها أخبر ما عاين من بوله قائماً» وعائشة لم تكن معه في ذلك 
الوقت» فكل منهم أخبر ما شاهده'". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم البول قائما من غير عذر على 


)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة ١/55١؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4١517‏ ناسخ الحديث 
لابن الجوزي ص 57؟ فتح الباري .۳۹٤ 7917/١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 7737/4؛ صحيح ابن حبان ٤/۲۷۸؛‏ فتح الباري‌ ٤/۱‏ ۹٠؛‏ 
عمدة القاري 9ه .١‏ 


۰ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
قولين: 

القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه. 

وهو مذهب اة والشافعية") ورواية عن اللإمام أحمد 





احتارها بعض الحنابلة!". 

وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» والحسين بن علي» 
وهو رواية عن عمر» وابنه عبد الله -رضي الله عنهم-7. 

وهو كذلك قول سعيد بن جبير» وإبراهيم بن سعد" '» ورواية عن 
الشعبي» والحسن البصري. 

القول الثابي: أنه لا يكره البول قائماء ولو من غير عذر. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق ١/577؛‏ فتح باب العناية ١/177؟؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 87/١‏ 4؛ التعليق على إعلاء السنن للتقي العثماني 50/١‏ 5. 

(۲) انظر: المهذب 4٠١7/١‏ التهذيب ١/587؟؛‏ الروضة ١/178؛‏ المجموع 4٠٠١/7‏ مغينٍ 

.437/١ امحتاج‎ . 

(۳) انظر: المغي ۲۲۳/۱؛ الفروع ١/75١؛‏ الإنصاف .۲١٠/۱‏ 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١5/١‏ الأوسط ١/ه"؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن 
شاهين ص 55 ١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۷٠٥؛‏ الجموع ۲/١٠٠؛‏ عمدة 
القاري للعين ٠١١/۳‏ . 

(5) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو إسحاق اللدي» ثقة؛ روى 
عن أبيه» وعن الزهري» وغيرهماء وروى عنه: الليث» وشعبة» وغيرهما» وتوفي سنة 
ثلاث وغانين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/۷"؛‏ التهذيب .١١١/١‏ 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١/1١‏ الأوسط 4775/١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن 


شاهين ص 57 ١؛‏ المجموع 4٠٠١/7‏ عمدة القاري .٠٠١/۳‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۰۹ 








وهو مذهب الالكية وقول للامام همد والصحيح من مذهب 
الحنابلة. 


ومن روي عنه أنه بال قائمّاء أو كان يرى ذلك من الصحابة: علي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وها بن سد وأنس بن مالك» 


وسعد بن عبادة» وهو رواية عن عمرء وابنه عبد الله -رضي الله عنهم-7”. 


؛7١7/١ الذخيرة‎ 47/١ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۱۹۷؛ عقد الجواهر‎ )١( 
مواهب‎ 4١11/١ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/٠۳۸؛ شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
.٠١ 5/١ الجليل ١/7؛ حاشية الدسوقي‎ 

(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4١1517‏ الفروع ١/17"8؛‏ الإنصاف ١/1١7؛‏ 
الإقناع 7/١‏ 8؛ منار السبيل .١9/١‏ 

(؟) هو: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي» أبو العباس» توفي البي ب وعمره 
حمس عشرة سنة» وروى عن الني يله وروى عنه الزهري وأبو حازم وغيرهماء, وهو 
آحر من مات بالمدينة من الصحابة» وتوف سنة إحدى وتسعين-وقيل غير ذلك-. 
انظر: الاستيعاب ۲ /ه4؛ الإصابة ۲ /۸۸. 

)٤(‏ هو: سعد بن عبادة بن دليم الخررجي الأنصاري» سيد الخزرجء أبو ثابت» شهد العقبة 
وغيرها من المشاهد» واختلف في شهوده بدرأء وروی عن الني يك وروی عنه: ابسن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وغيرهماء ومات بحوران من أرض الشام سنة خمسة عشرة» 
وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/7١5؛‏ التهذيب 5/7 .4١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١5 2115/١‏ الأوسط 4777/١‏ ناسخ الحديث ومنسوخحه 
لابن شاهين ص 4١517 21١755‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 0١‏ المجحموع 
٠/۲‏ فتح الباري 4/١‏ ۹؛ عمدة القاري للعينٍ */ه١.‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين؛ 
وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وحارحة بن 
زيد» ويزيد بن الأصم وأبو الشعئاء“» وإبراهيم النخحعيء 
والضحاك» وسماك بن حرب” والفوري» وابن المنذر» وهو رواية عن 





)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني؛ قيل: اسمه محمد 
وقبل: المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» كان ثقة وأحد الفقهاء السبعة» وروى عن أبي هريرة 
وعائشة» وغيرماء وروى عنه: عمر بن عبد العزيز» والزهري» وغيرهما» وتوفي سنة 
ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف /575؛ التهذيب .78/١7‏ 

(۲) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري» أبو زيد المدي, أحد الفقهاء السبعة» روى 
عن: أبيه» وعن أسامة بن زيد» وغيرهماء وروى عنه: ابنه سليمان» والزهري» وغيرهماء 
وتو سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة مائة. انظر: الكاشف ٠١/١‏ ۲؛ التهذيب 1۹/۳ . 

(۳) هو: يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية العامري» أبو عوف البكائي» روى عن: خالقه 
ميمونة» وعن أي هريرة» وغيرهماء وروی عنه: الزهري» وراشد بن كيسان وغيرهماء 
وتوف سنة ثلاث ومائة. انظر: الكاشف ٤۰/۳‏ ۲؛ التهذيب .771/1١١‏ 

)٤(‏ هو: جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصريء ثقة فقيه» روى عن: ابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم» وروی عنه: قتادة» وعمرو بن دينار» وغيرجماء وتوقٍ سنة ثلاث 
وتسعين-وقيل غير ذلك-. انظر: التهذيب ۲/ ه؛ شذرات الذهب .١١1/١‏ 

(5) هو: سماك-بكسر أوله وتخفيف الميم- بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة 
الكوثي» روى عن جابر ابن مرة» وأنس بن مالك» وغيرهماء وروى عنسه: شعبة) 
والثوري» وغيرهماء وقال: أدركت نمانين صحابياًء وهو ثقة ساء حفظه» وقواه جماعة 


وضعفه بعضهم» وتوف سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: الكاشف ۲۲/۱؛ التهذيب س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وحن 

الشجي» والحسن البصري”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول - وهو كراهة البول قائما من غير 
عذر-عا سبق من الأحاديث في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة بعضها يدل على أنه ل 
كان من عادته البول قاعدًا..وبعضها يدل على النهي عن البول قائمّاء 
وبعضها يدل على السبب الذي بال ي من أحله قائمًا. 


فيثبت من هذا كله أن البول قائمًا من غير عذر مكروه كراهة تنزيه 





واعترض على هذا الاستدلال: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله وَل 
أنه كان يبول قاعداًء وكان هذا عادته الغالبة» لكن الأدلة الدالة على النهي عن 
البول قائماء وكذلك الدليل الذي فيه ذكر سبب بوله يلك قائماً وأنه كان من 


= 4 التقريب .۳۹٤/۱‏ 
(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 211/١‏ ١۱۱؛‏ الأوسط ١/۳۳۳؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه 
لابن شاهين ص21575 41517 المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۷٠٠؛‏ المجموع 
٠/۲‏ فتح الباري 5/١‏ ۳۹؛ عمدة القاري للعين 8/ه١.‏ 
(۲) انظر: صحيح ابن حبان 477١/5‏ المستدرك للحاكم ١/190؛‏ التهذيب للبغوي 
١/١ ٠‏ ناسخ الحديث لابن الجوزي ص 57؛ امجحموع 18/7؛ عمدة القاري 
۳/۳ ؛ فتح باب العناية للقاري .٠۷۳/١‏ 


٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





جرح كأبضه أدلة كلها ضعيفة» فلا تقوم بما حجة, ولا تعارض الأدلة الثابتة 
الح الدالة غل وار الول فا 

وأجيب عنه: بأن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائما تشد طا 
بعضًاء وهي بمجموعها تدل على أن ها أصلء وأن كلها ليست ضعيفة» بل 
من أهل العلم من صحح بعضهاء فهي قابلة للاستدلال يما على كراهة البول 
قائما من غير عذر”") 


)١(‏ انظر: الأوسط ۳۳۹/۱؛ شرح معان الآثار 2771/5 55/8؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
١‏ ؛؛ فتح الباري .۳۹٤ 397/١‏ 
قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :5.07/١‏ (وقد روي في النهي 
عن البول قائماً أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة هذا ثابت). 
وقال ابن حجر في فتح الباري ۳۹٤/۱‏ في شرح حديث حذيفة كه في البول 
قائماً: (وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم» وم يثبت 
عن البي ي في النهي عنه شيء). 
(۲) فرواية بريدة مرفوعاً: (ثلاث من الحفاء) قال عنه الميشمي في مجمع الزوائد 67/7: (رجاله 
رجال الصحيح). وقال العيني في عمدة القاري ٠٠٠/۳‏ : (رواه البزار بسند صحيح). 
ورواية د اشاوى م مرا ع رارع من اتا هوي م ديت 
بريدة» وقد قال عنه الشيخ الألباني في الإرواء ١//او:‏ (فهو عنه صحيح موقوفا). 
وحديث أبي هريرة مرفوعاً: (أربع من الحفاء) وإن كان ضعيفاً إلا أنه يصلح 
أن يكون شاهداً لحديث بريدة وابن مسعود. كما أن رواية عبد الله بن بريدة: 


(كان يقال أربع من الحفاء) يؤكد ما سبق ذكره» وهو صحيح كذلك. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه.م 


دليل القول الثاي: 


من أدلة أصحاب القول الثاني -وهو جواز البول قائمًا من غير كراهة ما 





(Lt 
7 


أولا: عن حذيفة ذف قال: رأتى البي يل سباطة“ قوم فبال قائ اء ثم 
دعا .عاء فجئته ماء فتوضأ»7". 


ثانيا: عن المغيرة بن اشعبة م َيه أن رسول الله يلك أتى سباطة قوم فبال 


.7515 السباطة: الكناسة. انظر: مختار الصحاح ص 44 ۲؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱٥‏ »کتاب الوضوء, باب البول قائماً وقاعداء ح(٤۲۲)»‏ 
ومسلم في صحيحه 77/7»كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ح(۲۷۳) (۷۳). 

(۳) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسى أو أبو عبد الله» أسلم عام 
الخندق وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» وحدث عن البي ييه وروى عنه السور بن 
مخرمة» ومسروق» وغيرهماء وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» وكان من دهاة 
العرب» ولاه معاوية ظ4 على الكوفة فلم يزل أميرها حي توفي سنة خمسين على 
المشهور. انظر: البداية والنهاية ۸ /١٤؛‏ الإصابة 8 /5557. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص١‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في البول قائماءح 
»)۳٠١(‏ والإمام أحمد في المسند ۸۳/٠١‏ وابن خزعة في صحيحه 295/١‏ والطبران 
في المعجم الكبير ٠٠٥١/۲١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 2157 والبييهقي في 
السنن الكبرى .١ 57/١‏ قال الترمذي في سننه ص 4 ١-بعد‏ ذكر رواية حذيفة-: 
(وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بمدلة عن أبي ائل عن المغيرة بن شعبة عن الي 
يد وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح). 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الثا: عن سهل بن سعد ذك أنه بال قائماء وقال: قد رأيت من هو خير 
١ ٠‏ 
من فعله)” 1 
وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 
ووحه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث جاء فيها التصريح بأن البي كيه بال 


وقال الدارقطئ في العلل الواردة في الأحاديث النبوية :۷٥/۷‏ (يرويه عاصم 
ابن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة» ووهما فيه 
على أبي وائل» ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن البي كه وهو 
الصواب). 
وقال البيهقي في السنن الكبرى ٦۳/١‏ بعد تخريج الحديث: (كذا رواه 
عاصم بن هدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة» والصحيح ما روى 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة» كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة 
من الحفاظ). 
وقال ابن حجر في الفتح :۳4۲/١‏ (وقال الترمذي: حديث ابي وائل عن 
حذيفة أصح» يعي من حديثه عن المغيرة وهو كما قال» وإن حنح ابن خزية إلى 
تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة» 
فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معأ لكن من حيث الترحيح 
رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكوفما في 
حفظهما مقال). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص ./١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خزعة في صحيحه 277/١‏ وقال الميشمي في بجمع الزوائد :1١١/١‏ (رواه 


الطبران في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم ولم أر من ذكره). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ¥ 





اها وه دليل الخواز ما 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يأن: 


أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو أن البول قائماً مكروه كراهة 
تنزيه» وأنه حلاف الأولى» وذلك لا يأي: 

أ- أن من عادته يي الغالبة وأكثر أحواله البول عن قعود» ويدل على 
ذلك حديث عائشة وعبد الرحمن بن حسنة -رضي الله عنهما-» وقد سبق 
رھ 

ب- أنه إذا ثبت تعارض بين مبيح وحاظرء يقدم الحاظر على المبيح7©. 

ج- أنه اختلف في السبب الذي بال من أجله يي قائما على أقوال» منها: 

-١‏ أنه بال قائمًا من أحل عدم إمكان القعود؛ وذلك لأنه أتى سباطة 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/۳۳۸؛‏ شرح معان الآثار 717/5؛ فتح الباري ١/٤۳۹؛‏ عمدة 
القاري .٠٠٠/۳‏ 

(۲) راجع تخريج حديث عائشة» وعبد الرحمن بن حسنة الذين مر ذكرهما في المسألة وانظر: 
زاد المعاد ١/١۱۷؛‏ فتح الباري 4/١‏ ۹؛ نيل الأوطار ١/۸۸؛‏ تحقيق إعلاء السنن 
للتقي العثماني .479/١‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ؟/١47؛‏ منهاج الوصول للبيضاوي وش رحه فاية السول 
للأسنوي ١/7‏ ؛ ؟؛ مناهج العقول للبدحشي 40/7 7؛ إرشاد الفحول ۲/١۷٠؛‏ 
أصول الفقه الإسلامي . 
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قوم» وهي المزبلة» فأراد أن يبول فلم يتهيأله البول عن قعود؛ لأن المرء إذا 
قعد يبول على شيء مرتفع عنه رعا تفشى البول فرجع إليه» فمن أجل عدم 
إمكانه من القعود بال ج قائمًا”'". 

۲- أنه بال قائمًا من أجل جرح .مأبضه» وهو باطن الركبة» فكأنه لم 
يتمكن لأجله من القعود» ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة 5ه قال: (إنما 
بال سول الله يليه قائماً جرح كان .كأبضه)”2. 

- روي عن الإمام الشافعي أنه قال: كانت العرب تستش في لوحع 
الصلب بالبول قائماء فلعله بل كان به إذا ذاك وجع الصلب فبال قائما". 

4 - أنه إنما فعل ذلك لبيان الجواز. 


(۱) هذا ما قاله ابن حبان في صحيحه 2774/4 ونحوه كلام ابن القيم في زاد المعاد 2110/7/١‏ 
حيث قال: (والصحيح أنه إغا فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول» فإنه إغا فل 
هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة فلو بال 
فيها الرجل قاعداً لارتد عليه بوله» وهو يلي استتر يما وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن 
بد من بوله قائماء والله أعلم)» وانظر كذلك: السنن الكبرى للبيهقي ١/515١؛‏ 
والمجموع للنووي 45/7. 

(۲) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. وقال ابن حجر في الفتح :۳۹٤/١‏ (ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غن عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطي والبيهقي) وقد سبق أن 
الحاكم صححه. وانظر كذلك: السنن الكبرى ١/55١؛‏ المجموع ۹۹/۲. 

(۳) انظر: السنن الكبرى ١/51١؛‏ المجموع ۹۹/۲؛ فتح الباري .591/١‏ 

)٤(‏ انظر: الأوسط ۳۳۸/۱؛ شرح معان الآثار 5717/4؛ المجموع 419/7 فتح 
الباري .8"915/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۰۹ 





والخلاصة: أنه ثبت عن رسول الله ل من فعله أنه بال قائماء وثبت عنه 
هن فعله أنه اق وير ل اغ وكان ذلك عادته الغالبة» وروي عنه من قوله ما 
يدل على النهي عن البول قائماًء ثم ما روي عنه من البول قائماً من فعله 
يحتمل أن يكون لعذرء ويحتمل أن يكون لغير عذر بل للتشريع وبيان االجوازء 
وإذا احتمل بوله يل قائماً ن كونه عن عذر» وبين كونه عن غير عذر دل 
ذلك على أنه حلاف الأولى» فكان تركه أولى0"©. 

ثانيًا: أنه لا يصح ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على جواز البول قائماً؛ 
وذلك لا يأيّ: 

أ- أنه لا يوحد دليل يدل على تأحر أحاديث المنع من ذلك عن أحاديث 
الإباحة» حي تكون ناسخة لماء والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر 
الناسخ على ما يخالفه". 

ب- أنه يمكن الحمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل ما ورد في النهي 
على الكراهة وخلاف الأولى» وبحمل ما يعارضه على الجواز» وما دام المع 
بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار إلى النسخ» ولا إلى ترك بعضها". 


والله أعلم. 


)١(‏ وبنحو هذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية حيث 
قالت: (لا يحرم تبول الإنسان قائماً» لكنه يسن له أن يتبول قاعداً) فتاوى اللجنة 
الدائمة ه/5١١.‏ 

(۲) انظر: نواسخ القرآن ١/77١؛‏ الاعتبار ص٦٥‏ . 

(۳) انظر: نواسخ القرآن ١/١؛‏ الاعتبار ص55 5؛ فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 
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المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الهاجة 

ذهب بعض أهل العلم؛ منهم عروة بن الزبير» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن”"» وداود الظاهري إلى: أن النهي الوارد عن استقبال القبلة واستدبارها 
عند قضاء الحاجة» قد سخ بالأحاديث الدالة على جواز ذلك؛ لذالك يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط»سواء كان ذلك في الصحراء أو 
البنيان0©, 

وذهب ابن حزم إلى عكس ذلكء فقال: إن ما ورد في إباحة الاستقبال 
أو الاستدبار بعضها لا يصح» وبعضها منسوخ بالأحاديث الواردة في النهي؛ 
وأن النهي بعد الإباحة ”. 


وتبين منه أن أحد أسباب الاحتلاف في هذه المسألة هو القول بالنسخ؛ 


)١(‏ هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن-فروخ-التيمي مولاهم المدني» الفقيه» أبو عثمان اروف 
بربيعة الرأي» روى عن أنس بن مالك» وابن المسيب» وغيرهما. وروى عنه: سفيان» 
ومالك» وغيرهماء و كان إماما حافظ) فقيهاء وتوق سنة من وثلاثين ومائةسوقيل غتيز 
ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ 4١51/١‏ قهذيب التهذيب .۲٠٠۰/۳‏ 

(۲) انظر: الأوسط 477/١‏ شرح معان الآثار ٤/٠٠٠؛‏ ناسخ الححديث لابسن شاهين 
ص٤‏ ۱۷؛ التمهيد 65/4 *» 8885؛ الاستذكار 4"8/9؛ الحاوي ١/51١؛‏ الاعتبار 
للحازمي ص4 7١؛‏ المغ ١/١۲۲؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/4917؛‏ اللجموع 
۲ ۷ نيل الأوطار ١/لالاء‏ ۷۸» ۸۲. 


(۳) انظر الحلی ۱۹۲-۱۹۱/۱. 
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حيث إن أصحاب القول الأول قالوا بإباحة الاستقبال والاستدبار مطلقا 
لما رأوا أن الأحاديث الدالة على النهي منسوخة بالأحاديث الدالة على 
الجواز» كما أن احتلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاحتلاف 
ان 

من أدلة من قال بدسخ ما ورد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
عند قضاء الحاحة, ما يأى: 


أولا: عن ابن عمر طف4 قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة”؟ لبعض 


حاحيّ («فرأيت رسول الله كد يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل 
1 ۳ 
الشام»” 3 


ثانيًا: عن حابر بن عبد الله ضيه قال: رى ني الله وله أن نستقبل القبلة 


»۷۷/١ انظر: الاعتبار للحازمي ص5 8!١؛ المغن ۲۲۰/۱؛ المجموع 4۷/۲؛ نيل الأوطار‎ )١( 
AY «A 

(۲) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية, أم المؤمنين» تزوجها البي ي سنة ثلاث من 
الهجرة» وكانت قبل ذلك تحت خنيس بن حذافة» وروت عن البي وه وروى عنها: 
أحوها عبد الله وابنها حمزة» وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب 5/8/5 9؟؛ الإصابة .۲۷۳/٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۳۸؛ كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت؛ح »)۱٤۸(‏ 
ومسلم في صحيحه 9ه كتاب الطهارة» باب آداب قضاء الحاجة ح(75١)‏ 
(67). 
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ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»” 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۷٠‏ كتاب الطهارة» باب الرحصة في ذلك ح(۱۳)» 
والترمذي في سننه ص ١١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء من الرحصة في ذلك ح(9)» 
وابن ماجة في سننه ص ها كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته 
دون الصحاري» -(ه 77)» والإمام أحمد في المسند 01/78 ١-ولفظه:‏ ركان رسول 
الله يلد انا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل 
موته بعام يبول مستقبل القبلة)-» وابن خزعة في صحيحه ١/54؛‏ وابن الجارود في 
المتتقى ص5 27 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 217١‏ والدارقطئ في سنه 253/١‏ 
والحاكم في المستدرك ٠١۷/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4150/١‏ والحازمي في 
الاعتبار ۲۰۸/۱. 

والحديث قال عنه الترمذي في سننه ص :١4‏ (حديث حسن غريب). وقال 
الدارقطئ في سننه عن رحال سنده :59/١‏ (كلهم ثقات). وقال الحاكم في 
المستدرك :751/١‏ (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: 
(على شرط مسلم). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :۳۸۷/٤‏ (وليس حديث جابر بصحيح عنه 
فيعرج عليه» لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف).وقال النووي في المجموع 
5 (حديث حسن). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :3/١‏ (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب» وهو من رواية محمد بن إسحاق» 
وقال البخاري: هذا حديث حسن صحيح). 

وقال ابن القيم في تمذيب سنن أبي داود :۲۲/١‏ (وأما الحديث فإنه انفرد به 
محمد بن إسحاق» وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف أن يعارض بحديثه = 
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ثالغا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: دک غت رسول لله قوم 
يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: «أراهم قد فعلوهاء استقبلوا 


ر 09 
بمقعَدَتي القبلة)”") 


الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة ؟ مع أن التأويل في حديثه ممكن 
والمحرج منه معرض) ثم قال: (وهو-لو صح-حكاية فعل لا عموم هاء ولا يعلم 
هل كان فق فا واا وهل كان لر من ضبق كان خرف أن اجار ؟ ا 
فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع). 

وقال ابن حجر في التلخيص١/54١٠:‏ (وصححه البخاري فيما نقل عنه 
الترمذي وحسنه هو والبزار» وصححه أيضاً ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأبان 
ابن صالحء ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق» وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص .١5‏ 

وأبان بن صالح هذا هو: أبان بن صالح بن عمير» القرشي مولاهم. وثقه جى 
بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر: وثقه الأئمة» ووهم ابن حزم فجهله» وابن عبد البر 
فضعفه» وكذلك قال بعد ذكر قول ابن عبد البر وابن حزم فيه: (وهذا غفلة منهما 
وخحطأ تواردا عليه» فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين 
ومن تقدم معه). انظر: التهذيب ١/85؛‏ التقريب .51/١‏ 

)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه ص5 /ءكتاب الطهارة» باب الرحصة في ذلك في الكتيف 

وإباحته دون الصحاري»ح(٤۳۲)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١/١‏ ١»-ولفظه:‏ (عن 
عائشة أن رسول الله ك أمر بخلائه فحول قبل القبلة لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك)» س 
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وف رواية ثانية عنده: (عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله يله أن قوماً يكره ون أن 
يستقبلوا بفروحهم القبلة» قال: قال رسول الله ول: (استقبلوا بمقاعدكم إلى القبلة)-, 
والإمام أحمد في مسنده 2١40/4١‏ وفي ۲٤/۳۲۹»-ولفظه‏ فيه: (فقال عراك حدثتني 
عائشة أن رسول الله يي لما بلغه قول الناس في ذلك أمر .مقعدته فاستقبل بها القبلة)- 
والطحاوي في شرح معان الآثار ۲٠٤١/٤‏ والدارقطي في سننه ٠٠ ,59/١‏ -وقال 
بعد ذكر عدة روايات: (وهذا أضبط إسناد» وزاد فيه خالد بن أي الصلت» وهو 
الصواب). 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/١١٠٠ء‏ -وقال: (تابعه هماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء في إقامة إسناده» ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن 
رجحل عن عراك عن عائشة» ورواه أبو عوانة وغيره عن خالد الحذاء عن عراك عن 
عائشة). ش 

قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :٤۹۷/١‏ (وإسناده حسن)» وقال 
في المجموع :3/١‏ (وإسناده حسن» لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد 
بن أبي الصلت إلى أن فيه علة). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :41/١‏ (وقال أحمد: أحسن ما روي في 
الرحصة حديث عراك» وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لان عراكاً 
لم يسمع من عائشة. وقد روى أحمد والدارقطي في بعض طرق هذا الحديث أن 
عراكاً قال: حدئتئ عائشة؛ وهذا يدل على سماعه منهاء ويقوي ذلك أن مسلما 
أخرج في صحيحه: حدثنا عراك عن عائشة» والمراسيل والمنقطعات ليست من 
شروط الصحيح). 

وقال ابن القيم في تمذيب سنن أبي داود :77/١‏ (هذا حديث لا يصح» وإنما 
هو موقوف على عائشة» حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. وقال بعض = 
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وقي رواية عنها-رضي الله عنها-:(أفها رأت النبي بي يستقبل القبلة 
لحاجته بعد الى 
رابعاً: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي27) قالة راتا رول 
الله ي يبول مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس بذلك”. 


الحفاظ: هذا حديث لا يصح» وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون 
عليهاء وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه» ولا أقام إسناده» خالفه فيه 
الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به» الضابط لحديثه: حعفر بن ربيعة 
الفقيه» فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أا كانت تنكر ذلك؛ فبين أن 
الحديث لعراك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة. وحعفر بن ربيعة هو الحجة 
في عراك بن مالك؛ مع صحة الأحاديث عن البي يله وشهرتّا بخلاف ذلك) ثم 
ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أن هذا الحديث مرسل» وأنكر أن يكون عراك بن 
مالك سمع من عائشة. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص75: (قلت: ذكر المزي عن البخاري 
أنه قال: وهذا الذي علل به البحاري الخبر ليس بقادح, فالإسناد الأول حسن 
رجاله ثقات معروفون» وقد أحطأ من قال:إن خالد بن أبي الصلت مجهول). 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 217١‏ من طريق عراك عن عائشة. 

(۲) هو: عبد الله بن الحارث بن جزء-بفتح اليم وسكون الزاي بعدها هصزة- 
الزبيدي- بضم الزاي- أبو الحارث» روى عن البي يه وروی عنه: عبيد الله بن 
المغيرة» وعمرو بن جابر» وغيرهماء وسكن مصرء وهو آخر من مات كما من 
الصحابة» وتوفي سنة ست وثمانين» وقيل في غيرها. انظر: التهذيب 59/5١؛‏ 
التقريب ۱/٤۸٤؛‏ شذرات الذهب .917/١‏ 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/79 7 عن طريق ييى بن إسحاق قال: حدثنا ابن يعة س 


51" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: عن عمار بن ياسر ذه قال: «رأيت البي يك مستقبل القبلة بعد 
النهي لغائط أو بول». 


عن عبيد الله بن المغيرة» قال: أحبرن عبد الله بن الحارث بن حزء الزبييد» فذكره. 
وأخحرجه في 2545/75 عن طريق حسن قال: حدثنا ابن ليعة» ثنا سليمان بن زياد 
الحضرمي أنه مع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: (فهانا رسول الله يلك أن 
يبول أحدنا مستقبل القبلة)؛ فهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة» وموافقة لما روي عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من غير طريق ابن لهيعة كما سيأ تخريجه في أدلة 
القول الثاي. 
وعبد الله بن لهيعة هو: عبد الله بن ليعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الررحمن» 
قاضي مصرء ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أمره مضطرب» 
يكتب حديثه للاعتبار. وعن الإمام أحمد أنه قال: من كان مثل ابن يعة عمصر في 
كثرة خديفه وطببظة وإتقائة؟: وقال: ما كان عدت مضر إلا ابن ية وقال أيضا: 
ما حديث ابن ليعة بحجة وإنٍ لأكتب كثيراً ما أكتب لاعتبر به» ويقوي بعضه 
بعضاً. 
وقال ابن حجر: صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن 

وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. انظر: ميزان 
الاعتدال ٤۷٥/۲‏ -۷۸٤؛‏ التهذيب ۳۳۱/۰-٤۳۳؛‏ التقريب .575/١‏ 

وقال الميشمي في مجمع الزوائد 9 بعد ذكر حديث عبد الله بن الحارث-: (قلت: روى 
له ابن ماحة أنه أول من سمع البي َل ينهى عن ذلك» وهذا يدل على النسخ؛ رواه 
أحمد» وفيه ابن لميعة وهو ضعيف). 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :1١1/١‏ (رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وقد 
أجمعوا على ضفه). 
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ويستدل منها على النسخ: بأن الإباحة وردت بعد النهي» وحديث 
حابر ذه صريح في ذلك؛ حيث يدل على أن البي ي استقبلها بعد النهي› 
وأن هذا الاستقبال كان قبل أن يقبض بعام» نما يدل على أنه كان آحر 
الأمرين. 

كما أن بعض ألفاظ حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على ذلك . 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجممع بين 
الأحاديث» أما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى النسخ» 
بل يجب الحمع بينهاء والعمل بجميعهاء وهنا أمكن المع بين الأحاديث؛ 
وذلك بحمل الأحاديث الواردة في النهي على الفضاءء وبحمل ما ورد في 
الجواز على البناء”” . 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار: 
أولا: عن ان أيوب الأنصاري”) وه أن الببي ويد قال: «إذا أتيتم الغائط 


= وجعفر بن الزبير كذبه شعبة» وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البحاري والنسائي والدارقطي: 

متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لیس بشيء. وقال الإمام أحمد: اضرب على حديث 
جعفر. انظر: ميزان الاعتدال ٠5/١‏ 5؛ التهذيب ۸۲/۲. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار :/75؟؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص74١؛‏ الاعتبار 
للحازمي ص75 ١؛‏ المغئ ۲۲۰/۱؛ نيل الأوطار ١/8لاء 28٠١‏ ۸۲. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 175/5؛ التمهيد ٤/۳۸۳؛‏ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
ص7١؛‏ المغين ١/١71!؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۹۷٤؛‏ المجموع .917/١‏ 

(۳) هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري الخزرحي» شهد بدرا = 
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فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: 
(فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله 
تعالى)00, 

ثانيًا: عن سلمان“ ذه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء 
حى الخراءة» قال: فقال: أحل «لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو 
أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي 
برحيع أو بعظم)”". 

ثالثا: عن أبي هريرة يه عن رسول الله يل قال: «إذا جلس أحدكم على 
حاحته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». 





واللشاهد كلهاء ونزل عنده رسول الله َي حين قدم المدينة شهراً حي بن المسجدء 
وورى عن البي وله وروی عنه: ابن عباس» وعروة» وغيرهماء وتوقي سنة حخمسين» 
وقيل بعدها. انظر: التهذيب ۸۳/۳؛ شذرات الذهب ١/۷ه.‏ 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص »۸١‏ كتاب الصلاة» باب قبلة أمل المدينة وأهل 
الشام» ح(٤‏ ۳۹)» ومسلم في صحيحه 5١/7”‏ كتاب الطهارة» باب آداب قضاء 
الحاحة»ح .)۹٥( )١51(‏ 

(۲) هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله» ويقال له: سلمان الخير» أصله من أصبهان» وقيل من 
رامهرمز» أسلم عند قدوم البي يل المدينة» وأول مشاهده الخندق» وروى عن البي وَل 
وروی عنه: أنس وابن عباس» وغيرهماء وتوف سنة أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: 
التهذيب 54/4 ١١؛‏ شذرات الذهب 4/١‏ 4. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/. ه.كتاب الطهارة» باب الاستطابق»ح (557؟) (/1ه). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 7/9 ه. كتاب الطهارة؛ باب آداب قضاء سح 
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رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من مع 
البي ي يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس 
ا 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على الجواز موافقة لما 
كان عليه الناس قبل النهي فيكون حكمها منسوخاً بأحاديث النهي”". 

واعترض عليه: بأن أدلة من قال بنسخ ما يدل على في الاستقبال 
والاستدبار محتملة لما قاله؛ حيث إن فيها ما يدل على تأحرهاء أما أدلة من قال 
بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار فليس فيها ما يدل على أفها 
متأحرة عما يدل على الحواز» وبحرد كون الحكم موافقا لما كان عليه الناس 
قبل الإسلام ثم ثبوت النهي عن ذلك الحكم. فهذا لا يعد من الناسخ 
والنسوخ» وعلى تقدير أنه يقال له ذلك فيحتمل أنه صار هذا الناسخ منسوخا 


الحاحة, ح(55١)‏ (50). 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص”الاءكتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط» ح(7١7)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۹/١‏ وأحمد في المسند 
۹ 158 والطحاوي في شرح معان الآثار 2577/5 وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص .١158‏ 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص 75: (وهذا الإسناد صحيح؛ وقد 
حكم بصحته ابن حبان والحاكم والدارقطي وأبو ذر الهروي» وغیرهم» ولا أعرف 
له علة). 
(۲) انظر: المحلى .٠۹۲/۱‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بعد ما كان ناسخا؛ لأن مع ما يدل على الحواز ما يدل على تأخعره”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 

الحاجة على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط لا في 
الصحراء ولا في البنيان. 

وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة. 
وقول ابن مسعود» وأبي أيوب الأنصاري» وسراقة بن مالك“ وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم-20. 

وهو كذلك قول جاهد» وعطاء وإبراهيم النخعيء والثوري» 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤/٠٠۲؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص174؛ الاعتبار 
۱ المغئ ۲۲۰/۱؛ نيل الأوطار ۷۸/۱» 238٠١‏ ۸۲. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 577/5؟؛ الإختيار ١/۷٠؛‏ اللباب للمنبجي ١/15؟‏ الدر المختار 
۱ حاشية ابن عابدين .٤۸۱ 2548/١‏ 

(۳) انظر: المغين ۲۲۱/۱؛ الكافي 4٠١9/١‏ الشرح الكبير ١5/١‏ ؟؛ الممتع ١/54١؛‏ الفروع 
۱ الإنصاف .7١ 5/١‏ 

)٤(‏ هو: سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي» أبو سفيان» وروى عن الني وَل 
وروی عنه:جابر» وابن عباس» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وعشرين» وقيل بعدها. انظر: 
التهذيب ۳۹۷/۳؛ التقريب 4550/١‏ شذرات الذهب ١/ه"”.‏ 

(5) انظر: امحلى ۱۹۰/۱ المجموع 45/7؛ نيل الأوطار .۷۷/١‏ 
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oa of 57‏ 
والاوزاعي» وأبي نور . 


القول الثابي: لا جوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في 
الصحراءء ويجوز ذلك ف البنيان. 

وهو مذهب الک2“ والشافعية"» والحنابلة“. 

وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب» وابن عمر -رضي الله عنهم-» 
والشعي» وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية» وابن المنذر» والطحاوي. 


القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط» سواء كان في 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/875؛‏ الاستذكار. 471/7؛ المحلى ١۷۹/١‏ ١۱۹؛‏ الحاوي 
١‏ الاعتبارص75١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/4917؛‏ المجمموع 
۲ نيل الأوطار .۷۷/١‏ 

(۲) انظر: الإشراف ١/77١؛‏ بداية امجتهد 4177/١‏ عقد الجواهر ١/۳۸؛‏ مختصر خليل مع 
التاج والإكليل 07/١‏ ؛ مواهب الجليل ٤٠٤/١‏ . 

(۳) انظر: مختصر المزني ص١٠؛‏ الحاوي ١/51١؛‏ التعليقة للقاضي حسين ١/۸٠؛‏ 
التهذيب للبغوي ١/۲۸۹؛‏ المجموع ؟١/10؛‏ العزيز ١/77١؛‏ الغرر البهية لزكريا 
الأنصاري ."٠۹/۱‏ 

)٤(‏ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: ا غي ١/٠۲۲؛‏ عمدة الفقه لابن قدامة ص ۸؛ الشرح 
الكبير ١/5١7؛‏ الفروع 4١75/١‏ تصحيح الفروع ١/75١؛‏ الإنصاف ۲۰۳/۱؛ زاد 
المستقنع ص 5؛ منار السبيل .٠١/١‏ 

(5) انظر: الأوسط ۳۲۷/۱؛ شرح معان الآثار ٤/۲۳۹؛‏ المحلى ١30/١‏ التمهيد 884/4؛ 
الاستذكار 571/7؛ الحاوي ١/١١٠؛‏ المغين ١/٠۲۲؛‏ الحموع 40/9؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ٤۹۷/۱‏ . 
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الصحراء أو البناء» ويجوز الاستدبار فيهما. 

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» وعن الإمام أحمد"©. 

القول الرابع: يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا. 

وهو قول عروة» وربيعة بن عبد الرحمن» وداود الظاهري'”. 

الأدلة 

استدل للقول الأول-وهو عدم جوازالاستقبال والاستدبار مطلقًا- .ما 
استدل به لقول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاءت مطلقة غير 
مقيدة» ولا مفرقة بين بناء أو صحراء دالة بعمومها على تحريم الاستقبال 
والاستدبار ببول أو غائط“. 

ويعترض عليه: بأن هذه الأدلة عامة ومطلقة» لكن وردت أحاديث 
غيرهاء تقيد مطلق هذه الأحاديث» وتخصصها بالأبنية» والقول بما أولى؛ لأن 


. ٤۸٠/١ حاشية ابن عابدين‎ 4917/١ انظر: الاحتيار ١/۳۷؛ اللباب للمنبجي‎ )١( 

(۲) انظر: المغئ ۲۲۲/۱؛ الشرح الكبير 5/١‏ ١٠؛‏ الفروع ١/5؟١؟؛‏ الإنصاف .7١ 8/١‏ 

(5) انظر: الأوسط ١/87؛‏ شرح معان الآثار 4/ه5؟؟؛ التمهيد 988/4 585؛ 
الاستذكار ۳۳/۲٤؛‏ الحاوي ١/١١٠؛‏ الاعتبار للحازمي ص4 ”١؛‏ المغينٍ 477١/١‏ 
المجموع ٩٥/۲‏ 917. 

)٤(‏ انظر: الأوسط ۱/٠۲٠؛‏ الحلى 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار ١5/1١‏ 7؛ المغين ١/٠۲۲؛‏ نيل الأوطار 


۱ حاشية ابن عابدين .٤۸۰/۱‏ 
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العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحده(". 

دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في 
الصحراءء ويجوز في البنيان- ما يأنّ: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث أبي أيوب» وسلمان 
الفارسي» وأبي هريرة» وعبد الله بن الحارث رضي الله عنهم؛ حيث إا تدل 
على حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحراء“. 

ثانيًا: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال 
والاستدبار من حديث ابن عمر» وجابر» وعائشة رضي الله عنهم؛ حيث إفا 
تدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء". 


الا“ لاي ل ا م 
الغا: عن مروان الأصفر“ قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 


)١(‏ انظر: الأوسط ۳۲۸/۱؛ شرح معان الآثار 57/5؛ الممموع ۹۷/۲؛ فتح الباري 
۱ نیل الأوطار ۷۸/۱. 

(۲) انظر: الأوسط ١/۳۲۷؛‏ شرح معاني الآثار ٤/٠٠۲؛‏ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
١‏ اجموع۲/٩۹.‏ 

(۳) انظر: الأوسط ۳۲۷/۱؛ شرح معاني الآثار ٤/٠٠۲؛‏ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
ص75 ١؛‏ المجموع57/1. 

)٤(‏ هو: مروان الأصفر أبو خليفة البصري» قيل اسم أبيه: خاقان» وقيل: سال ثقة» روى 
عن: ابن عمر» وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: خالد الحذاء» وشعبة» وغيرهما. انظر: 
التهذيب 0/٠١‏ ۹؛ التقريب ٠۷۲/۲‏ . 


٤١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال: بلى» «إنما هي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 





١ £‏ 
يسترك فلا بأس)” 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووحه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الي ذكرت قي أدلة 
قول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار تدل على عدم 
حواز الاستقبال والاستدبار مطلقاًء وأن الأحاديث ال ذكرت في أدلة قول 
من قال بنسخ النهي عن الاستقبال والاستدبار يدل بعضها على حواز 
الاستقبال والاستدبار في البناءء وبعضها على الجواز طلقا 

فيُحمل ما ورد في النهي مطلقاً على الصحراءء وما ورد في احواز 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۷ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاحة» ح(١١)»‏ والدارقطي في سننه ۸/١‏ وقال: (هذا صحيح كلهم ثقات)- وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص2175 والحاكم في المستدرك ٠٠٦/١‏ والبيهقي قي السنن 
الكبرى 43/١‏ ١.قال‏ الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهيي. وحسنه 
الحازمي في الاعتبار ص ١۷۳‏ والشيخ الألباني في الإرواء .٠٠١/١‏ وقال ابن حجر في 
الفتح ۲۹۸/۱: (وسنده لا بأس به). 

وني سنده الحسن بن ذكوان» أبو سلمة البصري» ضعفه يجى بن معين» وأبو 
حاتم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد ابن عدي: يروي أحاديث لا 
يرويها غيره» وأرجو أنه لا بأس به. وقال الإمام أحمد: أحاديثه أباطيل. وقال 
الذهبي: صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ» ورمي بالقدر» وكان 
يدلس. انظر: ميزان الاعتدال 489/١‏ ؛ التهذيب ۲/٤٥۲؛‏ القريب .7١ 54/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة Yo‏ 





على البناء؛ جما بين الأحاديث كلهاء ويؤكد ذلك حديث ابن عمر؛ 
حيث بين أن النهي إنما هو في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 
رلك فلا باس 

دليل القول النالث 

من أدلة القول الثالث -وهو أنه لا يحل الاستقبال لا في الصحراء ولا في 
البناء» ويجوز الاستدبار فيهما- ما يأنّ: 

أما عدم جواز الاستقبال مطلقًا: 

أ- حديث سلمان ذَيه وفيه: (أحل لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
00007 
وت یق عبن الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وفيه: «لا يبولن 
أحدكم مستقبل القبلة. 

وأما حواز الاستدبار مطلقاً: فلحديث ابن عمر ذه وفيه: «فرأيت 
رسول الله وي يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشاي 


)١(‏ انظر: الأوسط ۳۲۷/۱؛ شرح معان الآثار 775/5؛ معالم السنن ١/١‏ 5؛ التمهيد 
5 المغين ١/۲۲۲؛‏ المجموع 45/7؛ الشرح الكبير لبد الرحمن المقدسي 
٠/١‏ فتح الباري .755/١‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص ۳۱۸. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۳۱۹. 

.71١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وو .معي اوا ضف إن سريف ا روعي الله دين 
الحارث -رضي الله عنهما- يدلان على عدم جواز الاستقبال» وحديث ابن 
عمر ذه يدل على جواز الاستدبار؛ حيث إن البي يك استدبر الكعبة7©. 

واعترض عليه: بأنه جاءت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن 
الاستقبال والاستدبار فيتعين الأحذ بذلك7". 

دليل القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع -وهو جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً- 
بالأدلة اللي سبقت في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم جواز الاستقبال 
والاستدبار. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر ذه يدل على أن 
البي َي قضى حاجته» وهو مستدبر القبلة. 

وحديث حابر طب يدل على أن البي يي استقبل القبلة بالبول. 

وحديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على إنكار الني َي على من كره 
أن يستقبل القبلة بفرحه» وأنه أمر أن يحول مقعدته مستقبل القبلة. 

فدل ذلك على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا©: 


)١(‏ انظر: الحاوي 57/١‏ ١؛‏ المغن 4977/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۹۷٤؛‏ نيل 
الأوطار .۷۸/١‏ 

(۲) انظر: المجموع 447/7 نيل الأوطار .۷۸/١‏ 

(۳) انظر: الأوسط 4875/١‏ الحاوي ١/157؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
۱ فتح الباري ١/597؟؛‏ نيل الأوطار ۷۸/۱» ۸۰» ۸۲. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ¥ 





واعترض عليه ا يأن: 

أذ أن حديث ابن عمر وعائشة-رضي الله عنهما-لا يتم منهما 
الاستدلال على الجواز مطلقاً؛ لأن ذلك كان في البنيان والبيوت» فلا يتم 
الاستدلال منهما على العموم””. 

ب-أما حديث حابر کب فيقال: بأن في الاحتجاج به نظرا؛ لأا حكاية 
فعل لا عموم لحاء ثم يحتمل أن يكون ذلك لعذر» ويحتمل أن يكون في بنيان» 
ويحتمل أن يكون في صحراءء ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ثم حمله على 
| البنيان أولى؛ ليجمع بينه وبين الأحاديث الأخرء وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها(”. 

الراجح: 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والعلم عند الله 
تعالى- أنه يستحب للشخص أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها بالبول 
والغائط مطلقا؛ وذلك عملًا بإطلاق الأحاديث الدالة على النهي مطلقاء 
وخروجًا من حلاف العلماء. 

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاءء ويباح في البناء؛ وذلك لأن 
الأحاديث الواردة في الاستقبال والاستدبار ثلاثة أصناف: 


.4٦/۲ المجموع‎ ؛١‎ 51/١ انظر: الاستذكار 477/7, 84؛ الحاوي‎ )١( 
انظر: ا مغن ١/۲۲۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/451؛ المجموع 45/7؛ التهذيب لابن‎ )۲( 
.۸۲/١ فتح الباري ١/1395؟؛ نيل الأوطار‎ ؛٠١‎ 4/١ القيم ١/7؟؛ التلخيص الحبير‎ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








أ- صنف يدل على النهي مطلقاًء وهي أحاديث قولية صريحة صحيحة 
وهي كثيرة منها ما ذكر في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز 
الاستقبال والاستدبار. 

ب- صنف يدل على إباحة الاستقبال والاستدبار قي البناء» وهي 
أحاديث قولية وفعلية» وهي صحيحة في الجملة. 

فالقولية: حديث ابن عمر ذهه: (بلى إنما نمي عن ذلك في الفضاع)» 
وحديث عائشة -رضي الله عنها-: راستقبلوا مقعدق القبلة». 

ومن الفعلية: حديث ابن عمر #: «فرأيت رسول لله ي يقضي 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام)”". 

ج- صنف يدل على جواز الاستقبال منها: حديث جابر 5ه وقد 
صححه وحسنه جمع من أهل العلم» وهو حديث فعلي» ولخلوه عن قيد البناء 
أو الفضاء يحتمل الأمرين. 

ولمكان اختلاف هذه الأحاديث في الظاهر اختلف أهل العلم في تأويلها: 

- فذهب بعض منهم مذهب الترجحيح» وأحذوا بالأحاديث الدالة على 
النهي مطلقاء ورجحوها على غيرها؛ لقوتماء وكثرتاء وصحتها بلا حلاف» 
وأن النهي مقدم على الإباحة» وهم أصحاب القول الأول “. 

.174 سبق تخريج حديث عائشة في ص ۳۱۳» وحديث ابن عمر في ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه في ص ۳۱۱. 
(۳) راجع القول الأول وأدلته في ص. ۳۲» 877 وانظر: التهذيب لابن القيم ١/۲۲؛‏ فتح = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۹ 
ولكن يلزم من قوهم إلغاء العمل بالصنف الثاني والثالث من الأحاديث» 


والعمل بجميع الأدلة أولى من إلغاء بعضها”©. 
- وذهب بعضهم مذهب النسخ» فأباحوا الاستقبال والاستدبار مطلقاء 





وأخذوا بحديث ابن عمر» وجابر» وعائشة-رضي الله عنهم-» وجعلوها 
ناسخة للأحاديث الدالة على النهي مطلقاء وهم أصحاب القول الأول من 
قول اتخ . 

ولكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» وهو لم 
يتعذر هنا ©. 

- وذهب قوم مذهب الجمع بناء على حديث ابن عمر ذيك: (إما هي 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) فهم 
فرقوا بين الفضاء والبناء» فحرموا الاستقبال والاستدبار ببول أو غائط في 
الفضاءء وحملوا أحاديث النهي على ذلك. 

وأحازوا الاستقبال والاستدبار مطلقًا في البناى وحملوا الأحاديث الدالة 
على الجواز على ذلك وقالوا: إن الأحاديث الدالة على الجواز مخصصة للنهي 
العام» أو مستثناة من ذلك؛ وهم أصحاب القول الثاني» وكان هذا القول 


الباري .۲۹٦/۱‏ 
(۱) انظر: فتح الباري .۲۹٦/۱‏ 
(۲) راحع ذلك القول وأدلته في ص١١".‏ 
(۳) انظر: المجموع ۹۷/۲. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





راجحاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها؛ وإذا كان يمكن 
العمل بجميع الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضهاء كما أنه لا يصار إلى النسخ ما 
لم يتعذر الجمع» وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول 
بالنسخ7"©. 


)١(‏ انظر: الأوسط ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸؛ شرح معان الآثار 95/4؟؛ التمهيد ٤‏ /۳۸۷؛ المجموع 
5 97 ؛ فتح الباري .7397/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۳۹ 





المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المراة 
ذهب بعض أهل العلم» منهم البغوي“ من الشافعية"» وابن العربي من 
المالكية”", والعيئ“ من الحنفية29 إلى أن الأحاديث الواردة في النهى عن 


الوضوء بفضل”“ طهور المرأة منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز» وأن 


SEE هو: الحسين بن مسعود بن محمد» حي السنة» أبو محمد البغوي» لانو‎ )١( 
القاضي حسين وحدث عنه وعن غيره» وكا اما ف الفسير و اديت والفقه ورا‎ 
زاهداء وألف المؤلفات الكثيرة منها (التهذيب) و (شرح السنة)» وتوقي سنة ست عشرة‎ 
طبقات ابن‎ 47١١/١7 وخمسمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 751//54١؟؛ البداية والنهاية‎ 
.۲۸۱/۱ قاضي شهبة‎ 

(۲) انظر: شرح السنة ۲۸/۲. 

(۳) ونحوه قول المباركفوري. انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/۸۲؛‏ تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي . 

)٤(‏ هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي» المعروف بالعيي» فقيه أصولي» أذ عن 
يوسف بن موسى الملطي» وغيره» وولي قضاء قضاة الحنفية بالديار الصرية» ولف 
مؤلفات عديدة» منها: عمدة القاري» وتوف بالقاهرة سنة مس وحخمسين وثمافائة. 
انظر: شذرات الذهب 77/7؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ١/١۲۷؛‏ 
معجم المؤلفين ۷۹۷/۳. 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعين .١37/‏ وكذلك نقل ابن عابدين في 
حاشيته 754/١‏ القول بالنسخ عن صاحب كتاب غرر الأفكار شرح درر البحار 
الحنفي. كما صرح علي بن زكريا المنبجي الحنفي في كتابه اللباب 2.57/١‏ بأن حديث 
النهي متقدم على حديث الجواز. 

(59) الفضل والفضلة: البقية من الشيء» يقال: أفضل فلان من الطعام وغيره» إذا ترك منه شیا 
والفضل: الزيادة» وضد النقص. انظر: المغرب ۲/۲٤۱؛‏ لسان العرب 0780/٠١‏ س 


۲۳ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الجواز آخر الأمرين. 

وذهب ابن حزم إلى العكس من ذلك؛ حيث ذهب إلى أن حكم 
الأحاديث الدالة على حواز تطهر الرحل بفضل طهور المرأة إذا حلت به 
منسوخ بالأحاديث الدالة على النهي من ذلك» وأن الحواز كان قبل النهي”"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ في هذه المسألة أحد أسباب اختلاف أهل 
العلم فيهاء إلا أن الأحاديث الواردة في المسألة هي السبب الأصلي لاختلافهم 
وي 

واستدل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز تطهر الرجل بفضل 
طهور المرأة, با يأي: 

أولا: عن ابن عمر هه قال: ركان الرحال والنساء يتوضؤون في زمان 


س مزلا 2 * 
رسول لله يلو جميعا)” ". 


١ =‏ المعجم الوسيط ص 1۹۳. 
وفضل الوضوء: هو ما يبقى ثي الإناء بعد الفراغ من الوضوءء ويطلق كذلك 

على الماء الذي سال من أعضاء الوضوء. انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب 
التنزيل ولطائف الأحبار للفتئى ٤/٤١٠ء .١65‏ 

.705/١ انظر: المحلى‎ )١١( 

(۲) انظر: بداية اجتهد ٦٦/١‏ شرح السنة ۲۸/۲؛ عارضة الأحوذي ١/87؛‏ عمدة القاري 
9/8 ١؛‏ حاشية ابن عابدين 5/١‏ 77. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦ »٤‏ كتاب الوضوء باب وضوء الرحل مع امرأته وفضل 


وضوء المرأقءح .)١۱۹۳(‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳ 





ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: «ركنت أغتسل أنا ورسول الله 
يو من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الحنابة)0"©. 

ثالما: عن ابن عباس ذه قال: أخبرتئ ميمونة-رضي الله عنها-رأنها 
كانت تغتسل هي والبي ول في إناء واحد من الحنابةم. 

وابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: ««كانت هي ورسول الله و 
يغتسلان في الإناء الواحد)”". 


خامسًا: عن ابن عباس ذه رأن رسول الله يل كان يغتسل بفضل 

ا 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص 58 »كتاب الغسلء باب هل يدل الجنب يده في الإناء 
قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟ح(51)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 
١١ 4/8‏ كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة» وغسل الرحل 
وامرأة في إناء واحدى ح(١7؟)‏ (55). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب الغسلء؛ باب الغسل بالصاع 
ونحوه ح(۳٥۲)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له-4/8؟١»كتاب‏ الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرحل و المرأة في إناء 
واحد» ح(۳۲۲) .)٤۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص٩1‏ كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وفي 
ثياماءح (۳۲۲)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له-0/8؟١»كتاب‏ الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة» وغسل الرحل والمرأة في إناء واحد.ءح 
)۳۲۶٤(‏ (495). 

= كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في‎ ١75/7 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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جحفنة“ فجاء الي ۳ ليتوضاً E e‏ له: يا 0 الله 0 
كنت جنبا» فقال رسول الله E‏ إن الماء لا کک 





غسل الحنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد» ح(۳۲۳) (48). وأعل هذا الحديث 
بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر 
على بالي أن أبا الشعثاء أخبري) فذكره. 
قال ابن حزم في المحلى :7١5/١‏ (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم 
يقطع بإسناده). 
وقال ابن حجر في الفتح :5559/١‏ (وأما حديث ميمونة فأحرجه مسلم لكن 
أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على 
بالي أن أبا الشعثاء أحبرني فذكر الحديث» وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد 
لكو اھا عي اا و ر 
)١(‏ الحفنة: القصعة, والجمع جفان. انظر: مختار الصحاح ص 4۳؛ القاموس المحيط 
ص .١٠١595‏ 
(۲) أخرجه من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: أبو 
داود في سننه ص" ١»كتاب‏ الطهارة» باب الماء لا يجنب»ح(58)» والترمذي في 
سننه ص 270 كتاب الطهارة» باب الرحصة في ذلك» ح(55)» وابن ماحة في 
سننه ص۸۳ » كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح (3070:9)» وابن 
أبي شيبة في المصنف ۳۸/١‏ وابن حبان في صحيحه 27/4 والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲۹۱/۱. 
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عن ابن عباس أن بعض أزواج البي بيك اغتسلت من الحنابة فتوضاً البي ييل بفضلها 
فذ كرت ذلك له فقال: ررإن الماء لا ينجسه شيع» ص۹٥۰‏ کتاب المياه» ح 7١‏ 
وابن ماحة في سننه ص۸۳ »كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء 
المرأةء ح(١۳۷)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 2٠١9/١‏ والإمام أحمد في المسند ٤/١٠ء‏ 
٣۳‏ والدارمي في سننه 2507/١‏ وابن المنذر في الأوسط ۲۹٦/۱‏ وابن الجارود 
في المنتقى ص””27 وابن خزيعة في صحيحه 258/١‏ والطحاوي ني شرح معان 
الآثار ۲٦/١‏ وابن حبان في صحيحه 48/4» والحاكم في المستدرك 2557/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۱/۱. 

وأخحرحه من طريق شعبة عن سماك: الحاكم في المستدرك .557/١‏ 

وأخرحه من طريق يزيد بن عطاء عن سماك: الدارمي في سننه ۳/۱ 

والحديث هذا في كل طرقه سماك بن حرب» وقد تكلم فيه: قال الإمام أحمد: 
مضطرب الحديث. وقال ابن المديي: رواية ماك عن عكرمة مضطربة. وقال يعقوب: 
روايته عن عكرمة حاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح وليس من المثبتين» ومن 
مع منه قدا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم» والذي قاله ابن المبارك إغا 
نرى أنه فيمن مع منه بآخرة. وقال ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث. وقال ابن 
معين: ثقة» قال: وكان شعبة يضعفه. وقال العجلي: جائز الحديث» كان الثوري 
يضعفه قليلاً. وقال النسائي: كان رعا لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان 
يلقن فيتلقن. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن عبد الحادي: ماك بن حرب 
احتج به مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في الجامع الصحيح. وقال الذهي: 
صدوق صالحء من أوعية العلم» مشهور. وكذا قال: قد احتج مسلم به في روايته عن 
حابر بن سمرة والنعمان بن بشير وجماعة» و حدث عنه شعبة وزائدة وأبو عوانة 


والناس. وقال ابن حجر: صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير = 
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بآخرة فكان رعا تلقن. انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ١/٦؛‏ ميزان الاعتدال 
8-١‏ !؛ التهذيب ۲۱۱-۲۱۰/۶؛ التقريب .”915/١‏ 

وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: أتقيه لجال سماك ليس أحد يرويه غير 
وقال: هذا فيه احتلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه» وقال: أكثر أصحاب 
رسول الله ييه يقولون: إذا حلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. انظر: التنقيح .٠٠/١‏ 

وقال ابن حزم في المحلى :705/١‏ (هذا الحديث لا يصح؛ لأنه من رواية 
ماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره» وهذه جرحة 
ظاهرة). 

وصححه الترمذي في سننه ص275, والحاكم في المستدرك 2557/١‏ ووافقه 
الذهبي في التلخيص. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :۳١۲/١‏ (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس» منهم: شعبة والثوري إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عن سماك 
عن عكرمة مرسلاً ووصله عنه محمد بن بكر» وقد وصله جماعة عن ماك منهم 
الثوري وحسبك بالثوري حفظاً وإتقاناء -ثم ذكر الحديث عن طريق ابن أبي شيبة 
ثم قال:-وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاًء وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه» والقول فيه قول الثوري 
ومن تابعه على إسناده). 

وقال ابن حجر في فتح الباري :۳٠٠/١‏ (وقد أعل قوم بسماك بن حرب 
راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن 
مشائخه إلا صحيح حديثهم). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١١8/١‏ (قلت: إسناده 


صحيح وصححه الترمذي وابن خزعة وابن حبان» وابن الجارود» والحاكم» ووافقه = 
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سابعًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- أن الي وليه قال: «لا يتوضأ بفضل 
غسلها من لابق 

ثاممًا: عن ابن عباس 4 عن ميمونة زوج البي بيك «أن التي ل توضاً 
بفضل غسلها من الحنابة»”"©. 


الذهبي» والنووي وابن حجر) ثم ذكر سند الحديث ثم قال: (وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات رحال الصحیح» إلا أن سماكاً وهو ابن حرب وإن كان من رجال 
مسلم فقد تكلم فيه من قبل حفظه لا سيما في روايته عن عكرمة فقالوا: إنه 
مضطرب فيها. والذي يتخلص عندي فيه من بجموع كلامهم أنه حسن الحديث في 
غير هذا الإسناد» صحيح الحديث برواية سفيان وشعبة مطلقا-إلى أن قال:-فإذا 
اتفق أبو الأحوص وسفيان في إسناد الحديث عنه عن عكرمة عن ابن عباس كان 
ذلا على مض وهنا اهدب تن رسن ا فإنه روا سيان ايض بایان 
وتابعه شعبة أيضا). 

وحديث ابن عباس هذا وكذلك روايته عن ميمونة-وهو الحديث الآ بعد 
هذا- يؤكد صحة حديثه الذي حرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار؛ لأنهما ععناه 
كما أن حديثه ذاك يعضد صحة هذا الحديث والحدث الآ بعد هذاء والله أعلم. 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :۲۷۸/١‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بجنت 
عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أجده فيه» وبحثت قي الفتح الرباني - 
ترتيب مسند الإمام أحمد -للبناء فلم أجده فيه كذلك» ولعله في نسخة أحرى للمسند. 
والله أعلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص۸۳ كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء 
المرأة» ح(۳۷۲)» والإمام أحمد في المسند 0785/44 والدارقطي في سننه .57/١‏ وقال: حت 
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وفي رواية عنه ه عن ميمونة زوج البي له قالت: أجنبت أنا 
ورول الله ولا فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله غ 
يغتسل منها فقلت: إن قد اغتسلت منهاء فقال: «إن الماء ليس عليه حنابة» أو 
لا ينجسه شي ع)» فاغتسل منه. 

ويستدل منها على النسخ: بأن قول بعض أزواج البي وي (إنٍ 
کیت ج عند إرادته ييه التطهر من فضلهاء يشعر بعلمها بأن المرأة إذا 
استعملت ماء وبقي منه شي» أنه لا يجوز للرجل استعماله» فيدل ذلك على 
أن النهي كان متقدماء ولذلك قالت هذا القول» فيكون حديث الحواز 
متأخرا وناسخاً لحديث النهي”. 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع» وهنا يكن 
الجمع بين الأحاديث؛ وذلك بحمل ما ورد ف النهي على التنزيه وخللاف 


(احتلف في هذا الحديث على سماك؛ لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأحرحه في 
١‏ -ولفظه: (عن ابن عباس قال: حدثتي ميمونة بنت الحارث أن النبي يه توضاً 
بفضل غسلها من الحنابة) وكذلك أحرجه البغوي في شرح السنة 717/7. 
وقال النووي في المجموع :77١/7‏ (وحديث ميمونة صحيح أيضاً). 
والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك 
عن عكرمة. 
)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند 4 55/5. 
(۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ١/۸۲؛‏ اللباب للمنبجي 457/١‏ حاشية ابن عابدين 


.١57/١ تحفة الأحوذي‎ ١ 
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الأول بدليل أحاديث الحواز". 

لحان نون ا ها وال طن جز نظو القن لقنا 
طهور المرأة إذا خلت بهء با يأي: 

أولا: عن الحكم بن عمرو”" -وهو الأقرع- أن البي كل فى أن يتوضاً 
الرحل بفضل طهور المرأة)””. 





)١(‏ انظر: معام السنن 4۸٠/١‏ المجموع 4577/7 فتح الباري ١/٠٠۳؛‏ حاشية ابن عابدين 
١‏ تحفة الأحوذي 57/١‏ ٠؛‏ الشرح الممتع لابن عثيمين ٤١/١‏ . 

(۲) هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري» ويقال له: الحكم بن الأقر ع» صحابي» روى عن 
البي ل وروى عنه: أبو الشعثاء والحسن البصري» وغيرهماء ونزل البصرة» ومات .كرو 
سنة خمسين؛ وقيل غيرها. انظر: الکاشف ۱۸۳/۱؛ التهذيب ۳۹۲/۲؛ التقريب 
0 ؟. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص8/١»‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك ح (۸۲)» 
والترمذي في سننه ص27 كتاب الطهارة» باب كراهية فضل طهور المرأة» ح(515)- 
وقال: (هذا حديث حسن)- والنسائي في سننه ص "١‏ كتاب المياه» باب النهي عن 
فضل وضوء المرأةح(757)» وابن ماجة في سننه ص87 كتاب الطهارة» باب النهي 
عن ذلك ح(۳۷۳)» وابن أي شيبة في المصنف 258/١‏ والإمام أحمد في المسند 
689 ,و و الطحاوي في شرح معان الآثار 4/١‏ 27 وابن حبان في صحيحه 1/5لا» 
والطبران في المعجم الكبير ۲٠٠/۳‏ والدارقطئ في سننه -٠۳/١‏ ولفظه: (أن البي ل 
فى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة» أو قال: شراما) ثم قال: (قال شعبة: وأحبرني 
سليمان التيمي قال: معت أبا حاحب يحدث عن رجحل من أص حاب الني يل (أن 
النبي ية مى أن يتوضاً بفضل وضوء المرأة)» وأبو حاجب امه سوادة بن عاص س 
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واختلف عنه» فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول 
الحكم غير مرفوع إلى البي ج ). 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 2535/١‏ 2555 وقال بعد ذكر طرق 
حديث الحكم: (وبلغئي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمداً يعن 
البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» يع حديث أبي حاحب عن الحكم 
ابن عمرو) ثم ذكر قول الدارقطي فيه بالوقف, ثم رواه عن الحكم موقوفا عليه أنه 
كان ينهى عن ذلك. 

وقال الخطابي في معالم السنن :۸٠/١‏ (وإسناد خبر عائشة أجود من إسناد 
حبر النهي» وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح» والصحيح في هذا الباب 
حديث عبد الله بن سرجس» وهو موقوف ومن رفعه فقد أحطأ). 

وقال ابن قدامة في المغيئى :58*/١‏ (قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: 
خبر الأقرع لا يصح, والصحيح في هذا حبر عبد الله بن سرحس» وهو موقوف» 
ومن رفعه فقد أحطأ. قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف؛ 
لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه). 

وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ؟5/7: (وأما الحديث الذي جاء 
بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأحاب العلماء منه بأجوبة: أحدها: أنه 
ضعيف» ضعفه أئمة الحديث» منهم البخاري وغيره). 

وقال ابن عبد المادي في التنقيح :/١‏ (وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: 
يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب غندر» وبعضهم يقول: عن فضل 
سؤر المرأة» وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة» فلا يتفقون عليه. وسوادة بن 
عاصم وثقه ييى بن معين والنسائي» وقال ابو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان ف 
الثقات وقال: رعا أخطأ) وقال في ص ه": (فقد قال البخاري: لا أدري حديث 
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ثانيًا: عن حميد الحميري”' قال: لقيت رجلا صحب البي ي أربع سنين 
كما صحبه أبو هريرة قال: فى رسول الله عة أن تغتسل المرأة بفضل الرحل 


سوادة عن الحكم يصح) ثم قال: (أما قول البخاري فظن لم يذكر عليه دليلً». 
وقال ابن حجر في فتح الباري :١:5559‏ (أما حديث الحكم بن عمرو 
فأخرحه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي 
فقال: اتفاق الحفاظ على تضعيفه). 
وقال العيئ في عمدة القاري */87: (فأما حديث الحكم الغفاري فقال 
جماعة من أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يصح» وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم 
صحته» وقال ابن منده: لا يثبت من جهة السند» ورجحه ابن ماجة على حديث 
ابن سرجحس» وصححه ابن حبان وأبو محمد الفاسي» والقول قول من صححه لا 
من ضعفه؛ لأنه مسند ظاهر السلامة). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١41/١‏ (قلت: إسناده 
صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي)» ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا 
إسناد صحيح» رحاله ثقات رحال مسلم» غير أبي حاحب» واسمه سوادة بن 
عاصم» وهو ثقة بلا حلاف)» وقال في ص ”47 :١‏ (وصرح الترمذي في العلل عن 
البحاري أنه قال عن هذا الحديث: (ليس بصحيح) قلت: وهذا من الإمام جرح 
مبهم» فلا يقبل» ولعل سوادة لم تبت عنده عدالته أو لقاؤه للحكم» فقد ثبت 
ذلك عند غيره)» ثم ذكر أن البيهقي روى من طرق موقوفاً عليه ثم قال: (وهذا 
ليس بعلة فقد رفعه ثقتان وهي زيادة يجب قبوها ولا يجوز هدرها). 
)١(‏ هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريء ثقة فقيه» روى عن أبي بكرة» وابن عمرء 
وغيرهماء وروی عنه: ابن سیرین» وأبو التياح» وغيرهما. انظضر: الكاشف 4197/١‏ 
التهذيب ۱/۳٤؛‏ التقريب 45/١‏ 7. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعًا)”". 





)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۸١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك ح(١۸)»‏ والنسائي 
في سننه ص5 4»كتاب الطهارة» ح(۲۳۸)» وعبد الرزاق في اللصنف 2٠١7/١‏ والإمام 
أحمد في المسند 2771/77 و الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤/١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى ١/534؟؛‏ وقال: (وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن ميداً لم يسم 
الصحابي الذي حدثه فهو .مع المرسل» إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة 
الموصولة قبله» وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما 
الله تعالى). 

وقال النووي في المجموع ۲۲۲/۲: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :۳٤/١‏ (وهذا الحديث ليس .كرسل» وجهالة 
الصحابي لا تضرء وقيل: إن هذا الرحل الذي لم يسم: عبد الله بن سرحس» وقيل: 
عبد الله بن مغفل» وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري. 

وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه ورد عليه ابن مفوز 
وابن القطان» وغيرهماء وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة 
هذا الحديث). 

وقال ابن حجر في الفتح :759/١‏ (رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معن المرسل مردودة؛ لأن إكام الصحابي لا 
يضر» وقد صرح التابعي بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن 
عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي 
وهو ثقة» وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره) وقال في بلوغ المرام-مع سبل 
السلام-١77/1:‏ (إسناده صحيح). 

وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود :١41/١‏ (إسناده صحيح) = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة er‏ 





ثالثا: عن عبد الله ب 000 ضيه قال: «ھی چول الله ص أن 


يغتسل الرحل بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان 


(DD 
جميعا)‎ 


وقال في ١/۷ء:‏ (قلت: إسناده صحيح» وكذا قال النووي والعسقلان والعراقي) 
ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا سند صحیح» رحاله ثقات رجال الشيخين غير داود 
ابن عبد الله الأودي وهو ثقة باتفاق النقاد). 
)١(‏ هو: عبد الله بن سرجس المزن» البصري» حليف بي خزوم» صحابي» وروى عن الني 
يد وروى عنه: عاصم الأحول وقتادة» وغيرهما. انظر: الكاشف 48١/7‏ التهذيب 
۲۰۷/٥‏ التقريب .497/١‏ 
(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص87 »كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك ح(٤‏ ۳۷)-وقال: 
(قال أبو عبد الله ابن ماحة: الصحيح هو الأول» والثاني وهم) ويريد بالأول حديث 
الحكم بن عمرو-» والدارقطين في سننه ١/17١١-وقال:‏ (خالفه شعبة) ثم روى عن 
طريق شعبة عن عبد الله بن سرجس أنه قال: (تتوضاً المرأة وتغتسل من فضل غسل 
الرحل وطهوره؛ ولا يتوضأ الرحل بفضل غسل الرأة ولا طهورها) وقال: (وهذا 
موقوف صحيح» وهو أولى بالصواب). 
وأحرحه ابن حزم في المحلى 23١5/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2391/١‏ ثم 
قال: (وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن 
عاصم)» ثم ذكر طريق شعبة عن عبد الله بن سرحس موقوفاً عليه كما ذكره 
الدارقط؛ ثم قال: (قال علي: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ: 
وبلغي عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد 
الله بن سرحس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فقد أحطأ). 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- أن البي يل قال: رلا يتوضاً بفضل 
غسلها من الحنابة)"©. 

خامسًا: عن علي هه قال: ركان البي ييه وأهله يغتسلون من إناء 
واحد» ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه»”") 





وكذلك روى ابن المنذر في الأوسط ۲۹۲-۲۹۱/۱ عن عبد الله بن سرحس 
موقوفاً عليه نحو ما ذكره الدارقطيئ والبيهقي. 
وقال العيئ في عمدة القاري 67/8: (أما حديث عبد الله بن سرحس فروي 
مرفوعاً وموقوفاً عليه» وقال البيهقي الموقوف أولى بالصواب» وقد قال البخاري: 
أخطأ من رفعه. قلت: الحكم للرفع لأنه زاد-إلى أن قال: -فلا يعارض المرفوع؛ 
وصححه ابن حزم مرفوعاًء وتوقف ابن القطان من تصحيحه لأنه لم يره إلا في 
كتاب الدارقطئ). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١ 44/١‏ (إسناده صحيح على 
شرطهماء وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه(والمرأة بفضل الرحل)» وكذا رواه 
ابن حزم وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرحل فضل المرأة لا العكس» 
وهذه الروايات ترد عليه» لكن عذره أنه لم يقف عليهاء وقد أعل هذا الحديث - 
حديث عاصم- بما أعل به سابقه» وهو أن شعبة عن عاصم موقوفا» وقال 
الدارقطئ والبيهقي أنه أولى بالصواب. والجواب ما سبق) يعن به ما سبق في 
حديث الحكم بن عمرو من أن الوقف ليس بعلة وأن الرفع زيادة يحب قبوها. 
(۱) سبق تخريجه في ص ۳۳۷. 
(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص٠8‏ »كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك؛ ح(717/5). قال 
البوصيري قي زوائد سنن ابن ماحة ص 86: (هذا إسناد ضعيف لضعف الحارث 


الأعور» كذبه ابن المديئ وغيره). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة to‏ 


ويستدل منها على النسخ: بان حكم الأحاديث الدالة على جواز تطهر 
الرحل بفضل طهور المرأة إذا حلت به كان قبل نمي رسول الله وله عن أن 
يتوضأ الرحل أو يغتسل بفضل طهور المرأة فيكون ذلك منسوعًا بالأحاديث 
الدالة على النهي من ذلك'. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها عن 
الأحاديث الدالة على الجواز» فكيف يقال أنها الناسخة ها ؟ فهذا مجرد دعوى 
لا دليل عليه ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما سبق ذكره» وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار مع ذلك إلى النسخ. 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 





والحارث هذا هو: الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور» كذبه الشعبي وعلي ابن 
المديي. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطي: ضعيف. وروي نحوه 
عن ابن معين. وروي عنه أنه قال: ثقة. قال عثمان الدارمي: ليس يتابع جى على هذا. 
وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع واهياً في الحديث. وقال أحمد بن صالح 
المصري: الحارث الأعور ثقة» وقال: لم يكن يكذب في الحديث إنفا كان كذبه في رأيه. 
وقال الذهبي: والحمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» فهذا الشعبي 
يكذبه ثم يروي عنه» والظاهر أنه كان يكذب في لحجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي 
فلاء وكان من أوعية العلم. وقال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» ولي 
حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوي حديثين. انظر: ميزان الاعتدال ١//471؛‏ 
التهذيب 14/9١-85١؛‏ التقريب .٠۷١/١‏ ش 

.7١5/١ الحلى‎ 1١ 


(۲) انظر: الاعتبار ص5 45 . 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقد احتلف أهل العلم في تطهر كل من الرحل والمرأة بفضل طهور 
الآخر على خمسة أقوال: 

القول الأول: يجوز أن يتطهر كل من الرحل والمرأة بفضل 
طهورصاحبه» سواء حلت به المرأة أم لا. 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية0 2 والشافعية9 © ورواية عن الإمام 





أحمد احتارها بعض الحنابلة“. 

وروي ذلك عن ابن عباس» وزيد بن ثابت -رضي لله د 

وقال به إبراهيم النخعي» وعكرمة» وعطاءء وسفيان الثوري» وابن 
ادر 


؛51/١ انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص ١٠؛ شرح معان الآثار ١/٦۲؛ المبسوط‎ )١( 
حاشية ابن عابدين‎ 4١97 »۸٥/۳ اللباب للمنبجي ١/5ه؛ عمد القاري للعين‎ 
.١78/١ إعلاء السنن‎ 5 

(۲) انظر: المدونة 4١ 5/١‏ الاستذكار ١/۹٠۲؛‏ عارضة الأحوذي لابن الغربي 487/١‏ بداية 
امحتهد ١/٥٠؛‏ مختصر خليل مع التاج والإكليل ۷۲/۱؛ مواهب الحليل .۷۲/١‏ 

(۳) انظر: الأم ١/55؛‏ مختصر المزنى ص 4١7‏ المهذب 4١7/١‏ الحاوي ١/٠٠۲؛‏ التعليقة 
للقاضي حسین ١/8852785؛‏ العزيز ۱۸۷/۱؛ المجموع .77١/7‏ 

)٤(‏ انظر: المغي ١/۲۸۳؛‏ الشرح الكبير ١/84؛‏ الممتع 4١0/١‏ شرح الزركشي 
+١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ؛ الإنصاف 
۸°/۱. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4٠١17 2٠١5/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/۸؛‏ سنن الترمذي 
ص ۲۹؛ الأوسط ۱/٤۲۹؛‏ التمهيد ۳۲۰/۱؛ الاستذكار ١/١١9؛‏ المجموع ۲/١٠۲؛‏ 
الغ ۲۸۳/۱؛ فتح الباري .709/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳V‏ 


القول الثابي: لا جوز للرحل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا حلت به 
ويجوز ها ولغيرها التطهر به» وبفضل طهور الرحل مطلقا. 

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والمذهب عند الحنابلة. 
ل a o‏ -رضى aE‏ 

وبه قال غنيم بن قيس “» والحسن البصري» وإسحاق بن راهوية» وداود 
الظاهري“ 





4١51/١ انظر: المغين ۲۸۲/۱؛ الشرح الكبير 4۸۳/۱ الممتع ۱۲۹/۱؛ شرح الز ركشي‎ )١( 
.9/١ الإنصاف ١/85؛ زاد المستقنع ص 0؟ منار السبيل‎ 

(۲) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» سباها رسول الله وله في 
غزوة المريسيع» وكان اسمها برة» فسماها رسول الله يه حويرية» وتزوجهاء وروت عن 
ابي يله و روى عنها: بجاهد» وكريب» وغيرهماء وتوفيت سنة خمسين» وقيل في 
غيرها. انظر: الكاشف 477/9 ؛ التهذيب 7١/2ه".‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۰۷/۱؛ مصف ابن أبي شيبة ۳۸/۱؛ الأوسط ۲۹۲/۱؛ 
المحلى ١5/١‏ 7؟؛ المغينٍ ١/۲۸۳؛‏ التهذيب لابن القيم 487/١‏ نيل الأوطار .77/١‏ 

)٤(‏ هو: غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصريء أدرك البي ييه ولم يره ورى عن 
سعد بن أي وقاص» وأبي موسى الأشعري» وغيرهماء وروى عنه: سليمان التيمميء 
وعاصم الأحول» وغيرهماء وكان ثقة» وتوقي سنة تسعين. انظر: الكاشف ؟7/9م؛ 
التهذيب ۲۱۸/۸؛ التقريب ۲/ه. 

(5) انظر: مصنف ابي شسيبة ١/89؛‏ الأو سط ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳؛ الى 4/١‏ ١7؛‏ 
المحموع7/١؟8؛‏ نيل الأوطار١75/1.‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: لا يجوز تطهر كل منهما بفضل طهور الآحر» ولو شرعا 


مع وطن إناء و ا 





.)١( ب‎ £ ٠. 
© وروي هذا عن أبي هريرة لبه‎ 


القول الرابع: أنه يكره للرحل أن يتطهر بفضل طهور المرأة مطلقا 
ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرحل. 

وهو قول سعيد بن المسيب» ورواية عن الحسن البصري”. 

القول الخامس: أنه يجوز أن يتطهر كل منهما بفضل طهور صاحبه ما لم 
يكن الرحل حنبًاء والمرأة جتبًا أو حائضًا. 

روي ذلك عن ابن عمر د والشجي» والأوزاعي» وروي عن عطاء 
مله . 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/51؛‏ الأوسط ١/591؛‏ التمهيد ١/١۲؛‏ بداية الجتهد 
0 عمدة القاري /85. وروي عنه أنه قال: إلا بأس أن يغتسل الرحل وال مرأة 
من الإناء الواحد) انظر: الأوسط ۲۹٤/۱‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۸/١‏ أنه قال 
حين سئل عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه: (إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منه 
كلانا). وقال ابن حجر قي الفتح :۳٠۹/١‏ (ونقل الطحاوي ثم القرطي واللووي 
الاتفاق على جواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه ابن 
المنذر عن أب هريرة أنه كان ينهي عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم). 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق 4٠١5/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۹/۱؛ الأوسط 4797/١‏ 
الحموع ۲/١۲۲؛‏ فتح الباري ١/۹١؛‏ عمدة القاري .85/٠‏ 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۷/۱ 4١١١‏ مصنف ابن أبي شیبة۳۸/۱؛ الأوسط ۱/٤۲۹؛‏ د 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8 





الأدلة: 

1ذلنا ر ر کی “كل اهما ل قور 
صاحبه مطلقاً- الأدلة ال سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ الأحاديث 
الدالة على عدم حواز تطهر كل من الرحل والمرأة. بفضل طهور الآخر. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث ابن عمرء وعائشة» 
وميمونة» وأم سلمة “رضي لله عنهم- يدل على جواز وضوء 
واغتسال الرجل -والمرأة.جميعا ومن إناء. والحد. كما يدل على. جواز 
التطهر بفضل طهور المرأة اه لأن المرأة والرحل إذا اغترفا جميعاً 
من إناء واحد في الوضوء فكل منهما قد توضأ بفضل صاحبه“ 

أما حديثا ابن عباس له وكذلك حديثه عن ميمونة -رضي الله عنها- 
فهي صريحة في الدلالة على جواز التطهر بفضل طهور المرأة”". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاي -وهو عدم جواز تطهر الرجل بفضل طهور امرأة 
إذا حلت به- الأدلة ال سبقت ذكرها قي دليل قول من قال بنسخ الأحاديث 


= فتح الباري .755/1١‏ 
(۱) انظر: الأوسط ۰۲۹٤/۱‏ 4747 صحيح ابن حبان ٤/٥۷؛‏ التمهيد ١/١۲؛‏ الاستذكار 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم 7/؛ المجموع 4771/7 عمدة القاري ؟/86. 
(۲) انظر: الأوسط ١/٦۲۹؛‏ فتح الباري 2859/١‏ ١٠٠؛‏ تحفة الأحوذي 4١57/١‏ الشرح 
الممتع لابن عثيمين 5/١‏ 24 45. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الدالة على جواز أن يتطهر الرحل بفضل ما حلت به المرأة. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز أن 
يتطهر الرحل بفضل طهور المرأة''". 

وحصص بالخلوة؛ لقول عبد الله بن سرجحس: (لا بأس أن يغتسل الرحل 
والمرأة من إناء واحد فإذا حلت به فلا تقربه)0". 

واعترض عليه: بأنه هذه الأدلة كما جاء فيها النهي من أن يتطهر الرحل 
بفضل طهور المرأة» كذلك جاء في بعضها النهي من أن تتطهر المرأة بفضل 
الرحل» وهي أدلة مطلقة» فكيف يستدل منها على عدم جواز ذلك للرجل؛ 
ولا يستدل منها على عدم جواز ذلك للمرأة» مع أن الأدلة في ذلك غير مفرقة 
TOT‏ 

وأجيب عنه: بأنه عام دخله التخصيص بالإجماع. 





4١51/١ المغين ۲۸۲/۱؛ الشرح الكبير ١/85؛ شرح الزركشي‎ ؛؟7١‎ 4/١ انظر: المحلى‎ )١( 
.۷۷/١ شرح العمدة لابن تيمية‎ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في المصنف .٠٠۷/١‏ وانظر: الكافي ١/۱۳۷؛‏ الشرح الكبير 4854/١‏ 
منار السبيل .9/١‏ 

(۳) انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ١/٠٠؛‏ الشرح الممتع لابن عثيمين 4/١‏ 4. 

)٤(‏ قال ابن عبد اهادي في التنقيح :5/١‏ (قلنا: هذا عام دحله التخصيص بالإجماع أو 
بدليل). أما الدليل على ذلك فلم أحده» وأما الإجماع على ذلك فقد صرح به 
النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 5/7, فقال: (وأما تطهير المرأة بفضل 
الرحل فجائز بالإجماع أيضا). وقال ابن حجر في الفتح :"559/١‏ (ونقل النووي = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳o1‏ 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو عدم جواز تطهر الرحل والمرأة بفضل 
صاحبه ولو من إناء واحد- ما يأن: 

أولة: حديث الحكم بن عمرو الغفاري ذه أن البي َك رى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور الرأم. 

ثانيًا: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجحل من أصحاب البي وَل وفيه: 
«فى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرحل أو يغتسل الرحل بفضل 


ا 





ضا الاثقاق على حؤان و هرو المرزاة فصل ارح دون الك رة ل بسا 
فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي). 
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في الشرح الممتع 44/١‏ بعد ذكر حديث 

النهي: (ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرحل لا يتوضأ بفضل المرأة» ولم 
يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضاً بفضل الرحل) إلى أن قال: (فما دام الدليل واحداً 
والحكم واحداء والحديث مقسماً تقسيماً فما بالنا نأخذ بقسم ولا تأخذ بالقسم 
الثاي» مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه» وهو أن النبي 
اغتسل بفضل ميمونة» ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل» وهذه غريبة ثانية). 

.۳۳۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريحه في ص 47". وهذا الحديث أحرجه أبو داود من طريقين: أحدهما: من 


طريق أحمد بن يونس» ولیس فيه (وليغترفا جميعا)» والثاني من طريق مسدد» وفيه = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ووجه الاستدلال منهما هو: أن الحديثين .مجموعهما يدلان على أنه لا 
يجوز لكل واحد منهما التطهر بفضل صاحبه والرأة والرجل إذا تطهرا معا 
فكل منهما متطهر ومتوضئ بفضل صاحبه» فلا يجوز ذلك كذلك0"©. 

واعترض عليه: بأنه ثبت في أحاديث صحيحة وكثيرة أن البي صل 
وأهله كانوا يتطهرون من إناء واحد» وهي أقوى ا وأصرح دلالة 
وهي حجة على من خالفهاء ولعل من خالفها يكون أا لم تبلغ" . 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع -وهو كراهة أن يتطهر الرحل بفضل طهور امرأة 
مطلقاء وجواز عكس ذلك- الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل من قال 
بنسخ ما يدل على حواز تطهر الرحل بفضلا طهور امرأة إذا حلت به» من 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري» وحميد بن عبد الرحمن عن رجحل من 
أصحاب البي يله وحديث عبد الله بن سرجحس -رضي الله عنهم-. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث صريحة في النهي عن أن 


هذه الزيادة (وليغترفا جميعاً)» ويتم الاستدلال منه بدوفاء ولكن الحديث من طرق 
أخر غير هذين الطريقين يؤكد صحة هذه الزيادة» وقد سبق ذلك قي تخريج 
الحديث. 

.1۷ 255/1١ انظر: التمهيد ۲۰/۱؛ الاستذكار ١/9١7؛ بداية المجتهد‎ )١( 

؛859/١ التمهيد ١/١۲٠؛ بداية لمجتهد ١/57؛ فتح الباري‎ 4597/١ انظر: الأوسط‎ )١( 


عمدة القاري .١9/9‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة Yor‏ 


يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة» وهي مطلقة» فتشمل ذلك ما حلت به وما 
لم تخل به 

ويعترض على وجه الاستدلال هذا .ما اعترض به على وحه استدلال 
القول الثاني. 

من أدلة القول الخامس-وهو جواز تطهر كل منهما بفضل صاحبه ما لم 
يكن جنباً أو حائضاً- ما يأن: 

أولا: عن ميمونة رضي لله عنها أن البي حب قال: «لا يتوضأ بفضل غسلها 
من الحنابة. 
: ما سبق ذكره في دليل القول الرابع من حديث الحكم بن عمروء 
وعبد الله بن سرجسء وحميد بن عبد الرحمن عن رحل من أصحاب النبي 

وأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن النهي في هذه الأحاديث عن فضل 
طهور المرأة إنما هو إذا كانت جنباً أو حائضاء بدليل حديث ميمونة هذا؛ 
حيث فيه النهي من التطهر بفضل غسلها من الحنابة. 

ويعترض عليه: بأن حديث الحكم بن عمروء وعبد الله ین سرج 





ا 
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.55/1١ ه"؛ نيل الأوطار‎ 9/1١ انظر: الأوسط ۲۹۲/۱؛ بداية اجنهد ١/717؛ فتح الباري‎ )١( 
.۳۳۷ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.۸٠/١ انظر: معالم السئن‎ )۳( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وحديث حميد بن عبد الرحمن عن رجحل من أصحاب البي وه ليس فيها أي 
ذكر للحيض أو الحنابة» وإنما فيها النهي عن التطهر بفضل وضوء المرأة مطلقاء 
وهي أكثر وأقوى» فكان القول بإطلاقها أولى؛ لأن القول به يشمل ما إذا 
كانت حائضاً أو جنباً بخلاف العكس. 

الراجسح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي -والعلم عند 
لله تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز تطهر كل من الرحل 
والمرأة بفضل طهور صاحبه مطلقا؛ وذلك لأن الأحاديث الواردة في هذه 
المسألة ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أحاديث تدل على أن البي يي وأهله كانوا يتطهرون 
من إناء واحد» ذآله الريقان وو النناء عانوا توضوون ی ق زهان زرل الله 

وهذا الصنف فيه أحاديث كثيرة» صحيحة بلا حلاف» وقد قال به 
أكثر أهل العلم» بل ليس فيه إلا حلاف شاذا لا اعتبار له» وهذه 
الالجادويك حيو ج : 

الصنف الثابي: أحاديث تدل على أن البي بل نمى أن يتوضأ الرحل 
بفضل طهور المرأة» وجاء في بعضها كذلك في المرأة أن تتوضاً بفضل طهور 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲؛ المجموع ۲/٠۲۲؛‏ فتح الباري ١/۹٠؛‏ عمدة 
القاري .۸٥/۳‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة Yoo‏ 





الرحل. 

وهي أحاديث قولية» وقد تكلم عليها بعض أهل العلم من حيث 
الصحة وعدم ذلك في بعضهاء ومن حيث الرفع والوقف في بعضها 
الأخرء لكن الظاهر سلامتها وصحتها ورفعها في الجملة» وهي تقوي 
بعضها بعضاء وتؤكد صحتها"". 

الصنف الثالث: أحاديث تدل على أن البي يي توضأ أو اغتسل بفضل 
امرأة من أزواجه. 

وهي أحاديث فعلية» وقد ذكر في بعضها العلة الي من أجلها توضأ البي 
َة أو اغتسل بفضلهاء وهي: رإن الماء لا يجنب» أو رإن الماء لا ينجسه 
شيم ) 

وهذه الأحاديث قد تكلم عليها بعض أهل العلم إلا أن أكثرهم على 
صحتهاء وهي تقوي بعضها بعضا. 

والصنف الثاني والثالث من هذه الأحاديث بينهما تعارض في الظاهرء 
لذلك احتلف أهل العلم في تأويلها: 

فذهب غير أصحاب القول الأول إلى الأحذ بالصنف الثاني من 


(۱) انظر: فتح الباري ۳4/۱ عمدة القاري 3 صحيح سنن أبي داود 
.1٤41- ۱‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص 3795 ۳۳۸. 


(؟) انظر: صحيح سنن ابي داود ۱۱۸/۱. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأحاديث- مع اختلافهم في وجه الاستدلال منها-» ورجحوها على الصنف 
الثالث» إما لضعفها واضطرابا عند بعضهم أ 
حاظرة» والحاظر مقدم على المبيح7"©. 

أما أصحاب القول الأول فذهبوا إلى الأحذ بالصنف الثالث من 
الأحاديث» ورجحوها على الصنف الثاني» وذلك لما ا 

أ- أا والصنف الأول من الأحاديث متفقة في المدلول عند بعضهم؛ لأن 
المتطهرين معا كل منهما متطهر بفضل صاحبه”". 

وإذا أضيف الصنف الأول إلى الصنف الثالث فلا شك أنها أقوى 

ب- أن الصنف الثالث فيها ما يدل على أنا الناسخة للصنف الثاني؛ 
وذلك لأن ميمونة -رضي الله عنها-روت النهي عن التطهر بفضل طهور 
المرأة» وروي عنها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الني 4 توضاً أو 
اغتسل بفضل غسلها من الحنابة» وكان في روايتها هذاء ورواية ابن عباس - 
رضى الله عنهما- أنما قالت لرسول الله ي: (إن كنت جنبًا) فدل هذا 
وروايتها في النهي على أن النهي متقدم» ثم اغتسال البي ويه بذلك الماء دليل 

نيش ال ادرو 


و لأا مبيحة وما خالفها 


.۷۸/١ انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.549 راحع وجه استدلال القول الأول من هذه الأحاديث في ص‎ )۲( 
.7778 راحع المصادر في وجه الاستدلال منها على النسخ في ص‎ )۳( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة بوم 





وذهب بعض من قال بالقول الأول والصنف الثالث من الأحاديث إلى 
الجمع بين هذا الصنف والصنف الثاني من الأحاديث؛ وذلك بحمل النهي 
الوارد في الصنف الثاني على كراهة التنزيه وحلاف الأولى بدليل أحاديث 
الجواز» وحمل الصنف الثالث من الأحاديث على الجواز المطلق» ولا تنافي بين 
الجواز وحلاف الأولى وكراهة التنزيه'". 

فيكون القول الأول راجحا هذا الوجه؛ لأنه إذا أمكن المع بين 
الأحاديث فهو أولى من ترك بعضهاء كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 
الجمع بين الأدلة وهنا حصل الجمع بينها". 

وقوله 5: «إن الماء لا يجنب» أو رن الماء لا ينجسه شيى» ثم تطهره 
واغتساله من ذلك الماء يحتمل أمرين: 

الأول: نسخ النهي السابق عن استعمال فضل وضوء المرأة؛ وذلك لأن 
قوله هذا وفعله متأخر عن النهي السابق. 

الثالي: أن النهي السابق لم يكن للتحري» بل للتنزيه؛ فيكون قوله 
يه لميمونة -رضي الله عنها-: (إن الماء لا ينجسه شيء) بياناً للنهي 
السابق» وأنه لم يكن للتحريم بل للتنزيه؛ لأن الماء لا ينجسه شيء» وما 
دام الماء طاهراً فيجوز التطهر به. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: معام السنن 4/0/١‏ الجحموع ۲۲۲/۲؛ فتح الباري ١/750؛‏ حاشية ابن عابدين 
١‏ تحفة الأحوذي ١57/١‏ الشرح الممتع لابن عثيمين .45/١‏ 
(۲) انظر: الاعتبار ص40 4؛ فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 


8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابح: الوضوء بنبيذ التمر 
ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الحنفية إلى أن حبر الوضوء بالنبيذ" قد 


- 0 


نسخ بأية ا 
وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية على تقدير صحته» ونحوه قول 
الحافظ ابن حجر العسقلان. 


)١(‏ النبيذ: من النبذء وهو لغة الإلقاء والطرح» والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزييسب 
وال ا و ا بدت ا و الب ا ر كت عليه ألا لمر ينا 
انظر: لسان العرب 4۱۷/١٤١‏ المصباح المنير ص ۹۰ ٥؛‏ القاموس الحيط ص 7١7؛‏ مجمع 
بحار الأنوار 575/5. 

(۲) ففي كتاب الأصل لحمد بن الحسن ۷١/١‏ (وروى نوح الجامع عنه أنه رجع عن هذا 
وقال: يتيمم ولا يتوضاً به؛ لأن النبي وَل توضأ به مكة» ونزلت آية التيمم بالمدينة)» وفي 
الحيط البرهاني :٠١٤/١‏ (وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن التوضو 
بنبيذ التمر منسوخ فيتيمم ولا يتوضأ). وفي الفتاوي التتارحانية :۲۲٠/١‏ (وقي الجامع 
الصغير للعتابي: روى نوح عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن الوضوء بنبيذ التمر منسوخ). 
وقال ابن الحمام في فتح القدير :١١5/١‏ (فوحب تصحيح الرواية المواققة لقول أي 
يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخة له لتأخرها إذ هي مدنية» وعلى هذا مشى جماعة من 
المتاخرين). وقال ابن جيم في البحر الرائق :١ 45/١‏ (وعلى تقدير صحته فهو منسوخ 
بآية التيمم لتأخرها إذ هي مدنية» وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين). 

(۳) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :11/١‏ (ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها 
التيمم عند عدم الماء» فإن قصة الجن كانت بمكة في أول الإسلام). 

)٤(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد بن عليء الكناني العسقلان المصريء إمام الحفاظ في زمانه. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4م 





وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف فيها؛ 
وذلك لأن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- رجع عن القول بالوضوء بالنبيذ لما 
رأى أن خبر النبيذ تسخ بآية التيمم؛ لتأخرهاء ولكن السبب الأصلي 
للاحتلاف في هذه المسألة هو خبر الوضوء بالنبيذ» ومدى ثبوته وعدمه". 

ويستدل للقول بالدسخ بما يأي: 

اوا رال لفل ذو عاد ر ی طلا اا 


بَوُجُوهِكم وَأَيَدِيكُم مه ينه . 

ثانيًا: عن ا حصين الخزاعي 45 أن وول الله يلل راع 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: ريا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتئ جنابة ولا ماءء قال: ر 
بالصعيد”" فإنه يكفيك)©2. 


لازم شيخه أبا الفضل العراقي ومع منه ومن السراج البلقين» وغيرهماء وله مؤلفات 
مفيدة منها (فتح الباري)» وتوقي سنة اثنتين وحخمسين وثمانمائة. انظر: ذيل طبقات الحفاظ 
ص۰ ۳۸؛ شذرات الذهب ۷ /۲۷۰. 
وانظر قوله في فتح الباري ٤۲۲/۱‏ . 

)١(‏ انظر: الأصل ١/١۷؛‏ المحيط البرهاني ١/٤١٠؛‏ الفتاوى التتارحانية ٤/١‏ ۲۲؛ البحر الرائق 
0١‏ ؛ شرح العمدة ١/51؛‏ فتح الباري .477/١‏ 

(۲) سورة المائدةء الآية (5). 

(۳) الصعيد: يطلق على التراب» وعلى وجه الأرض تراباً كان أو غيره. انظر: مختار الصحاح 
ص ۳۱۸؛ المصباح المنير ص ۳۳۹؛ القاموس المحيط ص 755. 

 هحيحص أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التيمم؛ باب»ح(۸٤۳)» ومسلم في‎ )٤( 
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ثالعا: عن أبي ذر“ ضيه أن رسول الله يد قال: رإن الصعيد الطيب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن 
ذللك عدي 

رابعًا: حديث عبد الله بن مسعود ذه وقد روي بطرق وألفاظ 


منها ما يأ 


Lt 


= 41 كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتةء ح(1۸۲) 
۳ 

)١(‏ هو: جندب بن جنادة بن سكن» أبو ذر الغفاري» أحد السابقين الأولين» كان 
رأساً في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة؛ وروى عن الني وَل 
وروىعنه: أنس» وابن عباس» وغيرهماء وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: 
تذكرة الحفاظ ١‏ /7١؛‏ الإصابة 4 /517. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٩‏ ه»كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» ح(۳۳۲)» والترمذي 
في سننه-واللفظ له- ص٠ ٤‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم للجنب إذا لم جد الماء»ح 
»)١١١(‏ والنسائي في سننه ص۸٥‏ »كاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد» ح(۳۲۲)» وعبد الرزاق في الملصنف ۲۳۸/١‏ والإمام أحمد في المسند 
وابن المنذر في الأوسط 517/١‏ 7» والدارقطين في سننه 2187/١‏ والحاكم في 
المستدرك 2584/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .73717/١‏ 

قال الترمذي (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح)» 
ووافقه الذهبي. 

وقال النووي في الجموع ١‏ (حديث صحيح). وكذلك صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص٠٤‏ . 
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أ- عن عبد الله بن مسعود ذه أن النى ييي قال له ليلة الجن: رما في 
إداوتك07) 2 قال نبيذ» قال: رة طيبة وماء و 


)١(‏ الإداوة بالكسر: المطهرة» وجمعها الأداوى. انظر: مختار الصحاح ص٠؛‏ المصباح 
المنير ص5 . 

(۲) أخرجه من طريق شريك عن أبي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود: أبو داود في 
سننه ص/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبييذ.ح(84)» والترمذي في سنه 
ص۳۲٠‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ, ج(۸۸) -وزاد: (قال: فتوضاً منه)-» 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ۱۸۲. 

وأخرحه من طريق سفيان عن أبي فزارة به: ابن ماجة في سننه ص84 كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» ح(٤۳۸)»‏ والإمام أحمد في المسند4/7 2537 والبيهقي 
في السنن الكبرى .١ 5/١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2179/١‏ من طريق الثوري وإسرائيل عن 
أن فزارة العبسي به» والإمام أحمد في المسند ۳٠۰/٦‏ من طريق إسرائيل عن أبي 
فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود به. ولفظه عند 
أحمد: (كنت مع البي بيك ليلة لقي الجن فقال: «أمعك ماء ؟» فقلت: لاء فقال: 
رما هذا في الإداوة ؟» قلت: نبيذ» قال: «أرنيهاء تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً منها 
م صلی ينام 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 077/١‏ من طريق وكيع بن الحراح عن أبيه 
عن أبي فزارة عن أبي يزيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود به. 

وأحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۹۰/۷» من طريق أبي عميس عتبة بن عبد 
الله عن أبي فزارة به مطولاً. 

وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل: 
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أحدها: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره» قال ابن 
الجوزي في التحقيق :4١/١‏ (قال أحمد بن حنبل: (أبو فزارة في حديث ابن 
مسعود رحل مجهول)» ثم قال: فإن قيل: أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان» أخرج 
عنه مسلم» وكذا الدارقطئ: أبو فزراة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان. 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أهما اثنان» فا مجهول هو الذي في هذا الحديث» 
ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود مجهولء فاعلم أنه غير 
المعروف. والثاني: أن معرفة اسمه لا تخرحه عن الجهالة). 

وأجيب: بأنه راشد بن كيسان» وهو ثقة معروف» روى له البخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماحة. أما أبو فزارة الجهول فليس له رواية 
في أي من الكتب الستة. انظر: التنقيح ١/47؛‏ التقريب ۲۸۹/۱» 4517/7. 

قال ابن عبد الحادي في التنقيح :47/١‏ (أبو فزارة في الحديث الأول هو راشد 
ابن كيسان بلا حلاف» وقد احتج به مسلم في صحيحه؛ وروی له البحاري ف 
الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وابن ماجة- إلى أن قال:-ووثقه يى بن معين» 
وقال أبو حاتم: صالح. وقال الدارقطي: ثقة كيس» ولم أر له في كتب أهل النقل 
ذكرا بسوء في دين أو خرمة). وقال في :٤۳/١‏ (وقال ابن عدي: بعد أن روى 
هذا الحديث: أبو فزارة مشهور الحديث امه راشد بن كيسان. وما ذكره المؤلف 
عن الإمام أحمد أن أبا فزارة مجهول ليس بثابت عنه» والظاهر أن الراوي غلطء وأن 
قول أحمد إنما هو في أبي زيد). 

وعلى تقدير أن أبا فزارة هذا ليس هو راشد بن کیسان» فيقال: قد روى عنه 
سفيان الثوري وإسرائيل» وشريكء والجراح -أبو وكيع بن الحراح- وغيرهم» كما 
سبق ذلك في تخريج الحديث» وعلى هذا فيرتفع عنه الجهالة؛ لأن الجهالة عند 


ا محدثين تزول برواية اثنين فصاعدا. انظر: نصب الراية .٠١۸/١‏ 
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العلة الثانية: حهالة أبي زيد المحزومي مولى عمرو بن حريث الذي يروي 
عن ابن مسعود: 

قال الترمذي في سننه ص۳۲: (وأبو زيد رحل بجهول عند أهل الحديث» لا 
تعرف له رواية غير هذا الحديث). 

وقال البخاري: (أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
جهول لا يعرف بصحبة عبد الله» ولا يصح هذا الحديث عن البي يل وهو حلاف 
القرآن). وقال أبو زرعة: (حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح» وأبو 
زيد رجحل مجهول). وقال أبو حاتم: (لم يلق أبو زيد عبد الله). وقال ابن حبان: 
(أبو زيد شيخ يروى عن ابن مسعود ليس يدرى من هوء ولا يعرف أبوه ولا بلده» 
ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا حبرا واحداً حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس استحق محانبة ما رواه). 

وقال غير واحد من أهل العلم: إن أبا زيد مجهول, حى قال ابن عبد البر: 
اتفقوا على أن أبا زيد مجهول» وحديثه منكر. انظر: التنقيح ١/47؛‏ نصب الراية 
1“ ميزان الاعتدال 575/54؛ التهذيب 4۱/۱۲ ٩۲‏ التقريب 407/9. 

ومع هذا فقد ذكر ابن العربي قي عارضة الأحوذي ٧۲۸/١‏ أن أبا زيد هذا 
روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق. 

وقد سبق أن الجهالة تزول برواية اثنين فصاعداً. وانظر: اللباب للمنبحي 
+0١‏ البناية للعيي .459/١‏ 

لكن الحديث هذا ضعفه غير واحد من أهل العلم: قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عدي: لا يصح. وقال ابن المنذر: ليس بثابت» وقال ابن عبد البر: منكرء وقال 
ابن عبد المادي: وحكى بعضهم الإجماع على ضعفه. انظر: التنقيح 447/١‏ نصب 
الراية 4۱۳۸/۱ التهذيب 231/١١‏ 57. 
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وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۲۷/۲: (ضعيف باتفاق 
المحدثين) وقال في المجموع :١51/١‏ (ضعيف بإجماع المحدثين). وقال ابن حجر في 
الفتح :٤۲۲/١‏ (وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه). 

العلة الثالثة: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن: ففي صحيح مسلم 
5 من كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح»ح )١5١( )55٠0(‏ 
عن اة ال مانت از نعود فاع عل هد اد متك مع :وسول الله 
ي ليلة الجن؟ قال: لاه ...ع ثم في الحديث الذي بعده: (عن علقمة عن عبد الله 
قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله بي ووددت أني كنت معه). 

لكن جاءت روايات كثيرة ومن غير طريق واحد عن ابن مسعود تفيد 
شهوده مع البي ي ليلة الجن» ومن ذلك: 

ما رواه الإمام أحمد في المسند ۳۳۲/٦‏ من طريق عمرو البكالي عن عبد الله 
ابن مسعود» قال عمرو: إن عبد الله قال: استتبع رسول الله وه قال: فانطلقنا حى 
أتيت مكان كذا وكذاء فخط لي خطّة فقال: رركن بين ظهري هذه لا تخرج منها 
فإنك إن حرجت هلكت) الحديث» ورحاله ثقات» إلا أن عمروا البكالي لم يعرف 
بالسماع من ابن مسعود» وقد اختلف في صحبته» قال ابن حجر في تعجيل المنفعة 
ص 47": (عمرو البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف يكئ أبا عثمان» روى 
عن البي َلك وروی عق ابن هود أبضاء روى غه ابر عك اله اجيتن ويعدان 
ابن أبي طلحة, قال البخاري: له صحبة» وذكره في الصحابة خليفة وابن البرقي 
وغيرهما -إلى أن قال:- وقد سمى ابن السكن أباه عبد الله -إلى أن قال:- قلت: 
وفي مسند البزار حديث صرح فيه بسماعه من البي وَل). 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد + بعد ذكر هذا الحديث-: (رواه أحمد , 
ورحاله رحال الصحيح» غير عمرو البكالي» وذكره العجلي قي ثقات التابعين وابن = 
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حبان وغيره ني الصحابة). 

ومنها: ما رواه الترمذي في سننه ص 475» كتاب الأمثال» باب ما جاء في 
مثل الله لعباده» عن طريق جعفر بن ميمون التميمي» عن ابن مسعود قال: صلى 
رسول الله ي العشاء ثم انصرف فأحذ بيد عبد الله بن مسعود حى حرج به إلى 
بطحاء مكة فأحلسه ثم حط عليه خطاً ثم قال: رلا تبرحن حطك فإنه سينتهي إليك 
رحال فلا تكلمهم فإفم لا يكلمونك» قال: ثم مضي رسول الله كلك حيث أراد» 
فبينا أنا حالس في خحطي إذ أتاني رحال كأفم الزط أشعارهم وأحسامهم» لا أرى 
عورة ولا قشراً وينتهون إلي ثم لا يجاوزون الخطء ثم يصدرون إلى رسول الله كل 
...) الحديث. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وكذلك قال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (حسن صحيح). 

وف سنده حعفر بن ميمون التميمي: قال أحمد: ليس بقوي في الحديث» 
وكذلك قال اخ أن بكرن صا وفال الى حن لبن بذاك رقال رة 
صالح الحديث» وقال أبو حاتم: صالم» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
الدارقطي: يعتبر به» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» وأرجو أنه لا بأس به» وقال 
الحاكم: هو من ثقات البصريين. وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات» وقال 
ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: ميزان الاعتدال ١/8١5؛‏ التهذيب ۹۸/۲؛ 
التقريب .١5 1/١‏ 

ومنها: ما رواه الحاكم في المستدرك 47/١‏ 5 من طريق أبي عثمان ابن سنة 
الخزاعي أنه مع عبد الله بن مسعود 5ه يقول: إن رسول الله كله قال لأصحابه 
وهو بمكة: ررمن أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل»؛ فلم يحضر منهم 
أحد غيري» فانطلقنا حي إذا كنا بأعلى مكة حط لي برجله خطاء ثم أمرني أن 
أحلس فيه» ثم انطلق حن قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بي وبينه 
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حى ما أسمع صوته...» الحديث» وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 
١‏ و أبو نعيم الأصفهانٍ في دلائل النبوة 247/٠‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة ۲۳١/۲‏ والمزي في تمذيب الكمال 257/84 كلهم عن طريق الزهري عن 
أبي عثمان بن سنة به. 

قال الحاكم: وقد روي حديث تداوله الأئمة الثقات عن رحل مجهول عن 
عبد الله بن مسعود أنه شهد مع رسول الله ولك ليلة المن» فذكره. وقال الذهبي في 
التلخيص: (هو صحيح عند جماعة). 

وقي سنده أبو عثمان بن سنة» قال الذهي في الميزان 549/4: (أبو عثمان 
بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود في ليلة الجن ما أعرف روى عنه غير الزهري). 
وقال ابن حجر: مقبول ووهم من زعم أن له صحبة» وقال: روى عن ابن مسعود 
وعلي ابن أبي طالب» وروى عنه الزهري. انظر: تمذيب التهذيب ١١/٤١٠؛‏ 
التقريب .٤١٤/۲‏ 

ومنها: ما قال الزيلعي في نصب الراية :١47/١‏ (طريق آخر رواه 
الطحاوي في كتابه: حدثنا يى بن عثمان ثنا أصبغ بن الفرج وموسى بن هارون 
البردي» قالا: ثنا حرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن مسعود قال: 
انطلق رسول الله كك إلى البراز فط خطاً وأدخلي فيه وقال لي: رلا تبرح حن 
أرحع إليك» ثم أبطأ فما جاء حي السحرء وجعلت أسمع الأصوات ثم جاءء 
فقلت: أين كنت يا رسول الله ؟ فقال: «أرسلت إلى الحجن» فقلت: ما هذه 
الأصوات الي سمعت ؟ قال: «هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي» قال 
الطحاوي: ما علمنا لأهل الكوفة حديثاً يبت أن ابن مسعود كان مع البي 25 
ليلة الجن ما يقبل مثله إلا هذا). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۷ 





ب- عن ابن مسعود (أن رسول الله َو ليلة الجن حط حوله» فكان يجيء 
وحل؛ فلما رأى الزط» قال: كأفم ھۇلاي وقال النبي ا أمعك ماع 5 


ذلك نوعان: نوع ليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذ» ونوع فيه ذكر الوضوء بالنبيذ» 
واليّ ليس فيها ذكر الوضوء بالنبيذ أقوى بالنسبة إلى الي فيها ذكر الوضوء بالنبيذ. 
كينا اذا ن ی ع ركفن پیا چا ود أن تنا اا ةو اذاه تمي 
بعض أهل العلم إلى الجمع بينها وبين ما روي عن ابن مسعود من طرق صحيحة 
أنه لم يكن مع رسول الله يل ليلة الجن» وذهبوا إلى الجمع بينهما ما يلي: 

-١‏ أن ابن مسعود كان مع رسول الله يله ليلة الجن إلا أنه لم يكن معه حال 
مخاطبته الجن» فيحمل ما روي أنه لم يكن معه ليلة الجن على حال المخاطبة. 

۲- أن مععن ما ورد عن ابن مسعود أنه لم يكن مع رسول الله يو أحد مناء 
معناه: أنه لم يكن معه أحد منا غيري. وهذا مصرح به في رواية الحاكم. 

۳- أن ليلة الجن تكررت فلم يكن ابن مسعود مع رسول الله وَل في بعضهاء 
وشهد في بعضها. 

لكن ذكر الوضوء بالنبيذ ورد في الي تدل على أفها كانت بمكة وقبل ال هجرة» 
فتكون آية التيمم بعده. انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ١/١47؛‏ دلائل 
النبوة للبيهقي 4١70/١‏ نصب الراية 4١9/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
59-6 ١؛‏ البناية شرح الحداية للعيئ .41/1١/١‏ 

والطريق الأولى لحديث ابن مسعود وما ذكر بعدها وكذلك الطرق الآتيةء 
كلها مما تفيد شهوده ليلة الجن. 
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قلت: لاء قال: «أمعك نبيذ ؟» قلت: نعم فتوضاً ب . 

ج- عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله َيل ليلة الجن فقال له 
الي :ريا عبد الله أمعك ماء ؟» قال: معي نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب 
علي» فتوضأ. قال: فقال الني كك روا عي الل يمن کر شراب 


وطهور)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند -»۳٦۷/۷‏ من طريق علي بن زيد-» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 4٥/١‏ والدارقطي في سننه ۷۷/١‏ بالسند المذكورء ثم قال الدارقطي: 
(علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت ماعه من ابن مسعود» وليس هذا الحديث في 
مصنفات حماد بن سلمة). قال الزيلعي في نصب الراية :١ 41/١‏ (قال الشيخ تقي الدين 
في (الإمام): وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة» وإن كان طريق أبي فزارة أشهرء 
فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق» قال: وقول الدارقطي: وأبو رافع لم 
يغبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه فإن أبا 
رافع الصائغ جاهلي إسلاميء قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: (هو مشهور من 
علماء التابعين)» وقال في الاستيعاب: (ل ير النبي ي فهو من كبار التابعين اسمه نفيع 
كان أصله من المدينة ثم انتقل إلى البصرة» روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود -إلى أن قال:-عظم روايته عن عمر وأبي هريرة ومن كان هذه 
المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابةء اللهم إلا أن يكون الدارقطي يشترط في 
الاتصال ثبوت السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1277/7- من طريق ابن لهيعة- وكذلك الدارقطي في سننه 
0 ثم قال: (ابن لهيعة لا يحتج بحديثه)» ثم رواه كذلك من طريق ابن ليعة نحو لفظ 
أحمد ثم قال: (تفرد به ابن يعة وهو ضعيف في الحديث). وقال ابن عبد الهادي في = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۹ 





د- عن ابن مسعود يقول: ركنت مع البي يي ليلة الجن فأتاهم فقرأ 
عليهم القرآن» فقال لي رسول الله كيه في بعض الليل: «أمعك ماء ياابن 
فسعو دا قلت 11 النه الوسر لاخدالا إخااة هها رين تقال رسصول الله: 
«تقرة طيبة وماء طهور» فتوضاً به رسول الله م . 

ه- عن ابن مسعود قال: مر بي رسول الله يي فقال: رحذ مععك إداوة 
من ماء ثم انطلق وأنا معه»» فذكر حديثه ليلة الجن فلما أفرغت عليه من 
الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال: ررمرة حلوة 


التنقيح :٤١/١‏ (وأما ابن طيعة فقد قال أحمد: من مثله .صر قي كثرة حديثه وض بطه» 
وقال مسلم: تركه وكيع ويجى القطان وابن مهدي. وقال أبو زرعة: كان لا يضبط 
وليس بحجة. وقال ابن معين: ليس بذلك القوي. وقال النسائي: ليس بثقة). وقال ابن 
حجر في التقريب :575/١‏ (صدوق من السابعة» حلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون). 
وقال أبو الطيب في التعليق المغئ على الدارقطينٍ :7/١‏ (قوله عن ابن عباس 
عن ابن مسعود أحرجه ابن ماجة من هذه الطريقة مسنداً إلى ابن عباس ولفظه: عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يه قال لابن مسعود الحديث» لكن الطبراني في 
معجمه جعله من مسند ابن مسعود» وكذلك البزار في مسنده» ولفظهما بالإسناد 
المذكور: عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ البي يه ليلة الجن بنبيذ فتوضاً 
وقال: (ماء طهور) قال البزار: هذا لا يثبت؛ لأن ابن فيعة كانت كتبه قد 
احترقت» وبقي يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديثه مناكير» وهذا منهاء انتهى). 
)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه -۷۷/١‏ من طريق الحسين بن عبيد الله- ثم قال: (الحسين بن 
عبيد الله هذا يضع الحديث على الثقات). 
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١ 5‏ 
وماء عذب». 


و-عن عبد الله بن مسعود يقول: (دعاني رسول الله يي ليلة الجن 
بوضوءء فجتته بإداوة فإذا فيها نبيذ» فتوضاً رسول اللم”". 

ز- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل رأمعك ماء؟م قلت: لا إلا 
نبيذ في إداوة» قال: «تمرة طيبة وماء طهور) فتوضأ)!". 

ح- عن ابن مسعود أن البي يله قالله: هل معك من وضوء للصلاة؟» 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه -»۷۸/١‏ من طريق الحسن بن قتيبة- ثم قال:(تفرد به الحسن 
ابن قتيبة عن يونس عن أبي إسحاق. والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان). 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه -»۷۸/١‏ من طريق فلان بن غيلان الثقفي- ثم قال: 
الرحل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود بجهولء قيل اسمه: عمرو» وقيل: عبد 
الله بن عمرو بن غيلان). وأخرحه الطبري فی جامع البيان ۲۹۸/۱۱» عن طريق 
يى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود: 
(حدثت أنك كنت مع رسول الله ليلة وفد الجن» قال: أحل...) وقال الزيلعي 
في نصب الرابة :١ 417/١‏ (ورواه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق 
الطبراني بسنده إلى معاوية عن عمرو ابن غيلان). 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية :١ 417/١‏ (طريق آخر رواه ابن عدي ف الكامل من حديث 
أي عبد الله الشقري عن شريك القاضي» عن أي زائدة عن ابن مسعود فذكره ثم قال: ش 
وهذا الإسناد شوشه أبو عبد الله الشقري عن شريك» فلا أدري من قبله أم مسن قبل 
شريكء فإن جماعة كالثوري وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وغيرهم رووه عن أب فزارة 
عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود» وهذه الرواية الصحيحة» وأبو زيد 
رحل مجهول» والحديث ضعيف به.انتهى كلامه). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۴۷1 





قلت: معي إداوة فيها نبيذ» قال: (تمرة طيبة وماء طهور) قال: (أصبب 
يي 

خامسًا: عن عبد الله بن عباس يه أن رسول الله يليه قال لابن مسعود 
ليلة الجن: ررمعك ماء ؟» قال: لاء إلا نبيذ في سطيحة”" فقال رسول الله 6ة: 
ررقرة طيبة وماء طهور» صب علي قال: (فصببت عليه فتوضا ب٩‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة 471/7 عن طريق الواقدي قال: 
م ب ب a Oe‏ 
البي وَل عكة» حن نزلوا بأعلى مكة -إلى أن قال:- قال عمران بن أبي انس 
حرج حي إذا كان بالحجون خط له رسول الله يله طأء ثم قال: (قف هاهنا 
حن أرجع)-فذكره-» وفيه الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي» 
قال: أحمد بن حنبل: هو كذاب. وقال البحاري وأبو حاتم: متروك» وقال أبو 
حاتم أيضاً والنسائي وإسحاق بن راهوية: يضع الحديث. وقال الدارقطي: فيه 
ضعض» وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على 
ضعفه» وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. ووثقه جماعة منهم: محمد بن 
إسحاق الصغان» ويزيد بن هارون وأبو عبيد. انظر: ميزان الاعتدال 577/9- 
65 التقريب .١١۷/۲‏ 

(۲) السطيحة- بكسر الطاء-: المزادة. انظر: مختار الصحاح ص۲٦۲؛‏ المصباح المنير 
ص٣٦۲۷‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة ني سننه ص٥۸‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالبيذ٬ح »)۳۸١(‏ 
والدارقطي في سننه .۷٦/١‏ وني سنده ابن يعة» وقد سبق الكلام عليه في الطريق 
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سادسًا: عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله : «النبيذ وضوء لمن 


جد الماع 6 


ويستدل منها على النسخ: بأن الخبر الذي ذكر فيه الوضوء بالنبيذ 
متقدم؛ لأن قصة اللحن كانت بعكة في أول الإسلام فيكون منسوخا بآية 
الائدة الي فرض فيها التيمم؛ لتأخرها إذ هي مدنية بلا حلاف» كما أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ٠۷١/١‏ وقال: (ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين: في 
ذكر ابن عباسء ونی ذكر ابي يل وقد اختلف فيه على المسيب)» ثم ذكره موقوفاً من 
طريق المسيب» ثم قال: (وامحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى البي وَل ولا 
إلى ابن عباس والمسيب ضعيف)» ثم ذكره في 277/١‏ من طريق عبد الباقي بن 
قانع» نا السري بن سهل الجنديسابوريء نا عبد الله بن رشيدء نا أبو عبيدة مجاعة 
عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلِ: (إذا لم جد أحدكم 
ماء ووجد النبيذ فليتوضاً به)» ثم قال: أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث» 
بجاعة ضعيف» والحفوظ أنه من رأي عكرمة غير مرفوع)» وكذلك أخرحه 
البيهقي ني السنن الكبرى 211/١‏ من طريق المسيب بن واضح ثم قال: (فهذا 
حديث مختلف فيه على المسيب بن واضح» وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر 
ابن عباس وفي ذكر البي بي والحفوظ أنه قول عكرمة غيرمرفو ع» هكذا رواه 
هقل بن الزياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي» -إلى أن قال: -ورواه عبد الله بن 
محرر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس من قول ابن عباس» وعبد الله بن المحرر 
متروك» وروي بإسناد ضعيف عن أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاء وأبان متروك)» وقال النووي في لمجموع :١ 57/١‏ (وأما حديث ابن 
عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة رض 








الأحاديث الي فيها ذكر التيمم عند عدم الماء كانت بعد الهجرة”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بنبيذ التمر-غير المسكر- على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مسكرًا أو غير مسكرء 
وإذا لم يجد الشخص للماء المطلق يتيمم» ولا يجزيه غير ذلك. 

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» قيل هي قوله الأخير الذي استقر عليه 
قوله» وأنه رجع عن غير ذلك7". 

وبه قال أبو يوسف وزفر" من أصحابه» واختاره الطحاوي» ورجحه 
امحققون من علماء الأحناف. 


)١(‏ انظر: الأصل ۱/٥۷؛‏ المبسوط 488/١‏ شرح العمدة ١/51؛‏ فتح القدير ١9/1١١؛‏ البحر 
الرائق .١ 45/١‏ 

)١(‏ انظر: الأصل ١/١۷؛‏ المبسوط 48/١‏ البدائع ١/45؛‏ المحيط البرهاني 4١44/١‏ فتح 
القدير ١/١۲٠؛‏ اللباب للمنبجي 54/١‏ 5. 

(۳) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أبي حنيفة» أحد الفقهاء 
والعباد صدوق» وثقه ابن المعين» وقال عنه أبو حنيفة: (هو أقيس أصحابي) وتولى 
قضاء البصرة» وتوفي سنة تمان وخمسين ومائة. انظر: الفهرست ص48 9؛ الجواهر 
المضية ۲۰۷/۲؛ ميزان الاعتدال ۲ /751؟. 


= 45؛ مختصر‎ ٩٥/۱ انظر: الأصل ١/75؛ الأوسط ١/ه5؟؛ شرح معان الآثار‎ )٤( 
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وهو كذلك مذهب المالكية”©» والشافعية(") والحنابلة2. 

وبه قال عطاء ابن أبي رباح» وأبو العالية”» وأبو عبيد» وأبو ثور» وداود 
الظاهري» وابن المنذر» وابن حزم. 

وهو رواية عن الحسن البصري» وسفيان الثوري” ". 

القول الثابي: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء. 


الطحاوي ص 5!؛ المبسوط 488/١‏ فتح القدير ١/3١١؛‏ البحر الرائق 4١ 55/١‏ الدر 
المحتار ۰۲۹۲/۱ ۲۹۸؛ حاشية ابن عابدين ۲۹۲/۱. 

)١(‏ انظر: المدونة ١/٤؛‏ الأوسط 57/١‏ 5؛ المعونة ٤/١‏ 4؛ الكافي ص ١٠؛‏ بداية المحتهد 
."8/١‏ 

(۲) انظر: مختصر المزني ص 47 الأوسط ١/1587؛‏ المهذب ١/١4؛‏ التعليقة للقاضي حسين 
۱ المجموع١/189.‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق 5/١‏ ١"؛‏ مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه عبد الله ١/۲۲؛‏ الأوسط ١/١١٠٠؛‏ الإرشاد لابن أي موسى ص ١٠؛‏ الغين 
8/١‏ ؛ الكافي ١/؟١؛‏ الفروع .57/١‏ 

)٤(‏ هو: رفيع-بالتصغير-بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري» ثقة» أدرك الجاهلية؛ 
وأسلم بعد وفاة البي يه بسنتين» وروی عن علي وابسن مسعود» وغيرهماء وروی 
عنه: خالد الحذاء» وقتادة» وغيرهماء وتوفي سنة تسعين؛ وقيل بعد ذلك. انظر: ميزان 
الاعتدال ٤/۲‏ ه؛ التهذيب 9/ه 54-7 7؛ التقريب .7./١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4179/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/۲٠؛‏ الأوسط 7517/١‏ 
5 ؛ مختصر اختلاف العلماء ١/۱۲۹؛‏ النحلى ١/١۹٠؛‏ بداية المجتهد ١/58؛‏ 
المجموع 4١5١ 3189/1١‏ فتح الباري 2471/١‏ 477. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة Vo‏ 








وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة"» وقول عكرمة» والأوزاعي» وإسحاق 
5 ع 1 
بن راهويه؛ ورواية عن الحسن البصري» وسفيان الثوري”". 


st‏ إفة )6( ا 
وروي ذلك عن علي وابن عباس“ -رضي الله عنهم-, لكنه لا 
4 


يصح 


)١(‏ انظر: الأصل ١/١۷؛‏ مختصر الطحاوي ص ١٠؛‏ المبسوط 88/١‏ ؛ الحداية 4١١/١‏ فتح 
القدير 4١7١/1١‏ البحر الرائق .١ 55/١‏ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 477/١‏ سنن الترمذي ص ۳۲؛ مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهوية 48١5/١‏ الأوسط 50/١‏ 155:7؛ المغين 4۱۸/١‏ المجموع 4١40/١‏ فتح 
الباري 471/١‏ 477. 

(۳) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/١‏ وابن المنذر في الأوسط 55/١‏ ؟» والدارقطي 
في سننه ۷۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2١19/١‏ وف سنده الحارث الأعور» وهو 
ضعيف» وقد سبق الكلام عليه في المطلب السابق في الكلام على ما رواه عن علي في 
الوضوء بفضل وضوء المرأة. وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي 2١3/١‏ والتعليق المغئي 
على سنن الدارقطين .۷۹/١‏ وكذلك أخرجه الدارقطين من طريق وكيع عن أبي ليلى 
الخراسان» وابن حزم في المحلى ۱۹۷/۱ من طريق عبد الله بن ميسرة. وعبد الله بن 
ميسرة هو ابن أبي ليلى» ويقال له: أبو إسحاق الكوفي» وهو متروك؛ وضعفه يمى بن 
معين والنسائي وابن حجر. انظر: السنن الكبرى للبيهيقي 4١9/١‏ ميزان الاعتدال 
+١‏ التهذيب 45/5 ؛ التقريب 9/١‏ ه. 

)٤(‏ رواه عنه الدارقطين في سننه 27/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2١19/١‏ وق سنده عبد 
الله بن الحرر» وهو متروك الحديثء قاله الدارقطيئ والبيهقي. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط :5515/١‏ (وقد روينا عن علي بإسناد لا ينبت أنه كان لا يرى = 


75 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القول الثالث: أنه إذا لم يجد الماء يتوضاً بالنبيذ» ويجحب مع ذلك أن 

وهو رواية عن الإمام أي حنيفة» وقول محمد بن الحسن من أصحابه. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو عدم جواز الوضوء بالنبيذ» ومن لم يجد الماء 
تيمم- الأدلة الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديثي ابن مسعود» 
وابن عباس حرضي الله عنهم-. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة فيها دلالة ظاهرة بأن الله 
تعالى افترض الطهارة بالماء» وبالصعيد لمن لم يجد الماء» فنقل الحكم من الماء 
المطلق عند عدمه إلى التراب» وإذاً فليس تحوز الطهارة إلا بالماء» أو الصعيد إذا 
لم جد الماء. وجاء حديث أي ذر ذَك عن البي يل بالدلالة على ذلك» فمن 
توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به . 


ويدل عليه حديث عمران بن حصين ذن؛ حيث إن الرحل لما قال: 


بأساً بالوضوء بالنبيذ). وقال النووي في لمجموع 47/١‏ 1: (وأما حديث ابسن عباس 
والآثار عنه» وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية). وقالابن حجر في الفتح 
60١‏ و(وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما). 

)١(‏ انظر: الأصل ١/75؛‏ مختصر احتلاف العلماء 759/١‏ ١؛‏ المبسوط ١/۸۸؛‏ الحيط البرهانٍ 
1/١‏ ؛ فتح القدير .١17١/١‏ 

(۲) انظر: الأوسط 4751/١‏ بدائع الصنائع ١/45؛‏ الي 9/١‏ ١؛‏ المجموع .١50/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة VV‏ 





(أصابتئ حنابة ولا ماء) قال له الرسول يهِ: رعليك بالصعيد فإنه يكفيك)»؛ 
فلو كانت الطهارة تحزئٌ بغير الماء لقال له: اطلب نبيذ كذاء أو شراب 
كذاء فدل ظاهرالكتاب والسنة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء» ومن لم يجد 
تيمم بالصعيد”"©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء- ما 
سبق ذكره ني دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود» وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إفها تدل على جواز الوضوء بالنبيذ» 
وإلا لما توضاأ البي وَل به''". 

واعترض عليه: بأن الكتاب والسنة الصحيحة يدلان على أن من لم يجد 
الماء يتيمم» وواجد النبيذ غير واجد للماء؛ لأن اسم الماء لا يقع على ما غلب 
عليه غير الماء حن تزول عنه جميع صفات الماء”". 


)١(‏ انظر: الأوسط 51/١‏ ؟. 

(؟) انظر: الأوسط 4757/١‏ شرح معان الآثار ١/45؛‏ المبسوط ١/88؛‏ التحقيق لابن 
الجوزي ۳۹/١‏ المجموع 4١50/١‏ فتح الباري .477/١‏ 

(۳) انظر: ا محلى 95/١‏ ١؛‏ المهذب ١/١4؛‏ بدائع الصنائع ١/45؛‏ المغن 4١9/١‏ حاشية ابن 
عابدين ۲۹۲/۱. 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
من المحدثين ضعفوه حي حكى بعضهم الاتفاق على ذلك7©. 

وأما القول بأن النبيذ ماء شرعا لحديث: (وماء طهور)؛ فأطلق 
ل اا 





فيقال: قد سبق أن ما ورد في ذلك ضعيف فلا تقوم به حجة. 

وعلى تقدير صحته فيقال: 

١-إن‏ المراد بذلك: ماء نبذت فيه تمرات يابسة» ليعذب» وم تغير له 
ا بدليل أن البي يلع قال: «أمرة طيبة وماء طهور» فوصف شيئين ليس 
ا 

؟-أنه إن صح فمنسوخ بآية التيمم؛ لأن ذلك كان بمكة» وآية التيمم 
نزلت بالمدينة بلا حلاف . 

دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث-وهو وجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ 
وبين التيمم- بأدلة القول الأول وأدلة القول الثاي. 

ووجه الاستدلال منهما هو: أن أدلة القول الأول توجب التيمم» وأدلة 


. ٤۲١/١ فتح الباري‎ ؛١‎ 51/١ راحع تخريج هذه الأحاديث, وانظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط .۸۸/١‏ 

(۳) انظر: المحموع 4١41/١‏ شرح العمدة ١/51؛‏ فتح الباري .477/١‏ 

(4) انظر: الأصل ١/5"؛‏ الهداية 4١١/١‏ شرح العمدة ۱/۱٦؛‏ فتح القدير 4١19/١‏ فتح 
الباري .5477/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۷۹ 





القول القاق تراشب الوضوع انيا يم ا احتتاطاء ول يقال باج 
لعدم معرفة التاريخ. 

واعترض عليه: بأن آية التيمم صريحة في التيمم عند عدم الماءء 
وخبر النبيذ ضعيف فلا تقوم به حجة» وعلى تقدير صحته فلا حلاف في 
أن ذلك كان بمكة» وآية التيمم نزلت بالمدينة فكيف يقال بعدم معرفة 
المتأخر مهاب 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والعلم عند الله 
تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو أن من لم يجد الماء يتيمم ولا يتوضاً 
بالنبيذ؛ وذلك لما يأي: 

-١‏ أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء» 
ومن لم يجده تيمم بالصعيد الطيب7". 

9- أن ما ورد من الأحاديث في الوضوء بالنبيذ كل طرقها فيها 


.١99/1١ العناية‎ 4١١9/١ انظر: المبسوط ۸۸/۱؛ الحداية‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل ١/ه/؛‏ الحداية 4١1١/١‏ شرح العمدة ١/51؛‏ فتح القدير 41١9/١‏ فتح 
الباري .577/١‏ وقال ابن الحمام في فتح القدير :١1١9/١‏ (قوله: (والحديث مشهور) 
نظر فيه» إذ المشهور ما كان أحاداً في الأصل ثم تواتر عند المتأخرين» وليس هذا 
كذلك» بل تكلم فيه كثير من المتأخرين» وإن لم يصح كلامه فوحب تصحيح الرواية 
الموافقة لقول أبي يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخة له؛ لتأحرها إذ هي مدنية وعلى هذا 
مشى جماعة من المتأرين). 

(؟) انظر: الأوسط .751//١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كلام» إما لضعف راو فيهاء أو لجهالته» ولذلك جزم غير واحد من أهل 
العلم من المحدثين والفقهاء بضعف كل ما ورد فيه0©. 

د أنه :إن طح عير الوضوء اليد فيكون متسوخا باب الي لأن 
ذلك كان .عكة» وآية التيمم نزلت بالمدينة بلا حلاف» فتكون ناسخة له7". 


والله أعلم. 


)١(‏ راحع طرق هذه الأحاديث والكلام عليها في دليل القول بالنسخ. وانظر: الأوسط 
70١‏ ؛ شرح معان الآثار ١/85؛‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/87؛‏ امجحموع 

.١١5/1١ فتح الباري ۲۲/۱٤؛ فتح القدير لابن الهمام‎ ١ 
فتح‎ 4١15/١ فتح القدير‎ 0١ شرح العمدة‎ 4١١1/١ انظر: الأصل ١/5؛ المداية‎ )۲( 

.477/١ الباري‎ 

والأحاديث الي ذكر فيها قدوم وفد الجن والوضوء بالنبيذ فيها صراحة بأنها 
كانت .عكة» وقد ذكر أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة »٤۷۳-٤۷١/۲‏ عن 
طريق الواقدي -وهو متروك-أنه قدم عليه الجن الحجون-شعب كمكة-في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من النبوة» وأنهم كانوا ثلاثمائة» وكان ذلك بعد ما 





انصرف من استمع منهم إلى رسول الله يلد من أهل نصيبين من بطن نخلة» فجاؤوا 
إلى قومهم منذرين» فخرجوا وافدين إلى رسول الله ي. 

كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة ۲۳۲-۲۳۱/۲» عن طريق أبي الجوزاء عن 
ابن مسعود قال: (انطلقت مع البي يله ليلة الجن حب أتى الحجون» فخط علي 
خطاً..)» ثم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ( أنه قرأ عليهم -أي 
الجن-بشعب يقال له: الحجون). فهذا كله يدل على أن ذلك كان بمكة قبل 
الحجرة. والله أعلم. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۸1 





المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 
أجمع أهل العلم على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو على غير 
وضوء إذا وحد السبيل إليه“. 


وذهب أبو عوانة")» وابن شاف 0 والحازمي ٩‏ 


> إلى أن وجوب 
الوضوء لكل صلاة قد نسخ» وروي ذلك عن ابن عمر -رضى الله 
عنهما- 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب احتلاف الفقهاء 
فيها؛ وذلك لأن من قال بالنسخ في هذه المسألة رأى أن الأدلة الدالة على 
الوضوء لكل صلاة قد نسخت بالأحاديث الدالة على جواز الصلوات بوضوء 
واحد» إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو الأحاديث الواردة في وضوء 
البي ية لكل صلاةء والأحاديث الدالة على أنه ي صلى صلوات بوضوء 


.۲۷۷/١ انظر: الأوسط ١//17١٠١؛ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: مسند ابي عوانة ۱۹۸/۱. 

(۳) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 1794. 

)٤(‏ انظر: الاعتبار للحازمي ص۱۷۰۰۱۹۹. وقال ابن كثير فی تفيسره ۲۱/۲: (وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام ثم نسخ)» وقال الشوكان في 
نيل الأوطار :7١ 5/١‏ (وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ). وانظر: شرح معاني 
الآثار ١/8؛‏ فتح الباري 4١7٠١‏ عمد القاري .١1١/9‏ 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد :۲۷۷/١‏ (وقال ابن عمر: هذا أمر من الله لنبيه وال ؤمنين» ثم 
نسخ بالتخحفيف). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
واحد في مواطن كثيرة» وكذلك الخلاف في تأويل آية الوضوءء وهل المع ما 
كل قائم إلى الصلاة مطلقا أم المراد يما الحدثون فقط. 

واستدل من قال بالدسخ ما ياق 

أولا: عن انس فل قال: ركان البي وَل يتوضأ عند كل صلاة» قلت: 
كيف كنتم تصنعون ؟ قال: (يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يمحدث). 

ثانيًا: عن سويد بن النعمان”" طَي قال: ««خرحنا مع رسول الله يل عام 
حيبر حت إذا كنا بالصهباء”» صلى لنا رسول الله ييو العصرء فلما صلى 
دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام البي ي إلى 
المغرب» فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ») ٠‏ . 





(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق 4/١‏ ه-8ه؛ جامع البيان 4١١4-١١١5‏ شرح معان الآثار 
5-70؛ الجامع لأحكام القرآن 1/8/5-١8؛‏ المجموع 2446/١‏ 445؛ مجموع 
الفتاوى ۳۷۷-۳۹۷/۲۱؛ فتح الباري ۲۸۰/۱. 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ ه» كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث؛ 
۱9( 

(۳) هو: سويد بن النعمان بن مالك الأوسي الأنصاري» صحابي» شهد أحداً وما بعلهاء 
وروی عن البي علد وروى عنه بشير بن يسار. انظر: هقذيب التهذيب 4١51/5‏ 
التقريب ١5/١‏ 4. 

)٤(‏ الصهباء: موضع على روحة من خيبر في جنويماء وهو اليوم جبل (عطورة) يشرف على 
بلدة (الشريف). انظر: معجم البلدان 48١١/7‏ أطلس الحديث النبوي ص١1‏ 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ ه٠»‏ كتاب الوضوء باب الوضوء من غير = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة AY‏ 


ثالثا: عن بريدة ذه أن النبي ب صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء 
ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيقاً لم تكن تصنعه» قال: 
«عمدًا صنعته يا عمر»”"2. 

رابعًا: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل”” رأن رسول الله 
كذ كان ا کے لكل و کی كان ارو امک ا ن 
ذلك على رسول الله ب أمر بالسواك عند كل صلاةء ووضع عنه الوضوء 


() 





إلا من حدث» 


= حدث؛ ح(5١١7).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۷۲/١‏ كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد ح(۸1()۲۷۷). 

(۲) هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري» روى عن الني كله وروى عنه 
قيس بن سعد» وابن أبي مليكة» وغيرماء وقتل في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: 
تاريخ حليفة ص‌۲۳۸؛ التهذيب ٠۷۲/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص۲١‏ كتاب الطهارة» باب السواكح »)٤۸(‏ والإمام أحمد في 
المسند ۲۹٠/۳١‏ -واللفظ له- والإمام البحاري في التاريخ الكبيره/1۷» ولفظه: (عن 
عبد الله بن حنظلة قال: أمرنا النبي يل بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر) 
وف ص 1۸ بلفظ: (أن البي يلع أمر بالوضوء ثم ترك بعد). 

وأحرجه بنحو لفظ أحمد ابن خزية في صحيحه 21١/١‏ وابن جرير في 

تفسيره 21١7/5‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »47/١‏ والجصاص في أحكام 
القرآن »4١5/7‏ والحاكم في المستدرك ٠١۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.١‏ قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي ف 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: عن حابر بن عبد الله نه قال: «ذهب رسول الله يل إلى امرأة 
من الأنصار ومعه أصحابه, فقربت له شاة TY‏ قال: فأكل وأكلناء ثم 
حانت الظهر فتوضأ وصلى» ثم رحع إلى فضل طعامه فأكل» ثم حانت العصر 
ر 00 
فصلى وم يتوضأ» . 
ووجه الاستدلال منها على النسخ هو: أن بعض هذه الأحاديث فيه أن 
النبي يل كان يتوضأ لكل صلاة» وبعضها فيه ذكر أن البي ب صلى بوضوء 
7 شا ٤‏ 
واحد أكثر من فريضة» وبعضها فيه ما يدل على أن البي كيو كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة؛ ثم وضع عنه الوضوء إلا من حدث» فثبت من ذلك كله 
أن الوضوء لكل صلاة كان أولاء ثم تسخ بوضع ذلك إلا من حدث» ويشهد 
له كذلك حديث بريدة؛ ففيه أن رسول الله يه صلى صلوات يوم فتح مكة 


التلحيص. وقال المنذري في مختصر سنن أني داود :50/١‏ (في إسناده محمد بن 
إسحاق بن يسار» وقد احتلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه). وقال ابن كثير في 
تفسيره 277/7 بعد ذكر الحديث عن طريق الإمام أحمد: (وأياً ما كان فهو إسناد 
صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع عن محمد بن يى بن 
حبان فزال محذور التدليس). وقال ابن حجر في فتح الباري :۳۷۷/١‏ (أخرحه أبو 
داود وصححه ابن خزعة). 

؛٠۲٣ص مصلية أي: مشوية» يقال: صليت اللحم إذا شويته. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
." 55 المصباح المنير ص‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/؟4.‏ وقال النووي في المجموع :437/١‏ (رواه 
الطحاوي بإسناد صحيح على شرط مسلم). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 





بوضوء واحدء ما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد. 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في وجحوب الوضوء لكل صلاة على قولين: 

القول الأول: لا يحب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على 
وضوءء بل يجوز أن يُصلي الصلوات بوضوء واحد. 

وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة"» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه" . 

القول الثابي: أنه يحب الوضوء لكل صلاة» ولو كان الشخص على وضوء. 

قال به طائفة من العلماء» وتُقل عن عكرمة وابن سيرين“. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري جامع البيان 1/5١١؛‏ شرح معان الآثار ١/١٤؛‏ ناسخ الحديث 
لابن شاهين ص 4174 الاعتبار للحازمي ص۱۷۰؛ تفسير ابن كثير 471/7 فتح 
الباري ۲۸۰/۱. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4/١‏ 4؛ أحكام القرآن للحصاص 4١5/7‏ ؛ التمهيد ۲۷۹/۱؛ 
الاستذكار ١/15١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/15ه؛‏ المجموع ١/45؛‏ الغ 
۱ بحمو ع الفتاوى ۳۷۳/۲۱. 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ١//1ه-58؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱/٤۳؛‏ الأوسط 4١١9/١‏ 
شرح معان الآثار 5/١‏ 4؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4178 أحكام القرآن 
للحصاص ١/١؟‏ التمهيد ۲۷۹-۲۷۷/۱؛ المجموع ۱/٥۹٤؛‏ المغين 4191/١‏ 
مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲۱. 


= 8ه؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/٠٠؛ شرح معان الآثار‎ 201/١ انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 


5“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو جواز صلوات عديدة بوضوء 
واحد- بالأدلة ال سبقت في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث بعضها يدل على أن 
النبي وَل صلى أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد» وبعضها يدل على أن 
البي كع أقر أصحابه على ذلك فثبت بذلك كله أنه لا يحب الوضوء لكل 
صلاة إلا إذا كان الشخص عدثً". 

دليل القول الثابي: 


استدل أصحاب القول الثاني -وهو وحوب الوضوء لكل صلاة - .ما 


00 
6 


رکو ت 


أولاً: قوله تعاى: ‏ يتما ازيرت ١َامنراً‏ إا فُمَثْرَ إلى الصّلوة فَغْينُوا 


و ار م ل صر]ر م (١‏ 


2 رکه و ور 7ر ۾ بيو ا و“ es‏ خد 
وَجَوهَكم وَايّدِیكم إلى الْمَرَافِقٍ وَامسَحوأ برءُوسكم وأرجلكڪم إلى الكعبين 4 
فهذه الآية عامة» وهى بإطلاقها تشمل من كان متطهرا ومن كان غير 


١0؛‏ تفسير القرطبي 5//؛ المجموع ١/445؛‏ مجموع الفقتاوى١0/1؛‏ فتح 
الباري ۳۷۸/۱؛ نيل الأوطار .7١ 5/١‏ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار١/47؛‏ التمهيد »۲۷۷/١‏ ۲۷۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5/١‏ »؟؛ المجموع١437/1؛‏ المغن 4۱۹۷/۱ مجموع الفتاوى ۳۷۳/۲۱. 

(۲) سورة المائدة» الآية (5). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة TAV‏ 


متطهر» فيجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ولو كان على وضوء”". 

ويعترض عليه: بأن معن الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وقد 
بين البي بب ذلك بفعله» وبتقريره أصحابه على ذلك”". 

ثانيًا: عن أنس ظله قال: رركان البي وَل يتوضأ عند كل صلاة»”". 

ثالعًا: عن بريدة طب عن البي وله رأنه كان يتوضاً لكل صلاتم. 

رابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله 4 حرج من الخلا فقدم إليه 
طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة7“. 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على 





)١(‏ انظر: جامع البيان 7/7١١؛‏ الحامع لأحكام القرآن 28/5؛ المجموع ١/٥۹٤؛‏ بجموع 
الفتاوى ١۲/٠۳۷؛‏ فتح الباري .۲۸۰/١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۱۱۰/٦‏ المجموع ١/497؛‏ مجموع الفتاوى ..۳۷١/۲١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 701. 

(5) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .41/١‏ 

(0) أحرجه أبو داود في سننه ص۸٦٠‏ »كاب الأطعمة» باب غسل اليسدين عند 
الطعام؛ ح(٠٠۳۷)»‏ والترمذي في سننه ص5 47»كتاب الأطعمة» باب ترك الوضوء 
قبل الطعام» ح(۷٤۱۸)»‏ والنسائي في سننه ص٠‏ »كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل 
صلاةءح »)١۳۳(‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ و 77/50"؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى 270/١‏ والمصاص في أحكام القرآن .4١5/7‏ قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٠٠٠١‏ . 


۸٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


£ £ £ 2 
أن البي ية كان يتوضأ لكل صلاة» وبعضها يدل على أنه أمر بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة» فثبت من ذلك كله وجوب الوضوء لكل صلاة“. 





واعترض عليه: بأن حديث أنس وبريدة -رضي الله عنهما- فيهما بيان 
غالب أحواله يي بدليل حديث سويد بن النعمان وحديث بريدة-وقد 
سبقا في دليل القول بالنسخ-» ثم قول أنس هه (يجزئ أحدنا الوضوء ما 
لم يحدث) يدل على تقرير البي بو لحم بذلك» وهو ما يدل على عدم 
وجوب الوضوء لكل صلاة. 

أما حديث ابن عباس هب فالاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكريعة» 
وقد سبق أن المراد بذلك إذا كان محدثاء بدليل الأحاديث الأحرء وبتقرير النبي 
كلِهٌ أصحابه على الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة ما لم يحدثوا. وعلى 
تقدير أن الأمر فيه يعم احدثين والمتوضكين فيكون منسوخاً بحديث عبد الله بن 
حنظلة؛ الذي يدل على وضع الوضوء إلا من حدث”". 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والعلم عند 
الله تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز صلوات عديدة بوضوء 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 441/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 2178 ۱۷۹؛ أحكام 
القرآن للحصاص ”/٠١5؛‏ تفسير ابن كثير ۲۲/۲. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار »47/١‏ 45؛ أحكام القرآن للحصاص ١/5١4؛‏ التمهيد 
05 تفسير القرطبي 5/١8؛‏ المجموع ١/455؛‏ فتح الباري .7180/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۸۹ 





واحد» وعدم وحوب الوضوء إلا من الحدث؛ وذلك لا يأي: 

أولةً: أن الأحاديث الي فيها أن الني َيل كان يتوضأ لكل صلاةء تحتمل 
الوجوب» وتحتمل الندب والاستحباب» وحملها على الاستحباب أولى؛ بدلالة 
الأحاديث الي فيها أن النبي يي صلى صلوات عديدة بوضوء واحد» وبذلك 
يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء وما دام أنه يمكن الجمع فين لخادت ل 
يصار إلى ترك بعضهاء فيكون وضوءه ييي لكل صلاة للاستحباب» وفعله 
صلوات عديدة بوضوء واحد لبيان الحوازء .ويكون مجموع الفعلين يباناً لمراد 
القية 0" , 

ثانيًا: أن الأحاديث الي فيها أن النبي يي كان يتوضأ لكل صلاة إن 
حملت على الوحوب» فتكون منسوحة بالأحاديث الي فيها أن الني بي صلى 
صلوات بوضوء واحد» كحديث سويد بن النعمان» وحديث بريدة» وعبد 
الله ابن حنظلة-رضي الله عنهم-؛ حيث إها متأخرة» ْم حديث عبد الله 
بن حنظلة ا0 ل ل و 
إلا من حدث". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 4/56 ١١؛‏ شرح معان الآثار ١/47؛‏ أحكام القرآن للجصاص 
5 + التمهيد 0 تفسير ابن كثير 031/7 ۲۲؛ فتح الباري ۳۷۸/۱. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١/47؛‏ الاعتبار ص١7١؛‏ تفسير ابن كثير 271/7 477 فتح 
الباري .780/١‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السادس: ذكر الله تعالى بخير وضوء 

لا حلاف في استحباب الطهارة لذكر الله تعالى. 

وذهب الطحاوي» وابن حزم إلى نسخ الأحاديث الدالة على كراهة 
ذكر الله تعالى على غير وضوء بالأحاديث الدالة على جواز ذلك7, 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب احتلاف أهل العلم 
فيهاء وذلك لأن بعض أهل العلم ممن قال بجواز ذكر الله تعالى بغير وضوء 
صار إلى قوله هذا لما رأى أن الأحاديث الدالة على الكراهة وعدم حواز ذكر 
الله بغير وضوء منسوخة بالأحاديث الدالة على جواز ذكر الله تعالى بغير 
وضوء. 

ولكن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
في المسألة في جوازها وكراهتها'". 

واستدل من قال بالدسخ بما يأن: 

أولة: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركان البي ی يذكر الله 


)١(‏ انظر: الحلى ١/١١٠؛‏ الحداية وشرحه العناية 2761/١‏ 4507 منتقى الأخبار مع شرحه 
نيل الأوطار ١/٠٠۲؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۲۸۳/۱. 

(۲) ونسبه ابن رشد إلى ابحمهور.انظر: شرح معاني الآثار 8/١‏ 40؛ اشحلى 1/١٠٠؛‏ بداية 
امجتهد .۸۹/١‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ۸٠۰۸۷۰۹۰/١‏ المحلى 4٠١1/1١‏ بداية امجتهد١/88:89؛‏ نيل 
الأوطار١711/1.‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5" 


تعالى على كل أحيانه)0". 

ثانسيًا: عن عبادة بن الصامت” 5ه عن الني وَل قال: «من تعار”' من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» الحمد لله» و سبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب» فإن توضأ وصلى قبلت 
صلانه 9 

ثالهًا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يو قال: ريعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك بليل 
طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدق 
فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 1717/7 كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء ج(۳۷۳) (۱۱۷). ۰ 

(۲) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الدني» أحد 
التقباء ليلة العقبة» وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن الني يل وروی عنه: جابر» وأبو 
أمامة» وغيرهماء وتوف سنة أربع وثلاثين» وقيل بعدها. انظر: تحريد أماء الصحابة 
۱ التهذيب ١/55494؛‏ التقريب .57/١‏ 

(۳) تعارٌ أي هب من نومه» واستيقظ. انظر: لسان العرب ۲/٠٠؛‏ مجمع بجار الأنوار 
۱ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۲۷ »كتاب التهجد» باب فضل من تعار من اليل 


.)١١55( فصلى»ح‎ 
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کسان 
رابعًا: عن علي ذف قال: رركان رسول الله و يقرئنا القرآن على كل 
حال ما م يكن حنبّاي”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۲۲ء كتاب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس إذا لم يصل بالليل»ح »)١١57(‏ ومسلم في صحيحه ٩۷/٤‏ »كاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت» ح(1/5/) .)7١7(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص75 كتاب الطهارة» باب الجنب يقرأ القرآن» ج(۲۲۹)» 
والترمذي في سننه -واللفظ له- ص47 كتاب الطهارة» باب في الرحل يقرأ القرآن 
على كل حال ما لم يكن جنباء ح(47١)»‏ والنسائي في سننه ص٩٤‏ »كتاب الطهارة» 
باب حجب الحنب عن قراءة القرآن» ح(١٠۲)‏ و(١٠۲)»‏ وابن ماحة في سنه 
ص٦ ١١‏ »كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» ح(5 55)» وابن 
أي شيبة في المصنف 4۹/١‏ والإمام أحمد في المسند 1١ 1١/۲‏ 2784 وابن خزبهة 
في صحيحه 2٠١4/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۸۷/١‏ والدارقطئ في سنه 
٠/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١47/١‏ قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهي ثي التلخيص. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱۳۹/١‏ (وصححه الترمذي 
وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة» وروى ابن خزعة يإسناده عن شعبة 
قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي» وقال الدارقطئ: قال شعبة: ما ألحدث بحديث 
أحسن منه) ثم قال: (وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث» وقال النووي في 
الخلاصة: حالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث)» وقال الشيخ الألباني في 
إرواء الغليل 41/7 ؟: (ضعيف). ثم ذكر كلام الأئمة في عبد الله بن سلمة أحد رواة 
الحديث ثم قال في 57/7 7: (وخالف هؤلاء الأئمة آحرون» فقال الترمذي: (حديث 
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خامسًا: عن علقمة بن الفغواء“ طلانه قال: روکان رسول الله 0 إذا 
SS‏ 


ص 


نزلت: « يتما الذي مُأ إا قمع إلى الصّلوة 4 [للاسة:٠]».‏ 

سادسًا: عن ابن عباس له يقول: كنا عند البي وله فجاء من الغائط 
وان بطعام فقيل له: ألا توضأ ؟ فقال: رل أ ال فاا 58 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على جواز ذكر الله 


حسن صحيح)» وقال الحاكم (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي» وصححه ابن السكن 
وعبد الحق والبغوي في شرح السنة كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وتوسط 
في (الفتح) فقال: (رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابسن حبان» وضعف 
بعضهم أحد رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة) هذا رأي الحافظ في 
الحديث ولا نوافقه عليه). 

)١(‏ هو علقمة بن الفغواء -بفاء مفتوحة ومعجمة ساكنة- ويقال: ابن أبي الفغواء- بن عبيد 
ابن عمرو الخزاعي دليل رسول الله يي إلى تبوك» وروی عن الني ول وروی عنه انه 
عبد الله. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/891؛‏ الإصابة 791/9١؛‏ رحال تفسير 
الطبري جرحا وتعديلا ص ۳۹۷. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ,88/١‏ والطبري في جامع البيان .۲۹۰۲/٤‏ وفي 
سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. قال ابن كثير في تفسيره 77/7: (وهو حديث غریب 
جد وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه). 

(۳) أخرجه مسلم فی صحيحه ۱۷۹/۳ كتاب الحيض» باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا 
كراهة في ذلك ح(٤۳۷) .)١١9(‏ 
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تعالى بغير وضوء متأخرة عن الأحاديث الي تدل على كراهة ذكر الله تعالى 
بغير وضوءء فتكون منسوخة يماء ويدل على تأحرها ما يأني: 

أولةً: حديث علقمة له فإنه يدل على أن البي ي كان قبل نزول آية 
الوضوء إذا كان محدثاً لا يكلم ولا يرد السلام» حي نسخ الله عز وجل ذلك 
بمذه الآية» فأو حب الطهارة على من أراد الصلاة خاصة”". 

ثانيًا: أن ابن عباس وابن عمر-رضي الله عنهما-رويا عن البي كل 
أنه لم يرد السلام في حال الحدث» ثم ثبت عنهما أهما كانا يقرآن القرآن 
وهما على غير وضوء. 

فعن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس وابن عمر يقرأان القرآن وهما 
على غير وضوع)”". 

فهذا يدل على أنهما ما فعلا ذلك إلا وقد ثبت النسخ عندهما””. 

ثانا أن حديث عبادة بن الصامت نه عن رسول الله ي يدل على 
إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء وهي فضيلة» 
والفضائل لا تنسخ؛ لأا من نعم الله على عباده» فدل ذلك على تأخر 


حديث عبادة 5ه على الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله تعالى بغير 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .۸٩ 284/1١‏ 
(۲) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه 2798/١‏ وابن أي شيبة قي المصنف ۰44/١‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار-واللفظ له- .۸٩/١‏ 


(۳) انظر: شرح معان الآثار .۸٩/۱‏ 
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١ 3 : 3 3‏ 
وصوع فتكون منسو حه 7 ٤‏ 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على 
قولين: 

القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. 

وهو قزل الحتفية”"» والالكة والشافعية” ونا 

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: عمر» وعلي» وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وأبو موسى الأشعري» وأبو هريرة» وسلمان 
الفارسي -رضي الله عنهم-» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري» وإبراهيم 


.٠١١/١ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ,85/١‏ ۸۷ء 4۹٠‏ البدائع 41/١‏ ١؛‏ الهداية ١/١١؛‏ المحيط 
البرهاني 479/١‏ العناية شرح المداية للبابرتي ١/197؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين ۲۸۳/۱. 

(۳) انظر: بداية لمختهد ١/۸۸؛‏ جامع الأمهات ص 57؛ مواهب الجايل ١/857؛‏ الاج 
والإکلیل .۳٤۲/۱‏ 

)٤(‏ انظر: الأم 0 العزيز ١/١۱۸؛‏ روضة الطالبين ۱۹۷/١‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 51/7. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 4/5 85,؛ المغين ۲۰۰/۱؛ الشرح الكبير 4١١١/7‏ 
الفروع ١/151؟؛‏ الإنصاف .1١1/7‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





النخعي» وسعيد بن جبير» وابن سيرين”". 

وقال النووي: أجمع المسلمون على ولل . 

القول الثابئ: أنه لا يحوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. 

وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم'”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- 
الأدلة ال سبقت في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: 

أما وجه الاستدلال من حديث عائشة -رضي الله عنها- فلأنه يشمل ما 
إذا كان طاهرًا وما إذا كان محدنا؛ لأنه من جملة الأحيان©). 

وأما حديثا عبادة بن الصامت وأبي هريرة -رضي الله عنهما-فهما يدلان 
صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل 


الوضوء” '. 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق ١841-0/1؛‏ مصنف ابن أي شيبة 23/8/1١‏ 499 شرح 
معان الآثار .۸۷/١‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/57. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/85؛‏ بداية المجتهد .۸۸/١‏ 

.711/١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۳/۲٥؛ نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/۸۷؛‏ الحلى .٠١1/١‏ 
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وأما حديث علي ذه فهو يدل على جواز قراءة القرآن على غير وضويء 
والقرآن أفضل الذكر. 

أما حديثا علقمة بن الفغواء وابن عباس -رضي الله عنهما- فهما يدلان 
على أن الوضوء إنما يراد للصلاة حاصة. 

دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم حواز ذكر الله تعالى على غير 
وضوء-ما يأني: 

أولا: عن أبي حهيه'”" ذه قال: رأقبل النبي يي من نحو.بثر 
جمل“ فلقيه رجحل فسلم عليه فلم يرد عليه البي وليه حن أقبل على الحدار؛ 
فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام». 


7١11/١ نيل الأوطار‎ 4٠١ 5/١ انظر: صحيح ابن خزيعة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 44١ 485/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٥/۲‏ 

(۳) هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمر الأنصاري» أبو جهيم-بالتصغير-» وقيل اسمه: 
الحارث بن الصمة» روى عن البي وق وروى عنه: بشير بن سعيد الحضرمي» ومسلم 


ابن سعيد» وعبد الله بن يسارع وغيرهم. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4 الإصابة 


7 قذیب التهذيب ١١/8ه.‏ 

)٤(‏ بثر جمل اسم موضع بالمدينة. انظر: معجم البلدان ١/۲۳۹؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۲/. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص۷۲ كناب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يحد الماء 
وخاف فوت الصلاة» ح(۳۳۷)» ومسلم في صحيحه 2175/7 كتاب الحيض» باب 
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ثانيًا: عن ابن عمر ڪه رأن رحلا مر ورسول الله وَل يبول فسلم فلم يرد 
عليم)”). 

ثالثا: عن المهاجر بن قنفذ(" 5ه أنه أتى البي يك وهو يبول فسلم عليه 
فلم يرد عليه حن توضأء ثم اعتذر إليه؛ فقال: إن كرهت أن أذكر الله عز 
وحل إلا على طهر» أو قال: «على طهارة)0". 

رابعا: عن أبي هريرة ذنه قال: ««مرٌ رجحل على البي ي وهو يبول 
فسلم عليه فلم يرد عليه» فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم» ثم رد عليه 


التيمم» ح(59*) .)١١5(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 175/7 كتاب الحيض» باب التیمم»ح(۳۷۰) .)١١5(‏ 

(۲) هو: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي» أسلم قلعا وقيل: يوم الفتح» 
وروى عن البي وَل وروى عنه: أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشيء ولاه 
عثمان ذه شرطته» وتوف بالبصرة. انظر: تحريذ أسماء الصحابة 98/7؛ الإصابة 
۹/۳ قذيب التهذیب ۰ ۲۸۷/۱. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص۸» كناب الطهارة» باب أيرد السلام وهو ييولء ح(7١)؛‏ 
والنسائي ني سننه ص٥‏ ١»كتاب‏ الطهارة» باب رد السلام بعد الوضوءء ح(۳۸) وابن 
ماحة في سننه-ولفظه: (قال أتيت البي كَل وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلام فلما فرغ من وضوئه قال: (إنه لم ينعي من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير . 
وضوء) سنن ابن ماحة ص 5ل كتاب الطهارة» باب الرحل يسلم عليه وهو 
يبول» ح(١‏ 5 7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار١85/1.‏ قال الشيخ الألبان في إرواء 
الغليل :۹۲/١‏ (وصححه الحاكم والذهبي والنووي). 
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السلام. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن منها ما يدل على أن 
البي ب كان يكره ذكر الله تعالى إلا على طهرء ومنها ما يدل على أن التي 
يه لم يرد السلام حن تيمم ثم رد السلام» فثبت من ذلك عدم جواز ذكر الله 
تعن إن غ 

ويعترض عليه: بأنه يمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب بدليل 
أحاديك ,الوا وجعا بين الأدلة كلها كما أن أدلة الخواز تحمل كرفا 
ناسخة هاء لما معها نما يدل على تأخرها”". 


الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يأيّ: 


أولا: أنه جوز ذ كر الله تعالى بر و ضور وذلك لا يأني: 


أ- ورود أحاديث كثيرة صحيحة» تدل على جواز ذكر الله تعالى بغير 


(۱) أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١٠8»كتاب‏ الطهارة» باب الرحل يسلم عليه وهو 
ييول»ح(١751).قال‏ البوصيري في زوائد سنن ابن ماحة ص ۸۲: (هذا إسناد ضعيف 
لضعف مسلمة بن علي. قال البحاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي 
عن الأوزاعي والزبيدي المنكرات والموضوعات). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۸٥/١‏ بداية امجتهد 4۸۹/۱ نيل الأوطار .711/1١‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 288/١‏ 89؛ المحلى ١/١٠٠؛‏ منتقى الأخبار مع شرحه نيل 
الأوطار .711/١‏ 
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MD 
. وصوء‎ 


وقد نقل النووي إجماع الأمة على ذلك" . 
ب-أن الققول به فيه يسر على عباد الله وتيسير لإكثارهم من 
ذكر الله 0 يا قال الله تعالى: 


و صو مجر ت عو مودو در , MD)‏ 

وقال تعالى: 0 ا أَذكر وأ آل دک كثيرا (2) وَسَبَحُوه بُكرةٌ 
& رم 
وَاصيلا 4 . 


ثانيًا: أن القول بأن الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله بغير 
وضوء منسوخحة بالأحاديث الدالة على الجوازء له وجه؛ لأن حديث 
علقم ابى الف يدل عن دل وهو وق كان فا لا أن ديت 
ابن عباس يؤيده» وهما عجموعهما يدلان على أن الوضوء إنما يلزم 
للصلاة خاصة لا للذكر والطعام وما شابههما””. والله أعلم. 


)١(‏ راحع بعض هذه الأحاديث في دليل القول بالنسخ. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
4/۲ . 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲‏ 5. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

.)٤١ 241١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار 285/١‏ ١4؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/هه. 
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المطلب السابح: الوضوء للجنب إذا أراد النوم 

أجمع أهل العلم على أنه جوز للجنب أن ينام قبل الاغتسال7©. 

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم منسوخ؛ 
لذلك لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضا". 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند 
بعض الفقهاء» إلا أن السبب الأصلي للاحتلاف هو تعارض الأحاديث 
الواردة في ذلك» وهل الأمر الوارد فيها للاستحباب والندب» أم للوجوب ؟ 
وسيتبين ذلك مما يأ من أدلة الأقوال ووجه الاستدلال منها. 

واستدل من قال بالدسخ عا يأي: 

أولة: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: ««كان رسول الله يلد يصيب 
من أهله من أول الليلء ثم ينام ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد 
إلى أهله واغتسل)”". 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 57/١‏ ٠؛‏ فتح الباري ٤۷١/١‏ . 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/۱۲۸؛‏ عمدة القاري 44/8 ؟؛ حاشية الطحطاوي على 

مراقي الفلاح ص5 ه. 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص۳۹ كتاب الطهارة؛ باب في المنب يؤخر الغسل»ح 

(۲۲۸)» والترمذي في سننه ص۳۹ كتاب الطهارة» باب قي المنب ينام قبل أن 

يغتسل» ح(4/١١)»‏ وابن ماجة قي سننه ص ١١5‏ كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام 


الآثار 28٠/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 27581١/١‏ والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- سح 
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0١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2175/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱ہ 

وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث فقال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث 
نقلا عن يزيد بن هارون: (هذا الحديث وهم يعن حديث أبي ! 

وقال الترمذي بعد روايته للحديث: (وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث 
شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق). 

وقال الطحاوي في شرح معان الآثار :١75/١‏ (وقالوا هذا الحديث غلط 
لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأحطأ في اختصاره 
إياه)» ثم ذكره من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة وفيه: (وإن 
ا توضأ وضوء الرحل للصلاة)» ثم قال: (فهذا الأسود بن يزيد قد أبان 
في حدیثه -كما ذكرناه بطوله- أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :"١١/7‏ (قال أبو عمر: يقولون إن الخطأ فيه 
من قبل أبي إسحاق؛ لأن إبراهيم النخعي روى عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ل إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأً وضوءه للصلاة» وزاد فيه الحكم 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إذا أراد أن يأكل أوينام. 

وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة معن واحد منهم: شعبة 
والأعمش» والثوري» وإسماعيل بن أبي خالد» وشريك» وإسرائيل» وزهير بن 
معاوية» وأحسنهم له سياقة إسرائيل» وزهير» وشعبة؛ لأنهم ساقوه بتمامه» وأما 
غيرهم فاحتصروه» وممن اختصره الأعمش» والثوري» وشريكء وإسماعيل» قالوا 
كلهم عن أبي إسحاق» عن الأسود عن عائشة» قالت: كان رسول الله يل ينام 
-وهو جنب- ولا يمس ماءء وفي رواية شرك قالع کان .سول الله يه يأن = 
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بعض نسائه ثم يضجع ضجعة» قال: فقلت: من قبل أن يتوضأء قالت: نعم» وقد 
تأول بعضهم في حديث شريك هذا أنما المجعة الى كانت له قبل الفجر يستريح 
فيها من نصبه بالليل. 

وأما حديث إسرائيل» وشعبة: فحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالد, قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
عبد الله بن رحا قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت 
عائشة عن صلاة البي بيك بالليل؛ فقالت: كان ينام أول الليل ويقوم آحر الليل» 
فيصلي ما قضي له؛ فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه فإن كان له حاحة إلى أهله أتى 
أهله ثم نام كهيئته ل يمس ماءء حي إذا مع المنادي الأول قالت: وثب -وما قالت: 
قام-» فإن كان حنباً أفاض عليه لما -وما قالت: اغتسل-» وإن لم يكن جنباً 
توضأ وضوءه للصلاة» ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى المسجد). ثم ذكره عن طريق 
شعبة ثم عن طريق زهير. 

وقال الإمام أحمد: إنه ليس بصحيح» وقال أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى 
هذا الحديث» وقال ابن حجر: (وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد: لا يمس 
ماء للغسل» ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: (كان 
يجنب من الليل ثم يتوضاأ وضوءه للصلاة حي يصبح ولا يمس ماء) أو كان يفعل 
الأمرين لبيان الحواز» ويهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث» ويؤيده ما رواه 
هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود). 
انظر: التلخيص الحبير .١51١-1١ 50/١‏ 

وصححه لارا فقال: (يشبه أن يكون الخبران صحيحين). انظر: 
التلخيص الخحبير .١ 50/١‏ 

وكذلك صححه البيهقي فقال في السنن الكبرى :"١١/١‏ (قال الشيخ: حت 
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ثانيًا: عن عمر ذه أنه سأل رسول الله يط: أينام أحدنا وهو جنب ؟ 
فقال: «نعم» ويتوضاً E‏ 

ثالثا: عن ابن عباس له قال: كنا عند النبي بل فجاء من الغائط وأوتي 
بطعام فقيل له: ألا توضأ ؟ فقال: رل أأصلي فأتوضاً ؟». 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على نفي الوضوء 
عن الجنب إذا أراد النوم» ووضوءه ييي عند النوم كان لينام على ذكر؛ 
لأن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان مكروهاء ثم نسخ ذلك فيح 
للجنب ذكر الله تعالى» فارتفع المعن الذي كان ييل يتوضأ له» فصار 


وضوء الجنب إذا أراد النوم منسوحا بذلك. 


وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية» وذلك لأن أبا إسحاق بين 
سماعه من الأسود ني رواية زهير بن معاوية عنه» والمدلس إذا بين سماعه من روى 
عنه وكان ثقة فلا وجه لرده). 

كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص .٠۹‏ 

ويؤيد صحته رواية عبد الملك عن عطاء عن عائشة -مثل رواية أبي إسحاق 
-فإنه يعتبر متابعاً صحيحاً له كما أشار إليه ابن حجر في كلامه السابق. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2707/١‏ وابن خزعة في صحيحه 4٠١5/١‏ وابن حبان في 

صحيحه -واللفظ له- ص٤ ٤۲‏ . 


(۲) سبق تخريجه في ص ۳۹۳. 
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ويدل على النسخ أيضا: أن ابن عمر ذه روى حديث الوضوء للجنب 
إذا أراد النوم» ثم رُوي عنه أنه قال: (إذا أجنب الرحل وأراد أن يأكل أو 
یشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل 
١ 3 ١ .‏ 
فرجه ولم يغسل قدمیه) '. 

كما روي عنه أنه كان: (إذا أراد أن يفعل شيا من ذلك توضأ وضوءه 
للصلاة ما حلا رجليه)0". 

وهذا وضوء غير تام» وقد علم أن رسول الله يله أمر في ذلك بوضوء 
تام» فلا يكون هذا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده. 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» ولا يثبت النسخ بالاحتمال» كما 
أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا ل يمكن الحمع بين الأحاديث» وهنا الجمع بينها 
ممكن» وذلك بحمل ما ورد في ترك الوضوء على بيان الجواز» وحمل ما ورد 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۲۸/١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 017/١‏ 4: (وإسناده صحيح). 

(۲) أخحرجه مالك في الموطأ 1۸/١‏ وعبد الرزاق في المصنف-واللفظ له - ۲۷۹/١‏ والإمام 
أحمد في المسند 54/8 07, والبيهقي في السنن الكبرى .۳١۹/١‏ قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 407/١‏ : (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 2178/١‏ الاستذكار 2975/١‏ عمدة القاري 44/9 7. 


)٤(‏ انظر: التمهيد ٤/۲‏ ١8؛‏ إعلام العام بعد رسوخه ص 4١55‏ الجموع ؛ فتح ب 
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أما قول ابن عمر 4ه وفعله فقول رسول الله كع وفعله أولى من 
قول ابن عمر وفعله» ثم إن عائشة -رضي الله عنها- كانت تأمر وتفي 
بالوضوء للجنب إذا أراد النوم» فلماذا لا يؤخحذ بقوهها وفتياها الموافق 
لقول رسول الله و وفعله؟0"©. 

على أن ابن عمر ذه لم يترك الوضوء كلياء بل المروي عنه أنه لم يغسل 
رجليه» وغسل الرجلين جزء من الوضوء وليس هو الوضوء فقطء فعلى القائل 
بنسخ الوضوء للجنب إذا أراد النوم بفعل ابن عمر وقوله أن يقول بنسخ غسل 
الرحلين في الوضوء للجنب إذا أراد النوم لا بنسخ الوضوء كله؛ لأن فعل ابن 
عمر ذه وقوله لا يدل على ذلك. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم وضوء الجنب إذا أراد النوم على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأفضل أن لا ينام الجنب قبل الوضوءء فإن نام قبل 
الوضوء فلا بأس به. 


4 : ia, 
وهو قول الحنفية '» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب» وسفيان‎ 


. ٤۹۳/۱ الباري‎ 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/۲۷۸؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/۲٦؛‏ شرح معان الآثار 
۱ 

(۲) انظر: الأصل ١/27؛‏ الموطأ محمد ص 45؛ مختصر احتلاف العلماء 4١74/١‏ المبسوط = 
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الثوري”“. 

القول الثاي: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة» وأنه یکره تركه. 

وهو قول المالكية”' 2 والشافعية7"©):والحنابلة. 

وروي نحو ذلك عن علي» وشداد بن أوس”, وأبي سعيد» وابن عمرء 
وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم ”. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وعطاء» وابن سيرين؛ 


١ =‏ 8"؛ بدائع الصنائع 4١5١/١‏ شرح مسند أبي حنفية للملا علي القاري ص 

۷ حاشية الطحطاوي صه ه. 

.777/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/57؛ الأوسط ؟40/7؛ الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط ؟/88؛ التمهيد ۳۰۷/۲؛ الاستذكار ١/۲۳؛‏ بداية امجتهد ١/"8؛‏ 
جامع الأمهات ص 57؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 2451/١‏ 457؛ التاج 
والإكليل 2451/١‏ 457. 

(") انظر: الأوسط 88/7؛ العزيز ١/۱۸۷؛‏ الروضة ص 9"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
1 ه؛ المجموع 4175/9 ۱۲۷. 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 847/7؛ مغن ١/8.7؛‏ الشرح الكبير 4١57/7‏ 
الممتع ۲۳۸/۱؛ الفروع ۲۹۹/۱؛ الإنصاف 157/79 51 ١؛‏ منتهى الإرادات 5/١‏ 7. 

(5) هو: شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى المدي» صحابي» روى عن البي ب 
وروى عنه: أبو الأشعث الصنعاني» ومحمود بن الربيع» وغيرهماء وتوفي بالشام قبل 
الستين» وقيل بعدها. انظر: التهذيب 85/5 5؛ التقريب ٤١١/١‏ . 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 257/١‏ 57؛ الأوسط ۸۸/۲. 
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والليث ابن سعد» وإسحاق بن راهويه؛ وابن المنذر» وابن حزم''". 

القول الثالث: أنه يحب على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضاً وضوءه 
للصلاة. ظ 

وهو قول ابن حبيب من الالكية"» وقول بعض الظاهرية» منهم: داود 
الظاهري”. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول -وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد النوم ألا يتوضأء 
وإن كان هو الأفضل- هي الأدلة نفسها ال سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- ظاهر 
ف ناموش ول :الله كله كاذ می من ]قئلة ا ينام قل أن ينس اء 

وأما حديث عمر ذه ففيه أن الجنب إذا أراد النوم يتوضأ إن شاي 
فيدل على أنه لا بأس إذا ل يتوضاً. 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٠٦۲/١‏ *5؛ الأوسط ۸۸/۲؛ التمهيد 8.17/5؛ المحلى 
.0/١‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/545؛‏ مواهمب الجليل ١/457؛‏ نيل 
الأوطار .75١ 14/١‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 4857/١‏ بداية لمجتهد ١/٦۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 45/١‏ ه؛ 
نيل الأوطار .۲٠ 4/1١‏ 
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وأما حديث ابن عباس ذه فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة» ففيه 
نفي الوضوء عن الحنب إذا أراد النوم. 

دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني -وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة ويكره تركه- ما يأن: 

أولةً: عن عبد الله ضيه قال: استفى عمر البي يي أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضاً». 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذف قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول 
الله يك بأنه تصيبه الحنابة من الليل؟ فقال له رسول الله ليه: «توضاً 
واغسل ذكرك ثم ني" . 

ثالثا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركان البي وَل إذا أراد أن 
ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاتم. 
)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص 47؛ شرح معان الآثار 2175/١‏ ۲۸٠؛‏ المبسوط ١//الا؛‏ بدائع 

الصنائع ٠١١/١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٦‏ كتاب الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام ح 

(۲۸۹)» ومسلم فی صحيحه 2٠١7/7‏ كتاب الحيض» باب جواز نوم امنب 

واستحباب الوضوء له ح (05.”) (۲۳). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص1۳ كتاب الغسل» باب الجنب يتوض ا ثم ينام 


ح(550). 
)٤(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه ص1۳ كتاب الغسل» باب الجنسب يتوضا ثم ينام 
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ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن فيها أن البي يلع كان يتوضأ إذا 
أراد النوم وهو حنب» وأنه أمر بذلكء إلا أا حملت على الاستحباب لا على 
الوجوب للأحاديث الدالة على جواز ترك الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 

دليل القول النالث 

استدل أصحاب القول الثالث -وهو وحجوب الوضوء على الجنب إذا 
أراد النوم- بأدلة القول الثاني. 

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالوضوءء وهو للوجحوب"". 

واعترض عليه: بأن الأمر فيها ليس للوحوب» بل للندب؛ بدليل 
الأحاديث الدالة على جواز الترك". 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو استحباب الوضوء للجنب إذا 
أراد النوم؛ وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة» وما 
دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى 


ت ح(۲۸۸)» ومسلم في صحيحه ٠٠٠/۳‏ كتاب الحيض» باب جوازنوم الجنب 
واستحباب الوضوء له ح )۳۰١(‏ (۲۱). 
)١(‏ انظر: التمهيد ١/١‏ ١؛‏ إعلام العام لابن الجوزي ص؛ 5 ١؛‏ المغينٍ ١/٤٠٠؛‏ المجموع 
۲+ فتح الباري ٤۹۳/۱‏ . 
(۲) انظر: بداية امجتهد 4۸٦/١‏ فتح الباري .٤۹۳/١‏ 
(۳) انظر: التمهيد ٤٠/۲‏ ١؛‏ الحلى ١/٠١٠؛‏ بداية المجتهد ١/۸۷؛‏ فتح الباري .٤۹۳/١‏ 
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النسخ7"©. 

ولأن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها 
ناسخة لبعضهاء ثم الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب إذا أراد النوم أقوى 
وأصح مما يخالفها؛ لخلوها عن أي كلام فيهاء بخلاف ما يخالفهاء فكيف يقال 
بنسخها ما لا يقاومها ؟. واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: المجموع ۲/٠٠٠؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 54/7 ١؛‏ الممتع ١/۲۳۸؛‏ التلخيص 
الحبير 4١ 41/١‏ فتح الباري .٤۹۳/١‏ 

(۲) لأن الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب هي نما خحرجه الشيخان أو أحدهماء 
بخلاف ما يخالفها. 
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المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 

أجمع أهل العلم على أنه يجوز للجنب أن يعود إلى الجماع قبل 
الاغتسال2©"0. 

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى 
الجماع قد ُسخ؛ لذلك لا بأس للجنب إن يعود إلى الجماع وإن لم يتوضا. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف عند بعض الفقهاي 
لكن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة» 
والاختلاف في مفهومهاء أي: هل هي للوجوب أو الندب والاستحباب». 
وسيتبين ذلك من خلال ذكر الأدلة ووجه الاستدلال منها“. 

واستدل من قال بالنسخ عا يأني: 

أولة: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: ركان رسول الله صل 
يجامع ثم يعود ولا يتوضأء وينام ولا يغتسل)”2. 


.471/١ ه؛ فتح الباري‎ 45/١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
7؛ حاشية الطحطاوي‎ ٤٤/۳ عمدة القاري‎ 4١79 2178/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )۲( 
. ٥٩ ص‎ 
.۸۷/١ راجع الأدلة الآنية ووجه الاستدلال منها. وانظر: بداية امجتهد‎ )۳( 
»٤۷١/١ وذكره ابن حجر في الفتح‎ .١71/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 
واستدل به على عدم وحوب الوضوء ول يتكلم فيه بشيء.‎ 
< وأحرجه الإمام أحمد في المسند 597/41, ولفظه: ركان رسول الله يل إذا‎ 
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ثانيًا: عن أي سعيد الخدري ذه عن البي ييه قال: «إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضا فإنه أنشط للعود)”"2 

ثالثا: عن أنس بن مالك ظله قال: اي نسائه يي 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرق^“ 

SS‏ ه: (أن البي ي كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد) ٩‏ 


رابعا: عن ابن عباس ذه قال: ركنا عند النبي ييي فجاء من الغائط وأ 


L1 


كان له حاجة إلى أهله أتاهم» ثم يعود ولا يمس ماء)» وقي إسناده شريك بن عبد 
لله النخعي وهو سيئ الحفظ» وقد سبق في المطلب السابق بلفظ: ركان رسول 
الله ي يصيب من أهله من أول الليل؛ ثم ينام ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من آخر 
الليل عاد إلى أهله واغتسل) وسبق الكلام عليه هناك. 

)١(‏ أخرجه ابن خزعة في صحيحه 21١١/١‏ وابن حبان في صحيحه-وللفظ له- 
ص77 4» والمحاكم في المستدرك ٠٠٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
05١‏ ”.قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وذكره ابن حجر في الفتح 
0١‏ وولم يتكلم فيه بشيء. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص05. كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد 
ح(7578)» ومسلم في صحيحه 2٠١8/7‏ كتاب الحيض» باب نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له؛ ح(5١7)‏ (۲۸). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »١١۸/۳‏ كتاب الحيض» باب نوم الجنب واستحباب الوضوء 


له» ح۹0 ۰ N(T‏ (. 
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ر 


بطعام فقيل له: ألا توضاً ؟ فقال: رلم أ أصلي فأتوضأ؟»“. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على جواز ترك الوضوء 
للجنب إذا أراد أن يعود للجماع, فيجوز أن يكون الأمر بالوضوء للجنب إذا 
أراد أن يعود في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله تعالى حي يتوضأ 
فأمر بالوضوء لَيُسمّي عند جماعه كما أمر بذلك رسول الله و ثم رص هم 
أن يتكلموا بذكر الله وهو جنب فارتفع ذلك» فيكون الوضوء للجنب إذا أراد 
أن يعود 5505 بذلك» ويدل عليه حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه غلك 
كان يجامع ثم يعود ولا يتوضا. فهذا ناسخ للأمر بالوضوء عند المعاودة إلى 
الجماع7. 

ويعترض عليه: بأن نسخ الوضوء للجنب إذا أراد العود للجماع بنسخ 
لذكْر على غير طهارة احتمال؛ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث» وهنا 
الجمع بينها ممكن» وذلك بحمل ما ورد في ترك الوضوء على الجواز» وما 
ورد في الأمر به على الاستحباب والندب”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


(۱) سبق تخريجه في ص ۳۹۳. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4١١9/١‏ حاشية الطحطاوي ص ه5ه. 

(۳) انظر: صحيح ابن خخزعة ۱۰۹/۱؛ المغين ١ه‏ .8؛ المجموع ۱۲۰/۲ الممتع ۲۳۹/۱؛ 
الشرح الكبير للمقدسي 54/7 ١؛‏ فتح الباري .571/١‏ 
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وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى 
الجماع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الدماع قبل الوضوء» لكن 
الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود. 

وهو مذهب الحنفية") ونحوه قول المالكية“) والحنابلة“) وروي نحو 
٤‏ 
ذلك عن الحسن» وابن سيري.( 5 

القول الثابي: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة» ويكره تركه. 

وهو قول الشافعية» ونحوه قول عند الحتابلة”. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/57؛‏ الموطأ محمد ص 45؛ مختصر احتلاف العلماء 4١74/١‏ المبسوط 
١‏ 4۷۸ بدائع الصنائع 4١51/١‏ شرح مسند أبي حنيفة ص 47؛ حاشية ابن 
عابدين 865/١‏ ؟؛ حاشية الطحطاوي ص 5 ه. 

(۲) انظر: التمهيد ١/1.؛‏ الاستذكار ۳۲۳/۱؛ بداية امجتهد ١/۸۷؛‏ جامع الأمهات ص 
7 التاج والإكليل .451/١‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 1/7ه8؛ المغن ١/8.7؛‏ الممتع ۹/۱٠۲؛‏ الشرح 
الكبير 57/١‏ ١؛‏ الفروع ١/555؛‏ الإنصاف 5/75 .١5‏ 

.۷۹/۱ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) انظر: العزيز ١/۱۸۷؛‏ روضة الطالبين ص ۳۹؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4517/١‏ 
المجموع 5/5 .١7‏ 

(5) انظر: الإنصاف 14/7 .١5‏ 
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القول الثالث: أن الجنب إذا أراد العود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضاً 

وضوءه للصلاة. 
5 ا )0 

وهو قول بعض الظاهرية» منهم: ابن حزم . 

وروي الأمر بالوضوء عن عمر» وابن عمر -رضي الله عنهما- 

0 )( 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي» وعطاء : 

الأدلة: 

أدلة القول الأول -وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد العود إلى 
الجماع أن لا يتوضأ بين ذلك إلا أنه مستحب- هي نفس الأدلة السابقة 
في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- صريح 
في ذلك؛ حيث إن ابي وَل كان يعود ولا یتوضا. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري ذه فلأنه ذكر فيه أن الوضوء أنشط 
للعود» فدل أن الأمر للإرشاد أو الندب» لا للوجوب©. 


وأما حديث أنس ط4 فليس فيه ذكر الوضوء فلعله يي ترك الوضوء لبيان 


.47/1/١ 5؛ فتح الباري‎ 5/١ انظر: امحلى ١/7١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.١١7/١ ؛ المحلى‎ 79/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. ٤١١/١ فتح الباري‎ 4١71/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )۳( 


. 47١/١ انظر: صحيح ابن خزيمة ۱۰۹/۱؛ صحيح ابن حبان ص 457 فتح الباري‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 41¥ 





او 

وأما حديث ابن عباس كه فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة 
فقط0". 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد 
العود للجماع ويكره تركه- بحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول 
لله يل رإذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»". 

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث إن فيه الأمر بالوضوء للجنب إذا 
أراد العودء لكن حمل على الاستحباب دون الوحوب بدليل أحاديث 
اوا 

دليل القول الثالث: 

دليل القول الثالث -وهو وحوب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود- 
نفس دليل القول الثاني . 


)١(‏ انظر: الأوسط 45/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٦/١‏ ٠؛‏ البدر انير لابن الملقن 
۲+ فتح الباري ٤۹۰/۱‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١7/8/1١‏ 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١4/7‏ »كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له ج(۳۰۸) (۲۷). 

)٤(‏ انظر: صحيح ابن خزيكة ٠٠١ 2٠١5/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/047؛‏ المجموع 
؟؛ نيل الأوطار .775/١‏ 
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ووجه الاستدلال منه: أن فيه الأمر بالوضوءء وهو للوجوب”'. 

ويعترض عليه: بأن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بدليل الرواية 
الثانية له وغيره من أحاديث الحواز. 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو استحباب الوضوء للجنب إذا 
أراد أن يعود للجماعء ولا بأس بتركه» وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين 
الأحاديث الواردة في المسألة» وما دام أنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ فإنه لا 
يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ”". 

كما أن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها 


والله أعلم. 


.٤۷١/١ انظر: المحلى ١/۲١٠؛ فتح | لباري‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح ابن حزعة ۰۱۰۹/۱ ۱۱۰؛ المجموع ۱۲٢/۲‏ نيل الأوطار .715/١‏ 

(۳) انظر: صحيح ابن خزيمة 2٠١3/١‏ ١٠٠؛‏ الاعتبار ص55 4؛ المجموع ۲/٠٠٠؛‏ المغني 
١ه‏ .م؛ الممتع ۲۳۹/۱. 
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اختلف أهل العلم في الوضوء نما مست النار على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الوضوء نما مست النار مطلقا منسوخ» فلا يحب الوضوء 
منه» ولا ينقض الوضوء به» وأن ترك الوضوء ما غيرت النار آحر الأمرين. 
وهو مذهب الحنفية) والمالكية) والشافعية“. 
ومن قال بعدم الوضوء منه أو روي عنه ذلك: أبو بكر الصديق“» 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبدالله 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 1٩/۱‏ التمهيد ۱۱۰۹/۲- ١۲۹‏ الاعتبار ص517١.‏ 

(۲) انظر: الموطأ محمد ص ۳۹؛ الأوسط 4١77/١‏ شرح معان الآثار للطحاوي ١/70؛‏ 
المبسوط 480٠/١‏ بدائع الصنائع ٠١۸/١‏ الاعتبار للحازمي ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: الأوسط 257/١‏ التمهيد ۱۲۷/۲ الاستذكار ,313/١‏ الاعتبار ص/اه 4١‏ 
جامع الأمهات ص8 5؛ عقد الجواهر »47/١‏ مواهب الجحليل ٤۳۸/١‏ . 

)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص ۲٠ء‏ الأوسط ۲۲۳/٠١‏ التعليقة الكبرى 778/١‏ المهذب 
۱ الاعتبار ص 01 ١؛‏ المجموع ٤۸/۲‏ . 


ضيب أفضل الأمة» وحليفة رسول الله بل وصديقه الأكبر» سبق إلى الإيهان به وَل 
واستمر معه طول إقامته .بمكة ورافقه في الحجرة وقي الغار وقي المشاهد كلهاء واستقر 
حليفة بعده و > وروى عن البي يه وروی عنه: عمر» وعثمان» وغيرهماء وتوقٍ سنة 
ثلاث عشرة من الحجرة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/۲؛‏ الإصابة 41/5 7. 


(5) هو: عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية القرشي الأموي» ذو النورين» وأمير المؤمنين» 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بن مسعود» وأبو الدرداء“) و المغيرة بن شعبة) وجابر بن عبد الله وأبو 
أمامة الباهلي» و عبد الله بن عباس» وعامر بن وو وأبي بن وان" 


رضي الله عنهم. 
وروي ذلك عن سويد بن غفلة“» وعطاءء وطاوس» وبجاهد. 


أسلم قدا وهاجر المجرتين» وزوجه الني يل بابنتيه-رقية وأم كلئوم- وبشره بالجنة 
وروى عن البي يك وروى عنه: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وغيرهماء وكانت 
حلافته اثن عشرة سنة» وقتل سنة حمس وثلاثين. انظر: تذكرة الحفاظ 8/١‏ الإصابة 
7 . 

)١(‏ هو: عوعر بن زيد» وقيل: ابن عبد الله ويقال: ابن علبة الأنصاري الخزرحيء» أبو 
الدرداءء الإمام الرباي» أسلم يوم بدرء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» وروى عن 
الني ولد وروى عنه ابنه بلال» وأبو أمامة» وغيرهماء وتوفي في خلافة عنمان-وقيل 
بعده-. انظر: تذكرة الحفاظ 5/١‏ ۲؛ قذيب التهذيب ٠١١/۸‏ . 

(۲) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العتري العدويء حليف آل الخطاب» شهد بدرا 
والمشاهدكلهاء روى عن الني يل وروی عنه ابنه عبد الله وابن عمر» وغيرهماء ومات 
قبل عثمان ذه. انظر: الكاشف 9/7 5؟؛ التهذيب 58/5؛ التقريب ٤٦۰/١‏ . 

() هو: أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» أبو المنذر» سيد القراء» كان من أصحاب 
العقبة الثانيت وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وروى عن الني يل وروى عنه: أبو أيوب» 
وابن عباس» وغيرهما. وتوفي سنة ثلاثين -وقيل غير ذلك-. انظر: الاستيعاب ١/۷٤؛‏ 
الإصابة ١5/1١‏ . 

)٤(‏ هو: سويد بن غفلة بن عوسجة» أبو أمية الجعفي الكوفء قدم المدينة يوم دفن البي ولك 
وروى عن: أبي بكرء وعمرء وغيرهماء وروى عنه: سلمة بن كهيل» وإبراهيم النخعي» = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4١‏ 





وبه قال عبيدة السلماني"» وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد" 
وسفيان الثوري» وابن المبارك» والأوزاعي» والليث بن سعد والحسن بن 
حي» وأبو عبيد» وداود بن علي» وابن جرير الطبري””. 

القول الثايي: أن المنسوخ هو الوضوء ما مست النار غير لحم الإيلء 
لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون ما سواه مما مسته النار. 


وهو قول الإمام احمد» ومذهب الحنابلة“. 


ست وغيرهماء وتوقي سنة ثمانين» وقيل بعدها. انظر: الكاشف ۳۲۹/۱؛ التهذيب 4١57/4‏ 
التقريب ٤٠٤‏ . 

)١(‏ هو: عبيدة بن عمرو» -وقيل:ابن قيس بن عمرو- السلماني المرادي» أبو عمر» الكويٰ» 
ثقة» أسلم في حياة الني بء وروی عن: علي» وابن مسعود» وغيرهصاء وروی عنه: 
إبراهيم النخعي» وابن سيرين» و غيرهماء وتوقٍ سنة اثنتين وسبعين» وقيل غيرها. انظر: 
الکاشف۲۱۲/۲؛ التهذيب 17/ه"؛ التقريب .1٤۹/١‏ 

(۲) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد» كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً» 
روى عن عائشة و ابن عباس» وغيرهماء وروى عنه الشعبي» ونافع» وغيرهماء 
وتوقي سنة ست ومائة- وقيل غير ذلك-. انظر: تهذيب التهذيب ۲۹۰/۸؛ 
شذرات الذهب /١‏ ه"١.‏ 

(۳) انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/50١-١4171؛‏ مصنف ابن أي شيبة ١|١٠-٠ه؛‏ 
الأوسط 23١5 ۰۱٤۱/۱‏ التمهيد 2177/7 الاستذكار ,319/١‏ الاعتبار ص/اه ١؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۹/۲؛ المجموع 8/1 4» نيل الأوطار .٠٠٠١/١‏ 

(5) انظر: الأوسط 4١20/١‏ المغئي ۰/۱ الشرح الكبير ؟/ه؛ شرح الز ركشي 
0١‏ الفروع ١/۲۳۳؛‏ الإنصاف .57/١‏ 
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١ :‏ 1 
وممن قال بالوضوء من لحوم الإبل: حابر بن سمرة("2 ضف وحمد 
ابن إسحاق صاحب المغازي 9 وأبو خيثمة زهير بن 0 


- 09 )5 £ 03 50 
واإبتهاق اين واهوية» ون بودن السابوزع” 4و ونور تازه 


1 1 )°( 
ابن المنذر› وابن حزعمه 2 وابن حزم» e e‏ 


)١(‏ هو: حابر بن مرة بن جنادة السوائي» صحابي ابن صحابي» وروى عن الي 4 وروى 
عنه: أبو إسحاق» وسماك بن حرب» وغيرهماء ونزل الكوفة ومات يما سنة سبعين. 
انظر: الكاشف 71/١‏ ١؟؛‏ التهذيب .٠٠/۲‏ 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم, المدني» صدوق يدلس» 
وروى عن عطاءء والزهري» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والثوري» وغيرسماء 
ومات سنة إحدى وحمسين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف ۱۸/۳؛ 
التهذيب 8*/9؛ التقريب 4/7 0. 

(۳) هو: زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي» ثقة» روى عن جرير» وهيثم؛ 
وغيرهماء وروى عنه: البخاري» ومسلم, وغيرهماء وتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
انظر: الكاشف ١/ه5؟؛‏ التهذيب ۰۳/۳٠؛‏ التقريب .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ هو: جى بن جى بن قيس بن حارثة الغسانيء أبو عثمان الشامي» ثقة» روى عن سعيد 
ابن المسيب» وعروة» وغيرهماء وروى عنه هشام» وابن عيينة» وغير”ماء ووي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف ۲۳۸/۳؛ التهذيب ١١/150؛‏ 
التقريب ۳۱۸/۲. 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة» أبو بكر السلمي النسابوري» شيخ الإسلام؛ 
سمع علي بن حجرء ومحمود بن غيلان» وغيرهماء وحدث عنه الإمام البخاري ومسلم» 
وغيرهماء ومن مؤلفاته: (صحيح ابن خزعة) وتوقي سنة إحدى عشر وثلامائة. انظر: 
تذكرةالحفاظ ٠/۲‏ ۷۲؛ البداية والنهاية .١ 55/1١١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة Ah‏ 


)( 1 )( 
والبيهقي” ٠‏ والنووي . 
القول الثالث: أن المنسوخ هو ترك الوضوء ما مست النار» لذلك يجب 





الوضوء مما مست النار مطلقاء وينتقض الوضوء به. 


bv 


وهو قول الزهري» وروي نحوه عن أبي هريرة» وعائشة» رضي | 
0000 
وممن روي عنه الوضوء من ذلك أو الأمر به: زيد بن ثابت» وعبد الله بن 


f f 9 0‏ فق -20 
عمرو» وأبو موسى الأشعري» وأبو أيوب» وأبو مسعود » وأبو عزه 0 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروحردي» أبو بكر البيهقي» الإمام الحافظء 
أذ عن محمد بن الحسين العلوي» وأبي عبد الله الحاكم» وغيرهماء وحدث عنه عبيد 
لله بن محمد وأبو القاسم الشحامي» وغيرهماء وقد جمع بين علم الحديث والفقه» ومن 
مؤلفاته: (السنن الكبرى)» وتوفي سنة ثمان وحخمسين وأربعمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 
۳ طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۰/۱. 

(۲) انظر: مصنف ابن ابي شيبة 0/١‏ 5؛ الأوسط ۱۳۸۰۱۳۹۰۱٤۰/۱‏ التمهيد 21١9/95‏ 
الاستذكار ١/۱۹٠۲؛‏ المغ 350/١‏ المجموع 49/7. 

(۳) انظر: التمهيد 6117/7 1117 4١١9‏ الاستذكار١/۷٠۲؛‏ الاعتبار ص 47١‏ فتح 
الباري ۳۹۱/۱. 

)٤(‏ هو: عقبة بن عمرو بن علبة الخزرجي الأنصاري» أبو مسعود البدري» شهد العقبة» 
وروى عن البي وله وروى عنه: أبو وائل» وعلقمة» وغيرهماء وقال البخاري ومسلم 
وأو فد إنه دور وق خا هن وق غر ت ارا كاف 
۲ التهذيب 5/7 ١8؛‏ التقريب .1۸۲/١‏ 

(0) أبو عزة -بفتح المهملة وتشديد الزاي-يسار الهذلي» يقال اسم أبيه عبد الله» وقيل: مير بن 
عامر بن فهم» صحابي مشهور بكنيته» وروی عن الني يق وروی عنه أبو قلابة = 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





)0 8 ا 
» رضي الله عنهم. 


وعائشة» وأم حبيبة 
واحتلف فيه عن أبي طلحة الأنصاري» وابن عمر» وأنس بن مالك رضي 
الله عنهم. 
وبه قال خارحة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ ونه 


عبد الملك0" و محمد بن اندر وعمر بن عبد الو وعروة 


= الحرمي» وغيره. انظر: الکاشف 57/8 5؛ التهذيب ۳۲۷/۱۱؛ التقريب .٠٠٠/۲‏ 

)١(‏ هي: رملة بنت أي سفيان حرب بن صخر بن أمية» أم حبيبة» زوج البي وَل أسلمت 
قلكاًء وتروجها البي يلع سنة ست» وقيل سبع» وروت عن الني يك وروى عنها: 
معاوية» وعروة» وغيرهماء وتوفيت بعد سنة أربعين» وقيل غيرها. انظر: الكاشف 
۳ ؛ التهذيب ؟١١559/1؟؛‏ التقريب .٦ ٤١/۲‏ 

(۲) هو: عبد اللك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المحزومي المدني» ثقة» روى عن 
أبيه» وخارحة بن زید» وغيرهماء وروی عنه: الزهري» وابن حريج» وغيرهماء وتوف في 
أول خلافة هشام. انظر: الكاشف ۱۸۳/۲؛ التهذيب #89/5؛ التقريب .5117/١‏ 

(۳) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير التيمي ادن ثقة» روى عن عائشة وأبي 
هريرة» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» ومالك» وغيرهماء وتوف سنة مائة وثلاث وثلاثين» 
وقيل بعدها. انظر: الكاشف ۸۸/۳؛ التقريب ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي الأموي» حدث عن 
عبد الله بن جعفر» وأنس» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وأيوب» وغيرهماء وكان 
إماماً عادلاء وحكماً مقسطاء بويع له بالخلافة سنة تسع وتسعين» وتوقي سنة إحدى 
ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١‏ ١؛‏ البداية والنهاية .١17/9‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة {Yo‏ 








۳) f 002 NS ,إلى‎ De 
ابن الزبير» ومعمر بن راشد ؛ وأبو قلابة الحرمي » وأبو مجلر »ونحيى‎ 
1 0) + ( 


القول الرابع: أنه لا ينتقض الوضوء ما مسته النار مطلقاء ولا يحب 


)١(‏ هو: معمر بن راشدء أبو عروة الأزدي مولاهم» عام اليمن» ثقة» روى عن الزهري» 
وهمام» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك» وأيوب» وغيرهماء وتوف سنة أربع وخمسين 
ومائة. انظر: الكاشف ٤٥/۳‏ ١؛‏ التهذيب ١١/170؛‏ التقريب .۲٠۲/۲‏ 

(۲) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء أبو قلابة اجرمي» من أئمة التابعين» روى عن 
أنس بن مالك» وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: قتادة» وأيوب» وغيرهماء وتوقي سنة 
أربع ومائة» وقيل. بعدها. انظر: الكاشف 9/7"؛ التقريب ٤۹٤/١‏ . 

(۳) هو: لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش السدوسي» أبو 
بحلز البصري» من ثقات التابعين إلا أنه يدلس» روى عن ابن عباس» وأنس بن مالك» 
وغيرهماء وروى عنه قتادة» وسليمان التيمي» وغيرهماء وتوقي سنة مائة أو إحدى ومائة» 
وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال ٦‏ /۰؛ قهذيب التهذيب .٠١١/ ١١‏ 

)٤(‏ هو: يحيى بن يعمر- بفتح التحتانية والميم» بينهما مهملة ساكنة- البصري» قاضي مروء 
ثقة» روى عن علي» وعائشة» وغيرهماء وروى عنه: عكرمة» وعطاء الخراساني» 
وغيرهما. انظر: الكاشف ۲۳۹/۳؛ التهذيب ١1١/7514؛‏ التقريب .۳٠۹/۲‏ 

)٥(‏ هو: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني» ثقة» روى عن عمر» وعلي» وغيرهماء وروی 
عنه: مسروق» وأبو إسحاق» وغيرهماء وتوثي سنة ثلاث وستين. انظر: الكاشف 
۲ التهذيب ١/8‏ 4 ؛ التقريب 710/١‏ 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/177١-174١؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤-۳/١‏ ه؛ الأوسط 
1١5-01١‏ التمهيد لابن عبد البر 4١١7/7‏ والاستذكار ١/5١8؛‏ المحلسى 
0 الاعتبار للحازمي ص۷١‏ ١؛‏ المجموع للنووي 49/7» نيل الأوطار .۲٠٠١/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الوضوء منه ولكنه يستحب. 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» واحتاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية('؟ -رحمه الله- وهو كذلك اختيار الخطابي0". 

وقد تبين ما سبق أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسة لاخحتلاف 
الفقهاء في هذه المسألة» كما أن تعارض الأحاديث الواردة قي المسألة هو سبب 
أصلي آحر لاحتلافهم فيها. 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو ترك الوضوء ما مست النار مطلقًا وأن 


الوضوء منه قد تُسخ- ما يأني: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۲۳۹/۲۰؛ الفروع ١/۲۳۲؛‏ الإنصاف ١/20؛‏ الاختيارات 
الفقهية ص١١‏ . وُقل عن شيخ الإسلام أنه يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. 
قال البعلي في الاحتيارات الفقهية: (ولعله آحر فتواه). أما المرداوي فقد نسب إليه 
القول بالاستحباب مطلقاًء وسيجيء نص شيخ الإسلام في أدلة القول الرابع» 
حيث صرح بأنه أعدل الأقوال» لكنه في مواضع أحرى من فتاواه دافع بشدة عن 
القول الثاني. 

(۲) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان البسي المعروف بالخطابي» كان أحد أوعية 
العلم في زمانه حافظاً فقيهاء تفقه على ابن أبي هريرة» والقفال» وغيرهماء ومسن 
مؤلفاته: (معالم السنن)» وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 4١57/١‏ شذرات الذهب ۳ /1717. 

وانظر قوله في: معام السنن .١ 50/١‏ وراحع كذلك فتح الباري ۳۹۱/۱. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4۷ 





أولاً: عن ابن عباس ڪه أن رسول الله َل أكل كتف شاة ثم صلى» وم 
ضا 

ثانيًا: عن عمرو بن أمية الضمري”" رأنه رأى رسول الله ل يحتر من 
كتف شاة فدعي إلى الصلاة» فألقى السكين فصلىء ولح يتوضاً»". 

الثا:عن ميمونة رضي الله عنها-: ران ابي له أكل نا ثم صلى 
وم يتوضأ». 


رابعا: عن أبي رافع ذه قال: (أشهد لكنت أضوي لرسول الله وَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8 4»كتاب الوضوء باب من لم يتوضاً من لمحم الشاة 
والسويق» ح(۲۰۷)» ومسلم في صحيحه ۳٦/۲‏ كتاب الحيض باب الوضوء ثما ممست 
النارء ح(5 )۳٣‏ (31). 

(۲) هو: عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية الضمري» أول مشاهده بر معونة» وروى عن 
ابي كد وروى عنه: الشعي» وأبو قلابة» وغيرهماء ومات في خحلافة معاوية فه. انظر: 
الكاشف ۲/٠۲۸؛‏ التهذيب //5. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص44 كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من الم الشاة 
والسويق» ح(۲۰۸)» ومسلم في صحيحه »۳٦/۲‏ كتاب الحيض باب الوضوء مما 
مست النار» ح(هه؟) (4۲). ش 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8 4 كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لمحم الشاة 
والسويق» ح(۲۱۰)» ومسلم في صحيحه ۳۷/۲» كتاب الحيض باب الوضوء مما 
مست النار» ح .)۳٣۹(‏ 

(5) هو: أبو رافع القبطي» مولى رسول الله يل قيل: امه إبراهيم» وقيل: أسلم» وقيل غير 
ذلك» شهد أحدا وما بعدهاء وروی عن الني وده وروی عنه: سليمان بن يسار» 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

و ل (Df‏ 
بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضاً) 

خامسًا: عن حابر بن عبد الله ضيه قال: ركان آخر الأمرين من رسول 
الله يليو ترك الوضوء نما غيرت الناري. 


ادا ع عند تن ی قال؟ وا کل رول الله لعا غيرت 





النار ثم لم يتوضاً > وكان آخر أمري. 
سابعًا: عن المغيرة بن شعبة ظ4 أن رسول الله يه أكل طعاما ثم أقيممست 
الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك» فأتيته .عاء ليتوضا فاتتهرنى» وقال: 


وعطاء بن يسار» وغيرهما. انظر: الكاشف594/8؛ التهذيب 4۸۲/٠۲‏ التقريب 
1 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 71/9 كتاب الحيض باب الوضوء نما مست التارء 
)°( 5). 

(۲) سبق تخريجه في ص 11417. 

(۳) هو: محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله أحد الثلاثة الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف» وروى عن الي كك وروى عنه:عروة» والأعرج» وغيرهماء ومات 
بعد الأربعين. انظر: الکاشف۸1/۳؛ التهذيب 891/9؛ التقريب .٠١٤/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51/١‏ 7, والحازمي في الاعتبار ص170١2‏ ولفظه: (أن 
لبي يل أكل آخر أمره حماً ثم صلى ولم يتوضأ) وذكر ابن حجر في التلخيص 
٠.١‏ أن الطبراني أحرجه يمذا اللفظ في الأوسط وأنه شاهد لحديث جابر. وذكره 
الميئمي في مجمع الزوائد 101/١‏ بلفظ: (أن النبي يلي أكل آخر أمريه لحماً ثم صلى ولم 
يتوضأ)» ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خالد ول أر من ذكره). 
وأحرجه ابن المنذر في الأوسط 2375/١‏ بنحو لفظ مجمع الزوائد. 
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«وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي»”. 

ٹامتا: عن أبي ام اكه ررغ و «إنما الوضوء علينا ما حرج 
ولیس علينا مما دخل»””. 

تاسعًا: عن ابن عباس ذفن قال: (إنما النار بركة الله» وما تحل من شيء 
ولا تحرمه» ولا وضوء مما مست النار» ولا وضوء ما دحل» إنما الوضوء مها 
حرج من الإنسان)”©. 

والأخبار في هذا كثيرة» وممن روى عن البي كل ترك الوضوء ما 
مست النار» أو أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضاً -غير ما ذكر-: 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود» وأبو طلحة» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 41/١‏ والإمام أحمد في المسند 2١69/8.‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد :155/١‏ (رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورحاله ثقات). 

(۲) هذا لفظ الحديث المرفوع» قال في مجمع الزوائد :۲١۷/١‏ (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عبد الله بن زحر عن علي بن زيد» وما ضعيفان لا يمحل 
الاحتجاج بُما). ١‏ 

أما الموقوف فأحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 14/١‏ فقال: (حدثنا 
ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه أكل خبزا 
ولحماً فصلى ولم يتوضأء وقال: (الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2175/١‏ وسنده صحيح» ورواه ابن أي شيبة في المصنف 

۱ء ولفظه: (الوضوء مما حرج ولیس مما دخل). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





٤ 0‏ ف 0 : ّ 2( 
وأبو هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان” ٠‏ ورافع بن حديج ٠‏ وسويد بن 
النعمان» والحسن بن على وعائشة» وصفية بنت چ وضباعة 


بنت الاق وأم حكيم زت الاير وأم قان وأم 


)١(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان حرب بن صخرء أبو عبد الرحمن الأموي» روى عن البي وَل 
وروى عنه: خالد بن معدان» والأعرج؛ وغيرهماء وتوفي سنة ستين. انظر: الكاشف 
۳ التهذيب ۱۸۸/۱۰. 

(۲) هو: رافع بن خحديج بن رافع بن عدي» الأنصاري الأوسي»› د احا 
والخندق» وروى عن البي يي وروى عنه: ابن المسيب» ونافع» وغيرهماء 
وتوفي سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/177؛‏ التهذيب 
۰/۳ التقريب ۲۹۰/۱. 

(۳) هي: صفية بنت حبي بن أحطب بن سعيد الإسرائيلية أم المؤمنين» سباها رسول الله وَل 
عام خيبر» ثم اعتقها وتزوجهاء وروت عن البي ين وروى عنها: كنانة» ويزيد بن 
معتب» وغيرهماء وتوفيت في خلافة معاوية ذَه. انظر: الكاشف ۲۹/۳٤؛‏ التهذيب 
۲ التقريب ٤۷/۲‏ ". 

)٤(‏ هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الحاشمية» بنت عم النبي و تزوجها المقداد بن 
الأسود» وروت عن البي يله وروى عنها عروة» والأعرج» وغيرهما. انظر: الاستيعاب 
٠/٤‏ الإصابة ٤/۲٠٠؛‏ قهذيب التهذيب .۳۸۳/١۲‏ 

(ه) أم الحكم ويقال: أم الحكيم» صفية» -وقيل عاتكة» ويقال ضباعة-» بنت الزبير 
ابن عبد المطلب الحاشمية» بنت عم البي ود وروت عن البي ي وروى عنها: 
الفضل بن الحسن الضمري. انظر: الكاشف 10/7 5؛ التهذيب 5١/7١4؛‏ 
التقريب 1/۲ .٦1‏ 

(7) هي: أم هانئ بنت أبي طالب الحاشمية» قيل: اسمها فاحتة» وقيل: هند وروت عن = 
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١ 3‏ 3 ¥ ع ۳ ع 5 
ف وعمرة بنت حرام » وأم عامر بنت يزيد' » وأم سلمة» وابتتها 


ا رضي الله عنهم ج20 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أما وجه الاستدلال منها على ترك الوضوء ثما مست النار مطلقاء فهو 
واضح؛ حيث جاء فيها أن رسول الله يله أكل ما مسته النار وصلى ولم 


2 الي كن وروى عنها: ججاهد» وعروة» وغيرهماء وماتت في حلافة معاوية ه. انظر: 
الكاشف ٤٤/۳‏ ٤؛‏ التهذيب ٤۲۹/۱۲‏ . 

)١(‏ أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة» يقال ا مها حهينة بنت صيفي بن صخر› 
صحابية» وروت عن الني يِه وروى عنها: حابرء وجحاهد» وغيرهما. انظر: الكاشف 
٤/۳‏ التهذيب ٤۲۷/۱۲‏ . 

(۲) هي: عمرة بنت حرام» وقيل: بنت حزم الأنصارية» كانت تحت سعد بن الربيسع» وروت 
عن البي يل وروى عنها حابر بن عبد الله ظله. انظر: أسد الغابة 5/١١7؛‏ تحريد 
أسماء الصحابة ۲۸۹/۲. 

(۳) هي: أم عامر بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية» قيل اسمها أسماء» وروت عن 
البي وَل وروى عنها عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي. انظر: أسد الغابة 
5/مه ؟؛ تحريد أسماء الصحابة 859//7. 

(4) هي: زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية» ربيبة البي يه وروت عن 
البي كلد وروى عنها عروة» وأبو قلابة» وغيرهماء وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: 
الکاشف ۹/۳ ۲٤؛‏ التهذيب .۳۷١/۱۲‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص٠‏ ٠؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/١١-۲ه»‏ شرح معان الآثار 


۰1۷-۱ السنن الكبرى للبیهقی ٤۲٤-۲۳۷/۱‏ ۲؛ مجمع الزوائد .٠۲١۹-۲۰٩/۱‏ 
جمع ازو 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يتوضأء فدل ذلك على ترك الوضوء ما مست النار مطاقًا . 

وأما وجه الاستدلال منها على أنها متأخرة وناسخة للوضوء ثما ممست 
النار مطلقاً فمن وحهين: 

الأول: أن ممن روى هذه الأحاديث ابن عباس ذه وهو قد صحب 
البي ييه بعد فتح مكةء فدل ذلك أن ترك الوضوء ما مست النار متأحر عن 
الأمر بالوضوء منه”". 

الوجه الثابئ: أن حديث جابر بن عبد الله وحمد بن مسلمة يدلان 
على تأخير ترك الوضوء مما مست النار على الأمر بالوضوء منه» حيث إن 
فيهما تصريح بأن هذا آخرالأمرين من رسول الله يه فدل ذلك على 


)١(‏ انظر: الأوسط 774/١‏ ۲۲۰؛ شرح معان الآثار ١/54؛‏ التمهيد ۱۲۷-۱۲۳/۲؛ 
المجموع .٤۹/۲‏ 
(؟) قال الإمام الشافعي: (وإنما قلنا لا يتوضاً منه لأنه عندنا منسوخ ألا ترى أن عبد الله 
ابن عباس -وإنما صحبه بعد الفتح- يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم 
صلى ولم يتوضأء وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ» أو 
أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف) انظر: السنن الكبرى للبيه قي 2710/١‏ 
الاعتبار للحازمي ص ؟ةه .١‏ 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١7/7‏ (ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء ما 
غيرت النار منسوخ: أن عبد الله بن عباس شهد رسول الله يك أكل لحماً وخيزاً 
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نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار مطلةا(©. 

وقال ابن المنذر: (وقال بعضهم: والدليل على أن الرحصة هي الناسخة 
اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديقء وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلى بن أب طالب ق ترك الوضوي» وقد ثبت أن 
البي يله قال: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ولا 
يجوز أن يسقط عنهم جميعًا علم ما يحتاحون إليه في الليل والنهارء إذ مما لا بد 
للناس منه الأكل والشرب» ولو كان الأكل حدثا ينقض الطهارة ويوحب 
الوضوء لم يخف ذلك عليهم معرفته» وغير جائز أن يجهلوا ذلك)”. 

دليل القول الثابى: 

من أدلة القول الثابي -وهو نسخ الوضوء ما مست النار» إلا من لحم 
الإبل فيجب الوضوء منه خحاصة-ما يأنّ: 

أ-أما الدليل على نسخ الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل» فما سبق 
في دليل القول السابق؛ فإها تدل على نسخ الوضوء ما مست النار» وعلى 
عدم وجوب الوضوء منه» كما سبق ذكره. 

ب-أما وحوب الوضوء من لحم الإبل حاصة» فلأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن جا بخ رة ضف أن رجلا سال رسول الله :| أتوضا مد 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٦۷/١‏ المحلى ۲۲٠/١‏ التمهيد ١١١/۲‏ التعليقة الكبرى لأبي 
الطيب الطبري ۷۳۲/١‏ 747 
(۲) الأوسط .۲۲٣/۱‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضأ»؛ قال: أتوضأ من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» الحديث”. 

ثانيا: عن البراء بن عازب 5ه قال: سكل رسول الله عن الوضوء مسن 
لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»» وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضؤوا 
منها»”". 

ثانا" عن أسيد بن له قال: إن رسول اله ي قال: «توضۇوا 
من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا 
في مبارك الابل©). 


)١(‏ اخحرحه مسلم في صحیحه ۰۳۸/۲ کتاب الحيض»› باب الوضوء من الحوم الإبل»› 
ح) ۳1( (۷). 

)( اح رجه أبو داود في سننه ص77 كتاب الطهارة» باب الوضوء من حوم الإبلء ح(٤۱۸)»‏ 
والترمذي في سننه ص .”2 أبواب الطهارة» باب ما جاء ق الوضوء من لحوم الإيل»ح 
»)۸١(‏ وابن ماحة في سننه ص 2٠٠١‏ كتاب الطهارة باب ما حاء في الوضوء من لحوم 
الإبل»ح .)٤۹٤(‏ وصححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال ابن حزم ة: (لم 
نر حلاقا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث). وكذلك صححه الشيخ الألباني. 
المجموع ۲؛ صحيح سنن أبي داود ص ۳۳؛ صحيح سنن ابن ماحة ص ۰ 

(۳) هو: أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري الأشهلي شهد العقبة الثانيةه وأحدا وما بعدهاء 
وروى عن البي وَل وروى عنه: أنسء وابن أبي ليلى» وتوفي سنة عشرين» وقيل 
غيرها.انظر: الاستيعاب ١/37؛‏ الكاشف .۸۲/١‏ 


= وقي سنده حجاج بن ارطاة -وهو مختلف في‎ 24 17/71١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
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رابعًا: عن ذي الغرة“ ذه قال: عرض أعرابي رسول الله بيو ورسول 

أفنصلي فيها ؟ فقال رسول الله ولِ: رلا»» قال: أفنتوضاً من لحومها ؟ قال: 
: ده 
«نعم») .١‏ 


الاحتجاج به-عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي في سننه ص١٠‏ ": 
(وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أسيد بن حضير» والصحيح حديث عبد الرحمن بن أي ليلى عن البراء بن 
عازب» وهو قول أحمد وإسحاق» وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي 
عن عبد الر من بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهين. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث 
عن الحجاج بن أرطاة فأطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء بن عازب). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 55/١‏ 7: (رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وقي الاحتجاج به اختلاف) وانظر التنقيح لابن عبد 
الحادي .١ 75/١‏ 

)١(‏ ذو الغرة الجهيئ» قيل: امه يعيش» صحابي» وروى عن الي كد وروى عنه: عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى. انظر: أسد الغابة ۲۳/۲؛ تحريد أسماء الصحابة ١/159؛‏ التهذيب 
344 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند ۱۸٦/۲۷‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٠٠١/١‏ (رواه 
عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير» وسماه يعيش الحهي ويعرف بذي الغرة ورحال 
أحمد موثقون). وفي سنده - وكذلك سند حديث أسيد السابق- عبد الله بون عيحك الله 


القاضي» قال ابن عبد المادي في التنقيح :۱۷۷/١‏ (وأما عبد الله ابن عبد الله القاضي د 
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خامسًا: عن عبد الله بن عمر ذفله يقول: سمعت رسول الله ي يقول: 
3 ا M0‏ 
«توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم» '. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدلعلى 
وجوب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون غيرها ما مست النار. 

قال أصحاب هذا القول: إن أحاديث الوضوء من لحوم الإبل إما خصصة 
لعموم أحاديث ترك الوضوء مما مست النار. 


وإما مستثناة منهاء حيث إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ 


فهو راوي حديث البراء وأسيد» سثل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا حير وقال 
بعض العلماء في هذا الحديث: ليس بشيء وذو الغرة لا يدرى من هو. وقال ابن أي 
حاتم ذو الغرة الطائي له صحبة .ما رواه عبيدة الضببي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال سألت البي يل -الحديث- والحديث خطأ 
والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن البي وه و عبيدة ضعيف الحديث 
معت أبي يقول ذلك وسمعت ييى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب البي كَلل). 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١١٠»كتاب‏ الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم 
الإبل» ح(511). وني سنده بقية بن الوليد» قال عنه ابن حجر: كثير التتدليس عن 
الضعفاءء وكذلك في سنده خالد بن يزيد بن عمر الفزاري» قال عنه ابن حجر: مجهول 
الحال معروف النسب. التقريب .٠٠١ 2315/١‏ 
وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :175/١‏ (وقد روي هذا الحديث موقوفاً 
على ابن عمر وهو أشبه). وصحح الشيخ الألباني الجزء المذكور منه في صحيح 


سنن ابن ماحة ص .١٠١١‏ 
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الا م 

وثالنًا: أن التقض بلحوم الإبل له علتان: 

إحداهما: كونه ما مست النار. 

ثانيهما: كونه لحم إبل. 

فعلى تقدير لو سلم أنه نسخ الوضوء مما مست النار مطلقاً فييقى الحانب 
الآحر وهو كونه لحم إبل» ونسخ إحدى الجهات لا يلزم منه نسخ 
ال 

وقد اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني 
ما ياق 

أولاً: إنها منسوخة؛ والناسخ لها أحاديث ترك الوضوء ما مست النارء 
وخاصة حديث حابر ف رركان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما 
مست النار»؛ فهو عام يشمل لحم الجزور وغيره ما مست النار". 

قالوا: ويؤكد أن الرحصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين» فهم 


كانوا لا يتوضؤون مما مست النار مطلقا. 


.٠٠١۲/۱ المغي‎ )١( 

(۲) انظر: المغيني 2557/١‏ الشرح الكبير 257/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام -571/5١‏ 
۳ شرح الزركشي .1717/١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 2/1/١‏ المجموع 5./7. 

(4) انظر: الأوسط 2376/١‏ الاعتبار ص 51 ١؛‏ المنهاج شرح صحیح مسلم 489/9 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والدليل على ذلك: 
أولا: عن حابر ذف رأن الي ب أكل لحم ثم صلى ول يتوضأ» 
(وأن أبا بكر أكل لبأ “ثم صلى وم يتوضأء وأن عمر أكل لحم ثم صلى وم 


AD O 





ثانيًا: عن حابر بن عبد الله ظ4 يقول: قرب لرسول الله يل حبز ولح 
ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى 
الصلاة ولم يتوضأ»» ثم دخلت مع عمر فوضعت له هاهنا جفنة فيها خبز 
ولحم وهاهنا حفنة فيها حبز ولحم؛ فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم 
وض 


ثالثا:قال البخاري“: (وأكل أبو بكر» وعمرء وعثمان -رضي 


.٤۸/۲ المجموع‎ = 

)١(‏ اللباً هو: أول اللبن عند النتاج والولادة. انظر: النهاية في غريب الحديث517/9/7؛ مخقار 
الصحاح ص8 ١‏ 5. 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص49.» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» ح(489)؛ 
وأحمد في المسند-واللفظ له- 707/77. وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة 
ص7١٠:‏ (ورجال هذا الإسناد ثقات). وكذلك صححه الشيخ الألباي في صحيح 
سنن ابن ماجة ص 49. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في المصنف 2١50/١‏ وأحمد في المسند 840/77: وابن حبان في 
صحيحه ص ٤١ ٥‏ . وسنده على شرط الشيخين. 

)٤(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة العفي مولاهم» أبو عبد الله البحاري الحافظ» ل 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۹ 








الله عنهم-فلم يتوضؤوا)”". 

رابعًا: عن أبي سبرة النخعي” أن عمر بن الخطاب أكل لحم حزور م 
قام فصلى و م يتوضأ)' ". 

خامسًا: عن عبد الله بن الحسن”2 أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم 


إمام أهل الحديث في زمانه» حدث عن عبيد الله بن موسى» وعاصم النبيل» وخلق كثير 
سواهم» وروى عنه الترمذي» ومحمد بن نصر المروزي» وخلق لا يُحصونء ومن 
مؤلفاته (الجامع الصحيح المسند)» وكان رأساً في الذكاء والعلم والورع» وتوثفي سنة 
ست وخمسين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ 7/ههه؛ قذيب التهذيب ۳۹/۹. 

)١(‏ صحيح البخحاري ص5 4. وقال ابن حجر في الفتح :۳۹٠/١‏ (وقد وصله الطبران في 
مسند الشاميين بإسناد حسن عن طريق سليم بن عامر قال: «رأيت أبا بكر وعمر 
وعثمان أكلوا ما مست النار ولم توضؤوا»» ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا 
وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً وبجموعاً). 

(۲) أبو سبرة النخعي الكوفي» يقال امه عبد الله بن عابس» مقبول» روى عن عمر بن 
ا لخطاب» وفروة بن مسيك» وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» والحسن بن مسافر 
وغيرهما. انظر: الكاشف /59-9؛ التهذيب 7١/44؛‏ التقريب ٤١٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )50/١‏ وسنده: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن 
أبي سبرة النخعي. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الماشمي المدني» أبو محمد ثقةء 
روى عن أبيه» والأعرج» وغيرهماء وروى عنه: مالك» والليث» وغيرهماء وتوي سنة 


مس وأربعين. انظر: الكاشف ۷۱/۲؛ التهذيب 5/0 ١؟؛‏ التقريب .485/١‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ا 

أجاب أصحاب القول الثابي عن القول بالنسخ .ما يأني: 

أولا: إنه لا يصح القول بالنسخ؛ (لأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل 
متأخرعن نسخ الوضوء مما مست النار» أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر 
بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مها مست 
النار» فإما أن يكون النسخ حصل ذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله» فإن 
كان به فالأمر بالوضوء من حوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار» 
فقون أنه یکرو کی ا به ومن شرط النسخ تأخر الناسخ» وإن كان 
النسخ قبله ل جز أن ينسخ ما قبله). 

ثاتيا: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه لحم إبل لا لكونه ما مست 
النار» ولهذا ينقض وإن كان نيئاء فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الحهة 


ثالثا: أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار عامة وأحاديث الوضوء 
و الإبل حاصة» والعام لا ينسخ به الخاص» لأن من شرط النسخ تعذر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .51/١‏ وسنده: حدثنا وكيع عن شريك عن حابر عن 
عبد الله بن الحسن. 

(۲) المغ .757/١‏ وانظر الشرح الكبير 257/7 ومجموع الفتاوی۱/۲۱٠۲.‏ 

(۳) انظر: المغي ۲٥۲/۱‏ الشرح الكبير ٥٦/۲‏ مجموع الفتاوی .71/7١‏ 
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التحصيص . 
ثانيًا: قال بعض أصحاب القول الأول: 

يجوز أن يكون المراد بالوضوء في أحاديث الأمر بالوضوء من نما مست 
النار الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين والتنظيف» وفرق في ذلك بين لحم 
الإبل وغيره لما في لحوم الإبل من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره» فأكد 
الأمر فيه أكثر من غيره”") 

أجاب عنه أصحاب القول الثاني بما يأبي: 

أولة: أن حمل الوضوء على اللغوي ضعيف» لأن الوضوء إذا جاء على 
لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه 
أنه غا يتكلم .عوضوعاته". 

ثاتيا: أن الأمر بالوضوء منه حرج جواباً لسؤال السائل عن حكم 
الوضوء من لحومها والصلاة في مباركهاء فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء 
المراد للصلاة. 


)١(‏ المغين .557/١‏ وانظر: الشرح الكبير ؟/57؛ مجموع الفتاوى857/71؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۳۹/۲؛ المجموع للنووي .٠١/۲‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۷۰/۱؛ الاستذكار ۲۱۸/۱؛ معام السنن للخطابي ١/175؛‏ 
السنن الكبرى للبيهقي 51/١‏ ؟؛ الاعتبار ص 54 ١؛‏ المغني 51/١‏ 7. 

(۳) انظر: الاستذكار ١/۲۱۸؛‏ المغين 97/١‏ 8؛ الشرح الكبير ۷/۲٥؛‏ المجموع 50/7. 

.٥۷/۲ الشرح الكبير‎ 47 57/١ انظر: المغني‎ )٤( 
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ثالًا: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل 
الا 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه 
الناسخ لغيره- ما يأني: 





«توضؤوا نما مست ا 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله وَلهّ: «توضؤوا مما 
مشت ا 

ثالغا: عن زيد بن ثابت 5ه قال معت رسول الله ل يقول: «الوضوء 
ما مست 0 


رابعا: عن سلمة بن سلامة بن وقش ذلله قال: رأيت رسول الله ع 


.51/7 7؛ الشرح الكبير‎ 57/١ انظر: المغيني‎ )١( 

(۲) أخخرجه مسلم في صحيحه 275/7 كتاب الحيض» باب الوضوء مها مست الثار» 
ح(°). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠/۲‏ كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النارء 
«(oz‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١/۲‏ كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النارء 
ح(4۰()۳۱). 

(ه) هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي» شهد العقبتين وبدرا 
والمشاهد كلهاء وروى عن البي كين وروى عنه محمد بن لبيد وجبيرة» وتوفي سنة = 
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وخرجنا من دعوة دعينا ها ورسول الله ب على وضوی فأكل ثم توضأء 


فقلتله: ألم تكن على وضوء يا رسول الله ؟ قال: «بلى ولكن الأمور تحدث 
00 





وهذاثما حدث» 

ومن روى عن البي بب أنه أمر بالوضوء ما مست النار-غير ما ذكر- 
(a 2 0 £ £ 8 3‏ ع 5 
أبو طلحة» وابو أيوب» وأبو موسى» وسهل بن الحنظلية » وام اة 


Mm e 1‏ 
وابن عمر» وأم حبيبة رضي الله عنهم : 


أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ؟/5177؛ تحريد أسماء الصحابة 
۱ 

)١(‏ أخرجه الطبران في الكبير ٠٤٤/۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤٠۲/١‏ والحازمي 
في الاعتبار ص١5١.‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :1514/١‏ (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث» 
وضعفه أحمد وجماعة, واتمم بالكذب)» وكذلك في سنده زيد بن جبيرة بن محمد 
قال عنه ابن معين: لا شيء» وقال البخاري: منكر الحديث ومتروك الحديث. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ منكر الحديث جداء متروك الحديث لا يكتب 
حديثه. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. وقال ابن حجر: متروك. 
انظر: التهذيب ۳٤۹/۳‏ ٠ه8؛‏ تقريب التهذيب ۳۲۷/۱؛ تعليقات ابن 
التركماني على السنن الكبرى للبيهقي 17/١‏ ؟. 

(۲) هو: سهل -ويقال: عقيب- بن عمرو بن عدي بن زيد» الأنصاري الأوسي » صحابي» 
شهد المشاهد كلها ما خلا بدراء وروى عن البي كلو وروى عنه: أبو كبشة السلوليء 
وبشر بن قيس» ويزيد بن أبي مريم» وغيرهم. انظر: الكاشف ١/850؛‏ التهذيب 
1 التقريب ۳۹۸/۱. 

.55-57/١ انظر: سنن الترمذي ص 8 ؟؟؛ الأوسط ١/7117؛ شرح معان الآثار‎ )٣( 
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وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن فيها الأمر بالوضوء ما 
مست النار» والحديث الأحير يدل على تأخر الوضوء ثما مست النار على 
تركه من ذلك» فدل ذلك على أن هذه الأحاديث هي الناسخة لترك الوضوء 
TO.‏ 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخير 
الأمر بالوضوء نما مست النار على تركه منه إلا الحديث الأحير وهو 
ضعيف لا تقوم به حجة”". 

دليل القول الرابع: 

أما أصحاب القول الرابع فأدلتهم هي الأدلة المذكورة في الوضوء مما 
مست النار وقي الترك منه» لكن هم جمعوا بين تلك الأحاديث» وذلك بأفم 
هلوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء ثما مست النار على الاستحباب» 
والأحاديث الواردة في الترك منه على عدم الوجوب, ولا تعارض بين عدم 
الوجوب والاستحباب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وكذلك أمره بالوضوء مما 


)١(‏ انظر: التمهيد 4١١77 21١5/7”‏ السنن الكبرى ٤١/١‏ 47 الاعتبار للحازمي ص١١؛‏ فتح 
الباري ۳۹۱/۱. 
(۲) انظر تخريج الحديث الأخخير وأقوال أهل العلم في بعض رواته. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 30 





مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأء فإن النار 
تطفأ بالماء» وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ» بل النصوص تدل 
على أنه ليس بواحب» واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من 
يوجبه وقول من يراه منسوخا» وهذا أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره)”"2. 
الراجسح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يأنّ: 

أولا: أن الراحح هو استحباب الوضوء مما مست النار وعدم وجوبه إلا 
من لحم الجزورء وذلك لما يأني: 

أ- صحة الأحاديث في ذلك وعدم معارضتها لأحاديث ترك الوضوء 
مما مست النارء» وذلك بحملها على الخصوص. 

ب-خروجًا من الخلاف» وذلك بأن من توضأ من لحم الإبل وصلى 
فصلاته صحيحة وطهارته كاملة بالاتفاق» بخلاف من لم يتوضأ منه فإنه لا 
طهارة له عند جماعة من أهل العلم. 

ج-عملاً بالأحواط وقول البي 5: «دع ما يريك إلى مالا 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۹/۲۰. 
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علقي" 

ثايًا: إن الأحاديث الى فيها الأمر بالوضوء مما مست النار» إن كان المراد 
يما الوحوب» فتكون منسوخة بالأحاديث الي تدل على ترك الوضوء منه؛ 
لتأحرها عليهاء -كما سبق ذكره-, إلا لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منه» 
وليس ذلك من المنسوخ؛ لأن الأمر بالوضوء منه جاء مع ترك الوضوء من لحم 
الغنم» وهو ما مست النار» فدل ذلك على تخصيص لحم الإبل من عموم ترك 
الوفوع ا ممست الان كما سبق د كرد 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص »٠ ٩۷‏ أبواب صفة القيامة» باب»ح »)٠١٠۸(‏ والنسائي في 
سننه ص 5 ٥۸»-واللفظ‏ له-كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات»ح 
»)0171١(‏ والإمام أحمد في المسند ۳۲۹/۱ والدارمي في سننه ,*5٠0/7‏ والحاكم في 
المستدرك 15/7» وقال: (حديث صحيح)» ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الترمذي 
في سننه ص 25717 والشيخ الألباني. إرواء الغليل 2555/7 وفي صحيح سنن الترمذي 


ص ۰٥٦۷‏ وصحيح سنن النسائي ص .Aoo‏ 
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المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ترك الوضوء من مس الذكر 
منسوخ» فيجب على من مس ذكره أن يتوضأ وضوءه للصلاة7"©. 
ومن صرح بالدسخ: بق القاسم الطبراني» وابن حبان الس 


)١(‏ نقله ابن عبد البر في التمهيد »7717/٠‏ والاستذكار ۲۹۰/١‏ عن ابن السكن. وأشار 
إليه الخطابي في معالم السنن 2157/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲٠۳/١‏ وانظر 
كذلك: التحقيق لابن الجوزي ١/۸١٠؛‏ المجموع للنووي ١/85؛‏ الشرح الكبير 
للمقدسي ۲۹/۲؛ شرح العمدة لابن تيمية ١/۷٠۳؛‏ كشاف القناع ١/54١؛‏ 
التلخيص لابن حجر ١5/١‏ ١؛‏ فتاوى اللجنة الدائمة ©/7/85. 

(۲) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبران» الإمام الحافظ “مع أبا عبد ال رحمن 
النسائي» وهاشم بن مرثد الطبراي» وغيرهماء وحدث عنه أبو حليفة الجمحي» وابن 
عقدة» وغيرهماء ومن مؤلفاته المعاحم الثلاثة-الكبير والأوسط والصغير- وتوفي سنة 
ستين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ ٠۲/١‏ 4؛ البداية والنهاية ١١/757؟؛‏ شذرات 
الذهب .٠١/۳‏ 

وانظر قوله في: المعجم الكبير .٤٠٠۲/۸‏ 

(۳) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي الدارمي البسي» من شيوخه: ابن 
خحزيمة» وزكريا الساحي» وحدث عنه: ابن منده» وأبو عبد الله الحاكم» وغيرهماء وكان 
من الفقهاء وحفاظ الآثار» ومن مؤلفاته: المسند الصحيح» وهو كتاب الأنواع 
والتقاسيم» وتوف سنة أربع وخمسين وثلامائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٩۲-۹۲/۱١٠؛‏ 
معجم البلدان ۳۲۸/۱. 
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والبغری © وابن حزم والحازمي 0 وابن العربي 0 وابن قدامة9) 

وتبين منه أن القول بالنسخ في هذه المسألة أحد أسباب الاختلاف» عند 
أهل العلم» ولكن السبب الأصلي للاحتلاف هو احتلاف ظواهر الآثار 
الواردة في المسألة» كما سيظهر ذلك من أدلة الأقوال. كما أن الاحتلاف- 
عند بعض أهل العلم- في صحة الأحاديث الواردة في المسألة سبب آحر 
للاحتلاف ف المسألة” . 

واستدل من قال بالنسخ عا يأني: 


)١(‏ انظر: المصابيح للبغوي-مع كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح- 
۱ 

(۲) انظر: المحلى ۲۲۳/۱. 

(۳) انظر: الاعتبار للحازمي ص ٠١٤١‏ . 

.١١4/١ انظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد أحد الأئمة الأعلا» مع 
من والده» وأبي المكرم ابن هلال؛ وغيرهماء ومن مؤلفاته: المغي» وتوثٍ يوم عيد الفطر 
سنة عشرين وستمائة. انظر:الذيل على طبقات الحنابلة 4١7/١‏ شذرات الذهب 
.AA/o‏ 

وانظر قوله في: المغئ 47/١‏ 7. 

(5) انظر: بداية لمجتهد .۸١٠/١‏ 

(۷) هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدء القرشية الأسدية» من المهاجرات المبايعات»؛ 
وروت عن البي َو وروى عنها: مروان بن الحكم» وعروة بن الزبير» وغيرهما. انظر: = 
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الله بل يقول: «من مس ذكره فلیتوضا». 


الطبقات الكبرى لابن سعد 45/8 7؟؛ أسد الغابة 0/5 4؟؛ الكاشف ١/١۲٤؛‏ الإصابة 
٤‏ التهذيب 7١/هه".‏ 
)١(‏ أخرجه أبو ذاود في سننه ص77 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذکر»ح(۱۸۱)» والترمذي في سننه -ولفظه: (من مس ذكره فلا يصل حن يتوضا)- 
ص 27١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء ح(۸۲)» والنسائي في سننه ص 
٠‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء ح(۳٦١)»‏ وابن ماحة في سننه ص 
8 كناب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر»ح(۷۹٤)»‏ ومالك في الموطأ 
»0١‏ والشافعي في الأم 2717/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 21١1/١‏ وابن أي شيبة 
في المصنف 2١50/١‏ وأحمد في المسند 2356/4 والدارمي في سننه ۰۱۹۹/۱ وابسن 
خحزعة في صحيحه 257/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/1/١‏ وابن حبان في 
صحيحه ص ٠١‏ 5» والدارقطيئ في سننه 2147/١‏ والحاكم في الستدرك »۲١/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .7١ 5/١‏ 
وعلل هذا الحديث بأنه: (من رواية عروة عن مروان عن بسرة» وأن رواية 
من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة؛ فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة 
بذلك» فأرسل مروان حرسيه إلى بسرة فعاد إليه بأكما ذكرت ذلك» فرواية من رواه 
عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون لي 
عدالته» أو حرسيه وهو مجهول). التلخيص الحبير .١77/١‏ وانظر: شرح معان 
الآثار ١/١۷۳-۷؛‏ نصب الراية ١/6ه.‏ 
وأجيب: -١‏ بأن عروة سمعه من بسرة» ففي رواية ابن حبان والحاكم 
والبيهقي: (قال عروة: فسألت بسرة فصدقته). انظر: صحيح ابن خزيعة ١/514؛‏ 
صحيح ابن حبان ص 6١0١‏ ؛ المستدرك ١/٠۲۳؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 47١5/١‏ ح 
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ثانيًا: عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: معت رسول الله يل يقول: 

«من مس فرجه فليتوضأ)”". 
نصب الراية ١/56؛‏ التلخيص الحبير .١77/١‏ 

۲- أن عروة رواه عن مروان قبل حروجه على عبد الله بن الزبير» وقد قال 
ابن حزم في المحلى :55١/١‏ (مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على 
أخيه لا بعد حروحه» هذا ما لا شك فيه). 

۳- أن مروان من رجال الكتب الستة غير مسلم» فقد أحرج له البخاري 
في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة في سننهم» وتُقل عن عروة بن الزبير أنه قال: 
كان مروان لا يتهم في الحديث. انظر: تمذيب التهذيب ١١٠/84؛‏ التقريب 
. 

ولذلك صححه الأئمة» وممن صححه: الإمام أحمد» ويجى بن معين» 
والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطين» والحاكم» والبيهقي» والحازمي» 
والنووي» والذهبي. وقال الإمام البخاري: إنه أصح شيء في الباب. وكذلك 
صححه الشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ١"؛‏ سنن الدارقطيي ٤٠٠؛‏ 
المستدرك للحاكم ۲۳۳/۱؛ التمهيد ۲/٦٦۲؛‏ المجموع »٠٠/۲‏ ه"#؛ التلخيص 
الحبير 717/١‏ ١؟‏ نيل الأوطار 317/١‏ ١؛‏ إرواء الغليل .٠١١/١‏ 

)١(‏ أحرجه ابن ماحة في سننه ص 4/8» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكر»ح(١۸٤)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/١‏ والطحاوي في شرح معان 
الاثار ١/زهلء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 27١1/١‏ وابن شااهين في ناسخ 
الحديث ص .7١8‏ 


وأعله البحاري ويجى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وهشام بن = 
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ثالثا: عن أبي هريرة ذه عن البي يل قال: رمن أفضى بيده إلى ذكره 

ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضو. 
عمار والطحاوي: بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان؛ فهو منقطع. 
انظر: سنن الترمذي ص ١"؛‏ شرح معاني الآثار ١/٠۷؛‏ نصب الراية 401/١‏ 
التلخيص الخحبير .١7 5/١‏ 

وخالفهم دحيم فأثبت ”ماع مكحول عن عنبسة» قال ابن عبد البر في التمهيد 
1 (قد صح عند أهل العلم ماع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان» ذكر 
ذلك دحيم وغيره). وانظر: التلخيص الحبير .١715/١‏ 

وصححه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن السكن-وقال: لا أعرف له علة-. 
وكذلك صححه الشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص١"؛‏ التمهيد 577/7) 
۷ التلخيص الحبير 5/١‏ ۱۲؛ إرواء الغليل .٠١١/١‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 2717/١‏ -ولفظه:(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه 
ويبنه شيء فليتوضا) وأحرجه الإمام مد في المسند-واللفظ له- ٠١/۱٤١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ۷٤/١‏ وابن حبان في صحيحه ص 407) 
والدارقطي في سننه 2١41/١‏ والحاكم في المستدرك 2777/١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 27١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى »۲٠۷/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
.1A/Y‏ 

وني طريق الإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل» والطحاوي» والدارقطي» وابن 
شاهين» والبيهقي يزيد بن عبد الملك» عن سعيد بن أبي سعيد» ويزيد ضعيف. 
انظر: التمهيد ۸/۲٦۲؛‏ التلخيص الخحبير .٠١١/١‏ 

أما في طريق ابن حبان والحاكم وابن عبد البر ففيه نافع بن أي نعيم» عن 
سعيد بن أبي سعيد عن أي هريرة» قال ابن حبان في صحيحه ص 107: = 
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رابعًا: عن حابر بن عبد الله ذفن قال: قال رسول الله : «إذا مسس 


أحدكم ذكره فعليه الوه 


(احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد ؟/158: (كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد 
اين عبد الملك النوفلي هذاء وهو مجتمع على ضعفه حن رواه عبد الرحمن بن القاسم 
-صاحب مالك-عن نافع بن أبي نعيم القارئ» وهو إسناد صالح إن شاء الله). 

وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن عبد البر» والذهي. وقال ابن السكن: هو 
أحود ما روي في هذا الباب. انظر: المستدرك ١/**9؛‏ التمهيد 4558/7 
التلخيص الحبير ۱۲۹/۱؛ نيل الأوطار .٠۹۹/۱‏ 

ونافع بن أبي نعيم هو أبو روم أحد القراء السبعة» ومقرئ أهل المدينة» قال 
أحمد: (كان يؤحذ عنه القرآن» وليس بشيء في الحديث). ووثقه ابن معين» وقال 
ابن المديي: لا بأس به» وقال السنائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: وم ار ٤‏ 
أحاديثه شيئا منكرأء وأرجو أنه لا بأس به. انظر: ميزان الإعتدال 47/4 ؟. 

)١(‏ أحرجه ابن ماحة في سننه ص ۹۸» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرءح 
»)٤۸٠(‏ والشافعي في الأم 2.57/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ١/4/ء‏ وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص 21317 والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠۲/١‏ وابن عبد 
البر في التمهيد .۲٦۷/۲‏ 

وأعل الحديث بعلتين: ١-الإنقطاع»‏ فقد احتلف في انقطاعه ووصله» فرواه 
عبد الله بن نافع موصولاًء فذكره عن حابر عن البي يل أما غيره فرووه منقطعا 

موقوفاً على محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولا يذكرون فيه جابراً. 
قال الشافعي في الأم :1۸-٦۷/١‏ (وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا حت 
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بذک فيه بخايرا). 

وقال الطحاوي في شرح معان الآثار :74/١‏ (هذا الحديث كل من رواه عن 
ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه» ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن -ثم ذكره 
موقوفاً على محمد بن عبد الرحمن ثم قال: -؛ فهؤلاء يوقفون هذا الحديث على 
محمد بن عبد الرحمن» ويخالفون فيه ابن نافع» وهو عندكم حجة عليه» وليس هو 
بحجة عليهم» فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون المنقطع ؟). 

لكن قد يقال: بأن معن بن عيسى تابع عبد الله بن نافع في ذكر جابر. قال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲۱۲/۷: (وتابع عبد الله بن نافع على ذكر جابر فيه 
معن بن عيسى). 

-١‏ أعل الحديث بعقبة بن عبد الرحمن الحجازي» فقد قال عنه ابن المديئ: 
شيخ مجحهول. وقال ابن عبد البر: ليس بمشهور بحمل العلم. وقال الذهي: لا يعرف. 
وقال ابن حجر: مجهولء إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. انظر: التمهيد 
+؛؛ ميزان الإعتدال ۳/٦۸؛‏ زوائد ابن ماحة ص 44؛ تمذيب التهذيب 
17 التقريب ص 1۸۱. 

والحديث هذا قال عنه يحيى بن معين والبخاري: لا يصح. انظر: التمهيد 
؟؛ميزان الإعتدال 48/7 قهذيب التهذيب ۲۱۲/۷. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 114: (هذا إسناد ضعيف). وقال ابن 
عبد البر في التمهيد :۲٦۷/۲‏ (وهذا إسناد صالح). 

وقال الضياء المقدسي: لا أعلم بإسناده بأساً. انظر التلخيص الحبير .٠١١/١‏ 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص 98: (صحيح ما قبله). 
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مس ذكره فليتوضأء وأا امرأة مست فرجها فلتتو ضاي . 

سادسًا: عن طلق بن علي“ ذفن عن البي ي قال: قن تبي د که 
PD f. 8‏ 
فليتوضأ»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .54//١١‏ وابن الجارود في المنتقى ص٠۲٠‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار 275/١‏ والدارقطن في سننه ١417/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 5٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »5١١/١‏ والحازمي في الاعتبار ص 55 .١‏ قال 
الحيثمي في مجمع الزوائد :٠٠١/١‏ (رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو 
مدلس). لكن الحديث من غير طريق الإمام أحمد والطحاوي صرح فيه بقية بن الوايد 
بالتحديث, فلا يرد إشكال التدليس عليه» وقد صححه البخاري» والحازمي» والشيخ 
الألباي. انظر: الاعتبار ص +١55‏ 45 ١؛‏ التلخيص الحبير ١/٤۲٠؛‏ إرواء الغايل 
۱ 
(۲) هو: طلق بن علي بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر» الحنفي السحيمي» له صحبة 
ووفادة ورواية» وشارك مع البي ب في بناء مسجده» وروى عن الي ۶ وروى عنه: 
ابنه قيس» وابنته حلدة» وغيرهما. انظر: الكاشف ”7/١4؛‏ الإصابة .٠٥ ٤/۲‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١07/7‏ 4» والحازمي في الاعتبار ص ١٤١٠ء‏ وص ححه 
الطبراني» وذكره الميثمي في المجمع ٠٠٠١/١‏ ولم يتكلم فيه بشيء وقال ابن عبد الحادي 
في احرر ص5 3: (وإسناده لا يثبت). 
وقال الزيلعي في نصب الراية :57/١‏ (سنده ضعيف» فإن حماد بن محمد 
وشيخه أيوب ضعيفان). 
وفي سنده أيوب بن عتبة وقد ضعفه كل من: أحمد بن حنبل» وييى بن 
معين» وعلي بن المديي» والجوزجاني» وابن عمار» وعمرو بن علي» ومسلم» 


والنسائي» ويعقوب بن سفيان» وابن عبد البر» وابن حجر. 
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سابعًا: عن طلق نه قال: قدمنا على نبي الله يلد فجاء رجحل كأنه بدوي 
فقال: يا ني الله ما ترى في مس الرحل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: «هل هو 


ب عل > uz‏ ۳ 
إلا مضعَة منه» أو قال: ربضعة منه». 


وقال البخازي وابن خراش: ضعيف جداً. وقال الذهبي: ضعفوه لكثرة 
ا 

وعن أحمد في رواية: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث ييى بن أبي كثير. وقال أبو 
حاتم: أما كتبه فصحيحة ولكن يحدث من حفظه فيغلط. انظر: التمهيد ۲۷/۲؛ 
ميزان الإعتدال ١/١۲۹؛‏ المغين في الضعفاء 4١44/١‏ تمذيب التهذيب ١/1/1؛‏ 
التقريب .١١8/١‏ 

وفي سنده كذلك حماد بن محمد وهو كذلك ضعيف. انظر: ميزان الإعتدال 
0 المغئ في الضعفاء ۲۸۸/۱. 

)١(‏ المضغة القطغة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 554/7؛ مختارز الصحاح 


ص ١ث66.‏ 
)١(‏ البضعة بفتح الباء -وقد تكسر- القطعة من اللحم. انظر: النهاية ١/۹١۱؛‏ المصباح المنير 
ص۰٥‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص۳۲ »كتاب الطهارة» باب الرحصة في ذلك ح(۱۸۲)» 
والترمذي في. سننه ض١۳‏ » كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكرءح(85))» والنسائي في سننه ص١٠٠‏ كتاب الطهارة» باب ترك الؤضوء من 
ذلك ح(١٠١)»‏ وابن ماجة في سننه-ولفظه: فقال: (ليس فيه وضوء إا هو منك) ص 
9 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك ح(۸۳٤)»‏ ومحمد في الموطا صه٠»‏ 
وابن أبي شيبة في المضنف ٠١۲/١‏ وأحمد في المسند 714/55 ١٠۲۲ء‏ وابن الجارود 
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في المنتقى ص57» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/١‏ وابن حبان في صحيحه 
ص ١”‏ 5» والطبران في الكبير 01/4 5» والدارقطين في سننه 2١49/١‏ والبيهقي قي 
السنن الكبرى .7١7/١‏ 

وف سنده قيس بن طلق بن علي» وقد ضعفه أحمد بن حنبل في رواية عنه» وييى 
بن معين في رواية عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة. وقال 
الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم بحد من يعرفه ما يكون لنا قبول خبره. 

وقال ابن معين في رواية: ثقة. وكذلك وثقه العجلي» وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

وقال أحمد في رواية: ما أعلم بام "رايا النسعره ا 
وقال ابن قطان: يقتضي أن يكون و عا عا دنال أن جه 
صدوق. وقال الشيخ الألباي: وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة 
نعلمهاء وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان» وحسن له الترمذي» وصحح له 
الحاكم. انظر: سؤالات أب داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم ص ه٠ه؟؛‏ 
ميزان الاعتدال 8917/9؛ المغين في الضعفاء ۲۲۲/۲؛ تمذيب التهذيب 6//ه84؛ 
التقريب 4/7 ؛ صحيح سنن أبي داود ۳۳۳/۱. 

وحديث طلق هه هذا ضعفه الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطيٰء 
والبيهقي» وابن الجوزي» وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: (هو عندنا أثبت 
من حديث بسرة). وقال ابن المديئ: (هو عندنا أحسن من حديث بسرة) وكذلك 
صححه الطحاوي وقال: (صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب).وصححه أيضا 
ابن حبان والطبراني» وابن حزم. وقال الترمذي: (وهذا الحديث أحسن شيء روي 
في هذا الباب). وقال ابن حجر: (صحيح أو حسن). وقال الشيخ الألباني: (إسناده 
صحيح)» وكذلك قال: (سنده صحيح رحاله كلهم ثقات). انظر: سنن الترمذي = 
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أولاً: لأن من ين هذه الأدلة: ق جاب الوضوع من مس الذكر روا ة 
بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- وقد أسلمت عام الفتح» ومنها رواية أي 
هريرة دنه وهو قد أسلم سنة سبع من الحجرة» فدل ذلك على أن خبر بسرة 
وأبي هريرة -رضي الله عنهما- متأخر عن خبر ترك الوضوء من مس الذكر؛ 
لأنه من رواية طلق بن علي ذف وهو قد مع هذا الخبر من رسول الله وَل 
حينما قدم وافدًا على رسول الله يله وهو يبي المسجدء وبناء المسجد كان 
أول سنة من سين الهجرة» فدل ذلك على أن خبر بسرة وأبي هريرة -رضي 
لله عنهما- كان بعد حبر طلق بسنين» وإنها يوذ باحر الأمرين. 

قال ابن حبان: (إن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد ما وفد على رسول 
الله لع في أول سنة من سين المجرة -إلى أن قال:- ولا يعلم رجوعه إلى 


ص ١۳؛‏ شرح معان الآثار 45/١‏ المعجم الكبير ١7/4‏ 5؛ التحقيق لابن الجوزي 
١‏ ؛ احرر لابن عبد المادي ص 48؛ فتح الباري ١/٠۲۳؛‏ التلخيص الحبير 
۱/۱ صحيح سنن ابي داود ۳۳۳/۱. 

(۱) انظر: صحيح ابن حبان ص ١7‏ 6؛ معا لم السنن للخطابي 4١70/١‏ مصابيح السنة -مسع 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- ١/۲۷۸؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/١١؟؛‏ 
التمهيد 4571/1 الاستذكار ١/٠۲۹؛‏ الاعتبار ص 4١54 ٠١١‏ عارضة الأحوذي 
لابن العربي 4۱٠۸/١‏ المغنٍ 47/١‏ 1؛ الشرح الكبيرللمقدسي ۲۹/۲؛ شرح العمدة 
لابن تيمية 4١8/١‏ كشاف القناع .١84/١‏ 


٤۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ولا سبيل له إلى ذلك)20. 
ويعترض عليه عا يأي: 
أولا: أن القول بأن بسرة -رضى الله عنها- أسلمت عام الفتح فيدل 

ذلك على تأخر خبرهاء ففيه نظر؛ لأن غير واحد من أهل العلم قد صرح بأن 

بسرة من المهاحرات» حي قال الإمام الشافعي: لها سابقة وهجرة قليكة7". 
ومعلوم أنه لا هجرة بعد الفتح. 
ثانيا: ويعترض على القول بأن من الذين رووا الوضوء من مس الذكر 

أبو هريرة نه وقد أسلم سنة سبع» وقدوم طلق كان في السنة الأولى حين 

كان البي بيك والمسلمون يبنون المسجد وأنه لا يوجد دليل على أنه رجع بعد 

ذلك إلى المدينة» يعترض عليه .ما يأن: 
أولا- أنه قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن المسجد النبوي بي في 

عهد الرسول لله غير مرة» وأن البناء الثاني كان بعد فتح خيبر”". 

(۱) صحيح ابن حبان ص ٤۰۳‏ . 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 45/8 ؟؛ الاعتبار ص. 5 ١؛‏ أسد الغابة 440/5 
الإصابة 55/4 5 ۲؛ قهذيب التهذيب 7١/هه5.‏ 

(۳) انظر: وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى للسمهودي 2787/١‏ ۳۳۸؛ عمارة الملسجد 
النبوي منذ إنشائه حن فاية العصر المملوكي للدكتور محمد هزاع الشهري» ص ١5؛‏ 
تاريخ معالم المدينة النورة قدا وحديثاً للسيد أحمد ياسين ص "45 الدر الثمين في معام 
دار الرسول الأمين لغالي محمد الأمين الشنقيطي ص77. 
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ولذلك روي عن أبي هريرة نه أنه شارك في بناء المسجد النبوي» فعن 
أبي هريرة دك أنهم كانوا بحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله ع معهم» 
قال: فاستقبلت رسول الله يي وهو عارض لبنة على بطنه» فظننت افا قد 
شقت عليه فقلت: ناولنيها يا رسول الله فقال: (حذ غيرها يا أبا هريرة» فإنه 
لا عيش إلا عيش الآخرة)”". 

كما روي أن عبد الله بن عمرؤء وأباه © حرضي الله عنهما- شا رکا فی بناء 
المسجد. 


فعن عبد الله بن عمرو 5ه أنه قال لأبيه: وقد قتلنا هذا الرحل» وقد قال 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 ١٠١/١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ؟/17: (رواه 

أحمد ورجاله رحال الصحيح). 

وني سنده المطلب بن عبد الله بن حنطب راويه عن أبي هريرة 5ه قال 
البخاري في التاريخ الصغير ص :١17‏ (لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة)» 
ويدل كلام ابن أبي حاتم أن روايته عن أبي هريرة مرسلة. انظر: هذيب الكمال 
A۸‏ 

وقال السمهودي في وفاء الوفاء ۳۳۸/١‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قلت: وهذا 
في البناء الثاني؛ لأن أبا هريرة لم يحضر البناء الأول؛ لأن قدومه عام فتح خيبر). 

(۲) هو: عمرو بن العاص بن الوائل القرشي السهميء أبو عبد الله روى عن الني َلك 
وروى عنه: ابنه عبد الله وعروة بن الزبير» وغيرهماء وولاه الني كله على حسيش ذات 
السلاسل» وولي إمرة مصر لمعاوية» وتوف سنة ثلاث وأربعين» -وقيل غير ذلك-. 
انظر: قهذيب التهذيب ۷/۸٤؛‏ شذرات الذهب ١/8ه.‏ 
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رسول الله ي فيه ما قال. قال: أي الرحل ؟ قال: عمار بن ياسر» أما تذكر 
يوم بين رسول الله ي المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة» وعمار كان يحمل لبنتين 
بشن كدر غل رسو اه قال ررقمل لبن لان وات رجض ي 
الحديث0". 

فعمرو بن العاص له شارك في بناء المسجد النبوي» وهو أسلم بعد فتح 
خيبر على ما قاله غير واحد من أهل العلم» وقيل: أسلم سنة حمس . 

وليس في حديث طلق 5ه أن حضوره كان في السنة الأولى من الهجرة» 
بل فيه ذكر حضوره بتاء المسجدء فيحتمل أن يكون حضر البناء الأول 
ويحتمل أن يكون حضر البناء الثاني. 


؛544/١ الرحض: العرق الذي يغسل الحلد لكثرته. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.٠٠٠/۲ مجمع بحار الأنوار‎ 

(۲) أحرجه البيهقي في دلائل النبوة 557/7. وحديث حمل عمار بن ياسر لبنتين لبستين في 
بناء المسجد رواه البخاري في صحيحه ص 45» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء 
المسجدء ح(57 5). 

قال السمهودي في وفاء الوفاء ۲۳۲/١‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قلت: وهو 
يقتضي أن هذا القول لعمار كان في البناء الثاني للمسجد؛ لأن إسلام عمرو كان 
في الخامسة). 

(۳) انظر: الإصابة 4١41/7‏ تقعذيب التهذيب 47/8؛ التقريب 4/7/١‏ شذرات 
الذهب١/57.‏ وذكر السمهودي في وفاء الوفاء :777/١‏ أن عمرو بن العاص لَه 
أسلم في الخامسة. 
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ثانيًا- أنه قد روي عن طلق 5 طب أحاديث تدل على أنه كان في المدينة 
في غير العام الأول من المجرة» ومن ذلك: 

١‏ - عن طلق بن علي 5 ضفن قال: قال رسول الله ل «إذا رأيتم اههلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن أغمي عليكم فأتموا العدقم”"©. 

وصوم رمضان فرض ف السنة الثانية إجماعا”". 

-١‏ عن طلق بن علي ذه قال: جلسنا عند البي َي فجاء وفد عبد 
القيس فقال: رما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت 
عروقكم ؟» قال: قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقاً فنهيته 


»٤۳۸/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 5١48/7 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.٠٠١/٤ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠۳۹۷/۸ والطبراني في الكبير‎ 

وقي سنده محمد بن جابر السحيمي» ضعفه ابن معين» والنسائي» ويعقوب بن 

سفيان» والعجلي. وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال هو وكذلك الإمام أحمد: له 

مناكير. وقال الذهلي: لا بأس به. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم متروك 

الحديث. وقال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخرة وذهبت كتبه. وقال ابن حجر 

صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه» وخلط كثيراء وعمي فصار يلقن» ورححه أبو 

حاتم على ابن ليعة. انظر: ميزان الاعتدال4975/8؛ المغين في الضعفاء ۲/٤۷٠؛‏ 
تهذيب التهذيب 75/9؛ التقريب .1١/۲‏ 

لكن الحديث له شاهد صحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله 

عنهم-. انظر: صحيح البخاري ص 5لا لالالاءاح )١905(‏ و (۱۹۰۹). 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤۲/۱‏ ۲؛ المجموع 4157/5 فتح الباري ٤/۲۹۰؛‏ 

الإنصاف ۳۲۳/۷؛ الدر المحتار 795/8 
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عنه» وكنا بأرض اوكا قال: «فاشربوا ما طاب لكم”". 

- عن طلق يِه قال: كنا حلوسا عند ى الله ك فجاء صحار عبد 
الق فال رسول الدع ترق رات لوس من غار قال 
فأعرض عنه البي يي حن سأله ثلاث مرات» ثم قام بنا النبي يو فصلى» فلما 
قضى الصلاة قال: رمن السائل عن المسكر ؟ يا أيها السائل عن المسكر لا 
تشربه ولا تسقه أحدًا من المسلمين» فوالذي نفس محمد بيده ما شربه قط 
رجحل ابتغاء لذة سكره يسقيه الله مرا يوم القيامة»”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 87/5, والطبراني في المعجم الكبير ٠7/4‏ 5. قال الميثمي 
في مجمع الزوائد ° : (رواه الطبراني وفيه عجيبة بن عبد الحميد» قال الذهبي: لا 
يكاد يعرف» وبقية رجاله ثقات). وكلام الذهبي هذا ذكره في الميزان 51/9 وقي 
مغن في الضعفاء »57/١‏ لكن قال يى بن معين فيه: (ثقة)» كما في اجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٤۲/۷‏ وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن حبان .٠٠۷/۷‏ 

(۲) هو: صحار بن العباس» - ويقال: ابن عياش- بن شراحيل بن منقذ بن حارئةبن عبد 
القيس العبدي الديلي» أبو عبد الرحمن» صحابي» روى عن الني كلد وروى عنه: ابناه: 
عبد الرحمن» وجعفرء وغيرهماء وسكن البصرة ومات ها. انظر: أسد الغابة ۹۱/۲؛ 
تحريد أسماء الصحابة 5/١‏ ۲؛ الإصابة ۸۸۷/۲. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/١‏ والطبران في الكبير ٤/۸‏ ١٤ء‏ وقال ابن حجر في 
الإصابة ۸۸4/۲: (أحرج أحمد في كتاب الأشربة الذي وقع لنا من طريق أبي القاسم 
البغوي عنه قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا سراج بن 
عقبة عن عمته خلدة بنت طلق قالت: حدثي أبي طلق أنه كان عند رسول الله جالسا 


فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من = 
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وهذان الحديئان يدلان على أن طلقا وه كان عند رسول الله ب حين 
قدوم وفد عبد القيس» ووفد عبد القيس قدم على رسول الله َل عام الفتح 
قبل حرو ج ابي يلك إلى مکة. ) 

وقيل: كان قدوم وفد عبد القيس سنة تسء(". 

وذكر ابن حجر أنه كان لهم وفادتان: إحداهما قبل الفتح» وثانيتهما 
كانت فق ةالوو 


ثمارنا...) الحديث. وقال الميثمي في مجمع الزوائد 7/5: (رواه أحمد والطبراني ورحال 
أحمد ثقات). 

)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى ١/5١7؛‏ شرح النووي لصحيح مسلم ١/١١٠؛‏ الإصابة 
۲ وقد ذكر ابن حجر في ترجمة صحار بن العباس -وهو صحار عبد القسيس- 
أن ابن شاهين روى من طريق حسين بن محمد... عن صحار بن العباس ومزيدة بن 
مالك في نفر من عبد القيس قالوا: كان الأشج أشج عبد القيس... إلى أن قال: - ثم 
حرج ف ستة عشر رجلاً من أهل هجر...-وذكر منهم صحار بن العباس- فقدموا 
المدينة...» وكان قدومهم عام الفتح» وشخص البي كله إلى مكة ففتحها..). 

(؟) قال ابن هشام في السيرة النبوية 55/7: (ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود. ثم قال 
في ص 51/5: (قدوم الجارود في وفد عبد القيس: قال ابن إسحاق وفد على رسول الله 
ي الجارود بن عمرو بن حنش» أخو عبد القيس...)» وانظر كذلك: قهذيب سيرة ابن 
هشام لعبد السلام هارون ص ۲۳۷» 57 7. 

(۳) انظر: فتح الباري 2077/7 والرحيق المختوم للمبا ركفوري ص 545. 
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بن حنيفة قدم على رسول الله يل سنة تسع. 

رابعًا: أن الأحاديث المروية عن طلق 5ه في أحدهما أنه حضر بناء 
المسجد النبوي» وفي الحديث الثاني عنه روايته مرفوعاً في مس الذكر (هل هو 
إلا بضعة منك) وهما حديثان مستقلان» فيحتمل أن يكون سمع هذا الحديث 
(هل هو إلا بضعة منك) حين بناء المسجد النبوي» ويحتمل أن يكون سمعه من 
البي بج في غير ذاك الوقت» وليس هناك حديث يدل على أنه سمعه من 
اني يل عند بناء المسجد إلا حديقاً رواه البيهقي» ولفظه: (عن طلق 5ه قال: 
قدمت على الني َل وهو يبن المسجد, فقال: (اخلط الطين فإنك أعلم 
بخلطه) فسألته أو سأله رجحل فقال: أرأيت الرحل يتوضأ ثم يمس ذكره» فقال: 
(إنها هو منك . 

لكن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف أحد رواته". ثم يظهر بالمقارنة بين 


الروايات أن هذا الحديث حديث مدرج” من بعض الرواة؛ حيث جعل 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 0177/7؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 4717/١‏ فتح الباري 
۷ قذيب سيرة ابن هشام ص .۲٤٤‏ ˆ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .۲٠۳/۱‏ 

(*) وهو محمد بن جابر» وقد سبق كلام أهل العلم فيه في حديث: (إذا رأيتم المهلال 
فصوموا). وانظر كذلك الجوهر النقي لابن التركماني .71١7/١‏ 

)٤(‏ الحديث المدرج في الاصطلاح: ما غير سياق إسناده أو أدحل في متنه ما ليس منه بلا 
فصل. تيسير مصطلح الحديث ص ؟١٠.‏ والمراد به هنا مدرج المتن» وهو: ما دحل 
في متنه ما ليس منه بلا فصل.تيسير مصطلح الحديث ص .٠١7‏ وانظر:علوم الحديث س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4٥‏ 








اللحدينين حديا واد 

فنبت ما تقدم: 

يه 
ما يصرح بأن yT‏ 

۳- لا يثبت ما يدل على أن سماعه الحديث: (هل هو إلا بضعة 
بضعة منك) حديث مستقل» وحديث مشاركته في بناء المسجد حديث 
تنه ولس ع عا ر 

خامسًا: أن أهل العلم ذكروا أن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الرواي؛ 
وتقدم أحذه, وأن ذلك لا يكون دلیلا على الس" 

ثانيًا:- من وجوه الاستدلال على النسخ- أن حديث إيجاب الوضوء 


TT =‏ 5 ؛ وتقريب النواوي مع تدريب الراوي 471١/١‏ تنقيح الأنظار 
محمد بن إبراهيم الوزير ص .٠۷١‏ 

)١(‏ انظر للمقارنة بين الروايتين-الرواية في بناء السجد» والرواية في عدم الوضوء مسن مس 
الذكر- حن يظهر أن رواية البيهقي مدرجة, ما يلي: سنن أبي داود ص ۳۲» وسنن 
الترمذي ص١۳»‏ وسنن النسائي ص٠»‏ وسنن ابن ماجة ص »٩4‏ وصحيح ابن حبان 
ص ٤۰۲‏ 08 4» والمعجم الكبير للطبراني »٤۰۲-۳۹٦/۸‏ وسنن الدارقطي ٠٤١۹/۱‏ . 

(۲) يظهر ذلك بالرحوع إلى تخريج الحديثنين. 

(*) انظر: نيل الأوطار ۱۹۸/۱؛ الشرح الممتع .۲٠٤١/١‏ 
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من مس الذكر ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه؛ لأن إيجاب الوضوء منه إنغا 
هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاى 
فمحال أن يقال: إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منههء 
وحائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعاً حادثاً؛ لأنه يحدث من أمره 
لعباده ما يشاء0'. 

ويعترض عليه ا يأنٍ: 

١-أنه‏ لا يمكن كذلك القول بنسخ حديث طلق (هل هو إلا بضعة 
منك)؛ لأنه معلول بعلة لا يمكن أن تزول؛ وإذا ربط الحكم بعلة لا بمككن أن 
تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته» والعلة هي 
كون ذكر الإنسان بضعة منه. 

؟-أنه كان من امحال أن يقال: (إنما هو بضعة منك) والشرع قد ورد 
بإايجاب الوضوء منه» لكن لو حمل الوضوء الوارد منه في الشرع على الندب 
والاستحباب فليس .محال أن يقال بعد ذلك: (إما هو بضعة منك)؛ 
وذلك لذكر بيان الجواز» وأن الأمر الأول كان للندب والاستحباب لا 
الوجوب. 

- أن للمخالف أن يعكس فيقول: قول الصحابي في حديث طلق: (ما 
ترى في مس الرحل ذكره بعد ما يتوضأ) يشعر بأنه كان بلغه أن البي وَل 


.۲۲۳/۱ انظر: التمهيد ۲۷۰/۲؛ الاستذكار ۲۹۰/۱؛ المحلى‎ )١( 
.777/١ انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4۷ 








شرع فيه الوضوءء فأراد أن يستيقن ذلك» وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن مس 
الذكر يناسب نقض الوضوء فعلى ذلك يكون حديث طلق في عدم 
الو هن من الد ك ار ا 

الثا: -من وجوه الدسخ- ولأن طلقا بن علي ڪه روي عنه حديث 
الوضوء من مس الذكرء وكذلك روي عنه حديث ترك الوضوء من مس 
الذكرء فيشبه أن يكون “مع أولاً حديث ترك الوضوء من مس الذكرء ثم مع 
حديث الوضوء منه» فوافق حديث بسرة وأبي هريرة وغيرهما-رضي الله 
عنهم- ممن روى عن الي وَل الأمر بالوضوء من مس الذكر فيكون قد “مع 
الناسخ والمنسوخ". 

ويعترض عليه ا يأي: 

-١‏ أن حديث الوضوء من مس الذكر من رواية طلق بن علي 5ه 
ضعيف فلا يصح منه الاستدلال على النسخ7". 

؟- أن للمخالف أن يعكس فيقول: حديث طلق 5ه في عدم الوضوء 
من مس الذكر هو المتأخر؛ لأن قول الرحل: (ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعدما يتوضأ) فيه دلالة على أنه كان قد بلغه أن البي ي شرع فيه الوضوءء 
فأراد أن يستيقن ذلك وإلا فالمستقر عندهم أن الأحداث إنما كانت من 
الخارج النجس؛ لأن العقل لا يهتدي إلى أن مس الذكر يناسب نقض 
الوضوءء فعلى هذا يكون حديث طلق 4 في عدم نقض الوضوء من مس 


.٠١١/١ انظر: اللباب في ادمع بين السنة والكتاب للمنبجي‎ )١( 
.١55 4؛ الاعتبار ص‎ ٠7/8 (؟) انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ 
.40 4 انظر الكلام عليه في ص‎ )۳( 
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للك هو خا 
وقد احتلف آهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا ينتقض الوضوء .مس الذكرء ولا يجب الوضوء منه. 
وهو مذهب الحنفية") وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي 

طالب و غيل الله بون رة وعمار بن ياسر› وحذيفة بن اليمان» وعمران 








بن حصين» وأبي الدرداي ومعاذ بن ا وأنعين بن مالك رضي الله عنهم. 
f (6) £ 3‏ - 1 
وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي هريرة» وابن عباس ضي 
الله عن( 





.٠١١/١ انظر: اللباب للمنبجي‎ )١( 

۹/۱ بدائع ا‎ 1١/١ انظر: الأصل ١/47؛ موطأ محمد ص ١٠؛ المبسوط‎ )١( 
.٠٠١/١ ؟؛ حاشية ابن عابدين‎ 43/١ 5؛ الدر المحتار‎ 4/١ فتح القدير‎ 

(۳) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري المتزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» كان 
من بجباء الصحابةء وشهد العقبة وبدراً والمشاهد» وروى عن الي يِه وروى عنه: ابن 
عباس» وابن عمر» وغيرهماء وتو بالطاعون سنة ماني عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة. 
انظر: الكاشف */80١؛‏ التهذيب .٠۷١/٠١‏ 

)٤(‏ هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ي الزهري» أبو إسحاق ابن أبي وقاص» 
أسلم قلكاًء وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة, ف بسهم في سيل الله 
وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وروى عن البي ۶» وروی عنه ابن عباس» وابن عمرء 
وغيرهماء وتوفي سنة مس وحمسين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/80؛‏ الإصابة 
5 التهذيب ٤۲۲/۳‏ . 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١70-1117/١‏ مصنف ابن أي شيبة ١/155-161؛‏ 
الأوسط ۲۰۰-۱۹۸/۱؛ شرح معان الآثار 47/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص = 
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وهو قول سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وقتادة» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» وسفيان الثوري» والحسن بن حي» وعبيد الله بن الحسن» وابن المنذر. 

وهو رواية عن سعيد بن المسيب» والحسن وعكرمة» وييى ابن معين» 
و 

القول الثايي: أنه يجب الوضوء من مس الذكر» وأنه ينقض الوضوء به. 

وهو مذهب المالكية"» والشافعية“) والخحنابلة. 


١7-6 =‏ ؟؛ التمهيد ۲۷۲/۲؛ الاستذكار ١/٤۲۹؛‏ الاعتبار ص ١٤٠؛‏ المجموع 
۴/۲ المغين 41/١‏ 7. 

)١(‏ هو: جى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي الغطفاني مولاهم» أبو زكرياء الحافظ» 
إمام امحدثين» وإمام اجرح والتعديل» روى عن: هشيم» وابن المبارك» وغيرهماء وروى 
عنه: البخاري» ومسلم وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. انظر: الكاشف 
عره "م !؛ التهذيب .١145/١١‏ 

(۲) انظر: الموطأ محمد ص 8-7؛ مصنف عبد الرزاق 4١7١/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۱ الأوسط ٤۲٤-۲۰۲/۱‏ ۲۰؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 11-715 7؛ 
الاستذكار ۱/٤۲۹؛‏ الاعتبار ص 57 ١؛‏ المجموع .٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: الأوسط ١/557١؛‏ المعونة 441/١‏ الاستذكار ١/۲۹۳؛‏ بداية المجتهد 48١/١‏ عقد 
الجواهر ١/45؛‏ جامع الأمهات ص 007؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الخايل 
١‏ التاج والإكليل ٤۳۳/۱‏ . 

؛٠٤ روضة الطالبين ص‎ 4١57/١ انظر: الأم ١/1۸؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز‎ )٤( 
.٠٠/١ المنهاج مع شرحه مغن المحتاج‎ ؛٠١‎ ۳١/۲ المجموع‎ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ۲۹۷/۲» 481١7‏ المغينٍ 40/١‏ ؟؛ الكافي ١/5ة؛‏ 
الممتع ۲۰۸/۱؛ الشرح الكبير ۲۸/۲؛ الفرو ع ۲۲۷/۱؛ الإنصاف 75/1. 
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وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن الد وعبد الله بن عمرو» وعائشة»› 
وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان رضى الله عنهم. 

(MD > 1 5 1 ُ‏ ان 

وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وأبي هريرة ' '. رضي 
الله عنهم. 

وبه قال عطاء بن أبي رباح» وطاوس» وعروة» وسليمان بن يسار» وأبان 

5 3 OTe 
ابن عثمان( ( والزهري» و اههد وفکخرل 9 وجابر بن زید» وأبو العالية»‎ 


)00 هو: زيد بن خالد الجهيْ» صحابي» شهد الحديبية» وكان صاحب لواء حهينة يوم الفتح» 
وروى عن الي وه وروى عنه أبو سلمة» وعطاء بن يسار» وغيرهماء وتوقي سنة مان 
وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/755؛‏ الإصابة ١/547؛‏ التهذيب 
ovr‏ 

)۲( انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۲۱-۱۱۲/۱؛ مصنف ابن أي شيبة ۰/۱٣٠۱-۱١٠؛‏ ناسخ 
الحديث لابن شاهين ص ۲۱۸؛ التهميد ۲۷۱-۲۷۰/۲؛ الاستذكار ۲۹۱/۱؛ 
الاعتبار ص 47 ١؟؛‏ المجموع .٠٠١/۲‏ 

(۳) هو: أبان بن عثمان بن عفان» الإمام الفقيه» أبو سعد» الأموي المدن» مع أباه» وزيد بن 
ثابت» وغيرهماء وحدث عنه الزهري» وأبو الزناد» وغيرهماء وتوفي سنة خمس ومائة» 
وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 851/5؛ البداية والنهاية .7١5/9‏ 

(4) هو: مكحول الشامي مف أهل دمشق وعالهم» أبو عبد الله ثقة فقيه مدلس» روى عن 
أنس بن مالك وأبي أمامة» وغيرهماء وروى عنه: سليمان بن موسىء والأوزاعي؛ 
وغيرهماء وتوف سنة ثلاث عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال 
٤‏ التهذیب .789/١١‏ 
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كى . 5 : e‏ 00 
والأوزاعي» والليث» وهشام بن عروة ٠‏ وابن حريج ٠‏ وإسحاق بن 
راهمويه. وأبو ثور. وداود الظاهري» وابن جرير الطبري» وابن حزم. 


وهو رواية عن سعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» والشعي» ويجى بن 
MM.‏ 


معین . 
وهو قول للإمام مالك اختاره بعض أصحابه”» ورواية عن الإمام 
(De‏ 


أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


هه مم 


(1) هو: هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر» روى عن أبيه» وعن عمه عبد الله 
وغيرهماء وروى عنه: شعبة» ومالك بن أنس» وغيرهماء وكان ثقة فقيهاء وتوني سنة 
ست وأربعين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ۱۹۷/۳؛ التهذيب .44/١١‏ 

(۲) هو: عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» أبو الوليد الكي» أحد الفقهاء 
والأعلا» روى عن الزهري» وبجاهد وغيرهماء وروى عنه: الأوزاعيء والليسث› 
وغيرهماء وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف ۲/١۱۸٠؛‏ 
التهذيب 5/١ه".‏ 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۲۱-۱۱۳/۱؛ مصنف ابن أبي شيبة 4١51-1١65-611١‏ الأوسط 
4١95-0‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4717-17١5‏ التمهيد 7171-775/7؛ 
الاستذكار ۲۹۲/۱؛ الاعتبار ص ٤۳‏ ١؛‏ المجموع ۲/٠٠؛‏ المغين 10/١‏ 7. 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات 5/١‏ ه؛ التمهيد ”275/7 717/١‏ ۲۷۳. وذكر ابن عبد البر في 
التمهيد 777/7: ان ذلك تحصيل مذهب مالك. 

(5) انظر: ا مغن 541/١‏ ۲؛ الكافي 5/١‏ 4؛ الشرح الكبير ۲ مجموع الفقاوى 41/7١‏ ؟؛ 
الإنصاف ۲۷/۲. 

() وهو كذلك اختيار الشيخ محمد بن صالح العثمين. انظر: بجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۱› 
١‏ الاحتيارات الفقهية ص 5١؛‏ الإنصاف ۲۷/۲؛ الشرح الممتع 4774/١‏ مجموع = 
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الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء- ما 


1 
E 


فقال: يا ني الله ما ترى في مس الرحل ذكره بعد ما يتوضاً فقال: رهل هو 


و E‏ ع 55 جا ١‏ 
إلا مضعّة منه» أو قال: رربْضِعَة منم”©. 


ثانيا: عن أي أمامة كه قال: سكل رسول الله يه عن مس الذكر ؟ 
فقال: «إنما هو حذية“ منك . 


= الفتاوى لابن عثيمين ۲۰۳/۱۱. 

. 150 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

0( الحذية:القطعة» قيل: هي بالكسر ما قطع من اللحم طولا. انظر: النهاية 4760/١‏ مجع 
بحار الأنوار 4/١‏ 45 . 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه ص۹ 4» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك ح(٤۸٤)»›‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ١٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١/١١٠ء‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص .١55‏ 

وقي سنده حعفر بن الزبير» قال شعبة: كان يكذب. وقال البخاري» 
والنسائي» والدارقطئ: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البوصيري: اتفقوا 
على ترك حديثه واقموه. انظر: التحقيق 4١5/١‏ ميزان الاعتدال١/4405‏ نصب 
الراية ١/53؛‏ زوائد ابن ماحة ص .١٠١١‏ 

وهذا الحديث قال عنه ابن الجوزي والزيلعي: ضعيف. وقال الشيخ الألباي: ضعيف سح 
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ثالًا: عن عصمة بن مالك الخطمي”“ ذه أن ا قال ا وسحول الله 
إن احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرحي» فقال البي يل: رونا أفعل 
ذلك»20. 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ول يقول: 
رما أبالي إياه مسست أو أنفي»)”". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الذكر 


ك حا انظ التحقيق ٠١۷/١‏ نضب الراية 455/1 ضعيف سنن اين ماحة ص 48. 

)١(‏ هو عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة الخطمي» روى عن البي يل وروى عنه عبيد الله 
ابن موهب. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/٠۸؛‏ الإصابة ٠١١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 2178/1177 والدارقطئ في سننه-واللفظ له- .١49/١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 49/١‏ 5: (رواه الطبران في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو 
مذكن ادت طف ن والفضل بن المحتار قال عنه أبو حاتم: هو مجهول وأحاديثه 
منكرة» يحدث بالأباطيل. وقال الرازي: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: أحاديشه 
منكرة» عامتها لا يتابع عليها. انظر: التحقيق ١/۸١٠؛‏ ميزان الاعتدال ۸/۳٠؛‏ المغئي 
في الضعفاء 4١55/7‏ نصب الراية .59/1١‏ 

وقال الزيلعي في نصب الراية :1۹/١‏ (وهو حديث ضعيف أيضا). 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزائد :۲٤۹/١‏ (عن سيف بن عبد الله الحميري قال: دحلت أنا 
ورحال معي على عائشة فسألنا عن الرحل بمسح فرجه فقالت: معت رسول الله يل 
- فذكر الحديث ثم قال:-رواه أبو يعلى من رواية رحل من أهل اليمامة» عن حسين 
ابن فادع عن أبيه عن سيف» وهؤلاء مجهولون» وهو أقل ما يقال فيهم). 
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جزء من أجزاء البدن» وكما أن مس بقية أعضاء البدن لا يوجب الوضوء ولا 
ينقضه فكذلك الذكر. 

دليل القول الثابئ: 

أدلة القول الثاني-وهو وجوب الوضوء من مس الذكر- هي نفس الأدلة 
السابقة في دليل القول بالنسخ غير حديث طلق 5ه الثاني. 

ووجه الاستدلال منها على وجوب الوضوء من مس الذكر وأنه ينقض 
الوضوء به هو: 

أن هذه الأدلة فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر والفرج؛ وفي بعضها 
التصريح بوجوب الوضوء من ذلك» فثبت بذلك وجوب الوضوء من مس 
الذكر» وأن الوضوء ينقض به 

واعترض عليه بما يأي: 

أولة: بأن الأمر للوحوب إذا لم يكن هناك ما يصرفه عنه» وهنا يوجد ما 


يدل على أنه ليس للوحوب» وهو ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم 


)١(‏ انظر: موطأ محمد ص #5؛ المبسوط 411/١‏ الاستذكار ١/١۲۹؛‏ المحيظ البرهان 
١‏ المغن 41/١‏ ؟؛ فتح القدير ١/0ه.‏ 

(۲) انظر: صحيح ابن حبان ص ١5‏ ؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 457/١‏ بداية المجتهد 
١‏ العزيز ١/۳٦۱؛‏ المجموع ۲/٠٠؛‏ المغن 51/١‏ 1؟؛ الشرح الكبير ۲۸/۲؛ الممتع 


"1 
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نقض الوضوء من مس الذكر”"". 
وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوء)؛ فلعله من تعبير بعسض 
الرواة؛ حيث إن الأكثرين رووه بلفظ: (فليتوضاً) فلعل بعض الرواة فهم منه 
أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوع)”) 
ثانيًا: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ 
فإنه يسمى كذلك وضوءاء وبذلك يجمع بين الأحاديثت0) 


١-بأن‏ الوضوء إذا ورد ق الشريعة ا فإما يراد به الوضوء 


التترخي» لااخمئل البد. 
اا أنه يرده ورود الحديث بلفظ: (من مس ذكره فليتوضاً وضوءه 
للصلاة)” . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 4751/7١‏ الشرح الممتع ١/۲۳۳؛‏ مجموع الفتاوى لابن العثيمين 
۱ 

(۲) راحع تخريج حديث أبي هريرة ط4 في ص ١١٠٤ء‏ فقد رواه أحمد, وابن شاهين في رواية» 
وابن عبد البر» بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوعء) أما الباقون فرووه بلفظ: (فليتوضاً). 

(۳) انظر: ا محلى ۲۲۳/۱؛ المبسوط ١/97؛‏ بدائع الصنائع 4١77/1١‏ حاشية ابسن عابدين 
3 

.۲۲۳/۱ انظر: المحلى‎ )٤( 

١45/١ والدارقطين في سننه‎ »5 ١” أخرجه من طريق بسرة: ابن حبان في صحيحه ص‎ )٥( 
وأخرحه من طريق ابن عمر وأبي هريرة» الدارقطي في ح‎ .77 4/١ وابن حزم في الحلى‎ 
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الثا: واعترض عليه أيضاً: بأن مس الذكر كناية عن البول؛ لأن من 
يبول يمس ذكره عادة» فيكون المراد.مس الذكر في هذه الأحاديث خروج 
البول والحدث» ومن خرج منه البول والحدث يلزمه الوضوءء وبذلك 
يدفع التعارض بين الأحاديث”". 

وأجيب عنه بما يأي: 

ا أنه بره فط تحنيك أى رة كه مرفوعا: رن أفضى ونه إل 
ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوې. 

؟- أن هذا الفهم مخالف لفهم الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؛ 
وقالوا بالوضوء من مس الذكرء وكذلك لفهم الذين قالوا بعدم الوضوء منه؛ 
حيث لم يفهوا من هذا المس البول» بل فهموا من ذلك المس باليد بدون 
البول» وهم أدرى بعد الله ثم بعد رسوله يي بفهم مراد كتاب الله وسنة 
رسوله وش 

دليل القول النالث: 

أما القول الثالث فأدلته هي أدلة القول الأول» وأدلة القول الثاني» وذلك 
بحمل أدلة القول الأول على استحباب الوضوء من مس الذكر بدليل أدلة 


سننه .١41//١‏ 
(۱) انظر: المبسوط ۷۲/۱؛ فتح القدير .59/١‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص 401. 
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القول الثان» و بذلك يجمع بين الأحاديث والآثار الواردة ف المسألة. 
ي“ و و0 وارد :ي 


الراجح 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأداقهم يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما أن 


أولة: أن الأحاديث الى يستدل منها على الوضوء من مس الذكر أقوى 
وأصح وأكثر من الأحاديث الي يُستدل منها على ترك الوضوء منه. 

انيًا: إن حديث بسرة -رضي الله عنها-» كذلك حديث وطلق بن علي 
ذه -الذي يدل على عدم الوضوء من مس الذكر- كلاهما صحيحان. 

ثالثا: إن القول بنسخ حديث طلق ذه بحديث بسرة وأبي هريرة -رضي 
الله عنهما- احتمال”"©» والنسخ لا يشت بالاحتمال؛ لأن النسخ لا يصار إليه 
إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين» ويُعلم مع ذلك 
المتأخر» والجمع هنا ممكن7". 

ثم هو احتمال ضعيف أو مردود“» ويؤكد ضعف هذا الاحتمال وعدم 
الأحذ به أن الأئمة المتقدمين كسفيان الثوري» وابن حريج» وأحمد بن حنبل» 
ويجى بن معين» وغيرهم ممن في طبقتهم أو قبلهم» بعضهم كان يقول بالوضوء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 41/7١‏ 5؛ الشرح الممتع .7770/١‏ 

(؟) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص .١77‏ 

(۳) انظر: الابحاد في أبواب الجهاد لابن المناصف ۲۷/۱؛ الشرح الممتع ۲۳۳/۱. 
)<( راحع مناقشة وحه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. 
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من مس الذكرء و بعضهم كان لا يرى ذلك» وقد حرى بين بعضهم 
مناظرات في ذلك» ولم أحد عن أحد منهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ 
بالآحرء وإإها القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم. 
رابعًا: أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقول به 
أ كما ين الأحاتيث ورف ها ذلك طهر زجتحان القول اال ؛ 
لأن به يحصل ادمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 
خامسًا: أن العمل بحديث بسرة-رضي الله عنها- أولى؛ خروجًا من 
حلاف العلماء» وعملاً بالأحوط من أمر الدين» وقول الني يَل: «دع ما 
يزنك إلى مالا يريك 
أعلم. 
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وا 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4١70/١‏ سنن النارقطين ١/١٠٠؛‏ الستدرك للحاكم 
0 السنن الكبرى للبيهقي ۱۱ ١١‏ !؛ مرقات المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح لعلي بن سلطان القاري ۲۷۹/۱. 


(۲) سبق تخريجه في ص 55 5. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۹ 








المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة 
ذهب ابن حزم إلى أن الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء من 

مس المرأة منسوخة بقوله تعالى: « أو لَمَسَعُمْ آلِيْسَآءَ 4 وبناءً على 
ذلك :فين الرتحلالزأة أي الك إ5 كان عمد تاق لضع سرا 
كان الس لشهوة ا 9 

وتبين منه أن القول بالنسخ قي المسألة أحد أسباب الاختلاف عند بعض 
الفقهاء» إلا أن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: 
«أُوَلَسَمَتُم سء 4 وهل المراد به الجماع أو ما دون الجماع» وسيظهر 
ذلك من أدلة الأقوال ووجه الاستدلال منها. 

دليل من قال بالنسخ: 

استدل من قال بالنسخ بقوله تعالى: « أو َمَسَُم آليِسَآء 4 ©. 
ووجه الاستدلال منه هو: أن اللمس قد يكون باليد» كما في قوله تعالى: 





.)5( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) انظر: النحلى 2770/١‏ 77/8 ۲۲۹. وقال الغماري في المداية في تخريج أحاديث البداية 
4/١‏ ه”-بعد الكلام على حديث القبلة-: (وهو صحيح ولكنه مع ذلك منسوخ بالآية 
الكرعة). 

(۳) سورة المائدة» الآية (5). 

.)5( سور المائدة الآية‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








( فَلَمَسُوهُ يدم 4 . 

وقد يكون اللمس بغير اليد كالجماع وغيره» ويدل على هذا ظاهر 
الكتاب والسنة واللغةء إلا أنه حقيقة في لمس اليد. 

وإذا كان اللمس مطلقًا يشمل كل ذلك فيقال باطلاقه» فمن التقت 
البشرتان انتقض الوضوءء سواء كان بيد أو جماع. 

وهذه الآية الكرعة متأحرة النزولء والأحاديث الدالة على عدم النقض 
ليس فيها أنها كانت بعد نزول الآية» بل هي موافقة للحال الي كان الناس 
عليها قبل نزول الآية» ووردت الآية الكرعة بشرع زائدء فتكون تلك 
الأحاديث منسوخة ها" . 

واعترض عليه با يأني: 

أولة: أنه لا يسلم أن المراد باللمس في الآية الكريمة الس والمس باليد؛ 
وذلك لما يأ : 

أ- أن اللمس وإن كان يطلق على الجماع والجس باليد وغيرهاء لكن 
المراد به في الآية الكر يمة الجماع بدليل القرائن الآنية: 

-١‏ الأحاديث الى تدل على أن القبلة والجس باليد وبغيرها غير 


.)۷( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
تحفة‎ 471/١ انظر: الأوسط ۱۲۷/۱؛ المحلى ١/۲۲۷؛ بداية امجتهد ١/۲۷۹؛ المجموع‎ )۲( 
.۲۹۷/۱ الأحوذي‎ 


(۳) انظر: المحلى 2778/١‏ ۲۲۹. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4۸1 





الجماع- ما لا ينقض الوضوء“ 

9- - أن هناك دليلاً من تة تقسيم الآية الكريمة يدل على أن المراد باللمس 
هنا الجماع؛ وهو أن في الآية الك هة سيم اطبار ة ال أصلية وبدلية» 
وتقسيماً ها إلى كبرى وصغرى» وتقسيماً لأسباب الطهارة الكبرى والصغرى 
(قال الله تعالى: ( يتما الذي اموا إِذَا فُمَثْمَ إلى آلصّلرة فَأعِْلُوأوُجُوهَكُمْ 
وَأَيَدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسَحُوأ روسكم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكعبَينِ 4 [سورة الاقدة 
الآية: ]١‏ فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى» ثم قال: « وإن كُنَتُم نبا قاروا 4 
فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى» ثم قال: رص أو على سَفْرِأَوَ جا 
5 َكَل يدوا مَآءُقتَيَمَمُوا» فقول ه: 
ِقَتَيَممُوا4 هذا البدل» وقوله: « أو اء أَحَدُ يكم من آلْعَيِطِ4َ هذا بيان سبب 
الصغرى» وقوله: أَوَّلَْمَسَكُمُ سء 4 هذا بيان سبب الكبرى» ولو حملناه 
على المس الذي هو الجس باليد» لكانت الآية الكرعة ذكر الله فيها سبيين 
للطهارة الصغرى» وسكت عن سبب الطهارة الكبرى» مع أنه قال: وَإن 


ص کو 


نعم جَنبًا فَآطْهّرُوأ 4 وهذا حلاف البلاغة القرآنية» وعليه فتكون الآية دالة 


على أن المراد بقوله: ل أو لَمَسَّم سء 4 أي: جامعتم النساءء لتكون الآية 


(۱) سيان تخريج هذه الأحاديث في دليل القول الأول في ص 431-488. وانظر: الأوسط 
١‏ أحكام القرآن للحصاص ٤/۲‏ ٦٤؛‏ تحفة الأحوذي ۲۹۸/۱. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





مشتملة على السبيين المؤحيين للظهارة» السبب الأكبر» والسبب الأضغرء 
والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدنء والبدل 
الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى في ها الطهارة 
الصغرى والكبرى)”". 

فلو أريد باللمس المس باليد لم يشمل التيمم للجنب عند عدم الماء”". 

#- أن اللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه إذا أضيف إلى 
النساء وجب أن يكون المراد منه الجماع» كالوطء؛ حيث أنه حقيقة في المشي 
بالأقدام وإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع7". 

ب- أن القول بأن اللمس يطلق على الجماع ويطلق على الجس باليد 
فيقال بإطلاقه وعمومه في اللمسين فيعترض عليه: بأن هذا الفهم ضعيف؛ لأن 
العرب إذا حاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معن واحداً من المعاني الي 
يدل عليها الاسم» لا جميع المعانيٍ الى يدل عليها“. 

وما يؤكد ذلك أن علياً وابن عباس وأبا موسى الأشعري -رضي الله 
عنهم- لما تأولوا اللمس على الجماع لم يوجبوا نقض الطهارة بلمس اليدء 


)١(‏ فتاوي أركان الإسلام للشخ ابن عثيمين ص 5١‏ 7. وانظر: الأوسط ١/78١؛‏ التمهيد 
. 

(۲) انظر: اللباب للمنبجي .١١9/١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 47547/7؛ بدائع الصنائع .٠١۲/١‏ 

.۷۹/۱ انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة AY‏ 





وعمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- لما تأولاه على اللمس باليد لم يجيزا 
السب ابي 

ثانيًا: أن قول تعالى: «أَوَلَمَسَهُمْ لاء 4 يحتمل أن يكون المراد به 
الجماع» ويحتمل أن يكون المراد به ما دون الجماع من الجس باليد والتقبيل 
ونحو ذلك» وعلى الاحتمال الأول لا يصح الاستدلال من الآية على النسخ 
إطلاقاً؛ لأن إيحاب الطهارة من الجماع لا يازم منه إيجاب الطهارة من المس ما 
دون الجماع. 

وعلى الاحتمال الثاني لا يصح الاستدلال منها على النسخ كذلك؛ لأن 
كون الآية نزلت بعد تلك الأحاديث وأن تلك الأحاديث كانت قبل نزول 
الآية احتمال ليس عليه أي دليل» والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ لأن النسخ لا 
بد فيه من معرفة التاريخ حى يعرف المتقدم والمتأخرء فيكون المتأخر ناسخاً 
للمتقدم» وهذا لا يوجد هنا؛ لأن الأحاديث الي يستدل بما على أن لمسس 
النساء لا ينقض الوضوء ليس فيها أي دليل على أا كانت قبل نزول الآية» 
وأنه لم يوجد منها شيء بعد نزوها”". 

ثالثا: أن لمس النساء مما تعم ا يكرت انها لی 
ثم لا يرد به إلا آية محتملة لمعنيين» ويكون مع المعن غير المراد من القرائن 
والدلائل ما يرجحها على المع الذي سيقت الآية لأجلها ؟ فهذا ما يرده 


. ٤٦٤/۲ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.745/١ (؟) انظر: فتح الباري‎ 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
العقل والنقل. 

رابعًا: إن عائشة -رضى الله عنها- لما بلغها قول ابن عمر نه بأن القبلة 
من اللمس وفيها الوضوء أنكرت ذلك عليه» واستدلت على ذلك بفعل 
البي ئ أنه كان يقبل ثم لا يتوضا. 

وهذا يدل على أن القبلة وحدت بعد نزول هذه الآية» أو أن الآية ليس 
المراد يما إلا الجماع» وكلا الأمرين مما رد به القول بالنسخ, وخاصة أن 
عائشة -رضي الله عنها- أعلم من غيرها بالأحكام الي يكون للنساء تعلق 
ياء فلو كان مس امرأة ناقضاً للوضوء لكان عندها علم بذلك قبل غيرها. 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس المرأة باليد أو بأي عضو 
آخر دون الجماع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء طا فلا يت مه 


الوضوء. 





وهو مذهب الحنفية)» ورواية عن الإمام امد“ واختيار شيخ الإسلام 


(۱) انظر: سنن الدارقطئ .١75/1١‏ 

)۲( انظر: الآثار محمد ١/ه"؛‏ مختصر اختلاف العلماء 4١57/١‏ المبسوط ١/9/؛‏ بدائع 
الصنائع ١/71١؟؛‏ اللباب للمنبجي ١/۱۱۸؛‏ الدر المختار .۲٤۹/۱‏ 

(۳) انظر: المغين 4751/١‏ الكافي ١/4؛‏ الشرح الكبير ۲/١٤؛‏ الإنصاف .٤۲/۲‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هع 





وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي موسى 
eS‏ 

وبه قال ابن عباس ذه » ومسروق» وعطاء فق أن رباح» والحسن»› 
وطاوس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور . 

القول الثابي: أن مس المرأة ناقض للوضوء. 

وهو مذهب الشافعية “> ورواية عن الإمام أحمد””. 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر» رضي الله 
000 


عنهم 


. ٤١/۲ انظر: مجموع الفتاوى ١۲/٠٠٠؛ الاحتيارات الفقهية ص ١٠؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١70/١‏ تفسير الطبري 2785/8 ۳۹۲؛ أحكام القرآن 
للحصاص 457/5 ؛ التمهيد 5/4؟ ١؛‏ الاستذكار .٠٠١ 5795/1١‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١74/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/48؛‏ الأوسط ١/؟؟١؛‏ 
التمهيد 5/4 ۱۲؛ الاستذكار ۲۹۹/۱؛ المغئ ١/8517؛‏ المجموع .۲٠/۲‏ 

(5) انظر: الأم ١/57؛‏ مختصر المرني ص ١٠؛‏ العزيز 4151/١‏ روضة الطالبين ص 84؛ 
امجموع 077/9 75. 

(5) انظر: المغتي 01/١‏ ؟؛ الشرح الكبير 47/7؛ المقنع وشرحه الممتع 47١7/١‏ الإنصاف 
17 . 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق 217/١‏ 4178 مصنف ابن أبي شيبة ١/49؛‏ الأوسط 
١‏ + أحكام القرآن للحصاص ؟١/457؛‏ المجموع .۲٠/۲‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وبه قال أو عبيدة بن عبد الله ب سو ومکحول» والشعيء 
MD f . 5‏ 
وإبراهيم النخعي» ويجى بن سعيد» والزهري» وزيد بن أسلم > وعطاء بن 
الا و سعيد بن عبد العزيز 2 وربيعة بن أبي عبد الر من 0 
القول الغالث: أن لمس المرأة لشهوة ولذة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير 





)١(‏ هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» قيل: اسمه عام والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء وهو ثقة» وروى عن أبي موسى الأشعري» وعائشة» وغيرهضاء وروى 
عنه: إبراهيم النخعي» ومجحاهد, وغيرهماء وتوقي سنة إحدى وثمانين» وقيل بعدها. انظر: 
تذيب التهذيب 58/5؟؛ التقريب ٤۳۲/۲‏ . 

(۲) هو: زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ذه أبو عبد الله ثقة» روى عن: أبي هريرة» وابسن 
عمر» وغيرهماء وروی عنه: سفيان بن عيينة» وجرير بن حازم» وغيرشماء وتوي سنة 
ست وثلاثين. انظر: تهذيب التهذيب «/ه 4 8؛ التقريب .575/١‏ 

(*) هو: عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكو أبو محمد. صدوق اختلط» وروى عن 
إبراهيم النخعي» وبحاهد, وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» والثوري» وغيرهماء وتوف 
سنة ست وثلاثين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب 177/17؛ التقريسب 
1/۱. 

)٤(‏ هو: سعيد بن عبد العزيز التنوحي الدمشقي» أحد الأئمةء ثقة» اختلط في آحر عمره 
وسمع من مكحول» وطائفة» وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي» وأبو مسهر» وغيرهماء 
وتوف سنة سبع وستين ومائة» وقيل بعدها. انظر: ميزان الاعتدال ٤۹/۲‏ ١؛‏ التقريسب 
۱/. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١14/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/۹٤؛‏ الأوسط -١1١8/١‏ 
٠‏ التمهيد 4١7١/5‏ الاستذكار ۲۹۷/۱؛ المغن 517/١‏ ؟؛ المجموع 75/7. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة AV‏ 





شهوة: وهو متخب الالكة > اة 
وقال به: إسحاق بن راهويه» والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم 


النخعي» والشعی وال جک وماد“ والليث» وسفيان رى : 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول -وهو أن لمس النساء .عا دون الجماع ليس بناقض 
للوضوع- ما يأن: 


)١(‏ انظر: التمهيد 70/4١؟؛‏ الاستذكار 9/١‏ 8؛ بداية امجتهد ١/۷۷؛‏ جامع الأمهات ص 
“5؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ۲۹/۱٤؛‏ مواهب الحليل .470/١‏ 

(۲) انظر: المغني 557/١‏ 1؟؛ الكافي ١/49؛‏ الشرح الكبير 5/7 4؛ العدة شرح العمدة ص 
5 مجموع الفتاوى 477/7١‏ شرح الزركشي ١/75١؛‏ الإنصاف ؟/47؛ 
زاد المستقنع ص ۸. 

(۳) هو: الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوق» أبو محمد ثقة فقيه» روى عن شريح؛ 
ومجاهد, وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» والأوزاعي» وغيرهماء وتوقي سنة خمسة عشرة 
ومائة» وقيل غيرها. انظر: تذكة الحفاظ ١/۱۱۷؛‏ تمذيب التهذيب ۳۸۹/۲؛ التقريب 
. 

)٤(‏ هو: حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم» أبو إسماعيل الكوفي, الفقيه ممع 
أنس بن مالك» وتفقه على إبراهيم النخعي» وروى عنه: شعبة» وأبو حنيفة» وغيرهماء 
ورمي بالإرحاء» وهو صدوق له أوهام» وتوف سنة عشرين ومائة. انظر: ميزان 
الإعتدال ۱۱۸/۲؛ تمذیب التهذيب ٤/۳‏ ۱؛ التقريب ۲۳۸/۱. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۳۳/۱؛ مصنف ابن أبي شيبة ٩٤؛‏ الأوسط 4١١/١‏ مختصر 
احتلاف العلماء ١/57١؟؛‏ التمهيد ٤/۱۳۰؛‏ المجموع .75/١‏ 
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أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج البي ولك أنما قالت: ركنت أنام 
بين يدي رسول الله يي ورحلاي ف قبلته فإذا سجد غمزن فقبضت رحلي 
فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليبس فيها مصابيح)”"2. 
ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (بئسما عدلتمونا بالكلاب 
والحمار» لقد رأيتن ورسول الله ب يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» فإذا 
أراد أن يسجد غمز رحلي فقبضتمها)”". 
الثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (فقدت رسول الله ويك ليلة 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من س خطك وععافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
3 ۳ 
نفسك)0". 
رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (إن كان رسو الله 44 
ليصلى وإن لمعترضة بين يديه اعتراض الحنازة» حن إذا أراد أن يوتر مسي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۸» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش»ح 
«(TAY)‏ ومسلم في صحيحه ۱۷۱/۲ كتاب الصلاة» باب سترة ا لمصليءح(15١5)‏ 
9 
(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ص۸ ٠١‏ كتاب الصلاة» باب هل يغمز الرجل امرأته عند 
السجود لكي يسجد» ح(1 .)6١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١۲/۲‏ ءكتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع 
والسجود, ح(٦۸٤)(۲۲۲).‏ 
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ا 

خامسًا: عن أبي قتادة ذه قال: «خرج علينا البي بيك وأمامة ببست أي 
العاص''' على عاتقه» فصلى فإذا ركع وضع» وإذا رفع رفعها»””". 

سادسًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في القبلةه وقد روي بطرق 
وألفاظ منها ما يأنّ: 

أ-عن عائشة-رضي الله عنها- «أن البي ييه قبل امرأة من نسائه ثم 
حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال عروة: (فقلت لها: من هي إلا أنت 
فضحکت. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص >۴١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرحل 
امرأته من غير شهوة؛ ح(7١١).‏ وصحح إسناده التووي في المجموع ۲۷/۲ وابن حجر 
في التلخيص الحبير .٠١١/١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :۷۳/١‏ (هذا الإسناد على 
شرط الصحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص 75: (صحيح). 

(۲) هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس العبشمية» وهي من 
زينب بنت رسول الله يك وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة -رضي الله عنهات 
ولا قل علي اب تزوجها المغيرة بن نوفل وهلكت عنله. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ؟7/5 5 ۲؛ الإصابة 57/5 ؟. 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص 4١77‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. 
ح(5597)» و مسلم في صحيحه ١949/7‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب حمل 
الصبيان في الصلاة» ح(۳٤‏ 57()0). 

)٤(‏ أخرجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أبو داود في 
سننه ص 077 كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلةء ح(۱۷۹)» والترمذي في سننه = 
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ص٠۳‏ »كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلةءح(٦۸)»‏ وابن أبي شببة في 
المصنف »5/١‏ وأحمد في المسند7 91/4 4» والدارقطي في سننه 2178/1١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .۲٠١/۱‏ 

وأعل بعلتين: إحداهما: أن حبيبًا بن أبي ثابت رواه عن عروة» فقيل: هو 
عروة المزني» فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المرني» وقد رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أنه قال: أحبرنا أصحاب لنا عن 
عروة المزني عن عائشة -الحديث-؛ وإذا كان هو عروة المزني فهو مجهول. انظر: 
سنن أبي داود ص ۲"؛ السنن الكبرى للبيهقي 4٠١١/١‏ نصب الراية ١/۷۲؛‏ 
تهذيب التهذيب 4١57/17‏ التقريب ."577/١‏ 

وقيل في دفع هذه العلة: بأن عروة المذكور في هذا الحديث هو عروة بن 
الزبير» وليس عروة المزي» يدل عليه ما يأني: 

أولة: أن الحديث رواه عن وكيع: قتيبة» وجنادة» وأبو كريب» وأحمد بن 
منيع) ومحمود بن غيلان» وأبو عمار» وعثمان بن أبي شيبة» وأبو هاشم الرفاعي» 
وحاحب بن سليمان» ويوسف بن موسىء وإبراهيم بن عبد الله العبسي» كلهم 
قالوا: عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة» مطلقاً غير 
منسوب» ولا يعقل أن يكون شيخ حبيب بن أبي ثابت عروة المزني المجهول ثم 
يتفق هؤلاء الثقات الأعلام من أصحاب وكيع وأصحاب الأعمش على إطلاقه 
الموهم الموقع في الخطأ وتصحيح الضعيف» فإن عروة عند الاطلاق لا ينصرف إلا 
إلى ابن الزبير» وليس هو عروة المزني. انظر: المداية في تخريج أحاديث البداية 
1-0/۱" 

وأما ما جاء في رواية عبد الرحمن بن مغراء عن عروة ال مزن فهو لا يعلل هذه 


الروايات؛ لأن إسناده ضعيف» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» فقد قال ابن = 
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المديي: (ليس بشيء)» وقال ابن عدي: (والذي قاله ابن المديي هو كما قال» فإنه 
روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليه الثقات)» وقد حالف قي هذا الحديث كل 
الثقات الذين رووا هذا الحديث عن الأعمش؛ حيث لم يقل أحد منهم في عروة أنه 
عروة المزني» بل بعضهم أطلق» وبعضهم نسبه فقال: عروة بن الزبير. لذلك لا 
يصح إعلال الحديث بذلك. 

وأما: قول سفيان الثوري: ما حدثنا إلا عن عروة المزني. فهذا لم يسنده 
أبو داود» ثم قد رد عليه ولم يرضه؛ حيث قال: وقد روى حمزة عن حبيب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحاً. انظر: سنن أبي داود ص ۳۲؛ نصب 
الراية 477/١‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية 4714/4/١‏ صحيح سنن أبي داود 
1 هام 

ثانيًا: إنه قد حاء مصرحاً بأنه عروة بن الزبير في روية الإمام أحمد في المسند 
65 , وابن ماحة في سننه» ص .٠١١‏ و انظر: المداية في تخريج أحاديث 
البداية 4747/١‏ صحيح سنن أبي داود .٠٠٠/١‏ 

ثالثا: إن قوله: (فقلت لها: من هي إلا أنت) هذا يدل على أنه عروة بن 
الزبير؛ لأن عروة المزن لا يحسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة. انظر: تحفة الأحوذي 
. 

رابعًا: إن هناك متابعات لحبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث» فقد رواه هشام 
بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» كما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن عروة بن 
الزبير» فهذا كله يدل على أنه عروة بن الزبير» وليس هو عروة المزي. انظر: الحداية 
۱ صحيح سنن أبي داود ."70/١‏ وسيأت المتابعات والشواهد. 

العلة الثانية: أن حبيبًا بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير» وأنه كثير 
الإرسال والتدليس» وقد قال بعدم سماعه من عروة: سفيان الثوري» ومحمد بن = 
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إسماعيل البخاري» وأبو حاتم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص 47١‏ سنن 
الدارقطئ 4١79/١‏ قذيب التهذيب .٠٠١/۲‏ 

ولذلك ضعف هذا الحديث» وممن ضعفه: سفيان الثوري» ويجى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبلء والإمام البخاريء والترمذيء والدارقطئ» والبيهقي وابن 
حزم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص١"7؛‏ السنن الكبرى ۱/۱ احلى 
١‏ المجموع ۲۸/۲؛ نصب الراية ١/۷۲؛‏ التلخيص الحبير .٠١۳/١‏ 

ويقال في دفع هذه العلة ما يأي: 

أولاً ان ينه وق أ كينع نهد تولادضك أنه ادرلك غ1 اروف عر 
عدد من الصحابة» فيمكن أن يكون سمع هذا الحديث من عروة. قال ابن عبد 
البر في التمهيد :١77/4‏ (قالوا: ولا معن لطعن من طعن على حبيب بن أبي 
ثابت عن عروة في هذا الباب؛ لأن حبيباً ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع 
ممن هو أقدم من عروة» فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة» فإن 
لم يكن سمعه منه فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع» 
ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه» ولم يعرف المرسل بالرواية 
عن الضعفاء والأخذ عنهم). 

وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» وصححه ابن الت ركمان» 
والزيلعي» والغماري» والشيخ الألباني» والشيخ ابن عثيمين. انظر: التمهيد 
٤‏ + الاستذكار ١/٠٠٠؛‏ الجوهر النقي ١/١١5؛‏ نصب الراية 47١/١‏ الحداية 
في تخريج أحاديث البداية ١/84؛‏ صحيح سنن أبي داود 45١5/١‏ فتاوى أركان 
الإسلام لابن عثيمين ص ٠‏ : ۲؛ ومجموع الفتاوى له .701/١١‏ 

ثانيًا: أن هذا الحديث له طرق ومتابعات تفيد صحته» ومن هذه الطرق 


والمتابعات ما يذكر فيما يلي. 
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ب-عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركان رسول الله عل 
يصبح صائماً ثم يتوضأ للصلاة فتلقاه المرأة من نسائه فيقبلهاء ثم يصلي)» قال 
عروة: (قلت لها: من ترينه غيرك ؟ فضحکت)'. 

ج- عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن الني يلك كان يقبل بعض أزواجه 
ثم يصلي ولا يتوضاً)”". 


)١(‏ أحرجه الدارقطين ف سننه ۱۳۸/١‏ من طريق الحمان. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود -۳۲٠/١‏ بعد ذكر طريق أبي بكر النسابوري الذي يأ في طريق فقرة (و)-: 
(قلت: ويؤكد ذلك أن الحماني راوي الحديث عن الأعمش جمع فيه بين التقبيل وهو 
صائم وبين الصلاة بعد ذلك» كما سبق» فالظاهر أنه هذا هو أصل الححديث» فروى 
بعضهم من التقبيل وهو صائم» وبعضهم ترك الوضوء من التقبيل» وكل ثقة فيما رواه 
هذا لا يعارض رواية ذلك» وبالعكس). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۳۲ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلةءح (۱۷۸)» 
والنسائي في سننه ص75 ”2 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلةءح(١١۷٠)»‏ و 
عبد الرزاق في المصنف 2175/١‏ و ابن أي شيبة في المصنف »48/١‏ والدارقطي في 
سننه 2١50/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲١٠/١‏ عن الثوري عن أبي روق عن 
إبراهيم التيمي عن عائشة. قال أبو داود: (وهو مرسلء إبراهيم التيمي لم يسمع من 
عائشة شيئاً) وقال النسائي: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا اللحديث؛ وإن 
كان مرسلا). وقال الدارقطي: (لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أي روق عطية بن 
الحارث» ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبِي حنيفة» واحتلف فيه» فأسنده الشوري 
عن عائشة» وأسنده أبو حنيفة عن حفصة:؛ وكلاهما أرسله» وإبراهيم التيمي لم يمسمع 
من عائشة ولا من حفصة؛ ولا أدرك زمافماء وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام = 
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د- عن عائشة -رضي الله عنها-: أن البي ولد كان يقبل بعض نسائه 
ثم يصلي ولا يتوضأ)”". 


عن الثوري عن أي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده واحتلف 
عنه ني لفظه» فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن البي كَل كان يقبل وهو 
صائم» وقال عنه غير عثمان: إن البي َل كان يقبل ولا يتوضاً. والله أعلم). 

وقال ابن الت ركمان في الجوهر النقي -۲١٠/١‏ بعد ذكر كلام الدارقطي في 
وصل إسناد هذا الحديث-: (و معاوية هذا أحرج له مسلم في صحيحه» فزال 
بذلك انقطاعه» وأبو روق عطية بن الحارث صدوق» وقال أبو عمر: قال 
الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أحد بجرحة» ومراسيل الثقات عندهم حجة)» 
والحديث صححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص 281١5‏ وذكر أن 
السيوطي صححه في الجامع الكبير. 

)١(‏ قال ابن الت ركمان في الجوهر النقي ٠۲١٠/١‏ والزيلعي في نصب الراية١/74:‏ (قال أبو 
بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين» 
ثنا أبي عن عبد الكريم الحزري عن عطاء عن عائشة» فذكره» ثم قالا: وعبد الكريم 
روى عنه مالك في الموطأء وأحرج له الشيخان وغيرهماء ووثقه ابن معين» وأبو حاتم؛ 
وأبو زرعة» وغيرهم» وموسى بن أعين مشهور وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وأعرج له 
مسلم» وابنه مشهور روى له البخاري» وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه» وأبو عوانة 
الاسفرايي وأخرج له ابن خزيعة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثثقفات. وأحرج 
الدارقطئ هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم» وقال عبد الحق بعد ذكره هذا 
الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب تركه» ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 
من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ. 
وانفراد الثقة بالحديث لا يضره) ثم قال الزيلعي -ونحوه كلام ابن التركماني-: (فإن = 
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قيل: فقد رواه الدارقطين من جهة ابن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء 
قال: ليس في القبلة وضوء قلنا: الذي رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع» ويحتمل 
أن يكون عطاء أفي به مرة ومرة أخرى رفعه). 

وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ۳۲۲/۱ عن حديث البزار: أن 
إسناده صحيح» وذكر عن ابن حجر أنه قال في الدراية: رجاله ثقات. 

وهذا الحديث ذكره الدارقطيئ في سننه 2١1/١‏ قال: حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقاق نا محمد بن غالب» نا وليد بن صالحء نا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكرم 
الجزري عن عطاء عن عائشة: أن البي يي كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ»» ثم 
قال: (إن الوليد بن صالح وهم تي قوله عن عبد الكريم» وإنما هو حديث غالب» 
والله أعلم). وذكر قبل هذه الرواية هذا الحديث عن غالب عن عطاء عن عائشة؛ ثم 
قال: (غالب هو ابن عبيد الله متروك). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2571/١‏ بعد ذكر سند 
الدارقطئ: (وهذا إسناد صحيح» وأما الدارقطئ فقد أعله على طريقته في إعلال 
كل إسناد لهذا الحديث ولو بدون حجة ناهضة فقد قال: (يقال إن الوليد بن صالح 
وهم قي قوله عن عبد الكريم وإنما هو حديث غالب...) ثم قال الشيخ في :۳۲٤/١‏ 
أقول: إن عجي من الدارقطئ لا ينتهي» فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته 
بمجرد قوله: يقال إن الوليد بن صالح وهم ؟ أليس هذا من الممكن أن يقال في كل 
حديث مهما كان شأن رجاله في الثقة والعدالة !! فإن الوليد هذا متفق على توثيقه 
واحتج به الشيخان ول يتكلم فيه أحد بضعف في روايته» ثم الأغرب من ذلك أن 
يخطئه مخالفة من هو دونه في الثقة والحفظ بدرحات أعين به حندل بن والق الذي 
جعل غالب بن عبيد الله المتروك مكان عبد الكريم الجزري. 

وبالجملة هذا الحديث صحيح لا شك فيه» ولو لم يكن له من الأسانيد إلا = 
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ه- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قبل رسول الله ويه بض 
نسائه» ثم صلی ول يتوضأء ثم ضحكت»”". 

و- عن عائشة أفا بلغها قول ابن عمر: في القبلة الوضوءء فقالت: رركان 
رسول الله ل يقبل وهو انو 2 بو 


هذا لكفى حجة فكيف وله طرق أخرى كما سبق). 
)١(‏ أخرجه الدارقطيٰ في سننه .١177/١‏ ثم قال: تفرد به حاحب عن وكيع, ووهم فيه 
والصواب عن وكيع يبهذا الإسناد (رأن البي َي كان يقبل وهو صائم»» وحاحب لم 
يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه). 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 23١7/١‏ والزيلعي في نصب الراية 
0 بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطين: (والنسابوري إمام مشهورء 
وحاجب لا يعرف فيه مطعن» وقد حدث عنه النسائي ووثقه» وقال في موضع 
آخر: لا بأس بهء وباقي الإسناد لا يسأل عنه) ثم ذكرا كلام الدارقطي فيه ثم قالا: 
(ولقائل أن يقول: هو تفرد ثقة» وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطأه 
بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة» ولكن النسائي وثقه» وإن لم يوجب خروحه 
من الثقة فلعله لم يهم» وكان نسبته إلى الوهم بسبب غفالفة الأكثرين له). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳۲٠/١‏ عن هذا الإسناد: 
(وهذا إسناد صحيح أبو بكر النسابوري ثقة إمام مشهور» وحاحب بن سليمان ثقة 
عند النسائي وابن حبان وغيرهما ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطيي من أجل هذا 
الحديث» وبقية رجاله ثقات مشهورون رجال الستة). 
(۲) أخرجه الدارقطي في سننه :175/١‏ (حدثنا الحسين بن إسماعيل» نا علي بن عبد العريز 


الوراق» نا عاصم بن علي» نا أبو أويس» حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. ‏ = 
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قال الدارقطئ: (ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن 
عبد العزيز). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ,707/١‏ والزيلعي في نصب 
الراية ۷٥/١‏ بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطئ وكلامه عليه: (وعلي هذا 
مصنف مشهور مخرج عنه في المستدرك» وعاصم أحرج له البخاري» وأبو أويس 
استشهد به مسلم). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 297١/١‏ بعد ذكر هذا 
الحديث: (وهذا يؤكد ما ذكرت آنفا أن أصل الحديث الجمع بين القضيتين)» ثم 
قال في ۳۲۲/۱: (وهذا إسناد حسن صحيح وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله 
بن أويس الأصبحي» وهو ثقة تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وأن يخالف في 
حديثه؛ وهو هنا لم يخالف أحداً بل وافق وكيعاً في روايته هذا الحديث عن هشام 
بن عروة» وبقية رجاله ثقات» ولم يستطع الدارقطي أن يتكلم فيه بشيء غير قوله: 
(ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز) قلت: وهذا 
لا شيء» فإن علي بن عبد العزيز هو البغوي وهو إمام مشهورء والدارقطي نفسه 
يروي عنه كثيرأء وقد قال فيه: ثقة مأمون). 

هذه بعض طرق هذا الحديث» وله طرق أحرى وشواهد يرجع فيها إلى سنن 
الدارقطئ »١ ٤٠١-١١۳/١‏ والجوهر النقي لابن التركماني »۲٠۲-۲١۰٠/١‏ نصب 
الراية 278-11/١‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري ›»٠٥۹-۳٤۲/١‏ 
صحيح سنن أبي داود ۱/-- رةه 

ومن اطلع على هذه الطرق لا يبقى عنده شك إن شاء الله تعالى في صحة هذا 
الحديث؛ لذلك قال الغماري في الحداية :*45/١‏ (والحديث صحيح مقطوع به إن 
شاء الله) والشيخ الألباني صحح أكثر طرقه كما سبق ذكره. 

وتضعيف من ضعفه من الأئمة السابقين كيحى بن سعيد القطان وغيره 
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سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (ققدت رسول الله كلل 
ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية') فقمت التمس الجدار فوحدته 
قائماً يصلى فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لاء فلما انصرف قال: 
رأحذك شيطانك يا عائشة» قلت: ولي شيطان ؟ فقال: «نعم» ولجيمع بين 
آدم» قلت: ولك شيطان؟ فقال: ر«نعم» ولكن الله أعانئ عليه فأسلم)”". 

سابعًا: عن أبي مسعود الأنصاري 5ه رأن رحلا أقبل إلى الصلاة 
فاستقبلته امرأته فأكب عليهاء فتناولهاء فأتى البي َي فذكر ذلك له فلم 


1 ةق 
ينههة)) 2 . 


فالظاهر أنه لم يقف على الأسانيد كلها للحديث» كما أشار إليه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود .875/١‏ 

أما المتأخرون الذين اطلعوا على جميع طرق الحديث وأسانيدها ثم لم يزالوا 
يضعفونه بأقاويل واحتمالات فلا يخلو صنيعهم هذا عن تعسف وتعصب» 
وتكلفات بعيدة كل البعد. والله أعلم. 

)١(‏ هي: مارية القبطية» أم ولد رسول الله يله وقد أهداها إليه المقوقس ملك القبط صاحب 
الأسكندرية» سنة سبع من الحجرة» وولدت إبراهيم ابن رسول الله و مسنة نمانء 
وتوفيت بعد رسول الله كي سنة ست عشرة» وقيل غيرها. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
۰/۲ الإصابة 75501/5. 

(۲) أحرجه الطبراني في معجمه الصغير ص 217١‏ وقال: (لم يروه عن ييى بن سعيد إلا فرج 
بن فضالة) وفرج بن فضالة ضعيف كما في التلخيص الحبير .١71/١‏ 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١۲/١‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم ح 
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ثامئًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله يله يقبل 
ثم خرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوعل»”". 

تاسعًا: عن جى بن سعيد أن عمر بن الخطاب حرج إلى الصلاة فقبلته 
امرأنه فصلى ولم يتوضأ)”". 

عاشرًا: أن مس النساء مما تعم به البلوى» فلو كان ناقضا للوضوء 
لبينه وَل لأمته ولكان مشهورا بين الصحابة» وإذ لم ينقل أحد منهم حديثا 
في ذلك عن البي بي دل ذلك أنه ليس بناقض”. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول َي 
غمز زوجته عائشة -رضي الله عنها-» وغمز رجلها-وهو في الصلاة-» كما 
أنه ي مسها برجله» وقبلهاء ثم صلی و لم يتوضاً. 

كما أن عائشة -رضي الله عنها- وقعت يدها على بطن قدميه يل 


= وهومدلس). 

)١(‏ قال الميئمي في مجمع الزوائد :157/١‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يزيد بن سنان 
الرهاوي» ضعفه أحمد ويجى وابن المديي» ووثقه البخاري وأبو حاتم وثبته مروان بن 
معاوية» وبقية رحاله موثقون). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2175/١‏ عن ابن حريج عن جى بن سعيد» ويجى بن 
سعيد وصل سنده في رواية ثانية عند عبد الرزاق» فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فذكر .كعناه. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳/۲٦٤؛‏ مجموع الفتاوى .776/7١‏ 
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واستمر ب في الصلاة» ولم يقطعها. 

وأنه ل حمل أمامة بنت أي العاص في الصلاة» وكان يضعها عند 
الركوع؛ ويرفعها إذا رفع. 

وأن لمس النساء ما تعم به البلوى» ومع ذلك لم ينقل أحد عن البي َل 
فيه ما يدل على أنه ناقض. 

فثبت من هذا كله أن مس النساء ليس بناقض للوضوءء سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة وسواء كانت من ذوات انحارم أو غيرهاء وثبت به كذلك 
أن المراد باللمس في الآية الكريمة الجماع0"©. 

واعترض عليه: بأنه يحتمل أن القبلة كانت فوق حائل» وكذلك 
مسه ي عائشة برحله وغمزه إياهاء ورجلهاء وكذلك وقوع يد عائشة - 
رضي الله عنها- على بطن قدميه بل كما أن أمامة يحتمل أا كان ثوكما 
سابغا يواري يديها ورجلیها". 

وأجيب عنه با يأى: 

أ- إن القول بأن هذا اللمس والقبلة والغمز» كان فوق حائل» تكلف 
ومخالفة للظاهر بدون دليل؛ لأن حقيقة التقبيل واللمس أن يكون قد باشر 








)١(‏ انظر: الأوسط 0178/١‏ 0١؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/457؛‏ المغين 51/١‏ ؟؛ 
المجموع ۲۷/۲؛ اللباب للمنبجي ١/8١١؛‏ الشرح الكبير للمقدسي ١/45-58؛‏ 
مجموع الفتاوى ١770/7؛‏ شرح الزركشي ١/77١؛‏ التلخيص الحبير 4١١/١‏ تحفة 
الأحوذي ۲۹۷/۱. 

(۲) انظر: امحلی ۲۲۹/۱؛ السنن الكبرى ١7/١‏ ؟؛ المغين 58/١‏ 1؟؛ المجموع 078/5 ۲۹؛ 


فتح الباري .1۱۸/١‏ 
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خلا خت فليا و كلك الل الل والقفيق لاحل كما أن الق 
قدم بلا حائل حى ينبت الحائل. 

ب- إنه إذا كان هذا التقبيل للخمار وفوق حائل فلا فائدة في نقله» مع 
أن من ذكره ونقله يريد به أن القبلة ليست بناقضة للوضوءء وإذا كانت القبلة 
فوق حائل أو مار» فهذه ليس بتقبيل لها حي يستدل منه على عدم النقض. 
على أنه لم يكن بين الني َيه وبين أزواجه ما يوجب أن يکن مستورات عنه 
حت لا يصيب منها إلا الخمار”©. 

ج- أن من حمل صبية في صلاته» ويضعها عند السجود ويحملها عند 
الرفع؛ فالظاهر أنه لا يسلم من مسها ومن أن يقع يده على شيء من بدفها””. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن مس النساء ناقض للوضوء- ما يأن: 

أولا: قوله تعالى: « أَوْلَمَسَتُمُآليِسَآء 4.^ 

وقد سبق وحه الاستدلال منه قي القول بالنسخ» وما يعترض به عليه. 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذه أنه كان يقول: (قبلة الرجل امرأته وجسها 


195/١ نيل الأوطار‎ 4١75/4 انظر: أحكام القرآن للحصاص ”457/7؛ التمهيد‎ )١( 
.۲۹۹/۱ ؛ تحفة الأحوذي‎ 5 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤٦۳/۲‏ . 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 457/7 ؛ المغن .755/١‏ 

.)5( سور المائدة الآية‎ )٤( 
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بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو حسها بيده فعليه الوضوع)”". 

ثالعًا: عن :غيك الله بخ E‏ دك قال: (القبلة من اللمسء» و 
الوضوءء واللمس ما دون الجماع)0". 

رابعًا: عن عمر بن الخطاب ذه قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤوا 
ھا 

فهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- تدل على أن اللممسس 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطمأ ص ١٠؛‏ والشافعي في الأم ١/*7؛‏ والدارقطئ في سننه 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١53/١‏ وقال النووي في المجموع ۲۷/۲ عن 
إسناده: (وهذا إسناد في اية من الصحة كما ترى). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/177؛‏ و ابن أبي شيبة في المصنف 44/١‏ إلى قوله: 
(وفيها الوضوء)» وأخرجه الدارقطي في سننه 4١45/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
1١‏ وف معرفة السنن 0777/١‏ كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 198/١‏ 
وابن حرير نی تفسيره جامع البيان ۳۹۳/۸» من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله 
بن مسعود» ولفظه: (أن عبد الله يع ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أوللستم النساء) 
قولاً معناه: ما دون الجماع). 

(۳) أحرجه الدارقطي في سننه 4١44/١‏ -وقال: صحيح-» والبيهقي في السنن الكبرى 
١‏ وأخرحه في معرفة السنن 237/١‏ ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها)» 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠۲۸/٤‏ بنحو لفظ معرفة السننء ثم قال: (وهذا 
عندهم خخطأء وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر)» وقال ابن عبد مهادي في 
التنقيح :١ 405/١‏ (رواه الدارقطي والبيهقي وهو غير محفوظ). 
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في الآية الكرعة المراد به اللمس باليد» وأنه ينقض به الوضوي ثم هذه الآية 
الكريمة وهذه الآثار مطلقة غير مقيدة ولا مشترطة ما إذا كان اللمس لشهوة 
ولذة؛ فلذلك تكون هي دالة بإطلاقها على العموم“. 

ويعترض عليه: بأنه قد روي عن رسول الله يه ما يدل على أن س 
لرأة ليس بناقض للوضوء وجعل ما روي عن رسول الله يه بيات مراد الآية 
أولى» من جعل ما روي عن غيره”". 

على أنه كما روي عن بعض الصحابة ما يدل على أن المراد باللمس في 
الآية لجس والمس باليد فكذلك قد روي عن بعضهم ما يدل على أن المراد 
باللمس في الآية الجماع؛ وتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم؛ لموافقة ذلك لما 
روي عن البي وَل ما يدل على أن اللمس والجس باليد ليس بناقض 
للوضوء””". 
دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة 
ولذة- ما يأني: 


.۲۹/۲ ۲۲۸؛ التمهيد ٤/۱۳۱؛ المجموع‎ 0771/١ انظر: المحلى‎ )١( 
.451 2557/١ انظر: تفسير الطبري ۸/٦۳۹؛ أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 
انظر: تفسير الطبري ۳۸۹/۸» ۰۳۹۲ #45؛ أحكام القرآن للحصاص ؟١/477؛ تفسير‎ )۳( 


ابن كثير 4 صحيح سنن أبي داود م 
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أولة: قول تعالى: « أُوَلَدمَسَُم آليِسَآءَ 4. 

ثانيًا: الأحاديث الي سبقت في دليل القول الأول. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الأية الكريمة تقتضى أن اللمس يوحب 
الوضوء وينقضه» والأحاديث المذكورة في دليل القول الأول فيها أن البي وَل 
قبل بعض أزواجه ولمسهاء ولم يعد الوضوء» فتحمل الآية على ما إذا كان 
اللمس لشهوة ولذة» وتحمل تلك الأحاديث على أنه لم يكن لشهوة؛ جمعا 
فخ الآية و الأعي 3 

واعترض عليه: بأن مس النساء بشهوة وبغير شهوة مما تعم به البلوى» 
فلو كان حدثا لبينه البي يع لأمته» ولكان مشهوراً بين الصحابة» ولا لم 
يوحد شيء من ذلك دل على أنه ليس بناقض» سواء كان لشهوة أم ل 
ويؤكد ذلك أن القبلة في الغالب لا تخلو عن شهوة» وقد أنكرت عائشة- 
رضي الله عنها- على ابن عمر قوله: رقي القبلة الوضوء)» واستدلت على عدم 
الوضوء منها بفعل البي وَل أنه كان يقبل ثم لا يتوضا". 


الراجسح 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلقهم يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب-ما يأي: 


.)5( سورة المائدة, الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ١/۲١٠؛‏ الغي 58/١‏ 1؛ الكاقي ١/49؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 45/7؛ 
الممتع .۲٠۲/۱‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/557؛‏ سنن الدارقطي 4١77/١‏ مجموع 
الفتاوى 7/7١‏ . 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0.0٥‏ 





أولاً: أن الراحح هو القول الأول -وهو أن مس المرأة لا ينقض 
الوضوء سواء كان لشهوة أم لغير شهوة» وذلك لا يأني: 

أ- إن قوله تعالى: « أو لَسَّسَثُمْ آلِسَآءَ 4 يحتمل الجماع وما دونه 
إلا أن الأحاديث الى جاء فيها أن البي وَل مس بعض أزواحه وقبلها ولم 
يتوضأء تصلح أن تكون بيانا مراد الآية» وأن لمس النساء ليس بناقض. 

ب-كثرة ما استدل به أصحاب القول الأول وصحته في الجملة» مع 
صراحته على ما استدل به منها. 

ج- إن مس الناس نساءهم ما تعم به البلوى» فلو كان ناقضًا للوضوء 
لبينه النبي ولع لأمتهء ولكان مشهوراً بين الصحابة» وعدم وجود شيء من 
ذلك يدل على أنه ليس بناقض» بل وجد منه يل ما يدل على عكس ذلك؛ 
حيث قبل بعض أزواحه ولم يتوضأء فثبت من ذلك أن لمس النساء ليس 
بناقض للوضوء”". 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء كمس 
النساء بالآية الكريمة غير صحيح» وقد سبق ما يرد به عليه» وأنه ليس عليه 
أي دليل. 

والله أعلم. 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.5780/؟١ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟١/577؛ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المبحسث الثالسث: المسح. والتيمسم. والغسل. والاستخاضة. 

وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: المسح على الرجلين. 
المطلب الثاي: المسح على الخفين. 
المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين. 
المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم. 
المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل. 

- المطلب السادس: الغسل للجمعة. 
المطلب السابع: الغسل من غسل الميت. 


المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاةء أو لتجمع به بين 
الصلاتين. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0۰¥ 





المطلب الأول: المسح على الرجلين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح”'' على القدمين منسوخ, 
بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما حف”". 
ومن صرح بالنسخ: أبو بكر الحميدي") وعبد الله بن عبد الرحمن 


(5) اع 6ه MD. 8 () )١(‏ فق 
الدارمي > وأبو بكر الأثرم > والطحاوي » وابن شاهين » وابن حزم 2( 


)١(‏ المسح لغة إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه» وقيل: المسح في كلام العرب 
يكون E‏ وهو إصابة الماء» ويكون غ يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتهما. 
انظر: المصباح المنير ص ۷۱٥؛‏ القاموس المحيط ص .۲٠۹‏ 

والمسح اصطلاحاً: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل. التعريفات للجرجاني ص .۲٠۲‏ 
والمسح على الخفين هو: إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. الدر المختار 
5 

(۲) انظر: رسوخ الأحبار ص ۲۱۷؛ فتح الباري ١/887؛‏ نيل الأوطار .١5/8/1١‏ 

(*) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي» الحميدي المكي» أبو بكرء ثقةء 
فقيه» روى عن ابن عيبنة» والشافعي» وغيرهماء وروى عنه: البخاري» وأبو زرعة» 
وغيرهماء ومن مؤلفاته (المسند) وتوف سنة تسع عشرة ومائتين» وقيل بعدها. انظر: 
البداية والنهاية 5/٠١‏ 55؟؛ تمذيب التهذيب 57/5 ١؛‏ التقريب ٤۹۲/١‏ . 

وانظر قوله في: مسند الحميدي 77/١‏ ١؛‏ التمهيد ۲۳۸/۲. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بمرام؛ التميمي الدارمي» أبو محمد السمرقندي» 
ثقة حافظ» روى عن: النضر بن شميل» وهاشم بن القاسم. وغير*ماء وروى عنه: 
مسلم» وأبو داود» وغيرهماء وتوفي سنة مس وخمسين ومائتين. انظر: تمذيب التهذيب 
6 التقريب ١8/١‏ 5؛ شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 
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GE 
وتبين منه أن أحد أسباب الاحتلاف في لمسألة هو القول‎ 
بالنسخ؛ حيث إن بعض الفقهاء اعتبروا ما ورد يي المسح على القدمين‎ 
منسوحاء فلم يقولوا مموجبهاء إلا أن السبب الأصلي للاحتلاف هو‎ 


مدر مه 


5 55-5 2 وہ بيه‎ ٤ 6 5 e 
اختلافهم في تأويل قوله تعالى: « وَأَرَجْلَكُمْ إلى اَلْكَعَبيّن 4 . وهل‎ 
المراد به الغسل أو المسح.‎ 


وكذلك اختلافهم في صحة ما ورد في المسح على القدمين» وفي المراد به 
هل هو المسح على القدمين أو على الخفين. 
من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 
أولا:'قوله مال و ولك إل الكت )© بنضب الأرجل؛ 
= وانظر قوله في: سنن الدارمي ٠۹٥/۱‏ . 
)١(‏ انظر قوله في: إعلام العام بعد رسوخه لابن الجوزي ص 517. 
(۲) انظر قوله في: شرح معان الآثار ۳۹/۱؛ فتح الباري .۳۳٠٣/١‏ 
(*) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص 778. 
)٤(‏ انظر قوله في: المحلى .8.7/١‏ 
(5) انظر قوله في: الاعتبار ص 21/88 1/5. 
(5) سورة المائدة» الآية (5). 
(۷) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/۲٠-٠٠؛‏ شرح معاني الآثار ١/٠٠-١٤؛‏ التمهيد 
۰-۲ ه؟ بداية المجتهد ۳۷/۱؛ المغين ۱/٤۱۸۹-۱۸؛‏ المجموع ۲۳۳-۲۳۱/۱. 
(۸) سورة المائدة» الآية (5). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0۹ 
معطوفة على الأيدي» أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرحلكم إلى 
٠‏ الكعبين» وهو ظاهر في الختا 


وقد قرأها بالنتصب: علي ابن أي طالب» وابن مسعود» وابن عباس» ك 





رضي الله عنهم- وروي ذلك عن جماعة غيرهم””. 

وقد فسره رسول الله که وبين المراد منه يفعله وقوله؛ حيث تواترت 
الأحبار عنه وَل في صفة وضوئه أنه كان يغسل رحليه وقال في فضل 
الوضوءة و يتتسل فحلفية كما اة ا 


والرسول يي هو المبين لأمر الله فثبت من فعله» وقوله في هذا الحديث: 





.۲٠۲/۱ المجموع‎ 51/١ انظر: بداية امجتهد ١/۳۷؛ الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان ١٠/55-517؛‏ الأوسط ١/١41-١41؛‏ شرح معان الآثار 9/١‏ 
٠‏ أحكام القرآن للحصاص 477/5؛ السنن الكبرى للبيهيقي ١/5١١؛‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ۷۷/۲٥؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 474/7 فتح القدير 
للشوكاني 1/7 7. 

(؟) سيت بعض الأحاديث الدالة على أنه ك كان يغسل قدميه في الوضوء في أدلة هذا 
القول» وهي متواترة» وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: شرح معاني 
الآثار ١/۳۷؛‏ الحامع لأحكام القرآن 491/7 تفسير ابن كثير ۲/٠۲؛‏ فتح الباري 
.rol\‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد ف المسند + ول خرية ف مويه 01 والدارقطئ في سننه 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2171/١‏ وقال في :111/١‏ (وقد روينافي 
الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة) فذكره. ورجال أحمد رجال مسلم. 
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رركما أمره الثمم أن الله تعالى أمر بغسل الرحلين في الآيةء لا.عسحهما”". 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو د یہ قال: تخلف البي ي عناقي سفرة 
سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا" العصر» فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلا . 

والحديث فيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واحب ولا يجوز 
مسحهما؛ إذ لو كان المسح على الرجلين كافياً لما توعد من ترك غسل عقبيه 
ال و ا 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو #ه قال: رجعنا مع رسول الله بيو من مكة 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة 4/5/١‏ الأوسط ١/7١4؛‏ الاستذكار 4177/١‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 4۱۱۷/۱ تفسير ابن كثير E‏ \/". 

)۲( يقال: أرهقه أي أغشاه وأرهقه يرهقه رهقاًء إذا غشيه» وأرهقنا الصلاة» أي أخرناها عن 
وقتها حي كدنا نغشيها ونلحقها بال بعدها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
١‏ ۷۰۸ مجمع حار الأنوار 05/١‏ 4. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ 4» كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا مسح 
على القدمين» ح(1١)»‏ ومسلم في صحيحه »47/١‏ كتاب الطهارة» باب وحوب 
غسل الرحلين بکماهماء ح(51١)‏ (۲۷). 

)٤(‏ الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وقد يرد الويل .معن التعجب. انظر: النهاية 
۲ مجمع بحار الأنوار ٠١١/١‏ . 

(5) انظر: صحيح ابن حزعة 487/1١‏ التمهيد ۸/۲٤؛‏ المجموع ١/187؛‏ الهاج شرح 
صحيح مسلم 4579/١‏ تفسير ابن كثير ۲۹/۲؛ رسوخ الأحبار ص۲۱۸. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة °١۱‏ 





إلى المدينة حى إذا كنا عاء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح 1 يمسها الما فقال رسول الله طَله: 9 
الأعقاب من الان اسا التو 

والحديث يدل على وحوب استيعاب الرجلين بالغسل في الوضوء؛ 
لأن المسح لا يستوعب جميع الرحل» بل يجزئ فيه ما يجحزئ في مسح الخف؛ 
ولو كان فرض الرحلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه 
FE‏ 

رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي نه قال: معت رسول 
الله يل يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»9© 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١/47»كتاب‏ الطهارة؛ باب وحوب غسل الرجلين 
بكماهماء ح(7()7171١).‏ 

(۲) انظر: التمهيد 2517/7 45؛ تفسير القرطي 41/5؛ المجموع ۲۳۲/۱؛ تفسير ابن كثير 
ا 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/75 7 وقي ص 45 7- غير مرفوع- وابن خزيمة في 
صحيحه 285/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۳۸/١‏ والدارقطي في سننه 
١‏ والحاكم في المستدرك ۲٦۷/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١١٤/١‏ 
وصححه الحاكم» وأقره الذهبي عليه» وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٠٤٠٠١/١‏ (رواه 
أحمد هكذا-أي غير مرفوع- وقال الطبراني في الكبير عن عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي قال معت رسول الله ييه...-فذكره ثم قال:- ورجال أحمد والطبران ثقات) 
وقال ابن كثير في تفسيره ۲٣/۲‏ -عن سند الحاكم والبيهقي-: (هذا إسناد صحيح). 
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وفيه دلالة على أن فرض القدمين الغسل» وأنه لا جوز المسح على 
القدمين إذا لم يكن عليهما حفان؛ لأن بطون الأقدام إنما يدرك بالغسل لا 
بالمسح7. 

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ المسح على القدمين بالوجهين 
التاليين: 

أولا: أن قوله تعالى: « وَأَرَجُلَكمْ إلى الْكَعَبَيَن 4 .ية من سورة 
المائدة» وسورة المائدة من آحر ما نزل» وفيها الأمر بغسل الرحلين؛ 
فيكون ناسخاً لمسح القدمين؛ لأن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: 


صر ےہ 


وَأرْجُلَكُة إلى الْكعيّن. يدل على ذلك قول هشیم" -بعد ذكره 


حديث المسح على القدمين: ركان هذا في أول الإسلام). 
ولذلك كان بعض الصحابة -رضي الله عنهم- يروك نسخ المسح على 








)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص ١7؛‏ صحيح ابن خزعة 84/١‏ التمهيد 449/7 تفسير القرطبي 
۳/7 

(۲) سورة المائدة الآية (5). 

69 هو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية الواسطي» ثقة كير 
الإرسال والتدليس الخفي» روى عن: سليمان التيمي» والأعمش» وغيرهماء» وروی عنه: 
مالك» وشعبة» وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: هقذيب التهذيب 
١‏ التقريب ۹/۲٦۲؛‏ شذرات الذهب .507/١‏ 

)٤(‏ انظر: مسند الحميدي 4175/١‏ سنن الدارمي 4١95/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 


6 الاعتبار للحازمي ص 4١/5‏ رسوخ الأحبار ص .7١17‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o1۳‏ 





الخفين بهذه الآية» حي حدتهم جرير بن عبد الله“ ذلك أنه أسلم بعل نزول 
المائدة» وقد رأي البي وَل مسح على الخفين. 


2 


انيًا: أن حديث عبد الله بن عمرو ڪب فيه أنهم كانوا سحون 
على أرحلهم» فأمرهم البي ك بإسباغ الوضوءء فدل ذلك أن حكم 
المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه» وهو الأحاديث اليّ 
فيها الأمر بإسباغ الوضوءء والوعيد لمن لم يعم رجليه بالغسل في 
ار 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة -أعين فرض الرحلين- على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما حف. 


(۱) هو: جرير بن عبد الله بن حابر بن مالك» أبو عمرء اليماي» أسلم سنة عشر» وروى عن 
البي يله وروى عنه: أنس بن مالك والشعي» وغيرهماء وتوفي سنة إحدى وخمسين» 
وقيل بعدها. انظر: الإصابة ١/755؛‏ قذيب التهذيب 55/9؛ التقريب ١/۸١٠؛‏ 
شذرات الذهب١/7.؟.‏ 

(۲) انظر: الاستذكار 455/١‏ تفسير القرطبي 4917/5 تفسير ابن كثير ۲۷/۲؛ المبدع 
١‏ كشاف القناع .١5/١‏ وأما حديث جرير 4 فسيأتي تخريجه في المسح على 
الخفين في ص5 7. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ۳۹/۱؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 75 ؟؛ إعلام العالم بعد 


رسوخه لابن الجوزي ص 437 فتح الباري .٠٠٠/١‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عر قل الا اة ا وک وا 
والحنابلة“» وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» 
حى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أجمع أصحاب رسول الله وه على 
غسل القدمين). 

وقال عطاء: رم أدرك أحداً منهم مسح على القدمين) 

وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يحب على من لا 
حف عليه غسل القدمين إلى الكعبين). 

وقال ابن حجر: (و لم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا 


(۸) 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ١/59؛‏ بدائع الصنائع ١/77؛‏ الحيط البرهاني ١/84؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .٠۹۰/۱‏ 

(۲) انظر: التمهيد 48/7؛ الاستذكار ۱۷۹/۱؛ جامع الأمهات ص 45؛ مختصر خليل مع 
التاج والإكليل ١/5.7؛‏ مواهب الحليل .707/١‏ 

(؟) انظر: الأم ١/٠۸؛‏ مختصر المزني ص 8؛ الأوسط ١/417؛‏ الوجيز وشرحه العزيز 
۱ المجموع .771/١‏ 

.۲۹۳/۱ الشرح الكبير‎ 4١74/١ ۱۸؛ الكافي ١/57؛ التحقيق‎ ٤/۱ انظر: الغ‎ )٤( 

(0) انظر: الأوسط ١/417؛‏ أحكام القرآن للحمصاص ١/475؛‏ التمهيد4۸/۲؛ اللغغي 
0١‏ المجموع ۲۳۱/۱. 

(5) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى-يسار- بن بلبل بن أحيحة؛ الأنصاري» الأوسي» ثقة مسن 
أئمة التابعين» روى عن أبيه» وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: الشعبي» وجاهد» وغيرهما. 
انظر: ميزان الاعتدال ٤/۲‏ ۸٥؛‏ تهذيب التهذيب ۲۳۳/۹؛ التقريب .٥۸۸/١‏ 

(۷) انظر: المغن ١/٤۱۸؛‏ فتح الباري .575/١‏ 

(۸) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4775 جامع البيان للطبري .51/٠١‏ 

(9) انظر: الأوسط .41١7/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هاه 





)١ 2 a 

عن علي» وابن عباس» وأنس» وقد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك) : 

القول الثابي: أن فرض الرحلين المسح. 

5 ا 

وروي ذلك عن علي» وابن عباس» ونس رضي الله عنهم . 

وهو قول عكرمة» والشعبى» والحسن الخد وبه قالت الشيعة“. 

القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحًا 
يعم جميع القدم. 

وهو اخحتيار ابن جرير الطبري”". 


."05/1١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) وقد ذكر ابن حجر أنه قد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك» ويدل عليه قول عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وقول عطاء. انظر: مصنف عبد الرزاق 4١9/١‏ مصنف ابن أبي شسيبة ١/٠٠؛‏ 
امحلى 4801/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 175؛ أحكام القرآن لابن العربي 
؟/لالاه؛ فتح الباري .۳۳٣/۱‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۸/۱؛ مصنف ابن ابي شيبة 5/١‏ !؛ المحلى ١/٠٠٠؛‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ؟/11ه. 

(4) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ضيه وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله بل واعتق دوا أن 
الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. التعريفات للجرحاني ص75١.‏ 

أو يقال لهم الشيعة: لأنهم شايعوا علي كه ويقدمونه على سائر أصبحاب رسو الله ل 
مقالات الإسلاميين .55/١‏ هذا والشيعة فرق شئء منهم الغلاةء و الملاحدة, 
والباطنية. وانظر قولهم في: صحيح ابن خزيعة ١/85؛‏ المجموع 4171/١‏ تفسيرابن 
كثير 5/7 ۲+ فتح الباري ro/\‏ رسوخ الأحبار ص17١7.‏ 

(5) انظر: تفسير جامع البيان للطبري :54-71/٠١‏ ١۷۷-۷؛‏ أحكام القرآن لابن العري = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

أولاً: الأدلة الي استدل ها للقول بالنسخ وقد سبق ذكرها. 

ثانا عن عمر بن الخطاب ذه (أن رحلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه فأبصره البي بي فقال: «ارحع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صلى)”". 

والحديث يدل على أن الواحب في الرجلين الغسل دون المسح؛ وإلا لما 
أمره بالإرجاع وإحسان الوضوء”". 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو 5ه أن رجلاً أتى النبي يل فقال: يا رسول 
الله كيف الطهور ؟ فدعا اء ف إناء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث 
شم غسل ذراعيه ثلاث م مسح برأسه فأدحل أصبعيه السباحتين في أذنيه 
ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا 


7 الحامع لأحكام القرآن للقرطي 41/5؛ المغن ١/184؛‏ المجموع .7931/١‏ 
هذا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 275/7 أن قول ابن جرير ليس كما نسب إليه» وأن 
كلامه في تفسيره (إنما يدل على أنه أراد أنه يحب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء 
الوضوء؛ لأفهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء 
ولكنه عبر عن الدلك بالمسح). وكلام ابن حرير في تفسيره محتمل لما ذكره ابن كثير» 
لكنه أظهر فيما نسبه إليه الأكثرون. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 4۸١/١‏ » كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أحزاء 
محل الطهارة»ح .)۳١( )۲٤۳(‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .٤۸١/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o1۷‏ 





ثلاث ثم قال: «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» 
أو «ظلم وأسا © 

والحديث فيه بيان كيفية الطهور والوضوء ومنه غسل الرحلين» فدل أن 
فرض القدمين الغسل”". 

رابعا: :عن عثمان 5 ذه أنه دعا بوضوءء فأفرغه على يديه من إنائه فغسلهما 
الالتامراك + E‏ مض وايسيق واسحسشر شر ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث» ثم مسح برأسه» ثم غسل كل 
رجحل ثلاثاء ثم قال: رایت البي ي يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ 
نحو وضوئي هذا وصلى رکعتین لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 


ذنبه)". 


»)٠۳١١( أخرجه أبو داود في سننه ص٠۲ »كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاءح‎ )١( 
وابن‎ »)١ والنسائي في سننه ص٠ ”2 كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء؛ ح(10‎ 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاءح‎ 4١ ماجة في سننه ص‎ 
وابن الجارود‎ ۲۷۷/١١ وأحمد في المسند‎ 215/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)٤۲۲( 
والبيهقي في السنن‎ ۳/١ في المنتقى ص 47» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
الكبرى ١/7١»-وليس في سياق النسائي» وابن ماحة» وأحمد وابن الجارود لفظة: (أو‎ 
حيث قال بعد ما ذكره: (هذا صحيح‎ ۲٤۳/۱ نقص)- وصححه النووي في المجموع‎ 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة). وقال الشيخ الألبان في‎ 
صحيح سنن أي داود ص58 ؟: (حسن صحيح دون قوله (أو نقص) فإنه شاذ).‎ 

(۲) انظر: المجموع ۲۳۲/۱. 


م أخخر بحه البخاري في صحيحه ص١‏ 1» كتاب الوضوء» باب الضمضة في الوضوى 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


اماي علي ذه أن توضأ فأفرغ من الإناء على ينه فغمسل 
يديه ثلاث ثم تمضمض واستننشر كن كلاتاء مض من الك الذي باح 
فيه» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمى ثلاث وغسل يده الشمال 
ثلاثاء ثم حعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رحله 
ادق اونا ر ومع س أن بعلم و وء 
)0 





رسول الله ي فهو هذا» 
والحديثان يدلان على أن من وضوء رسول الله ل غسل القدمين. 
والأحاديث في غسل القدمين في الوضوء وأنه كان ذلك من صفة 


وضوء رسول الله 5 وأنه أمر بذلك: متواترة ومستفيضة0". 


وهي بيان لمراد الآية الكرمة: « وَأرَجُلَكُم إلى الْكَعْبَيْنِ 4 لأن 


= ح(155)؛ ومسلم في صحيحه١/4757»‏ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله»ح 

.) (YD 

»)١١١( أخرحه أبو داود في سننه ص۲۲ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي ّح‎ )١( 
و الترمذي في سننه ص77 كتاب الطهارة» باب ما حاء في وضوء الني َو كيف‎ 
كان.ح (58)» والنسائي في سننه ص۲۷» كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين»ح‎ 
وابن‎ ٠١/١ وأحمد في المسند 2701/7 والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »)١٠١( 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ »40/١ حبان في صحيحه ص 23837 والدارقطيئ في سننه‎ 
.7١ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص‎ ۱ 

(۲) انظر: حامع البيان ۷۷/۱۰؛ شرح معان الآثار ۳۷/۱؛ تفسير ابن كثير 475/7 فتح 
الباري ١/ه8".‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية (5). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8ه 





الرسول ي هو البين لأمر الله بقوله وفعله يلك فثبت من ذلك أن 
فرض الرجلين هو الغسل إذا لم يكن عليهما حف”". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن فرض الرجلين المسح- ما يلي: 

أولة: قوله تعالى: ۾ رلڪ إلى الْكَعبَين 20.4 بخفض الأرجلء 
معطوفة على الرؤوس» ويكون تأويل ذلك: امسحوا برؤوسكم 
وأرحلكم» فيكون المأمور به في الآية مسح الأرجحل دون غسلها. 

وقد قرأها بالخفض ابن عباس 4 في رواية» وروي ذلك عن أنس طف 
وعكرمة» والحسن البصري» والشعبي» وبعض الآخرين”". 

ويؤكد أن المراد بالآية المسح, ما روي: 

١-عن‏ أنس ذه أنه قال: (نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل)2. 

۲- عن ابن عباس ذه قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان). 


؛"هه/١ انظر: صحيح ابن حزعة ١/85؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/7١١؛ فتح الباري‎ )١( 
.۲٤/۲ فتح القدير للشوكاني‎ 

(۲) سورة المائدة, الآية (5). 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/1ه-70؛‏ الأوسط ١/7-411١4؛‏ شرح معان الآثار 
١‏ أحكام القرآن للحصاص 577/5؛ أحكام القرآن لابن العربي ۷۷/۲٠؛‏ الحامع 
لأحكام القرآن للقرطي 47/5؛ تفسير ابن كثير 475/7 فتح القدير للش وکاني 4/7 7. 

.75/7 وصححه ابن كثير في تفسيره‎ .54/٠١١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )٤( 

(5) انظر: حامع البيان للطبري ١١٠/58؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 4١١7/١‏ تفسير ابن = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض على هذا الاستدلال: بأن كون الأرجل ف الآية الكريعة مخفوضة 
على قراءة لا يلزم منه ولا يدل على أن فرض الرجلين المسح» وذلك لما يلي: 

أولا: أن قراءة النفض تحتمل أن تكرت معطوفة غلل الويخه وتكنون 
مخفوضة بامحاورة» وهذا سائغ شائع في لغة العرب» ومن ذلك قوهم: (ححر 
ضب خرب) فجروه وإنما هو رفع"". 

وورد نحو ذلك في الكتاب العزيز» ومن ذلك: 
قوله تعالى: « یرسل عَلَيِكُمَا شراط ن تار وخاسٌ 4 7". بجر نحاس لجار 


3 


وقوله تعالى: إن أَحَا ف عَليكُمَ عَدَّاب مالي 4 . فجرٌ أليما على حوار 


يوم وهو منصوب صفة لعذاب. 
ولذلك روي عن الأعمش أنه قال: (كانوا يقرؤوئما بالخفض وكانوا 
1 ل 


.۲٣/۲ كثير‎ 

)١(‏ انظر: الأوسط 5/١‏ ٠١2؛‏ تفسير القرطي 47/5؛ المجموع 417/١‏ تفسير ابن كثير 
. 

(۲) سورة الرحمن, الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 4۱۷۸/۱ تفسير القرطبي 97/5. 

)٤(‏ سورة هود الآية (5؟). 

(5) انظر: المجموع ۲۳۲/۱. 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .١١7/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0١‏ 





ثانيًا: أن قراءق النصب والخفض متساويتان في الصحة» والآية تحتمل أن 
يكون المراد با غسل الرجلين» وتحتمل أن يكون المراد يما مسح الرجلين» لكن 
السنة بينت أن المراد بالآية الغسل؛ حيث جاء عن البي يي متواتراً أنه غسل 
قدميه في الوضوءء وأنه أمر بإسباغ الوضوءء وتوعد بالنار من لم يستوعب 
قدميه بالغسل في الوضوءء كما أنه يل قال: رم يغسل قدميه كما أمره الله» 
فثبت من هذا كله أنه 4 بين بفعله وقوله مراد الآية» وأنه الغسل» وأنه الذي 
أمر الله به في الآية؛ والرسول وَل هو المبين لأمر الله فثبت بذلك أن فرض 
الرحلين الغسل لا المسح» وأن دلالة الآية على مسح القدمين في الوضوء جرد 
احتمال لا دليل عليه 

ثالعًا: أن قراءة الخفض محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما خفان» 
والنصب على الغسل إذا لم يكن عليهما حفان. 

وقد تواتر عن البي يله أنه مسح على الخفين» فيكون ما روي عنه 
في غسل القدمين بياناً لقراءة النصبء وما روي عنه في المسح على الخفين 
ياتا لقراءة الخقضء رال كلعز اين عن الله وغن معن ما اراد ابقولةة 


صد 


ل لتم a‏ ذم 
« وَأرَجِلكم إلى الكعبين 4 . 


)١(‏ انظر: الأوسط١/7١4؛‏ شرح معان الآثار ١/۳۷؛‏ أحكام القرآن للحصاص 4۳۷/۲؛ 
الجامع لأحكام القرآن 40/5؛ المجموع ۲۳۳/۱؛ مجموع الفتاوی ۱۲۸/۲۱ ۳۱ 
تفسير ابن كثير ۲۹/۲. 

(۲) سورة المائدة» الآية (5). 

(۳) انظر: الأوسط ١/7١4؛‏ أحكام القرآن للحصاص 55/7؛؛ الجامع لأحكام القرآن - 
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رابعا: أنه لو أريد بقراءة ا لخفض مسح الرجلين» فيحمل مسح الرحلين 
على الغسل؛ جمعا بين الأدلة والقراءتين؛ وذلك لأن المسح يطلق على الغسل 
كما قاله جماعة من أئمة اللغة“. 


بن رلك د .۶۴ 5 5 هن 
رسول الله يي توضاً ومسح على نعليه وقدميهم) ٍ 








= 5 المجموع ١/7؟؛‏ مجموع الفتاوى 4۱۲۸/۲۱ تفسير ابن كثير .٠٠/۲‏ 

(۱) انظر: الاستذكار 4۱۷۸/۱ الجامع لأحكام القرآن ٦/۱٩؛‏ المجموع ١/7؟؛‏ بجموع 
الفتاوى ۱۳۲/۲۱؛ تفسير ابن كثير 5/7 45 النهاية في غريب الحديث والأثر ۷/۲٥٠؛‏ 
لسان العرب 4۸/۱۳؛ المصباح المنير ص 451١‏ بمجمع بحار الأنوار 590/5. 

(۲) هو: أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمةء الثقفي» صحابي» روى عن الني ولك 
وروىعنه: ابنه عمروء والنعمان بن سالم» وغيرهماء وتوف سنة تسع وخمسين. انظر: 
الإصابة ١/4۲؛‏ تمذيب التهذيب .7145/١‏ 

() أخرجه من طريق يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أي أوس: أبو داود في سننه ص 
9 كتاب الطهارة» بابح »)١10(‏ وأحمد في المسند 280/55 -ولفظه: (رأيت 
رسول الله ي توضأ ومسح على نعليه؛ ثم قام إلى الصلاة) -وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 277١‏ -ولفظه: (رأيت رسول الله يع أتى كظامة قوم بالطائف فتوضاً 
ومسح على رجليه)- والبيهقي في السنن الكبرى 59/١‏ 4» والحازمي في الاعتبار ص 
٥‏ نحو لفظ ابن شاهین» ثم ذكر ابن شاهين والحازمي: (قال هشيم: كان هذا في 
مبدأ الإسلام). 

وعطاء والد ييى المذكور في السندء قال عنه أبو الحسن القطان: مجهول 
الحال» ما روى عنه غير ابنه يعلى. ونحوه قول الذي حيث قال: لا يعرف إلا = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o‏ 





بابنه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: ميزان الاعتدال 
۳ قهذيب التهذيب ۱۹۱/۷؛ التقريب .1۷۷/١‏ 

والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2387/١‏ وذكر 
إسناده ثم قال: (وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عطاء والد يعلى). 

وأحرحه أحمد في المسند 288/6 من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن 
عطاء عن اوس بن أبي أوس عن أبيه» بلفظ: (عن اوس بن أبي اوس قال: رأيت ابي 
يوما توضأ فمسح على النعلين» فقلت له: أمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول 
الله ب يفعل) فجعله من مسند أبي أوس» ويعلى رواه عن أوس دون والده. ومن 
نفس الطريق أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4٦/١‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 5 45. وذكر البيهقي في الكبرى »479/١‏ أنه منقطع. 

وأخرحه من طريق شريك عن يعلى عن أوس بن أبي أوس عن أبيه أحمد في 
المسند 44/۲١‏ ولفظه: (قال: كنت مع أي على ماء من مياه العرب فتوضأ 
ومسح على نعليه» فقيل له» فقال: ما أزيدك على ما رأيت رسول الله كله يصنع)» 
وبنفس الطريق أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار .317/١‏ وقال الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود :484/١‏ (فقد اتفق حماد في رواية الأكثرين وشريك على 
إسقاط عطاء من الإسناد وعلى أن الحديث من مسند أبي أوس» ليس من مسند ابنه 
أوس خلافا لرواية هشيم وشعبة» وهي عندي أصح وأولى؛ لاما أوثق وأحفظ من 
حماد وشريك). 

والحديث فيه اضطراب كما قاله الأثرم» انظر: إعلام العالم لابن الجوزي 
ص4۳ وقال الحازمي في الاعتبار ص :١185‏ (أما الأحاديث الواردة في غسل 
الرحلين فكثيرة جداً مع صحتهاء ولا يعارضها مثل حديث يعلى بن عطاء؛ لما فيه 
من التزلزل؛ لأن بعضهم رواه عن يعلى عن أوس ولم يقل عن أبيه» وقال بعضهم = 
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1 3 لا ت . ١‏ 
ظاهرهماء حێَ رأيت رسول الله 5 مسح على ظاهر هما . 
رابعا: عن عبد الله بن زيد”" ذه رأن اللي ييل توضاً ومسح 
5 ۳ 
على.القدمين»” ١‏ 





عن رحل» ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه) وانظر كذلك: رسوخ 
الأحبار ص .5١9‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» -وقال بعده: (قال وكيع: يعن الخفين)-ص٠٠»‏ كاب 
الطهارة» باب كيف المسح»ح »)١54(‏ والحميدي في مسنده 2175/١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف 255/١‏ وأحمد في المسند ۱۳۹/۲ -واللفظ له- وف ص”17 27 وص 
٥‏ وف ص 4١54‏ -بلفظ: (عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على 
النعلين» ثم قال: «لولا أني رأيت رسول الله ل فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن 
باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما) وأخرجه الدارمي في ستنه ۹١/١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 5/١‏ وابن شاهين في ناسخ اللحديث ص 25١9‏ 
والبيهقي في الكبرى ١/4717»؛‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
۰/۱. 

(۲) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب» الأنصاري المازني» أبو محمد» روى عن الي 
لد وروى عنه: ابن المسيب» وواسع بن حبان» وغيرهماء وقتل يوم الحرة» سنة ثلاث 
وستين. انظر: الإصابة 4٠١7/7‏ تمذیب التهذيب 4١55/5‏ التقريب ٤۹٤/١‏ . 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ره"؛‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص۰ ۲۲. وني سنده عبد الله بن لهيعة» وهو مختلف في الاحتجاج به. وهذا الحديث وما 
سبق ذكرهما من الحديثين السابقين قي أدلة هذا القول قال عن ذلك كله ابن الحوزي في حت 
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خامسًا: عن رفاعة بن رافع“ ظ4 قال: فقال رسول الله يلك: «إفها لا تتم 
صلاة أحدكم حن يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل» فيغسل وجحهه 
ويديه إلى المرفقين» وعسح برأسه» ورجليه إلى الكعبين)”". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها المسح على 
القدمين» فيدل ذلك على أن فرض الرجلين المسح» ويكون ذلك تأكيدا لقراءة 
الخفض» وأنه مما أمر الله تعالى به في الآية الكرعة””". 


= إعلام العام ص 15: (أنها لا تثبت). وأحرجه ابن خزعة في صحيحه ,.٠١1/١‏ عن 
عباد بن تميم عن أبيه» ولفظه: (قال: رأيت رسول الله ك يتوضأ ويمسح الماء على 
رحليه). ثم ذكر ابن خحزيعة أن هذا كان في طهارة من غير حدث. 

)١(‏ هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» الأنصاري الخزرجي» أبو معاذه شهد بدراً 
والعقبة وبقية المشاهد» وروى عن البي وَل وروى عنه ابناه: عبيد» ومعاذ» وغيرهصاء 
وتوقي سنة إحدئ أو اثنتين وأربعين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١84/١‏ 
الإصابة ۹۲/۱٥؛‏ قهذيب التهذيب 61/8 7. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص(77١»كتاب‏ الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في 
الركوع والسجودءح (858)» وابن ماحة في سننه ص 450.» كتاب الطهارة» باب ما 
حاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى بهوح (470)» والطحاوئ في شرح معاني الآثار 
هم وصححه الشيخ الألبااني في صحيح سنن أي داود ص۰۱۳۷ وصحيح سنن ابن 
ماجة ص6 5. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ١/هم؛‏ المجموع ١/581؛‏ المغين 85/١‏ 1؛ الشرح الكبير 
للمقدسي ۱/٤۲۹؛‏ رسوخ الأحبار ص 717. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه بما يلي: 

أولاً: أما حديث أوس بن أبي أوس الثقفي فده فإنه مضطربء فلا يقوى 
بمعارضة الأحاديث المتواترة المستفيضة في فل القدمين20. 

على أنه يحتمل أن يكون المراد به غسل الرحلين في النعلين» واللمسح 
يطاق ويراد به الغسل”". 

ويحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين» تسمية الظرف بالمظروف. 

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. 

ثانيًا: أما حديث علي له فالمراد به المسح على الخفين» وتفسره الروايات 
الأحرى عنه؛ حيث جاء فيها: رما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل 
حي رایت رسول الله يد مسح على ظهر خفيه)”. 

وف رواية: رلو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهماء وقد مسح البي يو على ظهر حفيه»“. 

وغيرهما من الروايات في هذا المعيى» فهي مفسرة للرواية المذكورة» 
والراوي لكلها واحد وهو علي ل . 


. ٠٠٠/١ راجع تخريج الحديث و كلام أهل العلم فيه. وانظر: التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤١/١‏ . 

(۳) انظر: التمهيد ۲۳۸/۲؛ التحقيق 4١75/١‏ رسوخ الأحبار ص ۲۱۷. 

.)١57( أخرحه أبو داود في سننه ص١ 7 كتاب الطهارة» باب المسحىح‎ )٤( 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه ص٠‏ ”*» كتاب الطهارة» باب المسح»ح .)١514(‏ 

(5) انظر: سنن أبي داود ص ٠-۲۹‏ ۳» كتاب الطهارة» باب كيف المسح. والسنن الكبرى = 
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كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين» تسمية الففرف 
بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين. 

ثانا : أما حديث عبد الله بن زيد كه ففي سنده كلام فلا يقوى 
معارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء. ثم 
يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين» تسمية الظرف بالمظروف7) 

رابعا: أما حديث رفاعة بن رافع ذاه فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من 
الآية الكرعةء فإنه ورد على لفظ الآية“. 

وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد كما 
المسح على القدمين» فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولآًء ثم سخ(“ 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو التخيير بين غسل الرجلين ومس حهماء 
سبحا يعم ال رین مايل : 

أولا: أما أدلة غسل القدمين فالأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 





. ٤۳۷/۱ للبيهقي‎ 

(۱) انظر: التمهيد ۲۳۸/۲؛ رسوخ الأحبار ص 7117. 

(۲) راحع تخريج هذا الحديث والكلام عليه في ص48 *. 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص 4 57. 

)٤(‏ راجع ما اعترض به على الاستدلال من الآية على قراءةالخفض. وانظر: الجموع 
لضفه 

(5) انظر: شرح معان الآثار ۳۹/۱. 
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الأول. 

ثانيًا: أما أدلة مسح ال كان ما فما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: « وَأَرَجُلَكُمْ لى الْكَمْبَيْن 4“ على قراءة 
الخفض» وهذا أولى؛ لأن العطف على الرؤوس مع قربه منه أولى من 
العطف به على الأيدي . 

والمراد بالمسح في الآية عموم مسح الرجلين بالماء» كالأمر بعموم مسح 
الوجه بالتراب في التيمه””". 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو نه قال: تخلف الني وله عنا في سفرة 
سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء 
قاد باغ ر رول الاعات هن افا كرتيل ارد 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو ذه قال: رحعنا مع رسول الله ل من مكة 
إلى المدينة حى إذا كنا عاء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح م يمسها الما فقال رسول الله ولِ: «ويل 


للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوع)”'. 


.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان .54/١١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان 2517-501/5١٠١‏ 55. 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص .51٠١‏ 

(ه) سبق تخريجه في ص .51١‏ 
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رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ذه قال: معت رسول 
لله َه يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)”©. 

وغيرها من الأحاديث الي أمر البي َي فيها بإسباغ الوضوءء ولو كان 
مسح بعض القدم بحزئاً من عمومها لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها 
بالماء بعد أن يمسح بعضهاء ففي ذلك أوضح الدليل على وجوب فرض العموم 
,مسح جميع القدم بالماء". 

واعترض على هذا الاستدلال بما يلي: 

أولةً: أما الاستدلال من الآية الكريعة فقد سبق ما اعترض عليه في 
الاستدلال منه على المسح» في أدلة القول الثاني. 

ثانيًا: أما الاستدلال من الأحاديث المذكورة على المسح وعلى عمومهاء 
فيعترض عليه .ما يلي: 

أولاً:بآن الإنكار والوعيد كان على المسح» وعدم غسل الرجلين» كما 
يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو ذه الأول“ 

ثانيًا: أن الإنكار والوعيد كان على عدم غسل الرجلين بكماهماء كما 
يدل عليه الأحاديث الأخرى, لا على عدم كماهما بالمسح27). 


(۱) سبق تخريجه في ص .01١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ١١/54؟؛‏ فتح الباري .٠٠٠/١‏ 

(*) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤۷۷/١‏ 4575 فتح الباري .٠٠٠/١‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد 49/7؛ التحقيق لابن الجوزي 75/١‏ ١؛‏ المجموع .۲۳۲/١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأداقهم يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولة: أن فرض الرحلين العّسل إذا لم يكن عليهما حف» كما هو القول 
الأول» وذلك: 

أ- لقوله تعالى: « وَأَرَجُلَكُمَ إلى الْكَعبَيْنِ 4. “ سواء كانت الأرحل 
مخفوضة أم منصوبة» فإن المأمور به في الآية هو الغسل» وقد سبق ما 
يدل على ذلك» ويؤكده تقييد الرجلين بالكعبين”". 

ب- كثرة ما استّدل به هذا القول مع صحتها وصراحة دلالتها على 
الغسل؛ حيث بلغت حد التواتر قولاً وفعلا وهي محكمة لا يتطرق إليها أي 
اتال .. 

ج- أن الأحاديث الواردة في المسح على القدمين» أو المسح على القدمين 
والنعلين وردت بطرق وألفاظ مختلفة» ومن تتبعها يجد أن حلاصة هذه الطرق 
والألفاظ هي: 

١-أنه‏ مسح على الخفين. 

۲-أنه مسح على القدمين. 

.)5( سورة المائدة, الآية‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .٠١١/۲۱‏ 
(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص .7١9‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o۳۱‏ 





۳-أنه مسح على الرجلين. 

٤‏ -أنه مسح على النعلين. 

ه أنه مسح على نعليه وقدمیه. 

أنه مسح على ظهر قدميه على خحفیه. 

وهذه الطرق تفسر بعضها بعضًاء ويتبين من مجموعها أنه أطلق فيها على 
المسح على الخفين: المسح على القدمين» والمسح على الرجلين» و نحو هذه 
العبارات» وذلك أنه ليس المقصود المسح على الخفين حجردين عن القدم 
والرحل» بل بمسح عليهما ما داما في القدمين والرجلين» فلذلك عبر بالقدمين 
والزحلين عن ذلك" . 
أو أنه أطلق فيها المسح على الغسل7". 

ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث على أن 
فرض القدمين المسح؛ وذلك للاتفاق على أن الفرائض إنما يصاح أداؤها 
باليقين» واليقين هنا الغسل لا المسح؛ بدليل تطرق الاحتمالات المذكورة 


؛١‎ ه١ انظر هذه الطرق والألفاظ في: سنن أبي داود ص۲۹-٠؛ مسند الحميدي‎ )١( 
ء١٤‎ 05986 7547 19/5 مصنف ابن ابي شيبة ١/75؟؛ مسن الإمام أحمد‎ 
ناسخ الحديث لابن شاهين ص۲۱۹-‎ 4٠5/١ شرح معان الآثار‎ 449 ۰۸۸ ٠75 
.449 ٤۳۷/۱ السنن الكبرى للبهقي‎ ١ 

(۲) انظر: التمهيد ۲۳۸/۲؛ رسوخ الأحبار ص17١7.‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤٠١/١‏ . 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إليهاء بخلاف غسل القدمين. 

ثانيًا: وعلى تقدير أن المراد بالمسح في هذه الأحاديث مسح الرجلين 
والقدمين المخلاتين عن الخفين» فتكون منسوحة؛ وذلك لتأحر آية لمائدة,» 
والأمر بإسباغ الوضوء بعد المسح على الرجلين» كما يدل عليه حديث عبد 
الله بن عمرو طا ويؤيد ذلك قول هشيم أن المسح على القدمين كان في 
أول الإسلام. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التمهيد ؟/45. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة orf‏ 








المطلب الثاني: المسح على الخفين 
ذهبت الخوارج”'» وبعض الشيعةء وأبو بكر بن داود الظاهري'". 
إلى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء؛ لذلك لا يحوز السح 
على الخفين» ولا جزئ عن غسل القدمين”. 
وروي نحو ذلك عن علي SRA‏ 


.7037/١ الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

ويسمى الخوارج: كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين يإحسان» 
والأئمة في كل زمان. انظر: الملل و النحل للشهرستاني ص .٠٠١‏ 

(۲) هو: محمد بن داود بن علي الظاهري» أبو بكرء اشتغل على أيه وتبعه في مذهبه 
ومسلكه» وخلف أباه في حلقته» وكان عالاً بارعاء فقيهاً ماهرأء وتوف سنة سبع 
وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 75١؛‏ البداية والنهاية 
۱ شذرات الذهب ۲۲۹/۲. 

(۳) انظر: التمهيد ۲۲۹/۲؛ بدائع الصنائع ١/5؛‏ المجموع 4757/١‏ سبل السلام 435/١‏ 
نيل الأوطار ٠۷۷/١‏ . 

)٤(‏ قال ابن أبي شيبة في المصنف :١55/١‏ حدثنا حاتم بن إ#بماعيل عن جعفر عن أبيه قال: 
قال علي: (سبق الكتاب الخفين). وقال البيهقي في السنن الكبرى ١5/١‏ 5: (أما الرواية 
فيه عن علي أنه قال: (سبق الكتاب المسح على الخفين) ولم يرو ذلك عنه بإسناد 
موصول يثبت مثله). وقال النووي في المجموع :5717/١‏ (وأما ما روي عن علي من 
كراهة المسح فليس بثابت). وقال ابن كثير في تفسيره ۲۷/۲: (قد روي ذلك عن علي 
ابن أبي طالب» ولكنه لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه). وقال الصنعاني في سبل 
السلام 4٦/١‏ والشوكان في نيل الأوطار :۱۷۷/١‏ (أن ما روي عن علي 4ك أنه = 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








١‏ 1 ت 
وابن عباس "» رضي الله عنهم. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف هو ما يُظن من معارضة آية الوضوء المذكور فيها 
الأمر بغسل الأرحل للأخبار ال وردت في المسح على الخفين". 
من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 
م 55 5 م وہ بير و و ورو ۳ 
أولا: قوله تعالى: « وَأرَجُلَكم إلى الكَعَبَيْن 4 . 


حيث إن الآية عينت مباشرة الرجلين بالماء“. 


= قال: (سبق الكتاب الخفين) فهو منقطع). 

)١(‏ انظر: بداية المجتهد ١/١٤؛‏ تفسير القرطبي »4۲/١‏ وقال ابن أبي شيبة في المصنف 
0 حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم» عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: (سبق الكتاب الخفين) ثم حَدّث عن ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد 
بن جبير قال: قال ابن عباس: (ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر 
بخن هذا). ثم حَدّث في 170/١‏ عن ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين) فقال عطاء: كذب عكرمة» 
أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى :4٠١/١‏ (وأما 
ابن عباس ظ4 فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح البي يي على الخفين بعد نزول 
المائدة» فلما ثبت له رحع إليه) ثم أسند قول عكرمة عن ابن عباس (سبق الكتاب 
الخفين) ثم ذكر قول عطاء: كذب عكرمة...). وانظر: المجموع ١/1517؛‏ المبدع 
۱ كشاف القناع 5/١‏ ١؛‏ مغ المحتاج .77/١‏ 

(۲) انظر: بداية احتهد ١/47؛‏ تفسير ابن كثير ۲۷/۲؛ سبل السلام 445/١‏ نيل الأوطار 
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(۳) سورة المائدة» الآية (5). 


(5) انظر: سبل السلام ١/٥٠؛‏ نيل الأوطار .٠۷۷/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة oro‏ 








واعترض عليه: بأن الأمر في الآية محمول على غير لابس الخف» ببيان 
ل 
أو أن الأمر في الآية عام حصصته أحاديث المسح على الخفين؛ حيث بلغت 
د الوا 


ثانيًا:عن عبد الله بن عمرو ذه قال: تخلف الني ل عنافي سفرة 
سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرحلناء 
فنادی بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من ان 

ثالعا: عن عبد الله بن عمرو 5 قال: رجعنا مع رسول الله له من مكة 
إلى المدينة حى إذا كنا ماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجال» فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح م يمسها الما فقال رسول الله ول: «ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضدي)9©) 

رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ذه قال: سمعت رسول 
الله يليه يقول: «رويل للأُعقاب وبطون الأقدام من الناں»“ 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو. م5 يه أن رحلا أتى الني يه فقال: يا 


(۱) انظر: المجموع .717/١‏ 

(۲) انظر: سبل السلام 437/١‏ نيل الأوطار .٠۷۷/١‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص ١٠ه‏ 

.01١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

.51١ سبق تخريحه في ص‎ )٥( 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بعاء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً» ثم غسل وجهه 
ثلا ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه فأدحل أصضيعيه السباحتين فى 
أذنيه» ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. ثم غسل 
ر 0 ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم» أو رظلم وأساع)”". 
وجه الاستدلال من هذه الأدلة على الدسخ: 

قالوا: إن هذه الأدلة فيها ذكر غسل الرحلين» ولم يذكر فيها المسح 

على الخفين؛ لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة للأحاديث الواردة في 


م مورت 


المسح على الخفين» خاصة آية الوضوء: « وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعبَين 4”؛ 
لأا متأحرة عن تلك الأحاديث الدالة على المسح؛ بدليل ما روي عن 
علي وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: (سبق الكتاب الخفين). 
واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من الآية على النسخ لا يلي: 
أولاً. أن البي يي مسح على الخفين بعد نزول آية الوضوء؛ ويدل 
عليه ما يلي: 


أ- أن هذه الآية نزلت في غزوة المريسيع» وقد مسح الني بيو على 





(۱) سبق تخريجه في ص 0117. 

(۲) انظر: سبل السلام ١/45؛‏ نيل الأوطار .٠۷۷/١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية (5). 

)٤(‏ راحع ر تخريج الآثار عنهما في ذكر قوهما في بداية المسألة في ص۳ »٥۳‏ 4 17ه. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ofv‏ 





ا لخفين في غزوة تبوك» روى ذلك المغيرة بن شعبة» وغزوة تبوك بعد المريسيع 
باتفاق“. 

ب- أن جرير بن عبد الله البجلي ل روى أن الي يه مسح على 
ا لخفين» وأخبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة. 

ثانيًا: أنه لو سلم تأحر نزول آية الوضوء فلا منافاة بينها وبين أحاديث 
المسح؛ لأن الآية عامة وحصصته تلك الأحاديث المتواترة في السح» فلا 
OTE‏ 

أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث الي فيها ذكر غسل الرجلين 
فقط أو أن فيها وعيدًا على من ترك غسل الرحلين» فيعترض عليه: بأن تلك 
الأحاديث ليس فيها ما ينان جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد 
فيهاء أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الحفين“. 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


)١(‏ انظر: احموع 517/١‏ 8؛ فتح الباري ١/۳۸۷؛‏ سبل السلام »45/١‏ وسيأني تخريج 
حديث الغيرة في أدلة قول الجمهور في ص ه”. 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص #85؛ المجموع 517/١‏ 8؛ فتح الباري 4577/١‏ الدع 4919/١‏ 
تحفة الأحوذي »۳٠١/١‏ وسيأتي تخريج حديث جرير في أدلة قول الجمهور في 
ص۳۹۸. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١5/١‏ 5؛ سبل السلام ١/40؛‏ نيل الأوطار ١/۱۷۷؛‏ 
تحفة الأحوذي .875/١‏ 


.٠۷۷/١ انظر: سبل السلام ١/45؛ نيل الأوطار‎ )٤( 


8 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين» وأنه ليس 
در ْ 

وهو قول المذاهب الأربعة' وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» حى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين 
احتلاف أنه جائز» قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب البي وَل أنه 
كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غير ذلك)””. 

وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت 
منهم على القول ب . 

وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا حلاف بينهم في 





)١(‏ انظر: (الأصل ١/۸۸؛‏ شرح معان الآثار ۰۸٠/١‏ 487 بدائع الصنائع ١/7"؛‏ الهداية مع 
فتح القدير 47/١‏ ١؛‏ الاختيار ١/77)؛‏ (التمهيد ۲۲۹/۲؛ الاستذكار 475/١‏ جامع 
الأمهات ص ١"؛‏ مختصر خليل مع الاج والإكايل ١/455؛‏ مواهب الجايل 
0 ل(لأم 4۹۰/١‏ مختصر المزني ص ۱۸؛ العزيز ١/١۲۷؛‏ المجمصوع ١/57١)؛‏ 
رامغ ۳۰۹/۱؛ الشرح الكبير ۳۷۷/۱؛ الممتع 4١90/١‏ شرح الزركشي ۱/٤۱۹؛‏ 
المبدع .)89/١‏ 

(۲) انظر: التمهيد ۹/۲٠۲۲؛‏ الاستذكار ١/۸١٠؛‏ بداية امجتهد ١/45؛‏ بدائع الصنائع 
۱ المجموع ١/957؛‏ المغ .8059/١‏ 

(۳) الأوسط »475/١‏ وانظر: فتح الباري .۳۸٤/١‏ 

.474/١ الأوسط‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o4‏ 





ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان). 

وقال النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على 
الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاحة أو غيرهاء حي يجوز للمرأة 
الملازمة بيتها والرّمن الذي لا بعشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد 


بخلافه. 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن حرير بن عبد الله نه قال: (رأيت رسول الله يي بال ثم توضاً 
ومسح على خخفيه)””". 


وفي رواية: أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين» وقال: (ما نعي 
أن أمسح وقد رأيت رسول الله ل بمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة)0". 


.7١75/؟ التمهيد‎ )١( 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم .5.5/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۸» كتاب الصلاةه باب الصلاة في الخفاف»ح 
(۳۸۷) - ثم قال: (قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم)-: 
و مسلم في صحيحه -واللفظ له- ٥۰٥/۱‏ کتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ح 
(۲۷۲) (۷۲)» ثم قال: (قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا اللحديث لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة). 

.)١55( أخرجه أبو داود في سننه ص/1١»كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»ح‎ )٤( 
.۲۸ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ص‎ 
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وفي رواية أخرى عن جرير بن عبد الله ذه قال: رقدمت على رسول 
الله يه بعد نزول المائدة فرأيته بمسح على الخفين». 

ثانيًا: عن المغيرة بن شعبة 2ه عن رسول الله يلي أنه حرج الحاجته» فأتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماءء فصب عليه حين فرغ من حاجته (فتوضأ ومسح على 
الخفین). 

ثالثا: عن حذيفة ضيه قال: ركنت مع الني كل فانتهى إلى سباطة قوم فبال 
قائما فتنحيت فقال: رأدنه» فدنوت حن قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على 
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حفيه) 


رابعًا: عن سعد بن أبي وقاص ذه عن الني ب رأنه مسح على 
ا لخفین». 

خامسًا: عن بريدة ذفن أن البي ية صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد ومسح على خفیه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيك لم تكن تصنعه» 


.٠١١/١ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص 4» كتاب الوضوء باب المسح على الخفين»ح 
(۲۰۲) ومسلم في صحيحه 5.08/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»ح 
.)۷٥( )۷۶(‏ 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه ٠٠/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ح(۲۷۳) 
((. 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص 48» كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين»ح 
(۲). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١ه‏ 





قال: وطاد ا CEE‏ 
عن المسح على الخفين فقالت: عليك بعلى بن أي طالب فسله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله ي فسألناه فقال: «جعل رسول الله ل ثلاثنة أيام 


ولياليهن للمسافر» ويو ما وليلة للمقيم)”". 


سابعًا: عن عوف بن مالك الأشجعي ذه أن رسول الله يل أمر 


بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوم وليلة 


ا 


(۱) سبق تخريجه في ص ۳۸۳. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه١/517‏ كتاب الطهارة» باب توقيت مسح الخفين» ج(٣۲۷۹)‏ 
(85). 

(۳) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» روى عن الي وَل وروى عنه: أبو مسلم 
الخولاني» وجبير بن نفير» وغيرهماء وتوقٍ سنة ثلاث وسبعين. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ۲۹/۱٤؛‏ الإصابة .٠١۹۰/۲‏ 

)٤(‏ أخحرحه ابن أي شيبة قي المصنف »151/١‏ وأحمد في المسند »٤۲۲/۳۹‏ والطحاوفٍ في 
شرح معان الآثار ۸۲/١‏ والدارقطين في سننه 21917/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0 قال الإمام أحمد: (هذا من أحود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة 
تبوك آخر غزاة غزاها البي يده وهو آخر فعله). انظر: المغين ١/557؛‏ التنقيح 
١/لام‏ . وقال البيهقي في السنن الكبرى 4١5/١‏ : (قال أبو عيسى الترمذي: سألت 
محمدا يعن البحاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن). وقال ا ميئمي في بجمع 
الزوائد :۲٠٤/١‏ (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح). 
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والأحاديث في المسح على الخفين متواترة؛ حيث قال الحسن البصري: 
(حدثي سبعون من أصحاب البي يل أنه مسح على الخفين)7"©. 

وقال ابن حجر: (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 
متواتر» وجَمّع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانین). 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن البي ونه 
مسح على الخفين» وهو دليل الحواز . 

الراجح 

بعد ذكر القولين في المسألة والأدلة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن 
الراحح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وهو جواز المسح على الخفين, 
وذلك لما يلي: 

أولا: الأحاديث المروية في ذلك عن البي بب من قوله وفعله» وقد بلغت 
حد التواتر بلا حلاف» مع صحتها وصراحتها في الدلالة على المطلوب. 

ثانيًا: عدم وجود أي دليل يدل على عدم جواز المسح على الخفين. أما 
آية الوضوء وأحاديث غسل القدمين فهي في حالة عدم لبس الخفين» ولا 
تباين بين الدليلين لتباين الحالتين. 





.505/١ 477؟ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 2570/١ انظر: الأوسط‎ )١( 
."85/١ (؟) فتح الباري‎ 

(۳) انظر: المجموع ١/55؟؟؛‏ المغئ .٠١۹/۱‏ 

.7717/١ انظر: المجموع‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وحن 





ثالثا: ولأن زعم من زعم أن آية الوضوء متأخرة وناسخة للمسح 
فمجرد شبهة ووهم؛ لأن البي يي مسح على الخفين قبل نزول المائئلة 
وبعدهاء كما سبق ذكره في دليل قول الجمهور. 


والله أعلم. 
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المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين 

ذهب ابن قدامة إلى أن الحديث الذي يدل على عدم توقيت المسح على 
الخفين يحتمل أن يكون س ا بالأحاديث الدالة على التوقيت» لتأحرها”". 

ولا يظهر للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف الفقهاء في هذه المسألة) 
وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في 
ا 

من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 

أولةً: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة -رضي الله عنها- أسأها 
عن المسح على الخفين فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فسله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله ولك فسألناه فقال: «حعل رسول الله ويك ثلاثنة أيام 
وهن للعشائر» ويرم ولب للقي . 

ثانيًا: عن عوف بن مالك الأشجعي له أن رسول الله يلع رأمر بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم». 

ثالثا: عن أي بردة ذه قال: آحر غزوة غزونا مع رسول الله وليه رأمرنا أن 
نمسح على حفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة ما مم 


.٠٠٦/١ انظر: مغن‎ )١( 
.51/١ انظر: بداية اجتهد‎ )۲( 
.04١ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.04١ سبق ترجه ف ص‎ )٤( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه 





00 
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على توقيت المسح 
على الخفين» ثم حديث عوف بن مالك 5ه صريح في أن الأمر بالممسح 

والتوقيت فيه كان في غزوة تبوك. 

وحديث أبي بردة نه يدل على ثبوت التوقيت في المسح على الخفين في 
آخر غزوة غزاها الصحابة مع البي لك 

فيثبت من بمجموع الحديثين أنه لو صحت الأحاديث الدالة على عدم 
توقيت مسح الخفين فإنها تكون منسوحة بالأحاديث الدالة على التوقيت؛ لأن 
بعضها مصرحة على تأخرها؛ لذلك قال الإمام أحمد عن حديث عوف بن 
مالك 5ه: (هذا من أحود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك» 
آحر غزاة غزاها البي ل وهو آحر فعلى". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في توقيت المسح على الخفين على قولين: 

القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقت للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 


)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد :۲٠٤/١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر بن رديح 
ضعفه أبو حاتم» وقال ابن معين: صالح الحديث). 


(۲) انظر: المغينٍ ١/٦۳1؛‏ التنقيح .٠۸۷/١‏ 
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وهو مذهب الحنفية” والشافعية) والحنابلة". 

وبه قال عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» وابن مسعود» وابن 
عباس» وحذيفة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمار بن ياسرء والمغيرة بن 
ل رضي الله عنهم. 

وهو كذلك قول شريح» وعطاء ابن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيزء 
وسفيان الثوري» وإسحاقء والأوزاعي» والحسن بن صالح؛ وأبي ثورء وداود 
الظاهري» وقول لابن عمر ده والحسن البصريء والشعي. 

القول الثابي: أنه لا توقيت في المسح على الخفين» فللشخص أن يمسح ما 
بذا لا سراد كان مقي آم تافر 


)١(‏ انظر: الأصل ١/۸۹؛‏ شرح معان الآثار ١/85؛‏ المبسوط ١/7١٠؛‏ المداية مع شرحه 
فتح القدير ١ 47/١‏ ؛العناية .٠٤١/١‏ 

(۲) انظر: الأم ١/44؛‏ مختصر المزني ص ۱۸؛ الوجيز مع شرحه العزيز 2587/١‏ ٤۲۸؛‏ 
المجموع .771/١‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ۲۸۲/۲» ۲۸۳؛ المغني ١/٠٠٠؛‏ الشرح الكبير 
0 المقنع وشرحه الممتع .٠۹٥/۱‏ 

(4) انظر: الأوسط ١/44؛‏ التمهيد 51/7 ؟؛ الاستذكار .751/١‏ 

(5) انظر: الأوسط 45/١‏ 475؛ شرح معان الآثار ١/84؛‏ التمهيد 41/7 5؛ الجموع 
۱ المغين 5/١‏ ”#؛ نيل الأوطار .٠۱۸۲/١‏ 

(5) انظر: التمهيد؟/١4‏ ؟؛ الاستذكار ١/57؟؛‏ الكافي ص ٦۲؛‏ بداية المجتهد ١/۷٤؛‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o4۷‏ 





وقاص» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- والحسن 
البصري» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعي» والليث بن 0 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو توقيت المسح- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الثلاثة ال سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن صفوان بن عسال هه قال: رركان رسول الله وي يأمرنا إذا 
كنا سفرا أن لا نزع خحفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن مسن 
مء ٠.‏ زفق 
غائط وبول ونوم . 


مختصر خليل مع التاج والإكليل ٤٦۷/١‏ . 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أي شيبة 4۱۹۸/۱ الأو سط ٤۳۹٦/۱‏ ۳۷٤؛‏ التمهيد ۲۳۹/۲؛ 
الاستذكار ۲۹۲/۱؛ المغينٍ ١/٠٠٠؛‏ المجموع ١/۲۷۱؛‏ نيل الأوطار .٠۸١/١‏ 

(۲) هو: صفوان بن عسال المرادي الحملي» غزا مع البي ب4 اثنى عشرة غزوة» وروى عنه؛ 
وسكن الكوفة» و روى عنه: زر بن حبيش» وحذيفة بن أي حذيفة» وغيرهما. انظر: 
الإصابة 4307/7 قهذيب التهذيب .۳۹۳/٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص ٠۳٤‏ أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم» ح(45). و النسائي قي سننه ص 255 كتاب الطهارة» باب التوقيت قي المسح 
على الخفين للمسافر»ح »)١77(‏ وابن ماجة في سننه ص ۹۸ كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم»ح (47)» والشافعي في المسند ص ۱۸ء و عبد الرزاق في الصنف 
١0١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 2177/١‏ وأحمد في المسند 2١1١/٠١‏ و الطحاوي 


ف شرح معان الآثار ١‏ وابن حبان في صحيحه ص c01‏ والدارقطئ في سننه 2 
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ثالثا: عن أبى بكرة“ ي عن الى يله (أنه رخص للمسافر إذا توضاً 
ولبس حفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة ايام ولياليهن» وللمقيم يوما 
(5 
وليلة)”". 


١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .4١5/١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) 
ونقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: (أحسن شيء في هذا اباب حديث 
صفوان بن عسال المرادي). وقال النووي في المجموع :178/١‏ (أما حديث صفوان 
فصحيح رواه الشافعي في مسنده وني الأم والترمذي والنسائي وابن ماحة وغيرهم 
بأسانيد صحيحة) وحسنه الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ۲۹. 

)١1(‏ هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء أبو بكرة الثقفي» قيل له أبو بكرة لأنه 
تدلى من حصن الطائف إلى الني يله ببكرة فاشتهر به» وأعتقه البي ية يومئذ» 
وروى عن البي يله وروى عنه: أبو عثمان النهدي» وربعي بن خراش» 
وغيرهماء وتوفي سنة خمسين» وقيل بعدها. انظر: الإصابة 14/8 ١0٠5؛‏ قذيب 
التهذيب .41١8/١٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص 2١١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافر ح(557)» والشافعي في مسنده ص 217 وابن أبي شيبة في المصنف 
»”/١‏ وابن الحارود في المنتقىص 5 4» و الطحاوي في شرح معاني الآثار 285/١‏ 
والدارقطي في سننه 2131/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .4١5/١‏ وقال أبو الطب 
محمد أبادي في التعليق مغن :144/١‏ (ورواه أيضاً ابن خزعة في صحيحه والطبراني في 
معجمه والبيهقي في سننه» وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد يعني البخاري 
أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن 
عسال» وحديث أبي بكرة حديث حسن). وكذلك حسنه النووي في المجموع = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة °۹ 





رابعًا: عن حزعة بن ثابت” هه عن البي ي قال: «المسح على الخفين 


للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة»". 

خامسًا: عن ابن عمر يه قال: قال رسول الله يل في المسح على الخفين: 
«للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»". 

والأحاديث في التوقيت كثيرة؛ حيث بلغت حد التواتر» وهي صريحة 
في توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة“. 


.١١١ والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص‎ 0١ 

)١(‏ هو: حزعة بن ثابت بن الفاكهة بن ثعلبة الأنصاري الخطمي» أبو عمارة المدني؛ ذو 
الشهادتين» شهد بدرا وما بعدهاء وروی عن البي ي وروی عنه: ابنه عمارة» وجابر 
بن عبد الله» وغيرهماء وقتل بصفين. انظر: الإصابة 4485/١‏ قذيب التهذيب 
ا 

(۲) أحرحه أبو داود في سننه ص ۲۸» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح»ح(۷١٠)»‏ 
والترمذي في سننه ص ٠۳٠‏ أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيمح 
(45)» وابن ماحة في سننه ص ١١٠١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في 
السح للمقيم والمسافروح (555)» وعبد الرزاق في المصنف 23١4/١‏ وابن أبي شيبة 
ق المصنف ٦۲/١‏ والطحاوي ي شرح معاني الآثار الى والبيهقفي ي السنن 
الكبرى .٤٠١/١‏ وصححه يجى بن معين» والترمذي» والنووي» والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص ٤۳؛‏ المجموع ۲۷۲/۱؛ صحيح سنن أبي داود ص ۲۸. 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد :777/١‏ (رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد» وأبو 
يعلى والبزار» والطبراني في الكبير والأوسط. ورحال البزار وأبي يعلى ثقات). 

؛١41١/١ التمهيد‎ 4۸۳ 281١/١ انظر: الأو سط ۳۸/۱٤؛ شرح معان الآثار‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -هو أن المسح على الخفين غير مؤقت- ما يلي: 
أولا: عن أي بخ غمارة27© که أنه قال نا زسول اله أمسح على الخفين 


؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «يوما» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: 





وثلاثة؟ قال: ((نعم وما م 
يوما؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثا؟ حب بلغ سبعا قال له رسول الله : روما 


١ 
٠ بدا لك‎ 


= امجموع۲۷۲/۱؛ المغين .575/1١‏ 
)١(‏ هو: أبي بن عمارة» بكسر العين» وقيل: بضمهاء حدث عن البي ی وروى عنه أيوب 
ابن قطن» وعبادة بن نسي» وسكن مصر. انظر: تحريد أسماء الصحابة 45/١‏ الإصابة 
5١‏ ؛ تهذيب التهذيب .١59/١‏ 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص ۲۸» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسحءح ))١58(‏ 
ثم قال أبو داود: (قال ابن معين: إسناده مظلم). 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص ۲۹ء كتاب الطهارة» باب التوقيت في السح على 
الخفين» ح(5/8١)»‏ وابن ماحة في سننه -واللفظ له- ص 2١١١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في المسح بغير توقيت» ح(051)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۹/۱» 
والدارقطي في سننه ۱۹۸/۱ والبيهقي في السنن الكبرى .5١5/١‏ 
قال ابو داود في سننه ص۲۹: (وقد اختلف في إسناده» وليس هو بالقوي» 
ورواه ابن أبي مرم وييى بن إسحاق السيلحيي عن يی بن أيوب» وقد اختلف في = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ٥01‏ 





ثانيًا: عن أنس ذه أن رسول الله بل قال: رإذا توضأ أحدكم ولبس 
حفيه» فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من 


جنابة)” 0 


إسناده). وقال الدارقطئ في سننه :۱۹۸/١‏ (هذا الإسناد لا يثبت» وقد احتلف فيه 
على يى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخرء وعبد الرحمن ومحمد ين 
يزيد وأيوب بن قطن جهولون). وقال ابن الجوزي في التحقيق: (قال أحمد بن 
حنبل: رحال لا يعرفون) وقال ابن عبد المادي في التنقيح :۱۸۸/١‏ (ورواه الحاكم 
وقال: في رواته بحروح. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف). وقال النووي في المجموع :770/١‏ (واتفقوا 
على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به). وضعفه ابن حجر والشيخ الألباني. انظر: 
الإصابة ١/١۲؛‏ ضعيف سنن أبي داود ص۲۸؛ ضعيف سنن ابن ماجة ص .١١١‏ 
)١(‏ أخرحه الدارقطئ في سننه ٠۲١ ٤/١‏ والحاكم في المستدرك 590/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .47١/١‏ قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وعبد الغفار بن 
داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد) وقال قبل ذكر الحديث في ص ۲۸۹: 
(وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله يلع باسناد صحيح رواته عن 
آخرهم ثقات إلا أنه شاذ .عرة). وقال الذهمي في التلخيص 90/١‏ 1: (على شرط 
مسلم» تفرد به عبد الغفار وهوثقة» والحديث شاذ). وقال ابن عبد الحادي في التتفيح 
0 ((إسناد هذا الحديث قوي» وأسد صدوق وثقه النسائي وغيره» ولا التفات إلى 
كلام ابن حزم فيه» وقد صَّحَّح إسناده الحاكم وذكر أنه شاذ.كرة). 
فهذا الحديث رواه عن حماد بن سلمة أسد بن موسى» وعبد الغفار بن داود 
الحراني» لذلك لا يصح قول ابن حزم في امحلى :777/١‏ (رواه أسد بن موسى عن = 
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ثالا: عن ميمونة زوج ابي بل قالت: قلت: يا رسول الله أ ساعة 
بمسح الإنسان على الخفين ولا يترعهما ؟ قال: «نعم». 

رابعًا: عن عقبة بن عامر الجهين”' ذه أنه قدم على عمر بن الخطاب من 
مصرء فقال: (منذ كم لم تزع حفيك) ؟ قال: من الحمعة إلى الجمعة» قال: 


(أصنيت ا 


ج حماد بن سلمة» وأسد منكر الحديث» ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب 
هماد بن سلمة) مع أن أسد بن موسى وثقه النسائي وغيره. انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي ١/570؛‏ التنقيح ١/۱۸۹؛‏ نصب الراية .۱۷۹/١‏ وقال النووي في المجموع 


۱ (وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهة وأشان إل ثم ب 


5 
س 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند »٤٠١/٤٤‏ وأبو يعلى في مسنده -۹/١۳‏ ولفظه: (يا رسول الله 
أيخلع الرحل خفيه كل ساعة؟ قال: ررلاء ولكن يمسحهما ما بدالم).- وكذلك أخرحه 
الدارقطيٰ في سننه .١133/١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :۲٦۳/١‏ (وفيه عمر بن 
إسحاق بن يسار قال الدارقطي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات). 

(۲) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عديء الجهئ» روى عن الني وَل وروی عنه 
ابن عباس» وأبو أمامة» وغيرهماء وتوفي في حلافة معاوية 5. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ۲۹/۱٤؛‏ الإصابة .٠١۹۰/۲‏ 

() أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح بغير 
توقيت»ح (258)» والطحاوي في شرح معان الآثار ۸٠/١‏ والدارقطي في سنه 
0١‏ والحاكم في المستدرك 584/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .471/١‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي في التلخيص. وكذلك ص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٠١‏ . وقال الدارقطي في سننه 1471/١‏ = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ممه 





وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إا تدل على عدم توقهيت المسح 
على الخفين» فللشخص أن يسح عليهما ما بدا له ذلك7"©. 

ويعترض عليه بما يلي: 

أولة: أن هذه الأدلة لم يسلم أي واحد منها عن الكلام عليه وهي لا 
تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التوقيت؛ لصراحتهاء وص حتهاء 
وتواترهاء بخلاف أحاديث عدم التوقيت7". 

ثانيًا: أن هذه الأدلة على تقدير ثبوقا وص حتها تحتمل أن تكون 


منسوححة؛ لأن التوقيت ثبت الأمر به في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاما 


(وقد روينا عن عمر ذه التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبيت عن الني 
د في التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى). وقال ابن عبد 
الحادي في التنقيح ۱۸۹/١‏ والزيلعي في نصب الراية :۱۸٠/١‏ إذكر الدارقطيٰ أن 
عمرو بن الحارث وى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا فيه: فقال 
عمر: أصبت. ولم يقولوا: السنة. وهو الحفوظ قال: ورواه حرير بن حازم عن جى بن 
أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله 
ابن الحكم البلوي» وقال فيه: أصبت السنة» كما قال ابن يعة والمفضل). 

4184/١ التمهيد 10/7 ۲؛ التحقيق لابن اللجوزي‎ 4/9/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.۲۷۲/۱ امجموع‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 487/١‏ التمهيد 57/7 ؟؛ التحقيق مع التنقيح ١/18؛‏ المجموع 
۱ ْ 


٤ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
النبي يله فيدل ذلك على أن التوقيت آحر شيء. 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولاً: أن المسح على الخفين مؤقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوم وليلة» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الأحاديث الدالة على التوقيت مع صحتهاء وصراحتهاء كثيرة 
عي بلغت عك الوا 

ب- ولأن الأحاديث الدالة على عدم التوقيت متكلم فيهاء ثم بعضها 
محتملة للتوقيت وغيرهاء فهي لذلك لا تقوى .معارضة الأحاديث الدالة على 


ثانيًا: ان الأحاديث الدالة على عدم التوقيت على تقدير بوتا وص حتها 
فإهُا محتملة لأن تكون منسوخحة بالأحاديث الدالة على التوقيت» كما قاله ابن 
قدامة؛ لوجود ما يدل على تأخرها وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي 
ذه؛ حيث دل على أن الأمر بالمسح والتوقيت فيه كان في غزوة تبوك» وليس 


.777/1١ انظر: التحقيق ١/۱۸۷؛ المغئ‎ )١( 
.۲۷۲/۱ التمهيد 47/7 1؛ المجموع‎ 487/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )۲( 
.7057/1١ ؟؛ المغن‎ 7/7/١ انظر: المجموع‎ )۳( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ووه 





ين غزوة تبوك ووفاة رول الله كلل إلا دة يسرو 


أعلم. 


ع 


وا 


)١(‏ انظر: المغئ ."57/١‏ وقد يستفاد ذلك من قول الإمام أحمد» حيث قال في حديث 
عوف بن مالك: (هو أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك, وهي 
آخر غزوة غزاها الني ية وهو آخر فعله). انظر: التحقيق ١/۱۸۷؛‏ الغن .755/١‏ 
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المطلب الرابح: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم 

ذهب الإمام الشافعي إلى أن مسح اليدين في القيمه'" إلى الإبطين 
والمناكب إن كان بأمر الني يك فقد نسخ ذلك . 

ونحوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية"» و الحافظ ابن حجر العسقلان. 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب؛ حيث إفها 
تطلق على الكف فقطء وتطلق علىالكف والذراع» وتطلق على الكف 
والذراع والعضد. 

كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخحر 
للاحتلاف فيها”'. 


)00 ا لغة: القصدء يقال: يَمِّمت فلانا وتيمّمته إذا قصدته. انظر: النظم المستعذب 
المغين لابن بابطيش ١/08؛‏ المصباح المنير ص .1۸١‏ 

والتيّمُم اصطلاحا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسلء؛ أو عضو 
منهما بشرائط مخصوصة. مغن الحتاج .۸۷/١‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7١/١‏ الاعتبار للحازمي ص 2147 185. 

(۳) انظر: شرح العمدة .4١19/١‏ 

.557/١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: الاعتبار ص 4١87‏ بداية امجتهد .١15/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة oo‏ 


من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 

أولا:عن عمار بن ياسر 5ه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهو مع رسول 
الله ية بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا وحوههم 
مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أحرى» فمسحوا 
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم)”". 

وفي رواية عنه ذه قال: رتيمّمنا مع رسول الله بالتراب فمسحنا 





۲ £ 

بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب». 
ثانيًا: عن عمار ذه أنه قال لعمر بن الخطاب ذه: أما تذكر أنا كنا قي 
سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت”" فصليت» فذكرت 
للبي وَل فقال البي يلة: «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب الني ييي بكفيه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص5ه كتاب الطهارة» باب التيمم»ح »)۳٠۸(‏ والنسائي في 
سننه ص55 كتاب الطهارة» باب التيمم في السفرءح »)۳٠١(‏ وأحمد في السند 
۳ وابن الجارود في المنتقى ص57» والطحاوي في شرح معان الآثار 21١١/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳۲١/١‏ والحازمي في الاعتبار ص .۱۸١‏ وقال: (هذا 
حديث حسن). وصححه الشيخ اللباني في صحيح سنن أبي داود ص ”0. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه صل/اه»كتاب الطهارة» باب الاختلاف في كيفية 
التيمم» ح(١٠۳)»‏ وابن ماجحة في سننه ص ١١7‏ كتاب الطهارة» باب ما جاءقي 
سببه» ح (077)» والبيهقي في الكبرى 2370/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ؟/55؟. 

(۳) التمعك: التمرغء والتدليك؛ والمعك الدلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/5737؛‏ 
المصباح انير ص 40175 مجمع بحار الأنوار 5117/5. 
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الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بمما وحهه وكفيه). 

وفي رواية: قال عمار ظفنه لعمر طله: تمعكت فأتيت الني يله فقال: 
رريكفيك الوجه والكفاني". 

وفي رواية أحرى: فقال البي يله رإغا كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». 

وفي رواية رابعة: قال: سألت البي بيه عن التيمم؟ «فأمرني ضربة 
واحدة للوجه والكفين»©. 

ثالثا: عن عمار ضف قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في مسح 


بالتراب إذا لم بحد الماء» (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربنا أخرى لليدين 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ءح 
(۳۳۸)» ومسلم في صحيحه 48/7» كتاب الحيضء باب التیمم» ح(۳۹۸) .)١١1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 077 كتاب التيمم» باب التيمم للوحه والكفين»ح 
(641. 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه59/7» كتاب الحيض» باب التیمم» ح(75/8) .)١١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ۸٠ء‏ كتاب الطهارة» باب التيمموح (۳۲۷)» والترمذي في 
سننه ص 45» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم»ح(٤٤١)»‏ وأحمد في المسند 
۰ والدارمي في سننه ۲۰۸/۱ والطحاوفي في شرح معاني الآثار 21١7/١‏ 
والدارقطي في سننه 2187/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۲۳/١‏ وقال الدارمي: 
(صح إسناده) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك ص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص لاه. 
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إلى المرفقين)”"". 

ويستدل منها على نسخ مسح اليدين إلى المناكب والإبطين: بأن 
حديث عمار ذفن في التيمم إلى المناكب”" كان حين نزول آية التيمم» 
وكان ذلك في غزوة بي المصطلق» ثم روى عمار له أن البي بي أمره 
بعد ذلك بالتيمم على الوحه والكفين"» وقي رواية: اليدين إلى المرفقين» 
فدل ذلك على نسخ الأول“ . 
هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القدر الواحب مسحه من الأيدي في 

التيمم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القدر الواحب مسحه من الأيدي هو مسح اليدين 
إلى المرفقين. 

وهو مذهب الحنفية”» وقول للإمام مالك» قيل هو مشهور 


)١(‏ أحرجه البزار في مسنده ۲۲٠/٤‏ وقال: (وقال في حديث أحمد بن خالد: إلى المنكيين 
ظهراً وبطناً). وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :1۸/١‏ (أخرحه 
البزار بإسناد حسن» ولكن أخرجه أبو داود فقال: إلى المناكب» وذكر أبو داود علقه 
والاحتلاف فيه). 

)۲( سيان تخريجه قي أدلة القول الثالث. 

(۳) سيأت تخريجه في أدلة القول الثان. 

۱۸۲ الاعتبار ص‎ ؛٠١۸‎ ۴١٦/۲ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۲۱/۱؛ التمهيد‎ )٤( 
A AT 

(5) انظر: الأصل 4/١‏ ١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء 45/١‏ ١؛‏ شرح معاني الآثار ۱۱٤/۱‏ 
المبسوط ١/۲٠٠؛‏ الحداية ١/٠٠٠؛‏ اللباب للمنبجي .١50/١‏ 
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امهب 200 ومذهب الشافعية. 
والحسن»› والشعي» و سال وطاووس» والليث بن سعلء وعبد 
ا ا (Ds‏ ا و 
العزيز بن أبي سلمة” '» وسفيان الثوري» وابن المبارك“. 
القول الثابي: أن القدر الواحب مسحه من الأيدي في التيمم» هو مسح 
وهو رواية عن الإمام أي حنيفة”'» وقول للإمام مالك وهو المشهور في 
المذهب” » وقول قديم للإمام الشافعي”"؛ ومذهب الحنابلة. 


.55 انظر: الأوسط ۸/۲٤؛ الكافي ص ۲۹؛ بداية ابجتهد ١/5١؛ جامع الأمهات ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ١/7١١؛‏ مختصر المزني ص 4 ١؛‏ الأوسط ”/48؛ الاعتبار ص ١۱۸؛‏ المجموع 
١1‏ . 

(۳) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» الماحشونء المدئ» ثقة فقيه» روى عن الزهري» 
وابن المنكدرء وغيرجماء وروی عنه: الليث» وابن وهب» و وکیع» وغيرهم» وتوف سنة 
أربع وستين ومائة. انظر: تمذیب التهذيب ۳1۸/۱۰؛ التقريب ۲۳۹/۲. 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 47١7/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١47 »٠٤١/١‏ سنن 
الترمذي ص 45؛ الأوسط ۸/۲٤؛‏ شرح معان الآثار 4١١4/١‏ الاعتبار ص ۱۸۱ 
امجموع .٠٦۹/۲‏ 

(5) انظر: العناية .١78/١‏ 

(5) انظر: التمهيد ۲/٤٥٠؛‏ الاستذكار 454/١‏ جامع الأمهات ص 59؛ مختصر خليل مع 
شرحه التاج والإكليل ١/١٠5؛‏ مواهب الحليل .51١/١‏ 

(۷) انظر: المجموع 158/7. 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ۲/٣۳۷؛‏ المغينٍ ١/881؛‏ الشرح الكبير = 
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وروي ذلك عن: علي» وعمار» وابن عباس-رضي اله عنهم-. 

وقال به عطاء و مكحول» والشعبي-في رواية-» والأوزاعيء 
وإسحاق» وداود الظاهري» وابن جرير» وابن المنذر“. 

القول الثالث: أن القدر الواحب مسحه من الأيدي في التيمم» هو 


ا 
وبه قال الزهري“ 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى 
المرفقين- ما يلي: 
أولة: قوله تعالى: « فَتَيَمَمُوا صعيدا طَيّبا فَآمسَحُوأ َوُجُوهِكُمْ وَأَيَدِيكم 
ن . 


حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم 
4 


ذكر التيمم فقال: « قَتَيَمَمُواْ صَعِيدَا طيْبا فَآمْسَحُوأ بو جُوهڪم وَأَيَدِيكُم ينه 


1 الممتع 4751/١‏ شرح الزركشي 4١55/١‏ منتهى الإرادات ۲۹/۱. 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 471١/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٤١/١‏ 41417 سنن 
الترمذي ص 55؛ الأوسط 5./7» ١ه؛‏ المحلى ١/ه/ا؟؛‏ التمهيد 4/7 ١٠؛‏ الاعتبار 
ص ۱۸۱؛ المجموع 159/7. 

(۲) انظر: الأوسط 47/7؛ الحلي ١/۳۷۳؛‏ الاعتبار ص .٠۸١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية (5). 
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فالظاهر أن المراد بمذه اليد هي الموصوفة في أول الآية» وهي اليد إلى المرفق» 
فهذا المطلق محمول على ذلك المقيدء لا سيما وقد ذكرا في آية واحدة0"©. 

ويقوي ذلك أن التيمم بدل عن الوضوء» وف الوضوء تسل اليدان إلى 
المرفقين» فكذلك ينبغي في التيّمّم أن تمسح اليدان إلى المرفقين؛ لأن البدل يحل 
محل الأصل» ويكون مثله. 

واعترض عليه: بأن اليد إذا أطلقت يراد ما الكف؛ لأنها حقيقة فيه". 

وأجيب: بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكيين» وعلى 
ما يبلغ المرفقين» وتطلق ويراد بما ما يبلغ الكفين» وتحدد ما يراد وما القرائن 
وسياق الكلام؛ وحَمْل ما أطلق هنا على ما قد في الوضوء أولى؛ الجامع 
الطهورية©. 

ويؤكد صدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وغيره كون الصحابة - 
رضي الله عنهم- مسحوا أيديهم عند نزول الآية إلى المناكب والآباط7. 

ثانيًا: عن نافع » قال: انطلقت مع ابن عمر في حاحة إلى ابسن عباس 
)١(‏ انظر: التمهيد ۰/۲٦۳؛‏ المجموع 4١55/7‏ تفسير ابن كثير ٤۷۸/١‏ . 


(۲) انظر: الأم ۱۱۳/۱؛ التمهيد ۳٥۹/۲‏ ۰٦۳؛‏ المجموع 4١59/7‏ تفسير ابن كثير 
11 . 

(۳) انظر: بداية امجتهد ١/۳۷٠؛‏ الشرح الممتع .574/١‏ 

. 57/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) انظر: الاستذكار ١/5ه7.‏ 


)١(‏ هو: نافع أبو عبد الله المدي. مولى ابن عمر» ثقة» فقيه» روى عن: ابن عمر» وعائشة»› 
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م 


فقضى ابن عمر حاحته» فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجحل على رسول 
الله يِه في سكة من السككء وقد حرج من غائط أو بول» فسلم عليه» فلم 
يرد عليه حي إذا كاد الرحل أن يتوارى ف السكة ضرب بيديه على الحائط 


الرحإ السلام» وقال: «إنه لم بمنعين أن أرد عليك السلام إلا أ اکن 
على طهر)0". 


وغيرهماء وروى عنه: الزهري» ومالك بن أنس» وغيرهماء وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر: تمذیب التهذيب ١٠/858؛‏ التقريب ۲۳۹/۲. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص 8د»كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرءح(770)» وابن 
المنذر في الأوسط 43/7» والطحاوي في شرح معان الآثار ۸١/١‏ والدارقطي في 
سننه 2171/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .71١7/١‏ وفي سنده محمد بن ثابت العبدي 
البصريء قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» 
وقال فيه غير واحد: ليس بالقوي» منهم ابن المديئ والنسائي. وقال اللسائي مرة: لا 
بأس به. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. ووثقه محمد بن سليمان لوين» 
وأبو أحمد عبد الله العجلي» وقال ابن حجر: صدوق لين الحديث. انظر: ميزان 
الاعتدال 95/8 4؛ نصب الراية 4١57/١‏ تمذيب التهذيب 94/١9؛‏ التقريب 1٠/۲‏ . 
وقال ابن حجر في التلخيص ٠١١/١‏ بعدذكر هذا الحديث: (ومداره على محمد بن 
ثابت» وقد ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» والبخاري» وأحمد). 

وقد حالف محمد بن ثابت الثقات؛ حيث رفع هذا الحديث» وخالفه أيوب» 
وعبيد الله بن إسحاق وغيرهما فجعلوه من فعل ابن عمر. قال البخاري عنه: يخالف 


ي بعض حليثه) روى عن نافع عن ابن عمر ف التيمم» ورواه أيوب والناس عن = 
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الا أب ا ران رر كل يفن تسم را 

وذراعیه». 
نافع عن ابن عمر فعله. انظر: الأوسط ٤ ٥۳/۲‏ ٠؛‏ نصب الراية ١/۲٠٠؛‏ تمذيب 
التهذيب ۷۱/۹؛ التلخيص الخحبير .٠١١/١‏ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى :7١17/١‏ (وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا 
الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر» - 
ثم ذكر طرقاً يعضد بعضها بعضا ثم قال:- وفعل ابن عمر التيمم على الوجه 
والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لما-إلى أن 
قال:-وهو في هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل الي ذكرقاء وقد رواه 
جماعة من الأئمة عن محمد بن ثابت مثل يجى بن يجى» ومعلى بن منصور وسعيد 
ابن منصور» وغيرهمء وأثى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه وهو عن ابن عمر 
مشهور). والحديث ضعفه ابن المنذر» وابن حجرء والشيخ الألباني. انظر: الأوسط 
5+ التلخيص الحبير 4١51/١‏ ضعيف سنن أبي داود ص /5. 

)١(‏ هو ابو حهيم» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) أحرجه الشافعي في الأم ١٠١/١‏ وابن المذر في الأوسط 4۹/۲ والبيهقي في السنن 
الكبرى .5١5/١‏ وفي سنده إبراهيم بن محمد» وقد تكلم فيه غير واحد واتهم 
بالكذب.قال جى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب» وتركه ابن المبارك. وقال أحمد: كان 
يأحذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب رافضي. 
وروي عن الشافعي أنه قال: كان ثقة في الحديث. انظر: الأوسط ؟/57؛ هذيب 
التهذيب .١ 557/١‏ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى 5١/١‏ بعد ذكر الحديث: (وهذا شاهد 
لرواية أبي صالح كاتب الليث» إلا أن هذا منقطع» عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم 


الباب الأول : الطهارة والصلاة CED‏ 








رابعًا: عن ابن عمر ذه عن البي يل قال: «التيمم ضربتان: ضربة 


للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 


يسمعه من ابن الصمة» إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس» عن ابن الصمة وإبراهيم 
ابن محمد بن أبي يى الأسلمي. وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» قال: قد 
احتلف الحفاظ في عدالتهما إلا أن روايتهما ذكر الذراعين فيه شاهد من حديث 
ابن عمر). 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ۱۸۰/۱ وقال: كذا رواه على بن ظبيان مرفوعاًء ووقفه بجی 
ابن القطان» وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. وأخرج بمعناه عن طريق سليمان بن أرقم 
عن الزهري عن سال عن أبيه» وعن طريق سليمان بن أي داود الحراني» عن سام 
ونافع عن ابن عمر» لكنه قال: (سليمان بن أرقم وسليمان بن داود ضعيفان). 

وأحرجحه الحاكم في المستدرك .,581//١‏ وقال: (ولا أعلم 1 أسنده عن 
عبد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق» وقد أوقفه يى بن سعيد وهشيم بن 
بشير وغيرهما). وتعقبه الذهي في التلخيص فقال بعد ذكر قوله: (صدوق): (قلت: 
بل واهء قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة). وقال البيهقي في 
السنن الكبرى ١9/١‏ بعد ذكر حديث ابن عمر موقوفاً عليه: (رواه علي بن ظبيان 
عن عبيد الله بن عمر» فرفعه» وهو خخطأء والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر 
موقوف. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني» عن سام ونافع عن ابن عمر عن 
البي يله ورواه سليمان بن أرقم التيمي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن الي 
يوه وسليمان بن أبي داود وسليمان بن أرقم ضعيفان لا يحتج بروايتهماء» والصحيح 
رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله). الحديث المرفوع 
هذا في سنده علي بن ظبيان» وقد سبق قول الذهبي فيه» وقال الميثمي في بجمع 
الزوائد :557/١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن ظبيان ضعفه جى بن = 
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خامسًا: عن حابر ذه عن البي وَل قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين». 

سادسًا: عن أسلء”") ضيه قال: كنت مع البي بي فأصابتئ جنابة» فقال: 
«يا أسلع قم فارحل لي» فقلت: أصابتئ جنابة» فسكت» فنزلت أية التيمم» 
فأراني التيمم» «فضرب بيديه على الأرض» ثم نفضهما فمسح وجهه ثم 
ضرب بيديه الأرض ثانية» فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»”". 


معين-فقال: كذاب حبيث- وجماعة» وقال أبو علي النسابوري: لا بأس به). وقال 
ابن حجر في التلخيص :١5١1/١‏ (ضعفه القطان وابن معين وغير واحد). 

)١(‏ أخرحه الدارقطيي في سننه 2181/١‏ ثم قال: (كلهم ثقات» والصواب موقوف). 
وأحرجه الحاكم في المستدرك »۲۸۸/١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهي. وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى .۳٠۹/۱‏ وقال ابن حجر في التلخيص :٠١١/١‏ (ضعف ابن 
الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد» وقال إنه متكلم فيه» وأخطأ في ذلك قال ابن 
دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاء 
أخرجه الدارقطين والحاكم أيضا). وقال ابن عبد الهادي في التتقيح :115/١‏ (وأما 
حديث جابر فلم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن حمد» وقد روى عنه أبو داود» 
وأبو بكر بن أي عاصم» وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه حرحاء 
وقد روى الحديث البيهقي والدارقطي» وقال: رواته كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح). 

(۲) هو أسلع بن شريك بن عوف الأعرحي» التميمي» روى عن الني وله وروى عنه: 
زريق» وجد الربيع بن بدر. انظر: الإصابة .59/١‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠۰/۲‏ والدارقطي في سننه ١/1179-وفيه:‏ (حن مس = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۷© 








سابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي ييي قال: «التيمم 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»' '". 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنما تدل على مسح 
اليدين إلى المرفقين". 
واعترض عليه: بأن ما استدل به من الأحاديث فإما ضعيف أو ختلف 
في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعه» فلا يعارض به الحديث الصحيح””. 
دليل القول الثابي: 


بيديه المرفقين)- والبيهقي في السنن الكبرى 27١9/١‏ وقال: (الربيع بن بدر ضعيف إلا 
أنه غير منفرد به). وقال ابن المنذر في الأوسط ٤/۲‏ ه: (وأما حديث الربيع بن بدر فهو 
إسناد بجهول؛ لأن الربيع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولا جده» والأسلع غير 
معروف» فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر» وقد أجمعوا على ضعفه). 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :158/١‏ (رواه البزار» وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو 
حاتم» وأبو زرعة» والبخاري). وقال الزيلعي في نصب الراية :151/١‏ (رواه البزار- 
فذكره ثم قال:- قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوحه» والحريش 
رجل من أهل البصرة أو الزبير بن الخريت انتهى؛ ورواه ابن عدي في الكامل وأسند 
عن البخاري أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر. قال: وأنا لا أعرف حاله فإن لم 
اعتبر حديثه انتهى كلامه). وقال ابن حجر في التلخيص :١ 57/١‏ (تفرد به الحريش بن 
الخريت عن ابن أبي مليكة عنهاء قال أبو حاتم: حديث منكر» والحريش شيخ لا يحتج 
بحديثه). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۱۳/۱؛ التمهيد ۳۰۹/۲؛ المجموع 159/7. 

(۳) انظر: فتح الباري .551/١‏ 


۸ه الأحکام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من أدلة القول الثائ-وهو أن القدر الواحب مسحه من الأيدي هو 


الكفان- ما يلى: 
أولا: قوله تعالى: « فَتَيَمَمُوا صعِيدا طَيْبا فََمَسَحُوأ بو جُوهِ ڪه وَأ يَدِيكُم 
تٌ4 . 


واليد إذا أطلقت يراد با الكف» يدل عليه قوله تعالى: طوآلارق 
والسارقة َاقطَعُوَأأَيَدِيَهّمَا 4. والقطع إنما يكون من الكف. 

واعترض عليه: بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» 
وعلى ما يبلغ المرفقين» ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين» ويحدد ما يراد يما 
القرائن وسياق الكلام» وإنما تقطع اليد من الكف في السرقة ببيان السنة“. 

ثانيًا: عن أبي جحهيم 5 يه قال: «أقبل البي بي من نحو بعر جمل فلقيه رحل 
فسلم عليه» فلم يرد عليه البي ب حي أقبل على الحدار فمسح بوجهه ويديه 
ثم رد عليه السلا" . 

والاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكرعة. 

ثالثا: حديث عمار ذه وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 


.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية (۳۸). 

(۳) انظز: سنن الترمذي ص 45؛ بداية لمحتهد ١/۳۷٠؛‏ الشرح الممتع 5/١‏ 51. 
)٤(‏ انظر: الاستذكار ١/857؛‏ اللباب للمنبجي 4١ 51/١‏ تفسير ابن كثير .٤۷۸/١‏ 


.۳۹۷ سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 258 





ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إا تدل على أن 
الواحب مسحه من الأيدي في التيمم هو الكفان فقط. 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة وحديث أبي حهيم ذه ليسا صريحين 
في الكفين؛ لأن المذكور فيهما لفظ اليدين» وهو يصدق إطلاقهما على ما 
يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» وعلى ما يبلغ الكفين. 
ثم إن حديث أبي حهيم ذه ورد في بعض طرقه مسح اليدين إلى 
المرفقين””". وهو وإن تكلم في سنده إلا أنه يصلح أن يكز مسو الخ 
الذكوريك معطلا 

أما حديث عمار ذَيه فهو مضطرب؛ حيث إنه ورد بالألفاظ المذكورة» 
وبلفظ: رإنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووحهه». 

وبلفظ: رإنما يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض 
ثم نفضهماء ثم مسح ها ظهر كفه بشماله أو ظهر شاله بكفه» ثم مسح يما 


)١(‏ انظر: الأوسط؟/57؛ شرح معان الآثار١/17١1؛‏ المجموع 4159/5 شرح 
الزركشي .١55/١‏ 

(۲) انظر: اللباب للمنبجي 51/١‏ ١؛‏ تفسير ابن كثير .٤۷۸/١‏ 

(۳) انظر: سنن الدارقطي .٠۷۷/١‏ 

.)1١١( )۳۹۸( کتاب الحیض» باب التیمم»ح‎ ٤۸/۲ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وجهم”2. 

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
نفخهماء ثم مسح جما وجهه ويديه إلى نصف الذراع»". 

وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 
ثم ضرب إحداهما على الأحرى» ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف 
الساعدين؛ ول يبلغ المرفقين» ضربة واحدة)”". 

وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب البي ولي بيده إلى الأرض» ثم نفخ 
فيها ومسح بها وحهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين»“. 

وبلفظ: رإن كان الصعيد لكافيك» وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ 
فيهماء ثم مسح وجهه وبعض ذراعیه». 

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه على الأرض 
ضربة فمسح كفيه» ثم نفضهماء ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على 
غاله على كفيه ووحهه». 


.)۳٤۷( ح٤۷٥ أحرجه البخاري في صحيحه ص‎ )١( 

(۲) أحرحه ابو داود في سننه ص /اه.ح (۳۲۲). 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص هيح (۳۲۳). 

.)775( ح»٥۷ أخرجه أبو داود في سننه ص‎ )٤( 

(5) أخرحه النسائي قي سننه ص51» كتاب الطهارة» باب نوع آخخر من التيمم» ح .)7١5(‏ 
(5) أحرجه النسائي في سننه ص 8/ه.ح (۳۲۰). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0۷1 





وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» ثم تمسح 
إحداهما على الأخرى, غ فلخ ا 

وبلفظ: «أن تضرب بكفيك على الأرض» ثم تمسحهما ممما وحهمك 
وكفيك»". وغير ذلك من الألفاظ. 

ولا احتلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» وجب الرحوع في 
ذلك إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على المسح إلى المرفقين؛ قياساً على 
الوط 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن مسح اليدين يكون إلى المنكبين- ما يلي: 

ولا فول EE‏ وبري 
تٌ4 . 


واللغة تقتضي أن اليدين من المناكب” . 
ثانيًا: حديث عمار َيه الدال على مسح اليدين في التيمم إلى المنكبين» 


.۱۸١/١ أحرجه الدارقطي في سننه‎ )١( 

(۲) أحرجه الدارقطئ في سننه .١180/١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/5؟8؛‏ الاستذكار ١/١٠٠٠؛‏ 
التمهيد .٠٠۹/۲‏ 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 

.805/١ انظر: التمهيد ؟/هه"#؛ الاستذكار‎ )٥( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وقد سبق ذكره ني دليل القول بالنسخ. 

وهو ظاهر في الدلالة على مسح اليدين إلى المناكب والآباط7". 

ويعترض عليه: بأن اليد يراد ما عند الإطلاق الكف» وقد بين ذلك 
حديث عمار #ء: (يكفيك الوجه والكفان). 

أما حديث عمار طب في الآباط فيقال فيه: 

. أن ذلك لم يكن بأمر من البي وَل‎ - ١ 

؟- أن ذلك كان أولاً عند نزول الآية» ثم أحكمت الأمور بعد بفعل 
اني يق وأمره بالتيمم إلى الكفين أو إلى المرفقين» فيكون السابق منسوخا 





باللاحى©). 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يترجح عندي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولاً: ان مسح اليدين في التيمم إلى المناكب إن كان بأمر البي يله فهو 
منسوخ كما ذكره الإمام الشافعي -رحه الله- وغيره؛ لأن ذلك كان عند 


.555/1١ انظر: شرح معان الآثار ۱۱۱/۱؛ التمهيد ۲/٥٠؛ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ٥٥۸‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/۱۱۱؛‏ الاعتبار ص ۱۸۲. ۰ 

)٤(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱/۱٠۳۲؛‏ التمهيد 05/7؛ الاستذكار ١/857؛‏ الاعتبار 
ص 21875 .۱۸٤‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة واه 





نزول آية التيمم» والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى 
المرفقين متأحرة عنه» يدل على ذلك حديث عمار ذه في مسح اليدين إلى 
المناكب» وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين. 

ثانيًا: أن الآية الكرعة» وحديث أبي جحهيم نه الذي خحرجه البعاري 
وغيره» وردا بذكر اليدين بحملا" ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما 
بكسح من اليدين. 

ثالشا: أن حديث عمار ذه ورد بذكر الكفين» وهو أصح حديث ورد 
في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين» لكن فيه مقال”". 

رابعًا: أن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كنيرة ثم إن 
بعضها ضعيف» وبعضها صحيح لكنه احتلف في رفعه ووقفه» وأكثر الحفاظ 
على عدم رفعه. إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث 
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؛"07/١ /1ه"؛ الاستذكار‎ »٠٠٦/۲ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۲۱/۱؛ التمهيد‎ )١( 
.185 2187 الاعتبار ص‎ 

(؟) انظر: فتح الباري .51/١‏ 

*) انظر: فتح الباري .051/١‏ 

(4) انظر: الاستذكار .705/١‏ 

(5) انظر: سنن الدارقطنٍ 4180/١‏ ١۱۸؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/۷٠۳؛‏ فتح الباري 
١إلاهه.‏ 

.۲۸۸/١ ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص‎ )١( 


٤ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال ابن عبد البر: (والآثار عن البي ية أنه أمر بالتيمم إلى المرفقين وإلى 
الكوعين كثيرة» وقد يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب 
أحذ بظاهر الكلام وما تقتضي اللغة من عموم لفظ الأيديء ثم أحكمت 
الأمور بعد بفعل البي َيل وأمره بالتيمم إلى المرفقين» وروي عنه إلى الكوعين» 
كما روي ضربة واحدة» وضربتان» وكل ذلك صحيح عنه» وصار من ذلك 
الفقهاء كل إلى ما أداه إليه اجتهاده ونظرم'. 

وقال البيهقي: (قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر: لا يجوز على 
عمار إذا كان ذكر تيممهم مع البي بيه عند نزول الآية إلى الک غ امبر 
البي ب إلا أنه منسوخ» إذ روى أن البي يله أمر بالتيمم على الوجه والكفين» 
أو يكون م يرو عنه إلا يتمماً واحداء فاحتلفت روايته عنه» فتكون رواية ابن 
الصمة الي لم تختلف أثبت» وإذا ل تختلف فأولى أن يؤخذ يما لأفاأوفق 
لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين» أو يكون إنما سمعوا آية التتيمم 
عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن 
ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة 
ابي يلو أخبرهم أنه يُجزيهم من التيمم أقل ما فعلوه. وهذا أولى المعاني عندي 
لرواية ابن شهاب من حديث عمار بن ياسر عا وصفت من الدلائل. قال 





الشافعى: وإنما منعنا أن نأحذ برواية عمار بن ياسر في أن تيمم الوحه والكفين 


بثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه» وأن هذا أشبه بالقياس 


."ه5/١ الاستذكار‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة واه 





فإن البدل من الشيء إنما يكون مله . 

وقال البيهقي كذلك: (ومسح الوحه والكفين في حديث عمار ثاببت» 
وهو أثبت من حديث مسح الذراعين» إلا أن حديث مسح الذراعين ما 
جيد بالشواهد الي ذكرناهاء وهو في قصة أحرى» فإن كان حديث عمار في 
ابتداء التيمم حيث نزلت الآية ورجعوا إلى البي يك فأخبرهم أنه يجزيهم من 
التيمم أقل مما فعلواء فحديث مسح الذراعين بعده فهو أولى بأن يتبع» وهو 
أشبه بالكتاب والقياس» وهو فعل ابن عمر صحيح عنه). 

ومع هذا كله فالذي يظهر راححاً هو أنه يجوز الاكتفاء .كسح الكفين 
في التيمم؛ لقوة حديث عمار ذه وصحته» وكون عمار يفي بعد البي 4 
بذك 

إلا أن الأولى مسح اليدين إلى المرفقين» وذلك لما يلي: 

أ-لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان فيها ضعف إلا أنفها 
يمجموعها تفيد أن لها أصلاء ويقويها ما صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله 
-رضي الله عنهما- حيث إفهما مسحا أيديهما في التيمم إلى المرفقين» وذكرا 


أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 


."07 14/١ السنن الكبرى‎ )١( 
."375/١ السنن الكبرى‎ )۲( 
.٠١۷/١ انظر: الأوسط 51/75؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/5؟8؛ فتح الباري‎ )۳( 


= شرح معان‎ 4١47 2145/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ 4711/١ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لب- وا من حلاف العلماي وعملاً بقول البي 2 (دع ما 
ريك إلا اريك 


ع 


والله أعلم. 


الآثار 4١١5/١‏ سنن الدارقطين 2180/١‏ 4187 المستدرك 88/١‏ 5؛ السنن الكبرى 
للبيهقي ۳۱۹/۱؛ التمهيد ٠٠۹/۲‏ . 


.4145 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة oN‏ 





المطلب الخامس: الغسل إذا جامح ولم ينسزل 
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن ترك الغسل”) 
من الجماع إذا لم ينزل منسوخ بالأحاديث الدالة على وحوب الغسل من 
و 


۰ ۰ ِ. 4 هق 
E‏ والطحاوي) وابن وان والدارقطيني”", وابن 


.٠٠ 4/١ الغسل بالضم» اسم من الاغتسال» وهو تمام غسل الحسد. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.1۸/١ أو هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. مغينٍ الحتاج‎ 

(۲) انظر: الأوسط ۲ الاستذكار 4/١‏ ١5؛‏ بداية امجتهد ١/4۸؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ۲/٠؛‏ فتح الباري ٤۹۷/١‏ . 

(6) انظر: الاعتبار للحازمي ص 1115 

)٤(‏ هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى» أبو عيسى الترمذي» ثقة حافظ» روى عسن: 
قتيبة بن سعيد» وابن بشار» وغيرهماء وروى عنه: البخاري» والفيثم بن كليب» وغيرسماء 
ومن مؤلفاته: (الجامع الصحيح)» وتوف سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: البداية 
والنهاية ۷۱/۱۱؛ التهذيب 9/ه*"؛ شذرات الذهب ؟175/7. 
وانظر قوله في: سنن الترمذي ص/7”. 

(5) انظر: شرح معان الآثار .51/١‏ 

(5) انظر: صحيح ابن حبان ص ٤۱٦ 24١‏ . 

(۷) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطين» الإمام الحافظ» روى عسن 
البغوي وطبقته» وجمع وألف» وقد احتمع له مع معرفة الحديث العلم بالقراءات والنحو» 
والفقه» مع الإمامة والعدالة. ومن مؤلفاته (السنن) وتوقي سنة مس وثمانين وثلاثمائة. 
انظر: البداية والنهاية 475/1١١‏ شذرات الذهب .٠١١/۳‏ 
وانظر قوله في: سنن الدارقطيئ .١75/1١‏ 
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0 والبتهقئ Na‏ ا او لين 
قدامة” ».والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية»» والزيلعي. 
ويظهر ثما سبق ذكره» وما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم 
في المسألة شيئان: القول بالنسخ» وتعارض الآثار الواردة فيها” '2. 
ومن أدلة القول بالدسخ ما يلي: 
أولاً: عن أبي هريرة ليه عن النبي ول قال: رإذا جلس بين شعبها الأربع» 
ثم جهدها فقد وجب الغسل)»”'". زاد في رواية: روإن لم ينزل»'". 





.١١١ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى .757/1١‏ 

(۳) انظر: التمهيد 95/7 8؛ الاستذكار .٠۲١/١‏ 

.١75 انظر: الاعتبار ص‎ )٤( 

(5) انظر: إعلام العام بعد رسوخحه ص .٠١۲‏ 

(5) انظر: المغي ۲۷۳/۱. 

(۷) انظر: المجموع .٠١۹/۲‏ 

)۸( انظر: شرح العمدة .٠١۸/١‏ 

(9) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» جمال الدين» أبو محمد» أحذ عن: الفخحر 
الزيلعي» وابن الت ركماني» وغيرهماء ومن مؤلفاته (نصب الراية) وتوقي سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة 5/٠١8؛‏ حسن الحاضرة ..۲١۳/۱‏ 

وانظر قوله في: نصب الراية .81/١‏ 

.۹۷/١ انظر: التمهيد ۲۹۷/۲-٠٠"؛ بداية امجتهد‎ )٠١( 

)۱١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص7" كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» ح(591)» 
و مسلم في صحیحه ۳۲/۲ كناب الحيضء باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا 
يوجب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسخه»ح )۳٤۸(‏ (۸۷). 


)١١(‏ رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق من صحيح مسلم. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0۹ 





ثانيًا: عن عائشة زوج البي بب قالت: إن رد سال زرل ان کا 
الرحل يجامع أهله ثم يكس“ هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة؛ فقال 
رسول الله ولي: رإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». 

ثالثا: عن أبي بن كعب ذيده: رأن الفتيا الب كانوا يفتون أن الماء من الماء 
كانت رخصة رحصها رسول الله يلع في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال 


إفة 
بعل . 


)١(‏ يكسلء يقال: أكسل الرحل إذا جامع ثم أد ركه فتور فلم ينزلء ومعناه: صار ذا 
كسل. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤١/۲‏ 5؛ مجمع بحار الأنوار .٤١١/٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه؟84/7؛ كتاب الحيض» باب أن الجماع كان في أول الإسلام 
لا يوجب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسخهءح (9.0") .)۸٩(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص 7”»كتاب الطهارة» باب في الإكسالء ح(0١5)»‏ وابن 
ماحة في سننه ص 2١١/‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقفى 
الختانان»ح (1۰۹)» وابن حبان في صحيحه ص 4١5‏ والدارقطي فی سننه 2١57/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .۲١۷/١‏ وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان 
والدارقطي والبيهقي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أي بن كعب. وأخرجه 
ابن ماجة وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد, عن ابي بن كعب» وي بعسض 
طرقه أن الزهري قال: حدثين بعض من أرضى أن سهل بن سعد. قال ابن حبان بي 
صحيحه ص 4١5‏ : (روى هذا الخبر معمر عن الزهري من حديث غندر» فقال: 
أخبرني سهل بن سعد» ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري قال: حدثي مَنْ أُرُضضى 
عن سهل بن سعد» ويشبه أن يكون الزهري مع الخبر من سهل بن سعد كما قاله 
غندر» وسمعه عن بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد وأخرى عن الذي = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه ذنه قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام 
ا ثم أمر بالغسل» وني عن ذلك»”. 


رضيه عنه. وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد فلم 
أجد في الدنيا أحداً إلا أبا حازم» ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثئ مَنْ 
أَرْضّى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه). وقال ابن ححجر في التلخيص 
0١‏ (وجزم موسى بن هارون والدارقطي بأن الزهري لم يسمعه من سهلء وقال 
ابن حزعة: هذا الرحل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم» -إلى أن قال:-وقد وقع في 
رواية لابن خزكة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهلء فهذا يدفع قول ابن حزم 
بأنه لم يسمعه منه» لكن قال ابن خزعة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غاطاً من محمد بن 
جعفر الراوي له عن معمر. قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم» لكن 
فی كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
حدثي سهل» وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك). 
والحديث قال عنه الدارقطي في سننه ١77/١‏ : (صحيح) وقال البيهقي في في السنن 
الكبرى :35”7/1١‏ (وقد رويناه بإسناد آخر موصولاً صحیحا عن سهل بن سعد) ثم 
ذكره من طريق أبي حازم. وقال ابن حجر في التلخيص :175/١‏ (وفي السنن بسند 
رجاله ثقات عن أبي بن كعب) ثم ذكر الكلام السابق ذكره. وصححه الشخ الألباني 
في صحيح سنن أي داود ص ۳۷» وصحيح سنن ابن ماجة ص ۱۱۸ . 

»)5١5(حءلاسكإلا أخرجه أبو داود في سننه ص/7”» كتاب الطهارة» باب في‎ )١( 
والترمذي في سننه-ولفظه: (كان الماء من الماء رحصة في أول الإسلام» ثم نمي عنها)‎ 
ص۳۷» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن ا والطحاوي في شرح‎ 
-ولفظه: (ثم مى عن ذلك وأمر بالغسل)- وابن شاهين في ناسخ‎ ٠۷/١ معاني الآثار‎ 
وقال: (ويشبه أن يكون الزهري‎ .٠٠١ والحازمي في الاعتبار ص‎ ١١۸ الحديث ص‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0۸1 





رابعًا: عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: 
على الناس أن يأخذوا بالآحر» والآحر من أمر رسول الله كله حدثتيئ عائشة: 
وأن رسول الله يع كان يفعل ذلك ولا يغتسل؛ وذلك قبل فتح مكة ثم 
اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل»“. 


أذه عن أبي حازم عن سهل؛ وعلى الحملة الحديث محفوظ عن سهل عن أي أخرحه 
أبو داود في كتابه) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 77 وصحيح 
سنن الترمذي ص/77. 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص »4١5‏ والدارقطي في سننه ۱۲۷/۱ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص ١۲٠١ء‏ والحازمي في الاعتبار ص .١15‏ وني سنده المسين بن 
عمران» قال ابن حبان: (الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشير بن الحتفز» من أهل 
البصرة» سكن مروء ثقة من الثقات). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث 
قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته» وأخرجه ف صحيحه» غير أن الحسين بن عمران 
قد يأ عن الزهري بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الحملة 
الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ولكنه حسن جيد في الاستشهاد). وقال الزيلعي في 
نصب الراية )87/١‏ بعد ذكر قول الحازمي: (الذي وجدته في كتاب الضعفاء للعقيلي 
أنه روى هذا الحديث ثم أعله بالحسين بن عمران» وقال: لا يتابع على حدیثه» ولا يعلم 
هذا اللفظ عن عائشة إلا في هذا الحديث» انتهى. وذكر العقيلي عن آدم بن موسى» 
قال: معت البخاري يقول: حسين بن عمران الحهين لا يتابع على حديثه» وكذلك 
ذكر أبو العرب القروي عن أي بشير» و لم أقف على أكثر من هذا في حسين بن 
عمران» وهو أحف من قول الحازمي: وقد ضعفه غير واحد. بل لو قيل: ليس فيه جزم 
بالتضعيف لم ييعد ذلك). والحسين بن عمران هذا قال عنه الذهبي في الميزان 414/١‏ 5: 
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خامسًا: عن رافع بن حديج ذه قال: ناداني رسول الله يله وأنا على 
بطن امرأي» فقمت ول أنزل» فاغتسلت» وحرحت إلى رسول الله ول 
فأخبرته أنك دعوتي وأنا على بطن امرأق» فقمت وم أنزل» فاغتسلت» فقال 
رسول الله : رلا عليك» الماء من الماع قال رافع: رم أمرنا رسول الله وَل 
بعد ذلك بالغسل»'. 

وفي رواية عنه طب قال: فقال البي ي بعد ما انصرف: رإذا جاوز 
الختان الختان وحب الغسل)”". 

ويستدل منها على الدسخ بالوجهين التاليين: 

الأول: أن هذه الأحاديث بعضها يدل على وجوب الغسل من الجماع 
وإن لم ينزلء وبعضها يدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا م زل 
كان رخصة في أول الإسلام» ثم نمي عنه» وأمر بالغسل» فهذا يدل على أن 


(ذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال الدارقطي لا 
بأس به). وقال ابن حجر في التقريب ۲۱۷/۱: (صدوق يهم). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 070/7. وقال الميشمي في مجمع الزوائد :۲۷٠/١‏ (رواه أمد 
والطبراني في الأوسط وقال عن سهل بن رافع عن أبيه» وفيه رشدين بن سعد وهو سيء 
الحفظ). وقال الحازمي في الاعتبار ص 75 ١-بعد‏ ذكر هذا الحديث: (هذا حديث 
حسن). وقال الزيلعي في نصب الراية :84/١‏ بعد ذكر كلام الحازمي: (وهذا فيه نظرء 
فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على تضعيفه). 

(۲) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 2١754‏ عن سهل بن رافع بن ديج عن أبيه. 
وقي سنده عبد الله بن يعة» وفيه كلام. 
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الأحاديث الدالة على وحوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل متأخرة عن 
الأحاديث الدالة على جواز ترك الغسل إذا لم ينزلء فتكون المتأخرة ناسخة 
للمتقدمة9" , 

الثابي: أن بعض من روى عن البي يي ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزلء أفي بوجوب الغسل» ورجع عن قوله الأول ومنهم أي بن كعبء 
حيث نزع عن قوله الأول قبل أن عوت» فدل ذلك على أنه ثبت له نسخ 
الأول» ولذلك رجع عنه» ولو كان عنده غير منسوخ لما رجع عنه". 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في الغسل إذا حامع ولم ينزل على قولين: 
القول الأول: أنه يحب الغسل بالتقاء الختانين» أنزل أم لا. 
وهو قول أهل المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العلم من 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4017/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١7١؛‏ السنن الكبرى 
01١‏ التمهيد 57/7 5؛ الاعتبار ص 4١7-١١5‏ نصب الراية .۸٤-۸۱/۱‏ 

(۲) روى مالك في الموطأ 257/١‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: (إن أبي بن كعب نزع عن ذلك 
قبل أن يموت). وانظر: السنن الكبرى ١/801؟؛‏ التمهيد 2790/7 395 8؛ الاعتبار ص 
؛ نصب الراية .۸٤/١‏ 

(؟) انظر: (الأصل ١/۸٤؛‏ شرح معان الآثار ١/11؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير ١/7”؛‏ 
العناية )717/١‏ (الأوسط ۸۱/۲؛ التمهيد 40/7 1؛ بداية امجتهد ١/91؛‏ مختصر خليل 


مع مواهب الحليل 48/١‏ 4) (الأم ١/45؛‏ مختصر المزني ص 4١5‏ الأوسط5/١81؛‏ ے 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم”"» ومن روي عنه ذلك وقال به: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود» وابن عمر» وأبو هريرة» وعائشة-رضي الله عنهم-» وشريح 
القاضي"» وعبيدة السلماني» والشعي» والليث» والأوزاعي» وسفيان الثوري» 
وإسحاق» وأبو ثور» والحسن بن حي» وابن جرير» وابن المنذر”". 

وإليه رحع أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» والنعمان بن بشیر“» وسهل 


المجموع ٠٠۸/۲‏ المنهاج وشرحه مغن المحتاج )1۹/١‏ (المغني 4771/١‏ الشرح الكبير 
۲ شرح العمدة لابن تيمية ١//5؛‏ شرح الز ركشي .)٠١١/١‏ 

(۱) انظر: التمهيد ۲۹۰/۲؛ الاستذكار ۳۱۸/۱؛ المجموع 4١٠١/7‏ نيل الأوطار .770/١‏ 

(۲) هو: شريح بن الحارث بن القيس» الكوفي النخعي» القاضي» أبو أمية» ثقة فقيه» وروى 
عن عمر» وعلي وغيرهماء وروى عنه الشعي» وبجاهد» وغيرهماء واستقضاه عمر على 
الكوفة» وبقي عليها قاضيا حي استعفى الحجاج فأعفاه» وتوقٍ سنة ثمان وسبعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 5/١٠٠؛‏ تذكرة الحفاظ ١/51؛‏ تمذيب التهذيب 
1/1 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 45/١‏ 4753-7 مصنف ابن أبي شيبة ١/٤۸-٦۸؛‏ سنن 
الترمذي ص ۳۷؛ الأوسط ۸۱-۷۹/۲؛ شرح معان الآثار ١/59؛‏ التمهيد 4790/7 
الاستذكار ۳۲۰/۱؛ المحلى 59/1١‏ 7. 

)٤(‏ هو: النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة» الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله أول مولود في 
الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» وروى عن البي يد وروى عنه: عروة» والشجي» 
وغيرهماء وقتل سنة مس وستين. انظر: الإصابة ۰۰/۳ ۲۰؛ التقريب 5/8/7 7. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة همه 





ابن سعد» وابن عباس» رضي الله عن . 

القول الثابي: أنه لا يجب الغسل بالجماع إذا لم ينزل. 

وهو قول داود الظاهري”» وروي ذلك عن: عثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله" »» وسعد بن أبي 
وقاص» وابن مسعود» ورافع بن خديج» وأبي سعيد الخدري» وأبي بن كعب» 
وأ اوت الأتصارضي: وان عباس و لاان شور وة وس قك 
وعطاء بن أبي رباح» وعروة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن) 


(۱) انظر: الاستذكار ۳۱۸/۱. 

(۲) انظر: التمهيد ۲/۲٠؛‏ إعلام العام لابن الجوزي ص 177؛ المجموع 8/7١٠؛‏ الغ 
۱ 

(۳) هو: الزبير بن العوام بن حويلد بن أسدء القرشي الأسديء أبو عبد الله حواري رسول 
اله ولك وابن عمته» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن الني وَل 
وروى عنه: ابناه: عبد الله وعروة» وغيرهماء وقتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. انظر: 
الإصابة ١/577؛‏ التهذيب ۲۸۳/۳؛ شذرات الذهب .٤١/١‏ 

)٤(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمروء القرشي» أبو محمد» أحد العشرة البشرين 
بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام؛ شهد أحدا و فا ااه سيا 
وروی عن البي يه وروی عنه: ابنه يججى» وقيس بن أبي حازم وغيرهماء وقتل يوم 
الجمل سنة ست وثلاثين. انظر: الاستيعاب 47١4/7‏ الإصابة ۲/ ١90؛‏ شذرات 
الذهب .٤۳/١‏ 

(©) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» مدن قيل: سمه عبد الله وقيل: 
إماعيل»وقيل: امه كنيته» ثقة» روى عن أيبه» وعن عائشة» وغيرهماء وروى عنه: 
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والأعمش”'» وهشام بن عروة”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو وجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أم لا- 
ما يلى: 


أولاً: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن أبي موسى ذه قال: احتلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماءء وقال 
المهاحرون: بل إذا حالط فقد وحب الخسل» قال: قال أبو موسى: فأنا 
أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه 
أو يا أم المؤمنين إن ازنك أن أسألك عن شيء وإ أستحييك» فقالت: لا 
تستحبي أن تسألن عما كنت سائلاً عنه أمك الي ولدتك؛ فإفا أنا أك 
قلت: فما يوحب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت» قال رسول الله وله 


ج عروة» والزهري» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وتسعين» وقيل بعدها. انظر: قذيب 
التهذیب ۱۰۳/۱۲؛ التقريب ٤0۹/۲‏ . 

)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم, أبو محمد الكوفء الأعمش» ثققة 
حافظ» لكنه يدلس» وروى عن: الشعي» والنخعي» وغيرهماء وروى عنه: الشوري» 
وشعبة» وغيرهماء وتوفي سنة سبع وأربعين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: هذيب 
التهذيب ۰۱/٤‏ ۲؛ التقريب ۳۹۲/۱. 

(۲) انظر: الأوسط ۷۷/۲؛ المحلى 49/١‏ ؟؟؛ التمهيد ۲/۲٠٠؛‏ المجموع .٠١۸/۲‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة oY‏ 





رإذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 


فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل0). 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو عدم وحوب الغسل من الجماع إذا 
ل يضولدك بأدلة منها ما يلي: 

أولاً: عن زيد بن خالد الجهن 5ه أنه سأل عثمان بن عفان نه فققال: 
أرأيت إذا حامع الرحل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: ريتوضا كما يتوضاً 
للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله يله فسألت عن 
ذلك علي بن أي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وأبي بن 
کعب» فأمروه بذلك”". 


ثانيًا: عن أبي بن كعب له أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/۲‏ ۳ » كتاب الحيض» باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا 
يوجب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسخه»ح )۳٤۹(‏ (۸۸). 

(۲) انظر: التمهيد ۲۹۲/۲-٤۲۹؛‏ المجموع .٠١۹/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص1۳ »كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من 
رطوبة فرج المرأة»ح (۲۹۲)» ومسلم في صحيحه 37/79 كتاب الحيض» باب 
بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوحب الغسل إلا أن يترل الميئ» وبيان 


نسخحه ح(۷٤۳)‏ (85). 
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١ 6 = 35 5 2 5 5 ٠. 

فلم ينزل؟ قال: «ويغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضا ويصلى)” / 

الأنصارء فأرسل إليه فخرج قراسة يقطر» فقال: (رلعلنا أعجلناك؟) قال: نعم 
يا رسول الله قال: «إذا أعجلت أو أقحطت” فلا غسل عليكء وعليك 





١ 
0 الوظوع”‎ 
2 
٤ الا‎ 


خامسًا: عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ولِ: «إذا أتى أحدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من رطوبة 
فرج المرأة ح(797)؛ ومسلم في صحيحه 581/7 كتاب الحيض» باب بيان أن الجماع 
في أول الإسلام لا يوحب الغسل إلا أن يرل المي» وبيان نسخه»ح (7”55) .)۸٤(‏ 

(۲) أقحطت: مأحوذ من أقحطء وهو انقطاع المطرء والمراد به هنا أي فتر ولم ينزلء» فشبه 
احتباس المي باحتباس المطر. انظر: النهاية في غريب الحديث 418/7؛ المص باح المنير 
ص .45١‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص47 كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا مسن 
المخحرجين من القبل والدبر»ح(0١)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ۳۱/۲ كتاب 
ا لحيض» باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يترل المت وبيان 
نسخخحه. ح(5 54 ۳) (۸۳). 

)٤(‏ أحرجه مسلم في صحيحه ۳۰/۲» كتاب الخيض» باب بيان أن الجماع في أول الإسلام 
لا يوحب الغسل إلا أن يرل المي» وبيان نسخهءح .)81١( )۳٤۳(‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة o۸۹‏ 


آهل فعجل وم ينزلء فأقحط فلا يغتسل»”". 

سادسًا: عن جابر بن عبد الله ظ4 قال: «مرٌ البي يل برحل من الأنصارء 
فدعاه» فخرج ورأسه يقطرء فقال: رلعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله 
قال: «إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل». 

سابعًا: عن ابن عباس ذه قال: أرسل رسول الله يك إل رحل من 
الأنصار فأبطأ عليه» فقال: رما حبسك؟» قال: كنت على المرأة فققمست 
فاغتسلت» قال: روما عليك أن لا تغتسل ما لم تفزل» فكانت الأنصار 
تفعل ذلك . 

وهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل إذا جامع ولم 


OJ. 





:٠۷١/١ وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ .١١١ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 
(وقي البرار عنه: إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل. ورحال البزار رحال‎ 
الصحيح).‎ 

(۲) أحرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص .١١5‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۷١/١‏ 
(رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائى» فإنه ضعيف؛ لسوء حفظه» وقد وثقه 
بعضهم). 

(۳) أخرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص5١١.‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد :۲۷١/١‏ 
(رواه أبو يعلى والبزار» وفيه أبو سعد البقال وهو ضبعيف). 

4١7١-١١7ص انظر: شرح معان الآثار ١/55؛ التمهيد ۰۱-۲۹۸/۲؛ الاعتبار‎ )٤( 


.٠١۸/۲ امجموع‎ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الرااجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وأن ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزل منسوخ» وذلك لا يلي: 
أولة: أنه قد وردت أحاديث صحيحة في ترك الغسل من الجماع إذا لم 





ينزلء وورد كذلك أحاديث صحيحة في وحوب الغسل منه وإن لم 
ينزلء إلا أنه جاءت أحاديث أحر تدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا 
لم ينزل كان في أول الإسلام» وأن وحوب الغسل منه متأخر» فدل ذلك 
على نسخ الأمر الأول» كما سبق ذكره. 
0 ثانيًا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- والأئمة بعدهم اختلفوا في المسألة» 
ولم يقل أحد منهم أن الأحاديث الدالة على وحوب الغسل من الجماع إذا لم 
ينزل منسوخخة؛ أما الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزل فقد قال بنسخها جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فدل ذلك على صحة القول الأول» وعلى نسخ الأحاديث الي 
استدل هما أصحاب القول الثاني". 

ثالثا: أن بعض الصحابة رووا أحاديث عن الني بي تدل على جواز ترك 
الغسل من الجماع إذا لم ينسزلء وقال بها ثم قد رجع عن قوله ذلك» وقال 
بقول أصحاب القول الأول» فدل ذلك على صحة القول الأول» وعلى نسخ 


. ٥۷۷ص انظر من قال بالنسخ في بداية المسألة في‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۹۱ 





الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل؛ إذلو لم تكن 
منسوخة عنده لما رجع عنها؛ لأن ما ل ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز 


والله أعلم. 


.۲۹۰/۲ راجع الوجه الثاني للاستدلال على النسخ, وانظر: التمهيد‎ )١( 
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المطلب السادس: الغسل للجمعة 

ذهب قوم إلى نسخ وجوب غسل الحمعة» ومن صرح به: ابن 
شاه ) وجمال الدين الزيلعي””". 

وعكس ابن حزم» فذهب إلى أن الأحاديث الي تدل على وحوب 
غسل الجمعة ناسخة للأحاديث الي تدل على عدم وجوبه. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة» إلا 
أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في السألة» كما 
سيتبين من عرض أدلة الاقوال. 

أدلة من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة: 

أولاً: عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ولِ: «من توضاً فأحمسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 


ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا)20. 


)١(‏ انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ٠١‏ ١؟‏ التحقيق ١/١١5؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 
1 العناية .57/1١‏ 

(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: نصب الراية .۸۸/١‏ 

.757/١ انظر: امحلى‎ )٤( 

(5) انظر: بداية امحتهد 8117/1. 

= أحرحه مسلم في صحيحه 5 > كتاب الجمعة» باب فضل من أنصت في‎ )٩( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة موه 








اأ ۳ 

ثانيًا: عن سمرة هه قال: قال رسول الله : «من توضا يوم ا- ١‏ 
(MD nf 05 97 0 1‏ 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» 


الخطبة» ح(۷٥۸)‏ (۲۷). 

(۱) انظر::المنهاج شرح صحيح مسلم ۹/۲٥٤؛‏ الغن .۲٠٠/۳‏ 

(۲) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج» الفزاري» أبو سليمان» حليف الأنصارء روى 
عن البي يد وروى عنه: الشعبي» وابن أبي ليلى» وغيرهماء ونزل البصرة وتوفي يما 
سنة ثمان وخمسين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 451/١‏ التقريب .٠۹٥/۱‏ 

(*) أحرجه أبو داود في سننه ص۲٦‏ كتاب الطهارة» باب في الرحصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ح(4 5 7)) والترمذي في سننه ص ١۳١‏ كتاب الجمعة» باب ماجاء لي 
الوضوء يوم الحمعة» ح(۹۷٤)»‏ والنسائي في سننه ص 2555 كتاب الجمعة» باب 
الرصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ ح(١۱۳۸)»‏ وأحمد في المسند 25/8 والدارمي 
في سننه 2474/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2119/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .441/١‏ وحسنه الترمذي» والنووي» والشيخ الألباني» وقواه البيهقي لكثرة 
طرقه. انظر: سنن الترمذي ص ١5١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4447/١‏ صحيح 
سنن أبي داود 184/7. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱۸٤/١‏ بعد 
ذكر سنده: (وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» لكن المسن -وهو 
البصري- مدلس وقد عنعن» وهنا الإسناد وإن كان معلولاً فالحديث صحيح؛ لأن له 
شواهد كثيرة). ش 
وقال ابن حجر في فتح الباري 55/١‏ 5: (وهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية = 
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الغا: عن أنس بن مالك ذه عن البي ويه قال: «من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت» يجزئ عنه الفريضة» ومن اغتسل فالغسل أفضل»'. 


الحسن عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيعة» وابن حبان» وله علقان: 
إحداهما: أنه عنعنه الحسن. والأحرى: أنه اختلف عليه فيه» وأخرجه ابن ماحة من 
حديث أنسء والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيدء 
وابن عدي من حديث جابر كلها ضعيفة). 

)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه ص 947١»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك ح(۹۱١٠)»‏ و الطحاوي في شرح معان الآثار 2١١9/١‏ ولفظه: (من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل). وقال الزيلعي في نصب الراية 
0١‏ (طريق آخر رواه الطبراي في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
المروزي» ثنا عثمان بن يى الفرساني» ثنا مؤمل بن إسماعيل؛ ثنا ماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس فذكره). 

والحديث من طريق ابن ماحة ضعفه ابن حجر في فتح الباري ٤1/۲‏ 4» أما 
من طريق الطبراني فنقل الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ۱۸۹/۲ عن ابن 
حجر أنه قال: (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماحة» ثم ذكر الشيخ 
الألبان سند الطبراني ثم قال: (قلت: وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات غير محمد بن 
عبد الرحمن المروزي» وعثمان بن يحيى الفرساني, فإني لم أحد من ترجمهما). 

أما الحديث من طريق ابن ماحة فقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجحة 
ص :۱۹٦‏ (صحيح دون "يجزئ عنه الفريضة"). 

وأما من طريق الطحاوي فقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود 
5( روهذا سند صحيح إلى الرقاشي» رحاله كلهم ثقات» معروفون» والربيع 
بن صبيح ثقة لكنه سيئ الحفظ» لکن قد تابعه -كما ترى- سفيان الثوري» وتابعه = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 040٥‏ 








وف الحديثين بيان أن الفرض هو الوضوءء وأن الغسل أفضل لما ينال 
به الفضل» لا على أنه فرض؛ لأن قوله: (فالغسل أفضل) يقتضي 
اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل؛ فيستلزم إجزاء الوضوء. 

رابعًا: عن أنس ذه قال: قال رسول الله يل رمن جاء منكم الجمعة 
فليغتسل»» فلما جاء الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة؛ وقد 
حاء الشتاء» ونحن بحد البرد؟ قال: رمن اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل 
( 


. 0 
فلا حرج» . 


و نه 


أيضاً إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي أخرجه ابن ماجة» وإسماعيل هذا 
ضعيف لسوء حفظه لا لتهمته في صدقه» فقد قال الأحري عن المصنف: (هو رجحل 
صالح, معت ييى يقول: رجل صدق)» لكنه لم ينفرد به). 

(۱) انظر: شرح معان الآثار ۱۱۹/۱؛ المغنٍ 4577/1 فتح الباري 54/7 . 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية :۸۸/١‏ (ومما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث 
الوحوب ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث الفضل بن المختار عن أبان بن أي 
عياش -فذكره ثم قال: - إلا أن هذا سند ضعيف يشد بغيره). وأحرحه البيهقي في 
السنن الكبرى 5/١‏ 4» ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و رمن جاء 
إلى الجمعة فليغتسل» فلما جاء الشتاء فاشتد عليناء فشكونا ذلك إلى رسول الله َل 
فقال: رمن توضاً فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». قال الذي في المهذب في 
اختصار السنن الكبير للبيهقي ٤/۱‏ 75: (وإسناده ضعيف). 


۹٩‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


ذبح» ورمضان کل صوم» وغسل الحنابة كُلَّ غسل» والزكاة کل صدقة)(©. 
وجه الاستدلال منها على النسخ: 

ويستدل منها على النسخ: بأنهم كانوا يأتون من أعماهم فيعرقون» 
وتكون منهم الروائح» فأمرهم بالغسل» ثم قال: رمن توضأ فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فهو أفضل». 

ويدل على تأخير حواز ترك الغسل على الأمر به حديث أنس طه: رمن 
اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل فلا حرج» وحديث علي 5كه: «نسخ 
الأضحى کل ذبح؛ ورمضان كَل صوم» وغسل الحنابة كل غسل». 











(۱) أخرحجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١1 2١‏ وقال: (وهذا حديث غريب» ون كان 
المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي» ولكن أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث الي 
ذكرنا في الغسل منسوحة وأن فرض الغسل هو من الحنابة والحيض والنفاس). وأخرجه 
الدارقطي في سننه ۲۸٠/٤‏ وقال: (خحالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو ابن 
شريك» و كلاثما ضعيفان» والمسيب بن شريك متروك) ثم ساقه من طريق عقبة بن 
اليقظان ثم قال: (عقبة بن يقظان متروك أيضاً. وأخرحه البيهقي في الستن الكبرى 
۹ء وقال: (خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعيف» 
والمسيب بن شريك متروك). وأحرج الجزء الأخير منه المصاص في أحكام القرآن 
١‏ مرفوعاً وموقوفاء وقال عن الموقوف: (حسن السند). لكن في سنده المسيب 
بن شريك» وقد تقدم كلام الدارقطي وغيره عليه. وقال ابن حجر في الفتح :٥۸۹/٩‏ 
(أخرجه الدارقطي من حديث علي» وف سنده ضعف). 

)۲( انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4177-١175‏ 50-1178 ١؛‏ إعلام العالم بعد 


رسوحه ص 5١‏ ١؛‏ التحقيق ١/٠٠۲؛‏ نصب الراية .۸۸/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۹۷ 








واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث اليّ تدل على 
جواز ترك الغسل متأحرة عن الآمرة به» إلا حديث أنس» وحديث علي» وها 
ضعيفان» والضعيف لا ينسخ القوي “. 

أدلة من قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على 
جواز ترك الغسل: 

أولاً: عن ابي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله ي قال: «غسل يوم 

الجمعة واحب على كل محتلم)”2. 

ثانيًا: عن ابن عمر ظه فيه أن :سول الله ع قال: ررإذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل)”". 

الهًا: عن عمر 5ه أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله ول يقول: «إذا جاء 


أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)20). 


)١(‏ انظر: إعلام العام لابن الجوزي ص 4١‏ ١؟؛‏ التحقيق 41١1/١‏ نصب الراية 48/4/1١‏ فتح 
الباري 427/7 . 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص174»كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم 
الجمعة»ح(۸۷۹)» ومسلم في صحيحه 4/7 4» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعةح (8145) (5). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص 174 »كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم 
الجمعة» ح(۸۷۷)» ومسلم في صحيحه »٤ ٤۷/۲‏ كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة وما 
يتعلق يما من أحكام»ح )۸٤٤(‏ (۲). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »٤ ٤۸/۲‏ كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة» ح(845) س 


٨٢‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعا: عن أبي هريرة ظَفه عن البي يي قال: رحق لله على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسدم)'”. 

خامسًا: عن طاووس قلت لابن عباس َه ذكروا أن البي يليه قال: 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم, وإن لم تكونوا جنباء وأصيبوا مسن 
الطيب» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على وحوب غسل 
الجمعة» فتكون ناسخة للأحاديث الي تدل على أن غسل الجمعة ليس فرضا؛ 
لأن تلك الأحاديث جاءت موافقة لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام: 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وهذا القول منه عليه الصلاة 
والسلام شرع واردء وحكم زائد» فيكون ناسخا للحالة الأولى". 





.)5( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۷۷ كتاب الجمعة» باب هل على من يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبان وغيرهم ؟»ح(۸۹۷)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 
7 كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة»ح(853) (4). ولي رواية 
النسائي وغيره عن جابر نحو هذا الحديث وزاد فيه: «روهو يوم الدمعة» انظر: سنن 
النسائي ص 2777 كتاب الحمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة» ح(717/8١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١۷٠‏ كتاب الحمعة» باب الدهن للجمعةء ح(٤۸۸)»‏ 
ومسلم في صحيحه45./7» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة»ح 
(A) (AA)‏ 


(۳) انظر: المحلى .777/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8 








واعترض عليه: بأن من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة معه ما يدل 
على قوله ذلك -و إن كان فيه ضعف- أما القول بنسخ جواز ترك الغعسل 
بدليل أنه الحالة ابي كان عليها الأمر قبل الوجوب فهذا لا يدل على تأخير 
وحوب غسل الجمعة على الترك منه؛ لاحتمال أن يكون جواز الترك بعد 
الأمر به لوجود ما يدل عليه“ . 


وقد احتلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين: 

القول الأول: أن غسل الجمعة سنة مستحب» وليس بواجحب. 

وهو قول أهل المذاهب الأربعة"» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
لفاوق فن يعدم "سيق قال ارو عبد لر زوق لجع اموق فع 
وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واحبء ولي ذلك ما يكفي ويفني 


)١(‏ راجع وجه الاستدلال على نسخ وجوب الغسل في ص5355. 

(۲) انظر: (الأصل ۷۷/۱؛ شرح معان الآثار ۱۲۰/۱؛ مختصر اختلاف العلماء ۸/۱١٠؛‏ 
بدائع الصنائع 5 الحداية ١/46؛‏ الدر المحتار )۲۷١/١‏ (التمهيد ٤/٤‏ ۲؛ 
الاستذكار 4١7/7‏ بداية امجتهد 4571/١‏ جامع الأمهات ص )١١5‏ (مختصر الزني 
ص 47؛ التنبيه للشيرازي ص ۲۲؛ المجموع 51/7١؛‏ المنهاج وشرحه مغين احتاج 
0١‏ (لمغين 54/9 477 الشرح الكبير 4708/0 شرح الزركشي 4477/١‏ 
الإنصاف ۲۹۸/۰؛ منار السبيل ۳۹/۱). 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص ١5١؛‏ التمهيد ٤/٤‏ ۲؛ بداية لمجتهد ١/۳۱۷؛‏ المجموع 4151/7 
الغ 5/7 77. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عن الإكثار» ولا يجوز على الأمّة بأسرها جهل معن السنة» ومعئ الكتاب» 
وهذا مفهوم عند ذوي الألباب)2"0. 


وهو رواية عن الإمام أحمد» وقال به ابن حزم» ونسبه إلى عمر بن 








ا لخطاب» وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- وعطايی وغيرهه”". 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو استحباب غسل الجمعة لا وجوبه -إضافة 
على ما سبق في دليل قول من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة- ما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان الناس مهنة أنفسهمء 
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم» فقيل لهم: «لو اغتسلتم». 

وف رواية عنها -رضي الله عنها-: كان أصحاب رسول الله لك عمال 
أنفسهم فكان يكون هم أرواح» فقيل لحم: رلو اغتسلتم)0©. 
)١(‏ التمهيد 74/4. 
(۲) انظر: مغن /970؛ الشرح الكبير ه/79؟؛ الإنصاف 75//8. 
(۳) انظر: امحلی ١/5ه755-17.‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۷۸ كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس»ح (507)» ومسلم في صحيحه 49/7 4» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعة»ح .)۸٤۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 ١٠ء‏ كتاب البيوع» باب كسب الرحل وعمله س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 1۰١‏ 





والحديث يدل على أن رسول الله يل إغا كان ندم إلى الغسلء ولم 
يجعل ذلك عليهم حتماً؛ لأن معن قوله: (لو اغتسلتم) أي لكان أفضل 
وأكمل» فد ذلك على الندب دون الوجوب7©. 

ثانيًا: عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس 
أترى الغسل يوم الجمعة واحبا ؟ قال: لاء ولكنه أطهر وير لمن اغتسل» ومن 
لم يغتسل فليس عليه بواحب» وسأخبركم كيف بذّء الغسلءكان الناس 
بحهودين يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقاً 
مقارب السقف» إنما هو عريش» فخرج رسول الله يله في يوم حار» وعرق 
الناس في ذلك الصوف حن ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلما 
وحد رسول الله يله تلك الريح قال: رأيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء 
وليمس أحدكم أفضل ما جد من دهنه وطيبه» قال ابن عباس: ثم جاء الله 
بالخير» ولبسوا غير الصوف» و كفوا العمل» ووسع مسجدهم» وذهب بعض 
الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق)0©. 


بيدهء ج(۲۰۷۱). 

.444/7 انظر: شرح معان الآثار ١/۱۱۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود في سننه ص1۲» كتاب الصلاة» باب الرحصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ح(7517): وأحمد في المسند 4541/5 والطحاوي في شرح معان الآثار 
۷/١‏ والحاكم في المستدرك ١/7١4؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى .441/١‏ 
وصححه الحاكم على شرط البخاي» ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن حجر في س 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهذا يدل على أن الأمر بالغسل من رسول الله يك لم يكن للوحوب 
عليهم» بل إنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة» فذهب الغسل0©. 





ثانا : عن ابن عمر م ده أن عمر ب بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة» إذ حاء رحل من المهاحرين الأولين من أصحاب البي بب فناداه عمر: 
أية ساعة هذه؟ قال: إن شغلت فلم انقلب إلى أهلي حي “معت التأذين فلم 
أزد على أن توضأت. فقال: والوقوء أيضا ون كلدت ران رسسول الله کل 
كان يأمر بالغسل)»”". 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم 
الجمعة إذ دحل عثمان بن عفان» فعرّض به عمر فقال: ما بال رجال يتأحرون 
بعد النداء» فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن 


توضأت» ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاء ألم تسمعوا رسول الله وَل 


فتح الباري 57/7 5: (وإسناده حسن» لكن الثابت عن ابن عباس خلافه-كماسيأني 
قريياً- وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوحوبء وأما 
نفي الوحوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس). وكذلك حسنه الشيخ الألبان 
في صحيح سنن أبي داود ص 517. 

.1117/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ي صحيحه ص٤۱۷‏ »كناب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم 
الجمعة» ح(۸۷۸)» ومسلم في صحيحه۸/۲٤٤»‏ كتاب الجمعة» باب وحوب غسل 
الجمعة؛ ح(855) (۳). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳ 





يقول: «إذا حاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 
والحديث يدل على أن عثمان ذه لم يغتسلء وأقره عمر طبه وحاضروا 
الولو نوات بلا قز بوهوم بس مك تن ذلك اهما Ee‏ 
أن أمر الرسول يلي بالغسل على الاحتيار والاستحباب دون الوجحوب”". 
فهذه الأدلة تدل على عدم وحوب غسل الجمعة» والأحاديث الي جاء 
فيها الأمر بالغسل تحمل على الاستحباب؛ جمعاً بين هذه الأحاديث كلها" . 
دليل القول الثايي: 
أدلة القول الثاي-وهو وحوب غسل الجمعة- هي نفس الأدلة الي 
سبقت ف دليل قول من قال بنسخ جواز ترك غسل الجمعة. 
ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث فيه لفظ الوحوب» 
وبعضها فيه الأمر بالغسل يوم الجمعة» وهو كذلك للوحوبء ثبت من ذلك 
أن غسل الجمعة واحب“ 
واعترض عليه: بأن الأمر للوحوب» لكن صرفه عن ذلك إلى الدب 
)١(‏ سبق تخريجه ف ص 5517. 
(۲) انظر: سنن الترمذي ص 4١7١‏ معام السنن للحطابي 45١١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي 
١‏ التمهيد 477/5 التحقيق ١/١٠۲؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۸/۲٤٤؛‏ 
شرح الز ركشي 474/١‏ 
(۳) انظر: التمهيد 4/5 ۲؛ المداية ١55/1؛‏ المجموع ٠۱۹۲/۲‏ المغي ۲۲۷/۳. 
)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/5١١؛‏ انحلى 55/١‏ ؟؛ التحقيق .۲٠۹/۱‏ 


5٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأحاديث ال تدل على عدم الوجوب. 

أما لفظ الوجوبء فإنه قد يراد بالواحب الواجب في الاختيار وكرم 
الأحلاق والنظافة» كما يقال: حقك علي واحب» دون وحوب الفرض» 
ويدل لذلك أنه قرنه عا لا يحب؛ حيث جاء في بعض طرق أبي سعيد ذه أنه 
قال: أشهد على رسول الله قال: «الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم» 
e EROS‏ 


فدل ذلك على أن المراد بالوجوب وجوب السنة وواجحب الأحلاق 





والنظافة» لا وجحوب فرض”". 
واعترض عليه: بأنه تأويل على خلاف الظاهر .كعارض مرحو . 
الراجح 
بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
ر هالول ممع وي اة وجو ا 
الأحاديث الدالة على ذلك ضعفاً. 
ثانيا: أن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل للجمعة أقوى وأصح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 2174 كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة»ح 
(88). 

(۲) انظر: معالم السنن للحطابي 47١1/١‏ التمهيد ٤‏ /٠٠؛‏ التحقيق 45٠١/١‏ فتح الباري 
47 . 

(۳) انظر: فتح الباري 15/7 4. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة °“ 





وأصرح في الدلالة» بالنسبة إلى الأحاديث الدالة على جواز ترك الغسلء إلا أن 
فيها أحاديث صحيحة؛ لذلك يكون القول بالجمع بين هذه الأحاديث أولى» 
وذلك بحمل الأحاديث الآمرة على الاستحباب والسنية» وحمل الدّالة على 
الترك على الحواز» ولا تناق بين ذلك» وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث فلا 
يصار إلى ترك بعضهاء وعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجح. 

ا e‏ يكن عاماًا وعد بودي ر 
فهذا يلزمه الاغتسال؛ لثملا يتأذى الناس» وخاصة أوقات شدة الحر في المساجد 
الي لا يوحد فيها مكيفات» ويدل على ذلك حديث عائشة وابن عباس رضي 
لله عنهم. 

والله أعلم. 
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المطلب السابح: الغسل من غسل الميت 
ذهب أبو داود وابن شاهين'"» -وروي نحوه عن الإمام أحمد“ 
ا ل ابر ار د يد لحي رصان 

ا ا أن يغتسل . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في اللسألة 
إلا أن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف 
في صحة تلك الآثار» وفي المراد اء كما سيتبين ذلك من عرض الأقوال» 
والآثار» ووجه الاستدلال منها. 
من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 

أولة: عن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله وَل وليس عليكم في 
ميتكم غسل إذا غساتموه» وإن ميتكم ليس بنجس» فحس بكم أن تغسلوا 
أينيكي27. 


(۱) انظر: سنن أبي داود ص .٤۸٤‏ 

(؟) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص0 .١7‏ 

(؟) انظر: التلخيص الحبير ١/۱۳۷؛‏ تحفة الأحوذي .٤۸/ ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٠ء‏ والدارقطي في سننه ۷٦/١‏ والحاكم في 
المستدرك 47/١‏ 0. والبيهقي في السنن الكبرى .4517/١‏ قال الحاكم: (حديث صحيح 
على شرط البخاري). ووافقه الذهمي في التلخيص فقال: (على شرط البخحاري). وقال 
البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا ضعيف» والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن) وذكره 
موقوفاً ثم قال: (وروي هذا مرفوعاً ولا يصح رفعه). وتعقبه ابن حجر في التلخيص = 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ¥ 





ثانيًا: : عن علي 5 ضيه قال: قال رسول الله وله رنسخ الأضحى كل ذبح» 
ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسل» والزكاة كل صدقة». 

ثالثا: عن نافع عن ابن عمر 5ه قال: ركنا نغسل اليت» فمنا من 
يغتسلء ومنا من لا يغتسل)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على عدم وحوب 
الغسل من غسل الميت» وقد رُويت أحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل 
الميت» وروي ما يدل على أن غسل الحنابة نسخ كل غسل» فثبت من ذلك 
أن الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من غسل الميت متأخرة» وأفها 
ناسخة للغسل من غسل الميت”". 

واعترض عليه: بأن الحديث الدال على أن غسل الحنابة نسخ كل غسل 
ضعيف» وأما القول بأن بقية الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من 


۱ فقال بعد ذكر قوله (قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة؛ 
احتج به النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتج يمم البخخاري» وأبو العباس الحمداني: هو 
ابن عقدة حافظ كبيرء إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أحرى» ولم يضعفه 
بسب المتون أصلاً فالإسناد حسن). 

)١(‏ سبق تخريجه في ص 55ه. 

(۲) ذكر ابن حجر في التلخيص ١78/١‏ أن الخطيب رواه في ترجمة محمد بن عبد الله 
المحرمي» ثم قال: (وهذا إسناد صحيح). 

(۳) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۰۱۳۹-۱۳۰ ۱۳۹؛ التلخيص الحبير ١//117١؟‏ 
تحفة الأحوذي .٤۸/ ٤‏ ش 


.٥ ۹٦ص راحع تخريج الحديث في‎ )٤( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
غسل الميت متأخخرة» عن الأحاديث الي فيها الأمر بالغسل من غسل اليست» 
فاحتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال20. 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين: 
القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يحب» ولكنه مستحب. 


وهو قول اذاهب الأربعة) وروي ذلك عن: ابن مسعود» وجابر» 





وابن عمر» وابن عباس» وعائشة -رضي الله عنهم-» وإبراهيم النخعيء 
وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وابن النذر. 

القول الثاي: أن الغسل من غسل الميت واحب. 

روي ذلك عن علي» وأبي هريرة» رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن 


)©( 
المسيب» وابن سيرين» والزهري» وابن حزم . 


.4/8/4 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: (الأصل ١/5١4؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4١87/١‏ فتح القدير ١/55؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين )۲۷۸/١‏ (سنن الترمذي ص 4575 الاشراف للقاضي 
عبد الوهاب 85/١‏ ١؛‏ التمهيد 4١55/7‏ الاستذكار )٥۳۸/۲‏ (الأم ١/4؛‏ مختصر 
امز ص ١؟؟؛‏ المجموع )١7/7‏ (المغ ١/۲۷۸؛‏ الشرح الكبير ۱۱۸/۲؛ الممقع 
۱ الإنصاف .)١7١/9‏ 

(۳) انظر: المحلى ۲۱۷/۱؛ المغين ۲۷۸/۱؛ الشرح الكبير .١7/7‏ 

(5) انظر: المحلى ۲۷۲/۱؛ المغن ۲۷۸/۱؛ الشرح الكبير .٠١١/۲‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۹ 





الأدلة: 

أدلة القول الأول هي نفس الأدلة الى استدل ها للقول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وحوب 
الغسل من غسل الميت» لكنه مستحب للأحاديث الي فيها الأمر بالغسل 
من ذلك وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها . 
ظ دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو وحوب الغسل من غسل الميت- ما يلي: 

أولاً: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلل قال: ومن غسّل المت 
فليغتسل» ومن هله فليتوضأ»”'2. 


(۱) انظر: المغئ ۲۸۰/۱؛ التلخيص الحبير ۱۳۷/۱ .۱١۸‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 4۸٤‏ »كاب الجنائز» باب الغسل من غسل 
الميت» ح(١١٠۳)»‏ والترمذي في سننه ص٣۲۳‏ »كتاب الجنائر» باب ما جاء في الغسل 
من غسل الميت» ح(4۹۳)» وابن ماجة في سننه ص 2570 كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في غسل الميت» ح(577١)»‏ وأحمد في المسند ٠٠٤/٠١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 215١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »457/١‏ وابن حزم في المحلي .۲۷١/١‏ 
وقد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه» ورفعه ووقفه» قال علي ابن المديي» وأحمد 
بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وقال الذهبي: ليس فيمن غسل ميتأ فليغتسل حديث 
ثابت. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. انظر: السنن الكبري للبيهقي 
0 التلخيص الحبير 4١5/١‏ فتح الباري +/5 4١‏ تحفة الأحوذي48/4. وقال 
النووي في امجموع 157/1: (وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح). وقال = 
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ثانيًا: عن حذيفة يه قال: قال رسول الله عَل: رمن عسل هيا 
فلیغتسل) . 

ثالشا: عن عائشة -رضي الله عنها- ران البي ٤ه‏ كان يغتسل من أربع: 
من الحنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت»". 


البحاري: الأشبه موقوف. وقال أبو حاتم: لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف. انظر: 
التلخيص الحبير .٠١١/١‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى 457/١‏ -بعد ذكر طرقه-: 
(الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أي هريرة غير قوية» لجهالة بعض رواتهاء وضعف 
بعضهم» والصحيح عن أي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع). 
وصححه ابن حبان» وابن حزم» والشيخ الألباني» وحسنه الترمذي» وقال ابن 
جو هو بک ف اهو أخواله افر کو اج اط سن امف مق 
٦‏ التلخيص الحبير ۱۳۷/۱؛ نيل الأوطار ۲۳۷/۱؛ صحيح سنن أبي داود 
ص5 ٤۸‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص .١174‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :٠٠/۳‏ 
(رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه» وم أحد من ذكر 
أباه). وقال ابن حجر في التلخيص :۱۳۷/١‏ (ذكره ابن أبي حاتم والدارقطي في العللء 
وقالا: أنه لا يثبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين» وإلا فهو على طريقة 
الفقهاء قوي» لأن رواته ثقات أخرحه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه 
عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقطء قال ابن اللديي: لا 
يثبت فيه حديثء انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه). 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص١5»‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة, ح(۸٤۳)»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 47/١‏ 24 وأخرجه الدارقطي في سننه 21١7/١‏ وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص۱۳۷ بلفظ: (قالت: قال رسول الله كلهِ: «الغسل من سح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 1۱“ 








ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة فيها الأمر بالغسل من غسل 
الميت» فدل ذلك على الوحوب“ 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل الميت» 
لكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب» وهي الأحاديث الي تدل 
على عدم الوحوب» والقول بذلك أولى؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث 
فلا يصار إلى ترك بعضها”". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراجح هو استحباب الغسل من غسل الميت» وأن الأحاديسث 
في الغسل من غسل الميت ليست منسوحة» وذلك لا يلي: 

اوا أما أنه لا 07 المسألة؛ فلأن الأحاديث ا فيهاء ليس 


أربع: من الحنابة» والحمعة» والحجامة» وغسل الميت». ثم قال الدارقطي: مصعب بن 
شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ). وقال ابن حجر في التلخيص :۱۳۷/١‏ (وفي الباب عن 
عائشة» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وفي إسناده مصعب بن شيبة» وفيه مقال» 
وضعفه أبو زرعة» وأحمد» والبخاري» وصححه ابن خزية) وقال ابن الجوزي في إعلام 
العام ص :٠١١‏ (وقد صح عن عائشة أا أنكرت الغسل من غسل الميت» فكيفف 
ترويه عن رسول الله يل ثم تنكره؟). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي 
داودص .5١‏ 

.۲۷۹/۱ انظر: امحلى ۲۷۰/۱؛ المغين‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص الحبير ۱۳۸/۱؛ نيل الأوطار ۲۳۸/۱. 
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ذبح» ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسل» والزكاة كل صدقة» 
وهو صريح في النسخ إلا أنه ضعيف لا يقوى على النسخ7"©. 

وأما بقية الأحاديث فالاستدلال منها على أنها متأخرة وناسخة لأحاديث 
الغسل من غسل الميت» فاحتمال» والنسخ لا يثبت يشت بالاحتمال» بل بصريح 
وک ا را کر ا ر ا 

oul yT 
يغتسل)؛ حيث إنه يؤيد أن الأمر الوارد في أحاديث الغسل من غسل‎ 
الميت للاستحباب والندب» لا للوجوب9©)‎ 

ب- ولأن القول بالاستحباب يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث 
كلهاء وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى 
ترك بعضها””. والله أعلم. 








(۱) راجع تخريج الحديث في ص5 55. 

. 4/8/4 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه في ص ٦۰۷‏ . 

0 نيل الأوطار‎ 4١7/١ انظر: التلخيص الحبير‎ )٤( 
.۲۳۸/۱ انظر: نيل الأوطار‎ )5( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 1۳“ 





المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة. أو لتجمح به 
بين الصلاتين 

ذهب الطحاوي”" إلى أن غسل المستحاضة”" لكل صلاة» أو غسلها 
لتجمع به بين الصلاتين» منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها 
بعد غسلها من المحخيض إلا الوضوء لكل صلاة”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف فيها هو احتلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
و 

من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 

أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت: استفتت أم حبيية بنت 


جححش” رسول الله وله فقالت: إن استحاض» فقال: «إئما ذلك عرق 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۳/۱١٠ء .٠٠١‏ 

(۲) الاستحاضة لغة: استفعال من الحيض» يقال: استحيضت المرأة إذا استمر يما الدم. انظر: 
الصحاح ۱ النظم المستعذب ١/45؛‏ المغن لابن بابطيش .50/7/١‏ 
والاستحاضة اصطلاحاً: دم علّة سيل منْ عرق في أدن الرحم يقال له العَاذل. مغني 
المحتاج .٠١۸/۱‏ ۰ 0 

(۳) انظر: التمهيد 57/١‏ 4؛ بداية الجتهد ١/١۲٠؛‏ فتح الباري ١/١٠ه؛‏ سبل السلام 
۱ 

.177/١ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


(5) هي: حبيبة بنت ححش بن رئاب» الأسدية» أم حبيبة-شقيقة زينب زوج الني وله -. 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فاغتسلي» ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 
في عهد رسول الله يل «فأمرها بالغسل لكل صلا . 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استحيضت امرأة على عهد 
رسول الله ولك فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهرء وتغتسل هما غسلاً 





وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. انظر: تجريد أسماء الصحابة ؟//اه ؟؛ 
الإصابة555/4 ؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ كناب الحيض» باب عرق الاستحاضة ح(۳۲۷)» 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 7١/7‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلانماء ح(٤۳۳)‏ (57) ثم قال: (قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول 
الله يد أمر أم حبيبة بنت ححش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي). 

(۲) أحرحه أبو داود في سننه ص ١د‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة» ح(۲۹۲)» والنسائي في سننه ص١4»كتاب‏ الطهارة» باب 
ذكر الأقراءء ح(۹١۲)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 4۸/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .515/١‏ قال ابن حجر في فتح الباري :575/١‏ (وأما ما وقع 
عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا 
الحديث: (فأمرها بالغسل لكل صلاة) فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن 
الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكرهاء لكن روى أبو داود من طريق يى بن 
قوع أن مامص ويه رينت أن مل ن عدو ا ارفا أن تعن 
عند كل صلا فيحمل الأمن على الددب جمعاً بين الروايتين هذه ورواية 
عكرمة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص .5١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة “1٥‏ 
وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل لصلاة الصبح 
غساة20. 

ثانا عن عائشة -رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهيل9" استحيضت 
فأتت البي ييه رفأمرها أن تغتسل عند كل صلاةء فلما جهدها ذلك أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسلء وتغتسل 
الل 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي 
حبيش» فسألت البي كل فقالت: يا رسول الله إن أستحاض فلا أطهرء 








)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ١ه‏ كتاب الطهارة» باب من قال تحمع بين الصلاتين» 
وتغتسل هما غسلاًح »)۲۹٤(‏ والنسائي في سننه ص۲٤‏ کتاب الطهارة» باب ذكر 
اغتسال المستحاضة: ح(۳٠۲)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ١/۹٠ه.‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داودص١‏ 5. 

(۲) هي: سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية؛ أسلمت قديماء وهاجرت مع زوجها 
أي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة» فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ۲۷۹/۲؛ الإصابة 4/5 5 6؟. 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص 25١‏ كناب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين 
وتغتسل لهما غسلاًوح (550)؛ والدارمي في سننه 557/١‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار .٠١1/١‏ قال ابن حجر في التلخيص :171١/١‏ (وقد قيل إن ابن إسحاق 
وهم فيه). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص١‏ ه. 

)٤(‏ هي: فاطمة بنت قيس-أبي حبيش- بن المطلب بن أسدء القرشية الأسدية» من 
المهاحرات» وروت عن البي يلك وروى عنها عروة. انظر: الإصابة 5501/5؛ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أفأدع الصلاة ؟ قال رسول الله كَلِك: نما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» وتوضئي 
وصلي» فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة». 

وف رواية عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الني وَل 





التهذيب ۳۹۲/۱۲. 

)١(‏ أحرجه بمذا اللفظ النسائي في سننه ص4 ”.كتاب الحيض والاستحاضة» باب الفرق بين 
دم الحيض والاستحاضة ح(٤٣۳)»‏ ثم قال: (قد روى هذا الحديث غير واحد عن 
هشام بن عروة» و لم يذكر فيه (وتوضئي) غير مادء والله أعلم) وأحرجه البحاري في 
صحيحه- معناه- ص 257 كتاب الوضوءء باب غسل الدم, ح(۲۲۸)» وأبو داود في 
سننه ص 255 كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة ح(7557) والترمذي في سننه ص١4»‏ أبواب الطهارة» باب في 
المستحاضة؛ ح(5١١))‏ وقال: (حسن صحيح). وقال ابن حجر في فتح الباري ١/۲٠ه‏ 
-بعد ذكر إحدى طرق الحديث-: (وفيه احتلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم 
من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة) ورددنا 
هناك قول من قال: إنه مدرج» وقول من جزم بأنه موقوف على عروة» ولم ينفرد أبو 
معاوية بذلك» فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام» وادعى أن مادا 
تفرد يذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك» وليس كذلك» فقد رواها الدارمي مسن 
طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق جى بن سليم كلاهما عن هشام). والحديث 
برواية النسائي قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص 54: (صحيح 
الإسناد) وقال في إرواء الغليل 2177/١‏ عن الحديث برواية الترمذي: (وسنده على 
شرط الشيخين). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 11۷ 





فقالت: يا رسول الله! إن امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة ؟ قال: 
«لاء إما ذلك عرق وليس بالحيضة» احتبي الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصين»”". 
خامسًا: عن فاطمة بنت أبي حبيش -رضي اله فا اف اتن 
تستحاض» فقال ها البي يي رإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)7". 
سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت في المستحاضة: (تدع 


)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص۲٠‏ كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى 
طهر»ح(797)» وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص١١7١»‏ كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر يما الدمىح »)1۲٤(‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2٠١7/١‏ والدارقطين في سننه 2711/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ١8/١‏ 5. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص :17١‏ 
(صحيح دون قوله: (وإن قطر الدم على الحصير)» وقال في إرواء الغليل :١ 45/١‏ 
(صحيح) ثم ذكر من خرجه ثم قال: (رجاله كلهم ثقات» وقد صرح ابن ماحة 
والدارقطن في روايتيهما أن عروة هو ابن الزبير» ولكن حبيباً لم يسمع منه» فهو منقطع» 
ولكن تابعه هشام بن عروة عند البخاري» وغيره» فالحديث صحيح ولكن بدون هذه 
الزيادة (وإن قطر الدم على الحصير). 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه ص57»كتاب الطهارة» باب من قال: توضاً لكل 
صلاة» ح(5 ))7١‏ والنسائي في سننه ص 255 كتاب الحيض والاستحاضة» باب الفرق 
بين دم الحيض والاستحاضة» ح(757)» والدارقطيٰ في سننه .7017/١‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص 4: (حسن صحيح). 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركئد 





الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحداء وتتوضأ عند كل صلاة)20. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن عائشة -رضي الغ ات روت 
حديث غسل المستحاضة لكل صلاة» وروت حديث جع المستحاضة بين 
الصلاتين بغسل واحد» وروت مع ذلك حديث سهلة الدال على أن جمع 
المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد كان بعد الأمر بالغسل لكل صلاة 
كما أا روت حديث وضوء المستحاضة لكل صلاة؛ ثم هي كانت بعد وفاة 
الي وَل تف المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» فثبت بذلك أن هذا الحكم 
وهو وضوء المستحاضة لكل صلاة هو الناسخ للحكمين السابقين» وها 
الغسل لكل صلاة» والجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لأنه لا جوز على 
عائشة أن تدع الناسخ وتفن بالمنسوخ7". 

واعترض عليه: بأن ادعاء أن أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة:؛ أو 
الأمر لها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحدء كان واجبا ثم نسخ بالوضوء لكل 
صلاة» احتمال» ويحتمل كذلك أن الأمر بذلك كان للندب والاستحباب» 


2٠١5/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 774 257/١ أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
كتاب‎ ٥۳ والبيهقي ٿي سننه 5,., وأخرحه أبو داود في سننه -مختصرا- ص‎ 
الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر» وصححه الشيخ الألباني في صحيح‎ 

سنن أي داود ص 07. 

(۲) انظر: شرح معان الاثار 4٠١5/١‏ التمهيد ٤۳۹/۲‏ 457؛ بداية امحتهد ا 3 

الباري ١/76ه.‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 548 





وأن الواجب عليها هو الوضوء لكل صلاةء والقول بهذا الاحتمال أولى؛ 
لجمعه بين هذه الأحاديث كلهاء ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث والعمل يما كلها”". 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم فيما يحب على المستحاضة على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيضء ثم الوضوء 
لكل صلاة. 
وهو قول جمهور أهل العلم'"» ومن قال به: الحنفية» والشافعية“) 
والحنابلة. 
وروي ذلك عن: على» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة» رضي 
الله عنهم. 


.۱۸۲/١ انظر: فتح الباري ١/ه7ه؛ سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 47/١‏ 4؛ بداية امحتهد ١/171؛‏ احم وع ۳۸۲/۲؛ فتح الباري ١/٠٠ه.‏ 

(۳) انظر: الأصل ۱/٣۳۳؛‏ شرح معان الآثار 4٠١5/1١‏ مختصر احتلاف العلماء ۱٦۸/۱‏ 
الهداية وشرح العناية 1/4/١‏ ١؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .47//١‏ 

)٤(‏ انظر: الأم 4١77/١‏ مختصر الزن ص ١5؛‏ المجموع 887/7؛ المنهاج وشرحه مغيْ 
امحتاج .١١١/١‏ 

(5) انظر: مغن 2471/١‏ 477؛ الشرح الكبير 55/7؛ الفروع ١/888؛‏ الإنصاف 


ةع . 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وبه قال: عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمنء والليسث» 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب”". 

القول الثابي: لا يحب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض» ثم 
يستحب لا الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث. 

وهو قول المالكية”''» وقول عكرمة» وربيعة””. 

القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة. 

وروي ذلك عن: علي» وابن عمر» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنهم-» وعطاء بن أبي ربا 

القول الرابع: يحب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهرء 
وتعجل العصر» وتغتسل ما غسلاً واحداء وتؤخر المغرب؛ وتعجل 
العشاء؛ وتغتسل هما غسلاً واحداء وتغتسل للصبح غسلاً. 

روي ذلك عن: علي» وابن عباس -رضي الله عنهما-»؛ وإبراهيم 
النحعي» وعطاء» وسعيد بن المسيب» و 3 


(۱) انظر: الاستذكار ۰۳۸٦/۱‏ ۳۸۹؛ المجموع ۳۸۲/۲. 

(۲) انظر: التمهيد ۲/١٤٤؛‏ الاستذكار ١/٦۳۸؛‏ بداية امجتهد 4١71/١‏ جامع الأمهات ص 
اف 

(۳) انظر: سنن أبي داود ص ٤‏ ه؛الاستذكار .۳۸٦/۱‏ 

.۳۸۲/۲ انظر: الاستذكار ۳۸۷/۱؛ المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: سنن الدارمي 75/١‏ 5؛ الاستذكار ۳۸۸/۱. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۲1“ 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أنه لا يحب على المستحاضة إلا الغسل من 
الحيض» ثم الوضوء لكل صلاة- ما يلي: 

أولاً: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة» وقد سبق 
E‏ 

ثانيًا: حديث فاطمة بنت أبى حبيش» وفيه الأمر كذلك بالوضوء لكل 
صلاة. ش 

ثالعًا: عن ثابت”» عن أبيه» عن البي وله أنه قال في المستحاضة: 
تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل 
صلاة» وتصوم» وتصلي»" ". 


.53١ 5 انظر تخريحه في ص‎ )١( 

(۲) انظر تخريحه في ص5117. 

(؟) هو: ثابت الأنصاري» والد عدي بن ثابت» قيل: هو ابن قيس بن الخطيم» وهو حد 
عدي لا أبوه» وقيل اسم أبيه: دينار» وقيل: عمرو بن احطب» وقيل عبيد بن عازب» 
فهو بجهول الحال. انظر: تهذيب التهذيب ۷/۲٠؛‏ التقريب .١ 5/8/١‏ 

(4) أبو ثابت مجهول» وقد احتلف في اسمه على أقوال؛ انظر ذلك في ترجمة ابنه ثابت. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ص57»كتاب الطهارة» باب من قال تغنسل من طهر إلى 
طهر ح(557)» و الترمذي في سننه-واللفظ له- ص١ »٤‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء 
أن المستحاضة تنوضأ لكل صلاةح(77١)»‏ وابن ماحة في سننه ص١١٠‏ »كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر ها الدم»ح 
(7575)» والدارمي في سننه .777/١‏ والحديث ضعفه أبو داود في سننه» وقال = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها البي وَل 
أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» فإن رأت شيئا من ذلك توضأت 
ولف 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها الأمر 
بالوضوء لكل صلاة» فدل على وجوبه فقط» لا على وجوب غيره'". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من 
امحيض» ثم يستحب ها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي جاء فيها الأمر بالوضويء وحمل الأمر فيها على 
الاستحباب؛ لأنه لا يرفع اللحدث الدائم» فحمل الأمر فيها على 


= الترمذي: (تفرد به شريك عن أبي اليقظان) وقال ابن حجر في التلخيص :١55/١‏ 
(وإسناده ضعيف) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص07 وصحيح 
سنن الترمذي ص »4١‏ وقال في إرواء الغايل :775/١‏ (صحيح) ثم ذكر قول 
الترمذي: (تفرد به شريك عن أب اليقظان)ثم قال: (قلت: وهما ضعيفان» ولكن 
الحديث صحيح؛ لأن له شواهد). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 4 د.كتاب الطهارة» باب من لم يذكر الوضوء إلا عند 
الحدث, ح(٥۳۰).‏ 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١1١1/7‏ (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» وصححه عبد الحق في أحكامه). 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/5١٠١؟؛‏ التمهيد 50/9 4؛ المغينٍ 4477/١‏ فتح الباري 
ه. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ۴۳“ 





ا 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش لرسول الك يا رسول الله إن لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول 
لله: رإغا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى»”". 

ووجه الاستدلال منه : أنه ليس فيه ذكر الوضوء ولو كان الوضوء 
غلا و اھا ا كك عن أن يامرها 4 

واعترض عليه: بأن عدم ذكر الوضوء في حديث لا يدل على عدم 
وحوبه؛ لذكره في أحاديث أخرىء والأمر فيها ظاهر في الوجحوب””. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو وحوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة- 
ما يلي: 


أولا: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالغسل لکل صلاة» وقد سبق 


. ٤٤٤/۲ انظر: التمهید‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص1 »٦‏ كتاب الحيض» باب الاستحاضة»ح(705)؛ 
ومسلم في صحيحه »٠٦/۲‏ كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها 
وصلاقهاء ج(۳۳۳) (007). 

(؟) انظر: التمهيد ٤٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: مغن ١/77؛‏ فتح الباري 2117/١‏ هلاه. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذکره". 
ثانيًا: عن زينب بنت أبي سلمة-رضى الله عنها- أن امرأة كانت تراق 





الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ي أمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة و تصلي»”. 

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة» فدل ذلك على وحوبه. 

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث 
والأحاديث الي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة . 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو أنه يحب على المستحاضة ثلاثة أغسال- 
ما يلي: 

أولاً: حديث عائشة -رضي الله عنها-الذي فيه الأمر بئلاثة أغسال»؛ 


وقد سی دک 


(۱) سبق تخريجه في ص 4 .51١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١ه.كتاب‏ الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل 
لكل صلاةح(537)» والبيهقي ني السنن الكبرى .5107//١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
5 . وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١ه.‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۹۸/۱؛ التمهيد ٤٠٦/۲‏ . 

(5) انظر: فتح الباري .٠٠٠/١‏ 

(ه) سبق تخريجه في ص 19 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 1° 








ثانيًا: عن أسماء بنت ا -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول 
الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل» فقال 
رسول الله ل: سبحان الله ! ذا من الشيطان» لتجلس في مركن" فإذا 
رأت صفرة فوق الاء فلتغتسل للظهر والعصرغسلا ادا وتغتسل للمغكرب 
والعقاء غجاذ و ا را ا ا ن 
ك0 

ووجه الدلالة من الحديفين: أن فيهما الأمر بثلاثة أغسال فدل ذلك على 
u‏ 

واعترض عليه: بأن الأمر فيهما للاستحباب والاختيار» بدليل الأحاديث 


)١(‏ هي: أسماء بنت عميس بن معد الختعمية» تزوجها جعفر بن أبي طالب» ثم أبو بكر ثم 
علي» و روت عن الني يِه وروی عنها: ابنها عبد الله بن جعفر» والقاسم بن تحمدء 
وغيرهماء وتوفيت بعد علي ذه انظر: الإصابة 511//4؟؛ قمذيب التهذيب 
۲ 

(۲) الم ركن» بكسر الميم: الإحانة الي يغسل فيها الثياب. انظر: النهاية في غريب الحديث 
+١‏ المصباح المنير ص/77. 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص٤ ٦‏ كتاب الحيض والاستحاضة؛ باب جمع المستحاضة بين 
الصلاتين» وغسلها إذا جمعت»,ح(71)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠١/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٤٠‏ . 

. ٤۳۸/۲ انظر: شرح معان الآثار ١/١٠٠؛ التمهيد‎ )٤( 


٦۲٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








الدالة على جواز الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة» وبحديث حمنة بنت جححىش (© 
-رضي الله عنها- حيث جاء فيه: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصرء فتغتسلين» وبجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين 
الغرب وتعجلين العشاي ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي» 
وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول 
الله : وهذا أعجب الأمرين إلي)7". 

فدل كل هذا على أن الأمر يذه الأغسال للاستحباب دون الوحوب”". 

الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله 





)١(‏ هي: حمنة بنت ححش بن راب بن يعمر الأسدية» أحت أم المؤمنين زينت» كانت تحت 
مصعب بن عمير» فقتل عنها يوم أحد» ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله» وكانت من 
المبايعات. انظر: الإصابة 477/4 ۲؛ تهذيب التهذيب ."57/1١7‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٠‏ ه.كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» ح(۲۸۷)» والترمذي في سننه ص١4»‏ أبواب الطهارة» باب ما جاءقي 
المستحاضة أا تجمع بين الصلاتين بغسل واحد»ح(8١١)»‏ وابن ماحة في سنتنه 
ص۲۲١۰‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لما أيام 
حيض فنسيتهاء ح(1۲۷)» والحاكم في المستدرك .۲۸٠/١‏ قال الإمام أحمد والترمذي: 
حديث حسن صحيح» وحسنه البخاري والشيخ الألبان. انظر: سنن الترمذي ص١5؛‏ 
إرواء الغليل .7١7/١‏ 

(۳) انظر: الكائي لابن قدامة 4١80/١‏ سبل السلام .185/1١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ¥۷“ 








أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولاً: إن نسخ غسل المستحاضة لكل صلاة أو غسلها لتجمع به بين 
الصلاتين» بالوضوء لكل صلاة محتملء إلا أن الجمع بين الأحاديث الواردة قي 
المسألة أولى من القول بالنسخ» وذلك بحمل الأمر الوارد فيها بالوضوء على 
الوجوب؛ وحمل الأمر الوارد فيها بالغسل لكل صلاةء أو بالغسل لتجمع به 
و السك عل لااب 

ثانيًا: إن الواجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» لكن الأفضل ها 
والأولى الغسل لكل صلاةء ثم الغسل لتجمع به بين الصلاتين» ويهذا يجمع بين 
هذه الأحاديث كلها" . 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: فتح الباري 5ه ه. 
(۲) انظر: الكافي لابن قدامة 4١0/١‏ فتح الباري ١/٠٠٠؛‏ سبل السلام .185/١‏ 


فهرس موضوعات الجرء الأول 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة اف و او ال 
الملقدمة ف اس سانيا وداه مم ب ع م SSSA‏ ا 
أهمية الموضو ع وأسباب اختياره TS ea SS‏ 
خطة البحث E O OO‏ 
امنهج البحث LS‏ ا قو اد ESS‏ 


المبحث الأول: في تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التتخصيص» 
وبينه وبين البدايي ومشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه» وفضيلة 


علم الناسخ والمنسوخ, 000 اا 1 1 1[ ا 


المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا Oa‏ 
المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص يا الم عا اا و 
المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء Reale‏ 
المطلب الرابع: مشروعية النسخ ASRS‏ 
المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ Neal‏ 
المطلب السادس: شروط النسخ E SEDR SS‏ 


المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ Era ena‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 1۹ 








الميحث الثابي: أنواع النسخ وأقسامه» وزمنه» وما يدحله النسخ وما لا 


يدحله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. اوم DER‏ 
المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه Foca‏ 
الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن 1 E‏ 
الفرع الثاني: أنواع النسخ عد ا او امم ل و 
الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي ...1۹4 
الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل Se Sac‏ 
المطلب الثاني: زمن النسخ E aS‏ مو م ل وم 1376 
المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله مع ا 
المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ SESS‏ ا 
المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ EVEL ee‏ 
الباب الأول: الطهارة؛ والصلاة E E OOO‏ 
الفصل الأول: الطهارة. ا ASS‏ 
المبحث الأول: المياه والأواني. ROADS‏ 


المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا دك OSS‏ 


۰( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير» والشرب منها 


A ELST AE NASSAR RAS 
المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة ا ا‎ 
الو و و‎ GER المطلب الرابع: سؤر الممرة‎ 
المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة» والوضوءء ونواقضه وو ا‎ 
المطلب الأول: البول قائمًا ااا‎ 
Se الطب اللان: اشتقبال القبلة واستكنيارها عند قضاء الناحة‎ 
O e المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة‎ 
E 1 المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر‎ 
ل‎ GE المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة.‎ 
المطلب"السادس: د كر الله تعالى بغار وضو امس‎ 
E المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم‎ 
المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع ا‎ 
FASE ae المطلب التاسع: الوضوء ما مست النار‎ 
المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. اباس‎ 
Vela e المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة‎ 

المبحث الثالث: المسح» والتيمم., والغسلء والاستحاضة. 
1[ 0 
المطلب الأول: المسح على الرحلين او اه 


فهرس موضوعات الجزء الأول ۳1“ 








المطلب الثاني : المسح على الخفين STEERS‏ 
المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين BEE‏ 
المطلب الرابع: مي الو إل لماكت بف الت قو 
المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل اماما أل ل ام لو 
المطلب السادس: الغسل للجمعة 0 00 ااا 
المطلب السابع: الغسل من غسل الميت ااا و و لا اا 
المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة» أو لتجمع به بين الصلاتين 

TET و‎ REESE 


الفصل الثانسي: الصلاة. 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: فرضية الصلاةء والأوقات, والأذان, والإقامة. 
المبحث الثابي: طهارة ما يصلى فيه وعليهء واستقبال القبلة. 
المبحث الثالث: صفة الصلاة. 
المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة. 
المبحث الخامس: صلاة التطوع, وما يكره في الصلاة أو يفسدها. 
المبحث السادس: صلاة الجماعة. 
المبحث السابع: الجمعة, والعيدين. 
المبحث الثامن: قضاء الصلاة» وصلاة الخوف. 
المبحث التاسع: الجنائز. 


المبحث الأول: فرضية الصلاة. والأوقات. والأذان والإقامة. 
وفية أشنا شر مطلبا: 
المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات. 
المطلب الثاي: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً. 
المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر. 
المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر. 
المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لما وقت واحد أو وقتان. 
المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة. 
المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين. 
المطلب الثامن: إدراك الصبح يادراك الركعة قبل طلوع الشمسء 
والعصر يادراك الركعة قبل غروها. 
المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار. 
المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر. 
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر. 
المطلب الثابئ عشر: إفراد الإقامة. 
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المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات 
ذهب غير واحد من أهل العلم؛ إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض 
على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج مسین صلاة ثم خفف عنهم 
فنسخ ما زاد على ال 
ومن صرح بنسخ ذلك: ابن حزم" والسمعاني» 


)١(‏ الصلاة لغة: الدعاء» وقد يأ .معن الرحمة» والاستغفار» وجمعها صلوات. انظر: النظم 
المستعذب 01/١‏ المغينٍ لابن بابطيش ١/5؛‏ المصباح انير ص٦‏ ٤؛‏ القاموس الحيط ص 
۳ 

والصلاة اصطلاحاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة. انظر: مواهب الحليل ۲/٤؛‏ مغين المحتاج 4١7١/١‏ فاية المحتاج١/859؛‏ 
الروض المربع .١١8/١‏ 

وقيل: الصلاة: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة 
في أوقات مقدرة. التعريفات للحرحاني ص .٠١٤١‏ 

(۲) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ۳۲۷/۳؛ مسلم الثبوت ۷۳/۲؛ الإحكام للآامدي 
۲ نواسخ القرآن 4١47/١‏ شرح الكوكب انير 4581/8 مناهل العرفان 
01 

(*) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام .5117/١‏ 

)٤(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد احبار بن أحمد, أبو المظفر السمعاني» المروزي» تفقه على 
أبيه» وسمع من أي عمران الصفار» وغيره» وكان حنفياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
ومن مؤلفاته (قواطع الأدلة) وتوفي سنة تسع ونمانين وأربعمائة. انظر: طبقات السبكي 
هه *م؛ وفيات الأعيان ۳۱۱/۳. 
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Da 
re والسرحسي وشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة‎ 
حمسة فقط ° ا‎ 
: هي‎ 


من دليل القول بالنسخ ما يلي: 

أولا: حديث أنس بن مالك 5ه وفيه: قال رسول الله ل: «ففرض 
الله على أميَ خمسين صلاة» فرجعت بذلك حي مررت على موسى» فقال: 
ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض مسين صلاة» قال موسى: فارحع 
إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعينٍ فوضع شطرهاء فرجعت إلى 
موسى» قلت: وضع شطرهاء قال: راحع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» 
فوضع شطرهاء فرحعت إليه فقال: ارحع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته» فقال: هن مس وهنّ مسون لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى 
موسی» فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت من ربي» دیق 


وانظر قوله في: قواطع الأدلة .47/١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي» همس الأئمة» من شيوخه مس 
الأئمة الحلواني» وكان علامة حجة» فقيهاً أصولياً ومن مؤلفاته: (المبسوط)؛ أملاه وهو 
في السجن محبوس» وتوف في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر المضيّة ۷۸/۳- 
۲ تاج التراجم ص 4 77. 

وانظر قوله في: أصول السرحسي .1٤/۲‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص٤ .7١‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص 47؛ بدائع الصنائع ١/؟2551‏ 57 !؛ المغئ 1/۲. 

.1717 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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ثانيّا: عن طلحة بن عبيد الله ضيه يقول: حاء رجحل إلى رسول الله كل 
فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله ي: رمس صلوات في اليوم 
والليلق» قال: هل على غيرها؟ قال: رلا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله ول: 
«وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»» قال: 
وذكر له رسول الله ولك الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تَطّرّع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال 
ستول الله يي: رأفلح إن صدق»”. 

فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقطء 
وحديث أنس ذه يدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض ليلة المعراج 
مسين صلاة» ثم نسخ ما زاد على الخمسة”". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦۳٥‏ »كتاب الشهادات» باب كيف يُستحلف» 
<(7778)) ومسلم في صحيحه 77/7 كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الي هي 
أحد أركان الإسلام» ح(١١)‏ (۸). 

(۲) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي ۳۲۷/۳؛ قواطع الأدلة ١/470؛‏ الإحكام للآمدي 
۲ نواسخ القرآن 4١ 47/١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص4 ١47؛‏ شرح الكوكب 
المبير /31ه. 
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المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلخ عشرا. 

ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي» وأن ضربه على 
الصلاة إذا بلغ عشراء منسوخ» وأنه رفع عنه ذلك. 

وليس للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألة» ولكن 
السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ 
عشراًء هل هو لأحل أفها واجبة عليه» أو هو للتدريب والتمرين". 
ودليل القول بالدسخ ما يلي: 

أولة: ب له قال: قال البي يَلةِ: «مروا الصببي بالصلاة إذا بالغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)””. 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 477/7: (وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث (رفع القلم 
عن الصبي حن يحتلم). وقد بحثت عن قول البيهقي في سنه الكبرى» والصغرى» 
ومعرفة السنن» فلم أحد قوله فيها. 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار 471/7 المغين ۲/١٠٠؛‏ فتح الباري 475//5. 

(۳) هو: سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهيء أبو ثرية» صحابي» نزل المدينة»ه وشهد 
الخندق وما بعدهاء وروى عن البي َء وروى عنه ابنه الربيع» وتوفي في حلافة معاوية 
ظيك. انظر: الإصابة 1۸۹/۱؛ قمذیب التهذيب .٠۹۰/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ١8»كتاب‏ الصلاة» باب مني يؤمر الغلام 
بالصلاة» ح(5 55)» والترمذي في سننه ص 2١١١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء مي 
يؤمر الصبي بالصلاة»ح »)٤0۷(‏ وأحمد في المسند 55/784, والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار */2705 والدارقطين في سننه 2570/١‏ والحاكم في المستدرك »۳٠۷/١‏ 
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ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله يَلهُ: مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وفرقوا بينهم في المضاحع»”". 

ثالعًا: عن علي أ طالب ذه أن رسول الله يله قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن انون المغلوب على عقله حى يفيق» وعن النائم حن يستيقظء 
وعن الصبي حن يحتلم». 


والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲/۲. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ص۸۲: (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص87»كتاب الصلاة» باب مى يؤمر الغلام 
بالصلاة» ح(455)؛ وأحمد في المسند ۲۸٤/١١‏ والدارقطين في سنه 2770/١‏ 
والحاكم في المستدرك 271١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۲٤/۲‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ۸۲: (حسن صحيح). 

(۲) أحرجه أبو داود ف سننه ص۷٥٠‏ »كتاب الحدود» باب في اجنون يسرق أو يصيب 
حدّاءح (4500)» والترمذي في سننه ص 57**) كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا 
يحب عليه الحد, ح(۲۳٤١)»‏ وابن ماحة في سننه ص ٠٠۳‏ كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» ح(۲٤ »)۲١‏ وأحمد في المسند 471/7» وابن حبان في صحيحه 
ص ۳٥ء‏ والحاكم في المستدرك 0۸/۲ و470/4» والبيهقي في السنن الكبرى 
.١١/*‏ قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم في المستدرك 470/4: 
(وقد روي هذا الحديث يإسناد صحيح عن علي ذه عن الني وَل مسندا). وص حح 
إسناده النووي في المجموع */8. وقال ابن حجر ي فتح الباري 547/١17‏ ١-بعد‏ ذكر = 
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رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي يل قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ» وعن الصغير حي يحتلم» وعن انخنون حي 
0 

ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة» وعبد الله بن 


عمرو-رضي الله عنهم-الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراء وهذا 


طرقه-: (وهذه طرق تقوى بعضها ببعض) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص٦٥٠٠‏ وقال في إرواء الغليل ؟/5: (وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالاء ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: 
الأول: أن من رفعه ثقة» والرفع زيادة فيه فيجب قبوها. الثاني: أن رواية الوقف في 
حكم الرفع» لقول علي لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك ديل على أن 
الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس). 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص55» كتاب الحدود» باب في انحنون يسرق أو يصيب 
حداًء ح(489): والنسائي في سننه ص١2»57‏ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج ح(۳۲٤۳)»‏ وابن ماحة في سننه ص 707 كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم»ح »)۲١٤١(‏ والدارمي في سننه-واللفظ له- »۲٠٠/۲‏ وابن 
حبان في صحيحه ص »١15*‏ والحاكم في المستدرك 1۸/۲. وقال: (صحيح على شرط 
مسلم) ووافقه الذهي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ؟/ه- بعد ذكر كلام 
الحاكم والذههبي: (قلت: وهو كما قالاء فإن رجاله كلهم ثقات» احتج ممم مسلم 
برواية بعضهم عن بعض» وحماد وهو ابن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه 
فهو يسير» لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: 


فقيه ثقة صدوق له أوهام). 
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يدل على وجوب الصلاة عليه» وعلى ضربه عليهاء وحاء في حديث علي»› 
وعائشة -رضي الله عنهما- أن الصبي رفع عنه القلم» والرفع يستدعي سبق 
وضع» فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبيء وعلى عدم ضربه 
عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك وهو معن النسخ”"©. 

واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع» وأن المراد بالرفع 
في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالدسخ, بل قالوا بضرب الصبي 
على الصلاة إذا بلغ عشراء إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب» هل 
هو لأن الصلاة واحب عليه» أو أنه يضرب لأحل التدريب والتمرين؟ 
احتلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة لا تحب على الصبي إلا بالبلوغ» وإنما يضرب 
عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والقدريب والتمرين» كي يألفها 
ويعتادهاء ولا يتركها عند البلوغ. وهذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 


المذاهب الأربعة”". 





.575/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنير ص 4777 التلخيص الحبير 4١84/١‏ نيل الأوطار ۲۹۹/۱. 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار 27٠5/7‏ ١٠۲؛‏ أحكام القرآن للحصاص 470/7؛ جامع 
أحكام الصغار ۱۳۸/۱) (التمهيد ۲۸۹/۹؛ مختصر خليل مع شرح التاج والإكايل ع 
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القول الثابي: أن الصلاة تحب على الصبي إذا بلغ عشرأء ويضرب عليها 

إذا تركها عقاباً. وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها بعض الحنابلة. 
من دليل القول الأول ما يلي: 

أولاً: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة -رضي الله 
عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشراً للتدريب والتمرين عليها؛ فلما 
سبق من حديثي سبرة» وعبد لله بن عمرو» رضي الله عنهم. فإفما يدلان 
على ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرأء لكنه للتدريب والتمرين؛ لا 
للوحوب للأحاديث الى تدل على عدم تكليفه". 

ودليل القول الثابئ -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشراًء 
وطرية سلويات ا سيق ازكرم DG‏ لفل ولاس من بريه سير 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منهما: أفما يدلان على أن الصبي إذا بلغ عشراً أنه 


= ؛ مواهب الخليل 57/7.) (الأم 55/١‏ ١؟؛‏ المهذب مع شرحه المخموع0//7 ۸؛ 
فتح الباري )٤۲۹/۲‏ (المغ 7/. ه8؛ الشرح الكبير ۳/٠۲؛‏ الممتع ١/١٠٠؛‏ شرح 
الز ركشي ١//541؛‏ الإنصاف 70/9.) 
)١(‏ انظر: المغن 851/7؛ الشرح الكبير 4/7 ١؛‏ الممتع ١/١٠۳؛‏ شرح الز ركشي ٤۷/١‏ ٠؛‏ 
الإنصاف .7١/8‏ 
(۲) انظر: شرح مشكل الآثار ۳/١٠٠؛‏ المغئن 0/7 80. 
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يضرب عليهاء ويعاقب على تركهاء ولا تشرع العقوبة إلا لترك واحب» فدل 
ذلك على وجوبما ا 

واعترض عليه: بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراء ليس للعقوبة حن 
يكون ذلك دليلاً على وجوبما عليه» بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث 
الدالة على عدم تكليفه””. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن 
الراحح هو قول الجمهور-وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ ععشراً ليس 
يعنسوخء وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا للوحوب -وذلك لما يلي: 

أولا: أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل على 
تأحر الأحاديث الدالة على عدم التكليف على الأحاديث الدالة على الضرب 
على الصلاة إذا بلغ عشراء أما رفع القلم فالمراد به عدم التكليف» ولا منافاة 
بين عدم التكليف والضرب على الصلاة للتدريب و التمرين”". وليس كل 
رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره. 

ثانيًا: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة» وذلك 
بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين» وبحمل غيره 
على عدم تكليفه» وما دام الحمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ» ولا 
إلى ترك بعضها“. والله أعلم. 


(۱) انظر: المغين 81/7؟؛ الشرح الكبير 4٠۹/۳‏ فتح الباري ٤١١/۲‏ . 
(۲) انظر: شرح مشكل الآثار ۳/١٠٠؛‏ المغئ .٠٠١/۲‏ 
(۳) انظر: شرح مشكل الآثار ۳/١٠۳؛‏ المغ .٠٠١/۲‏ 
(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص 47./9؛ الاعتبار ص55 4؛ الممتع ١/١٠؛‏ فتح الباري # 
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المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التخليس ني صلاة 
الفجر 

ذهب الطحاوي إلى أن التغليس”“ بصلاة الصبح-وهو أن يدحل فيها 
بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار- وهو أن يدحل في صلاة الفجر 
بغلس» ويد القراءة فيها حى يخرج منها وقت الإسفار”. 

وعكس ذلك الحازمي فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة 
الصبح» وأن الناسخ هو التغليس بما- وهو أن يدحل فيها بغلس» ويخرج منها 
بغلس-20. 

وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال-بعد ذكر الحديث 
الدال على الإسفار-: (وقد يكون منسوخاً؛ لأن التغليس هو فعله حي 


مات 


= . 
)١(‏ التغليس من العَلس-بفتحتين- وهو ظلَمة آخر اليل انظر: قار الصحاح ص١47؛‏ 
المصباح المنير ص ٠١‏ 5 5؛ مجمع بحار الأنوار 55/5. 
(؟) انظر: شرح معان الآثار 85/١‏ ١؛‏ الاعتبار ص .۲٦۹‏ 
(؟) انظر: الاعتبار ص .77١‏ 


.٩٦/۲۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي للاخحتلاف هو احتلاف الأحاديث الواردة في المسألة. 

دليل من قال بدسخ التغليس بصلاة الصبح : 

أولاً: ك له قال: معت رسول الله ي يقول: «أسفروا 


بالفجر» فإنه أعظم اگج" 





.٠۹۲/۱ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۷۲ كتاب الصلاةه باب في وقست الصبحء ج۹ »)٤١‏ 
والترمذي في سننه -واللفظ له- ص44» كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله يلك 
باب ما جاء في الإسفار بالفجر» ح(55١)»‏ والنسائي في سننه ص 44»كتاب الصلاة» 
باب الإسفار ح(۸٤‏ 5)» وابن ماجة في سننه ص 2١79‏ كتاب الصلاة» باب وقت 
صلاة الفجرءح (1۷۲)» وعبد الرزاق في المصنف ١/558؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 2587/١‏ والإمام أحمد في المسند ٠١١/٠١‏ والدارمي في ستنه 2.01/١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2178/١‏ وابن حبان في صحيحه ص١45»‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 2571/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ١٤۷/١‏ والحازمي في الاعتبار 
ص 559. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى :۷۹/١‏ (حديث صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية 5/١‏ 78: 
(قال ابن القطان في كتابه: طريقه طريق صحيح. وعاصم بن عمر وثقه النسائي» وابن 
معين» وأبو زرعة» 0 ولا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاع. وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 77: (حسن صحيح) وقال في الإرواء 
0١‏ (صحيح). 
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ثانيًا: عن محمود بن لبيد" عن رجال من قومه من الأنصار» أن رسول 
لله يلع قال: رما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأج». 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فلما قدم البي كي المدينة صلى إلى كل صلاة مثلهاء غير 
المغرب فإنها وتر النهارء وصلاة الصبح لطول قراعتهاء وكان إذا سافر عاد إلى 
صلاته الأولى»”". 

رابعًا: عن إبراهيم النخخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد يه على شيء 
ما أجمعوا على التنوير بالفجر)””. 

ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين: 


)١(‏ هو: محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري, الأوسيء الأشهليء أبو نعيم المدني» قال البخاري 
والترمذي وابن حبان: له صحبة» وروى عن البي ب وروى عنه: الزهري» وعاصم 
بن عمر» وغيرهماء وتوفي سنة ست وتسعين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 411/91/89 
تمذيب التهذيب ١٠١٠/58؛‏ التقريب ٠١٤/۲‏ . ش 
(۲) أخرجه النسائي في سننه ص٤ »٩‏ كتاب الصلاة» باب الإسفار» ح(49 5). وصحح سنده 
ابن عبد اهادي في التنقيح »۲٠٠/١‏ والزيلعي في نصب الراية ۲۳۸/١‏ وقال ابن 
الت ركماني في الجوهر النقي :1۷١/١‏ (ورجال هذا السند ثقات). وقال الشيخ الألباني 
في إرواء الغليل :187/١‏ (وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية» ورجاله 
كلهم ثقات). 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار187/1: ٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱. 


(4) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸٤/١‏ والطحاوي في شرح معاي الاثار .٠۸٤/١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الأول: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على أن رسول الله كَل 
كان يصلي قبل أن يتم الصلاة» على مثال ما يصلي إذا سافر» وحكم المسافر 
تخفيف الصلاة» ثم أحكم بعد ذلك» فزيد في بعض الصلوات» وأمر بإطالة 
بعضهاء فيجوز أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بماء وانصراف النساء منها 
ولا يعرفن من الغلس» كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما 
يصلى فيه الآن في السفرء ثم أمر بإطالة القراءة فيهاء وقال: «أسفروا بالفجر» 
أي أطيلوا القراءة فيها حي تخرجوا منها وقت الإسفار» ثبت بذلك نسخ ما 
كان يفعله من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس» وأن 
قوله: «أسفروا بالفحر) بعد ذلك0"©. 

واعترض عليه: بأن حديث تغليس البي يي ثابت» وأنه داوم عليه إلى أن 
فارق الدنياء فكيف يقال بنسخه ؟0". 

الوجه الثابئ: أن أصحاب رسول الله يليه من بعده اتفقوا على الإسفار 
بصلاة الصبح» ولا يجوز احتماعهم على حلاف ما قد كان رسول الله ل 
فعله إلا بعد نسخ ذلك» وثبوت خلافه””". 

واعترض عليه: بأن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بتعدهم على 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .٠۸٤/١‏ 
)0( انظر: الاعتبار ص ۰ بججموع الفتاوى ۰/۲ 
(۳) انظر: شرح معان الآثار ۰۱۸٤/۱‏ الاعتبار ص 755. 
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أفضلية التغليس بماء فكيف يقال: نهم أجمعوا على الإسفار جا؟. 

دليل القول بدسخ الإسفار بصلاة الصبح: 

أولةً: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركن نساء المؤمنات يشهدن 
مع رسول الله ي صلاة الفجرء متلفعات”" مروطهن”"» ثم ينقلين إلى بيوقن 
حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من الغلس). 

ثانيًا: عن حابر بن عبد الله ضيه قال: ركان البي بل يصلي 
الظه ربا هاحرة» والعصر والشمس حية» والمغرب إذا وحبت» والعشاء إذا كثر 
الناس عجل وإذا قلوا أحر» والصبح بغلس)"2. 

ثالثا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج البي ل قالت: روكن نساء 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ,559/١‏ ۷۳٥؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 4587/١‏ التمهيد 
۱ ؛ الاعتبار ص ۲۷۲؛ مجموع الفتاوى 97/77. 

(۲) التلفع: التلحف والتلفف» وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5ه المصباح المنير ص .٠٠١‏ 

(*) المروط جمع مرطء وهو كساء من صوف أو خزء يؤتزر به» وتتلفع المرأة به. انظر: النهاية 
في غريب الحديث 501/7؛ مختار الصحاح ص 17 5؛ المصباح المنير ص 555. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص۹١١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفحرءح 
(01)» ومسلم في صحيحه۲۸۰/۲» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
استحباب التبكير بالصبح»ح (5145) (751). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص۷٠١١‏ » كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إذا 
اجتمع الناس أو تأخرواءح(555)» ومسلم في صحيحه 2781/7 كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح» ح(5145) (۲۳۳). 
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يشهدن مع رسول الله ولع صلاة الصبح» فينصرفن متلفعات بمروطهن» ما 
يعرفن من الغلس»''". 

رابعا: حديث أبي مسعود الأنصاري #5 عن رسول الله ولد وفيه: 9 
وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر ياء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغليس حى مات» ول يعد إلى أن يسفر»”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف .017/١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۳۲۳/١‏ (رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رحال الصحيح ما حلا شيخ الطبراني). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص ۸٦ء‏ كتاب الصلاة» باب في المواقیست» ح(٤۳۹)»‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ٠۷٦/١‏ -ولفظه: (أن رسول الله يل صلى الغداة 
فغلس بماء ثم صلاها فأسفر, ثم لم يعد إلى الإسفار حي قبضه الله عز وحل)- وابسن 
حبان في صحيحه ص »48٠١‏ والدارقطيٰ في سننه 2750/١‏ وأخرجه ابن عبد البر في 
التمهيد 807/١‏ والحازمي في الاعتبار ص ۲۷١‏ من طريق أبي داود» -ولفظه عند 
الحازمي: (ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حن مات بعد أن كان يسفر بما). قال 
الحازمي: (هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج في 
الصحيح بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة من الثقة 
مقبولة). وقال الحافظ ابن حجر تي فتح الباري 7/7: (وصححه ابن خزيهة وغيره) 
وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغين على سنن الدارقطين: (هذا الحديث إسناده 
صحيح). وكذلك قال: (قال الخطابي: هو صحيح الإسناد» وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسن). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 1۸: (حسن). 

وقال أبو داود في سننه ص 1۸: (روى هذا الحديث عن الزهري: معمرء 
ومالك وابن عيينة» وشعيب بن أبي حمزة» والليث بن سعد» وغيرهم» لم يذكروا 
الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه» وكذلك أيضاً رواه هشام بن عروة» وحبيب 
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ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث عائشة وجابر وأم 
سلمة -رضي الله عنهم- يدل على أن البي يلد كان يصلي الصبح بغلس» 
وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس مما آحر فعله» فيكون فلاف ا غا 
للإسفار يما0". 


واعترض عليه: بأن كون البي ييه كان يصلي الصبح بغلس صحيح» 
لكن الحديث الذي فيه أنه لِك صلى مرة فأسفر بما ثم لم يعد إلى ذلك حى 
الموت» فزيادة من أحد الرواة لم يذكرها الأكثرون» وهو متكلم فيه" ثم 
هذه الزيادة أيضًا تخالف أحاديث تدل على أن البي يق صلى غير مرة 


بن أبي مرزوق عن عروة» نحو رواية معمر وأصحابه» إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراً). 
وذكر ابن عبد المادي في التنقيح 270/١‏ كلام أبي داود ثم قال: (وأسامة 
بن زيد الليثي قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: ت رکه یی بن سعيد بآخره. وقال 
الأثرم عن أحمد: ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روى عن نافع 
أحاديث مناكير. واختلف فيه الرواية عن يجى بن معين» فقال مرة: ثقة صالح. وقال 
مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة حجة. وقال مرة: ترك حديثه بآخره. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي» والدارقطيئ: ليس بالقوي. وقال 
ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وروی له مسلم في صحيحه). 
وقال الذهبي وابن حجر عن أسامة بن زيد الليثي: (صدوقء يهم). انظر: 
ا مغن في الضعفاء 4٠١7/١‏ تقريب التهذيب .75/١‏ 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص ۲۷۱؛ مجموع الفتاوى 495/77 نصب الراية 140/١‏ ؟. 
(۲) راحع تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم على راويه أسامة بن زيد الليني. 
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بالإسفار» ومن تلك الأحاديث: 

أ- عن رافع بن حديج ذه يقول: قال رسول الله يل لبلال: ريا بلال 
CD e 0D ٠6 0 2 8 1‏ 
نور بصلاة الصبح حى يبصر القوم مواقع نبلهم” ' من الإسفار» . 

ب- حديث أنس بن مالك 4 في أوقات صلاة رسول الله ب وفيه: 


«ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر)”". 


.٥۹۱ النبل: السهام العربية. انظر: مختار الصحاح ص٦٦ ٥؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده -منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود- 
ص 074 وقال الزيلعي في نصب الراية :۲۳۸/١‏ (روى ابن أبي شيبةء وإسحاق بن 
راهوية» وأبو داود الطياللسي في مسانيدهم والطبران في معجمه..) فذكره. وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :7١/١‏ رواه الطبراني في الكبير -ثم ذكر رواية ثانية» ثم قال: 
-وهما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن حديج» وقد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم 
پد کرای اجك مهما رسا ولا ديات قلق :وهر ذكره ارو سهان ى القت وال 
يروي عن أبيه). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۲۸٤/١‏ -بعد ذكر الحديث من 
طريق أبي داود الطيالسي-: (قلت: هذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى» فإن هرير بن 
عبد الرحمن ثقة كما روى ابن أبي حاتم عن ابن معين). 

(۳) أحرجه النسائي في سننه ص٤‏ 4 كتاب الصلاة» باب آخر وقت الصبح»ح(057)» وأبو 
داود الطيالسي في مسنده -منحة العبود-ص 8 -ولفظه: (والصبح من طلوع الفجر 
إلى أن ينفسح البصر)- وأحمد في المسند .۳۲۲/٠۹‏ قال الشيخ الألباني في الإرواء 
0 (وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي صدقة هذا واممه توبة 
الأنصاري البصري» أورده ابن حبان في الثقات..) ثم قال ولحديث أنس هذا طريق 


أخرى أحرجه السراج في مسنده -فذكر سنده ومتنه وفيه: -(وكان يصلي الغداة إذا < 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هه" 








وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح 
على قولين: 
القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجرء وهو أن يبدأ كما 
بالإسفار» ويختم يما في الإسفار. 
وهو مذهب الحنفية » ورواية عن الإمام أحمد» وروي نحو ذلك عن 
على ابن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله عنهما“. 


وبه قال إبراهيم النخعي» وطاوس» وسعيد بن جبير» والثوري» 


طلع الفجر حين ينفسح البصرء فما بين ذلك صلاته) ثم قال الشيح الألباني: (وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات). 
وقال الزيلعي في نصب الراية ۲۳۹/۱: (حديث آخحر يبطل تأويلهم» رواه 
الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث-فذكر سنده 
إلى أن قال:- سمعت أنساً يقول: كان رسول الله يع يصلي الصبح حين يفسح 
البصر) انتهى» قال: فقال: فسح البصرء وانفسح: إذا رأى الشيء عن بعد» يعي به 
إسفار الصبح» انتهى. 
)١(‏ انظر: الأصل 5/١‏ ١؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/١۹٠؛‏ مخقتصر القدوري ص؟؟؛ 
الهداية وشرحه العناية 75/١‏ ؟؛ فتح القدير 0 اللباب للمنبجي .1179/١‏ 
(۲) انظر: شرح الزركشي ١/٤٠۲؛‏ الإنصاف 177/7. 
(*) انظر: التمهيد 58/١‏ ١؛‏ 


5 للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والحسن بن حي 
القول الثابي: أن الأفضل هو التغليس بماء يبدأها بغلس» وخرج منها 
وهو مذهب المالكية”') والشافعية(”") والحنابلة©). 








وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر. وعثمان» وعلي» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» وأنس بن مالك وعبد 
اله بن الزبير 0 وعائشة» وأم سلمة» رضى الله عنهه”) 

وبه قال: عروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» والليث بن سعد 


.١ 4/8 ۱۳۹ ›۱۳۰/۱ التمهيد‎ ؛١‎ 95/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 4١4١ 2170/١‏ بداية لمجتهد ۱۹۲/۱؛ جامع الأمهات ص ١۸؛‏ ختصر 
خليل مع شرحه مواهب الحليل ٤۲/۲‏ . 

(؟)انظر: الأم 57/١‏ ١؟؛‏ التنبيه للشيرازي ص ٠٠؛‏ العزيز 881/١‏ امحموع ۳۹/۳؛ روضة 
الطالبين ص .۸٤‏ 

؛٠٠٤/١ 5؛ الشرح الكبير 5/7 ١؛ الممتع ١/٥٤٠؛ شرح الز ركشي‎ ٤/۲ انظر: المغئي‎ )٤( 
.٠٥/١ منار السبيل‎ ؛٠‎ ٦٦/۳ الإنصاف‎ 

(5) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلد» القرشي الأسدي» أول مولود في الإسلام من 
المهاجرين بالمدينة» وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروى عنه عروة وعطاء 
وغيرهماء وبويع بالخلافة سنة أربع وستين» وقتل سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب 
٠/۲‏ الإصابة ؟//1 .٠١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص ۲۷۲؛ المغن 4/7 6؛ المجموع .٠۹/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1o۷‏ 





والأوزاعي» وإسحاق» وداود الظاهري"". 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل- ما يلي: 

أولةً: الأدلة ابي استدل بها للقول بنسخ التغليس بصلاة الصبح. 

ثانيًا: حديث رافع بن حديجء وأنس بن مالك» وقد سبق ذكرههما”". 

ثالعًا: عن عبد الله ض قال: رما رأيت رسول الله ل صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتهاي”". 

والمراد أنه 4ي صلى في غير وقتها المعتاد» وليس المراد أنه صلى الفجر قبل 
طلوع الفجرء بل إنما غلس هاء فيدل على أنه ويه كان يسفر بالفجرء وقلما 
ا ا 

واعترض عليه: بأن الراد أنه غلس مما حداء مخالفا للتغليس المعتاد» وليس 
المراد أنه كان يسفر في غير هذا اليوم“. 


.۲۷۲ الاعتبار ص‎ ؛١‎ 41١/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث رافع طبه في ص٤‏ 255 وحديث أنس ذه في ص٤ ٦١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤۳۳‏ كتاب الحج» باب م يصلي الفجر جمع؛ 
ح(1787١)»‏ ومسلم في صحيحه؟/17١4»كتاب‏ الحج» باب استحباب زيادة التغليس 
بصلاة الصبح يوم النحر›ح(۲۹۲()۱۲۸۹). 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ١‏ /۱۷۸؛ نصب الراية ١/۲۳۹؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

(5) انظر: المجموع /41؛ فتح الباري 5155/7. 


۸ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: أنما تدل على تفضيل الإسفار؛ 
حيث أن البي يي أمر به وبين أنه أعظم للأجرء وعمل به الصحابة - 
رظي الله خت 

واعترض عليه: بأن البي ب داوم على التغليس» ولم يكن رسول 
الله يك يداوم إلا على ما هو الأفضل”". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الاي -وهو أن التغليس ها أفضل- ما يلي: 

أولاً: الأدلة الي استّدل ما للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح. 

ثانياً: عن أنس له أن زيد بن ثابت له حدثه: راهم تسحروا مع الني 
يِه ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما ؟ قال: قدر خمسين أو ستين» يعي 
7 
الثا: عن سهل بن سعد ظ4 يقول: ركنت أنسحر في أهلي» ثم يكون 
سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله بل“ 


1 


ية( 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۱ /۱۷۸-٤۱۸؛‏ فتح القدير ١/٠۲۲-٠۲۲؛‏ اللباب للمنبحي 
ص ۱۸۱-۱۷۹ . 

(۲) انظر: التمهيد 41/١‏ ١؛‏ الاعتبار ص 7١‏ 7؛ المغ ٤٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص8/١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر»ح 
(575)» ومسلم في صحيحه 2١59/7‏ كتاب الصيام» باب فضل السحورء ح(937١٠)‏ 
(570). 

= أخرجه البخاري في صحيحه ص 3١١»كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجحر»‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 54 





رابعا: عن مغيث بن سمي ”' قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح 
بغلس» فلما سلم أقبلت على ابن عمر» فقلت: ما هذه الصلاة ؟ قال: ررهمذه 
صلاتنا كانت مع رسول الله يل وأبي بكر وعمرء فلما طعن عمر أسفر كما 
عثمان»". 

ووجه الاستدلال منها:هو أن هذه الأدلة تدل على أن البي يي علس 
ماء وداوم على ذلك» وكذلك أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما- ومحال أن 
يتركوا الأفضل ويأتون الأدن» وهم النهاية في إتيان الفضائل؛ فثبت من ذلك 
أن الأفضل هو التغليس ها . 

واعترض عليه: بأن القول بأن البي َب داوم على التغليس يما معارض 
بأحاديث تدل على أنه ل صلاها كذلك ا ياء ومن هذه الأحاديث ما 


= ح(لاه). 

)١(‏ هو: مغيث بن سمي الأوزاعي» أبو أيوب الشامي» ثقة» روى عن: عمر» وابن مسعودء 
وغيرهماء وروى عنه: زيد بن واقد» وعاصم بن بمدلةء وغيرهما. انظر: هذيب التهذيب 
۰ التقريب ؟/ه١7.‏ 

(۲) أخرحه ابن ماجة في سننه ص 2١79‏ كتاب الصلاة» باب وقت الفجرءح(١517))‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 217/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٦٦۸/١‏ قال 
عنه البخاري: (حديث حسن). وقال الشيخ الألباني: (إسناده صحيح). انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي ۸/۱٦٦؛‏ المجموع ١"‏ 5؛ إرواء الغليل ۲۷۹/۱. 

(۳) انظر: التمهيد 41/١‏ ١؛‏ الاعتبار ص ۲۷۰؛ المجموع ۳۹/۳ .4١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
استدل به للقول :الأول . 

الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولاً: أنه يجوز التغليس والإسفار بصلاة الصبح؛ لأن الكل وقت للفجر. 

ثانيًا: أن الأحاديث الدالة على التغليس وأن ذلك كان غالب أحواله وَل 





أكثر» وأقوى وأصح '". 

ثالعًا: أن الإسفار بصلاة الصبح فيه أحاديث صحيحة كذلك ”» وهي 
تدل على أن البي َة لم يداوم على التغليس بحيث لم يكن يعرف بعضهم 
بعضاء ويؤيد ذلك حديث أبي برزة الأسلمي ‏ ضف وفيه: ركان البي وَل 
يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائق» . 


780/١ انظر: شرح معان الآثار ۱۸۰-۱۷۷/۱؛ إرواء الغليل‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 7؟/45. 

(۳) راجع تخريج أحاديث الإسفار بصلاة الصبح في هذا المسألة. 

)٤(‏ هو: نضلة بن عبيد الأسلمي» أبو برزة» صاحب الي ولد أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غزوات» وروى عن البي يله وروى عنه: ابنه مغيرة» وأبو عثمان النهدي» وغيرهصاء 
وتوف بعد سنة مس وستين. انظر: الإصابة ۱۹۹۷/۳؛ قهذيب التهذيب ١٠١/899؛‏ 
التقريب .۲٤۷/۲‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١21‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 


الزوال ح(١55)»‏ ومسلم في صحيحه -ولفظه: (وكان ينصرف حين يعرف بعضنا = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة "55١‏ 





رابعًا: أن القول بأن التغليس بصلاة الصبح منسوخ» خالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الدالة على أن البي َي كان يصايها بغلس. ولا يوحد دليل يدل 
على أن الأمر بالإسفار كان بعد ما كان يغلس ياء وأنه لم يغلس يما بعد ذلك. 
خامسًا: أن القول بأن الإسفار يها منسوخ بالتغليس يماء له وجه 
واحتمال» لكنه ضعيف؛ وذلك لأن الحديث الدال على ذلك هو حديث أبي 
مسعود ذه الذي فيه: «... وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أحرى 
فأسفر بماء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حي مات» ولم يعد إلى أن 
يسفر». حيث إن في الاستدلال منه على النسخ يلزم القول بنسخ التغليس 
أولاً؛ لأن الإسفار جاء بعده» ثم نسخ الإسفار بالتغليس ثانيء ولا قائل بذلك. 
كما أن الزيادة المذكورة فيه وال يستدل منها على النسخ» زيادة من 
أحد الرواة قد كلم فيه» ثم هي مخالفة للأحاديث الدالة على الإسفار © 
سادسًا: ومن مجموع ما سبق يتبين أن التغليس بها أولى في أغلب 
الأحوال اتباعا للنبي يله حيث كان أغلب أحواله التغليس» وكان أحياناً 
ينصرف منها حين تتميز الوحوه و تتعارف ””". ,والله أعلم. 
وجه بعض)- 277/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القبكير 
بالصبح» ح(1417) (۲۳۷). وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 
١:؛»‏ واستدل به للقول بالإسفار. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص۲١٦‏ . 


(۳) انظر: إرواء الغليل 2780/١‏ ` 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابح: تعجيل الظهر ني شدة الحر 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على تعجيل الظهر في شدة 
الحر منسوخ بالإبراد يما. ومن صرح بالنسخ: الأثرء”"» والطحاوي”"» 
والبيهقي» والنووي. ويدل عليه كلام الإمام أحمد وابن حجرءرحمهم الل . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة, إلا أن 








السبب الأصلى للاحتلاف هو اخحتلاف الأحاديث الواردة فيها". 
دليل القول بالنسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر 5ه عن رسول الله ي أنه قال: رإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح حهنم». 


.٠٠٠/١ نيل الأوطار‎ 4١87/١ انظر قوله في: التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۸۸/۱. 

(۳) انظر: السنن الكبرى 45/١‏ ". 

.٤٥/٣ انظر: الجموع‎ )٤( 

(ه) قال ابن حجر في فتح الباري 5 بعد ذكر الحديث الدال على تعجيل الظهر قي شدة 
الحر-: (أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فما متأخرة عنه) وقال بعد ذكر الحديث الذي 
يستدل منه على النسخ: (ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول 
الله م وانظر: نيل الأوطار .8.05/1١‏ 

(5) انظر: بداية امجتهد .٠۸١/١‏ 

(۷) الفيح: سطوع الحرء وفورانه. انظر: النهاية في غريب الحديث 4407/9 

(۸) أحرحه البخاري في صحيحه ص١١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “F۳‏ 





ثانيًا: عن أبي هريرة هه عن البي بي قال: رإذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

ثالهًا: عن أي ذر الغفاري َه قال: كنا مع البي كله في سفر» فأراد 
المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال البي يي «أبره» ثم أراد أن يؤذن فقال له: 
«أبرد» حت رأينا فيء التلول. فقال البي يل: رإن شدة الحر من فيح جهنم» 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةم. 

رابعًا: عن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله : «أبردوا بالظهر فإن 
شدة الحر من فيح جهنم" . 

خامسًا: عن المغيرة بن شعبة َه قال: كنا نصلي مع رسول الله وَل 
صلاة الظهر بالهاجرة” "» فقال لنا: رأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 


شدة الحرءح(5175). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٠١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر» ح(٦۳٥)»‏ ومسلم في صحيحه ۲٠١/۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرءح .)١180( )1٠١(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص۲٠١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
السفر» ح(۳۹٥)»‏ ومسلم في صحيحه 111/7 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الجر ح(515) .)۱۸٤(‏ 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه ص7١1١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الجر ح(/07). 

.۸۹ ٤/۲ الماحرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





00 


جهنم» 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر 
في شدة الحر» وحديث المغيرة بن شعبة ذه يدل أن الأمر بالإبراد بالظهركان 
بعد كون صلاة الظهر بالماجرة» فثبت من ذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة 
الحر بالإبراد بماء وأن الأحاديث الدالة على الإبراد بالظهر متأخرة عن 
الأحاديث الدالة على التعجيل ها“ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص١17١»‏ كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة 
الحرءح(٠1۸)»‏ وأحمد في المسند 217/0 والطحاوي في شرح معان الآثار 
0١‏ وابن حبان في صحيحه ص ٤۹ ٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤٥/١‏ 
وقال: (قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغ عنه: سألت محمدأ يعن البخاري عن هذا 
اندي هيه عفوظاء وفال> رواة غر شرك عر اة عن قيس عن المقيزة قال كا 
نصلي الظهر بالهاحرة» فقيل لنا: أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه أبو 
عيسى عن عمر بن إسماعيل بن محالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري) وقال ابسن 
حجر ف الفتح 71/7: (وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد وابن ماجة» وص ححه 
ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله يلكِ)» وقال 
في التلخيص للحبير :۱۸١/١‏ (وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماحة وابن حبان» وتفرد 
به إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه» وفي رواية للخلال: وكان آخر 
الأمرين من رسول الله يل الإبرادء وسكل البخخاري عنه فعده محفوظأء وذكر الميموني عن 
أحمد أنه رحح صحته» وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح» وأعله ابسن 
معين). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص١١٠.‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 2113/١‏ ۱۸۸؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/545؛‏ المجموع 
؛ فتح الباري ۲۱/۲؛ نيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “e‏ 





هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وهو أن يؤخر 
الظهر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الحر. 

وهو مذهب الحنفية » والحنابلة » وقول للإمام مالك وقول 
إسحاق» وابن المنذر» وجمهور أهل العلم ”. 

القول الثابي: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر قي مساجد 
الجماعات؛ أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له 
الصلاة في أول وقتها. 

وهو مذهب المالكية » والشافعية» ووجه عند الحنابلة"“. 


)١(‏ انظر: الأصل 4١47/١‏ شرح معان الآثار ١/۱۸۹؛‏ مختصر القدوري ص۳؟؛ الاختيار 
./١‏ 

(۲) انظر: المغين ۲/٠٠؛‏ عمدة الفقه لابن قدامة ص5 ١؛‏ الشرح الكبير 4175/9 شرح 
الزركشي ١/951؟؛‏ الإنصاف 84/89١؛‏ الإقناع .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد ۲۹۰/۱؛ الاستذكار .175/1١‏ 

)٤(‏ انظر: الغيْ ۲/ه٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲/٠٦۲؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 
۳ فتح الباري ۲۰/۲. 

(5) انظر: التمهيد ١/٠٠۲؛‏ الاستذكار 4١77/١‏ بداية المجتهد ١/٠۱۸؛‏ جامع الأمهات ص 
١‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل ٤۲/۲‏ . 

(5) انظر: الأم ١/۲١٠؛‏ مختصر المزني ص77؛ العزيز ١/۳۷۹؛‏ المجحموع #ه4؛ المنهاج 
وشرحه مغن امحتاج .175/1١‏ 

(۷) انظر: المغين ۳۹/۲؛ الشرح الكبير ۱۳۷/۳؛ الممتع ١/۳۳۷؛‏ شرح الزركشي ١/751؛‏ 


. ١780/8 الإنصاف‎ 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القول الثالث: يستحب التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات. 
وهو قول الليث بن سعد . 
الأدلة: 
أما القول الأول- وهو استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر- فدليله: 
أ- الأحاديث الي استدل ما للقول بنسخ تعجيل الظهر في شدة الحر. 
ب- عن أنس بن مالك ضيه يقول: «كان البي يله إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)0". 
ووجه الاستدلال منها:أن هذه الأحاديث فيها الأمر بإبراد الظهر في 
شدة الحرء وأن البي ييي كان يبرد يما إذا اشتد الحر» فيكون الإبراد كما 
مستحباً لهذه الأحاديث» ولا يحب لأن الكل وقت هذه الصلاة ©©. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني - وهو استحباب التعجيل بالظهر إلا لمن يصلي في 


مساجد الجماعات- ما يلى: 





أولا: أما استحباب الإبراد ما في مساجد الجماعات فللأحاديث السابقة 


(۱) انظر: مختصر احتلاف العلماء 50/١‏ ١؛‏ التمهيد .۲٠٠۰/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2175 كتاب الجمعة» باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة»ح 
.)84١5(‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١87/١‏ التمهيد ١/159؛‏ المغئ 7/ه8؛ فتح الباري 38/7 
3 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 3۷ 





الى جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر. 
ثانيًا: وأما استحباب تعجيلها لغير مساحد الجماععات؛ فلأنه لا أذى 


عليهم من حرها“. 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الى فيها الأمر بالإبراد عامة» وليس فيها 
ما يبخصصها مساجد الجماعات» فالقول بعمومها وإطلاقها أولى0". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات- ما 

أولا: عن خباب”" ذه قال: «أتينا رسول الله وله فشكونا إليه حر 
الرمضاءء فلم يشكنا». 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه قال: ركنا إذا صلينا حلف رسول الله وَل 


.٠۷/۲ انظر: الأم ١/57١؛ المغئ‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 89/١‏ ١؟؛‏ المجموع 5/8 4؛ فتح الباري .۲٠/۲‏ 

(۳) هو: باب بن الأرت-بتشديد المثناة- بن جندلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله أسلم 
قليكاء وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن الني وَل وروى عنه: أبو أمامة» ومسروق» 
وغيرهماء ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. انظر: الإصابة 4475/١‏ تذيب 
التهذيب ۱۲۰/۳؛ التقريب .755/١‏ 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في صحيحه 777/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب باب 


استحباب تقددم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرءح (1۱۹) .)١50(‏ 


۸٨‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الج . 

ثالمًا: عن أبي برزة ه: ركان البي يليد يصلي الصبح وأحدنا يعرف 
جليسه» ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» وكان يصلي الظهر إذا زالت 
الشمس» والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رحع والشمس حية» 
ونسيت ما قال في المغرب”" ولا يباللي بتأحير العشاء إلى ثلث الليل» ثم قال: 
إلى شطر الليل)”". 

رابعًا: عن جابر بن عبد الله نه قال: ركان الني َيل يصلي الظهر 
بالماجرة» والعصر والشمس حية؛ والمغرب إذا وحبت» والعشاء إذا كثر الناس 
عجل» وإذا قلوا أخر» والصبح بغلس»)"". 

خامسًا: عن حابر بن سمرة ذه قال: رركان البي َل يصلي الظهر إذا 
تح الغتتيو” . 





)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص١٠١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
الزوال» <(57 ه)» ومسلم في صحيحه 2717/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب باب استحباب تقد الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرءح (570) .)١151(‏ 

(۲) هذا قول أي المنهال الراوي عن أي برزة طك. 

(۳) سبق تخريجه في ص 550. 

.59١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) دحضت الشمس؛ أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب» كأما دحضت؛ أي: 
زلقت. انظر: النهاية في غريب الحديث .505/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 777/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5-5 





ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث تدل على تعجيل صلاة 
الظهرء وأن البي ب كان يعجل بماء وحديث خباب #ه يدل على أن الببي 
يِه لم يشكهم لما شكوا إليه حر الرمضاء فثبت من ذلك أن التعجيل يما 
أفضل مطلقاً 29 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذه أحاديث عامة» وأحاديث الإبراد أحاديث خاصة» واللمخاص 
مقدم على العام» فتكون هذه الأحاديث مخصصة ها" . 

ب- أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث الإبراد؛ لأنها متأخرة 
000 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحرء 
وذلك لما يلي : 


= تقدم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرءح (11۸) (۱۸۸). 
(١)انظر:‏ شرح معان الآثار ١/٦۱۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲/٠٦۲؛‏ فتح الباري 
. 
(۲) انظر: فتح الباري 71/7. 
(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/۱۸۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4751/7 فتح الباري 
1/۲. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أولا: لأن الأحاديث الدالة على التعجيل بما في شدة الحر منسوخة؛ لأن 
مع الأحاديث الدالة على الإبراد يما في شدة الحر ما يدل على تأخرهاء وأن 
الأمر بالإبراد كان بعد ما كان رسول الله ي يعجل يما ويصليها بالهاجرة؛ 
حيث جاء في إحدى طرق رواية المغيرة بن ث بة ء: صلى بنا رسول الله يل 
الظهر بالهمجير» ثم قال: ران شده الحر من فيح جهنم فأبردوا الا 

وھ) يدل على الترتيب مع التراحي"» فثبت منه أن الأمر بالإبراد مما 
متأحر عن التعجيل ما في شدة الحر. 

0 ع‎ £ 5 5 ٤ 
وهذا ظاهر في تاحر الامر بالإبراد ما ودسخ التعجيل بما.‎ ٤ الإبراد)”‎ 

ثانيًا: ولأن من الذين رووا تعجيل الظهر أنس ذلك وقد جاءعنه 
مفسرا في رواية أحرى» وهو قوله: ركان البي يله إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. 

فدل ذلك أن تعجيل البي يله بالظهر إنما كان في غير شدة الحر» أو أنه 
يله كان يعجل بها مطلقا ثم أبرد يما في شدة الحر. 

والله أعلم. 


.141//١ بهذا اللفظ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للأمدي ١/57؛‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .584/١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .7١/7‏ 

)٤(‏ وهذا عده البخاري محفوظاً. ورجح الإمام أحمد صحته» وصححه أبو حاتم الرازي. 
انظر: التلخيص الحبير 81/١‏ ١؛‏ نيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 

.557 سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۷1 





المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الدالة على أن صلاة لغرب 
ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس منسوخة بالأحاديث الدالة على 
أن وقنها موسع» يبتدأ بغروب الشمس» ويتنهي بغروب الشفق. 
وثمن صرح بالدسخ: ابن قدامة'"» وشيخ الإسلام ابن تيمية"» وأبو 
فاق الور 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي له هو تعارض الأحاديث الواردة فيه . 
من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 
أولاً: عن عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول الله ي قال: «روقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق”'» ووقت صلاة 


(۱) انظر: الشرح الكبير 4١54/7‏ كشاف القناع .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: الغ 5/7 7. 

(؟) انظر: شرح العمدة له .٠٤۸/۲‏ 

.۲۲۸ انظر: رسوخ الأحبار.منسوخ الأخبار ص‎ )٤( 

(5) انظر: بداية لمجتهد ١/۱۸۹؛‏ المغي 475/7 شرح العمدة .٠۷۳١/۲‏ 

(1) الشفق من الأضدادء يقع على الحمرة الي ترى في الغرب بعد مغيب الشمسء وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. وأكثر أهل اللغة على أن الشفق هو س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني 
شيطان)27 

ثانيًا: عن بريدة ظ4 عن البي بب أن رحلا سأله عن وقت الصلاة ققال 
له: «صل معنا هذين يعي اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره 
فأقام الظهر» ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة» بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد 
كما فأنعم أن يبرد بماء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» 
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليلء 
وصلى الفجر فأسفر يماء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة» فقال الرحل: 
أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رایت“ 

ثالثا: عن أبي موسى 5ه عن رسول الله يل أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئ قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس 





الحمرة. انظر: النهاية في غریب الحديث ۸۷۹/۱؛ المصباح المنير ص .731١/8‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠٦/۲‏ »كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس»ح (11۲) (۱۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 51/7 7»كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب أوقات 
الصلوات الخمس»ح .)١77( )5١7(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة SA‏ 





لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل 
يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر والشمس 
مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام بالعشاء حين 
غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حي انصرف منها والقائل يقول: قد 
طلعت الشمس أو كادت» ثم أحر الظهر حي كان قريياً من وقت العصر 
بالأمس» ثم أحر العصر حن انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس» 
ثم أخر المغرب حي كان عند سقوط الشفق» ا E‏ 
الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين»“ 
رابعًا: عن أبي هريرة 5 نه قال: قال رسول الله ل: رإن للصلاة أل 
وآحرأء وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقنها حين 
يدحل وقت العصرء وأن أول وقت صلاة العصر حين يدحل وقتهاء وإن آخر 
وقتها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن 
آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» 
وإن آخر وقنها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفحرء 
وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)”". 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۲١۹/۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس»ح .)١78( )5١5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص4 »كناب مواقيت الصلاة» باب منه» ح(151)) وأحمد في 
المسند 4٤/١١‏ والدارقطئ في سننه 2577/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١/57ه؛‏ 
وابن حزم في المحلى .۲١۲/۲‏ قال الترمذي بعد ذكر الحديث عن البخاري أنه قال: د 
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ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث في المواقيت بينها رسول 
الله ييه في المدينة بعد المجرة» وهي تدل على أن المغرب وقتها متد من غروب 
الشمس إلى غروب الشفق» فيكون للمغرب وقتان: وقت بداية وهو غروب 
الشمس» ووقت فاية وهو غروب الشفق. 

فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث ك تدل على أن جبريل عليه 


(وحديث محمد بن فضيل خحطأء أخحطأ فيه محمد بن فضيل)» وقال الدارقطئ: (هذا لا 
يصح مسنداًء وهم قي إسناده ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن جاهد مرساا» 
وذكر البيهقي أن يى بن معين ضعف حديث محمد بن فضيل وقال: (رواه الاس 
كلهم عن الأعمش عن بجاهد مرسلا. 

وخلاصة هذه الأقوال: أن هذا الحديث رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وغيره رواه عن الأعمش عن بجاهد مرسلاً. 

وهذا التعليل رده بعض أهل العلم» قال ابن حزم بعد ذكر الحديث وما عللوه به: (وهذا أيضا 
دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف) ثم قال: (وهذه 
أحاديث صحاح بأسانيد جياد من رواية الثقات). وقال ابن الجوزي في التحقيق 
5 :: (قلنا: ابن فضيل ثقة» فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من بجاهد مرسل 
وسمعه من أبي صالح مسندا)» ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۳٠/١‏ عن ابن القطان أنه 
قال: (ولا ييعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة» والأحري: 
مرفوعة؛ والذي رفعه صدوق من أهل العلم» ونّقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل). 
وقال ابن حجر في التلخيص :۱۷٤/١‏ (ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن 
عباد بن جعفر أنه مع أبا هريرة» وقال: صحيح الإسناد). وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ص۸٤‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vo‏ 





الشمس؛ لأن تلك الأحاديث كانت في أول فرض الصلاة بعكة قبل 
او 
هذا كان القول بالنسخ ودليله. 


وقد احتلف أهل العلم في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو 
وقتين على قولين: 
القول الأول: أن لصلاة المغرب وقتان: أول وهو غروب الشمسء» 
وآحر وهو أن يغيب الشفق. 
وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وقول للإمام مالك وقول قم 
للإمام الشافعي احتاره جماعة من الشافعية“ 


.۲۲۸ انظر: المغني 5/7 7؛ شرح العمدة 214/7 411/8 رسوخ الأحبار ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/١٠٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/514١؛‏ مختصر القدوري 
ص ۲۳؛ الحداية و شرحه فتح القدير .7371/١‏ 

(*) انظر: ا مغن 5/7 1؛ المقنع وشرحه الممتع ١/841؛‏ الشرح الكبير «/1617؛ شرح 
الز ركشي 57/١‏ 5؟؛ الإنصاف ٠١۲/۳‏ . 

.۸٠ جامع الأمهات ص‎ ۸٠/١ انظر: بداية الحتهد ۱۸۹/۱؛ عقد الجواهر‎ )٤( 

(5) انظر: الوجير وشرحه العزيز ١/٠۳۷؛‏ روضة الطالبين ص ۸۳؛ المجموع ».۲١ ٠۲٠/۳‏ 
وقال النووي في المجموع 9/؟: (وصحح جماعة القدم وهو أن ها وقتين» ممن صححه 
من أصحابنا أبو بكر بن خزعة» وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في 
إحياء علوم الدين» و درسه» والبغوي في التهذيب» ونقله الروياني في الحلية عن أي = 
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وبه قال الثوري» وإسحاق» والحسن بن حي» وأبو ثور وداود» 
وابن حزم”". 

القول الثابي: أن صلاة المغرب ليس ها إلا وقت واحد وهو أول الوقت. 

وهو مذهب المالكية"» والشافعية”"» وقول ابن المبارك“. 

الأدلة: 

أما القول الأول- وهو أن لصلاة المغرب وقتان- فيستدل له بأدلة 
منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب» 
وهو غروب الشمس» وآخر وقت المغرب» وهو غروب الشفق» فدل ذلك أن 


= ثور والمزي وابن المنذرء وأبي عبد الله الزبيري قال: وهو المختار» وصححه أيضاً العجلي 

والشيخ أبو عمر بن الصلاح» قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة). 

(۱) انظر: مختصر احتلاف العلماء ٤/۱‏ ۱۹؛ المحلى 7/7١7؛‏ بداية المجمتهد ١/۱۸۹؛‏ المغيني 
1/۲ 

)١(‏ انظر: المدونة ١/٠٠؛‏ النوادر والزيادات 4١5/١‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه 
فواكه الدواني 0771/١‏ 4577 الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١7/١‏ ؟؛ بداية امجتهد 
٠ ۸/۱‏ 

(*) انظر: الأم ٤/١‏ ١٠؛‏ مختصر المزني ص ١١؛‏ العزيز ١/١۳۷؛‏ المجمموع ۳/٠۲؛‏ الهاج 
شرح صحيح مسلم .۲٣۷/۲‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي ص ١ه.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة "VV‏ 





صلاة المغرب لما وقتان كسائر الصلوات7". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أن صلاة المغرب لما وقت واحد- ما يلي: 

أولاً: عن ابن عباس ذه قال: قال رسؤل الله كلله: مي حول ل 
السلام عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي-يعين المغرب- حين 
أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله 
مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت 
إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت بين هذين الوقتين». 


.۲٠/۳ انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ۲۲۱/۱؛ المغئ 4/7 1؛ المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 1۸ء كتاب الصلاة» باب في المواقيت»ح (۳۹۳)» والترمذي 
في سننه ص 47» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الني 
يدح »)١٤۹(‏ والشافعي في الأم ٠١١/١‏ وابن الجارود في المتتقى ص »٦۷‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2١ 417/١‏ والدارقطيئ في سننه ,354/١‏ والجاكم في 
المستدرك ٠٠٠٦/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .575/١‏ وحسنه الترمذي» وص ححه 
الحاكم» وابن عبد البر» وابن العربي» والنووي» والذهبي؛ والشيخ الألباني. انظر: سنن 
الترمذي ص 8 4؛ المستدرك ١/5.؛‏ المجموع 8ه !؛ التلخيص الحبير ١7/1١؛‏ إرواء 
الغليل .778/١‏ 
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ثانيًا: عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يلِك: هذا جبريل عليه 
لسلام جاءكم يعلمكم دينكم» فصلى الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر 
حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله» ثم صلى المخغرب 
حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب شفق 
الليلء ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى به الظهر حين 
كان الظل مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب بوقت 
واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب 
ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم)”". 

تالعا: عن جابر بن عبد الله ضيه أن النبي بب حاءه جبريل فق ال: رقم 
فصلم) فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصرء فقال: رقم فصله» 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله»-أو قال: صار ظله مثله- ثم جاءه 
المغرب فقال: رقم فصله» فصلى حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء» فقال: 
رقم فصله» فصلى حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: رقم فصله»فصلى 
حين برق الفجر- أو قال: حين سطع الفجر-. ثم جاءه في الغد للظهرءفقال: 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص 85»كتاب المواقيت» باب آخر وقت الظهرءح(507)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار57/1 2١‏ والدارقطين في سننه 2371/١‏ والجحاكم في 
المستدرك .07/١‏ وصححه الحاكم» وابن السكن» والذهبي» وحسنه الترمذي» وابسن 
حجرء والشيخ الألباني. انظر: المستدرك ۰۷/١‏ التلخيص الحبير 417/١‏ إرواء 
الغليل .755/١‏ 
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رقم فصله» فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه للعصرء 
فقال: رقم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه 
للمغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه» ثم جاء لعشا حين ذهب نصف الليل- أو 
قال: ثلث الليل- فصلى العشائ ثم جاءه للفجر حين أسفر جداً فقال: رقم 
فصلم,فصلى الفجرء ثم قال: رما بين هذين وقت»”. 

ووجه الاستدلال منها: أن في هذه الأحاديث أن جبريل عليه السلام 
صلى بالني بي المغرب في اليومين في وقت واحد عند غروب الشمس» فلو 
كان لها وقتان لصلى به فيهماء كما فعله في سائر الصلوات”". 

واعترض عليه: بأنه يمكن أن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك لبيان 
وقت الاختيار والاستحباب» لا لبيان وقت الجواز» ولا حلاف في أن تعجيل 
المغرب في أول وقتها أفضل'”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 4 كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
عن النبي يل ح(٠ »)٠١‏ والنسائي في سننه ص ۸۷» كتاب المواقيت» باب آخر وقست 
العصرءح »)١۱۳١(‏ وأحمد ي المسند-واللفظ له-509/75» وابن حبان في صحيحه 
ص87 4» والدارقطئ في سننه 755/١‏ والحاكم في المستدرك ۳٠١/١‏ والييهقي في 
السنن الكيرى .541/١‏ وصححه الترمذي» والحاكم» والذهبي» والشيخ الألباني» وقال 
البخاري: هو أصح حديث في المواقيت. انظر: سنن الترمذي ص 48؛ المستدرك 
للحاكم ۳۱۰/۱؛ إرواء الغليل .717/1/١‏ 

(۲) انظر: الأم 4١5 ٤/١‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١7/١‏ ؟؛ العزيز .٠۷١/١‏ 

(۳) انظر: المغين 7/ه8؛ المجموع +/277 47؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٠۷/۲‏ 
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الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو أن لصلاة المغرب وقتان كما هو قول جمهور 
أهل العلم» وذلك لما يلي: 

أولاً: أن الأحاديث الدالة على ذلك صريحة الدلالة» وهي أصح وأقوى 
وأكثرء بخلاف ما يخالفهاء فإنها ليست في درجتها"©. 

ثانيًا: أن حديث جبريل عليه السلام والذي يستدل منه على أن صلاة 
المغرب ليس ها إلا وقتا واحداء لا يخلو من أمرين: 

أ- إما أن يكون المراد منه بيان وقت الاختيار والاستحباب» وعليه فلا 
تعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على أن آخر وقت المغرب غروب الشفق؛ لأن 
ذلك إنما جاءت لبيان الحواز» أما الأفضل فهو تعجيل المغرب بلا خلاف7". 

ب- وإما أن يكون الراد منه بيان وقت الحوازء وعليه فيكون منسوخاً؛ 
لأنه كان .مكة عند أول فرض الصلاة» والأحاديث الدالة على أن آخر وقت 
المغرب غروب الشفق متأحرة؛ حيث جاءت في المدينة بعد ا هجرة» فورحب 


تقديمها في العمل . والله أعلم. 


)600 انظر: المغني 485/7 الشرح الكبير 87/7 ١؛‏ المجموع 75/8؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 01/7 7. 

(۲) انظر: المغئي 0/7 8؛ المجموع +/375,. 47. 

)۳( انظر: المغتي 5/7 8؛ المجموع ۲/٦۲؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4761/9 شرح العمدة 
لابن تيمية ۸/۲٤۱؛‏ رسوخ الأحبار ص ۲۲۸. 
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المطلب السادس: آخر وقت صلاة الحشاء الآخرة 
ذهب داود بن علي الظاهري إلى أن آحر وقت صلاة العشاء طلوع 
الفجر» وأن توقيته بغير ذلك منسوخ. 
203 وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف الفقهاء في المسألة هو احتلاف الأحاديث الواردة فيه" 
من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 
أولًا: حديث ابن عباس ذه قال: قال رسول الله ل: «أمئ جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين-إلى قوله:-وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد 
صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» 
وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى 
بي الفجر فأسفر, ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت يين هذين الوقتين»". 
ثانيًا: حديث أبي هريرة کله قال: قال رسول الله يليهِ: رهذا جبريل عليه 
السلام حاءكم يعلمكم دينكم؛- إلى قوله:- ثم صلى العشاء حين ذهب شفق 
اليل ثم حاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى به الظهر حين 


.٠۹۲ 2151/١ انظر قوله في: بداية المجتهد‎ )١( 
.۸١/١ عقد الجواهر‎ 4١91/١ انظر: بداية امجتهد‎ )۲( 
سبق تخريجه في ص/517.‎ )۳( 


“AY‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
كان الظل مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب بوقت 
واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب 
ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»”". 

ٿالثا: عن أبي قنادة ضيه عن رسول الله يو أنه قال: رأما إنه ليس في النوم 
تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حى يحيء وقت الصلاة 
الأخحرى)» الحديث2". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس» وأبي هريرة -رضي 
الله عنهما- يدلان على انتهاء وقت العشاء قبل انتصاف الليل» وحديث أي 
قنادة 5ه يدل على امتداد وقت الصلاة إلى وقت الي تليهاء وهو عام في جميع 
الصلوات» فثبت منه أن آخر وقت العشاء بمتد إلى طلوع الفجرء وهو متأخر 
عن حديث إمامة جبريل عليه السلا كرون نامع اتدل عليه ر ابن 
عباس وأبي هريرة وغيره-رضي الله عنهم-من انتهاء وقت صلاة العشاء قبل 
انتصاف الليل”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولة: أنه لاشك أن حديث أبي قتادة دنه بعد حديث إمامة جبريل عليه 
السلام» لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري له تأخير صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل» وجاء في غير ما حديث أن البي َو أحر صلاة العشاء إلى نصف 


(۱) سبق تخريجه في ص517/8. 

)۲( أحرجه مسلم في صحيحه 717/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتةءح (1۸۱) .)۳۱١(‏ 

(۳) انظر: بداية انحتهد .٠۹۲/۱‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AY‏ 








الليل» ولا دليل يدل على أن حديث أي قتادة ونه بعد تلك الأحاديث. 

ثانيًا: أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل الأحاديث الدالة 
على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» أو إلى نصف الليل على اما لبيان 
وقت الاختيار والأفضل» وحمل حديث أبي قتاة نه على بيان وقت االجواز 
والضرورة» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك 
ا 00 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم ٤‏ آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن آحر وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجرء إلا أنه 
يكره تأخيرها إلى طلوع الفجر من غير عذر وضرورة. 

وهو قول الحنفية”"»والمالكية”"» والشافعية“ والحنابلة. 


والقول بأن آخر وقتها إلى طلوع الفجر مروي عن: ابن عباس وأبي 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 01/١‏ ١؛‏ المجموع /81؛ المغينٍ ۲۷/۲. 

(۲) انظر: الأصل 4١55/١‏ ۹١٠؛‏ المبسوط 2144/١‏ ١١٠؛‏ مختصر القدوري ص ”7؟؛ 
الهداية وشرحه فتح القدير 2777/١‏ ۲۲۳. 

(۳) انظر: التمهيد 74/١‏ ١؛‏ الكاني لابن عبد البر ص ه"؛ 

)٤(‏ الأوسط 57/5 7؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/۳۷۲؛‏ المجموع 41/8 روضة الطالبين ص 
045 

(5) انظر: الغ ۲۹/۲؛ الكافي ۲۰۹/۱؛ الشرح الكبير ۰/۳٦۱؛‏ الفروع 4477/١‏ 
الإنصاف 4١51/9‏ الإقناع .٠١۸/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هريرة-رضي الله عنهما-» وعطاء» وطاوس» وعكرمة. 

القول الثابي: أن آحر وقت العشاء إلى ثلث الليل. 

وهو قول للإمام الشافعي» وروي ذلك عن عمرء وأبي هريرة-رضي 
الله عنهما-.وقال به عمر بن عبد العزيز"". 

وثلث الليل هو آخر الوقت المحتار للعشاء في المذهب عند 
ا و و العاف و ا 





(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/7/-584؛‏ الأوسط 245/7 ٠٤٠؛‏ شرح معان الآثار 
١/لاه١.‏ 

(۲) انظر: الأم ١/57١؛‏ مختصر المزني ص١‏ ١؛‏ الأوسط 857/9؛ العزيز ١/۳۷۲؛‏ المجموع 
Ff‏ 

(۳) انظر: الأوسط .۳٤۳/۲‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١01/١‏ مختصر الطحاوي ص٤‏ ؟؛ مختصر احتلاف العلماء 
0 المبسوط ١/51١؛‏ مختصر القدوري ص 4 "؛ المداية ١/۲۲۸؛‏ الاختيار 
01 . 

(5) انظر: الإشراف ۲۰۳/۱؛ الكافي صه"؛ عقد الجواهر ۱۰۳/۱؛ مواهب الحايل ؟/7م؛ 
الشرح الكبير ۲۹۱/۱. 

(1) انظر: التعليقة الكبرى ”/5.05؛ الحاوي 5/7 ؟؟؛ المهذب 4١67/١‏ التهذيب ١١/7‏ ؛حلية 
العلماء ۱۹/۲؛ العزيز ١/۳۷۲؛‏ المجموع .٠۲/۳‏ 

(۷) انظر: المغني ۲۷/۲؛ المحرر ۲۸/۱؛ الشرح الكبير ۹/۳١٠؛‏ الممقع 4845/١‏ شرح 
الزركشي 55/١‏ ؟؛ الإنصاف .٠١۸/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Ao‏ 








القول الثالث: أن 0 وقت العشاء إلى نصف الليل. 

وروي ذلك عن عمر ذنه. وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» 
وأبو ثور» وابن حزم 

ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المختار في بل م افيا 
والشافعية0 و الحنابلة0 © . 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- هو أن آحر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- ما 
0 

أولاً: حديث أبي قتادة ضيه وفيه: رما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حى يجيء وقت الصلاة الأخحرى»"". 

وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت الي تليهاء إلا صلاة 
الفجر فإفها خصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها' . 


)١(‏ انظر: الأوسط 5414/7؛ مختصر اخحتلاف العلماء 4١45/١‏ التمهيد١/59١؛‏ ا حلي 
۲ الغ ۲۸/۲. 

(۲) انظر: الأصل 4١ 55/١‏ شرح معان الآثار ١/۷١٠؛‏ المبسوط .٠٤١۸/١‏ 

(۳) انظر: الحاوي ”/ه 5؛ المهذب 4١85/١‏ حلية العلماء ۱۸/۲؛ العزيز ١/۷۲٠؛‏ المجموع 
۱/7 

.٠١۸/۳فاصنإلا 5؛‎ 55/١ انظر: المغين ۲۸/۲؛ الحرر ١/۲۸؛ شرح الز ركشي‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في ص1۸۲ . 

(5) انظر: التمهيد ۱۲۹/۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 49١7/7‏ شرح العمدة لابن تيمية ‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه قال:أحر النبي يلي صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» ثم صلى» ثم قال: «قد صلى الناس وناموا. أما إنكم قي صلاة ما 
انتظرتموها)”". 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: اعته”" البي ييي ذات ليلة حي 
ذهب عامة الليل حى نام أهل المسجد, ثم حرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا 
أن أشق على أمق)”". 

رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: صلينا مع رسول الله يل صلاة 
العتمة فلم يخرج حى مضى نحو من شطر الليل فقال: «حذوا مقاعدكمم 
فأحذنا مقاعدناء فقال:إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا 
في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأحرت 


5 نيل الأوطار ۱١۱/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۸١١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى 
نصف الليل؛ ح(۷۲٥)»‏ ومسلم في صحيحه ۲۷۷/۲ كتاب المساجد» باب وقت 
العشاء وتأخيرهاء ح(550) (۲۲۲). 

(۲) أعتم ؛أي: دحل في العتمة» والعتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آحر النلث الأول» 
وعتمة الليل ظلامه. انظر: مختار الصحاح ص77"؛ النظم المستعذب ١/28؛‏ المصباح 
المنير ص‌۳۹۲. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 777//١‏ كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء 


.)01١5( (TA) 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AY‏ 





هذه الصلاة إلى شطر الليل»“. 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن حديث أبي سعيد ذه يدل أن 
البي ي صلى العشاء بعد مضي شطر الليل» وحديث أنس ذف يدل أنه وَل 
صلاها بعد مضي نصف الليل» وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل أنه 
ليو صلاها بعد مضي أكثر الليل» فثبت من هذا كله أن آخر وقت العشاء 
الآخرة إلى أن مضي الليل كله- وإن كان فعلها في بعض الأوقات أفضل من 
بعض-» ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة ذفن . 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل- ما يلي: 

أولاً: عن أبي موسى الأشعري 5ه أن رجلاً سأل البي يله عن مواقيت 
الصلاة» وفيه: «ثم أخر العشاء حي كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فاعا 


السائل فقال: (الوقت بين هذين)»”". 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص ”/ءكتاب الصلاة» باب وقت العشاء الآحرة»ح(477)) 
والنسائي في سننه ص 57» كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاءح »)٥۳۸(‏ وابن 
ماجة قي سننه ص 2١77‏ كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العشاء ح(1۹۳)» والإمام 
أحمد في المسند 08/117» والبيهقي في الستن الكبري١/557.‏ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص۷۲. 

(۲) انظر: الأوسط 4547/١‏ شرح معان الآثار 4١54/١‏ شرح العمدة .٠۷۹/۲‏ 


(؟) سبق تخريجه في ص1۷۳ . 


٨‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أعتم رسول الله يد بالعشاء 
حى ناداه عمر: الصلاة» نام النساء والصبيان» فخرج فقال: رما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غي ركم. قال: ولا يصلى يوذ إلا باللدينة» وكانوا 
يصلون فيما ين أن يغيب الشفى إلى ثلث الليل الأرل 

ثالثا: حديث ابن عباس هه في إمامة جبريل عليه السلام بالبي و 
وفيه: «وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إل 
فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت يبن هذين الوقتين»”". 

رابعًا: عن عبد الله بن عمر ذه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله 
ي لصلاة العشاء الآحرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعده» فلا 
ندري أشيء شغله في أهله. أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون 
صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم ولو لا أن يثقل على أميّ لصليت بهم هذه 
الساعقي. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة : أن هذه الأحاديث تدل على أن آخر 
وقت العشاء هو ثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالبي كله في 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص7١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب»ح(1۹٠)»‏ وأخرجه النسائي بلفظ (..ثم قال:صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل). سنن النسائي ص17 كتاب المواقيت» باب آحر وقت العشاىءح (578). 

(۲) سبق تخريجه في ص 1۷۷. 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه 775/7 كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء 


.)565١ ج(‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸۹ 





اليوم الثاني عند ثلث الليل» وذكر أن الوقت (بين هذين) أي بين الشفق وثلث 
الليلء والبي ييه صلاها عند ثلث الليل» وبين أنه وقتها لو لم يكن في ذلك 
مشقة على الأمة» فثبت أن آخر وقنها ثلث الليل7". 

واعترض عليه: بأن المراد بذلك بيان الوقت المختار» لا أنه آحر وققت 
الجواز؛ بدليل الأحاديث المذكورة في دليل القول الأول0". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو أن آحر وقت العشاء نصف الليل- ما يلي: 

ا نا سيق دک ومن ای ا وعائشة وأبي سعيد المخدري» 

ITE 

رضي الله عنهم .. 

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله يل وفيه: رفإذا صليتم 
العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل)0©. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث تدل على أن آحر وقتها 


نصف الليل» وحديث عبد الله بن عمرو ذه صريح ذلك | 


.٠١/۲ نيل الأوطار‎ 4١73/١ انظر: الأوسط 47/7 8؛ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 2157/1١‏ /51١؟؛‏ المغن ۲۷/۲؛ المجموع .٠٠/۳‏ 

(؟) سبق تخريج حديث أنس وعائشة في ص1۸1 وحديث أبي سعيد في ص1۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠٠/۲‏ كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» 
ح(721()577١).‏ 

(5) انظر: الأوسط ٤/۲‏ 4 8؛ بداية ابجتهد .٠۹۱/۱‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

واعترض عليه: بأنه يمكن أن يكون المقصود بذلك بيان وقت الاختيار 
والفضيلة» لا أنه وقت جوازها الأحيرء بدليل حديث أب قتادة ظه . 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي - والله 
أعلم بالصواب- أن آخر وقت العشاء الآخرة بمتد إلى طلوع الفجر» ويكره 
تأحرها لغير عذر» وذلك لما يلي: 

أولة: لحديث ابي قتادة دنه فإنه عام يقتضي امتداد وقت كل صللة إلى 
وقت الأحرى» إلا أن الفجر مخصوص من ذلك بالإجماع 

ثانيًا: أن في حديث أنس 5 ذه أنه ك صلى العشاء بعد نصف الليل» 
وقي حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه يه صلى العشاء بعد ما ذهب 
عامة الليل» وإذا كان خحروجه يي بعد شطر الليل ونصف الليل» فيكون 
صلاته بعد نصف الليل ومضي أكثره؛ ثم إنه ييه أحبر أن ذلك وقت هاء 
وإذا كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجرء ويؤيد ذلك حديث أبي 
قتادة ضفن" . 





() 


ثالثا: أما القول بأن حديث أبي قتادة ص ناسخ للأحاديث الدالة على أن 
وقتها ثلث الليل أو : : الليل» فليس هناك دليل يدل على أن حديث أبي 


.٠۷۷/۲ انظر: شرح معان الآثار ١/۸١٠؛ المغيئ ۲۸/۲؛ شرح العمدة‎ )١( 
.٠١/١ انظر: الأوسط ؟/857؛ نيل الأوطار‎ )۲( 
٠١۸/١ ؛ شرح معان الآثار‎ 547/١ انظر: الأوسط‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١‏ 





قتادة دنه بعد تلك الأحاديث؛ لأن ممن روى ثلث الليل أبو موسى الأشعري 
ضيه وهو قدم المدينة سنة سبع من الحجرة, أما الأحاديث الى فيها أنه كَل أخر 
صلاة العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل فكل ذلك كانت بالمدينة» 
لذلك ليس هناك ما يدل على تأحر حديث أبي قنادة ذه على تلك 
الأحاديث. 

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي قتادة طب وذلك بحمل 
هذه الأحاديث على بيان وقت الأفضل والاختيار» وحمل حديث أبي قتادة 
ضيه على بيان آخر الوقت» وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» ومنهم 
أصحاب المذاهب الأربعة» ولذلك لا يبقى أي احتمال للقول بالنسخ. 


واللّه أعلم. 


)000 انظر: شرح معان الآثار ١/557١-158؛‏ التمهيد ۱۲۹/۱؛ العزيز ١/۳۷۲؛‏ المغنيٍ 
A Y/Y‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين 
ذهب الطحاوي إلى أن صلاة الفريضة كان جائرًا في أول الإسلام أن 
صلى في اليوم مرتين» ثم تسخ ذلك وهي عن . 
ولم أجد أحداً من أهل العلم من قال بحواز تكرار صلاة الفريضة الواحدة 
في اليوم مرتين بحيث تؤدى كلتيهما على وجه الفرض» لذلك ليس للقول 
بالنسخ أي أثر في احتلاف الفقهاء في المسألة» إلا أن الآثار الي يُستدل منها 
على النسخ مختلف في المقصود ها . 
من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 
أولاً: عن سليمان بن يسار-مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط”" وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إن “معت 


BD - ل‎ ١ 
٤ رسول الله يله يقول: ,رلا تصلوا صلاة ف يوم مرتين»”‎ 


. ٤٠١٤۳۹٤٤۳۱٩/۱ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 45١5/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 745؛ التمهيد 
٤‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقي 471/7. 

(*) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرضء ثم سمي المكان بلاطاً اتساعأ» وهو موضع 
معروف بالمدينة. انظر: النهاية في غريب الحديث 57/١‏ ١؛‏ المصباح المنير ص ..5٠١‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص 45 كتاب الصلاة» باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة 
أيعيد ؟» ح(0173)» والنسائي في سننه-ولفظه: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين» 
ص47 ١»كتاب‏ الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن ضلى مع الإمام في السجد = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹۳ 








ثانيًا: عن خالد بن أيمن المعافري“ قال: كان أهل العوالي يصلون قي 
منازهم» ويصلون مع البي علد «فنهاهم رسول الله ب أن يعيدوا الصلاة ق 


0 
يوم مرين) . 


ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة» فدل 
ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين» ثم نسخ ذلك" . 


جماعةءح »)۸٦٠(‏ وأحمد في المسند 251/4 والطحاوي في شرح معان الآثار- 
ولفظه: (إن رسول الله يه فى أن تصلى فريضة مرتين» ۳۱١/۱‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 07١17‏ والدارقطئ في سننه 4۱٦/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 274١‏ والبيهقي في السنن الکبری۳۱/۲٤»‏ وابن عبد البر في التمهيد 49/4 ؟. قال 
أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغي ١5/١‏ 4: (قال النووي في الخلاصة: إسناده 
صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص”1: (حسن صحيح). 

)١(‏ هو: خالد بن أمن المعافري» يروي عن الشعبي» وروى عنه: عمرو بن شعيب» وعبد الله 
بن حبيب» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ۱۳۹/۳؛ 
الثقات لابن حبان 7557/5. 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱۳۹/۳ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ 
له- 7177/١‏ وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: صدق). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 0547 ولفظه: (أن ناساً 
كانت منازلهم بالعوالي» فكانوا رعا يصلون في منازهم» ثم أدركوا الصلاة مع الني وَل 
فسألوا رسول الله يل عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر 
في الفتح 47/7 ۲: أنه مرسل. 


(۳) انظر: شرح معان الآثار .51/1١‏ 
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هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

أما بقية أهل العلم فلم أجد من صرح بالنسخ., إلا أنهم لم يختلفوا - 
حسب ما اطلعت على أقواهم- في أنه لا يُصلى مكتوبة في يوم مرتين ؛ 
وذلك لحديث ابن عمر ذه الذي سبق بيانه. 

والنهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين ثابت» سواء قيل بالنسخ أم 
لاء إلا أنه إن ثبت أنه كان يصلى ذلك في أول الإسلام» فالنهي عنه بعد ذلك 
ناسخ له» وإلا فالقول بالنسخ جرد احتمال» مع صحة النهي عن أن تصلى 
مكتوبة في يوم مرتين. 


والله أعلم. 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١5/١‏ سنن الدارقطينٍ 44١5/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين 
ص 45 "؛ التمهيد ۰۲٤۷/٤‏ 53 ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي ١۲/٠٠٤؛‏ إعلام العام بعد 
رسوخه لابن الجوزي ص ٠١‏ ۲؛ فتح الباري ۳/۲ نيل الأوطار .۲٤/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ° 





المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع 
الشمس. والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها. 

ذهب الطحاوي إلى أنه لا يصلى أي صلاة في وقت طلوع الشمس 
ووقت غروياء ووقت نصف النهار» وأن ما يدل على أن من أدرك من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فهو منسوخ بأحاديث النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروها. 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاحتلاف» لكن السبب الأصلي 

من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يلع قال: «من أدرك من الصبح 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العص)””". 


ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رحال 


.71/7 حاشية ابن عابدين‎ ؛١‎ 57/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 57/١‏ ١؛‏ اللباب للمنبجي .٠۹٤/۱‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص۹١١‏ » كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر 
ركعة ح(۷۹٥)»‏ ومسلم في صحيحه ۲١٠/۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةءح (504) .)١57(‏ 
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مرضيون وأرضاهم عندي عمر: رأن البي يلع مى عن الصلاة بعد الصبح 
حى تشرق الشمس» وبعد العصر حن تغرب»”. 

ثالعا: عن أبي هريرة ظ4 قال: رى رسول الله يل عن صلاتين: بعد 
الفجر حى تطلع الشمس» وبعد العصر حب تغرب الشمس»”". 

رابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله كليه: رإذا 
طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حي ترتفع» وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروا الصلاة حى تغيب». 

خامسًا: عن أبي سعيد الخدري له يقول: سمعت رسول الله يله يقول: 
«لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حن تغيب 
اقشع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۹١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفحر 
حن ترتفع الشمسءح ))58١(‏ ومسلم في صحيحه 471/7 »كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (875) .)۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١١1١2‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة 
قبل غروب الشمسءح »)٥۸۸(‏ ومسلم في صحيحه 471/7 كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (5 857) .)۲۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حن ترتفع الشمس»ح (087)) ومسلم في صحيحه ؟/477»كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (۸۲۹) (۲۹۱). 

- كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة‎ 1١١ أخرجه البخاري ف صحيحه ص‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹۷ 





سادسًا: عن عقبة بن عامر الجهئ ذه يقول: رثلاث ساعات كان 
رسول الله يل ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تيل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حى تغرب»”". 

سابعًا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- وفيه: رووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإفها تطلع بين قري شيطان»”". 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث 
أبي هريرة 5ه الأول- تدل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» وحديث 
أبي هريرة 5ه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في هذه الأوقات 
فقد أدركهاء فتكون هذه الأحاديث ناسخة له؛ ولذلك لا نام لبي 5 عن 
الصلاة واستيقظ في حين طلوع الشمس أخر الصلاة حن ارتفعت» فدل ذلك 
على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات متأخر وناسخ لغيره. 


قبل غروب الشمسءح (587)» ومسلم في صحيحه 4171/7 »كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي ني عن الصلاة فيهاءح (۸۲۷) (۲۸۸). 

)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه 40/4 ١‏ »كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي 
في عن الصلاة فيهاءح (۸۳۱) (۲۹۳). 

(۲) سبق تخريحه في ص 1۷۲ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار١/57١؛‏ التمهيد 4١/١‏ حاشية ابن عابدين 51/7. 
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واعترض عليه: بأنه لا يصح القول بالنسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس فيها ما يدل على أا مقتأخرة عن 
الصبح...)» حي تكون ناسخة له» ولا أن التي يلك إنما أحر الصلاة لا نام 
عنها حى ترتفع الشمس؛ لأفهم إنما استيقظوا بحر الشمس» والشمس لا تكون 
ها حرارة إلا بعد ارتفاعها وبعد وقت تحل فيه الصلاة. 

ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل أحاديث النهي على 
ما لا سبب له» وما يدل على الحواز على ماله سبب» وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ. ولا إلى ترك 
: 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في صلاة من أدرك ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمسء أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس على قولين: 

القول الأول: أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس 
فإنه يتمهاء» وتكون صلاته تلك صحيحة» أما لو أدرك ركعة من الفجر ثم 





.550 سبق تخريحه في ص‎ )١( 
.٠۷١/١ انظر: المحلى ؟/55؛ التمهيد‎ )۲( 
.۷۳/۲ الاعتبار ص 35 5؛ فتح الباري‎ 417١/١ انظر: التمهيد‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 51 





وهو قول الحنفية. 

القول الثابي: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركهاء ويتم ما بقي منهاء وصلاته صحيحة» وكذلك إذا أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء ويتم ما بقي منهاء وصلاته 


صححه. 


وهو مذهب المالكية"» والشافعية"» والحنابلة)» وقول الفوري» 


والأوزاعي؛ وداود» وابن جرير الطبري» وأكثر التابعن. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر 


(۱) انظر: الأصل 50/١‏ ١؛بدائع‏ الصنائع ۲۹/۱"؛ الحداية 2574/١‏ الاحتيار ١/41؟؛‏ البرهان 
شرح مواهب الرحمن 35/١‏ ؟؛ مجمع الأهر شرح ملتقى الأبمحر١/77؛‏ درر المنتتقى 
١‏ حاشية ابن عابدين ؟/81. 

(۲) انظر: التمهيد 4١59/١‏ عقد اللجواهر 4/١‏ ١٠؛‏ جامع الأمهات ص ۸۲؛ مواهب الحليل 
۲ 8 ؛ التاج والإكليل ۲/٥٤؛‏ الشرح الكبير ۲۹۷/۱. 

(۳) انظر: الأم 4١55/١‏ مختصر المزني ص١1؛‏ الحاوي 5/7١؛‏ المهذب ١/158؛‏ المجمموع 
أ ا 

)٤(‏ انظر: المغن 1/7 ٠5؛‏ العدة ص 550؛ الشرح الكبير ۱۷۰/۳؛ المخرر 47/١‏ شرح 
الزركشي ٠۲٠۰/۱‏ ۲٠٠؛‏ الإنصاف .٠۷١/۳‏ 

(5) انظر: التمهيد .١59/1١‏ 
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ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك» ويستقبلها 
إذا ارتفعت الشمس- الأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ-غسير 
حديث أبي هريرة هه الأول-؛ حيث إفها تدل على النهي عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة» فتكون الصلاة فيها محرمة7". 

وحديث أب هريرة هه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أدركها ويتمهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فإنه قد أدرك العصر ويتمهاء لكن عارضه حديث عبد الله 
بن عمرو-رضي الله عنهما- في الصبح؛ حيث جاء فيه: (فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإفها تطلع بين قرني شيطان) فأمر بالامساك عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» لذلك من شرع فيها وطلعت عليه الشمس فإن 
صلاته قد بطلت. 

أما في العصر فلم يعارض مثل ذلك لذلك إذا أدرك ركعة منها ثم غربت 
الفسس فاه .يدها و بكرن مدر كا ا 

واعترض عليه: بأن حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) جمع بين 
الصبح والعصر في الحكم وهو أن من أدرك ركعة منها فقد أدركهاء فلا مع 





)١(‏ انظر: الهداية ١/٠٠۲؛‏ فتح القدير ١/11؛‏ اللباب للمنبجي ١/197؛‏ الدر المخقار 
۲ حاشية ابن عابدين ۰۲۸/۲ ۳۰. 
(۲) سبق تخريجه في ص1۹۷ . 


(۳) انظر: الأصل ۰/۱ اللباب للمنبجي ١/١‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۰۹ 





للفرق بينهماء والقول بأنه يوجد ما يعارضه في الصبح دون العصرء غير 
صحيح» لأنه يوحد في العصر ما يوجد في الصبح؛ حيث جاء في حديث 
ابن عمر-رضي الله عنهما-: «إذا طلع حاحب الشمس فأخروا الصلاة حي 
ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حن تغيب»”'. 

فإن معن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
واحد» فلا يصح الفرق بين العصر والصبح وقد جمعتهما السنة". 

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقين: 

أ- أن تحمل الأحاديث الدالة على النهي على العموم» وحديث: (من 
أدرك ركعة من الصبح) على المخصوصء فلا يكون بينهما تعارض”". 

ب- أن تحمل أحاديث النهي على ابتداء الصلاة في هذه الأوقات» 
وحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) على استدامتهاء فلا تعارض بینها. 

ثانيًا: قال الحنفية: تصح صلاة عصر يومه دون الفجر؛ اش 
وحوب الصلاة- وهو الوقت- يستقر في الجزء الأحير» وهو الحزء الذي يليه 
الشروع فتعتبر صفة ذلك الحري فإن كان ناقصاً كما في العصر يجب ناقصاً 
فيصح إتيانه به ولا يتغير بالغروب؛ لأنه أداه كما وحب» وإن كان ذلك الجزء 


. 1٩٦ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.۲٤۹/۲ انظر: الأوسط‎ )۲( 
.۷۳/۲ انظر: فتح الباري‎ )۳( 
.2ا/ه/١ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





كاملاً صحيحاً كما في الفجر وجب كاملا فإذا اعترضها الطلوع فسدت؛ 
ا ا 

واعترض عليه: بأن القول بأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من 
الوقت الذي يليه الشروع غير مسلم» بل الحزء الأول من الوقت سبب 
للوجوب» فبإدراكه يثبت حكم الوجوب»- وهو قول الجمهور» وص ححه 
غير واحد من الحنفية-فإذا كان كذلك استوى الفجر والعصرء ولا يصح 
التفريق بين صلاة العصر وصلاة الفجرء فإذا بدأ بالصلاة وغربت عليه 
الشمس خلاهاء أو بدأ بالصلاة وطلعت عليه الشمس خلاها فإنه يتمها 
وتصح صلان". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاء 
سواء كان صلاة العصر أم الفجر- ما يلي: 

أولة: حديث أبي هريرة ذه مرفوعا: رمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١/177؛‏ الحداية ١/774؟‏ العناية 4551/١‏ البرهان شرح موامب 
الرحممن ۱/٦۲۹؛‏ مجمع الأفر 47/١‏ درر المنتقى شرح الملتقى .۷١/١‏ 

(۲) انظر: أصول السرحسي ١/١81؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية ١/١۷٤-٤۷٤؛‏ الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ١/4۲؛‏ روضة الناظر لابن قدامة 470/١‏ البلبل للطوفي ص 
۷. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة V۳‏ 


الشمس فقد أدرك العصص'. 

وفي رواية عنه ء قال: قال رسول الله عله راذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلات. 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله :دمن 
أدرك من العصر سجحدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع 
فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة)”". 

ثالعًا: : عن أنس ذه قال: قال ني الله وَل: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها»© . 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة دنه وعائشة -رضي الله 
عنها- صريحان في أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركهاء ويتم الباقي ويصح صلاته» وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر 





(۱) سبق تخريجه في ص٩ ۰1٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة مسن 
العصر قبل الغروب»ح (555). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠۲/۲‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةءح (509) .)١515(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٠١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرء ح(0917)) ومسلم في صحيحه- واللفظ له-۲/١٠۳»‏ كتاب المساجد» 
باب قضاء الصلاة الفائتةء ح(٤1۸) .)5١5(‏ 


٤‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ويتم صلاته وهي صحيحة» ويؤيد ذلك 
حديث أنس 5ه؛ حيث يدل على جواز أن يصلي الشخص ما نسيه أو نام 
عنه عند تذكر تلك الصلاة ولو كان عند الغروب أوالطلو ع . 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أولا: لصحة الأحاديث الدالة على ذلك وصراحتها. 

ثانيًا: لضعف قول من قال بنسخ تلك الأحاديث وعدم صحتهاء إذ لا 
دليل عليه» كما أنه يمكن الجمع بين تلك الأحاديث بالطرق السابقة» وعند 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يقال بالنسخ كما سبق ذكره. 

تالعا: ولأن من فرق بين الصبح والعصر في ذلك فقد فرق بين شيئين 
جمعت السنة بينهماء لذلك فلا اعتبار له . 


والله أعلم. 


.٠١/۲ انظر: التمهيد ١/55١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 57/5 ؟؟؛ المغئ‎ )١( 
.۳٤۹/۲ انظر: الأوسط‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وب 





المطلب التاسح: الصلاة عند انتصاف النهار. 

ذهب الإمام مالك إلى إباحة الصلاة عند انتصاف النهار» وأن 
النهي عن ذلك منسوخ. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة". 

ويستدل للقول بالنسخ با يلي: 

أولا: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي”" (أنهم كانوا في زمان عمر 
بن الخطاب يصلون حى يخرج عمرء فإذا حرج عمر وجلس على المنبر 
وأذن المؤذنون حلسنا نتحدثء فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب 
أنصتنا فلم يتكلم منا أحد). 

ثانيًا: ولأن عمل أهل المدينة كان على الصلاة وسط النهار» فقد 
قال مالك: (ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يصلون نصف النهار)'”. 


.٠٠٠١/١ انظر: التمهيد ١/۲۸۸؛ بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: بداية الحتهد .7٠٠/١‏ 

(۳) هو: تعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف الأنصارء أبو مالك. مختلف في صحبته؛ وروى 
عن عمر» وعثمان» و غيرهماء وروی عنه الزهري» ومنظور» وغيرصاء ووثقه غير 
واحد. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/59؛‏ الإصابة ۲۲۸/۱؛ قذيب التهذيب ۲۳/۲. 

)٤(‏ أحرجه مالك في الموطأ 2٠١0/١‏ والشافعي في الأم ۳۳۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
VT‏ 

(5) انظر: التمهيد ۲۸۸/۱؛ الاستذكار .١ 540/١‏ 


5 7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منهما على النسخ: بأن رواية ثعلبة بن أبي مالك تدل 
على أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حي يخرج عمر كه وعمر دنه كان 
يخرج بعد الزوال» فدل ذلك على جواز الصلاة نصف النهار» وقول 
الإمام مالك يدل على أن ذلك كان عليه عمل أهل المدينة» وهو مما لا 
يجوز أن يكون مثله إلا توقيفاًء فدل ذلك على نسخ النهي عن الصلاة 
وسط النهار» وإلا لما عمل به جميع أهل المدينة'“. 

واعترض عليه: بأنه روي عن البي بي أحاديث كثيرة في النهي عن 
الصلاة وسط النهار» وهي أحاديث صريحة صحيحة» ولم يرو عنه وله ما 
يدل على خلافها أو نسخهاء وأحاديث الرسول بي حجة على من 
حالفهاء وليس قول أو فعل من خالفها حجة عليهاء كما أن النسخ لما 
صح عنه يلع لا يكون إلا بكتاب أو سنة صحيحة» لا بعمل طائفة بعده 
لهُ على حلاف ما صح عنه وَل . 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 





وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند انتصاف النهار على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا تجوز الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس 
وسط السماءء أي صلاة كانت. 


.٠٠١/١ بداية امجتهد‎ 4١ 55/١ انظر: التمهيد ١/۲۸۸؛ الاستذكار‎ )١( 
انظر: شرح معان الآثار ١/51١-57١؛ الحلى 1/7 0؛ الاعتبار ص7ه-8ه؛ المغنيٍ‎ )۲( 
.0- |۲ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا.ب؟ 





وهو ملعب الشية) 
القول الثابي: تجوز الصلاة وسط النهار» أي صلاة كانت. 
وهو قول المالكية”» وروي ذلك عن الحسن؛ وطاووس» والأوزاعي. 
القول الثالث: لا تجوز الصلاة عند نصف النهار» إلا يوم الجمعة 
فيكو الصا فن ذلك الوك مطالقاء .ونا له سب كقطباق الفافنة 


ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك. 


وهو قول الشافعية*» ورواية عن الإمام أحمد“. 


القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت» و ركعي 
الطواف وإعادة الجماعة» ولا يجوز غير ذلك. 
ش وهو الصحيح من مذهب الحنابلة“. 


؛؟91/1١ انظر: الأصل ١/١١٠٠؛ مختصر القدوري ص۲"؛ المداية وشرحه فتح القدير‎ )١( 
.۲۹/۲ حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) انظر: التمهيد 4580/١‏ الاستذكار 45/١‏ ١؛‏ بداية امجتهد ۱۹۹/۱؛ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل ؟//5. 

(۳) انظر: التمهيد ۲۸۸/۱؛ الاستذكار 45/١‏ ١؛‏ المغئ 575/7. 

2895/١ ۲۷؛ العزيز‎ ٤/۲ انظر: الأم ۰۲۹۸/۱ ۳۳۸؛ مختصر المزني ص*#؛ الحاوي‎ )٤( 
.51// 4 ابمجموع‎ ۷ 

(5) انظر: المغينٍ 5770/7؛ الشرح الكبير 555/5 الإنصاف 751/5. 

(5) انظر: مغن ۳۳/۲٥؛‏ الشرح الكبير ١55-1575‏ ؛الممتع 0884-575/1؛ الإنصاف ح 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز أي صلاة إذا اتتصف 
النهار- ما يلي: 

أولة: عن عقبة بن عامر الجهئ 5 ظَيه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول 
الله ويه ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تيل الشمس؛ وحين تضيف 
للغروب حى تغرب»” ". 

ثانيًا: حديث عمرو بن عبسة ‏ هله وفيه: فقلت: يا ني الله أخيرني عما 
علمك الله وأحهله» أخبرن عن الصلاة» قال: رصل صلاة الصبح» ثم اقصر 
عن الصلاة حن تطلع الشمس حن ترتفع؛ فإفها تطلع حين تطلع بين قري 
شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حن يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حيتشذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلي العصرء 


470505 زاد المستقنع ص 4١5‏ منتهى الإرادات .۷٤/١‏ 

.55177 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) هو: عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر» السلمي» أسلم قبع وهاجر قبل فتح مكة» 
وشهد فتح مكة» وروى عن البي يه وروى عنه: أبو أمامة» وسهل بن سعد 
وغيرهماء وسكن الشام» ومات بحمص. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/7١4؛‏ الإصابة 
. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۰۹ 








ثم اقصر عن الصلاة حي تغرب الشمس؛ فإها تغرب بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد ها الكفار)”' 

ثالثا: : عن أي هريرة ذه قال: سأل صفوان بن المعطل“ رسول الله لله 
فقال: يا رسول الله إن سائلك عن أمر أنت عالم به وأنا به جاهل ! قال: 
روما هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ قال: 
«نعم» إذا صليت الصبح فدع الصلاة حن تطلع الشمسء فإها تطلع بققرن 
شيطان» ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حى تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح» فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك الساعة 
تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواماء حى تزيغ الشمس عن حاجبك الأعن» 
فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حى تصلي العصر, ثم دع الصلاة حي 
تغيب الشمس)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 40/7 »كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات الي ي عسن 
الصلاة فیهاء ح (۸۳۲) .)۲۹٤(‏ 

(۲) هو: صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي» السلمي ثم الذكواني» شهد الخندق 
والشاهد» وروى عن الني ول وقتل في سبيل الله» فقيل سنة تسع عشرة» وقيل غيرها. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/۷٦۲؛‏ الإصابة ٤/۲‏ ۹۰. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه ص77 ءكتاب الصلاة» باب ما جاء في الساعات الي تكره 
فيها الصلاة.ح »)1١517(‏ والحاكم في المستدرك 0531/8 والبيهقي في السنن الكبرى 
".قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي. وصححه الشسيخ الألبان قي 
صحيح سنن ابن ماحة ص۲۲۲. 
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ووجه الاستدلال منها:أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن الصلاة 
عند انتصاف النهار» من غير فرق بين صلاة وصلاة» لذلك تكون الصلاة غير 
جائزة فيه . 
واعترض عليه: بأن النهي المذكور في هذه الأحاديث عام» لكن قد ورد 
عن رسول الله يلي ما بخصص هذا العموم» كقوله يه رمن نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتًا أن يصليها إذا ذكرها»”". 
لذلك يكون الأولى حمل هذا النهي على الصلوات الي تفعل بدون سبب 
سابق عليهاء ويكون قضاء الفوائت ونحوه مستئىّ من هذا العموم'". 
دليل القول الثابي: 
وأدلة القول الثاني- وهو جواز الصلاة عند استواء النهار أي صلاة 
کات هي الأدلة الي استدل بها للقول بالنسخ. 
وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو عدم حوز الصلاة عند نصف النهارء إلا يوم 
الجمعة وإلا الي للها سبب فتجوز وسط النهار- ما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 517/١‏ ١؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير ١/٠۲۳؛‏ الاختيار 
5 اللباب للمنبجي ۱۸۸/۱. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۷۰۳. 

(۳) انظر: الأم 58/١‏ ؟؛ المحلى ۸/۲ء؛ المغ 515/7. 
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أولا: الأحاديث الي سبقت في دليل القول الأول» وال فيها النهي عن 


ثانيًا: حديث أنس ذه عن البي ولد وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها»”". 

ثالها: عن أي قنادة السلمي كه أن رسول الله ييه قال: رإذا دحل 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس)»”". 

رابعًا: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن البي ب وفيه: ريا ابنة أبي 
أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فش غلوني 
عن ال ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». 


خامسًا: عن جبير بن مطعم كله أن النبي ي قال: رريا بي عبد مناف 


(۱) سبق تخريجه في ص 1.7١1‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص45 كتاب الصلاة» باب إذا دحل المسجد فليركع 
رکعتین»ح(٤٤٤)»‏ و مسلم في صحيحه ٠٤١/۲‏ »كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين» ح(5 .)59()177١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٤‏ ؟»كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار 
بيده واستمع» ح(۱۲۳۳)» ومسلم في صحيحه ٤۳۸/۲‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح )۸۳٤(‏ (1937). 

)٤(‏ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي» النوفلي» روى عن الني 
ده وروی عنه سليمان بن صرد» وابن المسيب» وغيرهماء وكان من حلماء قريش 


وساداقم» وكان يؤحذ منه النسب» وتوقي سنة سبع وحخمسين» وقيل غير ذلك. انظر: د 
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لا منعوا أحداً طاف هذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نما“ 
سادسًا: رواية ثعلبة بن أبي مالك القرظي» وقد سبق في دليل القول 

بالنسخ» وفيه: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حن يخرج عمر 
سابعًا: : عن أبي هريرة ظله: «أن رسول الله ي فى عن الصلاة نصف 

النهار حى تزول الشمس» إلا يوم الجمعة)”2. 





الاستيعاب 70/١‏ 8؛ الإصابة .759//١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص 5 كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصرءح 
»)۱۸۹٤(‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 31١١‏ كتاب الحج» باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف,ح (858)» والنسائي في ستنه ص 4۹» 
كتاب الواقيت» باب إباحة الصلاة ني الساعات كلها عكة»ح »)٥۸١(‏ وابن ماحة في 
سننه ص 2377 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقت»ح(55١١))‏ وأحمد في المسند ۲۷ والدارمي في ننه 4۷/۲ والفاكهي في 
أخبار مكة 0 و الدارقطي في سننه »477/١‏ والحاكم في المستدرك :5117/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 5475/١‏ .قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء 
۹/۲ - بعد ذكر قول الحاكم والذهمي-: (وهو كما قالا). وصححه في صحيح 

سنن الترمذي ص .7١١‏ 

(۲) أخرحه الشافعي في الأم امع والبيهقي في السنن الكبرى 557/7. قال ابن عبد البر 
في التمهيد ۲۸۹/١‏ بعد ذكر الرواية من طريق الشافعي: (وإبراهيم بن محمد الذي 
روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي بحيى المدن متروك الحديث» وإسحاق بعله في س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 7 








ثامتًا: عن أي قتادة ضيه عن البي بك أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة» وقال: رإن جهنم سجر إلا يوم الحمعة». 

ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث الى فيها النهي عن الصلاة عند 
وسط النهار تدل على عدم جواز الصلاة فيه» لكن ليس اراد يما جميع 
الصلوات» بل الى لا يوحد لا سبب سابق» أما مالا سبب كالصلاة 
الفائتة» والركعتان لدحول المسجد وركعتا الطواف ونحوهاء فالنهي في 
تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث الواردة فيهاء فتكون الصلاة لسبب 
مخصوصة من ذلك النهي» وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء كما أن 
الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مستثئئ من ذلك النهي للأحاديث الواردة 
فيهاء ولرواية ثعلبة بن أبي مالك؛ حيث يدل على أن الصحابة كانوا 


الإسناد» وهو ابن أبي فروة ضعيف أيضاً). وقال ابن حجر في التلخيص ١//١-بعد‏ 
ذكر سنده-: (وإسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه البيهقي من طريق أبي حالد الأجمرء 
عن عبد الله شيخ من أهل المدينة» عن سعيد به» ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو 
متروك» ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١17١»كتاب‏ الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال»ح 
»)0٠١8(‏ وقال: (وهو مرسلء جحاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من 
أي قتادة)» والبيهقي في السنن الكبرى ٠٥۲/۲١‏ وقال: وله شواهد وإن كانت 
أسانيدها ضعيفة. وقال ابن حجر في التلخيص -١1894/١‏ بعد ذكر قول أبي داود-: 
(وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد حابر الجعفي عليه في 
الحديث). 
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يصلون في ذلك الوقت'. 
واعترض عليه: بأن القول بجواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة 
ذا ضعيف؛ لضعف دليله» مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة 
على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت. 
دليل القول الرابع: 
من أدلة القول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت» وركعيّ الطواف 
وإعادة الجماعة, وسط النهار» وعدم جواز غيرها- ما يلي: 
أولا: أما حواز قضاء الفوائت فلحديث أنس َك وقد سبق ذكره””". 


ثانيًا: أما حواز ركعي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن 
مطعم ذهب وقد سبق ذكره في دليل القول السابق. 

ثالا: أما حواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر خلب 
قال: قال لي رسول الله كلدِ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها ؟» قال: قلت: فما تأمرن؟ 
قال: «رصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإِما لك نافلة)“. 


.017/4 المجموع‎ ۲۷١ 3104/9 ؟؛ الحاوي‎ 54/١ انظر: الأم‎ )١( 

(۲) راحع تخريج ما استدل به على حواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة في ص١47»‏ وانظر: 
المغ 07/7. 

(؟) سبق تخريجه في ص۷۰۳. 

)٤(‏ سبق تخريجه في ص۷۱۲. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 7/7/7 كتاب المساحد» باب كراهة تأخير الصلاة عن س 
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رابعًا: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن 
الصلاة في هذا الوقت» وقد سبق ذكرها في دليل القول الأول0". 

فهي عامة تشمل ذات السبب وغيرها؛ ولأنه إذا تعارض التحرتم 
والندب» يكون ترك الحرم أولى”". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة وسط النهار قول ضعيف 
ومردود؛ إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره. 

ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة عند وسط النهار وغيره من 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي البي ي عن ذلك. 

ثالعًا: أنه يستشن من هذا النهي الصلاة الي لها سبب» وقي غيرها 
يبقى على العموم» وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث كلها الواردة في 
المسألة» والجمع بين الأحاديث أولى من ترك بعضها. 

والله أعلم. 


2 وقتهاء ح(۸٤‏ ۲۳۸()۱). 
(۱) سبق تخريجها في ص۰۷۰۸ ۷۰۹. 
(۲) انظر: المغي لاه زه لكام oY‏ عه oo‏ الممتع çov-o¥o/\‏ شرح 
الز ركشي عملم 
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المطلب العاشر: الصلاة بعد الحصر 
ذهب داود الظاهري إلى إباحة الصلاة بعد العصر وعند غروب 

الشمس» وأن الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك منسوحة0". 

وعكس أبو عوانة فذهب إلى نسخ إباحة الصلاة بعد العصر حي تغرب 
ا 

وتبين منه وما يأ من الأدلة أن سبب الاحتلاف في المسألة أمران: 
القول بالنسخ» واحتلاف الآثار الواردة فيها". 
من أدلة من قال بدسخ الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ما يلي: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «ركعتان ۾ يكن رسول الله 





)١(‏ هذا ما نسبه إليه ابن حزم أي القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصرء أما ابسن حجر 
فنسب إليه القول بنسخ جميع أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وعند الزوال وبعد 
العصر. لكن الذي يظهر أن قول داود هو كما قال ابن حزم؛ حيث أن ابن عبد البر 
نسب إليه حواز التطوع بعد العصر ولم ينسب إليه ابحواز مطلقاً» كما أن ابن حجر 
نفسه نسب إلى ابن حزم القول بنسخ أحاديث النهي مطلقاًء وهو خلاف ما قاله ابسن 
حزم في امحلى. انظر: امحلى ؟/8؛ التمهيد ١/۸٠؛‏ فتح الباري 077/9 ٤۷؛‏ تحفة 
الأحوذي .558/١‏ وانظر كذلك بداية امجتهد .701/١‏ 

(۲) انظر: مسند أبي عوانة ."00/١‏ وبنحو قول أبي عوانة يدل كلام ابن شاهين. انظر: 
ناسخ الحديث ومنسوخه ص 49-111 4. 

(۳) انظر: التمهيد ٠. 2/١‏ ؟؛ بداية امجتهد 4٠٠١/١‏ فتح الباري 7/7/,. 
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ل يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل الصبح» و ركعتان بعد العصر»''". 
وف رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: روالذي ذهب به ما تركهما 
حي لقي الله وما لقي الله تعالى حي ثقل عن الصلاةء وكان يصلي كثيراً مسن 
صلاته قاعداء تعن الركعتين بعد العصرء وكان البي بك يصليهما ولا يصليهما 
في المسجد مخافة أن يثقل على أمته» وكان يحب ما يُخفف عنهم)”". 
ثانيًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: سمعت الي يه ينهى عنها 
ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دحل علي وعندي نسوة من بني حرام 
من الأنصار» فأرسلت إليه الحارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم 
سلمة يا رسول الله معتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده 
فاستأحري عنه» ففعلت الحارية» فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف 
قال: ريا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد 
القيس فشغلون عن ال ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»”". 
ثالثا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: رمن أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١7١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاءح (557)» ومسلم في صحيحه 2440/7 كتاب صلاة المسافرين؛ 
باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاء ح(١٠۸)‏ (000. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاءح .)٥۹۰(‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص .7١١‏ 
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قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العص)”0". 
رابعًا: حديث أبي ذر ذه وفيه: رصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصل فإها لك نافلة». 





خامسًا: حديث أنس َي عن البي ي وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 

فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث منها ما يدل بعمومه 
على جواز الصلاة بعد العصرء وعند غروب الشمس» ومنها ما يدل على أن 
الي 4 صلى ركعتين بعد العصرء وأنه ئو داوم على ذلك حن الموت» وهي 
بعد النهي عن الصلاة بعد العصرء فتكون ناسخة للنهي عن الصلاة بعد 
ال 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: أن ابي كل ما صلى ركعتين بعد العصرء ولم يصل عند غروب 
الشمس» والنهي عن الصلاة عند الغروب أشد منه.عن الصلاة بعد العصرء فلا 
يصح الاستدلال من الصلاة بعد العصر على نسخ النهي عن الصلاة عند 


.1٩٩ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١ 4 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
./ 0 سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.۸٠ »۷۳/۲ 7؛ فتح الباري‎ ١1/١ انظر: الى 7ه ه» 75؛ بداية لمجتهد‎ )4( 
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غروب الشمس"". 

ثانيًا: أنه قد صح عن البي يل أنه مى عن الصلاة بعد العصرء وصلاته 
الركعتين بعد العصر يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه وَل فلا يصح 
الاستدلال من ذلك على نسخ النهي عن الصلاة بعل ال 
دليل من قال ببسخ جواز الصلاة بعد العصر: 

أولا: عن أبي بصرة الغفاري”" ضف قال: صلى بنا رسول الله كله العصر 
الحم ص فقال: رإن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حى يطلع الشاهدء 
والشاهد النجم»“. 


.٠ه٠٤‎ ٠۳۳/۲ انظر: المحلى ۲/٦۷؛ المغن‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/8.05؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/147؛‏ العزيز ١/۳٠٤؛‏ 
المجموع 58/5؛ المغن 575/7. 

(۳) هو: جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص» الغفاري» أبو بصرة» روى عن الني ولد 
وروى عنه: أبو هريرة طك وعبيد بن جبر» وغيرهماء وسكن الحجاز ثم تحول إلى مصرء 
وقيل شهد فتح مصرء وتوقي يها. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١57/7‏ الإصابة 
۲/٤‏ التقريب .۳٦۲/۲‏ 

)٤(‏ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 477/7: (هو موضع معروف)» وقال 
الياقوت في معجم البلدان :۲۲١/٤‏ (المحمص -بخاء معجمة-: طريق في جبل عير إلى 
مكة). وورد في مسند أبي عوانة ٠١٠١/١‏ لفظ: (امحصب) بدل المحمص. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه 40/5 ١؛كتاب‏ صلاة المسافرين» باب الأوقات الي نمي عن 
الصلاة فيهاءح (۸۳۰) (۲۹۲). 
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ثانيًا: عن أبي هريرة 4 قال: فى رسول الله ل عن صلاتين: بعد 
الفجر حن تطلع الشمسء وبعد العصر حى تغرب الشمس»”". 

قالغا عن ابن عباس حرطى الله عهماك قال هة غسدي رخال 
مرضيون وأرضاهم عندي عمر: «أن البي يله مى عن الصلاة بعد الصبح 
حي تشرق الشمسء وبعد العصر حن تغرب»"". 

رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: “معت رسول الله ل يقول: 
لا صلاة بعد الصبح حن ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حى تغيب 
ال 

خامسًا: حديث أم سلمة-رضي الله عنها- وفيه: (فأرسلت إليه الجارية 
فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن 
هاتين وأراك تصليهما. 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها-قالت: ( م أر رسول الله يل يصلي بعد 
العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء» ولم يصل بعد 
الظهر شيئاً حي صلى العصرء قال: فلما صلى العصر دحل بيت فصلى 


. 1۹٦1 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 
. 1٩۹٦1 سبق تخريحه في ص‎ )۲( 
. 1٩٩ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.١١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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رکعتین). 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله ل كان يصلي 
بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال»)”". 

سابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إنغا صلى الني وَل 
الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر» فصلاهما 
بعد العصر» ثم لم يعد لهما)”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/471؛‏ عن معمر عن يى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أم سلمة» وهم من رجال الجماعة. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص۳۳۳» ولفظه: (إن رسول الله يلد كان يصليهما بعد الظهر فشغله القومء 
قالت: فما صلاهما قبل ولا بعد). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١٠١٠7»كتاب‏ الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة»ح .)١١80(‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 
8 . وقال في الإرواء ۱۸۹/۲: رجال إسناده ثقات» ولكن ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه). والنهي عنها ثابت بدليل حديث أم سلمة وقوها: (سمعتك تنهى عن هاتين)» 
ويؤكد النهي ما في أول هذا الحديث أن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن 
بن أزهر -رضي الله عنهم- أرسلوا كريب إلى عائشة -رضي الله عنها- وقالوا له: (اقرأ 
عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصرء وقل ها: ««إنا أخبرناأنك 
تصلينهما وقد بلغنا أن البي يل مى عنهما». 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه ص٥‏ ه, أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد العصرءح 
(185)» وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روي غير واحد عن الني 4 
أنه صلى بعد العصر ركعتين» وهذا حلاف ما روي عنه: أنه مى عن الصلاة بعد العصر سح 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على أن البي 
مى عن الصلاة بعد العصر حي تغرب الشمس» وبعضها يدل على أن 
البي ي صلى بعد العصر ركعتا الظهر حيث شغل عنهماء فصلاهما بعد 
العصرء ثم لم يعد لحماء وبعضها يدل على أن الني يذ كان يصليهما وينهى 
عنهما. فثبت من ذلك أن ميه ي عن الصلاة بعد العصر ومنها الركعتان 
ناسخ لحواز ذلك7©. 

واعترض عليه: بأنه إن كان المراد أن التطوع بعد العصر كان مشروعا 
ثم فى البي يل عن الصلاة بعد العصرء فصار ذلك منسوخاء فهو صحيح؛ 
لكن يحتاج ذلك أولاً إلى إثبات سبق المشروعية. 

وإن كان المراد: أن فعل البي يله للركعتين بعد العصر منسوخ» فهو غير 
صحيح؛ لقول عائشة-رضي الله عنها-: (والذي ذهب به ما تركهما حي 





حن تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: ( لم يعد لهما) وقد روي عن 
زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس). وقال ابن حجر في التلخيص ۱۸۷/۱: (وروى 
الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس-فذكره ثم قال:- وقال الترمذي حديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهماء وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه» قلت: هو عند 
أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسناداء ولفظها عند مسلم: ثم أثبتها). وقال الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 55: (ضعيف الإسناد» وقوله: رثم لم يعدهما) 
منكر). 


)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة ۳۰۰/۱؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص‌۳۳۹-۳۳۳. 
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لقي اٹم . 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال: 
القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب» 
ولا بأس بقضاء الفوائت وصلاة الجنازة فيه» ولا يجوز الصلاة عند غروب 
الشمس إلا عصر يومه. 
وهو مذهب الحنفية» ونحوه قول المالكية إلا أنفهم أجازوا عند الغروب 
قضاء الفوائت”". 
القول الثايي: لا تجوز الصلاة بعد العصر حن تغرب الشمس» 
وكذلك عند غروها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجدء ونحوهها 
فيجوز ذلك. 


- 


وهو مذهب الشافعية. 

.7١1/١ وانظر: بداية المحتهد‎ .7١1 سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل 4١530160١‏ شرح معان الآثار ١/٦٠٠؛‏ مختصر القدوري ص۲"؛ 
الهداية 0395/١‏ 91 8؛ الاختيار ١/١٤؛‏ 

(۳) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ۰۲۸٦/۱‏ ۲۸۷؛ الكائي ص85؛ الاستذكار ١/١١٠؛‏ 
بداية احتهد ١/7١7؛‏ جامع الأمهات ص48 مختصر خليل وشرحه مواهب الجايل 
c۲‏ 1 

)٤(‏ انظر: الأم ۲۹۸/۱؛ مختصر المزني ص۳"؛ الحاوي ۲/٤۲۷؛‏ العزيز 95/١‏ ۳۹۷؛ 
المجموع 4 ه. ش 
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القول الغالث: تحوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس» 
ويحوز قضاء الفائتة» و ركعي الطواف» وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب 
الشمس» ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس. 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”'". 

القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس. 

وروي ذلك عن: علي والزبير» وابنه عبد الله وعبد الله بن عمر» وتميم 
الداري"» و النعمان بن بشير» وأبي أيوب الأنصاري» وعائشة» وأم سلمة- 





: 0 ۳ 
رضي الله عنهم-. واحتاره ابن حزم( 3 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبداً 


)١(‏ انظر: الغ »٠۲۳-۰۱۰/۲‏ ۲۷٥؛‏ الشرح الكبير 0351/5 4757-7417 الممتع 
۳۹4-۱٥؛‏ شرح الزركشي ۳۸۲/۱-٦۳۸؛‏ الإنصاف 41/5 01-17 1785.37 
5 زاد المستقنع ص" .١‏ 

(۲) هو: تميم بن أوس بن خارحة بن سود» الداري» أبو رقية» كان راهب أهل فلسطين» 
وقدم المدينة فأسلم سنة تسع» وروى عن البي و وروى عنه: ابن عمرء وابن عباس» 
وغيرهماء وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان ينه ونزل بيت المقدس» وتوقي به» قيل: 
مات سنة أربعين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 8/١‏ ه؛ الإصابة ١/۷٠۲؛‏ هذيب 
التهذيب 470/١‏ ؛ التقريب ٠ ١57/١‏ 

(۳) انظر: امحلسی ۲۹/۲ ۳۳ ٤۷-٤۲ 4. ۳٤‏ التمهيد ١ه.9‏ 8.9-8.8 
الاستذكار ١/51-151١؛‏ المغئ 51717/7. 
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الشمس بالغروب» وجواز قضاء الفوائت» وصلاة الحنازة فيه» وعدم حواز 
الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه- ما يلي: 

أولا: أما كراهة الصلاة بعد العصر فللأحاديث الدالة على النهي عن 
الصلاة بعد العصرء كحديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد المخدري؛ 
وأبي بصرة الغفاري -رضي الله عنهم- وغيرهم» -وقد سبق ذكرها في دليل 
من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر-'. فإفها قد جاء فيها النهي عن 
الصلاة بعد العصرء فدل ذلك على كراهة الصلاة بعد العصر. 

ثانيًا: أما جواز قضاء الفوائت وفعل صلاة الجنازة بعد العصر قبل بداً 
الشمس في الغروب فلما يلي: 

أ- حديث أنس ذه عن البي ي وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارقا أن يصليها إذا ذكرها»””". 

ب- الإجماع» فقد أجمع المسلمون على جواز صلاة الجنازة بعد 
العضر قبل أن ل اسن رو 

ثالثا: أما عدم جواز الصلاة عند غروب الشمس إلا أن يصلي عصر يومه 
أو قضاء الفوائت» فلما يلي: 
)١(‏ راحع صفحة 014 ۷۲۰. وقد سبق تخريج حديث ابن عباس في ص ”2.55 وحديث أي 

قويرة وأ و ی وت أن ف 
(۲) انظر: الحداية وشرحه فتح القدير ۲۳۹/۱؛ الإشراف .75/١‏ 


(۳) سبق تخريجه في ص .7١١‏ 


(5) انظر: المغئ 51//7. 
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أ- أما جواز أن يصلى عصر يومه فلحديث ق هريرة دب وفيه: «ومن 
ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من 


۲ n 
. حديث أنس ب‎ 


ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمسء فلأحاديث 
النهي» ومنها: 

-١‏ عن عقبة بن عامر ‏ يقول: رثلاث ساعات كان رس ول الله لله 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تيل الشمس» وحين تضيف للغروب 
حي تغرب)”". 

؟- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : 
رلا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما». 

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس”. 


.515 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص۷۰۳. وانظر: الإشراف ۲۸۷/۱. 

() سبق تخريجه في ص /591. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حى ترتفع» ح(515)) ومسلم ف صحيحه ؟477/7» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات الى نمي عن الصلاة فيهاءح (۸۲۸) (510). 

(ه) انظر: الاستذكار ١ 47-١ 55/١‏ الهداية ١/٠۲۳؛‏ الاختيار .51/1١‏ 
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دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاي-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حن تغرب 
الشمس» وكذلك عند غروها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجدء 
ونحوهما- ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة وال فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند 

عرو اش 

ثانيًا: حديث أنس فيه عن البي ية وفيه: رمن نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها». 

ثالعًا: عن أبي قتادة السلمي ظليه أن رسول الله ي قال: رإذا دعل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»". 

رابعًا: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن البي بيك وفيه: ريا ابنة أبي 
أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فش غلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)0). 


خامسًا: عن جبير بن مطعم له أن النبي يليه قال: ريا بي عبد مناف لا 





.۷۲١ انظر تلك الأحاديث في ص؟ الا‎ )١( 
.۷۰۳ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.7١١ سبق تخريحه في ص‎ )۳( 
.,/١١ سبق تخريجه في ص‎ )4( 
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غر اغا طا هذا اف امه كناد من لل ا 
ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث الي فيها النهي عن الصلاة بعد 
العصر وعند غروب الشمس تدل على عدم جواز الصلاة بعد العصر حى 
تغرب الشمس» لكن ليس المراد يما جميع الصلوات» بل الي لا يوجد ها 
سبب سابق» أما ماما سبب كالصلاة الفائتة» والركعتان لدخول المسجد 
وركعتا الطواف ونحوهاء فالنهي في تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث 
الواردة فيهاء فتكون الصلاة لسبب مخصوصة من ذلك النهي» وبذلك يجمع 
يبن هذه الأحاديث كلها . 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو حواز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند 
غروب الشمس» وحواز قضاء الفائتة» و ركعي الطواف» وإعادة الجماعة 
بعد العصر وعند غروب الشمسء وعدم جواز تطوع بغيرها لا بعد 
العصر ولا عند غروب الشمس- ما يلي: 
أولا: أما حواز صلاة الجنازة بعد العصر؛ فلإجماع المسلمين على ذلك أما 


عدم جوازها عند غروب الشمس فلحديث عقبة بن عامر ه 7. 
ثانيًا: أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من 


.۷۱۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.01/4 المجموع‎ ؛۲۷١‎ ۲۷٤/۲ 5؛ الحاوي‎ 78/١ انظر: الأم‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه في ص5917. وانظر: المغ 51/8/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۹ 





حديث أنس طب . 


ثالثا: أما حواز ركعي الطواف بعد العصر وعند الغروب فلحديث 
حبير بن مطعم ضه وقد سبق ذكره كذلك. 

رابعا: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ذه 
قال: قال لي رسول الله يدِ: «ركيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون ' 
الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها ؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ 
قال: ررصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنما لك نافلة». 

خامسًا: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس» وقد سبق بيافها'”©. وهي 
أحاديث عامة تشمل ذات السبب وغيرها. 

ولأنه كما روي عن البي بي أنه صلى الركعتين بعد العصر فقد 
صح عنه كذلك أنه فى عن الصلاة بعد العصرء وفعل البي ييي يدل على 
الندب» وميه على التحريم» وعند التعارض يقدم التحريم على الندب؛ لأن 
ترك امحرم أولى من فعل المندوب”©. 


(۱) سبق تخريجه في ص7١7.‏ 

(1) سبق تخريجه في ص ٤‏ ۷۱. 

(۳) سبق ذكر تلك الأحاديث في ص4,75» .٤۷۷‏ 

)٤(‏ انظر: المغئي ؟ه زاه- لام بالام 0 oo‏ الممتع ١هه‏ باساة؛ شرح 
الزركشي ۳۸۱/۱. 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو جواز صلاة التطوع بعد العصر إلى ما 
قبل الغروب- ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن 
الصلاة بعد العصر”؛ حيث أنما تدل على أن البي يلك كان يصلي التطوع 
بعد العصرء فدل ذلك على الحواز. 

ثانيًا: عن علي ه: «أن البي بك مى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة»(". 

ثالثا: عن زيد بن خالد الجهئ طله: (أن عمر رآه يصلي بعد العصر 
ركعتين- وعمر خليفة- فضربه بالدرة وهو يصلي كما هوء فلما انصرف 
قال اله زيل يا آمين للوقين وا ا أدعهما أبذا بعد ا رات ستول الله 
يه يصليهماء فجلس إليه عمر» وقال: يا زيد بن خالد لو لا أن أحشى 
أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حي الليل لم أضرب فيهما)””. 





.۷۲١ في هذه المسألة في ص؟ الاء‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص43 ١»كتاب‏ الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» ح(٤ »)١۲١۷‏ والنسائي في سننه ص 37»كتاب المواقيت» باب الرخصة 
في الصلاة بعد العصرءح (077)» والبيهقي في السنن الكبرى .1٤٤/١‏ وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص55١.‏ 1 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠١٠/١‏ وابن حزم في ا محلسى-واللفظ له- 
. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۲: (رواه أحمد والطبران في الكبير» = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة V1‏ 





فهذه الأدلة تدل على أن الصلاة جائزة بعد العصر ما لم تصفر 
الشمس ولم تتضيّف للغروب”'. 

واعترض عليه: بأنه لاشك في أن البي بل كان يصلى ركعتين بعد 
العصر» لكن صح عنه يك أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصرء فإما يجمع 
بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل فعل البي يك الركعتين بعد العصر على 
خصوصيته كما قاله بعض أهل العلم» وإما يرجح أحاديث النهي؛ لأن 
فعل البي بي الركعتين بعد العصر يدل على الحواز والندب» وميه يدل 
على التحريم» وإذا تعارض الندب والتحريم فيقدم التحريم”". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب 
الشمس قول ضعيف ومردود» وقد سبق ما يرد به هذا القول» ويضاف 
إلى ذلك أن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يختلفوا في النهي عن الصلاة 


ae 2 

(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۳۰۱/۱؛ الحلی ۷-۳۸/۲٤؛‏ المغين 710/7ه-57/6. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/٦٠٠٠؛‏ السنن الكبرى ۲/١٤٦؛‏ العزيز ١8/١‏ 4؛ الغبي 
۲ اججمو ع٤‏ /51. 

(۳) انظر: المغي ۲/٤۳ه٠.‏ 


9" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعد العصرء وإنما احتلفوا في حواز ال ركعتين بعد العصرء فمن قال بجواز 
ذلك رأى أن النهي مختص بوقت الغروب» وأنه يجوز قبل ذلك صلاة 
ركعتين لثبوت ذلك من فعل البي ي. فكيف يقال بنسخ ما اتفقوا عليه 
عا احتلفوا فيه ؟. على أن صلاة التطوع عند الغروب لم يثبت عن البي 
يل أنه كان يفعله» وقد ثبت عنه النهي عن الصلاة عند غروب الشمس» 
لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التطوع عند الغروب وكراهته قبل 
ذلك» وأن النهي عند الغروب أشد منه قبل ذلك لعدم وجود المعارض 
عند الغروب» بخلاف ما قبله. 





كما أن القول بنسخ الصلاة بعد العصر ضعيف؛ لأن عائشة-رضي الله 
عنها- حكت أن الني بي داوم على الركعتين بعد العصر حن لقي الله تعالى» 
فكيف يقال بنسخ ذلك ولا يعلم تاريخ النهيء أما فعله يل الركعتين فقد 
ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنه يك داوم عليها حي الموت. 

ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة بعد العصر حي تغرب 
الشمس» وكذلك في غيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي 
البي ي عن ذلك. 

ا اه فاا فل ارا ي ا و 
سبب؛ لأن البي وله لما فاتته ال ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 87؛ الحداية وشرحه فتح القدير ١/188-71؛‏ الغغيٰ 
اا للم o‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ريغف 





رابعا: تكره صلاة التطوع بعد العصر إذا لم يوجد لما سبب» ويحرم 
عند الغروب؛ وذلك لأن النهي عن الصلاة عند الغروب أشدء ولم يوجد 
له ما يعارضه» بخلاف ما بعد العصر» حيث ويوجد ما يعارضه» وهو وإن 
كان يدل على الحواز إلا أن النهي يقدم عليه لأمرين: 

الأول: لأن النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من قول البي يل 
وصلاة الركعتين بعد العصر ثبت من فعله يإ وعند التعارض يقدم قوله 
ييه على فعله؛ لاحتمال ا ييه رما فعله0©. 

الثاي: أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة» وقد 
تعارضت مع ما يدل على الجواز والندب» فيقدم ما يدل على النهي على 
ما يدل على الحواز؛ لأن ترك المحظور أولى من فعل المندوب”". 
أعلم. 


مع 


وا 


)١(‏ انظر: البلبل في أصول الفقه ص٠٠‏ ؟؛ البحر المحيط للز ركشي ۸/١٠٠٠؛‏ مذكرة أصول 
الفقه ص١‏ ۲. 


(۲) انظر: المغئ 4/7 57. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر 
ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن”'' فهو يقيم» وأن رحصة أن يؤذن أحد 
ا .0( 
ويعيم عيره منسو ج . 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف» لكن السبب الأصلي لاختلاف 
الفقهاء في المسألة هو احتلاف الأحاديث الواردة فيها”". . 
واستدل من قال بالدسخ عا يلي: 
أولا: عن زياد بن الحارث الصدائي © ظب» قال: أمرنئى رسول الله عل 
أن أؤذن في صلاة الفجرء فأذنت» فأراد بلال”“ أن يقيم» فقال رسول الله 


)١(‏ الأذان لغة: الإعلام. انظر: مختار الصحاح ص ١١؛‏ المصباح المنير ص ١٠؛‏ القاموس 
المحخيط ص 8ه .١٠١‏ 

والأذان شرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. انظر: الاختيار 4417/١‏ مواهب 
الجليل 1۸/۲ . 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص .۲٠٠‏ 

(۳) انظر: بداية امجتهد .71١17/١‏ 

)٤(‏ هو: زياد بن الحارث الصدائي» له صحبة» وروى عن البي يل وروی عنه: زياد بن نعيم 
الحضرمي. انظر: الإصابة ١/555؛‏ تمذيب التهذيب .۳٠۷/۳‏ 

(5) هو: بلال بن رباح الحبشيء التيمي مولاهم» أسلم قليماء وكان مولى لأمية بن حلف 
وكان يعذبه على التوحيد» فاشتراه أبو بكر وأعتقه» فلزم البي يله وأذن له» وشهد معه 
جميع المشاهد» وروى عنه َي وخرج بعده إلى الشام» وما توفي في زمن عمر. انظر: 
التاريخ الكبير 7//١٠؛‏ ا لإصابة ١/۱۸۷؛‏ التهذيب ٤٦١/١‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vo‏ 





يِ: رإن أحا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم». 

ثانيًا: عن ابن عمر نه أن البي ييي كان في مسيرله» فحضرت الصلاة 
فزل القوم فطلبوا بلالاً فلم يجدوه» فقام رجحل فأذن» ثم جاء بلال» فققال 
القوم: إن رحلاً قد أذنء فمكث القوم هوناء ثم إن بلالاً أراد أن يقيم الصلاة» 
فقال له النبي يلي: «مهلاً يا بلال» فاا يقيم من أذن)”". 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص ۸۷» كتاب الصلاة» باب في الرحل يؤذن ويقيم آخرء 
ح(٤ »)٥١‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 55. أبواب الصلاة» باب ما جاء أن 
من أذن فهو یقیم» ح(۱۹۹)» وابن ماجة في سننه ص ۱۳۸١ء‏ كتاب الأذان» باب السنة 
في الأذان»ح »)71١7(‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤۷٦/١‏ والإمام أحمد في المسند 
459 والطحاوي في شرح معان الآثار ١57/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 27357 والبيهقي في السنن الكبرى ,550/١‏ والحازمي في الاعتبار ص ٩٦۹٠ء‏ 
وحسنه. وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعفه يى بن سعيد القطان وغيره» وقال أمد: لا أكتب حديث 
الإفريقي. ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث) وقال 
النووي في امحموع 10/7: (قال الترمذي والبغوي: في إسناده ضعف). وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي :550/١‏ رفي سنده عبد الرحمن الإفريقي سكت عنه هنا- 
يعن البيهقي- وقال في باب فرض التشهد: ضعفه القطان» وابن مهدي» وابن معين؛ 
وابن حنبل» وغيرهم). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :١ 55/١‏ (ضعيف) ثم ذكر 
من حرحه وكلام الترمذي فيه» ثم قال: (وقد ضعف الحديث أيضاً البغوي والبيهقيء 
وأنكره سفيان الثوري). وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة :54/١‏ (وهذا سند 
ضعيف من أجل الإفريقي هذا). 

(۲) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١55»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2585/١‏ = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقيم) 
متأخر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك 
كان في أول ما شرع الأذان» وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك» حيث 
كان النى يل في مسير له» فيكون هذا اللاحق ناسخاً لذاك السابق» وأولى 
الىز 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين؛ 
والجمع هنا مكن» وذلك بحمل حديث الصدائي على الأولوية» وغيره على 
لا 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 


وقال: (تفرد به سعيد بن راشد» وهوضعيف). وقال الهيئمي في بجمع الزوائد 1/۲: 
(رواه الطبراني في الكبير» وفيه سعيد بن راشد السماك» وهو ضعيف). وقال ابن حجر 
في التلخيص :۳٠۹/۱‏ (وسعيد بن راشد هذا ضعيف» وضعف حديثه هذا أبو حاتم 
الرازي» وابن حبان في الضعفاء) وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
0١‏ (وروي الحديث عن ابن عمر ولكنه ضعيف أيضاً)» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه 
قال في علل الحديث: (وقال أبي: هذا حديث منكر» وسعيد ضعيف الحديث؛ وقال 
مرة: متروك الحديث). 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 55 ؟؟؛ التمهيد 5/7 ١؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 
١‏ الاعتبار للحازمي ص 4١5”‏ رسوخ الأحبار ص 779. 


69 انظر:؛ الاعتبار للحازمي ص 4١97‏ رسوخ الأحبار ص ۲۳۹. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VV‏ 





وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آحر“ 
واحتلفوا في الأولى على قولين: 
القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر. 
وهو قول الحنفية”» والمالكية”"» وأبي ثور» وروي ذلك عن علي 
وا , 
القول الثابي: أنه جب أن يقيم من أذن. 
وهو قول الشافعية' '» والحنابلة'''» والليث» والثوري”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- ما 


أولا: عن عبد الله بن زيد”" طب قال: أراد النبي يله في الأذان أشياء لم 


(۱) انظر: الاعتبار ص 90 ١؛‏ المجموع 5./9. 

(۲) انظر: الأصل ۱۳۱/۱؛ شرح معان الآثار 4١ 57 2١57/١‏ حاشية ابن عابدين 09/7. 

(۳) انظر: التمهيد 4١/7‏ جامع الأمهات ص ۸۷؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكايل 
. 

.٠۹٩ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 2755 57 ۲؛ الاعتبار ص‎ )٤( 

(5) انظر: الأم ١/41؛‏ العزيز ١/475؛‏ المجموع ٠/۳‏ ۹؛ 

(5) انظر: ا مغن ۷۱/۲؛ الشرح الكبير 4۸۲/۳ الممتع ١/٠۳۲؛‏ الإنصاف .۸۲/١‏ 

(۷) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۱۸۹/۱؛ الاعتبار ص .١98‏ 


(۸) هو: عبد الله بن زيد بن تعلبة-وقيل: ابن عبد ربه-الخررجي الأنصاري» أبو محمد المدي» - 
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يصنع منها شيا قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في امنا فأي البي ك2 
فأحبره» فقال: رألقه على بلال» فألقاه» فأذن بلال» فقال عبد الله: أنا رأيتهء 
وأنا كنت أريده» قال: «فأقم أنت»”. 

ثانيًا: عن عبد الله بن زيد ضف أنه أري الأذان مثئ مثيئ» والإقامة مشن 
مثئ؛ قال: فأتيت النبي يله فأحبرته» فقال: ر بلا فعلمتهن بلالا 


قال: فتقدمت» فأمرن أن أقيم» فأقمت). 


شهد العقبة وبدراً وللشاهد» وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم» وروى عن النبي 
لد وروى عنه: ابنه حمد» وابن المسيب» وغيرهماء وتوقي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل 
استشهد بأحد. انظر: الإصابة 4٠١1/75‏ التهذيب ه/١٠٠7.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ۸۷» كتاب الصلاة» باب في الرحل يؤذن ويقيم آأحرء 
ح(۲٠١)»‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده -منحة المعبود-ص 278 وأحمد في المسند 
۷ والطحاوي في شرح معان الآثار 2١57/١‏ والدارقطي في سننه 145/١‏ 5) 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص١٠٠۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 251/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص .١554‏ وذكر البيهقي في السنن ١/۸۷ء:‏ أن البخاري قال: 
(فيه نظر) وأن أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه كان يضعفه. وقالابن حجر في 
التلخيص ١3/١‏ 7-بعد ذكر من خرجه: (ومحمد بن عمرو هو الواقفي» يبنه أبو داود 
الطيالسي في روايته» هو ضعيف واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل 
عن عبد الله بن محمد قال ابن عبد البر: إسناده حسن أحسن من حديث الإفريقي). 

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 85. 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :770/١‏ (أحرجه البيهقي في الخلافيات..) فذكره» وذكسر 


کلام البيهقي فيه) ثم أحاب عنه» وقال ابن حجر ي الدراية 1 : (وإسناده 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 078 





دليل القول الثااى: 

أما القول الثاني -وهو أن الأولى أن يقيم من أذن- فدليله حديثي زياد بن 
الحارث الصدائي وابن عمرءرضي الله عنهم وقد سبق ذكرهما في دليل القول 
بالنسخ7"©. 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن فيهما بيان أن من أذن فهو يقيم» فدل 
على أن ذلك أولى» وهذا ليس مالفا لحديث عبد الله بن زيد ظلك؛ لأن هذا 
يدل على الأولوية, وحديث عبد الله بن زيد ذه على الجوازء ولا منافاة 

۳ 
١ بينهما!‎ 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما 
يلي : 
أولا: أن الراحح هو القول الثاني؛ وذلك لأن به يكن الجمع بين 
الأحاديث الواردة في المسألة» وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة لا 


= صحیح» وله شاهد عند أبي داود...). 

(۱) انظر: شرح معان الآثار 57/١‏ ١؛‏ التمهيد .٠١/۳‏ 

ها سبق تخريج حديث زياد بن الحارث في صه 8لاء وحديث ابن عمر في صه7/. 
(۳) انظر: التمهيد /15؛ المغين 1/1/7 حاشية ابن عابدين 59//7. 
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واس 
f‏ 
6 


نه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم 
غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة» وفي هذه المسألة 
أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره . 


(۱) انظر: الاعتبار ص 4١57‏ رسوخ الأحبار ص ۲۳۹؛ فتح الباري 5931//5. 
(۲) انظر: الاعتبار ص ۰۱۹٩‏ 4540 رسوخ الأحبار ص 779. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة V41‏ 





المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامسة 
ذهب بعض الحنفية”" إلى أن إفراد الإقامة كان اوا ثم نسخ بالإقامة 
مث مثى. 
وعكس الحازمي فذهب إلى أن إفراد الإقامة هو الناسخ للإقامة مثى 
4 


می . 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسالة» 


)١(‏ هذه المسألة بحثتها في عدة مصادر من كتب الحنفية فلم أحد أحداً منهم ادعى النسخ» ولا 
نسبه إلى أحد من أئمة الحنفية» وإنما نسبه إليهم الحازمي وغيره. قال الحازمي قي الاعتبار 
ص :١158‏ (فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان مثئ» وهو قول سفيان القوري 
وأبي حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا في هذا الباب بهذا الحديث -يعني به حديث أي 
محذورة والذي فيه ذكر تثنية الإقامة- ورأوه حكماً وناسخاً لحديث بلال). وقال أبسو 
إسحاق الحعبري في رسوخ الأحبار ص 775: (وهذا يدل على أن الإقامة مث 
كالأذان» وهو مذهب أب حنيفة والكوفة والثوري» وا ا 0 
لتأحرها) وقال ابن حجر في الفتح 5/7١١-بعد‏ ذكر حديث أنس-: (وهذا الحديث 
حجة على من زعم أن الإقامة مثى مثل الأذان» وأحاب بعض الحنفية بدعوى النسخ» 
وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة.). وقال عبد ال رحمن 
لمباركفوري في تحفة الأحوذي :504/١‏ (قلت: وأحاب عن أحاديث الباب من لم 
يقل بإفراد الإقامة كالحنفية بأحوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم» 
فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة). 

(۲) انظر: الاعتبار ص٠٠”.‏ ونسب أبو إسحاق اللحعبري القول بنسخ تش فيع الإقامة إلى 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انظر: رسوخ الأحبار ص ۲۳۷. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لكن السبب الأصلي للاحتلاف هو تعارض الأحاديث الواردة فيها. 

الأدلة: 

أدلة من قال بنسخ إفراد الإقامة: 

أولا: عن أبي محذورة'" ذه أن رسول الله يلع علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة» وفيه: روالإقامة: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ال 
أشهد أن محمداً ر رل حي على الصلاق 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» 
قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الل" . 


.٠٠٠أ/١ انظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) هو: أوس بن معير بن لوذان الدمحي أبو محذورة» -وقيل: اسمه: سمرة» وقيل: سلمة» 
وقيل سلمان-القرشي» المكي» المؤذن» صحابي» روى عن البي ولي وروى عنه: ابنه 
عبد الملك» وعبد الله بن حيريز» وغيرهماء وتو سنة تسع وحمسين» وقيل بعد ذلك. 
انظر: الإصابة ۰۹۸/۱ ۲۳۰۳/۶۲؛ قهذيب التهذيب ١١59/1١؛‏ التقريب ٤٦۳/۲‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص٤۸»‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان,ح(4))007. 
والترمذي في سننه ص/,5» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في الترحيع في 
الأذان» ح(۱۹۲١)»‏ والنسائي في سننه ص 5١٠»كتاب‏ الأذان» باب كم الأذان مسن 
كلمة» ح(١1۳)»‏ وابن ماجة في سننه ص1۳۷ »كاب الأذان» باب الترجيع في 
الأذانء ح(۹١۷)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸١/١‏ والإمام أحمد في السند 
٠٠7 5‏ وابن الجارود في المنتقى ص77؛ والطحاوي في شرح معان الآثار 


۱ وابن حبان في صحيحه ص٤۳٤٥‏ والدارقطيئ في سننه 2317/١‏ والبيهقي = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VE‏ 








ثانيًا: عن الأسود بن يزيد" رأن بلالا كان يثئي الأذان ويثئي 
الإقامة» وإنه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبين)'". 


الثغا: عن سويد بن غفلة قال: ”معت بلالا «يؤذن مثئ» ويقيم 


في السنن الكبرى .1۱١/١‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقال الحازمي 
في الاعتبار ص ۱۹۸: (هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسوي).» 
وقال النووي في امجموع :١/7‏ (إسناده صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية 
١‏ و(قال في الإمام: وهذا السند على شرط الصحيح). وقال ابن حجر قي 
التلخيص :٠٠١/١‏ (وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف» وردها ابن دقيق العيد بي 
الإمام وصحح الحديث). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص :۸٤‏ 
(حسن صحيح). 

)١(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر» مخضرم, ثقة فقيه» روى عن أبي بكرء 
وعمر» وغيرهماء وروى عنه:ابنه عبد الرحمن» و إبراهيم النخعي» وغيرهماء وتوقي سنة 
أربع أو مس وسبعين. انظر: تمذيب التهذيب ١/١١8؛‏ التقريب .١١7/١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 457/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2174/١‏ 
والدارقطي في سننه 47/١‏ 5. قال الزيلعي في نصب الراية -۲٦۹/١‏ بعد ذكر من 
حرجحه-: (قال ابن الجوزي في التحقيق: والأسود لم يدرك بلالآء قال صاحب التنقيح: 
وفيما قاله نظر» وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثاً). وقال ابن حجر في 
التلخيص :١ 5/١‏ (فائدة: ورد في تثنية الإقامة أحاديث)» وذكر منها حديث الأسود 
بن يزيد» و م يتكلم فيه بشيء. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١174/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص ۱۹۹/۱: = 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة ذه هذا متأخر؛ 
لأنه كان بعد فتح مكةء وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ 
لأنه كان أول ما شرع الأذان» كما يدل عليه حديث أنس ذه ويؤكد 
القول بالنسخ أن بلالا ضيه كان يقيم بعد رسول الله ی منى مثين» كما يدل 
عليه حديث الأسود» وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله 
يد ورويا عن بلال ذه ذلك” ". ظ 

أدلة من قال بنسخ تثنية الإقامة: 


أولا: E‏ ذكروا النار والناقوس اماد 
والنصارى» زوا بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامةق7© 
ثانيًا: عن ابن عمر له قال: ركان الأذان على عهد رسول الله ل مرتين 





= «وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة: أن بلالا 

كان يثي الأذان والإقامة» وادعى الحاكم فيه الانقطاع» ولكن في رواية الطحاوي: 
معت بلالاء ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة.). 

(۱) انظر: الاعتبار ص 4١459‏ رسوخ الأحبار ص 4775 فتح الباري 4٠١7/7‏ التلخيص 
الحبير ١/۱۹۹؛‏ نيل الأوطار 57/7؛ تحفة الأحوذي .٠٠ ٤/١‏ 

(۲) الناقوس: خحشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى يُعلمون بها أوقات صلاتهم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ۷۸۷/۲؛ المصباح المنير ص .517١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤۱۲‏ كتاب الأذان» باب بد الأذانءح »)1٠۳(‏ 
ومسلم في صحيحه 1۲/۲ كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة»ح 
A)‏ ((. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هىب,, 








مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» 
فإذا معنا الإقامة توضأنا ثم حرجنا للصلاة)”"©. 

ثالعًا: : عن سلمة بن الأكو ع ذفه قال: رركان الأذان على عهد 
رسول الله يل مئئن مثين» والإقامة فردأي0© 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس ذ؛ له يدل أن بلالاً ظفل 
بإفراد الإقامة» وكان ذلك أول ما شرع yy‏ 
الإقامة حن بعد فتح مكة» حيث أقره الرسول يي على الإفراد يما بعد فتحهاء 
وح إلى وفاة الرسول الله ول بدليل حديثي ابن عمر ذفنه وسلمة بن 
الأكوع؛ حيث إهما يدلان على استمرار إفراد الإقامة طول عهد الرسول 


)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص 85»كتاب الصلاة» باب في الإقامة»ح »)١٠١(‏ والنسائي 
في سننه ص۰۱۱۲ كتاب الأذان» باب كيف الإقامة» ح(۸٦1)»‏ والطيالسي في مسنده 
ص 1795 وأحمد في المسند 5/4 24٠‏ والدارمي في سننه 2550/١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 217/١‏ وابن حبان في صحيحه ص ١7ه,‏ والحاكم في المستدرك 
"٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .509/١‏ قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه 
الذهبي. وقال النووي في امجحموع 77/7: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح). 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص .١١7‏ 

(۲) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع-سنان- بن عبد الله أبو مسلم» الأسلمي» شهد بيعة 
الرضوان» وروی عن البي كي وروی عنه: ابنه إياس» وزيد بن أسلمء وغيرهماء وتوفي 
سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ۷۰۳/۱؛ تمذيب التهذيب .٠١١/٤‏ 

(۳) أحرجه الدارقطن في سننه 41/١‏ 7. 
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. وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخا لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد 
ما آحر الأمرين”". 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الإقامة من مثئ. 
وهو مذهب الحنفية) وروي ذلك عن علي» وسلمة بن الأكوع» وأبي 
حذورة -رضي الله عنهم-. وبه قال مجاهد, وأ العالية) وإبراهيم النخعي» 
والثوري» والحسن بن حي“ . 
القول الثابي: أن الإقامة تفرد» مرة مرة. 
وهو مذهب المالكية” "2 وبه قال الليث بن سعد . 


(۱) لأن قوله (على عهد رسول الله )عام يشمل جميع عهد الرسول يه لأن اسم 
الجنس المضاف من الألفاظ العامة. انظر: فتح الباري ١/851؛‏ عمدة القاري ٤٤/۳‏ . 

(۲) انظر: الاعتبار ص ١٠7؛‏ رسوخ الأحبار ص ۲۳۷؛ فتح الباري ..٠١5/7‏ 

(۳) انظر: الأصل 4١79/١‏ شرح معان الآثار 4١85/١‏ مختصر احتلاف العلماء ١/837١؛‏ 
بدائع الصنائع ١/55؟‏ المداية وشرحه فتح القدير 47/١‏ 1؛ الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين ٥۰/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/475؛‏ مصنف ابن أي شيبة ١/۱۸۷؛‏ شرح معاني الآثار 
5 ختصر احتلاف العلماء ١/۱۸۷؛‏ التمهيد 44/9 . 

(5) انظر: التمهيد 4/7 5؛ بداية امجتهد ١/١٠٠؛‏ جامع الأمهات ص ۸۷؛ مواهب الحايل 
4/۲ 

(5) انظر: الاستذكار .4١5/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ا ب7 








القول الثالث: أن الإقامة تفرد» مرة مرةء إلا قوله: (قد قامت الصلاة) 
فإنه يقولها مرتين. 

وهو مذهب الشافعية”"2, والحنابلة'''» وروي عن ذلك عن عمر وابنه 
عبد الله وان رضي الله عنهم. وبه قال أكثر العلماء؛ منهم: الحمسن 
البصري» ومكحولء والزهري» و الأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء وداود 
وان ليلو 

القول الرابع: أن الشخص خير بين إفراد الإقامة وتثنيتها. 

وهو قول للإمام أحمد“) ونحوه قول إسحاق بن راهوية» وداود بن 
علي» وابن جرير الطبري” ". 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الإقامة مثى مثئ- ما يلي: 
أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أي محذورة 5ه 


والأسود بن يزيد» وسويد بن غفلة”"؛ حيث إن فيها الإقامة مثئ مثئ. 


.77/ مختصر المزني ص7 47 العزيز ١/1١4؛ ابمجموع‎ 4١77/١ انظر: الأم‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ۸۷/۲٤؛‏ المغن 8/7 ه؛ الشرح الكبير ۳/٦؛‏ 
الممتع 4577/١‏ شرح الزركشي 4977/١‏ الإنصاف 5//78. 

(۳) انظر: مصنف ابن أي شيبة 87/١‏ ١؛‏ التمهيد 5/7 4؛ المجموع ۷۲/۳. 

.٠٦/۳ الإنصاف‎ 4777/١ انظر: انظر: المغئ 4517/7 شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) انظر:الاستذكار 4117/١‏ ؛ المغئ ؟//1ه. 


(5) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في ص27/57 757. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن عبد الله بن زيد ده أنه أري الأذان مثئ مثى والإقامة مثئ 
مثئ» قال: فأتيت النبي َة فأحبرته» فقال: ررعلمهن بلا فعلمتهن بلالا 
قال: فتقدمت» فأمرني أن أقيم» فأقمت)0". 

ثالقا: عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: أخيرق أصحاب محمد كَل أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري نه رأى في المنام الأذان فأ الني يل فأخيره 


فقال: رعلمه بلالا»» فأذن مثئن» وأقام مثئ» وقعد قعدة)0". 


(۱) سبق تخريجه في ص ۷۳۸. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2185/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- 
.١‏ وأخرجه الترمذي في سننه ص 8ه كتاب المواقيت» باب ما جاء في أن 
الإقامة مث مئن؛ ح(٤۹١)»‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيده وذكر 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد» ثم قال: (حديث عبد الله بسن 
زيد رواه وكيع عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 
حدثنا أصحاب محمد يله أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام... -إلى أن قال:- 
وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى) وأخرجه الدارقطئ في سننه 2747/١‏ 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ٠1۱۸/١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب مخمد وله أن عبد 
الله بن زيد الأنصاري. فذكره. ورواه من طرق أحري ثم قال: (والحديث مع 
الاحتلاف في سنده مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً ولا عبد الله بن 
زيد» ولم يسم من حدثه عنهما ولا عن أحدهماء -إلى أن قال:- فغير حائز أن يحتج 
بخبر غير ثابت على أحبار ثابتة. وتعقبه ابن التركماني في الحوهر النقي فقال: (الطريق 
الأول الذي ذكره البيهقي رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح فيه ابن أبي ليلى بأن 
أصحاب محمد ية حدثوه» فهو متصل لما عرف من مذاهب أهل السنة في عدالة 
الصحابة -رضي الله عنهم- وأن جهالة الإسم غير ضارة» وقال ابن حزم: هذا إسناد في = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷4۹ 





ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إها تدل على 


0) 


أن الإقامة مثنئ مثى 
دليل القول الثائ: ٠‏ 

ودليل القول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- حديث أنس كه قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)0". 

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة”". 

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أحري لحديث س ذه زيادة: (إلا 
الإقامة) ما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة).0©. 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة» إلا قوله: (قد قامست 

الصلاة) فيقوله مرتين- ما يلى: 


غاية الصحة. وإذا صح هذا الطريق فبعد ذلك إنما يعلل بالاحتلاف إذا كان ممن هو غير 
تق عا الأقزو ايه المتحيي له ق تب عمف واه اشافطت إل أن قال :> 
فظهر بذلك ضعف قول البيهقي). وقال الزيلعي في نصب الراية :151/١‏ (قال في 
الإمام: وهذا رحال الصحيح» وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة» وأن 
جهالة أسمائهم لا تضر). 

(۱) انظر: شرح معان الآثار 4١4/١‏ الجوهر النقي ١/3١5؛‏ نصب الراية .75017/١‏ 

(۲) سبق تخريجه ف ص 44 /. 

(۳) انظر: التمهيد ٤٥/۳‏ . 

.٠١ 5/7 انظر: فتح الباري‎ )٤( 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وسلمة بن الأكوع'”''» رضي الله عنهم؛ فإنهما يدلان على إفراد الإقامة. 
إلا الإقامة)0". 


(" مؤذن رسول الله : (أن أذان بلال كان مث مٹڻئ 


ثانا عن سعد 
وإقامته مفردة). 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إا تدل على إفراد 
الإقامة7 . 
دليل القول الرابع: 
أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة» ومنها ما سبق 
ذكره في دليل الأقوال السابقة. 


(۱) سبق تخريج حديث ابن عمر في ص 245 وحديث سلمة في ص 145. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص٤۱۲‏ كناب الأذان» باب الأذان مثئح(505)) 
ومسلم في صحيحه .51/١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامسة»ح 
(۷( (). 

(۳) هو: سعد بن عائذ» ويقال: ابن عبد الرحمن» المؤذن» مولى الأنصار» ويقال: مولى عمارء 
العروف بسعد القرظ» روى عن البي ولد وروى عنه: ابناه: عمار» وعمر» وغيرهصاء 
وكان مؤذن قباء فنقله أبو بكر» وقيل عمرء إلى المسجد النبوي» وعاش إلى أيام حجاج. 
انظر: الإصابة 47١7/١‏ تمذيب التهذيب 51/8. 

(5) أخرحه ابن ماحة في سننه ص٠٤‏ ١»كتاب‏ الأذان» باب إفراد الإقامة» ح(١۷۳).‏ وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص :١ 5١‏ (صحيح). 

(5) انظر: المجموع 89/9؛ المغئ ۹/۲ه. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vo1‏ 





على الإباحة والتخيير» وكله جائز؛ لأنه قد ثبت عن البي بي حواز ذلك 
وعمل به أصحابه» فمن شاء أحل كذاء ومن شاء أحذ ىذا , 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-و الله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو حواز صف الإقامة وهما الشفع والوتر» كما 
هو القول الرابع؛ وذلك لأن بلالا ضيه كان مؤذناً في المدينة» وأبو محذورة نه 
كان مؤذنا في مكة» وقد روي عن كل منهما تثنية الإقامة وإفرادها'"؟» وهو 
دليل للتخيير وإباحة كلا الصفتين» ورد لقولي النسخ المتضادين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكر بتعض ما ورد في 
صفة الأذان والإقامة: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن 
وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن البي وَل لا يكرهون شيئا من 
ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة» كتنوع صفة القراءات والتشهدات» ونحو 

وأما من بلغ به الحال إلى الاحتلاف والتفرق حت يوالي ويعادي ويقاتل 
على مثل هذا ونحوه ما سوغه الله تعالىم» كما يفعله بعض أهل الشرق» فهؤلاء 


)١(‏ انظر: الاستذكار 4417/١‏ فتح الباري 7/7١٠؟‏ نيل الأوطار 457/7 تحفة الأأحوذي 
1 . 


(۲) انظر: شرح معان الآثار 4١175-17/١‏ سنن الدارقطيٰ .71173-715/١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من الذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة-ولا 
أحب تسميته- من كراهة بعضهم للترجيع» وظنهم أن أبا محذورة غلط قي 
نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من خالفهم شفع الإقامقه مع أنهخم 
يختارون أذان أبي محذورة» هؤلاء يختارون إقامته» ويكرهون أذانه. وهؤلاء 
يختارون أذانه ويكرهون إقامته» فكلاهما قولان متقابلان» والوسط أنه لا یکره 
لا هذا ولا هذ)0". 

ولكن الأولى مع هذا إيتار الإقامة؛ لكون الأحاديث الدالة عليها 
أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها(". 


والله أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى 55/57. 
(۲) انظر: تحفة الأحوذي .509/١‏ 


المبحث الثانسي: طهارة ما يصلى فيه. وعليه. واستقبال 
القبلة. 
وفيه ممسة مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة. 
المطلب الثابي: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد. 
المطلب الثالث: بول ما يؤكل حمه. 
المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك هما 
ورد النهي عن الصلاة فيها. 
المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة 

ذهب ابن حزم والمجد ابن تيمية 7 إلى اشتراط اجتناب النجاسة لصحة 
الصلاة» وأن ما يستدل منه على عدم اشتراط ذلك فهو منسوخ؛ لتقدمه. 
وتأحر ما يدل على الاشتراط . 

والقول بالنسخ ليسله أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألةء وإنها 
السبب لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار”". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عبد الله ضيه قال: بينما رسول الله له قائم يصلي عند الكعبة 
وجمع من قريش في بمحلسهم, إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ 


)١(‏ هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم, الحران الفقيه الحنبلي» جد الدين أبو 
البركات» مع من عمه الخطيب فخر الدين» وابن سكينة» وغيرهماء وبرع في علوم 
عدة» ومن مؤلفاته: الحرر في الفقه» وتوفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر: البداية 
والنهاية 4١57/15‏ شذرات الذهب ه//اه؟. 

(۲) انظر قول ابن حزم في: امحلى .١77/١‏ أما المجد ابن تيمية فنسب إليه القول بالنسخ: ابن 
مفلح في الفروع 41//5» وابن مفلح الحفيد في المبدع في شرح المقنع ۳۸/١‏ والبهوتي 
في كشاف القناع ."47/١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة -٤٠۹/۲‏ 
بعد ذكر الحديث الذي يستدل منه على عدم الاشتراط-: (قلنا: قد قال بعنض 
أصحابنا: هذا منسوخ؛ لأنه كان مكة في أول الأمر). 

(۳) انظر: بداية اجتهد .١ 49/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vos‏ 





أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها”'' فيجيء به 
ثم يمهله حن إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم» فلما سجد 
زولا لوضف بين كتفيه وثبت الڼي وَل ساحدا فضحكوا حي مال 
بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة» وهي جويرية 
فأقبلت تسعى» وثبت البي يو ساحدا حي ألقته عنه» وأقبلت عليهم تسبهي 
فلما قضى رسول الله يلع الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 
بقريشء اللهم عليك بقريش)20. 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه قال: مر النبي وي بقبرين فقال: رما ليعذبان 


وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآحر فكان 


)١(‏ السلى: الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» يكون ذلك للناس 
والخيل والإبل» وقيل: هو لفافة الولد من الدواب» وهو من الناس المشيمة. انظر: النهاية 
في غریب الحديث 8١7/١‏ ؛ لسان العرب 7/5ه". 

(۲) هو عقبة ابن أبي معيط» كما هو مصرح في رواية مسلم وغيره. 

(۳) هي: فاطمة بنت محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشية الحاشمية» ولدت 
قبل البعثة» و تزوجها علي ذه بعد بدر» وروت عن البي ود وروى عنها أبناما: 
الحسن والحسين» وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى عشرة. انظر: الإصابة -۲١۹٦/٤‏ 
۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠١4‏ »كناب الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي شيا 
من الأذى»ح »)٥۲١(‏ ومسلم في صحيحه »٤۸ ٤/۳‏ كتاب الجهاد» باب ما لقي الي 
كه من أذى المشركين» ح(٤‏ ۱۷۹) .)٠١7(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





5 بالنميمة 7 . 

ثالثا: قول الي بك لفاطمة ابنة أبي حبيش: رلاء إنما ذلك عرق وليس 
بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ 
م صلي 7" 

رابعا: عن أنس بن مالك ذه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة الممسجدء 
فزحره الناس» فنهاهم البي يل فلما قضى بوله «أمر الي بل بذنوب”؟ من 
ماء فهريق علیه». 

خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ڪي قال: بينما رسول الله وه يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم؛ فلما قضى رسول الله يله ضلاته قال: رما ملكم على إلقائكم 


)١(‏ النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۷۹۸/۲. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠٠‏ »كتاب الوضوءء باب»ح(۲۱۸)» ومسلم في 
صحيحه ,577/١‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على نحاسة البول ووجوب الاستيراء 
منه ج(۲۹۲) .)١١1١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 517. 

)٤(‏ الذنوب: الدلو العظيمة» وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: النهاية في 
غريب الحديث ٤/١‏ ١٦؛‏ المصباح المنير ص .7١١‏ 

(5) أخرجه البخخاري في صحيحه ص١‏ كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول؛ 


.)۲۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vo¥‏ 





نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال: رإن حبريل عليه 
السلام اتان فأخبر ي أن فيهما قذر 5 او قال راد 

سادسًا: عن حابر بن معرة نه قال: سأل رحل البي وَل: يصلي ي 
الثوب الذي يان فيه أهله ؟ قال: رنعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسلم”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود 
يه -تدل على أن احتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة» وهي متأحرة؛ لأا 
مدنية» فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود ذه ذه من عدم 
الاشتراط؛ لأنه كان .عكة قبل الهجرة". 


هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة 
على ثلاثة أقوال: 


.)٠٠١( أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٠١ء كتاب الصلاة» باب الصلاة في النتعالء»ح‎ )١( 
وقال النووي في المجموع ۸۹/۳: (رواه أبو داود بإسناد صحيح, ورواه الماكم في‎ 
المستدرك وقال: هو صحيح على شرط مسلم) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 
.٠١5 أبي داود ص‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ۸١٠١ء‏ كتاب الطهارة» باب الصلاة قي الثوب الذي يجامع 
فيه.ح (047). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص :١١١‏ (هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص .١١/8‏ 

(۳) انظر:امحلى 4١77/١‏ شرح العمدة 03/7 4؛ الفروع 4۷/۲؛ المبدع ١/787؛‏ كشاف 
القناع .547/١‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. 

وهو مذهب ا تة والشافعية"» والحنابلة)» وقول جمهور أمل 
العله“. 

القول الثاي: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة» 
والقدرة على إزالتهاء وليست بشرط مع النسيان» أو مع عدم القدرة. 

وهو قول للإمام مالك» وقال به بعض أصحابه“. 

القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة» بل سنة 
من سنن الصلاة على كل حال» أي سواء ذكرها أم لاء وقدر على إزالتها أم 
لا. وهو قول المالكية". 


)١(‏ انظر: الأصل ١/١٠٠؛‏ مختصر القدوري ص 75؛ بدائع الصنائع 9 الحداية 
وشرحه العناية .755/١‏ 

(۲) انظر: الأم ١/۲۳٠؛‏ التنبيه للشيرازي ص ١؛‏ الوجيز وشرحه العزيز ۲/٦؛‏ المجمموع 
۳ النهاج وشرحه مغينٍ امحتاج .18/١‏ 

(؟) انظر: مغن 4514/7؛ الحرر للمجد ابن تيمية 41/١‏ ؛الشرح الكبير ۲۷۹/۳؛ الفروع 
۲ شرح الزركشي ١/./ال؛‏ الإنصاف ۲۸۰/۳. 

.937//9 انظر: المغين 555/7 ؛ المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/۳۷٠؛‏ الاستذكار ١/0/7؛‏ الكافي ص 554؛ بداية 
امجتهد 4١ 4/١‏ مختصر حلیل مع شرحه التاج والإكليل ۰۱۸۸/۱ ۱۳۹/۲؛ موامب 
الجليل ۱۸۸/۱ء 78/7 .١‏ 

(5) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة V۹‏ 





الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- ما 
يلي: 
أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن 
مسعود 5ه -؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثيابء والأرض» 
والبدن» فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة0". 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَبْيَابَكَ فَطَهْدَ2'7.4» فإنه روي عن ابن عباس» والحسنء 
وابن سيرين أنهم قالوا: « وَثِيَابَكَ فهر :اغسلها بالماء وانقها من الدرن 
والفدر. 
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. 
دليل القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة 
عند الذكر و القدرة فقط- ما يلي: 
أولا: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة الي سبق ذكرها 


.۹۸/۳ المجموع‎ ؛٤٦‎ ٤/۲ انظر: التمهيد ۳۹۱/۲؛ المغين‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآية .)٤(‏ 

(۳) انظر: التمهيد ۳۹۱/۲؛ تفسير ابن كثير 51/5 45 فتح القدير للشوكاني ٠٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/۱۳۸؛‏ التمهيد ۳۹۱/۲؛ المغينٍ 451/7؛ المجموع 
؟/مو. 
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في دليل القول الأول -غير حديث ابن مسعود؛ وأبي سعيد» رضي الله 
es‏ 

ثانيًا: أما عدم اشتراط ذلك عند النسيان وعدم القدرة؛ فلما سبق في دليل 
القول بالنسخ من حديث عبد الله بن مسعود» وحديث أبي سعيد اللخدري 
رضي الله عنهما(". 

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث ابن مسعود هه يدل على عدم 
اشتراط ذلك عند عدم القدرة» ولذلك لم يقطع الصلاة عندما ألقي عليه الدم 
والفرث» بل استمر فيها. 

وحديث أبي سعيد ضيه يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة 
إذا كان ساهياً غير عالم اء فلو كان إزالة النجاسة شرطاً مع عدم الذكر لما 
بی غلى صلاته". 

واعترض عليه: بأن الحديث الأول كان بمكة قبل الهجرة في وقت لعل 
الصلوات الخمس لم تكن فرضت» ولم تحكم بنجاسة الدم وذبائح المشركين» 
والأمر بتجنب النجاسة متأحر؛ لأنه كان بالمدينة©). 


أما الحديث الثاني فالقذر المذكور فيه لعله كان شيئاً مستقذراً ولم يكن 


.17//١ انظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) سبق تخريج ابن مسعود في ص ه25 وحديث أبي سعيد في ص 751. 

(۳) انظر: التمهيد 899/7؛ بداية امجتهد .١5١/١‏ 

.٠٤۸/١ ؛ المبدع ١/٦۳۸؛ كشاف القناع‎ ١5/7 انظر: شرح العمدة لابن تيمية‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة اا 





نحساء أو كان شيئاً يسيراً من طين الشوارع؛ وذلك معفو عنه. 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث هو ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» رضي الله عنهما". 

ووجه الاستدلال منهما:أنه يله رمي عليه بالدم والفرث فلم يقطع 
الصلاة» فلو كانت إزالة النجاسة شرطاً لصحة الصلاة لقطع الصلاة. وخلع 
نعليه وم يعد الصلاة بل بى على ما مضى من الصلاة» ولو كانت إزالة 
النجاسة شرطاً لأعاد الصلاةء فثبت أن إزالة النحاسة سنة وليست بشرط 
لصحة الصلاة ”". 

ويعترض عليه .ما اعترض به على وجه استدلال القول السابق. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم الصواب- أن الراحح هو أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة 
وذلك لما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَتْيَابَكَ فَطَهْدَ 7.4 فإنه ظاهر في الثياب 


.۹۸/۳ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث ابن مسعود في ص 2700 وحديث أبي سعيد في ص517/. 
(") انظر: التمهيد ۳۹۹/۲؛ بداية المجتهد .٠٠١١/١‏ 

.)٤( سورة المدثر الآية‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الملبوسة» وأن معناه طهرها من النجاسة. 

ثانيًا: ورود أحاديث كثيرة تدل على احتناب النجاسة والطهارة منهاء 
والاحتياط للصلاة واحب» وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهرء 
وبدن طاهرء وموضع طاهر من لحاس . 

ثالثا: أن الأدلة الب استدل هما من قال بعدم اشتراط اجتغناب النجاسة 
لصحة الصلاة يتطرق إليها احتمالات» وبعضها كان مكة فيتطرق إليه 
كذلك احتمال النسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على إزالة النجاسة متأخرة؛ 
لأنها مدنية» بخلاف أدلة من قال باشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة» فإن 
فيهاتما لا يتطق إليها الخمالات» لذلك كان القول بها متعينا. 

والله أعلم. 


(۱) انظر: التمهيد ۳۹۱/۲؛ المجموع ۹۸/۳. 
(۲) انظر: التمهيد ۳۹۸/۲؛ المبدع .585/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة As‏ 





المطلب الشاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد 
ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نحس» وينضح مكان الكلب بلماء إن 
كان ذلك في المسجد, وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في المسجد 
منسوخ ۳ 
ويدل عليه كلام ابن حجر وإن لم يصرح بالنسخ'". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي للاختلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجسء أو أن 
جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها””. 
دليل القول بالدسخ: 


أولا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «إذا شرب الكلب قي 
إناء أحدكم فليغسله ا 


ثانيًا: عن أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله : «إذا ولغ الكلب في 


(۱) انظر: السنن الكبرى له .٦۰۳/۲ 954/١‏ 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري -851/١‏ بعد ذكر حديث ابن عمر الذي فيه ذكر عدم 
الرش-: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الخال على أصل الإباحة» ثم ورد 
الأمر بتكريم المساحد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها). 

(۳) انظر: بداية امجحتهد ١/٠٠٠؛‏ الجوهر النقي لابن التركماني 5017/7. 


.185 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)7") 

ثالعا: عن ابن عمر ظه قال: قال ومتول الله يه: رإذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات)”". 

رابعًا: عن ابن عباس 5 فيه قال: أخبرتئ ميمونة سرض ضي الله عنها- 
أن رسول الله يله أصبح يوما واج "» فقالت ميمونة-رضي الله عنها-: يا 
رسول الله» لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله :إن جبريل 
كان وعدن أن يلقائ الليلة فلم يلقي أمَّ والله ما أحلفئ» قال: فظل رسول 
الله يِه يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه حرو كلب تحت فسطاط”) 
لناء فأمر به فأحرج ثم أحذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه حبريل» 
فقال له: «قد وعدتين أن تلقان البارحة» قال: أحل» ولكنا لا ندحل كا فيه 
كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله يل يومئذ فأمر بقتل الكلاب» حى إنه 
يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير)”". 


.۲۰۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۰۲. 

(۳) واجاً: أي مهتم والواحم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة» وقيل: الوجوم: الحزن. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 77/7 ؛ مختار الصحاح ص 1۲۷. 

.۹۸ الحرو: ولد الكلب والسباع. انظر: مختار الصحاح ص 85؛ المصباح المنير ص‎ )٤( 

(5) الفسطاط: بيت من الشعرء والمراد به هنا بعض حجال البيت. انظر: المصباح الملنير ص 
5 مجمع بحار الأنوار 537/5 .١‏ 


)٦(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه ۲/٥‏ کتاب اللباس» باب حرم تصوير صورة الحيوان» د 


الباب الأول: الطهارة والصلاة و 





في المسجد بأعلى صوته: (اجتنبوا اللغو في المسجد) قال ابن عمر: كنت أبيت 
في السحد في عهد رسول الله ل وكنت فى شا عب وكانت الك لاب 
OR E a 1‏ 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد, فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) . 

سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (وأمر رسول الله ي ببباء 
المساحد في الدورء وأن تنظف وتطيب)”2. 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بالوجهين التاليين: 

الوجه الأول: أن بعض هذه الأحاديث تدل على نحاسة الكلب» ونضح 


.)۸۲( )5٠١ه(ح‎ 

)١(‏ أخحرجه أبو داود في سننه ص ”5 كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذا يمست» 
ح(۳۸۲)» والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- ؟/507. وذكره البعاري في 
كتاب الوضوء من صحيحه معلقاًء نحو لفظ أبي داود, إلا أن لفظ (تبول) لا يوحد في 
أكثر النسخ. انظر: صحيح البخاري ص ٠٤١‏ ح(٤۷١).‏ وصححه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ الألباني. انظر: مجموع الفتاوى١4/.0/7؛‏ صحيح سنن أبي داود ص 
5" 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص17/ا كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في 
الدور ح(455)» والترمذي في سننه ص١١‏ ١»كتاب‏ الصلاة» باب ما ذكر في تطييب 
المساجد ح(5 9 5)) وابن ماحة في سننه ص 2١55‏ كتاب المساجد» باب تطهير 
المساجد وتطيبيهاء ح(۹١۷).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبِي داود ص 
5". 
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مكانه بالماء» فتكون ناسخة للحديث الذي يدل على عدم رش الماء على بوله 
إذا بال في المسجد؛ لأن ذلك كان قبل أمره يله بقتل الكلاب وغسل الإناء 
من ولوغه. 

الوجه الثايي: أن دحول الكلاب إلى المسجد وعدم رش الماء على بوله كان 
في ابتداء الخال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم الممساجد وتطهيرهاء 
وجعل الأبواب عليهاء يدل عليه قول ابن عمر: (كان عمر بن الخطاب يقول 
بأعلى صوته: احتنبوا اللغو في المسجد) ثم قوله: (كنت أبيت في المسجد في عهد 
رسول الله لم ففيه إشارة إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتعكريم 
المساجد حي من لغو الكلام» فيكون ذلك ناسخا للحالة الأولى". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم فيما تطهر به الأرض إذا أصابتها بحاسة على قولين: 

القول الأول: أن الأرض إذا أصابتها بحاسة فإنها تطهر بالماء» وكذلك 
بالجفاف إذا ذهب أثرهاء فيجوز الصلاة عليها دون التيمم. 

وهو مذهب الحنفية7"؛ ونحوه قول سفيان الثوري”©» وقول في مذهب 


(۱) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 955/١‏ ۳۷۰» 507/79. 

(۲) انظر: فتح الباري .٠١٠/١‏ 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء 4١77/١‏ مختصر القدوري ص١١؛‏ بدائع الصنائع 
0 الحداية وشرحه فتح القدير 55/١‏ ١؛‏ المختار مع شرحه الاختيار ١/*8؛‏ 
عمدة القاري ٤٤/٣‏ . 

.١1١7/9 انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/7”١؛ التمهيد‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ¥لV‏ 





أحمد اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإإسلام ابن 000 


القول الثابي: أن الأرض إذا أصابتها نحاسة فما لا تطهر إلا بالماء. 

وهو مذهب المالكية0 2 والشافعية")» اناي وقول الحسسن بن 
حي» وأبي ثور» وابن اندر 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نحاسة فإفها تطهر 
بالماء» وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- ما يلى: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من ديث ابن عمر ذه وفي: 
ذلك . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ٤۸٠0/۲١‏ ١٠ء؛‏ الاختيارات الفقهية للبعلي ص ١٠؛‏ الإنصاف 
۲/. 

(۲) انظر: التمهيد ۲/١٠٠؛‏ الاستذكار 45١١/١‏ بداية امجتهد 4١54/1١‏ جامع الأمهات 
ص ۳۸؛ مختصر حلیل مع شرحه مواهب الحليل .۲۲٤ 2779/١‏ 

(۳) انظر: الأم 4١1/١‏ الحاوي 517/7 5؛ العزيز ١/51؛‏ روضة الطالبين ص5 ١؛‏ مغن 
المحتاج .۸٥/١‏ 

)٤(‏ انظر: الغ ۰۲/۲٥؛‏ الكافي ۱۹۱/۱؛ الشرح الكبير ۲۹۷/۲؛ الفروع ۱/۱١٠؛‏ شرح 
الزركشي ۳۷۸/۱؛ الإنصاف ۲۹۸/۲. 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/1814؛‏ المغين 507/7. 


(1) سبق تخريجه في ص5 .۷٦‏ 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ثانيًا: عن أنس َيه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة الممسجدء فزحره 
الناس» فنهاهم البي يله فلما قضى بوله «أمر النبي ي بذنوب من ماء فهريق 
عليه . 

وجه الاستدلال منهما: أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يرشوا الماء 
على بول الكلاب؛ لأا حفت وذهب أثر النجاسة؛ إذ من المعلوم أن النجاسة 
لو كانت باقية لوحب غسل ذلك. وأمر يق بصب الماء على بول الأعرابي عند 
بقاء أثر النجاسة. فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نحاسة فإهها تطهر بالجحفاف 
إذا ذهب أثر النجاسة» كما تطهر بالماء. 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن الأرض إذا أصابتها بحاسة فإها لا تطهر إلا 
بالماء- هو ما سبق في دليل القول الأول من حديث أنس خلب 

ووجه الاستدلال منه: أن البي يله أمر بصب الماء على بول الأعرابي» 
ولو طهرها يبسها لتركها حن تيبسء فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها بحاسة 
فإهها لا تطهر إلا بالماء. 


واعترض عليه: بأن الأمر بصب الماء عليه دون تركها حى تيبس لعله 


.7/05 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 4١١7/١‏ مجموع الفتاوى١0/7٠/5؛‏ عمدة القاري ٤/٣‏ ٤؛‏ فتح القدير 
لابن الحمام .١99/١‏ 

(۳) انظر:الأم ١18/١‏ ١؟؛‏ التمهيد ۱۱۳/۲؛ المغن ۳۰/۲٥؛‏ الكائي .٠۹۱/۱‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷3۹ 

كان لأجل تعجيل تطهير الأرض» وليس لأن طهارتما لم تكن تحصل بغيره. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لأنه يحكن به الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» وذلك بحمل حديث صب الاء على البول ما إذا كان أثر 
النجاسة موجوداً وأريد تعجيل التطهير» فإن تطهيرها يكون بالماء» وحمل 
حديث ابن عمر في عدم رش الماء على بول الكلاب ما إذا جفت الأرض 
وذهب أثر النجاسة, وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فلا يصار إلى ترك 
بعضها ولا إلى القول بالنسخ". 

٠ أعلم.‎ 





Èv 


وا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۸۰/۲۱٤؛‏ فتح القدير .٠۹۹/۱‏ 
(؟) انظر: الاعتبار ص 455؛ مجموع الفتاوى 80/79١‏ 4؛ فتح القدير .٠۹۹/۱‏ 
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المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه 
ذهب الإمام أبو حنيفة-رحه الله- إلى أن بول ما يؤكل لحمه نجس» وأن 
ما يدل على شرب أبوال الإبل فإنه قد نسخ بالأمر بالتنزه من البول“. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة» والسبب 
الثاني له هو الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الى يستدل يما في المسألة 0 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس هه قال: قدم أناس من عكل”" أو عرينة؟ فاجتووا”) 
المدينة» «فأمرهم البي وَل بلقاح”2 وأن يشربوا من أبوالها وألباففا» فانطلقوا 
فلما صحوا قتلوا راعي النبي بيك واستاقوا النعم» فجاء الخبر ف أول النهار 


)١(‏ انظر نسبة القول بالنسخ إليه في: أصول فصر الإسلام البزدوي 458/١‏ أصول 
السرحسي 417/١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١/588؛‏ البحر 
الرائق ١5/١‏ 54. وانظر: الحيط البرهاني ١١/١‏ 8؛ العناية للبابرق ١/7١٠؟‏ البناية للعيئي 
0/١‏ . 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بداية ابجتهد .١59/١‏ 

(*) عكل: بضم المهملة وإسكان الكاف» قبيلة من تيم الرباب. فتح الباري .5717/١‏ 

)٤(‏ عرينة: بالعين والراء المهملتين والنون» مصغراء حي من قضاعة وحي من بجيلة» والمراد هنا 
الثاني. فتح الباري .477/١‏ 

(5) اجتوواء أي أصابهم الجوى» وهو: المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها أو استوخموها. انظر: النهاية في غريب الحديث .71١17/١‏ 

(5) اللقاح: النوق ذوات الألبان. انظر: النهاية في غريب الحديث 508/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۷۹ 


وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون'. 





ثانيًا: عن أبي هريرة نه أن رسول الله يلل قال: «استنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر من" . 

وفي رواية عنه ضيه قال: قال رسول الله يلِكِ: «أكثر عذاب القبر من 
البول». 

ثالغا: عن أنس ذه قال: قال رسول الله ل رتنزهوا من البول فإن عامة 


5 5 3 
عذاب القبر منه)” : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء ج(۲۳۳)» ومسلم في صحيحه ۳٠۸/٤‏ كتاب القسامة» باب حكم 
امحاريين والمرتدين» ح .)٠١( )١5177(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطي ف سننه ۱۲۸/١‏ وقال: (الصواب مرسل) وذكر ابن حجر في الفتح 
5 أنه صححه ابن خزكعة وغيره. 

(۳) أخرحه ابن ماحة في سننه ص ۷۹ء كتاب الطهارة» باب التشديد في البول.»ح »)۳٤۸(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 21١5/١‏ وأحمد في المسند 4 ۷۷/١‏ والدارقطي في سننه 
١‏ والحاكم في المستدرك١/797.‏ وصححه الدارقطيٰ» والحاكم والذهيء 
وابن حجرء والشيخ الألباني. انظر: سنن الدارقطيئ ۱۲۸/١‏ المستدرك مع التلخيص 
۱ بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 4١ 45/١‏ إرواء الغليل .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ أخرحه الدارقطي في سننه 2177/١‏ وقال: (المحفوظ مرسل). وقال الشيخ الألبان في 
الإرواء :"١٠١/١‏ (قلت: وعلة هذا الموصول أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء 


حفظه» لكن رواه ماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به» هكذا رواه جماعة عن ع 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن ابن عباس ذه عن البى يي قال: رعامة عذاب القبر من البول» 
١ :‏ 
فتنزهوا من البول» . 


ويستدل منها على النسخ: بأن البي كله أمر بالاستنزاه من البول 
من غير فصل بين بول وبول فيدل ذلك على بحاسة جميع الأبوال؛ لأن 
قوله: (من البول) عام يشمل جميع الأبوال» سواء كان بول إنسان أو بول 
مأكول اللحم أو غيره"» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون ناسخا 


لحديث العرنيين الذي فيه الأمر بشرب أبوال الإبل؛ لأن حديث العرنيين 


تاد ورو آبو تلع عن اد عن قامة مراد والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة» قلت: سنده صحيح). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه ١748/١‏ -وقال: (لا بأس به)-», والحاكم في الملستدرك 
0١‏ . وقال الميثمي في مجمع الزوائد :5١7/١‏ (رواه البزار والطبران في الكبير» وفيه 
أبو جى القتات» وثقه يجيى بن معين في رواية» وضعفه الباقون). وقال النووي في 
المجموع ۳۹۱/۲: (رواه عبد بن حميد-شيخ البخاري ومسلم- في مسنده» من رواية 
ابن عباس-رضي الله عنهما- بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا 
ريحلا وانجدا وهو بو کی الشات افر نقد ف الأكرون رز کی بن مين 
نې رواية عنه» وقد روى له مسلم في صحيحه. وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي 
مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :۳٠۲/١‏ (قلت: 
وسكت عليه الحاكم ثم الذمي» وقال الدارقطئ: عقب الحديث: (لا بأس به) قلت: 
وكأنه يعن في الشواهد. ويشهد له حديثه الآحر وهو أتم منه). 

(۲) انظر: ا محلى ١/۱۷۸؛‏ أصول السرحسي 4١7/١‏ كشف الأسرار للبخاري 4588/١‏ 
فتح الباري .471/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VY‏ 





والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان قي أول الإسلام» حيث ذكر فيه المثلة» 
ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها "» فعلم أن إباحة البول كامثلة» أي كما 
نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة ا 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ» وعدم التوفيق بين النصين» وما 

ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل» والنسخ لا يثبت بالاحتمال". 

مو هو و 
ب- أن نسخ واحد من أحكام النص لا يوحب نسخ بقيتها“. 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


وقد احتلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين: 
القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نحس. 


وهو مذهب الحنفية“)» والشافعية"» وقول للامام ا وروي 


)١(‏ سيأني القول قي نسخ المثلة في مبحث الحنايات. 

(۲) انظر: البناية .501/١‏ 

(۳) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ١/0٠5"؛‏ فتح الباري .,745/١‏ 

(4) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية .5501/١‏ 

(٥)‏ انظر: شرح معان الاثار ١/١٠٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء 4١75/١‏ بدائع الصنائع 
0١‏ الحداية مع شرحه فتح القدير ۱۰۱/۱ البناية .59/١‏ 

(5) انظر: التنبيه ص ۲۷؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/55؛‏ روضة الطالبين ص ١٠؛‏ المجمموع 
5 المنهاج وشرحه مغن المحتاج ۷۹/۱. 

(۷) انظر: مغن 5337/7؛ الشرح الكبير 45/7 ؛ الممتع ١/٠۲۷؛‏ الإنصاف 540/7. 
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ذلك عن حابر بن زيد» والحسن البصري» وابن سيرين» وحماد بن أبي 
سلیمان» وبه قال ابن حزه”". 
القول الثابي: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية'"»ومذهب المالكية"”» والحنابلة*» 
وقول عطاءء والنخعي» والزهري» والثوري» والليث'“. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 


أولا: الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَُرُمُ عَم الْحَبتيتَ4. والبول حبيث» وكانت 
العرب تست ا 


.٠۷۹ 2055/١ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) انظر قوله في: شرح معان الآثار1/١٠؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4١75/١‏ بدائع 
الصنائع 97/١‏ ١؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير .١١1/١‏ 

(۳) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ۲۸۲/۱؛ التمهيد 51/0 ١؛‏ بداية اجتهد 4١58/١‏ مواهب 
الجليل ١7/١‏ . 

(4) انظر: الغ 447/7؛ الشرح الكبير 5/7 #؛ الممتع 4771/١‏ الإنصاف 40/7 5؛ زاد 
المستقنع ص 5. 

(5) انظر: مختصر اخحتلاف العلماء 76/١‏ ١؛‏ المغين ۹۲/۲٤؛‏ المجموع 5917/7. 

.)٠١١۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۷) انظر: المحلى 78/١‏ 1؛ المجموع ۳۹۲/۲؛ التلخيص الحبير 5/١‏ 5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 024 








ثالثا: عن ابن عباس هه قال: مر النبى يل بقبرين فقال: رما ليعذبان 
وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان 
ا 
مشي بالنميمة»' . 
يسم ۲ o»‏ 3 3 فق 
واعترض عليه: بأن المراد به بول الإنسان؛ لما في رواية أخحرى لهذا 
5 5 4 
الحديث: (لا يستتر من بوله) . 
وأجيب: بأن كلا الروايتين ثابت» ورواية: (لا يستتر من البول) فيه 
زيادة على رواية الآخرين وزيادة العدل يجب قبوله“. 
من أدلة القول الثابي- وهو أن بول ما يؤكل لحمه طاهر- ما يلي: 
أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس هه وفيه: 
.£ 5 تسيو 5 5 ع گم ا )٥(‏ 
والنجس لا يباح شربه» ولو كان للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا 
الصلاة. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 7/0. 
(؟) انظر: المحلى 4١7/١‏ تحفة الأحوذي .155/١‏ 
(۳) انظر: فتح الباري 7917/١‏ ۳۹۹؛ تحفة الأحوذي 50/١‏ 7. 
)٤(‏ انظر: المحلى .٠۷۹/۱‏ 
(©) سبق تخريجه في ص ١‏ /ا/. 


(5) انظر: المغي ۹۲/۲٤؛‏ الشرح الكبير ؟/8417. 
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عار "الي 

ثالثا: عن جابر بن سمرة ضيه أن رجلاً سأل رسول الله وله: أ أتوضاً مسن 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شعت فلا توضأ» قال: أتوضأ مسن 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضاً من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: رلا)””. 

ورا ا ا تلوس اوا فل على ا و کا عبات 
الف 

رابعًا: عن ابن عباس ذ44 قال: رطاف البي بب بالبيت على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليم””. 

والبي يل أمر بتطهير المساجد وتنظيفهاء وقد طاف بالبيت على بعير 





)١(‏ المرابض :جمع مربض» وهو مأوى الغنم. انظر: لسان العرب 3/5١٠؛‏ القاموس امححيط 
ص .٥۷۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 57.كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب»ح 
(775)» ومسلم في صحيحه 217/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء 
مسجد البي يللد ح(5 57) .)٠١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ف ص 54 47. 

.٥۷۳ »٠٥۹/۲۱ انظر: المغينٍ 437/7؛ الشرح الكبير ۷/۲٤۳؛ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أحرجه البخاري في صحيحه ص١‏ 77 كتاب الحج» باب من أشار إلى الركن إذا أتسى 
عليه ح(7١5١))‏ و مسلم في صحيحه ۳۹۸/۳ كتاب الحج, باب الطواف على بعير 
وغيره ج(۱۲۷۲) .)۲٣۳(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VV‏ 





فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء إذ لو كانت نجسة لكان فيه 
تعريض المسجد ال حرام للتنجيس» مع أن الضرورة غير داعية إلى ذلك”". 

خامسًا: عن ابن عباس ذه أنه قيل لعمر بن الخطاب 45: حدثنا من 
شأن العسرة» قال: حرجنا إلى تبوك في قيظ”؟ شديد» فنزلنا منزلا أصابنا 
فيه عطش» حى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حى إن كان الرحل ليذهب يلتمس 
الماء فلا يرحع» حي نظن أن رقبته ستنقطع» حى إن الرحل لينحر بعيره 
فيعصر فرثئه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيراً فاد ع لناء فقال: «أتحب ذلك؟) قال: 
نعم» قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حن أظلت سحابة فسكبت فملؤوا ما 
معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم بجدها جاوزت العسكر””. 

ولو كان ماء الفرث إذا عصر بحسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده 
فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لاء طاهر يغسل موضع النجس منه'”. 


)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ۲۸۳/۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۹۸/۳؛ مجموع 
الفتاوى .5177/7١‏ 

(۲) القيظ: هو شدة الحر. انظر: مختار الصحاح ص ۹۲٤؛‏ المصباح المنير ص .57١‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص455» والحاكم في المستدرك .۲٠۳/١‏ وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين) ووافقه الذهي. وذكر ابن عبد اهادي في التنقيح 2975/١‏ أنه 
أحرحه أحمد وابن خزيعة وابن حبان» ثم قال بعد ذكر سند ابن حبان: (رجاله كلهم 
رج هم في ال 


= انظر: صحيح ابن حبان ص 455؛ المستدرك للحاكم ١/177؛ التنقيح لابن عبد الهادي‎ )٤( 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سادسًا: عن حابر ذف عن البي وله قال: رما أكل لحمه فلا بأس 


as 
وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه.‎ 
الراجح‎ 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم‎ 
بالصواب-ما يلي:‎ 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أ- إن أدلة القول الأول ليست نصا في المسألة؛ لأن قوله: (استزهوا 
من البول) وقوله: (لا يستتر من البول) يحتمل كل منهما أن يكون المراد به 
بول الإنسان» ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله: (لا يستتر من البول) بلفظ: 
(لا يستتر من بوله)» ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال» فيشمل بول ما 


ااا 

)١(‏ أحرجه الدارقطئ في سننه 2178/١‏ وقال: (لا يثبت» عمرو بن الحصين وييى بن العلاء 
ضعيفان» وسوار بن مصعب أيضاً متروك وقد اختلف عنه» فقيل عنه: ما أكل لحمه 
فلا بأس بسؤره). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 5174/1١‏ بعد ذكر 
الحديث: (وهذا ترجمة المسألة, إلا أن الحديث قد احتلف فيه قبولا ورداء فقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت عن البي يي وقال غيره: هو موقوف على حابر. فإن كان الأول فلا 
ريب فيه» وإن كان الثاني فهو قول صاحب» وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي 
موسى الأشعري وغيره» فينبي على أن قول الصحابة أولى من قول من بعده» وأحق 
أن يتبع وإن علم أنه اتتشر في سائرهم و لم ينكروه» فصار إجماعاً سكوتيا). 
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يؤكل لحمه» لكن على هذا الاحتمال-مع ضعفه- يقال: إن بول ما يؤوكل 
لحمه مخصوص منه بدليل الأحاديث الدالة على الطهارة. 

ب- إن الأحاديث الدالة على طهارتا أكثر وأقوى. 

ج-إ ن ما يؤكل لحمه مما يكثر ملابسة الناس له ومباشرقهم لكثير منه؛ 
حيث إن الإبل والغنم كانت غالب أموالهم, فلو كانت أبواها نجسة لا تصح 
الصلاة معهاء ويجب غسل الثياب والأبدان والأواي منهاء لبينه النبي يي بيانا 
يحصل به معرفة الحكم» ولو بين ذلك لنقل» وعدم ذلك كله دليل على طهارة 
أبواللها وعدم نحاستها. 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ 
وذلك لا يلي: 

أ- أنه لا يوحد دليل على أن حديث: (استنزهوا من البول) كان بعد 
حديث العرنيين» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ» ولا ينبت 
ذلك بالاحتمال". 

ب- أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم التوفيق بين النصين» وهنا 
يعكن التوفيق بينهماء وذلك بحمل حديث (استنزهوا من البول) على بول 
الإنسان» أما حديث العرنيين فهو في بول الإبل» ولا منافاة بينهما". 








(۱) انظر: مجموع الفتاوى »٥۷۸/۲۱‏ 576؛ نيل الأوطار .٠١/١‏ 
(۲) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية لابن أبي العز ٠٠/١‏ فتح الباري .45/١‏ 
)۳( انظر: بجموع الفتاوى 5١/57١‏ ه؛ التنبيه على مشكلات الهداية / تحفة س 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ومع هذا ينبغي أن يصلي الشخص نظيف الثوب والبدن والمكان» وأن يتوقى 
جميع أنواع الأبوال؛ خروجا من حلاف العلماء وأداء للفريضة على يقين. 


أعلم. 





Èv 


وا 


الأحوذي ». 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۸1 





المطلب الرابح: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل 
وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها 

ذهب ابن عبد البر إلى أنه يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان طاهراً من 
الأنجاس» وأن النهي عن الصلاة في المقبرة» والمزبلة» والحمام» وأعطان”” الإبل» 
وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيه فإنه منسوخ””. 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» ولكن 
السبب الأصلي له هو تعارض ظواهر الآثار الواردة فيها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن جابر بن عبد الله لب أن البي يي قال: EET‏ ُ 
يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي e‏ 
وطهورأء فأبما رحل من أمي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم وم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان البي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 


7817 الاعطان جمع عطن» وهو: مبرك ومناخ الإبل عند الماء. انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 54١5 المصباح المنير ص‎ 

(۲) قال ابن عبد البر في التمهيد :774/١‏ (كل ذلك عندنا منسوخ)» وانظر: الاستذكار 
١‏ وبداية امجتهد .770/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد ۱/٤۲۳؛‏ بداية المجتهد ۲۲۹/۱. 
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إلى الناس عامةم”". 


ثانيًا: عن حذيفة نه قال: قال رسول الله وليه: رفضانا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
ا وجعلت تربتها لنا زا إذا لم نحد الما 


ثالعًا: عن أبي هريرة نه أن رسول الله ب قال: ونقام ا 
نت ا جوامع الكلم» و نصرت بالرعب» خت ل الغنائي 
وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسحداً وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
ق الت 

رابعًا: عن عبد الله بن عمرو هله أن رسول الله يل عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رحال من أصحابه يحرسونه» حى إذا صلى 
وانصرف إليهم فقال لهم: رلقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحد قبلي: 
أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه. 
ونُصرت على العدو بالرعب ولو كان بين وبينهم مسيرة شهر لئ منه رعباء 
وأحلت لي الغنائم آكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلهاءكانوا يحرقوففاء 


(۱) سبق تخريجه في ص 74. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 1۷۹/۲ كتاب المساحد» باب مواضع 
الصلاة» ح(53717) .)٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 2179/7 كتاب المساجد» باب مواضع الصلاةءح 
6595 (6). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VAY‏ 





وجُعلت لي الأرض مساحد وطهوراء أينما أد ركتي الصلاة مسحت 
وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلكء إنما كانوا يصلون في كنائسهو'" 
وبيعهم”» والخامسة هي ما هي» قيل لي: سل» فان كل نبي قد سأل» فأخرت 
مسأليَ إلى يوم القيامة» فهي لكم ون شهد أن لا إله إلا الله" 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة 
و أي هكان من الأ رضن إذا كان طاهراء وقد انير يلل أن ولك مخ ف اة 
فتكون ناسخة للأحاديث الي جاء فيها النهي عن الصلاة في المقبرة» والحمام؛ 
وأرض بابل» وأعطان الإبل وغير ذلك؛ لأن الفضائل جائز فيها الزيادةء ولا 
يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص» فثبت بذلك أن قوله يلِهُ: روجعلت 
ی الأرض تدا 00 متأخر عن تلك الأحاديث الدالة على النهي» 
وحديث عبد الله بن عمرو ذه يدل على ذلك؛ حيث ذكر فيه أن ذلك كان 


فخ خف دن انا 3 . Ne‏ 
في غزوة تبوك» وهي من آخر غزوات الرسول 525 . 


)١(‏ الكنيسة: متعبد اليهود» وتطلق أيضاً على متعبد النصارى. انظر: المصباح المنير ص47 ه؛ 
القاموس الحيط ص 4 .5١‏ 

(۲) البيع جمع البيعة بالكسر: متعبد النصارى. انظر: مختار الصحاح ص57؛ المصباح المنير ص 
54 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند .1۳۹/١١‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد :۳۷٠/٠٠١‏ (رواه 
أحمد ورجاله ثقات) وحسن سنده ابن حجر والشيخ الألباني.انظر: فتح الباري 
١ه‏ ؛ إرواء الغليل ۳۱۷/۱. 

= بداية المجتهد ۲۳۰/۱؛ فتح‎ ؛١85‎ 18/١ انظر: التمهيد ١/57307-515؟؛ الاستذكار‎ )٤( 
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واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين الأحاديث 
مكنا والجمع هنا ممكن» وذلك باستثناء الأماكن الب جاء النهي عن الصلاة 
فيها من عموم حديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورام فالفضيلة باقية 
والأرض كلها مسجد إلا مكاناً جاء النهي عن الصلاة فيه. 

كما أنه لا يصح دعوى تأخر حديث: «وجلت لي الأرض ا 
وطهورأ» على جميع الأحاديث الي جاء فيها النهي عن الصلاة في بعض 
الأماكن» وخاصة أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد عليهاء 
فا متأحرة جدأء فإن م تكن هي ناسخة لغيرها فليسست هي منسوخة 
بغیرها". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في الأماكن الي جاء النهي عن 

الصلاة فيها على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه يكره الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه» كالمزبلة» 
والمجزرة» و المقبرة» وقارعة الطريق» والحمام؛ ومعاطن الإبل» ونحوهاء لكنها 
تصح إن لم تكن فيها بحاسة. 


.5 41/١ الباري‎ 


(۱) انظر: المحلى +٤۷ »۳٤۳/۲‏ بداية امجتهد .770/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هو 





وهو مذهب الف والشافعية”"» ورواية عن الإمام مالك وعن 


فق 


الإمام أحمد“. 
القول الثابي: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نحاسة. 
وهو مذهب الالكية. 


القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن الي جاء النهي عن 
الصلاة فيها. وهو مذهب الحنابلة”. 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة 
فيه» لكنها تصح إن لم يكن بحسا - ما يلي: 


)00 انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/07؛‏ بدائع الصنائع ١/٠٠؛‏ الفقاوى التتارحانية 
0 الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين 59/7. 

؛١؟هص انظر: التنبيه ص85؛ الوحيز وشرحه العزيز؟/7١-9١؛ روضة الطِالبين‎ )١( 
.۱۱۸-۱۱ 4/9 المجموع‎ 

(۳) انظر: بداية امجتهد .779/١‏ 

(4) انظر: المغئ 4474/9 الشرح الكبير 4751/7 شرح الزركشي ١/٠۳۷؛‏ الإنصاف 
+ . 

(5) انظر: المدونة 490/١‏ الإشراف ١/5860؛‏ التمهيد ١/٣۲۳؛‏ الاستذكار 4١88/١‏ بداية 
امحتهد ۲۲۹/۱. 

(5) انظر: مغن 2378/7 477٠١‏ ؛ المحرر ١/4۹؛‏ الشرح الكبير ۲۹٦/۳‏ ١٠٠؛‏ المع 


۱ الإنصاف 7957/9 8.0. 
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أولا: أما أا تصح إذا لم يكن المكان نحساً فللأحاديث الي سبق ذكرها 
في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفا تدل على حواز الصلاة على الأرض 
گلا 

ثانيًا: وأما أنها تكره فيما جاء النهى عن الصلاة فيه فلما يلى: 


أ- حديث عائشة وابن عباس -رضى الله عنهما -عن رسول الله ل أنه 
قال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) -يحذر 


م صنعوا-)0"). 


ب-حديث جابر بن سمرة له وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
«نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ ال 

كك عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله و: «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرق. 


. ٤1۸/۲ انظر: بداية لمجتهد ١/١٠۲؛ المغ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص37 كتاب الصلاة» باب ح(١٠٤)»‏ ومسلم في 
صحيحه 2١85/٠‏ كتاب المساحد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» ح(١517)‏ 
9 

(۳) سبق تخريجه في ص ٤۳٤‏ . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص١8‏ »كتاب الصلاة» باب المواضع الي لا تجوز فيها 
الصلاةح(437) و الترمذي في سننه ص۸۹ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ح(۷١۳)»‏ وابن ماحة في سنه ص47 ١»كتاب‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة VAY‏ 





الساحد» باب المواضع الي تكره فيها الصلاةء ح(١٠٤۷)»‏ والإمام الشافعي في الأم /١‏ 
۷ وقال: (وحد ت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن 
أي سعيد عن البي #). وأحرجه الإمام أحمد في المسند 0517/1١‏ و الدارمي في سننه 
»۷١/ ١‏ والحاكم في المستدرك 27١/١‏ وقال: (هذه الأسانيد كلها صحيحة على 
شرط البخحاري ومسلم). ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى »٦0۹/۲‏ 
والبغوي في شرح السنة 54/7 .١‏ وهذا الحديث روي بطريقين: متصل ومرسل. 
واختلف أقوال أهل العلم في الكلام عليه: قال الترمذي في سننه بعد ذكره: (حديث أبي 
سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من 
لم يذكرهء وهذا حديث فيه اضطراب» روى سفيان الثوري عن عمرو بن يجى عن أبيه 
عن البي ول مرسلآء ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن یی عن أبيه عن أي سعيد 
الخندري عن البي وه ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن جى عن أبيه» وكان عامة 
روايته عن أبي سعيد عن البي يِه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد» وكان رواية الثوري عن 
عمرو بن يى عن أبيه عن البي وَل أت وأصح). 
وقال ابن المنذر في الأوسط ؟/87١:‏ (روى هذا الحديث حماد بن سلمة 
والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن البي ئ 
إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً متصلاً وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية 
من روى موصولاً عن البي يل ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله» 
وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأحبار وكثير من الشهادات). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص۳۳۲: (رواه أحمد وأبو 
داود و الترمذي وابن ماحة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوق طرقه). 
وقال ابن حجر في التلخيص :۲۷۷/١‏ (و قال النووي في الخلاصة: هو سح 
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د- عن عبد الله بن عمر ه قال: نمی رسول الله كله أن يصلى 
في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة”" الطريق» وف 
الحمام» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اللمم”". 

وحمل هذه الأحاديث على الكراهة دون عدم الجواز؛ جا ين 
هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أن الأرض كلها مسجد 


02( 
وطهور '. 


ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة 
فهو مقبول). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :۳۲١/١‏ (وهذا إسناد على شرط 
الشيخين وقد صححه كذلك الحاكم والذهمي» وأعله بعضهم ما لا يقدح). 

.717/5 قارعة الطريق: أعلاه. انظر: المصباح المنير ص49 5؟ القاموس الحيط ص‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه ص٥‏ 4. أبواب الصلاة» باب ما حاء في كراهية ما يصلى إليه 
وفيه» ح(757)؛ وقال: (حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم ف زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه). وأحرجه ابن ماجة في سننه ص47 ١‏ »كتاب الساجدء باب 
المواضع الي تكره فيها الصلاة» ح(757). قال حدق ايض ۱ (وفي 
سند الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف جداً و في سند ابن ماجة عبد الله بن صالح 
وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضاء ووقع في بعض النسخ 
بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل عن أبيه: هما جميعاً واهيان. وصححه ابن السكن وإمام الحرمين). وضعفه الشسيخ 
الألباني في الإرواء .٠٠۸/١‏ 

(؟) انظر: بداية امجتهد .770/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۸۹ 





دليل القول الثا: 
وأدلة القول الثاني هى نفس الأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ. 
ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث عامة تدل على جواز 
الصلاة في جميع الأماكن ما دامت طاهرة» والأحذ يما أولى؛ لأا تدل 
على أن ذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام» وذلك مما لا يجوز 
00 
واعترض عليه: بأن النهى عن الصلاة في بعض الأماكن فيه أحاديث 
صحيحة» وبعضها متأحرة عن تلك الأحاديث العامة» ثم هي خاصةء 
لذلك يكون الأخذ ما أولى بل متعينا؛ عملاً بالأحاديث كلها ". 
دليل القول الغالث: 
وأدلة القول الثالث-وهو عدم صحة الصلاة في الأماكن الي جاء 
النهي عن الصلاة فيها- هي الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسخ» وي دليل القول الأول. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن الأحاديث الدالة على النهي مخصصة 
لعموم الأحاديث الدالة على العموم» ولا تعارض بينهما"”. 


.۲٠١/١ بداية المجتهد‎ ٠۲٠١ 2555/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.۲۹۷/۲۳ انظر: انظر: بداية لمجتهد ۲۳۰/۱؛ مغن 4579/7 الشرح الكبير‎ )۲( 
.۲۹۷/۳ انظر: بداية المجتهد ۲۲۰/۱؛ الغ 579/7؛ الشرح الكبير‎ )۳( 
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الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أنه لا يجوز الصلاة في الأماكن الي ثبت وصح 
النهي عن الصلاة فيهاء وأن الأحاديث الدالة على ذلك محكمة غير 
منسوحة» وذلك لما يلي: 

أولا: إن الأحاديث الي تدل على المنع من الصلاة في تلك الأماكن 
صريحة في النهي» وهي تدل على التحرتم وعدم الجواز» وحملها على 
الكراهة غير صحيح لوجهين: 

أ- إن الأصل في النهي التحريم وعدم الحواز”". 

ب- ولأن من تلك الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابرء 
واتخاذها مساحد» وحمل هذه الأحديث على الكراهة دون التحريم بعيد؛ 
لأنه جاء فيها الألفاظ التالية: 

-١‏ إن من يتخذ القبور مساحد فهم شرار الخلق عند الله تعالى» 
فعن عن عائشة -رضي الله عنها- أن أم سلمة -رضي الله عنها- ذكرت 
لرسول الله يو كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما 
رأت فيها من الصور فقال رسول الله يل: «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنو على قبره مسجداً؛ وصوروا فيه تلك 


(۱) انظر: قواطع الأدلة ۱۳۸/۱ إرشاد الفحول ۲۷۹/۱. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 75 


الصور أوائك شرار الخلق عند الثم" . 

-١‏ إن النبي ييه لعن من يتخذ القبور مساجدء فعن عائشة وعبد الله 
بن عباس -رضي الله عنهما - قالا: لما نزل برسول الله يه طفق يطرح 
حميصة'' له على وجهه فإذا اغتم ما كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» - 





يحذر ما ضنعوات)00, 


۳- الجمع بين لفظ: (لا) الدال على النهي» ولفظ: (النهي) فعن 
حندب و قال: سمعت البي يه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنٍ 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم لو ولو كد ا من أمين خخليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أفهاكم عن ذلك»” . 


.)٤١٤(ح أخرجه البخحاري في صحيحه ص4۳» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة»‎ )١( 

(؟) الخميصة: كساء أسود له أعلام. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/074؛‏ المصباح المنير 
ص ۱۸۲. 

(6) سبق تخريجه ف ص 1445. 

)٤(‏ هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله له صحبة» وروى عن البي يل 
وروى عنه: الحسن البصري» وأبو بمجلز» وغيرهماء وتوقي بعد الستين. انظر: 
الإصابة ٤/۱‏ ۲۸؛ التهذيب ۰۷/۲ ١؛‏ التقريب ٠١١/١‏ . 

(5) أخحرحه مسلم في صحيحه ۱۸٥/۲‏ كتاب المساحد» باب النهي عن بناء المساجد على سح 
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فتبين من هذه الألفاظ المذكورة في هذه الأحاديث أن النهي عن الصلاة 
في المقابر و اتخاذها مساجد للتحريم. 
ثانيًا: إن الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في بعض الأماكن لا 
تعارض بينها وبين حديث: «وحعلت لي الأرض مسجلا وطهور؛ لأفا 
مخصصة من عمومه ”» على أن في بعض طرق حديث (وجعلت لي الأرض 
منود ورور يدل على أن هذا الحديث ليس المراد به أن جميع الأرض 
مكان للصلاة بحيث لا يست منها أي مكان» بدليل ما يلي: 
أ-عن أنس ذه أن رسول الله يليه قال: ررجعلت لي كل أرض طيبة 
مسجدا و طهور. 27 
فهذا الحديث يدل على أن الأرض النجسة ليست مكاناً للصلاة؛ لأن 
الطيبة هي الطاهرة» وبمذا القيد حرج من عموم حديث (وجعلت لي الأرض 
مسجلا وطهورأ) المزبلة» ولمجزرة» وكل مكان نجس. 
ب- جاء في رواية عبد الله بن عمرو يه (وجُعلت لي الأرض مساجد 
وطهوراء أينما أدركتئ الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون 


القبور ح(0177) (۲۳). 
)١(‏ انظر: بداية لمجتهد 970/1١‏ المغين 555/7 . 
(؟) أحرجه ابن الجارود في المنتقى ص8 5. وقال ابن حجر في الفتح ٤۸/١‏ 5: (وقد روى ابن 


المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 74۳ 





ذلك إنما كانوا يصلون فی كنائسهم وبيعهم)”". 

فهذا يدل على أن المراد بالحديث هو العموم بالنسبة للأمم السابقة؛ 
يق کان الواحب عليهم الصلاة في أماكن عبادقم دون خارجهاء وأن هذه 
الأمة يجوز ها أن تصلي خارج مساحدهم» وليس المراد بهذا العموم العموم 
الكلي بحيث لا يستئى منه أي مكان» فثبت بذلك أن عموم هذا الحديث لا 
يشمل الأماكن ال جاء النهي عن الصلاة فيها. 

ثالثا: إنه لا يصح القول بتأخر حديث: (وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورأ) عن الأحاديث الدالة على النهي حن يكون ناسخاً لها؛ لأن من تلك 
الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذدما مساجد. وهي 
متأخرة حدا؛ لأنه سبق في حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما-أن البي يي عند الموت لعن على من فعل ذلك» وفي حديث جندب 
ظهه أنه مع ذلك من النبي ولي قبل أن يموت بخمس» وعن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه: ولعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد». 


(۱) سبق تخريجه في ص ۷۸۳. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸٤/۲‏ كتاب المساجد» باب النهي عن اتخاذ القبور 
مساحد» ج(۲۹ 9()5 .)١‏ 
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فكيف يقال أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث: روجعلت لي الأرض 
مهدا وطيورا» افد فال ل ذلك ن غر ولف كبا ورو ى 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

فثبت مما تقدم ضعف قول من قال بالنسخ» كما تبين أنه لا تعارض بين 
هذه الأحاديث كلهاء وأن الأرض كلها مسجد إلا ما ثبت النهي عن الصلاة 


الباب الأول: الطهارة والصلاة و2 





المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت 
الله الحرام. 

لا خلاف بين أهل العلم في أن البي َة بعد ما هاحر إلى المدينة صلى 
قبل بيت المقدس سنة وبضعة أشهرء ثم أمره الله تعالى بالتوحه إلى بيت الله 
الحرام» ونسخ كون بيت المقدس قبلة» وصارت قبلة المسلمين الكعبة المشرفة 
وبيت الله الحرام. 

لكنهم اختلفوا في صلاته يي عكة قبل الحجرة هل كانت إلى بيت 
المقدس أو إلى الكعبة على قولين: 

القول الأول: أنه يل كان مكة يصلي إلى بيت المقدس» لكنه لا يستدبر 
الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدسء إلى أن قدم المدينة» ثم بالمدينة صلى 


م أأة ل ك9 7 1 ر ا 7 
إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا أو نحوها حي صرفه الله إلى الكعبة : 


)١(‏ انظر القول بالنسخ في: الناسخ والمنسوخ للزهري ص8 ١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
+۱٠۳ ۱‏ السنن الكبرى للبيهيقي ۱۹/۲؛ التمهيد ٩۰٦/۱‏ ١/٤٠٠؛‏ 
الاستذكار 479/7؛ الاعتبار ص 1١‏ ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٤٦/۲‏ ١ء‏ 
۷ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۸۲/۲؛ مجموع الفتاوى 011/717 ۷۰؛ تفسير 
ابن كثير 4١86/١‏ فتح الباري 2171/١‏ ۱۲۳. ش 

(۲) انظر: التمهيد ١/٠٠٠؛‏ الاستذكار 4479/7 تفسير القرطبي 4١45/7‏ فتح الباري 
.05١‏ وذكر ابن حجر أن هذا هو الأصح» وذكر ابن كثير في تفسيره ۱۸۰/۱ أن 
هذا قول ابن عباس والجمهور. 
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الثابي: أنه َيل كان .بمكة يصلى إلى الكعبة طول مقامه بمكة؛ ثم لما ققدم 
المدينة صلى إلى بيت المقدس سنة وأشهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة. 

وكذلك اختلفوا في توحه البي ية إلى بيت المقدس هل كان بنص 
الكتاب» أم كان بالسنة على قولين: 

القول الأول: أن ذلك كان ابا بالكتاب» فيكون من باب نسخ القرآن 
بالقرآن. 

القول الثابي: أن ذلك كان ثابتاً بالسنة» ونسخ بالقرآن» فيكون من باب 
نسخ السنة بالقرآن7". 
أدلة الدسخ: 

من أدلة نسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: كذ تر تقب ويك ف الصماء لوك وبا رها 
ول كولسل المج الام ت ما نفد قولوا جره ر 

ثانيًا: عن البراء بن عازب كه قال: ركان رسول الله يع صلى نحو بيت 


(۱) وهذا صححه ابن عبد البر. انظر: التمهيد ›»۳۹٦/۰‏ ۷٦۳؛‏ الاستذكار ۳۹/۲٤؛‏ تفسير 
القرطبي 57/1 ١‏ فتح الباري ٠١١/١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص ۱۹۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۸۲/۲. 

(؟) انظر: الاعتبار ص 4١57‏ تفسير القرطي 17/7 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
1 

.)١٤٤( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷4۹۷ 





للقدس سعة عشر أو سبعةعشر شهراء و كان رسول الله غه ب أن تر 
إلى الكعبة» فأنزل الله عر راو ی او ااي موده 
نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس-وهم os‏ عن قِبَلَهِم 
الى انوا علا قل ب ارق وَالمَعْربُ دی من يَشَامُ إل صِرط مُسَتَقِي م 4 
TES‏ الزن 
الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله يو وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حى توجهوا نحو 
الكعبة. 

ثالثا: عن ابن عمر ذه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: «إن رسول الله يه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يمستقبل 
الكعبة فاستقبلوها»» وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)“. 

رابعًا: عن أنس ذه أن رسول الله يل كان يصلي نحو بيت 

0 عد 3 

اللقدس فنزلت: قد ترَى تَقَلبَوَجهِكَف َلسَمَاءِ فَوَلينَكَ قبل تَرَضَهَا 
وَل وَجَهَكَ سَطَرَالْمَسَجِد الْحَرَامِ 4 [البقرة: .]١٤٤‏ فمرّ رجل من بين سلمة 
وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلوا ركعة» فنادى:ألا إن القبلة قد 
حولت» فمالوا كماهم نحو القبلة)7". 
(۱) سبق تخريجه في ص .1١5‏ 


(۲) سبق تخريجه في ص۱۱۳ . 
(۳) أحرجه مسلم في صحيحه 184/7 كتاب المساحد» باب تحويل القبلة من القلس إلى 2 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: عن ابن عباس ليه قال:(أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا-والله 
أعلم- شأن القبلة قال الله تبارك وتعالى: « ول أرق وَلعَربُ فما ولوا َه 
ا 4 [البقرة: ]١١‏ ل الله يه فصلى نحو بيت المقدس» وترك 
اليف الى فقال << مقرل الشفهاء ون الاس ما هح عن قل الى ١را‏ 
عَلَيَهَا 4 [البقرة: ؟4١].‏ يعنون بيت المقدس» فنسخها فصرفه الله إلى البيت العتيق 
فقال: $ وَين حَيْتُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسَجِد الْحَرَامِوَحَيّثُمَا ر 
ولوأ كر فكت خفلا لف O‏ 

وفي رواية عنه ضفن قال: (إن أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله يله لما هاحر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل 
يت اللقدس؛ ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله يلك بضعة عشر شهراًء 
وكان رسول لله بحب قبلة إبراهيم عليه السلام؛ فكان يدعو الله وينظر إلى 
السماء فأنزل الله عز وحل: وقد تر تقب ونوكي الما ۽ رلك ِب 
تَرِصَنهَا فول وَجَهَكَ شَطرَ المَسَجد لرام وَحَيْتْ ما كمد فَولُوأ وُجُوهَكُمْ 
شَطَرَهُ 4 [لبقرة: 144] يعن نحوه» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما وَلَهُم 


الكعبة» ح(571) 09 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2535/7 وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبي. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له- ۹/۲ والحازمي في الاعتبار 


.١97 ص‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۹۹ 





و 


عن قِبلهِم آلتى كاثوأ ليها 4 [لبقرة: .]٠٤١‏ فأنزل الله تعالى: ط قل لله اشرق 


ي 


امغر 4 [البقرة: ؟4١].‏ وقال: : يتما ولوا ف وَجَه الله 4 [البقرة: ]١١١‏ 
وقال: « وما جَعلنا آلقبلة لى كت علا إل تلم من َي ألرَسُول مِمّن يقآب 
على عَقِبَيهِ4 [لبقرة: ]١٤١‏ قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك 
والريية)''". 

وفي رواية ثالثة عنه طبه قال: ركان رسول الله ويخ يصلي نحو بيت 
المقدس وهو .مكة والكعبة بين يديه» وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر 
شهرا ثم صرف إلى الكعبة)". 


والله أعلم. 


.۳٠۸/١ وابن عبد البر في التمهيد‎ 2” ١/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.5 50/7 (؟) أحرجه ابن عبد البر في التمهيد ه/2"”5 والاستذكار‎ 


المبحث الثالث: صفة الصلاة 
وفيه ثمانية مطالب: . 
المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح. 
الطلب الثاي: الجهر بالتسمية في الصلاة. 
المطلب الثالث: التطبيق في ال ركوع. 
المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر. 
المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القبوت. 
المطلب السادس: القنوت بعد الركوع. 
المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود. 
المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۰۹‏ 





المطلب الأول: رفح اليدين في الصلاة في غير الافتتاح 

ذهب بعض الحنفية: منهم الطحاوي إلى أن رفع اليدين في غير افقتقاح 
الصلاة قد نسخ» لذلك لا يسن رفعهما في غير تكبيرة الافتتاح. 

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب احتلاف أهل العلم 
فيهاء ولكن السبب الأصلي لاحتلافهم فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها. 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن مسعود َه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله يه ؟ قال: «فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة»”". 


)١(‏ ادعى النسخ الطحاوي» وتبعه: الكاساني» والمنبجي» وابن الهممام؛ والعين» وبعض 
الآحرين. انظر: شرح معان الآثار 77/١‏ بدائع الصنائع ١/485؛‏ اللباب للمنبجي 
١‏ فتح القدير ١/٠٠۳؛‏ العناية ١/۹١؛‏ البناية للعي ۲۹۹/۲؛ عمدة القاري 
٥‏ التحقيق لابن الحوزي ۳۲۹/۱. 

(۲) انظر: بداية المجتهد .٠٠۷/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص١ ١7‏ كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ 
ح(۸٤۷)»‏ والترمذي في سننه ص74 ءكتاب الصلاة» باب ما جاء أن النبي ييل لم يرفع 
يديه إلا في أول مرة»ح(7517)» والنسائي في سننه-ولفظه: (فرفع يديه أول مرة ثم لم 
يعد)- ص ۹۸ء كتاب الافتتاح» باب ترك ذلك ح(77١٠2)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
280١‏ وأحمد في المسند 707/7 وابن المنذر في الأوسط ٤۹/۳‏ ١ء‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار-ولفظه: (عن عبد الله عن الني يل أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» 
ثم لا يعود)- 2774/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١7/7‏ وهذا الحديث رحاله في 
بعض طرقه رجال الشيخين» غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم» وقد صححه بعض سے 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هل العلم» ومن صححه أو حسنه: الترمذي» وابن القطان-غير زيادة: (لا يعود)-» 
والطحاوي» والدارقطي-إلا قوله: (ثم لم يعد)-» وابن حزم» وابن التركماني» والزيلعي؛ 
والشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص٤۷؛‏ شرح معان الآثار ١/٠۲۲؛‏ العلل 
للدارقطي 177/0؛ المحلى 155/7؛ الجوهر النقي على سنن الدارقطي 17/7١1١4؛‏ نصب 
الراية 4/١‏ 4537-19 فتح البازي ۲۷۳/۲؛ الدراية ١/١٠٠؛‏ صحيح سنن أي داود 
ص 4١7١‏ صحيح سنن النسائي ص .١5/‏ 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ۳۳۸/۳ بعد ذكر سنده: 
(قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وقد أعله المصنف رحمه الله بما رأيت» 
ووافقه على ذلك غير ما واحد كما يأق» ولم نحد في كلماتم ما ينهض على 
تضعيف الحديث فالحق أنه حديث صحيح» كما قال ابن حزم في المحلى» وحسنه 
الترمذي). 

وضعفه الأكثرون» فقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أحمد بن حنبل» 
ويج بن آدم» والبخاري: هو ضعيف. وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من 
حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عن حديث رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن علقمة عن عبد الله أن البي يك (قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد) فقال أبي: هذا 
خحطأء يقال: وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا كلهم: (إن البي 
يل افتتح فرفع يديه» ثم ركع فطبق» وجعلهما بين ركبتيه) ولم يقل أحد ما روى 
الثوري. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به. 
وقال ابن عبد البر: هو حديث انفرد به عاصم بن كليب» واحتلف عليه في ألفاظه» 
وقد ضعف الحديث امد بن حنبل وعلله ورمى به. انظر: سنن أبي داود ص١7‏ ١؛‏ 


السنن الكبرى للبيهقي 5/١١-5١١؛‏ التمهيد ›۷٥/۳‏ 5"؛ المجموع 4559/8 = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A.‏ 





ومع عمر -رضي الله عنهما-فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في 
افتتاح الصلات). 


ثالثا: عن البراء يه ررأن رسول الله يللد كان إذا افتتح الصلاة رفع 


يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود»”". 


نصب الراية ۱/٦۳۹؛‏ التلخيص الحبير ۲۲۲/۱؛ نيل الأوطار ۰۱۸۰/۲ ۱۸۱ 
تحفة الأحوذي .١١۷-١١٠١/۲‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه 2535/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١١٤/۲‏ قال الدارقطي 
بعد ذكر الحديث: (تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفاً عن حماد عن إبراهيم» وغير 
حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى الي ب وهو 
الصواب). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص١7١»كتاب‏ الصلاق باب من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ 
ح(۹٤۷)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١/١١-ولفظه:‏ (ثم لا يرفعهما حن يفرغ)-» 
والدارقطئ في سننه 2797/١‏ ولفظه: عن البراء («أنه رأى رسول الله ويه حين افتستح 
الصلاة رفع يديه حى حاذى هما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حي فرغ من 
صلاته». و كذلك أحرجه ابن عبد البر في التمهيد .۷٤/۳‏ قال أبو داود بعد ذكر 
الحديث: (وروى هذا الحديث هشيم؛ وخالد» وابن إدريس» عن يزيد» لم يذكروا: (ثم 
لا يعود). وقال البيهقي في السنن الكبرى ١١١/۲‏ عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه 
قال: (سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه هذا الحديث. قال: 
وسمعت جى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. قال أبو سعيد الدارمي: وما يحقق قول 
سفيان بن عيينه أفهم لقنوه هذه الكللئة أن ان الور وهر ون معا ا وشح يمانت 


:6م الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





35 رواية: (فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: «مرة 


واحدة)27. 


وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا يما إنما جاء بها من “مع منه ب آخرة). وعارضه ابن 
الت ركمان فقال: (ويعارض هذا قول ابن عدي في الكامل» رواه هشيم» وشريك» 
وجماعة معهما عن يزيد يإسناده» وقالوا فيه: ثم لم يعد. وأحرجه الدارقطني كذلك مسن 
رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد» وأحرجه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن 
شميل عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن يزيد). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد ۷۸/۳: (الحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد 
عن ابن أبي ليلى عن البراء «ركان رسول الله يلع إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول 
مرة» وقال بعضهم فيه: (مرة واحدة) وأما قول من قال: ثم لا يعود. فخطأ عند 
أهل الحديث). 

وقال ابن حجر في التلخيص :15١/١‏ (واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم 
يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد» ورواه عنه بدوهها شعبة» والثوري» 
وحالد الطحان» وزهير» وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة 
يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح» وكذا ضعفه 
البحاري» وأحمد, ويجى» والدارمي» والحميدي» وغير واحد. وقال يى بن محمد 
بن ييى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي» قد كان يزيد يحدث به 
برهة من دهره لا يقول فيه (ثم لا يعود) فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرها). وكذلك 
ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٠١١‏ . 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص١7١»كتاب‏ الصلاةء باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» 

-(751). وقال ابن عبد البر في التمهيد ۷۸/۳: أن هذا هو المحفوظ. وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١١٠‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 





رابعًا: عن عبد الله بن عمر ذه قال: (رأيت رسول الله يله إذا قام 
في الصلاة رفع يديه حي تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من ال ركوع» ويقول: «سمع الله لمن 
حمدم» ولا يفعل ذلك في السجود)”© 

خامسًا: عن علي بن أبي طالب 5 4 عن رسول الله : رأنه كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك 
إذا قضى قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من ال ركوع» ولا يرفع 
يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه 
كذلك وکیں'. 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص47 ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع 
وإذا رفع»ح(777)؛ ومسلم في صحيحه١/‏ لا كتاب الصلاة» باب استحباب رفع 
اليدين حذو المنكيين» ج(۳۹۰) .)١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١۲١‏ »كتاب الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام مسن 
الثنتين»ح (5 »)۷٤‏ والترمذي في سننه ص17 كتاب الدعوات» باب منه ج(۲۳٤۳)»‏ 
وابن ماحة في سننه ص١١‏ »كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ ح(855)؛ والإمام أحمد في المسند 2177/7 والبخاري في قرة العينين في رفع 
اليدين ض7 ”2 والطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲۲/۱ والدارقطي في سسننه١//7/10.‏ 
وصححه الإمام أحمد, والبخاري» والترمذي» وابن خزعة وابن حبان» والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص ۷۷۸؛ نصب الراية ١17/١‏ 4؟ فتح الباري ۲/٦۲۷؛‏ التلخيص 


الحبير ۲۱۹/۱؛ صحيح سنن أبي داود ص١ .١7‏ 
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سادسًا: عن كليب الجرمي» وكان من أصحاب علي بن أي 
طالب له (أن علياً ذه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى الي يفتتح يما 
الصلاةء ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة). 

سادسًا: عن مجاهد قال: (ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول 


)١(‏ هو: كليب بن شهاب بن ابجنون» الجرمي» والد عاصم» روي عن: عمرء وعلي» 
وغيرهماء وروی عنه: ابنه عاصم» وإبراهيم بن مهاجر. ووثقه أبو زرعة» وابن سعدء 
وذكره البعض في الصحابة» وقال ابن حجر: صدوق» ووهم من ذكره في الصحابة. 
انظر: تهذيب التهذيب ۳۸۸/۸؛ التقريب ٤٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه محمد في الموطأ ص1 5 ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٠١/١‏ وابن النذر في 
الأوسط 48/9 ١؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ,775/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .١١4/7‏ ثم قال البيهقي: قال عثمان الدارمي: (فهذا قد روي من هذا الطريق 
الواهي عن علي). ورد عليه ابن الت ركماني في الجوهر النقي فقال: (كيف يكون هذا 
الطريق واهياً ورجاله ثقات» فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات: ابن مهديء 
وأحمد بن يونس» وغيرهماء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن النهشلي› 
والنهشلي أحرج له مسلم والترمذي» والنسائي» وغيرهم؛ ووثقه ابن حنبل وابن معين). 
والأثر هذا صححه الطحاوي وابن التركماني» والزيلعي. وقال ابن حجر بعد ذكره عن 
طريق الطحاوي: رجاله ثقات. انظر: الحوهر النقي على سنن البيهقي 4١١5/7‏ نصب 
الراية ١5/١‏ 4؛ الدراية ٠١١/١‏ . 

وذكره الإمام البخاري في كتابه: (قرة العينين برفع اليدين في الصلاة)- 
المشهور بحزء رفع اليدين- ص ٦٠ء‏ ثم قال: (وحديث عبيد الله أصح)- وهو 
إشارة إلى حديث علي #ه مرفوعاً في رفع اليدين-وقد سبق ذكره-. ثم ذكر 
البخاري في ص 8:: أن الثوري أنكر حديث النهشلي هذا. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا١م‏ 








ما يفتتح)”"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن علي بن أبي طالب وابن عمر- 
رضي الله عنهما-قد رويا أن البي بيك كان يرفع يديه عند الركوع وعند 
الرفع منه» ثم روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما عند الركوع, 
وعند الرفع منه» فثبت من ذلك أن الرفع كان ثم نسخ» وإلا لما تركهما؛ 
إذ لا يظن كما أنهما يخالفان فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت النسخ 
عندهماء ويكون حديث ابن مسعود والبراء -رضي الله عنهما- بعد 
أحاديث رفع اليدين في غير الافتتاح» وأن أحاديث الرفع كانت في ابتداء 
الإسلام ثم نسخعت”". 

ويؤكد النسخ ما روي: 

أ- عن ابن عباس 5ه قال: رركان رسول الله يل يرفع يديه كلما 
رکع» وكلما رفع» ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى ذلك»"”". 


- 257/١ والطحاوي في شرح معان ألاثار‎ 25١5/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ولفظه: (صليت خلف ابن عمر-رضي الله عنهما- فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة‎ 
أن البحاري أخرحه في جزء‎ :١ ٤۹/١ الأولى من الصلاة). وذكر الحافظ في الدراية‎ 
أن إسناد‎ 07٠0/7 رفع اليدين وضعفه. وذكر العيئ في عمدة القاري 2777/5 والبناية‎ 
الطحاوي صحيح.‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 2775/١‏ 4775 بدائع الصنائع 85/١‏ 4؛ اللباب للمنبحي 
١‏ عمدة القاري ۲۷۳/۰؛ البناية ۲۹۹/۲. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في التحقيق ۳۲۹/۱ دون سند» وكذلك الأثر الأتي بعده» ثم قال في = 
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ب- عن ابن الزبير ضه أنه رأى رحلا يرفع يديه من الركوع, 
فقال: مه» «فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركم0". 

واعترض عليه با يلي: 

أولا: أن ما روي عن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما- فلا 
يعرفان أصلاً وقد ثبت عنهما الرفع» فلا يصح الاستدلال من ذلك على 
ال 

ثانيًا: أما الاستدلال من أثر علي وابن عمر -رضي الله عنهما- 
ا ا ا ا 

أ- لأن ما روي عنهما لا يخلو من كلام» ثم عدم الرفع من فعلهماء 
وقد صح رفع اليدين عن البي يي من روايتهماء فلم يكونا يخالف الرسول 
يه ثم قد روي عنهما رفع اليدين» فكان الأحذ به أولى؛ لموافقة فعلهما 
لروايتهما. على أن جماعة الصحابة -رضي الله عنهم- على رفع اليدين» 
فلا يقال: أنهم حفي عليهم هذه السنة» وعلمه واحد أو اثنان". 


= ص٣۳۳:‏ (وحديث ابن عباس وابن الزبير لا يعرفان أصلاء وامحفوظ عنهما الرفع). 
وانظر: نصب الراية ١/557"؛‏ البناية .٠٠١/۲‏ ش 
)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 45١7/١‏ قرة العينين في رفع اليدين للبعاري ص ٠٠‏ ٤۷؛‏ 
التحقيق .”71/١‏ 
(۳) انظر: قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص ۲۲» 245 4/اء هل!؛ الأوسط 5.١/78‏ ١؛‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ۲/ ۰۱۰۹ 2١١5‏ 5١١؛‏ التمهيد 5/8 ؛ التحقيق١/5714؛‏ س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة  N۹‏ 





ب- أن علي بن أبي طالب وابن عمر-رضي الله عنهما- لم ينفردا 
برواية رفع اليدين في الصلاة عن البي 4 حى يستدل بفعلهما-وهو عدم 
رفع اليدين- على نسخ روايتهما -وهو رفع اليدين- بل قد رواه عن الي 
يِه عدد كبير من الصحابة حي بلغ حد التواتر» وعمل به جماعة الضحابة 
بعده؛ حي قال الحسن البصري» وحميد بن هلال7©: (كان أصحاب 
رسول الله يلد يرفعون أيديهم في الصلاة). 

قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال ادا من 
أصحاب البي بيو دون أحد”". 


وقال أبو حازم : رات سهل بن سعد الساعدي ق ألف من 


إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين ص 57 .١‏ 

(۱) هو: حميد بن هلال بن هبيرة» ويقال: ابن سويد بن هبيرة» العدوي» أبو نصر البصري» 
ثقة» روى عن عبد الله بن المغفل» وأنس» وغيرهماء وروى عنه أيوب السختياني» 
وشعبة» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ۳/٦٤؛‏ التقريب .7517/١‏ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 47١7/١‏ قرة العينين ص 2*1 75. 

(۳) قرة العينين ص١2‏ "7. 

)٤(‏ هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج» للدي مولى الأسود بن سفيان المخزومي» ثقة؛ 
روى عن سهل بن سعد الساعدي» وابن المسيب» وغيرماء وروى عنه الزهري» 
والثوري» وغيرهماء وتوف في حلافة المنصور. انظر: تاريخ مدينة دمشق 415/517 سير 
اعلام النبلاء ٩/٦‏ ۹؛ تمذیب التهذيب ٠١۹/٤‏ . ش 
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أصحاب رسول الله يي يرفع يديه في كل خحفض ورفع)”". 

فلو كان رفع اليدين في الصلاة منسوخاً لما عمل به هؤلاء 
الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي ييي ولا حفي عليهم؛ لأن ممن 
روي عنه ذلك الخلفاء الراشدونء والعشرة المبشرون2,. 

ج- إنه لو صح ثبوت ترك رفع اليدين عن علي وابن عمر -رضي 
الله عنهما- وكذلك حديث ابن مسعود نه وغيره» فيحتمل أن ذلك 
كان لبيان الحواز وأن الرفع ليس بسنة لا تصح الصلاة بدوفاء وهذا 
الاحتمال أولى؛ لجمعه بين الروايات كلها مرفوعة وموقوفة» وليس في 
ذلك ما يدل على النسخ”. 

الثا: إنه قد حاء في رواية أن البي ينك كان يرفع يديه في الصلاة 
حى لقي الله» فكيف يقال بنسخه؟ فعن عبد الله بن عمر ذه قال: «رأن 
رسول الله يلع كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من ال رکو ع» وكان لا يفعل ذلك قي السجود» فما زالت تلك صلاته 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 275/77 ثم قال: (قد أنكره أن يكون سمع من 
غير سهل بن سعد قال أبو زرعة: أبو حازم الأعرج لم يسمع من صحابي غير سهل بن 
سعد). وانظر: البدر المنير 27/5/58 . 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 2٠١5/١‏ 5١!؛‏ التنقيح ١/084؛‏ المجموع 5”/8؟؛ 
إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين ص ١٤۳‏ 45 ١؛‏ التلخيص الحبير 
۱ نيل الأوطار ۱۷۸/۲. 


(۳) انظر: المحلى 55/7 ؟؛ تحفة الأحوذي .١٠۹۰۱۲۱/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸۱۱ 


حي لقي الله تعالى»27. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير الافتتاح على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: أن المصلي لا يرفع يديه في غير افتتاح الصلاة. 

وهو قول الحنفية"» وأشهر الروايات عن الإمام مالك» وقول أكثر 








)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ١53/١‏ 5: (قال الشيخ في الإمام: ويزيل هذا القوهم يعني 
دعوى النسخ- ما رواه البيهقي في سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي» 
ثنا عصمة بن محمد الأنصاري» ثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر...-فذكره- 
). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 2514/١‏ رواية ابن عمر بلفظ الشيخين» ثم 
قال: (زاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حن لقي اللمم. وقال في الدراية :١51/١‏ 
(وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر...فذكره). وكذلك 
قال ابن الملقن في البدر المنير «/455: روفي رواية للبيهقي: (فما زالت تلك صلاته حى 
لقي الله). ول يتعرض للكلام عليه لا الزيلعي» ولا ابن حجرء ولا ابن اللقن. وقال 
الشوكان في نيل الأوطار ۱۷۸/۲: (على أنه ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه 
قال بعد أن ذكر أن رسول الله يي كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ 
وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حي لقي الله تعالى). 

والحديث هذا اللفظ لم أحده في السنن الكبري للبيهقي» ولا في سننه الصغري» ولا 

في كتابه معرفة السنن. ثم في سنده عبد الرحمن بن قريش قال الذهبي في الميزان :٥۸۲/۲‏ 
(إقهمه السليماني بوضع الحديث). كما أن في سنده عصمة بن محمد الأنصاري» قال 
الذهبي في الميزان 1۸/۳: (قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال يجى: كذاب يضع الحديث. 
وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطي وغيره: متروك). 

(۲) انظر: الأصل ١/7١؛‏ الموطأ محمد ص8 ه؛ شرح معاني الآثار ١/۲۲۸؛‏ بدائع الصنائع = 
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المال> 00 


وروي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر» وعلي» وابن مسعود» 





وابن عمر-رضي الله عنهم-» وعن الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيسء 
وإبراهيم النخعي» والشعي» وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن حي . 
القول الثابي: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة» وعند 
ال ركوع» وعند الرفع منه» زاد بعضهم: وإذا قام من ال ركعتين. 
وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأحير”2- واحتيار 
بعض المالكيين» ومذهب الشافعية» والحنابلة"» وقول أكثر 


الصحابة» والتابعين. ومن بعدهم» ومن روي عنه ذلك: فمن الصحابة: 


0١ =‏ الحداية و شرحه فتح القدير .٠٠۹/۱‏ 

)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/۲۲۸؛‏ التمهيد ١۷۲/۳؛‏ الاستذكار 57/١‏ 4؛ بداية امحتهد 
0 جامع الأمهات ص ۹۷؛ التاج والإكليل ۲۳۹/۲. 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 717/١‏ 4714 مختصر احتلاف العلماء 4١99/١‏ شرح معان 

الآثار ۲۲۷-۲۲۰/۱؛ التمهيد ۷۲/۳؛ المجموع /57؟؛ عمدة القاري .۲۷۲/١‏ 

(؟) انظر: احتلاف الفقهاء محمد بن نصر المروزي ص١‏ ١؛‏ الأوسط 57/9 ١؛‏ التمهيد /7/7. 

)٤(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/۲۲۸؛‏ التمهيد ۷۳/۳؛ الاستذكار ١/557؟؛‏ بداية المجتهد 
۱ جامع الأمهات ص 47؛ التاج والإكليل ۲۳۹/۲. 

(ة) انظر: الأم ١/5١7؛‏ مختصر المزني ص 5 !؟؛ الحاوي الك بير 5/7١١؛‏ العزيز ١/١١ه»‏ 
۳+ المجموع 55/7 ؟. 

(1) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 6/5١2؛‏ المغئ ۱۷١/۲‏ 4185 الحرر١/١٦»‏ 57؛ 
الشرح الكبير »٤۷۳/۳‏ 85 4؛ الإنصاف ٤۷۳/۳‏ 86 4؛ منتهى الإرادات .51//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A1۳‏ 








أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عمر 
وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير» وحابر بن عبد 
الله» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري» وأبو قتادة» وأبو أسيد 
الساعدي» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن سعد الساعدي» ومالك بن 
الحويرث'» ووائل بن حجر" وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة» 
رضي الله عنهه0). 

ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» 


)١(‏ هو: مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة» الليثي» أبو سليمان» روى عن الني كد وروى 
عنه: أبو قلابة» و أبو عطية» وغيرهماء وتوف سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 47/7؛ الإصابة ۳/۳٤۱۷؛‏ قذيب التهذيب ١٠/7١؛‏ التقريب 
۲/. 

(۲) هو: وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر, الحضرمي» أبو هنيدة» كان قيلاً من أقيال 
حضرموت» وكان أبوه من مل وکهم» وروى عن الي يد وروى عنه: أبناه: علقمة؛ 
وعبد الحبار» وغيرهماء ونزل الكوفة؛ وتوفي في حلافة معاوية-رضي الله عنهما-. انظر: 
الاستيعاب 27/7 5؛ الإصابة ۲۰۷۷/۳. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن سعد» وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد» أبو حميد الساعدي؛ 
روى عن البي بي وروى عنه: جابر» وعبد الملك بن سعيد» وغيرهماء وتوفي في آخر 
حلافة معاوية ظله. انظر: الاستيعاب 47/9 م؛ الإصابة 7199/4. 

)٤(‏ انظر: قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص ۲۲؛ الأوسط ١/۳۷٠؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 59/7١٠؛‏ معرفة السنن والآثار 411/7؛ التنقيح لابن عبد المادي ١/٤١۳٠؛‏ 
امجموع 5/9 1؟. 
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ومجاهدء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن» وابن سيرين» وطاوس» ومكحولء وأبي قلابة» ونافع» والليث 
بن سعد» وابن المبارك» والأوزاعي» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهوية» 
وأبي ثور» ومحمد بن جرير الطبري. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو أن المصلي لا يرفع يديه إلا في 
افتتاح الصلاة- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: الأدلة الي ا ما للقول بالنسخ-غير حديث ابن عمر» 
وعلي -رضي لله عنهما- مرفوعاً-. 

ثانيًا: عن حابر بن مرة دنه قال: حرج علينا رسول الله ل فقال: دما 
لي أراكم رافعي أيديكم كأها أذناب خخيل شمْس ؟ اسكنوا في الصلات”". 

فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون في الصلاة وإنكار لرفع اليدين فيها". 

واعترض عليه: بأن المراد برفع اليدين في هذا الحديث هو رفعهما قي 


)١(‏ انظر: قرة العينين في رفع اليدين ص١9؟؛‏ احتلاف الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن نصر 
المروزي ص5١‏ ١؛‏ الأوسط ٤۷١-۱۳۹/۳‏ ١؛‏ التمهيد ۷۳/۳؛ الاستذكار ١/هه4؛‏ 
الجموع ٠٠٠/۳‏ 5؟؛ عمدة القاري 777/5. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲١ ٠/۳‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاق 
ح(70:) (۱۱۹). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١/485؛‏ اللباب للمنبجي ١/771؛‏ نصب الراية ١/897؛‏ البناية 
۲/. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A10‏ 





التشهد لا في القيام؛ فإنمُم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة؛ 
ويشيرون ما إلى الجانبين يريدون بذلك السلام“» يدل على ذلك الرواية 
الثانية عن جابر بن مرة ذه حيث قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله وَل 
قلنا: السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الحانيين» فقال رسول الله يله «علام تومئون بأيديكم كأما أذناب َيل 
شمس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من 
على ينه وشمال. ! 

ثالثا: عن ابن عباس ضيه عن البي يل قال: رلا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة) وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقوم مع الناس عشية 
عرفة» وبجمع؛ وبين المقامين حين يرمي الحمرة)20. 


)١(‏ انظر: قرة العينين للبحاري ص ١4؛‏ التحقيق لابن الجوزي ١/677؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 4١١5/7‏ التنبيه على مشكلات الهداية 4511/7 التلخيص الحبير .771/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳| ١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» 
.)17١( (6۳‏ 

(۳) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير 2385/١١‏ قال الهيثمي في مجمع الزائد :٠١7/7‏ (وفيه 
محمد بن ابي ليلى» وهو ضعيف لسوء حفظه» وقد وثق) وقال في 51/7 1: (وهو سبئ 
الحفظ, وحديثه حسن إن شاء الله) وكذلك رواه الطبراني في الكبير 2457/١١‏ من 
طريق عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بلفظ: (أن البي يله قال: («السجود 
على سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين» والركبتين» والجبهة» ورفع الأيدي: إذا رأيت س 
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فهذا يدل على أن المصلي يرفع يده في افتتاح الصلاة» ولا يرفعها بعد 


البيت» وعلى الصفا والمروة» وبعرفة وبجمع؛ وعند رمي الجمار» وإذا أقيمت الصلاة). 
وفيه محمد بن السائب» قال الميثمي في مجمع الزوائد 4١+‏ : (قد احتلط). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 25١4/١‏ من طريق عطاء عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس موقوفاء ولفظه: (عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في 
سبع مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وف 
عرفات» وفي جمع» وعند اللجمار). 

وذكره البخاري في قرة العينين-جزء رفع اليدين- ص ٠۳٤١‏ فقال: (وقال وكيع 
عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر» وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن البي بيك قال: رلا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» 
واستقبال الكعبة» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمع؛ وفي المقامين عند الجمرتين» ثم 
قال البخاري في ص :١15‏ (قال علي بن مسهر» وامحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس عن البي يل وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا 
أربعة أحاديث» ليس فيها هذا الحديث» وليس هذا من المحفوظ عن الني وَلي؛ لأن 
أصحاب نافع خالفوا» وحديث الحكم عن مقسم مرسل). 

وأخحرحه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 2551/١‏ عن طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس» وعن نافع عن ابن عمر عن البي بي قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجر» قال 
البزار: رواه جماعة فوقفوه» وابن أبي ليلى ليس بالحافظ» وإئما قال: ترفع الأيدي 
ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع). 

وأحرجه بنحو لفظ البزار الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۷١/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A1۷‏ 





ذلری. 
واعترض عليه ا يلي: 

أ- أن هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه» ومختلف في رفعه 
ووقفه!", كما أنه ورد بلفظ: رلا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» 
وبلفظ: «ترفع الأيدي في سبع مواطن»*» وإذا كان كذلك فلا يتم 
الاستدلال منه على عدم رفع اليدين في غير الافتتاح» ولا يقوى على 
معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله يليه الدالة على رفع 
اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع» والرفع منه» وإذا قام من 
الركعتين 0" , 

ب- أنه لو قيل على ظاهر هذا الحديث وأنه لا ترفع الأيدي إلا في 
المواضع السبعة المذكورة فليس فيه الرفع في تكبيرات العيدين» ورفع 
الأيدي في الاستسقاء» وف الدعاء عند القنوت في الصلاة» وغير ذلك» مع 
أن الحنفية يقولون برفع اليدين فيهاء فدل ذلك على أن الحصر المذكور في 


.٠۹/۱ ؛ الحداية وشرحه العناية‎ 85/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) فإن في سنده محمد بن أب ليلى» قال البزار: ليس هو بالحافظ» وقال الفيئمي: هو سيئ 
الحفظ» وقال مرة: ضعيف لسوء حفظه؛ وقد وثق. انظر: كشف الأستار ١/51؟؛‏ 
مجمع الزوائد .٠١۳/۲‏ 

(۳) راحع تخريج الحديث؛ وانظر: نصب الراية .5901/١‏ 

.5 ٤٠ص راجع تخريج الحديث في‎ )٤( 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ۹۷/۲ ٥؛‏ نصب الراية ۳۹۱/۱. 
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بعض الروايات للحديث المذكور غير معتبر» وأنه لا يدل على عدم رفع 
اليدين في غير الافتتاح» فإن قال قائل: إن تكبيرات العيدين والاستسقاءء 
ونحو ذلك حرج عن الحصر المذكور بدليل» وهو الأحاديث الواردة في 
ذلك. قيل له: وكذلك رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح خرج عن 
ذلك بدليل» وهو ما ورد في ذلك من الأحاديث0". 

رابعا: عن الأسود قال: (صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من 
صلاته إلا حين افتتح الصلاة)"©. 

فهذا كذلك يدل على عدم الرفع إلا في الافتتاح» وإلا لما تركه عمر طط . 

واعترض عليه: بأن عمر ذه كما روي عنه عدم الرفع» فكذلك 


روي عنه الرفع؛ وليس الاستدلال بأحد فعليه أولى من الإ 


)١(‏ انظر: قرة العينين للبحاري ص77١؛‏ التنبيه على مشكلات المداية 4051/1/7 نصب الراية 
۱ ۳۹ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف »۲٠٤/١‏ و -ولفظه: (صليت 
خلف عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة)- والطحاوي في 
شرح معان الآثار 0777/١‏ -ولفظه: (رأيت عمر بن الخطاب ذه يرفع يديه في أول 
تكبيرة» ثم لا يعود)» ثم قال الطحاوي: (وهو حديث صحيح)» وقال ابن حجر في 
الدراية :١57/١‏ (وهذا رجاله ثقات. ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع 
يديه في التكبير في ال ركو ع» وعند الرفع عنه...). 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۷/۱. 


= انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱۰۹/۲؛ التنقيح ١/884؛ المجموع 557/8؛ التلحيص‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸1۹ 





دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة» 
وعند الركوع» والرفع منه» وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- ما 
7 ! 

أولا: حديث عبد الله بن عمر 5ه قال: (رأيت رسول الله كله إذا 
یا تر رن ی کا بعلن کی كان يقل ذلك حرق 
يكبر لل ركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من ال ركوع» ويقول: «سمع لله 
لمن حمدم» ولا يفعل ذلك في السجود)"". 

ثانيًا: عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان (إذا دحل 
في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر 
إلى البي كلل . 

ثالغا: عن مالك بن الحويرث كه رأن رسول الله يلك كان إذا كبر 


رفع يديه حى يحاذي مما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حي يحاذي هما 


الحبير 4770/1١‏ الدراية 4١57/١‏ نيل الأوطار .٠۷۸/۲‏ 

.۸۰ سبق تخريجه في ص5‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸٤‏ ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين؛ ح(۷۳۹). ثم قال البخاري: (ورواه هماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر عن البي كه ). 
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أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل 
0 





رابعًا: عن وائل بن حجر ذه أنه رأى البي ب رفع يديه حين دحل 
في الصلاة كبر حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمئى على 
اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر 
ف رکع» فلما قال: "مع الله لمن حمده" رفع يديه» فلما سجد سجد بين 
كفيه)0". 

خامسًا: عن علي ذه عن رسول الله يللِ: ررأنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى 
قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع» ولا يرفع يديه في 
شي ء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك 
وكبر»”". 

سادسًا: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله 
ل منهم أبو قتادة» قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل قالوا: فلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع 

وإذا رفع ح(۷۳۷)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ؟//ا»)كتاب الصلاة» باب 

استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» ح(751) (15). 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 410/1»كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمئ على اليسرى بعد 

تكبيرة الإحرام»ح (501) .)١٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص٩‏ ۸۰. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١5م‏ 





وال اسا كنت باكرة له عا ولا أقلامنا اله صيعبة قال بلي قالرا: 
فأعرض» قال: رركان رسول الله لل إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حى 
يحاذي هما منكبيه» ثم يكبر حن يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم 
يقرأء ثم یکبر» فبرفع يديه حى يحاذي مما منكبيه؛ ثم يركع ويضع راحته 
على ركبتيه؛ ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يُقنع» ثم يرفع رأسه فيقول: 
مع الله لمن حمده؛ ثم يرفع يديه حي تحاذي هما منكبيه معتدلاً» ثم يقول: 
لله أكبر» ثم يهوي إلى الأرض» فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه 
ويئي رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء 
ويسجدء ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويثئٍ رجله اليسرى فيقعد عليها 
حي يرجحع كل عظم إلى موضعه؛ ثم يصنع في الأحرى مثل ذلك» ثم إذا 
قام من الركعتين كبر ورفع يديه حي يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حن إذا كانت السجدة الي 
فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسرع. قالوا: 
(صدقت» هكذا كان يصلى ول)7". 


»)۷۳١(ح أخرجه أبو داود في سننه ص8/١١ءكتاب الصلاة» باب افتتاح الصسلاة‎ )١( 
وابن ماحة في سسننه‎ »)7٠١ ٤(ح والترمذي في سننه ص٠۸ كتاب الصلاة» باب منه»‎ 
كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من‎ ١۹۰ 210 ص‎ 
الركوع» ح(857)» وباب إهام الصلاة»ح(5717١٠)» وابن أبي شسيبة في الصنف‎ 
»*/ والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين ص‎ ٠۳1١/١ والدارمي في سننه‎ 0١ 
وابن د‎ ,777/١ وابن الحارود في المنتقى ص 85» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








حبان في صحيحه ص 27/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١5/7‏ واعترض عليه 
الطحاوي: بأن في سنده عبد الحميد بن جعفر» وهو متكلم فيه» وأن الحديث غير 
متصل لأن محمد بن عمرو الراوي عن أبي حميد ذكر في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا 
قتادة» وهو لم يدرك أبا قتادةء لأنه قتل مع علي فيه وصلى عليه علي ذه؛ وسن محمد 
بن عمرو لا تحمل ذلك. انظر: شرح معان الآثار 2771/١‏ 4851 الجوهر النقي لابن 
الت رکمان .٠٠٥/۲‏ 

وأحيب عن ذلك بما يلي: أولاً: أما ضعف الحديث بعبد الحميد فيقال عنه: 
-١‏ بأن عبد الحميد بن حعفر وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وييى القطان» 
وعلي بن المدين» وغيرهم» واحتج به مسلم. انظر: ميزان الاعتدال 45794/7؛ نصب 
الراية ١/1١41؛‏ تمذيب التهذيب .١١7/5‏ 

-١‏ أن الحديث روي من غير طريق عبد الحميد بن جعفر» وذكر فيه رفع اليدين عند 
ال ركوع» وعند الرفع منه. انظر: شرح معان الآثار ١/708؛‏ صحيح ابن حبان 
ص ؤلاه الره. 

ثانياً: أما القول بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة وأن الحديث 
غير متصل» فيجاب عنه يما يلي: -١‏ بأن أبا قتادة مختلف في سنة وفاته» وقد قال 
جماعة: أنه توفي بعد الخمسين» وان عمرو بن عطاء مع منه ومن أبي حمید» وغيره. 
انظر: صحيح ابن حبان ص١٠8ه؛‏ نصب الراية ١/1١8؟؛‏ الإصابة 5775/4؟؛ 
تهذيب التهذيب 4/9؟7. 

-٣‏ أن الحديث سمعه محمد بن عمرو عن ابي حميد؛ وإن لم يكن سمعه منه فقد سمعه من عباس 
بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه» وعلى كل حال فالحديث ثابت صحيح. انظر: 
صحيح ابن حبان ص 0٠2/8؛‏ التخليص الحبير ۲۲۳/۱. 

۳- قال ابن حجر في التلخيص :۲۲۳/١‏ (والتحقيق عندي: أن محمد بن عمرو الذي رواه < 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AYY‏ 





والأحاديث ق رفع اليدين كثيرة حي قيل بتواترهاء وأن عدد من 
رواها من الصحابة عن البي يك بلغ مسين رجلا . 


الراجبح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ 
أو غير مشروع قول ضعيف» ومردود؛ لما يلي: 
أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران: 


أحدها: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير-رضي الله عنهما- 


عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» وهو لم يلق 
أبا قتادة» ولا قارب ذلك إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيره مسن كبار 
التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو 
بن عطاء تابعي كبير» جزم البخاري بأنه مع من أبي حميد وغيره» وأحرج الحديث من 
طريقه» وللحديث طرق عن أبي حميد مى في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة» 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد 
عن أبيه؛ ورواها ابن خزعة من طرق أيضاً). 

والحديث هذا صححه الإمام أحمد» والترمذي» وابن خزيعة» وابن حبان» 
والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص 86؛ البدر المنير «/477؟ فتح الباري 
۲ إرواء الغليل .١7/7‏ 


.۲۷٤/۲ فتح الباري‎ 4175/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 


۸٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
مرفوعاًء وهما صريحان في النسخ» » إلا أنه ليس هما أضلاء ول يذكرا في 
أي كتاب من كتب الحديث؛ فالاستدلال مما في غاية السقوط؛ لأنه لا 
أصل لهماء والأحاديث الدالة على الرفع متواترة» مع صحة أسانيد كثير 
منها واستقامتها» فكيف ينسخ ما لا أصل له ما هو ثابت عن رسول 
الله في أحا حاديث كثيرة مع صحة أسانيدها". 

الأمر الثابي الذي استدلوا به على النسخ: هو أثر علي» وأثر ابن 
عمر -رضي لله عنهما- وفيهما أنهما رويا عن رسول الله كه ما يدل 
على الرفع» ثم هما لم يرفعاء فدل ذلك على نسخ ما روياه. 

وهذا أيضًا غير صحیح» وقد سبق ذكر ما يرد به هذا الاستدلال» 
ويضاف إليه: أن علي وابن عمر -رضي الله عنهما- روي عنهما الرفع 
وعدمه» فالاستدلال بتركهما الرفع على النسخ على احتمال أنهما رويا 
الرفع وعملا به ثم تبين مما النسخ فتركا العمل بالرفع» لا دليل عليه؛ 
لأنه ليس فيما روي عنهما أن تركهما الرفع كان بعد ما كانا يرفعان» 
ولذلك للمعارض أن يعكس فيقول: ترك الرفع منسوخ بالرفع؛ لأن علي 
وابن عمر-رضي الله عنهما- كانا لا يرفعان قبل أن تقوم الحجة عندهما 
بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عندهما ذلك رفعا أيديهما. وليس أحد الاحتمالين 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/975؛‏ المجموع 4751/7 إيضاح أقوى المذهبين ص 58؛ نيل 
الأوطار ١178/5‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 





أولى من الآخر؛ لعدم ما يدل عليه0"©. 

ب- أن للمعارض أن يقول: إن ترك رفع اليدين في غير الافتتاح 
المروي قي حديث ابن مسعود ون وغيره» وكذلك ما روي من فعل علي 
وابن عمر» وغيرهما -رضي الله عنهم- من ترك الرفع منسوخ بأحاديث 
الرفع؛ لأن عدم الرفع في حديث ابن مسعود 5ه كان في الابتداء قبل أن 
يشرع رفع اليدين؛ حيث ذكر معه التطبيق» وكان ذلك في ابتداء 
الإسلام» ثم صار التطبيق منسوخاًء وسن رفع اليدين عند ال ركوع» وعند 
رفع الرأس منه”©. 

ج- أنه كيف يقال بأن رفع اليدين منسوخ وقد رواه وائل بن 
حجر له من صلاة البي و وهو إنما وفد على البي يل وصلى خلفه 
بعد فتح مكة”", وكذلك رواه مالك بن الحويرث» وهو ممن صلى خلف 
البي وله في آخر عمره“. 

ثانيًا :أن الراحح هو أن يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع 
منه وإذا قام من الركعتين» وأن ذلك سنة من سنن الصلاة» وذلك لما يلي: 


.171/7 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: معرفة السنن 5/7 ٠.47‏ 

(؟) لأن النبي َو بعث معه معاوية َه عند رجوعه إلى اليمن» ومعاوية وه صحب الني وَل 
بعد فتح مكة. انظر: التنبيه على مشكلات المداية 5/8/7؛ الإصابة +//7371. 

.ه٦۸/۲ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أ- كثرة الأحاديث الواردة في ذلك؛ حيث بلغت حد التواتر» مع 
صحتهاء واستقامة أسانيدها(". 

ب- إن الأحاديث الواردة وال يُستدل منها على عدم الرفع» كلها 
لا تخلو من کلام وضعفها أكثر أهل العلم بأحاديث البي يل مع تطرق 
الاحتمالات إليهاء وهي بكل حال لا تقاوم الأحاديث الدالة على الرفع 
ولا تعارضها؛ لعدم تكافئها ا 

ج- إن على احتمال صحة تلك الأحاديث فإنه يمكن الجمع بينها 
وبين أحاديث الرفع؛ وذلك لأن هذه الأحاديث فيها أن البي يي رفع يديه 
أول مرة» كما فيها قول الراوي: أنه لم ير البي يي يرفع إلا في الافتتاح. 
أما أحاديث الرفع ففيها زيادة الرفع عند ال ركوع» وعند الرفع منه» وبعد 
ما يقوم من الركعتين» كما فيها قول الراوي أنه رأى البي يل يرفع في 
هذه المواطن» والقول قول الشاهدء وكذلك من زادء ولذا ترفع الأيدي 
في الافتتاح» وعند الركوع» والرفع منه» وبعد ما يقوم من الركعتين؛ 
عملاً بالأحاديث كلها©. 

ومع هذا كله فإنه لا تفسد صلاة من لم يرفعها في المواطن المحتلف 
فيها؛ لاحتمال حديث ابن مسعود خلب وغيره» وحمل أكثر أهل العلم 


.٠٦۲/۲۲ مجموع الفتاوى‎ 4775/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.41١8 »۸۰ ٥۹-۸۰۱ انظر كلام أهل العلم عليها عند تخريجها في ص‎ )۲( 
. 475/7 انظر: قرة العينين في رفع اليدين ص5 25 137١؛ معرفة السنن‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AYY‏ 





أحاديث الرفع على السنية والاستحباب» لكن يكون صاحبه تاركا 
للأفضل ولسنة من سنن الصلاة الى ثبتت عن البي علق وصح أسانيدهاء 
وعمل ها أكثر أصحابه وكذلك التابعون هم ومن بعدهم من جمهور 


أهل العلم. والله أعلم. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة 

ذهب بعض أهل العلم منهم ابن الجوزي إلى أن الأحاديث الدالة 
على الجهر بالتسمية في الصلاة منسوحة بالأمر بإخفائهاء لذلك لا يجهر 
المصلي بما في الصلاة0"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في 
المسألة» إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم هو احتلاف الآثار الواردة فيهاء 
وهل هي آية من سورة الفاتحة أم لا . 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس ذك قال: رركان رسول الله ل إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم هزأ منه المشركونء وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة» وكان 
فسليلمة!؟ يستفى الرخن» فلما نولت هذه الآية©) أمر رسول الله يع أن 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص 17؟؛ التحقيق لابن الجوزي ١/857؛‏ المجمموع 789/8؛ اللباب 
للمنبجي .575/١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص 75 1؛ بداية المجتهد .7141/١‏ 

(۳) هو: مسيلمة بن حبيب التبي الكذاب» الحنفي اليمامي» ادعى النبوة» وتبعه أكثر بي قومه» 
وقتل سنة اني عشرة على يد وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم» حيث رماه بالحربة) 
وعلى يد أبي دحانة حيث ضربه بالسيف» وكان ذلك في خلافة أبي بكر طبه وتحت امرة 
حالد بن الوليد له. انظر: البداية والنهاية 5-7/151/5؟؛ شذرات الذهب .77/١‏ 

(4) المراد يما قوله تعالى: ‏ ولا تجهر بصلانك - الآية )١١٠‏ من سورة الإسراء- كما هو 
المذكور في رواية سعيد بن جبير» وقد رواها إسحاق بن راهوية في مسنله. انظر: = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۲۹^ 





NY 
ثانيًا: عن سعيد بن جبير قال: رركان رسول الله د يجهر ب "بسم‎ 
الله الرحمن الرحيم" بعكة»» قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرهن»‎ 
فقالوا: إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة» رفأمر رسول الله كله فأحفاها فما‎ 


۲ 
جهر ها حي مات . 


= نصب الراية 757/1١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 50/١١‏ 44 وقال الحيئمي في بجمع الزوائد؟/١1١١:‏ 
(رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون). وقال ابن حجر في الدراية 
0١‏ (وقد أحرجه الدارقطي والطبران في الأوسط من طريق يحيى بن طلحة 
البربوعي عن عباد بن العوام عن شريك موصولاً بلفظ...-فذكره ثم قال: - فهذا هو 
أصل الحديث» وتبين أنه إنما وقع فيه اختصار). 
(۲) أخرجه أبو داود نی مراسيله ص 2١5١‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 25374 وقال: 
(هذا مرسل» وهو غريب من حديث شريك عن سالم). وأحرجه إسحاق بن راهوية 
في مسنده كما في نصب الراية 2757/١‏ ولفظه: (عن سعيد قال: (ركان رسول الله و 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بما صوته» وكان المشركون يهزعون» مكاءاً وتصدية» 
ويقولون: يذكر إله اليمامة» يعنون مسيلمة» ويسمونه: "الرحمن" فأنزل الله تعالى: 
ولا تجهر بصلاتك4 الآية) ثم قال الزيلعي: قال البيهقي: وزاد فيه غير ى بن آدم 
قال: (فحفض البي َة بسم الرحمن الرحيم). وقال ابن حجر عن هذه الرواية في الدراية 
:+ انه مرسل ورحال إسناده ثقات. وقال فی :١15/١‏ (ولو ثبت ما رواه أبو 
داود من طريق سعيد بن جبير قال: -فذكره- ثم قال: لكان نصاً فی نسخ الجهر لكنه 
مرسل ومعلول المتن من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية» ومن جهة التسايم = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وني هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله 
يله يجهر بماء فيكون ذلك ناسخا له . 

واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس ڪه قال: 
«أن رسول الله يك لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم 
حي قبض)0". 

وأجيب: بأنه ضعيف» لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس 
ذه السابق0". هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على 


لكن في نص الخبر أنه يدعي رحمن اليمامة» ولفظ الرحمن في بقية الفاتحة» وهو قول 
الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين» فلا معن للإسرار بالبسملة لأحل ذكر 
الرحمن مع وجود ذكر الرحمن عقب ذلك). وقال النووي في امجموع :۲٠۷/۳‏ (وأما 
قول سعيد بن حبير: إن الجهر منسوخ فلا حجة فيه وإن كان قد روي متصلاً عنه عن 
ابن عباس). 

.٠۳٦۳/١ انظر: التحقيق‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه 5/١‏ 2*0 ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 25717 قال ابن 
حجر في التلخيص :175/١‏ (وقٍ إسناده عمر بن حفص الكي» وهو ضعيف» 
وأخرحه أيضاً من طريق أحمد بن رشدين بن خيئم عن عمه سعيد بسن خيثم؛ عن 
الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأحمد ضعيف جسداًء وعمر 
ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق :771/١‏ (فاللفظان عن ابن عباس يرويهما 
عمر بن حفص» وقد أجمعوا على ترك حديثه). 

(۳) راجع تخريج حديثي ابن عباس ط4 في هذه الصفحة والصفحة ۸۲۹. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A11‏ 





قولين مشهورين: 

القول الأول: أنه لا يسن الجهر بالبسملة» بل يقرؤها سرأ على كل 
حال. 

وهو قول الحنفية” والحنابلة""» وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم» وممن روي عنه عدم الجهر بما من الصحابة: أبو بكر» وعمر بن 
ا لخطاب» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وعمار» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن المغفل» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهه””. 

وبه قال الحسن» والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» 
وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» والحك» وحماد» والثوري» وأبو عبيدء 
والأوزاعي» وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية“. 

القول الثابئ: أنه يستحب الجهر يما في الصلاة الي يجهر فيها 
الا 


)١(‏ انظر: الأصل ۳/۱؛ شرح معان الآثار ٠٠/١‏ ۲؛ مختصر اختلاف العلماء ١/701؛‏ بدائع 
الصنائع 74/١‏ ؛ المداية وشرحه فتح القدير ١/591؛‏ المختار وشرحه الاختيار١50/1.‏ 

(۲) انظر: المغن 49/7 ١؛‏ المحرر ١/07؛‏ الشرح الكبير ۳۳/۳٤؛‏ الإنصاف 473/8 . 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص١7‏ ؛ التهذيب للبغوي 490/7 

؛٠٠٤/١ انظر: سنن الترمذي ص١7 ؛ الأوسط 707/7 ١؛ الاعتبار ص5؟5؟؛ التحقيق‎ )٤( 
.١ 49/7 المغ‎ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص٠‏ ۷؛ الأوسط7/8١؛‏ الاعتبار ص75 ؟؛ التحقيق: 4/١‏ ه8؛ 
الغ 49/7 ١؛‏ نيل الأوطار .٠٠٠/۲‏ 
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وهو قول الشافعية“» وروي الجهر مما عن عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله» وعن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم. وعن 
عطاء» وطاوس» وجاهد» وسعيد بن جبير. ونسبه 5 إلى أكثر أهل 
ال اا ف 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة- ما 
ا 

أولا: عن أنس ذفه: رأن البي يي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
اة ي "اة له رب الان ي : 

وفي رواية عنه ذه قال: «صليت خلف رسول الله لل 6 أبي 


ASE OS‏ ن الرحيم» 


)١(‏ انظر: الأوسط /5؟١؛‏ التهذيب ۲/٤۹؛‏ بحر المذهب ۱۳۹/۲؛ البيان 87/7 ١؟؛‏ العزيز 
۱/؛ المجموع ۲۰۷/۳. 

(۲) انظر: الأوسط ۱۲۹/۳؛ بحر المذهب ۱۳۹/۲؛ البيان ۱۸۳/۲؛ المجموع .۲٠۸/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸٤۱»‏ كتاب الأذان» باب مايقول بعد 
التكبير» ح(1/47)» ومسلم في صحيحه 85/7: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا 
يجهر بالبسملةءح (۳۹۹) (0۲). 

(4) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ٦١/١‏ والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- 
5*٠‏ وابن خزيعة في صحيحه 207/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
0 والدارقطيئ في سننه .515/١‏ وهو صحيح على شرط الشيخين» قال = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة مم 





ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله وَل 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع 
لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . 

وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها(". 


ثالثا: عن ابن عبد الله بن المغفل”" قال: كان عبد الله بن المغفل إذا 


الحازمي في الاعتبار ص ۲۲۸: (ثم الرواية قد اختلف عن أنس من وجوه أربعة» 
وكلها صحيحة). وقال الزيلعي في نصب الراية -۳۲۹/١‏ بعد ذكر هذه الرواية 
وغيرها-: (ورحال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين). وقال ابن 
حجر في الدراية :۱۳۲/١‏ (حديث أنس وقد اختلفوا في لفظه احتلافا كبيرأًء والذي 
يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه أنه وَل كان لا يجهر يماء فحيث جاء عن أنس أنه 
كان لا يقرؤهاء مراده نفي الجهر» وحيث جاء منه اثبات قرائتها فمراده السر» وقد 
ورد نفي الجهر عنه صريحاً فهو المعتمد). وقال في فتح الباري ۲۸۳/۲-بعد ذكر 
طرق هذا الحديث-: (فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي الجهر على نفي 
السماع» ونفي السماع على نفي الجهر» ويؤيده لفظ رواية منصور بن زاذان فلم 
يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم" وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند 
ابن خزيمة بلفظ: "كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم" فاندفع بهذا تعليل من أعله 
بالاضطراب كابن عبد البر» لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١١۹/۲‏ ءكتاب الصلاة» باب ما يمع صفة الصلاةءح 
(5150()554). 

(۲) انظر: نصب الراية .٠۳٤/١‏ 


= هو: يزيد بن عبد الله بن المغفل المزنيء روى عن أبیه» وروی عنه أبو نعامة الحنفي‎ )"١( 
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سمع أحدنا يقرأً: "بسم الله الرحمن الرحيم" يقول: «صليت خلف 
رسول الله يل وحلف أبي بكر وخلف عمر-رضي الله عنهم- فما 
سفن اعد متي المت الل ان ال 

وهذا الحديث أيضاً صريح في عدم الجهر بالتسمية". 


قيس بن عباية» وعبد الله بن بريدة» وأبو سفيان طريف السعدي. ونقل النووي 
عن ابن خزية والخطيب البغدادي وابن عبد البر أنهم قالوا: هو مجهول. وقال 
الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الثلاثة الذين رووا عنه: فقد ارتفعت الجهالة عن 
ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: المجموع */5١؟؛‏ نصب 
الراية ١/۳۳۳؛‏ تمذيب التهذيب 7١/70؟؛‏ تعجيل المنفعة ص 07 5. 

)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه ص١7‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحمن الرحيمءح (754)» والنسائي في ستنه-واللفظ له- ص 
٠‏ ١ءكتاب‏ الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»ح »)۹٠۸(‏ وابن 
ماحة في سننه ص ١١١‏ »كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة» ح(5١8)»‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠٠٠/١‏ وأحمد في المسند۲/۲۷٤»‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار .۲٠۲/١‏ وضعف هذا الحديث بسبب أن ابن عبد الله بن المغفل مجهول 
كما سبق» وممن ضعفه ابن خزعة» والخطيب البغدادي» وابن عبد البر» والشيخ 
الألبان. انظر: المحموع 47١7/9‏ ضعيف سنن النسائي ص ٠٠١١‏ . 

وحسنه الترمذي والزيلعي وذكر من روى عنه ثم قال: فقد ارتفعت الجهالة 
عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: سنن الترمذي ص٠‏ ۷؛ 
نصب الراية .٠٠۳/١‏ 


(۲) انظر: التحقيق 54/١‏ 85؛ نصب الراية .۳٠۳/١‏ 
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دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية- 
8 

أولا: عن نعيم المحمر”" قال: صليت وراء أبي هريرة #5 فقرأً: بسم 
لله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآنه حن إذا بلغ: ةلصوب علبي 
وَلا آلصَالَينَ 4 الفاقة: ].فقال: آمين» فقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: 
الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في الاثنتين» قال: الله أكبر» وإذا سلم قال: 


(والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله بم" . 


)١(‏ هو: نعيم بن عبد الله المحمر, أبو عبد الله المدن» مولى آل عمرء ثقة» روى عن أبي هريرة» 
وابن عمر» وغيرهما وروى عنه: مالك» وهشام بن سعيد» وغيرهما. انظر: هقذيب 
التهذيب 5/٠١‏ ١4؛‏ التقريب .٠٠١/۲‏ 
. (۲) أخرجه النسائي في سننه ص١١٠‏ ءكتاب الافتقاح؛ باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ح(5١3))‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲۸٠/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
۱ وابن حبان في صحيحه ص557.» والدارقطئ في سننه ۰۳۰۷/۱ والحاكم في 
المستدرك ٠٠٠۷/١‏ والبيهقي في سننه 1۸/۲. وصححه الدارقطيئ» فقال: (هذا صحيح 
ورواته كلهم ثقات)» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهي. 
وكذلك صححه البيهقي» والخطيب»؛ وقال ابن حجر: (أصح ما ورد في الجهر حديث 
نعيم المحمر عن أبي هريرة). انظر:التنقيح ١/855؛‏ نصب الراية ١/٠٠؟؛‏ 
الدراية 717/١‏ ١؟‏ التعليق المغي على سنن الدارقطيٰ .٠٠۹/۱‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فهذا يدل على جهر البسملةء وأن ذلك كان من صلاة رسول الله يل “. 
واعترض عليه: افلس عرفا ی إن أبا هريرة اه 
وصف الصلاة وقال: (أنا أشبهكم)» فيحمل على معظم ذلك» وأن 
e‏ نخ 
فجهر فيها بالقراءة» 1" يقرأ بسم الله الرحمن 0 لأم 0 وم 
يقرأها للسورة الى بعدهاء ولم يكبر حين يهوي» حى قضى تلك الصلاة» 
فلما سلم ناداه من “مع ذلك من المهاحرين والأنصار من كل مكان: يا 
معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدهاء وكبر حين يهري 


ا 


(۱) انظر: صحيح ابن خزعة ۲۷۹/۱؛ صحيح ابن حبان ص ۳٦ه؛‏ المجموع ۲٠١۰/۳‏ . 

(۲) انظر: التحقيق ۰/۱٠۳؛‏ التنقيح ۱/٠٠٠؛‏ نصب الراية ١/۲۳۷؛‏ الدراية .٠١۴۳/١‏ 

(*) أحرجه الشافعي في الأ٠٠/۲٠۲»‏ والدارقطي في سننه-واللفظ له-١/١١۴»‏ والححاكم في 
المستدرك ٠٠١۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 77/7. قال الدارقطيي عن رحاله: 
(كلهم ثقات) وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهي. 
وكذلك ذكر النووي في المحموع 111/7: أنه على شرط مسلم. وقال ابن الحجوزي ي 
التحقيق :77/١‏ (يرويه عبد الله بن عثمان بن حيثم. وقال ييى: أحاديشه ليست 
بالقوية)» وقال ابن الت ركماني في الجوهر النقي ۷۲/۲: (وذكر صاحب الاستذكار أن 
عبد الرزاق ذكره عن ابن حریج فلم يذكر أنساء وعبد الله بن عثمان بن خيشم قال ابن 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ATV‏ 





فهذا يدل على أنه يجهر ما . 

واعترض عليه: بأن أنس ذه روى عن البي يبل عدم الجهر بماء 
وهو صحيح ثابت عنه» أما روايته من عدم الجهر بجا فهو لا يقوى على 
معارضة تلك الرواية الصحيحة القابتة. 


ثالعًا: عن أنس ذه قال: معت رسول الله 2 يجهر ببسم الله 
۳ 
الرحمن الرحيم)»” 


الجوزي في كتابه: قال يجى: أحاديثه ليست بشيء. ثم إن ابن خيثم اضطربت روايته 
TT‏ اود خرف أبي بكر بسن 
حفص عن أنس» ثم أخرجه من حديث الشافعي عن إبراهيم الأسلمي وى بن سليم 
عن ابن خيثم عن إماعيل بن عبيد عن أبيه عن معاوية). وقال الزيلعي في نصب الراية 
١ه‏ "-بعد الكلام على عبد الله بن عثمان-: (وباللجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما 
تفرد به» مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه وهو أيضاً من أسباب الضعف). 

.717/+ ۷۲؛ المجموع‎ ۰٦۷/۲ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) راحع تخريج الحديث في ص57 5. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/١‏ ه": (الوجه الثاني: 
أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاً وهذا شاذ معلل؛ فإنه مخالف لا 
رواه الثقات الأثبات عن أنسء وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به 
وهو مخالف لما رواه عن البي يل وعن خلفائه الراشدين» ولم يعرف عن أحد من 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك- إلى أن قال:- وبال حملة فهذه 
الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح» بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما). 

(۴) أخرجه الدارقطي في سننه ,#./١‏ والحاكم في المستدرك »858/١‏ وقال: (رواة هذا 


الحديث عو آخرهم ثقات) ووافقه الذهي فقال: (رواته ثقات). 
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212122 2424242 ةرد ةذ دز د32 م ا ا اللي ا a‏ رش تت 





ويعترض عليه ما اعترض على الحديث انحا کو ا 


رابعًا: عن ابن عمر كه قال: صليت خلف البي ييه وأبي بكر 
وعمر-رضي الله عنهما-» (فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)'". 

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة”". 

وهناك روايات كثيرة-غير ما ذكر- يستدل منها على الجهر 
بال إلا الا لو هن ضعق. 


)١(‏ وكذلك في سنده شريك بن عبد الله قال ابن لوزي في التحقيق :۳1١/١‏ (ورواه 
شريك» وكان جى القطان لا يعباً بشريك. وقال ابن المبارك: ليس حديشه بشيء). 
وقال في :77/١‏ (وفي الجملة: لا يثبت عن أنس شيء من هذا بل قد صحت 
الأحاديث عنه بخلافه قولاً وفعلا). 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه .05/١‏ قال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغيني على 
سنن الدارقطين ٥/۱‏ ۳۰: (الحديث فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان» قال 
الدارقطيئ: لا يحتج بحديثه. وأبو الطاهر أحمد بن عيسى» قال فيه الدارقطي أيضا: 
كذاب. وكذا كذبه أبو حاتم وغيره). وقال ابن حجر في الداراية :١74/١‏ (وفيه أبو 
طاهر أحمد بن عيسى وهو کذاب» وروی الخطيب من طريق مسلم بن حبان قال: 
صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وقال: صايت 
خلف رسول الله وأبي بكر فكانوا يجهرون ها في السورتين» وتي إسناده عبادة بن زياد 
وهو ضعيف). 

(۳) كما يظهر ذلك من الكلام عليه عند تخريجه. 

)٤(‏ انظر أكثر هذه الروايات في سنن الدارقطئ ۳۱۹-۳۰۲/۱؛ التحقيق ١ه‏ ه*-اره؟؛ 
نصب الراية 41/١‏ «-8ه5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4^ 








الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا:أن الراحح هو عدم سنية الجهر بالتسمية في الصلاة» وذلك لا 


أ إن الأحاديث الدالة على عدم الجهر بما أقوي في الحملة وأصح» 
أما ما يستدل منها على الجهر مما فإما ليس بصحيح أو ليس بصريح في 


قال ابن الجوزي في التحقيق ۳/۱- بعد ذكر ما يستدل منها على الجهر 
بالتسمية-: (وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن ,من له علم بالنقل أن يعارض ها 
الأحاديث الصحاح» ولولا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فيظنها صحيحة 
لكان الإضراب عن ذكرها أولى» ويكفي في هجرافها إعراض المصنفين للمسانيد 
والسنن عن جمهورهاء وقد ذكر الدارقطئ منها طرفاً في سننه» فبين ضعف بعضهاء 
وسكت عن بعضهاء وقد حكى لنا مشايخنا: أن الدارقطيئ لما ورد مصر سأله بعض 
أهلها تصنيف شيء في الجهرء فصنف فيه جزءاًء فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن 
يخبره بالصحيح من ذلك» فقال: كل ما روي عن البي يي من الجهر فليس 
بصحيح, فأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف). 

وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۰/۱- بعد ذكر ما يستدل به على الجهر-: 
(وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح» بل فيها عدمهما أو عدم 
أحدهما). 

وقال ابن حجر في الدراية :۱۳۳/١‏ (وأصح ما ورد في الجهر حديث نعيم 
ا حمر عن أبي هريرة..) ثم ذكر ما اعترض عليه» وقد سبق ذكر ذلك. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجهر بما. 

ب-إن الأحاديث الي يستدل منها على الجهر بالبسملة تحتمل أن 
الجهر بما كان للتعليم أو كما يتفق» كما حصل في غير البسملة". 

ثانيًا: إن دعوي نسخ الجهر بالتسمية احتمال لكنه ضعيف؛ حيث 
إن الرواية الدالة على ذلك متكلم فيهاء كما أن الأحاديث الي يستدل 
منها على الجهر ما لا تخلوا من ضعف في نفسها أو في الاستدلال با" . 

والله أعلم. 








.۳٠٦۳/١ انظر: التحقيق‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوي ا‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5م 








المطلب الثالث: التطبيق في الركوع 
ذهب جمهور أهل العلم'» منهم أصحاب المذاهب الأربعة”" إلى 
أن السنة للمصلى أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع» ولا يطبق" 
نيت أن ذلك ان اول سح وف عم 


م 


ومن صرح بدسخ ذلك: الترمذي” اا > وابن خحزة 4 


والطبحاوي” ا وابن حبان” 0 aeRO‏ 


.755/7 انظر: سنن الترمذي ص 95؛ الاعتبار ص ۲۳۳؛ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: (الأصل ١/4؛‏ شرح معان الآثار ١/777؛‏ بدائع الصنائع )487/١‏ (الإشراف 
لعبد الوهاب 547/١‏ 8؛ الکاقی ص ١4؛‏ حامع الأمهات ص 95) (الأم ۹/۱٠۲؛‏ 
مختصر المزني ص 5 7؛ المجموع 0771/8 )۲٠۲‏ (المغينٍ 76/7 !؛ المخرر ١/51؛‏ 
الشرح الكبير ۷۸/۳٤؛‏ شرح الزركشي .)705/١‏ 

(*) التطبيق هو: أن يجعل بطن كفه على بطن الأحرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. المجموع 
/1”7. وانظر: المغين 4175/7 مختار الصحاح ص 5١‏ 8؛ فتح الباري ۳۳۸/۲. 

.۷٤ انظر: سنن الترمذي ص‎ )٤( 

(5) هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ» صاحب 
"السنن"» ممع قنيبة وإسحاق وطبقتهماء وروى عنه أبو عوانة» وأبو جعفر الطحاوي؛ 
وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وثلاائة. انظر: تهذيب التهذيب 84/١‏ التقريب ١/85؛‏ 
شذرات الذهب ۲۳۹/۱. وانظر قوله في سننه ص .١59‏ 

(1) انظر: صحيح ابن حزعة .501/١‏ 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار :70/١‏ وكذلك صرح بالنسخ الكاساني وغيره من الحنفية. 
انظر: بدائع الصنائع 0 + فتح القدير ۲۹۷/۱. 

(۸) انظر: صحيح ابن حبان ص ٥۸٩‏ . 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


0 2 عبد الوهاب”» والبيهقي» والحازمي”».وابن 
مة» والنووي. 
ويتبين منه وما يأن من أدلة الأقوال أن سبب الاحتلاف راجع إلى 
شيئين: أحدهما القول بالنسخ» والثاني اختلاف الآثار الواردة في المسألة. 
أدلة من قال بالدسخ: 
ويدل على القول بأن السنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن 
التطبيق في الركوع منسوخ أدلة منها ما يلي: 
أولا: عن مصعب بن سعد" يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت 








(۱) انظر: سنن الدارقطيٰ ۳۳۹/۱. 

(۲) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمدء أبو محمد البغدادي المالكي» أحد أئمة 
الالكية» مع من عمر بن سنبك» وجماعة» وتفقه على ابن القصارء وغيره» وانتهت إليه 
رياسة الذهب» ومن مؤلفاته' الإشراف" وتوف سنة اثنين وعشرين وأربعمائة. انفظر: 
البداية والنهاية ۳۹/۱۲؛ شذرات الذهب ۲۲۳/۳. 

وانظر قوله في كتابه الإشراف 47/١‏ 7. 

(۳) انظر: السنن الكبرى له .١١9/7‏ 

.717 انظر: الاعتبار ص‎ )٤( 

(5) انظر: الغ .٠۷١/۲‏ وكذلك صرح به عبد الرحمن المقدسي. انظر: الشرح الكبير 
VAY‏ 

(5) انظر: المجموع ۳/٥٦۲؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠۸١/۲‏ 

(۷) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص» الزهري» أبو زرارة المدي» ثقة» روى عن أبيه. 
وعلي» وغيرهماء وكان فاضلاً كثير الحديث» وتوف سنة ثلاث ومائة. انظر: التهذيب - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Né‏ 








بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي» فنهان أبي وقال: رركنا نفعله فنهينا عنه 
وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)”". 

ثانيًا: عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله يله الصلاة 
فقام فكبر» فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه» وركع» فبلغ ذلك 
سعداً فقال: صدق أحي» قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بمذا-يعنٍ الإمساك 
ار فييك 

ثالثا: عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله فلما ركع طبق كفيه» 
ووضعهما بين ركبتيه» وضرب أيدينا ففعلنا ذلك» ثم لقينا عمر بعد» فصلى بنا 
في بيته» فلما ركع طبقنا كفينا كما طبق عبد الله» ووضع عمر يديه على 
ركبتيه» فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله» قال: (ذاك شيء 
كان يفعل ثم تُرك)”". 


. ٠٠١/۱ ۱؛ شذرات الذهب‎ ٠ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۷٥ ١‏ »كناب الأذان» باب وضع الأكف على الركب 
في ال رکو ع» ح(۷۹۰)» ومسلم في صحيحه ۱۸۸/۲ »كتاب المساجد» باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ح (070) (19). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص1۸ ١ء‏ كتاب التطبيق» باب التطبيق» ح(١١١٠١)»‏ وابن خيهة 
في صحيحه 2801/١‏ والحاكم في المستدرك 2845/١‏ والحازمي في الاعتبار ص 7720. 
قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي ص :۱٦۸‏ (صحيح). 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١۳١/۲‏ . 


٤‏ 85 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: حديث أبي حميد الساعدي ذه في صفة صلاة رسول الله 
يك وفيه: ركان رسول الله يلك إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حن يحاذي 
یکبر» فيرفع يديه حي يحاذي هما منكبيه. ثم يركع ويضع راحته على 

١ 

ركبعيه ” : 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب ذه قال: رإن الركب سنت لكمء 
فخذوا ك0 

فهذه الأدلة تدل على أن السنة هي الإمساك بالركب ووضع 
اليدين عليهاء ثم حديث سعد وعمر-رضي الله عنهما- صريحان في أن 
التطبيق كان أولاء ثم نسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين والإمساك 
كمال وأن الإامساك هما آخر الأمرين””". 


(۱) سبق تخريحه في ص .87١‏ 

(۲) أحرجه الترمذي ثي سننه ص٤‏ ۷» كناب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع؛ ح(558). والنسائي في سننه ص۹٦۱‏ »كاب التطبيق» باب 
الإمساك بالركب في الركوع»ح(٤١١٠)»‏ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار 
“0١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص :۷٤‏ (صحيح الإسناد). 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص 47/54 سنن النسائي ص 4١559‏ صحيح ابن خزيمة ١/8.1؛‏ 
الاعتبار ص4 7؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١85/7‏ نصب الراية ١/٤۳۷؛‏ فستح 
الباري ۳۳۸/۲. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Ato‏ 








القول الثاني في المسألة: 
ذهب عبد الله بن مسعود 5 وبعض أصحابه إلى أن التطبيق هو 
السنة في الركو ع7©. 
ويستدل له عا روى علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله ضف 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن ينه 
والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه» ثم جحعلهما بين فخذیه» فلما صلی قال: ررهكذا فعل رسول 


الله . 
فهذا يدل على أن التطبيق في الركوع هو السنة93 , 
الراجح 


بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن السنة هو الأحذ بال ركب؛ وذلك لكثرة الأحاديث 
الدالة على ذلك مع صحتها. 


4185/١ انظر: سنن الترمذي ص٤ ۷؛ الاعتبار ص ۲۳۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.7”5/9 امجموع‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 2784/7 كتاب المساحد» باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في ال رکو ع» ونسخ التطبيق»ح (575) (۲۸). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۹/۱؛ الاعتبار ص 7717. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أما التطبيق فهو وإن ثبت عن رسول الله يع إلا أن حديث سعد بن 
أي وقاص وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- صريحان في نسخ ذلك» 
وأن ذلك كان أولاً» ثم حاء الأمر بعد ذلك بوضع اليدين على الركب في 
ال ركو ع» فلذلك لا يبقى له حكم, ولا يصح الاحتجاج به بعد ذلك. 
والله أعلم. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ANV‏ 





المطلب الرايح: القنوت في صلاة الفجر 

ذهب الزهري'". وبعض النفية"» ومنهم الطحاوي'" إلى أن 
القنوت“ في الفجز وغيرها من المكتوبات منسوخ؛ لذلك لا يسن 
القنوت في شيء منهاء سواء الفجر وغيرها. 

وذهب ابن شاهين إلى أن النهي عن القنوت منسوخ بالقنوت في 
الفجرء وأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره“. 

ويتبين ما سبق وما يأ من أدلة الأقوال: أن القول بالنسخ أحد 
أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة» كما أن احتلاف الأحاديث الواردة 
فيها سبب آخر للاحتلاف فيها"؟. 


)١(‏ انظر: المحلى 1//9ه. 

(۲) وممن قال به كذلك: الكاسان» والمرغناني» والزيلعي» وابن الهمام والعييْ» ونسبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أبي حنيفة وإلى طائفة من أهل العراق وغيرهم» ويشهد له 
قول المرغناني في الحداية. انظر: بدائع الصنائع 517/١‏ الهداية مع شرحه فتح القدير 
١‏ نصب الراية 4١71/7‏ فتح القدير ١/451؛‏ البناية 97م 98ه, /1وه؛ 
مجموع الفتاوي 5/78 .٠١‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 3755/١‏ 43755 071417 755. 

(4) القنوت له عدة معان منها: الطاعة» والخشوع» والصلاة؛ والدعاء والعبادة 
والقيام» وطول القيام. والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل خصوص من 
القيام. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟497/7؛ المجحموع ١۳/٤٠۳؛‏ المصباح المنير 
ص 7١ه؛‏ فتح الباري ٤/۲‏ ١٠5؛‏ مجمع بحار الأنوار .٠۲۹/٤‏ 

(5) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص707. 

(1) انظر: بداية امجتهد 54/١‏ ؟؛ فتح القدیر ۳۲/۱٤؛‏ مجموع الفتاوى 5/77 .٠١‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول بنسخ القنوت في الفجر وغيرها من المكتوبات: 

أولة: عن ابن عمر د ڪه أنه ممع رسول الله يق إذا رفع رأسه من الركوع 
من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلانا وفنا عله ا 
يقول: رسمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» فأنزل الله عز وجحل: ولي للق 





دل ا 


مِنَ الأمر سنن ايوب عَلَهَحْ أويَُذِبَهُم فانم ظَلِمُورتَ » [آل عمران: Ta:‏ 
ثانيًا: عن أبي هريرة 5ه يقول: كان رسول الله يه يقول حين 
يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: رمع الله لمن مده 
ربنا ولك الحمدي» ثم يقول وهو قائم: «اللهم انج الوليد بن الوليد"» 
وسلمة بن هشاه” اك وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص/77»كتاب المغازي؛ باب (ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذهم فإفهم ظالمون)» ح(5059). 

(؟) هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله» القرشي المخزومي, أخو حالد بن 
الوليدء أسر مع المشركين في معركة بدرء فلما افتدي أسلم؛ فاحتبسه أخواله؛ 
فكان البي يلل يدعو له في القنوت» ثم افلت من أسرهم ولحق بالبي يَلِعْ. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 7.0/5 ١؛‏ الإصابة .۲٠۸۹/۳‏ 

(۳) هو: سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي المحزومي» أخو أي جهل؛ يكئ أبا 
هاشم» كان من السابقين» وقد حبسه الكفار من الحجرة وآذوه» فدعا له الي كله بأن 
ينجيه الله من الكفار» فهرب منهم ولا مات البي يله حرج إلى الشام فاستشهد .مرج 
الصفر سنة أربع عشرة» وقيل استشهد بأجنادين. انظر: الإصابة .۷٠١/١‏ 

= هو: عياش بن أبي ربيعة-عمرو-بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي» كان من‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸4۹ 


اللهم اشدد وطأتك“ على مضرء واجعلها عليهم كس يوسف» اللهم 








ذه 0 


ذلك ا أنزل: و لتك ل بن اتر کن از ترب لیم ذم قل 
قل 0 ا 

ثالعًا: : عن عبد الرحمن بن أبي بكر" طف4 قال: كان البي ئل إذا رفع 
رأسه من الركعة الآحرة قال: راللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 


هشام» وعياش بن آي ربيعة» و المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 


السابقين الأولين وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع من لمدينة إلى مكة 
فحبسوه» فكان الڼي َه يدعو له في القنوت» وروی عن البي كد وروی عنه ابنه عبد 
لله» وأنس بن مالك» وغيرهماء وتوني سنة خمس عشرة بالشام وقيل: استشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك. انظر: الإصابة 4١92/7‏ تقريب التهذيب ./557/١‏ 

)١(‏ الوطأة الأحذة والبأس» أي حذهم أحذا شديدا. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المنهاج شرح صحيح مسلم 5/١‏ ١٠؛‏ المصباح المنير ص5515. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص98 ١‏ كتاب الاستسقاءء باب دعاء الي يِه اجعلها 
سنين كسيئ يوسف»ح(5١٠٠))»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 7.85/9؛ كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات»ح (51/8) .)۲۹٤(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر-عبد الله- بن عثمان» القرشي التيمي» تأخر إسلامه 

ا إلى قبيل الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» وروى عن البي يله وروى عنه عبد الله 
وحفصة» وغيرهماء وتوقي سنة ثلاث وحمسينء» وقيل بعدها. انظر: الإصابة 
۲+ + التقريب .557/١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وطأتك على مضرء واحعلها عليهم كسي يوسفء اللهم العن لَحْيان 
ورَغْلا وذكوان وعُصِيّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله عز وحل: ١‏ لَيَسَ 
للك مِنَ الام شىء 4 قال: (فما دعا رسول الله ي بدعاء على أحد)7"©. 

فهذه الأحاديث تدل على أن البي بل قنت ثم ترك ذلك بعد ما 
نزلت هذه الآية فدل ذلك على نسخ القنوت؛ ولذلك لم يكن ابن عمر 
له يقنت بعد رسول الله يلو بل كان ینکر على من كان يقنت7© 

رابعًا: عن أنس بن مالك ذه قال: رقنت الي و شهرا يدعو على 
رَعْلٍ EET‏ 


وني رواية عنه ذه قال: «أن رسول الله يه قنت شهرا يدعو على 





27 والحازمي في الاعتبار ص57‎ ۲٤۲/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
من طريق أبي يعلى الموصلي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد‎ 
الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكرء بلفظ : ركان رسول الله يله إذا رفع‎ 
رأسه من الركعة الآخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: مع الله لمن حمده» يدعو‎ 
» للمؤمنين ويلعن الكفار من قريشء فأنزل الله تعالى:  ليس لك من الأمر شيء‎ 
(فما عاد رسول الله يلو يدعو على أحد بعد)» ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا‎ 
.٠١١/۲ الوجحه)» وانظر: نصب الراية‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤٦/۱‏ ۲؛ الحلى ۸/۳٥؛‏ مجموع الفتاوى 4٠١5/7‏ نصب الراية 
ين" 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص/5١»كتاب‏ الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده»ح 
0 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١6م‏ 





أحياء من أحياء العرب ثم تركه)”". 

خامسًا: عن عبد الله بن مسعود #ه قال: رقنت رسول الله 4 
شهرا يدعو على عصيّة وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوك”". 

وفي رواية عنه ظله قال: «لم يقنت البي يل إلا شهراء لم يقنت قبله 


5 
ولا بعده»” ٤‏ 


فهذه الأدلة تدل كذلك على أن البي ييي قنت مدة ثم تركه» فدل 
ذلك على نسخ القنوت؛ لأن الترك نسخ للفعل. 

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة: بأن المراد يبهذا القنوت 
المذكور ق هذه الأدلة هو القنوت عند النوازل» وهو من السنن 
العوارض لا الرواتب» والبي 5 قنته لسبب ثم تركه لزوال السبب» فقد 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 7017/7 كتاب المساحد» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات» ح (1۷۷) .)7١5(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 45/١‏ . وقال الهيئمي في بجمع الزوائد 
۲۷ :(رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير» وفيه أبو حمزة الأعور 

القصاب» وهو ضعيف). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 45/١‏ ؟؛ والحازمي في الاعتبار ص57 7. ثم قال 
في ص۰ ه :: (أما حديث ابن مسعود فلا يجوز الاحتجاج به لوحوه شێ: منها: أن أبا 
حمزة ميمون القصاب كان يجى بن سعيد القطان وابن مهدي لا يحدثان عنه. وقال 
أحمد بن حنبل: هو ضعيف متروك الحديث. وقال يى بن معين: كوف ليس بشيء). 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 45/١‏ ۲؛ مجموع الفتاوى7/77/ا, 938 ره .٠١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض» ثم عاد إليه مرة أحرىء ثم تركه لما 


زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل» وليس من السنن 
ا 

دليل من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ للنهي عنه: 

أولا: عن أنس بن مالك ك قال: رما زال رسول الله يلك يقدت في 
الفجر حي فارق الدنيا)0". 


وفي رواية عنه ذق: «أن البي ي قنت شهرا يدعو عليهم ثم ت ركه» 


)١(‏ ستأت الأدلة على أن المراد بهذا القنوت قنوت النوازل في ص2017/-850) وهو لم ينسخ. 
وانظر: مجموع الفتاوى ۳۷۳/۲۲؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٠٠١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند »40/7٠١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 1141/١‏ 
والدارقطين في سننه ۳۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۷/۲ ۰۸ والضياء 
القدسي في الأحاديث المختارة .۲۹/١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 57/7 :١‏ (رواه 
أحمد والبزار بنحوه» ورجاله موثقون). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا إسناد 
صحيح سنده» ثقة رواته). وتعقبه ابن التركماني فقال: (كيف يكون لفق حي 
وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه» قال ابن حنبل 
والنسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: يهم كثيراً. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال 
ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير). وقال ابن القيم في زاد المعاد :715/١‏ (فأبو 
حعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديي: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم 
كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير- إلى أن قال-: والمقصود أن أبا 
حعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج .ما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 





وأما في الصبح فلم يزل يقنت حي فارق الدنيا». 

ثانيا: عن أنس #5 ران رسول الله يه قدت حي مات» وأبو بكر 
حي مات» وعمر حى ا 

ثالثا: عن أنس ه: رأن رسول الله ي قنت في صلاة الفجر بعد 
الركوع» وأبو بكر» وعمرء وعثمان صدراً من خلافته» ثم طلب إليه 
المهاجرون والأنصار فقدم القنوت قبل ال ركوع»”. 

رابعًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (نمي رسول الله وَل 


)١(‏ أحرجه الدارقطي في سننه ۳۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ؟7817/9؛ والحازمي في 
الاعتبار ص۲۳۸» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .١170/5‏ قال النووي في 
المجموع :۳٠١/۳‏ (حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه» ومن نص على 
صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلحي» والحاكم أبو عبد الله في مواضع من 
كتبه» والبيهقي. ورواه الدارقطئ من طرق بأسانيد صحيحة). 

وي سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد سبق الكلام عليه في 
الرواية السابقة» وقد ضعف الحديث ابن الجوزي في التحقيق 077/١‏ بسببه» وقال: 
(قال علي بن المديئ: كان يخلط. وقال ييى: كان يخطى) ثم ذكر نحو كلام ابن 
الت ركمان وابن القيم. 

(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 57/7 :١‏ (رواه البزار ورجاله موثقون)» 

(۳) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 270١‏ ونحوه البيهقي في السنن الكبرى 797/7. 
وفي سنده حليد بن دعلج» وهو ضعيف قاله أحمد, وى بن معين» وقال النسائي: ليس 
بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج به. انظر: السنن الكبرى ٦/۲‏ ۲۹؛ ميزان الاعتدال 5715/١‏ 


86 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عن القنوت في الفجر)"". 

فهذه الأحاديث تدل على أن القنوت سنة في الفجرء وأن البي َلك 
داوم عليه"» ويكون ذلك ناسخاً لحديث النهي عن القنوت في الفحر 
المذكور في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- 27. 

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث» أما عن 
الأول فلما يلي: 

أ- إنه ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المروي عن 
أنس هه أن النبي يه قنت شهرا بعد الركوع ثم تركه. 





)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص٠۲۲‏ »كتاب الصلاة» باب ما جاءفي القنوت في 
الفجرء ح(5 »)١١7‏ و الدارقطي في سننه 258/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 0707 والبيهقي في السنن الكبرى ۳۰۴/۲» والحازمي في الاعتبار ص44 ؛. قال 
الدارقطين بعده: (حمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولا يصح 
لنافع ماع من أم سلمة). وقال الحازمي في الاعتبار ص٤ :٠٠‏ (وأما حديث أم سلمة 
فقالوا: لا يحل الاحتجاج به لما في إسناده من الخلل» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قال 
ييى: عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث. وفيه أيضاً عبد الله بن نافع» وهو 
ضعيف الحديث جداء ضعفه ابن الديي» وييى» وأبو حاتم» والساحي» وغيرهم). وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماحة ص١‏ 77: (موضوع). 

(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص07 8؛ الحاوي 4١57/7‏ السنن الكبرى للبيهيقي 
۲ البجموع 8ه ؟. 

(۳) انظر: ناسخ الحديث ص7١7.‏ 

= التبيه على‎ 4577/١ 5؛ زاد العاد‎ 7/١ التنقيح‎ 4٠١/77 انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 





ب- إنه على تقدير صحته فالمراد يبهذا القنوت قد يكون طول 
القيام قبل ال ركو ع» فإنه يطلق عليه القنوت» فلا يكون اللفظ دالا على 


قنوت الدعاء7 . 


ج- إنه محمول على أنه يل مازال يقنت في النوازل» وليس المراد به 
أنه يله كان يقنت راتباً في الفجر؛ فإنه بك لو كان يقنت دائماء ويدعو 
بدعاء راتب لنقلته الصحابة -رضي الله عنهم- ولما أهملوا قنوته المشروع 
لناء مع أنهم إنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره. 

وأما الحديث الثاني فيتطرق إليه نفس الاحتمالات السابقة. 

وأما الحديث الثالث فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وأما الحديث المروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- في النهي عن 
القنوت في الفجر فأقل أحواله أنه ضعيف» لذلك لا يصح الاحتجاج به 
فكيف يقال بنسخه ؟. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في المكتوبات على قولين: 

القول الأول: أن القنوت ليس بسنة راتبة في المكتوبات سواء الفجر 
وغيرهاء لكن إن نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في المكتوبات- 


= مشكلات المداية 1٥۷/۲‏ . 
)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: التحقيق ١/578؛‏ مجموع الفتاوى 9/77١٠؟؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 
۲ نصب الراية ۱۳۲/۲ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فقيل: ني الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر حاصة-؛ 
وذلك اقتداء بالبي يي وحلفائه الراشدين» فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكافرين. 

وهو قول الحنفية"» والحنابلة""» وأكثر أهل العلم'". 

القول الثابي: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب» أما إن نزل 
بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك» فقيل: في الفجر خاصة» وقيل: 
فيها وقي غيرها. وهو قول المالكية“» والشافعية. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من 
السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛ 





)١(‏ انظر: الأصل ١/54١؛‏ مختصر القدوري ص ۲۹؛ التنبيه على مشكلات الهداية 4/7 55؛ 
!؛ فتح القدير ١/54؛‏ الدر المحتار ۳۹۰/۲؛ حاشية ابن عابدين .٠۹۰/۲‏ 

(۲) انظر: المغ 89/7 ه» 8 ه؛ المحرر ١/40؛‏ الشرح الكبير ٤/١٠٠؛‏ الإنصاف .٠١١/٤‏ ` 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص8 4٠١‏ مجموع الفتاوى 1/7/775*, 4٠١8/7‏ التنبيه على 
مشكلات المداية ٠٥٥/۲‏ . 

(4) انظر: المدونة 58/١‏ 44 الإشراف ١/٦١٠٠؛‏ الاستذكار ۲/٠۷؛‏ شرح التلقين۸/۲١٥؛‏ 
بداية المحتهد 15/١‏ 75؛ مواهب الحليل 55/7 7. 

(5) انظر: مختصر المزني ص۲۷؛ الحاوي 57/7 ١؛‏ المهذب ١/٤۲۷؛‏ حلية العلماء 4١0/١‏ 
العزيز ١/117ه؛‏ المجموع ره ۳۳۹. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لدعم 





حيث إفها تدل على أن البي بي كان يقنت عند النوازل. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل كان إذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ فرعا قال-إذ قال: "مع الله 
لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
سنين كسي يوسف» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: ل د 
للك مِنَ الأمر سَىْء 4 [سورة آل عمران:178])”") 

وفي رواية عنه د ضيه أن البي يلع قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا 
قال :(سمع الله لمن حمده) يقول في قنوته: «اللهم انج الوليد بن الوليد» 
اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسيئ يوسف» قال أبو هريرة #ك: ثم رأيت رسول الله وَل 
ترك الدعاء بعد» قلت: أرى رسول الله يي قد ترك الدعاء ههمء قال: 
فقيل: (وما تراهم قد قدموا)(” 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى 3/71 ١٠١؟‏ التنبيه على مشكلات المداية ٠٠١/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخخاري في صحيحه ص 4447 كتاب التفسير» باب ليس للك من الأمسر 

شي ۰ ج(:403). 


حر بحه مسلم ف صر حه ٥/۲‏ .ل کتاب الملساجحدي باب استحباب القفوت ي مين 
الصلاة, ح(51/5) .)۲۹٩(‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية ثالثة عنه ذنه:رأن البي يِه کان لا يقنت إلا أن يدعو 
لأحد أو يدعو على أحد)”". 

ثالعا: عن أبي هريرة كه قال: لأقربن صلاة البي كلد فكان أبو 
هريرة نه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الك 

رابعًا: عن البراء بن عازب هه رأن رسول الله يل كان يقنت في 
الصبح والمغرب»”. 

خامسًا: عن ابن عباس 45 قال: رقنت رسول الله ل شهرا متتابعا 
في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح» في دبر كل صلاة إذا 
قال: "مع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة» يدعو على أحياء من بي 


:071١/١ وقال ابن عبد اهادي في التنقيح‎ .۳١ ٤/١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
(وروى أبو حاتم بن حبان من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهري عن سعيد وأبي‎ 
سلمة عن أبي هريرة...-فذكره- ثم قال: رواته ثقات). وصححه ابن حجر في الدراية‎ 
.١ 5/1 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 58 ١»كتاب‏ الأذان» باب»ح(۷۹۷)» ومسلم في 
صحيحه ؟ /ه “٠‏ كتاب المساحد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ح(517/5) 
(595). 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه؟/7017»كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة» ح (1۷۸) (305). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۸0۹‏ 


سليم» على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن من خلفه». 

سادسًا: عن طارق بن الأشيم هه قال: (صليت حلف رسول 
الله و فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف 
عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف علي 


وہ 1 


فلم يقنت» ثم قال: يا بني إنما لبدعة20)"7). 





(1) أحرحه أبو داود ف سننه ص4 77 »كتساب الصلاة» باب القنوت في 
الصلوات, ح(57 5 »)١‏ وأحمد في المسند 476/4 -وزاد: (أرسل إليهم يدعوهم إلى 
الإسلام فقتلوهم)-» وابن الجارود في المنتقى ص۸۷ والحاكم في المستدرك )84//١‏ 

. والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸٠/۲‏ والحازمي في الاعتبار ص ۲۳۷. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال الحازمي: (حديث حسن على 
شرط أب داود) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود ص٤‏ 77. 

(۲) هو: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك» روى عن الني بي وروى 
عنه ابنه أبو مالك. وسكن الكوفة. انظر: تحريد أمماء الصحابة ١/٤۲۷؛‏ الإصابة 
۲ التقريب ٤٤۷/۱‏ . 

(۳) البدعة اسم من الابتداع» وإبداع الشيء إحدائه واختراعه لا على مثال. وهو في 
الاصطلاح: الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن ما اقتضاه 
الدليل الشرعي. انظر: مختار الصحاح ص۳۸؛ المصباح المنير ص۸"؛ التعريفات 
للجرجاني ص۳٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص۹١٠‏ »كاب الصلاة» باب ما جاءفي ترك 
القنوت» ح(۲١٤)»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ٦۱۷١ء‏ كتاب التطبيق» باب ترك 
القنوت»ح(0٠8١٠)»‏ وابن ماحة في سننه ص٠۲۲‏ »كتاب الصلاة» باب ما حاء في 
القنوت في صلاة الفحر» ح(١٤۲١)»‏ وأحمد في المسند ۲٠٤/٠١‏ و الطحاوي في = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سابعًا: عن أنس 4 أن البي يل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم». 

فهذه الأدلة تدل على أن البي يي كان يقنت عند النوازل» عندما 
كان يدعو لأحد أو على أحد» ولم يكن ذلك مقتصراً على صلاة الفحر, 
بل قنت فيها وفي غيرهاء فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم 
ذلك السبب النازل به» وحديث طارق بن أشيم 5ه يدل على أن البي 
ي وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس فل 


الأحير» وحديث أبي هريرة ذَيِ في رواية» فهما تنصان على أن القنوت في 


شرح معان الآثار 2749/١‏ وابن حبان في صحيحه ص١١٦‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .07/٠‏ قال الترمذي في سننه ص :٠١5‏ (حديث حسن صحيح)» وكذلك 
صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۱۸۲/۲» وصحيح سنن النسائي ص ٠١١‏ . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق :370/١‏ (قال البخاري: طارق بن الأشيم له 
صحبة. وهذا الإسناد صحيح» وقد تعصب أبو بكر الخطيب فقال: في صحبة 
طارق نظر. قال وإن صح الحديث حملناه على دعاء أحدثه أهل ذلك العصر. وهذا 
منه تعصب بارد إذ لا وجه للنظر بعد ثبوت صحبته عند البخاري ومحمد بن سعد 
وغيرهما ممن ذكر الصحابة» وأما مله فحمل من لا يفهم؛ لإن الإنكار كان للدعاء 
في ذلك الوقت لا لنفس الدعاء). 

:0171١/١ وقال ابن الجوزي في التحقيق‎ .١ 4/١ أخرجه ابن خزكة في صحيحه‎ )١( 
(الحديث الثاني: قال الخطيب في كتاب القنوت له: أحبري..._فذكره-). وقال ابن عد‎ 
(هذا إسناد صحيح» والحديث نص في أن القنوت مختص‎ :571/١ اهادي في التنقيح‎ 
.١١31/١ بالنوازل). وكذلك صحح سنده ابن حجر في فتح الباري 85/8» والدراية‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸1 


المكتوبات مختصن بالنازلة. 

دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاي- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- ما 
بلي: 





أولا: الأحاديث الي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن 
القنوت في الفجر. 

ثانيًا: عن أنس كه أنه سئل: (هل قنت رسول الله يليه في صلاة 
الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد ال ركوع)". 

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجرء وأن البي يليه داوم 
E‏ 


واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث» أما عن 


)١(‏ انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ۲۱/۱٥؛‏ مجموع الفتاوى 0779/77 41١8/78‏ نصب 
الراية ”/ التنبيه على مشكلات الهداية ؟//هه5. 

(۲) أخرج نحوه البخاري في صحيحه-وزاد: (يسيرا)- ص ١۹۷‏ كتاب الوتر» باب القنسوت 
قبل الركوع وبعده»ح »)٠٠١٠(‏ وأخرجه باللفظ الم ذكور أبو داود في سننه 
ص74 ”ءكتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات»ح(٤‏ 54 »)١‏ والنسائي في سننه 
ص ١75‏ كتاب التطبيق» باب القنوت في صلاة الصبح»ح(١۷١٠)»‏ و الحازمي في 
الاعتبار ص 55 ٠۲‏ وقال: (هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حديث 
أيوب نحواً من معناه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود ص4 77. 

(؟) انظر: الحاوي 4١57/7‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲۷۸/۲؛ المجموع 7ه 9". 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأول: فلأن المراد به هو القنوت عند النازلة» ولذلك جاء تقييده قي أكثر 
الروايات بقوله: (یسیرا)» وبقوله: (قنت شهر)”"©. 

وأما بقية الأحاديث فقد سبق الاعترض على الاستدلال منها في قول من 
قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أن القنوت مشروع في 
المكتوبات عند النوازل» وليس من السنن الراتبة في الفجر- وذلك لما يلي: 

أولا: إنه يمكن أن يجمع به بين تلك الأحاديث المختلفة» وذلك لأن 
الأحاديث الواردة في القنوت في المكتوبات ثلاثة أقسام: 

أ قسم يدل .عجموعه على أن النبي يله قنت في المكتوبات لنازلة 
فدعا على أناس» أو دعا لأناس» ثم إنه يي ترك ذلك بعد مدة» ثم قنت 
لنازلة أخرى ثم تركه بعد مدة. 

والأحاديث الدالة على هذا المعئ كثيرة وصحيحة وصريحة. 

ب- قسم يدل ,بمجموعه على أن البي يي لم يقنت» وكذلك 
حلفاژه من بعده. 

والأحاديث الدالة على هذا المععن لا بأس بماء وهي صحيحة في الجملة 
وصالحة للاحتجاج بما. 


.57 5/١ وانظر: التحقيق لابن الجوزي‎ .۸٥ ١ص راجع تخريج تلك الأحاديث في‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A“‏ 





ج- قسم يدل بمجموعه على أن البي يل كان يقنت» أو م يزل 
يقنت في الفجر حي الموت» وكذلك خلفاؤه. 

والأحاديث الدالة على هذا المععئ أقل رتبة من الأحاديث الدالة على 
النوعين السابقين» ثم هي لا تخلو من تطرق الاحتمالات إليها. 

لكن يمكن الجمع بين هذه الأنواع الثلاثة» وذلك بحمل النوع الأول 
والثالث على القنوت لنازلة» وحمل النوع الثاني على القنوت الراتبة. 

2 امه ذه أن البي يل كان لا يقنت 
إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم 

ونحوه حديث أب هريرة 5ه 

ثانيًا: إن القول بنسخ القنوت في المكتوبات ضعيف» ويكفي لرده 
قنوت الصحابة -رضي الله عنهم- بعد البي بذ وقد كان أبو هريرة ذه 
يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح 
بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار””. 

وترك النبي و القنوت بعد مدة لم يكن لعدم بقاء مشروعيته» بل 
لزوال سببه؛ لأنه كله إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على 
آخرين؛ ثم تركه لما قدم من دعا لهم» وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا 


30) 


.١945/١ سبق تخريحه في ص870. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر‎ )١( 
.15 سبق تخريجه في ص18‎ )۲( 
سبق تخريجه في ص85.‎ )۳( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك القنوت؛ 
ولذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ”". 

ثالثا: إن القول بأن القنوت في الفجر من السنن الراتبة وأنه الناسخ 
لغيره فضعيف» وذلك: 

أ-إن الأحاديث المستدل منها على ذلك إما غير صريحة في ذلك أو لا 
تخلو من كلام فيها. 

ب- إن القنوت في الفجر لو داوم عليه البي ييي ودعا فيه 
بدعاء لنقله الصحابة و التابعون» ولا أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء 
وإذا انعدم ذلك» دل على عدم ذلك ومن تأمل الأحاديث الصحيحة علم 
هذا بالضرورة”". والله أعلم. 





(۱) انظر: صحيح ابن خزعة 5/١‏ ۳۱؛ مجموع الفتاوى ۲۹۹/۲۲؛ زاد المعاد 4977/١‏ التنبيه 
على مشكلات المداية .٠٠٥/۲‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۲/٠۲۷؛‏ التنبيه على مشكلات الداية ؟///58. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Ae‏ 





المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت 

ذهب ابن خزيمة"" إلى نسخ اللعن في القنوت. 

و ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ الدعاء على آحاد الكفرة بذكر 
أسمائهم أو قبائلهم. 

ويظهر هذا من كلام البيهقي”"» ونسبه الحازمي إلى بعض أهل العلم؛ 
60 

وليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في احتلاف الفقهاء 
إلا أنه أحد أسباب الاحتلاف عند القائلين به. 

دليل القول بالنسخ: 


أولا: عن ابن عمر ذه أنه مع رسول الله كلع إذا رفع رأسه من 


ونصره 


.51١5/١ انظر قوله في: صحيح ابن خزعة‎ )١( 

(۲) قال البيهقي في سننه الكبرى :۲۸١/۲‏ (باب ترك القنوت في سائر الصلوات غير الصبح 
عند ارتفاع النازلة» وف صلاة الصبح لقوم أو على قوم بأسمائهم أو قبائلهم). وقال 
7/5 (باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح» إنما ترك الدعاء 
لقوم أو على قوم آحرين بأسمائهم أو قبائلهم). 

(۳) انظر: الاعتبار ص۰۲۳۹ 074٠‏ 747 747. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
7 -بعد ذكر حديث أبي هريرة دنه -: (والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن 
المستحقين» وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء ليش المحقين 
بالنصر» وعلى جيش المبطلين بالخذلان» والدعاء يرفع المصائب» ولكنه يشكل على 
ذلك ما سيأ في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى 
كفار مضر مع أن ذلك ما يجوز فعله في القنوت عند النوازل). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لر كرغ من اة اة هن الج يقر للم لفن فلاا ولان 
E‏ رومع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدي» فأنزل الله 
عز وحل: « لَيسَ للك من الأمر سىء أو توب عَلَهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ َنَم 
ظَْمُورتَ 4 [آل عمران: 178])” 3 

ثانيًا: عن أبي هريرة هه يقول: كان رسول الله يه يقول حين 
يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ررسمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد»» ثم يقول وهو قائم: «اللهم انج الوليد بن الوليدء 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واحعلها عليهم كسئ يوسف» اللهم 


العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله). م بلغنا أنه 





5 ق ا 


ترك ذلك لما أنزل: ١‏ ليس للك مِنَ الأمر سَىْءٌ ُو يبوب عَلَييَمْ أو يعد بهم 
رنہ ظَلمُوتَ 4 [آل عمران:174]) . 

وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يل كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فرعا قال-إذ قال: "مع الله لمن 
حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 


.14/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.149 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AV‏ 





سنين كسب يوسف» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من العرب حي أنزل الله ليس 
ل مِنَ الأمر سَْءٌ 4 ا ال عمو 0 

ثالًا: : عن عبد الرحمن بن أبي بكر ذه قال: كان البي بل إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كس يوسفء اللهم العن ليان 
ورعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله عز وحل: ليس 
للك يِن لامر سىء قال: (فما دعا رسول الله ليه بدعاء على أحد)”". 

رابعًا: عن أنس هه قال: «أن رسول الله يلع قنت شهراً يدعو على 
أحياء من أحياء العرب ثم تركم”". 


خامسًا: عن خالد بن أبي عمران قال: «ربينا رسول الله يليه يدعو 


./801 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۸٥۰‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص .85١‏ 

)٤(‏ هو: خالد بن أبي عمران-زيد- التجيبيي مولاهم» أبو عمرو التونسي» قاضي إفريقية» فقيه 
صدوق» روى عن سال ونافع» وغيرهماء وروی عنه جى بن سعد الأنصاري» 
والليث» وغيرهماء وتوثي سنة خمسء وقيل: تسع وعشرين ومائة. انظر: قذيب 
التهذيب5/١١٠؛‏ التقريب .7517/١‏ 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
على مضر إذ جاء حبريل فأوحى إليه أن اسكت» فسكت فقال: يا محمد إن 
الله عز وجل لم بعك سبّاباً ولا لكان وإما بعنك رحمة وم يبعفك عذابا 
١‏ لس للك من لامر َء أو وب لهم أو يديهم نهم َلِمُوت 4 [آل 
عمران:۱۲۸]» قال: ثم علمه «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد”"» نرجو رحمتك ونخاف عذابك الحدى إن 
عذابك بالكافرين ملحق»”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة فيها أن البي كله دعا في 
قنوته على أشخاص وقبائل» فانزل الله تعالى الآية وأمره بترك ذلك» فت ركه 
كما في حديث أنس: (ثم تركه) وليس المراد ترك القنوت» بل اللعن 
والدعاء على من دعا عليهم من آحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم؛ 
فدل ذلك على نسخ الدعاء على أحاد الكفرة في القنوت بذكر 


(DD e wf 
: اسمائهم‎ 





؛591/١ نحفد أي: نسرع ف العمل والطاعة والخدمة. انظر: النهاية في غریب الحديث‎ )١( 
.١ 4١ص المصباح المنير‎ 

(۲) أحرحه أبو داود في المراسيل ص57١ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2534/7 والحازمي في 
الاعتبار ص45 27 وقال: (هذا مرسل أحرجه أبو داود في المراسيل» وهو حسن في 
المتابعات). 

(۳) انظر: صحيح ابن خزعة 415/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲۸۷/۲؛ الاعتبار ص١4 -1١‏ 
PE‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4 





واعترض عليه: بأن المراد بالترك في هذه الأحاديث ليس ترك 
القنوت ولا ترك اللعن فيه على الكفار-ولو بأسمائهم وقبائلهم- تركا كليا 
بحيث لم يعد إليه مرة أخرىء بل المراد به ترك القنوت واللعن على من 
دعا عليهم لزوال السبب» ثم عاد إليه لوحود سبب آخر» فدعا على قوم 
ودعا لآحرین» فقد ثبت عنه ييي أنه تركه لما زال العارض» ثم عاد إليه مرة 
أخرى, ثم تركه لما زال العارض وهكذا. فهو لم ينسخ بل مشروع عند 
النوازل» ويؤكد ذلك ما روي عن أنس #5ه: (أن رعلاً وذكوان وعصية 
وبي ليان ادوا رول الله ييه على عدوء فأمدهم بسبعين من 
الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانمم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون 
بالليل» حب كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بمم. فبلغ البي ي ذلك 
فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل 
وذكوان وعصية وبي لحيان)”") 

وه ا و "كه و نه قال: ررأن 
رسول الله يه قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه». 

ثم قد عاد النبي يلك ودعا بعد هذا الترك بمدة وبعد فتح خيبر وبعد إسلام 


أي هريرة ذل به دعا على أناس آخرين وقبائل-كما سبق ذكر ذلك في حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص847»كتاب الغازي» باب غزوة الرجيع ورعل 
وذكوان» وبثر معونة» ح(0 ١:5‏ ؛). 
(۲) سبق تخريجه في ص .۸٥۱‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أبي هريرة طه -. 

وف حديث عبد الرحمن بن أبي بكر د الذي سبق ذكره أن البي 
ي دعا على رعل وذكوان وعصية» وأنه ترك ذلك بعد ما أنزل الآية فلم 
يدع على أحد. مع أن في حديث أبي هريرة ذنه الدعاء واللعن على 
مضر» وهو بعد نزول تلك الآية"“ وبعد ترك اللعن على رعل وذكوان. 

فثبت مما تقدم أن المراد بالترك هو الترك لزوال السبب والعارض» 
وليس المراد به الترك بحيث لم يعد إليه مرة أحرى حي يكون هذا الترك 
اس 

كما أن الأحاديث الى استدل منها على النسخ ليس فيها أن الي 
ية ترك اللعن والدعاء على أحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم» بل هي 
أصرح من ذلك في ترك القنوت» فإما أن يقال بنسخ القنوت كما قال به 
من قال ممن سبق ذكره في المسألة السابقة» أو يقال بعدم نسخ شيء منه 
كما قال به أكثر أهل العلم» وأن المراد بالترك هو الترك لزوال السبب 
والعارض لا الترك الذي لا رجعة فيه ولا عودة» أما القول بنسخ اللعن 
والدعاء على آحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم» فليس في هذه 


)١(‏ فإن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد. انظر: أسباب الترول للواحدي ص١٠/؛‏ تفسير ابسن 
كثير ۳۸۰/١‏ فتح الباري 87/7. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۳۷۳/۲۲؛ زاد المعاد 4977/١‏ التنبيه على مشكلات الهداية 


.10/۲ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۷۱1‏ 








الأحاديث ما يدل على ذلك» وقي إحدى روايات حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر ظله: رفما عاد رسول الله َي يدعو على أحد بعد» وهو يدل 
على ترك الدعاء عليهم مطلقاء ولیس يدل على ك اللعن على آحادهم 
ويؤكده حديث أي هريرة 5ه أن رسول الله يلع كان لا يقنت إلا أن 
يدعو لأحد أو يدعو على أحد"' 

أما حديث خالد بن ابي عمران فهو مرسلء وف الاحتجاج به حلاف» 
ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي بيه دعا لقوم أو دعا على 
آحرين» وليس فيها ذكر بجيء جبريل عليه السلام وأمره إياه بالسكوت في 
الصلاة. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فقد سبق في المسألة السابقة أنهم يقولون 
بمشروعية القنوت في النوازل» ولم يفرقوا بين الدعاء على آحاد الكفرة 
بذكر أسمائهم أو قبائلهم» وبين غير ذلك» وقد سبق أدلتهم في المسألة 
ا 


كما سبق بيان ترجيح قوهم» لذلك فلا داعي لإعادة ذكره. والله أعلم. 


.80١ سبق تخريحه في ص‎ )١( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: القنوت بعد الركوع 

ذهب الطحاوي إلى أن القنوت بعد الركوع قد نسخ ©. 

وليس للقول بالنسخ أثر بارز في احتلاف الفقهاء في المسألة» وإنما 
السبب في احتلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء والاحتلاف قي 
المفهوم من تلك الآثار» كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة. 

دليل القول بالدسخ: 

أولأ عن ان مر ا 
الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلات وفلانا 
وفلانل» بعد ما يقول: « عع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدي» فأنزل الله 
عز وحل: « ليس للك م م الأمر سَْء ُو يوب عَلَهِحَ و يُحَذَبَهُمَ رنہ 
ظَطمُورت 4 [آل عمران: 178])! 0 

ثانيًا: E‏ سثل أنس بن مالك : أقنت 


(۱) قال في شرح معان الآثار ٤١/١‏ ۲-بعد ذكر ما روي عن ابن عمر ذه في القوت-: 
(فقد ثبت .ما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله يل بعد الركوع). وقال في ص -۲٤۸‏ 
بعد ذكر ما روي عن أنس ه4 في القنوت-: (فلم يثبت لنا عن أنس عن الني بب في 
القنوت قبل الركوع شيء وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع). 

(۲) سبق تخريجه في ص .۸٤۸‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AVY‏ 





بعد الركوع ا 

وفي رواية عنه ضيه قال: رن رسول الله ل قنت شهرا يدعو على 
أحياء من أحياء العرب ثم تركم»”". 

وف رواية أخرى عنه ذله: (ثم تركه بعد الركوع)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر وأنس -رضي الله 
عنهما-يدلان على أن البي ييل قنت بعد الركوع» ثم نزول الآية وقول 
أنس ظل4: ثم تركه) يدلان على نسخ تلك القنوت» فيثبت من ذلك أن 
القنوت بعد الركوع قد نسخ. 

وكأن هذا القول ودليله مبئ على نسخ القنوت في المكتوبات» وقد 
سبق حقيقة ذلك وما اعترض عليه» وما هو الراحح» وذلك في المسألة 
قبل السابقة» وقي ذلك كفاية» لذلك فلا داعي لإعادته. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده على 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص۹۷١‏ كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده؛ 
ح(۱۰۰۱)» ومسلم في صحيحه 2*.7/7 كتاب المساجد» باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاق ح (/ا/510) (۲۹۸). 

(۲) سبق تخريجه في ص .۸٥۱‏ 

(۳) هذا إحدى روايات النسائي» أخرجه في سننه ص77١»كتاب‏ التطبيق» باب اللعن في 
القنوت» ح(۱۰۷۷). 

.۲٤۸ ۲٤٦/۱ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
قولين: 

القول الأول: أن محل القنوت قبل الركوع. 

وهو قول الحنفية")» والمالكية") وروي ذلك عن عمر» وعلي» 


وابن مسعود» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» والبراء وأنس» وأبي 








بن كعب-رضي الله عنهم-» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه". 

القول الثابي: أن محل القنوت بعد ال ركوع. 

وهو قول الشافعية“» والحنابلة"“» وروي ذلك عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي» وأيً» رضي الله عنهي. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/٤٦٠؛‏ مختصر القدوري ص۲۹؛ بدائع الصنائع ١/817؟‏ الهداية 
۱ فتح القدير .47//١‏ 

(۲) انظر: الإشراف 51/١‏ 1؛ الكاقي ص 4 5؛ جامع الأمهات ص 45؛ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل 45/7 ؟؛ التاج والإكليل 45/١‏ ؟. 

(۳) انظر: مختصر قيام اليل وقيام رمضان» للمروزي ص8 ١7؛‏ المغينٍ ۸۲/۲٥؛‏ النخموع 
۳ البناية ٥۸۰/۲‏ . 

.۳۳٣/۳ العزيز ١ه ؛ امجموع‎ ؛٠١‎ ٤/۲ انظر: مختصر المزني ص۲۷؛ الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: المغن 81١/7‏ 0؟؛ امحرر 4۸۸/۱ الشرح الكبير ٤/۱۲۹؛‏ الفروع ۲/۲٦۳؛‏ الإنصاف 
14 . 

(5) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان» للمروزي ص7١5؛‏ السنن الكبرى 45/7 8؛ المغني 
5ه المجموع ۳۳۹/۳. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AVo‏ 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن محل القنوت قبل ال ركو ع- ما يلي: 

أولا: عن عاص قال: سألت اا بن مالك عن القنوت فقال: 
قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا 
أحبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع» فقال: كذبء (إنما قنت رسول الله 
ل بعد الركوع شهراًء أراه كان بعث قوما يقال لهم: القراء» زهاء سبعين 
رحلا إلى قوم مشركين دون أولئك» وكان بينهم وبين رسول الله َل 
عهد» فقنت رسول الله ل شهراً يدعو عليه" . 

وفي رواية: سأل رل اسان ارت ابد الركوع أو عند فراغ 
من القراءة ؟ قال: (لاء بل عند فراغ من القراءة)7". 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذف (أن رسول الله ي كان إذا أراد أن يدعو 


)١(‏ هو: عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريء ثقة» روى عن أنسء وعبد الله 
بن سرجسء و غيرهماء وروی عنه شعبة» والثوري» وغيرهماء وتوقي بعد سنة أربعين 
ومائة. انظر: هذيب التهذيب 0/50 4؛ التقريب .5451//١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۹۸١‏ كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده؛ 
ح(۱۰۰۲)» ومسلم فی صحيحه ٠١٦/۲‏ كتاب المساجد» باب استحباب القنوت قي 
جميع الصلاةء ح(1۷۷) .)۳١١(‏ 

(۴) أخرجه البحاري في صحيحه من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس ص۲٤۸‏ »كاب 
المغازي» باب غزوة رجيع ورعل وذكوان»ح (508/8). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع)7© 

فإن مفهومه أنه يه في غير النازلة يقنت قبل ال ركو ع . 

ثالثا: ا (أن رسول الله ی كان يوتر بثلاث 
ركعات» كان يقرأ في الأولى ب « سَبّح آَم رَبَكَ الأعَلى 4 وفي الثانية 


+ صهوغة ر و 


ب « قل يتأ الكدفرُورت 4 وف الثالثة ب « فل هو أله أَحَدُ 4» ويقنت 
قبل الر كو ع» فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث 


مرات» يطيل في آخرهن)”" 


(۱) سبق تخريجه ف ص 151. 

(۲) انظر: فتح الباري //85. 

(۳) أخخرجه النسائي في سننه ص/0”»كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ح(۹۹۹١)»‏ وابن ماجة 
في سننه ص١7١27‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعسده»ح 
(۱۱۸۲)» ومحمد بن نصر ف قيام الليل- مختصر قيام الليل ص ۲٠۳‏ -» والدارقطي في 
سننه 031/7 والبيهقي في السنن الكبرى 51/7. وذكره أبو داود في سننه-معلقا- 
صض‌۲۲۲» بعد حديث رقم 570 »)١‏ وأعله بأن جماعة رووه بدون ذكر القنوت. 
وقال ابن حجر ني التلخيص :۱۸/١‏ (أبو داود, والنسائي وابن ماجة» وأبو علي بن 
السكن ف صحيحه» ورواه البيهقي من حديث أي بن كعب وابن مسعود وابن عباس؛ 
وضعفها كلهاء وسبق إلى ذلك: ابن حنبل وابن نخزيعة وابن المنذر» قال الخلال عن 
أحمد: لا يصح فيه عن الني يو شيء ولكن عمر كان يقنت). وصححه الشيخ الألبان 
فقال تي الإرواء 717/7١-بعد‏ ذكر سنده من طريق النسائي وابن ماحة والضياء 
المقدسي -: (قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن 
ميمون» وهو ثقة كما في التقريب) ثم ذكر له متابعاً من طريق الدارقط والبيهقي ثم - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AYY‏ 


رابعًا: عن الحسن بن علي بن أبي طالب هه قال: علمئي رسول الله 
يكو أن أقول إذا فرغت من قراءق في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافي فيمن عافيت» وتولي فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقئ 
شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» تباركت وتعاليت» لا منجأ 
منك إلا إليك”'. 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: «أوتر البي بي بثلاث قنت فيها 
قبل الركوع»' 0 





قال: (قلت: فصح بذلك الإسناد) ثم ذكر له إسناداً آحر» وطريقاً أحرى ثم قال: (وهذا 
إسناد صحيح أيضا). وذكر تعليل أبي داود للحديث ثم قال: (وهذا الإعلال ليس 
بشيء؛ لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة» فهي مقبولة» ولذلك صحح 
الحديث غير واحد من العلماء» ومن أعله فلا حجة له). ثم ذكر أنه يقويه الشواهد اليّ 
أشار إليها ابن حجرء ويقويه كذلك حديث أنس لما سئل عن القنوت فقال: (قبل 
الركوع). وكذلك صححه في صحيح سنن ابن ماحة ص .7١١‏ 

ات مك ةر زا في كتاب التوحيد ۱۹۱/۲. ويوجد له متابعة ذكره ابن 
حجر في التلخيص »۲٤۹/١‏ لذلك قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :١179/7‏ (وهذا 
مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /55, وأبو نعيم في الحلية كما في نصب الراية 
۲ والدارية .١51/١‏ وفي سنده عطاء بن مسلم الحلبي» قال الييهقي: (وهو 
ضعيف) وكذلك ضعفه أبو داود» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أحمد: مضطرب . 
الحديث. وعن جى ين معين في رواية: ليس به بأس وآحادیثه منكرات. ووثقه ابن معين 
في رواية وكذلك الفضل بن موسى ووكيع. وقال ابن حجر: صدوق يخطلئ كتراً. = 
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سادسًا: عن عبد الله : رأن البى يي كان يقنت في الوتر قبل 
الركوع)0". 


انظر: تمذيب التهذيب ۷/٤۱۸؛‏ التقريب ١/5175؛‏ الجوهر النقي لابن الترك مان 
۳. ثم قال ابن الت ركمان بعد ذكر من وثقه: (فهؤلاء ثلاثة أكابر وثقوه. فأقل 
أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث أب وابن مسعود). 

)١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق ۳۲/١‏ ه: (الحديث الثاني: قال الخطيب: أنبأ أبو الحسن...- 
فذكره-). وني سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي» قال ابن حجر في التقريب 
1 (صدوق يخطئ كثيرأ» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةءوكان عادلاً 
فاضلا). وأحرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف 417/1» والبيهقي في السنن الكبرى 
۳ من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال الييهقي 
بعد ذكر الحديث: (ورواه سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش» ومدار الحديث عليه» 
وأبان متروك). وقال ابن التركمان في الجوهر النقي رداً على البيهقي: (قد تابعه على 
ذلك الأعمش. قال البيهقي في الخلافيات: أنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو الفضل الحسن 
بن يعقوب بن يوسف المعدل عن أصل كتابه» ثنا أحمد بن الخليل البغدادي» ثناأبو 
النضرء ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله "أن البي وَل 
قنت في الوتر قبل الركعة". ثم قال: هذا غلط» والمشهور رواية الدماعة عن الثوري» عن 
أبان. قلت-يعين ابن التركماني-: الحسن بن يعقوب عدل في نفس الإسناد» وبقية 
رجاله ثقات» فيحمل على أن الثوري رواه عن الأعمش وأبان كلاهما عن إبراهيم 
وهذا أولى مما فعله البيهقي من التغليط). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۷۹‏ 


يقنتون في الوتر قبل الركوع)'". 

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت عله قبل ال ركو ع . 

دليل القول الغابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن القنوت مله بعد الركو ع- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في القنوت في الفجر والمكتوبات؛ 
حيث إهها تفيد أن البي يلع قدت فيها قبل الركوع» ويقاس على ذلك 
القنوت في الوتر””. 

ثانيًا: عن الحسن بن علي ڪه قال: علميي رسول الله يل في وتري 
إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: «اللهم اهدي فيمن هديت» وعافئٍ 
فيمن عافيت» وتولي فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقي شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت 
وتعالیت». 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 317/1. وذكر ابن حجر في الدراية ۱۹٤/١‏ أن إسناده 
حسن. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :١77/7‏ (وهذا سند جيد» وهو على شرط 
دم 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ١/1١5”؛‏ نصب الراية 4١77/7‏ فتح القدير ١//47؛‏ إرواء الغايل 
59-7 1. 

(۳) راحع هذه الأحاديث في ص6500-848. وانظر: مختصر قيام الیل ص 27317 91/8 
السنن الكبرى للبيهقي 2337/7 05/8؛ المغين 87/7 ؛ المجموع ۳۳۷/۳. 

)٤(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك 2١18/8/*‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 255/7 قال د 
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ثالعًا: ما روي (أن علياً ضيه كان يقنت في الوتر بعد الركوع)0". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم- ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ القنوت بعد الركوع ضعيف بل لا يصح» 
وكأن القول به مبئ على القول بنسخ القنوت في المكتوبات» وقد سبق 


الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير 
قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده). وقال البيهقي: (تفرد بهذا اللفظ بو 
بكر بن شيبة الخزامي» وقد روينا في قنوت صلاة الصبح بعد الركوع مايوحب 
الاعتماد عليه» وقنوت الوتر قياس عليه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/۸٤۲-بعد‏ 
ذكر رواية الحاكم-: (تنبيه: ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق: إذا رفعت رأسي ولم 
يبق إلا السجود» فقد رأيت في الحزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحمسين بن 
مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له» قال: ثنا محمد بن يونس المقري» قال: ثنا الفضل بن 
محمد البيهقي» ثنا أبو بكر بن شيبة المدني الحزامي» ثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة بسنده» ولفظه: (علمئ رسول الله َو أن أقول في الوتر قبل ال ركوع)» 
فذكره وزاد في آخره: (لا منجأ منك إلا إليك). وانظر: إرواء الغليل 2154/5 .١59‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 245/1 و محمد بن نصر ف قيام الليل-مختصر قيام الليل- 
ص۳۱۷٠‏ وذكر الشيخ الألباني تخريجه في الإرواء؟/177١.‏ ثم قال: (قلت: وهذا سند 
ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب كان اختلطء ولعل هذا الاحتلاف ف الرواية إنما هو من 
اختلاطه) إلى أن قال: (والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل 
الركوع في الوتر» وهو الموافق للحديث الآتي...). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لم8 





رده وبيان ما هو الراجح. 

ثانيًا: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعده» لما روى أنس نه قال: 
عثمان یه قنت قبل ال ركعة ليدرك الفا 

وفي رواية عنه 4ك أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: 
(كنا نقنت قبل الركوع وبعده)0". 

لكن الراجح في النوازل هو القنوت بعد الركوع؛ وذلك لأن 


(1) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل-مختصر قيام الليل- ص۷٠۳‏ وقال الشيخ الألبان في 
الإرواء ؟/71١:‏ (أخرجه ابن نصر في قيام الليل بإسناد صحيح). 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١١7ءكتاب‏ الصلاة» باب ما جاء في القنوت قبل الركوع 
وبعده» ح(۸۳١١).‏ وقال البوصيري قي زوائد ابن ماحة ص١8/١:‏ (وإسناد طريق ابن 
ماحة صحيح» رجاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في الإرواء 171/7: (أخرجه ابن 
ماجة وإسناده صحيح أيضاً كما قال البوصيري في الزوائد لكن قوله: (قبل الركوع) 
شاذ لعدم وروده في الطرق المتقدمة» لكن له أصل في طريق أحرى-وهي الآنية- مطلقا 
دون تقييد بصلاة الصبح» وكذلك رواه السراج في مسنده من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء أنا حميد قال: سكل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: (كل 
ذلك كنا نفعل). وعن شعبة عن حميد قال: معت أنس بن مالك يقول: ررقد كان قبل 
وبعد» يعي القنوت قبل الركوع وبعده). وقال ابن حجر في الفتح ؟/105: (وبجموع 
ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا حلاف عنه قي ذلك وأما 
لغير الحاحة فالصحيح عنه أنه قبل ال ركو ع» وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك» 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح). 
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أكثر من نقل ذلك عن الصحابة ذكر أن البي يك فعله بعد ال ركوع» وقد 
سبق جملة من تلك الأحاديث في المسألة السابقة وفي الي قبلها. 

أما القبوت في الوتر فالراحح أن محله قبل الركوع» وقد سبق ما 
يدل على ذلك في أدلة القول الأول» وهي أدلة بعضها صريح قي ذلك» 
وهي .عجموعها تصلح للاحتجاج بما. 

أما أدلة القول الث في القنوت في الوتر بعد الركوع ققد سبق عند 
تخريجها ما يدل على أفها لا تصلح للاحتجاج اء ولا تقوى على معارضة أدلة 
القول الأول الدالة على أن القنوت في الوتر قبل الركوع. والله أعلم. 





الباب الأول: الطهارة والصلاة AAY‏ 





المطلب السابح: وضح اليدين قبل الركبتين عند السجود 
ذهب بعض أهل العله(© ومنهم ابن خزبة”", والماوردي”, 
وابن قدامة» إلى أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود 
منسوخ» وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ له. 
وذهب ابن حزم إلى عكس ذلك؛ حيث قال بوحوب وضع اليدين 
إذا سجد قبل الركبتين» وأن الحديث الدال على ذلك ناسخ لما خالفه0 . 


)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن :۳۹۸/١‏ (وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ» وروى فيه 
خبرأ). وقال البيهقي في السنن الكبرى 44/7 :١‏ (وقد روي أن ذلك كان ثم نسخ 
وصار الأمر إلى ما روينا عن وائل بن حجر إلا إن إسناده ضعيف). وقال الحازمي في 
الاعتبار ص١7‏ ”: (ومنهم من ادعى أن الأحاديث الأول منسوخ بحديث سعد). وانظر 
كذلك: مجموع الفتاوى 44/77 4؛ المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لابن حجر 
الحيتمي ١8/١‏ 5؛ حاشية العدوي .۳۳۷/١‏ 

(۲) انظر قوله في صحيح ابن خحزعة .۳٠۹/١‏ وانظر كذلك: المجموع ١۳/٠۲۷؛‏ فتح الباري 
1/۲ 

(؟) هو: علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد الأئمة من 
أصحاب الوجوه» تفقه على الصيمري» وغيره» وولي القضاء ببلدان شي واهم 
بالاعتزال» ومن مؤلفاته (الحاوي الكبير) وتوقي سنة خمسين وأربعمائة. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص۱۳۸؛ طبقات ابن قاضي شهبة .770/١‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: الحاوي .١75/7‏ 

.٠۹٤/۲ انظر: المغئ‎ )٤( 

(5) انظر: امحلی /55؛ نيل الأوطار 4/7 75. 
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وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب احتلاف الفقهاء 
فيهاء إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة 
بك 

من أدلة من قال ببسخ وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد ما يلي: 

أولا: عن وائل بن حجر 5ه قال: «رأيت البي يي إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا كمض رفع يديه قبل رکبتیه». 


(۱) انظر: صحيح ابن حزعة ۰۳۱۸/۱ ۳۱۹؛ الحلی ۳/٥٤؛‏ نيل الأوطار 754/7. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص ١174‏ »كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه» ح(۸۳۸)» والترمذي في سننه ص٦۷‏ »كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع 
الركبتين قبل اليدين في السجودءح »)۲٦۸(‏ والنسائي في سننه ص10/17١»كتاب‏ 
التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء ح(85١٠)؛‏ وابن ماحة 
في سننه ص۳٦‏ ١ء‏ كتاب الصلاة» باب السجود»ح(۸۸۲)» والدارمي في سنتنه 
١‏ وابن خزعة في صحيحه ۳٠۹/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
۱ وابن المنذر في الأوسط ۳/٥٦٠ء‏ وابن حبان في صحيحه ص057) 
والدارقطئ في سننه ٠٠٤٥/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/7 .١‏ قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك). وقال ابن المنذر في 
الأوسط :١57/8‏ (وحديث وائل بن حجر ثابت). 

وقال ابن القيم في تمذيب سنن أبي داود :۳۹۷/١‏ (وقد صححه ابن خزيعة» 
وأبو حاتم ابن حبان» والحاكم). 
وذكر الخطابي في معام السنن١798/1‏ أن حديث وائل بن حجر أثبت من 


حديث أبي هريرة. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم/م 





ثانيًا: عن انس هه قال: «رأيت رسول الله ٤ل‏ كبر حي حاذى 
بإهاميه أذنيه ثم ركع حي استقر كل مفصل منه في موضعه» ثم رفع 
رأسه حي استقر كل مفصل منه في موضعه» ثم انحط بالتكبير فسبقت 
ركبتاه یدیه»'. 
وقال الدارقطي في سننه :"545/١‏ (تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به 
عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به والله أعلم). 
وقال البيهقي في السنن الكبرى ”47/7 :١‏ (هذا حديث يعد في إفراد شريك 
القاضيء وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من 
الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى). ظ 
وقال ابن حجر في التلخيص :154/١‏ (قال البخاري والترمذي وابن أي 
داود والدارقطي والبيهقي: تفرد به شريكء قال البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم 
عن أبيه مرسلاً. وقال الترمذي: رواه مام عن عاصم مرسلاً. وقال الحازمي: رواية 
من أرسل أصح» وقد تعقب قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق يعني ابن 
الليث» عن عاصم عن أبيه مرسلاء ورواه مام أيضاً عن محمد بن جحادة عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه موصولاء وهذه الطريق في سنن أبي داودء إلا أن عبد الجبار 
لم يسمع من أبيه» وله شاهد من وحه آخر). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
5 وف صفة صلاة البي ويه ص١4 .١‏ وقال في تمام المنة ص54١:‏ (وهو 
حديث ضعيف؛ لأنه من حديث شريكء وهو ابن عبد الله القاضي» وهو ضعيف 
سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا حالف ؟). 
)١(‏ أحرجه الدارقطي في سننه 2945/١‏ والحاكم في المستدرك 2759/١‏ والبيهقي ف السنن 
الكبرى 2١41/5‏ والحازمي في الاعتبار ص۲۲۲. قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الدارقطي ونحوه قول البيهقي: (تفرد يه س 
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ثالثا: عن أن هريرة طلانه أن البى عط قال: «إذا سجد أحدكم 
فليبتدئ ب ركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل)”". 


3000 


رابعا: عن سعد بن أي قاص ذه قال: (كنا نضع اليدين قبل 
ال ركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين)”©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على وضع 
الركبتين قبل اليدين» ثم حديث سعد ه يدل على أن الأمر بوضع 
الركبتين قبل اليدين متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع اليدين قبل 


العلاء بن إسماعيل عن حفص هذا الإسناد). وقال ابن القيم في زاد المعاد ۲۲۹/۱: (قال , 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا الحديث منكر. 
انتهى» وما أنكره- والله أعلم- لأنه من رواية العلاء بن إماعيل العطار عن حفص بن 
غياث» والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة). 

,555/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2587/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وقال: (إلا أن عبد‎ .١ 55/7 وابن حزم في المحلى 5/7 4» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
(إسناده ضعيف)‎ :۳١ ١/۲ لله بن سعيد المقبري ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح‎ 
aE وقال الشيخ الألباني في الإرواء ۷۹/۲: (حديث باطل» تفرد به عبد الله هو ابن‎ 
المقبري» وهو واه جداً بل اتهمه بعضهم بالكذب).‎ 

(۲) أخرجه ابن خزعة في صحيحه 2813/1 والبيهقي في السنن الكبرى ١514/7‏ والحازمي 
في الاعتبار ص۲۲۱. وهذا الحديث تفرد به إبراهيم بن إ#جماعيل بن يى عن أبيه» وما 
ضعيفان» لذلك ضعف هذا الحديث» وممن ضعفه البيهقي» والحازمي» والنووي» وابن 
حجر. انظر: السنن الكبرى 5/5 5 ١؛‏ الاعتبار ص ٠۲۲؛‏ المجموع ۳/٠۲۷؛‏ فتح الباري 
0 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AAY‏ 





الركبتين» فتكون هذه الأحاديث ناسخة لما يدل على وضع اليدين قبل 
ال ركب: .0 


واعترض عليه: بأن حديث سعد هه حديث ضعيف؛ لذلك لا 
يصح الاستدلال منه على النسخ”". 

دليل من قال بدسخ وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود 

واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة إه قال: قال رسول الله : 
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رک 


(۱) انظر: صحيح ابن خزعة 19/1١‏ 

(۲) انظر: المجموع 6/9 ؟؛ فتح الباري .٠٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠ء‏ كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه ح( ۰ ٤‏ ۸)» والنسائي في سننه ص۱۷۸ کتاب التطبيق» باب أول مايصلل إل 
الأرض من الإنسان في سجوده» ح(١۹١٠)»‏ وأحمد في المسند 2517/١4‏ والدارمي في 
سننه ۳٤۷/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٠٤/١‏ والدارقطي في سنه 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١17/7‏ وابن حزم في امحلى .٤٤/۳‏ قال 
النووي في المجموع774/7: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد). وقال ابن حجر ٿي 
بلوغ المرام-مع شرحه سبل السلام-: :٠١۹/۱‏ (وهو أقوى من حديث وائل بن 
حجر). وقال الشيخ الألباني في الإرواء ۷۸/۲: (وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات 
رحال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن؛ وهو المعروف بالنفس الزكية العلويء 
وهو ثقة كما قال النسائي وغيره). ونقل عن عبد الحق أنه صححه. وقال: إنه أحمسن 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منه على النسخ: بأنه يدل على وضع اليدين قبل 
ال ركبتين» ثم هذا الحديث وارد بشرع زائد» فيكون 0 لإباحة وضع ` 
الركبتين قبل اليدين عند السجود وال يدل عليها بعض الأحاديث”". 

واعترض عليه: بأنه لا يصح منه الاستدلال على النسخ؛ لأنه لا 
يوحد دليل على أن هذا الحديث متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع 
الركبتين قبل اليدين» بل مع تلك الأحاديث ما يدل على تأخرها كرواية 
سعد 5ه السابق» وأن وائل بن حجر #5ه-وهو أحد من روي عنه الحديث 
الدال على وضع الركبتين قبل اليدين- وفد إلى رسول الله بب بعد فتح 
مكة» وأبو هريرة #-وهو الراوي لحديث الأمر بوضع اليدين قبل 
الركبتين- أسلم سنة سبع قبل الفتح2. هذا قول من قال النسخ» ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فقالوا بجواز وضع الركبتين قبل اليدين إذا 
سجد» وعكسه» لكنهم اختلفوا في الأفضل منهما على قولين: 

القول الأول: أن الأفضل والمستحب هو وضع الركبتين قبل اليدين. 

وهو قول الحنفية» والشافعية“» والحنابلة"» وجمهور أهل 





.٠٠٤/۲ انظر: امحلى ره 4؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: التنبه على مشكلات الهداية 5748/7؛ الإصابة ,7٠77/8‏ 4779/5 قذيب 
التهذيب ۲۳۹/۱۲. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٤٤۹/۲۲‏ . ۰ 

(4) انظر: الأصل 4١١/١‏ مختصر اختلاف العلماء ١/١۲۱؛‏ شرح معان الآثار ١//751؛‏ 
بدائع الصنائع ۹۱/۱٤؛‏ البناية ۲۷۳/۲؛ الدر المحتار .٠۷۹/۲‏ 

(5) انظر: الأم ١/٠۲۲؛‏ الحاوي 4١75/7‏ العزيز 5/١‏ 07؛ المجموع 774/9؛ المنهج القويم 
لابن حجر الحيتمي ١/١‏ 5؛ حاشية البييعجوري .797/١‏ 

() انظر: الهداية للكلواذاني ص87؛ المغ 4١97/7‏ الشرح الكبير */5.0؛ شرح = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AA“‏ 








العلم» وممن روي عنه ذلك وقال به: عمر ب وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر. 

القول الثابي: أن الأفضل والمستحب هو وضع اليدين قبل ال ركبتين. 

وهو قول الالكية'"» ورواية عن الإمام أحمد“ وبه قال 
الأوزاعي . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول- وهو أن المستحب تقديم الركبتين على اليدين 
إذا سجد- هي نفس الأدلة ال سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ 
وضع اليدين قبل الركبتين؛ حيث إا تدل على وضع الركبتين قبل 
اليدين» لكن لوحود حديث معارض ها يكون الأفضل وضع الركبتين قبل 
اليدين» مع حواز العمل بالحديث المعارض له» وبذلك يجمع بين هذه 
اديت کا 


الز ركشي ١/١٠؛‏ الإنصاف ۰۰/۳٠؛‏ منتهى الإرادات .٥۸/١‏ 

.۲۷٤/۳ انظر: سنن الترمذي ص٦۷؛ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط 217/7 57١؛‏ الاعتبار ص ۲۲۱؛ المغئ ۱۹۳/۲؛ المجموع .۲۷٤/۳‏ 

(۳) انظر: الإشراف 57/١‏ ؟؛ الكافي ص 5 5؛ جامع الأمهات ص4۷؛ مختصر خليل وشرحه 
مواهب الحليل 517/7 ؟؛ حأشية العدوي .۳۳۷/١‏ 

(4) انظر: المغن 4١97/7‏ الشرح الكبير 45.07 شرح الزركشي ١/١٠؛‏ الإنصاف, 
عه 

(5) انظر: الاعتبار ص ۲۲۰؛ المجموع .۲۷٤/۳‏ 

(1) انظر: شرح معان الآثار 55/١‏ ؟؛ المغ ۱۹۳/۲؛ المجموع 774/9 . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول الثابئ: 


من أدلة القول الثاني- وهو أن الأفضل وضع اليدين قبل الركبتين إذا 
سجد-ما يلي: 





أولا: حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاء وفيه: «وليضع يديه قبل 
١‏ 
ر كبتيه)” : 


ثانيًا: عن ابن عمر هه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: 
«ركان رسول الله 2 يفعل دل 


)١(‏ سبق تخريجه في ص۸۸۷. 

(۲) أخرجه ابن خزعة في صحيحه 29١9/١‏ وابن المنذر في الأوسط ٠٦١/١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠٠٠٤/١‏ والدارقطي في سننه ٤٤/١‏ والحاكم في المستدرك 
+١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤/۲‏ ١؛‏ والحازمي في الاعتبار ص‌۲۱۹. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهي. وصححه ابن خزيعة كما في بلوغ 
المرام-مع شرحه سبل السلام-١/551.‏ وقال ابن المنذر في ختصر سنن أبي داود 
١‏ (وحديث ابن عمر هذا أخرجه الدارقطئ في سننه بإسناد حسن). وصححه 
الشيخ الألباني في الإرواء ۷۷/۲» وذكر أنه على شرط مسلم. 

وذكر البيهقي في السنن الكبرى 44/7 :١‏ أن عبد العزيز رفع هذا الحديث» 
وهو وهم» ثم روى عنه ما يدل على وضع اليدين في السجود لا على تقديمهما على 
الركبتين. ورد عليه ابن حجر في الفتح 2853/١‏ فقال: (ولقائل أن يقول: هذا 
الموقوف غير المرفوع) ثم ذكر الفرق بينهما. كما رد عليه الشيخ الألباني في الإرواء 
۲ حيث قال: (وعبد العزيز ثقة» ولا يجوز توهيمه ممجرد مخالفة أيوب له» 


فإنه زاد الرفع» وهي زيادة مقبولة منه). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۸۹۱ 


وها يدلان على تقدم اليدين على ال ركبتين عند السجود“. 





الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ ما يدل على تقد اليدين على الركبتين عند 
السجود ضعيف؛ لأن الحديث الدال على ذلك- مع أنه صريح في الدلالة 
على النسخ- ضعيف فهو لا يقوى على معارضة ما يخالفه. 

كما أن القول بنسخ ما يدل على وضع الركبتين قبل اليدين ليس عليه 
أي دليل» وهو أضعف من قول من قال بعكسه. 

ثانيًا: أن الأحاديث الدالة على تقديم الركبتين على اليدين عند 
اموي إلى السجود لم يسلم أي واحد منها من الكلام فيهء إلا أنا 
مجموعها تدل على أن ها أصلاء وقد صحح بعضها بعض أهل العلم”". 

لكنها صريحة في الدلالة على تقد الركبتين على اليدين عند السجودء 
وأن ذلك من صفة صلاة البي وله ولا تحتمل غير ذلك. 

ثالثا: إن الأحاديث الي يُستدل منها على تقديم اليدين على 
الركبتين عند اموي إلى السجود أصح» وأقوى إسناداً من الأحاديث الي 


.7 67/7 المجموع */47174 نيل الأوطار‎ 8 47/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
.۸۸ راحع تخريحه والكلام عليه في ص1‎ )۲( 
.۸۸ ٤ص [فنة انظر الكلام عليها عند تخريجهاء في‎ 
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يستدل منها على تقديم الركبتين على اليدين7". 

ثم هما حديثان كما سبق: 

أحدهما: حديث أبي هريرة 4 وهو يشتمل على جملتين: هي 
وأمرء النهي (فلا يبرك كما يبرك البعير)» والأمر(وليضع يديه قبل ركبتيه). 

وقد اختلفوا في معنى هذا النهي: 

فذهب بعضهم إلى أن معناه: أن البعير عند البروك يضع يديه اوک 
ورحلاه قائمتين» وإذا مض فإنه ينهض برجليه أولاء وتبقى يداه على 
الأرض» وهذا هو الذي في عنه وَل وفعل خلافه؛ حيث كان يقع منه 
أول ما يقع على الأرض الأقرب منها فالأقرب» وأول ما يرتفع عن 
الأرض منها الأعلى فالأعلى. 

فيكون معن هذا النهي: النهي عن وضع اليدين قبل الركبتين كما يفعل 
البعير» وعلى هذا فيكون معن هذا الحديث موافقة لمعن حديث وائل بن 
حجر ذه وهو تقلم الركبتين على اليدين عند الهوي إلى السجود. 

قالوا: ولو كان المقصود من الحديث تقدم اليدين على ال ركبتين 
لقال: (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) لكن بين اللفظين فرقاء فإن 
النهي في قوله: (كما يبرك البعير) ني عن الكيفية وليس المراد النهي عن 
البروك على ما يبرك عليه البعير وإلا لقال: (فلا يبرك على ما يبرك عليه 
)١(‏ راجع تخريج الحديئين وكلام أهل العلم عليهما في ص٤‏ 2885-1 ۸۸۷. 
(۲) انظر: زاد المعاد 4574/١‏ تمذيب سنن أبي داود ١/400؛‏ نيل الأوطار ۲/٤٠٠؛‏ الشرح 


. ١55/9 الممتع‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 3 





اللعرمولكان اا ا معي 

قالوا وعلى هذا المععئ فالحملة الثانية وهي: (وليضع يديه قبل 
ركبتيه) ما انقلب على بعض الرواة أصله ومتنه» ولعله: (وليضع ركبتيه 

يديه)» وقد روي عن أبي هريرة ظه كذلك ففي رواية عنه مرفوعا: 
(إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل)”". 

فيكون الحديث على هذا المع موافقا لحديث وائل بن حجر لا 
مخالفاً» ويكون دلیاً للقول الأول لا للثانن. 

فهذا احتمال يتطرق إلى هذا الحديث. 

والاحتمال الآخر وهو ما استدل منه أصحاب القول الثاني» هو أن 
معن قوله: (فلا يبرك كما يبرك البعير) النهي عن بروك كبروكه» وهو أن 
البعير إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه 
فيقتضي ذلك أن لا يخر المصلى على ركبتيه» بل عليه أن يتلقى الأرض 
بكفيه» وبذلك يكون الشطر الأول من الحديث متفقاً مع الشطر الثاني 
(وليضع يديه قبل ركبتيه)» ويكون المصلي بذلك غفالفا لما يفعله البعير عند 
بوكو 


الحديث الثاني هو حديث ابن عمر ذَده وهو صحيح إلا أنه مختلف 


.٠١١/۳ 5؛ الشرح الممتع‎ 00/١ انظر: تهذيب سنن أب دواد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص٦‏ ۸۸. وانظر: زاد المعاد 775/١‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع 65/7 .١‏ 

)٤(‏ نظر: شرح معان الآثار 54/١‏ !؛ الحلى 4/7 5؛ إرواء الغليل 9/7 ؛ صفة صلاة الني 
ل ص١5 .١‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في رفعه ووقفه» ورحح ابن المنذر والبيهقي الوقف”» ثم روي عن نافع 
عن ابن عمر (أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه» ويرفع يديه إذا 
رفع قبل ركبتيه)”". 

فتبين ثما سبق أن أدلة القول الأول صريحة فيما يراد بماء إلا أن فيها 
فا لكن هي .عجموعها تصلح للاحتجاج CSE‏ 
ويدعمها عمل بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما”". 

أما أدلة القول الثاني فهي أصح وأقوى إسناداء إلا أا يتطرق إليها 
من الاحتمالات ما يضعف الاستدلال ها“ . 

لذلك يكون العمل بالطريقتين جائزأء وما قاله أصحاب القول الأول. 
ا 


.١ 54/7 انظر: الأوسط 5/7" ١؛ السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف 277/١‏ وفي سنده ابن أبي ليلى» قال الشيخ الألبان في 
الإرواء ۷۷/۲-بعد ذكرهذه الرواية-: (وهذا منكر؛ لأن ابن أبي ليلى-واسمه محمد بن 
عبد الرحمن-سيء الحفظ؛ وقد حالف في مسنده الدراوردي وأيوب السختياني). 

(۳) انظر: التحقيق 44٠0/١‏ سبل السلام ١857-1/1؛‏ نيل الأوطار 4/7 75. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١5/١‏ شرح معان الآثار57/1 ؟؛ زاد المعاد ۲۲۹/۱. 

)٥(‏ انظر: شرح معان الآثار 55/١‏ ؟؛ مجموع الفتاوى 494/17 4؛ سبل السلام١71/1؛‏ نيل 
الأوطار 5/5 76. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A40‏ 





المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة 

ذهب الخطابي''", والماوردي”" إلى أن الإقعاء*“ في الصلاة منسوخ» 
ومنهي عنه. 

والقول بالدسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند القائلين به» لكن 
السبب الأصلي لاحتلاف الفقهاء فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء 
واختلافهم في المراد بالإقعاء“. 

دليل القول بالنسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله له 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع 


)١(‏ انظر قوله في: معام السنن ١/4.7؛‏ المجموع 386/8 التلخيص الحبير ١/۸١٠؛‏ نيل 
الأوطار ۲۷۷/۲. 

(۲) لم أحد قوله ف كتابه الحاوي» ولعله في كتاب آخر له» وقد نسبه إليه ابن حجر في 
التلخيص 2558/١‏ وتبعه الشوكانى في نيل الأوطار ۲۷۷/۲. 

5 الاقام فس رن أو فا توعان ادا أن يلصق انيه بارش رمم افيف 
ويضع يديه على الأرض» كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 

الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. 

انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/0؛‏ الاستذكار١/075؛‏ النهاية في غريب الحديث 
5 المغني ١5/7‏ ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۸۹/۲؛ المصباح المنير 
ص١١ه؛‏ التلخيص الحبير 5/6/١‏ 7؛ حاشية ابن عابدين؟/4 ..٠١‏ 

.۱۸۹/۲ ۲۷۰؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 275/١ انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع مسجد حي توئ اما وكان إذا رفع رأسه من السجدة ١‏ 
يسجحد حي يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين النّحيّةه وكان 
يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمئ» وكان ينهى عن عقبة"") 
الشيطان» وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبّع» وكان يختم 
الصلاة بالتسليي". 

ثانيًا: عن علي ذه قال: قال لي رسول الله كي: ريا علي أحب لك 
ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقع بين السجدتين». 

وفي رواية عنه ذه قال: قال البي ود ريا علي لا تقع إقعاء 
الكلب)©). 


)١(‏ وقي رواية: عن عقب الشيطان. وهو الإقعاء» وقد مر تفسيره. 

(۲) سبق تخريجه في مسألة الجهر بالتسمية» ص 87519. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 7/4 كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين 
السجدتين» ح(۲۸۲)» وابن ماجة في سننه ص75١»كتاب‏ الصلاة» باب الجلوس بين 
السحدتين» ح(٤ »)۸٩‏ والبيهقي في السنن الكبرى 177/7. قال الترمذي: (هذا 
حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث ابي إسحاق عن الحارث» عن علي. 
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور). وقال البيهقي: (الحارث الأعور لا يحستج 
به). والحديث ضعفه النووي» والشيخ الألباني. انظر: اجموع 470/5 ضعيف سنن 
الترمذي ص 5/,. 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه ص5١‏ كتاب الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين»ح = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A4۷‏ 





ثالعًا: عن أبي هريرة ينه قال: (أمرني رسول الله 0 بثلاث ومان 
عن ثلاث: أمرني ب ركعي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء ومان عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب)”. 

رابعًا: عن عبد الله بن عمر 5ه قال: (إنما سنة الصلاة أن تنصب 
رحلك اليمئ» وتثي اليسرى)0". 

خامسًا: حديث أبي حميد الساعدي وله في صفة صلاة رسول الله 
ل وفيه: (ثم يقول: الله أكبر» ثم يهوي إلى الأرض» فيجاقي يديه عن 
جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثئنٍ رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجد» ويسجدء ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه ويثي رجله 
اليسرى فيقعد عليها حى يرحع كل عظم إلى موضعه» ثم يصنع في 


= (855) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص50 :١‏ (حسن). وقي سنده 
الحارث الأعور. 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 458/11» والبيهقي في السنن الكبرى 177/5. وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد؟/87: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبران في الأوسطء وإسناد أحمد حسن). 
وني سند رواية أحمد شريك القاضي» ويزيد بن أي زياد» وي رواية البيهقي ليث بن أبي 
سليم» وقد تكلموا فيهم. وقال النووي: ليس ف النهي عن الإقعاء حديث صحيح. 
انظر: السنن الكبرى 177/7 المجموع ۲۸۷/۳. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص54 ١‏ كتاب الأذان» باب سنة الجلموس في التشهدء 
ح877). 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأحرى مثل ذلك . 

فهذه الأدلة تدل على أن السنة في الجلوس هو أن تنصب رحلك 
اليمئ» وتفرش اليسرى وتحلس عليهاء كما أن فيها النهي عن الإقعاء, 
فيمكن أن يكون حديث ابن عباس 5ه الذي يدل على سنية الإقعاء 
اعا هذه الأدلهة ولع اند ا لم يبلغه النهي”". 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث وعلم التاريخ» وهنا لا يعلم المتأخر من المتقدم» ثم الجممع بينها 
ممكن» وذلك بحمل الأحاديث الدالة على النهي على الإقعاء الذي هو أن يضع 
أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه» وحمل ما يدل على سنية الإقعاء على 
الإقعاء الذي هو أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرض» فكلاهما 
إقعاء لكن أحدهما جائز والآخر مكروه””". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا حلاف بين أهل العلم في عدم حواز الإقعاء الذي و 
يجلس الرحل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب» واختلفوا في 


(۱) سبق تخريجه في ص ۸۲۱. 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي ١/۰۲٠؛‏ المجموع ۲۸۹/۳؛ التلخيص الحبير ١/۸١٠؛‏ نيل 
الأوطار ۲۷۷/۲. 

(۳) انظر: الاستذكار١575/1؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۳/۲؛ المجموع ۲۸۹/۳؛ التلخيص 
الحبير 5.6/١‏ 5؛ إرواء الغليل ۲۲/۲. 

= انظر: الاستذكار ١/٠٠٠؛ بداية لمجتهد١/1559؛ المغن 470/7 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 





الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين: 
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة. 
وهو مذهب الحنفية والمالكية" والشافعية والحنابلة 2 
وقول أكثر أهل العل“. 
القول الثايي: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» وأنه من السنة. 
وهو رواية عن الإمام الشافعي”" وعن الإمام أحمد''"', وروي ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير -رضي الله عنهم-» وسال ونافع» 
وطاوس» وعطای وبجاهد”. 


٠١ ۲ =‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي .۲٠٤/۲‏ 

)١(‏ انظر: الأصل١/۸؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/۸٠۳؛‏ بدائع الصنائع ١/٠٠٠؛‏ حاشية ابن 
عابدين ٤/۲‏ هل. 

(۲) انظر: التمهيد /7١5؟؟؛‏ الاستذكار 0ه بداية لمجتهد ١/۹٦۲؛‏ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل ۲۹۱/۲. 

(۳) انظر: الأم 4577/١‏ معالم السنن ١/401؛‏ المهذب مع شرحه المجموع ۲۸۷/۳؛ التنييه 
ص٦‏ 4؛ الوجيز وشرحه العزيز 575/١‏ معي امحتاج .١5 4/١‏ 

(4) انظر: المغن 507/7 الكافي ۳۰۸/۱؛ الفروع ١/76!؛‏ الإقناع ١/90١؛‏ منتههى 
الإرادات .50/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص۷۹؛ معام السنن 501/١‏ ؛ المغ .٠٠٠/۲‏ 

(5) انظر: المجموع ۲۸۹/۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠۸۹/۲‏ 

(۷) انظر: ا مغن ١7/7‏ 7؟ الكافي 8/١‏ .8؛ الفروع .775/١‏ 

(۸) انظر: التمهيد ۷/۳٠۲؛‏ المغين ١5/7‏ ؟؛ المجموع ۲۸۸/۳؛ تحفة الأحوذي .٠۷۳/۲‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو كراهة الإقعاء في الصلاة- هو نفس ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث جاء في بعضها صفة الجلوس بأن 
ينصب رجله اليمئ ويجلس على رجله اليسرى» وجاء في بعضها النهي 
عن الإقعاء» فدل ذلك على كراهة الإقعاء. 

دليل القول الغايي: 

استدل أصحاب القول الثاني- وهو أن نصب القدمين والجلوس على 
العقبين جائز وسنة - هما يلي: 

أولا: عن طاوس يقول: قلنا لابن عباس له في الإقعاء على القدمين 
فقال: «هي السنة» فقلنا له: إنا لنراه حفاء بالرحل» فقال ابن عباس: «بل 
هي سنة نبيك ل . 

انيًا: عن عبد الله بن عمر #ه أنه إذا سجد حين يرفع رأسه من 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: «رإنه من السنة)”". 


ثالغا: عن طاوس ”مع ابن عباس يقول: من السنة أن يمس عقبيك 


.۲٠٠۹/۲ انظر: مختصر احتلاف العلماء ۳۰۸/۱؛ التمهيد ۲۱۷/۳؛ المغئي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۹/۲ »كتاب الملساحد» باب جوز الإقعاء على 
العقبين» ح(575) (۳۲). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2177/7 وصححه في ص177. وصحح سنده ابن 
حجر في التلخيص الخحبير .٠٠۷/۱‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۰۱ 





إليتيك» قال طاوس: (ورأيت العبادلة الثلاثة يقعون» ابن عمر» وابن 
: ب 4 
عباس» وابن الزبير رصي الله عنهم)” : 
فهذه الأدلة تدل على أن الإقعاء على القدمين بين السجدتين سنة 


كالافتراش”". 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة» يظهر لي- والله أعلم 


أولا: إن ادعاء نسخ الإقعاء غير صحيح؛ لأن الأحاديث الواردة في 
النهي عن الإقعاء وفي سنيته لا يعلم المتأخر منه عن المتقدم» ثم الجمع 
بينهما ممكن كما سبق ذلك» فلذلك يكون القول بالنسخ مرجوحا وغيز 
صحيح”". 

انيًا: أن الراحح هو القول بأن الإقعاء بين السجدتين سنة 
كالافتراش» وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين مع كون 
الركبتين على الأرض» وذلك لما يلي: 


.٠۷۲/۲ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۹۲/۲ ونحوه الييهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.751/١ وصحح سنده ابن حجر في التلخيص‎ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۲/۲؛ امجموع ۲۸۹/۳؛ إرواء الغليل 77/7. 

(۳) انظر: الاستذكار١577/1؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۳/۲؛ المجموع ۲۸۹/۳؛ التلخيص 
الحبير 58/١‏ 7؟؛ إرواء الغليل 77/7. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أ- إن النهي جاء عن إقعاء كإقعاء الكلب» وإقعاء الكلب هو أن 
يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض. فهذا هو المنهي 
عنه» وهو غير النوع الذي قيل بسنيته» لذلك لا يكون هذا النهي مشتملا 
للنوع الذي قيل بسنيته“. 

ب- إن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث» وما دام الجمع 
بين الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ“. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 177/7؛ المجموع ۲۸۹/۳؛ فتح القدير لابن الحمام 
0 44 إرواء الغليل ۲۲/۲. 
(۲) انظر: الاعتبار ص35 4؛ المحموع 83/7 ؟؛ التلخيص الحبير .75//١‏ 
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4٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة 


أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته» وهو لا يريد إصلاح 
صلاته» أن صلاته فاسدة0"©. 


ولا خلاف ينهم في نسخ الكلام في الصلاة”". 
لكنهم احتلفوا هل تسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه ؟ 
لهب أكثر التقيةا", وبعش الختابلة" إل تسخ الكلام مطل أي 


كسيد ا O‏ لمعو كك اننا يا أ SE aa‏ 
سو م سهو فمن م سهو 
صلاته» وعليه أن يستأنفها. 


: 5 5 2 
ومن صرح بالىسخ: حمد بن الحسن” ¢ والطحاوي' 0 والقاضي 


)١(‏ انظر: الأوسط 4574/7 بدائع الصنائع ١/5128؛‏ عقد الجحواهر ١/150؛‏ المجموع 
١؛‏ المغئي 41/7 4. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 58/١‏ 4؛ التمهيد 4707/7 فتح الباري 4940/8 مجموع الفتاوى 
605 شرح الزركشي ۳۹۸/۱. 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/8.51؛‏ بدائع الصنائع ١/078؛‏ اللباب للمنبحي 

ظ 0 اللجوهر النقي البناية ٤۸٥/۲‏ ؛الدر المختار ۲/١۲٠؛‏ حاشية ابن 
عابدبن ۳۲۱/۲. 

.55//١ شرح الزركشي‎ 4١ 47/1١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر: الحجة على أهل المدينة .701//١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 5/١‏ 4؛ مختصر احتلاف العلماء .٠١٠/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ° 








ألو E‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة ه الدال على عدم 
بطلان الصلاة بسهو الكلام ناسخ لبطلان الصلاة به في حديث ابن مسعود 
ضيه دون عمده. فمن تكلم ساهياً في صلاته أو سلم ساهياً فإنه يبي على 

صلاته ويسجد للسهوء ولا يستأنفها. 

وروي ذلك عن الإمام الشافعي”": والحميدي» وصرح به الحازمي» 
ونسبه إلى الإمام أحمد» وإسحاق وأكثر أهل الحجاز والشام“. 

وكأفهم سلموا نسخ الكلام مطلقاء ثم قالوا بنسخ النهي عن سهوه دون 
عمده. 

ويتبين منه وما يأ من أدلة الأقوال: أن سبب احتلاف الفقهاء في 
المسألة أمران: القول بالنسخ, واحتلاف الآثار الواردة فيها"”. 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء البغدادي» القاضي أبو يعلى» الحنبلي» عام 
زمانه» مع من أبي الحسين العسكري» وأبي الطيب بن المنار» وغيرهماء ومن مؤلفاته 
شرح المذهبء وتوف سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲؛ 
شذرات الذهب 5/9 .". ظ 

ونسب إليه القول بالنسخ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .١51/7١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص7١7.‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 011/7؛ المجموع 17/4. 

.7١١ص انظر: الاعتبار‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح معان الآثار 5/1١‏ 5؛ الاعتبار ص١١‏ 1؛ اللباب للمنبجي 4770/١‏ مجموع = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








الأدلة: 

من أدلة من قال بدسخ الكلام في الصلاة مطلقاً ما يلي: 

أولا: عن عبد الله ضيه أنه قال: كنا نسلم على البي يله وهو في الصلاة 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي”“ سلمنا عليه فلم يرد علينا» وقال: 
«إن في الصلاة شغلام”". 

وفي رواية عنه ديه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بجاحتناء ققدمت 
على رسول الله له وهو يصلي» فسلمت عليه فلم يرد علي السلا فأحذن 
ما قذْمٌ وما حذث» فلما قضى رسول الله يله الصلاة قال: رإن الله يحدث من 
أمره ما يشاء» وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة» 
فرد علي السلام””". 


.١ 49/7١ الفتاوى‎ = 

)١(‏ هو: أصحمة بن أججر النجاشي» ملك الحبشة» النجاشي لقب له» أسلم على عهد الني 
يده ولم يهاحر إليه» وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وقد 
صلى عليه البي وَل لما توفي صلاة الغائب» وتوفي في رحب سنة تسع» وقيل: توفي قبل 
فتح مكة. انظر: الإصابة .٠١۲/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص 175 كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام 
فی الصلاة» ح(۱۱۹۹)» ومسلم في صحيحه 914/7١»كتاب‏ المساجد» باب تحريم 
الكلام في الصلاةء ح(0172) .)۳٤(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص5 ١‏ »كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاةء ح ٤(‏ ۹۲)» 
والنسائي في سننه ص۹۹ ١»كتاب‏ السهو» باب الكلام في الصلاةءح »)۱۲۲١(‏ = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۰¥ 








انيًا: عن زيد بن ارق ذه قال: رركنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الرحل صاحبه وهو إلى جنبه حى نزلت: ١‏ وَقومُوأ لله قَِتِينَ 4 [البة 
۳۸] فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام)” "2 
وفي رواية عنه ڪه قال: ا لو حي 
يكلم الرحل منا صاحبه إلى جنبه» حى نزلت: ١‏ وَقُومُوا يِه قن 4 [البقرة: 
۸ ] فأمرنا بالسكوت» وفينا عن الكلام)') 
ثالثا: عن معاوية بن الحكم السلمي“ ضيه قال: بينا أنا أصلي مع رسول 


= والشافعي في الأم 2775/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳۳٦/۲‏ والطحاوي في شرح 

معاني الآثار ٠١۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .”٠۳/۲‏ قال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود ص4 :١‏ (حسن صحيح). 

(۱) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس» الأنصاري» الخزرجي» غزا مع رسول الله يله سبع 
عشرة غزوة» وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وروى عن البي #۶ وروى عنه 
أبو عثمان النهدي» وطاوس» وغيرهماء وتوفي سنة ست وستين» وقيل غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب 05/١‏ ه؛ الإصابة 0/١‏ 55. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠٠۲‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما يُنهى من الكلام 
في الصلاة»ح ))١٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ؟/95١»كتاب‏ المساجدء 
باب تحريم الكلام في الصلاة ح(559) (5). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص١١١‏ »كتاب الصلاة» باب في نسخ الكلام في الصلاةءح 
(505). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١١١.‏ 

)٤(‏ هو: معاوية بن الحكم السلمي 44ء سكن المدينة» وروى عن البي كي وروى عنه ابه 
كثير» وعطاء بن أبي يسار» وغيرهما. انظر: الاستيعاب 07/8 25 تحريد أسماء الصحابة = 


۸ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الله يل إذ عطس رحل من القوم» فقلت: يرماك الله فرماني القوم 
بأبصارهم. فقلت: وانکل أُمّياه ما شأنكم تنظرون إل ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتوني لكين سکت» فلما صلى رسول 
لله يد فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله 
ما كهرني ولا ضربي ولا شتميئء قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)7") 

رابعًا: عن حابر بن عبد الله نه قال: بعثن رسول الله يلع في حاجةله 
فانطلقت» ثم رحعت وقد قضيتهاء فأتيت البي ولع فسلمت عليه فلم يرد 
علي» فوقع في قلي ما الله أعلم به» فقلت في نفسي: لعل رسول الله وَل وجد 
علي أي أبطأت عليه» ثم سلمت عليه فلم يرد عل فوقع في نفسي شد مسن 
المرة الأولى» ثم سلمت عليه فرد علي فقال: اغا من منعيئ أن أرد عليك أني كنت 
أصلي» وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. 

خامسًا: حديث سهل بن سعد الساعدي ذه وفيه: رأيها الناس» ما لكم 





. ۱۸١ ٤/۳ الإصابة‎ ۲ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه؟/90١2‏ كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة»ح 
(TT) COTY)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۲۳۸ كتاب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في 
الصلاة» ح(۱۲۱۷)» ومسلم في صحيحه ١۹١/۲‏ كتابءالمساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة» ح(079) (5). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹ 








حين نابكم شيء في الصلاة أحذتم في التصفيق؟ إغا التصفيق للنساء. من نابه 
شيء في صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان 
الله إلا التفت». 

سادسًا: عن عطاء بن أبي رباح (أن عمر بن الخطاب له صلى 
بأصحابه الظهر أو العصر ركعتين» ثم سلم فقيل له: إنك صليت ركعتين؛ 
قال: أكذلك ؟ قالوا: نعم فأعاد يهم الصلام. 

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ الكلام في الصلاة مطلقاً بالوجوه 
الآتية: 

أولا: إن حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم -رضي الله عنهما- يدلان 
أن الكلام كان مباحاً في الصلاة» ثم جاء النهي عنه فنسخ به الإباحة السابقة 
ثم هذا النهي ليس فيه تقييد الكلام بالعمد» فهو يشمل العمد والسهوء فيكون 
ذلك دالاً على نسخ مطلق الكلام أي سواء كان عمداً أم سهوا". 

ثانيًا: إن قول البي ل في حديث معاوية بن الحكم السلمي: ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٤‏ ۲ كتاب السهو» باب الإشارة في الصلاة)ح 
(۱۲۳۶)» ومسلم في صحيحه »١١۹/۲‏ كتاب الصلاة» باب تقدتم الجماعة من يصلي 
م إذا تأر الإماميح .)٠١7( )571١(‏ 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة 4751/١‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك عن عثمان بن الأسود المكي» عن عطاء بن أبي رباح به» وهؤلاء كلهم قات 
ومن رجال الكتب الستة. وأحرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٤۸/١‏ . 


(۳) انظر: شرح معان الآثار .457/١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» يفيد العموم» فيشمل عمد الكلام 
وسهوه» فيكون ذلك يض دالاً على نسخ مطلق الكلام. 

الثا: إن حديث جابر ضيه فيه أن رسول الله يل لم يرد على حابر له 
السلام» وذكر و أنه منع من ذلك أنه كان يصلي» فدل ذلك على منع 
الكلام في الصلاة ونسخه» وإذا كان الصلاة يترك فيها رد السلام فغيره أحق 
أن يترك» وهو يشمل عمد الكلام وسهوه'". 





ملمة ومن نابه شيء في صلاته» وهو بعد حديث أبي هريرة 5ه؛ إذ لو كان 
قبله لأنكر عليهم ترك المأمور به من التسبيح» ولكان القوم لا يخالفونه إلى 
الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأمر بالتسبيح» ففيه دليل على أن الأمر 
بالتسبيح ناسخ لإباحة الكلام في الصلاة ومتأخر عنه””". 

خامسا: إن النهي عن الكلام في الصلاة ونسخه جاء في المدينة؛ لأن قوله 
تعالى: « وَقُومُوأ ِل قن © 
الصلاة“) ثم هو بعد حديث أبي هريرة 5ه الدال على عدم بطلان الصلاة 


. مدنية باتفاق» وهو الأصل في نسخ الكلام في 


.5417/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 57/١‏ 5. 

.)77/( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد ۳/١٠٠؛‏ الجوهر النقي 0۸/۲ 5؛ فتح الباري 3١"‏ 51. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۱۱ 





بسهو الكلام؛ قيكوق اسغعاله وال عل تادر فت اکان عل ارف 
أبي هريرة ما يلي: 

أ- إن في حديث أي هريرة نه أن ذو اليدين“ كلم رسول الله ول 
فقال: (أقصرت الصلاة أم نسيت)» وأبو هريرة أسلم بعد قتل ذي اليدين 
قاله ابن عمر ذه » وقال الزهري وغيره”©: استشهد ذو اليدين ببدر. فهذا 
يدل أن أبا هريرة يه لم يكن حاضراً في تلك الصلاةء وإغا أسلم بعد ذلك 
ورواه عن بعض الصحابة» وأن حديث نسخ الكلام في الصلاة كان بعد قصة 
ذي اليدين؛ لأن من روى إباحة الكلام في الصلاة: زيد ب بن أرقم وأبو سعيد- 
رضي الله عنهما- وهما إنما صحبا الني ول في المدينة» ثم أبو سعيد ظك في 
السن دون زيد بن أرقم» وهو يخبر أنه أدرك إباحة الكلام في الصلاه فدل 
ذلك على تأحر نسخ الكلام في الصلاة على حديث أبي هريرة طط . 


)١(‏ هو: الخرباق بن عمرو السلمي» ولقبه ذو اليدين» لطول كان ف يده» قيل روي عنه محمد 
إن سبرين.:وقيل: إن ذا البدين هو: عمير بن عيد عمرو .بن نضلة بن غمرو الترريسي؛ 
قال ابن إسحاق: كان ل ا جیا فقن و اليدين» وأنه استشهد ببدر» وحزم 
ابن حبان بأنه ذو اليدين» وجزم غيره بأنه ذو الشمالين» وقيل هما واحد» يسمى ذا 
اليدين» وذا الشمالين. انظر: الاستيعاب ١/450؛‏ تحريد أسماء الصحابة 4١51/١‏ 
الإصابة 24١/١‏ ۱۳۷۸/۲؛ الجوهر النقي 515/7. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 50/١‏ 4؛ التمهيد 55/7 7. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 550/١‏ ؛ التمهيد 50/7 ؟؛ الإصابة 177/7؟؛ الحوهر النقي 
010/۲. 

.51١/7 الجوهر النقي‎ ؛45١‎ ٤٠١/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض على هذا: بأن ألفاظ حديث أي هريرة له تدل على أنه كان 
حاضراً في تلك الصلاة بنفسه”» وأن المقتول ببدر ليس ذو اليدين بل هو ذو 
الشمالين. 

واعترض على هذا الاعتراض: ااه اا وا فو ور 
فتكون القصة المذكورة في الحديث قبل إسلام أبي هريرة ذفله؛ لأنه أسلم بعد 
ذلك» وإن كانا اثنين فكذلك؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر» وهو المذكور في 
حديث أبي هريرة ضيه كذلك» حيث روي عنه: (أن رسول الله َي صلى 
يوماء فسلم في ركعتين» ثم انصرف» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول 


لله أنتقصت الصلاة أم نسيت)20. 


.ه٠١/۲ انظر: التمهيد 57/8 ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) هو: عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمروء الخزاعي» ذو الشمالين حليف بي زهسرة» 
يقال: امه عمير» ويقال: عمرو» ويقال: عبد عمرو» استشهد ببدر. واختلف في هل 
هو وذو اليدين واحد أم هما اثنان ؟ فذهب بعض أهل العلم ومنهم: ابن إسحاق 
والطحاوي وابن حبان إلى هما واحد» وأنه قتل ببدر. وذهب بعض أهل العلم ومنهم: 
الإمام الشافعي» والبيهقي» وابن عبد البر» إلى أنهما اثنان» فذو اليدين هو الخرباق بن 
عمروء السلمي» وذو الشمالين عمير بن عبد عمروء الخزاعي» وأن المقتول ببدر هو ذو 
الشمالين» لا ذو اليدين. انظر: شرح معاني الآثار ١/450؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 
5 التمهيد 8//ه 7؛ الوهر النقي ١5/7‏ ه؛ الإصابة ١5م .٠١۷۸/۲‏ 

() أخرجه النسائي في سننه ص١٠‏ ؛»كتاب السهوء باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا 
وتکلم» ح(۱۲۲۸)» والطحاوي في شرح معان الآثار .415/١‏ قال ابن التركمان في 
الجوهر النفي 515/7: (صحيح على شرط مسلم) وكذلك صححه الشيخ الألباني في 
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فيكون الحديث في سهو رسول الله وكلامه في الصلاة قبل بدر» سواء 
كان المقتول ببدر ذو اليدين أم ذو الشمالين. 

فإن قيل: إن الحديث على هذا السياق من رواية الزهري» وهو قد وهم 
فيه فذكر ذا الشمالين مكان ذي اليدين» وقال: إنه قتل ببدر؟. 

فيقال: لم ينفرد به الزهري حن يقال أنه وهم فيه فقد تابعه على ذلك 
E‏ 
ب- يدل على أن حديث نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي 
اليدين دنه أن عمر ب بن الخطاب هه قد كان مع رسول الله وله في يوم ذي 
اليدين ثم هو لما سها وصلى ركعتين وسلم وتكلم وأخبر أنه صلى ركعتين» 
استأنف الصلاة» ول يين» فلو لم يكن تسخ ذلك عنده لفعل كما فعل رسول 
الله و ولا استأنف الصلاة» فدل ذلك على ثبوت نسخ حديث ذي اليدين 
ضيه وتقدمه على أحاديث نسخ الكلام. 

دليل من قال بأن حديث أي هريرة #ه ناسخ لحديث ابن مسعود #5 


= صحيح سنن النسائي ص ٠٠٠١‏ 

.ه٠١/۲ انظر: التمهيد 55/7 ؟؛ الحوهر النقي‎ )١( 

(۲) فالرواية المذكورة في المتن من رواية عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو 
على شرط مسلم» وروي نحوه عن الزهري» عند النسائي» وكذلك تابعه عبد الله بسن 
عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة» وابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. انظر: 
شرح معاني الآثار 55/١‏ ؛ الجوهر النقي ۲/١٠ه.‏ 

(۴) انظر: الحجة على أهل المدينة ١/۷٠٠؛‏ شرح معان الآثار 58/١‏ 5. 
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وغيره في سهو الكلام دون عمده 

أولا: عن أبي هريرة ذه قال: صلى بنا رسول الله يلع إحدى صلاتي 
العشي- قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا- قال: 
(فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فقام إلى حشبة معروضة في المسجدء فاتكأ 
عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمئ على اليسرى» وشبك بين أصابعه» 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب 
المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه» وف القوم رحل في يديه طول يقال له ذو اليدين» قال: يا رسول 
الله ! أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال: «لم انس ولم تقصرى» فقال: رأ كما 
يقول ذو اليدين ؟» فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر؛ ثم كبر وسجد مثل 
سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر)”". 

ثانيًا: عن عمران بن حصين ذه (أن رسول الله وله صلى العصر فسلم 
في ثلاث ركعات» ثم دحل منزله» فقام إليه رجحل يقال له الخرباق» وكان 
في يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه وحرج غضبان ير رداءه 
حن انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٠‏ ١ء‏ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في اممسجد 
وغیره»ح »)٤۸۲(‏ ومسلم في صحيحه 775/١‏ كتاب المساجد» باب السهو في 
الصلاة والسجود له ح(۷۳٥)‏ (57). 
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م سجد سجدتين ثم سلم)”"". 

ثالثا: حديث معاوية بن الحكم السلمي» وقد سبق ذكره في دليل 
القول السابق. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن النهي عن الكلام مطلقاً في الصلاة» 
ونسخه كان في مكة قبل المجرة» أو في بداية الهجرة قبل غزوة بدرء 
وحديث أبي هريرة نه ومعاوية بن الحكم متأخر عنه؛ لأن أبا هريرة ذه 
أسلم سنة سبع بعد خيبر» وفي حديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في 
الصلاة سهواًء وكان ذلك كذلك بعد نسخ الكلام في الصلاة» فثبت من 
ذلك أن حديث أبي هريرة ذه وعمران بن الحصين ومعاوية بن الحكم 
يكل حديت ان مکو ند وغوه ى انيم الكلام فكو ذلك تاها 
لعمومه ف سهو الكلام دون دو 

واعترض عليه: بان القول بأن حديث أبي هريرة يه بعد حديث 
عبد الله بن مسعود يك وغيره في نسخ الكلام معارض بعكسه» وهو إن 
لم يكن أقوى فليس بأضعف منه» ثم هذا الاستدلال على النسخ مبئ على 
تأحر إسلام الراوي» وقد ذكر أهل العلم أن التاريخ لا يعلم بتقدم أو 
تأحر إسلام الراوي» وأنه ليس دليلاً على النسخ9©. 
هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؟/777»كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له 
ح(17/4ه)(١١٠).‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/١51؛‏ الاعتبار ص1١7.‏ 

(*) انظر: نیل الأوطار 4١94/١‏ الشرح الممتع .71715/١‏ 
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وقد احتلف أهل العلم في الكلام في الصلاة هل يفسدها مطلقاً أم 
لاء على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الكلام في الصلاة مفسد لها مطلقأء فمن تكلم فيها 
e‏ يعاس الماك 

وهو قول الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه") 
وروي ذلك عن إبراهيم النخعي» وعطاء» والحسن» وقتادق وماد بن أي 
سلميان» وسفيان الثوري””". 

القول الثابي: أن الصلاة لا يفسدها سهو الكلام» وكذلك عمده إن 
كان لإصلاح الصلاة. 

وهو مذهب المالكية” ؟» ورواية عند الحنابلة0. 

القول الثالث: أن عمد الكلام يبطل الصلاة دون السهوء والنسيان. 


)١(‏ انظر: الأصل 4١59/١‏ الحجة على أهل المدينة 55/١‏ ؟؛ مختصر احتلاف العلماء 
١‏ بدائع الصنائع ١/288؛‏ اللباب للمنبجي ١/570؛‏ البناية 485/7؛الدر 
المختار 0/7 87. 

(۲) انظر: المغئي 57/7 5165 4؛ الكافي ١/87/8؛‏ الشرح الكبير ٤/٤٠؛‏ شرح الز ركشي 
۱ 

(۳) انظر: التمهيد ٤۹/۳‏ ۲؛ الاستذكار ١/٥٤٠؛‏ المغين 55/7 4؛ المجموع .١5/4‏ 

4١51/١ 5؛ التمهيد ۸/۳٤۲؛ عقد الجواهر‎ 5/١ انظر: المدونة۱۲۷/۱؛ الإشراف‎ )٤( 
.٠٠١/۲ الذحيرة 2178/7 47 ١؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل‎ 

(5) انظر: المقنع وشرحه الممتع ۸۷/۱٤؛‏ الشرح الكبير ٤/۳۰؛‏ شرح الزركشي .۳٠۹/۱‏ 
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وهو قول الشافعية"» ومذهب الحنابلة“. وروي نحو ذلك عن: ابسن 
مسعود؛ وابن عباس» واين الزبير» وأنس-رضي الله عنهم-» وعسروة» 
وإسحاق» وأبي ور . 
الأدلة: 
ودليل القول الأول- وهو بطلان الصلاة بسهو الكلام وعمده- هو 
نفس الأدلة ابي أستدل ما للقول بنسخ الكلام ٤‏ الصلاة مطلقاً. 
ووجه الاستدلال منها: أنما تدل على منع الكلام في اس بها مجن 
غير فصل بين العمد والنسيان20), 
واعترض عليه: بأن هذه الأدلة وإن كانت مطلقة إلا أن فعل الرسول 
يد في حديث ذي اليدين؛ وتقريره لمعاوية بن الحكم السلمي وعدم الأمر له 
بالإعادة يقيده بالعمدء دون السهو والنسيان . 
دليل القول الغابي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أن الصلاة لا يبطلها إلا عمد الكلام- ما 


)١(‏ انظر: الأ٠٠/۲۳۷؛‏ مختصر المزني ص57؛ الحاوي 1171//7؛ العزيز؟/45» 45؛ المجموع 
4 . 

(۲) انظر: المغن 45/7 5؛ الشرح الكبير 5/5 7؛ 55؛ الممتع 83/١‏ 5؛ الإنصاف 75/54. 

(۳) انظر: التمهيد 57/9 ؟؛ المجموع .٠١/٤‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/451-4145؛‏ التمهيد 57/8 ؟؛ المغين 4147/1؛ شرح 
الزركشي .75137/١‏ 

(5) انظر: الأم ١/۲۳۷؛‏ التمهيد 57/5 5؛ المغئ 455/7 . 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة» 
وعمران بن حصين» ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهم. 

ثانيًا: عن عبد الله ضنه قال: صلى البي ييل -قال إبراهيم: لا أدري زاد 
أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال: 
روما ذاك ؟» قالوا: صليت كذا و كذاء فشن رجله واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكرون» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم يسلم 
سكا 

فهذه الأدلة تدل على أن الكلام سهواً أو لمصلحة الصلاة لا يفسدهاء 
لذلك بى رسول الله بي على صلاته» ولم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة 
صاحنه”'" , 

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تحتمل أن تكون بعضها قبل النهي عن 





)١(‏ سبق تخريج حديث أبي هريرة في ص٤ >٩١‏ وحديث عمران في ص٥ 2»4١‏ وحديث معاوية 
في ص۰۸٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸۷ » كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان ح(١‏ ۰)» ومسلم في صحيحه 2770/7 كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة 
والسجود له» ح .)۸٩( )٥۷۲(‏ 

(۳) انظر: الإشراف ۳/۱٦۲؛‏ التمهيد 7557/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 118 





الكلام في الصلاة»وبعضها عن حهل» وقد هي عن الكلام في الصلاة مطلقاء 
وبين النى يل ما به التذكير عند النسيان أو عندما ينوب شىء في الصلاة ؛ 
حيث قال: رمن نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» فإنه لا يسمعه أحد 
حين يقول: سبحان الله إلا التفت ي . 
دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث- وهو أن الصلاة يفسدها عمد الكلام 
دول سهوه- بنفس أدلة القول الثان. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة تدل على أن الكلام في الصلاة 
إذا كان سهوا لا يفسدهاء وإلا لما بى رسول الله ي على صلاته» ولأمر 
معاوية بن الحكم بإعادة صلاته لما تكلم جاهلا» والجاهل قْ حكم الناسي» 
لذلك لم يأمره بإعادة صلاته". 


ويعترض عليه .عا اعترض على وجه استدلال القول الثاني. 


الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم . 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الكلام في الصلاة نسخ بالمدينة وبعد المجرة» ويدل عليه ما يلي: 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 47/١‏ 51-4 4؛ المغن 55/7 5؛ شرح الزركشي .559/١‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص 105. 
(۳) انظر: الأم ١/۲۳۷؛‏ المغئ 45/7 4. 
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أ- إن الآية الى هي الأصل في نسخ الكلام في الصلاة؛ وهي قوله 
تعالى: ١‏ وَقُومُوا لَه قَمِتِينَ 4“. نزلت بالمدنية وبعد الهجرة بالاتفاق» حى 
قيل: إنها نزلت عام الخندق”". 

ب- ولأن قول زيد , بن أرقم 5 ذه:(كنا نتكلم حلف رسول الله وله في 
الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه)' ". يدل كذلك على أن نسخ 
الكلام في الصلاة والنهي عنه كان بعد الحجرة؛ لأن زيد بن أرقم إنما صحب 
رسول الله ب وصلى حلفه بعد الهجرة؛ بل كان من صغار الأنصار؛ حيث 
استصغر يوم أحد» وأول اة الخندق» وهو يحكي أنه أدرك إباحة الكلام 
في الصلاة فدل ذلك على أن الكلام إا نسخ بعد المجرة“. 

ج- إن في بعض روايات حديث ابن مسعود 5ه ما يدل على أن 
النهي عن الكلام كان بعد نزول قوله تعالى: ‏ وَقَومُوأ لله تين 274. 
وأن ذلك كان بعد المجرةء ومن هذه الروايات: 

-١‏ عن عبد الله ذه قال: كنت آن البي بيه وهو يصلي» فأسلم عليه 


.)۲۳۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الحامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۳؛ مجموع الفتاوى 4١50/1١‏ تفسير ابن كثير 
0 فتح الباري /41؛ اللباب للمنبجي .777/١‏ 

(۳) سبق تخريجه فی ص /501. 

(5) انظر: اللباب للمنبجي ١/۲۷۲؛‏ مجموع الفتاوى 49/7١‏ ١؛‏ الإصابة .514-0/١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية (۲۳۸). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۲۱ 
فيرد علي» فأتيته ذ فسلمت عليه وهو يصلي» فلم يرد علي» فلما سلم أشار إلى 
القوم فقال: «إن الله عز وحل-يعئ- أحدث في الصلاة» أن لا تكلموا إلا 
بذكر الله وما ينبغي لکم» وأن تقوموا لله قانتين»7© 
فهذا يدل على أن النهى عن الكلام في الصلاة كان بقوله تعالى: 9 وَقُومُوأ لَه 





فين 4 . وقد سبق أن هذه الآية مدنية بلا حلاف» ومتأخرة النزول. 

؟- عن حميد الحميري» عمن يرضى به أن البي ييي لما رجعت مهاجرة 
الحبش نزع عن ذلك فكان يسلم عليه في الصلاة فلا يرد» فقيل له: قد كنت 
يا ني الله ترد وأنت بمكة في الصلاة» قال: رإن في الصلاة شغا". 

فهذا يدل على أن البي يل كان يرد السلام يمكة» وبعد المحرة نسخ 
ذلك فكان لا يرد. 
ثانيًا: إن الأدلة الى استدل ها من قال بالنسخ مطلقة وعامة تشمل جميع 
أنواع الكلام؛ حيث إا ليس فيها ما يدل على الفرق بين العمد والسهو 
والنسيان“. 


»)٠١۲١( احرجه النسائي في سننه ص53 ١»كتاب السهوء باب الكلام في الصلاةءح‎ )١( 
ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 751/7 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 
.١55ص النسائي‎ 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۸). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 257/1 ثم قال: (قال ابن جريج: فأخبرني ابن أبي ليلى 
أن ابن مسعود هو الذي سلم عليه مرجعه من مهاجره الحبش). 

.۳۲۱ »۳۱۸/۲ انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 
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ثالثا: إن حديث ذي اليدين يحتمل أن يكون قبل نسخ الكلام في الصلاة 
22 بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة كما زعمت الحنفية”"". 

ويحتمل أن يكون بعد فكرن ها لأعاديك النهي عن الكلام 
في الصلاة» كما زعمت الشافعية”". 

رابعا: إن حديث ذي اليدين قبل أمر البي بيه بالتسبيح لمن من نابه شيء 
في صلاته» وقبل قوله: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إا 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذکرون»؛ لأنه لو كان 
قبلهما لذکروه» ولسبحوا له حي يتذكر ويتتبه» وإذ لم يفعلوا ذلك دل أنه 
ا 

خامسًا: إن حديث (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله أصل في 
التنبيه والتذكير لكل من نابه شيء فی صلاته» سواء كان إماماً أو غير 
وبذلك يكون هو وحديث: رن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
انوا لاقو المع والكب و ؤتراء لفراد 7 امواشاووولللك ليحر 
والله أعلم- أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سواء كان عمدا 


.۲۷١/١ 1؛ اللباب للمنبجي‎ 01/١ انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
.٠۸٠/۲ انظر: احتلاف الحديث ١/۲۳۲؛ الحاوي‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه فی ص .۹۰۹٩‏ 

.5 57/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 


.٩۰۸ سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۳ 





أم غيره» وأن من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» فإنه إذا سبح التفت 
إليه» وتذكر. 

ومع هذا كله لو نسي شخص وسلم قبل تمام صلاته» ثم تذكره من 
قريب» أو كان إماماً فأحبره أحد المأمومين بذلك فله أن ين على صلاته 
ويسجد للسهو؛ وذلك لظاهر حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد 
الله بن مسعود» وغيرهم -رضي الله عنهم-» وعدم وجود ما يصرح على أن 
النهي عن الكلام في الصلاة كان بعد تلك الأحاديث. 


£ 


والله أعلم. 


+ 47 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام 

ذهب بعض أهل العلم”", ومنهم الإمام الشافعي”" إلى أن سجود 
السهو كله قبل السلام» سواء كان لزيادة أو نقصان» وأنه ناسخ لأحاديث 
سجود السهو بعد السلام» وأنه آخر الأمرين من فعل البي وَل 

ويتبين منه وما يأق من أدلة الأقوال أن سبب الاحتلاف في المسألة 
أمران: القول بالنسخ» واحتلاف الآثار الواردة فيها'". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله ابن بحينة © له رأن البي يليد صلى بم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوليين م يجلس» فقام الناس معه» حن إذا قضى الصلاة» وانتظضر 
الناس تسليمه كبر وهو جالس؛ فسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم سلم"”©. 


)١(‏ انظر: الحاوي ١5/7‏ 8؛ السنن الكبرى للبيهقي 571/7؛ الاعتبار ص47917؛ رسوخ 
الأحبار ص‌۲۹۲. 

(۲) انظر: الأم 47/1١‏ ؟؛ سنن الترمذي ص5١٠؛‏ الاعتبار ص ۲۹۷؛ رسوخ الأحبار 
ص 4797 سبل السلام ۳۹۸/۱. 

(۳) انظر: بداية امجتهد ۳۷۰/۱؛ رسوخ الأحبار ص‌۲۹۲. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مالك بن قشب -جندب-بن نضلة» أبو محمد الأزدي» حليف بي 
اللطلب» ويعرف بابن بحينة» وهي أمه» وقيل: إا أم أبيه مالك» صحابي روى عن النبي 
يد وروى عنه ابنه علي» وعاصم بن عمر» وغيرهماء وتوفي بعد الخمسينء انظر: 
تهذيب التهذيب ه/؟؟؛ الإصابة .١١١١۷/۲‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه صه ١٠5‏ كتاب الأذان» باب من ل ير التشهد الأول واجبّاء 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ° 





ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله : رإذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أربعأء فليطرح الشسكء ولسيين 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ا کا ی كلل تا 
شفعن له صلاته» وإن كان صلی إتماماً لأربع كانتا ترغیما للشيطان»”) 

ثالثا: عن عبد الرحمن بن عوف”" وليه قال: سمعت البي كَل يقول: رإذا 
سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين فليين على واحدة» فإن 
م يدر ثنتين صلی أو ثلاثاً فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلاث صلى أو أربعا 
فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن یسل . 


= ح(۸۲۹)» ومسلم في صحيحه ۲۱۸/۲ كتاب المساحد» باب السهو في الصلاة 
والسجود له ح .)۸٥( )٥۷۰(‏ 

)١(‏ الترغيم :الإذلال» والرغام: التراب. انظر: النهاية في غريب الححديث ١/5553؛‏ المصباح 
المنير ص37 .١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۹/۲ » كتاب المساحد, باب السهو في الصلاة والسجود له 
ع(الاه) )۸۸). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» القرشى ي الزهري» ابو محمد 
أحد العشرة المشهود لهم بالحنةي أسلم قدا وهاحر الهجرتين» وشهد ا والمشاهد 
كلهاء وروی عن البي ي وروی عنه ابن عباس» وابن عمرء وغيرهماء وتوقٍ سنة 
إحدى وثلاثين» وقيل اثنتين وثلاثين. انظر: الإصابة .٠٠۸۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص8 2٠١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي فيشك 
في الزيادة والنقصان» ح(۳۹۸)» وابن ماجة في سننه ص 27١5‏ كتاب الصلاة» باب ما 
حاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين»ح »)۱۲١۹(‏ وأحمد في المسند 2190/8 د 
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رابعًا: عن يوسف'' أن معاوية بن أي سفيان ذه صلى بمم» فقام وعليه 
جلوس فلم يجلسء فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلمم 
وقال: «هكذا ریت رسول الله لع يصنع». 


والطحاوي في شرح معان الآثار »487/١‏ والحاكم في المستدرك »٤۷١/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 453/7. قال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح). وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ص8 ٠١‏ وصحيح سنن ابن ماحة ص4 ۲۱. وقال ابن حجر في التلخيص ۲/ه: (وهو 
معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريبء وقد رواه أحمد في مسنده 
عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاً. 

(۱) هو: يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن خماس» ويقال: محمد بن يوسف بن ثابست 
الأنصاري» الخزرجي» روى عن أبيه وعن حده» وروی عنه عمرو بن يى» ذكره ابن 
حبان في الثقات» ونقل المزي عن النسائي أنه ليس بالمشهور» وقال ابن حجر: مقبول. 
انظر: تحفة الأشراف ۱/۸٥٤؛‏ قذيب التهذيب ۳1۹/۱۱؛ التقريب 5/7 14". 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٤۳۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 477/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص۲۹۷. وأحرحه النسائي في سننه-بلفظ: (ثم سجد سجدتين 
وهو حالس بعد أن أتم الصلاةء ثم قعد على المنبر فقال: إن “معت رسول الله يل يقول: 
«من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين)- سنن النسائي ص 
٠٠ ٤‏ كناب السهوء باب ما يفعل من نسي شيا من صلاته ح(:77١)»‏ وكذلك 
أحرجه الإمام أحمد في مسنده نحو لفظ النسائي- 2١١9/78‏ وضعفه الشيخ الألباني 
في ضعيف سنن النسائي ص .7١‏ وذكر أبو داود عن معاوية 5ل ما يفيد أنه مسجد 
بعد السلام. انظر سنن أبي داود ص٤‏ ١١ء‏ كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد 
وهو جالس. ظ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷ 





ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن سجود 
السهو كله قبل السلام؛ حيث إن حديث عبد الله ابن بحينة» وحديث 
معاوية -رضي الله عنهما- يدلان على السجود قبل السلام في النقصان» 
وحديث أبي سعيد الخدري َيه وعبد الرحمن بن عوف-رضي الله 
عنهما-يدلان على السجود قبل السلام في الزيادة» ثم إن معاوية ذه قد 
صحب البي وق بعد فتح مكة» وهو يحدث أن الني يي سجد قبل 
السلام» فيدل ذلك على أن السجود قبل السلام هو آحر الأمرين» وأنه 
الناسخ لما يدل على السجود بعد السلام» وي كذ ذلك ماروي عن 
الزهري أنه قال: (سجد رسول الله يلع سجدق السهو قبل السلام وبعده» 
وآخر الأمرين بعد السلام)""» فثبت بذلك أن سجود السهو كله قبل 
السلام» سواء كان للزيادة أم للنقصان» وأنه آحر الأمرين”". 

واعترض عليه: بأن حديث معاوية 4ه لا يصح الاستدلال منه على 
النسخ؛ لأن في سنده كلام» ثم روى عنه السجود بعد السلام”"» وعلى تقدير 
صحته وسجوده قبل السلام فإن قوله: (هكذا رأيت رسول الله يه صنع) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤۸0/۲‏ والحازمي في الاعتبار ص٠٠٠.‏ قال 
البيهقي: (إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن 
مازن غير قوي). 

(۲) انظر: الأم 57/١‏ ؟؛ الحاوي 5/7١7؛‏ السنن الكبرى ۷۷/۲٤؛‏ الاعتبار ص۲۹۹» 
۰ سبل السلام ۳۹۸/۱. 


(۳) راجع تخريج الحديث في ص157. وانظر: اللجوهر النقي ٤۷۳/۲‏ . 
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يحتمل أن يكون المراد به أن من ترك الجلوس الأول في الصلاة وقام فإنه يستمر 
قي القيام ولا يعود إلى الجلوس» ويسجد سجدتين للسهو» وهذا مروي عن 
النبي ب في حديث المغيرة بن شعبة”')» فيكون حديث معاوية يه في معئى 
ذلك ولا يكون المراد به حصوص السجدتين قبل السلاء". 

ثم هذا الاستدلال على النسخ مب على تأخر إسلام الراوي» وقد 
ذكر أهل العلم أن التاريخ لا يعلم بتقدم أو تأخر إسلام الراوي» وأنه ليس 
دليلاً على النسخ”©. 

أما حديث الزهري ففيه دلالة على النسخ» لكن فيه ضعف وانقطاع؛ 
فلا يقع معارضاً للأحاديث الصحيحة الثابتة ولا ينسخها“. هذا قول من 
قال بالنسخ ودليله. 

وقد ذهب جهور أهل العلم إلى جواز سجود السهو قبل السلام 
وبعده”2» ولكنهم اختلفوا في الأفضل منهما على خمسة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن سجود السهو محله بعد السلام» سواء كان للزيادة 





(1) سيأ تخريجه في ص 41 

(۲) يدل على هذا رواية هذا الحديث من طريق النسائي» فإن فيه أن معاوية ذه قام 
وكان عليه أن يجلس فسبح الناس به فلم يجلس بل ثبت قائماًء ولا أتم الصلاة سحد 

(۳) انظر: نيل الأوطار ۱۹۸/۱؛ الشرح الممتع .775/١‏ 

.۳۹۸/۱ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/١81؛ الاعتبار ص۰ ۳۰؛ سبل السلام‎ )٤( 

(ه) انظر: الاستذكار ١/570؛‏ الحاوي ۲/٤۲۱؛‏ نيل الأوطار .١١7/‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1536 





أو للنقصان. 

وهو مذهب الحنفية'"» وروي نحو ذلك عن علي بن أي طالب» وسعد 
بن أي وقاص» وابن مسعود». وعمار بن ياسر» وعمران بن حصينء والمغيرة بن 
شعبة» وعبد الله بن عباس» وابن الزبير» -رضي لله عنهم- والحسن» وإبراهيم 
النخعي» وعبد الرحمن بن أي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح””". 
القول الثابي: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام» وإن كان 
لزيادة كان بعد السلام. 

وهو مذهب المالكية”"» وقول للإمام الشافعي» وقول للإمام أحمد”, 
وقول أبي و 

القول الثالث: أن حل سجود السهو كله قبل السلام» سواء كان 
لزيادة أو نقصان. 

وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد“» وروي نحو ذلك 


)١(‏ انظر: الأصل ١/775؛‏ شرح معان الآثار ١/۳٤٤؛‏ البدائع 5/١‏ 4؛ الهداية وشرحه فتح 
القدير .43/4/1١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص31 ۲؛ البناية ۷۲۳/۲؛ نيل الأوطار .١١ ١/8‏ 

(۳) انظر: التمهيد ۲۷۹/۳؛ الاستذكار ١//55؛‏ بداية اجتهد ١/۹٦۳؛‏ جامع الأمهات 
ص۰۱ ۱؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ۲۹۱-۲۸۰/۲. 

.51/5 العزيز 48/7 المجموع‎ 45١4/7 انظر: الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: المغين 5/7١4؛‏ الشرح الكبير .۸١/٤‏ - 

(5) انظر: التمهيد ۳/٠۲۸؛‏ الاعتبار ص١‏ 0”. 

(۷) انظر: الأم 45/١‏ ۲؛ مختصر المزني ص۲۹؛ الحاوي ۲/٤۲۱؛‏ العزيز 91/5 ۸٩؛‏ 
المجموع 51/4. 

(۸) انظر: المغنٍ 7/7١4؛‏ الشرح الكبير .۸١/٤‏ 
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عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» ومعاوية -رضي الله عنهم- وسعيد بن 
اة سكعل وا هرک وك مو سقية ا فا ی وریا ن اة 
الر-من» والأوزاعي؛ وَالليك ين سد 

القول الرابع: أن السجود كله قبل السلام» إلا في السلام قبل إتهقام 
الصلاة» وفيما إذا بى الإمام على غالب ظنه» فيسجد بعد السلام. 

القول الخامس: أن سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين فإن 
الساهي خير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده» أحدهما: من سها 
فقام من ركعتين» ول يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو 

002 000 

وهو قول الظاهرية» ومنهم ابن حزم . 

الأدلة: 

أولا: حديث أ هريرة َيه في قصة ذي اليدين وفيه: فقال: رأكما 
)١(‏ انظر: الحاوي 4/7 ١؟؛‏ الاعتبار ص٠‏ ١؛‏ المجموع 427/5 نيل الأوطار .١١١/۳‏ 
(۲) انظر: مغن ”/5١؛‏ الشرح الكبير 54/١81؛‏ الممتع ١/07٠0؛‏ شرح الزركشي -01/١‏ 

.۸۱/٤ الإنصاف‎ ٠۰ 
.٠١٠١/۳ نيل الأوطار‎ 4۸٤/۳ انظر: المحلى‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۳۱ 





مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول؛ ثم رفع رأسه وكبر)”". 

ثانيًا: عن عبد الله ده قال: صلى البي يلك -قال إبراهيم: لا أدري زاد 
أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال: 
روما ذاك ؟) قالوا: صليت كذا وكذاء فشن رحله واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهه قال: رنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتكم به» ولكن إا انا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكرون» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه؛ ثم يسلم 


03 .000 
م يسجد سجدتین) 5 


ثالثا: عن عمران بن حصين 5ه (أن رسول الله له صلى العصر فسلم 
في ثلاث ركعات, ثم دحل منزله» فقام إليه رجحل يقال له الخرباق» وكان 
في يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكرله صنيعه وخرج غضبان ير رداءه 
حى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا ؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم؛ ثم سجد سحدتين ثم سلم)”". 

رابعا: عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» ففهض في 


(۱) سبق تخريجه في ص 4 51. 
(۲) سبق تخريحه في ص 105. 
(۳) سبق تخريجه في ص 515. 
)٤(‏ هو: زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» أبو مالك الكو ثقة» روى عن جرير بن عبد الله - 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الركعتين» قلنا: سبحان الله قال: سبحان الله» ومضى فلما أتم صلاته وسل 
سجد سجددق السهوء فلما انصرف قال: E‏ يت رسول الله يه يصنع كما 
صنعت)) 

خامسًا: عن عبد الله بن جعفر”" ضليه أن رسول الله يله قال: رمن 
شك في صلاته فليسجد سجدتین بعد ما سا 


والمغيرة بن شعبة» وغيرهماء وروى عنه الأعمشء والثوري» وغيرهماء وتوفي سنة مس 
وثلاثين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ۳۳۲/۳؛ التقريب ۳۲۲/۱. 

)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص۳٦١‏ »كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو 
حالس» ح(۳۷١١)»‏ و الترمذي في سننه ص »١ ١٠‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام 
ينهض ف الركعتين ناسياًوح »)۳٠١(‏ و أحمد في المسند 2٠٠١/0‏ والدارمي في ستنه 
١ءء‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 4۳۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 . قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه ابن حزم في احلى 
۳. وقال الشيح الألباني في الإرواء :٠١59/7‏ (وهذا إسناد رجاله ثقات) ثم ذكر عدة 
طرق لتخريجه والكلام عليها ثم قال في :١١١/7‏ (وجملة القول: إن الحديث هذه الطرق 
والمتابعات صحيح» لا سيماً وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوي). 

(۲) هو: عبد الله بن حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» الهاشي» أبو تبحمدء ولد 
بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وروى عن البي بء وروى عنه الشعبي؛ 
وعروة» وغيرهماء وتوف سنة ثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
۲/١‏ الإصابة ٠١۲۲/١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص ١٦۳‏ »كتاب الصلاةء باب من قال: بعد التسليم» 
ح(۳۳١١)»‏ والنسائي في سننه ص”7١27‏ كتاب السهوء باب التحريءح »)١١١١(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۳۳ 





سادسًا: عن ثوبان0) عن البي ييي قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما 


سل 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على أن سجود السهو 
بعد السلام» و كان السجود في بعضها لزيادة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنهما- كما كان السجود في بعضها الآحر للنقصان 
كحديث المغيرة بن شعبة ضه» وحديث ثوبان ذه يدل على أن لكل سهو 


والبيهقي في السنن الكبرى ٤۷٦/۲‏ وقال: (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي 
سعيد الخدري أصح إسناداً منه). وقال ابن الت ركمان في االجوهر النقي 40/5: 
(اضطرب سنده). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص7١.‏ وصححه 
في صحيح سنن النسائي- بالرقم المذكور-ص7١7.‏ 

)١(‏ هو: ثوبان بن بجدد» ويقال: ابن ححدرء أبو عبد الل اهاشي» فول زول الل عق 
يقال: إن أصله من اليمن» أصابه سباي فاث شتراه النبي وَل فأعتقه» وروى عن البي ب 
وروى عنه أبو أسماء الرحبي» وراشد بن سعد» وغيرهماء وتوقي سنة أربع وخمسين. 
انظر: الإصابة ۲۳۱/۱؛ قذيب التهذيب ۲۹/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص74١»كتاب‏ الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو 
حالس»ح »)٠١*8(‏ وابن ماحة في سننه ص 27١5‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
من فيمن سجدهما بعد السلا ج(۱۲۱۹)» والبيهقي في السنن الكبرى 2471/7 
وقال: (وهذا إسناد فيه ضعف). وقال النووي في المجموع 57/5: (وهذا حديث 
ضعيف ظاهر الضعف). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 :١5‏ 
(حسن) وقال في الإرواء 4/7 -بعد الكلام عليه-: (وبالجملة فهذا الحديث 


ضعيف من أجل زهير هذاء ولكن له شواهد يتقوى كا). 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سجدتان بعد ما يسلم» سواء كان لزيادة أو نقصان» فثب بذلك أن سجود 
السهو كله بعد السلاء“. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على أن سجود السهو بعد 
السلام» لكن هناك أحاديث صحيحة كذلك تدل على أن سجود السهو قبل 
السلام» وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ» وليس القول ببعضها 
أولى من القول بالبعض الآخر. 
دليل القول الثاني: 

وأدلة القول الثاني - وهو أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام؛ 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام- هي ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ 
ودليل القول الأول من حديث عبد الله ابن بحينة» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وعبد الله بن مسعود» واي هريرة» وعمران بن حصين» رضي لله عنهم'". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث عبد الله ابن بحينة» ومعاوية بن أبي 
سفيان-رضي الله عنهما- كان فيهما السجود لنقص فكان قبل السلام 
وحديث أبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين -رضي اله 
عنهم- كان فيها السجود لزيادة فكان بعد السلام» فثبت منه أن السجود إذا 
كان لزيادة فيكون بعد السلام» وإذا كان لنقصان فيكون قبل السلام» وبذلك 


.554/١ ؛ الهداية مع شرحه فتح القدير‎ 50/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
وحديث معاوية في ص477) وحديث ابن مسعود‎ »٩۲ ٤ص سبق تخريج حديث ابن بحينة في‎ )۲( 


في ص ۰٩۰ ٩‏ وحديث ابي هريرة في ص 4 2351 وحديث عمران ي ص5١51.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0 








يبجمع بين هذه الأحبار كلها . 

واعترض عليه: بأنه قد جاء عكس هذا القول في بعض الأحاديث؛ 
حيث إن حديث أبي سعيد الخدري به فيه السجود قبل السلام» والسجود 
فيه للزيادة» وحديث المغيرة بن شعبة ظفه فيه السجود بعد السلام» والسجود 
فيه للنتقصان”". 

دليل القول الثالث: 

ويستدل للقول الثالث- وهو أن سجود السهو كله قبل السلام- 
بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ذكر فيها السجود قبل 
السلا وهي بعضها كان فيها السجود لنقصان كحديث عبد الله ابن بحينة» 
ومعاوية -رضي الله عنهما-» وبعضها كان فيها السجود لزيادة كحديث أبي 
سعيد الخدري ذه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء فنب بذلك أن 
سجود السهو كله قبل السلام . 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على أن سجود السهو قبل 
السلا لكن هناك أحاديث صحيحة كذلك تدل على أن سجود السهو بعد 


.٠۷٠/١ 5؛ بداية اجتهد‎ 5/8/١ انظر: التمهيد ۲۷۹/۳؛ الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 50/١‏ 4؛ الاعتبار ص۲۹۹. 

() انظر: الأم 454/١‏ الحاوي 15/7؟؛ السئن الكبرى للبيهقي ۷۷/۲٤؛‏ الاعتبار 
ص799. 


56 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
السلام» وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول» وليس القول ببعضها 
أولى من القول بالبعض الآخر. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع- وهو أن محل سجود السهو كله قبل السلام إلا 
في السلام قبل إتمام الصلاة» وفيما إذا بن الإمام على غالب ظنه» فيسجد 








بعد السلام- هو ما سبق ذكره في هذه المسألة من حديث أبي هريرة» 
وعمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله ابن بحينة» وأبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنهه”". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين - 
رضي الله عنهما- فيهما السجود بعد السلام؛ لأن فيهما السلام قبل إتقام 
الصلاة وحديث عبد الله بن مسعود وك فيه السجود كذلك بعد السلام؛ 
لأنه في البناء على غالب الظن» أما غير هذين الموضعين فيكون السجود فيه 
قبل السلام؛ لدلالة بقية الأحاديث7". 

واعترض عليه: بأنه وحد سجود السهو بعد السلام في غير الموضعين 


السابقين؛ حيث إن حديث المغيرة بن شعبة 5ه يدل على سجود السهو بعد 


)١(‏ سبق تخريج حديث ابي هريرة في ص٤ »9١‏ وحديث عمران في ص ٩۱١٩‏ وحديث ابن 
مسعود في ص٩‏ ۰ »٩‏ وحديث ابن بحينة في ص 2974 وحديث أبي سعيد في ص٠۲٩‏ . 
»2 انظر: المغئي ۲+ الشرح الكبير 4/5 الممتع o4‏ بجموع الفقاوى 


EY 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۳% 








السلام لترك الجلوس والتشهد الأول» و هو غير الموضعين السابقين” ©. 

دليل القول الخامس: 

ودليل القول الخامس- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام, إلا 
في موضعين فإن الساهي خير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده» 
أحدهما: من سها فقام من ركعتين» ولم يجلس. وثانيهما إذا لم يدر 
الصلي أصلى ركعة أو ركعتين» أو صلى ثلاثاً أو أربعاً- هي الأحاديث 
السابقة في دليل القول بالنسخ» ودليل القول الأول. 

ووجه الاستدلال منها: أن حديثا عبد الله ابن بحينة والمغيرة بن شعبة 
-رضي الله عنهما-فيهما القيام من الركعتين وترك الجلوس والتشهد, ثم 
في حديث عبد الله ابن بحينة 5 السجود قبل السلا وفي حديث المغيرة 
لد اجرد الاك لذلك بكرف الاه را ون أن يدها 
قبل السلام أو بعده. 

كما أن حديث عبد الله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنهما- فيما إذا شك الشخص في صلاته كم صلى؟ ثم في حديث عبد 
الله يه السجود بعد السلا وف حديث أبي سعيد ذه السجود قبل 
السلام» لذلك يكون الساهي كذلك مخيراً بين ذلك. 

ويكون السجحود في غير هذين الموضعين بعد السلام؛ لبقية 


.5 50/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 


٨‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








الأحاديث؛ حيث فيها السجود بعد السلام. 


بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب-ما ی 


أولا: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على السجود بعد السلام ضعيف؛ 
يدل على ضعفه ما سبق في الاعتراض عليه في وجه الاستدلال على النسخ. 

ولأن ذلك مبئ على أن سجود السهو بعد السلام مذكور في حديث 
ذي اليدين وهو قتل ببدر» و مذكور في حديث ابن مسعود #ه وهو 
متقدم الإسلام» وأن السجود قبل السلام من رواية أبي سعيد الخدري طف 
وهو من أحداث الأنصار وأصاغرهم» ومن رواية معاوية نه وهو إا 
صحب البي بي بعد فتح مكة» وكل هذا ضعيف؛ لأن الأصح أن ذا 
اليدين لم يقتل ببدر» وإنما روى قصته أبو هريرة ذه وهو أسلم عام خيبر» 
سنة سبع» كما أن السجود في حديث معاوية كه في غير الصورة 
المذكورة في حديث ذي اليدين وابن مسعود-رضي الله عنهما-فلا منافاة 
بينهماء ولا يصح أن يكون السجود في صورة قبل السلام نسخا للسجود 
بعده ني صورة أحرى» كما أن النسخ إنما يكون يما يناقض المنسوخ» 
والبي 4 سجد بعد السلام» ولم ينقل عنه أحد أنه مى عن ذلك» فكل 


.۸۹-۸٦/۳ انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۳4 





هذا ما يضعف القول بالنسخ ويدل على عدم صحته. 

ثانيًا: إنه يحوز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لوجود أحاديث 
صحيحة دالة على ذلك . 

ثالعا: أن الأولى أن يسجد في المواضع الي سجد فيها رسول الله ی كما 
سجد هوء وفي غيرها إن كان لزيادة فبعد السلام» وإن كان لنقص فقبل 
السلام» وهذا فيه جمع بين الأقوال والأدلة. والله أعلم. 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوى ۲۱/۲۳. 


(۲) انظر: الاعتبار ص٠ .٠١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: السجدة في سورة النجم. والانشقاق. والعلق 

ذهب بعض أهل العلم“ إلى نسخ السجدة في سورة النجمم 
والانشقاق» والعلق. وذهب بعضهم إلى نسخ السجود قي سورة النجم 
Ty‏ 

وقد ظهر منه أن القول به أحد أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة» 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيهاء وكذلك عمل أهل المدينة-عند من 
بحتج 52200 ا لاحتلافهم ا 

دليل من قال بدسخ السجود في هذه السور: 
أولا: عن عبد الله ذه قال: (قرأ البي كلد النجم عمكة فسجد فيهاء 


)١(‏ نسب النووي القول بنسخ السجود في هذه السور إلى الإمام مالك. وقال ابن شاهين- 
بعد ذكر حديث ابن مسعود, ثم حديث ابن عباس-: (وهذا الحديث يوجحب نسخ 
الأول؛ لأن حديث ابن مسعود كان عكةء... فإن صح حديث مطر فسجدة النجمء 
وإذا السماء انشقت» واقرأ منسوخ الحكم). انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين 
ص٦‏ ۳۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 771/7. 

(۲) قال شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى :٠١۹/۲۳‏ (وقد قيل: إن السجود في 
(النجم) وحدها منسوخ» بخلاف (اقرأ) و (الانشقاق)» إلى أن قال: (بل حديث 
زيد صريح في أنه لم يسجد فيهاء قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة. لا في 
غيرها) ثم قال: (فهذا القول أقرب من غيره» والله أغلم). 

(؟) انظر: الموطأ ١/۱۸۲؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص815-717؛ بداية امجتهد 
00 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 44١‏ 








2 .£0 1 2 الى 5 


وقال: يكفيئ هذا. فرأيته بعد ذلك قتل افر" . 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه (أن البي لو سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمش ركون» والحن والإنس)”". 

ثالثا: عن زيد بن ثابت هه قال: «قرأت على البي يل (والتّجم) فلم 


1 6 
يسجد فيها)” ". 
رابعًا: عن ابن عباس ذه (أن رسول الله ع ۾ يسجد في شيء من 
لفغن مد حول إل الدينة 7 


وااعر ایی خلس کا جا مرا اق رول الارن ق كات الي 
ح(۳٦۸٤).وانظر‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .۲٠۰/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٠۲‏ كتاب سجود القرآن» باب ما جاء لي 
سجود القرآن وسنتهاءح(۷٦۱۰)»‏ ومسلم في صحيحه ۲۳۰/۲ كتاب 
المساحد» باب سجود التلاوة»ءح (5لاه) .)٠٠١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٠۲‏ » كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين 
مع المشركين» ح .)٠١١۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٠۲‏ كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة 
ولم يسجد٬‏ ح(۷۳٠۱)»‏ ومسلم في صحيحه 770/١‏ كتاب الملساجد» باب 
سجود التلاوة.ح (لالاه) .)١٠١5(‏ 

(5) المفصل: السور الي تلي المثاني من قصار السورء وبدايتها من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن» فالطوال المفصل منه إلى "البروج" والأوساط منه إلى "لم يكن" والقصار 
منه إلى حتم القرآن. انظر: التعريفات الفقهية ص7١؟.‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص۲۱۸ »كتاب الصلاة؛ باب من لم ير السجود في المفصل»ح = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: : عن أي الدرداء طب قال: (سجدت مع البي ي إحدى عشر 
سجدة» ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف» والرعد., والنحلء وبي 
إسرائيل» ومرم» والحج» وسجدة الفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة 
وقي ص» وسجدة الحواميم)”") 


»)١١١۳(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص5١25‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲ .. وذكره ابن حزم في المحلى ۳۲۹/۳ ثم قال: (وهذا بال بحجت) ثم 
قال:(وعلة هذا الخبر هو أن مطراً سبع الحفظ). وقال ابن عبد البر في التمهيد :7١/5‏ 
(وهذا عندي حديث منكر)» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :۱۱١/١‏ (وقي 
إسناده أبو قدامة, واسمه الحارث بن عبيد» إيادي بصريء لا يحتج بحديثه). وقال النووي 
في المنهاج 771/7: (ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به). وقال ابن حجر في الفتح 
۲ (فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته» واحتلاف في 
إسناده). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي دود ص8١7.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص5١‏ »كتاب الصلاة» باب عدد سجود 5 ). 
وأخرجه الترمذي بلفظ: (سجدت مع رسول ب إحدى عشرة سجدة منها الي في 
النجم) سنن الترمذي ص45 ١ء‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في سجود 
القرآنء ح(۸٦٥)»‏ وح(5553) ثم قال بعد ذكر الرواية الثانية: (وهذا أصح من حديث 
سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب). وأخرج نحوه ابن ماجة قبل حديثه السابق» ح 
.)٠٠٠١(‏ وقال أبو داود في سننه ص :۲٠۸‏ (روي عن أبي الدرداء عن البي ول 
إحدى عشرة سجدةء وإسناده واه). وضعف هذه الروايات كلها الشيخ الألبان في 


ضعيف سنن الترمذي ص٦٤ 2١‏ وضعيف سنن ابن ماجة ص۸۹٠‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ع4 





الأول كانا مكة, وحديث ابن عباس الثاني» وزيد بن ثابت وأبي الدرداء - 
رضي الله عنهم- كانت بعد المحجرة» وهي تدل على ترك السبح ود في 
سورة النجم؛ والانشقاق والعلق» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للسجود 
في المفصل» ومنها السجدة في النجم. 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس القاني؛ 
وكذلك حديث أبي الدرداء-رضي الله عنهما-؛ لأفما ضعفان لا يقوم 
كثلهما الحجة» ثم قد ثبت السجود في المفصل عن البي كلع بعد الهجرة؛ حيث 
روى أبو هريرة #5 أنه رأى الي بيو سجد في الفصل» وأبو هريرة أسلم سنة 
سبع من الهجرة» فكيف يقال بنسخ السجود في المفصلء على أن الأحاديث 
الدالة على السجود فيها يثبت السجود فيهاء والمثبت مقدم على الناف". 

أما حديث زيد بن ثابت 5ه فهو صحيح» وترك السجود فيه يحتمل أنه 
كان لبيان جواز ترك السجود أو أن زيداً 5ه كان هو القارئ؛ وهو لم 
يسجد فلم يسجد البي يع كذلك؛ لا لأن السجود فيها نسخ؛ لما سبق أن 
النبي وَل سجد فيها بعد الحجرة””". 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص517؟ المنهاج شرح صحيح مسلم ؟771/5؛ 
مجموع الفتاوى .٠١۹/۲۳‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/851؛‏ التمهيد 5/١/؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 771/7؛ 
فتح الباري 1۸٦/۲‏ . 

(5) انظر: الأم 4707/١‏ شرح معاني الآثار١//701؛‏ شرح صحيح مسلم 4771/7 بجمسوع 
الفتاوی ٠١۸/۲۳‏ . 
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وقد احتلف أهل العلم في السجدة في المفصل على قولين مشهورين: 
القول الأول: أنه يسجد في سور المفصل: النجمء والانشقاق» 
والعلق. وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة0". 





وروي ذلك عن: اي بكر وعمر» وعلي» وابن مسعود» وعمار» واي 
هريرة» وابن عمر» رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز» والشوري» 


وإسحاق» وأبو ثور“ . 


القول الثابي: أنه لا سجود في المفصل. 
وهو المشهور عن الإمام مالك» ومذهب المالكية0 2 والقول القدم للامام 
الشافعي”. 


؛٤١١/١ انظر: الأصل ١/811؛ مختصر احتلاف العلماء ١/۲۳۸؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۷١/١ الاحتيار‎ 

(۲) انظر: الأ٠٠/٠٠٠؛‏ مختصر المزني ص۲۸؛ الحاوي ۲/٠۲۰؛‏ العزيز ۳/۲١٠؛‏ 
الجموع ۳۸۲/۳. 

(۳) انظر: المغن ۳۰۲/۲؛ المحرر 4۷۹/۱ الشرح الكبير ٤/۲۲۰؛‏ الممتع ۲۹/۱ه؛ 
الإنصاف .77١/4‏ 

.۳۸٤/۳ انظر: التمهيد ٦/۷۱؛ الاستذكار ۸۹/۲٤؛ المجموع‎ )٤( 

(ه) انظر: الموطاً ١/۱۸۲؛‏ التمهيد 59/5؛ الاستذ كار ۸۹/۲٤؛‏ بداية المجتهد ١/١٠٠٤؛‏ 
مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ؟/551. 

.۳۸۲/۳ انظر: الحاوي ۲۰۳/۲؛ المجموع‎ )٩( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه14 





وروي ذلك عن: ابن عباس» وابن عمر» وأبي بن كعبء رضي الله 
عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير 
وعكرمة» وجحاهد» وطاوس» وعطاء'". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- ما يلي: 

أولا: حديث ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهما- وقد سبق 
ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفما يدلان على السجود في النجم. 

ثانيًا: عن أي سلمة بن عبد ال رحمن أن أبا هريرة ذَنه قرأ هم: إِذَا آَلسّمَآءُ 


.٤۸۹/۲ انظر: التمهيد 59/5؛ الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ ؟»كتاب سجود القرآن» باب سجدة إذا السماء 
انشقت» ح(٤۷.‏ 56 ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 7717/7 كتاب المساجدء» باب 
سجود التلاوة» ح(5/8) .)١٠١7(‏ 

(؟) أخرحه ومسلم ف صحيحه ۲۳۲/۲ كتاب المساجد» باب سجود التلاوةءح (8/اه) 

.)65١9( 
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وفي رواية عنه ظَيِنه قال: «سجدنا مع البي ب في < إِذَا آلسَمَاءٌ أفشَقتَ4 


وقي رواية أحرى عنه ض له أنه قال: وسجدنا مع رسول الله وَل 
في: والنجم» و قرأ بآسَر رََلقَ0)4". 

رابعا: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة 5ه سجد في 
حاتمة (النجم)» قال أبو سلمة: يا أبا هريرة رأيت رسول الله بي يسجد فيها ؟ 
قال: رلو لا أن رأيت رسول الله يللو يسجد فيها لما سجدت فيها)”". 

خامسًا: عن أبي هريرة ذنه: (أن رسول الله يله قرأ «والنجم)) فسجد 


: . 5 فق 
وسجد معه من حضره من ان والإنس والشحر)» . 


)017( أخرحجه ومسلم في صحيحه 777/7 كتاب المساجد» باب سجود التلاوة»ح‎ )١( 
.)۱۰۸( 

(۲) احرجه ابن حزم في المحلى ۳۲۷/۳. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ."07/١‏ وقال ابن حجر في الفتح :1۸٦/۲‏ 
(وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في نحائمة النجم فسأله فققال: إنه رأى 
رسول الله بُ يسجد فيها). 

.505/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار١/57*) ونحوه الدارقطي في سننه‎ )٤( 
وقال ابن حجر في الفتح 587/7: (وروى البزار والدارقطن من طريق هشام بن‎ 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ((أن النبي ي جد في سورة النجم وسجدنا معه»‎ 
الحديث رجاله ثقات).‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹4۷ 





سادسًا: عن عمرو بن العاص ذه رأن رسول الله ب أقرأه مس عشرة 
سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان». 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على ثبوت 
السجود في المفصل وأن البي وَل سجد فيها حي بعد الحجرة”". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو أنه لا سجود في المفصل- هو حديث زيد بن 
ثابت» وابن عباس» وأبي الدراء» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل 
القول بالنسخ؛ حيث إا تدل على أن الني وَل لم يسجد فيها بعد الحجرة”©. 

واعترض عليه: بان تلك الأحاديث ضعيفة لا يصلح للاحتجاج بماء غير 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص/١7»كتاب‏ الصلاة» باب تفريع أبواب السجود» وكم 
سجدة في القرآن»ح(١١1١)»‏ وابن ماجة في سننه ص ١85‏ كتاب الصلاة» باب عدد 
سجود القرآن» ح(57١٠)»‏ والدارقطي في ننه 08/١‏ 4» والحاكم في المستدرك 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى445/7. قال النووي في المجموع ۳۸۲/۳: (رواه 
أبو داود» والحاكم بإسناد حسن). وقال ابن حجر في التلخيص :۹/١‏ (وحسنه المنذري 
والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول» والراوي 
عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً). وكذلك ضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن أبي داود ص/١27‏ وحسنه المبا ركفوري ف التحفة الأحوذي .٠۸۸/۳‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ,557/١‏ /1ه8؛ التمهيد 477/5 امجموع 884/8؛ الغغيْ 
م 

(۳) انظر: التمهيد 5/١؛‏ الاستذكار 4۹۰/۲ .٤٩۱‏ 
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حديث زيد بن ثابت ذفن وترك السجود فيه لا يدل على الترك بالكلية» بل 
يحتمل أن ذلك كان لبيان جواز ترك السجودء انرا نه لم يسجد 
وكان هو القارئ» لذلك لم يسجد البي يِه ثم الأحاديث الدالة على السجود 
في المفصل مثبتة» والمثبت مقدم على اناي . 
الراجح 
o‏ 
بالصواب-ما يلي: 
أولا: إن القول بنسخ السجود في المفصل غير صحيح؛ لأن مبناه على أن 
السجود في المفصل كان مكة, وأنه ترك ذلك بعد الهجرة» لكن هذا الأصل 
ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ثبت عن رسول الله ييه أنه سجد فيها بعد الهجرة» 
كما رواه عنه أبو هريرة ذه وغيره» فثبت بذلك أن القول بالنسخ غير 
وح : 
ثانيًا: أن الراحح هو القول الأول» وذلك: 
أ- لصحة الأحاديث الدالة على أن البي يي سجد في سورة النجم» 
والانشقاق» والعلق. 
ب- إن أدلة القول الثاني بعضها ضعيف لا يصاح للاحتجاج به 
وبعضها صحيح لكن يرجح عليه الأحاديث المثبتة؛ لأنه إذا تعارض الت 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار ١/801؛‏ التمهيد ٦/۷۰؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4771/7 
فتح الباري 1۸٦/۲‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹4۹ 





والنافي» فإنه يقدم المثبت على النافي. 
كما أن الترك فيها يحتمل أموراً عدة كما سبق ذكرهاء ل ذلك يرجح 
الأحاديث الدالة على السجود في المفصل. والله أعلم. 


المبحث الخامس : صلاة التطوع. وما يكره في الصلاة أو 
يفسدها. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: حكم قيام الليل. 

المطلب الثابي: الوتر على الراحلة. 

المطلب الثالث: النفخ في الصلاة. 

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة. 

المطلب الخامس: همل الصبي في الصلاة. 

المطلب السادس: قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة. 

المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي. 


المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير. ' 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹1 


المطلب الأول: حكم قيام الليل 

ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى أن 
قيام الليل كان ا ي أول الإسلام» ثم صار طعا ونُسخ الوجوب ا 

ونحوه قول عائشة"» وابن عباس-رضي الله عنهما-؛ وعكرمة؛ 
ومجاهد؛ وقتادة» والإمام البحاري» وأبو داود السجستاني » ونقل الإجماع 
على ذلك ابن عبد البر*» والنووي””. 

وذهب بعض أهل العلم» منهم الحسن البصري إلى أن المنسوخ 
من قيام الليل هو تقديره .عقدار معين من نصف الليل وثلثه» ونحو ذلك» 
إلا أن وحوب قيام الليل بالقليل باق “. 








)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 1۲۷/۳؛ التمهيد 4١57/4‏ االجامع لأحكام القرآن 
8+ المجموع 5/8؛ المغين 7/ههه؛الشرح الكبير للمقدسي 4187/4 التنبيه على 
مشكلات الهداية 5/مه؛ تفسير ابن كثير 4419/5 فتح الباري 77/7؛ فتح القدير 
للشوكاني ۳۹۹/۰؛ أضواء البيان ۲۰۳/۱۰. 

(۲) حيث قالت: (فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة) وسيأتي تخريج هذا الحديث. وانظر: 
اجموع 3 

(۳) انظر: صحيح الإمام البخاري ص٤۲۲؛‏ سنن أبي داود ص ١7‏ 7؛ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ٤۳۹/٤‏ . 

.١ 417/5 انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2140/١‏ 555/7. 

(5) انظر: التمهيد 57/4 ۱؛ الحامع لأحكام القرآن للقرطبي 251/١9‏ 457 تفسير ابن كثير = 
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SS TS‏ 
أولا: قوله تعالى: ١‏ ِن رَبك يَعلَمْ أَنَّكَ َه ُوم اق بن فلتي ليل ويف 
وتلق وَطايفة ِن الَِّنَ معَلكَ آله يُفَدْرُ اليل والپار عَلِمَ أن لن نُحْصُوهُ قاب 
a‏ فاقرءُوا ما تسر مِنَ الْقَرْءَ ان کون ا اکرو 


9 برام 


يَضْربُونَ فى الأرض يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ ا وان يُعَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 18 





ثانيًا: حديث سعد بن هشام“ عن عائشة-رضي الله عنها-» وفيه: 
فقلت: أنبئي عن قيام رسول الله له فقالت: (ألست تقرأ يا أيها الممل ؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن لله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة 
فقام ني الله وله وأصحابه حولاً كاملاء وأمسك الله تمتها ان عشر شهراً 
في السماء» حي أنزل الله في آحر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل 


تطوعا بعد فريضة)”". 


. 

.)٠١( سورة المزمل» الآية‎ )١( 

(۲) هو: سعد بن هشام بن عامر» الأنصاري الدي» ابن عم أنس طب ثقة» روى عن عائشة 
وابن عباس» وغيرهماء وروى عنه: زرارة بن أي أوق» والحسن البصريء وغيرهماء 
وقتل بأرض مكران غازياً. انظر: تهذيب التهذيب */471؛ التقريب 45/١‏ 5. 

(۳) احرجحه مسلم في صحيحه 714/7 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل والوتر»ح 
)٤(‏ (9؟1). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1o‏ 





ثالثا: عن طلحة بن عبيد الله كله يقول: حاء رجل إلى رسول الله يل من 
أهل بحد ثائر”" الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حى دنا فإذا 
هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله :رمس صلوات في اليوم والليلة» 
فقال: هل على غيرها ؟ قال: رلا إلا أن تطو ع . 

رابعًا: حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن حفصة-رضي الله 
عنها- عن رسول الله يِه وفيه: رنعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل9). 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول 
الله ي: ريا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام 


؛٠٠٠/۱ ثائر الرأس ؛ أي: منتشر شعر الرأس قائمة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١٤۸/۲ لسان العرب‎ 

(۲) دوي صوته» هو: صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه. انظر: النهاية ي غريب 
الحديث ۹۰/۱٥؛‏ جحمع بحار الأنوار .۲٠۱۷/۲‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ١»كتاب‏ الإبمان» باب الزكاة من الإسلامءح (45)» 
ومسلم في صحيحه ١79/١‏ كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلامءح )١١(‏ (۸). 

)٤(‏ أحرجه البخاري ف صحيحه ص٠۲۲‏ » كتاب التهجد» باب فضل قيام الليلءح 
(۱۱۲۲)» ومسلم في صحيحه ۳۳/٦‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل ابن عمر»ح 
١4لا‏ 5 .)١50(‏ 


© 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الیل. 

ويستدل منها على نسخ وجوب قيام الليل بالوجوه الآتية: 

أولا: إن قوله تعالى: « فاقوأ ما تَيَسَرَمِنَهُ4 جاء بعدما افقرض الله عز 
وجل قيام الليل في أول هذه السورة كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- 





وحديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك”2. 

ثانيًا: إن قوله :رلا إلا أن تطوع» يدل على عدم وحوب صلاة 
غير الصلوات الخمس» وأن غير الخمس من الصلوات تطوع» فيكون ذلك 
دالا على نسخ فرض قيام اليإ . 

العا: إن ی د لله زو ضور وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم- 
يدلان كذلك على نسخ وجوب قيام الليل؛ لأن فرض قيام الليل كان في أول 
الإسلام» وحديثهما متأخر عن ذلك ثم هما يدلان على عدم فرضية قيام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل 
لمن كان يقومه» ح(557١١))‏ ومسلم قي صحيحه ۲/۳ كتاب الصيام» باب تفضيل 
صوم يوم وإفطار یوم»ح .)١185( )١١55(‏ 

(۲) انظر: التمهيد 57/5 ١؛‏ المجموع */1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 859/7؛ تفسير ابن 
كثير ٤/۳۹٤؛‏ فتح القدير للش و کان ۳۹۹/۰. 

(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن 5١/07؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١40/١‏ فتح القدير 
للش وكا |٥‏ 6. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 406 


الليل؛ فدل ذلك على نسخ وجوب قيام اليل . 

دليل من قال: إن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من 
نصف الليل ونحوه. مع بقاء وجوب قيام الليل بالقليل: 

أولا: قوله تعالى: « فَأقَرَكُوأ ما يسر من الْقَرَءَانَ 4 9 





ووجه الاستدلال منه هو: أن هذه الآية ناسخة لوحوب قيام 
الليل المذكور في أول السورة» وهو مقدر بنصف الليل ونحوه» فيكون 
المنسوخ هو تقديره بقدر معين» ويبقى نفس القيام واجباً بقوله: « قفرمو 
ما تسر مِنَ آلَْرَءَان فإن المراد به أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة 
ل 
واعترض عليه: بأن الآية تحتمل ذلك» وتحتمل أن يكون المراد يما قراءة 
ما تسیر من القرآن» وهو ليس مقدراً مقدار معين» كما ليس فيه تقييد بالليل. 
فإن أريد به الاحتمال الثاني فليس فيه أي دليل على بقاء وجوب شيء 


من قيام الليلء وعلى الاحتمال الأول فتدل الآية على بقاءِ شيء من وحوب 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/۱۸۸۳؛‏ الجامع لأحكام القرآن 257/١9‏ 4 ه؛ فتح 
الباري */لا» ٤٥‏ . 

(۲) سورة المزملء الآية .)٠١(‏ 

(*) سورة المزمل» الآية )٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/54 ١؛‏ الحامع لأحكام القرآن 451/١15‏ تفسير ابن 
كثير ٤/۳۹٤؛‏ فتح القدير للشو کان 899/0. 


5 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قيام الليل» لكن يكون ذلك منسوخحاً بالأحاديث الدالة على أن لا واحب من 
الصلوات إلا الخمس. 

ثانيّا: عن عبد الله ضل قال: ذكر عند البي يل رحل فقيل: ما زال نائما 
حن أصبح ما قام إلى الصلاة» فقال: «ربال الشيطان في أذنيم”". 

ثالثا: عن أبي هريرة وه أن رسول الله يلك قال: ريعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على مكان كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انخلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
الف کس 

فهذان الحديثان يدلان على ذم من لم يصل بالليل» فيكون فيه دلالة 
على وجوب قيام اليل . 

واعترض عليه: بأن المراد بالحديثين من ترك الصلاة المكتوبة؛ حيث جاء 





)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/57؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5959/7؟ فتح القدير 
للشوكان .4٠00/5‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 77 كتاب التهجد» باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان 
في أذنه»ح »)۱۱٤٤(‏ ومسلم في صحيحه 737/7»كتاب صلاة المسافرين» باب الحث 
على صلاة الوقت وإن قلت»ح .)٠٠٠١( )۷۷٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص ۳۹۲. 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/4 ١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 4517/١9‏ تفسير ابن 
كثير ٤۳۹/٤‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0¥ 





مقيدا بذلك في روايات أحرى» ولذلك لا يتم الاستدلال منهما على وحوب 


قيام اللا 


الراجح: 

يظهر لي -والله أعلم بالصواب-أن الراحح هو نسخ وجوب قيام اليل 
مطلقاء وذلك لما يلي: 

أولا: لأن حديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك حيث قالت: 
(فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة)”". ول تفرق بين قيام وقيام. 

ثانيًا: ولأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة» تدل على عدم وجوب صلاة 
غير الصلوات الخمس» وقد سبق ذكر بعضها. 

ثالا: إن القول بوحوب قيام شيء من الليل قول شاذء وقد انعقد 
الإجماع على خلافه وعلى نسخ قيام الليل مطلقا» كما صرح به بعض أهفل 
العلم”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/۱۸۸۲؛‏ الحامع لأحكام القرآن 457/١5‏ فتح الباري 
الا 

(۲) سبق تخريجه ف ص۲٩٩‏ . 

(۳) انظر: التمهيد 47/4 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .۳٠۹/۲‏ 
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المطلب الثاني: الوتر على الراحلة 

ذفن ماري إل أن الوقن بطل" ا ارلا ل ارسي 
لذلك لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة» بل يصليه على الأرض 
افر اضر 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاحتلاف» كما أن الخلاف في 
حكم الوتر سبب آخر لاختلافهم في المسألة". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- (أنه كان يصلى على راحلته. 
ويوتر بالأرض» ويزعم أن رسول الله ول كان يفعل كذلك)”". 

وقال مجاهد: (أن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان يصلي في السفر على 


بعيره أينما توجه به» فإذا كان في السحر ولا 


.475/١ انظر: شرح معان الآثار ١/571؛ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4571/١‏ بدابة اجتهد .٠۹۰/۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٤۲۹/۱‏ . 

)٤(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/479.‏ وقال ابن حجر في الفتح ؟/111- بعد 
حديث ابن عمر دك أنه كان يوتر على راحلته-: (وقوله: (يوتر عليها) لا يعارض ما 
رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جيبر "أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة 
غا فإذا أزاد أي قا ل فاو عل ار" لأنه محمول على أنه فصل كلاً مسن 
الأمرين). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹ 





ثانيًا: : عن علي 5 ضيه قال: قال رسول الله عللله. ریا أهل القرآن أوترواء فإن 
الله وتر يحب الوتر»7") 

ثالثا: عن خارجة بن حذافة ذه قال: حرج علينا رسول الله عله 
فقال: رإن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوترء 
فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)””". 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص 77١‏ كتاب الصلاة» باب استحباب الوتريح ))١515(‏ 
والترمذي في سننه ص١7١»‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتم»ح 
»)٤٥۳(‏ والنسائي في سننه ص 775»كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر»ءح (578١)؛‏ 
وابن ماحة قي سننه ص8١‏ ”»كتاب الصلاةء باب ما جاء في الوتروح .)١١59(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٠‏ ° 

(۲) هو: خارجة بن حذافة بن غاام» القرشي العدوي» أسلم عام الفتح» وروىعن الني ولو 
وروى عنه عبد الرحمن بن جبير» وغيره» وسكن مصرء وقتل بها سنة أربعين. انظر: 
الإصابة 57/١‏ 5؛ التهذيب 1۸/۳. 

(۳) أخحرحه أبو داود في سننه ص١٠2757‏ كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر»ح ))١518(‏ 
والترمذي ف سننه ص ١7١‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في فضل الوتر»ءح (457)» وابن 
ماجة في سننه ص۸١‏ ۲» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوترءح »)١١78(‏ والدارمي 
في سننه 47/١‏ 4» والطحاوي في شرح معان الآثار »570/١‏ والدارقطينٍ في سننه 
۲ والحاكم في المستدرك ٠٤۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .1۷١/۲‏ قال | 
الترمذي: (حديث غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي. وقال ابن 
حجر في التلخيص 17/7: (وضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد منقطع» ومتن 


باطل). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :١57/7‏ (صحيح دون قوله "هي خير لكم من = 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- يدل على أن البي يد كان يوتر على الأرض» وحديث علي» 
وخارجة بن حذافة -رضي الله عنهما-يدلان على تأكيد أمر الوتر وإحكامه 
وتغليظه» فيجوز أن يكون وتر رسول الله َو على الراحلة قبل أن يحكم الوتر 
ويغلظ أمره» فتكون هذه الأحاديث ناسخة لوتره على الراحلة. 

واعترض عليه: بأنه لا منازعة في أولوية الوتر على الأرضء أما ما ذكر 
من وجه الاستدلال على النسخ فمجرد احتمال؛ إذ لا دليل على أن هذه 
الأحاديث بعد وتر البي كيد على الراحلة حي تكون ناسخة له» والنسخ لا 
شت ااال 

وعلى تقدير أن الأمر بالوتر وتأكيده كان بعد وتر البي يله على 
الراحلة» فليس فيه كذلك ما يدل على النسخ؛ لأن المروي عن الني وَل 
أنه كان يصلي التطوع ويصلي الوتر على الراحلة» ولا يصلى عليها 
المكتوبة» ففيه فرق بين المكتوبة وغيرهاء فلم يكن يصلي المكتوبة على 
الراحلة» ويصلي عليها غير ذلك سواء كان الوتر أو غيره من الصلوات» 
فإن كان الوتر من التطوع فقد كان يي يصلي التطوع على الراحلة» وإن 


.475/١ فتح القدير‎ ؛٤۳١‎ »47٠0 ٤4۲۹/۱ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
تحفةالأحوذي‎ “Y/Y Ytol\ انظر: مختصر قيام اليل ص5”.7؛ فتح الباري‎ )۲( 
1 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 55١‏ 





كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة» ولم يكن يصلي 
المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا حلاف بين أهل العلهم”"2.هذا 
قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين: 

القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة. 

وهو قول الحنفية. 

القول الثاي: يحوز أن يصلي الوتر على الراحلة. 

وهو قول المالكية"» والشافعية والحنابلة””». وروي ذلك عن علي» 
وابن عمر» وابن عباس» رضي الله عنهم. وبه قال عطاء» وسفيان الشوري» 
وإسحاق» وداود. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على 
الراحلة- نفس الأدلة الي استدل ها للقول بالنسخ. 


.١57/5 انظر: مختصر قيام اللیل ص‌۳۰۱» ۳۰۲؛ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 441/١‏ بدائع الصنائع ١/10۸؛‏ البناية 055/7 

(۳) انظر: التمهيد ٠5 ۰۱۹٦ ۰۱۹۰/٤‏ 5؛ الاستذكار 4١١1/7‏ بداية امجتهد .٠٠۹/۱‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص 4 ۳؛ الحاوي ۲۸۹/۲؛ احم وع ۸/۳١٠؛‏ 

(5) انظر: المغين ۹۳/۲ ه؛ الشرح الكبير ٤/۱۰۹؛‏ الفروع 7//ه5. ا 

(1) انظر: مختصر قيام الليل ص۰۳۰۱ ۳۰۲؛ احم وع 8/8 ه8؛ تحفة الأحوذي 591/5. 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ووجه الاستدلال منها: أن الوتر أمره مؤكدء فهو فوق التطوع من 
الصلوات» لذلك نزل ابن عمر-رضي الله عنهما- عن الراحلة فصلاه 
على الأرض. 

قالوا: وما روي من أن البي ب صلى الوتر على الراحلة» فهو يحتمل أمرين: 

الأول: أن يكون صلى الوتر على الراحلة لعذر. 

الثابي: أن ذلك لعله كان قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره» ثم أحكم بعد 
ولم يراحص في تركه"". 

واعترض عليه: بأنه صح عن البي يله أنه كان يصلى التطوع والوتر 
على الراحلة في السفر» كما ثبت ذلك عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: 
وما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه نزل عن الراحلة وصلاه على 
الأرض» فهو يدل على أن كلا من الأمرين جائز» وليس في الأحاديث أن 
الي ي صلى الوتر لعذر» فهو دعوى لا دليل عليها. 

أما دعوى أن ذلك كان قبل أن يؤكد أمر الوتر ويغلظ» فقد سبق ما 
يرده في الاعتراض على وجه الاستدلال على النسخ. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- ما 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/١٤؛‏ بدائع الصنائع ١/80؟‏ البناية 1۹/۲ ٥؛‏ مختصر قيام 


الليل ص؟ .7١‏ 
(۲) انظر: مختصر قيام الليل ص07 ؛ بداية امجتهد ١/99-0؛‏ فتح الباري .71١1/7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۳ 





أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: ركان الني ي يصلي في 
السفر على راحلته حيث توجهت به» يوميم إماء صلاة الليل إلا الفرائض»؛ 
ويوتر على راحلته». 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ررأن رسول الله كل أوتر علسى 
راحلته». 

والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر» وقد عمل به 
بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بعد البي وله فكان يصلي الوتر على 
الراحلة» منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر» رضي الله عنهه””". 


الراجح: 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب-ما يلى: 


أولا: غنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر» وذلك: 
أ- لثبوت ذلك عن الني َيل حيث كان يوتر على الراحلة. 


))٠٠٠١(حءرفسلا أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۹۷ كتاب الوتر» باب الوتر في‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النافلة على الدابة في‎ » ٠۳٠/۲ ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۹( )7٠١(ح السفر»‎ 

(۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل- مختصر قيام الليل- ص٠٠٠.‏ 

(۳) انظر: مختصر قيام الليل ص١ ١‏ 8؛ التمهيد 47/5 ١؟‏ المغين ۹۳/۲٥؛‏ ابمجموع 9/.ه”. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب-إن أدلة من قال بعدم جواز الوتر على الراحلة في السفر» لا تعارض 
دليل من قال بجواز ذلك؛ لما فيها من الكلام» ثم هي ليست صريحة في النهي 
عن ذلك ولذللق يكوت القول راز لتر على الراخلة اي الس جائرا ب 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ الوتر على الراحلة ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ليس 
عليه أي دليل؛ ثم يؤكد عدم النسخ عمل بعض الصحابة على ذلك بعد الني 
+ حيث كان علي بن أبي طالب وابن عمر -رضي الله عنهم-يوتران على 
الراحلة في السفر» فلو كان ذلك منسوخاً لما عملا به والله أعلم. 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار ١/470؛‏ مختصر قيام الليل ص١01٠7.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹٥‏ 





المطلب الثالث: النفخ في الصلاة 
ذهب الطحاوي إلى كراهة النفخ'" في الصلاة» وأن ما روي من 
نفخ النبي بي في الصلاة فإنه قد نسخ» كما نسخ الكلام في الصلاة". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة 
لكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في النفخ في الصلاة هل 
هو كلام أم لا . 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله يله فقام رسول الله يك لم يكد يركع؛ ثم رکع» فلم يكد 
يرفع؛ ثم رفع؛ فلم يكد يسحد ثم سحدء فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم بک د 
يسجد, ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم رفع» وفعل في الركعة الأحرى مثل 
ذلك» ثم نفخ في آخر سجوده فقال: رأف أف ثم قال: ,ررب ألم تعد أن 
لا تعذبهم وأنا فيهم؟ 3 تعدن ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟» 


(6) 


)١(‏ النفخ في الصلاة هو: إحراج الريح من الفم. انظر: القاموس الحيط ص۲۳۸؛ التعريفات 
الفقهية للمفيَ السيد محمد عميم» ص۲۳۰. 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء .٠١٠/١‏ 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/٠۰٠؛‏ بداية المجتهد .٠٤۹/۱‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص1٦۱۸‏ »كاب الصلاق باب مین قال ر قبع 
ركعتين» ح(٤۱۱۹)»‏ والنسائي في سننه ص۲٤۲‏ »کناب الکسوف» باب نوع آخريح = 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن زيد بن ثابت ذه قال: «فى البي يي عن النفخ في السجود» 
وعن النفخ في الشراب»”"©. 

العا: عن بريدة ضيه أن رسول الله يك قال: رثلاث من الحفاء: أن ينول 
الرجل وهو قائم؛ أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في 
2 


سجحودة)) 
رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (النفخ في الصلاة منزلة 


»)١58(‏ وأحمد في المسند .51/١١‏ قال ابن حجر في الفتح :٠١7/‏ (أحرجه أحمد 
وصححه ابن خزيعة» والطبري» وابن حبان» من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو) ثم ذكر الحديث ثم قال: (وإغا ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن 
عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به» وقد اختلط في آخر عمره» لكن أخرجه ابن 
خزعة من رواية سفيان الثوري عنه» وهو ممن مع منه قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي 
وابن حبان» وليس هو من شرط البخاري). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص٥۱۸:‏ (صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين). وقال في 
صحيح سنن النسائي ص47 7: (صحيح). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 87/7: (رواه الطبران في الكبير» وفيه حالد بن إلياس وهو 
متروك). وضعفه ابن حجر في الفتح .٠١8/7‏ 

(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 67/7: (رواه البزار والطبراي في الأوسطء ورحال البزار 
رحال الصحيح). وضعف منده ابن حجر في الفتح .٠١5/+‏ وقد سبق في مسألة 
البول قائماً ص 2١45‏ تخريج هذا الحديث مفصل وثبت أنه عجموع طرقه يصلح 
للاحتجاج به» وأن في طرقه الموقوفة ما هو صحيح بلا شك. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۷ 








الكلام. 

وفي رواية عنه هه قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة)”". 

خامسًا: عن أبي هريرة هه قال: (النفخ في الصلاة كلام)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو ه فيه أن 
النبي يله نفخ في صلاتهء والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن النفخ 
في الصلاة» ثم أثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم-يدلان على أن 
النفخ في الصلاة كلام» وقد سبق أن الكلام في الصلاة قد تُسخ, فيكون النفخ 
في الصلاة منسوحاً كذلك بنسخ الكلام في الصلاة . 

واعترض عليه: بأن نسخ الكلام في الصلاة متقدم» فقد قيل أنه كان 
يمكة» وقيل في المدينة بعد الهجرة» وعلى كل فقد كان ذلك قبل غزوة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۸۹/۲ عن ابن عيينه» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صبيح عن ابن عباس. وهؤلاء من رجال الجماعة متفق على تونيقهم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1۷/۲. عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن 
أبي الضحى- مسلم بن صبيح- عن ابن عباس» وهؤلاء من رحال اللجماعة» غير الحسن 
بن عبيد الله فلم يخرج له البخحاري» لكنه ثقة. وكذلك أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۲ عن محمد بن فضيل عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس - بلفظ: 
(عن ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام)- ورجال إسناده رحال الجماعة. قال ابن 
حجر في الفتح :١ ٠١/۳‏ (وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أي شيبة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٠۸۹/۲‏ 

.٠١٠/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )٤( 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


خيبر» والنفخ في الصلاة المروي عن البي ل كان في صلاة كسوف“ 
الشمس» وهو متأخر فقد قيل: كان كسوف الشمس سنة عشرء وقيل سنة 
تسع”"» وعلى كل فهو بعد فتح مكةء يؤكد ذلك أن أبا بكرة 5ه صلى مع 
الني ب حين كسفت الشمس» وهو قد أسلم بعد فتح مكة)» فكيف 
ينسخ النفخ في الصلاة بنسخ الكلام فيهاء وهو متأخر عنه؟. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في النفخ في الصلاة على قولين: 

القول الأول: أن النفخ قي الصلاة إذا كان يسمع فإنه ممنزلة الكلام 
وهو يقطع الصلاة. 

وهو مذهب الحنفية” "» وقول للإمام مالك" ومذهب الشافعية") 





)١(‏ كسوف الشمس هو: إظلامها وذهاب نورها واسودادها بالنهار. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/440؛‏ المصباح المنير ص 475 . 

(۲) فقد كان كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابن الني يه وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات ني السنة العاشرة من الحجرة. انظر: فتح الباري 507/7. 

(؟) انظر: صحيح البخاري ص٠ ۲١‏ كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس»ح 
.)٠١50(‏ 

(4) فقد تدلى إلى البي ب من حصن طائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وكان غزوة طائف بعد 
فتح مكة. انظر: الإصابة +/5 ١١7؛‏ تمذيب سيرة ابن هشام ص5١‏ 7. 

(5) انظر: الأصل 4١7/١‏ مختصر احتلاف العلماء ۳۰۱/۱ بدائع الصنائع 2511/١‏ 589. 

(1) قال ابن حاحب: (والمشهور إلحاق النفخ بالكلام) انظر: جامع الأمهات ص٤‏ ١٠؛‏ التاج 
والإكليل ۳۰۹/۲؛ مواهب الحليل ۳۰۸/۲. 

(۷) انظر: الحاوي 50/7١؛‏ العزيز ؟/ 4؛ المجموع ٤/۱۸؛‏ روضة الطالبين ص0١7١؛‏ فتح = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹ 








والحنابلة“-إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس هه وبه قال 
سعيد ابن جبير» والثوري”". 
القول الثابي: أن النفخ في الصلاة مكروه» ولا يقطع الصلاة. 
وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وقول آحر للإمام مالك ورواية 
عن الإمام أحمد”» وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود بء وعطاءء وابن 
سيرين» وإبراهيم النخعي» ومكحول» وإسحاق. 
الأدلة: 


دليل القول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- هو 
نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت» وأثر ابن عباس 


وأبي هريرة» رضي الله عنهم. 


.١٠١ 4/9 الباري‎ 0 

)١(‏ انظر: المغئى 401/7؛ الشرح الكبير 47/5؛ الممتع ١/44.0؛‏ الإنصضاف45/4؛ زاد 
المستقنع ص 4 .١‏ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۸۹/۲؛ مصنف ابن أبي شيبة 1۷/۲؛ مختصر احتلاف العلماء 
9 التمهيد ه/ره"*. 

(؟) انظر: الأصل 4١7/١‏ مختصر احتلاف العلماء .٠١٠/١‏ 

(4) انظر: التمهيد /8ه8؛ الاستذكار ۳۷/۲٤؛‏ جامع الأمهات ص٤‏ ١٠؛‏ التاج والإإكايل 
۰/۲ مواهب الخليل ۳۰۸/۲. 

() انظر: ا مغن 07/7 4؟؛ الشرح الكبير 447/5 الإنصاف 57/4. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1۷/۲؛ التمهيد ١/۰۸٠؛‏ المغين 457/7 ؛ المجموع 18/4. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ووجه الاستدلال منها: أن حديث زيد بن ثابت ذه يدل على أن 
البي 4 فى عن النفخ في الصلاة» وأثر ابن عباس وأبي هريرة-رضي الله 
عنهم- يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام» والكلام قد هي عنه في 
الصلاة» فثبت من ذلك أن النفخ في الصلاة كلام ومنهي عنه» وإذا كان 
كذلك فهو يقطع الصلاة. 

واعترض عليه: بأن ما روي عن البي ب4 في النهي عن النفخ في الصلاة 
فهو ضعيف لا يقوم به حجة» وأما ما روي عن بعض الصحابة أن النفخ 
كلام فقد عارضه ما روي عن بعض الصحابة من إباحة النفخ في الصلاة؛ 
لذلك يضعف القول بقطع الصلاة به(©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن النفخ في الصلاة مكروه لكن لا يقطعها- 
ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- وفيه: قال: انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يِه فقام رسول الله و لم يكد يركع؛ ثم ركع 
فلم يكد يرفع» ثم رفع» فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع 
فلم يكد يسجد, ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم رفع» وفعل في الركعة الأحرى 
)١(‏ انظر: الحاوي 50/7 ١؟؛‏ بدائع الصنائع ۳۹/۱٠؛‏ المغئ ٠١١/۲‏ . 


(۲) انظر: السنن الكبرى 855/7؛ فتح الباري ۳/١٠٠؛‏ نيل الأوطار ۲/٤۳۲؛‏ تحفة 
الأحوذي .٠١١/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۷۱ 








مثل ذلك ثم تفخ في آحر سجوده» فقال: رأف أفم ثم قال: ررب ألم تعدني 
أن لا تعذيمم وأنا فيهم؟ ألم تعدن ألا تعذيهم وهم يستغفرون ؟»). 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه عن البي بل قال: «إذا كان أحدكم في 
الصلاة فإنه يناحي ربه فلا ييزقنٌ بين يديه ولا عن عينه» ولكن عن شاله تحت 
قدمه ال 

ثانا" حديث بريدة 5ه أن رسول الله لله قال: ثلاث من الجفاء: أن 
يبول الرحل وهو قائم» أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؛ أو ينفخ في 
1" 

رابعًا: عن أيمن بن نابل”»» قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار 
الكلابي”؟؛ صاحب رسول الله ي: إنا نتأذى بريش الحمام في المسجد الحرام 


.456 سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۳۸ »كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من البصاق 
والنفخ في الصلاةءح »)١7١5(‏ ومسلم في صحيحه ٠٠۹/۳‏ كتاب المساحد» باب 
النهي عن البصاق في المسجد.ح (551) (5 5). 

(۳) سبق تخريجه في ص57 7. 

)٤(‏ هو: أيمن بن نابل الحبشي» ابو عمران» وقيل ابو عمروء المكي» مولى آل أبي بكر روى 
عن قدامة بن عبد الله» وأبيه نابل» وغيرهماء وروی عنه: وكيع؛ وابن مهدي» وغيرهماء 
وممن وثقه: الثوري» وابن معين والحاكم» وقال ابن حجر: صدوق يهم. انظر: قمذيب 
التهذيب ١//اه"!؛‏ التقريب .١١5/١‏ 

(0) هو: قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلاي» أبو عبد الله العامري» أسلم قايا وم 


یهاحر» كان يسكن نحداء ولقي البي كه قي حجة الوداع» وروی عن البي وقد وروی = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إذا سجدناء فقال: (انفخوا)7". 

ويستدل منها على أن النفخ في الصلاة مكروه لكن لا يقطع 
الصلاة: بأن الحديث الأول ثبت فيه أن البي يد نفخ في صلاته» فلو كان 
يقطع الصلاة لما فعله» والحديث الثاني يدل كذلك على أن النفخ إذا كان 
لم يقصد به اللعب والعبث ولم يكن كثيراً أنه لا يفسد الصلاة؛ لأنه قلما 
يكون بزاق إلا ومعه شيء من النفخ» ويؤكد عدم قطع الصلاة بالنفخ 
قول قدامة بن عبد الله ظهه» والحديث الثالث يدل على أن النفخ في الصلاة 
من الحفاء فيدل ذلك على كراهته". 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ ما يدل على النفخ في الصلاة ضعيف وغير 
صحيح؛ لأن مستنده هو نسخ الكلام في الصلاة» وقد سبق أن ذلك كان 


= عنه حميد بن كلاب» وأمن بن نابل. انظر: تحريد أمماء الصحابة 4١7/7‏ الإصابة 
۰/۲۳ قذيب التهذيب ۳۱۹/۸. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۴١۹/۲‏ وذكر ابن حجر في الفتح ٠٠١/۳‏ أنه ثاببت 
عن قدامة بن عبد الله. 
(۲) انظر: التمهيد ١/۸١٠٠۷٠٠؛‏ الاستذكار 577/7؛ الممتع 4491/١‏ فتح الباري 
4٠١5 ۳‏ نيل الأوطار ۳۲۳/۲؛ تحفة الأحوذي 01/7 5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹7۳ 





قبله» فلا يصح نسخ المتأحر بالمتقدم. 

ثانيًا: إن النفخ في الصلاة مكروه» لكن لا يفسد الصلاة ما لم يتفاحش» 
ولم يقصد به صاحبه اللعب والعبث» وذلك لما ثبت عن البي كَل أنه تفخ قي 
صلاته» وقال: «وعرضت علي النار» فجعلت أنفخ خحشية أن يغشاكم 
حرها»”". 

ثالًا: إن النفخ في الصلاة إذا كثر» ولم يكن لحاجة فإنه يكون حكمه 
حكم الكلام في الصلاة» وذلك لما روي عن ابن عباس 5 وغيره أنه منزلة 
الكلام". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١١/1/4*؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو #ك. 
وصححه ابن خزعة» والطبري؛ وابن حبان. انظر: فتح الباري ٠١7/9‏ . 
(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1۷/۲؛ المغي ٠٠١/۲‏ . 


۴٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة كان جائزا ثم 
سخ فصار مكروهاء ومن صرح بالنسخ الحازمي”"» وأبو إسحاق 
000006 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» إلا أن السبب 
الأصلي للاختلاف هو احتلاف الآثار الواردة فيها(”. 


دليل من قال بالدسخ: 


)١(‏ انظر قوله في: الاعتبار ص۲۰۲ 5 237١‏ وقد نسبه إلى أكثر أهل العلم. 

(۲) انظر قوله في: رسوخ الأحبار ص٠۲۸‏ وقال: (وعليه أكثر أهل العلم)» وانظر كذلك: 
نيل الأوطار 5/5 ”2 تحفة الأحوذي 70/9 7. 

(۳) انظر: الاعتبار ص .7١ ٤-۲۰۲‏ 

(4) أخرحه الترمذي قي سننه ص١٠‏ ١»كتاب‏ الصلاة» باب ما ذكر ف الالتفات في 
الصلاة» ح(۸۷٥)»‏ والنسائي قي سننه-واللفظ له- ص 55١»كتاب‏ السهوء باب 
الرخصة في الالتفات في الصلاة عيناً وشالاء ٠١ ١(‏ وأحمد في السند 2588/4 
وابن حبان في صحيحه ص585» والدارقطئ في سننه 87/7, والحاكم في المستدرك 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2351/7 والحازمي في الاعتبار ص .٠١*‏ قال 
الترمذي: (هذا حديث غريب» وقد حالف وكيع الفضل بن موسى ف روايته). وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهي. وفال النووي في الجحموع = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة Vo‏ 





ثانيًا: عن أبي هريرة طله: رأن رسول الله ييهُ كان إذا صلى رفع 
بصره إلى السماء فتزلت: $ لذن هُمْ فى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ 4 [الومنود: ]١‏ 
فطأطأ رأسه». 

وف رواية عنه ذه قال: «ركان رسول الله يله يلتفت في الصلاة عن 


١ 
اش‎ 


بمينه وعن شالهء ثم أنزل الله: « قد أَفلَمَ الْمُؤْيئُونَ © الَّذِينَ هم فى صَلَاهِمَ 
خشعون 4 [المؤمنون: ]١ 2١‏ فخشع رسول الله يل فلم يكن يلتفت بيناً ولا 
شال . 

ثالعًا: عن ابن سيرين قال: (كان رسول الله يل إذا قام في الصلاة 
نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت: $ قد أَفْلَحَ آلْمُؤْيئُونَ © آلَدِينَ هُمْ فى 


صَلاعِمَ حَشِعُونَ 4 [الومنون: ۲۱] نظر هكذا)-قال ابن شهاب ببصره 


= 5 (رواه الترمذي بإسناد صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص . 2١5‏ وصحيح سنن النسائي ص55١.‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 477/7» والبيهقي في السنن الكبرى ١7/5‏ 4», والواحدي 
في أسباب النزول-دون ذكر: (فطأطأ رأسه) ص٠ ١‏ والحازمي في الاعتبار ص٤ .7١‏ 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين لولا حلاف فيه على محمد فقد قيل عنه 
مرسلام. وقال الذهبي في التلخيص (الصحيح مرسل). وقال البيهقي: (ورواه حماد بن 
زيد عن أيوب مرسلاًء وهذا هو الحفوظ). 

(۲) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :87/١‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرد به حبرة بن 
نحم الإسكندراني» قلت: ول أحد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات). 
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نحو الأرض-0") 
وفي رواية عنه قال: ركان رسول الله يي إذا صلى رفع رأسه إلى السماء 


تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهناء فأنزل الله عز وجل: « قَدَ َفَلَح الْمُؤْئُونَ 


حرا ام ف a A‏ : 00 
© الذذين هم فى صَلاعِمَ حدشعون 4 [المؤمنون: 2١‏ ا( 5 


ربعا: حديث أب هريرة له وفيه: (وفانٍ عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب). 

خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله 4 
عن الالتفات في الصلات فقال: برهو اختلاس”) يختلس الشيطان من صلاة 
العبد». 


(1) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ۲۰۲» وقال: (هذا وإن کان مرسلاً غير أن له شواهد في 
الأحاديث الثابتة تشيده)» وانظر تفسير ابن كثير .۲۳٠/۳‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠7/7‏ 5» وزاد بعده: (فطأطأ ابن عون رأسه ونكس 
في الأرض) ثم قال: وروي ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوسء عن ابن عون عن ابسن 
سيرين عن أبي هريرة موصولاء والصحيح هو المرسل). وتعقبه ابن التركماني فقال: (ابن 
أوس ثقة» وقد زاد الرفع كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولاً عن ٠‏ 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة كما ذكره البيهقي في هذا الباب). 

(۳) سبق تخريجه في ص 1٤۷‏ . 

)٤(‏ الاختلاس من الخلس وهو السلب واختطاف الشيء بسرعة على غفلة. انظر: مختار 
الصحاح ص١٦‏ ١ء‏ المصباح المنير ص177؟؛ القاموس المحيط ص۸۷٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠.‏ ١»كتاب‏ الأذان» باب الالتفات في الصلاة»ح 
(0761). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹% 





ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث .مجموعها تدل على 
النهي عن الالتفات في الصلاة» وأن البي َيه كان يلتفت في الصلاة قبل نزول 
الآية الي فيها ذكر الخشوع في الصلاةء وأنه َيه بعد نزوها لم يكن يلتفت قي 
الصلاة لا يمنا ولا مالأ فدل ذلك على كراهة الالتفات في الصلات 
ونسخه. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الالتفات في الصلاة لغير 
حاجة”"؛ ثم ذهب أكثرهم إلى أنه لا يفسد الصلاة ما لم يبلغ إلى حد 
استدبار القبلة. 


وتمن قال بمذا: الحنفية والمالكية» والشافعية» والحنابلة") 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص۴٠۲ 27١5‏ رسوخ الأحبار للجعبري ص٠۲۸؛‏ نيل الأوطار 
£ 

(۲) انظر: التمهيد 48/5؛ المجحموع ٤/۲۲؛‏ فتح الباري ۲/٠۲۹؛‏ البناية ۲/٤۲ه؛‏ 
الشرح الكبير .٥۸۸/۳‏ 

(؟) انظر: الأصل ١/۸؛‏ بدائع الصنائع ١/٠٠٠؛‏ المداية وشرحه فتح القدير ١/١٠4؛‏ 
البناية 4574/7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .٠٠۳/۲‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد ۰٩۷/۰‏ 44/8 الاستذكار ۳۰۳/۲؛ مختصر خليل 4751/7 مواهب 
الجليل 850-758/7؛ التاج والإكليل .۲٠۱/۲‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى ۳۹۹/۲؛ الحاوي ۱۸۷/۲؛ المجموع 7/4 !؛ المنهاج وشرحه 
مغين المحتاج .701/١‏ 

(5) انظر: الكافي ۳۸۷/۱؛ المخرر ١//الا؛‏ الشرح الكبير /588؛ الفروع ؟/774؛ 
الإنصاف */288؛ زاد المستقنع ص .٠١‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وأكثر أهل العله0". 

ومن أدلة هذا القول ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: حديث سهل بن سعد الساعدي ذف في صلاة أي بكر ذه 
بالناس» وفيه: «فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله يله والناس في الصلاة 
فتخلص حن وقف فى الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله كيل فأشار إليه رسول 
الله يله أن امكث مكانك...». 

ثالًا: عن حابر ذه قال: (اشتكى رسول الله يلو فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا 
بصلانه 3 

رابعًا: حديث سهل ابن الحنظلية ذه أنهم ساروا مع رسول الله له يوم 
حنين» وفيه: فلما أصبحنا حرج رسول الله يله إلى مصلاه» ف ركع ركعتين ثم 





.77 0/9 انظر: نيل الأوطار 887/7؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۳۷ كتاب الأذان» باب من دحل ليؤم الناس 
فجاء الإمام الأول فتأحر الأول أولم يتأحر حازت صلاته»ح (584)» ومسلم قي 
صحيحه 9/7١٠»كتاب‏ الصلاة» باب تقددم الجماعة من يصلي ممم إذا تأخر 
الإماميح .)٠١۲( )٤۳۱(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١١/۲‏ »كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم 

.)۸٤( )4١(ح بالإمام»‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹٩۹‏ 


قال وهل الخسستم فارسك ي قالوا: .يا رسول الله ما حسام قرب 
بالصلاة» فجعل رسول الله ل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حن إذا قضى 
صلاته وسلم قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم)”". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة وأبي هريرة -رضي الله 
عنهما- يدلان على كراهة الالتفات في الصلاة» والأحاديث الى جاء فيها 
التفات البي ب أو أصحابه فهي تدل على عدم الكراهة للحاحة» ولا يفسد. 
الصلاة به لحديث ابن عباس وب . 





الراجح: 
الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو قول جمهور هل 
العلم» وذلك: 


أ- إن هذا القول يمكن به المع بين هذه الأحاديث» وما دام الجمع بين 
الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ. 

ب- إن القول بالنسخ له وجه؛ لأن الأدلة الي استدل بها على النسخ 
تحتمل ذلكء إلا أنه ليس مخالفا لقول الجمهور؛ حيث اتفق الجميع على كراهة 
الالتفات لغير حاجة”". والله أعلم. 


(۱) أخخرجه أبو داود في سننه ص٠۳۸‏ كتاب الجهاد» باب في فضل الحرس في سبيل الله 
تعالى»ح »)٠٠١١(‏ و الحازمي في الاعتبار ص٤ 23٠١‏ وقال: (هذا حديث حسن). 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص۳۷۹. 

(۲) انظر: الاستذكار ٠٠٠/۲‏ الكافي لابن قدامة ١/8837؛‏ المجموع 5/؟5؟ البناية .٠۲ ٤/۲‏ 

(۳) انظر: التمهيد 4۹۸/١‏ البناية ٤/۲‏ 37ه. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: حمل الصبي ني الصلاة 
روي عن الإمام مالك- رجه الله- أن الحديث الدال على جواز حمل 
الصبي في الصلاة منسوخ". ونحوه قول بعض المالكية» وبعض 
المتأحرين من ES‏ 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في 
المسألة» كما أن اختلافهم في تأويل الحديث الوارد في ذلك سبب آخر 


)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم »٤۷٤/۲‏ وأحمد بن عمر القرطي ي 
المفهم لما أشكل من تلخيص كناب مسلم :١517/7‏ (وروى عنه التنيسي أن الحديث 
منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح :/45/١‏ (قال القرطي: وروى عبد الله بن يوسف 
التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته 
للحديث من طريقه» لكنه غير صريح» ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث 
البي ب ناسخ ومنسوخ, وليس العمل على هذا). وانظر كذلك شرح الزرقاني على 
الموطأ 45/١‏ 7. 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 4/0 :١‏ (... وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون 
كان في النافلة كما روي عن مالك وإما أن يكون منسوخخاً) وقال في الاسستذكار 
۲ (... وقي هذا ما يوضح لك أن هذا الحديث إما أن يكون في النافلة» أو على 
ضرورة كما قال مالك وإما أن يكون منسوعا بتحرم العمل والاشتغال في الصسلاة 
بغيرها). 

وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۹۹/۲: (وادعى بعض الالكية أنه منسوخ). 

(۳) قال به الحصكفي الحنفي في كتابه: الدر المحتار 2551/7 ورد عليه ابن عابدين في كتابه: 
رد الحتار .۳٦۷/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۸۱ 





لاحتلافهم فیها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا:عن أبي قتادة به قال: (خرج علينا الني د وأمامة بنت أي العاص 
على عاتقه فصلى» فإذا ركع وضع» وإذا رفع رفعها)””". 

ثانيًا: حديث عبد الله ذه أنه قال: كنا نسلم على الني يه وهو في 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
وقال: «إن في الصلاة شغلام”. 

ويستدل منهما على النسخ: بأن حمل الصبي في الصلاة» ووضعه إذا 
ركع ورفعه عند الرفع من السجود يعد من العمل الكثير» وهو قد حرم 
بحديث (إن في الصلاة شغلا) فيكون حمل الصبي في الصلاة ال ذكور في 
حديث أب قتادة ود منسوعاً بذلك©. 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث (إن في الصلاة 
شغلا) على نسخ حديث حمل الصبي في الصلاة؛ لعدم ما يدل على أن 
حديث (إن في الصلاة شغلا) قاله يك بعد حديث حمل الصبيء على أنه 


.١57/7 انظر: التمهيد 4/5 > ١؛ المفهم للقرطبي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 4/5. 

(۳) سبق تخريجه ف ص ٩۰٩‏ . 

(4) انظر: الاستذكار ۲/٠۳۳؛‏ إكمال المعلم لقاضي عياض 475/5؛ المفهم للقرطي 
١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








قد قيل: إن حديث: (إن في الصلاة شغلاً) قاله يك في مكة قبل الممحرة» 
أما حديث حمل الصبي في الصلاة فهو كان في المدينة» فهو متأخرء ولا 
يصح نسخ المتأحر بامتقدم“. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حمل الصبي في الصلاة على قولين: 

القول الأول: أنه يحوز ذلك» وليس من العمل الكثير» ولا يبطل به 
الصلاة. وهو قول الحنفية”"©: والشافعية2©9) والحنابلة9؟. 

القول الثابي: أنه يجوز ذلك للضرورة» وقيل يجوز في النافلة دون 
الفريضة. وهما روايتان عن الإمام مالك . 

الأدلة: 

ودليل القول الأول هو نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث 

وقد جاء في رواية عنه 5فنه يقول: (رأيت رسول الله يل يصلي للناس 


وأمامة بنت أبي العاص على عنقه» فإذا سجد وضعها). 


.771//1 شرح الزرقاني ١/ه74؛ حاشية ابن عابدين‎ 445/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 51/١‏ ه؛ عمدة القاري 07/4 7؛ حاشية ابن عابدين 771//9. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲ فتح الباري .745/١‏ 

.٠۳۷/۲ 4؛ الشرح الكبير ۲۸۲/۲؛ الاستذكار‎ ٤/۳ »471/7 انظر: مغن‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد ٩۱٤۳/۰‏ 45 ١؛‏ الاستذكار ۳۳۹/۲؛ المفهم .٠١١/۲‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠۲/۳‏ »كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاةءح .)٤۳( )0 ٤۳(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۳‏ 





فهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة. 
دليل القول الثاني: 

ودليل القول الثاني-وهو جواز حمل الصبي في صلاة النافلة أو في الفريضة 
للضرورة-هو نفس حديث أب قتادة ذه السابق ذكره. فقد حمله من قال بهذا 
القول مرة على النافلة» ومرة على الضرورة". 

واعترض عليه: بأنه لا دليل على أن ذلك كان للضرورة» ويثبت من 
مجموع الروايات أنه كي كان يؤمهم وهو حاملهاء وأن ذلك كان في 
الفريضة”". 

الراجح: 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو جواز حمل 
الصبي في الصلاة» كما هو القول الأول؛ وذلك لصحة الحديث فيه وثبوته 
من فعل البي يه وليس فيه أن ذلك كان للضرورة. 

5 القول بنسخه فهو غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.ثم إن 
الحديث الذي يستدل منه على النسخ قد قيل: إنه كان قبل هذا الحديث؛ 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١95/7‏ حاشية ابن عابدين ؟//77017. 

(۲) انظر: التمهيد ٤٩/١‏ ١؛‏ الاستذكار 985/7 المفهم .٠٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم 439/7 ١؛‏ الاستذكار ۳۳۷/۲؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
4۹4 


.۱۹۹/۲ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ حيث لا يصح نسخ المتأخر 
بالمتقدم . واللّه أعلم. 


.45/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A0‏ 





المطلب الساد س: قطع الصلاة يمرور الكلب والحمار والحرأة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها مرور شيء بين 
يدي المصلي» وأن الأحاديث الي تدل على قطعها مرور الكلب والحمار 
والمرأة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فا قد نسخت. 
ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وابن عبد البر"» وأبو إسحاق 
ل 
وادعى ابن حزم عكس ذلك؛ حيث ذهب إلى نسخ ما يدل على 
عدم قطع الصلاة عرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي“. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أ هل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الآثار الواردة في المسألة» والاحتلاف في المراد 
بالقطع المذكور فيها سبب آخر لاختلافهم فيها'". 
دليل من قال بدسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار 
والمرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة: 
أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلسب 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 2470/١‏ 477. وكذلك صرح به ابن عابدين في حاشسيته 
ا 

(۲) انظر: التمهيد .١71/5‏ 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص7/85. 

.۳۲۷ 975/9 انظر: المحلي‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد 217٠/5‏ ١۱۲؛‏ بداية امجتهد 4/١‏ 5!؛ فتح الباري .741/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والحمار والمرأة» فقالت عائشة: (شبهتمونا بالحمر والكلاب» والله لقد رأيت 
البي 5 يصلي وإنٍ على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الجاحة 
فأكره أن أحلس فأوذي البي يلد فانسل من عند رجليه)7©. 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (لقد كان رسول الله يع يقوم 
فيصلي من الليل وإن لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله). | 

انيًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: ركان رسول الله يع يصلي 
وأنا حذاءه وأنا حائض» ورعا أصابئ ثوبه إذا سجد» قالت: وكان يصلي 
ف 0 

ثالثا: عن ابن عباس ذه قال: (أقبلت راكبا على حمار أتان””؛ وأنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 8١٠»كتاب‏ الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شيء» ح(515)» ومسلم في صحيحه ۱۷٠/۲‏ كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 
0172 (۲۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص8١٠»‏ كتاب الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شي ح .)5١5(‏ 

(۳) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه ي سجوده من حصيرء أو نسيجة خوص» 
ونحوه من النبات. انظر: النهاية في غريب الحديث .011/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠8‏ كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأنه 
إذا سجد» ح(۳۷۹)» ومسلم في صحيحه ۱۷١/۲‏ »كتاب الصلاة» باب سترة 
المصلي» ح )5١7(‏ (707). 

(ه) الأتان:الأنثى من الحمير. انظر: مختار الصحاح ص؛؛ المصباح المنير ص”. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة A۷‏ 





يومئذ قد ناهزت”7'' الاحتلام ورسول الله يل يصلي بالناس بن إلى غير 
حدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد)”". 

وفي رواية عنه 4#: (أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله و قائم مين 
في حجة الوداع يصلي بالناس» فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل 
عنه فصف مع الناس). 

وفي رواية ثالثة عنه ب أنه قال: (حئت أنا وغلام من بن هاشم على 
حمار» فمررنا بين يدي البي ي وهو يصلي» فنزلنا عنه وت ركنا الحمار يأكل 
من بقل الأرض أو قال نبات الأرض» فدخلنا معه في الصلاة» فقال رحل: 
أكان ین يديه E‏ ؟ قال: 200 


)١(‏ ناهزت الاحتلام؛ أي: داناه» يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا داناه. انظر: النهاية في غريب 
اليف اال 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ١٠»كتاب‏ الصلاة» باب سترة الإامام سترة من 
خلفه.ح »)٤۹۳(‏ ومسلم في صحيحه ١٦٥/۲‏ »كتاب الصلاة» باب سترة للصلي»ح 
(155()505). 

(۳) أخخ رجه البخاري في صحيحه ص۸ ١‏ 4»كتاب المغازي» باب حجة الوداع» ح(۲١٤٤)»‏ 
ومسلم في صحيحه؟/5١»كتاب‏ الصلاة» باب سترة المصلي»ح .)١55( )5١ ٤(‏ 

)٤(‏ العنزة :عصاً أقصر من الرمح» وها رج من أسفلها. انظر: تار الصحاح ص7١‏ 5؛ 
المصباح المنير ص۲١٠٠.‏ 

(5) قال الميثمي في مجمع الزوائد :1٦/۲‏ (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). وأحرج = 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حمارء فال عياش ب بن أبي ربيعة: ل ا 


كيد قال: «من المسبح آنفا بخان ا فال ا برسول الله إني سمعت أن 
الحمار يقطع الصلاة» قال: رلا يقطع الصلاة شي ”© 
خامسًا: عن الفضل بن عباس ”" #ه قال: (أتانا رسول الله يله ونحن في 


نحوه النسائي في سننه ص70 ١»كتاب‏ القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع 
إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة؛ ح(٤ »)۷١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
01 وابن عبد البر في التمهيد ه/55» وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي 
۲ . وقال الزيلعي في نصب الراية ۸۲/۲: (وروى البزار في مسنده حدثنا بشر بن 
آدم» ثنا أبو عاصم عن ابن حريج» أنبأ عبد الكريم أن مجاهدا أحبره عن ابن عباس قال: 
(أتيت أنا والفضل على أتان» فمررنا بين يدي رسول الله يل بعرفة وهو يصلي المكتوبة 
ليس شيء يستره» ويحول بيننا وبينه). 

)١(‏ أحرحه الدارقطين في سننه 2517/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۹٤/۲‏ وقال ابن حجر 
في الدارية :۱۷۸/١‏ (وإسناده حسن). وضعفه ابن الجوزي وقال: (ففيه صخر بن عبد 
الله قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل» عامة مايرويه منكرأو من 
موضوعاته). ورد عليه ابن عبد اهادي فقال: (وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن 
عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان» بل ذكره ابن حبان في 
الثتقات. وقال النسائي: هو صالح. وإما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفٍ 
المعروف بالحاجبي). انظر: التحقيق مع التنقيح ٤٤٦/١‏ . 

(۲) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أسن ولد العباس ييه غزا مع 
الي َل مكة وحنينا» وشهد معه حجة الوداع» وروى عن البي يه وروى عنه: أخوه = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۸۹ 





بادية لنا ومعه عباس» فصلى في ضحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة 


تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك)20©. 
سادسًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان البي يه يصلي في 
حجرة أم سلمة» ف ن بده عدا أ ع 0 بن أبي سلمة» فقال بيده 


5 عبد الله» وأبو هريرة» وغيرهماء وتوف في خلافة أبي بكر طب وقيل بعدها. انظر: 
الإصابة ٠١۸١/۳‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٦١١‏ »كتاب الصلاة» باب من قال: الكلب لا يقطع 
الصلاةء ح(۷۱۸). وأحرج نحوه النسائي في سننه ص75١»كتاب‏ القبلة» باب ذكر ما 
يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» ح(757)؛ وعبد الرزاق 
في المصنف 25/7 وأحمد في المسند ٤/۳‏ 71» والطحاوي في شرح معان الآثار 
1 والبيهقي في السنن الكبرى ”/845. قال المنذري في مختصر سنن أب داود 
0١‏ (وذكر بعضهم أن في إسناده مقالء وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب» وقد 
يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود). وقال النووي في المجموع :١171/*‏ (رواه أبو داود 
بإسناد حسن). 
وقال ابن حجر في تحذيب التهذيب ه5/١١١:‏ (قلت: أعله ابن حزم 
بالانقطاع؛ لأن عباساً لم يدرك عمه الفضلء وهو كما قالء وقال ابن القطان: لا 
يعرف حاله). وانظر كذلك تام المنة ص ه١٠‏ ". وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن 
أي داود ص٣ :١١‏ (ضعيف)» وقال في ضعيف سنن النسائي ص75 :١‏ (منكر). 
(۲) هو: عبد الله بن أبي سلمة -عبد الله- بن عبد الأسد» بن هلال المخزومي» ربيب الني 
لد انظر: الإصابة .٠٤۹٤ ۱٤۸۷/۲‏ 
(۳) هو: عمر بن أبي سلمة-عبد الله-بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» ربيت الني ولك 
وأمه أم سلمة أم المؤمنين-رضي الله عنها-ولد بالحبشة قبل الهجرة بسنتين» وروى عن 
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فرجع» فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضتء فلما صلى قال: 
١ £‏ 
رهن أغلب)”". 


سابعًا: REE‏ مة ص قال: قال رسول الله :ولا يقطع الصلاة 


شي( 
ثاممًا: عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله لل: رلا يقطع 
الصلاة شیء» وادرووا ما استطعتم» فنا هو شيطان 20 


البي » وروى عنه ابنه حمد» و عروة» وغيرهماء وتوف بالمدينة سنة ثلاث وثمانين. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ۳۹۸/١‏ الإصابة .٠١١۹/۲‏ 

))348( أخرجه ابن ماجة في سننه ص 174١»كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاةءح‎ )١( 
(هذا‎ :١ قال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص57‎ ١ واب بن أبي شيبة في المصنف‎ 
إسناد ضعيف» وقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه» واعتمد المزي ذلك فأخرج‎ 
الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة» ولم يسمهاء وأبوه أيضاً لا يعرف).‎ 
(إسناده ضعيف» فيه من لا يعرف» ولذلك‎ :۳١١ وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص‎ 
ضعفه ابن القطان والبوصيري).‎ 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد 55/7: (رواه الطبران في الكبير» وإسناده حسن). وأخرحه 
الدارقطين في سننه .578/١‏ وقال ابن حجر في الدراية :۱۷۸/١‏ عن إسناد الدارقطئ: 
(ضعيف). وانظر التعليق المغئ على سنن الدارقطي .۲٠۸/١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص١١‏ كتاب الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شيء»ح (719)» و الدارقطي في سننه 2378/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۳/۲. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود كي (وفي إسناده مجالد وهو ابن 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹۱ 





تاسعًا: عن علي وعثمان-رضي الله عنهما- قالا: (لا يقطع الصلاة 
شيء»؛ وادرعوهم عنكم ما استطعتم). 

عاشرًا: عن ابن عمر ذه أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء نما 
بعر بين يدي المصلي)7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة - 
رضي الله عنهن- يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته 
وحديث ابن عباس وأنس -رضي الله عنهما-يدلان على أن مرور الحمار بين 
يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك» وحديث الفضل بن عباس ظ4 يدل 
على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاًء وبقية 


مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي). ونحو هذا كلام الزيلعي في نصب الراية 5/7 
وقال ابن حجر في الدراية :۱۷۸/١‏ (وقي إسناده الد وهو لين). وضعفه الشيخ 
الألبان في ضعيف سنن أبي داود ص .١١5‏ وذكر في تمام المنة ص .#, أن جحالد بن 
سعيد ليس بالقوي» وأنه قد اضطرب في رواية هذا الحديث. كما ذكر أن الحديث 
ضعفه ابن حزم والنووي. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۹٥/۲‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :741/١‏ (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفا). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ 2١47/١‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف 20/7 وابن أبي شيبة 
في المصنف »751/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۰/۲. وسنده صحيح. وانظر: 
فتح الباري .741/١‏ 
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الأحاديث تدل على أن الصلاة لا يقطعها شيء. 

ثم هذه الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة للأحاديث الي تدل على أن 
الصلاة يقطعها المرور بين يدي المصلي إذا كان المار من المرأة أو الحمار أو 
الكلب» ويدل على تأخرها ما يلي: 

أ- إن من بين هذه الأحاديث حديث ابن عباس ذه وهو كان في حجة 
الوداع» وهي في سنة عشر وفي آحر حياة البي يليه فدل ذلك على تأخره“. 

ب- إن من بين ذلك حديث عائشة وميمونة-رضي الله عنهمات 
وفيهما كذلك ما يدل على التأخر عن الأحاديث الدالة على القطع؛ لكون 
صلاته يلع عندهن و لم يزل على ذلك حي مات خصوصاً مع عائشة-رضي 
الله عنها- مع تكرر قيامه كل ليلةء ثم إن حديثهما على أصل الإباحة» فيدل 
ذلك على التأخحر””". 

ج-إن الأحاديث الى فيها أن الصلاة لا يقطعها شيء متأخرة؛ لأن من 
بينها حديث أنس خلب » وفيه قول عياش بن أبي ربيعة نه: (إني معت أن 
الحمار يقطع الصلاة) فهذا يدل أن أحاديث قطع الصلاة .عرور الحمار وغيره 
كان أولاًء وقول البي بل رلا يقطع الصلاة شيء»» كان بعد ذلك» ويوكد 
ذلك ما روي عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنهم قالوا بعد وفات 
لبي يله: رلا يقطع الصلاة شيء) مع أن بعضاً منهم قد روى عن الني كل 


.١١/؟راطوألا انظر: الاعتبار ص۲۱۷؛ رسوخ الأحبار ص85 ؟؛ نيل‎ )١( 
.١1/7 نيل الأوطار‎ 4747/١ انظر: التمهيد ٤/٠۲٠؛ فتح الباري‎ )۲( 
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الأحاديث الدالة على قطع الصلاة عرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي 
الصلي» فيدل ذلك على ثبوت النسخ عندهه0". 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بالكلب والحمار 
والمرأة: 

أولا: عن أبي ذر هه قال: قال رسول الله يهّ: «إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آحرة الرحل”» فإذا ل يكن بين يديه مفل 
آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت": يا أبا 
ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابسن 
أي سألت رسول الله وله كما سألتئ فقال: «الكلب الأسود شيطان»“. 

ثانيًا: عن أي هريرة ڪه قال: قال رسول الله كد «يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 

ثالما: عن عبد الله بن مغفل 5ه عن البي كل قال: ريقطع الصلاة المرأة 


.٠١/۳ انظر: شرح معان الآثار ١/4578-1450؛ سبل السلام ۲۷۱/۱؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) آخرة الرحل :هي الخشبة الي يستند إليها الراكب من كور البعير. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .47/١‏ 

(©) القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر ظلله. 

.)٠٠١( )١٠١( كتاب الصلاةء باب سترة المصلي»ح‎ 2٠9/7 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 179/7. كتاب الصلاة» باب سترة المصليءح )51١(‏ 
a)‏ 
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والكلب و الحماں». 

رابعًا: عن ابن عباس ذه عن البي ويه قال: ريقطع الصلاة الكلب 
الأسود» والمرأة الحائض»”. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة .رور 
من ذكر فيها بين يدي المصلي؛ فتكون ناسخة للأحاديث الدالة على عدم 
قطع الصلاة بشيء؛ لأن تلك الأحاديث موافقة لما كانوا عليه قبل ورود 
الأحاديث الدالة على القطع؛ فتكون الأحاديث الدالة على القطع بعدها””. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأحرها 
على الأحاديث الي يستدل منها على عدم القطع» وجرد كوففاأنما 
حاءت على حلاف الأصل لا تدل على تأحرهاء مع أن الأحاديث الدالة 


)١(‏ أحرحه ابن ماحة في سننه ص٤‏ ۷١ء‏ كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة»ح »)٠١١(‏ وأحمد 
في امسند ٠۲/۲۷‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »458/١‏ وابن حبان في صحيحه 
ص٥‏ ۷۰. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص٤‏ ۱۷: (صحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص4 ١١»كتاب‏ الصلاة» باب ما يقطع الصلاة»ح »)۷١۳(‏ 
والنسائي في سننه ص 2١١75‏ كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم 
يكن بين يدي المصلي سترة» )075١1(‏ و ابن ماحة في سننه-واللفظ له- ص ١174‏ كتاب 
الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» ح (449). وأحمد في المسند ۲۹۳/١‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار »45/١‏ وابن حبان في صحيحه ص٥ 07١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 .١١‏ 

(۳) انظر: امحلی ۰۳۲۹/۲ .۳۲۷. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹6° 


م 2 OD‏ 
وقد احتلف أهل العلم في قطع الصلاة .رور شيء أمام المصلي على 
ثلاثة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي 
المصلى سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك. 
وهو قول جمهور الفقهاء9 © منهم: ا و والشافعية”'. 
وروي ذلك عن: عثمان» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وججابر» 
وحذيفة» وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال ابن المسيب» وعروة؛ وعبيدة» 
e 5‏ ا 1f‏ 1 
والشعي» وسفيان الثوري» وأبو ثور» وداود» وابن جرير الطبري” . 


القول الثاي: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي 





)١(‏ راجع وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. 

(۲) انظر: التمهيد 71/5١؛‏ بداية المختهد 40/١‏ 8؛ المجموع 50/9 ١؛‏ البناية .5٠8/7‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/451؛‏ بدائع الصنائع ١/051؛‏ الحداية مع شرحه فتح القدير 
٠‏ 4؛ حاشية ابن عابدين .۳٤۳/۲‏ 

(4) انظر: الإشراف 55/١‏ ؟؛ التمهيد 4/٠‏ 8؛ بداية المجتهد ۷/۱٤۳؛‏ مواهب الحليل ۲۳۷/۲. 

(5) انظر: التنبيه للشيرازي ص8 4؛ العزيز 57/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4170/7 
الجموع 4١70/5‏ روضة الطالبين ص57١؛مغين‏ الحتاج .501/١‏ 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق ۳۲-۲۸/۲؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/١٠٠-٠١۲؛التمهيد‏ 
4 الاعتبار ص/1١7.‏ 
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المصلي إلا الكلب الأسود البهيه”"©. 
وهو مذهب الحنابلة0" 2 وروي نحوه عن عائشة-رضي الله عنها- 





وبجاهد» وهو قول إسحاق بن راهويه”". 

القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة 
أو الحمار أو الكلب. 

وهو رواية عن الإمام أحمد“» وروي نحوه عن ابن عمر» وأنس-رضي 
الله عنهما- والحسن البصريء وقال به بعض الظاهرية» منهم ابن حزم. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهي أصحها- الأدلة الي استّدل يما للقول 

بنسخ ما يدل على قطع الصلاة .عرور الكلب» والحمار» والمرأة؛ فنا تدل 


)١(‏ البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ۹۹/١‏ ١؛‏ المغئي 


۷/۳ 

(۲) انظر: المغين ١4۷/۳؛‏ الشرح الكبير ۸/۳٤1؛‏ الفروع ۸/۲١٠؛شرح‏ الز ركشي 4475/١‏ 
الإنصاف .1٤۸/۳‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/۲٠٠؛‏ معام السنن ١/٠٤٠؛‏ المغين 4۷/۳؛ نيل الأوطار 
عا . 

)٤(‏ وحص الكلب بالأسود. انظر: المغين ۹۷/۳؛ الشرح الكبير */٠55؛‏ الفروع 58/7 7؛ 
الإنصاف 7/9 56". 


(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 57/١‏ ١؛‏ معالم السنن 5/١‏ 84؛ المحلى ۲/١۳۲؛‏ نيل الأوطار 
1/۳ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹۹۷ 


على أن مرور المرأة» والكلب» والحمار» وغير ذلك بين يدي المصلي لا يبطل 
صلاته ولا يقطعها. 

ثم قال بعضهم: إن هذه الأدلة أقوي وأرحح» كما أن معها ما يدل على 
تأخرهاء لذلك فهي مقدمة على ما يدل على قطع الصلاة إذا مر بين يدي 
المصلي الكلب وال حمار والمرأة. 

وقال بعضهم: يجمع بين هذه الأدلة ويين ما يدل على قطع الصلاة» بأن 
المراد بعدم القطع أي أن ذلك لا ييطلها. وأما ما يدل على القطع فالمراد مها 
نقص المنشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها”". 

دليل القول الثاي: 
0 من أدلة القول الثاني-وهو أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود- الأدلة 
ال سبق ذكرها في دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بشيء. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة.مرور مسن 
ذكر فيها بين يدي المصلي» لكن ترك العمل به في المرأة والحمار» أما في المرأة 
فلحديث عائشة» الذي سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما يدل على قطع 
الصلاة بالكلب والحمار والمرأة. وأما في الحمار فلحديث ابن عباس َه الذي 
سبق ذكره كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بالرأة 





؛157-469/١ هذا ما قاله بعض الحنفية» وبعض الالكية. انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.5 59/57 البناية‎ 4١51/5 التمهيد‎ 
.741/١ فتح الباري‎ 4١51/7 هذا ما احتاره الشافعية. انظر: المجموع‎ )۲( 
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والحمار والكلب» أما القطع بالكلب فلا معارض له» لأن ما روي في ذلك 
ففي كلها ضعف لا تقوى على معارضة ما يدل على أنه يقطع الصلاة» لذلك 
يجب العمل به ثم الكلب وإن ذكر في بعض الأحاديث مطلقا إلا أنه يقيده 
حديث أي ذر ذه وغيره بالأسود7"©. 

دليل القول الثالث: 

أدلة القول الثالث- وهو أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة- هي 
ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بشيء؛ حيث إها 
صريحة في قطع الصلاة.عرور من ذكر في تلك الأحاديث. 

قالوا: وأما ما يخالف هذه الأحاديث فإما غير صحيح أو غير صريح 
لذلك لا يعارض به هذه الأحاديث27. 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي استدل منها على عدم قطلع 
الصلاة وبطلانها.مرور أي شيء بين يدي المصليء بعضها أحاديث 
صحيحة كحديث عائشة وابن عباس ف المرأة والحمار» وهما قد استدلا 
بذلك على عدم قطع الصلاة يمماء وأما الأحاديث الباقية فليست كلها 
ضعيفة بل من أهل العلم من صحح بعضها أو حسنهاء وهي ممجموعها 
تفيد أن لها أصلاً تصلح للاحتجاج بماء ثم ما صح عن عدد من الصحابة 


.4786/١ الشرح الكبير ۹/۳٤1؛ شرح الزركشي‎ ؛٠١‎ ٠/۳ انظر: المغني‎ )١( 
.475/١ الشرح الكبير 745/7؛ شرح الزركشي‎ ؛٠١‎ ٠/۳ انظر: المغن‎ )۲( 
.505/1١ 55؛ زاد المعاد‎ ١ /* انظر: المغين 491/9 الشرح الكبير‎ )"( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1018 








-رضي الله عنهم- موقوفاً يؤكدها و يقويها”". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث الواردة في قطع الصلاة عرور المرأة 
والحمار والكلب بين يدي المصلي فة ضر عة لذلك لو أغاد. احد 
الصلاة من مرور شيء تمن ذكر فيها بين يديه فيكون قد أحسن؛ عملا 
قلاع هده ا خاد :وروي من خلاف أهل العلم. 

إلا أن صلاته صحيحة ولا ييطلها مرور شيء بين يديه: وذلك لما يلي: 

أولا: إن القول بأن الأحاديث الدالة على قطع الصلاة مرور الكلب 
والمرأة والحمار منسوخة له وجه؛ لأن تلك الأحاديث ذكر فيها قطع الصلاة 
بمرور الكلب والمرأة والحمار» ثم حديث ابن عباس يك في مرور الحمار بين 
يدي بعض الصف أو أمام ابي ْهُ وهو يصلي ولم يقطع صلاتهم وقول ابن 
عباس 4 أنه لم ينكر ذلك عليه أحد» يدل أن القطع والإنكار كان أولاً» وأن 
عدم الإنكار وعدم قطع الصلاة بذلك متأحر عن ذلك فهذا ما يفهم من 
كلام ابن عباس ذه واستدلاله بعدم الإنكار عليه. 

كما أن قول عياش بن أبي ربيعة 5نه: إن معت أن الحمار يقطلع 


الصلاة» وقول البي يدّله: «لا يقطع الصلاة شي»"» يدل أن عدم قطع 


(۱) انظر: شرح معان الآثار١57-459/1؟؛‏ التمهيد 71/4 ١؟؛‏ المجموع .٠١١/۳‏ 


(۲) سبق تخريجه في ص۹۸۸ . 


٠١ ٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصلاة بشيء كان بعد قطع الصلاة ببعض الأشياءء فيكون عدم القطع ناسخا 
ومتأخراً عن القطع على مقتضى هذا الحديث7) 

ثانيًا: إن الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة .عرور شيء أمام المصلي 
e‏ العلم من الصحابة فمن بعدهم» وهو يدل على 
ثبوت أصل ذلك عندهم. 

ثانا إنه يمكن الحمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل الأحاديث الدالة 
على عدم قطع الصلاة عرور شيء على عدم البطلان» وحمل الأحاديث الدالة 
على القطع على نقص الخشوع» كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره7» 

أما ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء؛ فلا وحه 
له» ولا يوجد ما يدل على تأخرها على ما يخالفها. كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 





)١١(‏ وقد سبق في ص4۸۸ أن ابن حجر حسن سنده. 
(۲) انظر: سنن الترمذي ص47؛ التمهيد 71/5 ١؛‏ المجموع .١170/9‏ 
(۳) انظر: المجموع 4١7١/9‏ فتح الباري 741/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۰۰۱ 





المطلب السابح: قتال المار بين يدي المصلي 

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي” إلى أن قتال المصلي لمن يمر بين 
يديه كان ثم نسخ بنسخ الأفعال في الصلاة. 

ويظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف الفقهاء في المسألة هو اختلافهم في المراد بالقتال 
لوو ادي 

دليل من قال النسخ: 

أولا: عن عبد الله له أنه قال: كنا نسلم على البي بي وهو في الصلاة 
فيرد علينا» فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن 
في الصلاة شغلاي0". 

ثانيًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: كان الني له يصلي في 
حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة» فقال بيده 
فرحع» فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضتء فلما صلى قال: 
«هن أغلب)20. 


)١(‏ وكذلك صرح بالنسخ ابن عابدين» ونقله عن بعض الحنفية» ويدل عليه كلام الكاساني. انظر: 
شرح معان الآثار +١‏ بدائع الصنائع 25٠٠/١‏ 57 ه؛ حاشية ابن عابدين .۳٤۷/۲‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/477؛‏ التمهيد ه/*م؛ المجموع 59/9 ١؛‏ المغني 97/7. 

(۳) سبق تخريجه في ص 107. 

. ۹۹۰ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


؟ ٠١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالثا: عن أبي سعيد الخدري يه قال: سمعت الي ول يقول: ««إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه» فإن 
أبى فليقاتله فإنما هو طا 

رابعًا: عن ابن عمر به أن رسول الله يي قال: «إذا كان أحدكم يصلي 
ليدع هذا عر ين يديه فان أىقليقائله فإن مع الفريى . 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي سعيد وابن عمر-رضي 
الله عنهما-يدلان على قتال المار بين يدي المصلي إذا أبي إلا المرور بين 
يديه» والقتال ليس من أعمال الصلاة ثم هو من العمل الكثير» وهو نما 
يفسد الصلاة» فدل ذلك أن حديثهما كان في الابتداء حين كان العمل 
في الصلاة مباحاًء ثم نمي عنه بحديث (إن في الصلاة شغلاً» فيكون ما 
يدل عليه حديثهما فو ا بهذا الحديث» ويؤيده حديث أم سلمة-رضي 
ا 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث (إن في الصلاة 
شغلا) على النسخ؛ لأن حديث (إن في الصلاة شغلاًم قيل: إنه يك قاله في 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص۷٠ ١‏ كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين 
يديه»ح (5:09). ومسلم في صحيحه ۱٦۷/۲‏ »كاب الصلاة» باب سترة 
للصلي ع رده 003 

(۲) أخرحه مسلم تي صحيحه 2117/7 كتاب الصلاة» باب سترة المصليءح (505) 
(۰. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/۳٦٤؛‏ بدائع الصنائع 45٠١/١‏ حاشية ابن عابدين .۳٤۷/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة En,‏ 


مكة قبل الهجرة'» أما قتال المصلى لن بمر بين يديه فهو مذكور قي 
حديث أبي سعيد وابن عمر-رضي الله عنهما- وهما قد كانا بعد البى 
يي يريان مقاتلة من يأى إلا المرور بين يدي المصلى» وهما أعلم ما رویاه» 


كلو اق ذلك سوه هالا به كنا آن ار مد ف كان :مس عة 








قدوم البي يله المدينة؛ حيث استصغر في غزوة أحدء فالظاهر أنه مع هذا 
الحديث من البي بل بعد الهجرة» فيكون ذلك متأخراً عن حديث عبد الله 
بن مسعود ت ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم”". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في قتال المصلي لمن يمر بين يديه إذا أبى إلا 
المرور بينه وبين ما يستره على قولين: 

القول الأول: أن المصلي لا يقاتله» وإنما يدفعه ويرهه بالتسبيح أو 
بالإشارة» ونحو ذلك. 

وهو قول ال حنفية"» ونحوه قول المالكية“» ورواية عن الإمام أحمدا “. 


.51//7 حاشية ابن عابدين‎ 484/١ شرح الزرقاني‎ 4740/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

.17١ 5/١ انظر: الإصابة‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١/۹٠٠؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير ١8/١‏ 4؛ العناية شرح المداية 
5 + الدر المحتار ٤۷/۲‏ ٠؛‏ حاشية ابن عابدين 41/7 7. 

)٤(‏ انظر: التمهيد 5/"؛ الاستذكار 2755/9 ١٠۲؛‏ التاج والإكليل ۲/٠٠٠؛‏ مواهمب 
الجليل ؟/77. 

(5) انظر: المغين ۳/۳٩؛‏ 


٠١ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

القول الثاي: أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة» وأن يدفع من بعر 
بينه وبينها ويرده بأسهل الوجوه» فإن أبى فبأشد» فإن أصر فله قتاله. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة0". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه لا يقاتله- هو نفس ما سبق في دليل 
القول بالنسخ من حديث أم سلمة وابن مسعود» رضي الله عنهما. 

وجه الاستدلال منهما: أن الحديث الأول فيه أن الني ئي أشار 
ليدرأ المار بين يديه» ولم يقاتل من مر منهم بين يديه» والحديث الثاني يدل 
على أنه لا يحوز في الصلاة الأعمال الي ليس منها ويشغل عنهاء والقتال 
ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز في الصلاة» كما أن الأمر بدفع المار إنغا 
يقصد به حفظ الصلاة عما ينقصهاء والقتال يفسدها ويقطعها بالكلية» 
لذلك لا يقاتل“. 





)١(‏ قال النووي في المجموع 55/7 :١‏ (ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل؛ ويزيد 
بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله). 

(۲) انظر: الوجيز وشرحه العزيز؟/5.57ه؛ المجموع ١59/7‏ ؛المنهاج شرح صحيح مسلم 
۲ روضة الطالبين ص 4١77‏ فتح الباري .775/١‏ 

(۳) انظر: المغينٍ /47؛ الفروع ۸/۲١٠؛‏ حاشية ابن قندس على الفروع ۸/۲١٠؛‏ مقهى 
الإرادات .517/١‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد 6/؟؛ بدائع الصنائع ١/0٠5؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير 08/١‏ 4؟ الغ 
./r‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هءء١‏ 








واعترض عليه: بأن حديث أم سلمة-رضي الله عنها-فيه مث ثم 
من مر بين يديه صغير مرفوع عنه القلہ. 

أما حديث ابن مسعود ذه فلا تعارض بينه وبين ما يدل على قتال من 
يأبى إلا المرور بين يدي المصلي؛ لأنه ليس المراد به العمل الكثير» ثم إن الشارع 
أباح له مقاتلته. 
دليل القول الثابي: 

دليل القول الثاني - وهو أن له أن يقاتله إذا أصر على المرور بين يديه- 
هو نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أي سعيد وابن عمرء 
رضي الله عنهما. 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إفهما يدلان على أن للمصلي أن 
يقاتل من بر بين يديه إذا أبى إلا المرور“. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو أن للمصلي مقاتلة من يصر على 
المرور بينه وبين السترة؛ وذلك لصحة الأحاديث في ذلك عن البي 4 


(۱) راجع الكلام عليه عند تخريجه ص۰ .٩٩‏ 

(۲) انظر: المغين /913. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١77/5‏ فتح الباري .7/714/١‏ 
)٤(‏ انظر: المحم وع 4١55/9‏ فتح الباري .۷۳٤/١‏ 


٠١ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي: 

ند إنه لا يوحد ما يدل على أن هذا الحديث متأحر عن تلك الأحاديث» 
باقن ركورق لكي مسي كد ب للك 

ب- إنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن الي و بعد 
البي كل و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- كانا 
يعملان به» حن قال أبو سعيد ذه (والله لو أبى إلا أن آحذ بشعره 
لأحذت)200. والله أعلم. 


(۱) آحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 517/١‏ ”» وروی في ص4 ١5‏ عن عمرو بن دينار قال: 
(مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعود ثم دفع في صدري). وانظر: 


مصنف عبد الرزاق .۲۲-۲١/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۰¥ 





المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المصلي إذا صلى وأمامه 
تفار كان اويا لا بای بن اسع دلت ب عه 

ومن صرح بالنسخ: الحازمي» وأبو حامد الرازي» وأبو 
اسان ا 

ودليل القول بالسخ: حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه كان لها 
ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة” » فكان البي بيه يصلي إليه. فقال: 
(وأخريه عئ» قالت: فأحرته فجعلته وشا 


وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: كان في بي ثوب فيه تصاوير» 


)١(‏ التصاوير: التماثيل» والصورة التمثال. انظر: مختار الصحاح ص777؛ المصباح المنير 
ص١‏ 86. 

(۲) انظر: الاعتبار ص6/١25‏ 53717. 

(*) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص۲۸۷. 

(5) السهوة: يبت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمحدع والخزانة» وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. انظر: النهاية في 
غریب الحديث 4871/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 7171/0. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 774/5 كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
ح(۲۱۰۷) (4۳). وأخخرج البخاري قريباً منه في كتاب المظالى باب هل تكسر الدنان 
ال فيها الخمر» ح .)۲٤۷۹(‏ 


٠١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله يي يصلى إليه» ثم قال: ديا 


عائشة أخريه عي فنزعته فجعلته وا 


والحديث يدل أن البي بي صلى إلى جهة ذلك الثوب» وكان فيه 
تصاوير» ثم أمر بتأحيره وإزالته» فدل ذلك على النهي من ذلك» وعلى 
نسخ الصلاة إلى جهة فيها صورة7©. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى في الصلاة إلى ما فيه صور» وعلى 
كراهة ذلك. منهم الحنفية”"» والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وذلك: 

أ- لحديث عائشة -رضي الله عنها-الذي سبق ذكره في دليل القول 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص ١7”‏ كتاب القبلة» باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير»ح 
(771)» والدارمي في سننه-نحوه- 555/5 والحازمي في الاعتبار ص۲۱۸» ص۲۷٥»›‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح» وله طرق في الصحاح). وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن النسائي ص75١.‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص577؛ رسوخ الأحبار ص۲۸۷. 

(۳) إلا انهم استثنوا ما إذا كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر. انظر: الهداية وشرحه 
فتح القدير ١/5١5؟‏ العناية 5/١‏ ١5؟‏ البناية 475/7 ه؛الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
1/۲ 

. ٠۳١/۱١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الطالبين ص 4١7١‏ مغين الحتاج ١/۱۸۷؛‏ 

(5) انظر: المغن 4۸۸/۳ الفروع 775/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١8‏ 





بالنسخ. 

ب- إن فيه تشبيه بعبادة غير الله 

هذا والقول بنسخ الصلاة إلى ما فيه صورة» يصح لو كانت صلاة 
البي بل إلى ما فيه صورة عن قصد وإباحة» وإلا فيصح الاستدلال من 
حديث عائشة-رضي الله عنها-على النهي عن الصلاة إلى ما فيه صورة» 
ولا يصح الاستدلال منه على الإباحة ثم نسخ ذلك. والله أعلم. 


.۸۸/۳ انظر: المغ‎ )١( 


المبحث السادس: صلاة الجماعة 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة. 

المطلب الثاي: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين. 

المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام. 

المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً. 

المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام. 

المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل. 

المطلب السابع: ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي 
قبل ذلك في رحله. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۰۹۱ 





المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرضية صلاة الجماعة كانت في أول 
الإسلام؛ ثم نسخ. حكاه القاضي عياض" وقواه ابن حجر”. 
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاحتلاف» لكن السبب 
الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها". 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يله قال: 
ررصلاة الجماعة تفضّل صلاة الف بسبع وعشرين درحة»). 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل» اليحصبي السبي؛ القاضي عياض المالكي؛ 
أحد الأعلام» “مع من أبي علي بن سكرة» وغيره» وولي قضاء سبتة دة ثم قضاء 
غرناطة» ومن مؤلفاته: إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» وتوثي سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب ۲/٦٤؛‏ شجرة النور الزكية .١5٠0/١‏ 

وانظر حكايته لقول النسخ في: إكمال المعلم ؟/575؛ فتح الباري 59/7 ١؛‏ 
نيل الأوطار 5/9 .١7‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 4١55/7‏ نيل الأوطار .١74/‏ ويدل عليه كذلك قول القرطي ني 
المفهم ۲۷۹/۲. 

(۳) انظر: بداية اجتهد ۲۷۲/۱؛ فتح الباري 51/7 .159-1١‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص ١17١‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 
ح(٥٤1)»‏ ومسلم في صحيحه 451/7» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ح(١‏ 155) .)١49(‏ 


٠١١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه دنه عن البي ي قال: «صلاة الرحل في الجماعة تزيد 
على صلاته وحده سبعاً وعشرين)". 

ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ذه أنه مع البي كك يقول: «صلاة الجماعة 
تفضّل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجةم"". 

ثالثا: عن أبي هريرة نه يقول: قال رسول الله يَلي: «صلاة الرحل في 
الحماعة تضّعْفُ على صلاته في بيته وني سوقه حمسا وعشرين ضعفاء وذلك 
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء» ثم حرج إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاة؛ لم 
يخط نَحَطُوةَ إلا رفعت له يها درجة وحُط عنه يما خطيئة فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة)”". 

وفي رواية عنه ذف أن رسول الله يلع قال: رصلاة الجماعة أفضل من 


صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين ا 


)٠١ ٠ أحرحه مسلم في صحيحه 451/7 كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» ح(‎ )١( 
.)۰( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١ ١17‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجحماعة» 
6( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١٠‏ ءكتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 
ح(۷٤1)»‏ ومسلم في صحيحه »٤٥٦/۳‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ح (5155) .)١557(‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 455/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صسلاة 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۹۳ 





رابعًا: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كله قال: «والذي نفسي بيده 
لفد ميت أن آم طاطب م آمر بالضلاة فيودن غا ثم آمر رتخلا 
فيؤم الناس» ثم أحالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. واي يله ار 
يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سعيناً أو مرمات تن حسقين لشهد الشات" 

خامسًا: عن أي هريرة 5 ضيه قال: بعثنا رسول الله كَل في بعث فقال: «إن 
وجدتم فلانا وفلاناً فأحرقوهما بالنا» ثم قال رسول الله عه حين أردنا 
الخروج: «إنٍ أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلو هما . 


سادسًا: عن أبي هريرة له قال: أت البي ييي رحل أعمى”" فقال: يا 
= الجماعة ح(۹٤1) .)١15(‏ 
)١(‏ العَرْق بالسكون: العظم إذا أحذ عنه معظم اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث 
۲ 


(۲) المرماة: ظلف الشاةء وقيل: ما بين ظلفيها. انظر: النهاية في غريب الحديث .1۹7/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠۳١ء‏ كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجحماعة 
ح(٤٤1)»‏ ومسلم في صحيحه 4517/7»كتاب المساحد» باب فضل صلاة الجماعة 
والتشديد في التحلف عنهاءح(١1()55١55١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١٦‏ كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب 
الفح (2015). 

(5) هو ابن أم مكتومء كباج عنما في بعض الروايات. انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم ٤٥۹/۳‏ . 


١١ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





زرل اله لسن لل فاد يتودق إل السعذد فال رس ول الل يل أن 


رخص له فيصلي في بیته» فرحص له فلما ولّى دعاه فقال: رهل تسمع النداء 
بالصلاة ؟» فقال: نعم. قال: وفأاجب)”". 

سابعًا: عن محمود بن الربيع الأنصاري”" أن عتبان بن مالك ذه كان 
يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله : يا رسول الله إا تكون الظلمة 
الل واا جل ضري لبن فصل يا رسول الله ين مكاها تة 
مصلى» فجاءه رسول الله يي فقال: «أين تحب أن أصلي؟) فأشار إلى مكان 
من البيت فصلى فيه رسول الله لب , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 459/7 كتاب المساجد» باب يجب إتيان المساجد على من 
مع الندای ح(۳١٠)‏ (). 

(۲) هو: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الأنصاري الخزرجي» أبو محمد» صحابي 
صغير» روى عن البي كلد وروى عنه: الزهري» ورحاء بن حيوة» وغيرسهماء 
وتوفي سنة تسع وتسعين. انظر: الإصابة ۱۷۹١/۳‏ تمذيب التهذيب ١٠/٦ه؛‏ 
التقريب .١٠١۳/۲‏ 

(۳) هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان» الأنصاري الخزرجي» هه ر 
وروى عن البي ول وروى عنه: أنسء ومحمود بن الربيع» وغيرهماء وكان إمام 
قومه بين سالم» وتوفي في حلافة معاوية طك. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/١۷٠؛‏ 
الإصابة 4١77/7‏ قذيب التهذيب 87/17. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١17‏ كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن 
يصلي في رحلهءح (577)» ومسلم في صحيحه 84/7, كتاب الإبمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الحنةءح (۳۳) (5 5). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰1° 


ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن الأحاديث الثلاثة الأول تدل على حواز صلاة الفذ؛ لأن فيها 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» والأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل 
الفضلء فيثبت من ذلك أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ مع جواز صلاة 
الفذء وإذا ثبت ذلك فتكون هذه الأحاديث ناسخة لفرضية صلاة الجماعة؛ 
لأن وجوب الجماعة تستلزم عدم جواز صلاة الفذ. 

واعترض عليه: بأنه لا يوحد دليل يثبت تأخر أحاديث فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ عن الأدلة ال تدل على وحوب صلاة الجماعة 
حي تكون ناسخة ها. 

أما المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ فلا تدل على عدم 
وجوب صلاة الجماعة» بل تدل على صحة صلاة الفذ» ولا تناق بين 
صحة صلاة الفذ وكون الجماعة واجبة". 





ثانيًا: إن من الأدلة الى تدل على وحوب صلاة الجماعة حديث أبي 
هريرة ذه الذي فيه التهديد بتحريق تارك الجماعة» والتعذيب بالناركان 
يجوز أولاً ثم نُسخء يدل عليه حديث أبي هريرة 5ه الذي بعده: (وإن 
النار لا يعذب ها إلا الله)» فدل ذلك أن فرضية صلا التماعة كان أولا 


(۱) انظر: الاستذكار ۱۳۱/۲؛ فتح الباري 55/7 ١؛‏ نيل الأوطار 8/؟1. 
(۲) انظر: اللغي على ۷ فتح الباري ا 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ماح ا 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ التعذيب بالنار نسخ وحوب 
الجماعة؛ لوجود أدلة أخحرى تدل على الوحوب. 

ثالتا: إن حديث أبي هريرة ذَنه الأخير فيه أن الني يله لم يرخص 
للأعمى في التخلف عن الجماعة» وقد انعقد الإجماع على سقوط حضور 
الجماعة عن ذوي الأعذار» والأعمى من جملتهم؛ ويدل عليه كذلك حديث 
عتبان بن مالك لب فدل ذلك أن التشديد في التخلف عن الجماعة كان 
أولء ثم تسخ ذلك وُفف فيه”". هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: 

القول الأول: إا سنة مؤكدة. وهو مذهب الحنفية”", والمالكية) 


ووحه عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد“. 


.1537/5 2155/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال العلم ؟/5؟5؛ المفهم للقرطي ۲۷۹/۲؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 455/7. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص۲۹؛ المداية ٤/۱‏ 884؟؛ الاختيار ١/۷٤؛‏ مجمع الأفر 4٠١7/١‏ 
الفتاوى الهندية .85/١‏ 

)٤(‏ انظر: الإشراف ۲۹۱/۱؛ الاستذكار 4١77/١‏ عقد الجواهر ١/۱۸۹؛‏ جامع الأمهات 
ص ۱۰۷؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل ۲/٥۳۹؛‏ التاج والإكليل ؟/85؟؛ 
الشرح الكبير للدردير .505/١‏ 

(5) انظر: الحاوي ۳۰۲/۲؛ المهذب ١/8.5؛‏ العزيز 51/7 ١؛‏ المجموع .1۲/٤‏ 

(5) انظر: الإنصاف 756/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰1% 





القول الثابي: إا فرض كفاية. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية0 . 

القول الثالث: إنها واحبةء ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة. 

وهو مذهب الحنابلة» واختيار جماعة من الحنفية"» وقول ابن المنذرء 


r 
وابن خزيعة من الشافعية'‎ 


وروي نحوه عن ابن مسعود» وأبي موسی» رضي الله عنهما. وبه قال 
عطاءء والأوزاعي وأبو ثور . 

القول الرابع: إن الجماعة فرض عين» وشرط لصحة الصلاة. 

وهو رواية عن الإمام احمد» احتارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام 
ابن تة وقول داود وأهل الظاه © 


)١(‏ انظر: الأم ١/۲۷۷؛‏ الحاوي ۲/۲٠؛‏ المهذب ١/۸١۳؛‏ حلية العلماء ۱۸۳/۲؛ العريز 
5 المجموع ۰٦۲/٤‏ 57؛ مغين الحتاج .595/١‏ 

(۲) انظر: الانتتصار لأبي الخطاب 5 الغي ٣/ه؛‏ المحرر 491/١‏ الشرح الكبير 
14+ الممتع 0/١‏ 5؛ الإنصاف 5/4 1؟؛ زاد المستقنع ص5١.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١/٤۳۸؛‏ فتح القدير 4/١‏ ٤؛‏ البحر الرائق ١/٠٠؛‏ الدر المحقتار 
7 

.897/1١ انظر: الأوسط 77/5١؛ المجموع 57/54؛ مغين المحتاج‎ )٤( 

(5) انظر: مغن ٣/ه؛‏ الشرح الكبير 55/5 ؟؛ المجموع 57/5. 

(5) انظر: الاحتيارا ت الفقهية ص1۷؛ الإنصاف .۲٠٠/٤‏ 

(۷) انظر: امحلى 4١٠١07 ۰۱۰٤/۳‏ الاستذكار ۱۳۲/۲ المجموع 57/5. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن الجماعة سنة- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الثلاثة الأول» الى سبقت في دليل القول بالنسخ. 

انيًا: عن ا موسى 44 قال: قال البي 5: «أعظم الحا فعا 2 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حي يصليها مع الإامام 
أعظم أحراً من الذي يصلي ثم ينا. 

الا عن يزيد بن الأسود العامري ڪه قال: شهدت مع البي و 
حجته» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته 
انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي تحمل 
فجيء يما تُرعدٌ فرائصهما» فقال: رما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا 
رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صاليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإهها لكما نافلق). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17١‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ح(١551))‏ و مسلم في صحيحه »47١/*‏ كتاب المساجد» باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساحد» ح (557) (لالا؟). 

(۲) هو: يزيد بن الأسود» ويقال: ابن أبي الأسود» العامري» حليف قريش» صحابي» 
سكن الطائف» وروى عن البي ولد وروى عنه ابنه حابر. انظر: الإصابة 
۳/۳ قذيب التهذيب 71/١١‏ 7. 

(*) الفرائص جمع فريصة» وهي: اللحمة الي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 85/7؛ مختار الصحاح ص۳۸٤‏ . 


)٤(‏ أخرحه أبو داود قي سننه ص 95 كتاب الصلاة» باب فيمن صلى قي منزله ثم أدرك 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١48‏ 





رابعًا: عن محجن”' ذه أنه كان في مجلس مع رسول الله ل ادن 
بالصلاة» فقام رسول الله يِه فصلى, ثم رحع» ومحجن في مجلسه لم يصل معه» 
فقال له رسول الله يه رما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برحل مسلم 
؟» فقال: بلى يا رسول الله ولك قد صليت ف أهلي. فقال له رسول الله 
ييد: ذا جحت فصل مع الناس» وإ كنت فنا باب 


الجماعة يصلي معهمءح »)٠۷١(‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 55» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة».ح »)۲٠۹(‏ والنسائي في 
سننه ص 47 2١‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدة ىج 
(854)» وعبد الرزاق في المصنف ٤۲٠/۲‏ وأحمد في المسند 2١18/59‏ وابن حبان في 
صحيحه ص۷٠‏ 5 والدارقطئ في ننه »4١4/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 .قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص ۲۹/۲: 
(وصححه ابن السكن) ثم قال: (وقال الشافعي قي القسم: إسناده مجهول, قال البيهقي: 
لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه حابر راو غير يعلى. قلت: يعلى من 
رحال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص٤‏ ". ّْ 

(۱) هو: حجن بن أبي حجن الدئلي» صحابي قليل الحديث؛ وروى عن الڼي وَل وروی عنه 
ابنه بسر» ويقال إنه كان في سرية حارثة بن زيد إلى حسمى سنة ست من اهجرة. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/57؛ الإصابة ۱۷۷۲/۳؛ تحذيب التهذيب ٤۸/٠١‏ . 

(۲) أخحرجه النسائي في سننه ص57 »١‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد 
صلاة الرحل لنفسه»ح (8517)» ومالك في الموطأ-واللفظ له- ٠۲۷/١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف »47١/5‏ وأحمد في المسند 2718/57 والطحاوي في شرح معان الآثار = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويستدل منها على أن صلاة الجماعة سنة وليست بفرض بالوجوه 
الآتية: 

أولا: إن بعض هذه الأحاديث يدل على أفضلية صلاة الجماعة على 
صلاة الفذء فدل ذلك على حواز الصلاة بدون جماعة» وإذا ثبت ذلك دل 
ذلك على أن الجماعة سنة ليست فريضة؛ لأا لو كانت فريضة لما صح صلاة 
الرحل بدون جماعة”"©. 

ثانيًا: إن بعض هذه الأحاديث فيه أن بعض الصحابة-رضي الله عنهم- 
صلوا بغير جماعة» ثم أدركوا الجماعة فلم يصلوها جماعة» فلم ينكر عليهم النبي 
يه صلاتهم بغير جماعة» وإنما أنكر عليهم عدم إعادقهم الصلاة جماعة إذ 
أدركوهاء فدل ذلك على أن صلاة الجماعة سنة وليست 56 وإلا لأنكر 
عليهم البي لي ذلك . 

واعترض عليه: بأن غاية هذه الأدلة هي صحة صلاة من صلى وحده؛ 
وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة» ولا يلزم من الوجوب الاشتراطء 


9م وابن حبان في صحيحه ص 27١5‏ والدارقطي في سننه »4١5/١‏ والحاكم 
في المستدرك 01/١‏ وقال: (صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي ص57 .١‏ وقد تفرد بسر بن حجن هذه الرواية عن أبيه قال الذهبي: غير 
معروف. وقال ابن حجر: صدوق. انظر: ميزان الاعتدال ۳۰۹/۱؛ التقريب .1١75/١‏ 

)١(‏ انظر: الاستذكار 4١71/7‏ المفهم للقرطبي ۲۷۷/۲؛ البناية ۳۸۳/۲؛ نيل الأوطار 
AY‏ 


(۲) انظر: المغين ۳/ه؛ الشرح الكبير 75/5 ؟؛ نيل الأوطار .٠١۸/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠١5‏ 





فهي واحبة ولكن ليست بشرط لصحة الصلاة. 

دليل القول الثائ: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنها فرض كفاية- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ» وال فيها بيان 
أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث إفها تدل على أن صلاة الجماعة 
ليست فرض عين؛ لأن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزيد7". 

ثانيًا: عن أبي الدرداء ضف قال: معت رسول الله ول يقول: دمامن 
سحا ما يبي د عليهم الشيطان: 
فعليك بالجماعة. فإنها يأكل الذئب القاصية0))9©. 

ا 20 


.5/9 انظر: المغي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي ۲۹۸/۲؛ المجموع 54/5. 

(۳) استحوذ عليهم؛ أي: استولى عليهم» وحواهم إليه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
ا 

. ٠٠٥/۲ القاصية؛ أي: المنفردة عن القطيع» البعيدة عنه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) أخحرجه أبو داود في سننه ص١4»‏ كناب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة»ح 
»)٥٤۷(‏ والنسائي ف سننه ص٠٠‏ ١ء‏ كتاب الإمامة» باب التشديد قي ترك الجماعة»ح 
»)۸٤۷(‏ وابن حبان في صحيحه ص1۳۹ والحاكم في المستدرك ۳۷٤/١‏ وقال: 
(صحيح). ووافقه الذهي. وكذلك صححه النووي» وحسنه الشيخ الألباني. انظر: 
المجموع ٤/۱٦؛‏ صحيح سنن أبي داود ص۱ ۹؛ صحيح سنن النسائي ص١5 .١‏ 


؟ ” ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تدل على أفضلية الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث أن تفضيل أحد الفعلين 
: 0 
يشعر بتجويزهما جمیعا . | 

واعترض عليه: بأن صلاة الجماعة لو كانت فرض كفاية لما أنكر النبي 
ي على من تخلف عنها مع أنه قد حضرها مع البي ي جماعة من الصحابة- 
. ب ١‏ 
رضي الله عنهم-” 1 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أن صلاة الجماعة واجبة- ما يلى: 

أولا: قوله تعالى: « وَإِذّا كىت فم فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلوة قلقم طَايفة 
م مَك وَلْيَأَخُدُوَا اُسَلحَم اڏا سَجَدُوا فَلَيَكُوتُوا من وَرَآبِكُم وَلَتَأْتِ 
م دع ٤‏ وہ ERT KS 0 E,‏ 2 
الا 

ولو لم تكن الجماعة واحبة لرخص في تركها في حالة الخوف» ولم يز 
الإخلال بواحبات الصلاة من أحلها“ . 


(۱) انظر: الحاوي ۲۹۸/۲؛ العزيز ٤۱/۲‏ ١؛‏ المجموع 277/5 .1٤‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 4١01/7‏ أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة للدكتور عبد المحسن 
المنيف ص 7ه. 

(۳) سورة النساء الآية (؟ .)٠١‏ 

(4) انظر: المغين ۳/ه؛ الشرح الكبير 7737//5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0۳ 





وفيه: (فعليك بالجحماعع' فإن فيه الأمر بالجماعة» وظاهر الأمر 
للاخ 
ممت أن آمر بحطب ليُحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن ههاء ثم آمر رحلا فيوم 
الناس» ثم أحالف إلى رحال فأحرق عليهم بيوقم. والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه جد عرقاً سميناً أو رافق خن اسيك الع 

فهذا الحديث ظاهر في وجوباء إذ لو كانت غير واجبة لما توعد تاركها 
E‏ 

واعترض عليه: 

أصديان الحديث ورد في حق المنافقين» وسياق الحديث يقتضي ذلك إذ 
لا يظن بالمؤمنين من الصحابة-رضي الله عنهم- آم يؤثرون العظم السمين 
على حضور الجماعة مع رسول الله كل. فليس التهديد لترك الجماععة 
بخصوصه» لذلك لا يصح الاستدلال منه على الاو 


(۱) سبق تخريجه في ص۲۱١٠‏ . 

(۲) انظر: الشرح الکبیر 7"5/5. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۰۱۲۳. 

.٠١١۷/۲ بدائع الصنائع ١/٤۳۸؛ فتح الباري‎ ٠٠٦/۳ انظر: المحلى‎ )٤( 

(ه) انظر: الأم ١/۲۷۷؛‏ إكمال المعلم 1۲۳/۲؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲/ فتح الباري 
۸/۲ . 


١ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وأجيب عنه: بأن البي َة إنما علق الحكم على التخلف عن الصلاةء 
لا بخصوص المنافقين» على أن البي يلع كان معرضا عن عقوبته<© 

ب-بأن المراد بالحديث من يتخلف عن الجمعة» كما جاء في بعض 
الروايات29) 

وأجيب عنه: بأن حديث أبي هريرة ذنه لا تختص الصلاة فيها بالجمعة» 
والحديث في التخلف عن الجمعة حديث مستقل» فهما واقعتان» على أنه لو 
أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها(”". 

رابعًا: عن أبي هريرة ذَفنه قال: أت البي يله رحل أعمى فقال: يا رسول 
الله إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجد فسأل رسول الله يه أن يرخص له 
فيصلي في بيته» فرخص له فلما ولّى دعاه فقال: رهل تسمع النداء 
بالصلاة؟» فقال: نعم. قال: «فأجحب)) 

إذ لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائدا في التحلف عنها فغيره أو . 

خامسًا: عن عبد الله < ضيه قال: فقس اناق ا هد سا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمنء فإن الله شرع لنبيكم كَل 
سنن الهدى» وإنمن من سنن الحدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 





.٠١۸/۲ انظر: امحلى ۱۰۷/۳؛ فتح الباري‎ )١( 
. ٠١۹/۲ انظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۴) انظر: المغين /5؛ فتح الباري .٠١۹/۲‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص .1١14‏ 

(5) انظر: المغئ ۳/٦؛‏ الشرح الكبير 4 /7548. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه؟ ١١‏ 


هذا المتخلف ف بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما 
من رحل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحجد إلا 
كني قله رك سار و ا ورهن ها رط عم با ا 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى 
به يهادى7'' بين الرجلين حن يقام في الصف 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين» وقد تُهينا 
عن التشبه يهم؛ فدل ذلك على وجويها'". 

سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن البي يل قال: ,رمن مع 
النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر». 





15 هادف ين الرحلين» آي د مش “يتينما مدا عله من فة و قاي من لات" المرأة 
في مشيها إذا تمايلت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/00٠1.‏ 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه 570/7 كتاب المساجد؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» 
ج( 1°( 57 1). 

(۳) انظر: فتح الباري ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ أخحرحه ابن ماجة في سننه ص٠ ٠١‏ »كتاب المساجد والجماعة» باب التغليظ في التحلف 
عن الحماعةء ح(۷۹۳)» والدارقطي في ستنه 4۲١/١‏ والحاكم في المستدرك »٠۷۲/١‏ 
وابن حزم في المحلى */5 2٠١‏ والبيهقي قي السنن الكبرى .۲٤4۸/۳‏ قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء 
٣۲‏ (وهو كما قالا)» ونقل عن ابن حجر أنه قال: (إسناده على شرط مسلم» 
لكن رحح بعضهم وقفه)» قال: قلت: (ولا مبرر لهذا الترحيح» فإن الذين رفعوه جماعة 
اتقات تابعوا هشيماً عليه). 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهذا يؤكد كوفا واجبة؛ حيث جعل الصلاة بدون جماعة كالعدم إذا 
كانت بغير عذر. 

فهذه الأدلة تدل على وحوب صلاة الجماعة؛ ولكنها ليست شرطا 
لصحة الصلاة بدليل الأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ» والي فيها 
تفضيل صلاة الجماعة.على صلاة الفد. 

دليل القول الرابع: 

أدلة القول الرابع-وهو أن الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة- 
هي نفس الأدلة الي استّدل يما للقول الثالث. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن البي ية توعد من تخلف عنها بالتحريق› 
ولم يرخص للأعمى في التخلف عنهاء وبين أنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم 
يحب وليس له عذرء فدل ذلك على وجويماء وعدم صحة صلاة من صلى 
يلون فاعة و لبش لخد 

وأجاب هؤلاء عن الأحاديث الي تدل على تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ: بأن المراد ما من له عذر أي أنهم تصح صلاتهم إذا صلوها بغير 
جماعة» ويكون صلاة من صلاها بجماعة أفضل من صلاتهم بخمس وعشرين 


م 1 47 
أو سبع وعشرين درحة . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ١/٤۳۸؛‏ المغئ */5؛ الشرح الكبير 2579/5 .707٠١‏ 
(۲) انظر: امحلى ٤/۳‏ ١٠٠-۷١٠؛‏ المجموع 77/4. 


.٠١۷-٠٠١ ٤/۳ انظر: المحلى‎ )۳( 
.٠١۷/۳ انظر: المحلى‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۰ 19۷ 





واعترض على هذا: بأن المعذور إذا صلاها بدون جماعة» وقد حبسه 
عنها العذر فإن له من الأحر كمن صلاها بجماعة”"2, بدليل: 
ساف کی ل ا كان يعمل عقيما سخا 

ب- عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن البي ب قال: رما 
أحد من الناس يصاب ببلاء في حسده إلا أمر الله عز وجل الملائككة الذين 
يحفظونه» فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من حير» ما 
كان في وثاقي»". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ وحوب صلاة الجماعة؛ قول له احتمال؛ لأمرين: 

أ- إن حديث عتبان بن مالك دنه يظهر منه أنه بعد حديث الأعمى 
الذي لم يرخص له البي ييي في التحلف عن الحماعة» يؤكد ذلك الإجماع 
على عدم وحوب صلاة الجماعة على أصحاب الأعذار» كما سبق ذكره. 

ب- إن حديث أي هريرة في التخلف عن صلاة الجماعة فيه تمديد 


.٠۰۰/۲ انظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص0۷٦‏ كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر 
مثل ما كان يعمل في الإقامةقءح (5995). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند »70/١١‏ والحاكم في المستدرك :499/١‏ وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء 
5 (صحيح على شرط مسلم). 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بتحريق المتخلفين عنهاء والتعذيب بالنار قد نسخ» فيكون ذلك قبل نسخ 
التعذيب بالنار» كما سيق بيانه. 

لكن هذا القول ضعيف؛ لأمرين: 

أ- إن النسخ لا يغبت بالاحتمال. 

ب-إن القول بالنسخ مبيٰ على أن الأحاديث الدالة عل الوحوب 
معارضة بأحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» وقد سبق أنه يمكن 
الجمع بينهما بأن يكون صلاة الجماعة واجبة لأدلة الوحوب» ولكن لا تكون 
شرطاً لصحة الصلاة» لأحاديث التفضيل ونحوها. 

ثانيًا: إن الراحح هو القول الثالث, هو أن صلاة الجماعة واجبة وليست 
شرطاً لصحة الصلاة» وذلك لما يلي: 

أ- لصراحة الأدلة الدالة عليه» وظهورهاء بخلاف أدلة الأقوال الأحرى. 

ب- إنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في اللسألة- وذلك 
بحمل ما يدل على تفضيل صلاة الجماعة ونحوه على أن المراد به هو أنها 
ليست شرطاً لصحة الصلاة» وحمل غيره من الأدلة على الوجوب-, بخلاف 
الأقوال الأحرى» وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ» ولا 
إلى ترك بعضها”". والله أعلم. 





.745/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
. ٤۹٥ص انظر: الاعتبار‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹ 





المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين إلى 
جانبي الإمام كان اول ثم نسخ ذلك وأن موقفهما خلف الإمام 7©. 
ومن قال بالدسخ وصرح به: الأثرم" والبيهقي والحازمي. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن احتلاف الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها“. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن الأسود قال: دحلت أنا وعمي على عبد الله بال هاجرة» فأقام 
الصلاة فتأحرنا حلفه» فأحذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله» فجعلنا عن ينه 
وعن يساره» فلما صلی قال: رهکذا كان رسول الله ل يصنع إذا كانوا 
لق“ , 


.۱۸١/۳ انظر: الاعتبار ص١٠ 47 فتح القدير لابن الهمام ١857/1؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن اللحوزي ص8 9 /. 

(۳) انظر: السنن الكيرى له .١ 4 ١/#‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتبار ص۲۸۲. 

(5) انظر: بداية امجتهد 87/1١‏ 9؛ الاعتبار ص١٠7/8.‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند/ا/ه وم والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له-١/5.‏ "ا 


والبيهقي في السنن الكبرى ١50/7‏ . 


٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فاخن أنمن برد مالك عه أن جه میک دعت رول أذ ع 
لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: رقوموا فلأصلي لكمم» قال أنس: فقمت 
إل خير لنا قد امنود من طول ما لسن فته اب فقا ستول الله كلق 
وصففت أنا واليتيم'" وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله ول 
ركعتين ثم انصرف)7". 

ثالمًا: حديث حابر ذه الطويل» وفيه: رم جئت حي قمت عن يسار 
رسول الله يلو فأحذ بيدي فأدارن حن أقامئ عن بمينه» ثم جاء حبار بن 
صخر“ فتوضأ فقام عن يسار رسول الله و فأحذ رسول الله يله بيدينا 


جميعاء فدفعنا حي أقامنا حلفه». 


)١(‏ هي: مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد, الأنصارية» حدة أنس بن مالك وأم أمه أم 
سليم. انظر: الإصابة ٤‏ /۲۹۳۸. 

(۲) هو: ضُميرة ابن أي ضميرة مولى رسول الله يل وحد حسين بن عبد الله بن ضميرة» وقيل: 
إنه ابن سعيد الحميري» وزعم عبد الغئ المقدسي أن ضميرة هذا هو اليتيم الذي صلى مع 
أنس لما صلى البي و في بيتهم. انظر: الإصابة ۹۳۲/۲؛ فتح الباري .517/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرءح 
(0*)» ومسلم في صحيحه 477/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز 
الجماعة في النافلةء ح (/595) (5557). 

(4) هو: جبار بن صخر بن أمية بن حنساء بن سنان» الأنصاري السلميء أبو عبد الله شهد 
العقبة وبدرًء وروى عن البي يه وروی عنه شرحبيل بن سعد» وتوفي سنة ثلاثين. 
انظر: الإصابة 57/١‏ ؟. 

(5) أخر جه مسلم في صحيحه 57/4 ؟»كتاب الزهد» باب حديث جابر الطويلء»ح = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۴۳1 








وف رواية عنه ذه قال: (سرت مع رسول الله َيل في غزوة فقام يصلي» 
قال: فجئكت حن قمت عن يساره» فأحذني فأدارن حى أقامئى عن ينه 
فجاء ابن صخر حن قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاء فدفعنا حن أقامنا 
حلفه)”". 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن هذه الأحاديث المذكور فيها وقوف الاثنين حلف الإمام متأخرة 
عن حديث ابن مسعود ذَِكِ الذي فيه ذكر قيام الاثنين إلى جانبي الإمام؛ لأن 
ابن مسعود ذَي إنها تعلم هذه الصلاة من البي بيك وهو بمكة» وفيها التطبييق 
وأحكام أحرى هي الآن متروكة ومن جملتها هذا الحكم ولا قدم الني 4 
المدينة ت ركه» يدل عليه حديث أن وجابر-رضي الله عنهما-لأن ذلك كان 
بعد الهجرة» وجابر طك إنما شهد المشاهد الى كانت بعد بدر”©. 

ثانيًا: إن في قيام حبار بن صخر ذه عن يسار البي َة كذلك دلالة 
على أن قيام الاثنين عن جاني الإمام كان مشروعاًء وأنه استعمل الحكم 


= 2000). 
)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه ص ١ ٠٤‏ كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ج 
»)1۳٤(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار١5017/1؛‏ والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- 
ص١78.‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ص 5 .٠١‏ 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/9‏ 5 ١؛‏ الاعتبار ص 4707/81 إعلام العالم لابن 
الجوزي ص هه ؟؛ نيل الأوطار .۱۸١/۳‏ 


۲ ۱ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأول حي منعه منه البي يي ودله على الحكم الثاني؛ حيث جعله مع حابر 
طفن حلفه» فيكون هذا الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول؛ لأنه بعده”"©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في موقف الاثنين من الإمام إذا كانوا يصلون 
جماعة على قولين: 

القول الأول: إن موقفهما خلف الإمام. وهو مذهب الحنفي ة") 
والمالكية”"» والشافعية“» والحنابلة”» وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن 





00 1 i 
. عمر-رضي الله عنهم-» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء بن أبي رباح‎ 
القول الثابي: إن الإمام يقف بينهماء وهما إلى جانبيه. روي ذلك عن‎ 
000 EE 8 
7 ابن مسعود طق وهو قول علقمة» والأسود, وإبراهيم النخعي‎ 


(۱) انظر: الاعتبار ص١/7.‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١/704؛‏ مختصر القدوري ص۲۹؛ المداية وشرحه فتح القدير 
٠/١‏ العناية ١/857؛‏ المختار وشرحه الاختيار١/58؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 750/7. 

(۳) انظر: الكافي ص۷٤؛‏ التمهيد 4787/١‏ جامع الأمهات ص١‏ ١١؛‏ مواهب الجايل 
7 . 

.٠١١/٤ .؛ الحاوي ۳۳۹/۲؛ العزيز 174/7؛ المجموع‎ ١/١ انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: الغ ۳/۳٥؛‏ الشرح الكبير 4517/4 الفروع ۳۸/۳؛ منتهى الإرادات 487/١‏ 
منار السبيل .٠۲۳/١‏ 

(7) انظر: الاعتبار ص۲۸۰؛ المغئ 537/7. 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار ١/٦۰؛‏ الاعتبار ص ۲۸۰؛ المجموع .٠١١/٤‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۳۴۳ 








وبه قال أبو يوسف من الحنفية“. 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أنهما يقفان خلف الإمام- الأدلة الى سبق 
ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيها دلالة ظاهرة على أن الاثنين يقفان 
حلف الإمام إذا كانوا يصلون جماعة”". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو أنمما يقفان بجانبي الإمام-ما سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ من حديث ابن مسعود ذك. 

وفي رواية عن علقمة والأسود أنفما دخلا على عبد الله طب فقال: 
أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن 
شاله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه ثم 
حعلهما بين فخذيه» فلما صلی قال: ررهكذا فعل رسول الله کی . 

فهذا الحديث يدل على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فإفهما يقفان إلى 


25 0 : 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۹۰/۱ المداية 9/هه3. 
(۲) انظر: المغن 27/7؛ المجموع .٠١١/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 8145. 

.707/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

0 ا 
yT‏ يصلون جماعة له وجه؛ OE‏ 
وهو كان في أول الإسلام. أما حديث أنس وجابر-رضي الله عنهما- 
فبعد الهجرة بلا شك . 





ثالعًا: ولأن حديث ابن مسعود 5ه روي مرفوعاً» وروي موقوفا ثم هو 


نمل رر منها: النسخ - كما سبق بیانه-. ومنها: أف ضا ذلك لضيق 


(۱) انظر: الاعتبار ص۲۸۲. 

(۲) انظر: الاعتبار ص۲۸۲. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ١/۷٠٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠١/۳‏ ١؛‏ الاعتبار ص۲۸۲؛ 
بداية امجتهد ۲۸۷/۱؛ بدائع الصنائع .٠۹۱/۱‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1.۳0 





المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يد خل 
مح الإمام 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن كون المسبوق”“ يصلي ما فاته أولا 
ثم يدحل مع الإمام» كان اول ثم نسخ. 
وتمن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي"» والسرحسي”", 


والحازمي 7 والكاسان7 , وشيخ الإسلام ابن E‏ 


وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أهم لا حلاف 
بينهم في أن المسبوق إذا دحل مع الإمام في الصلاة فإنه يتابعه» ويصنع 
كما يصنع» ثم يقضي ما سبقه به إذا سلم الإمام. 


)١(‏ المسبوق : هو الذي لم يدرك أول الصلاة مع الإمام. بدائع الصنائع .577/١‏ وانظر: 
التعريفات الفقهية محمد عميم ص7١7.‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص778. 

(۳) انظر قوله في: المبسوط .٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتبار ص7275. 

(5) انظر: بدائع الصنائع .577/١‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى ٤٠٥/۲۱‏ . 

(۷) انظر: سنن الترمذي ص١5‏ ١؛‏ "المبسوط ١/40؛‏ بدائع الصنائع ١/577؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين ۲۹۹/۲"؛ " الكافي لابن عبد البر ص۸٤؛‏ جامع 
الأمهات ص؟١١؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ۷۲/۲٤؛‏ التاج 
والإكليل ؟/77:"؛ " الأم ١/١81؛‏ الاعتبار ص۲۷۸؛ العزيز 701/7؟؛ روضة 
الطالبين ص7 ١؛‏ مغين الحتاج "۲٠١۷/۱‏ "المغين ۱۸۳/۲ 4١85‏ الشرح الكبير ‏ 


"١٠ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ودليل ذلك: 

أولا: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: وحدثنا أص حابنا- إلى أن 
قال: -(وكان الرجل إذا حاء يسأل فيخبرٌ ما سبق من صلاته» وم قاموا مع 
رسول الله من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله يِه فجاء معاذ 
فأشاروا إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال: رإن 
معاذاً قد سنّ لكم سنه كذلك فافعلوا»“. 

وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ذفنه قال: 
ركنا نأ الصلاة إذ حاء رحل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه 
بالذي يليه: قد سبقت بكذا وكذاء فيقضيء قال: فكنا بين راكع» وقائم 





وقاعد» فجكت يوماً وقد سبقت ببعض الصلاة» وأشير إلى بالذي سبقت 
به» فقلت: لا أحده على حال إلا كنت عليهاء فكنت بحام الى وحدقم 
عليهاء فلمًا فرغ رسول الله ب قمت فصليت» واستقبل رسول الله عل 
الناس» وقال: رمن القائل كذا وكذا ؟»» قالوا: معاذ بن حبل» فقال: ««قد 
سن لكم معاذ فاقتدوا به» إذا حاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة 
فليصل مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه بهم”". 


5 منتهى الإرادات ."۷٦/١‏ 

(۱) أرحه ابو داود في سننه ص85» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»ح (505). وقال 
الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص :۸٩‏ (صحيح). 

(۲) أخرجه الإمام احمد في مسنده ٠۳1۳/۲١‏ والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص ۲۷۷. 
قال ابن حجر في التلخيص :٤۲/۲‏ (عبد الرحمن لم يسمع من معاذء لكن رواه أبو داود 
من وجه آحر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا-فذكره-). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة :4 








ثانيًا: عن معاذ بن جبل ظَليه عن الني ل قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الاما 

ثالنًا: عن أبي هريرة نه قال: معت رسول الله يل يقول: «إذا أقيممست 
الصلاة فلا تأتوها تَسعّون» وأتوها تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمول”". 

رابعًا: عن المغيرة بن شعبة نه قال: (تخلف رسول الله يه فذكر هذه 
القصة”"» قال:فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي مم الصبح» قلما 
رأى البي يله أراد أن يتأحرء فأومأ إليه أن بعضيء قال: فصليت أنا والني وَل 
خلفه ركعة» فلما سلم قام النبي يي فصلى الركعة الي سبق بماء ول يزد عليها 


2 
ن 


3 اخرحه الترمدي ق سه طن دا كاب الصلاة باب ها ذكراق الرجل يدرك 
الإمام وهو ساجد كيف يصنع EDE‏ والحازمي في الاعتبار ص٠۲۷.‏ قال 
الترمذي: (هذا خديف عرس لا تع اسا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه). 
وقال ابن حجر في التلخيص :٤۲/۲‏ (فيه ضعف وانقطاع) ثم ذكر رواية أحمد 
وأبي داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ» وهو الحديث السابق. وحديث معاذ هذا 
صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١5١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١75‏ كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعةح »)۹٠۸(‏ 
ومسلم في صحيحه ٤٠١/۳‏ كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة ح(507) .)١51(‏ 

() المراد بمذه القصة هي ما ذكرت في الحديث الذي ذكره أبو داود قبل هذا الحديث وهو 
حروجهم في غزوة تبوك» وأنه وض البي يل ومسح على الخفين. 

)٤(‏ أصله في الصحيحين» وأحرجه هذا اللفظ أبو داود في سننه ص ۲۸» كتاب الطهارة» باب س 
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وجه الاستدلال منها: 

ووحه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر» فبعض هذه الأدلة يدل على أن ٠‏ 
الرحل إذا جاء وقد سبق بشيء من الصلاة قضى ما سبق به ثم دحل مع 
الإمام» ثم أمر البي وَل بأن من حاء وقد سبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع 
الإمام ويصنع كما يصنع» فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبق به. 

وبعضها يدل على أن البي َل لما سبق بركعة صلى مع الإمام ما أدركه 
ثم قضى ما فاته» وأنه أمر كل من سبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع الإمام 
ما أدركه وأن يقضي ما فاته. 

فثبت من هذا كله نسخ أن يصلي المسبوق ما فاته ثم يدحل مع 
الإمام» وأن المسبوق إذا حاء يدحل مع الإمام» ويصنع كما يصنع, ثم 
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. والله أعلم. 


المسح على ا خفين» ح .)۱١۲(‏ وصححه الشيخ الألبان ف صحيح سد أي داود ص۲۸. 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص 477-775 بدائع الصنائع ١/571؛‏ نيل الأوطار .٠١١ ٠١۲/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۳۹ 





المطلب الرابح: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم جالساً إذا كان الإمام 
يصلي جالساً لعذر قد نسخ؛ فإذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر فإن 
المأمومين يصلون EES‏ ا 
ومن روي عنه القول بالنسخ أو قال به: عبد الله بن المبارك“ 
والإمام الشافعي» 000 والبيهقي” 2 وابن عبد البر» 
۷ 
والسرحسي” ¢ والحازمي. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسة لاحتلاف أهل 
العلم في المسألة» كما أن الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها 
E:‏ ا لاحتلافهم فيها0). 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس بن مالك ذه: أن رسول الله ي ركب فرسا فصر ع عنه 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص۸٦۲؛‏ المجموع ۱/٤‏ فتح الباري ۲/. 
(۲) انظر: الاعتبار ص7/5. 
(؟) انظر: الأم ١7/١‏ ؛ الرسالة للإمام الشافعي ص٤‏ 5؟؛ الاعتبار ص7/15. 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري ص 9؟١؛‏ فتح الباري 71//7. 
(5) انظر: السنن الكبرى له 5/9 .١١‏ 
(5) انظر: التمهيد .۲۷۱/٤‏ 
(۷) انظر: المبسوط 4/١‏ 71. 
(۸) انظر: الاعتبار ص ›»۲۸٦‏ ۲۸۷. 
(9) انظر: بداية امجتهد ٤/۱‏ ۲۹؛ الاعتبار ص7/5. 
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فج شكه لن فما اد فى ارات وهو قاعد» فصلينا وراءه 
قعوداًء فلما انصرف قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا صلى قائماً فص لوا 
قياما فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن مده 
فق لواة :ينا ذلك لتقلا ؤرذا ف ف ف و صل جا 
لسار كازيا ی 

ثانيًا: عن حابر که قال: اشتكى رسول الله َه فصلينا وراءه وهو قاعد. 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدنا 
فصلينا بصلاته قعوداء فلَمّا سلّم قال: راٺ كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلواء اموا بأئمتكم إن صلى 
فاا فط فام وان عبان فاع فا ا 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لما ثقل رسول الله ی حاء 
بلال يؤذنه بالصلاة فقال: ««مروا أبا بكر يصلي بالناس»» فقلت: يا رسول 
الله إن أبا بكر رحل أسيف» وإنه مى ما يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو 
أمرت عمر. فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي 





.775/١ جُحش ؛أي: انخدش جلده. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۳۹ »كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام يتم به» 
ح(1۸۹)» ومسلم في صحيحه ۲۳۳/۳ كتاب الصلاة» باب التمام المأموم 
بالإمامء ج(1۱٤)‏ (۷۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۳٤/۳‏ »كتاب الصلاة» باب التمام المأموم بالإمام» ح(7١4)‏ 


.)85( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٠١:١‏ 





له: إن أبا بكر رحل أسيف» وإنه م يقم مقامك لم يسمع الناس فلو 
أمرت عمر. فقال: «إنكن لأنعن صواحب يوسف» مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فلما دحل في الصلاة وجد رسول الله يه في نفسه خفة» فقام 
يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حى دخل المسجد, فلما مع 
ا يدر ان كه بويا 
رسول الله يد حن جلس عن يسار أي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمأء 
وكان رسول الله يله يصلي قاعداًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله وَل 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر له . 

رابعًا: حديث ابن عباس ڪه وفيه: ثم جاء بلال ر يؤذنه بالصلاة» فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجحلل 
رقيق حَصر"» ومن لا يراك يبكي» والناس ييكون» فلو أمرت عمر يصلي 
بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس» فوجد رسول الله َه من نفسه حفة 
فخرج يُهادى بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرضء فلما رآه الناس سبحو 
بأبي بكرء فذهب ليتأخر فأومأ إليه البي يله » أي: مكانك» فجاء رسول الله 
يله فجلس عن بينه» وقام أبو بكر» وكان أبو بكر يأتم بالبي َوُه والناس 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤٤ ١‏ »كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالامام؛ ويأتم 

الناس بالمأموم, ح(۷۱۳)» ومسلم في صحيحه ٤۰/۳‏ ”»كتاب الصلاةء باب استخلاف 

الإمام إذا عرض له عذر»ح )8١0‏ (60). 


(۲) الحصر: الحبس والمنع» » يقال حصر ١‏ لقارئ؛ أي: مُنع القراءة فهو حصر. انظر: النهاية في 
غريب الحديث ١/887؛‏ المصباح المنير ص١7١.‏ 
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ع2 


مون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأحذ رسول الله يل من القراءة من حيث 
كان بلغ أبو بكر”"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس» وجابر-رضي الله عنهما- 
يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساء وحديث 
عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-فيهما أن البي يه صلى قاعداء وصلى 
أبو بكر يه والصحابة-رضي الله عنهم-خلفه قياماء و كان هذا في مسرض 
موت رسول الله و فدل ذلك على نسخ صلاة المأمومين قعوداً إذا كان 
الإمام يصلى قاعداً لعذر؛ لأن صلاة الصحابة-رضي الله عنهم- خلف رسول 
الله ل قعوداً لما صلى قاعداً وأمره لهم بالقعود إذا صلى الإمام قعوداً كان قبل 
ذلك؛ وإنغا يؤحذ بالآحر فالآحر من أمر رسول الله و . 

واعترض عليه: بأن الإمام في تلك الصلاة كان أبو بكر نه وهو كان 
يصلي قائماً فصلى الناس خلفه قياماء والبي بيو كان فيها مأموماء يدل على 
ذلك: 


)١١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص 277٠١‏ كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في صلاة رسول 
الله َل في مرضهءح »)١۲۳١(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 05/١‏ 5» وابن عبد 
البر في التمهيد ۲۸٤/٤‏ ونحوه البيهقي في السنن الكبرى .١١5/7‏ وصححه ابن عبد 
البر» وحسنه ابن حجر والشيخ الألباي. انظر: التمهيد ٤/٤۲۸؛‏ فتح الباري 4111/5 
صحيح سنن ابن ماجة ص59 .7١‏ 

(۲) انظر: الأم 07/١‏ 8؛ الرسالة للشافعي ص٤‏ 5؟؛ شرح معاني الآثار ١/105؛‏ التمهيد 
٤‏ الاستذکار ۱۹۹/۲؛ الاعتبار ص7/8/8. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة * غ١١‏ 





أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «صلى رسول الله يه علف 
ك كر مره الذى مات فا 

ثانيًا: عن أنس ذه قال: «آحر صلاة صلاها رسول الله يل مع القوم؛ 
صلی فی ثوب واحد متوشّحا"» حلف أبي بكر 5ه»”". 

وأجيب عنه: بأن صلاة الني يل حلف أبي بكر ظله كان في غير تلك 
الصلاة في مرضه. فهما واقعتان لا واحدة» ويدل على أن البي ييي كان هو 
الإمام لا أبو بكر: ما ذكر في حديث عائشة-رضي الله عنها- أن البي يل 
حلس عن يسار أبي بكر هه وهو موقف الإمام» وكما جاءفي بعض 
الأحاديث من أنه وَل أحذ القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر» فدل ذلك أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص۹٩ ٠٩‏ أبواب الصلاة» باب منه»ح (757)» والسنائي في 
سننه ص 2١7١0‏ كتاب الإمامة باب صلاة الإمام حلف رجحل من رعيته»ح 
(۷۸0)» الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠٠٦/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.١ 7/٠‏ وصححه الترمذي» والشيخ الألباني. انظر:سنن الترمذي ص49؛ 
صحيح سنن الترمذي ص٩٩‏ . 

(۲) التوشح بالثوب: هو أن يدحله تحت إبطه الأعن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله 
الحرم» ويقال: توشح بثوبه أي تغشى به. انظر: النهاية في غريب الحديث ا 
المصباح المنير ص47 5. 

™( احرجه الترمذي ف سننه ص۰۹۹ أبواب الصلاةء باب منهشاح تسو والسنائي قْ 
سننه-واللفظ لمدص 2١7.‏ كتاب الإمامة» باب صلاة الإمام حلف رحل من رعيته» ج 
(0785» والطحاوي في شرح معان الآثار »٤ ٠٦/١‏ وصححه الترمذي والشيخ الألبان. 


انظر: صحيح سنن الترمذي ص۹٩۹‏ . 
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يلد كان هو الإمام» وقد صلوا خلفه قياما. 

واعترض عليه كذلك: بأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار 
إلى النسخ» وهنا أمكن الجمع بينهاء وذلك بحمل حديث عائشة وابن 
عباس-رضي الله عنهم- الذين سبق ذكرهما على ما إذا بدأ الإمام قائما ثم 
حصلت له علة» فإن من خلفه يتمُون صلاتهم قياماًء أما إذا بدأ الإمام الصلاة 
قعوداً فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً؛ للأحاديث الدالة على ذلك2". 

هن اقول قرو e‏ 

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المأموم وكيفيتها إذا كان الإمام يصلي 
قاعداً لعذر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحوز الصلاة حلف الإمام القاعد» لكن من ليس له عذر ‏ 
فلا يحوز له أن يصلي خلفه قعوداً. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/407؛‏ السنن الكيرى للبيهقي 7/١١؛‏ التمهيد 
4 “قال البيهقي في سننه :۱٠۸/۳‏ (وذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى 
أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة» وهو اليوم الذي توفي فيه 
البي يله فوجد البي يله في نفسه حفة فخرج فصلى مع أبي بكر ركعة» فلما سلم 
الاوك فخ ل که اک هن کل أن مكو عله الصلاة راو من روف 
أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه. فأما الصلاة الي صلاها أبو بكر خلفه في 
مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت» كما روينا عن عائشة وابن 
عباس قي بيان الظهر» فلا تكون بينهما منافاة» ويصح الاحتجاج بالخبر الأول). 

(۲) انظر: المغن ۲/۳٦؛‏ فتح الباري ۲۱۸/۲؛ نيل الأوطار 177/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هه 





وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام مالك" ومذهب الشافعية) 


وقول سفيان الثوري» وأبي ثور والحميدي. 

القول الثابي: لا تجوز صلاة القادر على القيام حلف القاعد. فلا 
يصلي حلفه لا قائماً ولا قاعداً. وهو مذهب المالكية) وقول محمد بن 
الحسن من الحنفية0). 

القول الثالث: لا تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام إلا إمام 
ا لحي المرجُوٌ زوال علته فتصح» ويصلون خلفه حلوسا ندباء وإن اعتل الإمام 
في أثنائها فجلس فإن من خلفه يتمّوها قياماً وجوباً. وهو مذهب الحنابلة””. 

وروي القول بالصلاة قعوداً حلف الإمام إذا صلى قاعداً عن: حابر 


MM. 5 5 1 ٤ 0 ۰‏ 7 
بن عبد الله» وأبي هريرة» و أسيد بن حضير» وقيس بن قهد > رضي 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/4۰۸؛‏ مختصر القدوري ص٠؛‏ المبسوط ١/۳٠۲؛‏ الدر 
الحتار مع حاشية ابن عابدين ۲۹۰/۲. 

(۲) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ۲۹۲/۱؛ التمهيد .۲۸۱/٤‏ 

(۳) انظر: الأم ۳۰۳/۱؛ مختصر المزني ص۳1؛ الحاوي ص٦‏ ۳۰؛ المجموع ٠١٤/٤‏ . 

.١٠١/٤ المجموع‎ ؛٠١‎ ٦/۲ انظر: الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: الإشراف ۲۹۲/۱؛ التمهيد ٤/۲۸۱؛‏ بداية لمختهد ۱/٤۲۹؛‏ جامع الأمهات ص 
4 ؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجلیل ٤۱۹/۲‏ . 

(5) انظر: الحجة 4١78/١‏ شرح معان الآثار 08/١‏ 4؛ المبسوط ١/7١7؛‏ حاشية ابن 
عابدين ۲۹۰/۲. 

(۷) انظر: المغيي ٦٠/۳‏ ٤٠؛‏ الشرح الكبير ٤/٠۷٠؛‏ الفروع 770/8؛ شرح الزركشضي 
0 ؟؛ الإنصاف ۳۷٥/٤‏ -۳۷۷؛ ل منتهى الإرادات .۸۰/١‏ 


(۸) هو: قيس بن قهد الأنصاري» له صحبة» وشهد بدرا وروی عنه قيس بن أبي حازم» 
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الله عنهو”". 

وهو قول الأوزاعي» وحماد بن زيد"» وإسحاق وابن الفذرء وابن 
خزكة» وابن حبان7". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنهم يصلون خلفه قياما- هو ما سبق في دليل 
القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس» رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منهما: أن الصحابة-رضي الله عنهم- صلوا امنا 
خلف الني يلك وهو كان يصلي قاعداًء فدل ذلك أن المأمومين يصلون قياما 
إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر. ويؤكد ذلك أن القيام ركن من أركان 
الصلاة» فإذا أطاقه الإمام صلى قائماً وكان ذلك فرضهء وإذا لم يطقه صلى 
حالسا وكان ذلك فرضه» فكذلك يصلي المأمومون كما يطيقون“. 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي فيها الأمر بالصلاة قعوداً إذا كان 


= وسليم بن قيس. انظر: تحريد أسماء الصحابة ٤/۲‏ ؟؛ الإصابة 4/7 175. 

.۲۱۸/۲ انظر: التمهيد ٤/٠۲۸؛ المغن /71؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو: حماد بن زيد بن درهم» الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصرى» مولى آل جرير بن 
حازم. ثقة» وروى عن: ثابت البناني» وأبي حازم» وغيرهماء وروى عنه: ابن مارك 
وابن مهدي» وغيرهما. وتو سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: قذيب التهذيب ؟/9؛ 
التقريب ۲۳۸/۱. 

(۳) انظر: غي /51؛ المجموع 4١١5/4‏ فتح الباري 714/7. 

.77١/4 4؛ التمهيد‎ ١8/١ 8؛ شرح معان الآثار‎ ٠7/١ انظر: الأم‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 14۷ 





الإمام يصلي قاعداً لم يختلف في سياقهاء ثم هي صريحة في المراد يماء أما 
الأحاديث الي يستدل منها على صلاة المأموم قائماً إذا كان الإمام يصلي 
حالساً فهي تحتمل هذا وغيره؛ حيث إفها تحتمل أنهم إنما صلوا قياما؛ لأن 
الإمام بدأ الصلاة قياماًء وإذا حملت تلك الأحاديث على هذا فلا تعارض 
00 

دليل القول الثالي: 

وليل القول الناق- وهر عدم اة الصلاة حلش من يضلى ردا 
هو ما روي عن الشعي أنه قال: قال زيول الله عله: ولا يؤمن أحد بعدي 
ا فهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة حلف من يصلي ا 

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة“. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أنه إذا صلى إمام الحيّ جالساً صلوا 
رسا بأدلة منها ما يلي: 


.٠۷۲/۳ انظر: المغ /57؟ فتح الباري ۲۱۸/۲؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطين في سننه ۳۹۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/7 .١١‏ قال الدارقطي: (لم 
يروه غير جابر الجعفي عن الشعي» وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقوم به حجة). وقال 
ابن عبد البر في التمهيد :۲۸۲/٤‏ (وهذا حديث مرسل ضعيفء لا يروى عن أحد من أهل 
العلم كتابته ولا روايته). وانظر كذلك المجموع 4١١/5‏ فتح الباري .۲٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: التمهيد 87/5 ؟؛ المجموع 4١١5/5‏ فتح الباري .۲٠۷/۲‏ 

)٤(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


٠ ٠‏ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د . محمد إبراهيم سركند 





| اول ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما-؛ حيث إفما يدلان على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم 
حصلت له علة وحلس» فإن من خلفه يتمّون صلاهم قیاما. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس» وجابر-رضي الله 
عنهما-؛ حيث إفما يدلان على أن المأمومين يصلون قعودا إذا كان الإامام 
تل اا 

العا: عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: صلى رسول الله وَل 
في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن 
احلسواء فلما انصرف قال: رما حعل الإمام ليؤئمٌ به فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعواء وإذا قال: مع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى 
خالدا فار اوري 2 

رابعا: عن أبي هريرة ذف عن البي وَل أنه قال: نما حعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
ا ا وإذا عد اورا رة عق اا تدارا كرس اع 
وأقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامة الصف من حسن الصلاق”. 

.۲۱۸/۲ 4؛ فتح الباري‎ 17/١ انظر: المغيي ۲/۳٦؛ شرح الزركشي‎ )١( 
كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام لِيِوْتَم به.‎ 217١9 أخرجه البخخاري في صحيحه ص‎ )۲( 
ح(1۸۸)» ومسلم في صحيحه 2774/8 كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم‎ 


بالإمام» ح(7١5)‏ (۸۲). 
)۳( أخر بحه البخحاري قي صحيحه ض٥٤ ١‏ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من مام = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰4۹ 





فهذه الأحاديث تدل على أن الإمام إذا صلى جالساً فإن من خلفه 
يتابعونه ويصلون جلوساً كما فعل النبي كل وأمر به(". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ الصلاة قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً له 
و لأن الصحابة-رضي الله عنهم- قد صلوا حلف البي يه قياماً في 
مرض موته بي وهو حالس» وكان ذلك بعد ما بدأ أبو بكر نه بالصلاة 
قياماً واقتدى من خلفه به» ثم جاء النبي يو فصلى ممم تلك الصلاة وهو 
جالس» وهم خلفه قيام. وقد كان ذلك بعد قول البي ي «روإذا صلى 
حالسا فصلوا جلوسا). فيدل ذلك على نسخه؛ لأنه لا شك أن صلاتهم 
حلفه ل قياماً وهو قاعد كان بعد الأمر الأول. 

إلا أن صلاتمم حلف البي يك قياماً في مرض موته إل يتطرق إليه 
احتمالات منها: 

انأف کت ذلك اها لاثمو الأو ل 

ب- إنه يل لم يأمرهم بالقعود لأنهم ابتدعوا الصلاة قياماً. 


الصلاة» ح «(YYY)‏ ومسلم ف صحيحه ۲۳٣/۳‏ کتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم 
بالامام» ح )£16( .)A)‏ 
(۱) انظر: المغني 1۲/۳؛ شرح الز ركشي 5/١‏ ١5؛‏ فتح الباري ۲۱۹/۲. 


٠١ ٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. 

ثانيًا: إن الراجح أن الإمام ا على اا ان يساق م عات لر 
ما يلي: 

أ- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك مع صحتها وصراحتها”". 

ب- لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك بعد الني وَل 
فلو كان ذلك منسوخاً لما عملوا بو2". 

ج- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك إذا حملت 
الأحاديث الدالة على الأمر بالجلوس- إذا كان الإمام يصلي جالساً- على 
ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة حلوساًء والأحاديث الى فيها صلاة الصحابة - 
رضي الله عنهم- خلف البي ول قياماً وهو قاعد في مرض موته» على ما 
إذا ابتدأ الإمام الصلاة قياماً ثم حصل له عذر فجلسء فإن من خلفه 
موف ام اا فد عار إذن دن ارعن می او الا اوت 
حيث حملت على حالتين» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه 
إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها”". 

ثالنا: إنه يجوز الصلاة جلوساً حلف كل إمام إذا كان له حق الأسبقية 
على غيره وصلى جلوساً لعذر» فلا فرق في ذلك بين إمام الحيّ وغيره؛ لأن 
(۱) انظر: التمهيد 79/5 5؛ فتح الباري ۲۱۸/۲. 


(۲) انظر: التمهيد ٤/۲۸۰؛‏ فتح الباري ۲۱۹/۲. 
(۳) انظر: فتح الباري ۲۱۸/۲؛ نيل الأوطار .٠۷١/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۵۱ 





الأحاديث الواردة في الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام السا مطلقة. 

رابعًا: إذا مرض الإمام وم يستطع أن يصلي قائماء فإن الأولى أن 
يستخلف وِيُقَدمَ من أحق بالإمامة من الأصحاء؛ وذلك خروجاً من حلاف 
أهل العلم؛ فإنه لا حلاف في جواز أن يوم المفضول مع وحود من هو أفضل 
منه. أما إذا صلى هذا الإمام المعذور جالساً فإن صلاة من خلفه لا تصح عند 
بعض أهل العلم؛ لذلك يكون الأولى الخروج من الخلاف”'. والله أعلم. 


4/4 انظر: المغي /50؛ الجموع‎ )١( 


١ ١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام 

ذهب بعض الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة حلف الإمام قد نسخ. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 
بالقراءة قد نسخ» لذلك إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فلا يقرأ من خلفه 
بل ينصت ويستمع”". 

وذهب الحميدي إلى أنه لو ثبت الحديث الذي يدل على النهي عن 
قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام» فإنه هو المنسوخ. 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر 


)١(‏ انظر: المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري ١/77ه.‏ ٤٠٠؛‏ إمام الكلام فيما يتعلق 
بالقراءة حلف الإمام لعبد الحيّ اللكنوي ص‌۲۹۱. 

(۲) ذكر الحازمي الحديث الذي فيه انتهاء الصحابة عن القراءة خلف الني بي فيما 
يجهر فيه» ثم ذكر أقوال أهل العلم في المسالة فقال: (وذهب بعضهم إلى أن 
المأموم يقرأ في صلاة السّرّ» ويسكت في صلاة الجهرء ET EES‏ 
ومالك وابن المبارك» وأحمد بن حنبل وإسحاق. وزعم بعض من ذهب إلى هذا 
القول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). انظر: الاعتبار ص .۲٠٠-۲٣۹‏ 

ومن قال بنسخ القراءة حلف الإمام في الحهريّة الشيخ الألباني؛ حيث قال في كتابه صفة صلاة 
البي ي ص ۹۸: (نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية). 

(۳) انظر: الاعتبار ص2757 .۲٠٦۷‏ ظ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰o‏ 





لاحتلافهم فيه . 

دليل من قال بدسخ القراءة خلف الإمام 

أولا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يله انصرف من صلاة حهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟» فقال رحل: نعم يا رسول 
لله قال: رإني أقول مالي ناز القرآن ؟» قال: فانتهى الناسُ عن القراءة 
مع رسول الله ول فيما جهر فيه البي يلل بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا 
ذلك من رسول الله کی . 





.۲۹۸/۱ انظر: الاعتبار ص١5 8؛ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) أنازع القرآن؛ أي: أحاذب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة حلفه فشغلوه. والمنازعة 
امحاذبة في المعاني والأعيان. انظر: النهاية في غريب الحديث .۷٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص177١‏ كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
جهر الإمام»ح »)۸۲١(‏ والترمذي في سننه ص287 أبواب الصلاة» باب مسا جاء في 
ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة»ح (17)» والنسائي في سننه 
ص ١57‏ كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة حلف الإمام فيما جهر به ح(413)» وابسن 
ماجة في سننه ص58 ١»كتاب‏ إقامة الصلوات» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواءح »)۸٤۸(‏ 
ومالك في الموطأ ۹٤/١‏ وأحمد في المسند 25١7/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
01:؛ وابن حبان في صحيحه ص٤ »٥۷‏ والبيهقي في السسنن الكبرى 775/7. 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وابن القيم والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص۸۷؛ تمذيب السنن لابن القيم ۳۹۲/١‏ الجوهر النقي 
۲ تفسير أبن كثير ۹/۲٦۲؛‏ صحيح سنن الترمذي ۸۷؛ حاشية صفة صلاة 
البي كلع للألبان ص55. 


١ ١ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثانيًا: عن أب العالية قال: رركان بى الله ل إذا صلى قرأ أصحابه 


أجمعون حلفه حى نزلت: « وَإِذَا فرك الْقْرءَانُ فَأسَْمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوا 


ى 


3 


ا و داعا . . 5 08 ا ل ١‏ 
مون 4 [الأعراف:4١٠]‏ فسكت القوم» وقرأ رسول الله کا ا 
الثا: حديث أبي موسى الأشعري ذه عن البي بلي وفيه: «إذا صليتم 

فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر فكبروا-إلى قوله- وإذا قرأ 


۲ f 
فأنصتوا».‎ 


وقي سنده ابن أكيمة الليثي» قال الحميدي: هذا حديث رواه رحل مجهول» م 
يرو عنه غيره قط. وقال البيهقي: في صحة هذا الحديث عن البي ي نظر؛ وذلك 
لأن رواية ابن أكيمة الليثي وهو رحل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده» ولم 
يحدث عنه غير الزهري. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 775/7. 

ونقل ابن القيم في تمذيب السنن ۳۹۲/۱ كلام البيهقي ثم رد عليه فقال: 
(وقال غيره: هذا التعليل ضعيف» فإن ابن أكيمة من التابعين» وقد حدث هذا 
الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب» ولا يعلم 
أحد قدح فيه» ولا جرحه ما يوجب ترك حديثه). كما رد عليه ابن التركماني في 
الجوهر النقي 2771/7 وذكر ابن عبد البر في التمهيد 2177/9 عن ابن معين أنه 
قال: حسبك برواية ابن شهاب عنه» وقال: وقد روى عنه محمد بن عمرو وغيره. 
ثم قال ابن عبد البر: (والدليل على جلالته أن كان يحدث في مجلس سعيد بن 
المسيب» وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة). 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص١55»‏ وقال: (حديث منقطع) وذكره المصاص بي 
أحكام القرآن ٠۲/۳‏ بدون إسنادء وهو منقطع كما قال الحازمي. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/٣‏ ۲۲» كتاب الصلاة» باب التشهد في 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰0° 





رابعًا: عن أي هريرة طب قال: قال رسول الله ع : غا جعل الإمام 
لیوتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»0©. 
خامسًا: عن جابر هه قال: قال رسول الله لٍ: رمن كان له إمام فإن 


قراءة الإمام له قراءةم. 


الصلاة ح(5 )5١‏ (57). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 2٠٠١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود»ح 
(505)» والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ١١٠٠ء‏ كتاب الإمامة» باب تأويل قوله 
تعال: ول ودا ىت الْشّرءانُ امعو له وانصتوا لعل ثرون چ ح(۹۲۲)» وابسن 
ماحة في سننه ص ١١۸‏ »كناب إقامة الصلوات» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء ح »)۸٤٩(‏ 
وأحمد في المسند »۲١۸/٠١‏ والداقطين في سننه .۳۲۷/١‏ قال أبو داود في سننه 
ص١٠٠:‏ (وهذه الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست .محفوظة: الوهم عندنا من أبي 
خالد)» والحديث صححه مسلم في صحيحه ۲۲٢/۳‏ والإمام أحمد في كما في التمهيد 
لابن عبد البر 2181/7 187. وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص57١:‏ 
(حسن صحيحح)» وقال في الإرواء ۳۸/۲: إن إسناده حسن. 

(۲) روي هذا الحديث بطرق مختلفة مرفوعاً ومرسلاً. وقد أخرحه ابن ماحة في سننه 
١‏ كتاب إقامة الصلوات» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواءح (850)» ومحمد بن الحسن 
في الموطأ ص١5»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2771/١‏ والإمام أحمد في المسند »٠۲/۲۳‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ۲۱۷/١‏ والدارقطيئ في سننه 2571/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲۲۷/۲. قال البخاري في كتابه حير الكلام صه؛: (هذا حبر لم ينبت 
عند أهل العلم من أهل ا حجاز وأهل العراق» وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه» رواه ابن شداد 
عن البي ب مرسلا). وكذلك صوب الدارقطي كونه را ی و قال بت 





البيهقي في السنن الكبرى ۲۲۷/۲: (هكذا رواه جماعة عن أي حنيفة موصولاء ورواه 
عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً دون ذكر جابر» وهو المحفوظ). وقال ابن عبد البر قي 
التمهيد ۱۹۲/۳: (و م يسنده غير أبي حنيفة وهو سيئ الحفظ عند أهل الحديث» قد 


حالفه الحفاظ فيه: سفيان الثوري» وشعبة» وابن عيينه» وجرير» فرووه عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاء وهو الصحيح فيه الإرسال؛ وليس مما يحتج به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 771/7: (هذا الحديث 
روي ا ا لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه موسلا عن عند الله بن شداد 
عن البي يِل وأسنده بعضهم ورواه ابن ماحة مسنداء وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من 
أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم). 

وقال ابن حجر ف التلخيص ۲۳۲/۱: (مشهور من حديث جابر» وله طرق 
عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة). وقال في الفتح :۳١٠/۲‏ (حديث ضعيف 
عند الحفاظ). 

وقد صحح بعض طرقه بعض أهل العلم» فقال ابن الت ركمان في الجوهر النقي 
1 عن سنده من طريق ابن أبي شيبة: (وهذا سند صحيح» وكذا رواه أبو 
نعيم عن الحسن بن صالح؛ عن أبي الزبير» ولم يذكر الجعفي» كذا في أطراف المزي؛ 
وتوف أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره الترمذي» وعمرو بن علي. 
والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعه من أبي 
الزبير ممكن..). 

وقال ابن الهمام في فتح القدير :۳۳۸/١‏ (واعترض المضعفون لرفعه مثل 
الدارقطي» والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن الحفاظ كالسفيانين 
وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبي خالد الدالاني وحرير وعبد الحميد = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اة ١١‏ 





ويستدل منها على النسخ: بأن مجموع هذه الأدلة يثبت منها أن بعض 
الصحابة -رض EE E‏ بطري 
بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» وجُعل قراءة الإمام قراءة للمأموم» وهو 
يشمل السر واللجهر» فدل ذلك على نسخ القراءة خحلف الإمام» ويؤكد ذلك 
أن في حديث أبي هريرة يه (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ل وأبو 


وزائدة وزهير رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي ك4 
فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة كذلك» فنقول: المرسل حجة عند أكثر أهل 
العلم- إلى أن قال:-وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند 
صحيح-فذكره عن طريق محمد بن الحسن الذي رواه في الموطأ ثم قال:-وقوهم إن 
الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح» قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا 
إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن حابر كه قال-فذکره» ثم قال:-قال: وحدثنا حریر عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي ول فذكره» ولم يذكر عن جابر» ورواه عبد 
بن حميد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي . 
بء فذكره» وإسناد حديث جابر الأول صحيح على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان 
وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه). 
وقال عبد الح في إمام الكلام ص۷٠۲:‏ (والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن 
فيه» بعضها صحيح أو حسن» وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق 
الكثيرة» فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج به ونحو ذلك: غير معتد به). 

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۲۷۲/۲: (أن الصواب فيه مرسل» ولكنه 
مرسل صحيح الإسناد). وقال في صحيح سنن ابن ماحة ص196: (حسن). 


٠ ١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هريرة ذه متأخر الإسلام» فتكون هذه الأدلة بعد القراءة خلف الإمام و 
اة 2 

واعترض عليه: بأنه إن أريد أن القراءة حلف الإمام غير الفاتحة كانت 
عمل بعض الصحابة-رضي الله عنهم- فتهي عنها وأمر بالاستماع إلى قراءة 
الإمام» فهذا ما يدل عليه بعض ما سبق من الأدلة» أما إن كان المراد أن قراءة 
الفاتحة وراء الإمام نسحت فهذا غير مسلم؛ لما يلي: 

أ- إنه ثبت في أحاديث كثيرة النهي عن القراءة حلف الإمام» واستفئٍ 
منه قراءة الفاتحة» كما جاء أحاديث تصرح بأن إنكار البي يه وفيه عن 
القراءة حلف الإمام جاء بعد قراءة بعض الصحابة-رضي الله عنهم-خلفه غير 
الفاتىة. 

ب- إن القول بأن هذه الأدلة متأحرة عن الأدلة الدالة على قراءة الفاتحة 
حلف الإمام فتكون ناسخة لما بجرد احتمال» والنسخ لا يشت بالاحتمال» 
وتأحر إسلام الراوي لا يدل على تأخر ما رواه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من 
صحابي متقدم الإسلاه”", 

ج- إن الاستدلال بتأخر إسلام أبي هريرة 5ه وبحديفه الذي فيه: 
(فانتهى الناس عن القراءة..) على النسخ غير صحيح؛ لأن ما رواه لو كان 


)١(‏ انظر: المرقاة شرح المشكاة ۳۰۱/۲؛ إمام الكلام لعبد ا جي ص‌۲۹۱. 
(۲) انظر: الاعتبار ص۷٦‏ ۲» وسيأي بعض هذه الأحاديث في دليل القول الثالث. 
(*) انظر: إمام الكلام لعبد الحي ص 2197-191١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١868‏ 





ناسخاً للقراءة خلف الإمام لما أف بخلافه, مع أنه أف بقوله: راقرا مما في 
نفسك). فدل ذلك على عدم النسخ0"©. 

د- إنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث» وهنا أمكن 
الجمع بينها؛ لأن الأحاديث الدالة على النهي عن القراءة خلف الإمام عامة؛ 
والأحاديث الدالة على قراءة الفاتحة خلف الإمام حاصة» وبناء العام على 
الخاص واحبء فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعمومها". 

دليل من قال بدسخ القراءة خلف الإمام في الجهريّة: 

أولا: عن عبادة بن الصامت نه قال: كنا عحلف رس ول الله كل في 
صلاة الفجرء فقرأ رسول الله يه فتقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: رلعلكم 
تقرؤون حلف إمامكم, قلنا: نعم» هَذَاً © يا رسول الله. قال: رلا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم نا 


.7 انظر: الاعتبار ص٤ ۲۹؛ إمام الكلام لعبد ا لحي ص55‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ؟/٠٠؛‏ نيل الأوطار ۲۱۹/۳؛ إمام الکلام لعبد الحيّ ص50 7. 

() المذ: سرعة القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث .٩ ٠ ٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص٠۳١»‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب» ح(۸۲۳)» والترمذي في سننه ص 287 أبواب الصلاةء باب ما جاء في القراءة 
خلف الإمامىح »)7١١(‏ والنسائي في سننه ص ۲١٠٠ء‏ كتاب الافتتاح» باب قراءة أم 
القرآن حلف الإمام فيما جهر فيه الإمام ح(370)؛ وابن خزعة في صحيحه 750/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار5/1١7,‏ والدارقطي في سننه .51/١‏ وحسنه 


الترمذي» والدارقطيٰ. انظر: سنن الترمذي ص4۸۷ سنن الدارقطيٰ ۱ وقال ابن = 


الأخكام الفقهية التي قبل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: ما سبق من الأدلة في دليل القول ا 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول ورواية أبي العالية يدلان 
على أنه كان يجوز للمؤئمّين أن يقرؤوا الفاتحة حلف الإمام في الجهرية ثم 
جاء الأمر بعد ذلك بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» فنهاهم عن القراءة 
كلها حلف الإمام قي الجهريّة» وقال: «مالي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله يله بالقراءة. قبت من ذلك 

نسخ القراءة وراء الإمام في الحهرية“. 

ويعترض على هذا ما اعترض به وجه استدلال القول السابق. 

دليل من قال بأن المنسوخ هو ما يدل على النهي عن قراءة فاتحة 
الكتاب: 

أولا: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يه انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ معي e‏ فقال رحل: نعم او 
قال: «إني أقول مالي أنازعٌ القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله عل فيما حهر فيه البي َي بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من 


حجر في التلخيص :۲۳٠/١‏ (وصححه أبو داود والترمذي والدارقطين» وابن حبان 
والحاكم والبيهقي). 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص١217‏ وضعيف سنن 
ارقي ف 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص2770 4771١‏ صفة صلاة البي يع ص۹۸ 55. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱١*١‏ 





رسول الله 5) . 

ثانيًا: عن عبادة بن الصامت هه أن رسول الله يك قال: رلا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)7". 

ثالثا: عن أي هريرة 5د عن الني يك قال: رمن صلى صلاة ل يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي حداج”" ثلاثاء غير تمام. فقيل لأبي هريرة ظه: إا تكون 
وراء الإمام» فقال: اقرا يما في نفسك» فإن سمعت رسول الله يك يقول: «قال 
لله تعالى: قسمت الصلاة بين ويين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...)©2). 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الحديثين الأخيرين فيهما دلالة على لزوم 
قراءة فاتحة الكتاب لكل مضل سواء كان إماماً أو مأموماً» وحديث أبي هريرة 
ذه الأول يدل على النهي عن القراءة حلف الإمام» لكن الأحاديث الدالة 
على لزوم قراءة الفاتحة حلف الإمام متأخرة» يدل على ذلك قول أبي هريرة 


.٠١ سبق تخريجه في ص97‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١5 ١‏ »كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء ح(757)» ومسلم في صحيحه 2380/8 كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ح(755) .)٤(‏ 

(۳) الخداج : النقصان» يقال: حدحت الناقة إذا ألقت ولده قبل أوانه» وإن كان تام الخلق» 
وأحدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. النهاية في غريب الحديث 
2 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۷/۳ »كناب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة ح(٥۳۸()۳۹).‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ديه للسائل:(اقرأ ما في نفسك) فإن هذا كان بعد موت رسول الله و فلو 
كان النهي عن القراءة حلف الإمام متأخرا وناسخا لما أمره أبو هريرة #ه 
بالقراءة خلف الإمام» فثبت من ذلك أن الأمر بالقراءة بعد النهي عنه فيكون 
ناسحا له . 
واعترض عليه: بأن أمر أبي هريرة هه بالقراءة حلف الإمام ليس لأنه هو 
المتأحر, وأنه الناسخ للنهي عن القراءة حلف الإمام؛ بل لأن الفاتحة مستثناة من 
عموم النهى عن القراءة خلف الإمام» فلو كان عنده تعارض بين الحديثين أو 
أن أحدهما ناسخ للآحرء لبينه» ولقال بالمتأحر منهما”". 
هذه أقوال القائلين بالنسخ» وأدلتهم. 
وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام» لا فيما أسرّء ولا فيما جهر. 
وهو مذهب الحنفية"» وروي ذلك عن: علي» وسعد, وابن مسعود» 
وابن عمر» وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر» وحذيفة بن مان» واي سعيك 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص4 75؟ تحفة الأحوذي ۰/۲ ۲٤٦,‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي ص۸۷؛ الاعتبار ص۷٦‏ ۲؛إمام الكلام لعبد ا لحي ص85١4؛‏ تحفة 
الأحوذي 55/79 7. 
(۳) انظر: شرح معان الأثار ١/۸٠۲؛‏ مختصر احتلاف العلماء 5/١‏ ١7؛‏ مختصر القدوري 
ص 5 ؟؟؛ بدائع الصنائع 4/١‏ ۲۹؛ الهداية وشرحه فتح القدير .۳۳۸/١‏ 
(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۳۱-۳۳۰/۱؛ التمهيد ۱۹۱/۳؛ المغينٍ 775//7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۳ 

س( 

وبه قال الثوري» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي 
القول الثابي: يقرأ المؤتم مع الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه» ولا يقرا 
فيما جهر فيه. وهو مذهب الالكية ”» والحنابلة » والقول القدم للامام 








وروي نحو ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبي بن 
كوه وعد الله بن عم ركني الله ع 
وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم» وقتادة» والزهري» وابن المبارك» وإسحاق» 


| ار“ © 
وداود» وابن جریر . 


القول الغالث: يقرأ المؤتم حلف الإمام الفاتحة» سواء كان الصلاة سرية 
أم جهرية. 
وهو القول الحديد للإمام الشافعي» ومذهب الشافعية» وروي ذلك 


(1) انظر: مختصر احتلاف العلماء 5/١‏ ۲۰؛ التمهيد 91/8 ١؛‏ المغ 7575/7. 

(۲) انظر: الموطأ١/4‏ ٩؛‏ التمهيد ۱۷۷/۳؛ بداية اجتهد ۲۹۸/۱؛ جامع الأمهات ص٤‏ ٩؛‏ 
التاج والإكليل .۲٠۲/۲‏ 

(*) انظر: ا مغن 4755/7 الشرح الكبير ٤/۷٠۳؛‏ الممتع ١/549؛‏ شرح الزركشي 
1 زاد المستقنع ص١١‏ . 

.۲۲۳/۳ انظر: مختصر الزن ص٦ ۲؛ الحاوي 51/7 ۱؛ المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۲۹-۳۲۷/۱؛ التمهيد .٠۷۷/۳‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 4١99/5‏ التمهيد ۱۷۷/۳؛ المغن 759/7 

(۷) انظر: مختصر المزني ص٦‏ ۲؛ الحاوي 51/37 ۱؛ العزيز 497/١‏ ؛ المجموع 2194/9 77. 


٠١ " 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عن عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو» وابن عباس» رضي الله عنهم. وبه 
قال عروة» وسعيد بن جبير ومكحول» والحسن البصريء والأوزاعي» والليث 
بن سعد» وأبو ثورء وابن حزم . 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً- ما 
يلي : 

أولا: قوله تعالى: « وَإِذَا قر الْقُرَانُ فَأسْتَمِعُوا لَه وَأُنصِيُوا َلك 

تبون ۾ . 

فهذه الآية في الصلاة» كما قاله غير واحد من أهل العلم"» وفيها الأمر 
بالاستماع والإنصات» والاستماع وإن لم يكن مكنا عند المخافققة بالقراءة 
فالإنصات ممكن» لذلك لا يقرأ المؤتم حلف الإمام لا في الجهرية ولا في 
السرية©). 

واعترض عليه: بأن المراد بالآية غير فاتحة الكتاب» فهي مستثناة مسن 


)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١5/١‏ 9؛ التمهيد ۳/١۱۸؛‏ الحلى ۲/٦٠۲؛‏ امجموع 
. 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠ ٤(‏ ۲). 

(۳) انظر: تفسير ابن حرير 97/5 ١؟‏ التمهيد ۳ المغيئ ۲۹۱/۲. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤/١‏ ۲۹؛ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام لبد الحي 


ص۱۲۲ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1 





عمومها بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتها حلف الإمام“. 

ثانيًا: حديث ابي موسى وأبي قرو در الله عنهما- مرفوعا: رروإذا 
قرأ فأنصتوا)”". 

ففيه الأمر بالسكوت عند قراءة الإمام””. 

ويعترض عليه ما اعتراض به على الاستدلال من الآية الكرعة. 

الا: عن عبد الله 5ه قال: كانوا يقرؤون حلف البي لإ فققال: 


ر اه وح لاه 
«خلطتم علي القرآن» ا 
فهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ حلف الإمام؛ لأنه يخلط عليه”"©. 


واعترض عليه .ما يلي: 


)١(‏ انظر: المحلى ۲۷۰/۲؛ التمهيد 85/8 ١؛‏ المجموع 4777/9 إمام الكلام لبد الحي 
اللكنوي ص57 .١‏ 

(۲) سبق تخريجهما في دليل القول بنسخ القراءة حلف الإمام. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .۲۹٤/۱‏ 

)٤(‏ انظر: المحلى ۲۷۰/۲؛ التمهيد ۳/١۱۸؛‏ المجموع 4777/7 إمام الكلام لبد الي 
ص٤۱۷‏ . 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2770/1١‏ والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- ۳۳٣/۷‏ والإمام 
البخاري في جزء القراءة حلف الإمام المسمى ب(حير الكلام في القراءة حلف الإمام) 
ص٠٦۲١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2711/١‏ والدارقطي في سننه .541/١‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد 7 و(رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورحال امد رحال 
الصحيح). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق الغني 41/١‏ : (إسناده حسن). 

(5) انظر: شرح معان الآثار 2315/1 4711 تحفة الأحوذي 45/7 7. 


٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام» ولكن التخليط لا يكون إلا 
إذا قرأ من خلف الإمام بالجهر, أما إذا قرأ سراً وفي النفس فلا يكون التخليطء 
وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال البي يك لقوم يقرؤون القرآن 
فيجهرون: «خلطتم على القرآن»'» فدل ذلك على النهي عن القراءة حلف 
ا جه لاعن لقص ال 

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة حلف الإمام فتكون فاتحة الكتاب» 
مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتها حلف الإمام". 








رابعًا: حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يليه انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: رهل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟» فقال رحل: نعم يا 
رسول الله قال: «إني أقول مالي أنازعٌ القرآن ؟ قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يله فيما جهر فيه البي وَل بالقراءة من الصلوات» حين 
معوا ذلك من رسول الله و . 

فهذا يدل على أن النبي و زجر الموتميْن عن القراءة» وكره ذلك وأن 
الناس تركوا القراءة خلفه عند ذلك» فثبت منه ترك القراءة حلف الإمام0. 


.١75ص أخرجه بهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة حلف الإمام‎ )١( 

.۲٤۷/۲ انظر: تحفة الأحوذي‎ )١١( 

(۳) انظر: المحلى 457١/7‏ التمهيد ۳/٠۱۸؛‏ المجموع 77/7 1؛ إمام الكلام لعبد الحي 
اللكنوي ص۳١١‏ . 

.٠١ سبق تخريجه في ص51‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار 48١7 2517/١‏ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص٤ .٠١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹۷¥ 








واعترض عليه مما يلي: 

أ- إنه لا يصح الاستدلال منه؛ لأنه لا يدل على منع القراءة خعلف 
الإمام» وإنما يدل على منع الجهر بالقراءة؛ لأنه يفضي إلى المنازعة «مالي أنازع 
القرآن» أما القراءة سراً فلا يؤدي إلى المنازعة فلا يكون منوعا. 

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» أو أن الفاتحة مستثناة من 
عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها حلف الإمام. 

خامسًا: عن عمران بن حصين هه أن رسول الله له صلى الظهرء فجعل 
رحل يقرأ حلفه بسح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: رأيكم قرأ»أو 
«أيكم القارئ ؟» فقال رجل: أنا. فقال: رقد ظننت أن بعضكم 
ا 


.7 45/١ انظر: نيل الأوطار ۷/۲٠۲؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص٠۱۸؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص57 ۲؛ نيل الأوطار ۲۱۷/۲؛ إمام الكلام لعبد ا لحي ص7/8١.‏ 

() حالجنيها ؛ أي: نازعنيها. وأصل الخلج الجذب والنزع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم .71١7/78‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 4/7 ۲١‏ كتاب الصلاة» باب في المأموم عن جهره بالقراءة حلف 
إمامهءح (۳۹۸) .)٤۸(‏ وأحرجه الدارقطيئ في سننه 2717/١‏ بلفظ: (قال: كان البي كه 
يصلي بالناس ورحل يقرأ حلفه» فلما فرغ قال: رمن ذا الذي يخا جي سورقهم) فنهاهم عن 
القراءة خلف الإمام). ثم قال الدارقطي: (لم يقل هكذا غير حجاج خالفه أصحاب قتادة» 
منهم شعبة وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا أنه ماهم عن القراءة» وحجاج لا يحتج به). وانظر 
كتاب إمام الكلام لعبد الحي ص۱۹۳ في الكلام عليه وضعفه. 


٠ ۰۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د : نح راهيم متركند 





ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق. 

واعترض عليه: بأن الإنكار فيه على الجهر ورفع الصوت» لا على أصل 
القراءة؛ لأن المنازعة لا تقع في السر. 

سادسًا: عن أنس 5ه قال: صلى البي لغ أقبل بوجهه فقال: 
«أتقرؤون والإمام يقرأ ؟» فسكتواء فسأهم ثلاثاء فقالوا: إنا لتفعل. قال: رفلا 
ف 

فهذا كذلك يدل على النهي عن القراءة حلف الإمام. 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على ترك القراءة؛ لأن هذه 
الزوانة فيه اجار ففي رواية أحرى عن أنس هه أن الني يله صلى 
بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم 
والإمام يقرأ فسكتواء فقالها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. 
قال: «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»). 

والروايات يفسر بعضها بعضاء فدل أن النهي هو عن قراءة غير 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۳/۳٠۲؛‏ إمام الكلام لبد الحي ص 4١91١‏ تحفة 

الأحوذي 417/79 7. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠۸/١‏ 
(۳) انظر: شرح معان الآثار ۰۲۱۹/۱ ۲۱۸؛ إمام الكلام لعبد الحي ص4 .١9‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتابه حير الكلام ص77١.‏ وابن حبان في صحيحه ص ؟ل/اه, 


والبيهقي ني كتاب القراءة حلف الإمام ص۷۲. وقال الميثمي في بجمع الزوائد 
۲ ((رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۹ 





الفاتىة. 

سابعًا: عن حابر بن عبد لله ضيه عن البي بل أنه قال: «من صلى ركعة 
فلم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإما»”". 

وف رواية عنه كه قال: قال رسول الله يكِ: رمن كانله إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءت. 

فهذا الحديث يدل أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي فلا حاجة لقراءته» فلا 
ا 05 
يقرأ حلف الإمام. 


(۱) انظر: نصب الراية ۱۸/۲ إمام الكلام لعبد الحيّ ص٩أ۹٠.‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/۸٠۲»‏ مرفوعاء وكذلك الدارقطي-نحوه- 
في سننه 8717/١‏ ثم قال الدارقطيئ: (ييى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف). 
وأخرجه موقوفاً على جابر د: الترمذي في سننه ص88 أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في ترك القراءة حلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» ح )۳١١(‏ -وقال: 
(حديث حسن صحيح)-» ومحمد بن الحسن في الموطأ ص٠1٠‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار »5١8/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۸/۲» وقال: (هذا هو 
الصحيح عن حابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه ييى بن سلام وغيره من الضعفاء 
عن مالك» وذلك نما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج). وقال ابن عبد البر لي 
الاستذكار :017/١‏ (وهو حديث لا يصح إلا موقوفاً على جابر). وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص۸۸: (صحيح موقوف). 

(۳) سبق تخريجه في ص85 .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ١//76711١475؛‏ بدائع الصنائع ١/٤۲۹؛‏ المداية وشرحه فتح 
القدير ۳۳۸/۱. 


(٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه بها يلي: 
أ-إن الحديث الأول اختلف في رفعه ووقفه» والصحيح وقفه على حابر 
ذه والحديث الثاني احتلف في إرساله» وإسناده وإيصاله. والأكثرون 
على إرساله» فهذا مما يضعف الاستدلال به في نفسه» فكيف ف مقابلة 
الأحاديث المعارضة له . 
ب-إن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة» بقرينة الأحاديث 
الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة» فعمومه مخصوص بتلك الأحاديث. 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أن المأموم يقرأ حلف الإمام فاتحة الكتاب 
فيما أسرٌ فيه لا فيما جهر فيه- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: ‏ ودا فرك الْقرءانُ فَأستَمِحُوا لَه وَأَنصِمُوا للك 
مون چ . 
ثانيًا: حديث أبي موسى الأشعري» و أبي هريرة الذين فيهما: (وإذا قرأ 
فأنصتو )0 . 
ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن 


.7١ 527١9ص انظر: إمام الكلام لعبد الح‎ )١( 
.77١ص إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي‎ 4١65/7 انظر: ا محلى 70/7؟؟ التمهيد‎ )۲( 
.)5١ 5( سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


.١١ وحديث أبي هريرة في ص55‎ 2٠١5 سبق تخريج حديث ابي موسى في ص4‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۷۱1 


ليسمع القراءة» وذلك إنما يكون فيما يجهر فيه» دون صلاة السر» لذلك لا 
يقرأ حلف الإمام في الجهر بل يستمع للقراءة» أما في السر فيقراً؛ لأنه لا يسمع 
القراءة. 

واعترض عليه: بأن المراد يما غير فاتحة الكتاب» فهي مستثناة من 
عمومها بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتما حلف الإمام. 

الا: حديث أي هريرة هه وفيه: أن رسول الله يليك انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة فقال: رهل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟» فقال رجل: نعم يا 
رسول الله قال: رن أقول مالي أنازعٌ القرآن ؟» قال: فانتهى الاس عن 
القراءة مع رسول الله ية فيما حهر فيه النبي وَل بالقراءة من الصلوات» حين 
سمعوا ذلك من رسول الله وله . 

فهذا يدل على المنع والزجر عن القراءة مع الإمام» والمنازعة إا تكون 
في صلاة الجهر لذلك لا يقرأ في الجهرية خلف الإمام» أما في الصلاة السرية 
فإنما يسمع نفسه دون غيره فلا تكون هناك منازعة» فلذلك يقرأ في السرية 
حلفه” . 





.737//١ انظر: التمهيد ۱۷۷/۳؛ المغيي 4771/7 شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى ۲/٠۲۷؛‏ التمهيد 85/7 ١؛‏ المجموع ۳/٠۲۲؛‏ إمام الكلام لد الحي 
اللكنوي ص57 .١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص57 .٠١‏ 

.75037/7 انظر: التمهيد ۱۷۷/۳؛ المغن‎ )٤( 


ا الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. مخت إيرافيم مرک 





واعترض عليه: .ما يلي: 

أ-إنه لا يصح الاستدلال منه لأنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام» 
وإنما يدل على منع الجهر بالقراءة؛ لأنه يفضي إلى المنازعة «مالي أنازع 
القرآن»» أما القراءة سرا فلا يؤدي إلى المنازعة فلا يكون منوعا. 

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» أو أن الفاتحة مستثناة مسن 
عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها حلف الإمام". 

ثالعًا: حديث عمران بن حصين ذه الذي سبق ذكره» والذي فيه: 
رقد ظننت أن بعضكم حالحنيها»”". 

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق. 

ويعترض عليه: بأن الإنكار فيه على الجهر ورفع الصوت» لا على أصل 
القراءة؛ لأن المنازعة لا تقع إذا قرأ سرا وفي نفسه©) 

رابعًا: ما سبق ذكره من حديث ابن مسعود 4 والذي فيه: كانوا 
يقرؤون خلف البي بك فقال: رحَلطَيُمٌ على القرآن) © 

فهذا يدل على أن المأموم إذا قرأ حلف الإمام فإنه يخلط عليه» وذلك لا 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار ۷/۲٠۲؛‏ إمام الكلام لعبد الحيّ ص٠۱۸؛‏ تحفة الأحوذي 145/1 ؟. 

(۲) انظر: الاعتبار ص37 ؟؛ نيل الأوطار ۲۱۷/۲؛ إمام الكلام لعبد الحي ص7/8١.‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 55 .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/7١5؛‏ إمام الكلام لبد الي ص١5١؛‏ تحفة 
الأحوذي .۲٤۷/۲‏ 


(5) سبق تخريحه في ص۷۰۸. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۳ 


يكون إلا في الجهريّة» لذلك لا يقرأ في الجهريةء لسو 
تخليط» فيقرأ فيها حلفه. 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام» ولكن التخليط لا يكون 
إلا إذا قرأ من خلف الإمام باللجهر» أما إذا قرأ سرا وفي النفس فلا يكون 
التخليط» وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال البي يك لقوم يقرؤون 
القرآن فيجهرون: «خلطتم على القرآن» فدل ذلك على النهي عن 
القر اة شلف امام جور ل عن نفس ف 

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة حلف الإمام فتكون فاتحة 
الكتاب» مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث الي فيها الأمر بقراءقها 
حلف الإمام. 





خامسا: حديث جابر د ذه عن رسول الله كلله: رمن كان له إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءت ^ 
فهذا يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة» وأن قراءته قراءة 


.١5 ٤/۳ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) أحرحه بهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة خلف الإمام ص75١.‏ 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي .۲٤۷/۲‏ 

)٤(‏ انظر: امحلى 477١/7‏ التمهيد 85/7 ١؛‏ المجموع 4777/7 إمام الكلام لبد الحي 
اللكنوي ص57١.‏ 


(5) سبق تخريجه في ص85 .٠١‏ 


١ ١7 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





له» وذلك في و لذلك يستمع لقراءته» أما في السرية فيقرأ حلفه؛ 
للأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. 

واعترض عليه: بأن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة 
بقرينة الأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة» فعمومه مخصوص بتلك 
الأحاديف”“. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة» على كل حال- 
ما يلي: 

أولا: عن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله يك قال: رلا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتابي". 

ثانيًا: عن عبادة بن الصامت 5ه قال: كنا حلف رسول الله لل في صلاة 
الفجرء فقرأ رسول الله ويد فتقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: رلعلكم 
تقرؤون حلف إمامكم, قلنا: نعم» هَذَاُ يا رسول الله قال: رلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ما . 


وفي رواية عنه هه قال: صلى بنا رسول الله ي بعض الصلوات الي 


(۱) انظر: شرح الز ركشي ا 

(۲) انظر: امحلى ۲/٠۲۷؛‏ التمهيد ١۳/٠۱۸؛‏ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص .77١‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص .٠١ 51١‏ 

.٠١59 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه/ا١ ١‏ 





يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا 
بوجحهه» وقال: رهل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة ؟» فقال بعضنا: إنا 
نصنع ذلكء قال: «فلاء وأنا أقول: ماينازعئي ارات فلا تقرؤوا بشيء 
من القرآن إذا جهرتء إلا بأم القرآن»”") 

ثالثا: عن أي هريرة يه عن النبي يك قال: 000 به 
بأم القرآن فهي خحداج» ثلاثء غير تمام. فقيل لأبي هريرة 5د: إا نكون وراء 
الإمام» فقال: اقرأ يما في نفسكء فإن معت رسول الله يك يقول: رقال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...» 

رابعًا: عن أنس و ذه أن الني يلد صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجحهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ ؟» فسكتواء فقالهها 
ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: «فلا تفعلواء وليقراً 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسم”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١7١2‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الکتاب» ح(٤۸۲)‏ والدارقطي في سننه ۹/۱٠۳»-وقال‏ عن رجاله: ركلهم ثقات)-. 
والبيهقي ني السنن الكبرى .۲٠٠/۲‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أي داود 
ص 217١‏ وضعيف الجامع الصغير ص4541(5775)» وصححه في حاشية اللجامع 
الصغير بلفظ: (إلا أن يقرأ أحدكم..) وقي صفة صلاة البي يليه ص5 9. 

(۲) سبق تخريجه في ص .٠١51١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص .٠١748‏ 


5١٠ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ور ر اواتلااء قالواة تعو نا ر ل 
قال: رفلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 

سادسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
يه: «أتقرؤون حلفي ؟» قالوا: نعم إنا دة ir‏ قال: رفلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن)”" . 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن حديث عبادة بن الصامت 
ذه الأول عام في كل مصلء ول يثبت تخصيصه بغير المأموم .عخصص 
صريح» فبقي على عمومه» ويؤكد ذلك حديثه الثاني» فهو صريح في قراءة 
المأموم الفاتحة حلف الإمام» وقد كان ذلك في صلاة جهرية» فيثبت من ذلك 
قراءة الفاتحة في جميع الصلوات سواء كانت جهريّة أم سرية. كما أن 
الأحاديث الباقية كلها تنص على أن المأموم يقرأ الفاتحة حلف الإمام» وما 
عارض به المحالفون هذه الأحاديث فليس فيها ما يدل على عدم قراءة الفاتحة 
إلا عن طريق العموم» والنص مقدم على ذلك”". 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف ۱۲۸/۲ وأحمد في المسند 2111/59 والبيهقي في السنن 
الكبرى 777/7. وقال: (إسناد جيد). وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 4/75 :١١‏ (رواه 
أحمد» ورجاله رحال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص :771/١‏ (إسناده حسن). 

(؟) أحرجه البخخاري في كتابه حير الكلام في القراءة حلف الإمام ص5 >»٥‏ والبيهقي في كتاب 
القراءة خلف الإمام ص۷۹. 

(۳) انظر: المحلى 7/7 5؛ الحاوي 47/7 ۱؛ المجموع 5/8 ؟7؛ نيل الأوطار ۱۸/۲٠۲؛‏ إمام 
الكلام لعبد الي ص١١‏ 7؛ الشرح الممتع 4/١‏ 4/. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 18¥ 





الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما ابكار به يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن أقوال النسخ الثلاثة كلها ضعيفة» إذ ليس على أي واحد منها 
دليل يثبت به ذلك» وقد سبق وجوه الرد عليه. كما أن القول به حلاف 
الأولى؛ لأن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة ممكن» وهو كذلك مما 
يضعف القول بالنسخ. 

ثانيًا: إن سُلّم أن الأحاديث الى فيها النهي والزجر عن القراءة مع الإمام 
يدل على نسخ القراءة» فلا يُسلم شمول ذلك للفاتحة؛ لأن في بعض تلك 
الأحاديث جاء استثناء الفاتحة من ذلك الحكم ففي حديث عبادة ذله: رلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ما كما جاء استثناء ذلك 
في حديث أنس» ورجل من أصحاب الي يِل وعبد الله بن عمروء رضي الله 
عنهم. فثبت من ذلك أن النسخ إن قيل به ففي القراءة غير الفاتحة» أما الفاتحة 
فقد جاء الأمر بقراءتها عموماء وف بعض تلك الأحاديث الدالة على النهي عن 
القراءة مع الإمام جاء الأمر بقراعتما حلف الإمام خصوصاء وليس هناك 
حديث ينص على النهي عن قراءة الفاتحة خصوصاً حي يعارض به حسديث 
قرايها شخصوصاء فضلا عن أن يكسوق :ناسا ار 

ثالثا: إن الراحح هو القول الثالث» وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة خحلف 


)١(‏ انظر: إمام الكلام لعبد الح ص701. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الإمام» سواء كانت الصلاة سريّة أم حهريّة“» وذلك لما يلي: 

أ- إن الأحاديث الي استُدل بها هذا القول أكثرها نصوص صريحة في أن 
المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة حلف الإمام» وهي لا تحتمل غير ذلك لذلك 
يكون القول مقتضاها متعينً©. 

ب- إنه ليس هناك حديث صحيح ينص على النهي عن قراءة الفاتحة 
حصوصا و الأحاديث الي فيها الزجر عن القراءة مع الإمام» أو الي فيها 
الأمر بالإنصات للقراءة عمومات» ثم قد وجد ما يخص الفاتحة من ذلك 
العموم» وهو الأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام؛ فتكون 
هذه الأحاديث مخصصة لعموم تلك الأحاديث» ومستثناة من عمومها. 

ج- إن هذا القول يمكن أن يُجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة 
كلهاء وذلك بحمل الأحاديث الي فيها النهي أو الزجر عن القراءة مع الإمام؛ 
أو الي فيها الأمر بالإنصات للقراءة» أو ما يدل على أن قراءة الإمام قراءة 
للمأموم» على قراءة غير الفاتحة» وحمل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة 
أو عدم صحة الصلاة بدوفها على خصوص الفاتحة» فيقرأ المأموم الفاتحة حلف 


)١(‏ وهذا ما اختاره الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. انظر: بجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة 7/١١‏ 7؟؛ الشرح الممتع .۷٤٤/١‏ 

.75 4/١ انظر: إمام الكلام لعبد الح ص١١ 8؟؛ الشرح الممتع‎ )١( 

(۳) انظر: التمهيد /65١؛‏ نيل الأوطار ١7/7‏ ؟؛ إمام الكلام لعبد ا لحي ص١١7.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٩‏ 





الفاتحة قراءة له ويهذه الطريقة يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء 
وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها. 
والله أعلم. 


.751/7 انظر: المحلى ؟/559؟؛ الاعتبار ص۷٦ ۲؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 


١٠ ١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل 
ذهب بعض النفية منهم الكاساني"» وابن الهمام"» وكذلك 
بعض المالكية"» إلى نسخ حديث معاذ #ه الذي يدل على جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل. 
وذكر الطحاوي أنه يحتمل ذلك©". 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۱ 8595. 

(۲) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود؛ السيواسي ثم الأسكندري» العروف 
بابن الهمام» الحنفي. من شيوخه: السراج» والقاضي ابن الشحنة» وكان علامة في الفقه 
والأصول» وغيرهما من العلوم» ومن مؤلفاته: فتح القدير شرح الهداية؛ وتوقٍ سنة 
إحدى وستين وثمائماثة. انظر: شذرات الذهب ۲۹۹-۲۹۸/۷؛ الفوائد البهية في تراحم 
الحنفية ص ۱۸۰. وانظر قوله في: فتح القدير ۳۷۲/۱» ۳۷۳. 

(۳) قال ابن عبد البر في التمهيد ه/775: (وفٍ صلاة رسول الله و في اللخوف بأصحابه 
ركعة» ركعة» وأتمت كل طائفة لنفسهاء دليل على أن حديث حابر في قصة معاذ 
وصلاته بقومه بعد صلاته مع البي بيك تلك الصلاة منسوخ؛ لأنه لو حاز أن تصلى 
الفريضة خلف التنفل» لصلى بهم رسول الله َيل ركعتين ركعتين» والله أعلم» قد أحتج 
هذا أبو الفرج وغيره من أصحابناء ومن الكوفيين أيضاء إلا أنه يعترض عليهم حديث 
أبي بكرة» وحديث جابر» وف ذلك نظر.). 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار ٠١/١‏ 4. ونسب ابن امام إليه القول بالنسخ في فتح القدير 
.١‏ وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 7717/8: (ومنهم من قال: 
حديث معاذ كان في أول الأمر» ثم نسخ). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع 
الفتاوى ۳۸۷/۲۳: (وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ» ولم يأتوا على ذلك 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۰۸1 





وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن احتلافهم في هل يؤم أحد في صلاة غير واحبة عليه» من وجبت 
عليه أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها ©. 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: رصلى رس ول الله يل صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأحرى مواجهة العدىٌ ثم 
انصرفوا وقاموا في مقام أصحابمم مقبلين على العدُوٌ وحاء أواقفك ثم 
صلى بم الني و ركعة» ثم سلم البي وَل. ثم قضى هؤلاء ركعة:؛ وهؤلاء 
ركعة)(". 

ثانيًا: عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إن معت 
رسول الله ولع يقول: رلا تصلوا صلاة في يوم مرتين»”". 

ثالثا: عن خالد بن أمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 


= بحجة صحيحة). 

.٠۷۲/١ انظر: التمهيد ١/٠۲۷؛ بداية امجتهد ١/۲۷۹؛ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص٦۱۸‏ كتاب الخوف» باب صلاة المحوف»ح(۲٤۹)»‏ 
ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 494/4 ١»كتاب‏ صلاة المسافرين» باب في صلاة 
الخوف.ح (۸۳۹) (205). 

(۳) سبق تخريجه ف ص 1۹۲ . 


١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مناز لهم ويصلون مع البي وي «فنهاهم رسول الله ويه أن يعيدوا الصلاة في 
يوم مرتين»7") 

ويستدل منها على النسخ: بأن البي يه صلى في صلاة الخوف بكل 
طائفة ركعة ركعة» فدل ذلك على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو 
كان جائزا ولم ينسخ لصلى بكل طائفة ركعتين ركعتين» كماأن حديث 
معاذ 5ه يحتمل أنه كان في حين كان يصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين» ثم 
نسخ ذلك كما يدل عليه الحديث الثاني والثالث» فيكون حديث معاذ ذه 
م غا پک 

واعترض عليه .ما يلي: 

أولا: إنه قد ثبت أن النبي يي صلى صلاة الذوف مرة بكل طائفة 
ركعتين ركعتين» فلا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة 
ركعة» على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل» بل هو يؤكد ذلك7©. 

ثانيًا: أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث الي تدل على النهي عن 
الصلاة الواحدة في اليوم مرتين» فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان 





. ٦۹۳ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 0517/1١‏ ١٠4؛‏ التمهيد ١/٠۷٠؛‏ بدائع الصنائع »٠١۸/١‏ 
۹؛ فتح القدير لابن الحمام ۳۷۲/۱» ۳۷۳. 

(*) سيأنٍ تخريج الحديث الدال على ذلك في دليل القول الثاني. وانظر: التمهيد ١/٠۷٠؛‏ فتح 
الباري 57/7 7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “لم١‏ 





عن أن يصلى الفريضة الواحدة في يوم مرتين» فهو لا يشمل صلاة المتقرض 
حلف المتنفل؛ لأن المتنفل متنفل عندما يصلى مرة ثانية» وليس .عفترض حى 
يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين» أما إن كان المراد بالنهي عن الصلاة 
الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة مرة فلا يجوزله أن يصليها مرة 
ثانية بنية النفل» فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد حي من قال بنسخ صلاة 
المغترض خلف المتنفل” ©. 

ثالعا: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ جرد احتمال» ليس عليه 
حجة صحيحة» ثم لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان 
بعد حديث معاذ ضيه حي يستدل منه على النسخ» إلا مجرد احتمال» والنسخ 
لا ينبت بالاحتمال» لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ”". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المفترض خلف المتنفل على قولين: 

القول الأول: لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. 

وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية» ورواية عن الإمام أحمدء وهي 
)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/۲۹۷؛‏ بداية امجتهد ا المغي ا فتح 


الباري 58/7 ؟؛ نيل الأوطار 5/8 77. 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۷۷/۳؛ مجموع الفقاوى ۳۸۷/۲۳؛ فتح 
الباري ٤۳/۲‏ ۲؛ نيل الأوطار 4/9 77. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/417؛‏ مختصر اختلاف العلماء 45/١‏ ؟؛ بدائع الصنائع 
۱ الحداية وشرحه فتح القدير .81/1/١‏ 

= انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/195؛ التمهيد ۲۳۷/۳؛ الكافي ص۷٤؛ حامع‎ )٤( 


٠١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المذهب عند الحنابلة0 . 

وهو كذلك قول الحسن» والزهري» ويجى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» 
وأبي قلابة» وسفيان افر 

القول الثابي: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. 

وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض 
الحنابلة””». وهو كذلك قول الأوزاعي» وطاوس» وعطاء وأبي ثورء وداود 
وابن المنذرء وابن جرير الطبري””. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتتفل- 

ما يلي: 


أولا: حديث عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما-الذي سبق ذكره في 


الأمهات ص١١١.‏ 

؛5١١/4 الإنصاف‎ 4517/1/١ ؛ الممتع‎ 4١١/5 انظر: المغئى ۷/۳٠؛ الشرح الكبير‎ )١( 
.١7ص ؛ زاد المستقنع‎ 8١/١ منتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر: التمهيد ۲۳۷/۳؛ المجموع .17١/4‏ 

(۳) انظر: الأم 4١91/١‏ مختصر المزني ص85؛ الحاوي ۹/۲٠۲؛‏ المجموع ١۸/٤‏ 
٠‏ المنهاج وشرحه مغن المحتاج .475/١‏ 

(5) انظر: المغني ١1۷/۳؛‏ الشرح الكبير 4١١/84‏ ؛ الممتع ١/5171؛‏ الإنصاف .4١١/4‏ 

(5) انظر: التمهيد ۲۳۷/۳؛ المجموع .٠٠١١/٤‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۸0 





دليل القول بالنسخ» وقد سبق وجه الاستدلال منه» والرد عليه. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذه عن البي يي أنه قال: نما جعل الإمام ليؤتم به» 
فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
الل الود وروا سف كا مش لواو اسان هالت a‏ تسكن 
وأقيموا الصف ف الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)”". 

وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به 
والائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة» ومن خالفه في نيته فلم يأتم 
به» كما أن فيه النهي عن الاختلاف عليه وهو عام؛ ولا اختلاف أشد من 
احتلاف النيات إذ هي ركن العمل» فثبت منه عدم جواز صلاة المتقرض 
خلف المتنفل . 

واعترض عليه بما يلي: 

أولًا: إن المراد بالائتمام وعدم الاختلاف عليه» هو في الأفعال الظاهرة؛ 
حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة. 

ثانيًا: إنه لو يسلم أن النهي عن الاحتلاف يعم كل احتلاف» فتكون 


.”37/7/١ سبق تخريجه في ص۸۱١٠ . وانظر: بدائع الصنائع ١/80؛ فتح القدير‎ )١( 
. ۱۰٤۸ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الإشراف ١/195؛‏ التمهيد ۲۳۷/۳؛ اللباب للمنبجي .۲٠٠/١‏ 

.1۸/۳ انظر: الحاوي ۱۹/۲؛ التمهيد ۲۳۸/۳؛ المغن‎ )٤( 


٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة الدالة على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل مخصصة له0©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل- ما 
يلي : 





أولا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: «أن معاذ بن جبل كان 
يصلي مع رسول الله بو العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي يهم تلك 
الصلات. 

وفي رواية عنه ذه قال: ركان معاذ يصلي مع البي يل العشاءء ثم ينطلق 
إلى قومه فيصليها هم» هي له تطوع» وهي لهم مكتوبة)'". 

وهذا صريح قي أن صلاة معاذ ذه مع البي بي هي المكتوبة» وصلاته 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار ۳/٠٠٠؛‏ أحكام الإمامة والائتمام للدكتور عبد المحسن انيف 
صه١7.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 4١‏ ١»كتاب‏ الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرحل 
حاجة فخرج وصلى؛ح (۷۰۰)» ومسلم فی صحيحه- واللفظ له- ۲۷۹/۳ كاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاى ح (575) .)۱۸١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ۱۹١/١‏ وف مسنده ص۷٥‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار ١59/١‏ 4؛ والدارقطين في سننه 2374/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/۳‏ 
قال ابن حجر في الفتح 57/7 7: (وهو حديث صحيح رجاله رحال الصحيح» وقد 
صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتهت قدمة تدليسه). وقال الشيخ 


الألباني في الإرواء ۳۲۹/۱: (وإسناده صحيح). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ام١ ١‏ 





بقومه بعد ذلك كانت نافلة» وصلاقهم خلفه كانت فريضة» فثبت منه حواز 
صلاة المفترض خلف المتنفل. 

ولفظ هذا الحديث صريح في أن صلاة معاذ مع البي يخ كانت هي 
الفريضة» فلا يصح اعتراض من يقول: إن معاذ هه كان يصلي معه كل تطوعا 
ثم يصلي بقومه مكتوبة» كما لا يصح دعوى من يدعي أن هذا كان من 
معاذ ضف ول يكن بأمر البي يل لأن ذلك بلغ البي و ولم ينكره على 
معاذ» وإنما أنكر عليه التطويل في القراءة“. 

ثانيًا: عن جابر طللكه: (أنه صلى مع رسول الله يل صلاة الخوف» فصلى 
رسول الله ول ياحدى الطائفتين ركعتين؛ ثم صلى بالطائفة الأحرى ركعتين» 
فصلى رسول الله يل أربع ركعات» وصلى بكل طائفة ركعتين)7". 

ثالا: عن أبي بكرة 5ه قال: (صلى البي يك في حوف الظهر فصفّ 
بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء العو فصلى يمم ركعتين ثم سلم» فانطلق 
الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحاهم, ثم حاء أولئك 0 حلفه» 
فصلى يهم ركعتين ثم سلم» فكانت لرسول الله بل أربعاًء ولأصحابه 


(۱) انظر: الأم ۱۹۱/۱؛ التمهيد ۲۳۸/۳؛ المجموع 4١7١/4‏ نيل الأوطار ۲۳۳/۳. 

(۲) انظر: المجموع 4١7١/5‏ فتح الباري 57/7 ”ء 49 48 نيل الأوطار 4/8 77. 

(۳) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١85)‏ كتاب المغازي» باب غسزوة ذات الرقاع»ح 
(4515))» و مسلم في صحيحه- واللفظ له-57/4١»كتاب‏ صلاة المسافرين» باب 
صلاة الخوف,ح .)۳١۲( )۸٤۳(‏ 


٠ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ركعتين» ركعتين)”"2. 

ففي هذين الحديثين: أن البي يك صلى بالطائفة الثانية ركعتين» وقد صلى 
قبل ذلك بالطائفة الأولى ركعتين» فكان الي يك متنفلاً في الثانية» وهم حلفه 
مفترضون» فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف التنفل”. 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ حديث معاذ هه الذي يدل على حواز صلاة 
المفترض خلف التنفل غير صحيح؛ لأنه دعوى لا أصل هاء إذ لم يأت قائله 
بحجة صحيحة يثبت ذلك ثم يرده قول أبي بكرة ذه أن البي و صلى تي 
الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» مما يدل على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» وأبو بكرة 5ه أسلم بعد فتح مكة» فكيف يقال: إن صلاة المفتفرض 
حلف المتنفل كان في أول الإسلام؛ حين كان يجوز أن يصلى صلاة واحدة 





)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ١۹٩١ء‏ كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة 
ركعتين» وتكون للإمام أربعاءح »)۱۲٤۸(‏ والنسائي في سننه ص 2757 كتاب صلاة 
الخوف»ح »)٠١١١(‏ وحسن إسناده النووي في المجموع 2171/4 وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص55 »١‏ وصحيح سنن النسائي ص9 7. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/7 ١؟؛‏ التمهيد ١/٠۲۷؛‏ المغن 457/9 الهاج شرح 
صحيح مسلم 517/4 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١8‏ 








في يوم مرتين» ثم نسخ ذلك0"©. 

ثانيًا: إن الراحح هو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل» وذلك لما 

أ- إن الأدلة الدالة على ذلك ظاهرة وصريحة» وصحيحة. 

ب- إن أدلة القول الأول غير صريحة في النهي عن ذلك ثم الحديث 
الدال على النهي عن الاختلاف على الإمام عام فيبخصص منه هذه المسألة 
كما خصص منه صلاة المتنفل خلف المفترض» فقد قال بجواز ذلك حي من 
م يقل بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل» مع أن احتلاف النية موجود فيها 
كما في عكسهاء فعليهم إما أن يقولوا بعدم جواز ذلك لعموم حديث الالتمام 
وعدم الاختلاف على الإمام» وإما أن يجوزوا صلاة المفترض خلف المتتفل» 
كما أحازوا عكس ذلك””". والله أعلم. 


(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۷۷/۳؛ مجموع الفتاوى ۳۸۷/۲۳. 
(۲) انظر: المغ 1۸/۳؛ نيل الأوطار .٠٠٠/۳‏ 


٠١ 4 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب السابج: ما يعاد من الصلوات مح الجماعة إذا صلاها 
المصلي قبل ذلك في رحله 
ذهب الطحاوي إلى أن من صلى في رحله ثم أدرك الجماعة فإنه يصليها 
معهم) إلا الفجر والعصر والمغرب فلا يعيدها معهم؛ لأن ذلك قد نسخ”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف» لكن السبب الأصلي 
لاحتلاف أهل العلم في المسألة هو تعارض مفهوم الآثار الواردة فيها. 
دليل من قال النسخ: 

أولا: أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حي تغرب الشمس» ومن هذه الأحاديث: 

أ- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر: رأن البي وو مى عن الصلاة بعد الصبح حى تشرق 
الشمس» وبعد العصر حى تغرب». 

ب- عن أبي هريرة ذه قال: رى رسول الله ل عن صلاتين: بعد 
الفحر حي تطلع الشمسء وبعد العصر حى تغرب الشمس». 


ج- عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: معت رسول الله 45 يقول: رلا 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .7754/١‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١/74؟؛‏ بداية امحتهد ۲۷۷/۱. 
(۳) سبق تخريجه في ص 1۹٦1‏ . 

. 1۹٦1 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۰۹۱ 





صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حى تغيب 
ا 

ثانيًا: الأحاديث الي فيها أن الصلاة المعادة نافلة» ومنها: 

أ- عن أبي ذر ب قال: قال لي رسول الله يل: كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤحرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ‏ قال: 
قلت: فما تأمرني؟ قال:,رصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإفا لك 
افلة 7 

ب- عن يزيد بن الأسود العامري دنه قال: شهدت مع البي ي حجته» 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انعرف فإذا 
هو برحلين في أحرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي بمما» فجيء مما تُرعدٌ . 
فرائصهماء فقال: رما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد 
صلينا في رحالناء قال: رفلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإها لكما نافلة. 

ثالعًا: الأحاديث الي فيها النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين» 
ومنها: ظ 

أ- عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 


.59" سبق تخريحه في ص‎ )١( 
.۷۱ ٤ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.٠١١١/8 سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


١ ١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





البلاط وهم يصلون» فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إني معت 
رسول الله يل يقول: رلا تصلوا صلاة فی يوم مرتين»”"©. 

ب- عن حالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 
منازهم» ويصلون مع البي يي (فنهاهم رسول الله َل أن يعيدوا الصلاة في 
يوم مرتين)”". 

رابعًا: عن ناعم بن جيل مولى أم سلمة-رضي الله عنها-قال: 
ركنت ادل :امسج لعل ارب :قار رجالا می امنحاب رسول الله ا 
جلوساً في آخر المسجدء والناس يصلون فيه» قد صلوا في بيوتهم)”". 

خامسًا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- كان يقول: 
(من صلى المغرب أو الصبح» ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد هما). 

وفي رواية عنه: (إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلهاء إلا 


.5517 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

يق ره ومن و 

(۳) هو: ناعم بن أُجَيّل-بالتصغير- الهمذاني؛ أبو عبد الله الصري» مولى أم سلمة-رضي الله 
عنها- ثقة فقيه» روى عن عثمان» وعلي» وغیرهما» وروی عنه يزيد بن حبيب» 
والأعرج» وغيرهماء وتوفي سنة نمانين. انظر: قذيب التهذيب ١٠/550؛‏ التقريب 
ذلقة” 

)٤(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/١‏ 75. وف سنده عبد الله بن لهيعة» وهو متكلم فيه. 

(ه) أحرحه مالك في الموطأ »١7/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 477/5. وسند رواية مالك 


لا يحتاج إلى كلام؛ حيث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۹۳ 





الصبح والمغرب» فإفهما لا يعادان في يوم" . 

ويستدل منها على النسخ: بأن الصلاة المعادة مع الجماعة إما تكون 
نافلة» أو فريضة: 

فإن كانت نافلة كما صرحت به في حديث أبي ذر هه وغيره» فتكون 
منسوحة بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حي تطلع الشمسء وبعد 
العصر حىّ تغرب الشمس؛ لأن هذا النهي عام يشمل الصلاة المعادة وغيرهاء 
فتكون إعادتها بعد الفجر وبعد العصر منسوخة بالأحاديث الي فيها النهي عن 
الصلاة في هذين الوقتين. 

وإن كانت الصلاة المعادة فريضة» فتكون منسوحة كذلك بأحاديث 
النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. 

أما إعادة صلاة ا مغرب» فهي وإن لم تكن في وقت النهي إلا أن عمل 
الصحابة -رضي الله عنهم-كما ذكر في رواية ناعم يدل كذلك على 
نسخها؛ حيث أن بعضهم لم يعدها مع الإمام» ولم ينكر عليهم الباقون» فدل 
ذلك على نسخها؛ لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله 6 
قد ذهب عليهم جميعاء حي يكونوا على خلافه» ولكن كان ذلك منهم لما قد 
ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول» ويقويه قول ابن عمر 5ه". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 477/١‏ -بلفظ: (لا تصليان مرتين)-» والطحاوي في 
شرح معان الاثار-واللفظ له- .٠٠٠/۱‏ ورحال سند عبد الرزاق رحال الصحيح. 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 2755/١‏ اللباب للمنبجي .٠۹۱/۱‏ 


١١ 8 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه مما يلي : 

أولا: إنه لا يوحد دليل يدل على تأخر أحاديث النهي عن الصلاة في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على الأحاديث الي فيها الأمر بإعادة الصلاة 
إذا أدركها مع الجماعة» ويوجد ما يدل على تأر أحاديث الأمر بالإعادة 
عليهاء وهو حديث يزيد بن الأسود العامري يده وحديث أم سلمة-رضي 
الله عنها-» أما حديث يزيد فإنه يدل على أن الأمر بالإعادة كان في حجة 
الوداع» وذلك في السنة العاشرة وفي آحر حياة البي يك وقد أنكر الني كل 
فيه على من صلى في رحله صلاة الصبح ولم يعدها معه ي. أما حديث أم 
سلمة-رضي الله عنها- فإنه يدل على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر حى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حن تغرب كان قبل وفد عبد القيس؛ حيث 
قالت: معت البي يي ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دحل 
علي وعندي نسوة من بي حرام من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية فقلست: 
قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين 
وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت الجحارية» فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: ريا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد 
العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان»”. وقدوم وفد عبد القيس على البي بل كان سنة الوفود سنة 


(۱) سبق تخريجه في ص .١١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹° 








تسع'» قبل حجة الوداع. 

فثبت من بحمو ع الحديثين: أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة- 
ومنها صلاة الصبح- كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر حي تغرب 
الشمس» وبعد الفجر حى تطلع الشمس. 

فكيف يُدّعى نسخ المتأحر بالمتقدم عليه؟ فنبت من ذلك أن القول بنسخ 
إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي بأحاديث النهي عن الصلاة فيها 
بعيد كل البعد. 

ثانيًا: إنه لا يصح كذلك نسخ أحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة 
بأحاديث النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين؛ لأن الصلاة المعادة 
نافلة كما هو مصرح به في حديث أبي ذر ذه وغيره» والنهي عن أن ُصلى 
صلاة واحدة مرتين هو أن يصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخحرى يعتقد 
ذلك أما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس ذلك بإعادة 
لااد مر 

على أنه لا يوجد دليل أن النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم 
مرتين كان بعد الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة» وقد ثبت أن الأمر بإاعادة 


الصلاة مع الجماعة كان في حجة الوداع» وهو ف السنة العاشرة» فكيف 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۷۳۸/۷؛ قذيب سيرة ابن هشام ص۲۳۷» 47 ۲؛ الرحيق المحتوم 
(۲) انظر: التمهيد 43/4 ؟؛ المغين ۲۳/۲٥؛‏ نيل الأوطار .7١8/9‏ 


٠ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يدّعى نسخه؟ ثم كيف يُدَعى نسخه في بعض الصلوات» ويستدل به على 
إعادة بعض» مع أن الحديث قي ذلك واحد ؟. 

ثالًا: إن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 
وكذلك أحاديث النهي عن أن تصلى صلاة واحدة قي يوم مرتين» عامة, 
وأحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة حاصة» فتكون هذه الأحاديث مقدمة 
عليها. ومخصصة لعمومها”". 

رابعًا: إن القول بنسخ إعادة صلاة المغرب مع الجماعة.ما روي عن 
بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم ما أعادوها مع الجماعة» وقول ابن 
عمر وه أا والصبح لا تعادان» غير صحيح؛ لأن من لم يعدها فيمكن أنه لم 
ير إعادتها واحبة» وكذلك من لم ينكر عليهم ذلك والإعادة غير واحبة عند 
كثير من أهل العلم» لكن قد روي عن غيرهم إعادتاء منهم حذيفة ذه 
فقد روى عنه أنه أعادها مع الجماعة» وكان ذلك بعد البي ولك ) وفعله هذا 
أولى من فعل من خالفه؛ لأنله مستند من عموم الأمر بإعادة الصلاة مع 
الجماعة. 

ثم من يستدل بقول ابن عمر ذه في عدم إعادة المغرب قد حالفه في 
مفهوم قوله في إعادة العصر؛ حيث أن قوله يدل على عدم إعادة المغرب 


(۱) انظر: المجموع ٥۸/٤‏ 88؛ نيل الأوطار .۲٠٣/۳‏ 
(۲) انظر: التمهيد 57/5 ؟؛ المغئ 577/7. 
(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق 4577/7 مصنف ابن أبي شيبة 5/7/؛ المجموع .۸۷/٤‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹%۷ 


والصبح فقط. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا 
صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال: 

القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء. وهو مذهب 
الحنفية7). 

القول الثابي: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب. وهو مذهب الالكية . 


( 








. 1 1 : 2 .)۳ ۷ 
وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري» والنعمان بن مقرن“ -رضي الله 
عنهما- وأبي جحلز» وإبراهيم النحعي. 


القول الثالث: يعيد جميع الصلوات. وهو مذهب الشافعية“» 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير محمد بن الحسن 1۹٩‏ الحجة على أهل الدينة ۲٠۲ 2511/١‏ الموطاً 
محمد ص "48 شرح معان الآثار 4854/١‏ مختصر احتلاف العلماء ۲۹۷/۱. 

(۲) انظر: المدونة 4179/١‏ التمهيد 551/54؛ الاستذكار 51/7١؛‏ بداية امجتهد ١/ها؟؛‏ 
مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 5 الشرح الكبير للدردير ١/.ه؛‏ 
حاشية الدسوقي .5٠ ٤/١‏ 

(۳) هو: النعمان بن مقرن بن عائذ المزي» أبو عمرو» وروى عن البي 4 وروى عنه: ابه 
معاوية» ومعقل بن يسار» وغيرهماء وكان معه لواء مزينة يوم الفتح» وفتح أصبهانء 
واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. انظر: الإصابة /017٠٠7؟؛‏ قمذيب التهذيب 
٠‏ التقريب ”55/7 7. 

.٠١١/۲ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۷۷/۲؛ الاستذكار‎ )٤( 

(5) انظر: التنبيه للشيرازي ص١‏ 5؛ الوجيز وشرحه العزيز ٠۸/۲‏ ١؛‏ امجموع 87/4؛ الهاج 
وشرحه مغن الحتاج 07/١‏ 5. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








وقول داود0 . 

القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب» فإن 
أعادها شفعها برابعة. وهو مذهب الحنابلة. 

وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي» وأبي 
موسى الأشعري» و حذيفة» وأنس-رضي الله عنهم-» وسعيد بن 
المسيب» والزهري» ومسروق”2. 

القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر. وهو قول عبد 
اله بن عمر طب والأوزاعي”. 

القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر. وهو قول 


(MD هم‎ f 
. اي لور‎ 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- ما 


.٠٠۲/٤ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب» وتي رواية تستحب. انظر: الغ 
0؛ الشرح الكبير ۰۲۸۱/٤‏ ۲۸۲؛ الممتع 5/١‏ 5؛ الإنصاف 2720/5 ۲۸۲؛ 
زاد المستقنع ص5 ١؛‏ منتهى الإرادات ./5/١‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۲/٦۷؛‏ المجموع ٤‏ /۸۷؛ 

.۷۸/٤ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١97/1؛ المغن 071/7؛ المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۷۷/۲؛ التمهيد 51/5 ؟؟؛ بداية احتهد .770/١‏ 

(1) انظر: الاستذكار ”57/7 4١‏ بداية امجتهد .٠۷٠/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١66‏ 








يلي : 

أولا: أما إنه يعيد مع الجماعة الظهر والعشاء فللأحاديث الي 
سبقت في دليل القول بالنسخ» وال فيها الأمر بالإعادة. 

ثانيًا: أما إنه لا يعيد الفجر والعصر فللأحاديث الي سبقت في دليل 
القول بالنسخ» والي فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر حن تطلع 
الشمس» وبعد العصر حن تغرب”. 

ثالعًا: أما إنه لا يعيد المغرب فلقول ابن عمر ظله إا ما لا تعاد. 

ولأنه لو أعادها لصلى النافلة وتر والنافلة لا تكون وترأً في غير الوتر". 

واعترض عليه مما يلي: 

أولا: إن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
عامة» وأحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة حاصة» فتكون هذه الأحاديث 
مقدمة عليهاء ومخصصة لعمومهاء ثم حديث أسود بن يزيد طبه نص في 
موضع ا لخلاف؛ حيث دل على إعادتا بعد الصبح فهو قاطع للنزاع”". 

ثانيًا: أما قول ابن عمر َه فمعارض بقول غيره من الصحابة-رضي الله 
عنهم-» ولیس قوله بأولى من قول غيره من الصحابة» مع أن قولهم له مستند 
من عموم قول البي 5 


.571/١ انظر: الموطأ محمد ص٦۸؛ شرح معان الآثار‎ )١( 
.٠٠١٠/٤ انظر: الموطأ محمد ص٦ ۸؛ شرح معان الآثار ١/575؛ التمهيد‎ )۲( 
.71 5/7 انظر: التمهيد هه ؟؛ المجموع 488/5 نيل الأوطار‎ )۳( 


١٠٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أما أنه لو صلى المغرب فيكون صلى النافلة وترأء ولا وتر في التطوع غير 
الوتر» فهذا ليس جحمع عليه» ثم لو شفعها برابعة كما روي ذلك عن غير 
واحد من الصحابة-رضي الله عنهم- ازال هذا الذي ينو لور : 

دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب- ما يلي: 

أولا: أما إعادة الصلوات غير المغرب فللأحاديث سبقت ف دليل القول 
بالنسخ» والى فيها الأمر بالإعادة. 

ثانيًا: أما إنه لا يعيد ا مغرب فلما يلي: 





أسعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله وه عن 
صلاة الليل: فقال: «صلاة الليل مث مثئ» فإذا حشي أحدكم الصبح صلى 


ركعة واحدة وتر له ماقد صلى". 


ب-عن طلق بن علي ذه عن رسول الله يله أنه قال: رلا وتران في 

2 

ليلة» '. 

.۸۷/٤ انظر: مصنف ابن أي شيبة ۲/٦۷؛ المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص55١»‏ كتاب الوت باب ما جاء في الوترءح ))51٠0(‏ 
ومسلم في صحيحه 257/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مشن مثئ»ح 
.)١55( )/59(‏ 

(۳) أخحرحه أبو داود في سننه ص2777 كتاب الصلاة» باب في نقض الوترءح »)١٤۳۹(‏ 
والترمذي في سننه ص 2١١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء لا وتران في ليلةءح »)٤۷١١(‏ 
والنسائي في سننه ص 2775 كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب في البي و عن = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠١‏ 








ووجه الاستدلال منهما: أن المغرب إذا أعادهاء فإما يشفعها برابعة 
فيكون قد صلى التطوع أربعاء وسنة التطوع أن تصلى مشن متنء وإن لم 
يشفعها برابعة فيكون صلاته وتراء ولا وتران في ليلة كما في حديث طلق بن 
علي ذفه؛ لذلك لا يعيد الوتر مع الحماعة. 

واعترض عليه: بأن صلاة الليل مثى مثئ» هو الأفضل» ويجوز غيره» 
فلو صلى أربعاً فيجوز. وقد روي عن غير واحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم- أنه كان يرى إعادة المغرب ويشفعها برابعة» فلو لم يكن ذلك 
١‏ 7 للا عملوا 0 
على أنهم يجوزون إعادة صلاة العشاء مع الحماعة» وهي ليست مثى مثين'". 
دليل القول النالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أنه يعيد جميع الصلوات كما هي - ما 


الوترين في ليلة, ح(7179١)‏ وأحمد في المسند 2777/77 وابن خزيمة في صحيحه 
.»/0١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۰۳٤۲/۱‏ وابن حبان في صحيحه ص۰۷۱۹ 
والبيهقي في السنن الكبرى 57/7. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والشيخ 
الألباي. انظر: نيل الأوطار 4/7 5؛ تحفة الأحوذي 51//7؛ صحيح سنن أبي داود 
ا 

.765/4 انظر: التمهيد‎ )١١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/7 احم وع 47/4 فتح الباري .٥۹۱/۲‏ 

(۳) انظر: امحلى 7/7. 


١١١ "‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








أولا: عن أبي ذر ب قال: قال لي رسول الله يَل: «كيف أنت إذا 
كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها 
؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: رصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها 
معهم فصل فإها لك نافلة)”"©. 

ثانيًا: عن يزيد بن الأسود العامري ذه قال: شهدت مع البي وَل حجته 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انحرف فإذا 
هو برجلين قي أخرى القوم لم يصليا معه. فقال: «علي بهما» فجيء هما تُرعد 
فرائصهماء فقال: رما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد 
صلينا في رحالناء قال: رفلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
EE‏ فإها لكما نافلق. 

ثالعًا: : عن محجن 5 ضيه أنه كان في بحاس مع رسول الله ول فأذن 
بالصلاة» فقام رسول الله يلك فصلى, ثم رجحع» ومحجن في مجلسه لم يصل مع 
فقال له رسول الله يل: رما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برحل مسلم 
؟» فقال: بلى يا رسول الله ولكين قد صليت في أهلي. فقالله رسول الله 
ي: راذا حفت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت». 


ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث عامة لم تفرق بين صلاة 


.7١ 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. ۱۰۱۸ سبق تخريحه في ص‎ )۲( 
. ٠١۱۹ سبق تخريجه فی ص‎ )۳( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١.‏ 





وصلاة» كما أا مطلقة فليس فيها أن المغرب يضيف إليها أحرى» فيُعمل ها 
عامة مطلقة كما وردت20. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أنه يعيد جميع الصلوات ويشفع الغرب 
برابعة-ما يلي: 

أولا: أما إعادة جميع الصلوات فللأحاديث الى سبقت في دليل القول 
بالنسخ» والى فيها الأمر بالإعادة. 

ثانيًا: أما أن المغرب يضيف إليها رابعة: 

أ- فلما روي عن بعض الصحابة -رضي الله عنها- فعل ذلك أو القول 
انا 

ب-إن هذه الصلاة نافلة» ولا يجوز التنفل بوتر غير الوتر. 

أما القولان الخامس» والسادس- فأدلتهما ووجه الاستدلال من تلك 
الأدلة وما يعترض عليهاء لا تخرج عن أدلة القول الأول» ووجه الاستدلال 
منهاء وما اعترض عليهاء لذلك لا داعي لإعادتها. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم 


.۸۸/٤ انظر: العزيز 49/7 ١؛ ابمجموع‎ )١( 
.۸۷/ 5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۲/٦۷؛ المجموع‎ )۲( 


(۳) انظر: المغينٍ 071/7؛ الممتع 145/١‏ 0. 


١ ٠١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالصواب-ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ إعادة صلاة الفجر والعصر والمغرب مع الجماعة إذا 
صلاها المصلي قبل ذلك في بيته» ضعيف بل مردود وغير صحيح؛ لأنه لا 
يوجد ما يدل على النسخ» بل الأحاديث الي تدل على الإعادة معها ما يدل 
على تأخرها عن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها» وقد سبق بيان ذلك وغيره ثما يرد به على القول بالنسخ. 

ثانيًا: يحوز أن يعيد جميع الصلوات من غير أن يشفع المغرب برابعة؛ 
وذلك لإطلاق الأحاديث الواردة في الإعادة مع الجماعة» إلا أن الأولى هو أن 
يشفعها برابعة» وذلك لما روي عن بعض الصحابة- رضي الله عنهم- أهم 
قالوا بشفعها برابعة”"» وهم أعلم بأقوال رسول الله ب عن غيرهم» وعمن 
بعدهم» كما أهم أولى من يقتدى ممم بعد البي كل3. والله أعلم. 





)١(‏ فقد روي ذلك عن علي» وأبي موسى الأشعري» وحذيفة, رضي الله عنهم» كما سبق 
ذلك غير مرة. وانظر: امحلى ۲۸/۲. 


المبحث السابح: في الجمعة والعيسدين 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة. 
المطلب الثاي: تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب. 


المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة 

ذهب بعض أهل العلم”", ومنهم الحازمي0", وأبو إسحاق 
الجعبري» إلى أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة» ثم تسخ ذلك 
وجعلت قبل الصلاة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن مقاتل بن حيان“ قال: ركان رسول الله ي يصلي الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين» حي كان يوم جمعةق والبي ي يخطب» وقد صلى 
الجمعة» فدحل رجحل فقال: إن دحية بن خليفة“ قدم بتجارة» وكان 


)١(‏ قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح ص٠77:‏ (وقد كانت الخطبة في 
صدر الإسلام بعد الصلاة» كخطبة العيد» ثم نسخ وجعلت قبلها). وانظر كذلك: 
حاشية الشيروان على تحفة الحتاج ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) انظر: الاعتبار ص١ .٠١‏ 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص۲٠٠.‏ 

)٤(‏ هو: مقاتل بن حيان» النبطي» أبو بسطام البلحي الخراساني» الخزاز» أحد الأعلام؛ روى 
عن بجاهد, والشعبي؛ وغيرهماء وروى عنه ابن المبارك» وإبراهيم بن أدهم, وغيرهصا. 
ووثقه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حجر: صدوق فاضل. وتوفي قبيل الخمسين 
ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ٤/۱۷۱؛‏ هذيب التهذيب ١٠/150؛‏ التقريب .7١١/7‏ 

(5) هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكلبي» أول مشاهده الخندق» وقيل: أحدء 
وكان حبريل عليه السلام يتزل على صورته» وكان رسول البي كع إلى قيبصرء وروى 
عن البي يده وروى عنه منصور بن سعيد» و الشجي» وغيرهماء وتوقي في حلافة معاوية 
ظينه. انظر: الإصابة ١585/1؛‏ قذيب التهذيب 85/9 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۷¥ 





دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عز وحل: « وَإِذَا رَأَوأ رة أو هوا آَنقَصُوَا إلا 
وكوك قَآيِمَا 4 [ [الجمعة: »]١١‏ فقدّم البي يي الخطبة يوم الجمعة» وأخر 

الصلاة» وكان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث بعد النهي حى يستأذن 
البي ي يشير إليه بأصبعه الى تلي الإبمام» فيأذن له البي يليد يشير إليه بيده» 
فكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء فكان إذا 
استأذن رحل مسلم قام المنافق إلى جنبه SS‏ 
وحل: « قد يعلم اله الت تساو نک رادا ار ع] الآيةم 17 

فهذا يدل على أن الخطبة كانت يوم الجمعة بعد الصلاةء ثم نسخ ذلك 
وحعلت قبل الصلاة. 

واعترض عليه: بأن القول بنسخ حكم ما Ee‏ 
والحديث الذي استّدل به ضعيف لا تقوم به حجة» فلا يثبت يثبت النسخ 
ثل , 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

ولا حلاف بين أهل العلم في أن خطبة الجمعة قبل الصلاة» ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص7/8٠2‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص .٠١‏ وهو 
مرسل» وشاذ» ومعضل. انظر: الاعتبار ص٠ ٠‏ "؛ فتح الباري 5371/7. 

(۲) انظر: الاعتبار صه ١‏ 7؛ رسوخ الأحبار ص 0701 ٠۲‏ ٠؛‏ حاشية الطحطاوي ص .*5. 

(؟) راحع تخريجه. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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وذلك لا يلي: 
أولا: عن السائب بن يزيد“ طف4 قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله 


إذا جلس الإمام على المنبر على عهد البي وَل وأبي بكرء وعمر-رضي الله 
عنهما-» فلما كان عثمان نه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
او 

وف رواية عنه ين قال: (كان بلال يؤذن إذا حلس رسول الله صل 
على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكرء 


؛"85/١ انظر: "مختصر القدوري ص84؟ بدائع الصنائع ١/589؛ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
المدونة ١/٠٠۲؛ الكافي لابن عبد البر ص١؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجايل‎ 
التاج والإكليل 7/7ه"؛ الأم ١/۲۱۹؛ مختصر المزني ص47 ؛ المجموع‎ +۲ 
؛۲۱۸/١ الغرر البهية لزكريا الأنصاري 51/9 "؛ المغين ۱۸۱/۳؛ الإنصاف‎ 4 
."١ زاد المستقنع ص4‎ ٤۲۹٦/۱ الإقناع‎ 

(۲) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» الكندي» وقيل: الأزدي» صحابي صغير» وروى 
عن النبي يِه وروى عنه: ابنه عبد الله والزهري» وغيرهماء وتوفي سنة إحدى وتسعين» 
وقيل قبله» وهو آحر من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: الإصابة ١/۸۷٦؛‏ تمذيب 
التهذيب ۳۹۲/۳؛ التقريب ۳۳۸/۱. 

(۳) الزوراء : موضع غربي مسجد رسول الله يلك عند سوق المدينة المنورة أيام رسول الله وَل 
وهي (المناحة) فيما بعد. انظر: معجم البلدان ۸۷/۲٤؛‏ الروض المعطار ص90 ؟. 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص٠۸‏ كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» 
ح(417). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١٠8‏ 








وعمر-رضي الله عنهما-)0". 

فهذا يدل على أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة؛ لأن 
الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على 
المنبر دل على سبقية الخطبة على الصلاة. 

ثانيًا: ولحديث: «صلوا كما رأيتمون اض 

والثابت من صلاته ولع يوم الجمعة إنما هو بعد الخطبتين©. 

ثالعًا: وللإجماع غل 5ل 
أعلم. 


ع 


وا 





(۱) أخرجه النسائي في سننه ص۲۲۸ كتاب الجمعة» باب الأذان للجمعة» ح(٤ »)١١۹‏ وابن 
ماحة في سننه ص7١‏ ”»كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة, ح(١١١١).‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص۲۲۸. 

(۲) انظر: فتح الباري ٤۸٥/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۸١‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة.ح »)1۳١(‏ من رواية مالك بن الحويرث طكه. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ١/۸۹٥؛‏ المجموع 15/8/5؟؛ معي الحتاج ١/485؛‏ الغرر البهية 
۳ ؛ حاشية الشيرواني 454/7 4. 

(5) انظر: مغن انحتاج ١/585؛‏ حاشية الشيرواني على تحفة الحتاج 45/١‏ 4. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: نحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام 
يخطب 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من دحل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب فإنه يجلس ويستمع ولا يصلي ركعتين» وأن حديث صلاة 
الركعتين يوم الجمعة إذا دحل أحد المسجد والإمام يخطب قد نسخ”") 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي"» والكاساني". 

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم» لكن السبب 
الأصلي لاختلافهم في المسألة هو احتلاف الآثار الواردة فيها0©. 

دليل من قال بالىسخ: 


£ 5 - مور دص ام .2 3 و 
أولا: قوله تعالى: « وَإِذَا فرك الْقَرَءَانُ فَاسَْتَمِعُوأ لَه وَأنصِتوأ لَعَلكم 


ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ا ضنه يقول: جاء رجحل يوم الجمعة- 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۳/۲ ه؛ تحفة الأحوذي 8/ه. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱ »۳٦٦/‏ ۷٦۳؛‏ مختصر احتلاف العلماء .57017/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ه. 

؛٠٠١/١ انظر: شرح معان الآثار ۳۹۹-۳۹۹/۱؛ بدائع الصنائع ١/097؟ بداية الجتهد‎ )٤( 
٠٠١٦-۳١ ٤/۳ نيل الأوطار‎ 


(0) سورة الأعراف» الآية .)5١ ٤(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١١١‏ 





والبي عطي ييه زولك فقال له رسول الله : رأصليت؟»» قال: 
لاء قال: رصل ركعتين»» وحث الناس على الصدقة» فألقوا ا 
منها ثوبين» فلما كانت الجمعة الثانية» حاء ورسول الله ب يخطب» فحث 
الناس على الصدقةء قال: فألقى أحد ثوبيه» فقال رسول الله لل ررحاء هذا 
يوم الحمعة ميغة بذةء فأمرت الناس بالصدقة» فألقوا ثياباء فأمرت له منها 
بثويين» ثم حاء الآن» فأمرت الناس بالصدقة» فألقى أحدهما» فانتهره 
وقال: رخذ ثوبك)”". 

ثالثا: عن أي هريرة يه أن رسول الله ولك قال: رإذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة: أنصت» والإمام يخطب» فقد لغوت”)20). 


.١١5/١ هيئة بذة؛ أي: رث اللبسة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص4 2١17‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء 
الرحل والإمام يخطب»ح »)5١١(‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص٠۲۳»‏ كتاب 
الجمعة» باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته»ح(108١)»‏ وأحمد في 
المسند 23947/1177 وابن خزعة في صحيه 2877/7 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٠۳٠٦/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/5 .٠١‏ قال الترمذي والشيخ الألباني: 
(حسن صحيح) انظر: سنن الترمذي4 4١7‏ صحيح سنن الترمذي ص٤١٠‏ . 

(۳) لغوت؛ أي: قلت اللغو» وهو الكلام الملغى الساقط والمطرح, وما لا يعيني. انظر: النهاية 
في غریب الحديث 5.05/9؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤۱۸‏ كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب, ح(٤4۳)»‏ ومسلم في صحيحه ١151/4‏ كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عق تنك" الله بي فال حاء رجل يتخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة والبي ية يخطب» فقال له البي : «احلس» فقد 


3 ۲ 
آذيت)” ّ_ 


خامسًا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله 
يكو «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل 
أنبقار التو التي شرل له ا ك فل ل هة 

سادسًا: عن ا عمر-رضي الله عنهماء- قال: معت النبي ل 


= الجمعة في الخطبة»ح .)١١( )۸١١(‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن بُسرء المازي» أبو بسر» الحمصي» صحابي» وروى عن الني يله وروى 
عنه: أبو الزاهرية» وخالد بن معدان» وغيرهماء وتوفي بالشام» وقيل بحمص» سنة مان 
وثمانين» وقيل: سنة ست وتسعين» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة ٠/١‏ ١٠؛‏ الإصابة .٠١٠۳/۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص175» كتاب الصلاة» باب من تخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة»؛ ح(48١١١))»‏ والنسائي في سننه ص۲۲۹» كتاب اللجمعة» باب النهي عن تخطي 
رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» ح(793١)»‏ وابن خزيمة في صحيحه 
1, والطحاوي في شرح معان الآثار١557/1.‏ وصححه ابن خزيمة والشيخ 
اللألبان. انظر: فتح الباري بد صحيح سنن ابي داود صه7١.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١۸/١‏ والإمام أحمد في المسند .٤١٥/۳١‏ قال المينمسي 
في مجمع الزوائد :۱۸۷/١‏ (رواه أحمد» والبزار» والطبراني في الكبير» وفيه بجالد بن 
سعيد» وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية). وقال ابن حجر: رواه أحمد بإاسناد 
لا بأس به. انظر: بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام .٠١۷/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 111۳ 





يقول: «إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر» فلا صلاة ولا كلام 
حي يفرغ الإمام)”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأمر بالركعتين» إذا دخل أحد 
والإمام يخطب» كان قبل نسخ الكلام والأفعال في الخطبة» ثم جاء الأمر 
بالإنصات والاستماع للخطبة؛ وني عن الكلام إذا خطب الإمام» فنسخ 
الكلام والصلاة إذا حطب الإمام بذلك؛ ولذلك أمر البي كيك الرحل الذي 
تخطّى رقاب الناس بالجلوس ولم يأمره بالصلاة» وجعل قول الرحل 
لصاحبه: (أنصت)-وهو من الأمر بالمعروف الذي هو فرض» وزمنه 
يرت ا فكيف التشاغل بالتّحيّة مع طول را و کر قارع +1 
فهذا كله يدل على النهي عن الكلام والصلاة عند خطبة الإمام يوم 
الجمعة» وعلى نسخ ذلك» ويؤكده رواية ابن عمر: (إذا دحل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حى يفرغ الإمام). 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن حديث ابن عمر فيه ضعيف لا تقوم به حجة. أما بقية 


الأدلة فتدل على الإنصات والاستماع للخطبة» ولكن ليس فيها ما يدل 


)١(‏ قال اليئمي في مجمع الزوائد ۱۸۷/۲: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن فيك» 
وهو متروك ضعفه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال يخطى). وقال ابن حجر 
في الفتح 507/7: (ضعيف» فيه أيوب بن فيك» وهو منكر الحديث» قاله أبو زرعة 
وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة لا تعارض .مثله). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱/٦۳۹۸-۳۹؛‏ بدائع الصنائع ١/597؛‏ فتح الباري 07/7 5؛ 
عمدة القاري ه/7١١-١١.‏ 


١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على النهي عن صلاة الركعتين إذا دحل والإمام يخطب إلا بطريق المفهوم. 
والحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين إذا دحل والإمام يخطب صريح 





ونص» فكيف ينسخ ما هو صريح ونص بلمفهوم مع أنه لا يوجد دليل 
يثبت أن ما يدل على هذا المفهوم متأخر عن هذا النص الصريح» والذي 
حضلت لهه الواقحة برأم بال كن مقار امنا للك لين 
القول بالنسخ إلا بحرد احتمال» والنسخ ET O‏ 

ثانيًا: إن إسقاط أحد الدليلين أوالقول بالنسخ إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمع بين الأدلة والجمع بين الأدلة هنا ممكن؛ وذلك بأن الأدلة ال 
يستدل منها على النهي عامة» فتخصص بالأحاديث الي فيها الأمر بصلاة 
الركعتين إذا دحل والإمام يخطب”". 

ثالغا: إن عدم الأمر بصلاة الركعتين للذي تخطى رقاب الناس؛ 
يحتمل امور ها 

أ- إن ذلك كان قبل الأمر بصلاة الركعتين لمن دحل والإمام 

ب- إنه لم يأمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة“. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
)١(‏ انظر: فتح الباري ١7/9‏ ه؛ تحفة الأحوذي */57. 
(۲) انظر: فتح الباري 7/7 . ه. ١.8‏ 5؛ نيل الأوطار ۷/۳٠٠؛‏ تحفة الأحوذي 57/9. 


(") انظر: فتح الباري ۰۲/۲٥؛‏ نيل الأوطار .٠٠۷/۳‏ 
(5) انظر: فتح الباري ١7/5‏ 5؛ نيل الأوطار .٠٠۷/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١١6‏ 





وقد احتلف أهل العلم في الركعتين لمن دحل يوم الجمعة والإمام 
يخطب على قولين: 

القول الأول: لا يصلي ركعتين» بل يجلس ويستمع للخطبة. 

وهو مذهب الحنفية"“» والالكية» وروي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وعقبة بن عامر» وابن عمرء وابن عباس-رضي الله 
عنهم-”"» وعطاء» وشريح» وابن سيرين» وعلقمة» والنخعي» والشجي» 
والزهري» وأبي قلابة» ومجاهد» والثوري» والليث. 

القول الثابي: إنه إذا دحل والإمام يخطب لم يجلس حب ي ركع ركعتين. 

وهو مذهب الشافعية“» والحنابلة"» وروي عن أبي سعيد الخدري 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۰۳٦٦/۱‏ ۳1۹؛ مختصر احتلاف العلماء ١/۳۳۷؛‏ مختصر 
القدوري ص٠‏ ؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠٠/۳‏ . 

(۲) انظر: المدونة ۲۲۹/۱؛ الإشراف ۳۲۸/۱؛ الاستذكار ۲۷/۲؛ بداية امجتهد ١/14١9؛‏ 
الشرح الكبير ١/۷٠٠؛‏ حاشية الدسوقي .5017//١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۳۷۰-۳۹۹/۱؛ المغين ۱۹۲/۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
4 ؛ عمدة القاري ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ۷۰-۳۹۹/۱؛ مختصر احتلاف العلماء ١/۳۷؛‏ الاستذكار 
١‏ المجموع 4۲۹۹/٤‏ عمدة القاري ه/ه١٠١.‏ 

(5) انظر: الأم ۲۱۷/۱؛ مختصر المزني ص۳٤؛‏ الحاوي ۲۹/۲٤؛‏ المجموع .۲۹۹/٤‏ 

(7) انظر: المغين 37/7 ١؟‏ الشرح الكبير ١/۲۹۸؛شرح‏ الز ركشي ١/455؛‏ الإنصاف 
٥‏ منتهى الإرادات ١/91؛‏ زاد المستقنع ص5 .١‏ 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذينه. وبه قال الحسن» ومكحول» وإسحاق» والحميدي» وأبو ثور 
وداود» وابن المنذر» وابن جرير الطبري”"©. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أنه جلس» ولا يصلي ركعتين- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى سبقت في دليل القول بالنسخ؛ فإنها مجموعها تدل 
على وجوب الإنصات والاستماع إلى الخطبة» وعدم الشغل بشيء آخرء 
ومن ذلك الصلاة. 

ثانيًا: عن سلمان الفارسي ذه قال: قال البي يَلكِ: رلا يغتسل رجحل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدّهن من دهنه أو يمس من 
طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»"". 

ثالعًا: ل الهذلي ذه يحدث عن رسول الله وليه: ررأن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداء فإن لم يجد 





(۱) انظر: الاستذكار ۲۷/۲؛ المغن ۱۹۲/۳؛ المجموع 99/54 1؛ فتح الباري 4/7 ٠١‏ 5. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١/858-855؛‏ الإشراف ۳۲۸/۱؛ الاستذكار 4717/١‏ بدائع 
الصنائع ١/57ه.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠۷١ء‏ كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة ح(۸۸۳). 

)٤(‏ هو: ُبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب» أبو طريف» الهذلي» يعرف بنبيشة الخير» روى 
عن البي يله و روى عنه: أبو المليح الهذلي» وأم عاصم» وسكن البصرة. انظر: الإصابة 
۰/۳ التهذيب ۳۷۲/۱۰. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 111۷ 





الإمام خحرج» صلى ما بدا له» وإن وجد الإمام قد خر ج» جلس فاستمع 
وأنصت» حن يقضي الإمام جمعته وكلامه» إن لم يغفر له في جمعته تلك 
ذنوبه كلهاء أن تكون كفارة للجمعة الي تليها»”". 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال البي يَلِعْ: رإذا كان يوم الجمعة 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر 
كمثل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كبشا ثم دحاحسة: 
ثم بيضة. فإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر)»”". 

خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-(أن عمر بن الخطاب بينما 
هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجحل من المهاجرين الأولين من 
أصحاب الي بي فناداه عمر: ية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم 
أنقلب إلى أهلي حي سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت» فقال: . 
لو ا و ع نشول لذ كل كانه امب ال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 571/74. قال الميئمي في مجمع الزوائد 174/5: (رواه 
أحمد» ورجاله رحال الصحيح حلا شيخ أحمد. وهوثقة). وراويه عن نبيشة 5ه عطاء 
الخراساني» وفيه كلام» قال ابن حجر: (صدوق يهم كثيراء ويرسل ويدلس). ورويقته 
عن نبيشة مرسل؛ لأنه لم يسمع من الصحابة-رضي الله عنهم-. انظر: تمذيب التهذيب 
7 التقريب ١/575؟‏ نيل الأوطار .٠٠۲/۳‏ 

(١١‏ أخخر بحه البحاري قي صحيحه ص۱۸۳ ۰ کتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة يوم 
الجمعة» ح (579). 


(۳) سبق تخريجه في ص ٦۰۲‏ . 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ويستدل منها على أن الداخل يجلس ولا يصلي إذا كان الإمام 
يخطب: بأن الحديثين الثاني والثالث يدلان على الجلوس والاستماع إلى 
الخطبة إذا دخل أو كان في داخل المسجد. 
أما الحديث الرابع فإنه يدل على أنه لا عمل إذا حرج الإمام إلا 
استماع الخطبة» لطي الصحف فيما عدا ذلك. 
أما الحديث الخامس فإنه يدل كذلك على عدم الصلاة وقت الخطبة؛ 
لأن عمر ذيه نكر على الرجل ترك الغسل؛ ول يأمره بالصلاة» ولا نقل أنه 
صلاهى(', 
واعترض عليه بما يلي: 
أولا: إن هذه الأدلة تدل على الإنصات والاستماع إلى الخطبة» وليس 
فيها ما يدل صريحاً على النهي عن صلاة الركعتين إذا دحل والإمام يخطب» 
بخلاف أدلة الاستحباب؛ فإِها صريحة في ذلك» ولا تحتمل غيره. . 
وعدم الإنكار في بعضها على من دحل ولم يصل» لبيان الجوازء وأا 
اش 
ثانيًا: إن الجمع بين هذه الأحاديث ممكن» وذلك بتخصيص عموم الأدلة 
الدالة على الإنصات والاستماع إلى الخطبة بالأحاديث الى فيها الأمر 
بالركعتين لمن دحل والإمام يخطبء والجمع بين الأدلة أولى من إسقاط 





.٠٠٠/١ انظر: شرح معان الآثار ١/855-874؛ الاستذكار ۲۷/۲؛ عمدة القاري‎ )١( 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 15 فتح الباري هه نيل الأوطار «دهم.‎ )۲( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1١1.18‏ 





ا 
دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني - وهو أن الداحل عند حطبة الإمام يصلي 
ركعتين- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن حابر بن عبد الله--رضي الله عنما قل اء سالك 
الغطفاي”" يوم الجمعة» ورسول الله يك يخطب» فجلس» فقالله: ريا سليك 
قم فا ركع ركعتين» وتحوز فيهما»» ثم قال: «إذا حاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب» فلي ركع ركعتين» وليتجوز فيهما». 

وف رواية عنه ذه قال: قال رسول الله يك وهو يخطب: رإذا حاء 
أحدكم والإمام يخطب أو قد حرج فليصل رکعتین». 

ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري ذه السابق» وفيه: جاء رحل يوم 


(1) انظر: فتح الباري ١7/7‏ 5؛ نيل الأوطار 867/9 .٠٠۷‏ 

(۲) هو: سليك بن عمروء وقيل: ابن هدبة» الغطفاني. وذكر ابن حجر أنه متأخر الإسلام 
جداً. انظر: أسد الغابة ۲۸۹/۲؛ تحريد أسماء الصحابة ۲٠٠/١‏ الإصابة 4750/١‏ فتح 
الباري ٠ .5 ١7/7‏ 

(۳) أخخرجه مسلم قي صحيحه ١865/4‏ كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» 
ح(875) (09). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التهجدء باب ما جاء في التطضوع مشن 
مث ح »)١١77(‏ ومسلم في صحيحه ١5/4‏ كتاب الجمعة» باب التحية والإامام 
يخطبءح )۸۷٥(‏ (01). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الجمعة-والنبي يله يخطب -بهيئة بذ فقالله رسول الله يل: وأصليت؟)» 
قال: لا. قال: «صل ركعتين» الحديث7©. 

ثالمًا: عن أبي قتادة السلمي 5ه أن رسول الله ييه قال: «إذا دحل 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس»”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن حديث ي قتادة نك 
عام» فيشمل لمن دخل المسجد والإمام يخطب, أما حديث جابر وأبي سعيد 
-رضي الله عنهما- فهو نص صريح في المسألة لا يتطرق إليه تأويل؛ لذلك 
يكو القوال ر جب هذه الا اديت ما 

واعترض عليه اعتراضات» منها ما يلي: 

أ- إن أمر النبي يله للرحل بالركعتين وكلامه له كان قبل أن ينسخ 
الكلام في الصلاة» فلما نسخ الكلام في الصلاة» نسخ في المطبة أيضاً؛ لأا 
شطر صلاة الجمعة7). 

ب- إن البي يك لما أمر الرجل بالركعتين أنصت له حي فرغ من 
صلاته-كما جاء ذلك في بعض الروايات”©,-لذلك فلا يكون صلاته 


.١١١١ص سبق تخريجه في‎ )١١ 

(۲) سبق تخريجه في ص 1/1١‏ 

(۳) انظر: الأم ١/۲۱۷؛‏ المغ ۱۹۳/۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١85/4‏ فتح الباري 
؟إه ١‏ ة؛ نيل الأوطار 8//ه؟. 

.٠١٠/١ انظر: شرح معاني الآثار ١/8"557؛ عمدة القاري‎ )٤( 


(5) انظر: سنن الدارقطئي ۲ ففي رواية أنس: (وأمسك عن الخطبة حي فرغ من = 
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والإمام يخطب. 

ج-إن أمر النبي كيد له بالركعتين كان قبل شروعه بيو في الخطبة. 

وأجيب عله ما يلي: 

أ-إن القول بأن ذلك كان ثم نسخ بنسخ الكلام في الصلاة» فقد سبق ما 
يرد به على ذلك. 

ب- أما القول بأن البي يل أنصت له حي فرغ من صلاته» فالرواية الي 
يدل عليه متكلم فيها" ثم هي خالفة لحديث أبي سعيد الخدري #ه؛ حيث 
حاء فيه: «فأمره فصلى ركعتين» والبي يق بخطب»» وهو أصح منه») 
كما أن حديث حابر ذه عن رسول الله ي: رإذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب» فلي ركع ركعتين» وليتجوز فيهما». نص صريح في المسألة» ولا 


صلاته) ثم قال الدارقطي: (أسند هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه 
عن قتادة عن أنس» ووهم فيه» والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل» كذا رواه أحمد بن 
حنبل وغيره عن معتمر). 

.٠١١/١ انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الدارقطي ۲ فتح الباري ۳/۲ .o‏ 

(۳) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ» ص١١١١.‏ ويهذا اللفظ أحرجه الترمذي في سننه 
ص٤‏ ١١ء‏ أبواب الصلاة» باب ما حاء في الركعتين إذا جاء الرحل والإمام يخطب»ح 
.)051١(‏ وصححه» وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ص٤۱۳‏ . 

(4) انظر: منتقى الأخبار للمجد بن تيمية مع شرحه نيل الأوطار »٠١ ٤/٣‏ ١٠٠؛‏ تحفة 


.ه٠‎ 44/٣ الأحوذي‎ 
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يتقوى غيره على معارضته؛ لعدم احتماله للتأويل» بخلاف ما يعارضون به0"©. 

ج- إن القول بأن الأمر للرجل بالركعتين كان قبل شروع البي كل 
بالخطبة» مخالف لحديث أبي سعيد هه السابق» كما هو مخالف لأكثر روايات 
حديث جابر طنه. 

د- إن جميع ما يعترضون به مردود بقوله ي: رإذا حاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب» فلي ركع ركعتين» وليتجوز فيهما»؛ حيث إنه نص 
صريح لا يتطرق إليه التأويل". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ صلاة الركعتين والإمام بخطب ضعيف؛ لما يلي: 

أ- إنه لا يوحد ما يدل على النسخ» إلا بجرد احتمال» والنسخ لا يشت 
بالاحتمال» كما سبق ذكره. 

ب- إنه يرده عمل أبي سعيد الخدري 5ه بعد البي يَلِِ؛ حيث أنه أحد 
من روى حديث أمر البي بو للرحل الداحل بالركعتين» ثم كان يعمل بهذا 
الحديث بعد البي يلد فقد روي عنه أنه صلى الركعتين والإمام كان يخطب» 
ثم قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله يت ثم ذكر: رن 
رحلا حاء يوم الجمعة في هيئة بذّة والبي يد يخطب يوم الجمعة» فأمره فصلى 


.٠٠۷/۳ نيل الأوطار‎ ۱۸۰/٤ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
نيل الأوطار ا‎ +o. فتح الباري‎ Aff انظر: المنهاج شرح ص محيح مسلم‎ (۲) 
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ركعتين» والبي وَل بخطب»”. 

فلو کا امالك ا ا فيلك هن و عا كان عا 
غيره علم بالنسخ» عندما رآه يفعل ذلك. 

ثانيًا: إن الراجح هو القول الثاني وهو أن من دحل والإمام يخطب يوم 
الجمعة يصلي ركعتين حفيفتين» ثم يستمع للخطبة» وذلك لما يلي: 

أ-لأن الأحاديث الدالة على ذلك نصوص صريحة صحية لا يتطرق إليها 
التأويل» بخلاف ما يعارضون به تلك الأحاديث”7". 

ب-إنه يمكن المع به بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك بأن الأحاديث 
الدالة على الركعتين للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب» أحاديث خاصةة» 
والأحاديث الي تدل على المنع عن الكلام والإمام يخطب أحاديث عامة- 
على أنه لو قدر أن الصلاة كلام ومنهي عنه حالة الخطبة-» فيكون عموم هذه 
الأحاديث مخصصا بتلك الأحاديث» ومستثناة من عمومها. والجمع بين 
الأحاديث المختلفة أولى من إسقاط بعضها"". 


والله أعلم. 





(۱) سبق تخريحه في ص ١؟7١١.‏ 
(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/٥۱۸؛‏ فتح الباري ١5/7‏ 5؛ نيل الأوطار .٠٠٠٦/۳‏ 
(؟) انظر: فتح الباري ١7/5‏ 5؛ نيل الأوطار .٠٠۷/۳‏ 
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المطلب الثالث: خروج النساء إلى الحيدين 

ذهب الطحاوي إلى أن خروج النساء إلى العيدين“ كان في أول 
الإسلام والمسلمون قليل» فأريد به تكثير سوادهم, فأما إذا كثر المسلمون فلا 
داعي إلى ذلك فيكون خروجهنٌ منسوح”". 

ونصر قوله هذا العيئن””". 

والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة؛ كما أن 
الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيهاء وهل يقاس العيد على الجمعة أم 
لا سبب آحر لاختلافهم فيها). 


)١(‏ العيدين : تثنية عيد» وهو من عود» وهو لغة: الرحوع والمعاودة. انظر: تقار الصحاح 
صه ٠‏ ٤؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص57؛ المصباح المنير ص١٠٠٠‏ . 

واصطلاحاً: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدء إما بعود السنة أو بود 
الأسبوع أو الشهرء أو نحو ذلك. اقتضاء الصراط المستقيم .495/١‏ 

أو هو: كل يوم فيه جمع أو تذكار لذي فضل. ومنه عيد الفطر أول يوم من شوال» وعيد 
الأضحى العاشر من ذي الحجة. التعريفات الفقهية صه5١.‏ 

(۲) نسب القول إليه بالنسخ غير واحد. انظر: فتح الباري 51/9/7؛ عمدة القاري ١1/5‏ ؟؛ 
سبل السلام ۱۳۹/۲؛ نيل الأوطار ٤٠٠/۳‏ . 

(۳) انظر: عمدة القاري .۲١٠/١‏ 


_ انظر: بداية اجتهد ١/7١4؛ بدائع الصنائع ١/1١5؟ فتح الباري ۷۹/۲ه؛ عمدة القاري‎ )٤( 
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دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أم عطية”')-رضي الله عنها- قالت: رأمرنا أن نخرج الحيّض 
يوم العيدين وذوات الخدور”"» فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتمم ويعتزل 
الاق عو نع قم EEE E a‏ 
قال: ««لتلبسها صاحبتها من جلبابما». 
وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: ركنا نؤمر أن تُخرّج يوم العيد, 
حى تُخرج البكر من خدرهاء حى تُخرج الحيُض» فيكن حلف الناس» 





ا هل ؟. 


)١(‏ هي: نسيبة بنت الحارث» وقيل بنت كعب» أم عطية الأنصارية» روت عن الني ولك 
وروى عنها: أنس بن مالك وابن سيرين» وغيرهماء وسكنت البصرة. انظر: تحريد 
أسماء الصحابة ۹/۲ ۳۲؛ الإصابة ٤/۲۷۲۷؛‏ قذيب التهذيب .٤١ ٤/١١‏ 

(۲) الخدور : جمع خحدر» وهو ناحية في البيت يترك عليها ستر» فتكون فيه الجارية 
البكر» وقيل: الخدر هو الستر. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/47؛‏ المصباح 
المنير ص١5 .١‏ 

(۳) الحلباب هو: الإزار» والرداء» وقيل: الملحفة» وقيل: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداي 
وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسهاء وظهرهاء وصدرها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/۲۷۷؛‏ المصباح المنير ص٤‏ ۹. ٠‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص۷۷ » كتاب الصلاة» باب وحوب الصلاة في الثياب» 
ح(۱١۳)»‏ ومسلم في صحيحه 27٠٠/4‏ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 
حرو ج النساء في العيدين إلى المصلى»ح (850) .)١7(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فيكبرن بتكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)”©. 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (لو أدرك البي يله ما ألحدث 
او اا كنا كنع ا بن را 

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث أم عطية-رضي الله عنها- يدل 
على أن حروحهن لم يكن للصلاة بل لتكثير سواد المسلمين» يدل عليه أمر 
رسول الله يي بخروج اليض» وهن يعتزلن المصلى ولا تصلين» فتبت أن ذلك 
كان لتكثير سواد المسلمين» ولإرهاب العدوء وقد زال تلك العلة؛ حيث كثر 
السلمون» فيكون حروجهن في العيدين منسوحاً. وحديث عائشة-رضي الله 
عنها- يدل على منعهن المساحد لكثرة ما أحدثن» ولكثرة الفعن» وإذا منعن 
المساجة فالمضطلى و04 

واعترض عليه .ما يلي: 

أولا: إن ما ذكر احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» ثم يرده کون ابن 
عباس ينه شهد خحروجهن العيد» وقد كان ذلك بعد فتح مكة» وقد دحل 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ۹۲٩١ء‏ كتاب العيدين» باب التكبير أيام مى وإذا غدا إلى 
عرفة» ح(١۷٩)»‏ ومسلم في صحيحه 2١9//4‏ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 
خرو ج النساء في العيدين إلى المصلى»ح .)١١( )۸۹٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص177١»كتاب‏ الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 
العا م»ح (8559)» ومسلم في صحيحه ۲٦۱/۳‏ كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساحد إذا لم يترتب عليه فتنة» ح(٥٤ .)١55( )٤‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ١/51؛‏ فتح الباري 51/5/7؛ عمدة القاري .٠١٠/١‏ 
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الناس في دين الله أفواجاًء ولم يكن حاجة خرو جهن لقوة الإسلام”". 
ثانيًا: إن القول بنسخ خروجهن يرده كذلك ما كانت أم عطية-رضي 
الله عنها- تفي به من خروجهن في العيدين» وقد كان ذلك بعد وفاة البي كل 
بمدة» ولم يخالفها أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-» وحديث عائشة- 
رضي الله عنها-لا يدل على المنع» ولا على النسخ» بل فيه دليل كذلك على 
أن البي ولي لم عنعهن 
ثالعًا: إن العلة في خروجهن هي ما ذكر في حديث أم عطية-رضي الله 
عنها-» وهو شهودهن الخير» ودعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك اليوم؛ 
وطهرته؛ ولذلك حرجت إليه من تصلي وغيرهاء وهذه العلة لم تزل» فل ذلك 
يكون القول بنسخ خروجهن مردوداء وغير صحیح ٩‏ 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حرو ج النساء إلى العيدين على ستة أقوال: 
القول الأول: يرحص للعجوز في الخروج إلى العيدين؛ 7 يرخص 
للشواب. وهو مذهب الحنفية» ونحوه رواية عن الإمام أحمد'” 


٤۰ ۰/۳ انظر: فتح الباري ۷۹/۲٠؛ سبل السلام ۲ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۸۰/۲٥؛‏ سبل السلام ۱۳۹/۲؛ نيل الأوطار ٤٠٠/۳‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ۸۰/۲٥؛‏ سبل السلام .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ انظر: الأصل ١/۳۸۲؛‏ كتاب الآثار محمد بن الحسن ١/000؛‏ المبسوط 7/١41؛‏ بدائع 
الصنائع .5117//١‏ 

(5) انظر: الفرو ع ٠١/8‏ ٠؟؛‏ الإنصاف 77/50 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القول الثابي: يكره لحن الخروج إلى العيدين. 
وهو قول المالكية”"2» ورواية عن الإمام أحمد" وبه قال إبراهيم 


النخعي» وبجى بن سعيك الأنصاري» والثوري» وابن الي 
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الطهيئة شهود العيدىء أما 





ذوات الحيئات -وهن اللواتي يشتهين حمالهن- فيكره حضورهن. 


وهو مذهب الشافعية. 

القول الرابع: إن حروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب. 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. 

القول الخامس: يستحب هن حضورها. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. واحتاره بعض اة 
القول السادس: حق عليهنٌ الخروج للعيدين. 


)١(‏ انظر: المدونة 47/١‏ 5؛ الكافي لابن عبد البر ص۷۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
4 + نيل الأوطار ٠٠٠١/۳‏ . 

(۲) انظر: الفروع ٠٠١/7‏ ؟؟؛ الإنصاف .۳۳۸/١‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص . 4 ١؛‏ المغي 70/7 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۱۹۹؛‏ 

)٤(‏ انظر: الأم ٤/١‏ ٠٠؛‏ مختصر المزني ص 45؛ الحاوي 445/7؛ المجموع ١/١٠؛‏ فتح الباري 

.04/۲ | 

(5) انظر: المغيي 50/7 ؟؛ الشرح الكبير ١/۳۲۸؛‏ الفروع ٠ ١/9‏ ؟؛ الإنصاف .٠١۸/١‏ 

(1) منهم ابن حامد. انظر: ا مغن 777/7؛ الشرح الكسبير ١/۳۲۸؛‏ الفروع ٣/١٠٠٠؛‏ 
الإنصاف .۳۳۸/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 114 





عنهي". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو جواز شهود العجائز للعيدين؛ دون 
غيرها- ما يلي: 

أولا: عموم قوله تعالى: '« وَقَرَنَ فى بُيُوتكنَّ 4. والأمر بالقرار نمي 
عن الانتقال. 


انيًا: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك البي َل ما أحدث 
النساء نالحد كنا معت سا بق ارال 

فهذا يدل على منعهن المساحد لكثرة ما أحدثن» ولكثرة الففتن» وإذا 
منعن المساحد فالمصلى اولي . 

ثالنا: ولأن خروجهنٌ سبب الفتنة» والفتنة حرام» وما أدى إلى الحرام فهو 
حرام . 
أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأحل الفتنة» وذا 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أي شيبة ۳/۲؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١99/4‏ فتح الباري 
7 

(۲) سورة الأحزابء الآية (7). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .5117/١‏ 

. ۱۱۲٣ص سبق تخريجه في‎ )٤( 

(5) انظر: عمدة القاري .7١١/0‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .511/١‏ 


٠0‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لا يتحقق في العجائز» ثم كثرة حروج الصلحاء والعلماء في العيد ينع من 
الوقوع في الأم. 
واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث 
الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور» كما سبق ذكره 
وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على منع من أحدلت» فينبغي تخصيص 
المنع يمن دون غيرهن”. 
دليل القول الغاي: 
ودليل من قال بكراهة خروجهن للعيدين» هو حديث عائشة-رضي الله 
عنها-السابق. ولا في خروجهن من الفتنة'". 
واعترض عليه: بأن القول بكراهة حروجهن على الإطلاق رد 
للأحاديث الصحيحة الصريحة» وسنة رسول الله يق أحق أن تتبع“. 
دليل القول الثالث: 
واستدل أصحاب القول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير 
ذوات الهيئات» دون غيرهن- .ما يلي: 
أولا: حديث أم عطية-رضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب 


.7117/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: المغين ۳/٠٠۲؛‏ نيل الأوطار ٠٠٠/۳‏ . 
(؟) انظر: مغن 75/9 7. 

. 4٠0/8 انظر: المغ */5؟؛ نيل الأوطار‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۴1 





خرو جهن للعيدين. 

ثانيًا: حديث عائشة-رضى الله عنها-. فهو يدل على كراهة خروجهن؛ 
لأحل الفتنة. والفتن وأسباب الشر» كانت في زمن البي بو مأمونة» وإنما 
كثرت ذلك بعد العصر الأول؛ لذلك كره حروج من هي سبب للفتنة - 
وهن ذوات الهيئقات-دون غيره: 00 

واعترض عليه: بأن البي يله أمر بخروجهن حن الحيض وذوات الخدور 

WM f4 باع‎ a e 500 

وهو مطلق يشمل ذوات الهيئات وغيرهن» وسنة رسول الله أحق أن تتبع 1 

غلن أنه إذا خريون فسترن: و جن ححجابا لا يكون معه سفون» فإة 
يستوي حين ذلك ذوات الحيئات وغيرهن في عدم التسبب في الفتنة. لذلك لو 
يؤمرن بالخروج للعيدين» ويؤمرن بالحجاب وعدم السفور» يكون في ذلك 
عملا بالأدلة كلهاء وتحنبا عن الفتنة وأسبابما. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أن خحروجهن إلى العيدين جائز غير 
مستحب- ما يلى: 

أولا: حديث أم عطية» وحديث عائشة -رضي الله عنها-. وقد سبق 
ذكرهما. 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله :ولا تمنعوا 
)١(‏ انظر: الحاوي 455/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 99/4١؛‏ المجموع .١١/5‏ 
(۲) انظر: المغئ ۳/٠٠٠؛‏ نيل الأوطار .٤٠٠/۳‏ 


(١ ”"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
نساءكم المساجد» وبيومن ر 
ثالثا: عن عبد الله ضيه عن البي يل قال: رصلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها ف حجرقاء وصلاقا ق مخدعها”) أفضل من صلاتها ق ا 
وجه الاستدلال منها: أن حديث أم عطية-رضي الله عنها- فيها الأمر 





بخروجهن في العيدين» وحديث ابن عمر» وابن مسعود-رضي الله عنهما- 
يدلان على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاقا في اللمسجد. وحديث 
عائشة-رضي الله عنها- يدل على منعهن من الخروج لما أحدثن من الفتنء 
فيكون الأمر في حديث أم عطية-رضي الله عنها- للجواز فقط؛ لأن الأفضل 
لها صلاتها في بيتها كما يدل عليه بقية الأحاديث©2). 

واعترض عليه: بأن صلاتما في بيتها أفضل» لكن فد يستثى من ذلك 
العيد للأحاديث الواردة في حروحهن في العيدين. على أن حروجهن قي 
العيدين ليس للصلاة فقط» بل لشهودهن الخير ودعوة المسلمين» ورجاء بركة 


(۱) أخرجحه أبو داود في سننه ص٤ »٩‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء ٤‏ حروج الانساء إلى 
المساجد» ج(91۷). وصححه الشيخ الألبان ق صحيح سنن أبي داود ص٤ .٩‏ 

(۲) المحدّع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .٤۷٥/١‏ 

)"( أخحر بحه أبو داود في سننه صه 4» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك ح ١0لاهة).‏ 

)٤(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص7١١-5١١؛‏ المغين ۳/٠٠٠؛‏ الشرح الكسبير 
۳/٤‏ الإنصاف .۳۳٤/٤‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١+‏ 


ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أمر بخروج الحيض وغيرها. 
دليل القول الخامس: 

من أدلة القول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- ما يلي: 

أولا: حديث أم عطية-رضي الله عنها-» وقد سبق ذكره. 

انيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- يقول: أشهد على رسول الله كل 
لصلى قبل الخطبة. قال: ثم حطب فرأى أنه ۾ يسمع النساى فأتاهن» 
فذكرهنٌ» ووعظهنٌ وأمرهنّ بالصدقة» وبلال قائل بثوبه» فجعلت المرأة تلقي 
الخاتم» والخرص”"» والشيع)7”. 

ثالًا: عن جابر بن عبد لله --رضي الله عنهما- يقول: «قام البي وله يوم 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم حطب» فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهنٌ» 
وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة»9). 





.٠١۹/۲ 5؛ سبل السلام‎ 8٠0/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي؛ وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث 
27 . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص97 ١»كتاب‏ العيدين؛ باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد» ح(91/9)» ومسلم في صحيحه ٤/٤‏ ۹١ء‏ كتاب صلاة العيدين» باب صلاة 
العيدين»ح )۸۸٤(‏ (۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٩١‏ » كتاب العيدين؛ باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد» ح(417/8)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ۱۹٤/٤‏ »كتاب صلاة العيدين؛ 
باب صلاة العيدين» ح (۸۸°) (۳). 


١١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-رأن البي يل كان يخرج بناته 

ونساءه في العيدين)0". 
ووجه الاستدلال منها: أن حديث جابر وابن عباس -رضى الله عنهما- 

عطية-رضي الله عنها- فيه الأمر بخروجهنٌ» وهو وإن كان ظاهرا في 

الوحوب إلا أنه حمل على الاستحباب للأدلة الى تحث المرأة على عدم 
الخروج من البيت» ومنها ما جاء فيه أن صلاتما في البيت أفضل من صلاتا في 
ال 

دليل القول السادس: 

من أدلة القول السادس- وهو أن الخروج حق عليهن للعيدين- ما يلي: 

أولا: الأدلة الي استدل ها للقول السابق. 

ثانيًا: عن أي بكر #ه قال: (حق على ذات نطاق”" الخروج إلى 

4 

العيدين) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 2777 كتاب الصلاة» باب ما جاء في حروج النساء في 
العيدين؛ ح(7059١)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف 27/7 وفي سنده حجاج بن أرطاة 
وهو مدلس ولذلك ضعفه البوصيري» والشيخ الألباني. انظر: زوائد ابن ماحة 
ص 45 ١4؛‏ ضعيف سنن ابن ماحة ص۲۳۲ . 

(۲) انظر: المغين 4750-١777‏ الشرح الكبير ۳۳۰-۳۲۸/۰؛ نيل الأوطار .٤١ ١/۳‏ 

(۳) النطاق هو: شقة من ملابس النساء. وقيل: هو حبل تشد به المرأة وسطها للمهنة. انظر: 
مختار الصحاح ص585؛ المصباح المنير ص٠٠5.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


فهذا يدل على أن الخروج للعيدين حق عليهن”". 
واعترض عليه: بأن قوله: (حق) يحتمل الوبجوب» ويحتمل تاكيك 
الاستحباب» وحمله على الاستحباب أولى؛ للأدلة الصارفة عن الوجحوب”". 





الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلى: 


أولا: إن القول بنسخ خروج النساء في العيدين» قول لا دليل عليه» فهو 
غير صحيح» وقد سبق ما يرد به على هذا القول. كما سبق أن المقصود مسن 
خروجهن ليس الصلاة فقط» بل ليشهدن دعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك 
اليوم وطهرته. 

ثانيًا: إن الراحح هو استحباب خرو ج النساء للعيدين» وذلك لما يلي: 

أ- لصحة الأحاديث في ذلك وصراحتهاء ولعمل الصحابة يما في عهد 

ب- ولعدم وجود ما يخالفها أو يعارضها من البي وَل. 


والله أعلم. 


مزقوعا بإسناد ا باس به ارخ نهد ابن يط وان القن 
(۱) انظر: الى ۳۰۳-۳۰۱/۳؛ فتح الباري 19/7ه؛ سبل السلام .٠١۸/۲‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .٥۷۹/۲‏ 


المبحث الثامسن: قضاء الصلاة. وصلاة الخحوف 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من 
الغد مثلها. 
المطلب الثاي: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف. 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱1۴۷ 





المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها ذهل يقضي معها 
من الغد مثلها 

ذهب الطحاوي إلى أن من فاتته الصلاة» فقضاها" فإنه كان 
يقضي معها من الغد مثلها ثم نسخ ذلك؛ لذلك من فاتته الصلاة فإنه 
يقضيها إذا ذكرهاء ولا شيء عليه غير ذلك7©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحذ أسباب: الاحتلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف أهل العلم في المسألة هو احتلاف الآثار الواردة فيهاء 
والاختلاف في مفهوم تلك الآثار". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله يليه قال: بعث 
رسول الله بيك حيش الأمراء”»» يهذه القصة» قال: فلم توقظنا إلا الشمس 


)١(‏ القضاء له لغة معان» منها: الحكم, والأداى والإفهاء. انظر: مختار الصحاح ص 45؛ 
المصباح المنير ص7١‏ 4 . 

واصطلاحاً: فعل الواحب بعد وقنه. الدر الختار للحصكفي .٠٥۷/۲‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .٤٦۷ 2455/١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/٤٦٤-۷٦٤؛‏ الاستذكار ١/۱۱۸؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ٤۸۸/۳‏ . ش 

(5) قال ابن حجر في الفتح :571/١‏ (ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة حيش 
الأمراءء وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة» ولم يشهدها الني 
يد وهو كما قال» لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة حيش الأمراء غزوة أخرى غير 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طالعة» فقمنا وهلين ”“ لصلاتناء فقال البي ف «رويداً رويداي حن إذا 
تعالت الشمس قال رسول الله لكِ: رمن كان منكم يركع ركعي الفجر 
فلي ركعهما» فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهماء ثم 
أمر رسول الله يلو أن ينادى بالصلاة» فنودي ماء فقام رسول الله كَل 
فصلى بناء فلما انصرف قال: برألا إِنّا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من 
أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل؛ 
فأرسلها أَنّى شاءء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاء فليقض 
معها مثلها». 

وفي رواية عنه 5ه عن رسول الله يك أنه قال: أما إنه ليس في 
النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حى يجيء وقت الصلاة 


غزوة مؤتة). 
)١(‏ وهلين من الوهل» والوَمّل بالتحريك: الفزع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص70 كتاب الصلاة» باب فيمن نامعن صلاة أو 
نسيهاء ح(۳۸٤)»‏ وابن حزم في المحلى 55/7 والبيهقي في السنن الكبرى 01//9”. ثم 
ذكر عن البخاري أنه قال: (لا يتابع في قوله: (من نسي صلاة فايص لها إذا ذكرهاء 
ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: (والذي يدل على ضعف هذه الكلمة وإن الصحيح 
ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن الحصين أحد الركب كما حدث 
عبد الله بن رباح عنه» وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره). 


وقال الشيخ الألبان في ضعيف سنن أي داود ص٥۷:‏ (شاذ). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11۴۹ 





الأحرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لحاء فإذا كان الغد فليصلها 
عند وقتها»(". 

انیا فو دی کن ن اش النجاشي”") طف قال: كنا مع رسول 
الله يي في سفرء فنمنا فلم نستيقظ إلا بحر الشمس» فتنحّينا من ذلك 
المكان» قال: فصلى بنا رسول الله ب فلمًا كان من الغد حين برغت 
الشمس-أي طلعت-», أمر بلالاً فأذّن ثم أمره فأقام» فصلى بنا الصلاة» 
فلمًا قضى الصلاة قال: رهذه صلاتنا بالأمس». 

ثالشا: عن عمران بن حصين 4ه قال: سرنا مع رسول الله وله في 
غزوة» أو قال في سرية» فلما كان آحر السحر عرّسنا“» فما استيقظنا 
حن أيقظنا حر الشمس» فجعل الرحل منا يشب فزعاً دهشا فاستيقظ 


(۱) سبق تخريجه ف ص 1۸۲ . 

(۲) هو: ذو مخبر» ويقال: ذو مخمر الحبشيء ابن حي النجاشيء وفد على البي ولد وخدمه. 
ثم نزل الشام ومات به. وروى عن البي يد وروى عنه: جبير بن نفير» وأبو الزاهرية؛ 
ويزيد بن صبيح» وغيرهم. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4٠۷١/١‏ الإصابة ١/ههه؛‏ 
تهذيب التهذيب .۲٠٠/۳‏ 

(5) أحرجه هذا اللفظ الطحاوي في شرح معان الآثار »455/١‏ و أصله في سنن أبي داودءح 
(445)»؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود ص 5/. 

)٤(‏ التعريس: نزول المسافر آحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
۲ + المصباح المنير ص۲۷٠.‏ 

() دهشا من دهش» يقال: رحل دهش: إذا تحير أو ذهب عقله من ذهل أو وله. انظر: اس 
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رسؤل: الله كل هأمرنا فار كا مح مميرناة معن ارقت الس رلا 
فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالاً فأذّنء فصلينا ركعتين» فأقام فصلى 
ا فقلنا: يا بي الله ! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال البي وَل: 
ينها کم الله عن الرباء ويقبله منك . 

رابعًا: عن أنس له قال: قال ني الله ييه: رمن نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها». 


خامسًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي حين قفل من غزوة 


المصباح المنير ص54 ١؟؛‏ القاموس الحيط ص٤‏ 57. 

)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف ١/89ه,‏ والإمام أحمد في المسند 2117/9/8 وابن خزيعة 
في صحيحه ٤۹۲/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- »٠٠١/١‏ وابن 
حبان في صحيحه ص485» والدارقطيئ في سننه 2585/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 ؟» وابن عبد البر في التمهيد .555/١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
اماع عن aD‏ إن ماه عن مقاب هن للج أن E‏ سين حال 
فذكر معناه. ففي هذه الرواية صرح الحسن بالتحديث عن عمران بن حصنن #ه. 
وقال ابن الت ركماني في الجوهر النقي 017/7: (ذكر البيهقي في باب من جعل ف النذر 
كفارة بمين حديثاً من رواية الحسن عن عمران» ثم قال: "منقطع؛ ولا يصح عن الحسن 
عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله"» وخالفه ابن خزكة» فأخرج في صحيحه 
حديث هذا الباب من رواية هشام عن الحسن عن عمران» فدل ذلك على صحة سماعه 
من عمران. وقال صاحب الإمام: رواه الطبراني عن زائدة عن هشام» ورجال إسناده 
ثقات). 


(۲) سبق تخريجه في ص ۷۰۳. 
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خيبر» سار ليله خی إذا اد رکه الکری عرّس. وقال لبلال: راکلا“ لنا 
لل فصل يلال ما درل وتام رسول الل علا وأصحابه فلما قارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالاً عيناه وهو 
مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله يل ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حي ضربتهم الشمس. فكان رسول الله يع أوهم اشتقاظا؛ 
ففزع رسول الله َيل فقال: رأي بلال» فقال بلال: أذ بنفسي الذي 
أحذ-بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بنفسك» قال: راقتادوا» فاقتادوا 
رواحلهم شيئاً. ثم توضأ رسول الله يِ. وأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى 
يمم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: رمن نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله قال: اقم أَلصّلَوَةَ لكرى 4 [طه: ٤‏ ]». 
سادسًا: عن ابن مسعود طك قال: أقبلنا مع رسول الله يل زمن 
الحديبية» فقال رسول الله يلِكِ: رمن يكلؤنا» فقال بلال: أنا. فناموا حي 
طلعت الشمسء فاستيقظ البي يو فقال: ررافعلوا كما كنتم تفعلون» قال: 
ففعلناء قال: رفكذلك فافعلواء لمن نام أو نسي»©. 
)١(‏ الكرى: النوم» والنعاس. انظر: النهاية في غريب الحديث ۳۸/۲٠؛‏ المصباح المنير 
ص٣٣٤‏ . 
(۲) الكلاءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/01ه. 
(۳) أخرحه مسلم في صحيحه 485/7 »كتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفائنة»ح 


(580) (۳۰۹). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص7 كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاءح س 
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وفي رواية عنه ظه قال: كنا مع رسول الله يليه في غزوة تبوك» فلما 
كنا بدهاس“ من الأرض قال رسول الله يَلِ: رمن يكلؤنا الليلة ؟» قال 
بلال: أناء قال: رإذاً تنام» فنام حي طلعت الشمس» فاستيقظ فلان 
وفلان» فقالوا: تكلموا حي يستيقظ». فاستيقظ 0 الله يل فقال: 
«افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي»'") 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابي قتادة» وذي مخبر» - 
رضي الله عنهما-يدلان على أن من فاتته صلاة فإنه يقضيهاء وإذا صلاها 
من الغد يقضي معها مثلها. 

وحديث عمران بن حصين 5 نقد فيه أن الصا ة خا سالا رسول الله 
4 أن يقضوا مع الصلاة الفائتة من الغد مثلهاء نماهم عن ذلك. فدل 
ذلك أن قضاء المثل من الغد كان قد ثبت عندهي» ثم ماهم رسول الله ال 
عن ذلك. 

وحديث أبي هريرة» وابن مسعود-رضي الله عنهما- يدلان على أن 
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرهاء ويفعل كما يفعل من 


(540)» والإمام أحمد في المسند 2170/5 والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠١/۲‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص .۷٦‏ 

)١(‏ الدهاس: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. انظر: النهاية في غريسب 
الحديث .5951/١‏ 


(۲) أخخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 55/1١‏ 5. 
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يصلي أداء. 

وحديث أنس ذه دال على أن من نام عن صلاة أونسيها فإنه 
يصليها إذا ذكرهاء ولا كفارة ها إلا ذلك. 

فثبت أن حديث عمران بن حصين» وأبي هريرة» وابن مسعود» 
وأنس-رضي الله عنهم-وما في معناها ناسخة لحديث أبي قتادة» وذي 
خبر-رضي الله عنهما-؛ لأنها بعدهاء وقد ثبت فيها أنه ليس عليه إلا 
قضاء ما فاته إذا ذکرها. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القضاء أكثر من مرة على من فاتته 
الصلاة بنوم أو نسيان على قولين: 

القول الأول: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها مي ما ذكرهاء 
وليس عليه إعادة مثلها من الغد. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة. 

القول الثايي: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيهاء ثم يقضي معها من 


.٤٦۷-٤٦٥/۱ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: "شرح معان الآثار ١/4717؛‏ بدائع الصنائع ١/557"؛‏ المدونة ١/٤٠۷-۲١١؛‏ 
الاستذكار 115/١‏ ۰۱۱۸ ١7!؛‏ الكافي ص”5ه؛ المفهم للقرطي ؟/81"؛ الأم 
0 السنن الكبرى للبيهقي 785/7-١١8؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۳ "؛ المغني 545/7 5؛ الشرح الكبير 95/5 ."١‏ 


١١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
اله" ملي 

وهو قول قوم من أهل العلم“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يلزمه القضاء أكثر من مرة- ما 
سبق تي دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين؛ 
وابن مسعود» وأنس بن مالك» رضي الله عنهم؛ فإنها تدل على أن من 
فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فإنه يصليها إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك» 
بل هي كفارة ذلك . 

دليل القول الثاي: 

ل اقرا د وو اله با 2 ارقي ها بن الد هات 
هو ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابي قتادة» وذي مخبر» رضي 
الله عنهما؛ حيث إنهما يدلان على أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا 
ذكرهاء ومن الغد يقضي معها مثلها(”". 

واعترض عليه: بأن حديث أبي قتادة ف ورد بألفاظ مختلفة 





(1) نسبه الطحاوي إلى قوم من أهل العلم» بدون أن يعين أحدا. وذكر ابن حبان والخطابي أن 
الأمر بإعادقها مرتين أمر فضيلة واستحباب. انظر: شرح معان الآثار ١/455؛‏ صحيح 
ابن حبان ص۳٦‏ ۷؛ معالم السنن للخطابي .7517/١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/551؛‏ الاستذكار 115/١‏ 118 ١75١؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي ؟/9.5-١١8؛‏ المغ .٠٤۹/۲‏ 


(۳) انظر: شرح معان الآثار .455/1١‏ 
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بعضها يدل على أنه يقضي معها من الغد مثلهاء وبعضها لا يدل على 
ذلك» وبعضها يحتمل الأمرين» مع أن الواقعة واحدة» فتطرق لحديثه 
احتمالات؛ لذلك يكون الأولى الأحذ من حديثه ما يوافق مع 
الأحاديث الكثيرة الى تدل على أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها ولا 
يلزمه غير ذلك كحديث أنس وعمران بن حصين وأبي هريرة-رضي الله 
OE‏ 
عنهم- . 

وحديث ذي مخبر ه كذلك ورد من طريقين» ففي بعض طرقه 
ليس ذكر إعادتها مرة ثانية» وفي أحد طرقه ذكر ذلك » فهو كذلك 
محتمل؛ ثم هو مخالف للأحاديث الكثيرة الى فيها أن من فاتته الصلاة فإنه 
يصليها إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك» وهي أصح منه بلا شك» لذلك 
فهو لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث. 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله أعلم 


)381( انظر: صحيح مسلم 488/78»؛ كتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفاتتة»ح‎ )١( 
وسنن ابي داود ص 074 ح(۳۷٤-١٤٤)؛ التمهيد ١/5514؛ السنن الكبرى‎ »)۳۱۱( 
.٠٠١/۲ المفهم للقرطي‎ ؛٠۷-۳١‎ ٠٦/۲ للبيهقي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٦۷١۷‏ كتاب الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيهاء 
ح »)٤٤(‏ (4557). 

(۳) رواه الطحاوي» وقد سبق تخريجه في ص .١١75‏ 
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بالصواب- أن الراحح هو القول الأول-وهو أنه يصليها إذا ذكرهاء 
وليس عليه غير ذلك-؛ وذلك لما يلي: 

أولا: لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك مع صحتها في الجملة» 
وليس فيها تعرض للقضاء مرة ثانية. 

ثانيًا: إن أدلة هذا القول لا يتطرق إليها احتمالات» بخلاف ما 
ا 

ثالعًا: إن الأحاديث الي تدل على أنه يقضيهاء ومن الغد يقضي 
معها مثلها يتطرق إليها أن تكون منسوخة بالأحاديث الى فيها أنه يصليها 
إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك؛ لأن معها ما يدل على تأخرها؛ لما جاء 
في بعض الروايات أن ذلك كان في غزوة تبوك”©. وهي آخر غزوة غراها 
البي ل ". لذلك لو ثبت قضاؤها مرة ثانية» فيكون ذلك منسوخا 
بالأحاديث الي فيها الأمر بالقضاء فقط» وأن ذلك هي كفارتها0". 


والله أعلم. 





.٠٠٠١/۲ انظر: المفهم للقرطي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١/4”5؛‏ فتح الباري 577/7. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١5/7‏ 5؛ الرحيق المختوم ص ”57 . 
)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار .٤٦۷/١‏ 
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المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف 
ذهب جهور أهل العلم إلى أنه لا يؤحر الصلاة عن وقتها عند 
الخوف» وأن تأحير البي ييل الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة 


الخوف7". 
ومن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي والنووي وأبو حامد 
ان 


وذهب بعض أهل العلم, منهم المزني) إلى عكس القول السابق؛ 
حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأحير البي يع الصلوات يوم 
الخندق27. 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص٤‏ ١٠7؛‏ بداية الجتهد ۳۳۸/۱؛ مجموع الفتاوى ۲۹/۲۲؛ نصب الراية 
۲ نيل الأوطار ٤۳/۲‏ . 

(۲) انظر: الاعتبار ص٤ .7١‏ 

(۳) انظر: المجموع 771/4. 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص"اه. 

(5) هو: إماعيل بن جيى بن إماعيل» المزي» أبو إبراهيم» أحذ عن الإمام الشافعي» وغسيره؛ 
وكان عالاً فقيها و صنف كتباً كثيرة» منها المختصر المشهور (بمختصر المزني) قال 
الشافعي: (المزني ناصر مذهبي)» وتوف سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص5 ١٠؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة .5/./١‏ 

(5) انظر: المجموع 47١7/4‏ رسوخ الأحبار ص ۸٠؛‏ فتح الباري 075/7. 
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المسألة» وأن السبب الثان للاحتلاف فيها هو احتلاف الأحاديث الواردة 
و 
دليل من قال بنسخ تأخير الصلاة عن وقتها بصلاة الخوف: 
أولا: قوله تعالى: « حَفِظوأ على الصّلوتِ وَالصّلوة الْوْسَطَئ 
ف ل ا و ان يك ود كفا 22 سا ري لد وعد 7 
وَقوموا لله قبنتين. فإن خفتمّ فرجالا ورانا 4 . 
ثانيًا: عن علي هم ضيه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله 
: «ملاً الله بيوتمم و قبورهم نارأء شغلونا عن صلاة الوسطى حن 
غابت الي" 
ثالغا: عن عبد الله ذه قال: حبس المشركون رسول الله ل عن 
صلاة العصر» حي احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله ل: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أحوافهم وقبورهم 
2 ا 5 Se‏ 
نارا» أو قال: ررحشا الله أحوافهم وقبورهم نارا»”) 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص ٠ ٤‏ بداية امجتهد ۳۳۸/۱؛ اجموع Yeo‏ نيل 
الأوطار 43/5 . 
(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۹-۲۳۸). 
(١‏ أخخر حه البحاري في صحيحه ص٤‏ 5 ه»؛ كتاب الجهاد, باب الدعاء على المش ركين بالطزيمة 
والزلزلة»ح (۲۹۳۱)» ومسلم في صحيحه 4/7 57» كتاب المساجد» باب التغليظ في 


تفويت صلاة العصرءح (5717) .)5١17(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 475/7؛كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصرءح (1۲۸) .)3١5(‏ 
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رابعا: عن أبي سعيد الخدري فب قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حي كان بعد المغرب بموي من الليل حي كفيناء وذلك قول الله 


072 ص هو ديو > 


تعالى: « وكتى الله الْمُؤّْمِيِينَ لقتال" ؤكارت الله قوي عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 
"]ء قال: (فدعا رسول الله لل بلالاء فأقام صلاة الظهر فصلاهاء 
وأحسن صلاتماء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرء 
فصلاهاء وأحسن صلاتماء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
المغرب» فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف: « فَرجَالاً أو راا 4 [البقرة: 0)]0©. 

خامسًا: عن عبد الله بن مسعود نه قال: (شغل البي ي في شيء 
من أمر المش ر كين فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فلما فرغ 
صلاهنٌّ الأول فالأول» وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف).9© 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص١١١»‏ كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات» 
ح(571)» والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- »45/١8‏ والدارمي في سننه »470/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص7٠7.‏ وصححه ابن السكن والشيخ الألباني. انظر: التلحيص 
الحبير 4١95/١‏ صحيح سنن النسائي ص .١١١‏ وقال الشيخ الأأباني في الإرواء 
:: (إسناده صحيح). 

(۲) أحرجه الحازمي في الاعتبار ص١١‏ ". وق سنده محمد بن كثير الكوقي» وهو ضعيف 
ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم: الإمام أحمد والبخاري» وابن حجر. انظر: 
تمذيب التهذيب 557/94؛ التقريب 171/7. والحديث له متابع نحوه من رواية أبي 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي في سننه ص )¥( وعند أحمد > 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ويستدل منها على الدسخ: بان هذه الأخحاديق: ندل على أن التي 
يي وأصحابه شغلوا يوم الخندق عن بعض الصلوات حي خرج وقتها. ثم 


ذلك كان قبل صلاة الخوف» وأن قوله تعالى: ۾ فَرجَالا أو رُكْبَانَا 4 نزل 





بعد ذلك. فثبت من ذلك كلها أن تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف 
قد نسخ بصلاة الخوف”. 
واعترض عليه: بأن البى ي قد صلى صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرقاع» وهي كانت قبل الخندق على ما قاله بعض أهل السير. فلا 
يكون صلاة الخوف ناسخا لتأحير الصلاة عن وقتها عند القتال0". 
وأجيب عنه: بأن الصحيح أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
الخندق» يدل عليه آثار كثيرة» منها ما سبق ذكره من حديث ابي سعيد 


0 في المسند .٠۸/١‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص۳۰۳ 48.5 بداية لمجتهد ١/88؛‏ مجموع الفتاوی۲۹/۲۲؛ نيل 
الأوطار 57/9 . 

(۲) ذات الرّقاع» قال النووي في المجموع 4/4 :٠١‏ (وذات الرقاع-بكسر الراء- موضع قبل 
نحد. من أرض غطفان). 

ونقل ياقوت الحموي عن الواقدي أنه قال: ذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة 
وبر أرماء على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ..5١7/7‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام 707/7 45١4‏ أحكام القرآن للجصاص 5/١‏ 5 5؛ فتح الباري 
١٠١‏ ه؛ تمذیب سيرة ابن هشام ص۷٤ ۱١۱ 2158 2١‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١6١‏ 





١ 5 1 


دليل من قال بنسخ صلاة الخوف: 

واستدل من قال بنسخ صلاة الخوف .ما سبق في دليل القول السابق 
من حديث علي» وابن مسعود» رضي الله عنهما”". 

ويستدل منهما على النسخ: بأن البي يه صلى صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع» وهي كانت قبل الخندق» وقي غزوة الخندق فاتته 
صلوات وأخُرها عن وقتهاء فلو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلهاء وم 
يفوت الصلاة ولم يؤخرها عن وقتهاء فدل ذلك على نسخ صلاة 
الوا 

واعترض عليه: بأن الصحيح-كما سبق- أن غزوة ذات الرقاع 
وال فيها صلى البي ي صلاة الخوف كانت بعد غزوة الخندق» فغزوة 
الخندق متقدمة عليه» فيكف ينسخ المتأخر بالمتقدم” . 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ انظر: صحيح الإمام البخاري ص 4855 فتح القدير لابن الهمام ۲/٠١٠؛‏ فتح الباري 
۷ه ؛ عمدة القاري ۹/۱۲١٠؛‏ الرحيق المختوم ص .7/٠١‏ 

(۲) انظر: المجموع ١7/4‏ 7؛ فتح الباري ؟/575. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام 451١4 07٠7/7‏ فتح الباري 45٠٠/17‏ تمذيب سيرة ابسن هشام 
ض/41 51-1 1. 

.07/7 ؟؛ فتح الباري‎ ١/4 انظر: المجموع‎ )٤( 

(5) انظر:لمجموع 47١7/5‏ فتح القدير لابن الحمام 4٠١1/7‏ فتح الباري 585/7 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال 
القتال على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يؤحر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال 
والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت. 

وهو مذهب الحنفية“. 

القول الثابي: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال 
القتال» بل يصليها على حسب قدرته. 

وهو مذهب المالكية» والشافعية"» والحنابلة“. 

القول الفالث: لا يؤحر الصلاة عن وقتها في الخوف, إلا أنه يخير 
حال القتال بين الصلاة وبين التأخير. 

وهو رواية عن الإمام أحمد“. 

القول الرابع: إن صلاة الخوف توحر عن وقت الخوف إذا لم 





)١(‏ انظر: الأصل ١/۹۸؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/٠٠٠؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
1 ؛ بدائع الصنائع 5ه ؛ المداية 79-1119 (., 

(۲) انظر: المدونة 51/١‏ 45 التمهيد ١/۲۷۷؛‏ شرح التلقين 4/7 5١٠؟؛‏ مختصر حايل مع 
شرحه مواهب الحليل ٤/۲‏ ٦٠؛‏ التاج والإكليل 4574/7 شرح الزرقاني على ختصر 
خحليل ۷۰/۲. 

(۳) انظر: الأم 4/١‏ 5 ؟؛ الحاوي 7/١477؛‏ حلية العلماء 5/8/7 5؟؛ العزيز ۳۸/۲٠؛‏ المجموع 
T/6‏ 

)٤(‏ انظر: المغئن 48١/8‏ الشرح الكبير 5/5 ١؛‏ الممتع 4777/1١‏ مجموع الفتاوی ۲۹/۲۲؛ 
الإنصاف 45/5 .١‏ 

(5) انظر: الممتع ١/177”؛‏ مجموع الفتاوى ۲۹/۲۲؛ الإنصاف 47/0 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “اه ١١‏ 





يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن. 

وهو قول طائفة من علماء الشام» منهم مكحول7". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أنه يؤخحر الصلاة حال الفتال 
والمسايفة- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي فيها أن البي لد أخحر بعض الصلوات يوم 
الخندق» وقد سبق ذكر بعضها. 

ولو حازت الصلاة مع القتال لما أحرها البي يل عن وقتها". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن غزوة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخوف» فيكون 
تأخير الصلاة عن وقتها منسوحا بصلاة الخوف©. 

ب- إنه لا يصح الاستدلال من تأخير بعض الصلوات يوم الخندق 
على تأخير الصلوات حال القتال والمسايفة؛ لأن البي كله وأصحابه يوم 
الخندق لم يكونوا في مسايفة توحب قطع الصلاة» أو تأخرها عن 
وقتها. 


. ٤١/۲ انظر: بداية امجتهد ١/۳۳۸؛ فتح الباري ۲/٤۳٠؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.٠١٠/۲ فتح القدير‎ 4٠١1/7 انظر: بدائع الصنائع ١/005؛ المداية‎ )۲( 
.77/4 انظر: بداية امجتهد ۳۳۸/۱؛ امجموع‎ )۳( 

.۳٠۸/۳ انظر: المغئي‎ )٤( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن أنس بن مالك فب قال: (حضرت عند مناهضة27 حصن 
تستر”؟ عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أي 
موسى ففتح لناء قال أنس: وما يسرَّنٍ بتلك الصلاة الدنيا وما فيه)'”. 

فهؤلاء الصحابة أخروا الصلاة عند القتال» وأميرهم أبو موسى 
الأشعري َي وهو كان قد حضر صلاة الخوف مع البي ييي فدل ذلك 
على أنه يؤخر الصلاة عند القتال والمسايفة. 

واعترض عليه: بأنه يمكن أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة 
القتال» أو أنهم عجزوا عن الصلاة حى بالإبعاء" . 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني- وهو أنهم لا يؤحرون الصلاة عن 


)١(‏ المناهضة من نمض ,مع المقاومة» وتناهضوا في الحرب؛ أي: نمض كل إلى صاحبه» وض 
إلى العدو؛ أي: أسرع إليه. انظر: المصباح المنير ص٤‏ ١5؛‏ القاموس المحيط ص .55١‏ 

(۲) تستر بالضم ثم السكون» وفتح التاء الأحرى وراء. وهي أعظم مدن حوزستان. انظر: 
معجم البلدان 47/١‏ 4 . 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه ص 217 في كتاب الخوف» بدون سند. وقال ابن حجر في 
الفتح 575/7: (وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طرق قتادة عنه» وذكره خليفة في 
تاريخه» وعمر بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قتادة). 

(4) انظر: فتح الباري 575/7؛ عمدة القاري 45/5 .١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 70/5 ه؛ عمدة القاري 554/0 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ' 1100 





وقتها ولو في حالة القتال- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: $ فَإِنَّ حِفَُمَ فَرجَالا أوْرْكَبَانًا 4. 

فهذه الآية عامة تشمل حال القتال وغيره. 

ثانيًا: عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا 
سئل عن صلاة الخوف قال: (يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي يمم 
الإمام ركعة» وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوٌّ لم يصلواء فإذا صلوا 
الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون» ويتقدم 
الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة, ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» 
فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف 
الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان حوف 
هو أشدّ من ذلك صلوا رالا قياماً على أقدامهم أو ركبانا» مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليها). قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله ول 7 

وفي رواية عنه ذه قال: قال رسول الله يل في صلاة المنوف: رن 


.)۲۳۹( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الغ ۳۱۷/۳؛ المجموع 77/5. 

(۳) أخر جه البخاري في صحيحه ص ه317 كتاب التفسير» باب قوله: (فإن حفتم فرحالا أو 
ركبانا/»ح (45)» ومسلم في صحيحه ١ ٤۹/٤‏ »كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة 
الخوف» ح(1759) .)۳۰٦(‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يكون الإمام يصلي بطائفة معه» فيسجدون سجدة واحدة» وتكون طائفة 
منهم بينهم وبين العدوّ» ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم» 
ثم يكونون مكان الذين لم يصلواء ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع 
أميرهم سجدة واحدة» ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته» ويصلي كل 
واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه. فإن كان حوف أشدّ من ذلك 
فرجالاً أو ركبانا» قال: يعن بالسجدة الركعة. 

فهذا يدل على أنه إذا كان الخوف أشدء فيصلون كيفما أمكنهم 
رجالا أو ركباناء إلى القبلة وإلى غيرها””. 

ثالثا: ولأن البي يه صلى بأصحابه في غير شدة الخوف» فأمرهم 
بالمشي إلى وجه العدوء ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتم» وهذا مشي 
كثير» وعمل طويل» واستدبار للقبلة» وأجاز ذلك من أجل الخوف الذي 
ليس بشديد» فمع الخوف الشديد أولى". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أنه يجوز حال القتال تأخير الصلاة عن 
وقتها- الأدلة الي فيها أن البي يله أخر الصلاة يوم الخندق» وقد سبق 


(۱) أخرحه ابن ماحة في سننه ص4 277 كتاب الصلاةء باب ما جاءفي صلاة 
الخوف.ح(/75١).‏ قال ابن حجر في الفتح 571/7: (إسناده جيد). وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص777. 

(۲) انظر: المغين 1/78 .۳١۱۷‏ 

(۳) انظر: المغن .۳٠۷/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 110۷ 


ذكرها في دليل القول بالنسخ (. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف” . 

ب-إنه ل ينقل أفهم كانوا في حال المسايفة". 

دليل القول الرابع: 

من أدلة للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخحر عن وقت 
الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- الأدلة الى فيها أن البي 
يدْ أحر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق» وقد سبق ذكرها في دليل 
ت a‏ 

ويعترض عليه ما اعترض به على القول السابق. 

الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بدسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن البي يه صلى 
صلاة الخوف بعد غزوة الخندق» وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد 





.”75/١ و انظر: الممتع‎ .١١ سبق تخريج تلك الأحاديث في ص48‎ )١( 
.5375/١ انظر: مغن ۳۱۸/۳؛ الممتع‎ )۲( 

(۳) انظر: مغن ۱۸/۳٠۳؛‏ الممتع .1۲۳/١‏ 

.۳۳۸/١ سبق تخريج تلك الأحاديث في ص۸٤١١. وانظر: بداية امجتهد‎ )٤( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وفاته وُه فكيف يقال بنسخ المتأحر بالمتقدم؟2"0. 

ثانيا: إن القول بنسخ تأخير الصلاة ف في الخوف بصلاة الخوف قول 
يدل عليه بعض الآثار» منها حديث أبي سعيد الخدري اب ويؤكده أن 
أبا موسى الأشعري» وأبا هريرة -رضى الله عنهما-صليا صلاة الخوف 
مع البي وَل وهما قد قدما على البي ولع بعد غزوة الخندق. 

ثالغا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو أنه لا يؤخر الصلاة في 
الخوف حن في حال القتال؛ وذلك لصحة أدلته وعدم تطرق الاحتمال 
إليهاء بخلاف أدلة الأقوال الأخرى. 

ولكن مع هذا إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يقدر الشخص 
أن يصلي على أي حال فله أن يؤخر الصلاة”)؛ وذلك: 

أ- لأنه « لا كلف آله تسا إل وُسَعَهَا 94). 

ب- ولعمل بعض الصحابة على نحو ذلك» كما رواه انس فلب 

والله أعلم. 





, 


.575/7 ؟؛ فتح الباري‎ ١*/5 انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح الإمام البخاري ص 28543 ١٠865/؛‏ الاعتبار ص۰۳٠۳ +٠١ ٤‏ فتح الباري 
ذه-" ١ه؛‏ نيل الأوطار ٤۳/۲‏ . 

(۳) انظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ۲۹۸/۲. 

.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: صحيح الإمام البخاري ص 4١7‏ فتح الباري .٠٠٠/۲‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١48‏ 








المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين 

ذهب بعض أهل العلم» منهم الطحاويء إلى أن صلاة الإمام في 
الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» قد نسخ» لذلك لا يصلي ممم إذا 
كان في سفر إلا ركعة ركعة. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في جواز صلاة 
المفترض خلف التنفل. 

دليل من قال بالدسخ: 

قال من ادعى النسخ بان صلاة الإمام بالطائفة الثانية 56 لا 
تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة. 

فإن كانت فريضة فيكون الإمام قد صلى الفريضة مرتين» وصلاة 
الفريضة الواحدة في اليوم مرتين قد نسخ. 

وإن كانت صلاته بالطائفة الثانية نافلة» فيكون صلاة من خلفه 
صلاة مفترض خلف متنفل» وهو كذلك قد نسخ. 

أما نسخ صلاة الفريضة الان الوم مرف فدليله:” 


لابن الحمام ۳۷۳/۱؛ سبل السلام 4١1/5‏ نيل الأوطار ٤٤٤/۳‏ . 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 5/١‏ 501؛ سبل السلام ۱۳۱/۲؛ نيل الأوطار 55/7 54. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








أولا:عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط» وهم يصلون» فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إني معت 
رسول الله كلد يقول: رلا تصلوا صلاة في يوم مرتين»”"©. 

ثانيًا: عن خالد بن أمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 
منازلحم» ويصلون مع البي وَل «فنهاهم رسول الله يلع أن يعيدوا الصلاة في 
يوم مرتین». 

والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت 
أصلى في اليوم مرتين» ثم نسخ ذلك”". 

أما نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل» فدليله: 

عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: ««صلى رسول الله يه صلاة الحوف 
بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأحرى مواجهة العدُوٌى ثم انصرفوا وقاموا 
في مقام أصحايهم؛ مقبلين على العدوٌ وجاء أولئك ثم صلى بهم البي و 
ركعة ثم سلم البي وَل. م قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة». 

فالنبي ييو صلى في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة» فدل ذلك 
على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو كان جائزاً ولم ينسخ لصلى 


. 1۹۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 1۹۳ . 

(؟) انظر: شرح معان الآثار .51/١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص ۱۰۸۱ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11 








بكل طائفة ركعتين و 

بت من هذا کل أن صل الإ غوف یکل ماش رصي 
ركعتين» قد نسخ(") 

واعترض عليه .ما يلي: 

أولا: إنه قد ثبت أن البي يل كان يصلى صلاة الخوف أحياناً ككل 
طائفة ركعتين ركعتين» لذلك لا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل 
طائفة ركعة ركعة» على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين 
ركعتين. كما لا يصح الاستدلال منه على نسخ صلاة المفترض خحلف 
الق 

ثانيًا: أما الاستدلال على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة 
ركعتين ركعتين بالأحاديث الي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم 
مرتين» فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان عن أن يصلى الفريضة 
الواحدة في يوم مرتين» فهو لا يشمل صلاة الإمام بالطائفة الثانية ركعتين» ولا 
صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الإمام والمتنفل» كل منهما متنتفل عندما 
يصلى مرة ثانية» وليس .عفترض حن يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين» أما 
إن كان المراد بالنهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة 
(۱) انظر: التمهيد ه/75؟؛ بدائع الصنائع 5/١‏ 8559؟؛ فتح القدير لابن الحمام .۳۷۳/١‏ 


(۲) انظر: شرح معان الآثار 4515/١‏ فتح القدير لابن الحمام .۳۷۳/١‏ 
(*) انظر: التمهيد ١/٠۲۷؛‏ فتح الباري 57/9 7. 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








مرة فلا يجوز له أن يصليها مرة ثانية بنية النفل» فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد 
حي من قال بنسخ صلاة المفترض خلف المتنفل0"©. 

ثالثا: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ جرد احتمال» ليس عليه 
دليل؛ إذ لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان بعد صلاة 
البي ب في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» حن يستدل منه على النسخ» 
إلا بحرد احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لذلك لا يصح الاستدلال منه 
على النسخ. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة 
ركعتين ركعتين على قولين: 

القول الأول: إن الإمام لا يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين إذا كانوا 
مسافرين» بل يصلي يمم ركعة ركعة. 

وهو مذهب الحنفية”) والمالكية“. 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء 4791/١‏ بداية لمجتهد ١/05؟؛‏ الم 1۸/۳؛ فتح الباري 
۲ 55 ؟؛ نيل الأوطار .۲۳٤/۳‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5١/4‏ ١؛‏ مجموع الفتاوى ۳۸۷/۲۳؛ نيل الأوطار 
۳ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 315/١‏ ١۳۱؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4875/١‏ بدائع 
الصنائع ١//551؛‏ فتح القدير .٠٠٠١/۲‏ 

= ۲؛ التفریع ۲۳۷/۱؛ الإشراف ۳۳۷/۱؛ الاستذكار ۳۹۰/۲؛ القاج‎ 50/١ انظر: المدونة‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۳ 





القول الثابي: يجوز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة جميع الصلاة 
ويسلمم ثم بالطائفة الثانية جميع الصلاة كذلك. 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة) وقول الحسن البصري» 
والأوزاعي» وداود الظاهري”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يصلي بهم جميع الصلاة- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالتسخ من حديث عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما-» وقد سبق وجه الاستدلال منه» والرد عليه. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذه عن البي ود أنه قال: رإنما حعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن مده فقولوا: ربنا 
لف اميه و ]ذا د :إن اماج اليا عاو اونا چن 
وأقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامة الصف من حسن الصلاق. 


= والإكليل .٥٦۲/۲‏ 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص 47؛ الحاوي 474/7؛ المهذب ١/45"؛‏ العزيز ۲/١۲٠؛‏ 
المجموع 5/5 .7١‏ 
(۲) انظر: المغي »۳۱١/۳‏ 91؛ الشرح الكبير 1700//5؛ الممقع ١/519؛‏ الإنصاف 
٥‏ معونة أولي النهى 50/7 ؟؛ زاد المستقنع ص6١‏ . 
(۳) انظر: الاستذكار ۳۹۳/۲. 


.٠١ 4/8 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به» 
والائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة» ومن خالفه في نيته فلم يأتم 
به كما أن فيه النهي عن الاحتلاف عليه» وهو عام ولا اختلاف أشد من 
احتلاف النيات إذ هي ركن العمل» فثبت منه عدم جواز صلاة المفققفرض 
خلف المتنفل» والإمام إذا صلى بالطائفة الثانية كذلك ركعتين فصلاته هذه 
تطو ع» فتكون صلاة من خلفه صلاة مفترض خلف متنفل» وهو لا يجوز”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن المراد بالائتمام وعدم الاحتلاف علييه» هو في الأفعال 
الفلاهرة» حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة. 

ثانيًا: إنه لو يُسلم أن النهي عن الاختلاف يعم كل احتلاف» فتكون 
الأدلة الدالة على جواز أن يصلي المفترض خلف التنفل-ومنها أدلة حواز 
صلاة الإمام بالطائفة الثانية في الخوف كامل الصلاة- مخصصة له . 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو حواز أن يصلي الإمام في الحوف 
بكل طائفة كامل الصلاة- .ما يلي: 


)١(‏ انظر: الإشراف ۲۹۰/۱؛ التمهيد ۰۲۳۷/۳ ه/ه7/؟؛ بدائع الصنائع 709/١‏ /1مه؛ 
اللباب للمنبجي .751/١‏ 

(۲) انظر: الحاوي 9١9/7‏ التمهيد ۲۳۸/۳؛ المغ 1۸/۳. 

(؟) انظر: نيل الأوطار .۲٠٠/۳‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه5١١‏ 





أولا: عن حابر ظه: (أنه صلى مع رسول الله يل صلاة الخوف» فصلى 
رسول الله يل بإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلى بالطائفة الأحرى ركعتين» 
فصلى رسول الله وي أربع ركعات» وصلى بكل طائفة ركعتين). 

ثانيًا: عن أبي بكرة ضيه قال: (صلى البي يله في حوف الظهر فصف 
بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء العدّوء فصلى يمم ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين 
صلوا معه فوقفوا موقف أصحاهمم ثم جاء أولنك فصلوا خلفه» فصلى مم 
ركعتين ثم سلم» فكانت لرسول الله أربعاء ولأصحابه ركعتين» 
كين 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إن البي يي صلى بالطائفة الثانية 
ركعتين» وقد صلى قبل ذلك بالطائفة الأولى ركعتين» فدل ذلك على حواز 
أن يصلي الإمام بكل طائفة كامل الصلاة7”". 

واعترض عليه ا يلي: 

أولا: إنه يحتمل أنه كان حينما كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين» وقد 
نسخ ذلك» فيكون هذا نجوه . 


وقد سبق ما يرد به على هذا الاعتراض. 


. ۱۰۸۷ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.٠١848 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.7١ 54/5 انظر: الحاوي ۲/٤۷٤؛ الاستذكار ۳۹۳/۲؛ المغن ۳۱۳/۳؛ المجموع‎ )۳( 


.515/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ثانيا: إن الي 4# صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين؛ لأن ذلك كان في 
الحضرء فصلى البي ع بهم ركعتين ركعتين؛ ثم هم أتموا لأنفسهي0". 

وأجيب عنه: بأنه لم يشبت أن الببي بي صلى صلاة الخوف في الحضرء 
وسلام البي كيك في كل ركعتين منها يدل على أنه كان في سفر"". 





الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله أعلم 


أولا: إن القول بنسخ أن يصلى الإمام بكل طائفة كامل الصلاة قول 
ضعيف وغير صحيح؛ إذ ليس عليه دليل ينبت ذلك» فهو مجرد احتمال» 
الف له و 

ثانيًا: إن الراحح هو جواز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة كامل 
الصلاة» وذلك لا يلي: 

أ- لنقل ذلك عن الني يِه مع صحة دليله» وكونه ظاهراً. 

ب- إن أدلة من قال بعدم جواز ذلك» أدلة عامة يمكن تخصيصها 
بالأحاديث السابقة الدالة على الحواز» على أن تلك الأدلة ليست صريحة في 
الدلالة على عدم الجواز. والله أعلم. 


.1557/١7 ه؛ عمدة القاري‎ 51/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد »۲۷۳/١‏ ٤۲۷؛‏ الاستذكار ۳۹۳/۲. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١50/5‏ سبل السلام ۲/١١۱۳؛‏ نيل الأوطار 
؟//غ 4 4. 


المبحث التاسج: الجنسافز 
وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: القيام للجنازة. 
المطلب الثابي: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها. 
المطلب النالث: الصلاة على الجنازة في المسجد. 
المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة. 
المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين. 
المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه. 
المطلب السابع: الصلاة على المنافقين. 
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين. 
المطلب التاسع: النياحة على الميت. 
المطلب العاشر: زيارة القبور. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الأول: القيام للجنازة 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القيام للجنازة“ كان أولأء ثم نسخ» 
لذلك لا يقوم لما ا 
وهو مذهب اليو والمالكية والشافعية , واللتابلة. 


ويتبين منه وما يأ من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم 


)١(‏ الجتازة بالكسر» واحدة الحنائز» وقيل: بالفتح» ومعناه: الميت على السرير. وقيل: بالكسر: 
اميت نفسه» وبالفتح السرير» وقيل بالعكس. انظر: مختار الصحاح ص٠٠٠؛‏ المصباح 
المنير ص ٠ ٠‏ القاموس الحيط ص1٥٤‏ . 

(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص۳۹۸-٠ ١‏ ٤؛‏ الاعتبار ص١١5؛‏ بداية الجتهد 
١‏ روضة الطالبين ص ۲۲۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4775/4 رسوخ 
الأحبار ص٤ ."١‏ 

(؟) انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ شرح معان الآثار ١//440-4؛‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ۱۲۷/۳ . ش 

؛٤٤۷/ادمهتحلا انظر: التمهيد ٦/۸٦۹-۲٦۲؛ الاستذكار 7/هلمره-85 ه؛ بداية‎ )٤( 
ه؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 8/٠ مواهب الحليل ۸/۳ء؛ التاج والإكليل‎ 
۱ 

(5) انظر: الأم ١/۷٠٠؛‏ مختصر المزني ص8 0؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/5؛ روضة الطالبين 
ص8 7١‏ ؛المنهاج شرح صحيح مسلم 76/5؟؛ المجموع .٠۷١/١‏ 

(5) المذهب عند الحنابلة أنه لا يقوم للجنازة. وصرح بنسخ القيام لها بعضهم» منهم: ابن 
قدامة» وعبد الرحمن المقدسي» وزين الدين المنجا. انظر: المغن 4/9 ١٤؛‏ الكافي ۲/٠٠؛‏ 
الشرح الكبير 5/5 ١9؛‏ الممتع 58/7؛ الإنصاف .71١7/5‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١568‏ 





في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ(". 

دليل من قال بالدسخ: 
٠‏ أولا: عن علي 4ه يقول في شأن الجحنائز: «إن رسول الله وَل قا 
ثم قعل)!". 

وف رواية عنه ذه قال: (رأينا رسول الله يه قام فقمناء وقعد 
فقعدنا). يعن في الحنائز””". 

وف رواية ثالثة عنه كه يقول: رركان رسول الله كله أمرنا بالقيام في 
الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس)©. 

وعن أبي مَعْمَّرا قال: كنا عند علي» فمرت به جنازة» فقاموا لاء 


؛٤‎ ٠0-191 انظر: شرح معان الآثار ١/450-4/5؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 
31 7-1 ١ص الاعتبار‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 7175/4 كتاب الجنائز» باب نسخ القيام 
للجنازة» ح(957) (۸۳). 

(۳) أخر جه مسلم في صحيحه ۲۷٦/٤‏ كتاب الجنائز» باب نسخ القيام 
للجنازة, ح(557) .)۸٤(‏ 

.۹۸ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) هو: عبد الله بن سخبرة الأزدي» أبو معمر الكوف؛ ثقة» روى عن: عمر» وعلي» وابسن 
مسعود-رضي الله عنه- وغيرهم. وروی عنه: مجاهد, وإبراهيم النتعيء وغيرهصا. 
وتوف في إمارة عبيد الله بن زياد. انظر: ميزان الاعتدال ؟/4717؛ تقذيب التهذيب 


.455/١ تقريب التهذيب‎ ۲۰۹-۲۰۰/٥ 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فقال علي: ما هذا ؟ قالوا: أمرْ أبي موسىء فقال: رإنما قام رسول الله ل 
لجنازة يهو دية» وم يعد بعد ل 

وقي رواية أخرى عن أبي معمر» قال: كنا مع علي» فمر به جنازة» 
فقام للها ناس» فقال علي: من أفتاكم هذا ؟ فقالوا: أبو موسى. قال: ررإنغا 
فعل ذلك رسول الله يع مرة» وكان يتشبه بأهل الكتاب» فلما هي 
5 )( 
سهىن) 2 . 
8 


0 


: عن ابن سيرين قال: مر بجنازة عل الحسن بن علي وابن 


س لل 5 5 ع ۳ 
لما رسول الله عله ؟! قال ابن عباس: (رقام اء ثم قعد)' 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص 2.09 كتاب الحنائز باب الرحصة في ترك القيام؛ح 
(۱۹۲۳)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ص٦۳۹.‏ وص ححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص 5 »٠١‏ وقال في الإرواء :١197/*‏ (أخرحه النسائي وابن أبي 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 459/8» وأحمد في المسند .۳۸٠/۲‏ وروى نحوه 
الطحاوي في شرح معان الاثار ٤۸۹/۱‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص95". 
وف سنده ليث ابن أبي سليم» قال الميثمي في جمع الزوائد :۳٠/۳‏ (رواه أحمدء وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلس). وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
۳ أنه رواه الطيالسي» وأحمد, -فذكره- ثم قال: (وفيه عندهما ليث بن أي 
سليى وكان قد اختلط). ۰ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص 27١9‏ كتاب الحنائزء باب الرخصة في ترك القيامءح 
»)١197(‏ ونخوه الإمام أحمد في المسند 2551/8 والبيهقي في السنن الكبرى 44/4» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٠‏ 1۷1 








ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
البي ب كان يقوم للجنازة» وأنه أمر بذلك ثم قعد بعد ذلك فلم يكن 
يقوم لا وأمر بالجلوس» فثبت أن آخر الأمرين من رسول الله 4 هو 
الجلوس» وترك القيام لهاء فيكون ذلك ناسخا للأمر الأول0". 

وقد احتلف أهل العلم في القيام للجنازة على ثلاثة أقوال: 

وهو مذهب الحنفية"» ولل والشافعية“)» والحنابلة7 . 





وابن عبد البر في الاستذكار ۸۷/۲ء. وقال الألبان في صحيح سنن النسائي 
ص8 ١‏ 7:(صحيح الإسناد)» وقال في الإرواء ١97/5‏ :(وإسناده صحيح). 

)١(‏ انظر: شرح معاني الاثآر ١450-4/8/1؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص9 +-..4؛ 
الاعتبار ص ١1-1١١‏ ؛ المغين 4/8 ١‏ ٤؛‏ تحفة الأحوذي 97/4١1-م188.‏ 

(۲) انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ شرح معان الآثار ١/440-48؟‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ۱۲۷/۳ . 

(۳) انظر: التمهيد ١/۸٦۲۹۹-۲؛‏ الاستذكار ۲/١۸١-٦۸٥؛‏ بداية الجتهد ٤۷/١‏ ٤؛‏ 
مواهب الحليل 58/7؛ التاج والإكليل 8/9 ه؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .55154/١‏ 

)٤(‏ انظر: الأم ١/۷٠؛‏ محتصر المزني ص58؛ روضة الطالبين ص78 ؟؛المنهاج شرح صحيح 
مسلم ۲۷٥/٤‏ المجموع .٠۷١/١‏ 

(5) انظر: المغئي ١ ٤/۳‏ 4؛ الكافي ؟/50؛ الشرح الكبير 4/5 ١5؟؛‏ الممقع 45/5 س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وروي ذلك عن علي» والحسن بن علي» وابن عباس -رضي الله 
عنهہ-» وعلقمة» والأسود, وسعيد بن المسيب» وعروة» ولت 7 
القول الثابي: يستحب القيام للجنازة. 





وهو قول بعض المالكية"» وبعض الشافعية7"؛ ورواية عن الإمام 
أحمد» واختاره بعض ا 


وروي نجوه عن ابن عمر وأبي مسعود البدري» واي سعيد 


الخدري» وقيس بن نغ وسهل بن 0000 -رضي الله عنهم-» 


.7١7/5 الإنصاف‎ = 

.71 انظر:التمهيد 58/7؛ الاعتبار ص۰ ۳۱؛ رسوخ الأحبار ص4‎ )١( 

(۲) انظر: اللنهاج شرح صحيح مسلم /؛ مواهب الجخايل ”/8ه؛ نيل 
الأوطارة/5١٠.‏ 

(۳) انظر: المجموع 177/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 75/4؟؟ نيل الأوطار .٠١۹/ ٤‏ 

.717/5 الشرح الكبير 4717/5 الإنصاف‎ 46 ١ ٤/۳ انظر: المغين‎ )٤( 

(5) هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم» الأنصاري» الخزرحي» روى عن الني يلد وروى 
عنه: عروة» وأبو ميسرة»» وغيرهماء وكان أحد الفضلاء الجلة» من دهاة العرب» مسن 
أهل الحرب والمكيدة في الحرب» مع النجدة والسخاء. وتوقي في آخر خلافة معاوية 
دنه انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/5‏ ؟؛ الإصابة ٠١۳٤/۳‏ . 

(5) هو: سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم» الأنصاري» الأوسي» روى عن الني يلك 
وروى عنه: أبو وائل» وعبد الرحمن بن أي ليلى» وغيرهماء وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وتوف سنة نان وثلاثين» وصلى عليه علي طب فكبر عليه ستأء وقيل: حمسا وقال: إنه 
بدري. انظر: الإصابة .۷۷۸-۷۷۷/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۷۴۳ 





5 
اش 


وسالم بدا 
القول الثالث: إن القيام وعدمه سواى فلا بأس بالقعودء وإن قام فلا 


('» وقول إسحاق بن راهويه”. 


يعاب. وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد 

الأدلة: 

أدلة القول الأول- وهو أنه لا يقوم للجنازة- هي الأدلة الي سبقت 
في دليل القول بالنسخ؛ حيث إهُها تدل على أن من مرت به جنازة فإنه 
يحلس ولا يقوم ها . 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه يقوم للجنازة» وأن ذلك مستحب- 
ما يلي : 

أولا: عن أبي سعيد الخدري ذنه عن البي كم قال: ررإذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حي توضع» 0 . 

ثانيًا: عن عامر بن ربيعة ذفنه قال: قال رسول الله وَلهُ: «إذا رأيتم 


.٠١۹/٤ انظر: التمهيد 5/5 1؛ الاستذكار ۲/٦۸٥؛ الاعتبار ص١١8؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: المغن ١ ٤/۳‏ 4؛ الشرح الكبير 4517/5 الإنصاف 5/5 .١7‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 85/7 0؛ الاعتبار ص١١".‏ 

(5) انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ الاستذكار 85/7 0؛ المجموع 5/١171؛‏ المغئ 037/9 4. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 27 كتاب الحنازة» باب من تبع جنازة فلا يقعد حى 
توضع من مناكب الرحال»ح(۱۳۱۰)» ومسلم في صحيحه 774/4 كتاب الجنائز 
باب القيام للجنازة» ح(۹٥۹)‏ (۷۷). 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لأ »ا نه ا ا ب )0( 
الجنازة فقوموا لهاء حى تخلفكم أو توضع» 5 


ثالثا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: مرّت جنازة» 





فقام ها رسول الله ييي وقمنا معهء فقلنا: يا رسول الله إا يهوديّة 
فقال: ررإن الموت فزع. فإذا رأيتم الحنازة فقوموا». 

فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت 
به؛ حيث إن البي وله قام لحاء كما أمر بالقيام ها . 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة» إلا أن 
الأحاديث الدالة على عدم القيام لما متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي 


اسه ا اف 


»)١۱۳١۷( أخرجه البخاري في صحيحه ص/5 ؟»كتاب الحنازة» باب القيام للجنازة»ح‎ )١( 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-7077/4»كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة»ح‎ 
.)7/3( (°۸) 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص8 ه ؟»كتاب الجنازة» باب القيام 
للجنازة» ح(١51١)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له-174/4؟»كتاب الجنائز 
باب القيام للجنازة» ح ( ۰( (۷۸). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١//5/07؛‏ التمهيد 74/5 5؟؛ المجخموع ١7١/5‏ المغئي 4/9 50. 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 84-4١‏ 4؛ الاستذكار ۲/٥۸٠؛‏ الاعتبار ص؟١9؛‏ المغي 


£۳ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11۷e‏ 
دليل القول الثالث: 
أما القول الثالث-وهو أن القيام وعدمه سواء- فيستدل له بأدلة 
القول الأول» وأدلة القول الثاني. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض تلك الأحاديث يدل على 
القيام للجنازة» وبعضها يدل على عدم القيام لها؛ لذلك فمن قام لما فلا 





يعاب» ومن ۾ يقم فلا بأس7"©. 

واعترض عليه: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على القيام للجنازة» 
وبعضها يدل على عدمه» لكن الى تدل على عدم القيام للها معها ما يدل 
على تأخرهاء والأحذ بالآحر من أمر رسول الله َيل أولى؛ لأنه يكون 
ناسا لأمزه ا 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» وهو أن 
القيام للجنازة قد نسخ؛ وذلك لأن أدلة القول الثاني وإن كانت أكثر, إلا 
أن أدلة القول بالنسخ معها ما يدل على أا متأخرة عن أدلة القول الثاني 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص ۸٤۲؛‏ المغين ٠ ٤/۳‏ 4؛ نيل الأوطار 9/4 .٠١‏ 


(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/485-488؛‏ الاستذكار 85/7 ه؛ الاعتبار ص7١8؛‏ المغئي 
.5١‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهي بمجموع رواياتها وطرقها صالحة للاحتجاج يماء وتفيد نسخ القيام 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۷۷ 





المطلب الثاني: جلوس من تبح جنازة قبل وضعها 

ذهب بعض أهل العله“ -وهو مذهب المالكية”"» والشافعية"- 
إلى أن النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها قد نسخ؛ لذلك يجوز 
من تبعها أن يجلس قبل وضعها. 

ومن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي“» و الطحاوي» وابن عبد 
8 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم» كما 
أن احتلاف الآثار الواردة في المسألة» والاحتلاف في مفهومهاء سبب آخر 
لاحتلافهم فيها'". 


)١(‏ انظر: التمهيد 77١/5‏ ؛الاعتبار للحازمي ص۳۲۸؛ المجموع ١/١۷٠؛‏ رسوخ الأحبار 
ص٦‏ ۳۱۷-۳۱؛ تمذيب السنن لابن القيم 7117/4. 

(۲) انظر: التمهيد ٦/۲۹۹؛‏ الاستذكار ۲/٦۸٥؛‏ مواهب الجليل /58؛ الشرح الكبير 
1 +؛ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

(۳) انظر: الأم ١/017؛‏ مختصر المزني صمه؛ المجموع ١/٠۷٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
.Vo/‏ 

.531١5ص انظر: الأم ۳۰۷/۱؛ مختصر المزني صم ه؛ المجموع ۱۷۱/۰؛ رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار .45٠ 2488/١‏ 

(5) انظر: التمهيد 5//5؟؛ الاستذكار ؟/287651. وقال به كذلك الشيخ الألبان في 
أحكام الجنائز ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار ١440-5/5/1؛‏ التمهيد 558/5؛ المجمموع ۱۷١/١‏ الغني = 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا:عن علي ي قال: (رأينا رسول الله يله قام فقمناء وقعد 


فقعدنا). يعن في الحنائز. 





وف رواية أحرى عنه كه يقول: رركان رسول الله يل أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس)”". 

وفي رواية ثالثة عنه #ه قال: «قام رسول الله يله مع الجنازة حى 
توضع» وقام الناس معه» م قعد بعد ذلك وأمرهم ال 

وعن مسعود بن الحكم*» عن علي بن أبي طالب طك أنه ذكر 
القيام في الجنائز حي توضع. فقال علي ذه: «قام رسول الله و ثم 


o-۳ 

. ۱۱١۹۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص .١١59‏ 

(؟) سبق تخريج الحديث في ص ۹٦١١ء‏ وهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/5 4. ورجال الطحاوي رجال مسلم. 

)٤(‏ هو: مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامرء الزرقي الأنصاري. ولد على عهد الني وَل 
وذكر ابن حجر أن له رؤية» وعده غيره من جلة التابعين. وروى عن: عن عمرء 
وعثمان» وغيرهما. وروى عنه أولاده: إسماعيل» وقيس» وغيرهما. انظر: الإصابة 
۱۹۳ قهذيب التهذيب ١١/5١٠؛‏ التقريب 75/7 .١‏ 


(°) أحرج مسلم ي صحيحه - .معنا - ع 7/5 كتاب الجنائر» باب نسخ القيام للجنائزءح = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1٩‏ 





وفي رواية أخرى عن مسعود بن الحكم» قال: شهدت جنازة 
ارات و ابت اانا ينتظرون أن توضعء ورأيت علي بن أبي 
طالب ليه يشير إليهم: أن احلسوا «فإن البي كك قد أمرنا بالجلوس بعد 
القيام)”"©. 


ثانيًا: عن عبادة بن الصامت #ه قال: كان رسول الله له يقوم في 


(؟97) (۸۲)» وأخرحه الترمذي في سننه-واللفظ له- ص۷٤‏ ۲» كتاب الجنائز» باب 
الرحصة ف ترك القيام هاء ح(4 5 »)٠١‏ والنسائي في سننه ص 277٠١‏ كتاب الجنائز» باب 
الوقوف للجنائز»ح (۱۹۹۹)» وابن حبان في صحيحه ص757. وصحخه الترمذي» 
والشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص47 ۲؛ صحيح سنن الترمذي ص47 7. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 88/١‏ 4» عن إسماعيل بن الحكم بن مسعود 
الزرقي» عن أبيه. وليس لمسعود بن الحكم الزرقي ابن باسم الحكم, نعم له ابن امه 
إسماعيل» كما تقدم» فلعل ذكر الحكم يكون خطأ من بعض الرواة أو مسن بعسض 
النساخ» فيكون الرواية لإسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه» يؤكد ذلك ما في هذيب 
التهذيب عند ذكر ترجمته: (عن أبيه عن علي في ترك القيام للجنازة) وإسماعيل هذا 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: (صدوق) انظر: تهذيب التهذيب 
١‏ التقريب 249/١‏ حاشية أحكام الجنائز للشيخ الألباني ص١١٠.‏ والحديث 
قال عنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص١١٠:‏ (أخرجه الطحاوي بسند حسن). 
وأحرج نحوه عبد الرزاق في المصنف ٠٦٠/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
c/s‏ وقي سنده قبس بن مسعود» قال ابن حجر في التقريب 5/ه*: (مجهول) 
وانظر: إرواء الغليل ۱۹۳/۳. 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الجنازة حي توضع في اللو فمرّ به حبر من اليهود» فقال: هكذا 
نفعل» فجلس البي وله وقال: «احلسوا»خالفوهم». 

ثالعًا: عن ابن أن اام يقول: (کان ابن عمر -رضي الله عنهما- 
وأصحاب البي يل يحلسون قبل أن توضع الحنازةم. 


)١(‏ اللحد هو: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 350/7ه؛ مختار الصحاح ص577. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص ٦4۸٤ء‏ كتاب الحنائز» باب القيام للجنازةءح (51175)) 
والترمذي في سننه ص ”47 7 كتاب الحنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع»ح 
»))3١١(‏ وابن ماجة في سننه ص١77»‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في القيام 
للجنازة»ح »)١555(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 4485/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .٤٤/٤‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وبشر بن رافع ليس بالقوي في 
الحديث). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال البخاري: عبد الله بن سليمان بن 
جنادة بن أن أمية عن أبيه لا يتابع في حديثه). وقال الحازمي في الاعتبار ص۳۲۸: (ولو 
صح لکان ضرا في النسخ). وقال ابن حجر في الفتح ۲۲۳/۳: (أحرحه أحمد 
وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ). 
وكذلك ضعفه ابن القيم» والمباركفوري. وحسنه الشيخ الألباني. انظر: تمذيب السنن 
لابن القيم 1/4١8؛‏ تحفة الأحوذي 5/١1/؛‏ صحيح سنن أبي داود ص٦۸٤‏ . 

(۳) هو: معان أبو يى الأسلمي مولاهم» المدني» روى عن أبي هريرة» وأبي سعيدء 
وغيرهما. وروی عنه ابناه: محمد وأنيس. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: 
(لا بأس به). انظر: تمذیب التهذيب 5/4١؟؛‏ التقريب ."9/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .430/١‏ ورحال سنده من الطحاوي إلى ابن 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۸1 





ويستدل منها على النسخ بوجهين: 

الأول: أن حديث علي #5 عحمو ع طرقه» يدل على أن النهي عن 
الجلوس قبل وضع الحنازة كان أولآء ثم نسخ ذلك بالأمر بالجلوس. 

وحديث عبادة بن الصامت نه يدل على النسخ كذلك؛ حيث 
يدل أن الأمر بالجلوس كان بعدما كان البي يلد يقوم لها حي توضع في 
اللحد» فلما أخبره اليهودي امم يصنعون كذلك» أمر بالجلوس» 
وعخالفتهم» فدل ذلك على ثبوت نسخ النهي عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة0©, 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث علي يه صريح في نسخ القيام للجنازة» لكنه في 
نسخ النهي عن الحلوس قبل وضعها محتمل؛ حيث يحتمل أن يراد به نسخ 
النهي عن الجلوس قبل وضع الحنازة» ويحتمل أن يراد به أن رسول الله وَل 
قام لها ثم قعد» وترك القيام لها. والنسخ لا يثبت بالاحتمال". 

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالوضع فيه الوضع عن أعناق 
الرحال» ويحتمل أن يكون المراد به الوضع في اللحد» وإذا أريد به هذا 


)١(‏ انظر: مختصر المزني ص82 ه؛ شرح معان الآثار ١/440-488؛‏ التمهيد 751//56؛ 
الاعتبار ص۳۲۸؛ رسوخ الأحبار ص۳۱۷؛ أحكام الحنائز للألبانى ص١١٠.‏ 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص۸٤‏ ۲؛ المغين ١5/7‏ 4؛ فتح الباري 445/١‏ نيل الأوطار 
0-11 . 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الثاني فيكون فيه جواز الجلوس قبل وضعها في اللحد» ويكون معناه ومع 
حديث عبادة بن الصامت طا وا ولا يكون فيه نسخ النهى عن 
الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال20. 

ب- إن حديث عبادة ذه ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
النابتة الي فيها النهي عن الحلوس لن تبع جنازة قبل وضعها". 

كما أن فيه أنه ي كان لا يجلس حي توضع الحنازة في اللحد ثم 
أمر .ممخالفة اليهود وأمر بالجلوس قبل وضعها في اللحد» فيكون النسخ 
لعدم الجلوس قبل وضعها ق اللحد» لا للنهى عن الجلوس قبل وضعها عن 
اغاق الال 

الوجه الاي للدسخ: أن ابن عمر-رضي الله عنهما- روى عن 
عامر بن ربيعة 5 حديث النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة» ثم كان 

3 1 5 

من الجلوس قبل وضعها“. 

واعترض عليه بما يلي: 





.۸١/٤ تحفة الأحوذي‎ 4٠١/5 انظر: المبسوط 8/5 ه؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص۳۲۸؛ رسوخ الأحبار ص17*؛ فتح الباري 457/8 تحفة 
الأحوذي٤‏ /۸۱. ش ش 

(۳) انظر: المبسوط ۸/۲٥؛‏ تحفة الأحوذي .۸١/٤‏ 

.٤۹۰/۱ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11۸۳ 





أ- إنه كما روى عن ابن عمر هه أنه كان يجلس قبل وضع 
الجنازة» فكذلك روي عنه حلاف ذلك» فعن نافع قال: (كان ابن عمر 
إذا وضعت النائز على الأرض جحلس). 

وعن ابن سيرين: عن ابن عمر ك: (أنه كان إذا صحب جنازة لم 
يحلس حن يوضع السرير)”". 

ففعل ابن عمر لب الموافق لما رواه أولى» من فعله المخالف لروايته. 

ب- إن ما روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة -رضي الله 
عنهم- من الجحلوس قبل وضع الحنازة» يمكن أن يكون المراد به الوضع في 
اللحد» أي كانوا يجلسون قبل وضع الميت في اللحد» ويهذا لا يكون بين 
ما روي عنهم من ال جحلوس» وما روي عنهم من عدم ذلك تعارضا ؛ أن 
الجلوس المنهي عنه» هو ما كان قبل وضع الحنازة من أعناق الرحال» وهم 
ما فعلوا ذلك» بل جلسوا قبل وضعها في اللحد””". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الجلوس قبل وضع الجنازة» على قولين: 

القول الأول: إن من تبع جنازة فلا يجلس حي توضع عن مناكب 
الرجال» وأن الجلوس قبل وضعها مكروه. 

)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف 457/7 . ورجاله ثقات. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8/9. 
(؟) انظر آثار الصحابة الدالة على ذلك في مصنف ابن أبي شيبة 8/. 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو مذهب اة ` والحنابلة9 2 واختيار بعض الشافعية“) 
وقول أكثر الصحابة» والتابعين. 

وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة» والحسن بن علي» وأبو 
سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» وابن عمر» وابن الزبير»-رضي الله 

)°( ۳ ۰ 3 0 

عنهم-. والنخعي) والشعبي؛ وابن سيرين والأوزاعي» وإسحاق 5 

القول الثابي: أن من تبع جنازة يجوز له أن يجلس قبل وضع الحنازة» 

وهو مذهب المالكية9 2 والشافعية20 . 


)١(‏ نسب الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۹٠/١‏ إلى أي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن القول بالجلوس قبل وضعهاء لكن في الأصل محمد بن الحسن» وبقية الكتب 
الناقلة للمذهب أن الحلوس قبل وضع الحنازة عن مناكب الرجال مكروه. انظر: الأصل 
+0١‏ المبسوط 58/7؛ بدائع الصنائع ؟/؛ الهداية 4١75/7‏ المحتار ١45/1؛‏ الدر 
المحتار 4١7/8‏ حاشية ابن عابدين .١717//*‏ 

(۲) انظر: المغ 4/8 ١‏ 44 الشرح الكبير ١/۲٠۲؛‏ الممتع 58/9؛ الإنصاف7/5١7؛‏ متقهى 
الإرادات .١١ 5/١‏ 

(۳) انظر: المجموع .٠۷۲/١‏ 

.٠١5/5 انظر: الأوسط ١/۳۹۲؛ فتح الباري ۲۲۰/۳؛ نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) انظر: الأوسط ۳۹۳-۳۹۲/۰؛ التمهيد 8/5 ؟؛ الاعتبار ص ۳۲۸؛ المغين 4١5/5‏ . 

(7) انظر: الإشراف ١/857؛‏ التمهيد /559؛ الاستذكار ؟/587؛ مواهب الجايل 
۳ الشرح الكبير ١/575؛‏ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

(۷) انظر: الأم ١/۷١۳؛‏ مختصر المزني صلل ه؛ الحاوي 9/7 4؛ المجموع 5/١17؛‏ المنهاج = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11۸0 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا جلس حي توضع الجنازة- ما 
ل 

أولا: عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي يِه قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حى توضع»"". 

اھا عن كيسان بن شغي لري قال كنا ق اة 
فأحذ أبو هريرة له بيد مروان”"» فجلسا قبل أن توضع» فجاء أبو 
سعيد ذه فأحذ بيد مروان فقال: قم فوالله لقد علم هذا: أن البي لل 


2 :2 3 ا 2 03 
مانا عن ذلك». فقال أبو هريرة ظله: «صدق)20. 


= شرح صحيح مسلم .۲۷٣/٤‏ 

(۱) سبق تخريجه في ص ۱۱۷۳ . 

(۲) هو: كيسان بن سعيد القبري» المدني» أبو سعيد» مولى أم شريك» ثقة» روى عن عمرء 
وعلي» وغيرهماء و روى عنه: ابنه سعید» وابن ابنه عبد الله وغيرهماء وتوثي سنة مائة. 
انظر: تمذیب التهذيب 5/8 #4؛ التقريب 145/7. 

(۳) هو: مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية» القرشي الأموي» اختلف في صحبته» وم 
يصح ”ماعه من الي يد وروی عن عمر» وعثمان» وغيرهماء وروی عنه سعيد بن 
المسيب» وعروة» وغيرهماء وتوفي سنة مس وستين. انظر: البداية والنهاية ۲۲۹/۸؛ 
قذيب التهذيب .۸۳/٠١‏ 

5 أحرجه البخاري ف صحيحه ص57 ”»كتاب الحنائز» باب مى يقعد إذا قام 
للجنازة» ح .)١١١9(‏ 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الا عن أن هريرة وأى سعيدحرظي الله عتهساء» 'قالاد را رآينا 
رسول الله ل شهد جنازة قط فجلس حى توضع)”". 

رابعًا: عن عامر بن ربيعة له قال: قال رسول الله يَل: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا هاء حى تخلفكم أو توضع)»"”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على 
أن البي ي لم يكن يجلس قبل وضع الجنازة» وأنه مى عن الجلوس قبل 
وضعها؛ فلذلك لا يجلس من تبعها حن توضع". 

دليل القول الثابي: 

أما القول الثاني فيستدل له بالأحاديث الى سبقت في دليل القول 
بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن البي وَل جلس بعدما كان يقوم ها . 

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال من تلك الأدلة. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو أن من تبع جنازة 


.)۱۹۱۸( أحرحه النسائي في سننه ص۸ . لا »كتاب الحنائز» باب الأمر بالقيام للجنازة»ح‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص١ ”: (حسن صحيح).‎ 

2 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ١/۸۷٤؛‏ التمهيد 7/8/5 1؛ الغنٰ ١ ٤/۳‏ ؛ المجموع 177/5. 

)٤(‏ انظر: الأم ١/۷٠۳؛‏ مختصر المزني صم ه؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/۲٦۳؛‏ التمهيد 
33/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11۸۷ 





فلا مجلس حن توضع عن مناكب الرجال» وذلك لا يلي: 

أولا: لكثرة أدلة القول الأول» مع كوا صحيحة» وصريحة". 

أما أدلة القول الثان فبعضها ضعيف» وبعضها روي بطرق مختلفة 
بين صريح ومحتمل-مع أن القصة واحدة- وهو مما يضعف وجه 
الاستدلال به" . 

ثانيًا: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة-رضي الله عنهما- قد رويا: 
أهما لم يريا النبي و شهد جنازة فجلس قبل وضعها. 

كما أن أبا سعيد الخدري ف لما رأى أبا هريرة ومروان حلسا قبل 
وضع الحنازة» أمر مروان بالقيام» وبين له أن البي ييل مى عن ذلك 
وصدّقه أبو هريرة #ك. وكان ذلك بعد موت البي بيك بزمان» وكان 
كذلك .مشهد من حضر الجحنازة» ولم يقل أحد لأبي سعيد أن ذلك قد 
نسخ. 

فثبت من هذا كله: أن من تبع جنازة فلا يجلس حي توضع عن 
مناكب الرجحال» وأن ذلك محكم لم ينسخ. 


ع 


والله أعلم. 


.٠٠۲/٤ انظر: تهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 
انظر: الاعتبار ص۲۳۸؛ المغن 5/5 . 4؛ المجموع 417/5 تمذيب السنن لابن القيم‎ )۲( 
.٠١ 7/4 نيل الأوطار‎ ٤ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد 

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي» إلى أن الصلاة على الحنازة 
في المسجد قد نسخ؛ لذلك يكره الصلاة عليها في المسجد(". 

ويتبين منه وما يأ من الأدلة: أن سبب الاحتلاف في المسألة عند 
أهل العلم أمران: القول بالنسخ» واختلاف الآثار الواردة فيها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- أنها أمرت أن بجنازة سعد 
بن أبي وقاص في المسجدء فتصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: 
ما أسرع ما نسي الناس! رما صلى رسول الله بي على سهيل بن 
الفضاء إلا ق الجن 


ثانيًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: «من صلى على 


)١(‏ انظر: شرح معاني الاثار ١/497؛‏ نصب الراية 4715/7 حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص٤۳۹.‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 97/١‏ 5؛ بداية المجتهد ٠٠٤/١‏ . 

(*) هو: سهيل ابن بيضاء- وبيضاء أمه» واسمها دعد-واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن عمرو 
بن عامر» القرشي. ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أنه شهد بدرأء وزعم ابن الكلبي 
أنه أسر يوم بدر. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أنه توفي سنة تسع. انظر: الإصابة 
١‏ ةلالا .VAY‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۸٥/٤‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في 
المسجدءح (917) (۹۹). ش 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١18‏ 





جنازة في المسجد» فليس له ا 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص275/8 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الجنائز في المسجدءح »)١5١17(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ١/١٠٠»-وزاد:‏ 
(قال صالح: وأدركت رجالاً من أدركوا البي يع وأبا بكر إذا جاءوا فلم ييحدوا 
إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا)-وعبد الرزاق في المصنف 2071/9 
وأحمد في المسند 4/١‏ 45» والطحاوي في شرح معان الآثار »497/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .۸٦/٤‏ 

وأحرجه أبو داود في سننه ص88 4» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة 
في المسجد» ح(١۹٠۳)‏ بلفظ: (فلا شيء عليه). وذكر الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 57/0 : أن هذه الرواية شاذة. 

والحديث تفرد به صالح بن نبهان مولى التوأمة. وهو وثقه بعض الأئمة» 
وضعفه البعض» وهو قد اختلط بآحرة» لذلك قال جى بن معين, والإمام أحمدء 
وابن المديئ» والحوز جاني» وابن عدي: من مع منه قبل أن يختلط وخرف فلا بأس 
به كابن أبي ذئب» فإنه مع منه قبل الاختلاط. وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى 
أنه مع منه بعد الاختلاط. انظر: ميزان الاعتدال ۲/٠۳٠٠؛‏ تمذيب التهذيب 
4 تقريب التهذيب 477/١‏ ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 457/0. 

والحديث المذكور من رواية ابن أبي ذئب عنه» قال الذهي بعد ذكر هذا 
الحديث وغيره من طريق ابن أبي ذئب عنه: (فهذه الأحاديث صحاح عند ابن معين 
على ما قال). ميزان الاعتدال .۳٠٤/۲‏ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 
4 روان الحديث حجة لأنه رواه عنه من سمع منه قبل احتلاطه» وهو ابن أي 
ذئب). وقال ابن القيم في زاد المعاد :5.1/١‏ (وهذا الحديث حسنء فإنه من رواية 
ابن أبي ذئب عنه» وسماعه منه قدي قبل اختلاطه» فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة-رضي الله عنها- 
يدل على أن البي يي صلى على الجنازة في المسجد ففيه إخبار عن فعل 
رسول الله يلد في حالة الإباحة الي لم يتقدمها نمي. كما يدل على أنهم قد 
كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجدء بعد أن كانت تفعل فيه» 
ولذلك أنكر بعض أصحاب رسول الله ل ومن تبعهم على عائشة الصلاة 
على الجنازة في المسجد. 

وحديث أبي هريرة #ه يدل على ترك الصلاة على الجنازة في 
المسجدء ففيه إخبار عن نمي رسول الله ييي الذي قد تقدمته الإباحة. 

فيكون حديثه ناسخاً لحديثهاء ولذلك أنكروا عليها الصلاة على الحنازة 
في المسجد, فهو يدل على أنهم علموا في ذلك حلاف ما علمت» ولولا 
ذلك لما أنكروا ذلك عليها(". 

واعترض عليه: بأن حديث أبي هريرة طب لا يقاوم حديث 

عائشة-رضي الله عنها-؛ لما تكلم فيه(". 





= حدث به قبل الاختلاط). وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ص8" 25 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٦٠/١‏ . 
وضعفه بعض أهل العلم» منهم: الإمام أحمدء وابن المنذر» والخطابي» وابن حبان» وابن عبد 
البر» والنووي. انظر: معالم السنن 14/4 87؛ الاستذكار 401/1١/75‏ التمهيد 5/١5؟؛‏ 
امجموع 757/5 ١؛‏ التنقيح لابن عبد الحادي 44/7 4١‏ نصب الراية 737/5/7. 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4497/١‏ نصب الراية 77/5/7. 


(۲) راجع تخريجه. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١6١‏ 








أما إنكار من أنكر على عائشة -رضي الله عنها- الصلاة على 
الجنازة في المسجد, فلا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ لأن الصحابة- 
رضي الله عنهم- صلوا على أبي بكرء وعمر-رضي الله عنهما- في 
اله افر كات اناو فلي اعا ي الد ره ا ا 
عليهما في المسجد, ولا يمكن أن يذهب على جميعهم معرفة ذلك . 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اخحتلف أهل العلم في الصلاة على الجنازة في المسجد على 
قولين: 

القول الأول له يفك عق الان قى الملسحدة وأن ذلك مكروه. 

. COT TOY 


القول الثابي: يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد» ولا كراهة في ذلك. 


485/4 ۳۲؛ الستن الكبرى‎ ٤/٤ انظر: مصنف عبد الرزاق 577/7؛ معام السنن‎ )١( 
.7375/4 التمهيد 44/5 ۲؛ مختصر سنن أبي داود للمنذري‎ 

(۲) انظر: موطأ محمد ص١١١4‏ شرح معان الآثار ١/447؛‏ مختصر القدوري ص8 4؛ الهداية 
5 العناية 4١7/7‏ فتح القدير 2١79/7‏ الدر المختار مع حاشيته ابن عابدين 
.١ +‏ 

(۳) انظر: المدونة 54/١‏ 8؛ الإشراف ١/٠٠؛‏ التمهيد 194/5 ؟؛بداية لمجتهد ١/454؛‏ 
مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل ۳/۳٠؛‏ التاج والإكليل ؟/57. 
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وهو مذهب الشافعية") والحنابلة". وروي ذلك عن أي بكر 
وعمرء وعائشة وسائر أزواج البي كل وبه قال إسحاق» وأبو ثور 
وداود» وابن المنذر“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- 
ما يلي: 

أولا: حديث أبي هريرة 4ه الذي سبق ذكره في دليل القول 
بالنسخ7). 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه ضعيف» ضَعّفه غير واحد من أهل العلم» فلا يصلح لمعارضة 
حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي يدل على جواز الصلاة على 
الجنازة في المسجد“. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/٤۸؛‏ روضة الطالبين ص٤۲۳؛‏ المجموع 157/5؛ المنهاج 
وشرحه معي الحتاج 59/7. 

(۲) انظر: المغينٍ 4571/7 الشرح الكبير 97/5 ١؟‏ الممتع ٤/۲‏ 5؛ الإنصاف195/5١؛‏ متتهى 
الإرادات .١١١/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد 59/5 8؛ المغينٍ 471/7؛ المجموع 177/5. 

(4) سبق تخريجه في ص۱۸۹١.‏ وانظر: الموطأ محمد ص١١١؛‏ الإشراف لعبد الوهاب 
1 


(5) انظر: معالم السنن ٤/٤‏ ۳۲؛ المجموع .١717/0‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 14۳ 





وأجيب: بأن حديث أبي هريرة كه وإن لم يكن في درجة حديث 
عائشة-رضي الله عنها- إلا أنه صححه أوحسنه كذلك غير واحد من 
أهل العلب“. 

ب- إن المراد بقوله: رفلا شيء لم المراد به: رفلا شيء عليه»» 
وهو واقع لغة» وورد كذلك في بعض روايات الحديث"". 

وأجيب: بأن الصحيح رواية: «فلا شيء لم». أما مله على أن 
المراد به رفلا شيء علس فی مزه وده خا ف روا وا ار ل 

انيًا: ما جاء في إحدى روايات حديث عائشة-رضي الله عنها-: 
(فبلغهنّ أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدحل يما 
الج 

فهذا يدل على كراهة دحول الجنائز المسجد» وأن الصحابة-رضي 
الله عنهم-الذين أنكروا على عائشة-رضي الله عنها-ذلك» قد كانوا 


.477/ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ 4١55/7 انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 951/7؟؛ المجموع .١77/5‏ 

() كما يرده زيادة الطيالسي وغيره عقب الحديث: (قال صالح: وأدركت رجلاً من أدركوا 
النبي يي وأبا بكر إذا حاعوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا). 
انظر: التمهيد 50/7 ۲؛ فتح القدير لابن الهمام ۱۲۸/۲؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 785/5 كتاب الجحنائز» باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد ح(0)917/7١١٠).‏ 


١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
علموا في ذلك حلاف ما علمت» لذلك أنكروا عليها ذلك" . 

واعترض عليه: بأنه يحتمل أنه أنكر ذلك من لم يكن له علم 
بالجواز» فلما روت عائشة -رضي الله عنها- فيه الخبر سكتواء ولم 
ينكروه. ثم هو معارض بصلاة الصحابة على أبي بكر» وعمر-رضي الله 
عنهما-يي المسبحد. ولم ينكر ذلك أحدء, فلو كان ذلك مكروها 
0 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو حواز أن يصلى على الجنازة في المسجد- ما 

أولا: حديث عائشة-رضي الله عتها- الذي سبق ذكره في دليل تقول 
بالنسخ» فإنه يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد””". 

ثانيًا: عن عروة قال: (ما صَلَيَّ على أبي بكر إلا في المسجد)9©». 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/437؛‏ التمهيد 5 اللباب للمنبجحي .870/١‏ وف 
مسند الطيالسي -ترتيب البنا- ص55٠١»‏ قال صالح مولى التوأمة بعد ذكر حديث أبي 
هريرة: (وأدركت رجالا من أدركوا النبي يك وأبا بكر إذا جاعوا فلم يدوا إلا أن 
يصلوا في المسجد رحعوا فلم يصلوا). 

(۲) انظر: التمهيد 07/7 5؛ الاستذكار 077/5؛ المحلى ۳۹۲/۳؛ زاد المعاد 4501/١‏ فتح 
الباري ٤۲٥/۳‏ 7. 

(۳) انظر: مغن */477؛ المجموع .٠١١/١‏ 

(4) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف ۳. وسنده صحيح؛ فإنه من رواية عبد الرزاق عن س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه16١‏ 





ف السجد: 
فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد". 
الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ صلاة الجنازة في المسجد غير صحيح؛ لما يلي: 

أ- إن الذين أنكروا على عائشة-رضي الله عنها- صلاة الجنازة في 
نيتو م كو عت د ررودعا قه لير قاو ا 
كو 

ب- إن الصحابة-رضي الله عنهم- المهاحرون والأنصار» صلوا على أي 
بكر» وعمر-رضي الله عنهما-في المسجدء ولم ينكر ذلك أحد-ومنهم أبو 


= معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 485/4 
التمهيد 57/5 ؟؛ الحلى ۳۹۱/۳؛ الجوهر النفي لابن الت ركمان .۸٦/٤‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١/۱۹۹ء‏ وعبد الرزاق في المصنف */577.» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »437/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 85/5. وسنده كذلك صحيح» فإنه 
من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وانظر: امحلی ۳۹۱/۳. 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 497/١‏ ؛ التمهيد 57/5 ؟؟؛ المغي ٤۲۲/۳‏ . 
(۳) انظر: زاد المعاد 45١1/١‏ نصب الراية 4775/7 فتح الباري 45/7 ؟. 
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هريرة وه -» ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخحاء وكان 
عندهم علم بذلك لبينوه”"). 

ثانيًا: إن الراحح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي: 

أ- لحديث عائشة -رضي الله عنها-الذي سبق ذكره في دايل القول 
بالنسخ. 

ب- ولعمل الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي يه على ذلك؛ حيث 
صلوا على أبي بكر» وعمر-رضي الله عنهما- في المسجد, فلو لم يكن ذلك 
ا 

ثالًا: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة حارج المسجد» وذلك لما 

أ- لحديث أبي هريرة هه الذي سبق ذكره ف دليل القول بالنسخ. 

ب- ولأنه لم يكن من هديه ي الراتب الصلاة على الجنازة في المسجدء 
وإنما كان يصلي عليها حارج المسجد, ولذلك حرج بالناس إلى المصلى حين 
صلى على النجاشي”") 


.717/5//9 نصب الراية‎ 4501/١ انظر: معالم السنن 5/4 ۳۲؛ زاد المعاد‎ )١( 
فتح الباري */ره؛ ؛ سلسلة الأحاديث‎ 4 ١/١ انظر: التمهيد 57/5 8؛ زاد المعاد‎ )۲( 
. 1/٥ الصحيحة‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۹% 








كما أن إنكار من أنكر على عائشة رضي الله عنها- لا صلت على 
حنازة في المسجد, قد يكون لذلك. 
ج- وخروجا من حلاف أهل العلم. 


والله أعلم. 


(١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








المطلب الرابح: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة 
O) :‏ 
3 يا ٠.‏ کر الطحا زفق | 0 ا (MD.‏ إل )6( 
وين صرح بالنسخ: الطحاوي وابن شاهين“» والنووي27, 
وزين الدين المنجا) وأبو إسحاق الجعبري» والعين”". 
وسبب الاختلاف في المسألة عند هل العلم شيئان: احتلاف الآثار 


الواردة فيهاء والقول بالنسخ©. 





)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 50/54؛ الاعتبار ص۳۱۸؛ المداية للمرغناني ۱۲۳/۲؛ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲۷۲؛‏ رسوخ الأحبار ص۳۲۲؛ فتح القدير لابن 
امام 14/5 .١7‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤۹٦/۱‏ . 

(۳) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ۳۹۸. 

.۲۷۲/٤ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) هو: المنجا بن عثمان بن أسعد بن منجاء زين الدين التنوحي» ممع من السخاوي» 
والقرطبي» وغيرهماء وأحذ منه: تقي الدين ابن تيمية؛ وابن العطارء وغيرهماء ومن 
مؤلفاته (الممتع في شرح المقنع)» وتوقي سنة حمس وتسعين وستمائة. انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ۳۳۲/۲؛ شذرات الذهب 498/6 . 

وانظر قوله بالنسخ في كتابه الممتع ؟/47. 

(1) انظر: رسوخ الأحبار ص577. 

(۷) انظر: عمدة القاري 2350/5 .١51‏ 

(۸) انظر: شرح معان الآثار ١/148-4915؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص۳1۸؛ بداية 
امجتهد ٤٤۸/۱‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۱۹ 


دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن أي هريرة ذيه: ران رسول الله عله نعى النجحاشي في اليوم الذي 
مات فيه» ورج بهم إلى المصلى» فصف هكم وكبر عليه أربع تكبيرات)”". 
ثانيًا: عن حابر ه: ران البي ج صلى على أصحمة النجاشي» فكبر 
اربع 
ثالعًا: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-قال: رآخر ما كبر رسول 
الله ب على المنائز أربعي“. 





)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص2757 كتاب الحنائز» باب التكبير على الجحنازة أربعاًءح 
(۱۳۳۲)» ومسلم في صحيحه ۰۲٦۸/٤‏ كتاب الجنائز» باب في التكبير على الحنازة» ح 
481١‏ 679). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص7 7؛ كتاب الحنائز» باب التكبير على الحنازة أربعاءح 
»)١1175(‏ ومسلم في صحيحه 2770/4 كتاب الجحنائز» باب في التكبير على الحنازة» ح 
(455) (54). 

(۳) أخرجه ابن شاهين ف ناسخ الحديث ص٦٠‏ » والدارقطيئ في سننه 077/١‏ والحاكم في 
المستدرك ,547/١‏ والحازمي في الاعتبار ص5١7.‏ وف سنده الفرات بن السائب» قال 
الدارقطي عقب الحديث: (إنما هو فرات بن السائب متروك الحديث). وقال اللحاكم 
بعد ذكر الحديث: (لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا 
الكتاب» وإفا أخرجته شاهد). وقال الذهبي في التلخيص: (فرات ضعيف). ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى »٦١/٤‏ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس؛ 
ولفظه: (آخر جنازة صلى عليها رسول الله وله كبر عليها أربعا) ثم قال: تفرد به النضر 
بن عبد الرحمن؛ أبو عمر الخزاز» عن عكرمة» وهو ضعيف. وروي هذا اللففظ من = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه د ذفد: رأن رسول الله يه صلى على قتلى أحد فكبر تسعاً 
0 ثم ا ثم ا اربع حي لحق بالل . 

وفي رواية أحرى عنه س ذه: ران الببي يل كان يكبر على أهل بدر سبع 
تكبيرات» وعلى ب هاشم مس تکبیرات» ثم كان آخر صلاته اربع تكبيرات 
حي حرج من الدنيا»”") 

رابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: رآخر ما كبر رسول الله يل 
على الحنائز أربعا»”7. 

خامسًا: عن أنس بن مالك ه: «أن رسول الله يك كبر على أهل بدر 
سبع تكبيرات» وعلى ب هاشم سبع تكبيرات» وكان آخر صلاته أربعاً حبق 
حرج من الدنياي0) 


5 وجوه أخر كلها ضعيفة» إلا أن احتماع أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- على الأربع 

كالدليل على ذلك). 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۸/۳: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن). 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۸/۳: (رواه الطبراني في الكبير» وإسناده فيه نافع أبو هرمزء 
وهو ضعيف). 

(۳) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص1۷”. قال ابن حجر في التلخيص :۱١١/۲‏ 
(وروى ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمرء 
وفيه زافر بن سليمان رواه عن ابي العلاء عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذاء قال: 
وحالفه غيره ولا ثبت فيه شيء). 


= من طريق نافع أبو هرمز» ثم قال: (وهذا الإسناد‎ 25١5 أخخرجه الحازمي في الاعتبار ص‎ )٤( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۲۰1 








سادسًا: عن سليمان بن أبي حثمة“ قال: رركان البي ي يكير على 
الجنائز أربعاًء وحمساء وستاء وسبعاًء وثمانيا» حن جاء موت النجاشي» فخرج 
إلى المصلى فصف الناس وراءه» وكبر عليه أربعاء ثم ثبت البي بو على أربع 
حي توفاه الله عز وجل»”". 

سابعا: عن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر ي قال: ركل ذلك قد 
كان أربعاً وخمساء فاجتمعنا على أربع التكبير على اللحنازة)". 


ثامًا: عن أبي وائل: (أن عمر بن الخطاب 5ه جمع أصحاب تسد لالد 


= أيضاً واه خالفه إبراهيم بن محمد بن الحارٹ» رواه عن شيبان عن نافع أبي هرمز عن 
عطاء عن ابن عباس أن البي ي كان آخحر صلاته أربع تكبيرات حب حرج من الدنيا). 

(۱) هو: سليمان بن أبي حثمة بن غائم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي. عده ابن حبان» 
وابن عبد البر» وغيره في الصحابة» وقال ابن منده: لا يصح ذلك. وروی عنه ابنه أبو 
بكر» والزهري» وغيرهما. واستعمله عمر ذه على السوق»ء وجمع الناس عليه في قيام 
رمضان. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١//1؟9؛‏ الإصابة .۸٠٠/١‏ 

(۲) أحرجه ابن عبد البر في الاستذكار 7/ه55» ولم يتكلم عليه بشيء. ونسبه الزيلعي 
في نصب الراية 2574/7 وابن حجر في التلخيص ١۲١/۲‏ إلى ابن عبد البر» وم 
يتكلما عليه بشي. وانظر: طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ 
عبداللطيف .١ 70/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 20/4 وذكر ابن حجر في فتح الباري 45/7 7: عن 
ابن المنذر أنه قال: (والذي نختاره ما ثبت عن عمر)» ثم قال ابن حجر عن ابن النذر: 
(ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: (كان التكبير أربعاً وحمسأء فجمع 
عمر الناس على أربع). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


3 فسأهم عن التكبير على الحنازة» فأخبر كل واحد منهم كما راوها 
مع» فجمعهم عمر كه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة 
ال 

تاسعًا: عن إبراهيم: أن الناس كانوا يصلون على الجنائر خمساء وستاء 
وأربعاء حى قبض الب يله ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي أبكر 5ه حى 
قبض أبو بكر ذه ثم ولي عمر بن الخطاب هه ففعلوا ذلك في ولايته» فلما 
رأى ذلك عمر بن الخطاب ب قال: (إنكم معشر أصحاب محمد يل مي ما 
تختلفون يختلف من بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» فأجمعوا على شيء 
يجتمع عليه من بعدكم» فأجمع رأي أصحاب محمد يل أن ينظروا آخر جنازة 
كبر عليها البي به حين قبض فيأحذون به» فيرفضون به ما سوى ذلكء» 
فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله يل أربعاً)”©. 

وفي رواية عنه قال: (احتمع أصحاب رسول الله يك في بيت أبي 
مسعود الأنصاري» فأجمعوا أن التكبير على الحنازة أرب 








)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۸٠/۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف 447/5» والطحاوي 
في شرح معان الآثار-واللفظ له-١/499.»‏ والبيهقي في الستن الكبرى 50/5. وذكر 
ابن حجر في الفتح 49/7 7: أن إسناده حسن إلى أبي وائل. 

(۲) أخرحه محمد في كتاب الآثار ۸۳/۲ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار .495/١‏ 
وهو منقطع. انظر: نصب الراية ؟/55/4. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦١/٤‏ وهو كذلك منقطع. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۳ 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بوجهين: 

الأول: إن أبا هريرة هه روى أن الني يل كبر في الصلاة على النجاشي 
أربعاء وأبو هريرة ضيه متأخر الإسلام» والنجاشي توفي سنة تسع» فدل ذلك 
على أن الأحاديث الي فيها أن النبي يخ كبر على الجنازة أربعا متأخرة» 
وحديث سليمان بن أبي حثمة صريح في ذلك؛ حيث يدل أن البي يه كبر 
على جنازة النجاشي أربعاء ثم ثبت على أربع حي توفاه الله عز وحل. فت 
من هذا كله أن التكبير على الحنازة أربعاً ناسخ لما روي من الزيادة عليها. 
ويؤكد ذلك بقية الأحاديث الي فيها أن التكبير على الحنازة أربعاً آخر شيء» 
وهي وإن كان فيها ضعفاً إلا أن كثرتها وكثرة طرقها تدل على أن ها أصاة”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه كما ثبت عن البي ول أنه كبر على الحنازة أربعاء كذلك ثبت عنه 
يي أنه كبر عليها أكثر من أربع» وهو كذلك صحيح» والأحاديث الي تدل 
على أن التكبير على الحنازة أربعا متأخرة» ليست في درجته؛ لذلك فهي لا 
تقوى على نسخ ما ثبت وصح عن البي وليه فعله» ويؤكد ذلك أن بعسض 
الصحابة-رضي الله عنهم- عملوا به بعد وفاة البي عي" . 





؛٠١-٠٦٠/٤ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص55/8-755؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
رسوخ الأحبار‎ 4١74 »۱۲۳/۲ ۳۲؛ المداية وشرحه فتح القدیر‎ ٠-۳۱ الاعتبار ص5‎ 
.۲۹۹/۲ ص777؛ نصب الراية‎ 


(۲) انظر: شرح معان الآثار ۰٤۹٦ ۰٤۹٤/۱‏ 4917؛ الاعتبار ص881-870؛ المجموع س 


١7٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ب-إن تكبير النبي يك على آحر جنازة أربعاء يحتمل أمرين: 

:-١‏ إنه فعل ذلك ليكون فعله ذلك ناسخا لغيره. 

؟- إنه فعل ذلك اتفاقاً» لا على قصد إبطال غيره. 

والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

ثانيًا:-من وجهي النسخ-: إن إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على 
أربع تكبير على الحنازة يدل على نسخ غيرها؛ وذلك لأن الإجماع وإن لم 
ينسخ به إلا أنه يدل على أن له مستندا يدل على النسخ» ويؤكد ذلك ما جاء 
في رواية إبراهيم أنهم لما اجتمعوا قالوا: انظروا آخر حنازة صلى عليها النبي 
يِه فنظروا فوحدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله يل أربعً9". 

واعترض عليه: بأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم-أنه كبر على الجنازة أكثر من أربع» أو أنه كان يرى جواز ذلك 


() 





هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 


٠٥‏ نصب الراية ۷/۲٦۲-٠۲۷؛‏ نيل الأوطار ٤/۸۳-٦۸؛‏ الشرح الممتع 
0/۲ . 

.4 5/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار١/٦۹٤؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم7177/4؛ عمدة القاري 
55 . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4455/١‏ 448-597؛ المجموع ١/٠٠٠؛‏ نيل الأوطار 
.Ao-A f/f‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة .1 
وقد احتلف أهل العلم في عدد التكبير على الجنائز على أقوال 
أشهرها ثلاثة» وهي: 
القول الأول: يكبر على الحنائر أربع تكبيرات. 
وهو قول جمهور أهل العلم؛ منهم أصحاب المذاهب الأربعة“. و من 
روي عنه أنه فعل ذلك أو قال به: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 


وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وحذيفة» وأبو مسعود» وزيد 





نوق ایت واي بن كعب» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر» 
وابن عباس» وال حسن» والحسين» رضي الله عنهم”". 
وبه قال: سعيك بن ١‏ . مسي وأبو سلمة» وعطاى وا لشعم 3 وعلقمة. وابن 


سيرين» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والثوري» والأوزاعي؛ وابن البارك 


)١(‏ انظر: " الأصل 5/١‏ 47؛ شرح معان الآثار ١/444؛‏ مختصر احتلاف العلماء 
1١‏ المداية وشرحه فتح القدير 71/7١"؛‏ الإشراف ١/857!؛‏ التمهيد 
١‏ بداية المجتهد 4/١‏ 4؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 7/7١"؛‏ 
الأم ١/۲۹۸؛‏ مختصر المزني صم ه؛ المجموع ١/٤٠٠؛‏ المنهاج وشرحه مغن 
امحتاج "۲٠/۲‏ المغي 45٠١/9‏ الشرح الكبير 45/5 ١؛‏ المحرر ۹۰/۱ 
الإنصاف ٠٤٠١/١‏ ". 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ۸۰/۳٤-٤۸٤؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤/۲‏ ۹٤-4۹1٤؛‏ 
التمهيد ١/۲۲۸؛‏ الاعتبار ص١‏ ١۳؛‏ إعلام العام بعد رسوخه لابن الحجوزي 
ص۲ ۲۰؛ ابمجموع .\۳0/o‏ 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وإسحاق» وداود» وابن جرير الطبري”". 
القول الثابي: يكبر على الجنازة عن 
قال به ابن أبي ليلى» وروي ذلك عن ابن مسعود» وزيد بن أرق 
وحذيفة بن اليمان» رضي الله عنهم . 
القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الحنائز من أربع» ولا يزيد على 
بج 
وهو رواية عن الإمام أحمد(". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن التكبير على الجنائز أربع- الأدلة الي 
سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أن البي يليه كبر عليها 
أربعاء وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد البي يك . 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أنه يكبر على الحنائر مسا- ما يلي: 
أولا: عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 


.١7 انظر: التمهيد 75/57 !؛ الاعتبار ص ١8؛ المجموع 5ه‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳۸۸/١‏ الاعتبار ص ه١8؛‏ المجموع هه .١١‏ 

(”) انظر: الاعتبار ص5١8؛‏ نيل الأوطار 5/4.- ولم أحد هذه الرواية في كتب الحنابلة -. 
)٤(‏ انظر: الأم ۲۹۸-۲۹۷/۱؛ شرح معان الآثار ١/5..0-4914؛‏ الإشراف لعبد الوهاب 


. 437/7 الممتع شرح المقنع‎ ١ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۰۷¥ 








برعل جارة ما فاه ال و کان رول ل يه 
یکبرها. 

ثانيًا: عن حذيفة له أنه كبر على جنازة خمساء ثم قال: (رأيت رسول 
الله يلد فعله. 

والحدیثان يدلان على أنه يكبر على الجحنائز 0 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث يتطرق إليها احتمال النسخ؛ لأن 
الأحاديث الي تدل على أن التكبير على الحنائز أربي وها حال عل 
تأخرها على غيرها. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أنه لا ينقص ف التكبير على الجنائز من 

أربع» ولا يزيد على سبع- ما يلي: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 2777/4 كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
القبرى ح(3151) (۷۲). 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف 447/7» والطحاوي في شرح معان الآثار »44٤/١‏ 
والداقطين في سننه 07/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص757. وذكره ابن حجر 
في التلخيص 217١/7‏ وسكت عليه. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۳۷/۳: (ويحيى 
الجابر فيه كلام). وعيسى مولى حذيفة ضعفه ابن معين» والدارقطي. انظر: التعليق 
المغي 7/7/,. 

(۳) انظر: الاعتبار ص75 ؛ رسوخ الأحبار ص/71. 

. ٤١/۲ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 17/7/54 ؟؛ الممتع‎ )٤( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أولا: الأحاديث الي فيها أن البي ييل كبر على الحنازة أربعاء وكذلك 
ا ا او ل 
وبعضها في دليل القول الثان. 

ثانيا: عن ابن مسعود ذيه قال: رحفظنا التكبير عن البي يه قد كبر 
أربعاء وكبر مسا وكبر سبعاء فما كبر إمامكم فكبروا»' 0 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على أن الني وَل 
كيز غل الان ربعا يو كير خا و کر يبعا کت مو ذلك أن كل ذلاق 
حائز؛ لذلك فلا يزيد في التكبير عليها عن سبع» ولا ينقص عن أربع”". 

ويعترض عليه .ما اعترض به على استدلال القول الثاني. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أنه أنه برغا اة ارا 
وذلك لا يلي: 

أولًا: إن الأحاديث الي فيها التكبير على الحنازة أكثر من أربع» يتطرق 
إليها احتمال النسخ؛ حيث جاءت روايات كثيرة تدل على أن التكبير أربعاً 
على الجنازة آحر الأمور. وهي .مجموعها ندل على أن غا اشن وهو وإن 





:۳۸/۳ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص857. وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
(رواه الطبران ق الأو سط وفيه عطاء بن السائب» وفيه كلام وهو حسن الحديث).‎ 
انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص۳٦ ۳؛ الاعتبار ص715.‎ )۲( 
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كان احتمالاً إلا أنه احتمال قوي» يؤكده اتفاق الصحابة على ذلك. وقد 
سبق بيان ذلك كله. ا 

ثانيًا: إن التكبير أربعا هو أشهر وأكثر عمل البي يه وقد روي من 
طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روي عنهم غير ذلك7"©. 

ثالمًا: إن الصحابة-رضي لله عنهم- أجمعوا على الأربع؛ وماروي عن 
بعضهم أنه كبر أكثر من أربع على بعض الجحنائز» فهو يحتمل التخصيص 
تعفن و ت 


£ 


والله أعلم. 


.۸٤/٤ انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص١ ٠؛ نيل الأوطار‎ )١( 
انظر: مصنف عبد الرزاق ۸۰/۳٤؛ مصنف ابن أبي شيبة 4497/7 شرح معاني الآثار‎ )۲( 


١448-1؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 70/5؛ نيل الأوطار 85/5. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك البي ية الصلاة على من مات 
وغل د كان او ثم نسخ ذلك0"©. 

ومن صرح بالنسخ: البيهقي"» والحازمي» وابن قدامة“) 
والنووي» وأبو إسحاق الجعبري. 

وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أنه لا تترك 
الصلاة على من مات وعليه دين"". 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ييل كان يُؤتى بالرحل 


4١88/5 انظر: صحيح ابن حبان ص877؛ الاعتبار ص877؛ الشرح الكبير للمقدسي‎ )١( 
.٠۲۷ص فتح الباري 4588/5 رسوخ الأحبار‎ 

(۲) انظر: السنن الكبرى له .۸٥/۷‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص٤‏ 2757 .٠۲١‏ 

)٤(‏ انظر: المغئ ١7/9‏ ه. 

(5) انظر: روضة الطالبين ص14 .١١5‏ 

(1) انظر: رسوخ الأحبار ص7717. 

(۷) انظر: "بدائع الصنائع 47/7؛ الهداية 50/7١؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
01 الكافي ص85؛ جامع الأمهات ص۹٤ "4١‏ السنن الكبرى ۷/٠۸؛‏ روضة 
الطالبين ص "4١١74‏ المغي 5/9 .ه؛ الشرح الكبير 4١807/5‏ الإنصاف ."١87/5‏ 
الاعتبار ص5 ”7؛ رسوخ الأحبار ص۳۲۷ ". 
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المتوفى غلية الذي فسان وهل ترك لله فضا 8 فان بكرف أنه رك 
وا سل ول للك راع اجک فا فتن 
الله عليه الفتوح قال: رأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن وفي من 
المؤمنين فترك دينا فعلي قضاۋه» ومن ترك مالاً فلورثته»'. 

ثانيًا: عن حابر له قال: كان رسول الله يل لا يُصلي على رحل 
مات وعليه دين» فاق عيت» فقال: رأعليه دین؟»» قالوا: نعم» ديناران» 
قال: رصلوا على صاحبكمم» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا 
رسول الله» فصلی عليه رسول الله يله فلمًا فتح الله على رسوله قال: رانا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاۋه» ومن ترك مالا 
فلورثتم)”". 

ثالعًا: عن الزهري: أن رسول الله يِه كان لا يصلي على من مات 
وعليه دين. ثم قال: ررأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فز ترك دينا فعلينا 


قضاؤه»» ثم صلى عليهم بعد" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص457» كتاب الكفالة» باب الدين» ح(۲۲۹۸)» ومسلم 
في صحيحه ١175/5‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته,ح (1715) .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١١5»‏ كتاب البيو ع» باب التشديد في الدين»ح (7747)؛ 
والنسائي في سننه ص٤‏ ۰۲۱ كتاب الجنائز» باب الصلاة على من عليه دیسن؛ح 
»)١۹٦۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲۹۰/۸ وأحمد في المسند 55/77. وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١١‏ 5. 

(۳) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 2775 ثم قال: (هذا وإن كان مرسلاء غير أن له شواهد ‏ 


١7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: كان رسول الله لل 
لا يصلي على من مات وعليه دين» فمات رحل من الأنصارء فقال النبي 
يِ: «أعليه دين ؟»» فقالوا: نعم فقال: «صلوا على صاحبكم» فنزل 
جبريل» فقال: «إن الله يقول: إنما الظالم عندي في الديون الى حملت في 
البغي» والإسراف» والمعصية» فأما المتعففُ ذو العيال» فأنا ضامن أن 
ودي عنه»» فصلى عليه البي يك فقال البي يك بعد ذلك: رمن ترك 
٠‏ ضياعاًء أو ديناً فإلي» وعلي» ومن ترك ميرائاً فلأهلمم» وصلى عليهم". 

فهذه الأدلة تدل بمجموعها: على أن البي َيل كان لا يصلي على 
من مات وعليه دين ولم يترك وفاءء إلا أن يتحمله أحد فيصلي عليه ثم 
لا فتح الله عليه الفتوح» الم يترك البي يي الصلاة على من مات وعليه 
دين» بل صلى عليه» وأدّى ما عليه من الدين ما فتح الله عليه. فثبت من 
ذلك نسخ تركه الصلاة على من مات وعليه دين" . 


والله أعلم. 


من الأحاديث الثابتة» تدل على صحته, ثم إجماع الأئمة على حلاف هذا الحكم شاهد 
له ایض 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 2775 ثم قال: (هذا الحديث بهذا السياق غير حفوظ 
وهو جيد في باب المتابعات). وقال ابن حجر ف الفتح 58./4: (هوضعيف). 

(۲) انظر: الاعتبار ص٤‏ 5377-77؛ رسوخ الأحبار ص۲۷"؛ فتح الباري 5 .٥۸۸/‏ 
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المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه. 
وأن ترك الصلاة عليه قد نسخ(". 

والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسالة عند من قال به» 
إلا أن السبب الأصلي لاحتلاف أهل العلم فيها هو احتلافهم في سبب 
ترك البي بي الصلاة على من قتل نفسه. 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ولِ: «الجهاد واحب 
عليكم مع كل أمير» برأ كان أو فاجراًء والصلاة واحبة عليكم خلف كل 
مسلم» برأ كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر» والصلاة واحبة على كل 


)١(‏ قال الشربيئ الشافعي في كتابه مغن الحتاج 7 بعد ذكر حديث ترك البي َي 
الصلاة على من قتل نفسه-: (وأجاب ابن حبان عنه في صحيحه بأنه منسوخ). وم 
أحد في صحيح ابن حبان التصريح بالنسخ» وقد ذكر حديث ترك البي يق الصلاة على 
من قتل نفسه في عدة مواضع من صحیحه» فذ کره في باب: (ذكر حبر قد يوهم عالا 
من الناس أن القاتل نفسه غير جائز الصلاة عليه)» وذكره في باب: (ذكر ما يمستحب 
للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته). ولم يذكر في أي باب 
منهما التصريح بالنسخ. وذكر ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ص٥۰٤۰‏ حديث 
ترك البي يله الصلاة على من قتل نفسه» ثم قال في ص 8 ١‏ : (الخلاف في أمر هذه 
الأحاديث). والله أعلم. 

(۲) انظر: بداية لمجتهد 5/8/١‏ 5؛ مغين الحتاج 51/7. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
مسلم برأ كان أو فاجراًء وإن عمل الکبائ”'. 
وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يلك قال: «رصلوا حلف كل بر 
وفاحر» وصلوا على كل بر وفاحر» وجاهدوا مع كل بر وفاحر»'. 
ثانياً: عن واثلة بن الأسقء() ضيه قال: قال رسول الله ل 
(«رصلوا على كل ميت؛ و جاهدوا مع كل أمير». 





(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٠۳۸»‏ كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجحورءح 
(557)» والدارقطئ في سننه 55/7.» والبيهقي في السنن الكبرى 217/8 وقي 
معرفة السنن والآثار 27١5/5‏ ثم قال: (وهذا إسناد صحيح إلا أن فيه إرسالاً بين 
مكحول وأبي هريرة). وقال المنذري في مختصره :۳۸٠/۳‏ (هذا منقطع» مكحول لم 
يسمع من أبي هريرة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أي داود ص860"؟. 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه 251/7 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى .۲۹/٤‏ قال 
الدارقطئ: (مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات). وقال البيهيقي بعد 
رواية الحديث وذكر كلام الدارقطئ: (قد روي قي الصلاة على كل بر وفاجرء 
والصلاة على من قال لا إله إلا الله» أحاديث كلها ضعيفه غاية الضعف» وأصح ما 
روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد أحرجه أبو داود في كتاب 
السنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطئ). 

(۳) هو: وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء الليثي» أسلم قبل تبوك وشهدهاء وروى عن 
البي كلد وروى عنه: أبو إدريس الخولاني» ومكحولء وغيرهما. وتوثي في خلافة عبد 
الملك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١75/7‏ الإصابة ٤/۳‏ ۲۰۷؛ التقريب ۲۷۹/۲. 

)٤(‏ أخترجه ابن ماجة في سننه ص27734 كتاب الجنائر» باب في الصلاة على أهل 


القبلة, ح(575١)»‏ والدارقطي في سننه 51//7)» وقال: (أبو سعيد مجهول). وضعفه س 
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ثالمًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله كل: 
«رصلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الل . 

رابعًا: عن علي له قال: قال رسول الله كل «من أصل الدين: 
الصلاة خحلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل أمير ولك أجحركء والصلاة 
على كل من مات من أهل القبلة». 

خامسًا: عن عبد الله ذه عن البي كيك قال: «ثلاث من السنة: 
الصف خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمهء والجهاد مع كل أمير لك 
جهادك وعليه شره» والصلاة على كل ميّت من أهل التوحيد وإن كان 


الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 2779 وقال في إرواء الغليل 059/7 عند 
كلامه على أبي سعيد: (الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامي» فإنه من أصحاب 
مكحول» وكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنواع كثيرة» جمعها بعض المحدثين 
فجاوزت المائة» وهو كذاب وضاع). 

(۱) أخرحه الدارقطي في سننه 57/7. قال الدارقطين-بعد هذا الحديث والحديث السابق» 
والحديث الآتي-: (وليس فيها شيء يشبت). وقال الألباني: (وهذا سند واه جع وفي 
سند الحديث المذكور: عثمان بن عبد الرحمن» وهو متروك» وكذبه 57 معين. 
انظر: التعليق المغين على سنن الدارقطي 57/7؛ إرواء الغليل 705/7. 

(۲) أحرحه الدارقطين في سننه 2017/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص8 ١٠‏ 4؛ ثم قال 
الدارقطيئ: (وليس فيها شيء یثبت). وقال ابن شاهين: (هذا حديث منکر» ولیس عليه 
العمل). ولا يخلو سنده من بحهول ومتهم بالكذب. انظر: التعليق المغينٍ ۷/۲٠؛‏ إرواء 
الغليل ۳۰۸/۲. 


م ادو نت فيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فهذه الأحاديث فيها ضعف إلا حديث أبي هريرة يه فهو صحيح 
الإسنادء إلا أنه مرسلء والمرسل إذا اعتضد بعمل أكثر أهل العلم يعمل 
به» وهو موجود هنا. وهي تدل على الصلاة على كل مسلم» سواء كان 
برأ أو فاجراء ومنهم قاتل نفسه» ونص عليه في الحديث الأحير ° 

فلعل من قال بنسخ حديث ترك الصلاة على من قتل نفسه يرى أن 
هذه الأحاديث متأحرة عنه» فتكون ناسخة له. 

ويعترض عليه: بأن حديث ترك البي بيه الصلاة على من قتل نفسه 
صحيح» وهذه الأحاديث ضعيفة فكيف تكون ناسخة له ؟. على أنه لا 
يوحد ما يدل على أنها متأخرة عنه. 

كما أنه لا تعارض بينه وبين هذه الأحاديث؛ لأن ترك البي َي 
الصلاة على من قتل نفسه لم يكن لأنه لا يجوز الصلاة عليه» بل زجرا 
ل ا ا ار سم 
الصحابة-رض ضي الله عنهم-27. 


)١(‏ أخرحه الدارقطئ في سننه 51//7, ثم قال: (عمر بن صبيح متروك). وقال ابن حبان: 
(يضع الحديث). انظر: إرواء الغليل .٠١۹/۲‏ 

(۲) حديث أبي هريرة عبر عنه البيهقي بالإرسال» والمنذري بالانقطاع. انظر: سنن الدارقطيي 
7 معرفة السنن والآثار 4/4 ١؟؛‏ مغينٍ امحتاج 51/7؛ نيل الأوطار ٤/۲۲۷؛‏ 
التعليق المغئ ؟//1ه-./ه. 

(۳) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص٩‏ ١٤؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 4/٤‏ المنهاج شرح = 
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هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يُصلى عليه. 

وهو مذهب الحنفية""2» والمالكية”") والشافعية”"» ورواية عن الإمام 
أمد“» وقول جمهور أهل العلم» منهم: عطاء والحسن, والنخعي7 . 

القول الثاب: لا يُصلي عليه الإمام» ويصلي عليه سائر الناس. 

وهو مذهب الحنابلة . 

القول الثالث: لا يُصلى عليه. . 


صحيح مسلم 5917/5؟؛ نيل الأوطار 51/4؛ تحفة الأحوذي .٠۷١/٤‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 57/7 ؛ الحداية 4١50/7‏ فتح القدير 50/7١؛‏ الدر المعتار مع 
حاشية ابن عابدين ٠١۲/۳‏ . 

(۲) انظر: المدونة ١/٤٠٠؛‏ الإشراف ١/۷٦۳؛‏ جامع الأمهات ص 4١‏ ١؛‏ التاج والإكايل 
عإوه. 

(۳) انظر: روضة الطالبین ص٤۲۳؛‏ المجموع57/5١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4597/4 
مغن امحتاج 51/7. 

.١/85/5 انظر: الفروع ۳ الإنصاف‎ )٤( 

(5) انظر: الغ *//ه ٠‏ ه؛ المنهاج شرح صحيح مسلم +1 5. 

)١(‏ انظر: المغن 4/9 ١‏ 5؛ الشرح الكبير 4١87/5‏ الفروع ۳/٦٠٠٠؛‏ شرح الز ركشي 


.١85/5 الإنصاف‎ 5 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو قول أبي يوسف القاضي'",» وعمر بن عبد العزيزء 
والأوزاعي"» 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يصلى عليه- ما يلي : 

أولا: الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ“. 

ثانيًا: عن حابر بن سمرة ضيه أن رجلا قتل نفسه .مشاقص“» فقال 
رسول الله ييْ: رأما أنا فلا أصلي عليم” ©. 

فالبي يي قال: (أما أنا فلا أصلي عليه) ولم ينه عن الصلاة عليه 
وكان ترك الصلاة عليه من البي يله زجراً وأدبأء كما جاء في رواية: 


.٠١۲/۳ انظر: فتح القدير لابن الحمام ۲/١٠١٠؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: المغي ١ ٤/۳‏ 0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 37/4 ؟؛ نيل الأوطار 1/5”. 

(؟) انظر: المجموع 4١54/0‏ مغين المحتاج 51/7. 

(4) المشاقص جمع مشقص» وهو: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. وقيل: سهم فيه 
نصل عريض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/١881/؛‏ المصباح المنير ص57 7. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص4/07» كتاب الجحنائز» باب الإمام لا يصلي على من ققتل 
نفسه»ح »)۳۱۸١(‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص5١*2‏ كتاب الجنائز» باب ترك 
الصلاة على من قتل نفسه؛ ح(5514١)»‏ وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص 
۹-بعد ذكر لفظ أبي داود-: (أخرجه بهذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط مسلم). والحديث أصله في صحيح مسلم» وسيأتي تخريجه. 
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(وكان ذلك منه أدبا)". فدل ذلك على أنه يُصلى عليه . 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أنه لا يصلي عليه الإمام» ويصلي عليه 
غيره- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن جابر بن سمرة 5ه قال: «أتي البي ٤ي‏ برحل قتل نفسه 
عشاقص» فلم يصل عليم)”". 

ففي هذا الحديث أن البي يله لم يصل عليه» فلا يصلى الإمام عليه 
ويصلي عليه سائر الناس للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 
2 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن من قتل نفسه فلا يصلى عليه- هو ما 
سبق ذكره في دليل القول الأول من حديث جابر بن سمرة طظه. فإنه لا لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص۹٦۲»‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على أهل 

القبلة, ح(577١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص55 7. 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/۲۹؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲۹۲؛‏ مغن امحقاج 

۲ء نيل الأوطار .٦۷/ ٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۲/٤‏ كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل 

نفس ج(۹۷۸) (۱۰۸). 


(4) انظر: الغ "ره . ه؛ الشرح الكبير ١/۱۸۷؛‏ الممتع 517/7. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يصل عليه النبي بي دل ذلك على أنه لا يُصلى علي 

واعترض عليه: بأن ترك البي َيل الصلاة عليه لا يدل على أنه لا 
يجوز الصلاة عليه بل كان ذلك أدباً وزجراً كما سبق بيانه". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ ترك صلاة البي يي على من قتل نفسه غير 
صحيح, إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره. 

ثانيًا: إن للإمام أن يترك الصلاة على من قتل نفسه» إذا كان في 
ذلك زجراً للناس عن ارتكاب مثل فعله» كما ترك البي يي الصلاة عليه. 
ويصلى عليه سائر الناس؛ لكونه مسلماًء وعدم وجود ما يدل على حرمة 
الصلاة عليه. 





)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲۹۲؛‏ نيل الأوطار 457/4 تحفة الأحوذي 
7 . 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 14/4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲۹۲؛‏ نيل الأوطار 


.1 75/4 تحفة الأحوذي‎ ۷٤ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1 





المطلب السابح: الصلاة على المنافقين 
كانت الصلاة على المنافقين“ جائزة» فصلى رسول الله يليه على 
أبي ابن سلول”» رأس المنافقين» لما مات» ثم نسخ الله ذلك» وى رسوله 


ع عن الصلاة عليهم. 
2 5 ۳ £ 5 
ومن صرح بلس الصلاة عليهم: الجازمي وابو إسحاق 
ع0 


ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الصلاة على المنافقين» ولا 
على أحد غيرهم من الكافرين7 . 


)١(‏ المراد بالنفاق هنا: النفاق الاعتقادي» وهو: إظهار الإبمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب. 
التعريفات للجرجاني ص5 : ؟. 

والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفر. التعريفات الفقهية ص6/١7.‏ 

(۲) هو: عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث» الخزرجي» رأس المنافقين» وكان في الحاهلية 
سيد الخزرج. وتوف سنة تسع بعد مرجع رسول الله يل من تبوك» وكان رسول الله 
ل يعوده أيام مرضه» ولما توفي صلى عليه وألبسه قميصه. ثم فى الله عن الصلاة على 
المنافقين. انظر: البداية والنهاية ١/٠٠؛‏ الإصابة ؟/81١٠١؛‏ عملة القاري ٦/٤۷؛‏ 
الرحيق المختوم ص 478 . 

(۳) انظر: الاعتبار ص ۳۲۲. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص4-77 .٠۲‏ 

(5) انظر: "أحكام القرآن للجصاص 85/8/١؟؛‏ بدائع الصنائع ۷/۲٤؛‏ " أحكام القرآن لابن 
العربي 4۹۹۲/۲ بداية امجتهد "4401/١‏ المجموع ۰/٥۱۰۹۰۱۰؛‏ المنهاج شرح صحيح = 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والدليل على ذلك: 
أولا: قوله تعالى: « ولا صل عل اح ْم مّاتَ أَبَدَا ولا نَقُمَ على 


3 
بو 


صد 
oT‏ ی وب ا 7 ل و ا ۹ 
و 3 ا ہے - 2 و 5-8 کے )غ2( 
قبّره- إنجم كفروا بالله وَرَسولهِ وَماتوا وَهمّ فسقورت 24 . 





ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن عمر بن الخطاب ظلله 
أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله يع ليصلي 
عليه. فلما قام رسول الله يله وتَبْتْ إليه» فقلت: يا رسول الله أصلي على 
ابن أب ؟ وقد قال يوم كذ وکل كذ و کد اعدد عليه قوله. فتبسم 
رسول لله وليه وقال: رأحر عنّي يا عمر»» فلمًا أكثرت عليه قال: «إِنّي 
حيرت فاحترت» لو أعلم أنْي لو زدت على السبعين يغفر له لزدت 
عليها». قال فصلى عليه رسول الله ي ثم انصرف» فلم يمكث ارا 
حي نزلت الآيتان من براءة: « وَلَا صل عَلمَ أَحَد يم مّاتَ أَبَدا 4 إلى 
قوله: ١‏ وَهُمَ فسِقور: € [سورة براءة:٤۸].قال:‏ فعجبت بعد من حجرأتي 
على رسول الله يي يومئذ» والله أعلم)”". 

ثالثا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: لا توفي عبد الله بن 


x 


أن جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يع فأعطاه قميصه 


مسلم ۲۲/۸؛ " المغين ۰۹/۳ ه؛ الشرح الكبير ."١9/5‏ 

.)8.5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2794 كتاب الحنائز» باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين» والاستغفار للمشركين» ح(775١).‏ 

)٣(‏ هو: عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث» الأنصاريء الخزرحي» ابن أي بن 
سلول. كان امه الحباب فسماه البي ي عبد الله» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد» وكتب = 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۴ 








وأمره أن يكفنه فيه. ثم قام يُصلي عليه» فأحذ عمر بن الخطاب بثوبه 
فقال: تُصلي عليه وهو منافق» وقد نماك الله أن تستغفر لهم؟ قال: ريما 
00 [التوبة:٠۸]‏ فقال: e El‏ 
قال: فصلى عليه رسول الله ل وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه: $ ولا فُصَلٍ 
عل أَحَدٍ متم مّاتَ أَبَدَا وا نعم عفرإ پم كفرُوأ بالله وَرَسُولِِ وَمَانُو 
وهم فَسِفُورت 4 [التوبة: 64]). 

فهذه الأدلة تفيد أن البي بي صلى على أي ابن سلول» وكان رأس 
المنافقين» ثم ني الله تعالى عن الصلاة على المنافقين» فترك رسول الله ل 
الصلاة عليهم» فنُسخت بذلك الصلاة عليهم» فلم يجز لأحد بعد ذلك أن 
يصلي على منافق”©. والله أعلم. 


للبي يِه وروى عنه عروة. و استشهد باليمامة في قتال الردة سنة ان عشرة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة ١/٠۳۲؛‏ الإصابة .٠١۸١/۲‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4۷۲» كتاب التفسيرء باب ل ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره (VY) ze‏ ومسلم في صحيحه ۲۲/۸ کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر فوح )15٠0(‏ (15). 

(۲) انظر: جامع البيان ١/۲۳۹-۲۳۷؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم لأبي جعفر 
النحاس ص۷۳٠؛‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 575/7؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص53 ١؛‏ الاعتبار ص۳۲۲؛ الحامع لأحكام القرآن ۲۰۰/۸» 47١7‏ رسوخ الأحبار 
ص٤‏ 7 ؛ تفسير ابن كثير .۳٦۲/۲‏ 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثامن: الاستغفار موتى المشركين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي َك استغفر لعمه أبي طالب» بعد 
بوققو وقد نانك مشر كا ثم فى الله البي ليه والمؤمنين عن الاستغفار 
للمشركين. فنسخ بذلك جوز الاستغفار لحم . 
وثمن صرح بالدنسخ: الحازمي» والنووي”"» وابن حجر . 
ولا حلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى 


ال کو 

ويدل على ما سبق: 

أولا: قوله تعالی: « ما كارت لِلبِيَ وَآلَذِيَ َامَنُوَأْ أن يَسَتَغْفِرُوا 
للمُفْرِحينَ وَل ڪائوا أؤلى فر مِنْ بعد ما تت هم ام أضَحَبُ 


2٠١71/؟ انظر: أسباب النزول للواحدي ص78١؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
۲؛ رسوخ الأحبار ص۳۲۷؛ عمدة القاري‎ ٤۸/۸ الحامع لأحكام القرآن‎ 7 
.,0/5 

(۲) انظر: الاعتبار ص7377. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 50/7. 

. 4١ 5/8 انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان ۷/. ه؛ أحكام القرآن لابن العربي 4٠١7/7‏ الاعتبار ص8 #8؛ المغي 
٠/۳‏ ه؛ الجامع لأحكام القرآن 54/8 7؛ رسوخ الأحبار ص۳۲۷؛ فتح القدير 
للشوكاني ۰۹/۲ ه؛ أحكام الجنائز للألباني ص4 .١١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة AC‏ 








ال 


أبا ا الوفاة جاءه رسول الله كَل فو جحد عنده أبا جهل بن هشاه 2 


وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة/» قال رسول الله له لأبي طالب: ريا عم 


.)١١۳١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) هو: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء القرشي المخزومي» أبو سعيد» له ولأبيه 
صحبة» وشهد بيعة الرضوان» و روى عن البي َيِه وروی عنه ابنه سعيد. انظر: بحريد 
أسماء الصحابة ۷۷/۲؛ الإصابة ۱۸۳۹/۳؛ قهذيب التهذيب .٠١۹/۱۰‏ 

(۳) أبو طالب هو: عبد مناف بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم-واسمه عمرو- بن 
عبد مناف- واسمه المغيرة-عم البي كَل تولى كفالة البي ي بعد موت عبد المطلب» 
وكان يصد الناس عن أذية رسول الله َيل بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال» ونفس 
ومال» ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإبمان» فتوي على ملة عبد المطلب» وذلك سنة 
عشر من النبوة. انظر: سيرة ابن هشام ١/١‏ © 8-41١4؛‏ البداية والنهاية -١١17/8‏ 
5 تمذيب التهذيب ۷/٤۲۸؛‏ الرحيق المختوم ص۸٤»‏ /ه, .٠٠١‏ 

)٤(‏ هو: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي» المخزومي» أبو جهل» وفرعون هذه 
الأمة» كان من أشد الناس على رسول الله يِه وقتله معاذ بن عمرو بن الجحموح» 
ومعوذ بن عفراء» في غزوة بدر» وحرّ رأسه عبد الله بن مسعود وه ثم طرح في قليب 
بدر» وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. انظر: البداية والنهاية ۱/۳١۲-١١٠؟؛‏ 
الإصابة ۱۲۷۹/۲؛ الرحيق المختوم ص١‏ 7 7171-1. 

(5) هو: عبد الله بن أبي أمية-واسمه حذيفة وقيل: سهلا- بن المغيرة بن عبد الله المحزومي 
القرشي» صهر الني يل وابن عمته عاتكة» وأو أم سلمة -رضي الله عنهم- أسلم - 


(١71‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك يما عند الله». فقال أبو جهل» وعبد 
لله بن أبي أميّة: يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟ فلم يزل 
رسول الله ييل يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حي قال أبو طالب 
ارما كله هو على مله عبد الطلليه وان أن يقول :نأ إل ذاه 
فقال رسول الله يله: رأما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله 
تعالى فيه: ل ما كارت لبي 4 الآية [التوبة: +20]01©. 

ٿالثا: عن علي #ه قال: معت رحلا يستغفر لأبويه وهما مش ركان 
فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال: أو ليس استغفر إبراهيم 
أيه اوهو رك فذكرت ذلك للبي يك ففزلت: ۾ ما كر إلى 


ص 0 ر ا ر E‏ و 
وَآلْذِيتَ ءَامَمْوَأْ أن يَسَْغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ¢ [التوبة:0)]11"). 





قبل الفتح» قيل: استشهد بالطائف» وقيل بعد ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
؟؛ الإصابة .١٠١٠١1//9‏ 

(۱) أخرجحه البخاري في صحيحه ص۷٦۲‏ » كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا 
إله إلا الله ح(770١)؛‏ ومسلم في صحيحه 1۲/۲ كتاب الإبمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع»ح )۲٤(‏ (۳۹). 

(۲) أرجه الترمذي في سننه ص٥٩۰1‏ كناب تفسير القرآن الكريم؛ بابءح ))91١1(‏ 
والنسائي في سننه ص 2775 كتاب الجنائز» باب النهي عن الاستغفار للمش ركين»ح 
»)58١*57(‏ والإمام أحمد في المسند ۰۱٦۲/۲‏ 27358 وابن حرير في تفسيره »٥۳/۷‏ 
والحاكم في المستدرك .٠٠٠/۲‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن) وقال الحاكم: 


(صحيح)) ووافقه الذهي. وكذلك صححه الشيخ الألبان ق صحيح سنن التردمذي عت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 14¥ 








وف رواية عنه طب قال: رأن البي يلع كان يستغفر لأبويه“ وهما 


25 
رع 


ا من > [القرية "٠٠٤‏ . 

فهذه الأدلة تفيد أن البي وَل وبعض المسلمين استغفروا لبعض 
أقاريهم وهم مشركونء فنهاهم الله تعالى عن الاستغفار لهم» فنسخ به 
عملهم ذلك» وحرم الاستغفار للمشركين””". والله أعلم. 


2 ص6 15. 

)١(‏ أب البي كل هو: عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشيء الهاشي. 
وتوف قبل أن يولد رسول الله ل. أما أمه ي فهي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلابء الزهرية القرشية. وتوفيت والبي يِه في السادسة من عمره. انظر: 
السيرة النبوية لابن هشام ۱٦۸ 215/6155 2٠7١. 21/١‏ الرحيق المختوم ص۸٤-‏ 
۸. 

(۲) أحرحه ابن حرير في تفسيره .٥۳/۷‏ ورحاله رحال رواية أحمد في الرواية السابقةء إلا أن 
شيخ أحمد في روايته هو يى بن آدم عن سفيان» وشيخ الطبري هو ابن بشار عن جى 
عن سفيان. وابن بشار هو محمد بن بشار الملقب ببندار» وهو من رجال الكتب الستة. 

(۳) انظر: جامع البيان .//٠7‏ ه-4 ه؛ أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۱/۲١٠-۲۲١٠؛‏ الاعتبار 
ص ۳۳۳؛ الحامع لأحكام القرآن ۸/۸٤۰-۲٠۲؛‏ رسوخ الأحبار ص771؛ فتح 
الباري ٠ ٤/۸‏ ؛ عمدة القاري 59/5 ۲۰۱-۲؛ أحكام الجنائز ص‌۱۲۲-٤١٠.‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب التاسح: النياحة على المبت 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن النياحة“ كانت أولا لا بأس اء ثم 


0 0 زهة 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن النياحة محرمة0". 

واستدل من قال بالدسخ بما يلي: 

أولا: عن ابن عمر 5ه أن رسول الله وله لما رحع من أحد» مع 
نساء الأنصار يبكين على أزواجهنٌ» فقال: «لکن رة لا بواكي له. 
فبلغ ذلك نساء الأنصار» فجئن يبكين على حمزة» قال: فانتبه رسول الله 


)١(‏ النوح هو: رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. سبل السلام للصتعاني 
57, وانظر: المحموع 5/١٠٠٠7؟‏ التعريفات الفقهية ص778. 

(۲) صرح بالنسخ الصنعان في كتابه سبل السلام ۲۳۷/۲. 

(۳) نقل الإجماع على عدم حواز النياحة ابن عبد البر في الاستذكار 2537/7 والنووي في 
المنهاج شرح صحيح مسلم 493/4 7,» والصنعاني في سبل السلام 775/7. وانظر: 
"عمدة القاري 1/5+١-78١؛‏ حاشية ابن عابدين 45/8 ١"؛‏ الكافي لابن عبد البر 
ص۸۷؛ التمهيد ٦/۲۸۰"؛‏ مختصر الزن ص١‏ 5؛ المجموع ١/٠٠۲'؛‏ المغين 2430/8 
١‏ الممتع ۲/١۷؛‏ الإنصاف 780/5". 

)٤(‏ هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» أبو عمارة» عم النبي 
يل وأخوه من الرضاعةء أسلم في السنة السادسة من النبوة» وشهد بدرأء واستشهد 
بأحد سنة ثلاث من الحجرة. انظر: المستدرك للحاكم ١7/9‏ 8؛ الإصابة 4401/١‏ 
مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص۳٠‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۹ 








ي من الليل» فسمعهنٌ وهنّ ييكين» فقال: «ويحهن ! لم يزلن يبكين بعد 
منذ الليلة ؟! مرومُنٌّ فليرحعن» ولا يبكينَ على هالك بعد اليوم». 

وفي رواية عنه نه قال: فقال رسول الله يل «لكن حمزة لا 
بواكي لد كلانه فانى لالع ره وكين تحار لوم ادا 
يبكين ينبن" بحمزة)0". 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال:اشتكى سعد بن 
عبادة ڪه شكوى له. فأتى رسول الله كيه يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أ وقاص» وعبد الله بن مسعود-رضي الله عنهم-.) 
فلما دحل عليه وحده في غشيّة» فقال: «أقد قضى ؟» قالوا: لا. يا رسول 
الله فبكى رسول الله يك فلمًا رأى القوم بكاء رسول الله يه بكوا. 


فقال رسول الله :رالا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا 
سو تسمعو مع و 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص۲۷۹» كتاب الحنائز» باب ما جاء في البكاء على 
الميت» ح(١۹١٠)»‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- ۳۹۸/۹ والحاكم في المستدرك 
٠/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١7/4‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين). وقال الذهي: (على شرط مسلم). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجة ص۲۷۹: (حسن صحيح). 

(۲) يندبن من الندب -بفتح النون- وهو: البكاء على الميت وتعدد محاسنه. انظر: المغبي 
۳ ؛ مختار الصحاح ص0177؟ التعريفات الفقهية ص 77. 

(*) أخرجه أحمد في المسند ۳۸/۹. ورجاله نفس رجال الرواية السابقة عند أحمد إلا أن 


شيخ أحمد هناك هو صفوان بن عيسى» وشيخه هنا هو: زيد بن الحباب» وكلاهما ثقة. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








بحزن القلب» ولكن يعذب ههذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم)'". 

ثالعًا: حديث ابن عباس ذه في موت إحدى بنات رسول الله ل 
وفيه: قال: فبكت النساء فجعل عمر يضرم بسوطه» فأحذ رسول الله 
ل بیده» وقال: رمهلا يا عمر»» ثم قال: («ابكين وإياكن ونعيق الشيطان» 
ثم قال: ررإنه مهما كان من العين والقلب» فمن الله ومن الرحمة» وما 
كان من اليد واللسان» فمن الشيطاني". 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الحديث الأول يدل على أن نساء 
الأنصار بكين على هلكاهنّ وعلى حمزة طب وكان في هذا البكاء نوح 
وندبة» يدل عليه الرواية الثانية» وكذلك النهي في آخر اللحديث؛ لأن محرد 
البكاء غير منهي عنه؛ بدليل الحديث الثاني والثالث؛ ول ينههنّ البي يل اول 
ثم نماهن عن ذلكء فقال: «ولا ييكين على هالك بعد اليوم»» فنسخ به الجواز 


السابق» و حرمت النياحة". 


هذا القول بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص۷١۲‏ كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض» 
ح(٤‏ ۱۳۰)» ومسلم في صحیحه-واللفظ له- 10/4 2,5 كتاب الحنائز» باب البكاء 
على الميت»ح (5؟57) (؟١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .5١/‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص۹١٠‏ ونحوه االحاكم في 
المستدرك .۲٠١/١‏ قال الشوكان في نيل الأوطار 50/5 :١‏ (فيه علي بن زيد وفيه 
كلام» وهوثقة» وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وسكت عنه). 

(؟) انظر: سبل السلام ۲۳۷/۲. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1۴1 


ويدل على تحر النياحة أدلة كثيرة» منها- إضافة إلى ما سبق- ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة ذي قال: قال رسول الله يلِ: «اثنان في الناس هما 
يمم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت». 

ثانيًا: عن أبي مالك الأشعري”" ذه أن البي يي قال: «أربع في أمي من 
أمر الجاهلية» لا يتركوفُنٌ: الفخر في الأحساب» وا السا 
والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موقاء ثتقام 





يوم القيامة وعليها سربال من قطران”", ودرع من جرب 
ثالثا: عن أم حرصي الله عنها- قالت: أذ علينا رسول الله يليه في 
البيعة: ألا شحن». . فما وَفتْ م غير ھس» من منهن أم سلی» 


)١(‏ أخرجه مسلم في ۱۳۳/۲ كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب, ح(57) .)١5١(‏ 

(۲) أبو مالك الأشعري» مشهور بكنيته مختلف في اسمه» قيل: امه الحارث بن الحارث» وقيل: 
عمرو» وقيل: عبيد» وقيل: كعب بن عاصم. وروى عن البي يوه وروی عنه: عبد 
الرحمن بن غنم» وأبو صا الأشعري» وغيرهماء وتوفي سنة ثماني عشرة. انظر: 
الاستيعاب 75/5١؛‏ الإصابة 874//4؛ التهذيب .١95/١7‏ 

() القطران: ما يتحلل من شجر الأبمل» ويطلى به الإبل وغيرها. انظر: المصباح المنير ص٤ 4١‏ . 

.)۲۹( )91 احرجه مسلم في صحيحه 49/5 ۲ »کتاب الجحنائر» باب التشديد في النياحة» ح(4‎ )٤( 

(5) هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد» الأنصارية» والدة أنس وزوج أبي طلحة الأنصاري» 
قيل: اسمها: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل غير ذلك» وكانت من السابقين إلى الإسلام من 
الأنصار» وروت عن البي كَل وروى عنها أنس» وابن عباس» وغيرهما. انظر: الإصابة 
۲۷۰/٤‏ التهذيب .419/١7‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص۷٥۲‏ كتاب الجنائز» باب ما يُنهى من النوح والبکای سح 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعا: عن عمر ذه عن البي يله قال: «الميت يعذب في قبره ها نيح 
علي)0". 
فهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم النياحة على الميت» فيكون فيها كذلك 
دلالة على نسخ ما يدل على إباحتها” . 
والله أعلم. 


ح(170))» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 2550/4 كتاب الحنائز» باب التشديد 
في النياحة» ح(3477) (۳۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ 275 كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على 
الميت؛ ح(۱۲۹۲)» ومسلم في صحيحه 47/4 7 كتاب الحنائز» باب الميت يعذب 
ببکاء أهله علي ج(۹۲۷) (۱۷). 

(۲) انظر: التمهيد ١/٤۲۸-١۲۸؛‏ المغي /..441-49؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
٤‏ سبل السلام ۲۳۷-۲۳۹/۲. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ۳۴۳ 





المطلب العاشر: زيارة القبور. 
ذهب جهور أهل العلم إلى مشروعية زيارة القبور» وأن زيارتا 
اميا ا م سخ دل 
ومن صرح بالنسخ: ابن شاهين"» وابن عبد البر 
والحازمي*» وابن قدامة”» و النووي» وأبو إسحاق الحعبري» وابن 
0 ا 
ويدل على مشروعية زيارة القبور» ونسخ النهي عنها ما يلي: 
أولا: عن بريدة هب قال: قال رسول الله يلكِ: «فهيتكم عن زيارة 
)١(‏ انظر: "بدائع الصنائع ۲/٥٠؛‏ عمدة القاري 14/5؛ الدر المختار و حاشية ابن عابدين 
۳ ١"؛‏ الكافي لابن عبد البر ص۸۷؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجايل 
۳ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/551"؛‏ المجموع ١7/0‏ ؟؛ مغن المغقاج 
7/7“ المغين 10/8 ه؛ الشرح الكبير والإنصاف 5714/5". 
(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 91/8 .۳۷٤‏ 
(۳) انظر: التمهيد ۰۰/۱۰ الاستذكار .۲٠٠/٤‏ 
(4) انظر: الاعتبار ص . 8 .٠۳۱‏ 
(ه) انظر: الغ 89/8 ه؛ الكافي .۸١/۲‏ 
(7) انظر: المجموع 07/5 5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .۲۹۱/٤‏ 
(۷) انظر: رسوخ الأحبار ص۳۳۲. وانظر كذلك: الشرح الكبير للمقدسي 577/5؛ نيل 
الأوطار .٠١١۷/٤‏ 


(۸) انظر: فتح الباري ۱۸۲/۳. 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القبور فزوروهاء وفيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكين وف عن الد لاق سای اربوا بق اانه کا ذلا 
Di 2‏ 
را می 1 

وني رواية عنه ذه قال: قال رسول الله كَلهّ: رقد كنت فيتكم عن 


زيارة القبور» فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإهها تذكر 





الآحرة»". 

ثانيًا: عن أبي هريرة 4ك قال: قال رسول الله يل: «استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور؛ فإها تذكر الموت»7". 

الا“ عن أن نك الخدري ذه أن رسول الله يله قال: (فيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرة» وفيتكم عن النبيل, ألا 
فانتبذواء ولا أحل مسكراء وفيتكم عن لحوم الأضاحي فكلو 


.١45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ص45 4»كتاب الجحنائز» باب في زيارة القبورءح(75؟8) 
والترمذي في سننه-و اللفظ له- ص١١٠۲‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرحصة في 
زيارة القبور» ح(55١٠)»‏ وقال: (حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألبان في 
ضحيح سنن الترمذي ص١5‏ 7. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۰/٤‏ كتاب الحنائز» باب استئذان البي وه ربه عز وحل في 


زيارة قبر امه ح (915) .)١٠١5(‏ 
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واو 

رابعًا: عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول الله ولهِ: ركنت 
فهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها؛ فإنه يرق القلب» وتُدمع العين» 
وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرا»”". 

خامسًا: عن ابن أبي مليكة"» أن عائشة-رضي الله عنها-أقبلت 
ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت: من 
قبر أي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لما: أليس كان رسول الله وَل 
فى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» رركان فى ثم أمر بزيارتها»”©. 


,ه91/١ والحاكم في المستدرك-واللفظ له-‎ ٤۲۹/۱۷ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائر‎ 
ص78 7: (وهو كما قالا). وقال الميشمي في مجمع الزوائد *51/7: (رواه أحمد ورجاله‎ 
رحال الصحيح).‎ 

(۲) أخرجه الحاكم قي المستدرك »٥۳۲/۱‏ وقال الشيخ الألبان في أحكام الجنائز ص7758: 
(أخرجه الحاكم بسند حسن). وأخرج نحوه الإمام امد 151/5١‏ والححاكم في 
المستدرك .٥۳۱/۱‏ قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص775: (وفيه ضعف» لكنه 
منجبر ما قبله) يعينٍ به الرواية السابقة للحاكم. 

(۳) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة-واسمه زهير-» التيمي» أبو بكر» ويقال 
أبو حمد, ثقة فقيه» روى عن: عائشةء والعبادلة الأربعة» وغیرهم» وروی عنه: عطاء 
بن أبي رباح» وميد الطويل» وغيرهما. وتوف سنة سبع عشرة ومائة. انظر: هذيب 
التهذزيب ۲۷۲-۲۷۱/۰؛ التقريب ١/١١ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ».577/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2171/5 وابن عبد 
البر في التمهيد .701/٠١‏ وصححه الذهي» والشيخ الألباي. وقال الحافظ العراقي عن = 
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وقي رواية عنها-رضي لله عنها-: أن 6 لله 4 رخص يي 
زيارة لقبور». 1 
زيارتها؛ لأنها جاء فيها الأمر بالزيارة ق 0 پا 

هذا وقد احتلف أهل العلم في هذا النسخ» وقي الرحصة في الزيارة 
هل ذلك مختص بالرحال أم لهم وللنساء كذلك» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يشرع هن زيارة القبور» إذا أمنت الفتنة. 

وهو قول بعض أ نفية» وبعض المالكية“) وبعض الشافعية“)› 


5 إسناد الحاكم إنه جيد. انظر: تلخيص الذهبي على مستدر الحاكم ١/587؛‏ أحكام 
الجنائز ص 77١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص٠۲۷»‏ كناب الجنائز» باب ما جاءفي زيارة 
القبور» ح(51770١).‏ قال البوصيري قي زوائد ابن ماحة ص۲۲۸: (وإسناد حديث 
عائشة صحيح رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة 
صه717. 

(۲) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص۳۷۳» ٤۳۷؛‏ المستدرك للحاكم ١/١٠٠؛‏ الاعتبار 
ص۳۳۱-۳۳۰؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/۲۹۱؛‏ فتح الباري ۱۸۲/۳؛ نيل 
الأوطار 51/5 .١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲/؛ البحر الرائق ١/١٠١5؟؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
۳ تحفة الأحوذي 4/ه5١.‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار ٤/٠٠٠؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 0/8 5؛ التاج 
والإكليل ٠/۳‏ ه؛ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

(5) انظر: المجموع ١7/0‏ ؟؛ المنهاج وشرحه مغين الحتاج 1۷/۲. 
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ورواية عن الإمام أحمد". وروي ذلك عن عائشة-رضي الله عنها-. 
1 1 00 
ونسبه بعض أهل العلم إلى الأكثرين”". 

القول الثابي: يكره لنّ زيارة القبور. 

(Du 7 0‏ 1 )°( أ 

وهو قول بعص ا حنفية »> وبعضص المالكية 5 ومدلهب 
الشافعية) والحنابلة"“. 

القول الثالث: يحرم هن زيارة القبور. 

وهو قول ب بعض ١‏ 0 وبعض المالكية“) وبعض الشافعية”” "0 
ورواية عن الإمام أحمد» واختيار بعض الحنابلة". 


.7”5/5 انظر: الغ 770/9 0؟ الشرح الكبير ٦/۲۹۷؛ الفروع ۳/١۱٤؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 4١7/7‏ تحفة الأحوذي 5/4 .١5‏ 

(۳) نسبه إليهم ابن حجر في فتح الباري ۱۸۲/۳ والشوكاني في نيل الأوطار .١15/4‏ 
وانظر: الاعتبار ص77؛ تحفة الأحوذي 5/5 .١5‏ 

. ٠٤١١/۳ انظر: عمدة القاري 445/5 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي ص۸۷؛ مواهب الحليل ٠/٣‏ ه؛ حاشية الدسوقي .551/1١‏ 

(5) انظر: امجموع .ا المنهاج وشرحه مغن الحتاج ا 

(۷) انظر: المغين 277/9؛ الشرح الكبير 777/5 ؛الفرو ع 11/8 4؛ الإنصاف 7557/56. 

(8) انظر: البحر الرائق 47١٠/١‏ حاشية ابن عابدين 51/9 .١‏ 

(9) انظر: مواهب الحليل ٠/۳‏ ه؛ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

.1۷/۲ انظر: المجموع 0/0 9؛ المنهاج وشرحه مغين الحتاج‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: مجموع الفتاوى 47/75 ؛ تمذيب السنن لابن القيم 84//4؟ الفرو ع411/7؟ 
الإنصاف 715/5. 
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الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يشرع من زيارة القبور- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري» وأنس» رضي الله عنهم؛ فما عامة تشمل الرجال 
السا 

انيًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-؛ حيث إنما زارت قبر أخيها 
عبد الر حمن» فلما سّئلت عن زيارة القبور اشن ا عنها؟ قالت: ررکان 
فى ثم أمر بزيارقها»'". 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لا كانت ليلي الي كان 
البي بيو فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند 
رحليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع. فلم يلبث إلا ريشا" 
ظن أن قد رقدت» فأخذ رداءه رويداً» وانتعل رويداء وفتح الباب فخرجء 
ثم أحافه” رويداً. فجعلت درعي في رأسي» واحتمرت» وتقنعت إزاري. 
ثم انطلقت على إثره» حن جاء البقيع» فقام» فأطال القيام. ثم رفع يديه 
ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت. 


(۱) سبق تخريجه في ص٣۱۲۳‏ . 
(۲) ريثما؛ أي: قدر ذلك. النهاية في غريب الحديث .۷٠١/١‏ 


(۳) أجافه؛ أي: أغلقه. المنهاج شرح صحيح مسلم ٤‏ /۲۸۸. 
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فأحضر فأحضرت) فسبقته فدحلت. فليس إلا أن اضطجعت فدخل» 

قال ومالك اغا 9 ی رای ا الت كلك« شی قال: 

«لتخبريئ أو ليخبرني اللطيف الخبير) قالت: قلت: يا رسول الله ! بأبي 

أنت وأمّي ! فأخبرته. قال: رفانت السواد الذي رأيت أمامي ع(" قلت: 

نعم. فلهدن ق صدري ا أو جعتي. شم قال: را 9 ظننت أن حيط 00 الله 

عليك ورسوله ؟» قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: «فإن 

جبريل أتانى حين رأيت. فناداني» فأحفاه منك فأجبته» فأحفيته منك. 

وم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وظننت أن قد رقدتء 

قال: «قولي: السلام على أهل الديار من الم منين والمسلمين» ويرحم الله 

المستقدمين متا والمستأحرين» وإِنّا إن شاء الله بكم للاحقون». 

.۲۸۸/٤ الإحضار هو: العدو. المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الحشاء هو: الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» وانتد في كلامه من ارتفاع 
النفس وتواتره. النهاية في غريب الحديث .۳۸٤/١‏ 

(۳) الرابية: الي أخذها الربو» وهو النهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه 
وحركته. النهاية في غريب الحديث .1۳۲/١‏ 

.575/5 اللّهد: الدفع الشديد في الصدر. النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 


(5) الحيف: احور والظلم. النهاية في غريب الحديث .550/١‏ 
(1) أخرحه مسلم في صحيحه ۲۸۹/٤‏ كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخحول 


القبور» ح(91/5) .)٠١*(‏ 
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رابعا: عن أنس بن مالك ههه قال: مر البي يك بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: «اتقي الله واصبري»» قالت: إليك عئي» فإلك الم تُصّب 
معصيبيٍ» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه البي كهُ. فأتت باب البي كلك فلم جحد 
عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: رإنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»0". 

ووجه الاستدلال منها. هو: أن حديث بريدة» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» وأنس-رضي اله عنهم- عام يشمل الرجال والنساي 
وحديث عائشة-رضي الله عنها- الأول يدل عليه كذلك؛ حيث إنما 
زارت قبر أحيهاء وذكرت أن البي كل أمر بالزيارة بعد النهي. 

فمعناه أن الأمر بالزيارة هو للرجال والنساء جميى". 

وحديثها الثاني يدل كذلك على جواز زيارتمن للقبور؛ لأن قوها: 
(قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله) فهي تعن إذا زارت القبور» فقال 
البي ييي ها: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 


ال 


ويرحم لله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 


(۱) أخرجحه البخاري في صحيحه ص57 7»كتاب الجنائز» باب زيارة القبور»ح(787١))‏ 
ومسلم في صحيحه 7147/5 كتاب الجنائز باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة 
الأولى» ح(377) .)٠١(‏ 

(۲) انظر: المغيني ۲۳/۳٥؛‏ أحكام الحنائز للألبانى ص779-.77. 
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فهو كذلك ظاهر الدلالة على جواز زيارَنٌّ القبور". 

وحديث أنس ذه يؤيد الجواز كذلك؛ حيث أنه هله لم ينكر على 
المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة(". 

فثبت مما تقدم أن النساء يجوز لحن زيارة القبور» وأن النهي عن 
زيارة القبور نسخ في حقهن كما نُسخ في حق الرجحال. ظ 

واعترض عليه ما يلي: 

أولا: إن حديث بريدة طب وما في معناه» أدلة عامة» تدل بعمومها 
على جواز زيارة القبور للنساءء والأدلة الي تدل على في النساء عن 
زيارة القبور» أدلة حاصة» والعام لا يعارض الأدلة الخاصة . 

ثانيًا: إن حديث عائشة-رضي الله عنها-جاء في بعض طرقها أنها 
قالت. بعد ما زارت قبر أعيها: (ولو شهدتك ما زرتك)7". وهذا يدل 


(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۰/٤‏ ۲۹؛ التلخيص الحبير 4177/7 أحكام الجنائز 
ص 7177. 

(۲) انظر: المجموع 4/5 ١؟؟؛‏ فتح الباري ۱۸۲/۳؛ أحكام الجنائر ص 5 77. 

(۳) انظر: التمهيد ۰٠/۰۰٠؛‏ المغين 4077/8 تمذيب السنن لابن القيم .٠٤۸/ ٤‏ 

.5145/5 انظر: مجموع الفتاوى 4 4/7 ٤۳؛ قذيب السنن لابن القيم‎ )٤( 

(5) أحرجه الترمذي في سننه ص 275.٠‏ كتاب الحنائر» باب ما حاء في زيارة القبور للدنساءء 
ح »)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 0/8. قال المباركفوري في التحفة الأحوذي 
8 (لم يحكم الترمذي على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف» ورحاله 
ثقات» إلا أن ابن حريج مدلس» ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة). وضعفه = 
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على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع لحن زيارة القبور؛ 
لأنه لو شرعت لهاء لزارت قبره سواء شهدته أو لم تشهده". 


وأجيب عنه: 








أ- بأن حديث بريدة ذه وما في معناه عام إلا أنه يقوى بعدم إنكار 
النبي ي على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره ك حجة". 

ب- إن الأحاديث الي تدل على في النساء عن زيارة القبور» جاء 
بلفظين”": أحدهما: «زؤوارات القبور». والثان: «زائرات القبور». وهذا 
الثانٍ ضعيف» وقد روي هو كذلك بلفظ: (زوّارات القبور) والأول 
صحيح» وهو يدل على مي النساء اللا يكثرن الزيارة. لذلك لا تكون 
هذه الأدلة معارضة للأحاديث الي تدل على مشروعية عموم الزيارة. 
وحديث عائشة-رضي الله عنها-وفعلها موافق هذه الأحاديث؛ حيث إفا 
زارت قبر أخيهاء ولكنها لم تكثر من الزيارة. 

واعترض على هذا: بأن قوله: «زوارات القبور» يحتمل أن يكون 


الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص١‏ 75. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى 4 45/7 ؛ تمذيب السنن لابن القيم .٠٠٠١/>٤‏ 
(۲) انظر: فتح الباري ۱۸۲/۳؛ أحكام الجنائز ص .۲٠۳۳‏ 
(۳) سيأتي تخريجهما في دليل القول الثاني. 
(4) انظر: فتح الباري 4١87/9‏ نيل الأوطار/559١؛‏ تحفة الأحوذي 57/4 ١؛‏ أحكام الحنائر 


اص ه 711/7 
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المراد به 'النسبة» أي نسبة الزيارة هن» أو ذوات زيارة» كما في قوله تعالى: 
« وَمَا رَبّكَ بظلّم لِلعَِيدٍ 4 .؛ أي: ليس بذي ظلم» وليس للمبالغة في 
ا كان کل زازق کچ ع 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه يكره زيارتمن للقبور- ما يلي: 
أولا: عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله يله لعن زوّارات 
القبوں»". 


و 


٤ 9 : 0‏ 5 ٺا 2 س 
ثانيا: عن حسان بن ابت ويه قال: («لعن رسول الله صل زوارات 


(1) سورة فصلت» الآية (45). 

(۲) انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص51؛ /5. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ص١5‏ 8 كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء» ح(”5١٠)»‏ وابن ماجة في سننه ص٦۰۲۷‏ كتاب اطمنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة النساء القبور» ح(517١)»‏ وأحمد في المسند 2154/١4‏ والطيالسي في 
مسنده ص 411/1 وابن حبان في صحيحه ص0 83 والبيهقي في الستن الكبرى 
٤‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الأألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص١5‏ 7: (حسن)» وذكر في أحكام الجنائز ص ه75!: أنه صحيح بالشواهد. 

(4) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» الأنصاري الخزرجيء ثم النجاري. أبو الوليدء 
شاعر رسول الله يِه وروى عن البي يِه وروى عنه: ابن المسيب» وعروة» وغيرهماء 
وتوقي قبل الأربعين» وقيل بعده. انظر: الإصابة .٠۷١/١‏ 
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١ 8‏ 
القبور)7". 
ثالغا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله وَل 
٠‏ اع .- 1 ۲ 
زائرات القبور» و المتخذين عليها المساجد والسرج»” , 








)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص77 كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبورءح »)٠١۷٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳١/١‏ وأحمد في المسند 4؟/4714» 
والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١70/5‏ قال البوصيري 
ف زوائد ابن ماحة ص175: (وإسناد حديث حسان بن ثابت صحيح رجاله ثقات). 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص777؛ وقال في أحكام الجنائز 
ص 75١-بعد‏ الكلام على أحد رواته-: (فالحديث مقبول). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص5 44»كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» ح(73775)» والترمذي في سننه ص2»85 كتاب الصلاة» باب ما حاء تي كراهية 
أن يتخحذ على ار ح(۳۲۰)» والنسائي في سننه ص775؛ كتاب الجنائز» 
باب التغليظ ني اتخاذ السرج على القبور» ح(57 »)۲١‏ وابن ماحة في سننه-بلفظ: (لعن 
رسول الله ب زوّارات القبور) ص7775 كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة 
النساء القبور» ح(5175١)»‏ وابن أي شيبة في المصنف ٠٠/۳‏ وأحمد في الممسند 
۳ء والطيالسي ف مسنده ص١217‏ وابن حبان في صحيحه ص١851,‏ والحاكم 
في الستدرك »070/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/٤‏ . قال الترمذي: (حديث 
حسن). وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود 285/4 فقال: (وفيما قاله نظر؛ فإن 
أبا صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان» مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب. وهو 
صاحب الكلي» وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس. وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. 
وقال ابن عدي: ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه. وقد نقل عن ييى بن سعيد القطان 


ده ب 


وغيره تحسين أمره» فلعله يريد: رضيه حجة» أو قال: هو ثقة). وقال ابن حجر في 
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فهذه الأحاديث جاءت خاصة في النساءء وهي تدل على هُيهنٌ عن 
زيارة القبورء والأحاديث الي فيها الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنه» 
عامة» فتكون أحاديث النهي مخصصة لعمومهاء فلا يكون نسخ النهي 
الوارد فيها شاملا للنساء؛ ولذلك يكون زيارقنٌ للقبور مکروها. 

واعترض عليه ا يلي: 

أولا: إن الأمر بالزيارة بعد النهي عام للرحال والنساءء يدل عليه ما 
روته عائشة -رضي الله عنها-» خاصة حديثها الذي قالت فيه بعد 
رجوعها من زيارة قبر أحيها: رركان فى ثم أمر بزيارتها». فهو ظاهر ف 
أن الأمر بالزيارة عام يشمل الرجال والنساي وأنه متأخر عن النهي عن 
زيارة القبور”". 

ثانيًا: إنه لا تعارض بين الأحاديث الي فيها الأمر بزيارة القبورء 
وبين الأحاديث الى فيها اللعن على زوّارات القبور؛ لأن اللعن فيها للاي 


التلحيص ۱۳۷/۲: (رواه أحمد. وأصحاب السنن» والبزار» وابن حبان» والحاكم» مسن 
رواية أبي صا عنه» والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ» وهو ضعيف» 
وأغرب ابن حبان فقال: أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان» وليس هو مول أم 
هانئ). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 285 وقال عن رواية 
ابن ماجة: (حسن هما قبله-يعي رواية حسان-). 

.7١5 2317/5 8؛ الاعتبار ص۳۳۲؛ المغن ۲۳/۳٥؛ المجموع‎ 00/٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: المستدرك للحاكم ۳۲-۰۳۰/۱٠؛‏ الاستذكار 85/54؟؛ المغينٍ 5717/9 14ه؛ 
أحكام الحنائز للألبانن ص‌۲۳۲-۲۲۹. 
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يكثرن زيارة القبور؛ حيث جاء لفظ: (زوّارات القبور)» وهو يدل على 
لعن النساء اللاي يكثرن الزيارة. بخلاف غيرهنٌ فلا يشملهنٌ اللعن. 
أما ورود الحديث عن بعض الصحابة بلفظ: (زائرات القبور) فهو 
ضعيف» وقد ورد نفس الحديث بلفظ: (زؤارات القبور). وهو الموافق لغيره 
دن الأحاديك یکرت هاعد نمراق لون كان غا ف شه 
وإذا فيكون الأحاديث الي فيها الأمر بزيارة القبور دالة على 
مشروعية الزيارة لمن» ويكون النهي واللعن على اللاي يكثرن زيارة 


القبور. فالأمر بالزيارة عام» واللعن حاص باللاق يكثرن الزيارة» ولا 
)1( 





تعارض بين العام والخاص 

وأجيب: بأنه ليس المراد من قوله: (زوارات القبور) المبالغة» بل 
المراد به النسبة» أي نسبة الزيارة هن» ولذلك يكون ذلك دليلا على النهي 
مطل 

دليل القول الغالث: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول الثاي. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاء فيها اللعن على 
زوارات القبور» واللعن يدل على التحريم. فيكون زيارمَن للقبور 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار 4١55/4‏ تحفة الأحوذي ٠٠١/٤‏ 55١؛‏ أحكام الجنائز للألبان 
ص٦۲۳۷-۲۳.‏ 
(۲) انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص۷٥»‏ /5. 
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را 

ويعترض على هذا الاستدلال عا اعترض به على استدلال القول 
السابق. 

ثانيًا: عن أم عطية رضي الله عنها- قالت: (إنهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعزم علينا». 
الثواب- فزيارة القبور أولى؛ لأنه مختلف في مشروعيته وتحرعه". 

واعترض عليه: بأن اتباع الجنائز للنساء ليبس رامنا عليهن» كما 
هو ظاهر الحديث» وهو قول جمهور أهل ل 

علق آله الأمر يويارة«القنوز هابا بحام دال اة ا التي عن 


اتباعهن الجنائز فلا يوجد ما يدل أنه جاء بعد الأمر باتباع الجنائز. 


)١(‏ انظر: المجموع ١7/5‏ ؟؛ مجموع الفتاوي 5/74 ه8؛ تمذيب السنن لابن القيم 84//4؛ 
مغينٍ امحتاج 1۷/۲. الشرح الممتع .٥٦۸/۲‏ 

(۲) أخرحه البخحاري في صحيحه ص١255‏ كتاب الحنائز» باب اتباع النساء الجنازة» 
ح(۱۲۷۸)» ومسلم في صحيحه ۲۰۱/٤‏ کتاب الجنائز» باب مي النساء عن اتباع 
ابحنائز» ح (۸۳۸) .)۳١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۰۳٤۷/۲٤‏ ۸٤۳؛‏ قهذيب السنن .٠٠١/٤‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 551/4؛ فتح الباري ۱۷۸/۳؛ عمدة القاري 
A-A‏ 
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الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: يستحب زيارة القبور للرحال؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الواردة في ذلك» من قول البي يل وفعله» وأن النهي عن زيارة القبور قد . 
نسخ بذلك. 

ثانيًا: يدل على عدم تحريم زيارة النساء للقبور- إذا أمنت الفتنة) 
ولم يكثرن منه» ولم يترتب على زيارَن ارتكاب محظور من الدعاء لغير 
الله» وغير ذلك من أمور شركية أو بدعية» وكذلك النياحة وشق 
الجيوب» والسفور والتبرج» وغير ذلك من الأمور الحظورة شرعاً -ما 
يلي : 

أ-عموم الأدلة الي تدل على مشروعية زيارة القبور؛ حيث إمًا 
تشمل الرجال والنساء. 

ب-احتمال أن يكون يهن عن زيارة القبور منسوخاء ويقوى هذا 
الاحتمال بعمل عائشة-رضي الله عنها-» وروايتها الدال على مشروعية 
الزيارة بعد النهي عنه» وقد قالت ذلك بعد زيارقا لقبر أحيها. 

كما يؤيد ذلك عدم إنكار البي يي على المرأة قعودها عند القبر. 

ج-إن الأحاديث الي دل منها على النهي» تدل-كما قاله غير 
واحد من أهل العلم- على نيهن من التكثير من الزيارة» فيكون النهي 
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فيها من التكثير من الزيارة» لا عن مطلق الزيارة. 
ولكن مع هذا الأولى والأظهر القول بمنع زيارة النساء للقبور 
وذلك لما يلي: ش 

أ- إن حديث بريدة دن وما في معناه» أدلة عامة» تدل بعمومها 
على جواز زيارة القبور للنساء» والأدلة الى تدل على في النساء عن 
زيارة القبور» أدلة خاصة, والعام لا يعارض الأدلة الخاصة. 

ولا يعترض عليه بأن المراد بالزوارات في الحديث اللواني تكثرن 
الزيارة؛ لأنه قد تكون المراد به النسبة إلى الزيارة» لا المبالغة في الزيارة 
كما سبق بيانه» ويؤكد هذا الاحتمال كون الحديث جاء في رواية بذكر 
لفظ: (زائرات القبور). 

ب- إن أهل العلم احتلفوا في حكم زيارقنٌ للقبور» فقيل بالحوازء 
وقيل بالتحريم. وما احتلف في جوازه وتحرعه-ولا يوجد ما يدل على 
القطع- فت ركه أولى؛ لقول البي يَلّ:«,دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”". 

ج- إن القول بالمنع أحوط؛ لأن المرأة إذا تركت الزيارة لا تأثمع 
وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعن7". 


.549/5 ؛ تهذيب السنن لابن القيم‎ 4 ٤/۲٤ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 517 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
انظر: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارها للشيخ عبد امحسن ص58.‎ )۳( 
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د-إن ارتكاب المحظورات قد كثر عند القبور. كما كثرت الفتن؛ 
ولذلك كره كثير من أهل العلم حروجهن إلى الصلوات» فالخروج إلى 
زيارة القبور أولى بالكراهة. والله أعلم. 





فهرس موضوعات الجزء الثاني أه؟١‏ 








فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الفصل الثاني: الصلاة. 11 N ESE‏ 
اللبحث الأول: فرضية الصلاة» والأوقاتء والأذان والإقامة... ۳۷“ 
المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات مح سق لصوو 
المطلب الثاني : ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً. Vaasa‏ 
المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر a‏ 
المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر ا a‏ 
المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لما وقت واحد أو وقتان Yess‏ 
المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة 0 
المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين ا 
المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس» والعصر 
بإدراك الركعة قبل غرويها 00177 O‏ 
المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار. VES‏ 
المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر ز[ a‏ 
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر ابد ا و ع 
المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة ال نو را لاا 
المبحث الثاني: طهارة ما يصلى فيه» وعليه» واستقبال القبلة. .. ه7١٠‏ 
المطلب الأول: اشتراط احتناب النجاسة لصحة الصلاة Ve E‏ 


المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد 0 
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المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه ا E‏ 
المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل E‏ 
وغير ذلك ما ورد النهي عن الصلاة فيها ل 
الط الخامسء ريل .القيلة من يتا المقدس إل :نينت الله الحرام»: 
المبحث الثالث: صفة الصلاة ل ا الس قوم 
المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح ei‏ 
المطلب الثاي: الجهر بالتسمية في الصلاة ا 
المطلب الثالث: التطبيق في الركوع 8 0 0 0 00 
المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر EOE‏ 
المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت et‏ 
المطلب السادس: القنوت بعد ال ركوع Ro‏ 
المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود 2000 
المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة جه ام اول تع ل EA SE‏ 
المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة سج وم الما kS‏ 
المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة 22011111 
المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام ساد كوه نيه الل كمي 
المطلب الثالث: السجدة في سورة النجم» والانشقاق» والعلق 5-7 
المبحث الخامس: صلاة التطو ع» وما يكره في الصلاة أو يفسدها. . 
المطلب الأول: حكم قيام الليل NAAR‏ 
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المطلب الثاني: الوتر على الراحلة 00 
المطلب الثالث: النفخ في الصلاة 11[ذ[ز[ ز [ز[ز 1[ اا 
المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة Ee Ses‏ 
المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة RSS‏ 
المطلب السادس: قطع الصلاة ممرور الكلب والحمار والمرأة 8 
المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي و ا ا 
المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير اا ود ام كا 
الملبحث السادس: صلاة الجماعة خم وا ادو وك ا ا 
المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة A Nara SS‏ 
المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين Tea‏ 
المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدحل مع الإمام ه١١‏ 
المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً س١‏ 
المطلب الخامس: القراءة حلف الإمام 0 0 1110000 
المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل E‏ 
المطلب السابع:ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل 

ذلك في رحله ESPAR eg‏ 1 
المبحث السابع: في الجمعة والعيدين a‏ ات ا 
المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة المعو E‏ 
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المطلب الثالث: حرو ج النساء إلى العيدين لا 
الملبحث الثامن: قضاء الصلاة» وصلاة المحوف 1 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها 
ااا[ اا 
المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف لام E‏ 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين 1 
الملبحث التاسع: الجنائز 0 
المطلب الأول: القيام للجنازة OR Sate EA‏ 
المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها VV‏ 
المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد DANS‏ 
المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة IAA e‏ 
المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين EE e‏ 
المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه ا 
المطلب السابع: الصلاة على المنافقين RA‏ ا 
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المش ركين ا اا ا 1 
المطلب التاسع: النياحة على الميت RCE SEA‏ 121100001 
المطلب العاشر: زيارة القبور. ا د 
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(ح) الجامعة الإسلاميّة ٠١١١‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سركندء محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورةء ؟ 4 اه دمج 
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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
۲ھ / ١٠ءام‏ 








الباب الثاني الزكاة. والصوم. والحج وأحكام الحرمين. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الزكاة. 
الفصل الثاي: الصوم, والحج وأحكام الحرمين. 


الفصل الأول: الزكاة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وجوب الزكاة. وزكاة بميمة الأنعام. 
المبحث الثابي: زكاة الحبوب والثمارء وقسم الصدقات» وزكاة 


المبحث الأول: وجوب الزكاة. وزكاة بهيمة الأنعام 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة. 

المطلب الثابئ: أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

المطلب الثالث: استثناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. 


المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۳ 
المطلب الأول: حقوق المال سوى اللزكاة 


ذهب بعض أمل العلم إلى أن وجوب الركاة0) نسخ وجوب 
غيرها من الحقوق7" والصدقات". 





)١(‏ الزكاة لغة: النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا زاد ونمى» وتأي الزكاة كذلك بمعين: 
الطهارة» والصلاح» يقال: زكا الرحل يزكو إذا صلح. انظر: المغرب للمطرزي ١/855؛‏ 
المصباح المنير ص ١١‏ ؟؟ القاموس المحيط ص77١1١.‏ 

والزكاة اصطلاحا: عرفها الحنفية فقالوا: هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال 
مخصوص لالك مخصوص. الاحتيار لتعليل المحتار ١/49؛‏ التعريفات ص٤ .١١‏ 

وقال المالكية: هي إخراج مال خصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً إن تم املك وحول غير 
معدن وحرث. الشرح الصغير .51/١‏ 

وقال الشافعية: هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة 
بشرائط. مغين الحتاج ۷۳/۲. وانظر: كفاية الأخيار ص١75.‏ 

وقال الحنابلة: هي حق واحب في مال حاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. معونة أولى 
النهي 551/7؛ الروض المربع .٠١۸/۱‏ 

(۲) المراد يما الحقوق الي توجبه المال. أما الحقوق الي توجبه أسباب أحر» كالفطرء والقرابة» 
والزوحية» وغير ذلك» فهي واحبة عند الجميع وليست هي المراد هنا. انظر: أحكام القرآن 
للحصاص 21717/١‏ ۷/۳٤٥؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/50؛‏ تحفة 
الأحوذي٣/۲۸۷.‏ 

(5) ذكر أبو المظفر السمعان أنه مما أجمع عليه الصحابة قولياً. وذكر البيهقي أنه قول أكثر 
العلماء. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 501//4؛ قواطع الأدلة ١/۳۸٤؛‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار ٦۳/۳‏ ء؛ إرشاد الفحول .۸٠٥/۲‏ 

)٤(‏ هو: الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو القاسم البلخي» صدوق كثير الإرسال» وروى عن سح 


١ 7” ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الجصاص”'.والبيهقي» وابن عبد البر"", والسمعاي*“» والمحد ابن 
تيمية'"2. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب وابن عباس -رضي الله 
عنهما-. 

ويتبين منه وما يأق من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 


الأسود بن يزيد» وعطاء وغيرهماء وروى عنه جويبر بن سعيد» والحمسن بن يحيى؛ 
وغيرهماء وتوف سنة مس ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال ۲/٠۲؛‏ تمذيب 
التهذيب 7/4١4؛‏ التقريب 5/١‏ 45. 

وانظر قوله في: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص5 ه؛ المحلى .۲۸۳/٤‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن علي أبو بكر الحصاص الرازي» تفقه على أي الحسن الكرحي» وأبي سهل 
الزحاحي» ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي» ومحمد بن يجى» ومن مؤلفاته: 
(أحكام القرآن)» وتوف سنة سبعين وثلامائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١‏ 5 ١؛‏ 
سير أعلام النبلاء 0/١‏ 5 5؛ الجواهر المضية .770/١‏ 

وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن .١51/١‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى له 701//4. 

(۳) انظر: الاستذكار .٦۱/۳‏ 

. ٤۳۸/١ انظر قوله في: قواطع الأدلة‎ )٤( 

(5) وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة» إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم ينسخ 
بالزكاة» بل وافق نسخها عند فرض الزكاة» فحصل النسخ معه لا به. انظر: الممسودة 
ص .77977. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص .١151/١‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤۷/۳‏ 5. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 1° 





شيئان: الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيهاء والقول بالنسخ”". 
دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي هريرة ذه أن أعرابياً أتى البي يل فقال: دلي على عمل إذا 
عملته دحلت الحنة. قال: رتعبد الله لا تشرك ا وتقيم الصلاة المكتوبة» 
وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد 
على هذا. فلمًا وى قال الني ولك: «من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الممنة 
فلينظر إلى هذ . 

ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله 5ه يقول: حاء رجحل إلى رسول الله وَل 
فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله ل: رمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: رلا إلا أن تطوّع». فقال رسول الله ك: 
«وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطَرّع»» قال: 
وذكرله رسول الله و الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: رلا إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال 
رسول الله يل «أفلح إن صدق»“ 

ثالًا: : عن خالد بن أسلم قال: خرحنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى 4017/4 فتح الباري ۳۲۹۰۳۳۳/۳؛ عمدة القاري 45/5 "*. 
(۲) احرجحه البخاري في صحيحه ص٦۲۷1‏ كناب الزكاة» باب وجوب الزكاق ح(۱۳۹۷)» ومسلم في 

صحيحه ۲۹/۲ »كناب الإيمان» باب بيان الإعان الذي يدخل به الحنة» .)١5( )١ ٤(‏ 


E 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








عنهما-» فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ل ولي يكروت آلذَهَبَ 
والفِصة ولا فوا فی سبل أله 4 [لتوبة: 4+]» قال ابن عمر: (من كتزها 
فلم يؤد زكاتما فويل له. إنما كان هذا قبل أن تزل الزكاةء فلم ا أنزلت 
جعلها الله طُهراً للأموال)20. 

رابعًا: عن أبي هريرة ذَفه أن البي يله قال: «إذا أديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك)”". 

خامسًا: عن حابر بن عبد الله طن عن البي ولي قال: «إذا أديت زكاة 


98 س و 
مالك فقد أذهبت عنك ر ِ 


وقال ابن حجر: صدوق. وروى عن ابن عمر ذه وروى عنه: الزهري» وعبد الله بسن 
سلمة» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 7/9 ؛ التقريب 8/١‏ 75. 

و اسه لعزي و ی قات که ينا مص أذ ركاه بین 
بکترءح(٤ ٤١‏ ۱). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص٦١٠‏ ءكتاب ال زكاةء باب ما جاء إذا أديت الزكاة فققد 
قضيبت ما عليكح(51/8)؛ وابن ماحة في سننه ص١١۳‏ »كتاب الزكاة» باب ما أدي 
زكاته فليس بكترء ح(۱۷۸۸)» وابن خزيهة في صحيحه ۱۱۸۳/۲ والحاكم في 
المستدرك ٠٤۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 541/54 .١‏ وحسنه الترمذي» وص ححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ۳۳۲/۳: (وهو على شرط ابن حبان). 
وضعفه الشيخ الألباني ف ضعيف سنن الترمذي ص٦١ »١‏ وضعيف سنن ابن ماجحة 
ص .3١١‏ 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك 5/١‏ 5» وقال صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي؛ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2141/4 مرفوعاً وموقوفاءوقال عن الموقوف أنه = 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين ¥ 





سادسًا: عن فاطمة بن قيس“ -رضي الله عنها- مرفوعا: لیو 
الالح سبو ا کا 

سابعًا: عن علي ذه قال: قال رسول الله يي: «نسخ الأضحى كل ذبح» 
ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسل» وال زكاة كل صدقة". 

ثاممًا: الإجماع» فقد أجمع الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم وحوب 
حق في المال سوى الزكاة“. 


= أصح. وقال ابن حجر في الفتح ۳۳۲/۳: (ورحح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه» كما 
عند البزار). 

)١(‏ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد» القرشية الفهرية» أحت الضحاك» وروت عن الني ولك 
وروى عنها: ابن المسيب» وعروة» والشعي» وغيرهم. وكانت من المهاجرات الأول؛ 
وعاشت إلى خلافة معاوية ذَله. انظر: تحريد أسماء الصحابة ”/.ه4؟؛ الإصابة 5./5؟؛ 
قهذيب التهذيب ۳۹۳/۱۲. 

(۲) أخرحه ماجة في سننه ص١١7ءكتاب‏ الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكتروح 
(1785). قال النووي في المجموع 117/5: (ضعيف جداً لا يعرف). وقال ابن حجرفٍ 
التلخيص :١170/7‏ (ابن ماجة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بمذاء وفيه أبو حمزة 
ميمون الأعور راويه عن الشعي عنهاء وهو ضعيف. قال الشيخ تقي الدين القشيري في 
الإمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجة» وقد كتبه في باب ما أدي زكاته 
فليس بكز» وهو دليل على صحة لفظ الحديث. لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي 
أخرجه منه ابن ماجة بلفظ: (إن في الال حقاً سوى الزكاة). وقال الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن ابن ماحة ص :7١١‏ (ضعيف منكر). 

(۳) سبق تخريجه ف ص ٥۹٩‏ . 

)٤(‏ ذكر السمعاني أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على ذلك» وتبعه غير واحد. انظر: 
قواطع الأدلة ۳۸/۱٤؛‏ البحر الحیط ۳۱۹/۰؛ شرح الكوكب المنير 577/7؛ إرشاد ح 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن الأحاديث الخمس الأول تدل على أن من أدى الزكاة المفروضة 
فقد قضى ما عليه» وليس عليه شيء غير ذلك إلا أن يتطوع. وأن الزكاة 
طهرة للخال» رتفي عن امخض ترون ھک نھ ا عاد ا د 
للأحاديث الى تفيد أن في لمال حقاً سوى الزكاة؛ لأن مع هذه الأحاديث ما 
يدل على تأحرهاء وهو رواية علي ف . 

واعترض عليه: بأن رواية علي له ضعيف” لا تقوم به الححة, 
ويؤكد ذلك أن بعض الحقوق الى قيل بنسخها ذكرت في بعض الأحاديث 
مع ذكر الزكاة» كما أن فرض الزكاة متقدم على إسلام بعض من روى هذه 
الحقوق. فهذا ما يعكر القول بنسخها بالزكاة". 

ثانيًا: من وجوه النسخ-إن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على أنه 
ليس في الال حقاً سوى الزكاة» مع أنه قد ورد أحاديث تفيد أن في المال حقا 


سوى ال زكاة» فدل ذلك على أن الأحاديث الى تدل على أنه ليس في المال 





الفحول ۲/٠۸؛‏ مذكرة أصول الفقه ص١5.‏ 

نك روك عن ا عر ضف آنا الال ا سوق ار كام انظ ميسنت ابن أن اة 
5 6 أحكام القرآن للحصاص 17/9 5. لكن قول ابن عمر 5ه ذلك يحتمسل 
الوحوب» ويحتمل الندب» وعلى احتمال أنه أراد به الندب لا يكون ذلك منافياً للإجماع. 

.٠٠۷ 147-1١ 41/5 انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) راجع تخريجه في ص”55. 

(۳) انظر: الفروع ٤/۳۰۹؛‏ فتح الباري ۳۲۹/۳. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۱۲۹ 





حقا سوى الزكاة متأحرة؛ يدل الإجماع على تأحرها؛ فيكون ذلك دليلا 


على ا 

واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر له 
القول ان و الا شو الو 

وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. 
والمراد بالنسخ هو نسخ الوحوب» فلا يكون ذلك منافياً لإجماع. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اخحتلف أهل العلم في هل يحب في المال حق سوى الزكاة؟ على 
قولين: 

القول الأول: إنه لا يحب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة» لكن 
إن نزلت حاجة فإنه يحب صرف الال إليها حسب الحاحة والضرورة. 


في قول حمهور أهل العلہ“» منهم الحنفية“» والمالكية“» 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/478؛‏ البحر امحیط 4١5/5‏ شرح الك وكب المنير 1/9" ه؛ 
إرشاد الفحول 85/7؛ مذكرة أصول الفقه ص١4.‏ 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 17/7١4؛‏ أحكام القرآن للحصاص ٤٦/۳‏ ه. 

(۳) انظر: التمهيد ١٠/17؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 5017/4 المنهاج شرح صحيح مسلم 
E‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤۷/۳ 2١51/١‏ ٠؛‏ النتف في الفتاوى ص۸١٠؛‏ عمدة 
القاري"/ه74. 

(5) انظر: التمهيد 4١7/٠١‏ الاستذكار 2586517 4١١/5‏ أحكام القرآن لابن العربي = 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والشافعية والحنابلة". ` 

القول الثايئ: إنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة. 

روي ذلك عن ابن عمر ذف » وقال به مجاهد, والشعبي» والحمسنء؛ 
وعطاء» وطاووس. واختاره ابن حزم» وأبو عبد الله القرطِي. 

الأدلة: 

وأدلة القول الأول-وهو أنه لا يحب ف المال حق سوى الزكاة- نفس 
الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أنه لا يحب 
في المال حق بعد الزكاة9 . 


دليل القول الثايي: 


من أدلة القول الثاي- وهو أنه يجب في المال حقا سوى الزكاة- ما يلي: 


۱ ١5؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۷/۲. 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 501/5؛ قواطع الأدلة ١/۸٠٤؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ٤/۲‏ ۲؛ المجموع 4917/5 البحر الحیط للزركشي .۳٠۹/۰‏ 

(۲) انظر: المغي 5 /ل/اء 51/177 5؛ الفروع .٠٠۷/٤‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 17/7١4؛‏ أحكام القرآن للحصاص ٤٩/۳‏ ه؛ المحلى 87/5 7. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6411/7 41١7‏ أحكام القرآن للحصاص ٤٦/۳‏ ٠؛‏ انخلى 
٤‏ ۲۸۳ التمهيد 0117/٠١‏ ۱۸؛ الحامع لأحكام القرآن للقرطي 777/7. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤۷/۳‏ 5؛ التمهيد 417/٠١‏ الاستذكار051//7؛ السنن 
الكبرى للبيهقي 2١51/5‏ ۷٠٠؛‏ المغن 41/377 8؛ الفروع .٠٠۷/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ۲۷۱1 





أولا: قوله تعالى: « وَءَاٌ آلّمَال عَلْ حُبَهِ- ذُوى الْقرو. وَالْيَتسَى 
وَالْمَسَدِكنَ وَأبنَ لبيل وَآَسَابِينَ ونى آَلرَقَامِي 4 ”. 

فهذه الآية تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأنه حاء فيها ذكر 
الزكاة بعد قوله: ظ وَءَانَ آلْمَالَ عل حم ذَوى الْقَرُ_' 4 فدل أن ذلك غير 
الزكاة”". 

ثانيًا: قوله تعالى: « وق أَمولِهِمَ > حَقّ لِسَآيلٍ وَالخرُورِ م 7 
حق غير الزكاة؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة» وهذه الآية مكية؛ لذلك 9 

بعض أهل العلم بأنه حق سوى الزكاة. 

ثالعا: : عن أبي هريرة 4ه يقول: قال البي صَلك: «تأتي الإبل على صاحبها 
على خير ما كانت» إذا هوم يعط فيها حقهاء تطؤه بأحفافها. وتأتي الغنم 
على صاحبها على خير ما كانت» إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافها 
وتنطحه بقروها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء.» الحديث. 

وفي رواية عنه ڪه عن البي ي قال: رمن حق الإبل أن تحلب على 


.)١1717( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطبي 711/7. 

(۳) سورة الذاريات» الآية .)١5(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 15/7 5؛ التمهيد 51/7؛ فتح القدير للشوكاني 
٠‏ . 

(5) أحرجه البخاري في صحيحه ص777»كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة ح(507١)؛‏ 
و مسلم في صحيحه ۳۰۷/٤‏ كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق ح(481) (5؟). 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الا 

رابعا: عن حابر بن عبد الله ضفن عن البي وَل قال: «ما من صاحب إبل 
ولا بقر ولا غنم» لا يُؤدى حقهاء إلا أقعد ها يوم القيامة بقاع" قرق ر 
تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرماء ليس فيها يومقذ 
اء“ ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: رإطراق 
فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتها“» وحلبها على الماء» وحمل عليها في سبيل 


الع الذي 





فثبت من الحديثين أن في ميمة الأنعام حقاً سوى الزكاة. 
خامسًا: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-عن الني يله أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 47١‏ كتاب المساقاة» باب حلب الإبل على الماء» 
(TYA)‏ 

(۲) القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي 
نباته. انظر: النهاية في غریب الحديث ٠۹/۲‏ 0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٠۷/٤‏ 

(۳) القرقر: هو المكان المستوي. انظر: النهاية في غريب الحديث 447/7؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم .۳۰۷/٤‏ 

.۲۹۳/۱ الجماء هي: الي لا قرن لها. انظر: النهاية في غریب الحديث‎ )٤( 

(5) المنيحة هي: أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة» ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع 
بوبرها وشعرها وصوفها زمنء ثم يردها. انظر: النهاية في غريب الحديث 1۸۲/۲؛ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 51/4. 

.)۲۸( کتاب الزكاة» باب لثم مانع الزكاق ح(۹۸۸)‎ ۳۱۳/٤ أحرحه مسلم في صحيحه‎ )٩( 

(۷) انظر: التمهيد »٥۱/۷‏ ۱۸/۱۰؛ فتح الباري ۳۲۹/۳. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين \YV‏ 








5 - 


رإن في المال لحقا سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية الى في البقرة: « لَيِسَالْيرَأن 
تولوأ وٌجُوهَكُمَ 4 [البقرة: ۷۷ کي 
وهذا الحديث نص صريح في أن في امال حقا سوى الزكاة". 
واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة عا يلي: 
أولا: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاةء لكنها 
تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة» فتكون منسوحة به0". 
ثانيًا: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك يحمل 
هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو 


59 أخرجه التزمذي ق مس ص +1 حاب ال ركاف ياي مااجاء آنق الال حقا سوق 
الزكاة» ح(5559). والدارمي في سننه 4471/١‏ وابن جرير في جامع البيان 2855/١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/77, والدارقطئ في سننه ٠٠٠/۲‏ . قال الترمذي بعد 
ذكر الحديث: (هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعف. وروى 
بيان وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا أصح). وكذلك ضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص55١.‏ وأبو حمزة في سند الحديث» هو ميمون 
الأعور قال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطئ: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه. انظر: ميزان 
الاعتدال 5/5 *5؛ تحفة الأحوذي .٠۷١/۳‏ 

.775/7 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4١51/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ٤/۷٠٠؛‏ 
الاستذكار .٦١/۳‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واجحب» ومنها ما هو مندوب. فيكون المراد ذه الأدلة الحقفوق المندوبة لا 
الواحبة؛ وذلك للأدلة الدالة على أن المفروض ف الأموال هو الزكاة فقط(". 


بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 


أولا: إنه لا حلاف بين أهل العلم في أنه إن نزلت بالمسلمين حاجة؛ أو 
وحد لشخص ذوو أرحام محتاجين وعاجزين عن التكسّب» أو جد جائع 
مضطر إلى طعام» أنه يجب الإنفاق عليهم» ولو كان ذلك بعد أداء الزكاق 
كما أن النفقات الواجبة على الشخص من نفقة الزوحة والأولاد» ومن يعوله 
يحب على الشخص في ماله غير الزكاة. وأنه ليس شيء من هذا منسوعحا"". 

ثانيًا: إن الراحح هو قول الجمهور» وهو أنه لا يجب في المال حق سوى 
الزكاة» وذلك لا يلي: 

أ-للأحاديث ال سبقت في أدلة القول بالنسخ» وال تدل على أن من 
أدى زكاة ماله فليس عليه فيه غيرها إلا أن يتطوع. 

ب-إنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الي تدل على أن في المال 
ای الزكاة» وبين الي تدل على أن من أدى زكاة ماله فلا يحب 


.51/* انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/۱١٦۱؛ الاستذكار‎ )١( 
أحكام القرآن لابن العربي ١/50؛ الفروع‎ 4١51/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.۲۸۷/۳ تحفة الأحوذي‎ ٤ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين o‏ 





عليه فيه غيرهاء وذلك بحمل النوع الأول من الأدلة على الاستحباب 
والندب» وحمل ما يخالفها على عدم الوجوب. 

ثالما: إن القول بأن الركاة نسحت غيرها من الحقوق والصدقات» قول له 
وجه واحتمال» -والمراد به نسخ وجويما-؛ وذلك لا يلي: 

أ- ما روى عن علي وابن عباس-رضي الله عنهما- من أن الزكاة 
نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال. 

ويقوى ذلك بقول ابن عباس طفه: (من أدى زكاة ماله فليس عليه 
حناح أن لا يتصدق)7© 

ب-الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم عن الصحابة-رضي الله 
عنهم- على أن الزكاة نسحت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال. 

وقول ابن عمر ذك: واه فى الال سنا “سو ا ام لسن يطلا 
للإجماع؛ لأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الندب والاستحباب» يدل عليه 
قوله السابق في المراد بالكنز: تح ره زكامًا فويل له. إنما 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلما فلك ات جعلهنا: الله طهر 
للأموال". 

والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .41١7/7‏ ورجاله رحال الجماعة. 


(۲) سبق تخريجه في ص .١7757‏ 


(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانح الزكاة 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أذ شطر مال مانع الزكاة كان في 
أول الإسلام؛ ثم تسخ ذلكء لذلك لا يؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية» 
بل يُؤحذ منه الزكاة المقدر في ماله0"©. 
وثمن قال بالدسخ: الإمام الشافعي والطحاوي”", والبيهقي) 
والسمعانق” 2 . 





ويتبين منه. وما يذكر من الأدلة في المسألة» أن سبب اختلاف 
الفقهاء في المسألة شيئان: الاحتلاف في صحة الحديث الدال عليهاء 
والقول بالنسخ”. 


)١(‏ ذكر ابن القيم في تمذيب السنن 2197/7 أنه قول أكثر العلماء. وانظر: التمهيد 
۰ لمغينٍ 8/4؛ الحامع لأحكام القرآن 57/4 5؛ الفروع 58/5 8؛ البحر المحيط 
لار رکشي ۳۱۹/۰؛ إرشاد الفحول .۸٥/۲‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 17/5؛ المجموع .۲٠٠/١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار .١5/5‏ 

(4) انظر: السنن الكبرى له .٠۷١/٤‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة 479/١‏ . 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 75/5١؛‏ قهذيب السنن لابن القيم 4١97/1‏ الفروع 


YEA 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ¥ 


دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي حميد الساعدي م ف أن رسول الله كل قال: رلا يحل لامرئ 
أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال 
المع على امي . 

ثانيًا: عن أبي حْرَة الرقاشي» عن عم" ي أن رسول الله له قال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منم/ 1 

ثالعا: : عن ابن عباس 5ه أن رسول الله ل قال في حطبته في حجته: 
«ألا وإن المسلم أحو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب 
نفسه» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم 000 








)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2١9/89‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 41/4؟؛ وابن حبان 
في صحيحه ص 590 ١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٠٦٥/٦‏ . قال ابن حجر 
في التلخيص 17/8: (حديث أبي حميد أصح ما في الباب). 

(۲) هو: حنيفة» أبو حرة الرقاشي» وقيل: اسمه حكيم بن أبي يزيد. روى عن عمه» وعنه: 
علي بن جدعان؛ و سلمة بن دينار. وثقه أبو داود» وابن حجرء وضعفه ابن معين. انظر: 
ميزان الاعتدال ١/571؛‏ قذيب التهذيب 8/8 ه؛ التقريب .750/١‏ 

(۳) قيل: اسمه: حذيم بن حنيفة» وقيل: عمر بن حمزة. وقيل: حنيفة. انظر: قذيب التهذيب 
۳/؛ تقريب التهذيب 1۲٠/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/۳٤‏ والدارقطئ في سنه ۲٠/۳‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى-واللفظ له- .١77/5‏ قال ابن حجر في التلخيص /47: (وفيه علي بن زيد بن 
جحدعان» وفيه ضعف). 


= :؛ وقال: (وقد‎ ١ أخخر جه الدارقطي في سننه 0/8 لاء ونحوه الحاكم في المستدرك‎ )0١( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: حديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس 
في المال حق سوى ال زكاق. 

خامسًا: الإجماع» وذلك لأن الصحابة-رضي الله عنهم- في زمن 
أي بكر ذه بعد موت البي له لم يأحذوا ممن منع الزكاة» زيادة على 
الزكاة» ولم ينقل عنهم قول بذلك. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن أنه لا 
وز اد مال الم إلا يطب فس مده وان لال لن فة ا شر 
الزكاة» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للذي يفيد أحذ شطر مال 
مانع الزكاة؛ لأنه ليس من الزكاة» ولا يطيب به نفس صاحبه» ويدل 
على تأخر هذه الأحاديث على ذلك الحديث: 

-١‏ إن بعض هذه الأحاديث فيها بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول 
الله وله في حجة الوداع» كما هو مصرح به في حديث ابن عباس» وكذلك 
في بعض طرق حديث أبي حرة الرقاشي. ٠‏ 

۴- عدول الصحابة-رضي الله عنهم- عن العمل به؛ حيث لم 


احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم). 
وقال الذهبي في التلخيص :171/١‏ احتج البخاري بعكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس عبد 
الله وله أصل في الصحيح). 

(۱) سبق تخريجه في ص 17717. 

(۲) انظر:قواطع الأدلة ١/49؛‏ المغئ 8/5؛ الفروع 47/5 7. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج»› وأحكام الحرمين ۲۷۹ 


يأحذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل 
ف اعت 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين: 
القول الأول: إنه لا يؤحذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة. 
وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة. 
القول الثاي: إن من منع الزكاة فا ؤحذ منه» وشطر ماله. 
وهو القول القديم للإمام الشافعي"» وقول للإمام أحمد” » وبه 
قال إسحاق» و الأوزاعي””. 
الأدلة: 
أما القول الأول» فأدلته نفس الأدلة الى سبق ذكرها في دايل القول 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 35/4١؛‏ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ١/۷٠۲؛‏ قواطع 
الأدلة 49/١‏ ؛ المغئ »۷/٤‏ 8؛ إرشاد الفحول .۸٥/۲‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 35/4١؛‏ معالم السنن للخطابي ۱۹۲/۲؛ السنن الكبرى 
4 التمهيد ۱۲۹/۱۰؛ المغين ٤/۷؛‏ امجحموع 170/9 ؛الفروع 45/4 1؛ نيل 
الأوطار .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: المجموع ۲۲۰/۰. . 

.٠۹۳/۲ انظر: المغي 7/4؛ الفروع 45/4 ۲؛ هذيب ابن القيم‎ )٤( 

(5) انظر: الغ 1//4؛ تمذیب السنن لابن القيم .٠۹۳/۲‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أنه لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غير الزكاة7©. 
دليل القول الثالي: 
ودل دو هاو دة يله أن ترسو ل الله كله قال ررق 
كل سائمة إبل» في أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن حسابماء من 
أغطاهاءمة قرا هله أحرهاء ون متها قإنا نوها و خط مالس عة من 
عزمات ربنا عز وحل» ليس لآل محمد منها شئع)'". 


؛١٠۷/١ انظر: شرح معان الآثار 37/5١؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع‎ )١( 
.۷/٤ المغئي‎ 

(۲) هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» القشيري» له وفادة وصحبة» وروى عن الي 
يلد وروی عنه ابنه حكيم» وحميد اليزي» وتوف بخراسان. انظر: الإصابة 5/7 .١88‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص57 7ءكتاب ال زكاة» باب في زكاة السائمة»ح(١١١٠)»‏ 
والنسائي في سننه ص١٠8*»كتاب‏ الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاةءح(555١)»‏ وعبد 
الرزاق في المصنف 214/5 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص »۳۸١‏ وأحمد في المسند 
۳ والدارمي في سننه-بلفظ: (فإنا آحذوها أو شطر ماله)- »485/١‏ وابن 
خزيعة في صحيحه 2٠١5/7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار5؟/3, والحاكم في 
المستدرك ٠٠١/١‏ وابن حزم في الحلى 2151/5 والبيهقي في السنن الكبرى 175/54. 
وصححه ابن خزية» والحاكم» والذهبي. وقال الإمام أحمد: هو صالح الإسناد. وقال جى 
بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون ز ثقة. وحسنه الشيخ الألباني. انظر: 
المستدرك 55/١‏ ه؛ المغين ٤/۷؛‏ فتح الباري ١/575؛‏ نيل الأوطار 74/5١؛‏ إرواء 
الغليل 577/7. وقال ابن حزم في المحلى :١57/5‏ (هذا خبر لا يصح» 5 
غير مشهور العدالة» ووالده حكيم كذلك). ومز هذا وثقه ابن معين» وابن المديئ؛ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ۱۲۸1 





والحديث يدل على أن من منع الزكاة فإِهها تؤحذ منه» وشظ الد 

واعترض عليه: بأن عدول الصحابة-رضي الله عنهم-عن العمل به 
بعد موت البي يل يدل على نسخه؛ وإلا لما تركوا العمل به0". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول» وهو أنه لا يؤخذ ممن منع 
زكاة ماله إلا الزكاة؛ وذلك لما يلي: 

أ-لاحتمال أن يكون حديث أحذ شطر مال مانع ال اا مها 
كما قاله جماعة من أهل العلم. 

ب- ولعدول الصحابة -رضي الله عنهم- عن العمل به بعد موت 

والله أعلم. 


والنسائي» وقال أبو زرعة: صالحء وقال أبو داود: هو حجة. واحتج به أحمد وإسحاق. 
وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. وقال كذلك: وثقه 
خلق من الأئمة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال البخاري: مختلفون فيه. وقال ابن حبان: 
يخطع كثيرً. انظر: الفروع لابن مفلح 4/4 ؟؛ تمذيب التهذيب ١/457؛‏ التقريب 
0 التلخيص الحبير .١517/7‏ 

.7 47/5 انظر: الغ 7/4؛ الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة 1559/١‏ ؛ البحر المحيط ۹/۰٠۳؛‏ إرشاد الفحول .۸٥/۲‏ 
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المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين وماتة 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآثار الى تدل على استئناف 
الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة» إن ثبتت فهي منسوحة(". 

ويدل عليه قول ابن حزم 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في 
المسألة» لكن السبب الأصلي له هو اختلاف الآثار الواردة فيها. 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: حديث أنس ذف أن أبا بكر ذه كتب له هذا الكتاب لما 
وحهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة الي 
فرض رسول الله يه على المسلمين» وال أمر الله يما رسوله» فمن سّئلها 
من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعط:-وفيه- 
«فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون“» وفٍ كل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲۰. 

(۲) انظر: الحلى .1١/5‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد 017/7؛ المغين 47١/5‏ مجموع الفتاوى .٠۷٠/۲۰‏ 

)٤(‏ بنت اللبون: هي الي تمت لما سنتان ودحلت في الثالثة» ميت بذلك لأن أمها حملت 
بعدها وولدت فصارت ذات لبن. انظر: بدائع الصنائع ۲ المجموع 5.0/5 7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين YAT‏ 





خمسين حقة) الحديث7". 

ثانيًا: a EE a E‏ الله عل 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حى قبض» فقرنه بسيفه» فعمل به أبو 
بكر حى قبض» ثم عمل به عمر حى قبض» فكان فيه: «في خمس من الإبل 
شاة-إلى قوله:-فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة؛ فإن 
كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل مسين حقة؛ وقي كل أربعين ابنة 
لبون» الحديث”". 


)١(‏ الحقة: هي الى تمت ها ثلاث سنين» وطعنت ف الرابعة؛ وسميت بذلك إما 
لاستحقاقها الحمل والركوبء أو لاستحقاقها الضراب. انظر: بدائع الصنائع 
۰۲ المجموع .٠٠١/۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۸۹ تاب الزكاة» باب زكاة الغنم ح(5 .)١ ٤١‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في سننه ص١4‏ ؟»كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة» ح(5778١)»‏ والترمذي في سننه ص58 ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما جاء في 
زكاة الإبل والغنم» ح(١57)»‏ وابن ماحة في سننه ص7117»كتاب الزكاة» باب 
صدقة الإبل» ح(758١)»‏ وأحمد في المسند ٠١۷/۸‏ والدارمي في ننه 2451/١‏ 
والدارقطي في سننه ١١١/۲‏ والحاكم في المستدرك ٠515/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 44/4 .١‏ وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: (هذا حديث كبير في هذا الباب» 
يشهد بكثرة الأحكام الي في حديث نمامة عن أنسء إلا أن الشيخين لم يخرحا 
لسفيان بن الحسين الواسطي في الكتابين» وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث» 
وثقه جى بن معين» ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن 
يونس عن يزيد عن الزهري» وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث 
سفيان بن حسين). وقال البيهقي: (قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل: سألت = 
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ثالًا: حديث علي ڪه مرفوعاً» وفيه: رفإذا زادت واحدة-يعبي واحدة 
وتسعين-ففيها حقتان طروقتا الجمل» إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل 
أكثر من ذلك ففي كل مسين حقة» الحديث”. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فيكون في كل أربعين ابنة لبون» وقي 
كل مسين حقة» وأنه قد استقر العمل على ذلك بعد البي ل وهو 
آحر شيء قي فريضة الإبل؛ حيث إن البي بيو كتب ذلك ولم يخرحه إلى 
غاا حع فض فرق لله ناسحا ذا اف 


هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 


محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان 
بن حسين صدوق). وصححه ابن حزم في المحلى .٠۲۹/٤‏ وقال المنذري في مختصره 
1 (وسفیان بن حسين أخرج له مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه 
عن الزهري فيه مقال» وقد تابع سفيان بن الحسين على رفعه سليمان بن كثير وهو 
ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه). وذكر ابن حجر في التلخيص 
5 أنه يقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة» 
والحفاظ من أصحاب الزهري لا يوصلونه. وأحرحه ابن عدي من طريق سليمان بن 
كثير» وهو لين في الزهري أيضاً. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ص۱٤‏ ۲. 

)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص47 7»كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة»ح(۷۲١٠)»‏ وابن حزم في المحلى .٠١۷/٤‏ وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن ابي ذاود ص17 7. 

(۲) انظر: امحلى 4١35 ۰۱۱۲/٤‏ مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲۰. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين YA‏ 





وقد احتلف أهل العلم في استعناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة» على قولين: 

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة» فيكون في كل خمس من الزيادة شاة وحقتان إلى مس وأربعين» 
فيكون فيها حقتان وبنت مخاض» إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث 
حقاق» ثم تُستأنف الفريضة كذلك بالغا ما بلغ. 

وهو مذهب الحنفية“» وقول النخعي» والثوري» وروى عن ابن 
مسغوة وو" . 

القول الثابي: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فإن الفريضة 
تستقر» فيكون في كل أربعين ابنة لبون» وفي كل حمسين حقة» ولا 
تُستأنف الفريضة. 

وهو مذهب المالكية”"» والشافعية» والحنابلة0. 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/7١4؛‏ مختصر القدوري ص58ه؛ التتف في الفتقاوى 
ص7١ 4١‏ بدائع الصنائع ۲/١۲٠؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير 1175/7. 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/17١؟؛‏ التمهيد ۱۲/۷؛ المغئي 1/4 9؛ المجموع 751/5. 

)١(‏ انظر: المدونة ١/١١٠؛‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/١۳۷؛‏ الاستذكار ۳/٠٠؛‏ بداية المجتهد 
+؛؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل ۸۸/۳. 

)٤(‏ انظر: الأم 5/7؛ مختصر المزني ص ١5؛‏ العزيز 41۹/۲؛ المجموع 5/١151؛‏ مغين 
امحتاج 5/37 /7. 

(5) انظر: المغئي ١/4‏ ؟؛ المحرر 47١4/١‏ الشرح الكبير ١5/5‏ 4؛ شرح الز ركشي 4587/١‏ 
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وقال به الأوزاعي» وإسحاقء وأبو ثور» وداود”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة- يما يلي: 
أولا: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن البي كلف 
كتب هم كتابً-وفيه-: «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة» وما كان أقل 
من حمس وعشرين ففي كل مس شاة» ليس فيها هرمة'" ولا ذات عوار“ 
من الغنم» الحديث”7 ©. 


= الإنصاف 405/5. 

.771/5 انظر: الاستذكار /55؛ المغين ٤/۲۰؛ المجموع‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري المدي» أبو محمد ثقة؛ 
روى عن سالمء وعروة» والزهري» وغيرهم. وروی عنه: الزهري» وابن جريج» والثوري» 
وغيرهم. وتو سنة مس وثلائين ومائة. انظر: قذيب التهذيب ١47/50‏ التقريب 
۱ 

(۳) هرمة؛ أي: كبيرة السن. واهرم الكبر» والضعف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
۲ ؛ مختار الصحاح ص7١‏ 5؛ المصباح المنير ص۲۳٠‏ . 

.5 ٠5ص العوار: العيب. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/٠۲۷؛ مختار الصحاح‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/4» ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٠۳۲/٤‏ . وقال: إنه 


مرسل لا تقوم به حجة. وأصل هذا الحديث-حديث عمرو بن حزم- روي موصولا = 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم. والحجء وأحكام الحرمين 1۸۷ 





وفي رواية: «إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في 
كل خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من 
حمس وعشرين ففيه الغنم في كل مس ذود”'' شاة» ليس فيها ذكر ولا هرمة 
ولا ذات عوار من الغنم»”"©. 


كرات وضعفه بعض الأئمة» وصححه الآخرون. قال ابن حجر: (وقد صحح الحديث 
بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة» فقال 
الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حي ثبت عندهم أنه ككاب رسول الله ولد 
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم 
معرفة يستغن بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في بحيئه لتلقي الناس له بالقبول. 
والمعرفة). انظر: التلخيص الحبير ٤/۱۸-۱۷؛‏ إرواء الغليل 2315/8/١‏ 7"4/17.. 

)١(‏ الذود: الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: .ما بين الثلاث إلى العشر. انظر: النهاية في 
غریب الحديث ٤/۱‏ 1۱؛ مختار الصحاح ص1537. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل- عن حماد قال: قلت لقيس بن سعد: حذ لي كتاب محمد 
ابن عمرو بن حزم» فأعطاني كتاباً أخبر أنه أخذه من أي بكر بن محمد بن عمسرو بن 
حزم أن البي ي كتبه لحده» فقرأته» فكان فيه ذكر ما يخرج في فرائض الإبل فقص 
الحديث-. ص 27١١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۸١٠ء‏ وقال: (وهو 
منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى البي وَل وقيس بن سعد أحذه عن كتاب لاعن 
سماع» وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع» وقيس بن سعد وحماد بن, 
سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن 
حزم وغيره» وماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون يما يخالف 
فيه ويجتنبوه ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين 


مع ما فيه من الانقطاع). وأخر جه الطحاوي في شرح معاني الأثار ۳۷١/٤‏ وابن حزم = 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن علي ذه قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف 
ها الفريضة بالحساب الأول). 

فهذه الأدلة تدل على استعناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
Dag 3‏ 
عشرين ومائة . 

واعترض عليه ما يلي: 
متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة 
ال تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل 
حمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون”". 

ثانيًا: إن حديث عبد الله بن أبي بكر» وكذلك الرواية عن علي 
َه وردا بالسياق المذكورين» ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة فإنه في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون. وبمذا السياق 
يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر» وغيرهما-رضي الله عنهم-بأن 


= ف الحلى 2١77/4‏ وقال: إنه مرسل. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص۳۷۲ وابن أبي شيبة في المصنف-ولفظه: (يستقبل 
بها الفريضة)- 2371/7 وابن حزم في الحلى ٤/۲١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
4ه .١‏ وتكلم عليه ابن حزم؛ والبيهقي بالضعف. وقال ابن حجر قي الدراية :751/١‏ 
(إسناده حسن إلا أنه احتلف فيه على أبي إسحاق). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 4١71/7‏ فتح القدير 4175/7 اللباب للمنبجي .541/١‏ 
(۳) راجع الكلام عليهما ف تخريجهما. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١06‏ 


الإبل إذا زادت على عشرين» فإنه يكون في كل خمسين حقة» وف كل 
أربعين بنت لبون» فيكون الأحذ بهذا السياق أولى؛ لموافقته للروايات 
الأخرئ. 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاني-وهو عدم استثناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة بل يكون في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة لبون- نفس 
الأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إا تدل على أن الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة» فإنه يكون في كل مسين حقة» وق كل 
أربعين ابنة لبون» وليس فيها غير ذلك . 

الراجسح: 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني- وهو عدم استعناف الفريضة إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة- وذلك: 

أ- لقوة أدلته» وصحتها. 

ب- ولأن أدلته لم تختلف رواياته؛ حيث إنما رويت بسياق واحد» وهو 
أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فإنه يكون في كل مسين حقة» وقي 
كل أربعين ابنة لبون. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إيما احتلفت رواياته؛ 
حيث رويت بسياق تدل على ما يدل عليه أدلة القول الثان. ورويت بسياق 





.١ص الاعتبار‎ ؛١‎ 54-١ 57/4 انظر: امحلی ٤/۱۳۷-۱۳۱؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.717/54 ؛الاستذكار ۳/۳٠؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/5 ١؛ المغن‎ ١73/5 انظر: امحلى‎ )۲( 


٠١‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تدل على استثناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. 

ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل 
على عشرين ومائة-على تقدير ثبوته وصحته- له وجه واحتمال؛ وذلك 
لأن الأدلة الى تدل على عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإببل على 
عشرين ومائة» معها ما يدل على أنها آخر شيء في فريضة الإبل؛ لأن 
له البي يك ذلك لما استعمله على نحخران”". 

أما فريضة الإبل في حديث أنس وابن عمر-رضي الله عنهما- فإنه يدل 
بكر هه إلى عماله» فعملوا به» ثم عمر #ك فيدل هذا على أن ذلك كان 
قرب وفاة رسول الله يي لذلك يكون حديث أنس ذه وما في معناه ناسخا 
لما يخالفه“. والله أعلم. 





(۱) انظر: المحلى 171/5-/177؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/4 59-١‏ ١؛‏ الاعتبار ص١‏ 
المغ 77/5. 

(۲) هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» الأنصاري» شهد الخندق وما بعدهاء وروى عن 
الي يله وروى عنه: ابنه محمد وجماعة» وتوثي بعد الخمسين؛ وقيل في خلافة عمر. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة 4/١‏ ١4؛‏ الإصابة ؟/874١؛‏ تمذيب التهذيب 418/8 
التقريب .۷۳۲/١‏ 

(۳) انظر: الإصابة ٤/۲.‏ ۱۳۲؛ تمذيب التهذيب ۱۸/۸. 

.۳۷۱/۲۰ بحمو ع الفتاوى‎ ؛١75‎ ۰۱۱۲/٤ انظر: الى‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين ۱۲۹۱ 





المطلب الرابح: إخراج زكاة البقر بالخنم 
ذهب بعض أهل العلم'" إلى أن البقر كانت تزكى بالغنم» فكان في كل 
حمس شاة إلى حمس وعشرين» فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بقرة. ثم نسخ 
ذلك» وجُعل في كل ثلاثين بقرة تبیعا"» وف كل أربعين مسنّة0". 
ومن صرح بالدسخ: أبو حامد الرازي*» وشيخ الإسلام ابن تيمية“. 
وذهب الزهري إلى عكس ذلكء فقال: إن زكاة البقر بالغنم إلى جمس 
وعشرين هو الناسخ لزكة البقر بأن يكون في كل ثلاثين تبيعاء وفي كل 
أربعين م 
وتبين منه» ونما يأنَ من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان: القول بالنسخ» واحتلاف الآثار الواردة فيها". 


.٠۳۷ص وقد نسبه إلى الدمهور أبو إسحاق الجعبري في رسوخ الأحبار»‎ )١( 

(۲) التبيع: هو الذي تم له حول ودحل في الثاني» والأنثى منه: التبيعة. انظر: بدائع الصنائع 
۲ المجموع 774/9. 

(۳) المسنة: هي الي تمت لما سنتان وطعنت في الثالثة» والذكر منه: المسن. انظر: بدائع الصنائع 
5 المجموع 775/5. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص55. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲۰. 

(5) انظر قوله في: المحلى ۰٩۹۰/٤‏ 98؛ الاعتبار ص/77017. 


(۷) انظر: المحلى ١/5‏ 7-9١٠١؛‏ الاعتبار ص٣۰۳۳‏ ۳۳۷؛ مجموع الفتاوى .71/1/7١‏ 


۲١‏ ۱ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ادليل من قال بنسخ زكاة البقر بالغدم: 

أولا: عن معاذ بن حبل ذفن قال: بعثئ البي كَل إلى اليمن» فأمرن 
أذ الخوسيق كل لانن لقره ها ارقعةة رمق A E‏ 
كل حالم ديناراً أو عدله معاف)0"©. 





ثانها: عن عبد الله بن مسعود ڪه عن النبي ب قال: ررقي ثلاثين من 


البقر تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة)(". 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص47 ۲ء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةءح »)٠١۷١(‏ 
والترمذي في سننه-واللفظ له- ص8 ه ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما حاء في زكاة 
البقر» ح(1۲۳)» والنسائي في سننه ص۳۸۱ کتاب الزكاة» باب زكاة البقر» ح(150١)»‏ 
وابن ماجة في سننه ص4 ١”»كتاب‏ الزكاة» باب صدقة البقر٬ح(۳٠۱۸)»‏ ومالك في 
الموطأ 2571/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 257/5 والدارمي في سننه »4"5/١‏ وابن حبان 
في صحيحه ص 217375 والدارقطيئ في سننه ۹۹/۲ والجاكم في الستدرك ١/ههه,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .١5/4‏ وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر في التمهيد 
۷ !: (وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق). وقال نحوه في الاستذكار .١/*‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء /5١-بعد‏ ذكر قول الحاكم 
والذهبي-: (قلت: وهو كما قالاء وقد قيل إن مسروقاً لم يسمع من معاذ فهو منقطع؛ 
ولا حجة على ذلك» وقد قال ابن عبد البر: والحديث ثابت متصل). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص/مه ١ء‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقروح (1۲۲)» 
وابن ماحة في سننه ص٤‏ ١۳ء‏ كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» ح(5 »)١8١‏ وابن أي شيبة 


في المصنف 2957/7 وابن الجارود في المنتقى صه 5 »١‏ والبيهقي في الستن الكبرى س 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين 14۴ 





ثالثا: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن 
ابي وَل كتب هم كتاباء وفيه: روي البقر في كل ثلاثين تبيع» وقي كل 
أربعين مسنة». 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن البقر 
ليست فيها صدقة حن تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» 
ثم ليس فيها شيء حى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» ثم في 
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. ثم من هذه الأدلة حديث 
معاذ ذه وقد أمره البي يه بذلك لما أرسله إلى اليمن» وكان ذلك 
في آحر عمره كلو حيث إنه ئ توفي قبل أن يرحع معاذ ذه من اليمن» 
لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة لما يخالفها؛ لأنها آخر شيء(". 

دليل من قال بأن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه: 

أولا: عن محمد بن عبد الرحمن”")؛ أن في كتاب صدقة البي َلك 


45 . قال الترمذي: (وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أيم). وقال 
البيهقي: (ورواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قاله 
البحاري).وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص08 .١‏ 

.5/5 سبق تخريجه في المسألة السابقة. وهذا لفظ عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 58/7؛ الاستذكار 7١/*‏ ۷۲؛ الناسخ والمنسوخ للرازي ص5ه؛ بحموع 
الفتاوى ۳۷۱/۲۰؛ التنبيه على مشكلات المداية ۸۲۹/۲. 

(۳) هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» الأنصاري» أبو الرحال» ثقة» روى عن: أنس بن 


مالك وسام» وغيرجماء وروى عنه: جى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنسء وغيرهما. ‏ 


٤‏ ۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وقي كتاب عمر بن الخطاب: رأن البقر يؤخذ منها ما يؤحذ من 
ا 

ا ات غ ا 
وفيما يسقى بالسنا" نصف العشر» وفي الإبل مثل البقر)”". 

ثالثا: عن حابر بن عبد الله ضلفء: (في كل حمس من البقر شاة» وقي 
عشر شاتان» وقي مس عشرة ثلاث شياه» وقي كل عشرين أربع شياه)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يحب في 
لبقر مثل ما يجب في الإبل» والإبل يجب في كل خمس شاة إلى مس 


= انظر: قذيب التهذيب 55/5 ؟؟؛ التقريب ٠١۳/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» ص۳۸۷» وعن طريقه ابن حزم في المحلسى 
4 قال عنه أبو عبيد: (على أنا قد معنا في الأثر شيعا نراه غير محفوظ» وذلك 
أن الناس لا يعرفونه). 

(۲) السناء: الرفعة» والسانية: الناقة الي يستقى عليها. انظضر: النهاية في غريب الحديث 
+١‏ المصباح المنير ص١4‏ ؟. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال: أعطان ماك بن الفضل كتاباً من النبي له إلى مالك 
بن كفلانس والمععلس» فقرأته فإذا فيه. الحديث. مصنف عبد الرزاق 2755/4 وأخرحه 
ابن حزم في امحلى من طريق عبد الرزاق 51/5. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/5 ؟؛ وابن حزم في انحلى 40/4 والبيهقي في السنن 
الكبرى 2177/5 وقال: (هذا حديث موقوف» ومنقطع» وروي من وجه آخحر عن 
الزهري منقطعاًء والمنقطع لا تثبت به حجة). 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 140° 

وعشرين» فكذلك البقرء ثم هذه الأدلة متأخرة عن الي تدل على أن في 
البقر في كل ثلائين تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مسنة» يدل على تأخرها 
عليها قول الزهري؛ حيث قال: (وبلغنا أن قولهم: قال البي : رفي كل 
ثلاثين بقرة تبيع» وقي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيفاً لأهل 
اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك)2©0. 

فدل هذا على أن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن الأدلة المحالفة هذه الأدلة أقوى» وأصح ما يوحد في الباب» لذلك 
فهذه الأدلة لا تقوى على مقاومتهاء فكيف تكون ناسخة ها . 

ب- إنه لا يوحد دليل على أن هذه الأدلة متأحرة على ما يخالفهاء 
ان ا بعد هذا ليس دليلاً على النسخ©». 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم قي إخراج زكاة البقر بالغنم» على أقوال 


أشهرها قولان: 





)١(‏ أحرحه البيهقي قي السنن الكبرى 211/5 وابن حزم في المحلى 4.0/4 والحازمي في 
الاعتبار ص۳۳۷. وذكر البيهقي والحازمي: أنه منقطع. 

(۲) انظر: المحلى 237/5 48؛ الاعتبار ص۳۳۷. 

(۳) راحع تخريج هذه الأدلة» وانظر: الاعتبار ص8717. 

(5).انظر: مناهل العرفان ۲۲۷/۲. 
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القول الأول: أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا 
بلغت ثلاثين» ففيها تبيع أو تبيعة» ثم لا شيء فيها حن تبلغ أربعين» ففيها 
مسنة» ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

TC OY‏ واشبايلة فصول 
جمهور أهل العلم“. 

وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. 

القول الثابي: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل حمس شاة حى 
حمس وعشرین» کالابل. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي قلابة» وقتادة» والزهري. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص۳ ٠؛‏ بدائع الصنائع ۲۲/۲٠؛‏ المداية وشرحه فتح القدير 
۲ + الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۱۸۸/۳» 189. 

(۲) انظر: المدونة ١/١٠؛‏ التمهيد ۸/۷٥؛‏ الاستذكار 4۷۱/۳ بداية اجتهد 017/7؟ مختصر 
خليل مع التاج والإكليل .۸٩/۳‏ 

(۳) انظر: الأم ۹/۲؛ مختصر المزني ص57؟ التنبيه للشيرازي ص۷۸؛ المجموع 774/0. 

(4) انظر: ا مغن 81/4؛ الحرر 47١5/١‏ الشرح الكبير 477/5 ؛الممتع 8/7 ١٠؛‏ الإنصاف 
E 77‏ 

(ه) انظر: الاستذكار 4۷۱/۳ بداية الجتهد ١١/۲‏ ١؛‏ المغي ٤/٠٠؛‏ التنبيه على مشكلات 
الهداية ۸۲۹/۲. 

)٩(‏ كتاب الأموال ص۳۸۷. 

(۷) انظر: المحلى 44۱/٤‏ التمهيد .١۸/۷‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 4۷ 





الأدلة: 

أما القول الأول فأدلته ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ زكاة 
البقر بالغنم؛ حيث إهُا تدل على أن البقر ليس فيها شيء حي تبلغ 
ثلاثين» فيكون فيها تبيع أو تبيعة» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ثم في 
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مسنة“. 

دليل القول الثابي: 

أدلة القول الثاني نفس الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما 
يدل على عدم زكاة البقر بالغنم؛ حيث إفما تدل على أن البقر تركى مشل 
الإبل» في كل خمس شاة حن خمس و عشرين. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو أن البقر لاشيء 
فيها حى تبلغ ثلاثين» ثم فيها تبيع أو تبيعة» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» 
ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وف كل أربعين مسنة. وذلك لما يلي: 

أ- لقوة أدلته» فإفها أصح ما يوجد في المسألة7”". 


)١( .‏ انظر: الأم ۷/۲؛ الاستذكار ۷۱/۳؛ بدائع الصنائع ۲۲/۲٠؛‏ المغ .٠٠/٤‏ 
(۲) انظر: المحلى 40/14؛ الاعتبار ص۳۳۷٠.‏ 
(۳) انظر: الاستذكار ۷۱/۳؛ الاعتبار ص۳۳۷٠.‏ 
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ب- إنه ما عمل به جماعة الخلفاء بعد النِي 0 

ثانيًا: إن الأدلة ال تدل على أن في كل خمس من البقر شاةء إلى 
حمس وعشرين كالإبل» إن صحت فإها تحتمل أن تكون منسوخة ما 
يخالفها؛ وذلك لأنه ورد في كتاب الصدقات لان بکر» وعمر» وعلي- 
رضي الله عنهم-» وكذلك في حديث معاذ طب أن البقر لا شيء فيها 
حي تبلغ ثلاثين» فيكون فيها تبيع أو تبيعة. وقد سبق أن كتاب أبي بكر 
ذه في الصدقات آخر شيء في الصدقات؛ حيث إن البي ي كتبه وتوف 
A EE aS‏ 
معاذ ذه متأحر؛ حيث إن البي يي بعثه إلى اليمن» وتوف ول قبل أن 
يرجع معاذ من اليمن". 

ثالعا: إنه لا يصح القول بأن الأدلة ال تدل على إخراج زكاة البقر 
بالغنم هي الناسخة لما يخالفهاء وذلك لما يلي: 


أ- إن تلك الأدلة ضعيفة لا تقاوم الأدلة الي تخالفها فضلا عن أن تكون 


)١(‏ انظر: الاستذكار مال 
(۲) انظر: الاستذكار 7/9/١لا؛‏ نصب الراية ١/7‏ ا. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين 86 ١‏ 





اس 
ب- إنه لا يوجد ما يدل على أن تلك الأدلة متأحرة على ما يخالفها. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاستذكار ۷۱/۳؛ الاعتبار ص7370317. 


المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار. وقسم الصدقات. 
وزكاة الفطر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: خرص الثمار. 
المطلب الثابي: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلويهم. 
المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۳۰۱ 


ذهب بعض أهل العلم"» ومنهم الطحاوي والعييٰ إلى أن 
حرص الثمار على أهلهاء ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون يما ما شاؤواء ثم 
يؤدون منها الزكاة على ما خرص عليهم» قد نسخ. 

ويتبين منه ونما يأ من الأدلة أن سبب احتلاف أهل العلم قي المسألة 
ثلاثة أشياء: احتلاف الآثار» والاحتلاف في مفهومهاء والقول بالنسخ. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن جابر ذه أنه قال: (أفاء الله عر ل خيبر على رسول 
الله كل Es‏ وجعلها بينه وبينهم؛ فبعث عبد 
الله ابن رواحة”؟ فخرصها عليهم ثم قال لهم: يا معشر اليهود» أنتم 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ؟/40؛ التمهيد ۲١/۳۱۸؛‏ الاستذكار 9/١٠؛‏ إعلام 
الموقعين .٠٠٠/۲‏ 

(۲) انظر قوله في: مختصر احتلاف العلماء .4557/١‏ 

(۳) انظر قوله في: عمدة القاري 7١/5‏ ه. 

(4) المخرص: هو الحرزء وخرص النخخل حرز ما على النخخل من الرطب تمراً. انظ ر: مخقار 
الصحاح ص١5‏ ١؟؛‏ المصباح المنير ص57 .١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار ۰/۲٤۳۹۰؛‏ الاستذكار /7١٠١؛‏ بداية امجتهد 5/7 57. 

(1) هو: عبد الله بن رواحة بن تعلبة» الأنصاري» الخزرجي» أبو محمدء كان أحد النقباء ليلة 
ال ودر وا بحاي العام عن اده زوك عفد امه وان 


بن مالك وغیرهماء وكان أحد الأمراء في غزوة مؤتة واستشهد فيها سنة تمان. انظر: = 
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أبغض الخلق إي» قتلتم أنبياء الله عر وحل» وكذبتم على الله وليس 
يحملئ بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف 
وسق من تمر» فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فليَ. فقالوا: بهذا قامت 





وف رواية أحرى عنه ذيه يقول: (حرصها ابن رواحة أربعين آلف 
وسق» وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر» وعليهم 
عشرون ألف وسق). 

ثانيًا: عن ابن عمر َل ران البي ية بعث ابن رواحة إلى خيبر» خرص 
عليه ثم عيّرهم أن يأخذوا أو يردواء فقالوا: هذا الحق» يمذا قامت 


السماوات والأرض)»”". 


= الاستيعاب 97/9 ١؛‏ الإصابة 45/7 .١١‏ 

(۱) أخرحه أبو داود في سننه ص۲۱٥‏ کتاب البيوع؛ باب في الخرصء ح(5 »)۳٤١‏ وأحمد في 
المسند -واللفظ له- 25١١/7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۳۸/۲ والدارقطي في 
سننه 2174/6 والبيهقي في السنن الكبرى .۲٠۷/٤‏ وصححه الشيخ الألباني عمجموع 
طرقه. انظر: إرواء الغليل ۲۸۱/۳؛ صحيح سنن أبي داود ص١57.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١7‏ 5.كتاب البيوع» باب في ا لخرص»ح(١٠٠٤۳)»‏ وعبد 
الرزاق في المصنف 2١74/4‏ وأحمد في المسند 77/77. قال الشيخ الألباني في الإرواء 
۳ عن سنده: (وهذا سند صحيح على شرط مسلم). 

(*) أحرجه أحمد في المسند ۳۸۷/۸ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/88. قال 
الشيخ الألباني قي إرواء الغليل 2781/5 عن سند رواية أحمد: (رجاله ثقات غير العمري = 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين م ى “و ١١‏ 








ثالتًا: عن جابر ب أن رسول الله يد می عن الخرص» وقال: (أرأيتم 
إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أيه بالباطل)”". 
) رابعًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله يد مى 
عن المزابنة)؛ والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم کا 
خامسًا: عن شهل بن أن حكيرة” "كل أن سول الله يع مى عن بيع 
الثمر بالتمر» وقال: رذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع العرية» 
النخلة والنخلتين يأحذها أهل الت ا كن 


= وهو عبد الله بن عمر العمري المكبر» وهو سيء الحفظء لكن تابعه عبد الله بن نافع» عند 
الطحاوي؛ وهو ضعيف أيضاًء غير أن أحدهما يقوي الآخر). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 41/7. وني سنده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه» 
كما أن أبا الزبير-وهو مدلس-قد عنعنه عن جابر ظك. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص477» كتاب البيو ع» باب بيع الزييب بالزبيب» والطعام 
بالطعام» ح(۲۱۷۱)» ومسلم في صحيحه ۰۳۷/٦‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا ني العرایاء ح(47 )١5‏ (۷۲). 

(۳) هو: سهل بن أبي حثمة-عبد الله- بن ساعدة بن عامر» الأنصاري الخزرجي. صحابي 
صغير» ولد سنة ثلاث من الحجرة» وروى عن البي ۶ وروی عنه: ابنه محمد ونافع بن 
جبير» وغيرهما. وتوف في خلافة معاوية ظله. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/۳٤۲؛‏ 
الإصابة ۲/٦۷۷؛‏ قذيب التهذيب .۲٠٠/٤‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص5 47»كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخحل 
بالذهب أوالفضة»ح (۲۱۹۱)» ومسلم في صحيحه 5/5" كتاب البيوع» باب تحرتم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء ح(٠‏ 5 )١8‏ (53). 
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ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن حديث عبد الله بن رواحة ذه يدل على أنه 
كان يخرص الثمار على أهلهاء ثم يضمنهم الشطرء وقد اتفق الفقهاء 
على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلهاء فدل اتفاقهم على 
خلافه أنه منسواخ”27. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن الخرص يكون بعد بدو صلاح الثمرء وذلك للتوسعة على أرباب 
الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجحيران والفقراء. ثم 
يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. فلو أصابت الثمر جائحة بعد الخرص 
وقبل الجذاذ فلا ضمان على أربابما بإجماع من أهل العلم. أما ما أنفقوها 
بتصرفاتهم فانم يؤدون زكاته على ما خرص عليهم» وليس في حديث عبد 
الله بن رواحة ظ4 أنه ضمّنهم الشطر ولو أصابت الثمر جائحة. 

ب- إن حديث عبد الله بن رواحة 5ه يدل بمجموع طرقه على أن 
اليهود كانوا يدعون الحيف في الخرص» لذلك كان عبد الله بن رواحة ذه 
يخيرهم بعد الخرص إما أن يقبلوا ويأحذوا ما خرص عليهم» أو أن الثمر يكون 
للمسلمين على ما خرص» ويؤدون إلى اليهود نصفها. ولم يكن التضمين 
بالشطر إلا لليهود, لأنهم غير أمناء. واتفاق أهل العلم على أن الخرص لا يجعل 








.471/ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/407؛ فتح الباري‎ )١( 
.847/9 تحفة الأحوذي‎ 44٠١/8 انظر: الاستذكار +/5١٠١؟؛ فتح الباري‎ )۲( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ه. ١"‏ 








الثمرة في ضمان أهلهاء هو في حق المسلمين» لا في حق يهود خيبر» لذلك 
فاتفاق الفقهاء على حلافه لا يدل على نسخه. 

ج- إن أهل العلم لم يتفقوا على العمل على حلاف الخرص حت يقال 
بنسخه» بل جمهور أهل العلم قالوا با خرص» وإنما اتفقوا على أن الخرص لا 
يجعل الثمرة في ضمان أهلهاء فإن كان يقال بالنسخ» فينبغي أن يقال بنسخ 
تضمين أرباب الثمار ما خرص عليهم بالخرص فقط؛ لأن أهل العلم اتفقوا 
على حلاف , 

الوجه الثابي للنسخ: إن أحاديث الخرص تدل على تمليك الخراص 
أصحاب الثمار حق الله تعالى فيهاء وهي رطب» يبدل يأخذونه منهم مر 
فهو من بيع الثمر بالتمر» ويسمى بالمزابنة» وهو من الرباء كما يدل عليه 
حديث سهل بن أبي حثمة ذه وغيره» والربا قد نسخ» فيكون الخرص 
ماوعا بنسخ الربا””. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن تحريم الربا متقدم» والخرص عمل به في حياة البي ي حن ماتء» 
ثم أبو بكر» وعمر-رضي الله عنهما-فمن بعدهم» فكيف يقال: بأن المخرص 
نسخ بنسخ الربا“. 

.١ 47/7 انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 

.515/7 4؛ فتح الباري 9/١47؛ تحفة الأحوذي‎ 57/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
تحفة الأحوذي 9/ه54.‎ 407٠/5 انظر: شرح معان الآثار 0/7 5؛ عمدة القاري‎ )۳( 
. ٤١١/۳ انظر: الحاوي ۲۲۳/۳؛ إعلام الموقعين 55/7 ؟؛ فتح الباري‎ )٤( 
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ب- على تقدير أن الربا نسخ بعد الخرصء فيقال: بأن الخرص مستفى 
من النهي عن المزابنة. 

الوجه الثالث للنسخ: إنه قد ورد ذكر الخرص في غير ما حديث, ثم 
حديث جابر ذف الأخخير فيه النهي عن الخرص» فدل ذلك على النسخ؛ لأن 
الحظر بعد الإباحة علامة النسخ”. 

واعترض عليه: بأن حديث جابر هه ي النهي عن الخرص» هو في 
الخرص في البيع» لا في خرص الثمار في الصدقات”"» يدل عليه رواية أخعرى 
عن جابر ضيه وهو عن حابر بن عبد الله 5ه يقول: قال رسول الله يك: رلو 
بعت من أحيك راء فأصابته حائحة» فلا يحل لك أن تأحذ منه شيعا بم تأحذ 
مال اك غير ی 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في تقدير النصاب في الثمار بالخرص على قولين: 

القول الأول: إن الخرص مكروه» وباطل لا اعتبار له» وإنما على رب 
الملل أن يؤدي عشر ما تحصل بيده» زاد على الخرص أو نقص منه. 


.575/7 انظر: بداية امحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة القاري .57١/5‏ 

(۳) انظر: الحاوي ٤/۳‏ ۲۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1۲/١‏ كتاب المساقات والمزارعة» باب وضع الجوائح 
°( © 0. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين ۰۷¥ 








وهو مذهب الحنفية"» وقول الشعي» والثوري. 

القول الثابي: إن تقدير الثمار با خرص في الزكاة سنة ومعمول به. 

وهو قول لأبي حنفية» ومحمد بن الحسن» ومذهب الالكية» 
والشافعية””2» والحنابلة"'» وروي ذلك عن أي بكر» وعمر» وسهل بن أي 
حثمة» رضي الله عنههو7". 

وبه قال القاسم بن محمد» والحسن» وعطاءء والزهري» وعمرو بن 


)١(‏ الأشهر في الذهب هو: نسبة القول ببطلان الخرص وكراهته إلى أبي حنفية وصاحبيه. 
وقال بعض الحنفية بجواز الخرص» وقالوا: إن المراد بالخرص هو أن يعلم به مقدار ما في 
أيدي كل قوم من الثمار» فيؤدي مثله بقدره في وقت الصرام» لكنه ليس بلازم بل هو 
اعتبار. انظر: شرح معان الآثار ؟/89641؛ عمدة القاري 519/5, ١٠ه؛‏ معارف 
السنن شرح جامع الترمذي للشيخ محمد يوسف البنوري 48/5 ؟؛ الاستذكار 4٠١5/7‏ 
بداية الحتهد 70/7ه. 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/557؛‏ الاستذكار ٣/١٠٠؛‏ المغينٍ 177/4؛ عملة 
القاري 9/5١ه.‏ 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/451؛‏ التمهيد .71//1١١‏ 

(4) انظر: المدونة ١/079؛‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/٥۹؛‏ الاستذكار */ه١٠؛‏ عقد 
الجواهر .٠٠١/١‏ 

(5) انظر: الأم 441/7 مختصر المزني ص١4‏ المهذب ١/511؛‏ العزيز ۷۸/۳؛ المجموع 
٥‏ . 

(5) انظر: المغين 4177/5 الشرح الكبير 45/5 ه؛ الممتع 4١ ٤٠١/۲‏ الإنصاف 45/5 5. 

(۷) انظر: الحاوي ۲۲۰/۳؛ المغين 4١77/4‏ الشرح الكبير 5/5 5. 


االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





دينار» وأبو عبيد» والليث» وداود» وأبو ثور وجمهور أهل العلم". 
الأدلة: 

من أدلة الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة- ما يلي: 

أ- ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر 5ه والذي 
فيه النهي عن الخرص. 

ب- الأحاديث الي فيها النهي عن المزابنةء والرباء ومنها حديث ابن 
عمر» وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكرهما في دايل 
القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا» وهو 
منهي عنه» وحديث حابر 5ه صريح ف النهي عن الخرص. فيكون الخرص 
مكروهاً وغير معمول به(". 

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من 


هذه الأدلة على النسخ. 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء 457/١‏ ؛ التمهيد ١١/۱۸"؛‏ الاستذكار ۳/١١٠؛‏ الحاوي 
۳ المغين 4177/4 الشرح الكبير 45/5 5. 

(۲) انظر: بداية الحتهد ۲/٠۲٠؛‏ المغ 177/4. 

(۳) انظر: شرح معان الاثار 239/7 ٠‏ 4؛ عمدة القاري 2570/5 ١57؛‏ معارف السنن 


شرح جامع الترمذي 48/5 7. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ۳۰۹ 


دليل القول الثابئ: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وابن 
غمر-رضى الله عنها-؛ حيث فيهما أن البى ل كان يبعث عبد الله بن 
رواحة لخرص الثمر على يهود خيبر. 

ثانيًا: عن أبي حميد الساعدي ذه قال: غزونا مع البي بيك غزوة تبوك» 
فلمًا حاء وادي القرى( إذا امرأة في حديقة هاء فقال البى بك لأصحابه: 








«احرصوا» وحرص رسول الله يله عشرة أوسق» فقال ها: «أحصي ما يخرج 
منها» فلم أتينا تبوك قال: رأما إفها سهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحد» 
ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناهاء وهبّت ريح شديدة فقام رجحل فألقته 
غبل می وأهدى ملك أل" لني کل به شات وکسا بده وکپ 
له ببحرهم» فلما أن وادي القرى قال للمرأة: رکم جحاء حديقتك؟) قالت: 


ا 0 3 
عشرة أوسق خرص رسول الله . ادرت 


)١(‏ وادي القرى: واد بين المدينةالمنورة وتبوك كثير القرى» وفتحها البي ي سنة سبع بعد 
فراغه من حيبر» وقيل: إا من أعمال المدينة» وتبعد عن المدينة )٠٠٠١(‏ كم. انظر: معحم 
البلدانغ/70 ؛ الروض المعطار ص7 .5٠0‏ 

)١(‏ هو: يوحنا بن روبة» ملك أيلة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 575/7؛ معجم البلدان 
هفتح الباري ٤۲۲/۳‏ . 

(۳) أيلة بالفتح: مدينة على ساحل البحر القلزم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول 
الشام. انظر: معجم البلدان ١/۲۳۲؛‏ فتح الباري ٤۲۲/۳‏ . 

= أخرجه البعاري في صحيحه ص٥۲۹ »كتاب الزكاة» باب خرص‎ )٤( 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثالثا: عن کات يق اتير" که تال مر سول الله كله أت 
ا E‏ 
النحل نا 

رابعًا: عن سهل بن أبي حثمة 5ه أن رسول الله َل كان يقول: رإذا 


خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن م تدعوا الثلث فدعوا الربع»””". 


التمر» ح(۸۱٤۱)»‏ ومسلم في صحيحه »۳۸٦/۷‏ كتاب الفضائل» باب في معجزات 
البي که ح(۱۳۹۲) .)١1١(‏ 

)١(‏ هو: عتاب بن أسيد بن أي العيص بن أمية» الأموي» القرشي» أبو عبد الرحمن» أسلم عام 
الفتح» وروى عن الي كلد وروى عنه: ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهماء قيل: 
توفي يوم مات أبو بكر ذه وقيل: توي سنة اثبين وعشرين؛ وعليه فيصح سماع سعيد بن 
المسيب منه. انظر: الإصابة 4/7 4١77‏ تمذيب التهذيب 479/1 التقريب .551/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص48 ”»كتاب الزكاة» باب في خرص العنبء ح(*150)؛ 
والترمذي في سننه ص57١»كتاب‏ ال زكاة» باب ما جاء في الخرص؛ ح(5 55)» وابن ماجة 
في سننه ص 71107 كتاب الزكاة» باب في حرص النخل والعنب» ح(9١8١)»‏ وابن خزعة 
في صحيحه .1١١9/1‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۳۹/۲ والبيهقي في السنن 
الكبرئ .۲٠٠/٤‏ والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدء قال أبو داود 
بعد رواية الحديث: (وسعيد لم يسمع من عتاب شيء). وقال الترمذي: (حديث حسن 
غريب» وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ. وحديث ابن المسيب عن 
عتاب بن أسيد أثبت وأصح). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص48 7. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص4 7»كتاب الزكاة» باب في الخرصءح(05١)»‏ والترمذي ے 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ۴۹۱ 





خامسًا: عن سهل بن أبي حثمة 5ه أن عمر هه بعثه على خرص ٠‏ 
التمر» فقال: (إذا أتيت على أرض فاخرصهاء ودع لهم قدر ما يأكلون). 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إفا تدل على أن خرص الثمار كان 


سنة معمولا بما في عهد البي يك وبعده". 


في سننه-واللفظ له- ص57 ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما جاء في الخرص؛ ح(517)؛ 
والنسائي في سننه ص۳۸۸ كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص؟:2-(5531)؛ وأبو 
عبيد في الأموال ص85 4» وأحمد في المسند 485/554» وابن خزيمة في صحيحه 
5؛ والطحاوي في شرح معان الآثار ۳۹/۲ وابن حبان في صحيحه ص۱۸٩›‏ 
والحاكم في المستدرك ,.050/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲۰۸/٤‏ وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص ۱۷۲/۲: (وقي إسناده عبد ال رحمن بن 
مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة» وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن 
ا لخطاب أمر به» انتهى. ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزيير عن جابر مرفوعا:(حففوا في الخرص» فإن في الال العرية والواطفة والآكلة:) 
الحديث). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص517١.‏ 

)١(‏ قال البوصيري في كتابه: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۲۳/۳: (رواه مسدد 
موقوفاً بسند صحيح وابن حبان في صحيحه؛ وروي مرفوعاً من حديث سهل). وقال 
ابن حجر في المطالب العالية »٠٠٠/١‏ بعد ذكره عن طريق مسدد: (إسناده صحيح» وهو 
موقوف» وقد أخخرجوا بهذا الإسناد عن سهل عن النبي وَل مرفوعا). 

(۲) انظر: الاستذكار 4١٠١7 2٠١5/78‏ الحاوي 51/8 81؛ المغئ 174/5. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو أن خرص الثمار للصدقات 
سنة» وذلك لما يلي: 

أ-للأحاديث الي سبق ذكرها وال تدل على الخرص» وهي وإن كان 
وها كلد إلا أا صحيحة في الجملة» وتفيد أن حرص الثمار كان 
سنة معمول به ف عهد رسول الله يه (. 

ب-إن الصحابة -رضي الله عنهم- عملوا على ذلك في عهد الخلفاى 
وبعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم حلاف ذلك . 

ثانيًا: إن القول بأن حرص الثمار للصدقات منسوخ» قول ضعيف وغير 
صحيح. وقد سبق ما برد به على وجوه استدلاله. وكان أقوى تلك الوجوه 
هو آنا یکن ادر متسوسا بارا له دوذ ماقا ابن دا 

ويرده كذلك عمل الخلفاء والصحابة على الخرص بعد الي ؛ حيث 
م ينقل عن أحد من الصحابة حلاف فيه» فلو كان المخرص منسوخاً بالمزابنة 
لما عملوا به . والله أعلم. 


.۲٠٤/۲ راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.7 "5/7 انظر: الحاوي ۲۲۰/۳؛ إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) انظر: الاستذكار ١١5/8‏ 

.۲٠٠/۲ انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم. والحج» وأحكام الحرمين 1۴۳ 
المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤلفة قلويهه”"» كانوا يعطون من الزكاة» 
ثم نسخ ذلك» لذلك فلا يعطون الآن شيعا من الزكاة بسبب التأليف7". 





وقد صرح بالنسخ جماعة من الحنفية» منهم اسان 


)١(‏ المؤلفة قلووهم: كانوا قوماً يتألفون على الإسلام بما يُعطون من الصدقات. أحكام القرآن 

. ١55/8 للحصاص‎ 

وكان المؤلفة قلويهم ضربان: كفار» ومسلمون. والكفار كانوا صنفان: 
الأول: من يُخشى شرّه فيعطون لدفع معرتمم» وكف أذيتهم عن المسلمين» 
والاستعانة يهم على غيرهم من المشركين. 

الثاني: كفار يُرجى إسلامهم» فيعطون لاستمالة قلويهم وقلوب غيرهم من الكفار 
للدخول في الإسلام» ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام. 

أما المؤلفة قلويهم من المسلمين: فهم قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفرء 
يعطون لثلا يرحعوا إلى الكفر. انظر: أحكام القرآن للحصاص 4١55/8‏ أحكام 
القرآن لابن العربي 1۲/۲ 4؛ المجموع 5/5١١؛‏ المغين 775/9. 

(۲) نسب ابن الجوزي في التحقيق 2775/7 القول بالنسخ إلى أبي حنفية والشافعي. ونسبه 
ابن هبيرة في الإفصاح 2185/١‏ إلى الإمام أحمد, وأبي حنفية. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في بحمو ع الفتاوى 14/77: (وبعض الناس ظن أن هذا سخ لما روي عن 
عمر...). وانظر كذلك مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .٠٠١/۲‏ 

(۳) ونسبه إلى عامة العلماء. كما صرح به ابن الهمام» والطحطاوي. انظر: بدائع الصنائع 
5ع فتح القدير 270/7 4751 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح ص٣۷٤‏ . 


١” ١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل 
العلم في المسألة. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن البي يك بعث معاذاً إلى 
اليمن» فقال: «ادعهم إلى أن لا إله إلا الله» وأ رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمُهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تُوخذ من 
أغنيائهم» ورد على فقرائهم)”". 

ثانيًا: إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على سقوط سهمهم؛ حيث إن 
أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-ما أعطيا المؤلفة قلوكم شيعا من الصدقات» ولم 
ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-» فكان إجماعا””. 


)١(‏ انظر: الإفصاح لابن هبيرة 85/١‏ ١؛‏ التحقيق لابن الجوزي ۲/٠۷٠؛‏ بدائع الصنائع 
۲ فتح القدير 770/1. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦۲۷‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء(155١)؛‏ 
ومسلم في صحيحه 47/7 »كتاب الإمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام؛ ح(9١)‏ (۲۹). 

(") انظر: بدائع الصنائع 57/7١؛‏ المداية وشرحه فتح القدير 70/5؟؛ مجموع 
الفتاوى ٤/۳۳‏ 4؛ الاختيار لتعليل المختار 4١١4/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الرحموت .٠٠١/7‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين 16 








0 والأقرع بن 


حابس“ -رضي الله عنهما-: (إن رسول الله ل كان يتألفكما والإسلام 


ثالثا: ما روي أن عمر كله قال لعيينة بن حصن 


يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فأجهدا جهدكماء لا أرعى الله 
غليكنا إن و 
وفي رواية عن عمر طفن أنه قال-وأتاه عيينة بن حصن-: « ألْحَقْ مِن 


صد 
ا ا ر و ارا RAY OPT‏ 


)١(‏ هو: عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروء الفزاري» أبو مالك له صحبةء أسلم 
قبل الفتح وشهدهاء وشهد حنيناً والطائف» وكان من المؤلفة؛ وكان تمن ارتد في عهد 
أي بكرء ثم عاد إلى الإسلام» وعاش إلى خلافة عثمان 45ه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
١‏ الإصابة .١ ٤١٤/۲‏ 

(۲) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي» شهد فتح مكة» وحنيناً والطائف» 
وكان من المؤلفة قلوبمم» وقد حسن إسلامه. قيل: قتل باليرموك» وقيل: كان أمير جيش» 
فأصيب هو والجيش بالجوزجان, وذلك في زمن عثمان ذنه. انظر: الإصابة .514/١‏ 

(۳) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۲/۷. وأشار إليه ابن حجر في التلخيص ١۱۳/۳‏ 
ولم يتكلم عليه بشيء. وقال في الإصابة :75/١‏ (روى البخاري في تاريخه الصغير» 
ويعقوبة بن سفيال بإسياة صخي بن ظريق جمد بن ری عن غيسدة سن عرو 
السلماي» أن عيينة والأقرع استقطعا بأبكر أرضا-فذكره» ثم قال:- قال علي بن الم دي 
في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة» ولا روى عن عمر أنه سمعه منه» قال: 
ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد). وقال في ؟/405١:‏ (وقال البعاري في 
التاريخ الصغير: حدثنا محمد-فذكر نحوه إلا أنه قال (والإسلام يومئذ قليل)- بدل (ذليل). 

.)۲۹( سورة الكهفء الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 47344/7. وذكره ابن حجر في التلخيص ١۱۳/۳‏ 


وٺم يتكلم عليه بشيء. 


١ "1‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث معاذ 5ه يدل على أن الصدقة 
تُوحذ من الأغنياء» وتقسم على الفقراء» وليس فيه ذكر المؤلفة قلويهم» وهو 
متأخر عن آية الصدقة؛ لأن معاذ ڪي بعثه البي كل إلى اليمن في آخر حياته» 
فيكون هذا الحديث ا ويؤكد ذلك إجماع 
الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم إعطائهم من الزكاة»كما يدل ما روى 
عن عمر ذه على سقوط سهمهم'". 

واعترض عليه .ما يلي : 

أ- إن عدم ذكر سهم المؤلفة قلويمم في الحديث لا يدل على نسخحه؛ 
لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن محتاجاً إلى التأليف» كما أن الحديث 
لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا لصنف واحد من الأصناف الثمانية؛ 
ولم يقل أحد بنسخ بقية الأسهم غير سهم المؤلفة قلويهم؛ فليكن سهم 
المؤلفة كبقية السهاء”"©. 

ب- إن عدم إعطاء عمر هه والصحابة في زمنه من الصدقات 
للمؤلفة قلوبمم» هو لعلمهم بأن الإعطاء لهم شرع لسبب وهو الحاحة» 
وهم قد استغنوا عن إعطاء المؤلفة قلوبمم» فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه» 
لا لنسخه» فهو كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل 
الان ونحو ذلك””. 


)١(‏ انظر: التحقيق لابن الجوزي ۲۷۰/۲؛ مجموع الفتاوى ٤/۳۳‏ ۹؛ مسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الرحموت 4٠٠١/7‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣۷٤‏ . 

(۲) انظر: التحقيق 4717/5/7 

(۳) انظر: المغئ ۳۱۹/۷؛ الشرح الكبير 4775/1 مجموع الفتاوى ٤/۳۳‏ ۹؛ التنبيه على = 
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هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلومم من الصدقات على 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إفهم لا يعطون من الزكاة» وإن حكمهم قد انقطع. 
وهو ملعن اللي والمشهور من ولعب للك : وقول للإمام 
١‏ وروي ذلك عن عمر طب والحسن البصري» وا 
القول الثابي: إنهم يعطون من الزكاة» وإن حكمهم باق. 
وهو قول في مذهب الالكية» صححه بعضهم» ومذهب 





(۳ 
أحمد 


الحنابلة")» وقول الزهري» وأبي عبيد» واحتاره ابن حرير. 


= مشكلات المداية ۲/١۸۷؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٠٠١/۲‏ . 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 150/7؛ بدائع الصنائع 57/7 ١؛‏ المداية وشرحه فتح 
القدير 55/7 ؟؛ الاحتيار لتعليل المختار .٠٠۸/١‏ 

(۲) انظر: الكائي ص٤‏ ١١؛‏ بداية امجتهد 4541/7 أحكام القرآن لابن العربي 495/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن ١7/8‏ ؛حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .777/١‏ 

() انظر: المغيني ۳۱۹/۹؛ الشرح الكبير 5785/37؛ الإنصاف ۲۳۲/۷. 

.849/7 انظر: جامع البیان 4473/5 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي ص٤ 4١١‏ جامع الأمهات ص5 4١١‏ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل 
۳ الشرح الكبير .۷۷۲/١‏ 

(5) انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص5 ؟؟ الغ ۰۱۲٤/٤‏ ۳۱۹/۹؛ الحرر 4777/١‏ الشرح 
الكبير ۲۳۱/۷؛ الإنصاف ۲۳۲/۷؛ زاد المستقنع ص75. 

(۷) انظر: كتاب الأموال ص٤۷٥؛‏ جامع البیان 4799/5؛ التنبيه على مشكلات سح 


4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








القول الثالث: يعطون مؤلفة القلوب من المسلمين من الصدقات» أما 
المؤلفة من الكفار فلا يعطون من الصدقات. 

وهو مذهب الشافعية”". 

الأدلة: 

أما القول الأول-وهو أن سهم المؤلفة قلووهم قد سقط فلا يعطون من 
الصدقات- فدليله ما سبق من الأدلة في دليل القول بالنسخ, فإفها تدل على 
أنهم لا يُعطون الآن من الصدقات”". 

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال منها على سقوط سهم المؤلفة. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أن حكم المؤلفة قلويهم باق- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: ظ إِنَّمَا تمدقت مقا وَالّمَسَكينِ وَالْعَِلِينَ علا 
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= الداية .۸۷١/۲‏ 
)١(‏ انظر: الأم ۷۸/۲؛ مختصر المزني ص٠‏ ٠١؛‏ التنبيه للشيرازي ص٠۹؛‏ روضة الطالبين 
صه ۳۱؛ المجموع ١١٠١/١‏ . 
(؟) انظر: بدائع الصنائع ۲/١١٠٠؛‏ المداية وشرحه فتح القدير 2589/7 8508؛ الجسامع 
لأحكام القرآن ٦/۸‏ ٦٠؛‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۷۳٤‏ . 
(۳) سورة التوبة» الآية .)٦١(‏ 
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ثانيًا: عن أبي سعيد 5ه قال: بعث إلى البي بيك بشيء فقسمه بين 
أربعة”", وقال: رأتألفهم) فقال رجل": ما عدلت. فقال: «يخرج من 
ضئضئع” © هذا قوم يحرقون من الدين». 

ثالعًا: عي اق وق الاك فق ا قانان الو الا تفار دالوا رهما الله 
يخ حين أفاء الله على رسوله ييل من أموال هوازن ما أفاءء فطفق يعطي 
رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله ب يعطي 
قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحُدّثْ رسول الله ل 
عقالتهم» فأرسل إلى الأنصار» فجمعهم في فة من أدم» ولم يدع معهم 
أحداً غيرهم. فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله يك فقال: رما كان حديث 
بلغ عنكم؟» قال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس 
متا حديثة أسنانمم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله بل يعطي قريشاً» ويترك 
الأنصار» وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله ي: «إني لأعطي 


رجالا حديث عهدهم بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 


)١(‏ وجاء أسماءهم في رواية البخاري رقم »)۳۳١٤(‏ وهم: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة 
بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» وعلقمة بن علاثة العامري. 

(۲) هو: ذو الخويصرة التميمي» كما هو مصرح به في رواية مسلم رقم .)١58( )٠١55(‏ 

(۳) الضئضى: الأصل؛ أي: يخرج من نسله وعقبه. انظر: النهاية في غريب الحديث 57/5. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 4۷١‏ » كتاب التفسير» باب قوله ‏ والمؤلفة قلوهم 
© ح(1۷٦٤)»‏ ومسلم في صحيحه ۳۹۱/٤‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتمم؛ ح(55١٠) .)۱٤۳(‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وترجعوا إلى رحالكم برسول الله يك ؟ فوالله ما تنقلبون به خير ما 
ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال هم: «إنكم سترون 
بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حي تلقوا الاوز غ لوطو 

وفي روية عنه ديه قال: قال البي يَ: رإن أعطي قريشاً أتألفهم لأهم 
حديث عهد بجاهلية»”". 

ووجه الاستدلال منها:أن الآية المذكورة من سورة براءة» وهي من 
آخر ما نزل من القرآن على رسول الله يه وعمل ها رسو الله 6 
فأعطى المؤلفة قلويهم من المسلمين والمشركين» وقد أعطى بعضهم بعد 
أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فدل ذلك على بقاء 
سهم» وأنهم يعطون من الصدقات بعده. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أن المؤلفة قلويمم من المسلمين يعطون من 
الصدقات» لا المشركين- ما يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص547»كتاب فرض الخمس» باب ما كان الني َة يعطي 
المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوف ح(71147)» ومسلم في صحيحه 
٤‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام ح(89١٠١) .)١75(‏ 

(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه ص١٤٦‏ »كتاب فرض الخمس» باب ما كان البي 4 يعطي 
المؤلفة قلويمم وغيرهم من الخنمس» ح(557١7)‏ 

(۳) انظر: جامع البيان 733/5 4؛ المغ 4١7/9‏ الشرح الكبير ۲۳۳/۷؛ الممتع .۲٠۲/۲‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۳۲۱ 


أولا: قوله تعالى: « والْمُوَلَقَةِ أو . 

ثانيًا: حديث ابن عباس 4 في بعث النبي يك معاذاً ذه إلى اليمن» وفيه: 
(فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تُوخذ 
من أغنيائهم» وتٌرد على فقرائهم)”". 

ووجه الاستلال منهما هو: أن الآية الكريمة تدل على إعطاء 
ا فر ن الات عرو ا نكن و ف اه 
قلويمم من الكفار؛ للحديث المذكور؛ حيث إنه يدل على أن الزكاة إنما 
اقس على قراو تيزو ر ی ين ار يترا ا 
لذلك لا يعطون من الصدقات2©. 

واعترض عليه: بأن الآية الي فيها ذكر المؤلفة عامة» تشمل من أسلم 
وغيرهم» وحديث البي بج في بعث معاذ كه إلى اليمن لا يدل على أن المؤلفة 
قلويمم من غير المسلمين لا يُعطون؛ لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن 
محتاجا إلى التأليف. كما أن الحديث لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا 
لصنف واحد من الأصناف الثمانية» ولم يستدل أحد منه على نفي بقية 
الأسهم غير سهم المؤلفة قلوممم من المش ركين» فينبغي أن يكون سهم المؤلفة 


.)50( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.١17١ سبق تخريجه في ص4‎ )۲( 


(۳) انظر: الأم ۷۸/۲؛ السنن الكبرى 9.87 ١9؛‏ المجموع .1١5/5‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قلويهم كبقية السهاه”". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن سهم المؤلفة قلويهم باق» وأنهم يعطون من الصدقات عند 
الحاجة إليه» ولا يعطون عند عدم الحاجة» وذلك لما يلي: 

أ- قوله تعالى: ط والْمُوَلَقةِ لوجم 4 . فإنه يدل بعمومه على إعطاء 
المؤلفة قلووممم من الصدقات» سواء كانوا من المسلمين أم من المشركين» وليس 
يوحد في الكتاب والسنة ما يصرح بسقوط سهمهم". 

ب- الأحاديث الكثيرة-وقد سبق ذكر بعضها- وال تدل على أن الي 
ل كان يعطي المؤلفة قلوهم, وأنه أعطاهم حن بعد فتح مكة. فهي تدل على 
أن سهمهم باق» وأنهم يعطون من الصدقات» وكذلك من مال الفيء. 

ج- ما روي من الآثار عن عمر هه وعمل الخلفاء الراشدين بعد 
رَسول الله ي؛ حيث إفم لم يعطوا المؤلفة قلووهم؛ لاهم استغنوا عنهم» فهو 


)١(‏ انظر: المغين ۳۱۸-۳۱۹/۷؛ التحقيق 715/7؛ 
(۲) سورة التوبةء الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: المغين ۳۱۸-۳۱۹/۷. 

(4) انظر: ا مغن .۳٠۷/۷‏ 
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يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاحة إليه. 
ثانيًا: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلووهم ضعيف» لما يلي: 
أ- إنه ليس عليه حجة صريحة» لا من الكتاب ولا من السنة". 
ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد البي يل للمؤلفة قلوهم يحتمل وجهين: 
الأول: إفهم لم يعطوا المؤلفة قلويهم لعدم الحاجة إليه. 
الثابي: إفهم لم يعطوهم؛ لأن الإعطاء هم من الصدقات قد نسخ» وأن 
والنسخ لا ينبت بالاحتمال. 


واللّه أعلم. 


.٩ ٤/۳۳ المغين ۳۱۷/۷؛ مجموع الفتاوى‎ ؛١‎ 65/١ انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
انظر: مغن 5/9 1. ا‎ )۲( 
.74 5/١ انظر: فتح الباري‎ )۳( 


١” ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر 
ذهب بعض أهل العله”"» منهم ابن علية إلى أن وجوب صلقة 
الفطر قد نسخ» فهي الآن فعل حير وليسبت بواجبة". 
وقد تبين منه أن القول به أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة. 


)١(‏ انظر: التمهيد 5/1؟١؛‏ الاستذكار 48/9 ١؛‏ بداية الجتهد ٤۷/۲‏ ه؛ عمدة القاري 
5 إرشاد الساري للقسطلان 547/8؛ نيل الأوطار ٤/٤٠٠؛‏ تحفة 
الأحوذي ۳۹۰/۳. 

(۲) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» الأسدي مولاهم» أبو بشر البصريء المعروف 
بابن علية» ثقة حافظ» فقيه» روى عن حميد الطويل» وابن عون» وغير*صاء وروى 
عنه شعبة» وابن حريج» وغيرهما. وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: ميزان 
الاعتدال ١/5١5؟؛‏ تهذيب التهذيب 49/١‏ 9؟ التقريب .۹٠/١‏ 

هذا وقد نسب ابن حجر في فتح الباري 45/8 4» القول بالنسخ إلى إبراهيم 
ابن علية» وتبعه من جاء بعده ممن نقلوا عنه والذين قاموا بشروح لكتب الحديث» 
ولعله حطا؛ لأنه لا يعرف في أهل العلم والفقهاء شخص مسمى به» وإنما المعروف 
بابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم. وقد نسب العمراي . 
في البيان */559*» وابن مفلح في الفروع 255١/4‏ القول بعدم وحوب صدقة 
الفطر إلى ابن علية. وهو إسماعيل بن إبراهيم» كما سبق. 

(۳) انظر: البيان للعمراني 5/7 ه8؛ الفروع لابن مفلح 4/١١5؛‏ فتح الباري 45/7 4؛ 
عمدة القاري 517/4/5؛ إرشاد الساري 47/8 5؛ نيل الأوطار ٤/٤٠٠؛‏ تحفة 
الأحوذي */ه 89؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي 551/5. 


.٥۷ ٤/٦ عمدة القاري‎ ؛٤‎ ٤4/۳١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج› وأحكام الحرمين To‏ 


دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن قيس بن سعد-رضي الله عنهما- قال: «أمرنا رسول الله يل 
قة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا نزلت الزكاة ل يأمرنا ولم ينهناء 
ف 
ثانيًا: عن علي ب قال: قال رسول الله يلهِ: «رنسخ الأضحى كل 
ذبح» ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسلء» والزكاة كل 


صدقة»( € 


ثالثا: عن علي #ه أنه قال: (نسخ رمضان كل صوم» ونسخت 
الزكاة كل صدقة» ونسخ المتعة الطلاق» والعدة والميرات)". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث قيس بن سعد له يدل 
على أن الزكاة نزلت بعد صدقة الفطرء وأن البي ي لم يأمرهم بصدقة 





)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص٠‏ ۳۹ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول 
الزكاة»ح »)٠٠١۷(‏ وابن ماجة في سننه ص8١7»كتاب‏ الزكاة» باب صلقة 
الفطرءح(۱۸۲۸)» والحاكم في المستدرك »5553/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.٤‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخيين» ووافقه الذهبي. وكذلك صححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٠‏ 75. وذكر ابن حجر في فتح الباري 
۳ء أن في إسناده راوياً بجهولاً. 

(؟) سبق تخريجه في ص 085. 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 5.5/17. وفي سنده رحل مجهولء كما فيه الحارث 
الأعور» وهو متكلم فيه. 


5" ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الفطر بعد فرضية الزكاة. وما روي عن على ه يدل على أن الزكاة 
نسحت كل صدقة» وهو يشمل صدقة الفطر. فيثبت من مجموع ما سبق 
أن صدقة الفطر نسحت بالزكاة0©. 

واعترض عليه ا يلي: 

أولا: إن ما روي عن علي 4 فهو ضعيف لا يقوى على نسخ 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البى يله وال تدل على وجوب صدقة 
الفطر”؟. 

ثانيًا: إن حديث قيس بن. سعد 4 وإن كان يدل أن فرضية الزكاة 
نزلت بعد صدقة الفطرء إلا أنه لا يصح أن يستدل منه على نسخ صدقة 
: < وام E a‏ 
الفطر؛ لأن نزول فرض لا يوحب سقوط فرض آخر'". 

ثالثا: إن مما لا شك فيه أن الزكاة فرضت قبل فتح مكة» وقد ورد 
عدة أحاديث تفيد وحوب صلقة الفطرء وكوفا بعد فتح مكة» ومنها: 

أسعن عبد الله بن عمرو-رضى الله عنهما-أن البى يك بعث مناديا في 
فجاج مكة: رألا إن صدقة الفطر واحبة على كل مسلم» ذكر أو أنثى» حر أو 


)١(‏ انظر: فتح الباري 43/7 4؛ عمدة القاري ٦/٤۷٥؛:‏ إرشاد الساري 547/7؟؛ نيل 
الأوطار 4/4 5 ؟؟؛ تحفة الأحوذي ۳/١۳۹؛‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك 
للكاندهلوي .١5١/5‏ 

(؟) راجع تخريج ما روي عن علي خب والكلام عليه لمعرفة ضعفه. أما الأحاديث الي تدل 
على وحوب صدقة الفطر فسيأتي تخريجها في أدلة الأقوال في المسألة. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 179/5؟؛ فتح الباري 49/9 5 . 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين ۳۲۷ 





0) f 5 5 . ع‎ 5 

عبد» صغير أو كبير: مدان من قمح» أو سواه صاع من طعام» 5 
ب-عن ابن عباس -رضي لله عنهما-: «أن رسول الله ئ أمر صارخا 
ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واحب على كل مسلم صغير أو كبي 


8 ع اع راس اع . 5 £ » ( 
ذكر أو أنثى» حر أو مملوك» حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر" : 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ص۹٦1‏ »كاب الزكاة» باب ما جاءفي صلقة 
الفطر» ح(٤‏ 1۷)» والدارقطئ في سننه 41/7 .١‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غريب). وقال ابن الجوزي في التحقيق 2554/7 بعد ذكر طرقه: (وأما الحديث السادس: 
ففي طريقه الأول سالم بن نوح. قال جى بن معين: ليس بشيء. وقي طريقه الثاني: علي 
بن صالح» وقد ضعفوه). وتعقبه ابن عبد المادي فقال في التنقيح 5/7 7: (وتضعيف 
المؤلف سال بن نوح ليس بشيء» فإنه صدوق روى له مسلم في صحيحه» وقال أبو 
زرعة: لا بأس به صدوق ثقة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطئ: فيه شيء. 
ووثقه أبو حاتم ابن حبان) ثم قال: (وكذلك قول المؤلف: وني طريقه الثاني علي بن صا _ 
وقد ضعفوه» خطأ منه- إلى أن قال:- ولا نعلم أحدا ضعفه» لكنه غير مشهور الحال ولا 
معروف عند أبي حاتم الرازي). وقال الشيخ الألبان في ضعيف سنن الترمذي ص :١59‏ 
(ضعيف الإسناد). 

(۲) أخرحه الدارقطي في سننه 2١57/7‏ والحاكم في المستدرك-واللفظ له- .519/١‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه الألفاظ)» وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: 
(خبر منكر جداً. قال العقيلي: یی بن عباد عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب. قال 
الدارقطي: ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق 57/7 ۲» بعد ذكر رواية ابن عباس 
من ثلاث طرق: (وأما حديث ابن عباس ففي طريقه الأول: يى بن عباد» قال العقيلي: 
حديث يجى بن عباد يدلك على الكذب. وف طريقه الثاي: الواقدي» قال أحمد: هو 
كذاب. وقال البخاري والرازي والنسائي: متروك. وفي طريقه الثالث: سلام الطويل. فلم ح 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فهذان الحديثان يدلان على وحوب صدقة الفطر» حى بعد فتح 
مكة» وهو مما يدل على عدم صحة نسخ صدقة الفطر بوحوب الزكاة. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم صدقة الفطر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن صدقة الفطر واحبة» وليست مفروضة. 

وهو مذهب الحنفية“. 


القول الثابئ: إن صدقة الفطر واحبة مفروضة. 
وهو مذهب المالكية"» والشافعية0", والحنابلة» وقول جمهور 


يسند هذا الطريق غير سلام» وهو متروك). وذكر ابن عبد الحادي في التنقيح ٤٦/۲‏ ۲» 
الكلام على هذه الروايات» وقال عن الطريق الثالث: (أما حديث ابن عباس من رواية 
الحسن عنه» فلم يتكلم عليه المؤلف» ورواته ثقات مشهورون لكن فيه إرسالاً» فإن الحسن 
لم يسمع من ابن عباس فيما قيل. وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث أنه قال: 
حبر ابن عباس» وهو إن ثبت يدل على سماعه منه). 

4١91/7 بدائع الصنائع‎ 4٠١7/7 انظر: مختصر القدوري ص ١5؛ المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.۲۸۲/۲ الهداية وشرحه فتح القدير‎ 

(۲) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/١١5؛‏ التمهيد 4١75/17‏ بداية امجتهد 517/7 ه؛ جامع 
الأمهات ص517١؛‏ عقد الجواهر ۲۳۹/۱؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .۷۸۷/١‏ 
(۳) انظر: الأم ۸/۲؛ الحاوي ۹/۳٤۳؛‏ التهذيب ۱۲۰/۳؛ البيان 555/8؛ العريز 

۳ المجموع 40/5. 
)٤(‏ انظر: المغني ۰۲۸۱/٤‏ 4747 الشرح الكبير 2/9/7 ١8؛‏ الفروع 4/١١3؛‏ تصحيح 
الفروع 1/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم› والحج»› وأحكام الحرمين ۹ 


أهل العلہ. 
القول الثالث: إن صدقة الفطر ليست واجبة» بل سنة. 





وهو قول بعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض الظاهرية“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن صدقة الفطر واحبة وليست 
مفروضة- ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو» وحديث ابن عباس» رضي الله 
عنهم» وقد سبق ذكرها في الاعتراض على وجه الاستدلال على نسخ 
صدقة الفط ©. 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله كل 


زكاة الفطر ا باع من فون على العبد لق والذكر 


)١(‏ انظر: التمهيد ۷/٠٠٠؛‏ بداية امجتهد ٤۷/۲‏ ٠؛‏ المغي 458١/4‏ الفروع 47١١/54‏ فتح 
الباري 49/8 ٤؛‏ عمدة القاري 4/5/اه. 

(۲) منهم: أبو محمد بن زيد. انظر: التمهيد ۱۲۹/۷؛ الاستذكار 49/7 .١‏ 

(۳) منهم: ابن اللبان. انظر: البيان 9/9 ه؛ العزيز ٤٤/۳‏ ١؛‏ المجموع 0/5 5. 

.1١45/* انظر: التمهيد ۱۲۹/۷؛ الاستذكار‎ )٤( 


.۱۳۲۷ سبق تخريجهما في‎ )٥( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والانثى» والصغير والكبير من المسلمين: وأمر جما أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة»”. 
وفي رواية عنه له قال: «أمر البي بيك بزكاة الفطر صاعا من تمر» أو 
اغا و قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. 
E: i‏ يو وه يت 3 لل . 353 
بصدقة الفطر: صاع تمر» أو صاع شعير» عن كل رأسن: أو صاع بر أو 
قمح بين اثنين» عن الصغير والكبير» والحرٌ والعبدي“. 





)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص. .*»كتاب الزكاة» باب فرض صدقة 
الفطر» ح(507١)؛‏ ومسلم في صحيحه 7.01/4»كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر علسى 
المسلمين من التمر والشعير» ح(385) .)١١(‏ 

85 ا الا ری ان هفو كانه ركاف ا مقن الفط ساف من ندر 
ح<(7١15١)»‏ ومسلم في صحيحه 7/4.*»كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» ح(٤۹۸) .)١5(‏ 

(؟) هو: ثعلبة بن صعير» ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد» القضاعي العذري» حليف 
ب زهرة» له صحبة» وروی عن البي يله وروی عنه ابنه عبد الله. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ١//51؛‏ الإصابة 4575/1١‏ تمذيب التهذيب .۲٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۰١۲‏ كتاب ال زکاة» باب من روى نصف صاع من قمح؛ 
-(1570). وعبد الرزاق في المصنف ۳۱۸/١‏ والدارقطين في سننه 8417/7 .١‏ والحديث 
قال عنه ابن الجوزي في التحقيق 515/7 7: (وأما الحديث السابع: ففيه علي بن صالح 
أيضاء وفيه إبراهيم بن مهدي» قال أبو بكر الخطيب: كان ضعيف الحديث. وفيه إبراهيم 
بن الميثم» قال ابن عدي: حدث ببغداد فكذبه الناس. قال أحمد بن حنبل: وهذا اللحديث = 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ۳۱ 





ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة تدل على أن صدقة 
الفطر واحبة؛ لأن البي يل أمر يماء والأمر للوحوب» وليست فريضة؛ لأن 
هذه أخبار أحاد» والفرض لا يثبت إلا بقطعي. أما لفظ: (فرض) الوارد 
في بعض الأحاديث فهو معن أمر أمر إيجاب» وليس المراد به المع 
الاصطلاحي للفرض 0©. 

دليل القول الثاي: 


يرويه النعمان بن راشد» فيقول: ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» وغيره لا يرفعه ولا يقول عن 
أبيه» وليس بمحفوظ. وعامة الحديث ليس فيه عن رسول الله ل هذا ولا يعطي قيمته). 
وتعقبه ابن عبد اهادي في التنقيح »۲٤۸/۲‏ فقال عن علي بن صالح: ولا تلع أحسدا 
ضعفه» لكنه غير مشهور ال حال. ثم قال: روني كلام المؤلف في إبراهيم بن مهدي في 
الحديث السابع ونقله عن الخطيب تضعيفه فحطأ منه» فإن الخطيب إنما ضعف إبراهيم بن 
مهدي بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر الأيلي البصري» ويكئ أبا سعيد» ومات سنة 
ان ومائتين» وأما راوي الحديث عن معتمر بن سليمان فهو أقدم من هذاء وهو صدوق 
مات سنة مس وعشرين ومائتين» ويقال له المصيصيء وهو بغدادي الأصل سكن 
المصيصة وذكر البخاري أنه من الأبناء» ووثقه أبو حاتم وغيره. وكذلك كلام المؤلف في 
إبراهيم بن الهيثم البلدي ليس بشيء» فإنه صدوق وثقه الدارقطين وغيره» وأما ابن عدي 
فإنه قال فيه: حدث ببغداد بحديث الغار عن اليثم بن جميل عن مبارك بن فضالة» عن 
ا لحسن» عن أنس عن البي كل فكذبه فيه الناس وواحهوه» وأحاديثه مستقيمة سوى هذا 
الحديث الواحد الذي أنكروه عليه). وصحح ابن الهمام سند رواية عبد الرزاق» وص حح 
الشيخ الألباني رواية أي داود في صحيح سنن أبي داود ص١5‏ 7. 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرحسي”7/7١٠؛‏ بدائع الصنائع191/7؛ الهداية وشرحه فتح 
القدير ۲۸۲/۲. 


؟ "ا" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من أدلة القول الثاني - وهو أن صدقة الفطر واحبة مفروضة- ما 
أولا: الأدلة ال سبق ذكرها وال استدل مما للقول الأول. 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله ك4 
زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة) ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقائت27: 
ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث بعضها فيها لفظ: 
(فرض)» وبعضها فيها الأمر بماء وبعضها فيها أكما واحبة» فيثبت من جميعها أن 
Ot i E o RE E‏ 
صدقة الفطر واحبة مفروضة» ولفظ: (فرض) صريح في أها مفروضة : 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو أن صدقة الفطر سنة» وليست واحبة- 
ما يلى: 


أولا: حديث طلحة بن عبيد الله ذه وفيه: قال: وذكرله رسول الله 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه ص۹٤۲‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء ح(709١)؛‏ وابن 
ماجة في سننه ص۸١۳‏ كناب الزكاة» باب صدقة الفطر» ح(۱۸۲۷)» والحاكم في 
المستدرك ١1۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲۷٠/٤‏ قال الحاكم: (صحيح على 
شرط البخاري)» ووافقه الذهبي فقال على شرط البخاري. وحسنه الشيخ الألباني في 
إرواء الغليل .٠۳٠۲/۳‏ 

(۲) انظر: التمهيد 75/1 ١؟؛‏ التهذيب ۱۲۰/۳؛ البيان 9/8 ه8؛ المغين 7/7/4 . 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم»› والحجء وأحكام الحرمين ١‏ 





يي الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: رلا إلا أن تطوع) قال: فأدبر 
الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ي: 
فلح إن صدق»'. 

ثانيًا: حديث ابن عمر ب وفيه: «رفرض رسول الله يبل زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو ضاعا من شعي . 

اشا“ حديث قيس بن سعد هه الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الحديث الأول يدل على عدم 
وجوب غير الزكاة. والحديث الثالث يدل على أن البي يل لم يأمرهم 
بصدقة الفطر بعد ما فرضت الزكاة» ومع قوله: (فرض رسول الله و 
زكاة الفطر) في الحديث الثاني معناه: قدر مقدارهاء وليس معناه الفرض 
المصطلح عليه. فقبت من ذلك أها غير واحبة". 

واعترض عليه ا يلي: 

أولا: إن صدقة الفطر سماها رسول الله يك زكاة الفطر» كما في 
حديث ابن عمر ذه فهي داخلة تحت الزكاة» وواحبة وجوهماء لذلك 


١ 5 :‏ 5 .0 
ليس بين وجوها وبين حديث طلحة بن عبيد الله هه تعارض2'. 


.51١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص۱۳۳۰ . 

(۳) انظر: المحلى ٤/۲۳۹؛‏ بداية امجتهد ٤۸/۲‏ 5؛ فتح الباري 545/7 . 
(5) انظر: امحلى 4۲۳۹/٤‏ بداية الحتهد ٤۸/۲‏ 5. 
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ثانيًا: إن القول بأن معن (فرض) في الحديث عع قدرء تحويل 
للفظ عن موضوعه بلا دليل» وقد أمر رسول الله يك بصدقة الفطر كما 
ورد ذلك قي غير حديث, والأمر للوجوب والفرض» فهو يؤكد بقاء معن 
فرض على معناه الشرعي”". 

ثالعا: إن حديث سعد بن قيس 4ه يدل كذلك على الوجوب؛ لأن 
رسول الله يك أمر فيه بزكاة الفطرء فصارت واحبة» ثم الم ينه عنهاء 
فبقيت واحبة كما کانت» ونزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر”". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن صدقة الفطر واحبة مفروضة» كما هو قول جمهور أهل 
العلم» وذلك لا يلي: 

أ-لدحوها في عموم قوله تعالى: 9« وَأَقِيمُوأ الصَّلَوة وَءَانُوا وة 
سماها رسول الله يل زكاة كما في حديث ابن عمر هب وغیره. 

ب- لقوله تعالى: وقد أفلح من ترك ) ©. فقد ثبت أن هذه الآية نزلت 


59 اه 
04 . وقد 


(۱) انظر: المحلى ۲٤/۲۳۹؛‏ التمهيد 7/1؟١؛‏ التهذيب 4١١١/9‏ فتح الباري ٤٤۹/۳‏ . 
(۲) انظر: امحلى 5/5؟؛ السنن الكبرى 55/5 ؟؛ فتح الباري ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) سورة النساء الآية (۷۷). 

. ٤٤۹/۳ انظر: امحلی ٤/۲۳۹؛ فتح الباري‎ )٤( 

(5) سورة الأعلىء الآية (5 .)١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج»› وأحكام الحرمين To‏ 








ق زكاة الفط ' . وقد سبق في حديث ابن عباس ذه أا طهرة للصيام مسن 
اللغو والرفث. 

ج- للأحاديث الكثيرة في زكاة الفطر؛ فإن بعضها فيها التصريح بأففا 
فريضة» وفي بعضها التصريح بأنها واحبة» وفي بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من 
مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة. 

ثانيًا: إنه لا يصح ادعاء نسخ صدقة الفطرء وذلك لما يلي: 

أ- إن البي يك أمر بصدقة الفطرء ولم يثبت يثبت عنه يي ما يدل على النهي 
عنها أو على تركها حي يكون ناسخاً ا" . 

نكر قرول ا وھا ین ساف وال سارک ا و قة الفطر؛ 
لذلك لا يصح أن يقال بأها نسحت بوجوب الزكاة. 


والله أعلم. 


. ٤٤۹/۳ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 748/5؟؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) راحع أدلة القول الثاني» وانظر: مصنف عبد الرزاق ۹-۳۱۱/۳٠۳؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 79/5؟١-585.‏ 

(۳) انظر: الحلى 575/5؛ فتح الباري ۹/۳٤٤؛‏ عمدة القاري 5/5 /51. 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 79/5 1؟؛ فتح الباري ٤٤۹/۳‏ . 


الفصل الثاني: الصوم. والحج وأحكام الحرمين 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصوم. 
المبحث الثابئ: الحج وأحكام الحرمين. 


المبحث الأول: الصوم 
وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 
المطلب الأول: الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. 
المطلب الثابي: النية للصوم الواجب من النهار. 
المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم 
أو بعد صلاة العشاء. 
المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثابي. 
المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب. 
المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام. 
المطلب السابع: الفطر بالحجامة. 
المطلب الثامن: الصوم في السفر. 
المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 
المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت. 
المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 
المطلب الثابئ عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. 
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المطلب الدول: الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
ذهب الطحاوي إلى أن تقدير الحلال بالحساب إذا 0 ليلة 
الثلاثين من شعبان: كان أولاء وهو أن ينظر إذا غم الملال ليلة الشك إلى 
سقوط القمر بعد طلوعه» فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة أسباع 
ساعة علم أنه من تلك الليلة» وإن غاب لمنزلتين عُلم أنه من الليلة 
ايف دان مني نوف فقضوا ذلك اليوم. ثم نسخ التقدير بالحساب 
إذا غم الملال بالأمر بإكمال العدد. 
وليس للقول بالدسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألة» وإئما 
السبب في اختلافهم فيها هو احتلافهم في مفهوم حديث ابن عمر ذه عن 
لني ي: «لا تصوموا“ حي ترووا الهلال» ولا تفطروا حي تروه» فان عَم 


)١(‏ عم الهلال؛ أي: ستر بغيم أو غيره. وغمه الشيء غماً: غطاه. انظ ر: مخقار الصحاح 
ص٤‏ ۲٤؛‏ المصباح المنير ص755. 

(۲) انظر: شرح مشكل-الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- 515-57/5؛ 
مواهب الحليل شرح مختصر خلیل ۲۹۱/۳. 
نكاح» أو غير ذلك» فهو صائم. انظر: المغرب ١/4۸۷؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص97؛ 
المصباح المنير ص85 ؟؛ القاموس المحيط ص١٠١٠‏ . 

والصوم اصطلاحا: إمساك مخصوص» عن شيء خصوص» في زمن خصوص» من شخص 
مخصوص. المجموع .١71/7‏ وانظر: الاحتیار 4١75/١‏ الإنصاف .٠۲۳/۷‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ١8‏ 





عليكم فاقدروا له». هل المراد بالتقدير إكمال العدد ثلاثين» أم المراد به عدّه 
بالحساب» أم غير ذلك" . 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن أي هريرة ذه يقول: قال الببي 45: 2 لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن ع اغلیک اکا عدة شعبان لكين 9 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- تقول: رركان رسول الله عله E‏ 

من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن عم عليه عد 
ثلاثين ا ثم صام)”2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦۳۷‏ كتاب الصوم» باب إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فافطرواء ح(05١).‏ ومسلم في صحيحه 5/4 ١4»كتاب‏ الصيام» باب وحوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال ح(80١٠)‏ (۳). 

(۲) انظر: بداية الحتهد .٠١٥۸/۲‏ 

(۳) غبي بالتحفيف؛ أي: خحفي» وبالتشديد من الغباء: شبه الغبرة في السماء. النهاية في غريب 
الحديث ۲۸۸/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۷۷ » كتاب الصوم» باب إذا رأيتم املال فصومواء وإذا 
رأيتموه فافطرواءح (۱۹۰۹)» ومسلم في صحيحه 4١8/4‏ كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال ح(81١٠١) .)١8(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص٤ ۳١‏ »کتاب الصیام» باب إذا أغمي الشهرء ح(75755)) 
وابن خزيعة في صحيحه 4717/7» وابن حبان في صحيحه ص۹٥٩۰‏ والدارقطئ في سننه 
١ 7‏ والحاكم في المستدرك ۸٥/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳٤۷/٤‏ قال 
الدارقطي: (هذا إسناد حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). = 
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ثالثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله : ررلا 
تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» فان حالت دونه غياية”") 
فاکملوا ثلانين يوم : 

وفي رواية: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم ير 
هلال شهر رمضان» ويقول: قال البي يَي: «إذا لم تروا الحلال» فاستكملوا 


ووافقه الذهيي. وقال ابن الجوزي قي التحقيق ۲۸۹/۲-بعد ذكر قول الدارقطين-: (وهذه 
عصبية من الدارقطين؛ كان جى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح. وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به). وتعقبه ابن عبد اهادي في التنقيح 2554/7 فقال: (وأما حديث 
معاوية بن صا فرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن مهدي عن معاوية» ورواته ثققفات 
يحتج يهم في الصحيح. وقد صحح الدارقطي إسناده كما تقدم» ومعاوية بن صالح ثقة 
صدوق» وثقه عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وغيرهم؛ وروی له 
مسلم في صحيحه محتجاً به. وكون ییی بن سعيد لا يرضاه غير قادح فيه» ویچی شرطه 
شديد في الرجال). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٤‏ 5". 
وقال في الإرواء ٤‏ /۸: (على شرط مسلم وحده). 

)١(‏ الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. النهاية في غريب الحديث 
م 

(۲) أخرحه الترمذي في سننه ص77١»كتاب‏ الصوم» باب ما جاء أن الصوم لرؤية 
املال والإفطار له»ح (588))» والنسائي ف سننه ص۳۳۹ كتاب الصيام» باب ذكر 
الاحتلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه ح(١١٠۲).‏ قال الترمذي: 
(حديث ابن عباس حديث حسن صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 


الترمذي ص؟77١.‏ 


الباب الثاني : الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين ۴4۱ 





ثلاثين ليلق . 

رابعًا: عن حذيفة 5ه قال: قال رسول الله يِ: رلا تقدموا الشهر حي 
تروا الحلال أو تُكملوا العدة» ثم صوموا حي تروا الهلال أو تكملوا العدة»”". 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
الهلال إذا عَم ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يُصام ذلك اليوم بل يستكمل 
شعبان ثلاثين يوماً ثم يُصام رمضانء فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث 
ابن عمر ظ4 الدال على تقدير الحلال بالمنازل والعمل .عقتضى ذلك”". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل بلا شك على أن املال إذا 
أغمي ليلة الثلاثين فإنه لا يُصام ذلك اليوم» ولا يعمل بتقدير الهلال» ولا 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند 2471/0 ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار »475/1١‏ وشرح 
مشكل الآثار 515/7. قال الشيخ الألباني في الإرواء 5/4: (وتابعه زكريا بن إسحاق 
عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطحاوي )7٠١9/١(‏ قلت: وهذا سند صحيح). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص هه”»كتاب الصيام؛ باب إذا أغمي الشهرء ح(۲۳۲۹)» 
والنسائي في سننه ص۳۳۹ كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث 
ربعي فيه ح(77١32)»‏ والدارقطئ في سننه 171/7. قال ابن الجوزي في التحقيق 
5 (والحواب أن أحمد ضعف حديث حذيفة» وقال: ليس ذكر حذيفة فيه 
عحفوظ). وقال ابن عبد المادي في التنقيح :۲۹٤/۲‏ (ومن زعم أن حديث حذيفة الذي 
رواه ربعي عنه أنه مرسل فقد وهم» بل هو متصل» إما عن حذيفة وإماعن رحل مسن 
أصحاب النبي د وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث» كما ظنه بعضهمم). 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 8/4: (وإسناده صحيح). 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار- تحفة الأخيار-515-85/7؛ مواهب الحليل ۲۹۱/۲۳. 
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والحساب ,منازل القمر إذا غم ليلة الثلاثين» وذلك لما يلي: 
أ- إنه مخالف لحديث ابن عمر كله عن البي وَل أنه قال: «إنَا أمة امي 


لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» يعن مرة تسعة وعشرين 


بغيره» ولكن هذه الأحاديث لا يصح الاستدلال منها على نسخ تقدير الهلال 
اهو 


3 


ومرة ثلائين. 

فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب اص ويؤيده قوله: (فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). فيشبت من بحمو ع الحديثين أن تعليق الحكم 
بالرؤية أمر ابتدائي» لا أنه بعد الأمر بالحساب ,منازل القمر". 

ب- إنه لا يوحد دليل على أن هذه الأحاديث بعد حديث ابن عمر 
الذي يستدل منه على تقدير املال بالمنازل إذا غم ليلة الثلاثين» والنسخ لا بد 
فيه من تأخر الناسخ7". 

ج- إن الأحاديث الدالة على إكمال العدد إذا غم املال مفسرة 


لحديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له»» ولیس بينهما تعارض حن تكون تلك 
الأحاد يف اة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۷۷ كناب الصوم» باب قول الني 5 (لا نكتب ولا 
نحسب)» ح(117١)»‏ ومسلم في صحيحه 415/54»كتاب الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية املال ح(80١٠١)‏ (۱۳). 

(۲) انظر: فتح الباري 57/5١؛‏ مرقات المفاتيح شرح مشكة المصابيح ٤٦٤/٤‏ . 

(7) فإن تأر الناسخ شرط لصحة النسخ.انظر: البحر حيط للزركشي 5/5١8؛‏ إرشاد 
الفحول ؟/هه. 

.791/ مواهب الحليل‎ 4١0/8 انظر: صحيح ابن خزعة 470/7؛ الاستذكار‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين »ع ١"‏ 
هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غم املال ليلة الثلاثين من شعبان 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه إذا غم الملال ليلة الثلاثين من شعبان» فإنه لا يصام 
ذلك النوة ون وتان ول تكس عله یا ام رونا 


وهو مذهب الحنفية والمالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام 





حمر واحتاره جماعة من الحنابلة» منهم شيخ الإإسلام ابن rE‏ 


وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء و محدثيهم. 
القول الغابي: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص57؛ بدائع الصنائع ۲/١۲۲؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 
۲ المحتار وشرحه الاختيار .١7//١‏ 

)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب 5/١‏ ؟4؛ الاستذكار 4١57/8‏ بداية المجنهد 058/9؛ التاج 
والإکلیل ۲۷۹/۳؛ مواهب الحليل ۲۷۷/۳. 

(۳) انظر: الأم5/7 4٠١‏ مختصر المرني ص۸۲؛ الحاوي 017/8 4؛ العزيز ١۳/١۱۷۳؛‏ المجموع 
. 

(4) انظر: المغين ٤/۳۳۰؛‏ الشرح الكبير ۳۳۱/۷؛ مجموع الفتاوى 449/780 شرح الزركشي 
۲ الإنصاف ۳۲۷/۷. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4۹۸/۲١‏ الفروع ۹/۳٠٤؛‏ شرح الزركشي 7/١١؛‏ الإنصاف 
V/V‏ 


(5) انظر: الاستذكار /57١؛‏ بداية الجتهد ۸/۲١٠؛‏ المغين .٠٠١/٤‏ 
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بنية رمضان. 

وهو مذهب الحنابلة”"2. 

وروي صومه عن عمر» وعلي» وعمرو بن العاص» ومعاوية» وأبي 
هريرة» وابن عمر» وأسماء”"'» وعائشة» رضي الله عنهه”". 

القول الثالث: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين» فإن الناس تبع للإمام؛ فإن 
صام ذلك اليوم صام الناس» وإن أفطر أفطروا. 

وهو رواية عن الإمام الو 

القول الرابع: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين فإنه يرحع في ذلك إلى 
الحساب ,منازل القمرء فإن تبين منه أن يوم الثلاثين من شعبان أول يوم من 
رمضان صامه» وإلا فلا. 


48/7 انظر: المغئي 890/4؛ الشرح الكبير ۷/٠۳۳؛ الفروع 07/8 4؛ شرح الزركشي‎ )١( 
الإنصاف۳۲۷/۷.‎ 

(۲) هي: أسماء بنت- ابي بكر -عبد الله بن عثمان» التيمية» أسلمت قلهاً عكة» وتزوجها 
الزبير بن العوام» وروت عن البي ولد وروى عنها أبناها عبد الله وعروة؛ وغيرهصاء 
وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإصابة 4١5/84‏ ۲؛ تمذيب التهذيب .54/8/١7‏ 

(؟) حمل بعض الحنابلة ما روي عن الصحابة في صومه على الوحوب» لكن شيخ 
الإسلام ابن تيمة ذكر أن ذلك كان منهم على الاحتياط» لا على الوحوب. انظر: 
الاستذكار /51١؛‏ المغين ٤/۳۳۰؛‏ التحقيق ۲/٥۲۸؛‏ الشرح الكبير ۷/٠۳٠؛‏ 
مجموع الفتاوى 59/78. 

.۳۲۸/۷ انظر: مغن ٤/۳۳۰؛ الشرح الكبير ۳۳۲/۷؛ الإنصاف‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين to‏ 
روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير”» وقال به بعض أهل العلم. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أنه إذا غم املال يكمل شعبان ثلاثين» ولا 
يصام من رمضان- ما يلي: 





أولا: حديث عبد الله بن عمر ذه مرفوعا رلا تصوموا حي ترووا 
الهلال» ولا تفطروا حن تروه» فإن ع عليكم فاقدروا له». 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله بل قال: «الشهر 
تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حين تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة 
لین . 

ثالعًا: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد 


)١(‏ هو: عبد الله بن مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء العامري» أبو جَرْء البصري» صدوق»› 
روى عن أبي برزة الأسلمي» وروى عنه: حميد بن هلال» وقتادة» وغيرهماء وتوقي سنة 
سبع وثمانين. انظر: تمذيب التهذيب 87/5؛ التقريب .5785/١‏ 

(۲) منهم: ابن قتيبة» وابن سريج. انظر: الاستذكار 4٠٦۲/۳‏ بداية لمجتهد ۸/۲١٠؛‏ فتح 
الباري 517/5 .١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص۹۷٩۸.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص71/17»كتاب الصوم, باب إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فافطرواء ح(7١51١)‏ ومسلم-نحوه-قٍ صحيحه ٤‏ ۱ء کتاب الصيام» باب 


وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الجلال»ح800١٠)‏ (5). 
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شعبان إذا غم الهلال» وهي مفسرة لحديث عبد الله بن عمر #ه ومبينة مجمله 
وهو أن المراد بقوله: «فاقدروا له» أي أكملوا عدد شعبان ثلاثين» كما جاء 
ذلك مصرحاً في روايات أحري من قول الببي يك وفعله. 

دليل القول الثايي: 

ودليل القول الثاني - وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه 
بنية رمضان- هو حديث ابن عمر ذه الذي سبق ذكره» والذي فيه: رفإن 
عَم عليكم فاقدروا لمم. 

ويستدل منه على وجهين: 

أ- إن ابن عمر هه روى هذا الحديث» ثم روي عنه أنه كان: (إذا كان 
شعبان تسعا و عشرين: تُظرله. فإن رئي فذاك فان ل ير ولم يحل دون منظره 
سحاب ولا قترة: أصبح مفطراء فإن حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح 
صانم “. 

فدل ذلك أن المراد بقوله: (فاقدرواله) أن يصام ذلك اليوم؛ لأن 
أصحاب رسول الله يو أعلم.عراد ما رووه". 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيعة 4970/7 شرح السنة 570/5؛ الاستذكار 4170/8 بدائع 
الصنائع .77١/7‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه-مع حديث ابن عمر السابق- ص٤١٠‏ كتاب الصيام» باب 
الشهر يكون يدا وعشرين»ح »)۲۳۲١(‏ وأحمد في المسند .۷١/۸‏ وص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 4 85. ٠‏ 

(؟) انظر: المغين ٤/۳۳۲؛‏ التحقيق .۲۸٠/۲‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين €۷ 


واعترض عليه: بأن قوله: (فاقدروا له) يحتمل التفرقة بين حكم الصحو 
والغيم» ويحتمل عدم التفرقة» وأن المراد بقوله: (فاقدروا له) ت وكيد لقوله: 
(صوموا لرؤيته)» ولكن هذا الاحتمال والتأويل أولى؛ للروايات الأخرى 
المصرحة بالمراد وهو قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين). 


كما أن فعل ابن عمر 5ه ليس فيه ما يدل على الوجوب» وإنما هو 
0( 





احتياط قد عورض بنهي 

ب- إن معن قوله: (فاقدروا له)؛ أي: ضيقوا له العدد. والتضييق له أن 
حمل عاق عا ورین ا 

واعترض عليه: بأن معى قوله: (فاقدروا له) ليس التضبيق» بل التقدير 
بإكمال العدد ثلاثين» والمعيْ: احسبواله قدره» فهو من قدر الشيء وهو مبلغ 
كميته» وإذا جُعل الشهر ثلاثين فقد قدّر له قدراً لم يدعل فيه غيره©». 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول النالث- وهو أن الناس في ذلك تبع للامام» فإن صام 
صامواء وإن أفطر أفطروا- هو حديث أبي هريرة هه عن البي بل أنه قال: 


.١45 2١45/54 انظر: التنقيح 2551/7 ۲۹۲؛ فتح الباري‎ )١( 
.401/4 انظر: الفروع‎ )۲( 

(۳) انظر: المغن ٤/۳۳۲؛‏ التحقيق 7/.5//7. 

(4) انظر: شرح السنة للبغوي 5/7 *9؟ التنقيح ۲۹۲/۲. 
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ا ا ار م ة Don‏ 
«الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» . 


فهذا يدل على أن الصوم والفطر يكون مع الحماعة وعُظْمٍ الناس7". 

واعترض عليه: بأنه ليس فيه م يصوم الإمام والناس إذا غم الهلال؛ 
وإنما يدل على عدم مخالفة الجماعة. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع- وهو أنه إذا غم املال ليلة الثلاثين فإنه يُرحع في 
ذلك إلى الحساب يمنازل القمر-هو حديث ابن عمر كه والذي فيه: رفإن غه 
عليكم فاقدروا لم'". 

ووجه الدالة منه هو: أن معن قوله: (فاقدروا له) أي عدوا بالحساب 
سارل الق 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة أجمعت على أن صوم يوم الثلاثين 
من شعبان إذا لم ير املال مع الصحو لا يحب» فلو كان للحساب ومنازل 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه ص٤‏ ۷١ء‏ كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون 
والفطر يوم تفطرون» ح(1۹۷)» وقال: (حديث حسن غريب). وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ص٤۷٠‏ . 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص٤‏ ۷٠؛‏ المغيٰ .٠٠٠/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص۱۳۳۹ . 


.٠١۸/۲ انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ۹ 





القمر اعتباراً في ذلك لما أجمعوا على حلافه. 

نوف کان ا م د كرو دمن ك ار عدر ران أنه تايا 
نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذ. فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق 
الحكم باساب اد ويؤيده قوله: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) 
ولم يقل: فاسألوا أهل الحساب”. 


الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 


أولا: إن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو أنه إذا غم الملال ليلة 
الثلانين من شعبان فإنه يكمل عدد شعبان ثلاثين وما ولا يصام ذلك اليوم؛ 
وذلك لما يلي : 

أ- لقوة أدلته وكثرقاء بخلاف أدلة الأقوال الأحرى7". 

ب- لصراحة أدلته؛ حيث إفا لا تحتمل غير الدلالة على تكميل الشهر 
ثلاثين يوماً إذا غم الحلال» بخلاف أدلة الأقوال الأحرى» فهي غير صريحة 
الذلالةة و عم اکر من الال 


.١ 41/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 1 . 

(؟) انظر: التحقيق ۲۸۷/۲؛ التنقيح ۲۹۲/۲. 

. 4715/5 انظر: فتح الباري 57/5 ١؛ مرقات المفاتيح‎ )٤( 
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جا نه يمكن الجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة» بخلاف الأقوال 
الأحری. 

ثانيًا: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف وغير صحيح» وذلك لما يلي: 

أ- إنه لا تعارض بين تلك الأحاديث إذا حملت على ما قاله جمهور أهل 
العلم» وبالتالي لا داعي للقول بالنسخ. 

ب- قد سبق أن النسخ لا بد فيه من العلم بتأخر الناسخ» ولايوحد 
دليل على أن قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له) متقدم على الأحاديث الي 
فيها الأمر بإكمال العدد إذا غم الحلال» حي تكون هي ناسخة له. 

ج- إنه يظهر من حديث: (إنا 3 1 لا نكتب ولا نحسب) 
وغيره من الأحاديث أن الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلالء أمر ابتدائي» 
لوج ما بول غل أنه نار الك رادي ساب ارك ثم 
جاء الأمر بإكمال العدد“. 


والله أعلم. 


(۱) انظر: بداية المجتهد ٥۹/۲‏ ٥؛‏ التنقيح ۲۹۱/۲» ۲۹۲. 
(۲) انظر: بداية لمجتهد 55/7ه؛ التنقيح ۲۹۱/۲» ۲۹۲. 
(5) انظر: فتح الباري 57/5 ١؛‏ مرقات المفاتيح ٤٦٤/٤‏ . 


الباب الثاني: الزكاة و الصوم› والحج»› وأحكام الحرمين 1۳6۹ 





المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار 
ذهب بعض أهل العلم» ومنهم الشوكاي”"»: إلى أن جواز النية للصوم 
الواحب من النهار» قد نسخ ما يدل على وحوب نية الصوم من الليل'". 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف عند من قال به» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها!”. 
دليل من قال بالنسخ: 


أولا: عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: أمر النبي يله رحلا من أسلم أن 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان ثم الصنعاني» قرأ على والده» وعلى 
محمد بن أحمد الحرازي وغيرهماء وأخذ عنه ابنه علي» وحسين السبعي» وغيرهماء ومن 
مؤلفاته: إرشاد الفحولء ونيل الأوطارء وتوف سنة خمسين ومائتين وألف. انظر: البدر 
الطالع 4/١‏ ۲۱؛ الأعلام "//75. 

أما قوله بالنسخ فإنه قال في نيل الأوطار -۲۷۸/٤‏ بعد ذكر ما يدل على 
حواز نية الصوم في النهار-: (وأحيب بأن خبر حفصة متأحر فهو ناسخ لحوازها 
في النهار). 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري 170/4: (واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصوم لمن 
لم ينوه من الليل» سواء كان رمضان أو غيره» لأنه وه أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على 
أن النية لا تشترط من الليل» وأحيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباء 
والذي يترحح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ 
بلا ريب» فنسخ حكمه وشرائطه). وانظر: الحاوي ١1/9‏ 4؛ المجموع 7017/5. 

(۳) انظر: بداية امجتهد 4017/9 فتح الباري 4١7١/5‏ نيل الأوطار ٤‏ /۲۷۸. 


۱۴۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء 
١ 5 8‏ 
فإن اليوم يوم عاشورا». 
ثانيًا: عن حفصة-رضي الله عنها-زوج البي بيك أن رسول الله عل 


و رن 


قال: «من ١‏ يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام ا 





)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص٥۳۹‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم 
عاشوراء ح(۲۰۰۷)» ومسلم في صحيحه 48/54» كتاب الصيام» باب من أكل في 
عاشوراء فليكف بقية يومه, ح(58١١) .)١1١8(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۳۷۲ كتاب الصيام» باب النية في الصیام» ح(٤ ٤١‏ ۲)» 
والترمذي في سننه ص١١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل ح(١71)»‏ والنسائي في سننه-بلفظ: (من لم يبيت الصيام)- ص74 )كتاب 
الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك»ح »)۲۳۳١(‏ وابن ماجحة في 
سننه ص/417 7 كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في 
الصوم؛ ح(0٠١1))‏ وابن خزيعة في صحيحه 411/7) والطحاوي في شرح معان الآثار 
۲» والدارقطي في سننه 2177/7 و البيهقي في السنن الكبرى 2750/5 وابن حزم 
في امحلى .۲۸۷/٤‏ قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث: (رواه الليث وإسحاق بن 
حازم ايها غيم عن عبد الله بن أبي بكر» مثله» وأوقفه على حفصة: معمر» والزبيدي» 
وابن عبينه» ويونس الأيلي» كلهم عن الزهري). 

وقال الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث: (حديث حفصة حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 
وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه إلا جى 
بن أيوب). 

وقال الدارقطئ في سننه بعد روايته للحديث: (رفعه عبد الله بن أبي بكر عن = 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين Tor‏ 





ثالعًا: عن عائشة-رضى يي الله عنها- عن البي ولو قال: «من لم يبيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له . 


الزهري» وهو من الثقات الرفعاء» واحتلف على الزهري في إسناده). 

وقال ابن حزم في المحلى :۲۸۸/٤‏ (وهذا إسناد صحيح» ولا يضر إسناد ابن 
جريج له أن أوقفه معمرء ومالكء وعبيد الله ويونسء وابن عيينه» فابن حريج لا 
يتأحر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه عن 
سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن أبيه» وكلاهما ثقة» وابن عمر كذلكء مرة رواه 
شد وعزة روك آنا کا ات يما وهزة أنى عو بدو كل هدا قرة لای 

وقال النووي في المجموع :١15/5‏ (وإسناده صحيح في كثير من الطرق» 
فيعتمد عليه» ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاء فإن الثقة الواصل له 
مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبوطهاء كما سبق تقريره مرات). وقال ابن عبد 
الحادي في التنقيح :۲۸٠/١‏ (حديث حفصة صحيح وقفه كما نص على ذلك 
الحذاق من الأئمة). وقال ابن حجر في الفتح 170/4: (واختلف لي رفعه ووقفه» 
ورحح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» وحكى 
الترمذي في العلل عن البخاري ترحيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث المذكورء منهم: ابن خزيعة؛ وابن حبان» والحاكم» وابن 
حزم» وروى له الدارقطيئ طريقاً أحرى» وقال: رجاله ثقات). وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء 277/5 وذكر له عدة طرق. 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه 2177/7 والبيهقي في السنن الكبرى 541/5. قال الدارقطئي 
بعد ذكر الحديث: (تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل هذا الإسنادء وكلهم ثقات) 
ونقل البيهقي قول الدارقطين وأقره. وتعقبه ابن الت ركماني في الجوهر النقي 841/5؛ 
فقال: (كيف يكون كذلك وقي كتاب الضعفاء للذهي: عبد الله بن عباد البصري ثم = 
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رابعًا: عن ميمونة بنت سعد“ -رضي الله عنها- تقول: معت رسول 
الله يخ يقول: «من أجمع الصوم من الليل فليصم» ومن أصبح ولم يجمعه فلا 
يصو)”". 

ويستدل منها على النسخ: بان حديث سلمة بن الأكوع 5ه يدل 
على جواز النية للصوم من النهار» إلا أنه كان في صوم عاشوراء» وهو قد 
نسخ» فيكون جواز النية للصوم الواحب من النهار منسوخاً كذلك» ويدل 


الصري» عن المفضل بن فضاله واه. وقال ابن حبان: روى عنه الزنباع روح نسخة 
موضوعة). وقال الزيلعي في نصب الراية 474/7 -بعد نقل كلام الداقطينٍ وإقرار البيهقي 
له: روق ذلك نظرء فإن عبد الله بن عباد غير مشهورء ويجى بن أيوب ليس بالقوي» 
وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن فضالة عن 
جى بن أيوب عن جى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث: من ل يبيت الصيام» وهذا 
مقلوب» إنما هو عن يجى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن حفصة» روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة). 
وقال ابن عبد اهادي في التنقيح۲/٠۲۸:‏ (لا يثبت مرفوعاً). وقال النووي 

في المجحموع 117/5: (والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين؛ 
والزيادة من الثقة مقبولة). وذكر في 701/7: أنه صحيح. 

)١(‏ هي: ميمونة بنت سعد ويقال: سعيد»خحادمة البي يل روت عن البي يولي وروى عنها: 
أيوب بن خالد» وهلال بن أبي هلال» وغيرهما. انظر: الإصابة 55141/4؛ تمذيب 
التهذيب .107/١7‏ 

(۲) أحرجه الدارقطي في سننه 177/7. وقي سنده الواقدي» وهو متروك وضعيف. انظر: 
التحقيق 87/7 ؟؛ التعليق المغن لأبي الطيب 117/7/7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين هوه" ١‏ 


عليه الأحاديث الي تدل على اشتراط النية من الليل للصوم الواجب؛ لأنما 
بعده؛ حيث إن عاشوراء كان قد أمر به قبل أن يفرض رمضان» ثم نسخ 





وجوبه بفرض صوم رمضان”". 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ وحوب صوم عاشوراء نسخ 
جميع أحكامه قراطو" 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في جواز الصوم بنية من النهار» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الصوم المتعلق وجوبه بزمان معين» وكذلك صوم 
النفل» يجوز بنية من النهار» ولا يجوز الصوم المتعلق بالذمة» إلا بنية من الليل. 

وهو مذهب الحنفية”". 

القول الثابي: إنه لا جوز أي صوم» سواء كان فرضا أم نفلا إلا بنية 
من الليل. 


وهو مذهب المالكة“) وقول الليث» وداود» وابن حزم . 


.۲۷۸/٤ انظر: فتح الباري 5/١7١؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة القاري ۸/٤۷؛‏ سبل السلام .817/١‏ 

(۳) الصوم المتعلق بزمان معين مثل: صوم رمضانء والنذر المعين. والصوم المتعلق وجوبه بالذمة 
نحو: قضاء رمضان» والنذر المطلق» والكفارات» وصوم الظهار. انظر: شرح معاني الآثار 
۲ مختصر القدوري ص57؟ بدائع الصنائع ۲۲۹/۲؛ المداية وشرحه فتح القدير 
۳۰۹-۲ المختار ١7/١‏ . 

(5) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/7؛‏ الكافي ص١؟١؛‏ بداية اجتهد ؟/8/اه؛ جامع 
الأمهات ص 4١7١‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل ۳۳۹/۳. 

(5) انظر: الاستذكار ۱۹۹/۳؛ امحلى 2785/5 785. 
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وروي ذلك عن ابن عمر» وحفصة» وعائشة» رضي الله عنهم”". 

القول الثالث: إن الصوم الواحب لا يجوز إلا بنية من الليل» أما صوم 
التطوع فيجوز بنية من النهار. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين؛ 
والتطوع دون غيرهما- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن 
الأكوع ضه. 

ثانيًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي 


الغا: عن الربيع بنت معوذ“ -رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي 


(۱) انظر: الاستذكار 59/8 ١؛‏ المحلى .۲۸۷/٤‏ 

(۲) انظر: الأم 4١١/7‏ مختصر المزني ص۸۲؛ الحاوي 8ه .895:4؛ العزيز 4184/9 
المجموع .۲١۷ ۹٦)۱۹۹/٩‏ 

(۳) انظر: المغين ٤/۳۳۳۰۳۲۰؛‏ الحرر ۲۲۸/۱؛ الشرح الكبير ۳۹۰/۷ *50؛ الفروع 
٤‏ شرح الزركشي ٤/۲‏ ۱» 4۱۷ الإنصاف ٤٠۳ 89١/87‏ . 

)٤(‏ هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجارية» روت عن الي وين وروى عنها: 
سليمان بن يسار» ونافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم» وكانت من المبايعات تحت 
الشجرة. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/5517؛ الإصابة ٤/۲٠٠٠؛‏ هذيب 
التهذیب۳۹۸/۱۲. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين Tov‏ 





ي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» 
ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد ونُصّوّم صبياننا ونمعل 
لحم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حى 
يكون عند الإفطار”". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: دحل على البي يك ذات 
يوم» فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإنٍ إذن صائمم» ثم أتانا 
وما 21 قافا زا و ارهد لق 
ليقع ا ا 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل 
على جواز النية لصوم التطوع من النهار؛ لأن البي يله نوى الصوم من النهار. 
وحديث سلمة بن الأكوع؛ والربيع بنت معوذ-رضي الله عنهما- يدلان على 
حواز النية من النهار للصوم المتعلق بزمان بعينه؛ لأن صوم عاشوراء كان 
صوما مفروضاً متعينا» فكل ما كان متعيناً فيصح نيته من النهار كعاشوراء. 


؛)١970(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص807؟»كتاب الصوم» باب صوم الصبيان‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 478/4»كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية‎ 
.)1١5( )١١ يوم ح(47‎ 

(۲) الحيس هو: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو 
الفتيت. انظر: النهاية في غريب الحديث 58/١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٤۸٦/٤‏ 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه ٤۸٦/٤‏ »كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال ح(55١١) .)17١(‏ 
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وحديث حفصة-رضي الله عنها- يدل على وجوب النية للصوم من الليلء 
فيكون المراد به الصوم الواحب الغير المتعلق بزمن ين عا و هله 
E‏ | 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على 
حواز النية من النهار للصوم الواحب المتعلق بزمن معين؛ لأن النية إِنما 
صحت في فار عاشوراءء لا لأنه صوم واجحب متعلق بزمن معين» بل 
لأنهم أمروا به من النهار» والرحوع إلى الليل غير مقدورء فهو كما لو بلغ 
الصبي أو أسلم الكافر أثناء النهار» والخلاف إنما هو فيما كان مقذورا؛ 
لذلك ١‏ يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على جواز النية من 
النهار للصوم الواحب سواء كان معيناً أم لا . 

دليل القول الثايي: 

من أدلة القول الثاق- وهو أنه لا يجوز أي صوم سواء كان فرضاً أم 
تفلًء إلا بنية من الليل- ما يلي: 

أولا: حديث حفصة» وعائشة» وميمونة بنت سعد» رضي الله عنهن» 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 7/هه-8ه؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٦-۳۰ ٤/۲‏ ٠٠؛‏ اللباب 
للمنبجي ٩-۳۹۳/۱‏ ۳۹؛ عمدة القاري 7/9/. 

(؟) انظر: الحاوي ١1/7‏ 5؟ المغين ٤/٠٠٠؛‏ التنبيه على مشكلات الحداية 89414/7؛ نيل 
الأوطار ٤‏ /۲۷۸. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج., وأحكام الحرمين 8" ١‏ 





الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»“. 
الثا: ما روي عن ابن عمر له - ونحوه عن عائشة» وحفصة زوجي 
52 5 1 3 ۲ 
النبي بل - قوله: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)' '". 
ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث والآثار تدل على عدم حواز 
M1. 0 00 5‏ 
الصوم إلا بنية من الليل» وهي لم تفرق بين صوم فرض وصوم نفل ". 
لكن خصص عمومها بالصوم المفروض؛ حيث توجد أدلة تدل على جواز 
صوم التطوع بنية من النهار. 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالكث- وهو أن الصوم الواحب لا يجوز إلا بنية من 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص١‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يل ح(۱)» ومسلم في صحيحه 4/5 57»كتاب الإمارة» باب قوله وله إا 
الأعمال بالنية» ح(5-017١) .)١55(‏ 

(۲) أخرحه- وكذلك قول عائشة وحفصة- مالك في الموطأ 40/١‏ 5, وابن حزم في انخلى 
74 ". وإسناد الجميع صحيح. 

(۳) انظر: المحلى 87-755 ؟؛ الإشراف 47/١‏ ؛ الاستذكار 4١59/7‏ بداية المجتهد 
ذف 

.٠٤٠١/٤ 5؛ المغئ‎ ١ ١/۳ الحاوي‎ 4١١/7 انظر: الأم‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الليل» أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار- ما يلي: 
أولا: حديث حفصة» وعائشة» وميمونة بنت سعد» رضي الله عنهن؛ 
وقد سبق ذكرها ي دليل القول بالنسخ. 
ثاتيًا: ما روي عن ابن عمر» وعائشة» وحفصة-رضي الله عنهم- من 
قولهم: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفج)”. 
ثالعًا: حديث عائشة-رضي الله عنها- والذي فيه: دحل علي البي 4 
ذات يوم؛ فقال: رهل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: رفا إذن صائم”". 
رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه كان يصبح حن يظهرء ثم 
يقول: (والله لقد أصبحت وما أريد الصوم؛ وما أكلت من طعام ولا شراب 
منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا). 
وروي نحوه عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-» منهم: علي بن 
أبي طالب» وابن مسعودء وأبو الدرداء» وحذيفة» وأبو طلحة» وأبو هريرة» 
رضي الله عنهه”). 
ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية 


. ٠۳١۹ص سبق تخريج ذلك في‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص /1791. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠٦/۲‏ 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 4775-71/7/5؛ صحيح البخاري ص۳۷۹؛ شرح معان 
الكثار ؟/5ه-/ه؛ فتح الباري .٠٦۹/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۱۳۹۱ 


للصوم من الليل» وبعضها يدل على جواز النية لها من النهار» فيحمل ما يدل 
على وجوبّا من الليل على الصوم الواحب» ويحمل ما يدل على جوازها من 
النهار على صوم التطوع؛ فيحمل حديث حفصة-رضي الله عنها- وما في 
معناه على الصوم الواحب» فيشترط له النية من الليل. ويحمل حديث عائشة 
عن رسول الله يك والذي فيه: (إن صائم) وما في معناه» على صوم التطوع, 
فيجوز أن يصام بنية من النهار» ويهذا يجمع بين هذه الأدلة كلها . 





الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو القول الثالث» وهو أن الصوم الواحب لا يجوز إلا 
بنية من الليل» أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار؛ لأن هذا القول يمكن به 
الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 

ثانيًا: إنه لا حاحة للقول بالنسخ في المسألة؛ لأن النية من النهار في صوم 
عاشوراء حصل لا لكونه أنه واحب معين أو أنه تطوع, بل لأنهم أمروا به من 
النهار» والرحوع إلى الليل غير مقدور”". 

والله أعلم. 


(۱) انظر: الأم 4١١/9‏ الحاوي ۳۹۷/۳-٦١٠؛‏ بداية امجتهد 9/+57؛ المغين 8814/4 
۰ 
(۲) انظر: المغين ٤/٠٠٠؛‏ التنبيه على مشكلات المداية ٤/۲‏ 4۸۹ نيل الأوطار .۲۷۸/٤‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد 
النوم أو بعد صلاة العشاء. 
ذهب جمع من أهل العلم» إلى أنه كان على الصائم الأكل» والشرب» 
والجماع» بعد النوم؛ ات لعفاف شا اا ويك ألا 
حصل به التحريم» ثم نسخ ذلكء فأبيح كل ذلك إلى طلوع الفجر”"©. 
ومن صرح بالنسخ: الزهري» وأبو عبيد“» والبيهقي”, 
والسرحسي» والنووي'"2, وابن الدوزي”". وروي ذلك عن ابن عباس ڪه“ . 
)١(‏ انظر: جامع البيان ”,4445-95 أحكام القرآن للحصاص ١/٤۲۷؛‏ الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس ص ه ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/۳۷؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم لابن حزم ص”7؛ نواسخ القرأن لابن لوزي ١/٠۲۳؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص”؟؛ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة الفارسي ص۲۸۲؛ اللجامع لأحكام القرآن 
۲ تفسير القرآن العظيم ۲۰۹/۱؛ شرح الكوكب النير *//5”0. 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص5 .١‏ 
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص47 . 
)٤(‏ انظر: السنن الكبرى .۳۳۷/٤‏ 
(0) انظر: أصول السرحسي ۷۷/۲. 
(5) انظر: المجموع 15/5. 
(۷) انظر: نواسخ القرأن 2038/١‏ 581 ۲۳۲. 
(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص۳۸؛ نواسخ القرآن .771/١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۳۳ 
ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة الأكل والشرب والجماع للصائم 
في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر”". 
ويدل على الدنسخ, وعلى إباحة ما ذكر ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « أجل لَك ليله آلضِيَامِألرَقَتُ إلى سايم 





57 
هو 5 - 


يو و 
ا 


من ينان وام لباس هن عل آله اُنڪُم کُر تاوت أنفْسَكُم 
قَتَابَ عَلَيَكُمْ وَعفا عنكم RE‏ 1ك وَكُلوأ 


م صد بير 


لو ی بتكن لكك الع اتی و ال N‏ 
موا آلصِيَامَ إلى اَي ي . 

ثانيًا: عن البراء له قال: كان أصحاب محمد كَل إذا كان الرحل 
صائماً فحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حي يُمسي. 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري”" كان صائماً فلمًّا حضر الإفطارٌ أن امرأته 
فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي الخمسة السابقة» وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص٠‏ ۷؛ 
مغن ۰۳٤۹/٤‏ ۳۹۳؛ المجموع 711/5. 

(۲) سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 

(۳) هو: قيس بن صرمة الأنصاري. وقيل: صرمة بن قيس» وقيل: قيس بن مالك أبو صرمة» 
وقيل: قيس بن أنس» أبو صرمة. وقيل: هو: أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك 
ابن عدي بن عامر» النجاري الأنصاري. ويهذا الأخير جمع ابن حجر في الفتح. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة ۲/٠۲؛‏ الإصابة 4١55/8 2835 ۰۸٩ ٤/۲‏ فتح الباري .١55/5‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما رأته قالت: حيبة لك. فلمًا اتتصف 
النهار غشي عليه فذكر ذلك للبي يل فترلت هذه الآية: أحِلَ لَك لَه 
لضِيامٍِألرَقَتُ إل سابك 4. ففرحوا يها فرحاً شديداً. ونزلت: « وَكنُوا 
وَآَشْربُوأ حى ين لَكُمْ حيط الْأَبِيَضْ مِنَ حيط ألَأُسْوْدٍ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
وفي رواية عنه : رلا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كله وكان رحال يخونون أنفسه» فأنزل الله تعالى: « علم الله 


نَكُمْ کر خَتَان أنفْسَكُمْ قاب عَلَيكُم 4 الآية)'". 

الثا: قن ی کاس و د يناريا ا َامَكُوا کيب عَلَيكُمُ آلصَّيّامُ 
كما كب على اليرت ين قبل 4 [البقرة: ] فكان الناس على عهد البي 
يل إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء» وصاموا إلى القابلة 
فاحتان رحل نفسه» فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطرء فأراد الله عز 
وجل أن يجعل ذلك يُسرا لمن بقي ورّخصة ومنفعة» فقال سبحانه: « عَلمَ اله 
نكم سر تاوت أ 0 4 ”[البقرة: ۱۸۷] وكان هذا ما نفع الله به 
الناس» ورخص لهم ويش" 


4 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۷۸ » كتاب الصوم» باب قول الله عز وحل: © أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم زه 191). 
زه أخر بحه البخاري في صحيحه ص٩ ٩۲‏ » كتاب التفسير» باب #أحللكم ليلة الصيام 


الرفث إلى نسائكم 4# ح(8١45).‏ 
(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص۳٥۳‏ » كتاب الصيام» باب مبدأ فرض الصسيام ج(۲۳۱۳)» 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ADC‏ 





رابعًا: عن معاذ بن حبل هه قال: (كانوا يأكلون ويشربون» ويأتون 
النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساءء فكان 
رحل من الأنصار يدعى أبا صرمة“ يعمل في أرض له قال: فلمًا كان عند 
فطره نام فأصبح صائماً قد حهد» فلما رآه الي يخ قال: «مالي أرى بك 
چا ارا کان من امرف واان وجل نيه فان الاب فال 
الله ط أجل كم لهل آلضِيا مٍآلرَقَتُ إلى نايم 0.4" إلى آخر الآية ' 

خامسًا: عن كعب بن مالك“ ذه قال: كان الناس في رمضان إذا 
صام الرحل فأمسى» فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حى يفطر 
من الغد» فرحع عمر بن الخطاب من عند البي بي ذات ليلة وقد سهر 
عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إن قد نمت» قال: ما 


وابن حرير في جامع البيان ؟/479» والبيهقي في السنن الكبرى .۳۳۸/٤‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص07: (حسن صحيح). 

)١(‏ هو قيس بن صرمة الأنصاري» وقد سبق ترجمه في رواية البراء #5ه. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١/8./(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۹۳۸/۲. 

)٤(‏ هو: كعب بن مالك بن أبي كعب-عمرو- بن القين» الأنصاري السلمي» أبو عبد الل 
شهد العقبة وبايع يهاء وتخلف عن بدر» وشهد أحداً وما بعدها إلا تبوك وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم. وروی عن الني يل وروی عنه أولاده: عبد الله وعبيد الله وغيرهما. 
وتوقي في خلافة علي ظ4 وقيل: في خلافة معاوية ظنه. انظر: تجريد أسماء الصحابة 
۲ الإصابة /535 4١‏ قهذيب التهذيب ۳۸۳/۸. 


5" ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





کے م رھ ها وص کب ين مالك مكل ف فخا من إلى التق لد 
فأخبره» فأنزل الله تعالی: « عَلِمَ أللَهُ نكم کر نحَتَانُوَ أنفْسَكُمٌ قاب 
يکم وَعَهَا عك » [سورة البقرة: /181]) ". 
فهذه الأدلة تدل على أن الأكل والشرب والجماع كان محرماً في ليالي 
الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاءء ثم نسخ ذلك» وأبيح كل ذلك إلى 
طلوع الفجر”©. 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 487/7 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز 
ص »4١‏ والطبري في جامع البيان 4۳۹/۲. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/5‏ 77: (رواه 
أحمد وفيه ابن يعة» وحديثه حسن» وقد ضعف). 

(۲) انظر: جامع البيان ٤١٥-۹۳۹/۲‏ 4؛ أحكام القرآن للحصاص ١/٤۲۷؛‏ الناسخ والمدسوخ 
لأبي حعفر النحاس ص ه!؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/۳۳۷؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم لابن حزم ص7 ۲؛ نواسخ القرأن لابن الجوزي 4571/١‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص١‏ ؟؛ الحامع لأحكام القرآن ۳۱۰/۲؛ تفسير القرآن العظيم .7١9/١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۳1۷ 








المطلب الرابح: السحور بعد طلوع الفجر الثاني 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السحور كان جائزاً بعد طلوع الفجر إلى 
ما قبل طلوع الشمسء ثم نسخ ذلك» وأبيح إلى طلوع الفجر الثاني . 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي"» والحازمي» وأبو حامد 
الرازي“» وأبو إسحاق اللحعبري””. 

ويتبين منه» وما ياي من الأدلة: أن سبب اختلا ف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أشياء: احتلاف الآثار» والاحتلاف ف المراد بقوله تعالى: « مِن 


لْفَجَر4» والقول بالنسخ”©. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: قوله عن ( ووأ وَآشرَبُوأ حى يتين لَكُمْ يط الْأبَيضُ مِنَ 


اا ار ا لضم ل ّرم > 


ثانيًا: عن سهل بن سعد نه قال: (أنزلت: « وکوا وَأَسْرّبُوأ حى يتن 


.1۲/۸ عمدة القاري‎ 4١57/5 انظر: الاعتبار ص 4557 فتح الباري‎ )١( 
انظر: شرح معان الآثار 57/7 4ه.‎ )۲( 

(۳) انظر: الاعتبار ص37 7. 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص١551.‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص۲٠‏ ۳؛ بداية اجتهد 4555/7 رسوخ الأحبار ص٠١٠٠.‏ 


(۷) سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ص صاد لر صه 


َك لبط الْأَنيَض مِنَ يط ألأُسَوَدِ 4 ولم ينزل « من الَْجَرِ) فكان رال 
إذا ا الصوم ربط ا د - 0 - 0 ولا 
يعي TT‏ 

ثالعًا: + ع دن بن حا طفن ۾ قال: لا نزلت م حى يَتبينَ لک 


م صد ير 


الحيط الا ي عه لبط ا و عد رال عفان امنود ورل قال 
أبيض فجعلتهما تحت وسادي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. 
فغدوت على رسول الله يه فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۷۸ »كناب الصوم» باب قول الله تعالى: ا وكلوا 
واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر #, ح(۱۹۱۷)» 
ومسلم في صحيحه 475/4 كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول قي الصوم يحصل بعد 
طلوع الفجرءح .)٠١( )٠١51(‏ 

(۲) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد» أبو طريف» الطائي» ثبت على إسلامه في الردة 
وشهد فتح العراق» وروى عن البي كَل وروى عنه: سعيد بن جبير» والشجي» وغيرهماء 
وتوف بعد الستين. انظر: الإصابة ٤٤/۲‏ ۲٠؛‏ قدذيب التهذيب 417/17 .١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۷۸ كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: ! وكلوا 
واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4# ح(1915١):‏ 
ومسلم في صحيحه 475/4 كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول قي الصوم يحصل بعد 
طلوع الفجرءح (۱۰۹۰) (۳۳). 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج, وأحكام الحرمين 58" ١‏ 








رابعًا: عن مرة بن جندب ذه عن البي ي أنه قال: «لا يغرئكم من 
سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا» حن يستطير 
کا 

وفي رواية عنه ڪه قال: قال رسول الله : رلا يمنعنكم من سحو رکم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل؛ ولكن الفجر المستطير في الأفق)”"©. 

خامسًا: عن حذيفة 4ه قال: (تسحرت مع رسول الله يلد هو النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع)”". 

وف روية عنه ضيه قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. 

سادسًا: عن حكيم بن حابر قال: جاء بلال إلى البي ب4 والبي كل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 473/4» كتاب الصوم» باب بيان أن الدعول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر ح(57١٠) .)٤۳(‏ 

(۲) أحرحه بهذا اللفظ الترمذي في سننه ص77١»‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في بيان 
الفجرء ح(7١17).‏ وحسنه الترمذي» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمئي :ض :175 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص 47 7»كتاب الصيام» باب تأخير السحور» وذكر الاحتلاف 
على زر فيهءح (57١7)؛‏ وابن ماجة قي سننه-واللفظ له- ص55 ١‏ كتاب الصوم» باب 
ما جاء في تأخير السحور»ح(595١)»‏ وأحمد في المسند 07/7/78 والحازمي في الاعتبار 
ص١51.‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص37 7: (حسن الإسناد). 

.57/١ هذا السياق أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ هو: حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي» ثقة» روى عن الني ولك مرسلاء 
وروی عن: عمر» وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: إسماعيل بن أبي حالدء وبيان؛ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








يتسحّر فقال: الصلاة يا رسول الله ! قال: فثبت كما هو يأكلء ثم أتاه فقال: 
الصلاة وهو حاله؛ ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله ! قد والله 
أصبحتء فقال البي 5: «يرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
حن تطلع الشمس»'. 

سابعًا: عن أنس ب قال: قال رسول الله ي: سحرنا يا أنس ! إن أريد 
الصيام فأطعمئ شيا فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بلال» فقال: ريا 
ای انط مانا اکل ی ت ريد بن انهه قال وا زول الله 
إن شربت شربة من سويق» وأنا أريد الصيام» فقال رسول الله يِ: «وأنا أريد 
الصيام» فتسحر معه» ثم صلى البي ب ركعتين» ثم حرج فأقيمت الصلاق”. 

ويستدل منها على النسخ: بأنه يظهر من حديث حذيفة» وأنس- 
رضي الله عنهما-» وحكيم بن جابر: أن البي ي تسحر بعد الصبح وطلوع 
الفجر الثاني. كما يظهر من حديث سهل بن سعد» وعدي بن حاتم-رضي 
لله عنهما-: أن بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لهم الخيط ٠‏ 
الأبيض من الخيط الأسود» ثم نزل قوله تعالى: « ين الجر 4 وحرم الأكل 


وغيرهما. وتوف سنة اثنتين وثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: قهذيب التهذيب 4/5 ؟؛ 
التقريب ۳۹۸/۱. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 571/4. قال ابن حجر في الفتح :١157/4‏ (رواه عبد 
الرزاق بإسناد رجاله ثقات). ويظهر من ترجمة حكيم أن الحديث مرسل. 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف 770/4. ورجاله رجال الجماعة. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۴۷1 


والشرب بعد طلوع الفجر الثاني» وهو الفجر المستطير» ويدل عليه كذلك 
حديث سهل بن سعد» وعدي بن حاتم وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم- 
» فتكون الأدلة الدالة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير» 
هي المتأخرة» والناسخة للأدلة الى تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار» 
وقبل طلوع الشمس"". 

هذا كان من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز التَسّحّر بعد طلوع الفجر الصادق. 
إلى ما قبل طلوع الشمسء على قولين: 

القول الأول: يحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير. 

وهو قول المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم'"» وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك”©. 





(۱) انظر: شرح معان الآثار ٥۳/۲‏ 4ه؛ الاعتبار ص757؛ رسوخ الأحبار ص١70-‏ 
۲ فتح الباري 17/4. 

(۲) انظر: " شرح معان الآثار 454/7 مختصر القدوري ص”17؛ المداية وشرحه فتح القدير 
۲" المدونة ١/٠٠٠؛‏ الكافي لابن عبد البر ص 4١7١‏ بداية المجتهد 51/9ه"؛ الأم 
؛ ختصر المزني ص١8‏ ؛ المجموع 5170/5"؛ المغينٍ 876/4؛ الشرح الكبير 
۷ امحرر ۲۳۰/۱". 

(۳) انظر: الاعتبار ص٠٦۳؛‏ بداية امجتهد ٠٤/۲‏ ٠؛‏ المغين ٤/١٠٠٠؛‏ المجموع 5/١١7؛‏ عمدة 
القاري 5/8 5. 

.ه٦‎ ٤/۳ شرح الكوكب المنير‎ ؛٠۲٠/‎ ٤۲ انظر: التمهيد /55؛ المغين‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثابي: إنه جوز الأكل والشرب إلى الإسفار. 
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- منهم 


ا ١‏ 
حذيفة في 





وقال به بعض التابعين» منهم: معمر» والأعمش" 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع 
الفجر الثاني - بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وکوا لق د ين لَكُمْ أخَيط الاش 
يط ألأَسوَدِ مِنَ الجر راتوا العا إل اليل 5 

فإنه بظاهره يدل على تحريم الأكل والشرب بعد تبيين حيط بياض 
النهار» وهو يحصل بطلوع الفجر“. 

ثانيًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سهل به سعد 


وعدي بن حاتم» و مره بن جندب-رضي الله عنهم-؛ فاا تدل على حرمة 


(۱) انظر: جامع البيان ۹/۲٤۲-۹١٩؛‏ الجامع لأحكام القرآن 14/7١"؛‏ فتح الباري 
4 . 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 770/4؛ جامع البيان 449/7؛ الجامع لأحكام القرآن 
۳/۲ فتح الباري 4١57/4‏ عمدة القاري ۸/٤1؛‏ تحفة الأحوذي 444/9. 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١.1/(‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 0514/7؛ المغين .٠٠٠/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين VY‏ 
الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير”©. 
ثالثا: عن عبد الله بن عمر-رضى الله عنها-أن رسول الله يك قال: إن 


0 3 0 و 
بلالا يؤدل بليل» فكلوا واشربوا حى ينادي ابن أم مكتوم 1 قال: وكان 
ضف 








ردلا اعم :ا قادن ينو يفال ل اميت ادت 
فإنه يدل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجرء لقوله: ررإن بلالا 
ينادي بليل» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن مکتوم. 
رابعًا: عن طلق و قال: قال رسول الله ي: ركلوا واشربواء ولا 
7 ب 0000000000 


.71١١/5 ه؛ المجموع‎ 5 »٥۳/۲ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء القرشيء ابن أم مكتوم» وقيل اسمه: عبد الله بسن 
عمرو» وقيل غير ذلك أسلم قدا عكة» وكان من المهاجرين الأولين» وروى عن الني 
له وروى عنه عبد الله بن شداد» وابن أي ليلى» وغيرهماء وحرج إلى القادسية فقيل: 
استشهد بماء وقيل: رجع بعدها إلى المدينة» وتوفي بما. انظر: الإصابة 55/5 .٠١١١ 23١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١»كتاب‏ الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من 
يخبره» ح(517): ومسلم في صحيحه 477/4 »كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء ح(95١٠) .)۳١(‏ 

.1۹/۳ انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) يهيدنكم: هو من هاد يهيد» هيداء وهو: الزجر والإنزعاج» وأصله: الحركة. والمعين: أي 
لا تقزعجوا للفجر المستطيل فتمنعوا به عن السحور. انظر: النهاية في غريب الحسديث 
5 فتح الباري ۱۹۳/٤‏ . 


(9© أخر جه أبو داود ٿي سننه ص۹۸٥۳‏ كتاب الصيام» باب وقت السحور ح(۸٤۲۳)»‏ ت 


٤‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو 
البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك0"©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- ما يلي: 

أولا: حديث حذيفة» وأنس-رضي الله عنهما-» وحكيم بن جابر. وقد 
سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: قوله تعالى: « وکوا وآشربُوأ حى يبن كم نيط الْأَبِيَض من اط 
الأْسوَدِ مِنَ القَجَر 4'". 

ثالنا: عن علي هه أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط 
الأبيض من الخيط انوي 1 





والترمذي في سننه ص7١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في بيان الفجر, ح(5 207١‏ وأحمد 
في المسند 25١9/7‏ وابن خزيعة في صحيحه 4۲۹/۲ والطحاوي في شرح معان الآثار 
هم والدارقطيٰ في سننه .١157/7‏ قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (هذا ما تفرد به 
أهل اليمامة). وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألبان في صحيح 
سنن الترمذي ص1176: (حسن صحيح). 

)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيعة 4975/7 شرح معان الآثار ٤/۲‏ ٠؛‏ فتح الباري 4١7/5‏ تحفة 
الأحوذي ٤۳/۳‏ 4 . 

(۲) سورة البقرةء الآية (۱۸۷). 

(۳) قال ابن حجر ف الفتح :۱٦٤/٤‏ (وروى ابن المنذر يإسناد صحيح عن علي -فذكره-). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين Vo‏ 





رابعًا: عن سام بن عبيد الأشجعي» أن أبا بكر 4ه قال له: 
(اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض 
وسطع» ثم قال: احرج فانظر هل طلع الفجر؟ فنظرت فقلت: قد 
اعترض» فقال: الآن ابلغنٰ شرابي)”". 

ويستدل من هذه الأدلة على جواز السحور إلى الإسفار: بأن المراد 
بالخيط الأبيض ف الآية الكريمة هو ضوء الشمس. وأن حديث حذيفة 5ه وما 
في معناه يدل على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني» كما يدل عليه ما 
روي عن علي» وأبي بكر-رضي الله عنهما-”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن الصحيح في تفسير الخيط الأبيض من الخيط الأسود» هو ما 
بينه الي يه وهو قوله-كما في حديث عدي بن حاتم-: رإنما ذلك سواد 
الليل وبياض النها». 


)١(‏ هو: سال بن عبيد الأشجعي» له صحبة» وكان من أهل الصفة» وروى عن الني و 
وروى عنه: خالد بن عرفجة» وهلال بن يساف» وغيرهما. انظر: الإصابة ١/۷۷٦؛‏ 
قهذيب التهذيب ۳۸۳/۳. 

(۲) ذكر ابن حجر في الفتح 155/54: أن ابن المنذر روى بإسناد صحيح عن سالم بن 
عبيد-فذكره-. 

(۳) انظر: جامع البيان ٤۹/۲‏ 457-9؛ بداية المجتهد 555/7؛ المغئي 4 ؟؛ فتح الباري 
5 ؛؛ عمدة القاري 14/8". 


. سبق تخريجه في ص۱۳۹۸‎ )٤( 


٠١/5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو الموافق للأحاديث الكثيرة الصحيحة وال تدل على أن آخر وقت 
السحور هو طلوع الفجر الصادق'. 

ثانيًا: إن الأحاديث الي يستدل منها على جواز السحور بعد طلوع 
الفجر الثاني» لا تقوى على معارضة ما ثبت عن البي بك من أحاديث كثيرة 
واليّ تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق» ثم هذه 
الأحاديث الي يستدل منها على جواز السحور إلى الإسفار» ليست صريحة في 
ذلك» غير حديث حذيفة ذك. وحديثه روي عنه بألفاظ مختلفة» بعضها تفيد 
جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني» وبعضها محتملة له ولغيره» ولذلك 
يكون الأولى حمل قوله: (هو الصبح) أي هو الصبح شبهاً به وقرباً مته 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول- وهو أنه لا جوز السحور بعد 
طلوع الفجر الصادق» وذلك لا يلي: 

أولا: لقوله تعالل: « وگو وآسْرَبُوا حى يتين لَكُمْ يط ابض مِنَ 


الط السود مِنَ الجر ۾ ”. 





. ٠١۳/٤ انظر: جامع البيان ۲/۲٠4؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان 407/7؛ شرح معان الآثار ٠١/۲‏ 4 ه؛ أحكام القرآن للحصاص 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١ ٤/۲‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١/.1/(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين 7¥ 





وقد فسره البي يلك بقوله: ررإنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)”". 

وبياض النهار إنما يكون بدايته من طلوع الفجر الصادق. فتكون في 
هذه الآية» وهذا الحديث دلالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر 
الصادق. 

ثانيًا: ولكثرة الأحاديث الدالة على أن آخر وقت السحور هو طلوع 
الفجر الصادق حن بلغت التواتر» مع صحتها وصراحتها في الدلالة» جخلاف 
أدلة القول الثاني؛ ولذلك فإنا لا تقوى على معارضتهاء مع أنها-أي أدلة 
القول الثاني - أكثرها محتملة لأكثر من احتمال واحد7". 

ثالعًا: ولأن القول بان نوخد فة ذه وما في معناه منسوخ بالأدلة 
الدالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر الثاني» له وحه واحتمال؛ حيث 
يظهر من حديث سهل بن سعد» وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما-: أن 
بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لمم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود-وامراد به الخيط من شعر ونحوه- ثم نزل قوله تعالى: « من الفجر»» 
وبين المراد بالخيط» وحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني» وهو الفجر 
المستطير» ويدل على هذا التحريم كذلك حديث سهل بن سعد» وعدي بن 
حاتم» وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-» فتكون الأدلة الدالة على حرم 


)١(‏ سبق تخريحه في في ص۱۳۹۸. 
(۲) انظر: بداية المجتهد ٦٤/۲‏ ٠؛‏ فتح الباري .١737/5‏ 
(۳) انظر: جامع البيان 4407/7 شرح معان الاثار 4/7 5. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير» هي المتأحرة» والناسخة للأدلة الي 
تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار» وقبل طلوع الشمس”". 


ع 


والله أعلم. 





-*ه١ص ه؛ الاعتبار ص۲٦۳؛ رسوخ الأحبار‎ ٤ »517/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.١577/5 فتح الباري‎ ۲ 


الباب الثاني: الزكاة والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين ۴۷٩۹‏ 





المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام عدم صحة 
صوم من أصبح وهو حنب» ثم نسخ ذلك”"©. 

ومن صرح بالدسخ: ابن خزعة”"©2» وابن المنذر”", والخطابي”» وابن 
حزم“ » وأبو حامد الرازي وأبو إسحاق الحعبري”". 

ويتبين منهء وما يأ من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 
شيئان: احتلاف الآثار فيهاء والقول بالنسخ7". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: 7 تعالى: « أجل لَكُم ليل لضام ارقت إل سايم هن 
لباس لَكُمَ وسم لباس لَه عَلم لله أنَكُمْ ر كانت أنفْسَكُمْ قاب 


)١(‏ وقد نسب ابن القيم القول بالنسخ إلى الجمهور. انظر: المجموع 7/5١5؛‏ تمذيب السنن 
لابن القيم ,475 فتح الباري .٠۷١١/٤‏ 

(۲) انظر: صحيح ابن خزيعة 951//7. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/5 5؛ فتح الباري 175/4. 

.755/« انظر: معالم السنن له‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام له .499/١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 

(۷) انظر: رسوخ الأحبار ص7ه5. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ر درو و ی ۲ ب ر به مهو رو کے 
عليكم وَعفا عنكم فاَنَ بشروهن وَابَتغوا ما كتب الله حم كوأ وَآسْرَبُوأ 
حى يبن كم الخيط الْأَبِيَض يِن يط الأْسَوَدِ ا ر تمُا آلضّيّامَ 
اا 
ثانيًا: عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: رركان البى يك يد ركه الفجر 
a e 0‏ ۲ 
حنبا في رمضان من غير حلم» فيغتسل ويصوم)”) 
الغا: وعنها-رضي الله عنها- أن رجلا جاء إلى النبي ية يستفتيه» وهي 
تسمع من وزاة: ا ا ا تركس ا ی 
لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. فقال: 
روالله إن لأرجو أن كرك أحشاكم للد وأعلمكم .ما أتّي”" 
رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: كان سيول الله يل يصبح 
٤ 0 . 8‏ 
جنبا» من غير احتلام» ثم يصوم»” 0 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)٠۸۷(‏ 
()"( أخخر بحه البحاري في صحيحه ص۳۸۱ كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم. ح(9570 46 
ومسلم في صحيحه 47/4 ٤‏ »كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب» ح(95١١١)(1/1).‏ 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ٤٤٥/٤‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم ج(۱۹۳۲)» 
ومسلم ي صحيحه-و اللفظ له- ٤٤/٤‏ »کتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه = 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج» وأحكام الحرمين ۱۳۸۱ 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 
أولا: إنه قد مرّ أن الجماع كان محرماً على الصائم بعد النوم عند ابتداء 
فرض الصيام» فيحتمل أن يكون ما يدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو 
جنب كان حيقذ» ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجرء كما يدل عليه الآية 
الكريمة» فكان وا ا طلوع الفجرء فيلزم منه أن يقع اغتساله 
بعد طلوع الفجر. وبذلك تكون الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو 


جنب ناسحخحة لما يدل على عدمه. 





ثانيًا: إن في حديث عائشة-رضي الله عنها-ما يدل على أنه متأخر عن 
ما يدل على خلافه» وهو قوله: (قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر)؛ حيث إن فيه إشارة إلى آية سورة الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية 
سنة ست. أما ابتداء فرض الصوم فقد كان في السنة الثانية من الحجرة. فيدل 
يدل خلافه» فيكون ذلك ناسخا له" . 
وهو جنب: أن أزواج البي يع أعلم الأمة بهذا الحكم» ومحال أن يخفى 


= الفجر وهو جنب ح(5١١١)‏ (۸۰). 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة 457/7؛ معالم السئن 4555/7 الاستذكار ٣/١۷٠؛‏ فتح 
الباري 175/5. 


(۲) انظر: فتح الباري 175/5. 


۳ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذا عليهن» فقد كان البي ييل يقسم بينهن إلى أن مات» في الصوم 
والفطرء وقد أحبرن بعد وفاة البي يك أنه كان يصبح حنبا ثم يصوم» فلو 
كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه ما يخالفه» ولم تحتج بفعله 
الذي كان يفعله. فثبت منه أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو 
هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 
أشهرها خمسة» وهى: 
القول الأول: إنه يصح صوم من أصبح وهو جنبء فيغتسل ويصوم. 
وهو قول المذاهب الأربعة» وعامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين7". 


وأبو الدرداي وأبو ذر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة-رضي الله 


.7"5/: انظر: قهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: "شرح معان الآثار ٠٠۷-٠٠۳/۲‏ بدائع الصنائع 4740/7 عمدة القاري 
8 "الكافي لابن عبد البر ص77 ١؛‏ بداية امجتهد 5174/7؛ مختصر خليل مع شرحه 
التاج والإكليل ۳/٠۷٠؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۸۳۲/۱؛ " الأم ۷/۲١٠؛‏ 
مختصر المزتي ص۸۲؛ الحاوي 4/8 ١4؛‏ المجموع 117/5؛ " المغينٍ 891/4؛ المحجرر 
5 الممتع 50/7 9؟؛ الإنصاف ."٤٠۲/۷‏ 

(۳) انظر: معالم السنن 50/7 9؛ المغين ٤/۳۹۱؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٤٤/٤‏ . 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين A‏ 





عنهم-» والثوري» والأوزاعي؛ والليث» وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثور 
وداود» وابن جرير الطبري”"". 
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه» وأنه ما استقر 
0 
القول الثايي: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب. 
1 ع 0 ۶ 02 
وهو المشهور عن أب هريرة د وحكي عن الحسن بن صالح . 
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه. 
حكى ذلك عن الحسن» وسالم بن عبد ایل , 
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع. 
r 5‏ 
وهو رواية عن إبراهيم النخعي” . 
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان» فلم يغتسل حن أصبح 
وو 
00 2 »( 
وهو رواية عن أبي هريرة» وقول عروة» وطاوس . 
)١(‏ انظر: مصنف ابن ابي شيبة ۳۲۹/۲؛ التمهيد ۱۹۳/۷؛ الاستذكار 4174/9 الاعتبار 
صه 5 ؛ المغين 591/5 لمجموع ١/۲٠۲؛‏ عمدة القاري ۸۲/۸. 
(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٤/٤‏ 4؛ فتح الباري 1175/4. 


(۳) انظر: المغيني ٤/۳۹۲؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4554/4 قذيب السنن /0"؟؛ فتح 
الباري ٠۷١/٤‏ . 

٠٠٠/۳ انظر: المغن ٤/۳۹۲؛ قهذيب السنن لابن القيم‎ )٤( 

(5) انظر: غي ٤/۳۹۲؛‏ تمذيب السنن لابن القيم .٠٠٠/۳‏ 

(5) انظر: المغئ ٤/۳۹۲؛‏ تمذيب السنن لابن القيم 5/7 7. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب- الأدلة 
الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفها تدل على صحة صوم من أصبح 
وهو جنب . 

دليل بقية الأقوال: 

ودليل أصحاب بقية الأقوال هو حديث أي هريرة بء وهو قوله: لاء 
ورب الكعبة ما أنا قلت: «من أصبح وهو جنب فليفطر» محمد يل قاله. 

وني رواية عنه 5ه قال: وقال رسول الله يِ: رإذا نودي للصلاةء صلاة 


الصبح؛ وأحدكم جنب» فلا يصم يومغذي . 
فهذا الحديث فيه الأمر بالإفطار إذا أصبح الشخص وهو حنب» كما 
فيه النهي عن الصوم يومئذ» فيدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۲/۲١٠-٦١٠؛‏ الحاوي ٤/۳‏ ۱٤؛‏ المغينٍ ۲٤/۳۹۲٠؛‏ 
المجموع .7١7/5‏ 

(۲) أصله في الصحيحين» وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماحة في سننه ص۲۹۷ » كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الرحل يصبح جنباً وهو يريد الصوم»ح(۲١۱۷)»‏ والنسائي في السنن الكبرى 
۳ وعبد الرزاق في المصنف 211/7 وأحمد في المسند »۳٤۷/١١‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۸۹/۷ والحازمي في الاعتبار ص57 7. 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص797. 

(۳) أحرجه أحمد في المسند ٤4۹۰/۱۳‏ وابن حبان في صحيحه ص358. وهو على 
شرط الشيخين. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ۱۳۸0 


جنب. فحمله بعضهم على العموم» وبعضهم على المتعمد» وبعضهم على 
الفرض )0 
صو الفر دن . 





واعترض عليه: بأنه رُوي مرفوعاًء وروي من فتوى أبي هريرة ظله» 
ثم هو لا يقوى على معارضة ما يخالفه؛ لقوته-أي ما يخالفه- وصحته بلا 
تاوق ا جار كانه عرستو ع کک ريخ ا اه ها يدل 
على تأخره علي" 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح والصحيح هو القول الأول» وهو صحة صوم من 
أصبح وهو جنبء وذلك لا يلي: 

أولا: لقوله تعال: « أجل كم َة لضام ارقت إل ساپک ”؛ 
حي ث إن الله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية الجماع في الليل» وهو 
يكون إلى بداية النهار» والنهار يبدأ بطلوع الفجرء ففيه دلالة على صحة 
صوم من أصبح وهو جنب. ويؤكد ذلك ما ثبت عن البي كله من فعله 
وتقريره» فيما رواه عنه عائشة» وأم سلمة-رضي الله عنهما-. 


.717/5 انظر: الاعتبار ص٤ 4 7؛ المغين ٤/۳۹۲؛ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۰۲/۲-٦۰٠؛‏ التمهيد 85/0 ١؛‏ الاستذكار ۱۷١/۳‏ 
الاعتبار ص45 ؟؛ فتح الباري .٠۷۷-١٠۷٤/٤‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١/1/(‏ 

.71/5 انظر: الاستذكار 175/5؛ المغن 2997/4 8917؛ المجموع‎ )٤( 


85" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: ولقوة وكثرة الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب. 
ثالغا: ولأن القول بنسخ حديث أبي هريرة ذه له وجه؛ حيث يوجد 


في الأدلة المخالفة له ما يدل على تأحرها عليه» كما سبق ذكر ذلك. 


والله أعلم. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين AVY‏ 





المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخخص المطيق للصيام كان مخيراً 
في أول فرض الصيام بين أن يصوم» وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم 
مسكيناء ثم نسخ هذا التخبير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير 
اجات الع 01 
وثمن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر"» وسلمة بن 
الأكوع”"» ومعاذ بن جبل» وابن عباس“ -رضي الله عنهم 
والشافعي» وأبو جعفر النحاس"» وابن حزم“ والبيهقي”', 


)١(‏ انظر: جامع البيان ١/۹۰۲-۸۹۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/5١1؛‏ الإحكام لابن 
حزم ١/501؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص8 ١؛‏ نواسخ القرآن ۱۲۹/۱؛ مختصر ابن 
الحاجب 55/4؛ المحصول للرازي 55/8 5؛ تمذيب السنن لابن القيم 4707/8 البحسر 
لمحيط 4١/5‏ 47 فواتح الرحموت ؟/87. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ص 5/؟؛ 

(؟) انظر: صحيح البخاري ص ٠۸؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ؟. 

.١5ص انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5١5؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )٤( 

(5) انظر: سنن أبي داود ص57 م؛ معالم السنن للخطابي */8١87؛‏ الناسخ والمدنسوخ 
للنحاس ص٤‏ ۲. 

(1) انظر: مختصر المزني ص٦۸.‏ 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ۲۳› 5 7. 

(۸) انظر: الإحكام لابن حزم .501/١‏ 

(4) انظر: السنن الكبرى 575/4. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





)0 فق م5( 4): 
والسمعاني ؛ والسرخحسي” > وابن العربي”” » وابن قدامة 


ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب وحتم الصيام على كل من يطيقه 
قافا بالغ سن ر أصحاب الأعذار» وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعام”) 

ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي: 

أولا: قوله تعال: . <« ب رمضان الذي رل فيه لْقُرَءَانُ هُدّى بلاس 
وَبَيَتَسَوِمِنَ الْهُدَى وَآلْقُرَقَانِ فَمَن سَهِدَ تنوك اندر يضق ومن كان مرِيضًا أو 
على سَفرٍ فعِدٌ ار 4 

ثانيًا: عن سلمة ذه قال: (لا نزلت: « وعلى الذي يطيقوتةء فد 
طَعَامُ 00 [سورة البقرة: 84١]ءكان‏ من أراد أن يفطر ويفتدي حي 
نزلت الآية الى بعدها فنسختها). 


من ايام 


0 


. ٤۲۹/۱ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحسي 1۲/۲. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص8 .١‏ 

.١ 55/1١ انظر: روضة الناظر‎ )٤( 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة» وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم 
ص ١‏ ؛ بدائع الصنائع 85/١‏ 1؛ بداية المجتهد ۲/٦٠٠؛‏ المجموع 57/5١؛‏ الكاقي لابن 
قدامة .176-551١/١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .)۱۸١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ص4۲۹ كتاب التفسيرء باب فمن شهد منكم الشهر 


فليصمه ع »)55٠١050‏ ومسلم في صحيحه ٤‏ کتاب الصيام» باب بيان نسخ - 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۴۸٩۹‏ 





وفي رواية عنه ڪه قال: (كنا في رمضان على عهد رسول الله يل من 
شاء صام» ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين) حى أنزات هذه الآية: 


ل ررد ع 


ثالا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قرأ # فَِيَةُ طَعَامُ 1 
[سورة البقرة: »]١84‏ قال: هي منسوحة””. 
وفي رواية عنه هه قال: نسخت هذه الآية-يععئ: « وَعَلَى 
آلا يَظِيقوتة: فيه طَعَامُ 7 05 [البقرة:84١]-‏ الي بعدها: 
«فَمَن سد يك الك لاضف ومن كان مرِيضًا او على سفر فَعِدَّةُ مْنْ 
2 وا نا 
رابعًا: عن ابن عباس 5ه في قول الله عز وحل: ١‏ وَعَلَ اذست 


يُطِمِقوَهُء فِدَيَةُ طَعَامُ یتک 1 َيرَا 4 [البقرة: »]١84‏ قال: (كان 


قوله تعالى: فو وعلى الذين يطيقونه فدية چ ح(49١١) .)۱٤۹(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 475/4 كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى: ف وعلى 
الذين يطيقونه فدية 4 ح(50١١) .)١50(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2475 كتاب التفسيرء باب فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 24# ح(5 5١‏ 4). 


(۳) أخرجه ابن حریر في جامع البيان .۸۹۹٩/۱‏ 


٠‏ 8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الرحل يصبح صائما والمرأة في شهر رمضان, ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء 
فنسخحتها: « فمن َِدَ نكم آلشَبَرَقلَيصُمَهُ)4 [البقرة: 2"7)]18. 

وفي رواية عنه ذليه قال: (جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين؛ 
فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً ويفطر كان ذلك رخصة له 
فأنزل الله في الصوم الآخر: $ فَعِدَةُ يّنَأَنّامِأَحَرَ)4 ولم يذكر الله في الصوم 
الآحر فدية طعام مسكين» فنسخت الفدية» وثبت في الصوم الآخر: « بريد 
الله بكُمْ يسر ولا يريد بكم الْعُسْرٌَ4 [ابقرة: ]1٠‏ وهو الإفطار في السفرء 
وجعله عدة من أيام أحر)”". 

خامسًا: عن ابن ابي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد : (نزل 
رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه 
ورخص هم في ذلك فسعتها: وان ورا ع لم [نرة ۸ 
فأمروا بالصوم). 


)١(‏ أحرجه أبو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم ص4 25 وابن الجوزي في 
نواسخ القرآن ۲۳۸/۱١‏ من طريق الإمام أحمد. 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۹۰۰/۱. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن ثمير عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن ابن أي 
ليلى» فذكره. صحيح البخاري ص »۳۸٠‏ كتاب الصوم» باب و وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ##. وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان ۸۹۹/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/5. وقال ابن حجر في فتح الباري :۲۲۲/٤‏ (وصله أبو نعيم في = 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 1۴4۱1 





فهذه الأدلة تدل على أن الإفطار تمن يطيق الصيام والافتداء عنه بطعام؛ 
كان رحصة في أول فرض الصيام» ثم نسخ ذلك وصار الصيام على من يطيقه 
حتماً واجباء إذا لم يكن له عذر. 


أعلم. 


عع 


وا 


المستخرج. والبيهقي من طريقه-فذكر لفظ البيهقي» ثم قال:-وهذا الحديث أحرجه أبو 
داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش» مطولاً في الأذان والقبلة والصيام» واختلف 
في إسناده اختلافاً كثيراء وطريق ابن ثمير هذه أرجحها). 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/٠۳۳؛‏ الإحكام لابن حزم ١/5.01؛‏ نواسخ القرآن 
١‏ فتح الباري 777/5. . 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السابح : الفطر بالحجامة 

ذهب جماعة من أهل العلم ك أن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ» 
لذلك ليست الحجامة من مفطرات الصوه0". 

ومن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي» وابن شاهين» والبيهقي“) 

f VW. 1 4 

وابن حزم””2» وابن عبد البر”"©, والحازمي» وابن العربي وأبو حامد 
الرازي) وأبو إسحاق الجعبري”' '» وبدر الدين العين” "©. 

وذهب بعض أهل العلم إلى عكس القول السابق» فقالوا: إن الفطر 
بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه . 


(1) ونسب الحازمي القول بالنسخ إلى أكثر أهل العلم. انظر: الاعتبسار ص۲٠٠٠‏ الججموع 
5 +؛؛ فتح الباري 4/١١7؛‏ عمدة القاري ۱۲۸/۸؛ فتح القدير لابن الحمام .٠۷/۲‏ 

(۲) انظر: احتلاف الحديث ١/۱۹۷؛‏ مختصر المزني ص85/؛ السنن الكبرى للبيهقي 457/5 4. 

(۳) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص4 4 5. 

. ٤٤٥/٤ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) انظر: المحلى .۳۳۷/٤‏ 

(1) انظر: الاستذكار ۲۰۷/۲۳. 

(۷) انظر: الاعتبار ص07 7. 

(۸) انظر: القبس لابن العربي-مع التمهيد والاستذکار-۲۲۱/۹. 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 

(۱۰) انظر: رسوخ الأحبار ص ه". 

.١7/8// انظر: عمدة القاري‎ )١١( 


= انظر: الشرح الكبير ۲۱/۷٤؛ تمذيب السنن لابن القيم ۳/٠١٠؛ التنبيه على مشكلات‎ )١۲( 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 4۳ 





ومن صرح به: ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية". 


ويتبين نما سبق وما يأ من أدلة الأقوال أن سبب اخحتلاف أهل العلم 
في المسألة شيئان:اختلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ”". 
دليل من قال بنسخ الفطر بالحجامة: 
أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: رأن البي يخ احتجم وهو 
هم ع 
حرم» واحتجم وهو صائم)" . 


= الحداية 411/5. 

.٠١٠/٤ انظر: المغئى‎ )١( 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى .Yoo Y/Y‏ 

(۳) راجع المصادر في الحواشي السابقة من بداية المسألةء وانظر: بداية امجتهد 57//5. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 87؛ كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائي 
ح(۱۹۳۸). قال ابن حجر في الفتح 5/١١7-بعد‏ ذكر الحديث-: (هكذا أخرجه من 
طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس؛ وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما 
سيأ في الطب» ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاًء واختلف على حماد 
بن زيد في وصله وإرساله» وقد بين ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا 
الحديث فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (وهو محرم) ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» 
لكن ليس فيه طريق أيوب هذه والحديث صحيح لا مرية فيه). والحديث رواه كذلك 
يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس هب والحكم عن مقسم عن ابن عباس طف 
وجيب بن اليد عن ميو بق شه ران عن ابن عبان كه روئ ذلك غله الحاو 
في شرح معان الآثار ؟/1١١.‏ وانظر: الاعتبار ص 7ه ؛ إرواء الغليل .۷١/ ٤‏ 


١ ”8 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه ڪب قال: 00 رسول الله د وهو حرم ا 
وفي رواية رابعة عنه د sS‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص١٦۳‏ :كناب الصيام» باب في الرحصة في ذلك ح(۲۳۷۳)» 
والترمذي في سننه-واللفظ له- ص41 ١‏ كتاب الضوم باب ما جاء من الرعضة في 
ذلك»ح-(775)» وابن ماحة في سننه ص٤‏ ۲۹ »كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائي (17> »)١‏ وأحمد في المسند "٤۸/۳‏ والطحاوي في شرح معاي الآثار 
5 . والحديث رواه أبو داود» وابن ماحة» وأحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس. ورواه الترمذي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه 
الطحاوي من طريق حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. ورحال 
الترمذي ثقات رجال الشيخين. وكذلك رجال الطحاوي ثقات رجال الشيخين إلا 
شيخه محمد بن خزبعة» وهو ثقة. ولذلك قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث 
حسن صحيح. وهكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث» وروى إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عكرمة مرسلا). وضعفه أحمد بن حنبل؛ فقال: ليس فيه: (صائم» وإغا هو 
حرم)» وذكر أن أصحاب ابن عباس كعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير لا يذكرون فيه: 
(صائم) انظر: التنقيح لابن عبد الحادي 75/7". لكن يقال: رواه كذلك عن ابن عباس- 
بذكر الصوم- عكرمة» وميمون بن مهران» ومقسم. وهم كذلك من أصحاب ابن عباس 
ظلب. وقد صحح الرواية بذكر الصوم: البخاري» والترمذي. انظر: التنقيح .٠٠٠/۲‏ 

كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة- ص187١»‏ من طريق عطاء عن ابن عباس 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۳۸۳ كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم؛ 
ح(۱۹۳۹). 


الباب الثاني: الزكاة., والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين ۳40° 





وهو حرم صائم». 

وفي رواية خامسة عنه ذه قال: «احتجم الي له في رأسه وهو مرم» 
من وحم كان به» .ماء يقال له: لحي ججمل”". 

ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري هه قال: «ررخص رسول الله يل في 
الحجامة للصائم»”". 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص١٦۳‏ كتاب الصيام» باب في الرحصة في ذلك ح(۲۳۷۳)» 
والترمذي في سننه-واللفظ له- ص١۹١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك»ح (۷۷۷)» وابن ماجة في سننه ص٤‏ ۲۹ كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم» ح(787١)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 2577/5 و الطحاوي في شرح معان 
الآثار ١۰٠/۲‏ والدارقطئ في سننه ۲۳۹/۲. وهو من رواية يزيد بن أي زياد عن مقسم 
عن ابن عباس» ويزيد فيه ضعف كما قاله الشيخ الألباني في الإرواء 077/5 لكنه لم ينفرد 
به؛ حيث يو جد له متابعات» كما يوجد له طرق» منها: رواية أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس» رواه الترمذي وغيره. ولذلك قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث حسن 
صحيح)» وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص :١ 5١‏ (منكر بهذا اللفظ). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١117‏ »كتاب الطب» باب الحجم من الشقيقة 
والصداع» ح(۷۰۰٥).‏ 

(۳) أحرجه ابن خزيعة في صحيحه ۹٤1۸/۲‏ والدارقطي في سننه-واللفظ له- ۰۱۸۲/۲ وابن 
حزم في المحلى ۳۳۷/٤‏ والحازمي في الاعتبار ص١ .٠٠‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۳ : (رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: (رحص في القبلة والحجامة 
للصائم) ورجال البزار رحال الصحيح). وقال الدارقطي بعد ذكر الحديث: ركلهم 
ثقات» ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات). وقال ابن حزم بعد ذكر الحديث: (قال سح 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالثا: عن أنس بن مالك #ه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن حعفر بن أبي طالب“ احتجم وهو صائم» فمرٌ به البي ك فقال: 
(«رأفطر هذان» ثم رخص البي يي بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يتبحم وهو ضائ 20 


علي: إن أبا نضرة» وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد» وإن ابن المبارك أوقفه 
عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد؛ ولكن مع هذا لا معن له إذ اسنده الثقة» 
والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان؛ فقامت به الحجة). وقال ابن حجر في الفتح 
4 و(والحديث المذكور أحرحه النسائي» وابن خزعة» والدارقطيئ» ورجاله ثقات» 
ولكن اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس). وقال الشيخ الألبان في 
الإرواء ٤/٤‏ ۷» بعد ذكر كلام ابن حجر: (قلت: قد توبع معتمر عليه- فذكره من طريق 
الطبراني» وتكلم على رجاله؛ ثم قال:-فالسند صحيح- ثم إن له عن أبي المتوكل طريق 
أخرى» فذكرها عن طريق الداقطيٰ» والطبراني» والبيهقي» ثم قال:- قلت: فالحديث هذه 
الطرق صحيح لا شك فيه). 

)١(‏ هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو عبد الله» وابن عم 
البي يله وأحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة» وأسلم النجاشي ومن تبعه على 
يديه» ثم هاحر إلى المدينة فقدم والبي وله بخيبر» واستشهد .عؤتة من أرض الشام» سنة تمان 
في جماد الأولى. انظر: الإصابة .۲۷۲/١‏ 

(۲) أخرحه الدارقطي في سننه ۱۸۲/۲ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص477» والبيهقي 
في السنن الكبرى 57/5 5» والحازمي في الاعتبار ص4 70» وابن العربي في القبس 
98" قال الدارقطين-وأقره البيهقي-: (كلهم ثقات» ولا أعلم له علة). وقال ابن عبد 
الهادي في التنقيح 77/7-بعد ذكر قول ابن الجوزي: (قد قال أحمد بن حنبل: خحالد بن 
مخلد له أحاديث مناكير)-: (وقالوا: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ = 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين ۳4۹۷ 





الإسناد والمئن» ول يخرحه أحد من أئمة الكتب الستة» ولا رواه أحمد في مسنده ولا 
الشافعي» ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة» ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير 
الدارقطي عن البغوي-إلى أن قال:-وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالا من الشذوذ 
والعلة» ول يخرحه أحد من أئمة الكتب الستة» ولا المسانيد المشهورة» وهم محتاجون إليه 
أشد حاحة-إلى أن قال:- وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات ولا أعلم له علة» فيه 
نظر من وجوه: أحدها: أن الدارقطئ نفسه تكلم في رواية عبد الله بن الثئء وقال: ليس 
هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. والثاني: أن خالد بن ملخد القطوان» 
وعبد الله بن المىئ قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ؛ وإن كانا من رجال الصحيح.- 
إلى أن قال:-الثالث: أن عبد الله بن المثئ قد خالفه في روايته عن ثابت هذا لحديث أمير 
المؤمنين في الحديث-إلى أن قال:- ثم إن سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن 
جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة» وكانت غزوة مؤتة قبل الفتح» وقوله كلكِ: (أفطر 
الحاجم وا محجوم) كان عام الفتح بعد قتل جعفر). ويؤخذ على قول ابن عبد المهادي: 
(ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير الدارقطي عن البغوي) بأن ابن شاهين رواه كذلك 
عن طريق البغوي» فلم ينفرد به الدارقطيئ. كما يؤخذ عليه تعليله للحديث بأنه لم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد والسنن المشهورة غير 
الدارقطي. بأن هذا ليس علة قادحة في الحديث. على أن حديث أنس هذا معناه معثئى 
حديث أبي سعيد الخدري السابق» وهو قد رواه بعض أصحاب المصنفات المشهورة. كما 
أنه يود من أصحاب المصنفات الشهورة من روى عن أنس بن مالك ما يوافق معناه مع 
رواية أنس السابقة. 

ومنها الرواية الآتية بعد هذه الرواية. 

وقال ابن حجر في الفتح :۲٠١/٤‏ (رواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن 
في المئن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وحعفر كان قتل قبل ذلك). ح 


۸٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه #: أن البي كه احتجم بعد ما قال: ررأفطر 
الحاجم والحجوم»”. 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 
صائم حرم» وابن عباس ذه 0 يصحب لبي يُِ محرما قبل حجة الوداع» 
فيكون فعل البى بيك للحجامة ناسخاً لما يدل على الفطر بما؛ لأن هذا كان 
سنة عشر» وما يدل على الفطر بالحجامة كان عام الفتح» وهو كان سنة ثمان. 
والمتأخر يكون ناسخا للمتقده". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه لا يصح الاستدلال على النسخ من قوله: (احتجم وهو صائم)؛ 
لأنه لا يدل على تأحره على أحاديث الإفطار بالحجامة. 


وذكر الشيخ الألباني في الإرواء 7/5 قول الدارقطي والبيهقي» ثم قال: (وهو 
كما قالا) ثم ذكر ما قاله ابن حجر ثم قال: (كذا قال» وليس في المتن» حن ولا 
في سياق الحافظ أن ذلك كان في الفتح, فالله أعلم.). 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :١7/‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه طريف أبو 
سفيان» وهو ضعيف» وقد وثقه ابن عدي). وأخرج نحوه الدارقطي في ستنه 
۲ وقال: (هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف). 
وانظر: إرواء الغليل 77/5. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 47/4 5؛ الاستذكار ۷/۳٠۲؛‏ الاعتبار ص707؛ فتح 
الباري .7١١/5‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۳44۹ 








أما الاستدلال من قوله: (احتجم وهو محرم صائم) على النسخ» فلا 
يصح كذلك؛ لأن البي يي أحرم بعمرة الحديبية سنة ست» وأحرم من العامل 
القابل بعمرة القضية وكان ذلك قبل سنة فان” ثم دحل مكة ول يكن عرماء 
ثم اعتمر من الحعرانة» ثم حج حجة الوداع» فاحتجامه وهو صائم م يبين في 
أي إحراماته كان» وإنما يمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك وقع في حجة 
الوداع» أو عمرة الجعرانة حي يتأحر ذلك عن عام الفتح الذي بين فيه الفطر 
بالحجامة» ولا يوجد ما يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع أو عمرة 
الجعرانة حي يصح الاستدلال منه على النسخ. 

وكون ابن عباس 5ه روى ذلك» وهو لم يصحب الني يل محرما إلا 
في حجة الوداع» لا يدل على كون ذلك في حجة الوداع؛ لأن ابن عباس 
ذه لم يقل أنه شهد ذلك أو رآه» فيمكن أن يكون أخذه عن أحد من 
الصحابة؛ فإن أكثر روايات ابن عباس 5ه إنما أحذها عن الصحابة-رضي 
الله عنهم-() 

وأحيب عنه: بأن الأصل في رواية ابن عباس خب هو كونه أنه 
شهد ذلك بنفسه» فإن قوله: (احتجم البي ي في رأسه وهو محرم؛ من 
و TT‏ ران البي ب احتجم 
فيما بين مكة والمدينة» وهو محرم صائم) يؤكد ذلك؛ ثم هو لم يكن مع 
البي يد لا في عمرة الحديبية» ولا في عمرة القضاءء وإذا كان ذلك 


.751-19 59/7 انظر: مجموع الفتاوى 4754/75 تمذیب سنن أبي داود‎ )١( 


١ 5 ٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
كذلك فهو لا يصح إلا أن يكون في حجة الوداع؛ لأنه لم يصحب الي 
يك محرماً قبل ذلك. كما يدل على تأحر ذلك حديث أبي سعد 
الخدريء وأنس بن مالك-رضي الله عنهما-. 

ب- إنه ليس في حديث ابن عباس م ذه أن الصوم كان فرظا ولعله 
كان صوم نفل خرج منه» ولو ثبت أنه صوم فرض» فالظاهر أن الحجامة 
كانت للعذر» ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض» والراوي لم يذكر 
أن البي ب بقي على الصوم» وإفها رآه يحتجم وهو صائمء فأخبر .ما شاهده 
ورآه» ولا علم له بنية الني ييو ولا عا فعل بعد الحجامة. 

وأحيب عنه: بأن الحديث إنما ورد هكذا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت 








منه الحجامة وهو صائم ولم يتحلل من صومه» بل استمرٌ فيه سواء كان 
الصوم فرضاً أم نفلا 7. 

ثانيا:-من وجوه النسخ- إن حديث أبي سعيد الخدري» وأنس-رضي 
الله عنهما- يدلان على نسخ الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيهما أن البي ك4 
رحص في الحجامة للصائم» والرخصة في الغالب لا تكون إلا بعد النهي» 


)١(‏ ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر: أن حديث ابن عباس 4 جاء في بعض طرقه: 
أن ذلك كان في حجة الوداع. انظر: الاستذكار ۷/۳٠۲؛‏ الاعتبار صم#ه- 
٥‏ فتح الباري .7١١/4‏ 

(۲) انظر: صحيح ابن خزيمة 4445/7 تمذيب السنن 50/7 5؛ التنبيه على مشكلات 
الهداية ۹۱۲/۲ . 


(۳) انظر: فتح الباري ٤/١٠۲؛‏ عمدة القاري .٠٠۹/۸‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين 14۰1 








فثبت من ذلك أن الرخصة متأخرة عن أحاديث الفطر بالحجامة» فتكون 
اة 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- إن حديث أبي سعيد له مختلف في رفعه ووقفه» أما حديث أنس 5ه 
ففي سنده كلام وق المتن ما ينكرء وهو: أن جعفر بن أبي طالب #45 قتل في 
غزوة مؤتة» وكانت غزوة المؤتة قبل الفتح» وثبت الفطر بالحجامة عام الفتح 
عد مدل ب ( 

وأجيب عنه: بأن حديث أبي سعيد د ته روي مرفوعاً وموقوفا» لکن 
الذي رفعه ثقة» فقامت به الحجة» ولا يضره وقف من وقفه'". 

أما حديث أنس ذه فرجال إسناده رجال الصحيح» وصححه غير 
واحد من أهل العله©. 

أما إن حعفر بن أبي طالب ذه قتل قبل فتح مكة» فهذا صحيح؛ 
لكن حديث أنس هه لا يدل على أن الرحصة كانت قبل فتح مكة» بل فيه: 
(ثم رحص البي ب بعد في الحجامة للصائم)» وحرف (م) يدل على 


)١(‏ انظر: المحلى ٤/۳۳۷؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 47/4 4؛ الاعتبار ص5 ه7؛ نصب الراية 
۲ إرواء الغليل 4 /77. 

(۲) انظر: هذيب السنن 801757/9؛ التنقيح .٠۲۷/۲‏ 

(۳) انظر: المحلى .۳۳۷/٤‏ 

(4) انظر: سنن الدارقطي ۱۸۲/۲؛ فتح الباري ٤/١٠٠؛‏ عمدة القاري ۱۲۸/۸؛ إرواء 


.۷۳/٤ الغليل‎ 


؟ ١ » ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لا 0D‏ ا 3 : 7 
التراي” '» فهو يدل على تأخر الرخصة على الفطر بالحجامة» ولا يدل 
على أن هذه الرخصة كانت قبل الفتح» ورواية أنس هه الثانية تؤوكد ذلك؛ 





حيث بينت أن البي ييل احتجم بعد حديث الفطر بالحجامة؛ فيشبت من 
مجموع ذلك أن الرخصة في الحجامة للصائم جاءت متأخرة عن أحاديث 
الفطر بالحجامة» فتكون ناسخة فا . 

ب- إن القول بأن الرحصة لا تكون إلا بعد النهي والحظر غير صحيح؛ 
لأنه قد جاء في غير ما حديث لفظ الرخصة:؛ منها حديث: رأن الماء من 
الماء كانت رحصة في أول الإسلام)”". مع أنه لم يتقدمه حظر“. 

وأجيب عنه: بأن لفظ الرحصة وإن كان لا يدل في كل الحالات على 
أنه يتقدمه حظرء إلا أنه يدل على ذلك في الغالبء والرخصة في هذه 
الأحاديث من قبيل هذا الغالب؛ وقد وجد ما يؤكد ذلك؛ حيث حاء في 
حديث أنس ذينه: رشم رخص البي يي بعد في الحجامة للصائم». فدل ذلك 
أن هذه الرخصة بعد حظر سابق» فتكون ناسخة له" . 

ثالا: -من وجوه النسخ- أن حديث أنس هه صريح في النسخ؛ حيث 
)١(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4١١7/١‏ أصول الفقه الإسلامي 


.584/١ للزحيلي‎ 


؟) انظر: الاعتبار ص؛ »٠١‏ هه ؟؛ عمدة القاري ۱۲۸/۸؛ إرواء الغليل 7/4/. 
ديه رص ري و 

(۳) سبق تخريجه في ص ٥۷۹‏ . 

(4) انظر: تهذيب السنن 57/9 ؟. 


(5) انظر: الاعتبار ص٤ »٠١‏ ١٠٠؛‏ عمدة القاري ۱۲۰/۸؛ إروء الغليل .۷١ »۷۳/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين f‏ 








حاء فيه أن هذه الرحصة كانت بعد قوله: «أفطر هذان». فتكون الرخصة 
متأخرة وناسخة للفطر بالحجامة". 

دليل من قال بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ ل يخالفه: 

أولا: عن شداد بن أوس د أنه مر مع رسول الله ييو زمن الفتح على 
رجحل يحتجم بالبقيع» لثمان عشرة حلت من رمضان» وهو آخذ بيدي» فقال: 
رأفطر الحاجم والحجوم»". 

ثانيًا: عن ثوبان ذه عن البي بل قال: رأفطر الحاجم والمحجوم)””". 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 47/5 64؛ الاعتبار ص 5ه؛ نصب الراية 7/١48؛‏ إرواء 
الغليل .o/‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 75٠0‏ كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجمء ح(۲۳۹۹)» 
وابن ماحة في سننه ص5 ۲۹ »كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم؛ ح(5801١))‏ 
و عبد الرزاق في المصنف ٠۲۰۹/٤‏ و ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠٦/۲‏ والإمام أحمد في 
المسند-واللفظ له- ۳۳۹/۲۸ والطيالسي في مسنده-منحة-ص ۱۸۷ والدارمي في 
سننه 275/7 والنسائي قي السنن الكبرى ۳٠۹/١‏ والطحاوي في شرح معان الأثار 
۲ وابن حبان في صحيحه ص4۷۸» والحاكم في المستدرك .597/١‏ ب 
الإمام أحمد, وعلي بن المديئ» وإسحاق بن راهويهء والإمام البخاري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وابن حبان» والحاكم وابن حزم» والشيخ الألباني. انظر: المستدرك للحاكم 
۱ ؛ انحلی ٤/۳۳۹؛‏ تمذيب السنن 4/9 4 7؛ التنتقيح 4919/7 فتح الباري 
٠٤‏ إرواء الغليل 2.59/5 .7٠١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص٠٦۳‏ »كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم ح(۲۳۹۷)» 
وابن ماحة في سننه ص٤‏ 79 »كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم ح(580١)»‏ 


١ ٤ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وف رواية عنه 5ه أنه حرج مع رسول الله لِك لشمان عشر حلت من 
شهر رمضان إلى البقيع» فنظر رسول الله ييه إلى رجحل يحتجم» فقال رسول 
الله لِ: رأفطر الحاجم و الحجوم. 

ثالعًا: عن رافع بن خديج ذه عن النبي ك قال: «أفطر الحاحم 
والحجوي". ش 


وعبد الرزاق في المصنف 27١5/4‏ والطيالسي في مسنده-منحة-ص ۲۸٠‏ والدارمي في 
سننه ٠٠٠/۲‏ و النسائي في السنن الكبرى 21/7 وابن الجارود في المنتقى ص٠٠ ١‏ 
وابن خزعة ف صحيحه ۰٩٤٤/۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۰4۸/۲ وابن حبان 
في صحيحه ص317//8» والحاكم في المستدرك ,.040/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5. وصححه الإمام أحمد» وعثمان بن سعيد الدارمي» والبخاري» وابن خزيمة, 
والحاكم» وابن حزم؛ والذهمي» والشيخ الألباي. انظر: المستدرك للحاكم ۹۰/۱٠؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقي ٤٥/٤‏ ؛؛ المحلى 85/4©؛ قذيب السنن 4844/9 فتح الباري ٠۹/٤‏ ۲؛ 
زو ايل a‏ داود ص٠7"5.‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن خزعة في صحيحه 2444/7 وأخرج نحوه أحمد في المسند29370/10 
والدارمي في سننه ٠٠/۲‏ وابن الحارود في المنتقى ص157١»‏ وابن حبان في صحيحه 
ص417/8. والحاكم في المستدرك .040/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٤٤١/٤‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص١۱۹‏ »كاب الصوم» باب كراهية الحجامة 
للصائم» ح(٤‏ ۷۷)» وعبد الرزاق في المصنف 27١١/14‏ وأحمد في المسند ۱٤۸/٠١‏ وابن 
خزعة في صحيحه ص٤٤٩٠‏ وابن حبان تي صحيحه ص47/5.) والحاكم في المستدرك 
0ه والبيهقي في السنن الكبرى 457/4. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) = 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ه.؛ة١‏ 








١ 1 3 3‏ 27 1 3 ت 

رابعًا: عن معقل بن سنان الأشجعي” ذهب أنه قال: مر علي رسول الله 

ل وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة حلت من شهر رمضانء فقال: «أفطر 
۳ 
الحاحم والحجوم». 


وقال الإمام أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن حديج. ونحوه قول علي ابن 
المديين. وصححه ابن حزم» والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص۱۹۱؛ المحلى 
٤‏ السنن الكبرى للبيهقي 54/4 4؟ تهذيب السنن ٤/۳‏ ٤۲؛‏ التنتقيح ۱۸/۲٠؛‏ 
صحيح سنن الترمذي ص .١5١‏ وقال ييى بن معين عن حديث رافع: هو أضعفها. وقال 
البخاري: هو غير محفوظ. وقال أبو حاتم: هو عندي باطل. انظر: فتح الباري .۲٠۹/٤‏ 

)١(‏ هو: معقل بن سنان بن مظهر بن عركي» الأشجعي» روى عن الني يكن وروى عنه: 
مسروق» والشعبي» والحسن-وروايته عنه مرسلة-وغیرهم» وكان حامل لواء قومه يوم 
فتح مكة» وقتل سنة ثلاث وستين. انظر: تجريد أسماء الصحابة 481/١‏ الإصابة 
۳ + التقريب ۲۰۱/۲. 

(۲) أخرجه أحمد في السند ۲۳۸/۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠٦/۲‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار ۹۸/۲. وصححه ابن حزم في المحلى 77/5. وقال الهيئمي في بجمع 
الزوائد ۱۷۲/۳: (رواه أحمد والطبران في الكبير» وفيه عطاء بن السائب» وقد احتلط). 
وقال الزيلعي في نصب الراية ٤۷٤/۲‏ :(حديث معقل بن سنان رواه النسائي من حديث 
محمد بن فضيل عن عطاء قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة: منهم الحسن عن معقل 
ابن سنان الأشجعي أنه قال-فذكره, ثم قال:- ثم أحرجه من حديث سليمان بن معاذ عن 
عطاء بن السائب به» وقال معقل بن يسار» ثم قال: وعطاء بن السائب كان قد احتلط» 
ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين؛ على اختلافهما عليه فيه). وكذلك قال: 
(وني كتاب العلل للترمذي» قلت محمد بن إسماعيل: حديث الحسن عن معقل بن يسار 
أصح» أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح, و لم يعرفه إلا من حديث عطاء بن = 


١ ٠ ٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
خامسًا: عن معقل بن يسار“ ذه قال: مر علي رسول الله ص 
وأنا أحتجم لثمان عشرة حلت من شهر رمضان» فقال: رأفطر 
۲ 
الحاجم والمحجوم” 








السائب). ثم قال: (وقال صاحب التنقيح: قال علي بن المديئ: رواه بعضهم عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي» ورواه بعضهم عن عطاء عن المسن 
عن معقل بن يسار» ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة» ورواه بعضهم عن الحسن عن 
علي» ورواه بعضهم عن الحسن عن أي هريرة» ورواه التيمي فأثبت روايت هم جميعاً 
والحسن لم يسمع من عامة هؤلاء» ولا لقيه-عندنا-منهم ثوبان» ومعقل بن مسنان» 
وأسامة» وعلي» وأبي هريرة). وانظر التنقيح .٠٠١/۲‏ 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء 4/١/ا-بعد‏ ذكر ما قاله الترمذي عن 
البخاري في الحديث السابق-: (قلت: ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن 
شداد المتقدمة عند السراج» وسندها صحيح» وهي فائدة عزيزة لم أحد من ذكرهاء 
وهي شاهد قوي لحديث معقل هذاء ون كان في سنده انقطاع بينه وبين الحسن» 
وكان عطاء قد احتلط» فإن موافقة حديثه لرواية حالد قد دلت على أنه قد حفظ). 
(۱) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق» المزي» أبو علي» أسلم قبل الحديية 
وشهد بيعة الرضوان» وروى عن البي يل وروى عنه: عمرو بن ميمون» والحمسن 
البصري» وغيرهما. وتوف في آخر حلافة معاوية ذيه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4/4/5 
الإصابة ۱۸۷۲/۳؛ التقريب .۲١۰٠/۲‏ 
(۲) قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۷۲/۳: (رواه البزار» والطبراني في الكبير» وفيه عطاء ابسن 
السائب» وقد اختلط). وقد سبق كلام الترمذي عن الإمام البخحاري أن هذا الحديث أصح 


عنده من حديث معقل بن سنان السابق. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين /ا.؛؟١‏ 








سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: رإن رسول الله ول 
احتجم صائماً محرماء فغشي عليه. قال: فلذلك كره الحجامة للصائ". 

وي رواية عنه 5ه: رأن البي بل احتجم فغشي عليه فنهى أن 
يختجم الا 

ويستدل منها على الدسخ بالوجوه التالية: 

أولا: إن حديث ابن عباس 5ه يدل على أن البي ي احتجم وهو صائم 
ومحرم» ولكن لا يعرف تاريخه م كان ذلكء» والذي يقوى أن إحرامه الذي 
احتجم فيه وهو صائم» كان قبل فتح مكةء وإذا كان كذلك فيكون ذلك 
سوه عاد الل ااه ا ها لان مييق اد ن ار 
ضيه صريح في ذلك؛ حيث جاء فيه أن قوله يَلِ: رأفطر الحاحم والمحجوم» 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند .٠١٠/٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 177/8: (رواه أحمد 
وأبو يعلى» والبزار» والطبران في الكبير» وفيه نصر بن باب» وفيه كلام كثير» وقد وثقه 
أحمد). ونصر بن باب هو أبو سهل الخراساني المروزي» تركه جماعة. وقال البحاري: 
يرمونه بالكذب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. 
وقال ابن حبان لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأسء إنما أنكروا عليه حين 
حدث عن إبراهيم الصائغ. انظر: ميزان الاعتدال 5٠/4‏ ؟؛ تعجيل المنفعة ص 455 . 

(۲) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١4‏ 4. وفي سنده محمد ابن ابي ليلى» وهو سيء 
الحفظ جد قاله ابن حجر في التقريب 5/5 .٠١‏ وراويه عن ابن عباس هو مقسم» وقد 
ذكر النسائي في السنن الكبرى ۳٤۲/۳‏ أنه لم يسمعه من ابن عباس. 


٠ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





كان لثمان عشرة حلت من رمضان زمن الفتح7"©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه حاء في حديث شداد بن أوس خب وكذلك في غيره من بعمض 
الأحاديث أن قول البي يك رأفطر الحاحم والمحجوم» كان لثمان عشرة حلت 
من شهر رمضان. وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث: أن رسول الله عل 
حرج إلى البقيع» وي بعضها: أنه ب رأى رحلا يحتجم بالبقيه". 

وليس في هذه الأحاديث غير حديث شداد بن أوس 4ه أن ذلك كان 
زمن الفتح؛ ولذلك فليس في هذه الأحاديث غير حديث أوس #ه ما يدل 
على تعيين السنة الي وقع فيها قوله يَل: رأفطر الحاحم وامحجوم»» وبالتالي فلا 
يصح منها الاستدلال على نسخ الأحاديث ال تدل على عدم الفطر 
باالحجامة؛ لعدم وجود ما يدل على تأحرها عليها. 

أما حديث شداد بن أوس 45 فجاء فيه ذكر زمن الفتح» وجاء فيه 
ذكر البقيع» أي أن ذلك الرحل كان يحتجم بالبقيع» وهذا مما ينكر في هذا 
الحديث؛ لأن النبي بل حرج إلى مكة عام الفتح لعشر خلون من شهر 
رمضان» ولم يرحع إلى المدينة إلا بعد رمضان إما في ذي القعدة» وإما في ذي 
الحجة» فكيف يجمع فيه بين ذكر زمن الفتح» وبين أن یری رجلا بالبقيع 


.۲١۱/۳ ه55 ؟؛ قذيب السنن‎ 23” 4/9٠ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
راجع تخريج الأحاديث السابقة» وانظر: صحيح ابن حبان ص4۷۹-۹۷۸؛ المستدرك‎ )۲( 
.۳۲۰-۳۱۸/۲ ه؛ التنقيح‎ 98-9 ./١ للحاكم‎ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحجء وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





يحتجم لثمان عشرة حلت من رمضان؟. 

ب-إن حديث ابن عباس #ه وإن لم يكن فيه تصريح بأنه كان بعد 
الفتح حن يكون متأخراً عن حديث شداد بن أوس هه إلا أن حديث أبي 
سعيد وأنس-رضي الله عنهما- يدلان على تأخره عليه؛ حيث إهما يدلان 
على تأخر الرصة على أحاديث الفطر بالحجامة؛ ولذلك لا يصح أن يكون 
وی کا اوس وه ا لينيف ان عبان أله ا قد يكو شك 
ذلك هو الصحيح”". 

ثانيًا:-من وجوه النسخ-إن حديث ابن عباس ذه يدل على نسخ ما 
يخالف الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيه أنه يل احتجم وهو صائم محرم» فغشي 
عليه» فنهى عن أن يحتجم الصائم. فدل ذلك أن النهي عن الحجامة للصائم 
جاء بعد ما احتجم البي يي وهو حرم صائم. فيكون هذا النهي هو الناسخ لما 
يخالفه؛ لتأخره عنه””". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث ابن عباس هه هذا ضعيف لا تقوم به الحجة» فلا يصح 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2945/7 ٠.5؛‏ زاد المعاد ٤/۳‏ ۳۹؛ الرحيق المخقوم 
ص79 ٤۲۲‏ . 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤٤٦/٤‏ 57 4؛ الاعتبار ص "9ه 0-8 80. 

(۳) انظر: المغئي 551/5. 


٠‏ ؟ ١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الاستدلال منه على النسخ7"©. 

ب-إن حديث ابن عباس ذه هذا يدل على كراهة الاحتجام للصائم 
عند خحواف الضعف» وهذه اة والفطر بالحجامة مسألة أخرى» فكم 
من أهل العلم كرهوا الحجامة للصائم؛ لأحل التغرير والضعفء ولم 
يروا أنه يفطر الصائہ. 

ثالثا:-من وجوه النسخ-إن أحاديث الفطر بالحجامة ناقلة عن الأصل» 
والأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة مبقية عليه» وإذا جهل التاريخ 
وتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل فالأولى 
والراحح أن يجعل الناقل ناسخا؛ لملا يلزم تغيير الحكم مرتين؛ فإنه إذا قدر 
احتجامه د قبل هيه عن الحجامة لم يغير الحكم إلا مرة» وإن قدّر بعد ذلك 
لزم تغييره مرتين؛ لذلك كان الأولى والراحح أن يجعل أحاديث الفطر 
بالحجامة هي الناسخة لما يخالفها. 

واعترض عليه بما يلي : 

أ- إن جعل ما يخالف الأصل ناسخاً لا يخالفه وكذلك عكس ذلك» 
غير صحيح عند جمهور أهل العلم؛ لاحتمال أن يكون ما يخالف الأصل 





(۱) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص47 .٩‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات للقيرواني 5/7 ؛ المجموع 57/7 8؛ البناية لعي ٦٤۲/۳‏ . 
(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/75 ۲۲؛ التنبيه على مشكلات الحداية 9311/7. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١1١١‏ 





متها علن :ها و 

وك اننا ا جع تالت و ا والأضل اس 
إذا لم يوجد ما يدل على تأحر أحد الخبرين والنصين على الآحر. وفي 
المسألة المتنازع فيها يوحد ما يدل على تأحر أحد الخبرين؛ حيث إن 
الأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة معها ما يدل على تأخرها على 
أحاديث الفطر بالحجامة-وقد سبق ذكر ذلك-؛ لذلك يكون ترجيح 
جعل أحاديث الفطر بالحجامة ناسخة لما يخالفها؛ لكوما مخالفة للأصل» 
غير راحح» وغير صحيح”. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في احتجام الصائم هل يفطر صومه أم لا على 
قولين: 

القول الأول: تكره الحجامة للصائم من أحل الضعف» لكنها لا تفطر 
لا الحاجم ولا امحجوم. 


4١١5/5 انظر: التحرير لابن الهمام 4770/7 مسلم الثبوت وشرحه فواتح الر موت‎ )١( 
شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص 77١؛ المستصفى ص۳٠ ١؛ الإحكام للآمدي‎ 
البحر المحيط 597/5؛ شرح الكوكب المنير 4559/7 إرشاد الفحول ؟/85؛‎ 57 
.۲۲۷/۲ مناهل العرفان‎ 

(۲) قد سبق ما يدل على تأحر أحاديث عدم الفطر بالحجامة في دليل القول بنسخ أحاديث 
الفطر بالحجامة» و وجه الاستدلال منها. 


؟ ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو مذهب الحنفية”'» والمالكية”''» والشافعية". 

والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة» فمن 
بعدهم» وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود 
وابن عباس» وزيد بن أرقم» وابن عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك والحسين بن علي» وعائشة» وأم سلمة-رضي الله عنهم-, 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والقاسم» وعكرمة؛ والشعي» وإبراهيم النخعي» 
وسعيد بن جبير» وزيد ين أسلم» وأبو العالية» وعطاء بن يسار» والثوري» 
وداود» و ابن حزم 

القول الثابي: إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. 

وهو مذهب الحنابلة. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ۲/۲٠٠؛‏ مختصر احتلاف العلماء ۲/۲٠؛‏ المداية وشرحه فستح 
القدير 70/7"؛ البناية شرح الحداية //5437. 

(۲) انظر: المدونة ١/١۲۷؛‏ التفريع لابن جحلاب ١/8.07؛‏ النوادر والزيادات ؟/45؛ 
الإشراف 47/١‏ 4؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل ۳۳۳/۳. 

(۳) انظر: الأم 1/7١٠؛‏ مختصر الزن ص0م/؛ الحاوي */451؛ المجموع 4707/5 مغن 
امحتاج 177/7. 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 47١4-17١17/4‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۰۹-۳۰۸/۲؛ ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص#؛ ؛ الحلى ٤/٠٠٠؛‏ الحاوي*/457؛ الاعتيار 
ص٤‏ ه؛ المجموع 707/5 ؛تهذيب السنن 40/7 47 البناية شرح الحداية ٤۳١/۳‏ 1. 

(5) انظر: المغين ١/4‏ © "؛ الشرح الكبير 47٠/7‏ ؛ الحرر ۲۲۹/۱؛ الممتع ۸/۲١٠؛‏ الفروع 
۷/٥‏ الإنصاف 41١9/17‏ . 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج»› وأحكام الحرمين 141۳ 


موسى الأشعري -رضي الله عنهما-» والحسن» وعطاء وابن سيرين» 
)0 





والأوزاعي» وإسحاق» وابن المنذرء وابن خزعة 

الأدلة: 

من أدلة أصحاب القول الأول -وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم» 
لا الحاحم ولا المحجوم- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عباس» وأبي سعيد» وأنس» رضي الله عنهم. وقد 
سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل على أن البي بك احتجم وهو 
صائم» وأنه رخص في الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر 
الحاحم ولا المحجوم'". 

ثانيًا: عن ثابت الان قال: سكل اسن بن مالك ذيك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم ؟ قال: (لاء إلا من أحل الضعف). وزاد في رواية: على عهد 


)١(‏ انظر: الحاوي 471/7؛ الاعتبار ص857؛ المغن ٤/٠٠٠؛‏ المجموع 4557/5 قمذيب 
السنن */45 7. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4٠١7 47١1/7‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/447؛‏ الحاوي 
۳ ؛ المجموع +/57؟. 

(۳) هو: ثابت بن أسلم البنا» أبو محمد البصري» ثقة» روى عن أنسء وابن عمر» وغيرهماء 
وروى عنه شعبة» ومعمر» وغبرهماء وتوقي سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل ثلاث 
وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ۳/۲؛ التقريب .١ 59/١‏ 


١ 4 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ا ا 

ثالغا: عن عبد الرحمن بن أي اليلى» خذئئ رجحل من أضحاب الى 4 
أن رسول الله يك مى عن الحجامة» والمواصلة» ولم يحرمّهماء إبقاء على 
أصحابه» فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحرء فقال: «إني أواصل 
إلى السحر» وربي يطعمئ ويسقيئ»”". 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنها-قال: قال رسول الله ي: «ثلاثة 
لا يفطرن الصائم: القيء» والحجامة» والاحتلام)”". 

فهذه الأدلة بعضها يدل على كراهة الحجامة للصائم» من أجل 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 7/٠١‏ كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» 
ح(15150) 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١51”»كتاب‏ الصيام» باب في الرخصة في ذلك ح(٤۲۳۷)»‏ 
وعبد الرزاق في المصنف »3١7/4‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۹/۲ .١‏ قال ابن حجر في 
الفتح :1٠١/4‏ (إسناده صحيح» والجهالة بالصحابي لا تضر). وصححه كذلك الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١‏ 55. 

(۳) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۳/۳: (رواه البزار بإسنادين» وصحح أحدهماء وظاهره 
الصحة). وروی نحوه أبو داود في سننه ص 751١‏ كتاب الصيام» باب الصائم يحتلم مارا 
في شهر رمضان» ح(775؟) من طريق زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رحل 
من أصحاب البي وَل وأحرج الترمذي-نحوه- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن 
أي سعيد الخدري» ثم قال: (حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ). 

سنن الترمذي ص217/8 كتاب الصوم» باب ما جاء في الصائم يذرعه القيع» ح(9١7).‏ 


الباب الثانى: الزكاةء والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين ١:‏ 
ي م م 


الضعف» وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائه”"©. 

دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن الحجامة تفطر الحاحم والمحجوم-وهي 
أقواها- الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر 
بالحجامة؛ فما تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و الحجوم. 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة» لكن 
الأحاديث الدالة على عدم الفطر يما معها ما يدل على تأخرها على هذه 
الأخاديك» لذلك بكرن القول حاسم 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألةء يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: إن الحجامة لا تفطر الصائمء لا الحاحم ولا امحجوم» ولكنها 
تكره من أحل الضعف» وذلك لما يلي: 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2٠١1/7‏ ۲١٠؛‏ البناية للعيي 147/9؛ النوادر والزيادات 
للقيرواني ؟/57؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/۲٤٤؛‏ الحاوي ١1/۳٦٤؛‏ المجموع 
orto‏ 

(۲) انظر: المغيني ٤/٠١٠؛‏ الشرح الكبير 471/7؛ التحقيق لابن الحوزي ۲۲-۳۱۸/۲؛ 
تمذیب السنن .۲٤٤/۳‏ 

(۳) انظر: امحلى ١/۳۳۷؛‏ السنن الكبرى للبيهقي »٤٤٦/٤‏ ۷٤٤؛‏ الاستذكار ۷/۳١۲؛‏ 


الاعتبار ص؛ ه ”2 ٠٠١‏ . 


5 ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أ- لما صح وثبت من حديث ابن عباس كه أن البي يع احتجم 
وهو صائم. 

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري» وأنس -رضي الله عنهما- أن البي وَل 
رخص في الحجامة للصائم. 

ج- ولحديث أنس #ه وغيره» من أن الصحابة -رضي الله عنهم- 5 
يكونوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف؛ حيث إنه يدل على أن 
الحجامة لا تفطر الصائم» ولكنها تكره من أجل الضعف. 

د- ولا في رواية عبد الرحمن بن أي ليلى من أن البي ئو لم يحرم 
الحجامة» وإنما مى عنها إبقاء على أصحابه. فهو يدل على أن التي عجن 
الحجامة ليست للتحريم» بل للكراهة من أجل الضعف. 

ثانيًا: إن القول بأن الفطر بالحجامة» قد نسخ» صحيح وراحح؛ وذلك 
لأن حديث ابن عباس د ذه بأن البي ي احتجم وهو صائمء وإن لم يوجد فيه 
ما يصرح بأنه كان عام حجة الوداع» إلا أنه يدل على تأخره وأنه ناسخ لغيره 
ما يلي: 

أ-ما جاء في حديث أبي سعيد» وأنس-رضي الله عنهما- أن البي و 
رحص في الحجامة للصائم» والرخصة في الغالب يكون بعد النهي» كما سبق 
ذكره. 

ب-ما جاء من التصريح في حديث أنس ذه من أن الرخصة في الحجامة 
للصائم كانت بعد قول البي وه للحاجم والمحجوم: «أفطر هذان». 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 141۷ 


ج-ولأن قول أنس هه أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم على 
عهد رسول الله إلا من أجل الضعف» يقوي القول بنسخ ما يدل على 
الفطر بالحجامة» ويدل على أن عدم الفطر بالحجامة هو المتأخر. وهو يوافق 
قوله من أن البي بي رحص في الحجامة للصائم بعد قوله للحاجم والمحجوم: 
رأفطر هذان». ولو لم يكن الفطر بالحجامة منسوخاً لما قال قوله ذلك مع أنه 
من خدم الني يك بعد الححرة» وكان مصاحباً له في أكثر أحواله سفرا 
وحضراً. 

ثالثا: إن القول بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه» قول ضعيف 
ومرجوح في نظري- والله أعلم بالصواب- وذلك لا يلي: 

أ-إن الأحاديث الواردة في الفطر بالحجامة مع كثرتا ليس فيها ما يدل 
على أا متأخرة عن الأحاديث الي تفيد عدم الفطر بالحجامة» وكون 
أحاديث الفطر بالحجامة زمن الفتح لا يدل على تأخرها؛ لاحتمال أن يكون 
ما يدل على عدم الفطر بعد ذلك» ويؤكد ذلك ما جاء فيها من لفظ 
الرحصة» وأا كان بعد قوله يَلِكِ: رأفطر هذان). 

ب- بعد تتبعي لطرق أحاديث الفطر بالحجامة» لم أحد في أي طريق من 
طرق هذه الروايات ما يدل على تعبين السنة الي قال فيها الني وَل «أفطر 
هذان» أو «أفطر الحاحم والمحجوم» إلا في حديثين: 

أحدهما: حديث أنس ذه في قصة حعفر بن أبي طالب ه» وهو 
يدل على أنه كان قبل فتح مكة» إما في أواحر السنة السابعة» أو في 





١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بدايات السنة الثامنة؛ لأنه استشهد في غزوة مؤتة» وهي كانت سنة 
ثمان في جمادى الأولى» قبل فتح مكة» وقد ذكر فيه أن البي يله رخص 
بعد ذلك ف الحجامة» فهو يدل على الفطر بالحجامة وعلى تأخير 
الرخصة في الحجامة على النهي عنها”". 

ثانيهما: حديث شداد بن أوس ي لكنه روي بطرق وألفاظ مختلفة» 
بعضها ليس فيه أي تعرض لذكر زمن الفتح» وبعضها جاء فيه أنه كان في 
الثامن عشر من رمضانء» وبعضها جاء فيه أن ذلك كان بالبقيع» وكان زمن 
الفتح في الثامن عشر من رمضان» وفيما يلي بيان أشهر طرق وألفاظ هذا 
الحديث: 

-١‏ عن شداد بن أوس يه أنه مر مع رسول الله يخ زمن الفتح على 
رجل يحتجم بالبقيع» لثمان عشرة حلت من رمضان» وهو آذ بيديء 
فقال: رأفطر الحاجم و المحجوم "° 

؟ - عن شداد بن أوس 5 ضيه أن رسول الله يخ أتى على رجل بالبقيع؛ 
وهو يحتجم» وهو آخذ بيدي» لثمان عشرة حلت من رمضانء فقال: «أفطر 
الحاجم واحجوم" 


)١(‏ حديث أنس ذه تقدم تخريجه في القول بنسخ الفطر بالحجامة» أما تاريخ غزوة مؤتة 
فانظره في: تمذيب سيرة ابن هشام ص 4١9٠‏ الرحيق المختوم ص۳۸۷. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ۳۳٣/۲۸‏ وقد سبق ذكر من خرجه وصححه. 

() أخرحه هذا اللفظ أبو داود في سننه ص٠٦۳‏ »كتاب الصوم» باب في الصائم = 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين 6 ١‏ 





- أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله يخ بالبقيع» فمرٌ 
على رجحل يحتجم» بعد ما مضى من الشهر ثمان عشرة ليلة» فقال رسول الله 
2 رأفطر الحاحم و الحجوم». 

٤‏ -عن شداد بن أوس ذه قال: كنت مع البي يِه فمرٌ برحل يحتجمء 
فقال رسول الله ك: «أفطر الحاحم والمحجوم)”") 

© - عن شداد بن أوس د ضيه قال: مر البي بل برحل يحتجم »في ثمان 
عشرة من رمضان» وأنا معه» فقال: «أفطر الحاحم وا محجوم». زاد في رواية: 
(وكان ذلك يوم الفتح)7". 

"-عن شداد بن أوس م ييه قال: مررت مع رسول الله يك في ان 

عشرة حلت من رمضان» فأبصر رحلا احتجم فققال رسول الله لك: 
«أفطر الحاحم والمحجوم 


يحتجم, ح(۲۳۹۹)» ثم قال: (روى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإاسناد أيوب مثله). 
وأخرحه كذلك ابن أي شيبة في المصنف »٠٠٠٦/۲‏ وأحمد في المسند 2851/94 والحاكم 
في المستدرك >٠ ۹۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/5 4. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص44 ؟»كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم» ح(۱۹۸۱). 

(۲) أحرجه هذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة-ص۸۷٠.‏ 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في المصنف ۲۰۹/٤۲‏ ونحوه ابن حبان في صحيحه ص۹۷۸. 

»۳٤۹/۲۸ وأحمد في الملسند‎ ٠٠٠٦/۲ أخرجه يمذا اللفظ ابن أبي شيبة في الصنف‎ )٤( 
= والبيهقي في السنن الكبرى 57/5 54 .إلا أن لفظ غير ابن أبي‎ ٠٠/۲ والدارمي في سننه‎ 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





/ا- عن شداد بن أوس ي قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله يك في 
بعض طرق المدينة لثمان عشرة مضت من رمضان» وهو آخذ بيديء فمر 
على رحل يحتجم. فقال: رأفطر الحاحم والمحجوم)”". 

۸-عن شداد بن أوس ذه قال: كنت مع البي و بالمدينة قال: وذاك 
لشمان عشرة حلون من رمضان» فأبصر رحلا يحتجمء فقال رسول الله ي: 
«أفطر الحاحم والمحجوم)”". 

۹-عن شداد بن أوس ضف أن رسول الله يك مر برحل يحتجم في 
رمضان» فقال: رأفطر الحاجم والمحجوم)”". 

-١‏ عن شداد بن أوس ذه قال: مر رسول الله يك على وأنا الحتجم 
في ثمان عشرة خلون من رمضان» فقال: رأفطر الحاحم والحجوم»“. 

ا عن سداد بق ارس له قال :هر رسول اله كا معقل بن يسار 
صبيحة ثماني عشرة من رمضان» وهو يحتجم» فقال: رأفطر الحاحم 
ET‏ 


= شيبة: (يحتجم) بدل احتجم. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .١٠/۲۸‏ وسنده على شرط مسلم. 
(۲) أخرجه هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .٠٠١۲/۲۸‏ 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ١۲/۲۸‏ والطحاوي نحوه في شرح معاني 
الآثار ۹۹/۲. 
)٤(‏ أخرجه بمذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .٠١٠٤/۲۸‏ 
(ه) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك .5917/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 1۲۱ 





فهذه معظم طرق وألفاظ هذا الحديث» وهي جيعها تتفق في قوله: 
(أفطر الحاجم والنحجوم). 

كما أن معظمها تتفق على أن قوله ككِ: «أفطر الحاحم والمحجوم» كان 
في رمضان لان عقر ات مت وهي تتفق مع الروايات السابقة من غير 
رواية شداد هب أن ذلك كان في ثمان عشرة حلت من رمضان. 

وجاء في روايتين من هذه الرويات أن الرحل الذي كان يحتجم كان 
بالبقيع. وهي توافق في ذلك رواية ثوبان هه كما سبق ذكرها. 

وجاء في روايتين منها أن ذلك كان بالمدينة. وهي تأكيد للروايات الي 
تفيد أن ذلك كان بالبقيع. 

وجاء في رواية أن ذلك كان زمن الفتح. 

وجاء في رواية أن ذلك كان يوم الفتح. وهي تؤكد رواية زمن الفتح. 

وجاء في رواية الجمع بين ذكر زمن الفتح» وكونه بالبقيع» لثمان عشر 
خلت من رمضان. 

ويوجد تعارض بين هذه الروايات في ذكر (زمن الفتح» أو يوم الفتح)» 
وبين ذكر (البقيع» والمدينة)» وكذلك بينها وبين قوله: (لثمان عشرة حلت 
من رمضان). 

وذلك لأن قوله: بالبقيع أو بالمدينة» يفيد أن البي بل كان 
بالمدينة لثمان غشرة حلت من رمضان» وأن الحاحم كان يحتجم 
بالبقيع. فهذا الرمضان إما يكون رمضان عام الفتح أو غيره» فإن كان 
غير رمضان عام الفتح» فهو غير متعين. فيكون تاريخه غير معروف. 


١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
إذن فلا يكون في تلك الروايات أي دليل على نسخ أحاديث عدم 
الفطر بالحجامة؛ لعدم معرفة تاريخه. 

وإن كان هو رمضان عام الفتح» فالبي َو في الثامن عشر منه لم يكن 
بالمدينة. فلا يصح كونه بالمدينة وبالبقيع؛ لأن النبي يلك حرج لغزو مكة قبل 
ذلك. فقيل: لعشر خلون من رمضان-وهو ما اتفق عليه أهل السير-. وقيل 
لليلتين خلتا من شهر رمضان. وقيل غير ذلك إلا أن كل ذلك يفيد أنه ل لم 
يكن بالمدينة في الثامن عشر من رمضان» وهو تاريخ الحجامة. 

لذلك يكون الاستدلال على النسخ من قوله (زمن الفتح) أو (يوم 
الفتح)» موضع نظرء ويكون تاريخ هذا الاحتجام في الثامن عشر من رمضان» 
كما يؤكده أكثر الروايات لحديث شداد نه وكذلك حديث ثوبان ب 
لکن رمضان عام غير متعين» وبالتالي يكون الاستدلال منه على تأخره وكونه 


ع 


ناسحا ضعيفا. والله أعلم. 





)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۹/۲؛ زاد المعاد 895/8؛ فتح الباري 
۷/٤‏ الرحيق المختوم ص 885. 

(۲) وقد أشار ابن الت ركماني في الجوهر النقي 55/5 4؛ إلى هذا الاحتلاف في التوقيت في 
حديث شداد بء فقال: (على أنه قد احتلف التوقيت في حديث شداد» فذكر هنا أنه 
كان عام الفتح» والبي َب كان حيئذ مكة, وأخرج البيهقي فيما مضى في باب الإفطار 
بالحجامة» من حديث أبي داود أن ذلك كان بالبقيع» وهو بلمدينة» وم يذكر عام الفتح). 

كما أشار إليه أبو إسحاق الجعبري في رسوخ الأحبار ص٦‏ ١٠؛‏ حيث قال: (ويروى ((زمن 
الفتح»» ويروى («بالبقيع»» ويكاد يتناقضان). 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ؟؟؛١‏ 





المطلب الثامن: الصوم ني السفر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حواز الصوم في السفر قد نسخ» 
لذلك لا يجوز أن يصام فرض رمضان في السفر» ومن صامه فلا 
يجزيه» وعليه القضاء. 

ومن قال بالدسخ و صرح به: الزهري”"» وابن حزم””. 

ويتبين منه» وما يأ من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أشياء: احتلاف الأدلة الواردة فيهاء والاحتلاف في مفهومهاء 
والقول بال 6 , 

دليل من قال بالنسخ: 


أ لاق ل یا ۰ ہے ےا و کے سك > كسح أ 
أولا: قوله تعالى: [ ومن ڪان مريضًا او عل سفر فعدة مِن يام 


غ2 
1 


)( 
خر4 . 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي لله عنهما-: (أن رسول الله يله حرج عام 

الفتح قي رمضان» فصام حن بلغ الكديدء ثم أفطر). وكان صحابة رسول لله 


ع يتبعود الأحدث فالأحدث من ارو 


(۱) انظر: الاعتبار ص ه8؛ بداية الحتهد 01//7؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۸۷/۲۲. 

(۲) انظر: الاعتبار ص55؟؛ رسوخ الأحبار ص ۰٦۳؛‏ فتح الباري ۰۲۱٤/٤‏ 2715 7117. 

(۳) انظر: المحلى .۳۹۹/٤‏ 

(4) راحع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. 

(5) سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤۳۸‏ »كتاب الصوم» باب إذا صام أياماً من رمضان ثم 
سافر» ح(٤٤۱۹)»‏ ومسلم في صحیحه-واللفظ له-451/4»كتاب الصیام» باب جواز = 


١ 4 ” ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالثا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: كان رسول الله ع4 
فشر فرای زعام ورجلا قن طلل علد فال رسا هداع فالا صان 
فقال: «ليس من البرٌّ الصوم في السض»'. 

وفي رواية عنه يه أن رسول الله يك مر برحل في ظل شجرة 
يرش عليه الماء» قال: رما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله! 
صائم» قال: ررإنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة 
الله الى رحص لكم فاقبلوها»". 

رابعا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله 
يخ حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حى بلغ كراع 
الغميم"» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حي نظر 


الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر»ح(7١١١)‏ (۸۸). وقوله: (وكان صحابة 
رسول الله يع يتبعون) إلى آخرهء هو من قول الزهري» كما هو مصرح به عند مسلم 
في روايات بعد هذه الرواية. ٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص٤‏ ۳۸ » كتاب الصوم» باب قول البي يه لمن ظلل عليه: 
(ليس من البر الصيام في السفر»ح(٩٤۱۹)»‏ ومسلم في صحيحه ٤٥١/٤‏ كتاب الصيام» 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرءح )١١١5(‏ (37). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه صه ه”»كتاب الصيام» باب ما يكره من الصيم في 
السفر» ح(755)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۲/۲. وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص هد »٠١‏ وقال في إرواء الغليل ٦/٤‏ ه: إن إسناده صحيح. 

0 كراع المي كراج كل شن طرف وكراع الغميم: موضع ون مكذ رالد وهو واد 
أمام عسفان بثمانية أميال. انظر: معجم البلدان 4/4 .١7‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين 6 ١‏ 





2,52” ONE 
فقال: ررأولعك العصاةء أولئك العصاة)20‎ 

خامسًا: عن كعب بن عاصم 5ه يقول: مع رسول الله يك يقول: 
ولیس من البرٌ الصيام في السفر)0". 

سادسًا: عن أي أميّة الضمري 5ه قال: قدمت على رسول الله بل من 
سفر» فسلمت عليه» فلمّا ذهيت لأحرج» قال: رانتظر الغداء يا أبا أمية!»» 
قلت: إن صائم يا ني الله! قال: «تعال أحبرك عن المسافر؛ إن الله تعالى 
وضع عنه الصيام ونصف الصلاة)©) 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الآية المذكورة تدل على أن الله تعالى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 457/5 »كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر»ح(5 )١١١‏ (50). 

(۲) هو: كعب بن عاصم الأشعري» أبو مالك» له صحبة» وروى عن الني وله وروت عنه 
أم الدرداء» وسكن مصر. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۲/٠۳؛‏ الإصابة 4١59/7‏ تمذيب 
التهذيب ۳۷۸/۸. 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص5 ه”»كتاب الصوم» باب مايكره من الصيم في 
السفر ح(7755)؛ وابن ماجة في سننه ص۲۹۲ كتاب الصيام» باب في الإفطار في 
السفر» ح(775١)»‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 2١4١‏ وابن أبي شيبة في الصنف 
1 والدارمي في سننه 211/7 والطحاوي في شرح معان الآثار ٦۳/١‏ والححاكم 
في المستدرك .554/١‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه ص701»كتاب الصيام» باب ذكر وضع الصيام عن 
المسافر» ح(773١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص01 7. 


١! 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





م يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض على المسافر إلا أياماً أخر 
غير رمضان» وحديث أي أميّة الضمري ذه يدل على معن الآية الكرعة؛ 
حيث بين فيه أن الله وضع عن المسافر الصوم. 

وما روي عن حابر 5ه يدل على أن الصوم في السفر ليس من البرء 
وأنه يحب قبول رحصة الله الي رحص لعباده» وهو الفطر في السفرء وأن من 
صام في السفرء فهو من العصاة. 

وقد كان البي يه يصوم في السفر لما سافر لفتح مكة. كما يدل 
عليه حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهم- ثم أفطر وأمر به» فكان 
الإفطار آخر الأمرين من قوله وفعله يِه فيكون ذلك ناسخاً لحواز الصوم في 
السفر؛ لأنه يؤحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كه . 

واعترض عليه ما يلي: 

أ-إن المراد بالآية الكريمة أن من أفطر من المسافرين والمرضى فعليه عدة 
من أيام أخحر» وليس المراد بها عدم صحة صوم المسافر» ويدل على ذلك اتفاق 
المسلمين على أن المريض م صام أجزأه» ولا قضاء عليه إلا أن يفطرء 
فالمسافر نحوه؛ لأنهما ذكرا جميعًا على وجه العطعف”". 


)١(‏ انظر: المحلى ١ ١-791/5‏ 4؛ الاعتبار ص8559؛ فتح الباري 45١7 »۲۱٤/٤‏ نيل 
الأوطار 1/5؟5. 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 55/١‏ 1؛ الاستذكار ۱۸۸/۳؛ أحكام القرآن لابن 
العربي ١/78؛‏ بداية امجتهد ۲/٦۷ه.‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين ١ "١‏ 





ب- إن ما جاء في رواية ابن عباس 5ه: (وكان صحابة رسول الله و 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) فهو مدرج من قول الزهري» وليس من 
الحديث. و الفطر في السفرء المذكور في هذه الأحاديث ليس آخر الأمرين» بل 
قد صام الصحابة مع الني كلد في السفر بعد فتح مكة”". يدل عليه حديث أبي 
سعيد ضيه حيث قال: سافرنا مع رسول الله ب إلى مكة ونحن صيام» قال: 
ففزلنا منزلاء فقال رسول الله : «إنكم قد دنوتم من عدوكم. والفطر 
أقوى لكم. فكانت رخصة: فما من صام؛ ومنّا من أفطرء ثم نزلنا مفزلا 
آحر» فقال: رانکم مصبحو عد و کې والفطر أقوى لکې فأفطروا». وكانت 
عزمة» فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله َيل بعد ذلك في السفر”". 

وفي رواية عنه 5ه قال: (حرجنا مع رسول الله يله إلى حنين لثمان 
عشرة حلت من رمضان» فصام طوائف من الناس؛ وأفطر آخرون» فلم يعب» 
أو قال: ول يعب على الصائم صومه» ولا على المفطر إفطاره)". 

والخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة بلا حلاف . 

ج- إن نسبة البي يلك الصائمين إلى العصيان لما أمرهم بالإفطار وم 


.٠۲٠/٤ انظر: صحيح مسلم 451/54؛ فتح الباري ٤/۲۱۷؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 457/4»كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل ح(70١١)(7١1).‏ 

(۳) أحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده ص۱۸۹. ورجاله: هشام» وقتادة» وأبو نضرة» وهم 
ا 


.۲ انظر: مُذيب سيرة ابن هشام ص۰۸‎ )٤( 


(١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يفعلواء فليس ذلك لأن الصوم في السفر قد نسخ» أو أنه لا يجوز؛ بل ذلك 
لأنه يه عزمهم عليه فلم متثلوا» مع أن بعضهم أصابه المشقة» وكانوا يحتاحون 
للفطر للتقوي به على لقاء العدو» كما يحتمل أن يكون قوله ييه ذلك لمن ترك 
الرخصة ورغب عنها”". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها 
أربعة» وهي: 

القول الأول: إن المسافر خير بين الصوم والإفطار, إلا أن الصوم أفضل 
له من الإفطار إذا قوي عليه» ولم يتضررء ولم يجهده. 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية».والشافعية. 





وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك وعثمان بن أبي 


°( ا 2 ع 
العاص” > رضي الله عنهم» وعروة» والاسود بن يزيد» وسعيد بن جبير» 


.۳۲٠/٤ فتح الباري ٤/۲۱۷؛ نيل الأوطار‎ 4١١7/7 انظر: الأم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۹/۲٦-۷۱؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4١9/7‏ أحكام القرآن 
للحصاص 51١/١‏ ؟؛ مختصر القدوري ص57؛ بدائع الصنائع 48/7 7. 

(۳) انظر: المدونة ١/۲۷۲؛‏ الإشراف 45/١‏ 4؟ التمهيد ۲۳۲/۷؛ مختصر خليل وشرحه 
مواهب الحلیل ١/9‏ 831. 

(5) انظر: الأم 7/١١؛‏ الحاوي 45/8 4؛ العزيز */8١5؛‏ المجموع 75/5١؛‏ 
مغن المحتاج .۱۸٤/۲‏ 


(5) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشرء الثقفي, الطائفي» أبو عبد الله أسلم في وفد ثقيفء 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





وإبراهيم النحعي» وسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وأبي ثور”". 
القول الثابي: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطارء إلا أن الأفضل له هو 
الإفطار مطلقا. 
وهو مذهب الحنابلة'"». وروى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» رضي 
الله عنهم» وسعيد بن المسيب» والشعيء والأوزاعي» وإسحاق”". 
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه. 
وروي ذلك عن جاهد» وعمر بن عبد العزير» وقتادة“. 
القول الرابع: لا جوز الصوم قي السفر. 
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر. 


وروي نحو ذلك عن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس-في رواية- 


واستعمله البي 5 على الطائف» وروى عن البي يد وروى عنه: ابن المسيب» ونافع بن 
جبير» وغيرهماء وتوفي سنة خمسين» وقيل بعدها. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/۳۷۴؛‏ 
الإصابة 4١75/7‏ قهذيب التهذيب 5/7 .١١‏ 

.175/5 انظر: الاستذكار /85١؛بدائع الصنائع ۸/۲٤۲؛ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني ١17/5‏ 5؛ الشرح الكبير ۳۷۳/۷؛ الإنصاف ۳۷۱/۷؛ الإقناع ١/891؟؛‏ زاد 
المستقنع ص۲۷. 

(۳) انظر: المغئ ١8/5‏ 5؛ المجموع 175/5. 

.175/5 5؛ المجموع‎ ١8/5 انظر: الغ‎ )٤( 

(5) انظر: امحلى ۳۸٤/٤‏ بداية لمجتهد 5/7/اه؛ المجموع .١75/5‏ 


١ ”٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رضي الله عنهه”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو تفضيل الصوم على الإفطارء إذا لم 
يتضرر- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إن 
بعضها يدل على جواز الصوم والفطر في السفر» وبعضها يدل على كراهة 
الصوم في السفر؛ حيث كان المشقة والضرر. فيثبت من مجموعها جواز الصوم 
والفطر للمسافر» وكراهة الصوم إذا أحهده وحصل له المشقة والضرر”. 

ثانيًا: قوله تعالى: « تايها اين ءَامَبُواْ كِب عَلَيكُمْ آَلضِيامُ كما كِب 
غلى انیت بن فبك لمکم تون رچ ااا دودس فس كرت یکم 

ووجه الدلالة منه: أن قوله تعالى: « كيب يڪم آلصّيَامُ 4 
حطاب للجميع من المسافرين والمقيمين» فيكون قوله تعالى: « وَأن تَصُومُواً 
خَبْرُلَكُم)» حطابا لهم جميعاً كذلك؛ لأن الكلام إذا كان معطوفاً بعضه على 


. ٠٠٠٦/٤ انظر: التمهيد ۲۳۲/۷؛ الاعتبار ص8 ه8؛ المغين‎ )١( 
.٠۷۷/١ بدائع الصنائع 58/7 ؟؛ المجموع‎ 4١87/9 انظر: الاستذكار‎ )۲( 


(") سورة البقرة» الآية 21/8659 .)١8:5‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۳1 








بعض فلا خص شيء منه إلا بدلالة» وإذا كان كذلك اقتضى ذلك أن يكون 
صوم المسافر خيراً له من الإفطار؛ لأن قوله: «١‏ وأن تَصُومُوا حبر َم 4 
وجل كما سما عرو : 
ثالعًا: عن أبي الدرداء 5ه قال: (حرجنا مع رسول الله ي في بعض 
أسفاره في يوم حار حى يضع الرحل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا ما كان من البي يل وابن رواحة)”". 
رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: (كنا نغزو مع رسول الله و في 
رمضان» فما الصائم» ومنًا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطرء والمفطر على 
الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد 
فعا اقل :»فزن ذلك سي 
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: سافرنا مع رسول الله يه إلى 
مكة ونحن صيام» قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله ل: «إنكم قد 
دنوتم من عدو کم والفطر أقوى لکم». فكانت رخحصة» فمتا من صام» ومنا 
من أفطرء ثم نزلنا مزلا آخر» فقال: «إنكم مصبحو عد وکم» والفطر أقوى 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص .751/١‏ 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۰۳۸ كتاب الصوم» باب ح(555١))‏ 
ومسلم في صحيحه 4//ه4» كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر» ح(۱۱۲۲) .)۱١۸(‏ 


رمضان للمسافر»ح(5١١١)‏ (35). 


۲١‏ ۱ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لكمء فأفطروا». وكانت عزمة» فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول 
الله يل بعد ذلك في السفر". 
سفر» فقال لرحل: «انزل فاجدح”) لي»» قال: يا رسول الله الشمس. 
قال: «انزل فاحدح لي». قال: يا رسول الله الشمس. قال: «انزل فاجحدح 
لي». فنزل فجدح له فشرب» ثم رمى بيده ههناء ثم قال: راذا رأ يتم الليل 
EY 51‏ 03 
أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم)»' ”2 

سابعًا: عن أبي سعيد الخدري م ضيه قال: معت رسول الله يك يقول: 








«من صام 9 2 سبيل الله بدا وجهه عن النار سبعين ا 





.١ 577 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن أبي أوق علقمة بن خالد بن الحارث» الأسلمي» أبو إبراهيم» شهد 
الحديبية» وروى عن الني ود وروى عنه إبراهيم بن مسلم الحجري, والحكم بن عتيية» 
وغيرماء وتو سنة سبع وثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ۲/١٠١٠؛‏ قمذيب 
التهذيب ه/ه"١؛‏ التقريب 574/١‏ . 

(7) الجدح: الخلط» وأن يحرك السويق بالماء ويخوض حن يستوي» وكذلك اللبن ونحوه. 
انظر: النهاية في غریب الحديث ۲۳۹/۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٠۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤۳۸‏ ءكتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطارء 
ح(۱٤۱۹)»‏ ومسلم في صحيحه 477/5 كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار ح(١١١١)‏ (57). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص۷۷٥‏ »كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل 
الله ح(۰٤۲۸)»‏ ومسلم في صحيحه 485/4 كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل = 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ع ١‏ 








فهذه الأحاديث تدل على أن البي يه وبعض الصحابة-رضي الله 
عنهم-صاموا في السفرء قبل فتح مكة وبعده» كما تدل على أَمُم أفطروا 
أحيانا عند الضعف أو وجود مشقةء أوللتقوي للجهاد وقتال الأعداء» فثبت 
منه أن الصوم في السفر أفضل عند عدم الجهد والضرر والمشقة» وإلا لما صام 
البي يد في السفرء ودل عل هذا ما جام مره اق حديت أن ده 
(يرون أن من وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفا 
فأفطرء فإن ذلك حسن)؛ حيث دل على أن الفطر كان من أجل الضعف» 
وأن من وحد قوة فصام فإنه كان حسناً عندهم. فثبت من مجموع هذه الأدلة 
جواز الإفطار في السفرء وأن الصوم فيه عند القوة عليه وعدم الضرر» حسن 
وأفضل من الإفطار“. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن الفطر في السفر أفضل من الصوم- 
ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول الأول» واليّ تدل على 
حواز الصوم والفطر في السفر. 


الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» ح(57١١) .)١74(‏ 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ۷۰/۲؛ أحكام القرآن للحصاص ۱/۱٦۲؛‏ التمهيد ۷/٤۲۳؛‏ 
الاستذكار ۱۸۷/۳؛ المجموع 4177/5 فتح الباري 7157/5. 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


ثانيًا: حديث حابر ضيه عن النبي كل «ليس من البرّ الصوم في السض”. 

وفي رواية عنه ضيه مرفوعاً: رإنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء 
وعليكم برحصة الله الي رص لكم فاقبلوها»”". 

ثالعًا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله كل 
حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حى بلغ كراع الغميم» فصام 
الناس؛ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له 
بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: «أولئك العصاةء أولئك العصاق". 

ربعا: حديث كعب بن عاصم ذيه عن رسول الله يل وفيه: ليس من 
البزّ الصيام في السفر»©». 

خامسًا: : عن عبد الرحمن بن عوف ذه قال: قال رسول الله 6: «صائم 
رمضان قي السفر كالمفطر في الحضر)"2. 








.١ 47 ٤ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 4714 .١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 575 .١‏ 

.۱ 47 سبق تخريجه في ص0‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص۲۹۲ » كتاب الصيام» باب ما جاءق الإقطار في 
السفر»ح(577١)»‏ ثم قال: (قال أب بو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء). وقال البوصيري 
في زوائد ابن ماحة ص 545-7147 ؟: (وإسناد حديث عبد الرحمن بن عوف ضعيف 
ومنقطع» أسامة بن زيد متفق على تضعيفه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه 
شيئا). وقال ابن القيم في تمذيب السنن 80/7 5: (رواه النسائي» ولا يصح رفعه وإنغا هو حت 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين fo‏ 








سادمًا: عن دحية بن خليفة ذه أنه حرج من قريته إلى قريب من قرية 
عقبة في رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آحرون أن يفطرواء قال: 
فلمّا رحع إلى قريته قال: (والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أره؛ إن 
قوما رغبوا عن هدي رسول الله يك وأصحابه» يقول ذلك للذين صامواء ثم 
قال عند ذلك: اللهم اقبضي إليك)”. 


موقوف). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص‌۲۹۲. 

(۱) أخرحه أبو داود في سننه ص٦٦۳‏ كتاب الصيام» باب قدر مسيرة مايفطر 
فيه ح(7571)» وأحمد في المسند-واللفظ له-ه2507/4 وابن خزيمة في صحيحه 
۲ والطحاوي في شرح معان الآثار ۷٠/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 505/4. 
قال ابن حزية قبل ذكر الحديث: (باب الرخصة في الفطر ف رمضان في مسيرة أقل مسن 
يوم وليلة» إن ثبت الخبر» فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح). 
وقال الخطابي في معالم السنن ۲۹۲/۳: (وليس الحديث بالقوي» وفي إسناده رجحل ليس 
بالمشهور). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال الليث: الأمر الذي اجمتع الناس عليه أن 
لا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد» في كل بريد اثنا عشر ميلاً. قال 
الشيخ: قد روينا في كتاب الصلاة ما دل على هذا عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بسن 
عمر» والذي روينا عن دحية الكلي إن صح ذلك فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية لي 
الرخصة في السفر» وأراد بقوله: "رغبوا عن هدي رسول الله ولع وأصحابه" أي في قول 
الرخصة لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه). وقال المنذري في مختصر سنن أب داود 
۳ بعد ذكر كلام الخطابي: (وهو يشير إلى منصور الكلبي» فإن رحال الإسناد 
جميعهم ثقات محتج بهم في الصحيح سواه» وهو مصري» روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد 
لله اليني؛ ولم أحد من روى عنه سواهء فيكون بحهولاًء كما ذكره المخطابي). 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ٠‏ 





ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على حواز 
الصوم ف السفرء وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر» فيثئبت من 
مجموعها حواز الصوم في السفرء وأن الإفطار أفضل من“ 

واعترض عليه: بأن الزحر عن الصوم في السفر إنما جاء لمن جهده 
الصوم» أو رد الرحصة» ولم يرها رحصة» أو كان ذلك لي واقعة معينة 
أمروا بالفطر فخالفه بعضهم. والخلاف فيما إذا لم يجهده الصوم ولم يتضرر 
به» ولم ينكر الرخصة”". 

دليل القول الثالث 

ودليل القول الثالث- وهو أن الأفضل ا أيسرهما عليه- 
هو قوله تعالى: 9« فمن سَِدَ ا ومن كان مَرِيضًا أو على سَمَرِ 


أ 3 ھ و موو در ر (۳) 


م اکر : يڏ أله بكم ايسر ول لا يريد بكم العسر» 

ا وتان ين أنه يريد بعباده اليسر» فإن كان الفطر أيسر عليه 
فهو أفضل في حقه» وإن كان الصيام أيسركمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه 
قضاؤه بعد ذلك» فالصوم في حقه أفضل . 


- 7 


فَعَدَّة 
فعدة 


)١(‏ انظر: الغن 07//4 08-4 4؛ التحقيق لابن الحوزي ۳۲۹/۲-٠۳۳؛‏ الشرح الكبير 
الع با 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 47٠١/7‏ أحكام القرآن للحصاص ١/١551؛‏ التمهيد 84/0؟؛ 
الاستذكار ۱۸۷/۳؛ المجموع 4117/5 قهذيب السنن ۲۸۷/۳؛ فتح الباري 715/5. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٠۸٠١(‏ 

.7١5/5 4؛ فتح الباري‎ ٠۸/٤ انظر: المغي‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم› والحج»› وأحكام الحرمين ¥ 


دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو عدم جواز الصوم في السفر- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول الثاني من حديث عبد الرحمن بن 
عوف» ودحية بن حليفة» رضى الله عنهما. فإهما كذلك يدلان على عدم 
حواز الصوم في السفر. 

وقد سبق ما يعترض به على الاستدلال من الأدلة الي سبقت في 
القول بالنسخ. 

ويعترض هما روي عن عبد الرحمن بن عوف ودحية-رضي الله عنهما- 
: بأن في صحتهما كلام» وخاصة حديث عبد الرحمن بن عوف؛ حيث إنه لا 
يصح مرفوعاء وروي عنه موقوفا وهو مع ذلك منقطع» وعلى تقدير صحة 
الروايتين فالمراد بذلك هو الرد على من لم يسوغ الفطرء وظن أن الصوم حتم 








عليه الق . 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو القول الأول- وهو أنه خير بين الصوم والفطرء إلا 
أن الصوم أفضل من الفطرء إذا لم يجهده ولم يتضرر به-؛ وذلك لأن الله 


.711 2717/5 انظر: تمذیب السنن ۳/٥۲۸؛ فتح الباري‎ )١( 
.۲٠۷/٤ انظر: تمذيب السنن 4187/9 فتح الباري‎ )۲( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
سبحانه وتعالى رخص قي كتابه للمسافر أن يفطر في السفرء والبي يي صام في 
السفر وأفطر» وقال لمن سأله عن الصوم في السفر-كما في حديث عائشة- 
رضي الله عنها-: ران شئت فصم وإِن شئت فأفطر)(". 

كما روي عنه أنه زحر عن الصوم انا رة المشقة والجهد. 
كما نسب بعضهم إلى العصيان لما أمرهم بالفطر فلم يفطروا. 

لكن عند جمع هذه الأحاديث والنظر فيها وقي سبب ورودهاء فإنه 
يظهر منها ما يلي: 

أ- إن النبي يي كان يصوم في السفر» وقد صام في السفر قبل فتح مكة 
وبعده» يدل على هذا حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي الدرداء- 





رضي اللّه عنهم-. 
بجحت الت ذا انرق افر أساناء وذلك عفد وجرد دغه وجيت 
على هذا حديث ابن عباس» وجابر» وأبي سعيد الخدري» رضي الله عنهم. 
ج-إن نسبة البي 44 بعض من صام قي السفر إلى العصيان» وكذلك 
قوله: «ليس من البر الصيام في السفر». لم يكن ذلك على الإطلاق ولا بدون 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص 7/85 كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطارء 
ح(۳٤۱۹)»‏ ومسلم في صحيحه 517/4 4»كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر 
في السفر ح(١7١١) .)٠١۳(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ۳۹ 





بك سياس ان افر إل الا لكك ابره قيزر جد 
قرب لقاء العدو فلم بمتثلوا واستمروا في الصوم, أو لم يروا الرخصة في الفطر. 
كما أن قوله: «ليس من البر الصيام في السفر». إنما قاله لمن جهده الصوم في 
السفر» وتضرر به» ولم يفطرء أو لم يقبل رخصة الفطر. ويدل على هذا 
حديث جابر» وأبي سعيد الخدري» وغيرهما-رضي الله عنهما-. 

فعلى هذا يكون الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن لم يجهده؛ لأن 
البي بيو صام قي السفرء وأنه لم يفطر إلا عند حصول جهدله أو لغيره مسن 
الصائمين أو لوجود سبب آخر يدعو للفطرء فافطر حي يفطروا. 

وبه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة؛ وذلك حمل صوم 
البي بب في السفر على الأفضل» وبحمل ما يدل على الفطر على وجود سبب» 
أو لمشقة وحهد. 

ثانيًا: إن القول بأن الصوم في السفر منسوخ» غير صحيح؛ وذلك لما 

أ- لأنه لا يوجد دليل يدل على تأحر ما يدل على عدم الصوم في السفر 
على ما يدل على جواز الصوم فيه» وفطر البي ب في السفر في غزوة الفتح 
ليس آخر الأمرين على الإطلاق» بل صام ثم أفطر» فهو متأخر عن هذا 
الصوم» لكنه قد صام هو والصحابة في السفر بعد ذلك كما يدل عليه حديث 


.7117-5157/5 انظر: تمذیب السنن لابن القيم ۲۸۷-۲۸۰/۳؛ فتح الباري‎ )١( 
.٠۷۷/١ انظر: بدائع الصنائع 5/7 ؟؛ المجموع‎ )۲( 


١ 5 ٤ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب- إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة» كما سبق بيانه. وإذا أمكن المجممع 
بين الأدلة المختلفة فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ. 
والله أعلم. 


(1) انظر: تهذیب السنن /7/85. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ١:١‏ 





المطلب التاسح: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد 

كان حراماً في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك» واستحب الفطر قبل الصلاة(© : 
وعلى استحباب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة جماعة الفقهاء 
وجمهور أهل العلم. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة””. ولم أجد من قال 


)١(‏ قد صرح بالنسخ من الحنفية الطحطاوي في كتابه: حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح» ص4 4". ومن الشافعية: جى الأنصاري في كتابه: أسئ المطالب في شرح روضة 
الطالب 23١8/7‏ والشربين في كتابه: مغي امحتاج ٠٠١/١‏ وإبراهيم الييبجوري في 
كتابه: حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري »474/١‏ وابن حجر الهيتمي في كتابه: تحفة 
امحتاج ."85/١‏ 

(۲) قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲/ ۳۷۹: (ول يذكر فيه عن أحد رخحصة إلا عن ابن 
عمر» وعن إبراهيم إن شاء أكل وإن شاء.لم يأكل)» وقال في ص٠۳۸:‏ (وعن أبي حنفية 
عن حماد عن إبراهيم» قال: "كانوا يستحبون أن يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرحوا إلى 
المصلى" قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء). وقال ابن قدامة في المغى 755/7: (وهذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم علي» وابن عباس والشافعي؛ وغيرهم لا نعلم فيه خخلافا). 

(؟) انظر: "عمدة القاري للعيئ 77/5 ١؛‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 45/7؛ حاشية 
الطحطاوي ص٤‏ 4 "4" الاستذكار 07/8/7؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/577؛"‏ 
الأم 55/١‏ ؟؛ العزيز ۲/٠٦٠؛‏ المجموع 8/5؛ مغن الحتاج ١/١٠٠؛‏ " المغيٍ 58/9 ؟؛ 
الشرح الكبير ١/۳۲۲؛‏ الإنصاف 1/5 87". 


١ ١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولا: عن أنس بن مالك هد قال: (كان رسول الله يك لا يغدوا يوم 
الفطر حى يأكل تمرات)”") 

ثانيًا: عن بريدة هه قال: (كان البي َل لا يخرج يوم الفطر حي يطعم 
ولا يطعم يوم الأضحى حن يصلي)”. 

ثالعًا: : عن أبي سعيد الخدري ذه قال: (كان رسول الله و يفطر يوم 
الفطر قبل أن يخرج» وكان لا يصلي قبل الصلاة» فإذا قضى صلاته صلى 
a‏ 





)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص۱۸۹ ءكتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج؛ ح(101). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص١٠‏ ١ء‏ أبواب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج؛ح(47 ه)؛ وابن ماجة في سننه صه ١۳ء‏ كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر 
قبل أن يخرجء ح(1757)» والدارمي في سننه »455/١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
0 ؛ وابن حبان في صحيحه ص١٠٠8»‏ والدارقطئ في سننه 45/7» والجاكم قي 
المستدرك .475/١‏ قال الترمذي: (غريب)» وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» 
ووافقه الذهي. وصححه كذلك ابن حبان» وابن القطان» والشيخ الألباني. وحسنه 
النووي. انظر: المجموع 8/5؛ التلخيص الحبير 85/7؛ بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 
5 التعليق المغين ”5/7 4؛ صحيح سنن الترمذي ص١5 .١‏ 

(۳) أحرحه أحمد في المسند ۳۲٤/۱۷‏ ونحوه ابن خزعة في صحيحه .7١7/١‏ وذكر الميثمي 
ف مجمع الزوائد ۲۰۲/۲: أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام وقد وثلق 


وذكر ابن حجر في الفتح »٠٥۲/۲‏ أن في إسناده مقالاً. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين ١5‏ 





رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (من السنة أن لا تخرج 
يوم الفطر حي تخرج الصدقة» وتطعم شيئا قبل أن تخرج)”". 

فهذه الأدلة تدل على سنية واستحباب الفطر والأكل يوم عيد الفطر 
قبل الخرو ج إلى الصلاة”". 

ولم أحد دليلاً يدل على أن الفطر أو أكل شيء قبل صلاة عيد الفطر 
كان حراماً في أول الإسلام ثم نسخ» بل هذه الأدلة تدل على أن البي وَل 
داوم على الفطر وأكل شيء قبل الخروج إلى الصلاة؛ وم ينقل عنه يه مسن 
قوله أو فعله ما يدل على حلاف ذلك”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2١ 57/١١‏ ونحوه في المعجم الأوسط .٠٤١/١‏ وذكر 
الميثمي في مجمع الزوئد ١07/7‏ 7: أنه رواه الطبران في الأوسط والكبير» وأن إسناده 
حسن. وذكر ابن حجر في الفتح 5017/7 أن في إسناده مقالاً. 

(۲) انظر: الاستذكار ۳۷۸/۲-٠۳۸؛‏ المغين ١/۹١٠؛‏ المجموع 5/م؛ عمدة القاري 
. 

(۳) انظر: نيل الأوطار .5١57/7‏ 


١ ٤ 5 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم» فإن لوليه أن 
يطعم عنه) ولیس له أن يصوم عنه؛ لأن قضاء الصوم عن الميت قد نسخ. 

ومن صرح بالدسخ: الطحاوي9, وابن e:‏ والعين 2 
وابن الهمام”". 

ويتبين منه ونما يأ من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الآثار الواردة فيهاء ومعارضتها للأصول» والقول 


بالنسىخ. 


)١(‏ ومنهم: الملا علي القاري» وابن عابدين. انظر: فتح باب العناية 4585/١‏ حاشية الشيخ 
الشلبي على تبيين الحقائق 4١9/7‏ حاشية ابن عابدين .٠٠٤/۳‏ 

(۲) انظر: شرح مشكل الآنار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- 4/9 7. 

(۳) هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي» روى عن أبي المطرب 
القنازعي» ويونس بن عبد الله القاضي. ومن مؤلفاته: (شرح صحيح البخاري)؛ وتوف 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة. انظر: شجرة النور الزكية 4١١5/١‏ شذرات الذهب 
ل . 

وانظر قوله في: شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠١١/4‏ 

(4) انظر: عمدة القاري 517/8 .١‏ 

(5) انظر: فتح القدير شرح الهداية .٠٠۹/۲‏ 

(1) انظر: شرح مشكل الآثار- ٤/۳‏ 7؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/١٠٠4؛‏ بداية 
امختهد ١/584؛‏ عمدة القاري 57/8 4١‏ نيل الأوطار 31/4 .٠۳۹‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج» وأحكام الحرمين هع ١‏ 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن ابن عمر-رضي لله عنهما- عن البي ئ قال: «من مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مشکینا. 
وفي رواية عنه 4# عن البي ي قال: من مات وعليه رمضان لم يقضه 
فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر»”". 





»)۷١۱۸(ج أخرجه الترمذي في سننه ص ۱۷۸١ء كتاب الصوم» باب ما جاء في الكفارة؛‎ )١( 
كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط‎ "١ وابن ماحة في سننه صه‎ 
فيه» ح(۷١۱۷)» وابن خزعة في صحيحه 188/7. قال الترمذي بعد ذكر الحديث:‎ 
(حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف‎ 
قوله). وقال ابن خزيمة قبل ذكر هذا الحديث: (باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم‎ 
لكل يوم مسكيناً إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار-رحمه الله-لسوء‎ 
حفظه). وقال البيهقي في السنن الكبرى 5/4 47» بعد ذكر الحديث موقوفاً على ابن‎ 
عمر: (هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر؛ وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى عن نافع فأحطأ فيه). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۰۹/۲ بعد ذكر كلام‎ 
الترمذي: (قلت: رواه ابن ماجة من هذا الوجه. ووقع عنده عن محمد بن سيرين» بدل‎ 
محمد بن عبد الرحمن» وهو وهم منه أو من شيخه» وقال الدارقطئ: الحفوط وقفه على‎ 
ابن عمرء وتابعه البيهقي على ذلك). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 5715/5: (فهم‎ 
البيهقي أن محمدا الذي روى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن أبي ليلى» وركذا صرح‎ 
الترمذي بهء وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن‎ 
محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن ابي‎ 
۰ ليلى على رفعه فلقائل أن بمنع الوقف).‎ 

(۲) أخرحه ابن خزيعة في صحيحه 4۸۸/۲ والبيهقي في السنن الكبرى 474/4. قال ابن 


خحزيعة قبل ذكر الحديث: (باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت 


١ > 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله يله قال: رمن مات 
وعليه صيام صام عنه وليمي”". 

ثالثا:عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: جاء رحل إلى البي يل 
فقال: يا رسول الله إن أَمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: 
رلو كان على أمك دين» أكنت قاضيّه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله 
أحق أن يُقضى»"". 

وفي رواية عنه ضيه أن امرأة أنت رسول الله بل فقالت: إن أَمّي مانت 
عا عومشو لقال اتا “كان غا اكت شيعم و 


نعم. قال: ررفدین الله أحق اقا 


الخبر» فإن في القلب من هذا الإسناد). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا خطأ مسن 
وحهين: أحدهما رفعه الحديث إلى البي يله وإنما هو من قول ابن عمر» والآحر قوله: 
(نصف صاع) وإما قال ابن عمر: مدأ من حنطة). وهذه الرواية في سنده شريك بن عبد 
الله ومحمد بن أبي ليلى» وكلاهما متكلم فيهما. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص٦۳۸‏ » كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» 
»)١557(<‏ ومسلم في صحيحه ٤۷۷/٤‏ »كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن 
الميت» ح(47 .)١57( )١١‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم 
ح۹ »)١‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 47/5 كتاب الصيام» باب قضاء الصيام 
عن الميت» ح(58 .)٠١١( )١١‏ 

(۳) أخرجه ومسلم في صحيحه 4717/4 »كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين ١‏ 





رابعًا: عن عمرة ابنة عبد الرحمن”"©؛ قالت: سألت عائشة-رضي الله 
عنها-فقلت هما: إن أمي تُوْفِيتْ وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ 
فقالت: (لا. لكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك 
e‏ 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: (لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم 
أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطق". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عباس-رضي الله 


.)٠15١4()١١48(ح‎ = 

)١(‏ هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية المدنية» ثقة» روت عن عائشة» 
وأم حبيبة» وغيرهما وروى عنها عروة» والزهري» وغيرهماء وكانت من أعلم الناس 
بحديث عائشة-رضي الله عنها-» وتوفيت سنة ثمان وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: 
تمذيب التهذيب ۳۸۹/۱۲؛ التقريب 5517/7. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۳/۳. وقال البيهقي في الكبرى 
5 (فيه نظر) وقال ابن حجر في الفتح 775/4: إن فيه مقالاً. وصحح سنده 
ابن التركمانني» والعييئ. انظر: الجوهر النقي 470/4؛ عمدة القاري 8/ه5١.‏ وقال 
الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص5 ١7-بعد‏ ذكر رواية عائشة» وكلام البيهقي 
وابن حجر: (وضعفه البيهقي ثم العسقلاني» فإن كانا أراد تضعيفه من هذا الوحه؛ 
فلا وجه له» وإن عنيا غيره فلا يضره). 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٠٠۷/۳‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۲/۳» 
وابن عبد البر في الاستذكار ۲۲۳/۳. وصحح سنده ابن التركماني في اللجوهر التي 
0/4 » وابن حجر في التلخيص الحبير .7١5/7‏ 


١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنهم- يدل على أن الوليّ يصوم عمن مات وعليه صيام» ثم ما روي عنهما 
من قوطما: يدل على أن من مات وغليه ضيام: فإن وليه يطعم عة ولا 





يصوم عنه» ويدل عليه كذلك ما روي عن ابن عمر يه. فيثبت من ذلك أن 
قضاء الصوم عن الميت قد سخ» وأنه ثبت عند عائشة وابن عباس-رضي الله 
عنهم- نسخ ما روياه؛ وإلا لما أفتيا على خلاف روايتهماء وإلا لكان ذلك 
جرحاً في عدالتهماء وبالتالي سقوط روايتهماء وحاشا لله عز وجل أن يكون 
ذلك كذلك» بل هما على عدهما وأهما لم يت ركا ما معاه من البي يله إلا .ما 
سمعاه منه مما قالاه بعده0©. 

واعترض عليه عا يلي: 

أولا: إن مخالفة أحد الصحابة -رضي الله عنهم- لما رواه عن البي 2 
له عدة احتمالات» منها: أن يكون نسي ما رواه» أو أن يخالف ذلك 
لاجتهاد» كما يحتمل أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما ممن روى ذلك عنه 
ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال منه على النسخ» على أن الواحب 
اتباع ما ثبت عن البي يِه وليس لأحد من البشر قول مع قوله يل . 

ثانيًا: إنه روي عن غير عائشة وابن عباس-رضي الله عنهما- مثل 
روايتهماء ولم ينقل عنه أنه أف بخلاف روايته» فإن كان قول عائشة وابن 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار ٤/۳‏ ۲؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/١٠٠؛‏ عمدة 
القاري //ه5١؛‏ فتح القدير لابن الهمام 509/7. 
(۲) انظر: المحلى ٤ ۰٤۲۲/٤‏ 57؛ فتح الباري ٤/۲۲۹؛‏ نيل الأوطار .٠۳۸/ ٤‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





عباس -رضي الله عنهما- معارضا لروايتهماء فما رواه غيرهما سالم عن 


اة و ل 


ثالغا: إن النقل عن ابن عباس-رضي الله عنهما- اختلف فيه عليه. وما 
قل عن عائشة-رضي الله عنها-ففيه مقال» فلا يقوى مثل هذا على معارضة 
الأحاديث الصحيحة ولا ن 

5 4 1 : 0 

وقد احتلف أهل العلم قي الصوم عمن مات وعليه صيام > على أقوال 
أشهرها ثلاثة وهى: 

القول الأول: إن من مات وعليه صيام فإنه لا يصام عنه» وإنما يطعم عنه. 

وهو مذهب الحنفية7».والمالكية” » والشافعية”". 


)١(‏ هو حديث بريدة 5ه وسيأق ذكره في دليل القول الثالث. 

(۲) انظر: الاستذكار ۳/٠۲۲-٠۲۲؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 70/4؛ المجمصوع 171/5؟؛ 
فتح الباري ۲۲۹/۲؛ التنقيح ۳۳۹/۲؛ نيل الأوطار 5://5. 

(۳) وهذا الخلاف فيما إذا مات بعد إمكان القضاء. أما إن مات قبل إمكان القضاء فجمهور 
أهل العلم على أنه لا شيء عليه؛ ولا يلزم عنه شيء وخالف طاووس وقتادة فأوجبا عنه 
الإطعام. انظر: المغن ٤/۳۹۸؛‏ المجموع 777/5. 

)٤(‏ والإطعام عنه ليس بلازم عندهم إلا إذا أوصىء ويكون من ثلث المال.انظر: مختصر 
احتلاف العلماء 55/7؛ الفقه النافع للسمرقندي ١/۳۹۲؛‏ الحداية 801/7؛ تبيين الحقائق 
للزيلعي ٤/۲‏ 5١4؛فتح‏ باب العناية 4585/١‏ ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأفر ١/858؛‏ 
الدرر المنتقى للحصكفي ۳۸۸/۱. 

(5) وعندهم كذلك ليس الإطعام عنه بلازم إلا إذا أوصىء ويكون من ثلث المال. انظر: 
الموطأ ١/851؛‏ المدونة ١/۲۸۰؛‏ الاستذكار ۲۲۳/۳؛ بداية المجتهد 88/5 ه؛ التاج 
والإكليل ۳۸۷/۳. 

(5) والمذهب عندهم وجوب الإطعام عنه» ويكون من تركته. انظر: الأم 4١١5/7‏ ختصر 
لزي ص85؛ التنبيه ص917؟ الوجيز وشرحه العزيز ۲۳۷/۳؛ امحموع 774/5 ۲۷۲؛ 


١ ٠ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وروي نحو ذلك عن: ابن عمر» وابن عباس» وعائشة-رضي الله عنهم-» 
والأوزاعي» والثوري» والحسن بن حي» وابن عة“ . 

القول الثاي: إن من مات وعليه صيام» فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه 
يطعم عنه» ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه ل 

وهو مذهب الحنابلة"» وروي نحوه عن ابن عباس ڪي وهو قول أي 
عبيد» والليث بن سعد» وإسحاق. 

القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه» أي 
وم اق 

وهو القول القدم للإمام الشافعي» واختاره جماعة من محدثي 
الشافعية» وقول أبي ثور» وداود» وابن حزم””. وروي ذلك عن: طاووس» 


= النهاج وشرحه مغ الحتاج .٠۸١/۲‏ 

.777/5 انظر: الاستذكار ۲۲۳/۳ المغي ٤/۳۹۸؛ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ۲۱۲/۱؛ المغين ۰۳۹۸/٤‏ ٩۳۹۹؛‏ التحقيق ۳۸/۲٠؛‏ 
الشرح الكبير 5٠1/7‏ 5.05؛ تمذيب السنن ۲۸۱/۳؛ الإنصاف »٥۰۱/۷‏ ٦۰٠؛‏ زاد 
المستقنع ص‌۲۸. وقد رحح هذا القول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص .۲٠٣-۲۱۳‏ 

(۳) انظر: الاستذکار ٤/۳‏ ۲۲؛ المغن ٤/۳۹۹؛‏ لمحموع777/7؛ قذيب السنن ۳/٠۲۸؛‏ فتح 
الباري .۲۲۸/٤‏ 

)٤(‏ وعندهم لا يلزم الولي الصوم» بل هو مخير بين الصوم والإطعام. انظر: السنن الكبرى 
٤‏ التنبيه ص۹۷؛ الوجيز وشرحه العزيز ۲۳۷/۳؛ المجموع 277/5 ۲۷۲؛ فتح 
الباري .۲۲۸/٤‏ 

(5) وهو واحب عندهم» وقالوا بعدم إجزاء الطعام. انظر: المحعلى 470/4؛ الاستذكار 
*ره؟؟؛ المجموع للنووي 777/5. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين 0۱ 
والحسن» والزهري» وقتادة. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 
أولا: حديث ابن عمر 5ه مرفوعاً: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم 
عنه مكان كل يوم 1 





ثانيًا: ما روي عن ابن عباس» وعائشة-رضي الله عنهم- أن من مات 
وعليه صیام» فإنه يطعم عنه» ولا يصام””". 

ثالًا: عن ابن عباس 5ه يقول: « وَعَلَ الذي يُطِبِقُوته. ديه طَعَام 
77 4 [سورة البقرة: »]١184‏ قال ابن عباس: (ليست ,.منسوحة» هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
ان 

فقد حعل ابن عباس ب ما يرحع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام 
الفدية عنه» لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام» فإنه قد عجز عن 


)١(‏ انظر: المحلى 47/4؛ المجموع 777/7. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رمه 
الله في الشرح الممتع +/937. 

(۲) سبق تخريجه والكلام عليه» وأن الصحيح كونه موقوفاً على ابن عمر ضيه في ص45 15. 

(۳) وقد سبق تخريجهما في ص47 5 .١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 579 كتاب التفسير» باب قوله تعالى:ا أياماً 


معدو دات ح(ه .)46٠‏ 


١ ٤ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصوم» فصار كالشيخ الفاني؛ فيطعم 0 كالشيخ الفاني". 

واعترض عليه ما يلي: 

أ-إن حديث ابن عمر 5 لا يصح مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف علي 
وهو يدل على الإطعام ولا يمنع الصيام'©. 

أما الرواية عن ابن عباس 45ه فاحتلف عليه فيه» فكما روي عنه ما يدل 
على عدم الصوم عن الميت» فقد روي عنه ما يدل على الصوم عنه. أما 
الرواية عن عائشة-رضي الله عنها- فبعضه لا يدل على عدم إجزاء الصيا 
وما يدل عليه فهو ضعيف جداً؛ لذلك لا يتم الاستدلال من هذه الأدلة على 





عدم إجزاء الصيام خاصة في مقابل أحاديث صحيحة صريحة20". 

ب- إنه قد صح وثبت عن رسول الله يك ما يدل على صيام الولي عمن 
مات وعليه الصيام» والواحب اتباعه يي دون غيره» وليس في قول أحد حجة 
مع قوله وو . 


.٠٠١۷/۲ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأحيار- ۲۲/۳؛ الحداية‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص78!؛ المجموع 4770/5 فتح الباري ٤/۲۲۹؛‏ تحفة 
الأحوذي ٤٦۳/۳‏ . 

(۳) انظر: التمهيد ۰٠/۲۲۰؛‏ المجموع 5/١7؟؛‏ قمذيب السنن ۳/١۲۸؛‏ فتح 
الباري .۲۲۹/٤‏ 


.771/5 انظر: الى ٤/۲۳٤؛ المجموع‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم» والحجء وأحكام الحرمين for‏ \ 
دليل القول الثائ: 
من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يصام عن الميت صوم رمضان بل 
طح عع وهر لامر الدرد ما بي 
أولا: أما أنه لا يصام عنه في قضاء رمضان» ويطعم عنه؛ فللأدلة الي 
سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإهها تدل على أنه يطعم عنهء ولا يصامء 
وهي في قضاء صوم رمضان لا صوم النذر”'» يدل عليه ما يأني. 





ثانيًا: أما أنه يصام عنه صوم النذر» فلما يلي: 
أ- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يي فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدّى ذلك عنها؟ قالت: 
نعم. قال: «فصومي عن أمك)»”". 
وف رواية عنه ضيه: (أن امرأة ركبت البحرء فنذرت: إن الله نحاها أن 
تصوم كيرا فنجاها الله فلم تصم حي ماتت» فجاءت ابنتها-أو أختها-إلى 
رسول الله ب فأمرها أن تصوم عنها)0". 
)١(‏ انظر: المغيئى 899/54؛ التحقيق ۳۳۸/۲؛ التنقيح لابن عبد الحادي ۳۳۹/۲؛ 
تهذيب السنن ۲۸۱/۳. 
(۲) أحرحه مسلم في صحيحه ٤۷۸/٤‏ كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» 


ح )۱۱٤۸(‏ ركه 01). 
(۳) أخر جه أبو داود قي سننه صه »٥۰‏ كتاب الأبمان والنذور» باب في قضاء النذر عن 
الميت» ح(۳۳۰۸)» والنسائي في سننه ص 25/95 كتاب الأعان والنذورء باب من نذر أن ے 


١ 5 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إذا مرض الرحل في 
رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه 
نذر قضى عنه وليّه)20. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ويستدل منها على قضاء صوم النذر عن الميت دون صوم رمضان عنه: 
بأن المراد بالصوم في قوله عليه السلام: رمن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» -ونحوه من الأحاديث- صوم النذر» يفسر ذلك حديث ابن عباس ط؛ 
حيث جاء فيه أن ذلك الصوم كان صوم نذر» كما أن فتواه على قضاء صوم 
النذر عن للميت» والإطعام عنه في صوم رمضان يدل على هذا الفرق» وما 
روي عنه من قوله: (لا يطو أن طن العم افون وق كان مط انه 
يفسره هذه الرواية» لذلك فلا يكون هو مخالفاً لهذا. كما أن إفتاء عائشة- 


يصوم ثم مات قبل أن يصوم؛ ح(١١۳۸)»‏ وأحمد في المسند 50/7 وابن خزيهة في 
صحيحه 4۸۷/۲ والبيهقي في السنن الكبرى 478/4. وقال النووي في الجمموع 
5 (رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح, رجاله رجال الشيخين). وصححه الشيخ 

الألبان في صحيح سنن أبي داود صه ٠‏ ه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص75”»كتاب الصيام» باب فيمن مات وعليه 
صيام» ح(١101١).‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف ۲٤١/٤‏ وابن حزم في 
الحلى ٤۲١/٤‏ وصحح إسناده. وصحح الشيخ الألباني رواية أبي داود في 
صحيح سنن أبي داود ص6"55. وقال في أحكام الجنائز ص5 :۲٠‏ (أخرحه أبو 
داود بسند صحيح على شرط الشيخين). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج. وأحكام الحرمين هوه ؛ ١‏ 





رضي الله عنها- بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأا أفتت 
في قضاء صوم رمضان» لا صوم النذر. 

واعترض عليه: بأن رواية عائشة-رضي الله عنها-مطلقة» وليس بينها 
وبين حديث ابن عباس ذه تعارض» فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل 
عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-رضي الله عنها-فهو تقرير قاعدة 
عامة» ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر» والأدلة إنما 
تحمل على الغالب الأكثرء لا على النادر“. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه أي صوم كان- .ما يلي: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله وله قال: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليم”". 

فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره””. 


ثانيًا: حديث ابن عباس 5ه الذي سبق ذكره في دليل القول الثاي» فإنه 


)١(‏ انظر: المغني ٤‏ /۳۹۹؛ التحقيق ۳۳۹/۲؛ الشرح الكبير 2501/1 ۲٠٠؛‏ تمذيب السنن 
تسد ذه 

(۲) انظر: فتح الباري ٤/۲۲۸؛‏ الشرح الممتع ۹۳/۳. 

(۳) سبق تخريحه في ص55 .١5‏ 

.93/9 انظر: ا محلى 71/4 5؟ فتح الباري ٤/۲۲۸؛ الشرح الممتع‎ )٤( 


57 ؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


روي بطرق وألفاظ مختلفة» بعضها يدل على قضاء الصوم من غير تقييد 
وبعضها يدل على أن السؤال كان عن صوم نذرء والظاهر تعدد الواقعات؛ 
لذلك يصح الاستدلال مما روي عنه على قضاء مطلق الصيام”". 

ثانا“ عن بريدة ف قال: بينا أنا حالس عند رسول الله ی إذ أثته 
امرأة» فقالت: إن تصدقت على أمّي بجارية» وإها ماتت. قال: «وحب 
أحرك» وردها عليك لميراث»؛ قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج 
عنها؟ قال: ر«حجّي عنها». 

وهذا الحديث كذلك يدل على قضاء الصوم عن الميت» من غير فرق 


بين صوم وصوم”". 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلى: 


ب 


أولا: إنه يحوز صيام الولي عمن مات وعليه صيام» سواء كان صوم 
رمضان أو غيره» كما يجوز أن يطعم عنه؛ وذلك لما يلي: 


.770/5 انظر: ا محلى 5/١47؛ المجموع 9/5 1؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 479/4 »كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» 
ح(49١١1)‏ (ل15١).‏ 

(*) انظر: المحلى 471/5؛ المجموع ٦/۲۹۹؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5179/4. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين /اه؛ ١‏ 





£ 


أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمر» وعائشة» وابن عباس» وغيرهم- 
رضي الله عنهم-؛ حيث إما تدل على جواز الإطعام من مات وعليه الصيام. 
وهو نما لا حلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة» كما سبق بيانه. 

ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام» سواء كان صوم 
رمضان أو غيره»فلما يلي: 

١-لعموم‏ حديث عائشة-رضي الله عنها-» وعدم تقييد حديث بريدة 
ينه بصوم معين» وتعدد روايات حديث ابن عباس ك؛ حيث بعضها يفيد 
جواز صوم النذر عن الميت» و بعضها يفيد حواز مطلق الصيام عنه. فيكون 
مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه» سواء 
كان صوم رمضان أو غيره0". 

؟-إن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
أحاديث صحيحة صريحة» ولم يثبت عن البي بلك ما يعارض ذلك. وإنما 
الواحب اتباع البي يِه وليس لأحد قول مع قوله و . 

۳-إن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-في المسألة منها ما 
يدل على الإطعام عمن مات وعليه الصيام» ولا ينفي جواز الصيام عنه» ومنها 
ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف 


)١(‏ انظر: امحلی 5/١871؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 5475/5 -475؛ المجموع 479/1 فتح 
الباري ٤/۲۲۸؛‏ الشرح الممتع /517. 
(۲) انظر: المحلى 47/5 ؛ التلخيص الخحبير .۲٠۹/۲‏ 


١ 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تقوم به الحجة فضلاً عن أن تعارض أحاديث صحيحة صريحة. وبعضها 
معارض ,كثله» وليس الأذ ببعضها أولى عما يعارضهاء على أن ما يدل على 
عدم صحة أن يصوم أحد عن أحد يحتمل أن يكون المراد به في الحياة؛ وبالتالي 
لا تكون بين تلك الآثار ولا بينها وبين الأحاديث الواردة في المسألة أي 
ا 00 

ثانيًا: إن القول بنسخ قضاء الصوم عن الميت ضعيف وغير صحيح» 
وذلك: 

أ-إنه لا بد في النسخ من تأخر الناسخ» والأحاديث الدالة على قضاء 
الصوم عن الميت صحيحة وصريحة وثابتة عن البي َك ولم يثبت عنه وَل ما 
يعارض ذلك فضلاً عن كونه متأخراء فبأي شيء تكون منسوحة ؟!. 

ب- إن عمل الراوي أو فتواه على حلاف مرویه له غدة احتمالات» 
منها: أن يكون ما رواه منسوخاً عنده» وهذا أحد الاحتمالات» والنسخ .لا 
يثبت بالاحتمال”". واللّه أعلم. 


›»۲۲۸/٤ انظر: السنن الكبرى للبيهققي ٤/۲۹٤؛ المجموع ١/١۲۷؛ فتح الباري‎ )١( 
.747 لا‎ 47/١٠ التلخيص الحبير 3/7 ١٠؟؛ عمدة القاري‎ 9+١ 


(۲) انظر: امحلى 4/4 47؛ فتح الباري .45/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





المطلب الحادى عشر: صوم يوم عاشوراء. 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ضوع . يوم عا ور کان 
واحباً قبل أن يفرض صو رمضان» فلما فرض صوم رمضان سخ 
وحوب صوم عاشوراء“ 
وممن قال بهذا أوصرح به: ابن مسعود هه » وابن عباس 5ه 7 


والإمام ا والأثرم27, والطحاوي 9 وابن شاه 200 وابن 


)١(‏ عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الحرم» على الصحيح؛ وهو قول اللذاهب الأربعة. 
انظر: شرح معان الآثار ۷۸/۲؛ التمهيد ۲۷۳/۷؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 
ع ١س‏ ۳۱۷؛ التاج والإكليل 107/9"؛" الحاوي 77/98 4؛ المجموع 410/5" المغئي 
74 الفروع ."٩۰/۰‏ 

(۲) وهذا هو مذهب الحنفية» والمالكية» ووجه عند الشافعية» وقول الإمام أحمد. وظاهر 
مذهب الشافعية» وقول أكثر الحنابلة أن صوم عاشوراء لم يكن واحبا. انظر: "شرح معاني 
الآثار ۷۹-۷۳/۲؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2.0/8 ۲٠٠؛‏ مسلم الثبوت 
۲ " التمهيد ۲۹۹/۷؛ الاستذكار ۲۱۱/۳؛ مقدمات ابن رشد صه 4١١‏ مواهب 
الجليل ۳/٤٠٠؛‏ " الحاوي 7/8 4؛ السنن الكبرى ٤/٦۷٤-۸۰0٤؛‏ الاعتبار ص47 ٣؛‏ 
المجموع ٠١/5‏ ؟؛ الإحكام للآمدي 8/7١٠؛‏ المحصول ١/۲۷۲؛‏ البحر المحيط للز ركشي 
!؛ مغن الحتاج۱۹۹/۲؛ " المغين 17/5 44 الشرح الكبير 4077/17 الاختيارت 
الفقهية ص١٠‏ ١؟؛‏ الفروع 497/5 شرح الكوكب المير .7ه ٠6ه".‏ 

(۳) انظر: نواسخ القرآن .۲٠٠/۱‏ 

(4) انظر: الاختيارات الفقهية ص١١١.‏ 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح ./٥‏ 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص17 .18/8-1١‏ 

(۷) انظر: شرح معان الآثار ؟/5/اء ۷۷. 

(۸) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص0 .4١‏ 


(١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





۳ £ 5 0( 0 
حزم وابن عبد البر» والسمعاني وأبو حامد الرازي“» وشيخ 
ا 00( 
».وان حجر ٠.‏ 
ولا خلاف بين الجميع قي أن صومه الآن مستحب» ولیس 0007 
ويدل عليه وعلى الدسخ, ما يلي: 
أولا: قوله تعالمى: « يَتيّهَا دين َامَنُوا كيب يڪم آلضِيَامُ كما كيب 
على الذذيت من قبلكم لعلكم تتقون (&) 


ووم :ابن ي 


ا 


م هه 5-2 )۸ 
ياما مَعَدُودات 4 1 


.456/١ انظر: الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 879/17؛ الاستذكار ۲۱۱/۳. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة ٤۲۷/١‏ . 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص50. 

(5) انظر: الاحتيارات الفقهية ص١٠‏ ١؛‏ الفروع 17/5. 

(5) انظر: فتح الباري .۲۹۱/٤‏ 

(۷) وروي عن بعض السلف أن وجوبه باق» كما روي عن ابن عمر #ه» وطاوس ما يدل 
على عدم استحباب صومه» لكن أهل العلم بعدهم أجمعوا على استحباب صومه» وعدم 
الوحوب. انظر: التمهيد 75596707807 ١۲۷؛‏ الاستذكار ۳/٠٠۲؛‏ الإفصاح 
0 ا الاعتبار ص١‏ 5 ؛ المجموع 0/5 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 471/4. 
وراحع المصادر في الحاشية الثانية من هذه المسألة. 


(۸) سورة البقرةء الآية .)١184 2١859‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ١5١‏ 





ير 


رمان الى نل فيه الان هد ى لاس وييتَسَوِينَ ادى اهران فمن 

فيكون صوم رمضان ناسا لوجوب صوم عاشوراء. 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل 
أن رخ اف كاك يوم تيش بفيه الكنية كلما قرضل الله رمان قان 
رسول الله : رمن شاء أن يصومه فليصمه؛ ومن شاء أن يتركه فليتركه)”". 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يله يصومه في الجاهلية» فلما قام المدينة 
صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه» 
ومن شاء ترک . ظ 

وفي رواية ثالثة عنهاء قالت: ركان رسول الله ل أمر بصيام يوم 


.)١.( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان ؟/847؛ نواسخ القرآن .771/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۱۷ كتاب الحج» باب قول الله تعالى: 0 جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 01 ونحوه مسلم في صحيحه 450/54) 
كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» ح )١١78(‏ (۱۱۳). 

)٤(‏ أخرجحه البخاري في صحيحه ص١۳۹‏ »كاب الصوم باب صوم يوم 
عاشوراء» ج(۲۰۰۲)» ومسلم فی صحيحه ٤٦٠/٤‏ كتاب الصيام» باب صوم يوم 


.)١ ١7 (1۲°) عاشورای ح‎ 


7" (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عاشوراء» فلما فرض رمضان كان من شاء صام» ومن شاء أفطر)”"". 

ثالًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (صام البي ب عاشوراء وأمر 
اا ف ر راد ا ل لا سرس إل اه 
صومه). 

رابعًا: عن سلمة بن الأكوع كه قال: أمر النبي ب رحلا من أسلم أن 
«أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» 
فإن اليوم يوم عاشوراع)”" 

خامسًا: عن الربيع بنت معوذ-رضي الله عنها-قالت: أرسل 
البي ل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: رمن أصبح مفطرا فليتم بقية 
يومه» ومن أصبح صائما فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد وتصوم 
صبياننا ونجعل هم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذلك حي يكون عند الإفطار^“ . 


سادسًا: ابن عباس-رضى الله عنهما-قال: قدم البي يلك المديية فرأى 


)١(‏ أحرجه البحاري في صحيحه ص٥۳۹‏ »كاب الصوم باب صوم يوم 
عاشورلى ج(۲۰۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص74 كتاب الصوم» باب وحوب صوم رمضان» 
ح(۱۸۹۲)» ومسلم في صحيحه 477/4 كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء» 
(1D‏ (019). 

(۳) سبق تخريجه في ص 11517 . 

.17017 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين 551 ١‏ 








اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: رما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم 
فى الد'يق إسراقل من هدوف فام موس قال رهأنا احق مرن 
منكم) ا ا la‏ 

وفي رواية عنه يه قال: (ما رأيت البي يل يتَحَرَى صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء وهذا الشهر» يعني شهر رمضان). 

سابعًا: عن حابر بن مرة ذه قال: ركان رسول الله ي يأمرنا بصيام 
يوم عاشوارء ويحثنا عليه اعافد عدي فليا درس و لم يأمرناء ولم 
ينهناء و لم يتعاهدنا عنده). 

ثامتًا: عن معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما-يقول: يا أهل المدينة 
أين علماؤكم؟ معت رسول الله يك يقول: رهذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله 


عليكم صيامه وأنا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر». 


)١(‏ أعرجه البخاري في صحيحه ص50 7»كتاب الصوم» باب صوم يوم 
عاشوراءءح(5 ۲۰۰)» ومسلم في صحيحه 470/4 »كتاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراءء ج(۱۱۳۰) (۱۲۷). 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ص٥۳۹‏ »كاب الصوم باب صوم يوم 
عاشورای ح(٦۲۰۰)»‏ ومسلم في صحيحه 477/4 كتاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراءء ج(۱۱۳۲) (11). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 454/4 كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء 
ح(0178) .)176١(‏ 

)٤(‏ أخرجحه البخاري في صحيحه ص٥۳۹‏ »كاب الصوم» باب صوم يوم 
عاشوراء» ح(۲۰۰۳)» ومسلم في صحيحه 475/54 كتاب الصيام» باب صوم يوم = 


١ 4 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





فهذه الأحاديث تدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واحباً؛ لأن الني 
يه صامه وأمر بصيامه» وتأكد ذلك بالنداء العام» وبأمر من أكل بالإمساك 
بقية اليوم» كما تأكد ذلك بقول عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-: رلا 
فُرض رمضان ترك عاشوراء؛ لأن استحبابه باق لم يترك» فدل على أن 
المتروك هو وجوبه”". 

ثم هذه الأحاديث تدل كذلك على نسخ ذلك الوحوب؛ حيث دلت 
على أن وجوب صوم عاشوراء كان قبل فرض رمضان» وأنه لما فرض 
و رك عاشوراءء وأنه يله قال: «من شاء أن يصومه فلیصمه» ومن شاء 
أن یتر که فلیت رکه . فنبت بذلك نسخ وجوب صيامه". 

لكن بقي استحباب صيامه؛ حيث إن البي ي صامه بعد نسخ وجوبه 
وبعد فرض رمضان» كما يدل عليه حديث ابن عباس ومعاوية-رضي الله 
عنهم-؛ لأنهما إنما صحبا البي بل بعد فرض رمضان ونسخ وحوب صوم 
عاشوراء. كما تدل أحاديث كثيرة على فضل صيامه واستحباب ذلك2. 


والله أعلم. 


= عاشورا»ح(59١75()1١).‏ 
)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص۱۸۷؛ شرح معان الاثار 5/7؛ الاستذكار 
۳ الاعتبار ص٠‏ 4 *؛ فتح الباري .۲۹۱/٤‏ 
(۲) سبق مخريجه في ص1٦٤۱‏ . 
(۳) راجع المصادر في الحاشية ما قبل السابقة. 
(4) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص۱۸۷؛ شرح معان الآثار ؟/78-1/5؛ التمهيد 
۷--۲۷۲؛ فتح الباري .۲۹۱/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين ه5١‏ 








المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة ايام من كل شهر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يله كان أمر بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر قبل أن يُفرض رمضان» فلما فرض رمضان تسخ ذلك به0"©. 
وممن صرح به: الحازمي» وأبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق 
٤‏ 7 ° ا 52 
اجعيري. وروی نحوه عن ابن مسعود””» وابن عباس -رضي الله عنهما-) 
وقتادة")» وغطاء: 


دليل القول بالدسخ: 


أولا: قوله تعالل: ۾ يَنايّهَا الّذِينَ ءامنا مب عَلَيكُمْ ألضِيَامُ كما كيب 


فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل 


(۱) انظر: جامع البيان 83/7؛ الحاوي 7/9 4؛ المجموع 787/5. 

0 انظر: الاعتبار ص ۰ .٠٠‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١25‏ 57. 

.7 ١١ص انظر: رسو الأحبار‎ )٤( 

(5) انظر: نواسخ القرآن .7765/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۱۲/۱؛ نواسخ القرآن .778/١‏ 

(۷) انظر: جامع البيان للطبري 4۸۹۰/۲ نواسخ القرآن 5/١‏ 77. 

(۸) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/۲٠۲؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم 
للنحاس ص۲۳ . 


(9) سورة البقرة» الآية .)١859‏ 


6 ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








شهر» ثم نسخ ذلك بفرض صيام رمضان بقوله تعالى: « سر رَمَضَانَ الى 
ال فلي 

(DD f مره‎ N 320 1 

فيكون فرض صوم رمضان ناسخا لوجوب صوم ثلاثة أيام 

ثانيًا: عن ابن أبي ليلى قال: (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله يلا قدم 
المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم أنزل رمضان» وكانوا قوما لم يتعودوا 
الصيام» وكان الصيام عليهم شديداء فكان من م يصم أطعم مسكيناء فتزلت 
هذه الآية: ط فَمَّن َد مِنكم آلشَبْرَ فَلَيَصُمَهُ 4 [ابقرة: ]۸١‏ وكانت الرخصة 

5 أده 955 بي )( 
للمريض والمسافر فأمرنا بالصيام) : 

وفي رواية عنه عن معاذ بن جبل 5 قال: (إن رسول الله يه قدم 
المدينة» فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء ثم إن الله عز وجل فرض 

.)٠۸١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري 445/5 أحكام القرآن للحصاص 7/١‏ ١5؛‏ الناسخ 
والمنسوخ في القرأن الكريم للنحاس ص۲۳؛ نواسخ القرآن .٠٠٠/۱‏ 

(۳) أحرحه الحازمي في الاعتبار ص٠ »۳٦‏ ثم قال: (وروى المسعودي عن عمرو بن مرة 
عن عبد ال رمن بن أي ليلى عن معاذ بن جبل» نحوه مختصراء وقال فيه: "أن رسول 
الله يل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويصوم عاشوراء فأنزل الله: 39 كتب 
عليكم الصيام ‏ الآية» فكان من شاء أن يصوم صام» ومن شاء أن يفطر ويطعم 
عق كل يوم سكا أجراه". واشت الأول ترواة اد بن عاق فن فة دكن 
فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض). 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين 71۷ 








شهر رمضان» فأنزل الله تعالى ذكره: ۾ تايها الذي ءَامَنُوأْ كيب عَلَيكُمْ 
آلضِيَامُ 4. حى بلغ: « وَعلى لذي يُطِبِقُوئه فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 4 . 
فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم کا ثم إن الله عز وجل 
أوجب الصيام على الصحيح المقيم» وثبت الإطعام 0 لدي لا يستطيع 
الصوم» فأنزل الله عز وحل: ١‏ فمن بهد مِدَكمُ آلشَبرَفلَيَضْمَهُ وكا 
مرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرِ) ' ". إلى آحر الآیع. 

فهذه الأدلة تدل على أن البي يل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
ويأمر بذلك» وذلك قبل أن يُفرض رمضان» فلما فرض صوم شهر رمضان 
سخ به ذلك» فمن شاء صامه ومن شاء ت رکه . 

ولا شك أن هذه الأدلة تدل على نسخ صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
بفرض صوم رمضان» لكن في إسنادها شيء من الضعف. 

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا أو لم يقولوا بالنسخ, إلا أنه لا حلاف 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١859‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)١5(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۸۹۸/۲. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
(5) انظر: جامع البيان 855/7: ۸۹۸؛ أحكام القرآن للحمصاص ١/۲٠؛‏ الاعتبار 


ص ٠5؛‏ نواسخ القرآن ١/75؟؛‏ رسوخ الأحبار ص۳٠٠.‏ 


۸٨‏ ۱ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








: / - ]و ا 3 )0 
بينهم تي استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وعدم وحوبه . 


وذلك لا يلي: 
أولا: عن طلحة بن عبيد الله م طق تقول اء زغل إلى سول الله 
يل فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله : رمس صلوات في 
اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: رلا إلا أن تطؤّع». فقال رسول 
الله ب «وصيام شهر رمضان»» فقال: هل على غيره؟ قال: رلا إلا أن 
تو ع» الحديث7) 
ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: قال لي البي 46: 
£ 311 5 5 28 5 7 5000-5 
ام انبا أنك تعوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: «فإنك إذا فعلت 
ذلك هَجَمّت'" العين وله تفت النفس» صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك 
)١(‏ انظر: صحيح ابن ختزمة ۱۷/۲١۹-۱٠١٠؛‏ الإفصاح ١/۹٠۲؛‏ بدائع الصنائع 
7 المغن 5/5 4؛ المجموع 87/5 ١؛‏ مختصر حليل وشرحه القاج والإكايل 
۳ فتح الباري ٤/۸٦۲؛‏ عمدة القاري ۲۰۰/۸؛ مواهب الحليل ۳۲۹/۳؛ نيل 
الأوطار 5/5 5". 
(۲) سبق تخريجه في ص 1٤١‏ . 
(۳) هجمت العين؛ أي: غارت ودخلت في موضعها. انظر: النهاية في غريب الحديث 


440/۲ المنهاج شرح صحيح مسلم 15 . 
)٤(‏ نفهت؛ أي : أعيت وكلت. انظر: النهاية في غريب الحديث VAY/Y‏ اللهاج شرح 


. ٤٩ ٥/ ٤ملسم صحيح‎ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين 8 ١‏ 








صوم الدهر أو كصوم الدهر» قلت: إن أحدن-قال مسعر”": يعن قوة- 
قال: «فصم صوم داود عليه السلام» وكان يصوم يوماً ويفطر يومأء ولا يفر 
إذا لاقی». 

العا: عن أبي هريرة 5ه قال: (أوصان خليلي ييو بثلاث: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر» و ركعي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام)”". 


رابعًا: عن معاذة العدوية“ أا سألت عائشة-رضي الله عنها- زوج 
البي يِ: (أكان رسول الله يخ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. 
فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام 


)١(‏ هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة» الملالي العامري» أبو سلمة الكوق» ثقة» ثبت» 
وروی عن حبيب بن أي ثابت» وقتادة» وغيرهماء وروی عنه شعبة» والثوري» وغيرهماء 
وني سنة ثلاث وحمسين-وقيل: جمس وخسين-ومائة. انظر: تمذيب التهذيب 
٣ ۰‏ التقريب ۱۷۹/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۷۰۳ »كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ل 
وأتينا داود زبوراً ‏ ح(۲۱۹٤۳)»‏ ومسلم في صحيحه ٤٥۹/٤‏ كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بدح ٠ .)۱۸۷( )١١89(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص797»كتاب الصوم» باب صيام البيض ثلاث عشرة؛ 
وأربع عشرة» ومس عشرة» ح(۱۹۸۱)» ومسلم في صحيحه ٤١/٤‏ كاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» ح(١ (YY‏ (86). 

)٤(‏ هي: معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية. ثقة» روت عن: عائشة» وعلي؛ 
وغيرهما. وروى عنها: أبو قلابة» وقنادة» وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب 4401/١5‏ = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الشهر يصوم)2"0. 


خامسًا: عن أبى ذر 5ه يقول: قال رسول الله يل: ريا أبا ذر إذا صمت 








من الشهر ثلاثة أيام؛ فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» و حمس 00 


فهذه الأحاديث تدل على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 


وعدم وجوبه. 


والله أعلم. 


.٦٥۹/۲ التقريب‎ = 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٤‏ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرءح(50١١) .)۱۹٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص1/8»كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء ح(١٦۷)»‏ والنسائي ف سننه ص77 كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على 
موسى بن طلحة قي الخبر في صيام ثلاثة من الشهرءح(7477): وأحمد في المسند 
٥‏ وابن خزيعة في صحيحه 2٠١7/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 487/5. قال 
الترمذي: (حديث حسن). وكذلك حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2٠١7/4‏ وقال 
في صحيح سنن الترمذي ص۱۸۸: (حسن صحيح). 

(۳) انظر: صحيح ابن خزة ۱۹-۱۰۱۷/۲٠١٠؛‏ الإفصاح ۹/۱٠۲؛‏ المغين 445/5؛ 
امجموع ١/۲۸۲؛‏ فتح الباري ٤‏ /۸٦۲؛‏ عمدة القاري ١5/8‏ ؟؛ نيل الأوطار ٤/٤‏ ٠٠؛‏ 


الشرح الممتع ۹۷/۳. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين 1۷1 





المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على النهي عن 
صوم يوم السبت في غير الفريضة قد نسخ؛ لذلك يجوز أن يصام يوم 
السبت ق غير الفريضة©. 

ومن صرح بدسخه: أبو داود» وشيخ الإسلام ابن تيمية"". 

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» كما أن 
احتلافهم في تصحيح الحديث الوارد فيهاء وف المفهوم منه» سبب آخر 
لاحتلافهم فیها. 

دليل القول بالدنسخ: 

أولا: عن الصَّمّاء© -رضي الله عنها-أن الني ب قال: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء'' عنبة أو 


.99// تمذیب السنن ۲۹۹/۳؛ الشرح الممتع‎ ؛٦۰‎ ٤/۲ انظر: بداية اجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: سنن ابي داود ص7"”/8. 

(۳) فإنه قال عن الحديث الدال على النهي: (فالحديث شاذ أو منسوخ) انظر: الفروع 
هه ١٠١؛‏ الإنصاف 870/87 ه؛ منار السبيل .۲۱۸/١‏ . 

(4) انظر: بداية امجتهد ٤/۲‏ 0؛ الشرح الممتع 49/7. 

(5) هي: الصماء بنت بسر المازنية-ما زن قيس-», ويقال: اسمها: فيمة. لها صحبة» وروت 
عن الي يل وروى عنها: أخوها عبد الله» وغيره. انظر: الإصابة 15377/4؛ تقذيب 
التهذزيب ۳۸۲/۱۲؛ التقريب .1٤۸/۲‏ 


(1) لحاء عنبة؛ أي: قشرها. انظر: النهاية في غريب الحديث .٥۹٥/۲‏ 


(١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عود شجرة ول 
ثانيًا: عن أبي أمامة ضيه عن البي يل قال: رلا تصم يوم السبت إلا في 
فريضة» ولو لم تحد إلا اء شجرة فافطر عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص7”5/8»كتاب الصيام» باب النهي أن يخص يوم السبت 
بصوم, ح(۲۱٤‏ ۲)» والترمذي في سننه ص854/١»كتاب‏ الصوم» باب ما جاء قي 
كراهية صوم يوم السبت»ح(٤٤۷)»‏ وابن ماجة في سننه ص١٠‏ 7 كتاب الصيام» 
باب ما جاء في صيام يوم السبت».ح(777١)»‏ وأحمد في المسند 07/55 والدارمي 
ف سننه 277/7 وابن خزيمة في صحيحه ٠٠٠٠/۲‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار ۸٠/۲‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۰٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 494/5. 
قال الترمذي: (حديث حسن). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» 
ووافقه الذهبي, والشيخ الألباي. وكذلك صححه ابن السكن. انظر: المستدرك 
0 التخليص الحبير ۲۱۹/۲؛ إرواء الغليل .١١8/5‏ 

وقال النووي في المجموع :#١١/7‏ (وقال مالك: هذا الحديث كذب. 
وهذا القول لا يقبل؛ فقد صححه الأئمة). وقال ابن مفلح في الفروع 
٠١ ٥‏ : (إسناده جيد). 

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود */00.: (وروي هذا الحديث من 
حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله يل ومن حديث الصماء عن عائشة زوج 
البي يله وقال النسائي: (هذه أحاديث مظطربة). وقال ابن حجر في بلوغ المرام- 
مع شرحه سبل السلام- :۳٤٦/۲‏ (رواه الخمسة» ورجاله ثقات» إلا أنه 
مضطرب» وقد أنكره مالك). وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث» وما قيل فيه 
من الاضطراب» ثم ذكر ترجيح بعض رواياته منتفيا بذلك الاضطراب الذي يضعف 
الحديث. انظر: إرواء الغليل .٠١٤١-١۱۱۸/٤‏ 

(۲) قال الهيئمي في جحمع الزوائد :7١1/7‏ (رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل ابسن 
عباس عن الحجازين» وهو ضعيف فيهم). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين VY‏ 


ثالا: عن جويرية بنت الحارث-رضي الله عنها- أن التي يك دحل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: رأصمت أمس؟» قالت: لا. قال: 
«تريدين أن تصومي غدا ؟» قالت: لا. قال: «فأفطري)0". 

رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-إن رسول الله يك أكثر ما كان 
يصوم من الأيام يوم السبت والأحد» كان يقول: رما يوما عيد للمشركين 
وأنا أريد أن أخالفهم)”"2. 

ويستدل من هذه الأحاديث على النسخ: بأن حديث الصماءء 
وأبي أمامة-رضي الله عنهما-يدلان على النهي عن صوم يوم السبت في 
غير الفريضة. وحديث جويرية-رضي الله عنها- يدل على جواز صومه 
إذا صيم مع غيره. أما حديث أم سلمة-رضي الله عنها- فهو يدل على 
أن النبي ب كان يصوم يوم السبت والأحد» ويكثر من صيامهماء وذلك 
مخالفة لأهل الكتاب. 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص 791 كتاب الصوم» باب صوم يوم الحمعة»(٩۱۹۸).‏ 

(۲) أخرجه ابن خزعة فی صحيحه 2٠07/7‏ وابن حبان في صحيحه ص497) 
والحاكم في المستدرك »507/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 439/5. وقال الميثمي 
في مجمع الزوائد :٠١١/*‏ (رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وصححه ابن 
حبان). وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال ابن مفلح في الفروع 
٠/8‏ (ر(رواه أحمد والنسائي» وصححه جماعة» وإسناده جيد). وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام-مع شرحه سبل السلام-7417/7: (أخرحه النسائي وصححه ابن 
خزية). وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمهة-مع تعليقات 


الأعظمي- ؟إوم. :١‏ (إسناده حسن» و صححه ابن حبان). 


١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فيكون النهى عن صوم يوم السبت أول الأمر؛ لأن البي َه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب» ثم إنه في آخر أمره أحب خالفتهم» فيكون صومه يوم 


النشيت والأحد متأخرا عن النهى عن صوم يوم السست» وَيَاسَيحا له لأن نميه 





عن صومه يوافق الحالة الأولى» وصيامه له يوافق الحالة الثانية7©. 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل 
النهي عن صوم يوم السبت إذا أفرد بالصوم» كصوم يوم الجمعة» وجوازه إذا 
صيم معه يوم الجمعة أو يوم الأحد» ويؤيد ذلك أن البي يلل لم يصم يوم 
السبت منفرداً. والجمع مى أمكن فهو أولى من القول بالنسخ7". 

هذا من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في صوم يوم السبت في غير الفريضة على قولين: 

القول الأول: يكره تنزيها إفراد يوم السبت بالصوم» إلا أن يوافق 
عادة» ولا یکره إذا انضم معه غيره. 
)١(‏ انظر: سنن أبي داود ص/7”/8؛ التلخيص الحبير 47١1/7‏ سبل السلام ۷/۲٤۳؛‏ إرواء 

.١7 54/4 الغليل‎ 


(۲) انظر: المجموع 5/١١8؛‏ نيل الأوطار ٤/۲٦۳؛‏ تحفة الأحوذي 517/9؛ إرواء 
الغليل .١75/4‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ١/6‏ 





وهو قول الحنفية7"» والشافعية» والحنابلة". 


القول الثابي: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا. 
وهو قول المالكية“. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول» ما يلي: 
أولا: حديث الصماء بنت بسرء وأبي أمامة-رضي الله عنهما-» وقد 
سبق ذكرهما ني دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: حديث جويرية بنت الحارث» وأم سلمة-رضي الله عنهما-» وقد 
سبق ذكرهما كذلك ف دليل القول بالنسخ. 


ثالثا: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 


)١(‏ هذا ما قاله الكاساني» والحصكفي» وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من 
صامه لا لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير 
مكروه. انظر: شرح معان الآثار ۸۱/۲؛ بدائع الصنائع ۸/۲٠۲؛‏ الدر المختار 
۳ حاشية ابن عابدين ۳۰۲/۳. 

(۲) انظر: العزيز ٤۷/۳‏ 47 روضة الطالبين ص57 ۳؛ المجموع ١/١١۳؛‏ المنهاج وشرحه مغن 
امحتاج ا 

(۳) انظر: الإفصاح 11/١‏ 5؛ المغنٍ 47/4؛ الشرح الكبير ۳۰/۷٥؛‏ الفروع 4٠١5/5‏ 
الإنصاف 577/10. 

)٤(‏ انظر: الكائي ص‌۱۲۹؛ مقدمات ابن رشد ص٤ 4١١5-١١‏ مختصر خليل مع شرحه 
مواهب الحليل ۳۲۹/۳؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .۸٠۷-۸٠۰٦/١‏ 


(١ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وعلى استحباب صيام الأيام البيض من كل شهر. وكذلك الأحاديث الدالة 


على فضل صوم يوم وإفطار يوم» وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث في 
المطلب السابق. 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث الصماء-رضي الله عنها-وما في 
معناه» يدل على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة» و بقية 
الأحاديث تدل على جواز صومه؛ فيجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل 
ما يدل على النهي على إفراد صومه» وحمل ما يدل على الجواز على أن ينضم 


معه يوم قبله أو بد 


دليل القول الثاي: 
ودليل القول الثاني- وهو جواز صيام يوم السبت بلا كراهة» ولو 

منفردا- الأحاديث الدالة على فضل صيام التطو ع» كصيام يوم وإفطار يوم» 

وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وغير ذلك؛ فإها تدل على حواز الصوم 

وفضله ولو كان ذلك اليوم يوم السيت: قالوا: وما يدل على النهي عن صوم 
3 35 1 000 5 ع 50 ء ۳ 

يوم السبت في غير الفريضة فهو غير صحيح» أو شا أو منسوخ 0 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص٤۱۸؛‏ شرح معان الآثار ۰۲ ۱ المغئ 478/5؛ النخجموع 
٦‏ قهذيب السنن لابن القيم 4799/7 حاشية ابن عابدين ۲/۳٠؛‏ نيل الأوطار 
4 إرواء الغليل 5/4 .١7‏ 

(۲) الحديث الشاذ هو: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص١ ٠‏ ١؛‏ الباحث الحثيث ص٤‏ . 

(۳) انظر: بداية الحتهد ٤/۲‏ 50؛ قذيب السنن ۲۹۹-۲۹۷/۳ الفروع54/0 4٠١5-١١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم. والحج. وأحكام الحرمين /ا/اع ١‏ 


واعترض عليه: بأن الحديث الوارد قي النهي عن صوم يوم السبت 
صححه جماعة من أهل العلم'"» ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين 
الأحاديث ممكناء وهو هنا ممكن كما سبق ذكره؛ لذلك يكون القول بالنسخ 
حلاف الأولى”". 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وأن النهي عن صوم يوم السبت 
غير منسوخ» وذلك لا يلي: 

أولا: إن الحديث الدال على النهي عن صوم يوم السبت قد صححه جمع 
من أهل العلم» ويمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الي يستدل منها على جواز 
الصوم. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المحتلفة فالقول به متعين» ولا يصار إلى 
النسخ» ولا إلى ترك بعضها. 

ثانيًا: إنه لا يوجد ما ما يدل على التصريح بالنسخ» ولا أن ما يدل على 
الجواز متأحر عن ما يدل على النهيء» وما ذكر في وجه الاستدلال على النسخ 
محرد احتمال» والنسخ لا يثبت به“ . والله أعلم. 





= الشرح الممتع 49/8. 
(۱) راجع تخريجه في ص۷۲٤۱‏ . 
(۲) انظر: المجموع 5/١١8؛‏ نيل الأوطار ٤/۲٠۳؛‏ تحفة الأحوذي ۳/١٠ه.‏ 
(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: سبل السلام 537/7 8؛ إرواء الغليل .١7/4‏ 
)٤(‏ انظر: المجموع 5/١١8؛‏ فتح الباري ١/545؛‏ نيل الأوطار ٤/۲٦۳؛‏ تحفة 
الأحوذي 8/١ه.‏ 


المبحث الثاني: الحج. وأحكام الحرمين 

وفيه سبعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه 
حجة أخرى؟. 

المطلب الثابي: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟. 

المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق. 

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. 

المطلب الخامس: الاشتراط في الحج. 

المطلب السادس: دخول الحرم من الأبواب. 

المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد الدنسك. 

المطلب الثامن: ف 

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة. 

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت. 

المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط 
الغلاثة الأول. 

المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة وم يطف بالبيت حق 
أمسى, هل يعود محرما؟ 

المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض. 

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب. 

المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 


المطلب السادس عشر: أخذ سلب من صاد في حرم المديئة أو 
قطع شجرها. 
المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها. 
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المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل 
عليه حجة أخرى ؟ 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعرابي إذا حج قبل الهجرة ثم 
هاجر فإنه لا يحب عليه إعادة الحج'". وأن الآثار الي تدل على وحوب 


إعادة الحج عليه قد نسخت. 
E‏ 49 2 
ومن صرح بالنسخ: أبو بكر الجصاص' "2 وابن حزم . 


)١(‏ الأعرابي هو: من سكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصارء ولا يدخلوفا إلا 
لحاحة» ويكون صاحب نعجة وارتياد للكلاً. والتعرب هو: أن يعود إلى البادية ويقيم مع 
الأعراب بعد أن كان مهاجراً. ومن نزل بلاد الريف؛ واستوطن القرى العربية وسكن 
المدن فهو عربي. انظر: النهاية في غریب اللحديث 4178/7 لسان العرب 4١١1/8‏ 
المصباح المنير ص 5375. 

(۲) الحج بفتح الحاء وكسرهاء لغة: القصد. وقيل: هو من قولك: حججته إذا أتيته مرة بعد 
أخرى. انظر: المغرب 4١/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص١١٠؛‏ المصباح المنير ص8 ١٠١؟‏ 
القاموس الحيط ص517١.‏ 

والحج اصطلاحاً: قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص» 
بشرائط مخصوصة. انظر: الاحتيار 4١79/1١‏ التعريفات للجرجاني ص ۸۲. 
وقلا هوه وقرف فة يله عار دي اج رطر اف ايت سبعا و ون 
الصفا والمروة كذلك» على وجه مخصوص. انظر: الشرح الكبير للدردير ؟/7. 
أو هو: قصد الكعبة للنسك. انظر: المجموع 7/ه؛ الفروع .۲١٠/١‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص .٠٤/۲‏ 
(4) انظر: المحلى 9/6 .۱۸-٠١‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ذم ١‏ 





وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة0". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله وي: «أبما صي حج ثم 
بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أحرى» وأبما أعرابي حج ثم هاجر فعليه 


حجة أخرى» وأا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)7". 


.٠۸-٠١/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/5 *؛ الحلى‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في بجمع الزوائد ,٠١5/*‏ والحصاص في أحكام القرآن 
۲ والحاكم في المستدرك ٠٠٥/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- 
ه/”"ه. وابن حزم في المحلى ٠٥/١‏ والخطيب البغداد في تاريخ بغداد ۲۰۹/۸. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذمي. وكذلك صححه ابن حزم في 
٠.٥‏ وقال: (لأن رواتها ثقات). وقال الخطيب بعد ذكر الحديث: (لم يرفعه إلا يزيد 
ابن زريع عن شعبة» وهو غريب). وقال الميثمي في مجمع الزوائد عن سند الطرراني: 
(رجاله رحال الصحيح). 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس 5ه الشافعي في الأم 2177/7 والطحاوي في 
شرح معان الآثار ؟/25517 والبيهقي في السنن الكبرى 577/4. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء 2١57/4‏ ونقل تصحيحه كذلك عن ابن حجر. ثم ذكر الشيخ 
الألباني من أخرجه مرفوعاً ومن تكلم فيه ثم قال: (قلت: يزيد بن زريع احتج به 
الشيخان» وهو ثقة ثبت» ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضاً وهو ثقة 
حافظ كما في التقريب» وكان أثبت الناس في يزيد بن زريع كما قال ابن عدي 
عن أبي يعلى» فالقلب يطمئن لصحة حديثه» ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة). 
ثم ذكر شواهد ومتابعات له ثم قال: (وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد 
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وفي رواية عنه ڪه قال: احفظوا عين» ولا تقولوا: قال ابن عباس. (أبما 
عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج؛ وما صبي حج به أهله صبياً ثم أدرك فعليه 
حجة الرجل؛ وأما أعرابي حج أعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين)”". 

ثانيًا: عن حابر ذه قال: قال رسول الله 6: رلو أن صبياً حج عشر 
حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاء ولو أن أعرايياً حج 
عشر حجج ثم هاحر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاًه ولو أن مملوكا 
حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع اس 

وف رواية عنه ڪه أن رسول الله و قال: «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يتم بعد احتلام» ولا عتق إلا بعد ملك» ولا طلاق إلا بعد النكاح» 
ولا بين في قطيعة» ولا تعرب بعد هجرة» ولا هجرة بعد الفتح» ولا سكين 


مرفوعاًء وموقوفاء وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى ها). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /855. وذكر ابن حجر في التلاخيص 3570/١‏ أن 
هذه الرواية يؤيد صحة رفع الرواية السابقة» وأن ابن عباس ذه أراد أن الحديث مرفوع 

(۲) أخرجه الحصاص في أحكام القرآن .۳٤/۲‏ وذكر ابن حجر في التلخيص 207١/7”‏ 
أنه أخرجه ابن عدي وسنده ضعيف. وكذلك ذكر الشيخ الألباني في الإرواء 
١14‏ أنه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حرام ابن عثمان» ثم ذكر أنه 
ضعيف جدا. ثم قال: (لكنه لم يتفرد به) فذكر أنه أحرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده عن طريق اليمان عن أبي عبس عن حابر» ثم قال: (لكن اليمان هذا هو ابن 
المغيرة ضعفوه كما قال الذهي في الضعفاء). 


الباب الثاني: الزكاة والصوم»› والحج. وأحكام الحرمين EAT‏ 





لولد مع والد» ولا يمين لامرأة مع زوجء ولا يمين لعبد مع سیده» ولا نذر 
في معصية الله ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة 
إن استطاع إليه سبيلاء ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت 
عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم غثق 
كانت عليه حجة إن استطاع إليه سا 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يله عن الحجرة 
فقال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفرو. 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله يك يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة المعبود- 2788/١‏ والحارث بن محمد في 
- مسنده كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 47/4 ١ء‏ والهيئمي في بغية الباحسث 

عن زوائد مسند الحارث »479/١‏ كما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما قي 
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 57/5 .١‏ وكلهم إما رواه من طريق حرام بن عثمانء أو 
من طريق اليمان. ورواه الطيالسي من طريقهما. وهما ضعيفان كما سبق ذلك في الكلام 
على الرواية السابقة. وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة 2١71/7‏ وقال: (رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له» وأبو بكر بن أبي شيبةت 
والبزار» والحاكم؛ والبيهقي» وإسناد بعضهم ثقات). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص575»كتاب الجهاد والسير» باب لا هجرة بعد 
الفتح» ح(٠۸٠۳)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 4914/5»كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معن "لا هجرة بعد 
الفتح "۰ ح(8554١)‏ (85). 
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الفتح» فتح مكة: رلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا». 
خامسًا: عن أبي هريرة ييه قال: حطبنا رسول الله يليك فقال: رأيها الناس! 
قد فرض الله عليكم الحج فَحُجُواي فقال رجل: أكل عام؟ يا رسو الله ! 
فسكت حي قاها ثلاث فقال رسول الله ول : «لو قلت نعم لوحبت. ولا 
استطعتم» ثم قال: «ذرون ما ت ركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤاهم واحتلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 
إذا نميتكم عن شيء فدعوه». 
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس-رضي الله 
عنهما- الأول» وكذلك ما روي عن جابر 5ه مرفوعاً يدلان على أن 
ال a‏ 
مرة ثانية. وحديث عائشة-رضي الله عنها- وكذلك حديث ابن عباس 
ا ل لت ل ل ل 
حديث ابن عباس هه الأول وكذلك ما روي عن جابر وه مرفوعاء كان 
قبل فتح مكة» وف وقت لم يكن الحج واجباً على الأعرابي وكانت الهجرة 
واحبة عليه» وهو قبل فتح مكة؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح. وإذن فيكون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٤۹۳/٦‏ »كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير» وبيان معن "لا هجرة بعد الفتح" ح(۳١١١)‏ (85). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۳۲/١‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء 
(TTY)‏ )6(« 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم» والحجء وأحكام الحرمين م ١‏ 


وحوب إعادة الحج على الأعرابي لاض قبل a‏ ثم هاحر المذكور في 
حنياف :ام ا الأول موكيا بحديث عائشة-رضي الله عنها- 
وحديث ابن عباس كه الثاني. كنا یکوت مسوا ديت أن هريرة ف 
عن رسول الله يك أنه قال: رأيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج 
فحَجّوا/؛ حيث إن ذلك كان في حجة الوداع؛ اق بين البي كله فيه 
١ . 5‏ 

وحوب الحج على الناس» وهو يشمل الأعرابي وغيره. 

واعترض عليه: بأن المراد أنه لا هجرة بعد الفتح؛ أي: من مكة» 
أما الحجرة فباقية ولم تنسخ مطلقاًء وإنما الذي نسخ هو الهجرة من مكة 
بعد فتحها؛ لأنها أصبحت دار إسلام”". 

وقد احتلف أهل العلم في إعادة الحج على من حج من الأعراب 
قبل ال هجرة ثم هاحرء على قولين: 

القول الأول: أن حجه يجزيه عن حجة الإسلام» وليس عليه إعادة 
الحج بعد الهجرة. 

وهو قول المذاهب الأربعة» وقول عطاءء وإبراهيم النخعي» 





.٠١ 2315/85 انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/٤۳؛ المحلى‎ )١( 

(۲) انظر: المغن 2315/1 .٠١١‏ 

(۳) صرح هذا الحصاص من الحنفية» وم أحد أحداً صرح به من أصحاب اذاهب غير 
الحنفية» لكنه مقتضى قول الجميع؛ حيث إفهم يذكرون في شروط وجوب الحج: الإسلا» 
والحرية» والبلوغ» وغير ذلك. ولكنهم لا يشترطون الهجرة» كما أهم أي أصحاب دح 
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ومجاهد, وابن حزم" . 

القول الثابي: إنه لا تجرئ حجة الأعرابي قبل الحجرة عن حجة 
الإسلام» فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. 

وهو قول ابن عباس ه» والحسن البصري"". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وله على آلنّاسٍ حِج أَلْبَيتِ مَن أسْتَطَاعَ 
الى 

ثانيًا: حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الله يخ أنه فقال: ررأيها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج فَحُجُّوا» فقال رحل: أكل عام؟ يا 


المذاهب الأربعة يذكرون وجوب إعادة حج الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق» ولا 
يتعرضون لذكر إعادة حج الأعرابي بعد الحجرة. فيثبت من ذلك أنهم لا يقولون بإعادة 
احج على الأعراب بعد الحجرة. انظر: " شرح معاني الآثار 558-757/7؛ أحكام 
القرآن للحصاص 4/5 ؟؛ بدائع الصنائع ۲۹۳/۲-٤۲۹؛‏ " الكافي لابن عبد البر 
ص‌۱۳۳؛ بداية اجتهد 5175-777/7؛ جامع الأمهات ص۱۸۳ ٤۱۸؛‏ " الأم 
۲ ؛ مختصر المزني ص١١٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 88-5+1/4ه؛ المجموع 
۳۳-۷؛ " المغسين 47-44/0؛ شرح الز ركشي 21/761/17//7 ۸۹؛ منتقهى 
الإرادات .11/8/١‏ 

.1 2315/0 المحلى‎ ؛٠٠١‎ »۳٠ ٤/۳ انظر: مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/9 ۳۰» هوم, المحلى .٠١ ٠١/١‏ 


(؟) سورة آل عمران» الآية (817). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج» وأحكام الحرمين ١ AY‏ 





AOE LES Ee‏ )رسي ل الله E‏ قلك 
نعم لوحبت» ولا استطعتم»'. 

الا عن ابن عبان رض الله غعهمااة الأقرع بن خاس سال 
البي بي فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل 
مرة» فمن زاد فهو تطوع)"". 

رابعًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-ونحوه حديث ابن عباس ذه 
- عن رسول الله و أنه قال: ررلا هجرة بعد الفتح)”". 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الآية الكريمة» وكذلك حديث أبي 
هريرة ب يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من 
استطاع اليه اسيلا 

كما يدل حديث أبي هريرة ذه وكذلك حديث ابن عباس ب 


الأول على أن الحج إنما يحب مرة في العمر. 


.١ 484 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)"( أخخر جه أبو داود ق سننه ص 755 كتاب المناسك» ات فرض الحجءح(<١77١))‏ 
والنسائي في سننه ص٩ ۰٤۰‏ كتاب مناسك الحج» باب وجوب احج ح(۲۹۲۰)» وابن 
ماجة في سننه ص۸۹٤۰‏ کتاب المناسك» باب فرض الحج ح(5885١))‏ وأحمد ي المعسئك 
١4‏ والدارمي في سننه ۲ والحاكم في المستدرك »508/١‏ وقال: (هذا إسناد 
ابي داود ص55" 7. 

(۳) سبق تخريجهما في ص .١ 584-1١54487‏ 


١ ۸٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويدل حديث عائشة-رضي الله عنها-» وكذلك حديث ابن عباس 
ذه الثاني على أنه لا هجرة بعد فتح مكة. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن الحج يحب على الأعرابي المسلم إذا 
استطاع إليه سبيل. كما يجب على غير الأعرابي وأنه إذا حج مرة فلا 
يحب عليه الحج مرة ثانية» كما لا يحب على غيره من المسلمين البالغين 
الأحرار. وأن ما يدل على إعادة الحج عليه بعد ال حجرة فلعل أن ذلك كان 
في وقت كانت اف وض وقد كان ذلك قبل فتح مكة» فتكون أدلة 
عموم فرض الحج على المسلمين البالغين من استطاع إليه سبيلاً متأخرة 
عن ذلك» ويكون القول يمقتضاها لا ما يخالفها”". 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاني هو حديث ابن عباس #هء وما روي عن جابر 
5ه مرفوعاًء وقد مر ذكرهما؛ حيث إنهما يدلان على أن الأعرابي عليه 
إعادة الحج بعد الهجرة". 

الراجح: 

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتهاء يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أن الأعراب الذين 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳۳/۲-١٠؛‏ المحلى 0/5 8-1١‏ 1؛ الجامع لأحكام 
القرآن .٠٤٤-١ ٤۲/٤‏ 


(۲) سبق تخريج الحدیثین في ص۸۱٤ .١ 57-١‏ وانظر: المحلى .٠٠١١٠١/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





حجوا بعد فتح مكة ثم هاحروا فإن حجهم هذا بجز عن حجة الإسلام 
وليس عليهم إعادة الحج بعد ال هجرة» وذلك لما يلي: ش 

أولا: للأدلة السابقة وال تدل على فرض الحج على المسلمين ممن 
استطاع إليه سبيلاء والأعرابي المسلم من جملتهم؛ مع ما في هذه الأدلة من 
إيجاب الحج مرة واحدة في العمر. 

ثانيًا: إن أهل العلم احتلفوا في المراد بالأعرابي والمهجرة في حديث 
ابن عباس ذه وما في معناه؛ حيث ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأعرابي 
الكافر» والمراد بالهجرة الإسلام» وأن البي يل فسر الإسلام باسم الهجرة. 
وإنغا موا مهاحرين؛ لأنمما هجروا الكفار”"©. 

وإذا كان المراد به أن الكافر إذا حج قبل الإسلام ثم أسلم فإن عليه 
حجة أخرى فهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الإسلام عند الجميع شترط 
لصحة الحج. فمن حج قبل إسلامه ثم أسلم فعليه أن يعيد الحج» بعد 
الإسلام إن استطاع إليه سبيلة””"©. 

الثا: إنه يظهر لي-والله أعلم بالصواب- من مجموع طرق حديث 


)١(‏ فسره بذلك أبو الوليد حسان بن محمد» من ولد سعيد بن العاص» وكان إمام أهل 
الحديث في عصره بخراسان. انظر: الفروع 4/0 .7١‏ 

كما فسره بذلك الکاسان في البدائع 4/١‏ 75. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۲۹۳/۲؛ بداية المجتهد 577/7؛ المجموع ۱٤/۷‏ ١٠؛‏ المغئ 
1/٥‏ 7 


(١ ٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- أن المراد بالأعراب الذين عليهم حجة 
أحرى بعد الحجرة: هم الذين حجوا ثم هاحروا قبل فتح مكة خاصة. 
وليس المراد الأعراب الذين حجوا بعد فتح مكة؛ وذلك لدليلين: 

أ- لما في حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم- أنه لا هجرة بعد 
فتح مكة. كما جاء ذكر ذلك في إحدى طرق حديث جابر ذفن مع أنه جاء 
فيه إعادة الحج على الأعرابي بعد المجرة» فهو وإن كان فيه ضعفاً إلا أن معناه 
يتقوى بأحاديث أحرى» ويدل على أن المراد بالأعراب الذين عليهم إعادة 
الحج بعد الهجرة هم الذين حجوا قبل فتح مكة. لا من حجوا بعد فتح مكة 
ثم هاجروا؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح. 

ب- إن الحج على قول أكثر أهل العلم إنما فرض سنة تسع أي بعد فتح 
مكة'""» فيكون حج من حج قبل فتح مكة غير حج الفريضة وغير حجحجة ٠‏ 
الإسلام؛ لذلك يلزمه إعادة الحج مرة أحرى؛ لأن حجه الأول لم تكن حجة 
الإسلام المكتوبة. 

رابعًا: إن البي يخ لما حج حجة الوداع وأذن في الناس بذلك؛ قدم 
المدينة بشر كير كما ق حدذيث: حابر د حيت قال: (إن رسؤل الله عله 
مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله كل 
حاجٌّ فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ب 


.4٠٠0/* انظر: الفروع ١/٠١٠؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ١6١‏ 

ويعمل مثل عمله). 
وهؤلاء القادمون إلى المدينة هم من الأعراب وغيرهم؛ ثم لم يرو عن 
البي بيه أنه أمر الأعراب بالهجرة؛ أو أن عليهم الحج بعد هجرقم؛ وبعد 
فهذاء و كذلك ما سبق مما استدل به به على النسخ» + قوق امال أن 
يكون ما يدل على إعادة حج من حج من الأعراب قبل المجرة منسوخا 
إن أريد به عموم الأعراب أي سواء من حج منهم قبل فتح مكة أو بعده 





والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه 957/5 كتاب الحج» باب حجة الني يلي 7( 
.)١595‏ 


١ ٠۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل 
عليه حجة أخرى؛ 

ذهب ابن حزم إلى وجوب الحج على العبد إذا وجد إلى ذلك 
سيلا وأنه إذا حج ثم أعتق فليس عليها حجة أحرى» وأن الآثار الي 
تدل على وحوب إعادة الحج عليه قد نسحت". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة. 

دليل من قال بالدنسخ: 

أولا: عن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله وَل: ررأبما صي حج ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحج حجة أحرى» وأّما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة 
احری» وأا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى»!". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يك عن المحجرة 
فقال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا»“. 

ثالثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله يي يوم 


الفتح» فتح مكة: رلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا». 


.1١8-1١ 4 7/0 انظر: المحلى‎ )١( 
.18-١ 4 7/8 انظر: المحلى‎ )۲( 
.١ 4/81١ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.١ 587 سبق تخريحه في ص‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه في ص٤۸٤‏ ۱. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين 1۹۳ 





رابعًا: عن أبي هريرة 5ه قال: حطبنا رسول الله يه فقال: رأيها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجُّولي فقال رحل: أكل عام؟ يا 
رسول الله ! فسكت حي قاها ثلاثاء فقال رسول الله 88: رلو قلت نعم 
لوجبت. ولا استطعتم)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ه يدل 
على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق فعليه حجة أحرى» لكن 
هذا كان قبل أن يفرض الحج» وقبل فتح مكة؛ لأن هذا الحديث جاء 
فيه أن الأعرابي إذا حج قبل الحجرة ثم هاحر فعليه حجة أخحرى» 
والمحجرة كانت قبل فتح مكة واحبة لا بعد فتحهاء كما يدل عليه 
حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم-» فإذا كان ذلك قبل 
فتح مكة فإن حديث أبي هريرة ‏ يدل على أن الحج يحب على 
جميع الناس ممن استطاع إليه سبيلاء وهو عام يشمل العبد والحر» 
وهومما قاله رسول الله يخ في حجة الوداع فهو متأخرء فيكون ذلك 
ناسخاً لحديث ابن عباس 4 في وحجوب إعادة حج العبد بعد 
العتى. 

واعترض عليه بما يلي: 


أ- بأن حديث أبي هريرة ذف عام يشمل الحر والعبد» وحديث ابن عباس 


.١ 5/854 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.18-1١ 5/0 انظر: المحلى‎ )۲( 


4 !١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ضيه خاص» والعام لا ينسخ الخاص» فيكون حديث ابن عباس ڪه مخصصاً له 
ويكون العبد مستئئ من هذا العموه("©. 

ب- إن حديث حابر حاء في إحدى طرقه الجمع بين عدم الهمجرة 
بعد الفتح وبين وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سيلا 
وهو وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه يتقوى بحديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهم- في عدم الهجرة بعد الفتح» وبحديث ابن عباس ذه في إعادة 
الحج على العبد بعد العتق. وإذا صح ذلك فإنه يدل على أن قول البي وَل: (لا 
هجرة بعد الفتح) وقوله قي إعادة الحج على العبد إذا أعتق» كان كل ذلك 
بعد فتح مكة, وبالتالي لا يصح الاستدلال من حديث: (لا هجرة بعد الفتح) 
على نسخ إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سبيلاً؛ لأن كل ذلك 
كان بعد فتح مكة. ولا يكون حديث إعادة الحج على العبد بعد العتق قبل 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في وحوب إعادة الحج على العبد إذا اعتق 
واستطاع إليه سبيلاً على قولين: 

القول الأول: إن حجه وهو عبد لا يجزئ عن حجة الإسلام, 
لذلك يجب عليه أن يحج حجة أخرى. 


)١(‏ انظر: الأم 4١77/7‏ أحكام القرآن للحصاص 84/7؛ أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ ؛ بدائع الصنائع ۲/٤۲۹؛‏ المغين هه ؛ المجموع .٠١/۷‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ه66 ١‏ 





وهو مل لتقيو .و الک فة ااب 
وقول ابن عباس ذيهء وعطاء. والحسن» وإبراهيم 

ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم تمن لا يعتد 
بخلافه حلاف . 

القول الثاائ: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام» لذلك 
ليس عليه إعادة الحج. 

وهو قول داود الظاهري» وابن حزم 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: وه على الاس ج بيت مَنأَسَتَطًاع إِليهِ سَبيلاٌ 4 . 


ثانيًا: عن ابن عباس 5 يه قال: قال رسول الله ي: «أبما صبي حج ثم 


.۲۹ ٤/۲ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳۳/۲؛ مختصر القدوري ص55؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي لابن عبد البر ص۳۳٠؛‏ بداية لمجتهد 577/7؛ الجامع لأحكام القرآن 
5 ١؛‏ جامع الأمهات ص187. 

(۳) انظر: الأم ۱۲۲/۲؛ مختصر المزني ص١١٠؛‏ المجموع 215/17 87 

.177/١ انظر: المغ 4/5 4» ٥٤؛ شرح الزركشي ۸۹/۲؛ منتهى الإرادات‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤/۳‏ ها“ هوم؛ المحلى 5/5 .١‏ 

(1) انظر: المجموع ۳/۷؛ المغين 5/5 4 . 

(۷) انظر: امحلى 9/0 4١8-١5‏ بداية المجتهد 577/9؛ المغين 45/5؛ المجموع ۷/١۳٠؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن 57/4 .١‏ 


(۸) سورة آل عمرانء الآية (/91). 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ل ل ل 
حجة أخرى, وأما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)”") 

ثالقا: عن حابر 5ه قال: قال رسول الله 46: رلو أن صبياً حج 
عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاء ولو 
أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاحر لكانت عليه حجة إن استطاع 
إليها سبيلاء ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه 
حجة إن استطاع اا 

وفي رواية عنه 5ه أن رسول الله بل قال: رلا رضاع بعد فصال» 
ولا يتم بعد احتلام» ولا عتق إلا بعد ملك» ولا طلاق إلا بعد النكاح» 
ولا يمين في قطيعة» ولا تعرب بعد هجرة» ولا هجرة بعد الفتح» ولا يمين 
لولد مع والدء ولا عين لامرأة مع زوج؛ ولا يمين لعبد مع سيده» ولا نذر 
في معصية الله» ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة 
إن استطاع إليه سبيلاء ولو أن صبياً حج عشر ححج ثم احتلم كانت 
عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاء ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق 
كانت عليه حجة إن استطاع إل 


. ۱٤۸۱ص سبق تخريجه في‎ )١( 
. ۱٤۸۲ص سبق تخريجه في‎ )۲( 
.١ 487 سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين 1۹۷ 








رابعًا: عن محمد بن كعب القرظي”'» قال: قال رسول الله ل: 
إن أريد أن أحدد في صدور المؤمنين» اعا صي حج به أهله ثم مات أحزأ 
عنه» فإن أدرك فعليه الحج, وأعا مملوك حج به أهله ثم مات أجزاً عنه» 
وإن أعتق فعليه الح . 

خامسًا: الإجماع؛ حيث نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 
أن العبد إذا حج ثم أعتق أن عليه حجة أحرى إذا استطاع إليه سبيلا". 


ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الآية الكربمة تدل على أن الحج إنما 
يحب على من استطاع إليه سبيلاء والعبد غير مستطيع؛ أن اة س 


لحقوقه من هذه العبادة. فيكون قوله: « مَن أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سيلا 4.[آل 


)١(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد, أبو حمزة القرظي» ثقة» روى عن أبي هريرة» وابن 
عباس» وغيرهماء وروى عنه: الحكم بن عتيبة» وابن عجلان» وغيرهماء وكان أبوه من 
سبي قريظة» وتوف سنة عشرين وماثة؛ وقيل قبله. انظر: تهذيب التهذيب 555/9؛ 
التقريب ۱۲۸/۲. 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/7 .٠٠‏ ورواه ابن حزم في احلى ٠١/١‏ عن طريق 
ابن أبي شيبة ثم قال: (هذا مرسل» وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو). وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير :۲۲٠/۲‏ (وأحرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظفي 
نحو حديث ابن عباس مرسلاء وفيه راو مبهم). 

(۳) والمسألة فيها الخلاف السابق» لكن من قال بالإجماع فلعله لم يعتد بقول هذا المحالف» أو 
رأى أن المسألة مجمع عليها قبل وجود هذا المخالف. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 
١‏ الجامع لأحكام القرآن 57/5 ١؛‏ الي 5/0 4. 


٨۸‏ ١!(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عمران: .]٩۷‏ مخصصاً لعموم وإطلاق قوله: ( وه على الاس حح البَيْتِ 4 
[آل عمران: ]٩۷‏ 27. 

وحديث ابن عباس ذه وما في معناه يؤكد معن هذه الآية؛ حيث 
إنه يدل على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق أن عليه حجة أخرى 
إذا استطاع إليه سبيلاء وأن حجه وهو عبد لا زئ عن حجة 
الإسلام”". 

وأجمع على ذلك الأمة والأئمة0". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن العبد إذا حج فهو يجزيه عن حجة 
الإسلام؛ وليس عليه إعادة الحج بعد العتق- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وه على الاس حح بيت من أسَتَطَاعَ لَه بيا 4!". 

ثانيًا: حديث أبي هريرة ذه عن رسول الله يل أنه فقال: رأيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فحُجُواي فقال رحل: اکل عام؟ يا رسول الله ! فسكت 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳۳/۲؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/۲۸۷؛‏ الجحامع 
لأحكام القرآن 57/54 .١‏ 

(۲) انظر: الأم 4١77/7‏ أحكام القرآن للحصاص 84/7؛ الحامع لأحكام القرآن 47/4 ١؛‏ 
المغئي هأوع. 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 87/١‏ ؟؛ الجامع لأحكام القرآن 547/4 .١‏ 


.)817( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم»› والحج, وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


حي قاها ثلاث فقال رسول الله ي: رلو قلت نعم لوجبت. ولا استطعتم”". 

الثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل 
البي ييه فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: 
«بل مرة» فمن زاد فهو تطوع». 

رابعًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-ونحوه حديث ابن عباس ذل 
- عن رسول الله عله أنه قال: ررلا هجرة بعد الفتح)”". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة» وكذلك حديث أبي 
هريرة 5ه يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من 
استطاع إليه ب ولفظ الناس يتناول الحر والعبد. 

كما يدل حديث أبي هريرة ه وكذلك حديث ابن عباس له 
الأول على أن الحج إِنما يحب مرة في العمر. وليس فيهما ما يدل على 
الفرق. بين الخر والعند. 

ويدل حديث عائشة-رضي الله عنها-» وكذلك حديث ابن عباس ذه 
الثاني على أنه لا هجرة بعد فتح مكة. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن الحج يجب على العبد المسلم إذا 
استطاع إليه سبيلاء كما يجب على الحر» وأنه إذا حج مرة فلا يجب عليه 
الحج مرة ثانية كما لا يحب على غيره من المسلمين البالغين الأحرار. وأن 





(۱) سبق تخريجه في ص4 548 .١‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص۸۷٤۱‏ . 
(۳) سبق تخريجهما في ص۸۳٤ .١ 5854-1١‏ 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ما يدل على إعادة الحج عليه بعد العتق فلعل ذلك كان في وقت ما كانت 
الحجرة فيه فرضاًء وقد كان ذلك قبل فتح مكة» فتكون أدلة فرض الحج 
على المسلمين البالغين من استطاع إليه سبيلاً متأخرة عن ذلك وهي عامة 
تشمل العبد والحر في أنه يجزئ عنهما حجهما عن حجة الإسلام ولا 
يحت عَليهنا إغادته مرو اة 

واعترض عليه: بأن لفظ الناس في هذه الأدلة وإن كان عاماً يشمل 
الحر والعبد؛ إلا أن العبد حرج من هذا العموم بقوله تعالى: « من آسَتَطاعَ 
ليه سيا 4. وكذلك بحديث ابن عباس هه وما في معناه؛ فإنه يدل على 
أن العبد مستثئئ من هذا الحكم العام» فهو دليل خاصء والخاص يقدم 
على العام ويقضى به عليه» ولا ينسخ الخاص بالعام”". 

الراجح: 

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال مع بيان أدلتهاء يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 


عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاء وذلك: 


(۱) انظر: المحلى /لاء .18-1١5‏ 

(۲) انظر: الأم ؟/؟؟١؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۲/٤٠»۳۳؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 
۱ ۱؛ الحامع لأحكام القرآن 47/4 ١؛‏ بدائع الصنائع۲/٤۲۹؛‏ المغينٍ هه4؛ 
المجموع 71/7. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين 10۰۱ 








أ- لأن أدلة هذا القول أدلة حاصة»ء بخلاف أدلة القول المحالف له 
والخاص يقدم على العام ويقضى به عليه . 

ب- ولأن أهل العلم من الصحابة والتابعين» قرؤوا هذه النصوص 
وعلموهاء وفهموا منها أن العبد ليس كال حر في هذه العبادة ما دام اذ 
عليه إعادتما إذا أعتق. ولا يجوز عليهم تحريف تأويل هذه النصوص”) 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ حديث ابن عباس #ه الذي يدل على وجوب 
إعادة الحج على العبد إذا أعتق غير صحيح؛ وذلك: 

أ- لأن حديثه موافق للآية الكريعة وكذلك الأحاديث الدالة على فرض 
الحج؛ لأنه هذه الآية لم توحب حج البيت إلا على من استطاع ال 
والأحاديث المطلقة مقيدة كذلك بهذا القيد» والعبد غير مستطيع. وعليه 
فيكون حديث ابن عباس م ده تفسيراً وبياناً للآية لا أن يكون مخالفاً لماء 
وبالتالي يكون القول بنسخ حديث ابن عباس 9ه قولاً بنسخ قيد الاستطاعة 
المذكورة في هذه الآية. وهو بلا شك غير صحيح. 

ب- إن الجمع بين هذه الأدلة ممكن» وذلك بحمل الأدلة العامة على ما 
عدا محل الخصوصء وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضهاء 
كما أن الخاص لا ينسخ بالعام. 


. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص55‎ )١( 
.١ 47/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص45‎ )۴( 


؟ ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 

ج- إن هذا الحكم لو كان منسوخاً لما حفي ذلك على سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء ولا اتفقوا على القول .موافقته» وإذ ليس الأمر كذلك دل ذلك على 
بطلان القول بنسخه. 

د- إن حديث حابر له جاء في إحدى طرقه الجمع بين عدم الهجرة بعد 
الفتح وبين إعادة الحج على العبد إذا اعتق واستطاع إليه سبيلاً. فهو يدل على 
أن قول البي يكّ: (لا هجرة بعد الفتح) وقوله في إعادة الحج على العبد إذا 
أعتق» كان كل ذلك بعد فتح مكة؛ وعليه فلا يصح الاستدلال من حديث: 
(لا هجرة بعد الفتح) على نسخ إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه 
سبيلاً؛ لأن كل ذلك كان بعد فتح مكة» لا أن حديث إعادة الحج على العبد 
بعد العتق كان قبل فتح مكة. 

والله أعلم. 





الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج, وأحكام الحرمين 10.۴۳ 





المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحديث الذي يدل على أن 
العقيق“ ميقات لأهل المشرق للحج والعمرة”'» إن كان له أصل فيشبه أن 
يكون 52008 بجعل ذات عرق“ ميقاتاً له . 
ولا خلاف بين أهل العلم في صحة إحرام أهل المشرق من ذات 
عرق» وعدم وجوبه من العقيق» إلا أن بعضهم استحبه من العقيق"2. 


)١(‏ العقيق في اللغة: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأفره ووسعه. والمراد به هنا: 
العقيق الذي يجري ماؤه من غوري قهامة وأوسطه» وهو موضع قريب من ذات عرق 
قبلها .عرحلة أو مرحلتين» وقيل: بحذائه. وقال بعضهم: إنه يتصل بعقيق المدينة. 
انظر: معجم البلدان ۳/٠٠۳؛‏ النهاية في غريب الحديث ۲۳۹/۲؛ المصباح المنير 
ص٤ ٤‏ ۳؛ فتح الباري ٤۷۹/۳‏ . 

(۲) العمرة لغة: الزيارة. انظر: مختار الصحاح ص۳۹۹؛ المصباح المنير ص۹٤۳.‏ 

ااا عند اا بأفعال مخصوصة. انظر: التعريفات الفقهية ص؟57١.‏ 

(؟) ذات عرق: أرض سبخة على مرحلتين من مكة» مائة كيلو متر تقريباء وهو الحد الفاصل 
بين بحد وقامة» ويسمى عند أهل بحد الآن: (الضريبة). انظر: معجم البلدان 15/9؛ 
فتح الباري /517؛ الروض المعطار ص5 ؟؛ مناسك الحج والعمرة والشروع في 
الزيارة لابن عثيمين ص77. 

(4) انظر قوله هذا في: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة .٠٠۲/١‏ 

(5) انظر: "شرح معان الآثار ۲/١۲٠؛‏ مختصر القدوري ص55؛ المختار وشرحه الإختيار 
۱ التمهيد 71/8 ۷۲؛ الاستذكار ۳/٤۳۳؛‏ بداية المجتهد 4537/5 الشرح 
الكبير للدردير ؟/5"؛ " الأم 50/7 ١؛‏ مختصر المزني ص٤‏ 4؛ العزيز ۳۳۳/۳؛ امجحموع د 


٠١ ٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ودليله وكذلك دليل القول بالنسخ ما يلي: 

أولا: عن أبي الزبير"» أنه سمع جابر بن عبد الله-رضي الله 
هما سال عن ال 4 هال ميم ا خد زع إل 
النبي بي فقال: 1 أهل المدينة من ذي الحليفة") 
والطريق الآحر المحفة”"» ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل 





78717 !؛ " المغين 0//ه؛ شرح العمدة في مناسك الج والعمرة ١/۲٠٠؛‏ 
الفرو ع ١/٠٠٠؛‏ الإنصاف ١5/8‏ ٠١؛‏ المحلى 7/0 ه؛ نيل الأوطار 471/5". 

)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس» الأسدي مولاهم, أبو الزبير المئي» صدوق لكنه 
يدلس» وروی عن جابر» وابن عمر» وغيرهماء وروی عنه: عطاءء والزهري» 
وغيرهماء وتوفي سنة ست وعشرين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 4//ا؛ تقذيب 
التهذيب ۳۸۱/۹؛ التقريب .٠١۲/۲‏ 

(۲) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» ثلاثة عشر كيلو مترا تقريباء وبينها وبين 
مكة عشر مراحل قرابة )47١(‏ كيلو متراء ويسمى الآن أبيار علي. انظر: معجم البلدان 
۲ فتح الباري 57/7؛ الفروع ١/٠٠٠؛‏ الروض المعطار ص ١۱۹؛‏ المعالم 
الأثيرة ص٠٠‏ ١؛‏ دليل الحاج والمعتمر لطلال بن أحمد العقيل ص7١.‏ 

(۳) المحفة هي قرية قليمة حربت» وكانت تقع شرق مدينة رابغ على ميل إلى الجنوب» على 
طريق المدينة إلى مكة, والناس يحرمون اليوم من رابغ» وبينها وبين مكة أربع مراحل؛ 
وقيل: نحو ثلاث مراحل» قرابة )١87(‏ كيلو متراء وهي من المدينة على ثمان مراحل قرابة 
)۲٤۷(‏ كيلو مترا. انظر: معجم البلدان ۲/٠۳؛‏ الفروع 0/5 .59؛ فتح الباري ۷۲/۳٤؛‏ 
الروض المعطار ص5ه ١؛‏ مناسك الحج لابن عثيمين ص۲۷؛ دليل الحاج والمعتمر لطلال 


ابن أحمد ص۲٠‏ . 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 10۰.۵ 


٤ DE‏ بم الس 
جحد من قرن” 1 ومهل آهل اليمن من يلملج' 0 
ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن رسول الله بل وقت لأهل العراق 





ذات عرق . 


تالا عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (لما فتح هذا المصران أتوا 


)١(‏ قرن» ويقال له كذلك قرن المنازل» وهو على طريق الطائف من مكة» ويسمى اليوم 
السيل الكبير» وبينه وبين مكة نحو مرحاتين» قرابة (۷۸) كيلو متراء وبينه وبين 
الطائف قرابة (57) كيلو مترا. انظر: معجم البلدان ٤/۳۸؛‏ فتح الباري 477/8 ؛ 
المعالم الأثيرة ص77 ؟؛ مناسك الحج لابن عثيمين ص۲۷؛ دليل الحاج والمعتمر 
لطلال ابن أحمد ص7١.‏ 

(۲) يلمل» هو جبل من جبال نمامة» وبینه وبين مكة مرحلتان, قرابة )٠۲١(‏ كيلو مقرأ 
ويسمى الآن السعدية. انظر: معجم البلدان 45٠5/4‏ فتح الباري 4477/8 الروض 
المعطار ص5 ١5؛‏ المعالم الأثْرة ص٠‏ ١؛‏ مناسك الحج لابن عثيمين ص۲۷؛ دليل الحاج 
لطلال ابن أحمد ص7١‏ . 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه 77/5 كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» 
ح( ۱۸( (18). 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص۷٦۲‏ »كتاب المناسك» باب في المواقیست»؛ح(۱۷۳۹)» 
والنسائي في سننه ص٥‏ ١٤ء‏ كتاب مناسك الحج» باب ميقات أهل العراق» ح(٦٠٠٠)»‏ 
والطحلوي في شرح معان الآثار ۱٠۸/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/5» وابن حزم 
في امحلى /"ه. وصححه ابن حزم» والنووي» والشيخ الألباي. انظر: الحلى ه/"ه؛ 
المجموع 41١/7‏ صحيح سنن أبي داود ص7”37؛ إرواء الغليل 175/4. وقال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة ٠.4/١‏ ”-بعد ذكر سنده: (وهذا إسناد جيد). 


١ 8 ٠ ٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يخ حدّ لأهل بحد قرنا» وهو جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم 
فح لحم ذات عرق)20. 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (وقت رسول الله يل لأهل 
الشرق العقيق)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه صه ٠‏ 7»كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» 
ح(581١).‏ 
(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص77»كتاب المناسك» باب في المواقيت»ح(750١)؛‏ 
والترمذي في سننه ص7١‏ ”»كتاب الحج» باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأمل 
الأفاق» ح(۲٠۸)»‏ وأحمد في المسند .۲۷٦/١‏ وحسنه الترمذي. لكن أعل بعلتين: الأولى: 
الشك ف اتصاله؛ لأنه من رواية محمد بن علي بن عباس عن ابن عباس» كما هو مصرح 
به في رواية أحمد وأبي داود. ومحمد بن علي بن عباس لا يُعلم له ماع من جده. انظر: 
تمذیب السنن لابن القيم ۲۸۳/۳؛ التلخيص الحبير ۲۲۹/۲؛ إرواء الغليل .٠۸١/٤‏ 
وکیا ی .و سيلا بعل دک اريف نامدا هدا ھی أن حف عبن 
ابن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب. ولعله يكون وهماً. 
العلة الثانية: هي أن في سنده يزيد بن أبي زياد وهو متكلم فيه» فقد كان ا 
وضعفه غير واحد منهم: ابن معين» وابن المبارك» وابن عديء وابن قانع» والدارقطئ؛ 
والمنذري» والنووي» وابن حجرء والشيخ الألباني. وقال جماعة-منهم: أبو حاتم» والحاكم» 
والبرديجي-ليس بالقوي. انظر: مختصر سنن المنذي 184/9؛ المجموع 177/7؛ الفروع 
ه/. ۰ قذيب التهذيب 85/1١١‏ 1؛ إرواء الغليل .٠۸١/٤‏ 
وقد وثقه البعض منهم: أحمد بن صالح المصريء وابن سعد. وقال أبو داود: 
لا أعلم أحدا ترك حديثه؛ وغيره أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا = 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 0۰¥ 





ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث 0 حدية اند 
عباس 5 ذه صريحة في أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق . 

م ل ل 
ضعيف» على O‏ د لون متو عا يدل عليه آمران: 

الأول: الإجماع؛ حيث إن الناس أجمعوا على صحة إخرام مَنْ أهل من 
ذات عرق» ولو كان العقيق ميقاتاً لأهل المشرق لما صح إحرامهم من ذات 
عرق. والإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ وعلى تأحر ما يوافقه". 

الثايي: إن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله 
دينه» وابن عباس 5ه لم يذكر العقيق لما ذكر حديثه المشهور في المواقيت» 
فيكون إن كان حدث به مرة قد ت رکه لما علم من نسخه» ولهذا لم يروه 
عنه إلا ولده الذي قد يقصد بتحديثهم إخبارهم ما قد وقع» لا لأن يبئ 


الحكم عليه””. والله أعلم 


ل 
من سجمع منه قبل التغير صحيح. انظر: الفروع ١٠/٠٠٠؛‏ تمذيب ا 
YAY 1|‏ 

١۲۷/۷ انظر: شرح معاني الآثار ۱۲۰/۲؛ الاستذكار ۲/۳٤۳۳؛ المغين ه//اه؛ المجموع‎ )١( 
.8١8-« . 4/١ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة‎ ۸ 

(۲) انظر: التمهيد 2/7/4 ۷۳؛ الاستذكار ۲/۳٤۳۳؛‏ المغينٍ ه/لاه؛ امجموع ۱۲۷/۷؛ 
مختصر ابن الحاحب 4٠٠١/4‏ الإحكام للآمدي 4١45/7‏ شرح الكوكب المنير 
۳؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ا 

(۳) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة .۳٠۳-۳۱۲/۱‏ 


١١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابح: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام 
بالحج أو ال وان الاش عيلة كان و ثم تسخ ذلك7". 

ومن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي”"» والحازمي””, 
وابن قدامة”*» والرازي” » وأبو إسحاق الحعيري. 

ويتبين منه» وما يأ من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان: احتلاف الآثار» والقول بالنسخ”". 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن يعلى“ ڪه أنه قال لعمر #: أرني البي ل حين يوحى 


)١(‏ انظر: المجموع 4١ ٤۷/۷‏ الشرح الكبير للمقدسي 50/8 ١؛‏ فتح الباري ۳/٥۸٤؛‏ عمدة 
القاري 44/7 سبل السلام ۳۸۷/۲. 

(۲) انظر: الأم 4١17/7‏ الاعتبار ص١/717.‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص7375-155. 

.١ 41/78 الشرح الكبير‎ ۷۹/٥ انظر: المغين‎ )٤( 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ للرازي ص۳٦‏ . 

(7) انظر: رسوخ الأحبار ص٤ .٠۷‏ 

(۷) راجع المصادر السابقة في الحواشي: .)١-٤ »١(‏ وانظر: بداية المجتهد ٠٤١/۲‏ . 

(۸) هو: يعلى بن أميّة بن أي عبيدة بن "مام التميمي الحنظلي» حليف قريش» وروى عن 
ابي يلد وشهد معه الطائف وحنيناً وتبوك» وروى عنه عطاءء وبجاهد, وغيرهماء وسات سح 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين 10۰۹ 





إليه» قال: فبينما البي بك بالحعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجحل 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رحل أحرم بعمرة وهو متضمخ" 
بطيب؟ فسكت البي بو ساعة» فجاءه الوحي فأشار عمر 4ه إلى يعلى؛ 

فاد يفل توعان .سوال اه عق ثري قل أظل نكسن واه قدا وسول 
ٹڈ شخت فرحه وهو پا نم شري عن قال ا الد :شال 
عن العمرة؟» فان برحل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» 
وانزع عنك الحبة» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»"". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج النبي يِه قالت: (كنت أطيب 
رسول الله يل لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت)7©. 


= بعد الأربعين. انظر: الإصابة ۲۱۲۳/۳؛ تذيب التهذيب ١۸/۱٤۳؛‏ التقريب .٠٤٠١/۲‏ 

)١(‏ التضمخ هو: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .٩۱/۲‏ 

(۲) يغط من الغطيط» وهو: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم» وهو ترديده حيث لا د 
مساغاً. انظر: النهاية في غريب الحديث 811/7. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦ ١‏ كناب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب؛ ح(577١)؛‏ ومسلم في صحيحه »١ ٤/٥‏ كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بمج 
أو عمرة لبسه وما لا يياح» ح(80١١)‏ (۸). 

)٤(‏ أخحرحه البخحاري في صحيحه ص٦٠۳‏ »كاب الحج باب الطيب عند 
الإحرام؛ ح(514١)»‏ ومسلم في صحيحه ٠۴/١‏ »كناب المج باب الطيب للمحرم قبل 
الإحرامء ح(185١)‏ (۳۳). 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وف رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (طيبت رسول الله يه بيدي 
بذريرة“ في حجة الوداع للحل وللإحرام)”". 

العا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركني أنظر إلى وبيص© 
الطيب في مفارق رسول الله و وهو محرم). 

وف رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: (رأيت بصيص” الطيب في 
مفارق رسول الله يل بعد ثلاث وهو محرم)”2. 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركنا نخرج مع البي يك إلى 
مكة فنضمد”" جباهنا بالسسَّكُ”؟ المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا 


.507/١ الذريرة: نوع من الطيب» مجموع من أحلاط. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١575‏ »كتاب اللباس» باب الذريرة» ح(0170)» ومسلم في 
صحيحه 77/5 كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» ح(5/١١)‏ (78). 

(۳) الوييص: البريق. النهاية في غريب الحديث .81١//7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦٠٠‏ كتاب الحج» باب الطيب عند 
الإحرام»(۳۸١٠)»‏ ومسلم في صحيحه 74/5»كتاب الحج» باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام ح‌(۱۱۹۰) (59). 

(5) بصيص الطيب؛ أي: بريقه. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١۸/١‏ 

(5) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٠٠/١‏ ونحوه النسائي في سننه ص١47»كتاب‏ 
مناسك الحج» باب موضع الطيب» ح(77707)) وابن حزم في ا لحلسى .۷١/١‏ وص حح 
إسناد رواية النسائي الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص١57.‏ 

(۷) الضماد أصله: الشد» يقال: ضمد رأسه وجرحه: إذا شده بالضمادء وهي خرقة يشد كما 
العضو المؤوف. انظر: النهاية في غريب الحديث 11/7. 

(۸) السك: هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. انظر: النهاية في غريب 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 1011 

سال على وجهها فيراه النبي يل فلا ينهانا). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث يعلى #ه يدل على غسل أثر 
الطيب بعد الإحرام» لكن الأمر بالغسل هذا كان عام الفتح سنة ثمان» 
والأحاديث المروية عن عائشة -رضي الله عنها- تدل على أنه لا بأس ببقاء 
أثر الطيب بعد الإحرام؛ حيث إن البي يله تطيب وبقي أثره عليه بعد الإحرام؛ 
كما أن من أزواج البي يد من تطيبن وبقي أثره عليهن بعد الإحرام» وم 
ينههن البي ل عن ذلك. وكان هذا عام حجة الوداع سنة عشرء فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة للحديث الدال على غسل الطيب وأثره بعد الإحرام؛ 
لتأخرها عنه؛ وإنغا يو حذ بالآخر فالآحر من أمر رسول الله يلل ©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في بقاء أثر الطيب بعد الإحرام على قولين: 

القول الأول: يستحب التطيب قبل الإحرام» ولا بأس ببقاء أثره 





= الحديث ۷۹۱/۱. 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص١۲۸‏ كتاب المناسك» باب ما يلبس 
المحرم» ح(870١).‏ وحسنه النووي» وصححه الشيخ الألباني. انظر: المجحموع 
7 ١؛‏ صحيح سنن أبي داود صض۲۸۱. 
(۲) انظر: الأم ۱۹۷/۲؛ المحلى ۷٥/١‏ الاعتبار ص۸٦۳؛‏ المغين ۷۹/۰؛ المجموع 4١17/7‏ 
فتح الباري 2485/7 ۸۹٤؛‏ عمدة القاري ٤1/۷‏ . 


١ ١۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 





وهو مذهب الحنفية» والشافعية.والحنابلة“» وقول جمهور أهل 
العلم من السلف والخلف. 

ومن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وعبد 
لله بن الزبير» وعبد الله بن جعفرء والحسين بن علي» وأبو سعيد الخدري» 
ومعاوية» وأبو ذرء والبراء بن عازب» وعائشة وأم حبيبة-رضي الله عنهم-: 
وعروة» والشعي» والنخعي» وخارحة بن زيد» وابن جريج» والثوري» 
والأزواعي» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وابن المنذر» وابن حزم ©. 

وهو رواية عن: الحسن؛ وابن سيرين» وسعيد بن جبير”". 

القول الثابي: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه .ما يبقى عليه أثره بعد 
الإحرام؛ وإن فعله فعليه أن يغسله. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١71/7‏ مختصر القدوري ص55؟؛ بدائع الصنائع ۲/٠٠٠؛‏ الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين 577/8 . 

(۲) انظر: الأم 4١77/7‏ مختصر المزني ص 45؛ العزيز ۳۷۸/۳؛ المجحموع ۱٤٩ ۱٤٤/۷‏ 
المنهاج وشرحه مغ امحتاج 7517/7. 

(۳) انظر: ا مغن ۷۷/۰؛ الفرو ع 4/5 ۳۲؛ شرح الزركشي 4٠١7/7‏ الإنصاف .٠١۸/۸‏ 

.١ 57/77 !؛ الاعتبار ص8/"؛ المجموع‎ ١71/0 انظر: المحلى‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١17 7٠5/8‏ 9 المحلى ١/0‏ 7؛ التمهيد 5/8 5؛ الاستذكار 
۷/۳ ۲۸ المخين ۷۷/١‏ المجموع 51/7 .1١‏ 

(5) انظر: التمهيد ۳۲۸/۸. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين 1o1۳‏ 





وهو مذهب الالكية“» وقول محمد بن الحسن؛ والطحاوي من الحنفية. 

وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-» وعطاء 
والزهري» وسعيد بن حبير» والحسن وابن سيرين”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام» ولا 
بأس ببقاء أثره بعده- .ما يلي: 

أولا: أحاديث عائشة-رضي الله عنها-في تطيب البي ب لإحرامه 
ولحله» وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: حديث عائشة-رضي الله عنها- في تطيب أزواج البي يلك وأن 
البي كَل م ينههن عن ذلك» وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ. 

ثانا عن قتادة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما- كان لا یری 0 


بالطيب عند إحرامه» ويوم النحر قبل أن يزوں). 


)١(‏ انظر: التمهيد ۸/٦٤؛‏ الاستذكار ۲۹/۳؛ بداية امجتهد 1۳۹/۲؛ جامع الأمهات 
ص٥‏ ۰ ۲؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل ٤/۲۲۸؛‏ التاج والإكليل ٤/۲۲۸؛‏ 
الشرح الكبير ؟//95. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۳۳/۲؛ بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة */17. ١8-١‏ 8؛ التمهيد 45/8؛ الاستذكار ۲۹/۳٠؛‏ 
المغئي .VV/o‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2785/7 ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار = 


١ ١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن أبي الضّحى”", قال: (رأيت عبد الله بن الزبير وقي رأسه 
ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال). 

فهذه الأدلة تدل على استحباب التطيب عند الإحرام» وأنه لا بأس ببقاء 
أثره بعد الإحرام؛ حيث إن النبي بو تطيب قبل إحرامه» وبقي عليه أثره بعد 
الإحرام» ولم ينكر على من تطيب من أزواحه» وقد بقي عليهن أثر ذلك 
الطيب بعد الإحرام. كما أن جماعة من أصحابه-رضي الله عنهم- عملوا 
على وفق ذلك بعده ي؛ حيث كانوا يتطيبون قبل الإحرام ولا يرون بأسا 
ببقاء أثره بعد ذلك7©. 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني - وهو عدم جواز التطيب عند الإحرام ما 
يبقى أثره بعد الإحرام- ما يلي: 

أولا: حديث يعلى 5ه وقد مر ذكره في دليل القول بالنسخ. 


. 

)١(‏ هو: مسلم بن صبيح الحمداني مولاهم» أبو الضحىء الكو العطار» ثقة» روى عن: ابن 
عباس» وابن عمر» و غيرهماء وروى عنه الأعمشء والمنصور وغيرهماء وتوفي سنة مائة. 
انظر: هذيب التهذيب 70/١١‏ ١؛‏ التقريب ٠۷۹/۲‏ . 

(۲) أحرحه ابن أي شيبة في المصنف 07١5/9‏ وانظر الحلى .۷٠/١‏ 

(۳) انظر: الأم ۱۹۷/۲؛ شرح معان الاثار ۱۲۹/۲-٠۳٠؛‏ المحلى 78-79/5؛ الاعتبار 


ص۳۷۲-۳۹۸؛ المغئ 1//0-١8؛‏ المجموع 17/7 .١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 010° 





ثانيًا: عن محمد بن المنتشر”"» قال: سمعت ابن عمر-رضي الله عنهما- 
يقول: لأن أصبح مطليًاً بقطران أحب إلي من أن أضبح رما أنضخ طيباً. 
قال: فدخلت على عائشة -رضي الله عنها-فأخبرقها بقوله» فقالت: (طيبت 
رسول الله ب فطاف في نسائه ثم أصبح مرم 

ثالعا: عن أسلم”" مولى عمر بن الخطاب» أن عمر بن الخطاب هه وجد 
ريح طيب وهو بالشجرة» فقال: ( ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي 
سفيان: متي يا أمير المؤمنين» فقال منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة 
طيبتي يا أمير المؤمنين» فقال عمر 5يه: عزمت عليك لترجعنٌ فلتغسلته)”. 

ويستدل منها على عدم جواز أن يتطيب ارم بما يبقى عليه أثره بعد 


)١(‏ هو: محمد بن المنتشر بن الأحدع بن مالك الهمدان» الكوفي» ثقة» روى عن: ابن عمرء 
وعائشة» وغيرماء وروى عنه: ابنه إبراهيم» وجالد» وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب 
9 التقريب .١75/7‏ 

(۲) أخرجه البخخاري في صحيحه ص د كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطیب»ح(۲۷۰)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ۳۷/١‏ كتاب الحج» باب استحباب 
الطيب قبل الإحرام؛ ج(۹()۱۱۹۲٤).‏ 

(؟) هو: أسلم العدوي مولى عمر ذ أبو حالد» ويقال: أبو زيد, ثقة» أدرك زمن البي وَل 
وروی عن ابي بکر» وعمر» وغيرما. وروی عنه ابنه زيد» ونافع» وغيرهماء وتوقي سنة 
ثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: قذيب التهذيب 4١/١‏ ۲؛ التقريب .89/١‏ 

)٤(‏ المراد به ذي الحيلفة» كما هو مصرح به في رواية ابن أبي شيبة والطحاوي. 

(©) أحرحه مالك في الموطأ ۲۹۹/١‏ وابن أبي شيبة في الملصنف ۲١۷/١‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار .١177/7‏ ورجال رواية مالك رجال الشيخين. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الإحرام: بأن حديث يعلى ذه فيه الأمر بغسل الطيب الذي بقي بعد 
الإحرام» فدل على عدم جوازه؛ وإلا لما أمر البي يي ذلك الرحل بغسله. 
ويؤكد ذلك أثر عمرء وابنه عبد الله-رضي الله عنهما-؛ حيث أنكرا التطيب 
عند الإحرام. أما تطيب البي بيك عند الإحرام فقد ذكرت عائشة-رضي الله 
عنها-أنها طيبته ثم طاف على نسائه. وهو ييه قد اغتسل بعد ذلك ثم أحرم» 
فيكون الطب قد أت .عليه الغس[ » فكان إخراما بعد طب قد غ 

واعترض عليه .ما يلي : 

أولا: إن حديث يعلي ذه ورد بألفاظ مختلفة» منها ما يدل على أن 
الرحل المذكور في ذلك الحديث كان متضمخاً بطيب» وأن النبي َل أمره 
بغسل ذلك الطيب. وقد سبق ذكره بهذا اللفظ. 

وقد ورد بلفظ يدل على أن ذلك الرحل كان عليه أثر حلوق"» وأن 
البي بيك قال له: «اخلع عنك الحبة» واغسل أثر الخلوق عنك وانق الصفرة 
واصنع في عمرتك كما تصنع في حجلك»'". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4175/5 231797 ۱۳۳؛ التمهيد 7/8ه-5ه؛ الاستذكار 
۳ الاعتبار ص ۳۷۱؛ نيل الأوطار ٤٠۷/٤‏ . 

(۲) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمسرة 
والصفرة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/57؛‏ المصباح المنير ص57 .١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ه”*»كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» 
ح(۱۷۸۹)» ومسلم في صحيحه ۱٥/۰‏ ۰ کتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أوعمرة 
لبسه» ح(۱۱۸۰) (5). 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين 101¥ 





والخلوق والتزعفر قد جاء النهي عنه للرحال محرماً كان أو غير حر» 
فيحتمل أن يكون الأمر بغسل أثر الخلوق لا لكونه طيباً بل لأنه حلوق» وهو 
منهي عنه حى في غير الإحرام؛ فلا يكون في الحديث تعرض للطيب”. 

وعلى تقدير أن الأمر بالغسل كان من أحل أنه طيب» فيكون ذلك 
منسوخاً؛ لأن ذلك كان سنة ثمان» ثم في عام حجة الوداع سنة عشر قد 
تطيب البي ب قبل الإحرام وبقي أثره عليه» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر 
رسول الله لل . 

ثانيًا: أما القول بأن البي ك طاف على نسائه بعدما تطيب» ثم اغتسل ثم 
أحرم؛ فيكون بين إحرامه وطيبه غسل» فيعترض عليه ما يلي: 

أ- إنه قد بقي على البي وَل أثر الطيب بعد الإحرام» فالغسل ال ينه أثره» 
يدل عليه ما سبق من حديث عائشة» رضي الله عنهاء كما يدل عليه قوها: 
(يرحم الله أبا عبد الرحمن7"؛ كنت أطيب رسول الله يك فيطوف على نسائ 
ثم يصبح محرما ينضخ طيباً)9©. 


. ٨٨٥/۳ الاعتبار ص١٠ /8؟؛ فتح الباري‎ ١77/5 شرح معان الآثار‎ 4١07/7 انظر: الأم‎ )١( 

(۲) انظر: الأم 4١37/5‏ فتح الباري 485/9 . 

() هو عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-كما سبق التصريح به في إحدى روايات عائشة 
رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه ص5 ه»كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نسائه في غسل واحدء ح(71)؛ ومسلم في صحيحه ۳۷/١‏ »كاب الحج؛ باب 
استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن, ح(517١١) .)٤۸(‏ 


١ ١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فهذا صريح في بقاء الطيب وأثره على البي يل بعد الإحرام. 

ب-إنه يحتمل أن تكون عائشة-رضي الله عنها-طيبت كله فطاف على 
نسائه» ثم طيبته عند الإحرام مرة ثانية» يدل على ذلك الروايات السابقة وال 
حاء فيها أا -رضي الله عنها-طيبته يل للاحرام7". 

ثالنا: أمّا ما روي عن عمرء وابنه عبد الله-رضي الله عنهما- من إنكار 
الطيب عند الإحرام» فيعترض عليه كما يلي: 

أ- إن ابن عمر-رضي الله عنهما-سكت لا بلغه قول عائشة أنها طيبت 
البي بي عند الإحرام» كما تقل عنه أنه قال لما سئل عن الطيب عند الإحرام: 
(لا آمر به ولا ای عنه). 

ب- إن عمر له روي عنه كذلك أنه شم الطيب من البراء بن عازب 
ضيه لما أحرموا فقال له: (إنما الحاج الأذفر ‏ الأغي)“. ولم ينهه عنه» فهو نما 
يذل غلن آنه قد توق ف 

ج- إن عمل هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم-معارض بعمل غيرهم من 
الصحابة -رضي الله عنهم- كسعد بن أبي وقاص وابن عباس» وغيرهم- 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص۳۷۲؛ فتح الباري 483//8؛ نيل الأوطار ٤۳۷/٤‏ . 

(۲) انظر: الاعتبار ص7377. 

(۳) انظر: المحلى .۷٠/١‏ 

.٠٠٥/١ الأذفر؛ أي: طيب الرائحة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
.۲٠۹/۳ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 


(5) انظر: المحلى .٦۹۰۷۱/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 1۹ 

رضي الله عنهم- فيكون قولهم وعملهم أولى؛ لموافقة ذلك لعمل البي علو . 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم» وهو استحباب 
الطيب عند الإحرام؛ وأنه لا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن البي يي تطيب في حجة الوداع قبل الإحرام» وبقي عليه أثره 
بعد الإحرام» كما أنه ييه لم ينه من فعل ذلك» بل أقرهم عليه» فدل ذلك على 
حواز الطيب واستحبابه عند الإحرام» سواء يبقى أثره بعد الإحرام أم لا. وقد 
سبق ذليل هذا كلو" . 

ثانيا: إن الأمر بغسل الطيب وأثره في حديث يعلى هه يحتمل أنه أريد 
به نوع خحاص من الطيب وهو الخلوق» وقد جاء النهي عنه في غير الإحرام 
فيكون الأمر بالغسل مختصاً هذا النوع من الطيب وأثره» ولا يكون شاملا 
لمطلق أنواع الطيب. 

كما يحتمل أن يكون المراد به مطلق الطيب» وعليه فيكون ذلك 
منسوحاً؛ لأن ذلك كان سنة ثمان» والنبي يك قد تطيب في حجة الوداع وهو 
كان هذا سنة عشر للهجرة. ولا يقال: إن ذلك ما احتص به البي يَل؛ لأن 
زوجاته َي تطيين كذلك وم ينههن عن ذلك» ولا فرق في الطيب بين النساء 





.۷۳-۹٩/۰ انظر: المحلى‎ )١( 


٠‏ ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والرحال اتفاقاء كما أن عمل غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم- بعد 
ْ انى بل على وفق ما ثبت عنه يؤكد استحباب ذلك وعمومه0". 


والله أعلم. 


(۱) انظر: الأم 4١17/7‏ الاعتبار ص/5+-50/5؛ فتح الباري ٤۸٥/۳‏ . 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين 10۲1 





المطلب الخامس : الاشتراط في الحج 
ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ حديث الاشتراط في لے 


ومن صرح به: أبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق الحعبري”"» وروي 
ذلك عن ابن عباس» رضي الله عنهما“. 
ويتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف فى المسألة0 . 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن مجاهد قال: (ذكرت ذلك لابن عباس أن رسول الله يك 


أمز ضباعة بنت الزبير أن : تشترط أنغملها تخيف حيست فقال: قد كان 


2 
5 2 و 
| 


هذا ولكن نسخ» قلت: وما نسخه؟ قال: نسخه: « فلن 


)١(‏ ذكر الحازمي في الاعتبار ص۳۷۷ جملة من الفقهاء والحدثين ممن قالوا بعدم الاشتراط» ثم 
قال: (وأما حديث ضباعة فقد ذهب بعض هؤلاء إلى أنه منسوخ). وانظر التلخيص الحبير 
ANY‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص55. 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص١٠7”.‏ 

)٤(‏ قال الحازمي في الاعتبار ص۳۷۷: (روينا ذلك عن ابن عباس-ثم ذكر ذلك بالسند ثم 
قال:-وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال ابن حجر في التلخيص ۲۸۸/۲» ونحوه 
الشوكاني في نيل الأوطار 47/5 4: (وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ» روي ذلك 
عن ابن عباس أيضاء لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك). 

)٥(‏ راحع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة 


١ 57‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
اشر ين هد 4 [سورة البقرة: 0)]195©. 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان ينكر الاشتراط في الحج» 
ويقول: (أليس حسبكم سنة نيكم ق" . 

وفي رواية عنه يك أنه كان يقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله يه ؟ 
إن حبس أحدكم عل رطان بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل 
شيء حي يحج عاماً قابا فيهدي أو يصوم إن لم جد هديا . 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر 4ه يدل على أن النبي 
يد لم يشترط في الحج, وأنه السنة» وحديث ابن عباس ذه صريح قي نسخ 


الث شتراط في الحج» فيثبت من كل ذلك أن حديث الاش شتراط في الحج قد 
.0( 





)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص۰۳۷۷ ثم قال: (رواه قيس بن الربيع» عن الحسن نحوهء 
وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال الشوكاني في نيل الأوطار 557/5 4: (روي ذلك 
عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك). 

(۲) أخرحه الترمذي في سننه ص۲۲۹ كتاب الحج؛ باب منه ح(4547)» والنسائي في سننه 
ص 4١‏ »كتاب مناسك الحج» باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط» 
ح(7779)» ونحوه أحمد في المسند .٤۸۷/۸‏ وصححه الترمذي» والألباني. انظر: سنن 
الترمذي ص٣٦۲‏ ۲؛ صحيح سنن الترمذي ص"77. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸١٠‏ كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج. 
ح(١٠08).‏ 

. 4 57/4 انظر: الاعتبار ص۳۷۷؛ نيل الأوطار‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم»› والحج» وأحكام الحرمين oY‏ 








واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر 5ه يدل على أن البي يج م 

يشترط في الحج» وليس فيه ما يدل على نسخ حديث الاشتراط. أما ما روي 
ا 00 

أ- إنه ضعيف فلا يعارض ما صح وثبت عن رسول الله يه ولا يقوى 
غ 
OTE‏ 


2 


و أخو قن ی ل 
الحديبية سنة سبع يدل على ذلك ما جاء في حديث كعب بن ع“ طلانه 
أن رسول الله ب رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوانّك ؟» 
قال: نعم» فأمره رسول الله يلد أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يبين هم أهم 
يحلون يما وهم على طمع أن يدحلوا مكة» فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله 
يك أن يطعم فرق بين ستة مساكين» أو يهدي شاةء أو يصوم ثلاثة أيام(“ 


(1) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص77 .١‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ه/71. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١17(‏ 

(۳) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي» الأنصاري المدن» أبو محمد شهد عمرة الحديبية» 
وروی عن البي يله وروی عنه ابن عمر» وجابر» وغيرهماء وتوقي بعد الخمسين. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 1١/7‏ ؛ الإصابة /531١؛‏ التقريب 437/7 . 

)٤(‏ الفرق: مكيال تسع فيه ستة عشر رطلاً. انظر: مختار الصحاح ص» 5 4؛ التعريفات 
الفقهية ص5 .١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 855 كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية»ح(59١1))‏ 
ونحوه مسلم في صحيحه ٥۲/٤‏ كتاب الح باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 


١ 6 ” 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








وفي رواية عنه ذه قال: كنا مع رسول الله يلد بالحديبية ونحن محرمون وقد 
حصرنا المشركون» قال: وكانت لي وفرة“ فجعلت الموام تساقط على 
وجهي» فمر بي البي يله فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم قال: 
وأنزلت هذه الآية: « قن گان نکم مريضًا او بهد دی من راو فَفِدَيَةُ م 
صِيَام أو صَدَقةِأَوَْسُكِ»4 [سورة البقرة: 7]155©. 

ويظهر من حديث ضباعة أن حجها الذي أرادته وهي شاكية كان بعد 


EE 


2 
صدقة 
2 


عام الحديبية؛ لأن الني بل وأصحابه-رضي الله عنهم-حجوا بعد فتح مكة. 
فكون ديت طيافة يفل زر ل ا 
لأن من شرط صحة النسخ كون الناسخ متأحرا". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الاث شتراط في الحج والعمرة وفائدة ذلك 
على قولين: 

القول الأول: إن من أحرم بنسك فلا يشترط» ومن اشترط فلا يفيده 
ذلك شيئاً. 


أذى» ح(١١١1)‏ (۸۳). 
)١(‏ الوفرة: الشعر إلى الأذنين. انظر: المصباح المنير ص47 5. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 85 »كناب المغازي» باب غزوة الحدييية» ح(4151). 
(۳) راجع مطلب شروط النسخ في التمهيد. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين oe‏ 








. وهو مذهب اة والمالكية" ونحوه قول ابن عمر #ك» وعروة» 

وطاووس» وسعيد بن جبير» والزهري» والثوري. 

القول الثايي: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط» فإن حصل له ما يحبسه 
عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وروي نحو ذلك عن: عمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وعائشة» وأم سلمة» وابن 
عباس» رضي الله عنهم» وقال به: علقمة» والأسود» وشريح» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» وعطاء بن أبي رباح» والحسن» وعطاء بن يسار 
وإسحاق» وأبو ٹور» وداود» وابن حزم . 

الأدلة: 


من أدلة القول الأول ما يلي: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۹/۲ الاحتیار 4۱۹۸/۱ الفتاوى الهندية ١/ه5؟؛‏ إعلاء 
السنن .447/٠١‏ 

(۲) انظر: التمهيد ۲۷۲/۸؛ الاستذكار ۳/٥۷٤؛‏ جامع الأمهات ص١١١؛‏ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل ٤/۰۲٠؛‏ التاج والإكليل .٠٠۲/٤‏ 

(۳) انظر: التمهيد 77/4 ؟؛ المغني .٠٠/١‏ 

(5) انظر: الأم ۱۷۲/۲؛ المهذب 4١ 487١/9‏ العزيز ١1 ٠۲٦/۳‏ ه؛ المجموع 
ل A0‏ 

(ه) انظر: مغن ۰۹۲/۰ ۰۹۳ ۲٤۲۰؛‏ المحرر ۲۳۹/۱؛ الشرح الكبير ۲۸/۹؛ الممتع 
۲ الفروع ۳۲۹/۰؛ الإنصاف ۳۲۸/۹. 

(5) انظر: امحلى ٠۰۷-٠۰١ ۰۸۸/٤‏ التمهيد ۲۷۳/۸؛ المغين ١/٠۹؛‏ فتح الباري .٠١/٤‏ 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








أولا: حديث ابن عمر ذه الذي يدل على أن البي ييه لم يشترط» وقد 
سبق ذكره في أدلة القول بالنسخ. 
ثانيًا: قوله تعالى: « فَإِنَ أُحَمِرْتُمَ فما e‏ ولا لوا روسكو 
حَىّ يلع ألحذئ عل 04". 

ففي هذه الآية ى عز وحل عن حلق الرأس قبل ذبح اهدي في محله وهو 
الحرم؛ من غير فصل بين من اشترط الإحلال عند الإحرام ومن لم يشترطه. 

واعترض عليه: بأن عدم اث شتراط البي ييه في حجه لا يناي ما أمر به 
ضباعة-رضي الله عنها-من الاشتراط» ويكون عموم الآية الكريمة مخصصا 
بأمره يل ذلك» فلا يكون بين هذه الأدلة أي تعارض أو منافاة". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز الاشتراط- ما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحل رسول الله يخ على 

ضباعة بنت الزبير فقال لها: رلعلك أردت ال قالت: والله لا أحدنئ إلا 


وجعة, فقال لها: ««حجي واد شترطي قولي: اللهم علي حيث حبستي» 6 


.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 595/7. 

(؟) انظر: ا محلى ١8/5‏ ٠١؟؛‏ المغين ۹۳/۰؛ التلخيص الحبير ۲۸۸/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه صه ١١١»كتاب‏ النكاح» باب الأكفاء في الدين» 
ح(5085)) ومسلم في صحيحه ۰٠۰/٩‏ كتاب الحج» باب جواز اشتراط الحرم التحلل = 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين \oe¥‏ 





ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب-رضي الله عنها-أنت رسول الله يلخ فقالت: إن امرأة ثقيلة» وإ أريد 
الحج» فما تأمرن؟ قال: «أهلي بالحج واشترطي أن حلي حيث تحبسيٰ» قال: 
ار 

وفي رواية عنه ضيه أن ضباعة أرادت الحج» فأمرها الني يله أن تشترط» 
ففعلت ذلك عن أمر رسول الله يه , 

وفي رواية ثالثة عنه ذه قال: إن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت 
البي بي فقالت: يا رسول لله! إن أريد الحج فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك 
اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسي؛ فإن لك على ربك ما 


NET 
. ستثنیت»)‎ 


الثا: عن ضباعة-رضى الله عنها- قالت: دحل على رسول الله ل وأنا 
شاكية» فقال: «أما تريدين الحج العام؟» قلت: إن عليلة يا رسول الله! قال: 


بعذر ا مرض ونحوه. ج(۷ 1۲۰( (۰). 
امرض ونحوهء ج(۱۲۰۸) .)٠١5(‏ 
المرض ونحوه» ج(۱۲۰۸) .)٠١7(‏ 
69 أخجر بجه النسائي 5 سننه ص 47١‏ » کتاب احج باب الاشتراط في الج ح(١۲۷۹)»‏ 
والدارمي في سننه 5/7 5. وقال الشيخ الألبان في إرواء الغليل :١85/5‏ (صحيح). 


۸ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





(«(حجي وقولي: علي حيث تحبسيئ)0"). 
وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله يَ: «أحرمي 
وقولي: إن علي. حيث تحبسيئ؛ فإن حبست أومرضت فقد أحللت من ذلك 
شرطك على ربك عز وجل»”". 
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على صحة الات شتراط في النسك» 
وأن من اث شترط ثم حبس فإنه يحل من نسكه بدون أن يلزمه شيء» وقد عمل 
عقتضى ذلك جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي كله . 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو جواز الاشتراط 
لمن حاف الحبس عن أداء النسك» وأن ذلك لم ينسخ» وذلك لما يلي: 
أولا: لصحة ذلك عن البي يلك كما سبق بيانه» وعدم صحة ما ينافيه. ٠‏ 
ثانيًا: ولأنه قول جماعة من الصحابة» منهم: عمر» وعلي» وابن مسعو د - 
رضي الله عنهم-» ولم يصح إنكار الاشتراط إلا عن ابن عمر #ه» ولو لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص 44/8»كتاب الحج؛ باب في الشرط في الحج» ح(۲۹۳۷). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص :٤۹۸‏ (صحيح). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .۳١۸/٤١‏ قال الألبان في إرواء الغايل -۱۸۹/٤‏ بعد ذكر 
سنده-: (وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح). 
(۳) انظر: المحلى ١/٠٠٠-۸٠۱؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 855-851/90؛ المغينٍ 497/9 
امجموع ۱۸۳/۸. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 8 ١‏ 





يكن في المسألة شيء عن رسول الله يك لكان قول جماعة الصحابة أولى من 
ا 9 5 3 نا عن ١١‏ 
قول ابن عمر هه» فكيف وقد صح فيها ما سبق ذكره عن رسول الله وخ . 

ثالغا:إن القول بنسخ الاشتراط في النسك ضعيف وغير صحيح يدل على 
ذلك ما يلى: 

أ- إن ما يستدل به على النسخ ضعيف السند؛ لذلك لا يصح 
الاستدلال منه على نسخ ما صح وثبت من قول البي يل . 

ب- إن ما يستدل به على النسخ روي ذلك عن ابن عباس 5ه» وقد 
روي عنه أيضًا القول ممقتضى حديث ضباعة-رضي الله عنها-"» وهذا مما 
يضعف الرواية عنه بالنسخ. 

ج- إنه لا يوحد دليل يدل على أن قوله تعالى: « فَإِن 
ص 5 ا 2 ١‏ 
ايسر من اهدي م * نزل بعد قول البي ك لضباعة-رضي الله عنها-: 
«حجي واشترطي» بل الظاهر عكسه كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


مو وك 
ا 


.٠١/٤ انظر: المغي 444/0 فتح الباري‎ )١( 

(۲) راحع الكلام عليه عند تخريجه في دليل القول بالنسخ. 
(۳) انظر: امحلى .٠١١/١‏ 

.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


٠١‏ ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السادس: دخول الحرم من الأبواب. 
صرح جمع من أهل العلم. منهم: الحازمي“"2», والرازي وأبو 

إسحاق الحعبري» أن الناس غير الخمس كانوا في الجاهلية وفي 
أول الإمتلام. إا أحرم الرحل شتهع بالج أو العمرة' م يدنل خاتطاء ولا 
بيتأء ولا دار من بابه ولم يخرج منه حي يحل من إحرامه» ويرون ذلك 
:فضت الله ذلك وار تايان الوت من أبواقا: 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من 
ظهورهاء وأنه لا يحرم إتيانما من الأبواب في حال من الأحوال. 

ويدل على ذلك وعلى النسخ ما يلي: 


أولا: عن البراء نه يقول: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا 


.۳۷٤ 910/9 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص٤ .٦‏ 

(؟) رسوخ الأحبار ص271717-7175 وانظر: أسباب التزول للواحدي ص57؛ فتح الباري 
٩ ۳‏ عمدة القاري ٤٤۱-٤۳۹/۷‏ . 

)٤(‏ الحمس هم: قريش» وكنانة» وحزاعة» وثقيف» وحشم» وبي نضر بن معاوية» وبنو عامر 
بن صعصعة. وسموا حمسا لتشددهم في دينهم. انظر: الاعتبار ص 4/4 الجامع لأحكام 
القرآن 747/7؛ رسوخ الأحبار ص١٠۷٠.‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي الثلاثة قبل السابقة» وانظر: حامع البيان للطبري 977/7- 
4 أحكام القرآن للحصاص ١/١٠١8؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 4١٠١١21٠٠١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن ؟/47 4-5 84؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7١ 5/١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين 1۳1 


رجحل من الأنصار فدحل من قبل بابه فكأنه عَيّر بذلك» فترلت: « وَلَيِسَ 


لير بآن تاوا الیک مِن ظهُورِهَا وَلكنْ لبر من كو وأنوا البيُورك :ين 
توابها 4 رة 4 








وني رواية عنه كله قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من 


مهد 


ظهره» فأنزل الله تعالى: « وَلَمسَ لير أن تَنُوا الوت من طُهُورهَا وَلكنَ آرم 
اک راتوا البو مِنْ أَبوبِهًا © [لبقرة: .]1۸٩‏ 

ثانيّا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: كانت قريش يدعون 
الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر 
العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام» فبينما رسول الله يك في بستان 
فخخرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري"» فقالوا: يا رسول الله 
إن قطبة بن عامر رحل فاجر؛ إنه حرج معك من الباب» فقال: رما حملك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۷١٠‏ »كتاب العمرة» باب قول الله تعالى: # وأتوا 
ابوت من أبواها ))ح(۱۸۰۳)» ومسلم في ص حيحه 7717/9 كتاب 
التفسير» ح(۳۰۲۹) (۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص : 47 كتاب التفسير» باب # وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 4 ح(7١55).‏ 

() هو: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمروء الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً 
والعقبة والمشاهد» وكانت معه راية ببئ سلمة يوم الفتح» قيل: توفي في خلافة عمر فلاف 
وقيل: في حلافة معاوية طله. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١5/7‏ الإصابة 0/7 1557. 


۴( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
على ذلك؟» قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت» فقال: إن أحمسي» قال: 
إن دين دينك» و الله عز وجل: لسن لبان تأنوأ ايوت من ظَهُورِهًا 
ون ار مَنِ أت وو ا ا ۹ 

ثالها: عن ابن 0  :4#‏ وَلَيِسَ الِْرٌ بأن تَأنُوأ الوت من طُهُورِهَا 
وَلكنّ الْيرّ من ات واوا Il‏ بَوَابها 4 [البقرة: »]١89‏ وإن رجالا 
من أهل المدينة كانوا إذا حاف أحدهم من عدوه شيئاً أحرم فأمن» فإذا 
أحرم لم يلج من باب بيته» واتخذ نقبا من ظهر بيته» فلما قدم رسول الله 
يه المدينة كان يما رحل محرم كذلكء وإن أهل المدينة كانوا يسمون 
البستان الحشٌ» وإن رسول الله يك دحل بستاناً فدخله من باب ودحل 
معه ذلك النحرم, فناداه رجحل من ورائه: يا فلان إنك 0 وقد دحلت! 
فقال: رانا أحمس», فقال: يا رسول الله إن كنت 2 فأنا محرم» وإن 


كنت أحمس فأنا أحمس. فأنزل الله تعالى ذكره: ‏ وَلَيِسَ أَلْيدٌ بان تَأنُوا 


لْبيُوك من ظَهُورِهَا 4 إلى آحر الآية. فأحل الله للمؤمنين أن يدخلوا من 
أبوابما)”". 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك ٠۸/١‏ والواحدي في أسباب التزول ص۳۳ والحازمي في 
الاعتبار ص77”. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهي في التلخيص. 
وذكر ابن حجر في الفتح 774/7: أنه أخرجه ابن خزعة والحاكم في صحيحهما-فذكر 
سنده- ثم قال: (وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على 
الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن مید عنه فلم يذكر جابراً). 

(۲) أحرجه الطيري في جامع البيان 57//7. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين \orY‏ 





رابعًا: عن الزهري قال: (كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة م 
يحل بينهم وبين السماء شيء يتحر حون من ذلك» وكان الرحل بخ رج 
مهلا بالعمرة فتبدو له الحاحة بعد ما يخرج من بيته فيرحع ولا يدحل من 
باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماي فيفتح 
الجدار من ورائه» ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته» 
حي بلغنا أن رسول الله يك أهل زمن الحديبية العمرة فدحل حجرة 
فدحل رحل على أثره من الأنصار من بي سلمة» فقال له البي : اي 
أهمس» قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك فقال الأنصاري: 
"وأنا أحمس" يقول: وأنا على دينك» فأنزل الله تعالى ذكره: ولیس آلْيرٌ 
بأن اوا نیرت ن طيورها 4 [البقرة: A‏ 

فهذه الأدلة تدل على أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من 
ظهورها. وإنكار البي يي على قطبة بن عامر خروجه من الباب يدل على 
أنه كان مشروعا في أول الإسلام» ثم نسخ الله ذلك وأمر بإتيان البيوت 
والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 2478/1 وهو مرسل صحيح. وانظر فتح 
الباري .۷٦۹/۳‏ 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري 359-377/7؛ أحكام القرآن للحصاص 47٠١/١‏ أسباب 
التزول للواحدي ص۳۳؛ الاعتبار ص٤‏ ۳۷؛ الحامع لأحكام القرآن ؟/417 4-7 84؟ الناسخ 


الأحبار ص١٠۳۷۷-۳۷؛‏ فتح الباري ۷1۸/۳ ۷1۹؛ عمدة القاري ٤٤١-٤۳۹/۷‏ . 
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المطلب السابح: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى 
مكة ويكثره في اليوم والليلة» فإن له أن يدخلها بغير إحرام. أما غيرهم 
5 لا يدحلوهًا بغير إحرام بالحج أو العمرة وأن ما يدل على دخوها 

بغير إحرام قد نسخ. وممن صرح به ابن عبد البر. 

ويتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في دحول مكة سبب آخر 
لاحتلافهم فيها'". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن ابن عباس 5ه أن البي ييل قال: ررإن الله حرم مكة فلم تحل 
اك قزار ابوه قن كنل ی و استعة من فا ا تعلق 
حلاها» ولا يُعْضّدة» شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تُلتقط لقطتها إلا 


لمعرف». وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذحر”” لصاغتنا وقبورنا. فقال: 


(۱) ونسبه إلى جميع العلماء. انظر: التمهيد ۳۰۸/۹ ١٠١8؛‏ الاستذكار 4/9 .۷٠٠١ »۷٠‏ 

(۲) انظر: التمهيد 5/9.-١١89؛‏ المغين .۷٠/١‏ 

(۴) الخلا بالقصر: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/۲۹٠؛‏ المصباح المنير ص5١‏ . 

.۲٠۸/۲ العضد: القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

.55/١ الإذحر: حشيشة طيبة الرائحة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )5١( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين ١ oo‏ 





الا الإذح. 


ثانيًا: عن أبي شريح» أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قام به الي يك الغد من 
يوم الفتح سمعته أذناي» ووعاه قلي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به حمد 
الله وأثى عليه ثم قال: رإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك ها دمأء ولا يعضد مما شجرة» 
فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يك فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من فار ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٦۳‏ كتاب جزاء الصيد» باب لا ينفر صيد الحسرم» 
ح(۱۸۳۳)» ومسلم في صحيحه 7517/5 كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء ح(515١1١) .)٤٤٥(‏ 

(۲) هو: خويلد بن عمرو بن صخرء وقيل: عمرو بن خويلد؛ أبو شريح» الخزاعي الكعبي؛ 
أسلم قبل الفتح» وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح» وروى عن الني » وروى عنه: نافع 
بن حبير» وأبو سعيد المقبري» وغيرهماء وتوفي سنة ثمان وستين. انظر: الإصابة 4775/5 
قذيب التهذيب ١7/١7‏ ١؛‏ التقريب .5١ ٤/۲‏ 

(۳) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد, القرشي الأموي» المعروف بالأشدق» تابعي؛ 
ولي إمرة المدينة لمعاوية به ولابنه» وروى عن: عمر» وعثمان» وغير*ماء وروى عنه 
موسى» وأمية» وغيرهماء وقتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين. انظر: تمذيب التهذيب 
۸ التقريب ١/ه7/.‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص8 ١‏ كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
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ثالهًا: عن أبي هريرة وك أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بن 
ليث بقتيل لهم في الحاهليةء فقام رسول الله يل فقال: ررإن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي ساعة من فارء ألا وما ساعن هذه حرام» لا 
يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين؛ إما يودى وإما يقاد» الحديث”. 

ويستدل منها على النسخ: بأنه ثبت أن البي وه دحل مكة عام الفتح 
بغير إحرام» و هذه الأحاديت تدل على أن البي يله حطب بعد ما فتح مكة 
وبين حرمتهاء وأا أحلت له ساعة من فارء ثم عادت حرمتها بعد ذلك» 
والمراد بحلها له بيط هو دحوله إليها بغير إحرام» لذلك تكون هذه الأحاديث 
ناسخة لدحوله يل مكة بغير إحرام؛ لأنها بعده”". 

واعترض عليه: بأن المقصود بمذه الأحاديث هو عدم جواز القتال بمكة» 
وأن الني يك إنما أحل له القتال يما ساعة من نهار» ثم حرم القتال يما بعد ذلك» 


ح(٤‏ ۱۰)» ومسلم في صحيحه 514/5 ؟»كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وحلاما 
وشجرها ولقطتهاءح(5 )١١5‏ (455). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٩٤٤‏ ١»كتاب‏ الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» ح(۰٠1۸۸)»‏ ومسلم في صحيحه ۲٠٦/١‏ كتاب الحج» باب تحريم مكة وتسرم 
صيدها وشجرهاء ح(5 .)٤٤۷()۱ ۳١‏ 


(۲) انظر: شرح معان الآثار ؟/57-165؟؛ التمهيد 05/9 809-7. 
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كما ينص عليه حديث ابي شريح ذه حيث قال لعمرو بن سعيد-وهو يبعث 
البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير 5ه -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك 
قولاً قام به النبي يك الغد من يوم الفتح سمعته أذناي» ووعاه قلي» وأبصرته 
عيناي» حين تكلم به حمد الله وأ عليه ثم قال: ررإن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك ها 0 
فتكون في هذه الأحاديث دلالة على نسخ إباحة القتال عمكة. أما الاستدلال 
منها على نسخ دخحولها بغير إحرام فليس فيها ما يدل على ذلك '. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك» 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز دحول من هو حارج المواقيت مكة بغير إحرام؛ 
ومن دخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة. 

وهو مذهب الحنفية”". 

القول الثابي: إنه لا يدحل أحد مكة بغير إحرام إلا أن يكون من 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١٠٠٠؛‏ الحلى 8/5 ."؛ المجموع ۷/١٠؛‏ فتح الباري 
٤‏ عمدة القاري 289/7؛ الشرح الممتع /175. وسيأتٍ في المطلب الرابع عشر 
بيان نسخ استحلال الحرم المكي عند فتحها. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 55/7 ؟؛ مختصر احتلاف العلماء ؟/50؛ مختصر القدوري 
ص"5؟ بدائع الصنائع ۲/٠۳۷؛‏ الدر المختار وحاشيته رد الحتار ٤۲۷/۳‏ . 
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المترددين عليهاء أو عاد لما لأمر» ومن دخلها بغير إحرام فقد أساء ولا 
وهو مذهب المالكية» وقول للإمام الشافعي" ومذهب الحنابلة". 
وروي نحوه عن ابن عباس هه وعطاءء والحكم, والقاسې وجاهد. 
القول الثالث: يجوز دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكا ولكن 
المستحب والأفضل له أن يدخلها بإحرام. 
O).‏ ( 


ذلك عن ابن عمر #هء وهو قول الزهري» والحسن البصري» وداود 


الظاهري» وابن حزم . 


)١(‏ انظر: التمهيد ۳۰۹/۹؛ جامع الأمهات ص88 ١؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 
٤-۷٥؛‏ التاج والإكليل 4//ه؛ الشرح الكبير ۳۹-۳۸/۲. 

(۲) انظر: الأم 5/7 50-١‏ ١؛‏ العزيز ۳۸۸/۳؛ روضة الطالبین ص۳۸۷؛ المجموع ۱۳۲/۸؛ 
المنهاج وشرحه مغ المحتاج 751/7 

(؟) انظر: الغ ۷۲-۷۱/۰؛ الشرح الكبير 4١71/7‏ الفروع ۳۰۹/۰ الإنصاف 4١17/8‏ 
منتهى الإرادات ۱۷۸/۱. 

.۲٠۰-۲۰۹/۳ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) انظر: مختصر المزني ص ؛ 8؛ العزيز ۳۸۸/۳؛ روضة الطالبين ص۳۸۷؛ امجحموع 17/07 
۸ 86 !؛ المنهاج وشرحه مغين الحتاج 771/7. 

(5) انظر: المغ ١/۷۲؛‏ الفروع ١/۹٠؛‏ الإنصاف .١١/8‏ ورححه الشيخ ابن عثيمين في 
الشرح الممتع .١17/5 ۱٤۸/۳‏ 

(۷) انظر: التمهيد 9/9 .©؛ الحلى ۳٠۷/١‏ الفروع ١/۹٠؛‏ فتح الباري .۷٠/٤‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 1۹ 





الأدلة: 

استدل من قال بعدم جواز دخول مكة بغير إحرام-وهم أصحاب القول 
الأول» والثاني- بأدلة أهما ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي تدل على حرمة مكة, وأفا إنما أحلت للبي 4 
ساعة من النهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة-وقد سبقت جملة منها 
في دليل القول بالنسخ-فهي تدل على اما أحلت للبي بيك ساعة من النهار 
فدحلها بغير إحرام» ثم عادت حرمتها بعد ذلك فلا يدخلها أحد بغير 
إحرام؛ من أجل أا حرم . 

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال» ويمكن أن يقال أيضًا: 

إنه إذا كان علة وجوب الإحرام على كل من يريد دول مكة كوا 
حرماً فينبغي تعميمها لكل من يدخحل إليها سواء كان من داحل المواقيت أو 
من خارجهاء وسواء عاد إليها لأمر أم لا؛ لأا حرم بالنسبة هم كما هي حرم 
بالنسبة لغيرهم. 

ثانيًا: ما روي عن ابن عباس ذه مرفوعاً وموقوفاً: (لا يدحل أحد 
مكة إلا محرما)”". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ؟15-1759/7؛ التمهيد ۳۰۸/۹-١٠۳؛‏ بدائع 
الصنائع .۳۷١/۲‏ 
(۲) أما الرفوع فقال ابن حجر في التلخيص الحبير 47/7 ؟: (رواه ابن عدي مرفوعا من 


وجهين ضعيفين). وقال ابن مفلح في الفروع 7.05/5: (فيه حجاج ضعيف مدلس» 


٠‏ ؟ © ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالعًا: عن نافع عن ابن عمر 5 ل ند 
بلغ قديداً بلغه عن حيش قدم المدينة» فرجع فدحل مكة بغير إحرام)”") 

ووجه الاستدلال منهما: أن ما روي عن ابن عباس ڪه يدل على عدم 
جار لعل اد مک ع 

أما ما روي عن ابن عمر ذه فاستدل منه أصحاب القول الأول وهم 
الحنفية على أن من كان داخل المواقيت فله أن اك بغير إحرام لفعل 
ابن عمر طب فإنه كان داخل المواقيت ودخلها بغير إحرام'") 

واستدل منه بعض من أصحاب القول الثاني: أن ذلك فيمن رحع إليها 
لأمرء أو حوف“. 


واعترض على الاستدلال .ما روي عن ابن عباس وابن عمر-رضي الله 


ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وابن عدي» 
وقال: لا أعرفه مسنداً إلا من هذا الوجه). أما الموقوف فأحرجه الطحاوي في شرح معان 
الآثار 777/7 ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف .۲١۹/۳‏ وذكر ابن حجر في التلخيص 
أن البيهقي أخرحه من حديث ابن عباس نحوه وأن إسناده جيد. كما ذكر أن في رواية 
ابن أبي شيبة طلحة بن عمرو» وفيه ضعف. 

)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ ۳۳۷/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار-والسياق له- 
؟”. ورجال مالك رجال الجماعة. 

(۲) انظر: الأم ۲ الفروع .م 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ؟/757. 

.7٠١ 5/9 انظر: التمهيد‎ )٤( 


الياب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين ١6:4١‏ 





عنهم- .كا يلي: 

أ- إن ما روي عن ابن عباس 5د مرفوعاً غير صحيح. أما ما روي عنه 
موقوفاً فيعارضه فعل ابن عمر 5ه» فلو كان الإحرام واجباً على كل من يريد 
دحول مكة لما دحلها ابن عمر ذه بغير إحرام”". 

ب-إن تخصيص فعل ابن عمر .من كان داخل المواقيت» أو .كن حرج 
منها ثم عاد إليها لأمر» ليس عليه دليل. كما أن تعليل وحوب الإحرام 
كوه ا سفن مو قال دارط هذا ال ض: 

دليل القول النالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو جواز دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد 
نسكا- ما يلي: 

أولا: عن جابر بن عبد الله الأنصاري 5ه أن رسول الله وله دحل مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»". 

ثانيًا: عن أنس بن مالك 4ه أن رسول الله يل دحل عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر"» فلما نزعه جاءه رجحل فقال: إن ابن 


؛١7/7 راحع تخريج رواية ابن عباس ذه في ص37*١٠١. وانظر: الأم 7/هه ١؛ المجموع‎ )١( 
۰ .۳٠۹/۰ الفرو ع‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠۹/١‏ كناب الحج» باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام ح(۸١۱۳)‏ (4051). 

(5) المغفر هو: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. وقيل هو: ما يلبس تحت البيضة. 
انظر: النهاية قي غريب الحديث ۲/۲٠۳؛‏ المصباح المنير ص757. 


٠١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
حطل”'' متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوم)”". 

العًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: «أن النني يي وقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل نحد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن هن ولكل آت 
أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حي أهل مكة من مكة)”". 





رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل النبي 
فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة» فمن 


5:١ 5 : 9‏ 
زاد فهو تطوع)2 ١‏ 


(۱) هو: عبد الله بن حطل. وقيل: عبد العزى بن حطل. وقيل: عبد الله بن هلال بن حطل. 
وهو من بي تيم بن فهر بن غالب. وقد أمر النبي كل بقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة؛ 
لأنه ارتد بعد إسلامه» وقتل النفس الي حرم الله ثم لحق بدار الكفرء واتخذ قينتين يغنيانه 
بمجاء البي ود انظر: سيرة ابن هشام ١9/7‏ 4» ١٠4؛‏ التمهيد ۹/١١۳؛‏ فتح الباري 
Tt‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦٠۳‏ » كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام» ح(845١)»‏ ومسلم في صحيحه ١51/5‏ كتاب الحج) باب جواز دحول مكة 
بغير إحرام» ح(۷٣۱۳)‏ (450). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٦٦۳‏ كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام»ح(١٤۱۸)»‏ ومسلم في صحيحه ۱۹/١‏ »كناب الححج» باب مواقيت الحج 
والعمرةح(81١1١) .)١١(‏ 

.١ 5/817 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاة والصوم. والحج. وأحكام الحرمين o£‏ 





ويستدل من هذه الأدلة على حواز دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد 
النسك من وجوه: 

أولا: إن حديث جابر وأنس -رضي الله عنهما -يدلان على أن البي وَل 
دحل مكة عام الفتح بغير إحرام» فثبت من ذلك عدم وجوب الإحرام على 
من يدل مكة ولا يريد النسك0©. 

ثانيًا: إن حديث ابن عباس ه الأول يدل على عدم تحاوز المواقيت 
ودخول مكة بغير إحرام؛ لمن يريد الحج أو العمرة» فيفهم منه أن من لا يريد 
ر يتجازها ويدخل مكة بغير إحرام". 

ثالا: إن حديث ابن عباس 5 يه الثاني يدل على أن الحج فرض في العمر 
مرة واحدة» وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع» وهذا مما لا حلاف فيه. فإيجابه 
أو إيجاب العمرة على كل من يدحل مكة كل مرة يخالف ظاهر هذا الحديث. 
ولو كان المرور بالميقات أو دول مكة موجبا للإحرام على كل أحد لبينه 
النبي وَل لاستدعاء الحاجة إلى البيان0©. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم 


)١(‏ انظر: التمهيد ۳۰۸/۹؛ المحلى ١/۳۰۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4705/8/5 فتح 
الباري 7/4/!؛ عمدة القاري .٥۳۹/۷‏ 

(۲) انظر: امحلى ١/۸٠٠؛‏ فتح الباري 7١/4‏ عمدة القاري 5/1 57. 

(۳) انظر: المحلى ١/۷٠۳؛‏ المغيني 4/7/0 الشرح الممتع .٠١١/۳‏ 


٤ ٤‏ ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالصواب- ما يلي: 

أولاً: إن الراحح هو القول الثالث وهو استحباب الإحرام لمن يدخل 
مكة ولا يريد النسك» وعدم وحوبه عليه» وذلك: 

أ- لكثرة أدلته مع قوتا وظهورهاء بخلاف أدلة الأقوال المخالفة له. 





ب-ولعدم وحود دليل صريح صحيح يوجب الإحرام على من 
يدحل مكة ممن لا يريد النسك» ولق كانه ذلك حا لين اى 8 
لس المباجة إل 

ثانيًا: إن القول بأن دحول البي بك مكة بغير إحرام قد نسخ» غير 
صحيح؛ لعدم صحة الاستدلال على نسخ ذلك من الأحاديث اليّ بين الني 
يذ فيها حرمة مكة وأن حرمتها عادت بعد ما أحلت للبي ييل ساعة؛ لأن 
الظاهر من تلك الأحاديث بيان حرمة الاقتتال في مكة وسفك الدماء يما لا 
الدحول إليها بغير إحرام» كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


.٠١١/۳ انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.٠۳١/۷ انظر: المحلى ١/۳۰۸؛ المجموع‎ )۲( 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ه:ة١‏ 

المطلب الثامن: قطح الخفين لمن لم يجد النعلين. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجد نعلين فإن له أن يلبس 
حفين» ولا يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين» وأن الأمر بة بقطعهما أسفل 





الدين عبد السلام ابن تيمية”» وشيخ الإسلام ابن تيمية”» وابن القيم©. 
وذهب الطحاوي إلى أن لبس الخفين 1 في الإحرام للرحال 
عند وجود النعلين وعند عندهماء ثم نسخ ذلك فمنع لبسهما في حال 
وحود النعال» وأبيح لبسهما في حال عدم النعال» ثم نسخ ذلك فأبيح 
لبسهما في الإحرام في حال عدم النعال بعد أن تقطع أسفل من الكعبين“. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» والسبب 
الآخر هو وس المسكوت عنه في بعض الأحاديث على المنطوق 


به في بعض الآحر”") 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 4١97/1١‏ تمذيب السنن لابن القيم *///54. 

(۲) انظر: المغئي .٠١۲/١‏ 

(۳) انظر: منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 5/8. 

.٠۹٩/۲۱ انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ۳۰/۲؛ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.8 41/8 انظر: قهذيب السنن‎ )5( 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار ۳۹۰-۳۸۹/۳. 

(۷) راحع المصادر السابقة في المسألةء وانظر: بداية امجتهد 1۳۹/۲. 


١ © >‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بدسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: 

أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلا قال: يا رول 
الله ما يلبس الحرم من الثياب ؟ قال رسول الله : رلا يلبس القمصء ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا جد نعلين 
ااا عق ا نهل عرد الكمين ير ا فو اعات ب 
زعفران أو ورس». 

وفي رواية عنه ضيه قال: معت رسول الله و يقول على هذا المنبر» وهو 
ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: رلا تلبسوا العمائم» والقمص» ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا ثوب مسه الورس ولا الزعفران». 

وروی نافع عنه 5ه قال: نادى رجحل رسول الله وهو يخطب وهو 
بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسحدء فقال يا رسول الله ما يلبس 
ا حرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس السراويل» ولا العمامة» ولا القميص» 
و اديت 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦ ٠١‏ »كتاب الحج» باب ما يلبس امحرم من الثيات» 
ح(۲٤١۱)»‏ ومسلم فی صحيحه ۱۱/١‏ كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يياحءح (۱۱۷۷) .)١(‏ 

(۲) أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند .٤۷٤/۸‏ وقي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس 
وقد عنعن. 

(") أخرجه بهذا السياق البيهقي في السنن الكبرى 78/5 وانظر سنن الدارقطي 7170/7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين /ائ# ه6١‏ 





وفي رواية رابعة عنه ڪه أن رجلاً قال: يا رسول الله ! ما تلبس من 

الثياب إذا أحرمنا؟ قال: رلا تلبسوا القمصء ولا العمائم...» الحديث'. 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: خطبنا البي يه 

بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم جد 
النعلين فليلبس الخفين». 

ثالغا: عن جابر د قال: قال رسول الله ي: رمن لم يجد نعلين فليلبس 
حفین» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)7". 

ويستدل منها على نسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: بأنه يظهر 
من مجموع روايات حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أن الأمر بقطع الخفين 
لمن لم يجد النعلين كان بالمدينة قبل أن يحرم الناس بالحج» وحديث ابن عباس 
وجابر-رضي الله عنهم-ليس فيهما الأمر بقطع الخفين لمن لم يحد النعلين» وقد 
ذكر ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه سمع ذلك من الني وله حينما حطسب 


)١(‏ أخرجه هذا السياق النسائي في سننه ص۷١٤‏ » كتاب مناسك الحج» باب النهي 
عن لبس السراويل في الإحرام؛ ح(7170١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي ص۷١٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠٠۳‏ كتاب جزاء الصيد» باب إذا لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل» ح(١۳٤۱۸)»‏ ومسلم في صحيحه ٠١/١‏ كتاب الحج» باب ما بباح للمحرم 
بحج أو عمرة لبسه وما لا ییاح؛ ح(۱۱۷۸) .)٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 4/5 ١‏ »كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
وما لا يياح»ح(15١١)‏ (0). 


١ © 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بعرفات» فيكون حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهما-ناسخاً للأمر 
بقطع الخفين في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-؛ لوجود ما يدل على 
تأخر حديثهما على حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وعلى أن ما في 
حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-شرع جديد شرعه الله على لسان 
نبيه ي بعرفات لم يكن شرع بالمدينة بعد» ولو لم يكن كذلك لبين لهم ذلك 
في حطبته بعرفات؛ لأن أكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا أمره وله بقطع 
الخفين في حطبته بالمدينة قبل الح وتأخير البيان عن وقت الخاجة لا يجوز" . 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: بأنه قد جاء في بعض طرق رواية ابن عباس» وبعض طرق حديث 
جابر -رضي الله عنهما-الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين» ففي حديث 
ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله يل يقول: رإذا لم سد 
إزاراً فليلبس السراويل» وإذا ل يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل 
من الكعبين»". 


)١(‏ انظر: سنن الدارقطيئ 770/7؛ السنن الكبرى للبيهقي 5/١8؛‏ المغي ١/۲۲٠؛‏ بجموع 
الفتاوى 4١95/7١‏ شرح العمدة ۲/٤۳۰-۲؛‏ تمذیب السنن »۳٤۷/۳‏ ۸٤۳؛‏ فتح 
الباري ٤۹٤ ٤۹۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص ۱۸١٤ء‏ كتاب المناسك» باب الرحصة في لبس الخفين في 
الإحرام لمن لا يجد نعلين» ح(۲۹۷۹). وذكر ابن الت ركمان في الجوهر النتقي :۸٠/١‏ أن 
سنده جيد. وقال العيئ في عمدة القاري 10/7: (هذا إسناد صحيح). وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص۸١٤:‏ (صحيح دون "وليقطعهما" فإنه شاذ). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين ١8‏ 





وعن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : «من 
م جد إزارا وهو حرم فوجد سراويل فليلبسه» ومن لم يجد نعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»”". 

وهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-موافقاً لحديث 
ابن عمر-رضي الله عنهما- في الأمر بقطع الخفين» ولا يكون حديثهما 
تامع ر 

وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس كه غير صحيح» 
بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود» شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران: 

أ- إن الحديث رواه جمع من الثقات» ول يذكروا هذه الزيادة. 

ب-إن حديث ابن عباس يه مروي من طريق عمرو بن دينار» وهو قد 
روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيهاء وهما: 


.' أنه صرح بأنه ليس في حديث ابن عباس ذفن : رروليقطعهما»”‎ -١ 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :۲۲۲/١‏ (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن). 
وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .١957/5‏ 

(۲) انظر: الجوهر النقي ١/١۸؛‏ عمدة القاري 0/1”. 

(۳) هو: إسماعيل بن مسعود الححدري» أبو مسعود البصري» ثقة» روى عن بشر بن المفضل» 
وخالد بن الحارث» وغيرهماء وروى عنه: النسائي» وأبو حاتم» وغيرهماء وتوف سنة مان 
وأربعين وماتتین. انظر: تمذیب التهذيب ۲۹۸/۱؛ التقريب .49/١‏ ش 

.٠۹٥/٤ انظر: إرواء الغلیل‎ )٤( 

(5) انظر: مسند أحمد ۰٤٦۲/۳‏ ح(٠٠۲۰)»‏ وشرح معان الآثار ٠۳۳/۲‏ وإرواء الغايل 
14 . 


١! ٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





؟- أنه روى كذلك حديث ابن عمر 5ه في الأمر بالقطع» ثم كان 
يقول: (انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس). فلو كان 
في حديث ابن عباس وه الأمر بالقطع لما قال قوله هذا0". 

أما حديث جابر هه الذي فيه ذكر الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين 
فلا يصلح للاحتجاج؛ لما في سنده من ضعيف وجهول» وعلى تقدير 
صحته فليس فيه أن ذلك كان بعرفات حي يعارض حديث ابن عباس-رضي 
الله عنهما-. 

الثابي: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وذلك بحمل المطلق على 
المقيد» كما أن في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- زيادة وهي صحيحة 
فينبغي قبوها”". 

وأجيب عنه: بأن هذا ليس من قبيل زيادة الثقة؛ لأنهما حديثان تكلم 
البي يي كهما في وقتين ومكانين» كما أن احتمال أن يكون ذلك من قبيل 
المطلق والمقيد بعيد؛ بل الظاهر أن ما في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- 
شرع جديد مخالف لما سبق في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وأقما 
حديثان يغاير كل منهما الآخر» ولو لم يكن الأمر كذلك لبين البي يه ذلك 
في حطبته بعرفات؛ لأن من مع حطبته بعرفات أكثر ممن سمعها بالمدينة» 


.۸٠/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.١57/5 انظر: إرواء الغليل‎ )۲( 
.۷/١ نيل الأوطار‎ ؛٤۹‎ ٤/۳ انظر: المجموع ۷/٤۷٠؛ فتح الباري‎ )5( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين 1001 





فكانت الحاحة داعية لبيان ذلك» ولا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجة. 

دليل من قال بدسخ لبس الخفين بدون القطع: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديت ابن عمر» وابسن 
عباس» وجابر» رضي الله عنهم. 

ثانيًا: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة" قال: حرجت مع عمر إلى مكة 
ورجل معنا يرتحر» فلما أن طلع الفجر قال له: مه أذكر الله قد طلع الفحرء 
ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم» فقال: وحف 
أيضاً وأنت محرم؟ فقال: (فعلته مع من هو خير منك» مع رسول الله يك فلم 
يعبه علي)”". 

ووجه الاستدلال منها على الدسخ هو: 

أ- إن حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه يدل على جواز لبس الخفين في 
الإحرام عند وحود النعلين وعند عدمهماء ثم نسخ ذلك فمنعوا من لبسهما 


)١(‏ انظر: شرح العمدة ۳۷-۲۸/۲؛ مجموع الفتاوى 4١90/7١‏ تمذيب السنن 45/9 8؛ 
مقار اميل م 

(۲) هو: عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك العزي» حليف بني عدي» عده البعض في 
الصحابة» والآخرون في التابعين» وروى عن عمر» وعثمان» وغيرماء وروى عنه 
الزهري» ويجى الأنصاري» وغيرهماء وتوفي بعد الثمانين. انظر: الإصابة ..٠١۷۳/۲‏ 

(۳) أخحرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ۰۳۸۱/۲ ۳۸۲. وروى نحوه 
أحمد في المسند كما قال الميثمي في مجمع الزوائد 2577/8 وف سنديهما عاصم بن عبيد 


لله قال الحيئمي: (وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف). 


۲ ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حال وجود النعال» بدليل: 

١-حديث‏ ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهم-.حيث إنهما يدلان على 
عدم جواز لبس الخفين عند وجود النعلين. 

؟-الإجماع» فقد أجمع الناس على نسخ حديث عبد الرحمن بن عوف 
ا , 

ب- ثم نسخ لبس الخفين بدون القطع على ما في حديث ابن عباس 
وجابر-رضي الله عنهم- بالأمر بقطعهما أسفل من الكعبين» على ما في 
حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- ©. 

واعترض عليه ما يلي : 

أ- إن الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن عوف هه على جواز لبس 
الخفين عند وجود النعلين وعند عدمهماء ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس 
وجابر-رضي الله عنهم -غير صحيح؛ لأمرين: 

-١‏ لأنه ضعيف20. 

؟- إن عبد الرحمن بن عوف هه لبس الخفين وهو محرم بعد موت الي 
يل ولما أنكر عليه عمر ذه ذلك بين أنه لبسهما مع البي ييه ولم يعبه عليه. 
وإطلاقه يدل على أنه كان خفاً صحيحاًء ولم يأمره عمر ذه بالقطع» ولعله لم 
)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ۳۸۹/۳. 

(۲) انظر المصدر في الحاشية السابقة. 
(۳) انظر: شرح مشكل الآثار ۳۸۹/۳. 
)٤(‏ راجع تخريجه في ص١5 .١5‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج.ء وأحكام الحرمين \oor‏ 

يكن يجد النعلين» فهو يدل على جواز لبس اللخفين بدون قطعهما لمن لم د 
لنعلين» فيكون ذلك دليلاً على نسخ الأمر بقطع الخفين لمن م جد النعلين» 
ET‏ يخود لبس الخفين وإن وجد النعلين حي يكون منسوخا 
بحديث ابن عباس ڪهه» فهو موافق لحديث ابن عباس هه وليس مخالفاً له 

ب- إنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- 
على نسخ حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-؛ لأن حديث ابن عمر-رضي 
لله عنهما- متقدم وحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- متأخر» كما سبق 
بيانه» والمتأحر ينسخ المتقدم» ولا حلاف في عدم حواز عكسه؛ لأن من شرط 
صحة النسخ تأحر الناسخ. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في قطع الخفين لمن لم يحد النعلين» على 
قولين: 

القول الأول: يحب قطعهما أسفل من الكعبين. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية“» ورواية عن 





.٠۸/۲ انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) راحع شروط النسخ في ص١1.‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4/7١85-1١؛‏ مختصر القدوري ص٦٦؛‏ بدائع الصنائع 
١ ۲‏ 4؛ الاحتيار .١ 515/١‏ 

؛٦۳۷/۲ بداية امجتهد‎ ؛8١‎ ٤/۳ انظر: المدونة ١/454؛ التمهيد 8./4؛ الاستذكار‎ )٤( 
.7١5/4 ؟؟ التاج والإكليل‎ ٠ 4 ا‎ CS 

.٠۷۳/۷ مختصر المزني ص 4؛ العزيز 4517/5 ؛ المجموع‎ 4١50/7 انظر: الأم‎ )٥( 


٤‏ 6ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الإمام أحمد» وقول عروة» ونافع» وإبراهيم النخعي» والثوري» 
وو ش 

القول الثاي: لا يجب قطعهما. 

وهو مذهب الحنابلة”» وقول عطاءء وعكرمة» والحسن» وروي ذلك 
عن عمر» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» رضي الله عنهم *. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين- ما 
سبق ذكره من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- وما ورد في إحدى طرق 
كل من حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنها- من الأمر بالقطع» وهو 
يدل على الويحويب7 . 


واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر- 


.7 55/8 الشرح الكبير 4/8 7؛ الإنصاف‎ 4١71/5 انظر: المغن‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳/٠۲؛‏ المغئ 171/5. 

(۳) انظر: المغيي 4١٠١/5‏ الشرح الكبير 8/8 1؛ الممتع ۲/١٠٠؛‏ الإنصاف 15/8 ؟؛ 
منتهى الإرادات .۱۸٤/۱‏ 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة «/875؛ ا مغن 4١7١/5‏ شرح العمدة 8//5؛ 
قذيب السنن .٠٤٦/۳‏ 

(5) سبق تخريج حديث ابن عمر في ص545١2‏ وحديث ابن عباس وجابر في 
ص48 .١1549 2١5‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع ٤/۲‏ ٠٠؛‏ المجموع 4١74/7‏ فتح الباري 154/7 49؛ عمدة 


القاري 50/10. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين 1o00‏ 








رضي الله عنهما- غير صحيح كما سبق بيانه. أما الأمر بالقطع في حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- فإن حديث ابن عباس 5ه بعده» لذلك يكون 
القول عوجبه أولى» وهو يدل على عدم وجوب القطع"". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاي-وهو أنه لا يلزم قطعهما- ما سبق ذكره ف 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس» وجابر-رضي لله عنهما-”", 
وليس فيهما الأمر بالقطع» فلو كان ذلك واجباً لبينه النبي 4؛ لأن 
السامعين لخطبته في يوم عرفات أكثرهم لم يشهد خطبته بالمدينة» فكانت 
. الحاجة داعية إلى البيان» وعدم ذلك يدل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير 
الان غ و الحا ا 


الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الأولى قطع الخفين أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين» وذلك: 
أ- عملا بحديث ابن عمر-رضى الله عنهما- » واحتمال حمل إطلاق 


.۳۸-۳١/۲ شرح العمدة‎ 4١77/5 انظر: المغئ‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديثهما في ص57 .١5‏ 

(۳) انظر: المغ 4١77/0‏ شرح العمدة ۳۸-۲۹/۲؛ مجموع الفقاوى١195/1؛‏ تقذيب 
السنن 7/8 84. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- على المقيد من حديث ابن عمر-رضي 
الله عنهما- . ۰ 

ب- حروجا من الخلاف» وأحناً بالاحتياط”". 

ثانيا: إنه لا يحب قطعهماء وذلك لحديث ابن عباس وجابر-رضي الله 
عنهما- مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر-رضي 
الله عنهما- 500 بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس-رضي اله عنهما- 
بعد حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كما سبق بيانه» ويقوي ذلك ما نقل 
عن أكابر الصحابة مثل عمر» وعلي وعبد الرحمن بن عوف-رضي الله 
عنهم-أنهم رحصوا في لبس الخفين وترك قطعهما. 

ثالنا: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم-والذين 
يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-» بحديث 
ابن عمر ظ4 غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس ذه متأخر عنه» ولا جوز 


نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


. 5 5/7 فتح الباري‎ 4١١7/8 انظر: الغي‎ )١( 
.١77/ه انظر: المغئى‎ )١( 
.۳۸-۲۸/۲ انظر: شرح العمدة‎ )۳( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين /اهة ١‏ 


المطلب التاسح: فسخ الحج إلى الحمرة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فسخ الحج” إلى العمرة قد نسخ”") 

ومن قال بالدسخ وصرح به: أبو بد القاسم بن سلام“ 
والجحصاص*» والكاساني”» ونسبه ابن حجر والعيي"» إلى الجمهور. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن احتلافهم في أمر الني و للصحابة الذين لم يكن معهم الهدى بفسخ 
الحج إلى العمرة هل كان خاصا بهم أم لاء سبب آخر لاختلافهم فيها"”. 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قوله تعالى: « وَأَتِمُوا للح ولعب به 4 . 








)١(‏ فسخ الحج هو: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير متمتعاً. انظر: 
فتح الباري 515/7. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ه"؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص ه؛ مجموع الفتاوى 5؟/45؛ زاد المعاد .٠۱۸۷/۲‏ 

() انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص٦٦‏ ١؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
للنحاس ص ه "؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص۲٠‏ . 

.٠٠٤ 2017/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 

(0) انظر: بدائع الصنائع .٠٤٠٠/۲‏ 

(5) انظر: فتح الباري .٥۲۹/۳‏ 

(۷) انظر: عمدة القاري ٠٠١/۷‏ . 

(۸) راجع المصادر السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد 5149/1". 

(9) سورة البقرة» الآية .)١55(‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثانيًا: : عن ألي موسى م ذك قال: قدمت على رسول الله يو وهو منيخ 
بالبطحاء. فقال: ررم أهللت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال البي وَل قال: 
«هل سقت من هدي؟» قلت: لا. قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتئي 
وغسلت رأسي. فكنت أفيَ الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. 
فإ لقائم ا إذ حاعني رحل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتقد. 
فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم» فبه فائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير 
المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأحذ بكتاب الله 


فإن الله عز وجل قال: : ١‏ وأتموا آتح والعمر له € [سورة البقرة: 5 ]. وإن 
نأحذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» فإن البي يك لم يحل حي نحر 
اهدي . 


وفي رواية عنه ذه عن عمر 4ه أنه قال: (إن نأحذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتمام» وإن نأحذ بسنة رسول الله يل فإن رسول الله يخ لم محل حي بلغ 
اهدي محلم" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١۳‏ »كتاب الحج باب من أهل في زمن الني ول 
كإهلال البي وَل ح(59ه ۱)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 5/5١١»كتاب‏ الحجء 
باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ح(771١) .)١55(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص57 7 كتاب الحجء باب الذبح قبل الحلق» ح(1775)؛ 


الباب الثاني: الزكاة والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 4ه ١‏ 





ثالًا: :ن ابر غ فن عر ين الطاب و أنه قال لا وى: ززيا اا 
الناس» إن رسول الله يك أحل لنا المتعة ثم حرمها عليناي© 

رابعًا: إن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله يك لم يفسخوا حجهم إلى 
ا a E‏ 
يخالفه E‏ ضي الله عنهم-فكان ذلك إجماعاً منهم على عدم 
الفسخ وعلى نسيخه””) 

ويستدل منها على النسخ: افد E‏ قن بدو لاق الح 
أمر أصحابه في حجة الوداع كل من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة معاء ولم 
يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا ذلك ويجعلوه عمرة» ثم إن عمر ذه كان ينهى 
عن فسخ الحج إلى العمرة» ويذكر أن كتاب الله يأمر بالتمام» وأن البي يك لم 
يتحلل من حجته حن بلغ الهدي محلهء وذكر كذلك أن البي نمى عن 
المتعة بعد ما أحلها. ولم ينكر أحد ذلك على عمر #ه. فدل ذلك على أن 


= ومسلم في صحيحهده/4١١»كتاب‏ الحج» باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر 

بالتمام ج(۱۲۲۱) .)١155(‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد :۱۸۸/١‏ (رواه البزار في مسنده) ثم قال: (فهنا الحديث لا 
سند ولا متن» أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد 
بالمتعة فيه متعة النساء الي أحلها رسول الله وَل ثم حرمهاء لا يجوز فيها غير ذلك البتة» 
لوجوه...). 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص١7١؛‏ أحكام القرآن للجصاص 
0 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس صه7. ٠‏ 


٠‏ ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فسخ الحج إلى العمرة قد نسخ بالأمر بإتمام الحج. ويؤكد ذلك أن الخلفاء 
الراشدين-رضي الله عنهم- حجوا بعد رسول الله ك ولم يفسخ أحد منهم 
حجه» فدل ذلك على i‏ 





واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على 

النسخ؛ لأن قوله تعالى: « وَأَيَمُوا للج وَآلْعُمَرَةَ ل 4. نزل عام الحديبية: 

وأمر البي يل للصحابة بالفسخ كان عام حجة الوداع» وهو بعد عام 

الحديبية» والمتقدم لا يكون اميا لما عر اما ها روت عن عدر ف ن 

أن البي ب فى عن المتعة بعدما أحلها فالظاهر أن المراد به متعة النساء؛ 

لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يجوز بلا حلاف. أما فعل الخلفاء-رضي الله 

عنهم-فليس هو مما ينسخ به. وليس في المسألة إجماع؛ فإن ابن عباس له 

كان يرى فسخ الحج إلى العمرة". 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في فسخ الحج إلى العمرة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يحوز فسخ الحج إلى العمرة. 

-ه17/١ أحكام القرآن للجحصاص‎ 4١7١ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص‎ )١( 
ه"؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/5؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس‎ ٤ 
.5179 »٥۲۱/۳ مجموع الفتاوى 45/17؛ فتح الباري‎ ؛۳٩ص‎ 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص74١؟؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص7 ه؛ 
زاد المعاد ۰۱۸۷/۲ ۱۸۸۔ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۱٦۱‏ 





وهو مذهب الحنفية» والمالكية"» والشافعية» وقول الشوري» 
والأوزاعي» وجمهور أهل العلم“. 

القول الثابي: يجوز فسخ الحج إلى العمرة. 

وهو مذهب الحنابلة» وقول الحسن البصري» وجاهد. 

القول الثالث: يحب فسخ الحج إلى العمرة. 

وهو مذهب ابن حزم”"» وقول ابن عباس ذدء وعطاء“. 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: ( وتوا آل وَآلْميرَة يه 04". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2155/7 4191 بدائع الصنائع 45/7 8؟ الدر المختار 01/5 5؛ 
حاشية ابن عابدين ٤٥۷/۳‏ . 

(۲) انظر: التمهيد ۱۷۸/۸؛ الاستذكار */.85؛ بداية المجتهد ٤۸/۲‏ ٦؛‏ 

(۳) انظر: الأم 48/7 ١؛‏ المجموع ٤/۷‏ ١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .۸۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص77١؛‏ التمهيد 7/8 1؛ المغينٍ 517/0 7؛ 
امجموع 5/17 .٠١‏ 

(5) انظر:الإفصاح لابن هبيرة ۲۲۹/۱؛ المغ 97/5 7؛ الشرح الكبير 4185/8 شرح 
الزركشي 57/7 ١؛‏ الإنصاف .٠۸١/۸‏ 

(5) انظر: التمهيد ۱۷۹/۸؛ المغ 7017/0. 

(۷) انظر: المحلى ©/88. 

(۸) واخحتاره ابن القيم. انظر: امحلى ١/5‏ 44 زاد المعاد ۰۱۸۷/۲ ۱۹۳. 

(94) سورة البقرة» الآية .)١55(‏ 


۲ه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: ما روي عن عمر 4# أنه قال: (إن نأحذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتمام» وإن نأحذ بسنة رسول الله ول فإن رسول الله و لم يحل حن بلغ 
المدي حلم . 

ثالا: عن أي سعيد الخدري ذه قال: حطب عمر الناس» فقال: (إن الله 
عز وجل رخص لنبيه ل ما شاء وإن ني الله قد مضى لسبيله» فأتموا الحج 
والعمرة كما أمركم الله عز وجل؛ وحصّنوا فروج هذه النساءع)”". 

وفي رواية عنه ڪه قال: قام عمر د ضيه خطيباً حين استخلف فقال: (إن 
الله عز وجل كان رحص لنبيه يي ما شاءء ألا وإن ني الله يك قد انطلق به 
فأحصنوا فروج هذه النساء وأموا الحج والعمرة لله كما أم رك" . 

وفي رواية أحرى عنه هه قال: قدمنا مع رسول الله يخ نصرخ بالحج 
صراخخاء فلما قدمنا مكة» طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فلما كان يوم التروية 
أحرمنا بالحج؛ فلما كان عمر هه قال: (إن الله عز وجل كان رخص لنبيه ل 
فيما شاءء فأتموا الحج والعمرم. 

رابعا: عن أي نضرة” » قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن 


.١5 سبق تخريجه في ص58‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في المسند .751/١‏ ورجال إسناده رجال الصحيح. 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠۹٥/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/199. 

(5) هو: المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي العوقي» ثقة» روى عن عليء وأبي ذرء 
وغيرماء وروی عنه سليمان التيمي» وابن ن ابي هند» وغيرهماء وتوقي سنة هان أو تسسع م 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين 1۳ 








الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لخابر بن عبد الله فقال: على يدي دار 
الحديث. تمتعنا مع رسول الله بي فلما قام عمر قال: (إن الله كان يحل 
لرسوله ما شاء ما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله 
كما أمركم الله. وبوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برحل نكح امرأة إلى أحل 
إلا رجمته بالحجارة)”"2. 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: كانوا يرون أن العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون الحرم صفرء ويقولون: إذا 
برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. قدم البي وَل 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «حل كلم”". 

سادسًا: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-قال: أهللنا مع رسول 
لله يك بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك عليناء 
وضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك البي يل فما ندري أشيء بلغه من السماءء أم 


ومائة. انظر: تمذيب التهذيب 70/١١‏ 5؛ التقريب .۲٠۳/۲‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 85/5 »كتاب الحجء باب في المتعة بالحج 
والعمرة ح(۱۲۱۷) .)١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١”ءكتاب‏ الحج» باب التمتع والقران» والإفراد 
بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي»ح(٤٦١٠)»‏ ومسلم ف صحيحه 
۳۰/١‏ کتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحجح(50؟١)‏ (۱۹۸). 


١ 8 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
شيء من قبل الناس. فقال: رأيها الناس! أحلوا. فلولا الهدي الذي معيء 
فعلت كما فعلتم» قال: فأحللنا حي وطثنا النساى وفعلنا ما يفعل المحلال. 
حي إذا كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهرء أهللنا بالحج”". 

سابعًا: عن بلال بن الحارث”" ذه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج 


لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خا 








)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۸۷/١‏ »كتاب الحجء باب بيان وجوه 
الإحرامح(5١75١) .)١57(‏ 

(۲) هو: بلال بن الحارث بن عصم. المزني» أبو عبد الرحمن» كان صاحب لواء مزينة 
يوم الفتح» وروى عن البي كله وروى عنه: ابنه الحارث» وعلقمة بن وقاص» 
وغيرهماء وتوقي سنة ستين. انظر: المستدرك للحاكم */597؛ هنيب التهذيب 
١‏ الإصابة ١//10م/١.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ف سننه ص77 كتاب المناسك؛ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها 
عمرة»ح »)۱۸٠۷(‏ والنسائي في سننه ص٦۳٤‏ » كتاب المناسك» باب إباحة فسخ الحج 
بعمرة لمن لم يسق الهدي»ح(۸٠۲۸)»‏ وابن ماجة في سننه ص" ٠‏ ه»كتاب المناسك» باب 
من قال: کان فسخ الحج لحم خاصة؛ ح(٤۲۹۸)»‏ والإمام أحمد في المسند ۱۸۳/۲١‏ 
وأبو عبيد ي الناسخ والمنسوخ ص۷۲١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار؟/4 2019 
والدارقطئ في سننه ۲٤۱/۲‏ والحاكم في المستدرك 537/8, والبيهقي في السنن الكبرى 
.٥‏ وق إسناده الحارث بن بلال» قال المنذري في مختصره :۳۳٠/۳‏ (هو شبه 
امحهول). وقال ابن حجر في التقريب :١77/١‏ (مقبول). وقال الإمام أحمد عن هذا 
الحديث: (لا أقول به» وليس إسناده بالعروف» ولم يروه إلا الدراوردي وحدم). انظر: 
ميزان الاعتدال ۳۲/۱٤؛‏ تمذيب السنن .۳۳٠/۳‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن 


ا داود ص۲۷۸ . وقال النووي قي المجموع ov‏ : (وإسناده صحيح إلا الحارث بن عت 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين همه ١‏ 





ثامًا: عن أبي ذر هه قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد يي حاصة). 

وفي رواية عنه 5ه قال: (إنما كان فسخ الحج من رسول الله يل 
لنا حاصة). 


وفي رواية أحرى عنه ه أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: ( م 
يكن ذلك إلا لل ركب الذين كانوا مع رسول الله طلم" . 


بلال» ولم ار في الحارث جرحاً ولا تعديلاء وقد رواه أبو داود ولم یضعفه» وقد ذكرنا 
مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد فيه ما يقتضي 
ضعفه). ثم ذكر قول الإمام أحمد أنه قال: وقد روى الفسخ أحد عشر صحايباً أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟ ثم قال: (قلت: لا معارضة بينكم وبينه حن يقدموا عليه لأفم 
أثبتوا الفسخ للصحابة ول يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثات 
الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ هم). 

.)١150( )١77 کتاب الحج» باب جواز التمتع»ح(5‎ 1١7/5 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه الحميدي في مسنده 2775/١‏ برقم (117)» وأبو عبيد في الناسخ وامنسوخ 
ص۷۲١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار١/2.1554‏ والدارقطي في ننه .۲٤۲/۲‏ 
ورجال إسناد الحميدي رجال الصحيح غير المرقع الراوي عن أبي ذر ذه وهو المرقع بن 
صيفي» وقيل: المرقع بن عبد الله بن صيفي» قال عنه ابن حزم في الحلى :۹۸/٥‏ (بجهول). 
ورد عليه ابن حجر في التهذيب ۸١/٠١‏ وقال: (وهو من إطلاقاته المردودة). وقال: 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه في التقريب :١70/7‏ (صدوق). وقال ابن القيم في 
زاد المعاد ۱۹۱/۲ عن المرقع: (ليس ممن تقوم بروايته حجة). 

(۳) أخرجه أبو داود تي سننه ص۲۷۸ »كتاب المناسك» باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها = 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية رابعة عنه 5 قال: (لاء والذي لا إله غيره» ما كان 
لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع 
رسول الله )20 . 

تاسعًا: : عن عثمان ذه (أنه سئل عن المتعة في الحج فقال: كانت 
نا ليست لكم) 9 

عاشرًا: عن عروة أنه قال لابن عباس ذفه: أضللت الناس يا ابن عباس. 
قال: وما ذاك يا غريّة؟ قال: تفي الناس ل إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وكان 
أبو بكر» وعمر-رضي الله عنهما-يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى 
يوم النحر. قال ابن عباس: هذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله ل وتحدثوني 
عن أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-؟ فقال عروة: (إن أبا بكر وعمر-رضي 
الله عنهما-كانا أعلم برسول الله يخ منك" . 


عمرة»ح .)۲۸٠۷(‏ قال المنذري في مختصره :۳۳٠/۳‏ (صحيح). وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص۲۷۸: (صحیح» موقوف شاذ). 

.٠۹٤/۲ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق المرقع الأسدي‎ )١( 

(۲) قال البوصيري قي إتحاف الخيرة المهرة 87/7 :١‏ (رواه إسحاق بن راهوية). وقال ابن 
القيم في زاد المعاد ؟/41١:‏ (وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه قال: سكل عثمان..) فذكره. وأحرحه كذلك الطحاوي في شرح معان الآثار 
۲ ۰۷ وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۸/۸. 

(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۱۸۹/۲. ورجاله ثقات غير أسدء وهو أسد بن 


موسى بن إبراهيم يم الأموي» فإنه وثقه الأكثرون» وضعفه البعض. وقالابن حجر: = 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 103۷ 





وفي رواية عنه أنه قال لابن عباس ذ: ألا تتقي الله ترحص في المتعة؟ 
فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمرء فلم 
يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حي يعذبكم الله أحدثكم عن 
رسول الله يل وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: (هما أعلم بسنة 
رسول الله يلك وأتبع للها منك)'. 

وجه الاستدلال منها هو: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقام الحج 
والعمرة» وقد ثبت وصح عن رسول الله يل أنه أمر أصحابه في حجة الوداع 
بفسخ الحج إلى العمرة» كل من م يكن معه هدي» لكن كان ذلك الفسخ 
خخاصاً بالصحابة الذين كانوا مع النبي يخ في حجة الوداع وإإفا أراد الني ول 
بأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بيان جواز العمرة في أشهر الحج» ومخالفة ما 
كانت الجاهلية عليه من تحريمها فيهاء كما يدل على ذلك حديث ابن عباس» 
وحابر -رضي الله عنهم-. ويدل على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله 
عنهم-حديث أبي سعيد» وجابر» عن عمر بء وكذلك حديث بلال بن 
الحارث» وقول عثمان» وأبي ذر-رضي الله عنهم-. كما يدل عليه ما روي 
عن الخلفاء من تركهم فسخ الحج إلى العمرة؛ وي بعضهم عنه مع آم 
شاهدوا وعلموا أمر البي بك بالفسخ. ولا يمكن أن يكون ذلك منهم إلا 


صدوق» یغرب» وفيه نصب). انظر: تهذيب التهذيب ۲۳۹/۱؛ التقريب .۸۸/١‏ 
)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد :7١/7‏ (وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب» قال: 


قال عروة..- فل ه6-). وإسناده صحيح. 


۸ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بتوقيف من البي يَلِ؛ لذلك لا يجوز لأحد بعدهم فسخ الحج إلى العمرة؛ لأمر 
الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة . 

واعترض عليه ا يلي : 

أ- إ هذه الأدلة منها ما هو غير صريح» ومنها ما هو متكلم فيه» ومنها 
ما هو موقوف غير مرفو ع» لذلك فهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة 
الثابتة عن رسول الله يي وال أمر فيها كل من لم يسق المدي أن يفسخ حجه 
ال ال 

وأجيب: بأن الموقوف في هذا في حكم المرفوع» وهي بجموعها من 
المرفوع والموقوف تصلح للاحتجاج بماء وتبين المراد يماء ثم هي لا تعارض 
الأحاديث الدالة على الفسخ» بل تبين أا كانت خاصة بالصحابة". 

ب- إن فسخ الحج إلى العمرة كان واجباً في حق الصحابة الذين لم يكن 
معهم الهدي؛ لأمر البي يك هم بذلك» وغضبه على من توقف في المبادرة 
لامتثاله. وهذه الأدلة إذا دلت على التخصيص بالصحابة فيكون الذي احتصوا 


)١(‏ انظر:الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص١17١-4175؛‏ شرح معان الآثار 
4١15-5‏ أحكام القرآن للحصاص 4-*5:7/١‏ ١٠؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم للنحاس ص5 "؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي صده؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 88/5؛ المجموع .١٠١5/17‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5/-١١٠١؛‏ زاد المعاد ۲۰۹-۱۸۹/۲. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص 4١75-١17١‏ شرح معاني الآثار 2195/7 
5 المجموع .1٠١5 21١5/7‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم»› والحج, وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


به هو وجوب الفسخ عليهم حتماً. ويكون الحواز باق لسائر الأمة. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة أصحاب القول الثاني-وهو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن 
لم يسق الهدي- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عباس ذف وفيه: قدم البي ب وأصحابه صبيحة رابتعة 
مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول 
الله أي الحل؟ قال: ررحل کل . 

وق زوا غ قال قال «رسؤل اله يله رهه غمرة انسفنا 
بحاء فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دحلت قي 
الحج إلى يوم القيامة»”". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (حرجنا مع البي يك ولا 
نرى إلا أنه. الحج» فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» فأمر البي ييه من لم يكن 
ساق اهدي أن يحل» فحل من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن 
فأحللن..) الحديث ° . 





(۱) انظر: زاد المعاد 4۱۹۳/۲ تمذيب السنن .٠۳١٠/۳‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص٤٥۱۰‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱١۷/١‏ كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الححج» 
(TD OTe‏ 

اسه البخاري في صحيحه ص١١7؟»كتاب‏ الحج» باب التمتع والقران» والإفراد بالحج» 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديء ح(571١)؛‏ ومسلم في صحيحه 77/9 كتاب الحج» = 


١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالثا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أنه حج مع رسول الله و 
يوم ساق البدن معه» وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال لهم: رأحلوا من إحرامكم 
بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالاً حي إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الي قدمتم بها متعة» فقالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكم. ولكن لا يحل مي حرام حي يبلغ الحدي محلم ففعلوا. 

رابعًا: عن عطاء عن جابر ذفهء وعن طاوس عن ابن عباس-رضي 
الله عنهما-قالا: قدم البي يل صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا 
يخلطهم شيء, فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائناء 
ففشت في ذلك القالة-قال عطاء: فقال جابر:-فيروح أحدنا إلى مى 
وذكره يقطر منياً-فقال حابر بكفه- فبلغ ذلك البي يله فقام حطييا 
فقال: «بلغيئ أن قوماً يقولون كذا وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله منهمء 
ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
المدي لأحللت» فقام سراقة بن مالك بن حعشم فقال: يا رسول الله هي 
لنا أو للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد» قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال 


باب وجوه الإحرام؛ ح(١‏ ۱( (1۰). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲١۳‏ » كتاب الحج» باب التمتع والقران» والإفراد بالحج؛ 
°1۸ 46 ومسلم في صحيحه ٥‏ كاب الحج باب بيان وجوه 


.T) ۱ ٦(ح الإحرام»‎ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ألاه١‏ 





أحدهما يقول: لبيك ما أهل به رسول الله يِه وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول الله يِه فأمر البي يل أن يقيم على إحرامه» وأشركه في الهدي”. 

خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: تمع رسو الله يه في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول الله يلك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة 
إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الحدي» ومنهم من لم يهد. فلما 
قدم النبي َل مكة قال للناس: رمن كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم منه حي يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ويقصر وليحال ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هدياً فليصم ثلائة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». الحديث7". 

سادسًا: عن أبي سعيد 5ه قال: (حرجنا مع رسول الله يخ نصرخ بالحج 
راا فا فا ركذا ارا أن ذا ع ادن ساف ادي فلم كان 


5 £ ۳ 
يوم التروية ورحنا إلى مى أهللنا بالحج)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص98 4»كتاب الرهن؛ باب الاشتراك في اهدي والبدنءح 
.)150576٠:(‏ وأحرج حديث حابر ذه مسلم في صحيحه 85/5) كتاب الج 
باب بیان وجوه الإحرام ح(5١7١) .)١51(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الحج» باب من ساق البدن معه 
ح(591١)»‏ ومسلم في صحيحه 6 کتاب الحج» باب وجوب الدم على المتمتع» 
(YY)‏ (17). 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ٠٤١/١‏ »كتاب الحج» باب التقصير في = 


١9‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سابعًا: عن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما-قالت: خرجحنا 
رميق فقال سول الله ي: رمن كان معه هدي فليقم على إحرامه» 
ومن ۾ يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت. وكان مع 
الزبير هدي فلم يحلل . 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (قدمنا مع رسول الله يل 
مهلين بالحج..) الحديث”2. 

وجه الاستدلال منها: 

ويستدل من هذه الأحاديث: بأنها تدل على أن رسول الله أمر أصحابه 
ممن لم يسق الحدي أن يفسخ حجه إلى العمرة» وبين أن متعة الحج ليست 
مختصة بهم» بل ذلك إلى الأبد وأن العمرة دحلت في الحج إلى يوم القيامةء 
فثبت من ذلك استحباب فسخ الحج إلى العمرة وإلا لما أمرهم رسول الله ول 
بذلك» ولكنه ليس بواحب؛ للأدلة الى تدل على جواز إفراد الحج7". 

واعترض عليه: بأن قوله: (هي لنا أو للأبد؟ فقال: رلاء بل للأبد)» 


.)5١١( )١7517(ح العمرة,‎ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١177/0‏ كتاب الحج» باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل» ح(775١) .)١1951(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 17/5 كتاب الحج» باب ما يازم من طاف بالبيت وسعى 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل» ح(75١) .)١97(‏ 

(۳) انظر: المغني /7ه 54-5 5؛ الشرح الكبير ۱۸۹-۱۸۰/۸؛ شرح الزركشي ۱۹۲/۲- 
۹ بحمو ع الفتاوى 15/55 45-9. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين عازه ١‏ 





وكذلك قوله يلِ: «فإن العمرة قد دحلت في الحج إلى يوم القيامة» يحتمل 
احتمالين: 

الأول: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة. 

الثابي: إن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج”". 

وقد فسره الجمهور بالاحتمال الثاي؛ لذلك يكون الاحتمال الأول غير 
مقطو ع به» و تكون أدلة فسخ الحج إلى العمرة قد تطرق إليها احتمال أن 
يكون الفسخ تخاصا بال 

دليل القول الثالث: 

وأدلة القول الثالث-وهو وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يمسق 
الحدي- هي نفس الأدلة الي استدل يما للقول السابق-الثاني-. 

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالفسخ» وأن البي يخ بين أن 
متعتهم تلك إلى الأبد» وقد غضب يلل على من ل يبادر إلى الامتثال وهذا 
كلة يذل عل وتوت :ذللقة وعلى أن ذلك لبس ها ف 

ويعترض عليه: ما اعترض به على وجه استدلال القول السابق» 


. ٠۷۷ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد‎ )١( 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص۱۷۷؛ شرح معان الآثار ۱۹۱/۲؛ البجموع 
المنهاج شرح صحيح مسلم .۸۷/١‏ 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد .١75/74‏ 

.۲۱۱-۱۷۸/۲ انظر: امحلی 4/8-١٠١٠١؛ زاد المعاد‎ )٤( 


١ 7 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويزاد عليه: بأن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة معارض بالأدلة الي 
تدل على جواز إفراد الحج» وقد نقل الإجماع على جواز ذلك غير واحد 
من أهل العلهم”"©. 

الراجح: 

بعد قراءة المسألة في جملة من كتب المذاهب الفقهية» وشروح كتب 
الأحاديث» وقراءة الأحاديث الواردة في أنواع الحج من تمتع وقران 
وإفراد» وما روي عن الصحابة-رضي الله عنهم-في ذلك من أقواهم 
وأفعالهم» وما فعلوه بعد البي يل وكذلك أقوال أهل العلم بعدهم في 
المسألة» تبين لي - والله أعلم بالصواب- ما خلاصته ما يلي: 

أولا: إن التمتع في الحج أنواع» منها: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من 
اميقات» ثم يحل منها بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصرء ثم 
ينشئ الحج في ذلك العام بعينه. 

ومنها: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة» ثم ينشئ الحج بعدهاء 
فيصير متمتعاً”". 

وهذا النوع يسمي فسخ الحج إلى العمرة. 

وعلى كلا النوعين يطلق المتعة» أو متعة الحج في مصطلحات 





.87/5 انظر: مختصر المزني ص43 معام السنن /8.1؛ الحاوي 4/5 4؛ المغن‎ )١( 
.51417//9 انظر: بداية امحتهد‎ )۲( 
انظر: فتح الباري ۱۹/۳ه.‎ )۳( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين 10۷0 





الصحابة -رضي الله عنهم-. أما من جاء بعدهم فالأشهر عندهم 
إطلاق التمتع على النوع الأول» ويعبرون قي الغالب عن النوع الثاني 
بفسخ الحج إلى العمرة. 

ثانيًا: إن النوع الأول من المتعة لا حلاف في جوازه. 

أما النوع الثاني وهو فسخ الحج إلى العمرة» فقد صحت الأخبار فيه عن 
رسول الله يِه وأنه أمر أصحابه الذين لم يدوا أن يفسخوا حجه م إلى 
اة yy‏ 0 

لكن احتلف أهل العلم بعد-اتفاقهم على صحة هذه الأخبار-هل كان 
هذا الفسخ خاصاً بالصحابة» أم هو لهم ولمن بعدهم» احتلفوا فيه على أربعة 
أقوال: قول بأنه منسوخ. وقول باختصاصه بالصحابة-رضي الله عنهم- 
وعدم جوازه لمن بعدهم. وقول بالحواز مطلقاً أي للصحابة ولمن بعدهم. 
وقول الو خو طاتا وقد سبق ذكر أصحاب هذه الأقوال. 

ثالعًا: : إن النوع الأول من اله تع» قد ى عنه بعض الصحابة -رضي الله 
عنهم-» منهم عمر» وعثمان-رضي الله عنهما-لكن لم يكن يهم عنه 
للتحريم؛ بل كانوا يرونه جائزاء ويرون أن الأفضل أن يؤدى كل من الحج 


.5 ٤۷/۲١ انظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص١17١4‏ شرح معان الآثار ۱۸۹/۲-٤۱۹؛‏ 
أحكام القرآن للحصاص ١/857؛‏ التمهيد 4175/4 بداية المجتهد ۸/۲٤1؛‏ المغني 
٥‏ المجموع 5/7 .٠١‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والعمرة في سفرة مستقلة» وأن يكثر من زيارة البيت”". 

أما النوع الثاني من التمتع» فقد جاء النهي عنه عن جمع من الصحابة- 
رضي الله عنهم-» وصرح بعضهم بأنه ختص همم؛ و لم يبق على التمسك به 
أحد منهم بعد الي 44 إلا ابن عباس-رضي الله عنهما- . 

رابعًا: إن الأدلة الي تدل على أن النبي يك أمر الصحابة-رضي الله 
عنهم- بفسخ الحج إلى العمرة» أدلة صريحة» وصحيحة ثابتة عن الني وَل 
بدون احتلاف فيها. لكن قول البي ييو فيها لسراقة بن مالك 5 حينما قال: 
يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: رلاء بل للأبدم”". مختلف قي المراد به 
فقيل: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة» وأنه للأبد“. وقيل: إن المراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا لا يرون ذلك في اللجاهلية”». كما 
قيل: إن المراد به هو وجوب العمرة مرة في الدهر”. 

والأحاديث الواردة في وقت سؤال سراقة هه مختلفة ففي رواية حابر 
ذه أن ذلك كان بعد قول البي ييه وأمره بفسخ الحج إلى العمرة» وبعد 





(۱) انظر: المجموع 49-91//97؛ زاد المعاد 8/9 .71١-5‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص74١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
لوس 

(۳) سبق تخريجه في ص 191/1١‏ . 

.195 ۰۱۹۲/۲ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص‌۱۷۷؛ زاد المعاد‎ )٤( 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص۱۷۷؛ شرح معان الآثار 191/5. 

(5) انظر: التمهيد ۱۷۹/۸. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين /ا/اهة ١‏ 





قوله: ررلو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
المدي ا 

وفي رواية عنه ف قال: وأن سراقة بن مالك بن حعشم لقي النبي 
يك بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال: 
لاء بل للأبدي. 

وفي لفظ عنه يه قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة ققال: يا 
زول الت ألنا هذه حاصة؟ قال: رلاء بل للأبدي. 

أما الأدلة ال تدل على عدم جواز الفسخ» أو اختصاصه بالصحابة- 
رضي الله عنهم- فهي على أنواع كالتالي: 

أ- مرفوع إلى البي يل وصريح في الدلالة» لكنه متكلم فيه» وهو 
حديث بلال بن الحارث ذه وقد مر ذكره. 

٠‏ ب- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-» لكنه 
ليس بصريح فيه» ويحتمل الرفع والوقف» وهو ما رواه أبو سعيد 5ه عن عمر 
فيه: (إن الله عز وجل رخص لنبيه ي ما شاء وإن ني الله قد مضى لسبيله 
فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وحل). 


(۱) سبق تخريجه في ص 181/1١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم ح(17825). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١5١»كتاب‏ التمي» باب قول البي :لو استقبلت 
من أمري ما ستدبرت» ح(7/770). 

. 15717 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


۸ ١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية: (إن الله عز وجل كان رحص لنبيه يك ما شاع)"". 

فهذا يدل على أن فسخ الحج إلى العمرة كان رحصة من الله لرسوله بل 

ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-, 
وهو صحيح لكنه موقوف» وهو ما روي عن أبي ذر» وعثمان-رضي الله 
عنهما-. 

وهذه الأدلة.عجموعها تصلح للاحتجاج ها. 

خامسًا: لا يوحد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج 
إل اقفر لم ا وح ص ور 
« وتوا اتح وَالْعمرَ لَه به 4 . أو استدل عليه بعمل الخلفاء. 

كما أن القول بالنسخ يعارضه قول البي َل حينما سأله سراقة بن مالك 
ذه عن ذلك و قال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: رلاء بل 
للأبد. فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ”» وقد أجابه التي يل 
بأن ذلك للأبد» وهو إخبار باستمراره» وهو نما يستحيل ورود النسخ عليه . 

سادسًا: إن القول باحتصاص فسخ الحج بالصحابة-رضي لله عنهم- 


. ۱١۹۲ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 181/1١‏ . 

./557/5 فتح الباري‎ 45١7/1 انظر: زاد المعاد‎ )٤( 
.۱۸۹/۲ (ه) انظر: زاد المعاد‎ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين 1۹ 





وإن كان يوجد ما يدل عليه» إلا أن الراجح هو القول بجواز واستحباب فسخ 
الحج إلى العمرة» وذلك لما يلي: 

أ- إن الأدلة الي يستدل منها على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله 
عنهم-يمكن أن يكون المراد منها وجحوب فسخ الحج» فإنه كان واجباً على 
الصحابة الذين ج يهدواء ويكون جوازه باقيا شن بعدهہ. وبه بجمع بين 
هذه الأدلة چ 

ب- إن الأدلة الدالة على فسخ الحج إلى العمرة صحيحة وثابتة عن النبي 
ييه بلا حلاف» وقد بلغت حد التواتر. 

أما أدلة القول باتصاص ذلك بالصحابة-رضي الله عنهم- فإفها إما 
متكلم فيهاء أو غير صريحة» أو غير مرفوعة إلى النبي ك. 

ج- ولأن الظاهر من سؤال سراقة بن مالك ه أنه كان عن فسخ الحج 
إلى العمرة» وقد أجابه البي ييل أن ذلك للأبدء وأن العمرة دحلت في الحجء 
وإذا كان كذلك فإنه ينائي احتصاص ذلك بالصحابة -رضي اله عنهم- كما 
E‏ 

والله أعلم. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 95/55؛ زاد المعاد .٠۹۳/۲‏ 


٠‏ ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب العاشر: رفح اليدين عند رؤية البيت. 

ذهب الطحاوي إلى أن رفع اليدين عند رؤية البيت كان أولاً ثم 
نع للف نلك کے اين رة 

وليس للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في للسألة» وإنها 
السبب في اختلافهم فيها هو احتلاف الآثار الواردة فيهاء والاحتلاف في 
صحة تلك الآثار. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن جابر 5ه أنه قال حينما سئل عن الرحل يرى البيت يرفع 
يديه: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود» وقد حججنا مع رسول 
الله ول فلم يكن يفعله). 


.٠١۲/۲ ۱۷۷؛ مختصر احتلاف العلماء‎ ۱۷٦/۲ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص27/5 كتاب المناسكء» باب في رفع اليدين إذا رأى 
البيت»ح(٠۱۸۷)»‏ وابن خزعة في صحيحه ۱۲۸۳/۲ والطحاوي في شرح معان الآثار 
5 قال الطحاوي في شرح معان الاثار-بعد ذكر حديث ابن عباس في رفع اليدين 
في سبعة مواطن» ثم ذكر هذا الحديث- 177/5: (فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد 
الحديث الأول). وحسن إسناد حديث جابر يه النووي في المجحموع .١١/8‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص85 5. وفي سند هذا الحديث مهاجر بن 
عكرمة بن عبد الرحمن المخزوميء المكي» روى عنه: أبو قزعة سويد بن حجير الباهليء 
ويجى بن أبي كثيرء والزهري. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: (مقبول). 
وقال الخطابي: (فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري» وابن المبارك» وأحمد 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 10۸1 





وفي لفظ عنه ذه قال: (ما كنت أظن أحداً يفهل هذا إلا اليهود؛ 
حججنا مع رسول الله يك فلم نكن نفعله)0"©. 

ثانيًا: عن ابن عباس ذفن عن البي ول قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقوم مع الناس عشية 
عرفة» وبجمع» وبين المقامين حين يرمي الحمرة»”" 

وفي رواية عنه ديه عن البي يلد قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجر»””". 


بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وضعف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجراً راويه عندهم 
بجهول). انظر: معام السنن ۳۷۲/۳؛ قهذيب التهذيب ۲۸۷/۱۰؛ التقريب 7117/7. 

)١(‏ أخخرجه النسائي في سننه ص48 4»كتاب مناسك الحج» باب ترك رفع اليدين عند رؤية 
البیت» ح(7/55)؛ وأخرجه الترمذي في سننه-بلفظ: (أفكنا نفعله؟)- ص۲۰۸ كاب 
الحج» باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت»ح(١٠۸)»‏ وأحرجه كذلك ابن 
أبي شيبة في المصنف ۳ والبيهقي في السنن الكبرى .١١۷/١‏ وحسنه النووي في 
المجموع .١١/8‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص8١٠.‏ وقال البيهقي 
بعد ذكر حديث ابن عباس في رفع اليدين في سبعة مواطن» ثم ذكر حديث حابر 45ه: 
(الأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم» من حديث مهاجر» وله شواهد وإن كانت 
مرسلة» والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت). 

(۲) سبق تخريجه في ص .۸۱١‏ 

(۳) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 255١/١‏ عن طريق محمد بن عبد الرحمن 


ابن محمد انحاربي» ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن = 


١ 88‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي لفظ عنه م كك أن الببي ي قال: «السجود على سبعة أعضاء: اليدين» 
والقدمين» وال ركبتين» والحبهة. ورفع الأيدي: إذا رأيت البيت» وعلى الصفا 


والمروة» وبعرفة ويجمع؛ وعند رمي الحمار» وإذا أقيمت الصلاة)”"©. 


عمر عن البي وَل قال البزار: رواه جماعة فوقفوه» وابن أبي ليلى ليس بالحافظ» وإنما قال: 
ترفع الأيدي» ول يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع). 

وأحرج نحوه ابن خزيعة في صحيحه ۱۲۸۲/۲ والبيهقي في السنن الكبرى »1١/8‏ ثم قال 
ابن خزعة: (لم أجعل هذا الخبر باباً؛ لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد). وقال البيهقي: 
(ورواه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى؛ ا ۽ عن مقس عن ابن عبان» وعسن 
نافع» عن ابن عمر» مرة موقوفاً عليهماء ومرة مرفوعا إلى البي ام ثم قال: (وابن أبي ليلى 
هذا غير قوي في الحديث). 

وأخرحه البحاري في جزء رفع اليدين ص٤۳٠‏ بلفظ: (لا ترفع ا لأيدي إلا 
في سبعة مواطن) ثم قال في صه”1١:‏ (قال علي بن مسهرء ولمحاربي عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن البي ب وقال شعبة: إن الحكم م 
يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» ليس فيها هذا الحديث» وليس هذا من المحفوظ 
عن البي وَل لأن أصحاب نافع خالفواء وحديث الحكم عن مقسم مرسل). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »457/١١‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
انق جب عن ابن عباس به وفيه عمد ين السافي» قال مستي في ميم 
الزوائد /751: (قد احتلط). 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 25١4/١‏ من طريق عطاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفأًء ولفظه: (عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في 
سبع مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وي 
عرفات» وق جمع» وعند الجمار). 


الباب الثاني: الزكاة.ء والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين *لمىهة ١‏ 





ثالثا: عن ابن عمر 5ه عن الني يك قال: وترفع الأيدي في سبع 
مواطن» في افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلى الصفاء والمروة» وبعرفات» 
وبالمزدلفة» وعند الجمرتين)7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس» وابن عمر-رضي 
الله عنهم-يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت» وحديث حابر 5ه يدل 
على أن ذلك من فعل اليهود. وأن البي ول لما حج لم يرفع يديه عند رؤية 
البيت. فيكون معن ذلك: أن رفع اليدين عند رؤية البيت من فعل اليهود. 
وقد كان البي ب يتبع شريعة الأنبياء قبله فيما لم يوح إليه» فلذلك قد يكون 
البي ية أمر به ذاك الوقت اقتداء بشريعتهم حن يحدث الله له شريعة تسخ 
شريعتهم» ثم لما حج لم يرفع يديه عند رؤية البيت» وخالف فعل اليهودء 
فيكون فعله يليه هذا ناسخاً للأمر السابق2©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث جابر 5ه هذا ليس المقصود به أن رفع اليدين عند رؤية البيت 
من شريعة الأنبياء السابقين» بل الظاهر أن مقصوده الإنكار على من يفعل ذلك 
وأنه من فعل اليهود لا من فعل البي يِ. وقوله هذا معارض ما روي عن ابن 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 75 من طريق ابن اي ليلى عن نافع عن ابن 
عمر» وقد سبق كلام البزار والبحاري عليه في الرواية قبل السابقة. 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 1717-1177/7؛ مختصر احتلاف العلماء .٠١۲/۲‏ 
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عمر» وابن عباس-رضي الله عنهم- مرفوعاًء وموقوفاً عليهما". 

ب- إن حديث جابر 5ه هذا يدل على أن البي ب لم يرفع يديه عند 
رؤية البيت في حجة الوداع» والآثار المروية التي تدل على جواز رفع اليدين 
عند رؤية البيت ليس فيها ما يدل على أن البي يو قلحا قبل حجة الودع. 

ج- إن الآثار الى جاء فيها رفع اليدين عند رؤية البيت» ليس 
فيها ما يدل على وجوب الرفع» بل هي تدل على الجواز 
والاستحباب» وحديث حابر ظ4 هذا يدل على أن البي و لم يرفع 
يديه» وإذاً فليس بين فعل البي يك هذا وبين ما يدل على جواز الرفع 
تعارضاً؛ لأن ترك العمل بالجائز لا ينافي الجواز. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت على قولين: 

القول الأول: لا يرفع اليدين عند رؤية البيت» وأنه ليس مستحباً. 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية”"» وروي ذلك عن جابر ضيه . 


71١1/0 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 1734-1177/9؛ مختصر احتلاف العلماء ۲-۱۳۱/۲١۱؛‏ 
حاشية ابن عابدين 45/7 4 . 

(5) انظر: المدونة ۱۰٦۰/۱‏ ۲۰٤؛‏ جامع الأمهات ص14 ١؛‏ الذخحيرة للقراقي 775/7. 

(4) انظر: الحاوي .١/4‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين همه ١‏ 








(Ds (0) 1 1‏ |5 
وهو مذهب الشافعية ٠‏ والحنابلة '. وروي ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس» رضي الله عنهم. وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» 
mM j‏ 
الأدلة: 
ودليل القول الأول» هو ما مرّ في دليل القول بالسخ من حديث 
حابر ه؛ حيث إنه يدل على أن البي يل لم يرفع يديه عند رؤية 
الل 
ويعترض عليه: بان هذا من قول جابر ضيه ويعارضه ما روي عن ابسن 
ا 00 د )°( 
عمر» وابن عباس-رضي الله عنها-مرفوعا نما يدل على جواز رفع اليدين ". 
دليل القول الثابى: 
أولا: ما مر في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس» وابن عمسرء 
رضي الله عنهم؛ حيث إفهما يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت. 
(اللهم زد هذا البيت تشريفاء تعمل وتكرعاء ومهابة» وزد من شرفه» 
)١(‏ انظر: الأم ۲/٠۱۸؛‏ الحاوي 185/4؛ المجموع .٠١/۸‏ 
(۲) انظر: المغئي 0/١١5؛‏ الشرح الكبير ۹/١۷؛‏ شرح الز ركشي ۱۷۳/۲؛ 
الإنصاف 75/9. 
(۳) انظر: معالح السنن ۳۷۳-۳۷۲/۳؛ المغين 911/8؛ المجموع .٠١/۸‏ 
)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 175/7. 


(5) انظر: المغئ .۲٠٠/١‏ 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ب A E A‏ ا ره 
وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفاء وتكرعاء وبرا) : 
فهذه الأدلة تدل على جواز رفع اليدين عند رؤية البيت وعلى 
اسا 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إنه لا يصح الاستدلال من حديث جابر 5ه على نسخ رفع اليدين 
عند رؤية البيت» وذلك لما يلي: 

أ- إنه لا يوحد دليل يدل على أن حديث ابن عمر» وابن عباس-رضي 
لله عنهما-كان قبل حجة الوداع حي يكون حديث جابر لك متأخراً عن 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 2184/1 وعن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2١١4/5‏ وقال: 
(هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري» عن أي سعيد الشامي» عن مكحول 
قال: كان البي َل إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبرء وقال: اللهم أنت 
السلام...). وقال ابن حجر في التلخيص 57/7 7- بعد ذكر رواية البيهقي مسن طريق 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول-: (وأبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب كذاب...)» ثم قال: (وأصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن سام عن 
ابن جريج أن النبي ي كان-فذكره. ثم قال:-وهو معضل فيما بين ابن جريج والبي ي 
قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء» فلا أكرهه ولا 
استحبه» قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه). 

(۲) انظر: غي ١/٠٠۲؛‏ المجموع .١١/۸‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج»› وأحكام الحرمين /اممهة ١‏ 





و 

ب- إنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ وذلك إذا حمل حديث ابن عمرء 
وابن عباس-رضي الله عنهما-على الحواز والاستحباب؛ لأن حديث حابر 
ضف يبين أن البي وَل لم يفعله» لکن عدم فعله يل هذا لا ينفي جوازه. 

أما ما حاء في حديث حابر ه أن رفع اليدين عند رؤية البيت من 
فعل اليهود» فهو من قوله وظنه» وقد خالفه ابن عمر» وابن عباس» رضي 
الله عنهما". 

ثانيًا: إن الراجح هو القول الثاني» وهو جواز واستحباب رفع اليدين عند 
رؤية البيت» وذلك لما يلي: 

5 إنه يكن كن يبجمع به بين هذه الأحاديث» كما سبق بيانه» وما دام 
الجمع بين الأحاديث ممكناً فلا يصار إلى ترك بعضها. 

ب- إنه روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون عند رؤية 
البيت» ورفع اليدين جائز عند الدعاء”". 


والله أعلم. 


.711/0 انظر: الم‎ )١( 
4711/5 انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱۱۸/۰؛ الكاني لابن عبد البر ص۱۳۹؛ المغين‎ )۲( 
757/7 التلخيص الخحبير‎ 


١ ٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في 
الأشواط الثلاثة الأول. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل“ لم يكن سنة في الأشواط 
الثلاثئة الأول بين الركنين اليمانيين» ثم نسخ ذلك وحعل سنة من الحجر 
إلى الحجر. 

وتمن صرح بنسخه النووي. 

ويتبين منه» وما يأ من أدلة الأقوال أن سبب احتلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان: احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ”. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله ول 
وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حُمّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
غداً قوم وهنهم الحمّى. ولقوا منها شدة. فجلسوا ما يلي الحمجر. وأمرهم 
البي يل أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين. ليرى المشركون 


)١(‏ الرمل هو: أن يمشي في الطواف سريعاء ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين. 
التعريفات للجرجانى ص١١‏ ١؛‏ التعريفات الفقهية ص" .٠١‏ 

أو هو: إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب. المغي .٠٠۷/١‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .١157/5‏ وأشار إليه ابن قدامة في الغ .۲٠۹/۰‏ 
وانظر: عمدة القاري ۱۷۹/۷؛ تحفة الأحوذي 1۹۸/۳. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج.ء وأحكام الحرمين ١ ١8‏ 





حلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء 
أحلد من كذا وكذا. قال ابن عباس #ه: ولم منعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء”"' عليه ". 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (رمل رسول الله يك مسن 
الحجر إلى الحجر ثلاث ومشى أربعً)””". 

ثالثا: عن جاير بن عبد الله -رضي الله عنهما-أنه قال: (رأيت رسول 
لله يخ رمل من الحجر الأسود حي انتهى إليه ثلاثة أطواف)9). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس #ه يدل على أن 
البي ب أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين» ولم يرملوا بينهماء فهو يدل على 
عدم مشروعية الرمل بين الركنين» لكن هذا كان في عمرة القضاء قبل فتح 
كام سه فن سج الرذاع رمل الى كل من اتنس إل الج بدلالة 


)١(‏ الإبقاء: الرحم والشفقة. انظر: النهاية في غريب الحديث 57/١‏ 1؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 65/9 .١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص9١”»كتاب‏ الحج» باب كيف كان بدء الرمل» 
ح(۰۲٦۱)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥٦/۰‏ ١»كتاب‏ الحج» باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرق ح(555١)(10١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 57/5 ١ءكتاب‏ الحج؛ باب استحباب الرمل قي الطواف 
والعمرقءح (55؟١)‏ (۲۳۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٥‏ كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرقء»ح (۱۲۹۳) (73786). 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حديثي ابن عمرء وجابر-رضي الله عنهم-» وكان ذلك سنة عشر» فيكون 
فعله هذا متأخرا» وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأحره وإنما 
يؤخذ بالآحر فالآخر من أمر رسول الله كل “. 

هذا القول بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة 
الأول على قولين: 

القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر. 

وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية والشافعية» والحنابلة. وروي 


ذلك عن: عمر» وابن عمر» وابن مسعود» وابن الزبير» رضي الله عنهم. وهو 
كذلك قول عروة» وإبراهيم النحعي» والثوري» وجمهور أهل العلب. 


)١(‏ انظر: المغئي ؛ شرح صحيح مسلم 4167/6 عمدة القاري 7 تحفة 
الأحوذي 1۹۸/۳. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ؟/841؛ عمدة القاري ۱۷۸/۷؛ الدر المختار «/ه؛ حاشية ابن 
عابدين ٤٥۳/۳‏ . 

(۳) انظر: الكافي ص 4١74‏ جامع الأمهات ص85 ١؛‏ التاج والأكليل 57/4 ١؛‏ الشرح الكبير 
1/۲ 

.۲٠۹/۲ المجموع ۳۷/۸؛ مغن امحتاج‎ ؛١‎ ٤۱/٤ انظر: مختصر المزني ص۹۷؛ الحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: المغن ۲۱۸/۰؛ الشرح الكبير 491/9 شرح الز ركشي ۱۷۷/۲؛ منتهى الإرادات 
. 

(7) انظر: بدائع الصنائع 541/7؛ المغن .۲٠۸/١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم»› والحج»› وأحكام الحرمين 1۹۱ 








القول الثابي: لا يرمل بين الركنين. 

وهو قول سعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد» وطاوس» والحسنء» 
والقاسمء وسا . 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- ما سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي ابن عمر» وجابر» رضي الله عنهم؛ 
حيث إفهما يدلان على أن البي يي رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك 
في حجة الوداع فتعين الأحذ بذلك. 

ودليل القول الثابي- وهو أنه لا يرمل بين الركنين-ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس 5؛ فإن فيه أمر البي 4 أص حابه 
بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين”". 

ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس هه كان في عمرة القضاءء 
ثم في حجة الوداع رمل البي يو من الحجر إلى الحجر. وإنها يؤحذ بالآخر 


فالآخر من أمر رسول اله يل . 


.۲٠۸/١ انظر: بدائع الصنائع 541/7 9؛ المغين‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 51/7 9؛ المغين ١9/5‏ ؟؛ المجموع ۳۷/۸. 

(*) انظر: المغين 5/0 ١9؛‏ المجموع ۳۷/۸. 

.١517/0 انظر: المغي ۲۱۹/۰؛ ابمجموع ۸ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الراجح: 
لا شك أن الراحح هو القول الأول-وهو مشروعية الرمل من الحجر إلى 
الحجر-؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأن دلالة حديث ابن عباس هه من عدم الرمل بين الركنين» 
كان ذلك سنة سبع في عمرة القضاء. وما يدل عليه حديث ابن عمرء 
وجابر-رضي الله عنهما- من الرمل من الحجر إلى الحجر» كان ذلك 
سنة عشر في حجة الوداع» وهو متأخرء وإنما يؤحذ بالآخر فالآخر 
من أمر رسول الله يخ . 

ب- إن الرمل في عمرة القضاء أمر به الني بيك لأحل أن يري المشركين 
قوتمم وحلدهم» لا لأنه سنة» وكان المشركون ينظرون إليهم جالسين إلى 
جهة الحجر من البيت» فكانوا لا يرون المسلمين بين الركنين» لذلك أمرهم 
الي ب بالمشي بين الركنين دون الرمل. 

أما الرمل في حجة الوداع فإنما فعله النبي كل ؛لأنه سنة من سنن الحج؛ 
لذلك رمل من الحجر إلى الحجر”". 


ع 


والله أعلم. 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۸۲-۱۷۹/۲. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج., وأحكام الحرمين ١ o۳‏ 








المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف 
بالبيت حتى أمسى. هل يعود محرما ؟ 

ذهب النووي إلى أن الحديث الذي يدل على أن من تحلل يوم 
النحر ولم يطف بالبيت حي أمسى أنه يعود محرماً كما كان قبل رمي 
الجمرة حي يطوف» ذهب إلى أنه حديث منسوخ"". 

والقول به أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» لكن السبب 
الأصلي لاحتلافهم فيها هو احتلاف الآثار الواردة فيها". 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: كانت ليل الي يصير إلي 
فيها رسول الله يخ مساء يوم النحرء فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة» 
ومعه رحل من آل أي أمية متقمّصّين) فقال رسول الله يه لوهب: رهل 
أفضت أبا عبد الله؟» قال: لا والله يا رسول الله قال: «انزع عنك القميص» 
قال: فترعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولم يا رسول 
الله؟ قال: رإن هذا يوم رُحص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا» يعيْ: من 
كل ما حرمتم منه إلا النساء رفإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم 


.۱۲۷/۸ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۸/۲؛ المحلى 41/0 ١؛‏ المجموع 1717/8. 

(۳) هو: وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب» الأسدي» من مسلمي الفتح» وكان من أجواد 
قريش. انظر: تحريد أسماء الصحابة 7.0/7١؛‏ الإصابة .7١901/7‏ 


١ 55 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ا E a‏ : نك ١‏ 
حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حي تطوفوا ب . 
ا د ا ee US E‏ 1 
ثانيا: عن أم قيس بنت محصن -رضي الله عنها-قالت: دحل علي 
عكاشة بن محصن» وآخر في مى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهماء 
وتركا الطيب. فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله ول قال لنا: «من لم 











(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٥ ٠‏ ”»كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحجء ح(۱۹۹۹)» 
وأحمد في المسند 2157/44 وابن خزعة في صحيحه ۳۸۹/۲ والحاكم في المستدرك 
١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/5. قال النووي عن إسناده: (هذا إسناد 
صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5١‏ 7: (حسن صحيح). 
وذكره ابن القيم في تهذيب السنن */477» من طريقين» ثم قال: (وهذا يدل على أن 
الحديث محفوظ). 

وقال ابن حزم في المحلى ٠٤١١/١‏ بعد ذكره: (ولا يصح؛ لأن أبا عبيدة وإن كان 
مشهور الشرف والحلالة في الرياسة فليس معروفاً بنقل الحديث» ولا معروفاً بالحفظ). 
وأبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة, الأسدي القرشي. أخرج له مسلم وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماحة. وقال ابن حجر عنه: (مقبول). انظر: التقريب 4707/9 . 

(۲) هي: آمنة بنت محصن بن حرثان» الأسدية» أحت عكاشة وك أسلمت قلعا وهاجرت» 
وروت عن البي يد وروى عنها: مولاها عدي بن دينار» ووابصة بن معبد» وغيرهما. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ۳۳۲/۲؛ الإصابة »۲٤۱۱/٤‏ ۲۷۳۹؛ تقذيب التهذيب 
؟ 4 ؛ التقريب 517/1/7. 

(۳) هو: عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس» الأسدي» حليف بي عبد الشمس» أحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحد الذين يدحلون الحنة بغير حساب» وشهذ بدرا. وقيل: 
استشهد في قتال الردة. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/۳۸۷؛‏ الإصابة ٠۲۷۷/۲‏ . 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين هه ١‏ 








يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب». 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج الببي يض قالت: (كنت أطيب 
رسول الله يك لإحرامه حين يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبیت). 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله 5: «إذا رمى 
أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الاالساي": 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله وَ: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲۸/۲. وني سنده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه. 
لكن أحرج نحوه أحمد في المسند 4 والحاكم كمافي الإصابة ١۲۷۸/۲‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 2771/5 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وقد تقدم 
الكلام عليه في الحديث السابق. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱١۰۹‏ . 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص۲١‏ »كتاب المناسك» باب في رمي ال مجمار» ح(۱۹۷۸)» 
وأحمد في المسند ٠٤١/۲١‏ وابن خزيعة في صحيحه ۳۷۹/۲ والطحاوي في شرح 
معان الآثار ۲۲۸/۲ والدارقطي في سننه ۲۷٦/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۲/۰. 
قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (هذا حديث ضعيف» الحجاج م ير الزهري ولم يسمع 
منه). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :٤۱۸/۳‏ (والحجاج هذا هو ابن أرطاة» قد 
ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحدينه» وذكر عباد بن العوام» ويجى بن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيعا وذكر عن الحجاج نفسه 
أنه لم يسمع منه شيئاً). لكن الحديث رواه أحمد ومن ذكروا بعده في التخريج» من طريق 
الحجاج عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة عن عائشة. والحديث صححه الشيخ الألباني 


في صحيح سنن أبي داود ص۰۲ . 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رحل: 
والطيت؟ فقال ٠ابن‏ عباس : ما آنا فقك :رايت زسيول الله كه يضمخ 
رأسه بالسك أفطيب ذاك ام لا؟!. 








خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن عمر بن الخطاب له 
حطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: (إذا جئتم مى 
فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرّم على الحاج؛ إلا النساء والطيب. لا يعس 
أحد نساء لاطبا تحن يطرف باليت. 

سادسا: الإجماع؛ حيث ل يقل أحد من أهل العلم بعود من تحلل التحلل 
الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حي أمسى©. 

ويستدل منها على النسخ: بأنه روي أحاديث كثيرة عن البي ي 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5/4 وأخرجه موقوفاً على ابن عباس النسائي في ستنه 
ص 475 كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الحمار» ح(٤۸٠۳)»‏ وابسن 
ماجة في سننه ص 5١5‏ كتاب المناسك» باب ما يحل للرحل إذا رمى جمرة 
العقبة, ح(41١7)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۹/۲ والبيهقي في السنن 
الكبرى . وصحح الشيخ الألباني الموقوف كما في صحيح سنن النسائي 
ص575. وقال عن رواية أحمد في صحيح سنن أبي داود :77٠0/7‏ (أخرجه أحمد بإسناد 
رحاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع). 

(۲) أخرحه مالك في الموطأ ١‏ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار 2551/١‏ 
والبيهقي قي السنن الكبرى .۲۲٠/١‏ وإسناد مالك من أصح الأسانيد. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۳۲/۰؛ احم وع .٠١۷/۸‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 10۹۷¥ 








وآثار عن الصحابة-رضي الله عنهم-» من جماتها ما سبق ذكره» تدل على 
حصول التحلل الأول بعد رمي الجمرة» أو بعد رمي الحمرة والذبح والحلق. 
ثم ليس في هذه الأدلة كلها ما يدل على أن من أمسى ولم يطف بالبيت أنه 
يعود محرماً كما كان قبل رمي الحمرة: إلا ما جاء في رواية أم سلمة وأم قيس 
بنت محصن-رضي الله عنهما-. ولم ينقل عن أحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم- ثم من جاء بعدهم من أهل العلم» من يقول عا يدل عليه حديثهما من 
أنه يعود محرماً إذا أمسى ولم يطف بالبيت» فدل ذلك على أن ما يدل عليه 
حديثهما من عود من تحلل محرماً إذا لم يطف حت أمسى يوم النحرء قد 
نسخ» ويدل على نسخه إجماع أهل العلم على عدم القول بموجبه”". 

واعترض عليه: بأن المسألة ليست مما أجمع عليه لذلك لا يصح القول 
على نسخها بدلالة الإجماع27. 

هذا قول من قال بالنسخء ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم فيمن تحلل التحلل الأول» ولم يطف بالبيت يوم 
النحر هل يعود محرماً كما كان قبل رمي الحمرة أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يعود محرماً. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم أصحاب المذاهب الأربعة» وحكاه 


.11717/8 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/؟1؛ المجموع‎ )١( 
. ٠٤١١/١ انظر: شرح معان | لآثار ۲۲۸/۲؛ امحلى‎ )۲( 


۸ ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بعض أهل العلم إجماع”". 

القول الثاني: إن من تحلل التحلل الأول ولم يطف يوم النحر فإنه لا يحل 
له اللباس و الطيب ويعود محرماً. 








وهو قول بعض أهل العلم» منهم عروة”". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول هو ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث 
والآثارء والي ليس فيها ما يدل على عود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا ل 
بطف طواف الإفاضة يوم النحر نحن أمسى. فلو كان يعود محرماً بحاء له ذكر 
في هذه الأحاديث» ولبينه الصحابة -رضي الله عنهم-قولاً وعملاً". 





)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى /77: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول ذلك). وقال 
النووي في المجموع 717/8١-بعد‏ ذكر حديث أم سلمة» ثم قول البيهقي السابق-: (قلت: 
فيكون الحديث منسوخاء دل الإجماع على نسخه). وانظر: " شرح معان الآثار 
4170-5 مختصر القدوري ص 58؛ بدائع الصنائع 4881/7" الاستذكار 
۳ 5017؛ جامع الأمهات ص١١7؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الخايل 
41 "مختصر المزني ص8 4؛ الحاوي 89/5 1؛ المجموع ٠۲١-٠٠١/۸‏ " الغين 
+۳٠١ ۴٥‏ شرح الزركشي 4770/7 الشرح الممتع ۲/۳١٠٠-۴ه٠؛‏ " ا مهلسى 
۱-۶٤۱؛‏ نيل الأوطار ٠٠۳/١‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۸/۲؛ الحلى .١ 41١/5‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۲۳۲-۲۲۸/۲؛ السنن الكبرى ۳-۲۲۱/۰۹٣۲۲؛‏ 
الاستذكار +٦٥۷ ٦۰٦/۳‏ المحلى ۱٤۱-۱۳۸/۰‏ المجموع ۲٦٣-۱۲۰/۸‏ 
المغن .٠٠١-۳۰۷/١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج»› وأحكام الحرمين ١8‏ 
ودليل القول الثابي: هو ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث 
ااه 07 3 8 01 





الراجح: 
الذي ظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وذلك لا يلي: 


أولا: للأحاديث الكثيرة الى جاء فيها ذكر التحلل الأول» وليس فيها ما 
يدل على عود من حصل منه ذلك محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم 
النحر. كما أن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم- ليس فيها أي ذكر 
لذلك» مع عموم البلوى به. 

ثانيًا: إن القول بعوده محرماً لم ينقل عن أحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم-بعد البي بل لا قولاً ولا عملاًء مما يدل على ترك العمل به. 

كما أن ترك العمل به من عامة أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله 
عنهم- مما يرجح القول بخلافه. 

ثالغا: إن القول بنسخه ضعيف إلا أنه حتمل؛ حيث لم ينقل عن أحد 
من الصحابة -رضي الله عنهم- بعد البي يل أنه قال به» كما لم يقل به 
عامة أهل العلم فهو كشبه الإجماع على ترك العمل به. والإجماع ليس مما 
ينسخ به» لكنه يدل على ناسخ”"©. والله أعلم. 


.١ 51/5 انظر: صحيح ابن حزعة ۱۳۸۹/۲؛ شرح معان الآثار ۲۲۸/۲؛ امحلى‎ )١( 
.٠١۷/۸ انظر: السنن الكبرى 71/5 ؟؛ المجموع‎ )۲( 


>٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض 

ذهب الطحاوي إلى أن ما يدل على وحوب طواف الوداع على 
الحائض قد نسخ» لذلك يحوز لها أن تنفر وإن لم تطف طواف الوداع إذا 
كانت قد طافت طواف الإفاضة. 

والقول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في المسألة» لكن 
السبب الأصلي له هو تعارض الآثار الواردة فيهاء كما سيظهر ذلك من 
الأدلة في المسألة. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن الحارث بن عبد الله بن أوس”" ل قال: (أتيت عمر بن 
الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر» ثم تحيض» قال: ليكن آخر 
عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله يك فقال عمر: 
ربت يديك» سألتي عن شيء سألت عنه رسول الله ا لكييما 





)١(‏ وهو كذلك قول الشيخ الألباني» وذكر ابن حجر قول الطحاوي بالنسخ» ولم 
ينكره عليه. انظر: شرح معان الآثار ۲/٠٠۲؛‏ فتح الباري 475/9 صحيح 
سين أن دار ص 16و 

(۲) هو: الحارث بن عبد الله بن أوسء الثقفي» وقد ينسب إلى حده» وروى عن الني بي 
وروى عنه عمرو بن أوس» والوليد بن عبد الرحمن الحرشي. انظر: الإصابة 731/١‏ 
تهذيب التهذيب ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) أربت أي سقطتء ويطلق الإرب كذلك على الحاجة» والعضو. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/4؛‏ مختار الصحاح ص١‏ ١؛‏ المصباح المنير ص١‏ ”. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ۱11۰۱ 





حالف . 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: أن صفية بنت حْيَيّ زوج الي 
َل حاضت» فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إا 
قد أفاضت. قال: رفلا إذ. 

الثا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم ات إل أله ف هو ل ااا 

رابعًا: عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس-رضي الله عنهما- إذ قال 
زيد بن ثابت #ه: (نَفيَ أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس: إِمّا لا. فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله 
يل ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحكء وهو يقول: ما أراك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٥ ١‏ ”»كتاب المناسكء؛ باب الحائض تخرج بعد 
الإفاضة؛ ح(5 »)3٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2174/9 وأحمد في المسند4 ٠۷١/۲‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/777. قال ابن حجر في الإصابة :۳۲٠/١‏ (وإسناده 
صحيح). وصححه الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص۹٥۰٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص48" كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت, ح(17/51١))‏ و مسلم في صحيحه 7١5/5‏ كتاب الحج؛ باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض»؛ ح(١١7١)‏ (۳۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸٤۳‏ » كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت»ح(۰٦۱۷)»‏ و مسلم في صحيحه- واللفظ له- ۲٠٤/١‏ »كتاب الحج؛ باب 


وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» ج(۱۳۲۸) (۳۸۲). 


١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إلا قد صدقت)0© 

خامسا: قال طاوس: وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إها لا تنفر» ثم 
سمعته يقول: (تنفر؛ إن رسول الله يليه رخص هن . 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول وهو حديث الحارث بن 
عبد الله يه يدل أن الحائض يحب عليها طواف الوداع» كما تحب على 
غيرهاء وأا لا تنفر حن تطوف بالبيت. لكن هذا الحديث منسوخ 
بالأحاديث المذكورة بعده؛ لأنها بعده» يدل على ذلك لفظ: (رخص)» كما 
يدل على ذلك رجوع كثير من الصحابة الذين قالوا بوجوب طواف الوداع 
عليها إلى القول بعدم الوجوب» والرخصة لها بالنفر دون الطواف”) 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في وجوب طواف الوداع على الحائض على 
قولين: ) 

القول الأول: لا يحب عليها طواف الوداع» فلها أن تنفر بدون 
أن تطوف. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲٠١/١‏ كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 


عن الحائض» ح(۸ (TAI) (TY‏ 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص١7‏ كتاب الحيض» باب المرأة تحيض بعد الإفاضة»› 


۲( 
(۳) انظر: شرح معان الآثار ۲۳۳/۲-١٠٠٠؛‏ فتح الباري ١۳/١۷۲؛‏ عمدة القاري ۷/٥٠۸٠؛‏ 


صحيح سنن أبي داود صه ۳۰ . 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم› والحج. وأحكام الحرمين ١5.‏ 





وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة . 

القول الثابي: إنها يحب عليها طواف الوداع» فلا تنفر حي تطهر 
فتطو ف بالبيت. 

وهو قول روي عن عمر 4 وعن بعض الصحابة» إلا أنهم رجعوا 
(D Ek‏ 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو أنما تنفر بدون طواف الوداع- الأحاديث الي 
مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ» واليّ تدل على أن الي و رحص فهن 
أن تنفر بدون أن تطوف للوداع”. 

ودليل القول الثاني - وهو أنها لا تنفر حي تطهر وتطوف-: حديث 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4177/7 سنن الترمذي ص775؛ فتح الباري 4/8 ۷۲؛ 
"شرح معان الآثار 75/7؟؛ بدائع الصنائع ۳۳۳/۲؛ حاشية ابن عابدين 487/9؛ " 
الاستذكار 4571-7370 جامع الأمهات ص7١‏ 7؛ التاج والإإكليل 95/4 ١؛‏ " الأم 
؛ مختصر المزني ص١٠٠؛‏ المجموع ٤١/۸‏ ١؛‏ " المغن 4741/8 الشرح الكبير 
98 ؟؛ الإنصاف 7"0/59؟. 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۳/۳؛ شرح معان الآثار ۲۳۲/۲؛ سنن الترمذي 
ص7 47 فتح الباري 4/8 ۷۲؛ 

(؟) انظر: الأم ۱۹۸/۲؛ شرح معان الآثار ۲۲۳۰۹-۲۳۲/۲؛ الاستذکار 774//9-./51؛ 


.٠٤١/١ المغن‎ 


١5٠ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الحارث بن عبد الله نه وقد مر ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ» 
فإنه يدل على أفا لا تنفر حن تطهر وتطوف بالبيت". 

الراجح: 

والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول 
الأول» وذلك لا يلي: 

أولا: لأن الأحاديث الدالة على ذلك أكثر» وأصح من أدلة القول 
المخالف له» كما سبق بيانه. 

ثانيًا: إن التعبير بلفظ: (رحص) تدل على أنمن مستثنين من الحكم العام» 
وهو أنه لا ينفر أحد حي يكون آخر عهده بالبيت» كما يدل على أن هذه 
الرخصة متأحرة على الحكم المخالف لما. 

ثالثا: إن رجوع عدد من الصحابة-رضي الله عنهم-إلى القول 
بالرحصة لمن يدل على صحة هذا القول وأنه الأولى» وأن هذه الرخصة' 
متأخرة» لذلك رحعوا إليهاء وبذلك تكون أدلة الرحصة ناسخة لما 


يخالفها. والله أعلم. 





.۷۲٤/۳ انظر: شرح معان الآثار ۲۳۲/۲؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ه. ١5‏ 





المطلب الرابح عشر: قتل الشراب. 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز قتل الغراب للمحرم؛ وق 
الحرم» وأن ما يدل على عدم قتله قد نس 
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل الغربان» إلا أن بعضهم حص 
حواز القتل بالأبقع 0 
ويدل على ما سبق ما يلي: 
أولا: عن أبي سعيد الخدري و ذه أن البي يله سئل عمًا يقتل امحرم؟ قال: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 40/7 ١-بعد‏ ذكر الأحاديث الي تدل على ما يجوز 
قتله للمحرم-: (وقوله في حديث أبي سعيد: (يرمي الغراب ولا يقتله) إما أن يكون 
منسوخاًء بحديث ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة؛ لأن الرخصة بعد النهيء 
لعلا يزم التغيير مرتين» أو يكون رميه هو الأولى وقتله جائزا). 

(۲) الأبقع: ما احتلف لونه» وقيل: ما حالط بياضه لونا آحر. وقيل: الغراب الأبقع: هو الذي 
فيه سواد وبياض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٠٠؛‏ مختار الصحاح ص78 ه؛ 
المصباح المنير ص۷٥.‏ 

(۳) إلا ما قيل عن جحاهد بعدم قتله» وما روي عن الإمام مالك أنه قال: لا يقتل الحرم الغراب 
والحدأة إلا أن يضراه. انظر: شرح معان الآثار 71/7١58-1١؛‏ مختصر القدوري 
ص۷۳ ؛بدائع الصنائع 578/7 "؛ التمهيد ۲۲۸/۸؛ بداية امجتهد 7/7١؛‏ مختصر خليل 
وشرحه مواهب الحليل 57/5 ؟؛ التاج والإكليل 7/4 5"؛ الأم ۱۹۹/۲؛ مختصر المزني 
ص؛ ١٠١؟؛‏ المجموع 7570/7"؛ المغين ١/١٠۷٠؛‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام 7/ه1١؛‏ 
الفروع 517/5. 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


«الحيّة» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء 
والحدأة» والسّبُع العادي». 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يل قال: نمس من 
الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب» والفأرة» والكلب 
العقون ولاب اداه 

ثالنا: عن حفصة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ج: مس من 
الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب» والحدأةء والفأرة» والعقرب» 
والكلب العقور)”". 





(۱) أحرجه أبو داود في سننه ص۲۸۳ » كتاب المناسك» باب ما يقتل الحرم من الدواب» 
ح(۸٤۱۸)»‏ وأحمد في المسند .١5/117‏ وأحرجه الترمذي في سننه-بدون لفظ: (يرمي 
الغراب ولا يقتله)- ص4 27٠١‏ كتاب الحج» باب ما يقتل الحرم من الدواب» ح(۸۳۸). 
وقال: (هذا حديث حسن). وقال ابن عبد البر في التمهيد ۲۳۷/۸ عن حديث أبي سعيد 
هذا: (ليس مما يحتج به على مثل حديث نافع عن ابن عمر» وسالم عن ابن عمر). وقال 
ابن حجر في التلخيص 774/7: (وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه 
الترمذي. وفيه لفظة منكرة وهي قوله: (ويرمي الغراب ولا يقتله). وكذلك ضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص۲۸۳. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص74 »كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ح(٣۳۳۱)»‏ ومسلم في صحيحه 4/5 »كتاب الحج» باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ح(۱۱۹۹) (۷۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص77”»كتاب جزاء الصيد» باب ما يققل المحرم من 
الدواب» ح (۱۸۲۸)» ومسلم ف صحيحه ٤۸/٥‏ کتاب الح باب ما يندب للمحرم عه 
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رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنهات أن رسول الله يذ قال: رهس مسن 
الدواب كلهن فاسق» يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والففأرةق 
والكلب العقور)”". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد 
ضيه صريحة في حواز قتل الغراب”©. 

وحديث أبي سعيد ذه يدل على عدم قتله» وهو لا يقاومهاء وعلى 
تقدير صحته يكون منسوخاً يماء؛ لأنما تدل على الرحصة في قتله 
وحديث أبي سعيد ذه يدل على النهي عن قتله» والرخصة يكون بعد 
النهي» وإلا فليزم التغيير مرتين. 

والله أعلم. 


٠ >‏ وغيرم هله من الدوابدق ال وار ع۳ )7 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب جزاء الصيد» باب ما يققتل الحرم من 
الدواب» ح (۱۸۲۹)» ومسلم ف صحيحه ٤٦/١‏ »كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ ح(85١١)‏ (58). 

(۲) انظر: الأم 4١99/7‏ شرح معان الآثار ١58-179‏ ؛التمهيد ۲۲۸/۸؛ بداية امعتهد 
۲ بدائع الصنائع 7/7 4؛ المغين 4١75/0‏ المحموع 4770/7 شرح العمدة 
۲+ الفروع 1/0ه. 

(۳) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام .٠٠١١/۲‏ 
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المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم حواز القتال في الحرم» وأن 

استحلال البي يلل الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ. 

ومن قال به: الحازمي) واو خاد رار 

وذهب بعض أهل العلم إلى حواز قتال المشركين في الحرم» وأن النهي 
عن القتال فيه قد نسخ””. 

ومن قال بالدسخ وصرح به: قتادة“» وأبو جعفر الطبري» ومكي بن 
أبي طالب"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 


.۳۸۰ انظر: الاعتبار ص۳۷۸»›‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص٥٠‏ . 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص5 1؛ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه للمكي ص57 ١؛‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ لابن 
الجوزي ص58 .١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص٣٠؛‏ حامع البيان 44۷۳/۲ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص۲۹ . 

(5) انظر: جامع البيان .۹۷٤/۲‏ 

(1) وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۲۹؛ الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه للمكي ص57 .١‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم»› والحجء وأحكام الحرمين ١548‏ 





احتلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها0". 

الأدلة: 

دليل من قال بنسخ استحلال الحرم عند فتح مكة: 

أولا: عن ابن عباس #5 أن البي بك قال: إن الله حرم مكة فلم تحل 
لأحد قبلي» زاغل لاعن جرف الت ال هة من مان لا ل 
خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا لتقط لقطتها إلا لمعرف». 
وقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذحر لصاغتنا وقبورنا. فقال: رلا 
الإذحص)”". 

وفي رواية عنه ضيه عن رسول الله يك أنه قال يوم فتح مكة: ران هذا 
البلد حرمه الله يوم خحلق السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
. القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ول يحل لي إلا ساعة من فهار. فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». الحديث”". 

ثانيًا: عن أبي شريح» أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث 
إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قام به البي كله الغد من يوم 
1 سمعته أذناي» ووعاه قلي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به حمد الله 

ثن عليه ثم قال: رإن مكة حرمها الل 0 يحرمها الناس» فلا يحل 
0 يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ها ذماء ولا يعضد ها شحرة 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 
(۲) سبق تخريجه في ص 1618 . 
۳( احرجحه مسلم في صحيحه ۲٠۲/۰‏ كتاب الحج» باب ترم مكة, ح(7ه .)555١( )1١١‏ 
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فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يه فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من فار» ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد ا 

ثالثا: عن أبي هريرة ذه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رحلا من بي 
ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله ولد فقال: ررإن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي ساعة من فارء ألا وا ساعيّ هذه حرام» لا 
يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» إما يودى وإما يقاد» الحديث”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على عدم 

ع۶ E‏ ا 5 5 

حواز القتال مكة» وأن البي بي إنما أحل له القتال بما ساعة من نهار ثم 
حرم القتال يما بعد ذلك» ونسخ به ذلك الاستحلال. فعادت حرمتها إلى 
يوم القيامة. فتكون في هذه الأحاديث دلالة على نسخ إباحة القتال بمكة 
واستحلال الحرم" 

دليل من قال بأن النهي عن قتال المشركين عند الحرم قد نسخ 

أولا: قوله تعالى: « ولا e‏ 
رن لتر ار كَدَلِكَ جَرَآ الْكَفِرِينَ 4 . 
(۱) سبق تخريجه في ص 1818 . 
(۲) سبق تخريجه في ص ٠١۳۹‏ . 
(۳) انظر: الاعتبار ص۳۷۸-٠۳۸؛‏ الناسخ والمنسوخ للرازي ص١٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)١91(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۱۱۱ 





ثافيا: قوله تعالى: « وَقَدتِلُوهمْ حت لا َون فِتَئة وَيَكُونَ آلدين ينه 74" . 


2 د وص ووو عدوم .مدو 


ثالعا: قوله تعالى: سلح الأ شير الحرم فاقثلوأ الْمُسْرِكِينَ حَيتُ 


( 
ودر واوو واخ as‏ صد 4 . 
رابعا: قوله تعالى: « ولوا آلمُقر ڪي فة كما يُفَتِلُونَكُمْ 
OA‏ 
فة 4 


خامسًا: عن أنس بن مالك ه أن رسول الله ي دحل عام الفتح وعلى 
رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتلوم)”). 

ويستدل منها على النسخ: باذ الل قمعا !رامال انز ايه كل ترات 
تعالل: « ولا تقَلوهُم عند السشجد أَخَرَامِ حى قوم فيه 4 أن لا يقاتل 
لي 0 


اشر ارم î as‏ 4 ر 


أمر الله نبيه ي فيها بقتالهم» وهي آيات عامة تشمل الحل والحرم» وهذه 


.)۱۹۳( سورة البقرة» الأية‎ )١( 
.)5( سورة التوبة» الآية‎ )۲( 
.)۳١( (؟) سورة التوبةء الآية‎ 
. ٠١٤١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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الآيات بعد الآية الي فى الله فيها عن قتاهم عند المسجد الحرام؛ لأن ذلك 
كان قبل فتح مكة» وقوله تعالى: فَإِذَا َشَلَحَ الأَمْيرُ حرم فاقوأ الْمُشركن 
حي حَيث وه ب بعد فتح مكةق فيكون النهي عن القتال عند المسح 
الحرام ريو ا بمذه الآيات؛ لتأحرها عن ذلك. كما يكون ا بفعل 
البي يه حيث دحل مكة عام الفتح بغير إحرام» وأمر بقتل ابن حطل وهو 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلق» وذلك بحمل قوله تعالى: ١‏ ولا 
تُفَجِلُوهُمْ عند مسجد أَخَرَامٍ حى يُقَتَلُوكُمْ فيه 4 [البقرة: ]15١‏ على منع القتل 
لْمُشْرِِنَ حَيتُ وَجَدتَُمُوهُرَ 4 [التوبة: ه]. وغيرها من الآيات على العموم غير 
الحرم» ولا تعارض بين العام والخاص» بل الخاص يقضي على العام. وإذا 
أمكن اللجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها”". 

أما دحول النبي ي مكة بغير إحرام وأمره بقتل بعض المشركين» 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتتادة ص ۳۳؛ حامع البيان ؟/49174-919؛ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص57 ١؛‏ الناسخ والمدنسوخ للنحاس ص۲۹- 
۰ نواسخ القرآن .۲٣۳-۲۵۱/۱‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص3 4؛ نواسخ القرآن 54/١‏ ؟؛ المصفى بأكف أهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص .١5‏ 
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فهو من حصوصياته؛ حيث أحل له ذلك ساعة من فار» ثم أعيدت 
حرمتها إلى يوم القيامة“. 

ب- إن البي بي بين حرمة الحرم وأنه لا يجوز القتال فيه» وذكر أن 
حرمته إلى يوم القيامة» كما في حديث ابن عباس ذيه: (فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسخه؛ لأنه كلل أحبر أن حرمته 
مؤبد إلى يوم القيامة. 

هذا قول من قال بالنسخ» وأدلتهم. 

وقد احتلف أهل العلم في حواز بدء القتال المباح في الحرم على 
قولين: 

القول الأول: لا يجوز استحلال الحرم بقتال من بباح قتاله إلا أن 
يقاتلوا فيقاتلون. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وقول ابن عباس ضف وعطاءء 
وطاوس» وجاهد» وابن حزم . 

القول الثايي: يجوز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم. 

(۱) انظر: نواسخ القرآن 54/١‏ 1؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص5 .١‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١٠"؛‏ المبسوط 0/٠١١‏ 5؛ بدائع الصنائع 85/5. 


(۳) انظر: المغين ۰۹/۱۲٤-۱۳٤؛‏ الشرح الكبير 775-777/55؛ زاد المعاد 447/9- 
5 الفروع ١٠/45-44؛‏ الإنصاف 779/55. 


(4) انظر: المحلى 4٠٠٠/0‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۲۹؛ الي 45١9/17‏ نواسخ القرآن 
۱ زاد المعاد #/4 4 4 . 


١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وهو مذهب الالكية» والشافعية"» وقول بعض أهل العله””". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن من بداحل الحرم لا يُقائلون إلا أن 
يقاتلوا- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ولا تُفَعِنُوهُمَ عند الشجد انرام حت 
قوم فيه إن وم ُو ذلك جَرَآم الفرينَ» . 


صد 


2 5 ۳ شا ر سر وو کے 27 5 ا ر ص 
ثانيا: قوله تعالى : « فيه ءَايَنتُ بیت مقام إتر'اهِيم ومن د خلهء 





ELE 

ثالثا: حديث ابن عباس» وأبي شريح» وأبي هريرة» رضي الله عنهم. وقد 
مر ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال. 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص قي عدم جواز قتال من لم 


)١(‏ انظر:إكمال المعلم لعياض471/5؛ عارضة الأحوذي لابن العربي 4474/4 الجامع 
لأحكام القرآن .۳٤۹/۲‏ 

(۲) انظر: الأم 4 ١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص١١؟؛‏ ا شرح صحيح مسلم 
٥‏ المجموع .1١/17‏ 

(۳) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه ص۷١ 4١‏ الأحكام السلطانية ص١١؟؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4555/7 المنهاج شرح صحيح مسلم 707/0. 

.)١591١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

.)۹۷( سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين 111° 
يقاتل في الحرم. والآية الثانية تدل على أن من دخل الحرم فهو آمن» لذلك فلا 
يقاتل ما لم يقاتل. أما الأحاديث فهي ظاهرة في عدم جواز القتال وسفك الدم 
في الحرم» وأنه لا يجوز ذلك لأحد بعد رسول الله يخ إلى يوم القيامة 0 
دليل القول الثابئ: 


ما يلى: 





مكبو و 


أولا: قوله تعالى: «١‏ فَإِذًا آَشَلَحَ الْأَسْيرٌ حرم فاقوأ الْمُمْرِينَ حَيْثُ 


راع شع MDa‏ 
وَجد تموهم # 5 


ثانيًا: قوله تعالى: « وَقَيَنُواْ المُشْرجيرت فة فة كما يُفَتلُونَكُمْ 


امار الكعبة, فقال: «اقتلو ه٩‏ 


؛4١١/١١ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۱/٤٠۳-١٠٠٠؛ المحلى ١/١٠٠؛ المغين‎ )١( 
154؛ زاد المعاد‎ 2357/١ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص۹٤؛ نواسخ القرآن‎ 
.4 27-4 

(۲) سورة التوبة» الآية (0). 

(۳) سورة التوبة» الآية (5). 

.١5 47 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات عامة تشمل حواز قتال من بباح 
قتاله سواء كان ذلك في الحرم أو غيره» وحديث أنس هه في قتل ابن حطل 
يدل كذلك على جواز قتال مباح الدم في الحرم"©. 

واعترض عليه: بأن هذه الآيات عامة» وأدلة القول السابق أدلة خاصة» 
ولا تعارض بين العام والخاص» وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. 
أما حديث أنس ذه في قتل ابن حطل فهذا كان في الساعة الى رخص الله 
فيها سبحانه وتعالى لرسوله يل بالقتال» لذلك لا يصح الاستدلال منه على 
العموم» وقد قال رسول الله يه بعد ذلك كما في حديث أبي شريح 5 ذه: إن 
مكة حرمها الله و لم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك ها دماء ولا يعضد ما شحرة» فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يغ 
فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نمار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب»”") 
لذلك لا يصح معارضة الأدلة الخاصة هذه الأدلة””". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله أعلم 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 4474/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠٠؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن .۳٤۹/۲‏ 

(۲) سبق تخريجه ف ص 1670 . 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5١8؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ١/49؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن ؟/. ه"؛ زاد المعاد ٤٤٥/۳‏ -۷٤٤؛‏ فتح القدير للشوكاني 517/١‏ 7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج»› وأحكام الحرمين 131۷ 


بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الأول» وهو عدم استحلال الحرم بقتال من 
بباح قتاله إلا إذا قاتل» وذلك لأن أدلة هذا القول مع كوا صحيحة 
وصريحة» أدلة حاصة» وأدلة القول المخالف له أدلة عامة» والخاص يقدم على 
العام ويقضي عليه كما سبق ذكره. 

ثانيًا: إن استحلال حرم مكة بالقتال عند فتحها كان رخصة لرسول الله 





ييخ ساعة من فار» ثم عاد حرمتها بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد عبر عنه 
بعض أهل العلم بالنسخ» والأحاديث الواردة في ذلك صحيحة وصريحة» وقد 
سبق ذكر بعضها ووجه الاستدلال منها. 

ثالثا: إن القول بنسخ النهي عن القتال عند المسحد الحرام غير صحيح» 
وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة النهي عن القتال عند المسجد الحرام أدلة حاصةء والأدلة الي 
تدل على قتال المشركين كافة أدلة عامة» والجمع بينهما ممكن وذلك بحمل 
العام على ما عدا محل الخصوص. ولا يصح النسخ بين العام والخاص» بل 
الخاص يقضي على العام 

ب-ولأن الأدلة الي تدل على عدم جواز القتال عند المسجد الحرام 
صريحة في تأبيد هذا الحكم إلى يوم القيامة» كما في حديث ابن عباس طك: 
(فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسخه؛ لأنه 


. ٤۹ص انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 


ا(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هله أخبر أن حرمته مؤبد إلى يوم القيامة» وأخباره ي صادقة لا حلف لماء؛ 
أعلم. 


عع 


وا 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج وأحكام الحرمين ۱1۹ 





المطلب السادس عشر:أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو 
قطع شجرها 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أخذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أو قطع من شجرهاء قد نسخ» لذلك فلا يؤحذ سلب من فعل شيئا من 
ذلك وممن صرح به الطحاوي”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة”. 

دليل من قال بالنسخ: 

ارلا عو عام و د :]نيوا كاركب إل ق الشف 
فوجد عبداً يقطع شحراً أو يخبطه” 2 فسلبه". فلمًا رجع سعد جاءه أل 
العبد فكلموه أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أحذ من غلامهم. فقال: 


)١(‏ ونحوه قول العييْ الحنفي» وأبي الطيب الطبري الشافعي. انظر: شرح معان الآثار 
6 شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ۲۹/۳٤؛‏ مختصر احتلاف العلماء۱۹۱/۳؛ 
امجموع ۷/٠۲۹؛‏ عمدة القاري 510//7. 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: التمهيد 5/١4‏ ١٠؛‏ فتح الباري .٠٠١/5‏ 

(۳) هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص» الزهري المدني. ثقة. روى عن أبيه» وعسن عثمان» 
وغيرهماء وروى عنه الزهري» وجاهد» وغيرهماء وتوف سنة أربع ومائة. انظر: قذيب 
التهذيب ه/55؛ التقريب .450/١‏ 

(4) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية في غريب الحديث والأثر 419/1. 

(5) السلب هو: ما يأحذ أحد القرنين في الحرب من قرنه ما يكون عليه ومعه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها. النهاية في غريب الحديث .۷۹۳/١‏ 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





(معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ي). وأبى أن يرد عليهب”". 

وفي رواية عنه هه قال: إن رسول الله يك لما أحدٌ حدود الحرم» حرم 
المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود» فمن وجده فله 
سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسو الله ل ولكن إن شتتم 
غرمت لكم ثمن سلبه» فعلت. 

ثانيًا: عن أنس هه قال: كان البي يله أحسن الناس حلقاًء وكان لي أخ 
ل هة أب ضمي "قال اح و وكات إذا جاه قال واا ع 
ما فعل النغير؟» نغ“ كان يلعب به فرعا حضر الصلاة وهو قي بيتنا فيأمر 
بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 757/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء الي وَل فيها 
بالبركة, ح(5 )١15‏ (551). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معان الآثار 2141/5 وفي شرح مشكل الآثار 
+477 . وأخرج نحوه أبو داود في سننه ص١١”7»‏ كتاب المناسكء» باب في تحريم 
المدينة» ح(۳۷١۲)»‏ وأحمد في المسند ٦٤/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠۲۷/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١١7.‏ 

(۳) هو: أبو عمير بن أي طلحة زيد ين سهل» الأنصاري. قيل: اسمه حفص. وتوقي في حياة 
البي يل. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١9/7‏ الإصابة 5/5 771. 

)٤(‏ النغر: طائر يشبه العصفور, أحمر المنقار» ويجمع على نغران» ونغير تصغير نغر. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 758/7 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ٠١١‏ كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» ح(۳٠1۲)»‏ 
ومسلم في صحيحه 701/7 »كتاب الآداب» باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية = 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحج.ء وأحكام الحرمين 1۲1 





وفي رواية عنه هه قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم» يقال له: 
أبو عمير» وكان رسول الله يله يضاحكه إذا دخل» وكان له نغير» فدخل 
رسول الله و فرأى أبا عمير حزينا فقال: رما شأن أبي عمير؟» فقيل: يا 
رسول الله مات نغيره» فقال رسول الله 4: رأبا عمير ما فعل النغير؟)7©. 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركان لآل رسول الله ل 
وحش"» فإذا حرج رسول الله بيو لعب واشتد» وأقبل وأدبر» فإذا أحس 
برسول الله يخ قد دحل» ربض”"" فلم يترمرم”؟ مادام رسول الله ك قي 
البيت» كراهية أن يؤذيه)0 . 


الصغير» ح(١ ١8‏ ؟) (70). 

.٠۹٤/٤راثآلا أحرجه الطحاوي في شرح معان‎ )١( 

(۲) الوحش: مالا يستأنس من دواب البر» وجمعه وحوش» وكل شيء يستوحش عن الناس 
فهو وحش ووحشي. المصباح المنير ص٤‏ 51. 

() ربض؛ أي: لصق» يقال: ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام ملازماً له. انظر: 
النهاية في غريب الحديث ١/٠٠٠؛‏ المصباح المنير ص١٠۸٠.‏ 

)٤(‏ الترمرم: هو أن يحرك الرحل شفتيه بالكلام» وما ترمرم فلان بحرف؛ أي: ما نطق. 
انظر: لسان العرب ه/ه؟8. 

(5) أخرحه أحمد في المسند 270/41١‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده +/5117» والطحاوي 
في شرح معان الآثار .١55/4‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/۹: (رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسطء و رجال أحمد رحال الصحيح). وقال العيي في عمدة 
القاري 510/7: (إسناده صحيح). وهو من رواية مجاهد عن عائشة وقي سماعه منها 
حلاف. انظر: قهذيب التهذيب ۳۹-۳۸/۱۰. 


”> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





صیده» فأبطأً عليه؛ ثم جاءه فقال له رسول الله ل رما الذي حبسك؟» فقال: 
يا رسول الله اتتفى عنا الصيدء فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة2. فقققال 
إذا حت فان أحن العقيق 20 . 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد #ه يدل على أحذ سلب 
من صاد في حرم المدينة» أو قطع من شجرهاء ويدل روايته الثانية أن هذا 
الحكم ذكره رسول الله يك لما حد حدود حرم المدينة. ثم الأحاديث المذكورة 
بعد حديث سعد ذه يدل على جواز صيد المدينة. وقد أجمع أهل العلم بعد 
الصحابة-رضي الله عنهم- على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أو قطع من شجرهاء فدل إجماعهم ذلك على نسخه. 

كما يحتمل أن ذلك كان في وقت جواز العقوبات الالية» ثم نسخ 


)١(‏ تيت: هو اسم جبل على بريد من المدينة أو نحوه» على سمت الشام. انظر: معجم البلدان 
. 

(۲) قناة: واد بالمدينة» وهي أحد أوديتها الثلاثة» وقد يقال لها وادي قناة. انظر: معجم البلدان 
./٤‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/۷‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- .٠۹٥/٤‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد 4/5 :١‏ (إسناده حسن). وف سنده موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي» وهو منكر الحديث كما في التقريب ۲۲۸/۲. 

.٠۹۱/۲ انظر: شرح مشكل الآثار “9/7 47؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )٤( 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحجء وأحكام الحرمين ۳ 





ذلك بنسخ الرباء فرد الأشياء المأحوذة إلى أمثاهها إن كان لما أمثال» وإلى 
قيمتها إن كان لا مثل لماء وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان 
لا قي الأموال7". 

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة» فقد قال بأحذ سلب من صاد 
في حرم المدينة أو قطع من شجرها جماعة من الصحابة بعد رسول الله يل 
كما قال به الإمام الشافعي في قول له» وقال معه وبعده جماعة من أهل 
العلم. فكيف يكون منسوخاً ويعمل به أصحاب رسول الله ول بعد وفاته ولا 
يوحد لهم مخالف في عصره؟0". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في أحذ سلب من صاد قي حرم المدينة أو 
قطع من شجرها على قولين: 

القول الأول: لا يؤحذ سلبه. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والقول الجديد للإامام 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١95/5‏ شرح مشكل الآثار-تحفة- */5759؛ عمدة القاري 
1 

(۲) انظر: التمهيد ٤‏ ١/5.#؛‏ الحلى ٥‏ المنهاج شرح صحيح مسام 4715/5 فتح 
الباري .٠٠١/4‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١95/4‏ مختصر اختلاف العلماء ۴/٠۱۹؛‏ عمدة 
القاري 553/10 5. 

. ٤۸٤/٤ الاستذكار ۲۳۷/۷؛ إكمال المعلم لقاضي عياض‎ ؛٠١‎ 5/١ 5 انظر: التمهيد‎ )٤( 


١57 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الشافعي” والمذهب عند الحنابلة» وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة 
رضي الله عنهم ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه0”. 

القول الثاي: يۇحذ سلبه. 

وهو القول القدمم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد“. 

وبه قال سعد بن أبي وقاص هده وروي نحوه عن عمر» وابن عمرء 
رضي الله عنهما. وهو كذلك قول ابن حزم”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يؤحذ سلبه- ما يلي: 

أولا: إن أحذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال» فنسخ بنسخ 
العقوبات بالأموال". 


.7514/9 انظر: العزيز ۲۲/۳٥؛ المجموع ۲۹۰/۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: الغ ۹۱/۰٠؛‏ الشرح الكبير 5/9”؛ الإنصاف 9/ه". 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۱۹۱/۳؛ التمهيد 5 5/١‏ ١٠؛‏ إكمال المعلم 4/4/5. 

)٤(‏ انظر: العزيز ۲۲/۳٥؛‏ المجموع ۲۹۰/۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4754/5 فتح 
الباري .٠٠١/4‏ 

(5) انظر: ا مغن 4١91/0‏ الشرح الكبير 55/5؛ الإنصاف .1٦/۹‏ 

(1) انظر: التمهيد ٤‏ ١/0.5؛‏ احلى07/0"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4751/5 فتح 
الباري ٠٠٠١/٤‏ . 

(۷) انظر: شرح معان الآثار 4١95/5‏ شرح مشکل الآثار ۲۹/۲۳٤؛‏ المجموع ۲۹۰/۷. 
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ثانيًا: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أحذ سلب من 
فعل ذلك" . 

وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة. 

من أدلة القول الثابي- وهو أنه يؤحذ سلبه- ما يلي: 

أولا: حديث سعد د وقد مر ذكره في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن عمر ذه أنه قال لغلام قدامة بن مظعون: (أنت على هؤلاء 
الحطايين» فمن وحدته احتطب من بين لاب المدينة فلك فأسه وحبله). 
قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك کنیں“. 

ثالثا: عن رجل من أهل المدينة قال: (كان سعد وابن عمر إذا وحدا 


4١91/8 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- +/479؛ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.٠١ 4/١ 4 التمهيد‎ 

(۲) هو: قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهبء القرشي الجمحيء أبو عمرو» كان أحد 
الان ان رقا اهرون و شيف درا وامعناه عر كله على الجر ورن 
في خلافة علي هه سنة ست وثلاثين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١7/7‏ الإصابة 
5.5/0 . 

() اللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود الي قد ألبستها لكثرقاء وجمعها لابات. 
النهاية في غريب الحديث 51717/7. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 77/9 7؛ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن عمر» 
وعبد الكريم ضعيف كما في التقريب .1۱۲/١‏ وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ من طريق أخرى. وضعف ابن عبد البر في التمهيد 5 4/١‏ 270 إسناد ما روي 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أحدا يقطع من الحمى شيعا سلباه فأسه وحبله)0". 
فهذه الأدلة تدل على أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع 





A 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو القول الثاني-وهو جواز أحذ سلب من صاد في 
حرم المدينة أو قطع من شجرهاء وذلك لما يلي: 

أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله يِه وعمل بعض الصحابة-رضي 
الله عنهم-على وفقه بعد وفاة البي و . 

ب- عدم وحود ما يدفعه أو يعارضه. 

ثانيا: إن القول بنسخ أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من 
شجرها غير صحيح» وذلك لما يلي: 

أ- لأن سعد هه وهو راوي الحديث قد عمل به بعد موت البي يل ولم 
ینکر عليه أحد, فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد البي ا ولأنكر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 577/9. وراويه مجهول. 
(۲) انظر: الغ 47/0 ١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 7514/9. 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 14/٥‏ . 
)٤(‏ راحع المصدر في الحاشية السابقة. 
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عليه لو كان عند أحد من الصحابة علم بنسخه. 

ب- إن الإجماع الذي استدل به على نسخ هذا الحديث غير صحيح؛ 
حيث عمل كذا الحديث بعض الصحابة بعد موت البي ولق وقال به جماعة 
من أهل العلم بعدهم» كما سبق ذكره» فكيف يكون ذلك إجماعاً. 

والله أعلم. 


١‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السابح عشر: الصيد في حرم المدينة وقطح شجرها 
ذهب الطحاوي إلى جواز الصيد في حرم المدينة» وقطع شجرهاء 
وأن تحريم صيدها والقطع من شجرها قد نسخ(". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله : رإن أحرم ما 
بين لاب المدينة» أن يقطع عضاها”" أو يقتل صيدها». 
ثانيًا: عن عامر بن سعد أن سعداً ڪه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجحسد 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه. فلمًّا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه 
أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أحذ من غلامهم. فقال: (معاذ الله أن أرد 
تایه رسول الل . وای أن برد لی 
)١(‏ ونحوه قول العيئ. انظر: شرح معاني الآثار 4١37/4‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 
۳ ؛ مختصر احتلاف العلماء 4١91/7‏ عمدة القاري 51/1. 
(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد 5/١4‏ ٠5؛‏ فتح الباري .٠٠٠١/٤‏ 
(۳) العضاه: شجر أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ المصباح المنير ص9 7". 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 777/5»كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء البي وَل فيها 
بالبركة, ح(755١)‏ (555). 


() سبق تخريجه في ص1710. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج» وأحكام الحرمين 1۹ 








وفي رواية عنه ذه قال: إن رسول الله يلك لما أحدٌ حدود الحرم» حرم 
المدينة فقال: رمن وجلدتموه يصيد يصيد في شيء من هذه الحدود» فمن وجده فله 
سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله يِه ولكن إن شئتم غرمست 
لكم ثمن سليه» فعلت”". 

ثالًا: : عن أنس 5 قال: كان ابي يل أحسن الناس انا وكان لي أخ 
يقال ل أن عر لعي يا وكان إذا جاء قال: رريا أبا عمير ما 
فعل النغير؟» نغر كان يلعب به» فرعا حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط 
الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خحلفه فيصلي بنا . 

وفي رواية عنه له قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم» يقال له: 
أبو عمير» وكان رسول الله كل يضاحكه إذا دحل» وكان له نغير» فدخل 
رسول الله یل فرأى أبا عمير حزينا فقال: رما شأن أبي عمير؟» فقيل: يا 
رسول الله مات نغيره» فقال رسول الله 4: ربا عمير ما فعل النغير؟»". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركان لآل رسول الله كل 
وحشء فإذا حرج رسول الله يك لعب واشتد» وأقبل وأدبرء فإذا أحس 
برسول الله يك قد دحل» ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله وك في البيست» 


.١57١ص سبق تخريجه في‎ )١( 
.177٠0 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
. ۱٦۲۱ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


"٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





كراهية أن يؤذيه)0"©. 

خامسًا: عن سلمة بن الأكوع هه أنه كان يصيد ويأق الني يله من 
صيده» فأبطأ عليه» ثم جاءه فقال له رسول الله ي: رما الذي حبسلك؟» 
فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد» فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة. فقال 
رسول الله ي: رأما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك 
إذا حئت فإني أحب العقيق»”2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد ده الأول يدل على تحريم 
الصيد ف حرم المدينة وقطع شجرهاء وحديثه الثاني يدل على أخذ سلب من 
صاد في حرم المدينة» أو قطع من شجرهاء ويدل روايته الثالثة على أن هذا 
الحكم ذكره رسول الله يك لما حد حدود حرم المدينة. ثم الأحاديث المذكورة 
بعد حديث سعد ذه يدل على جواز صيد المدينة. وقد أجمع أهل العلم بعد 
الصحابة-رضي الله عنهم- على أنه لا يؤحذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أو قطع من شجرهاء فدل إجماعهم ذلك على نسخ تحريم صيدها والقطع مسن 
ی 

كما يحتمل أن ذلك التحريم كان في وقت جواز العقوبات بالأموال» ثم 
نسخ ذلك بنسخ الرباء فرد الأشياء المأحوذة إلى أمثاللها إن كان لما أمثال» وإلى 


EE سبق تخريجه في ص‎ )١( 
1۲ سبق نخريجه في ص‎ )۲( 
.٠۹۱/۳ انظر: شرح شكل الآثار ۹/۳ ۲٤؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )۳( 
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قيمتها إن كان لا مثل لهاء وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في 
الأموال» فيكون في نسخ أخذ السلب دليلا على نسخ تحريم صيدها والقطع 
0 ا( 
واعترض عليه: بأن دعوى الإجماع مردودة كما مر ذكره في المحاألة 
السابقة» فبطل التعلق به" . 
جماعة من الصحابة بعد رسول الله يه ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟. 
وكيف يكون تحريم صيدها والقطع من شجرها منسوخا ويعمل به جمع منهم» 
ويثبتون تحريم صيدها والقطع من شجرها بعد رسول الله يق ؟ . 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في تحريم الصيد في حرم الدينة والقطع من 
القول الأول: يجوز الصيد في حرم المدينة والقطع من شجرهاء ولا يحرم. 
وهو مذهب الحنفية. وقول سفياك الثوري» وابن ا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١97/54‏ شرح مشكل الآثار-تحفة- 479/7؛ عمدة القاري 
اه 

(۲) انظر: فتح الباري 1/٤‏ 

(۳) انظر: التمهيد ٤‏ ۱/٦۳۰؛‏ الحلى ۲/٠‏ ١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4515/5 فتح 
الباري ٠٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١97 ۰۱۹٤/٤‏ مختصر احتلاف العلماء 191/9؛ عمدة 
القاري .٥٦۹/۷‏ 


() انظر: عمدة القاري 7ه . 


؟ "١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

القول الثابي: يحرم الصيد في حرم المدينة» وقطع شجرها. 

وهو مذهب المالكية7 )2 والشافعية"» والحنابلة. وعليه أصحاب 
رسول الله يل وقال به جمهور أهل العل“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو جواز الصيد في حرم المدينة وقطع 
شجرها- ما يلي: 

أولا: حديث أنس هه أن أخوه كان له نغير يلعب به» وقول البي َل له: 
«يا أبا عمير ما فعل النغير؟» الحديث. 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركان لآل رسول الله و 





وحش» فإذا خرج رسول الله يك لعب واشتدء وأقبل وأدبرء فإذاأحس 
برسول الله كل قد دحل» ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله و في البيتء» 


)١(‏ انظر: التمهيد 5 ١/5.؛‏ الاستذكار ۲۳۷/۷؛ إكمال المعلم 85/5 ؛ القوانين الفقهية 
ص/7١٠١.‏ 

(۲) انظر: العزيز ۲۱/۳٥؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 854/0؛ المجموع ۲۹۰/۷؛ فتح 
الباري .٠٠١/4‏ 

(۳) انظر: مغن 310/0١؛‏ الشرح الكبير 57/9؛ الإنصاف 4/١5؛‏ منتهى الإرادات 
. 

)٤(‏ انظر: الاستذكار 03770377 ۲۳۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4754/5 فتح الباري 
0/5 . 


() سبق تخريجه في ص 1130. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج»› وأحكام الحرمين ۱۳۴۳ 





كراهية أن يؤذيه)0". 

ثالها: حديث سلمة بن الأكوع ذه وقول البي يل فيه: رأما إننك لو 
كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك إذا حت فإني أحب 
العقيق)0). 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصيد 
بالمدينة» وإلا لما أطلق رسول الله يك لأخ أنس حبس النغير ولا اللعب به» ولا 
حبس الوحش لآل رسول الله يخ وغلق الأبواب دوفها. ولا رغب لسلمة ضيه 
بالصيد بالعقيق. فثبت أن صيد المدينة والقطع من ھا رين كرما وفنا 
أراد الببي ولك بتحريم المدينة بقاء زينتها ليستطيبوها ويألفوها. لا أن صيدها 
والقطع من شجرها محرم كحرمة صيد مكة وقطع شجرها. 

واعترض عليه: بأن الحديث المروي عن سلمة ذه ضعيف لا تقوم به 
ا 

أما حديث أنس وعائشة» رضي الله عنهماء فيقال عنهما بأن كل منهما 
يحتمل: 


. ۱۹۲۱ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱٦۲۰‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 5914/4١95-1١؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4191/7 عمدة 
القاري 59/7 ه. 


.٠١ لأن في سنده من هو منكر الحديث كما سبق ذكره في تخريجه في ص4‎ )٤( 


١" 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أ- بأن يكون من صيد الحل» ول يصد في حرم المدينة» وحكم ما صيد 
حارج حرم المدينة ثم أدحل إليها مختلف عما صيد داحل حرم المدينة. 

ب-بأنه كان قبل تحريم المدينة وقبل تحريم صيدها والقطع من شجرها". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو تحريم صيد المدينة والقطع من شجرها- ما يلي: 

أولا: عن سعد بن أبي وقاص خب قال: قال رسول الله ي: «رإئ أحرم ما 
بين لاب المدينة» أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها». 

ثانيًا: عن عامر بن سعد» أن سعدا ڪه ركب إلى قصره بالعقيق» فود 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه. فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه 
أن يرد على غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: (معاذ الله أن أرد 
شيعا نفلنيه رسول الله خ). وأبى أن يرد عليهه». 

ثالثا: عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله ب طلع له أحد فقال: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإ حرمت المدينة ما بين 
لابتیها. 


.٠٠٠١/٤ فتح الباري‎ 4١97/0 انظر: التمهيد 5 ۰۳۰۸/۱ ۹٠؛ المغين‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .٠٠١/5‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص .١57/‏ 

. ۱۹۲۰ سبق تخريحه في ص‎ )٤( 

(5) أحرجه البخاري في صحيحه ص٠٤۸‏ »كتاب المغازي» باب أحد جيل يبنا 
ونحبه ح(4085)) ومسلم في صحيحه 254/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء = 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم» والحج» وأحكام الحرمين ه5١‏ 





رابعًا: عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله يك المدينة؟ 
قال: (نعم. ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حدلثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)0"©. 

خامسًا: عن على 4ه قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن البي لل «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حلا أو 
آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يُقبل منه صرف" ولا 
غا © 

سادسًا: عن أبي هريرة 5ه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع 


ما ذعرها. قال رسول الله يلِهِ: رما بين لابتيها حرام . 


= ابي يله فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(575١)‏ (557). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۳۲٥‏ ١ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم مسن 
آوى عدثاء ج(۷۳۰۹)» ومسلم في صحيحه 755/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة 
ودعاء الني ي فيها بالبركة, وبيان تحرعهاء ح(”5١1١)‏ (157). 

(۲) صرفء الصرف: الفريضة» وقيل: التوبة» وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
7ه ؛ فتح الباري ٠۰۲/٤‏ . 

(۳) عدل. العدل: الفدية» وقيل الفريضةء وقيل: النافلة. انظر: النهاية قي غريب الحديث 
۲ فتح الباري ۱٠۰۲/٤‏ . 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص٠۳۷‏ »كاب فضل المدينة» باب حرم 
المدينةء ح(١۱۸۷)»‏ ومسلم في صحيحه ه//2351 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء 
البي ب فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(۱۳۷۰) (5737). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠۳۷‏ »كاب فضل الدينة باب لاي 
المدينة» ح(۱۸۷۳)» ومسلم في صحيحه 2770/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء س 


(٠١ ”5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم المدينة» 
وتحريم صيدها والقطع من شجرهاء وأن أصحاب رسول الله ولك فهموا هذا 
لمعن من هذه الأحاديث7©. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو تحريم صيد المدينة والقتضع من 
شجرهاء وذلك لما يلي: 

أ- كثرة أدلة هذا القول» مع صحتها وقوتماء بخلاف أدلة القول الأول. 

ب- إن أدلة هذا القول صريحة في المراد بماء وهو تحريم المدينة وتحريم 
صيدها وشجرهاء وقد فهم أصحاب رسول الله منها هذا الملعينء؛ فهي لا 
تحتمل غير هذا المعين. بخلاف أدلة القول الأول. 

ج- إن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث وأدلة القول 
الأول» وذلك بحمل هذه الأحاديث على تحريم الصيد داحل حرم المدينة» 
وقطع شجرها. وحمل أدلة القول الأول على ما إذا صاد حارج الحرم ثم أدخله 
إلى الحرم» فيكون الأول محرماً دون الثاني وإذا أمكن الحمع بين الأدلة كان 
القول يد معنا عا ين آذلة"الشتريعة ولفيًا لاد متها 


= الي ولد فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(۱۳۷۲) .)٤۷١(‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد 4 ۳۰۷-۳۰۲/۱؛ المغين 97-19-00 ١؟‏ المجموع ۲۹۰-۲۸۹/۷. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم» والحجء وأحكام الحرمين 1۷ 





ثانيًا: إن القول بأن أحاديث تحريم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها 
بد عر سيق ي 

أ- لأن القول بنسخ تحريم صيد المدينة وقطع شجرها بناه قائله على نسخ 
أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرهاء وقد سبق إبطال هذا 
الزعم» فيكون ما بي عليه كذلك باطلاً. 

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-عملوا على وفق هذه الأحاديسث 
بعد وفاة رسول الله يج فكانوا يرون تحريم صيد المدينة وقطع شجرهاء وقد 
سلب بعضهم من وجده يصيد فيها أو يقطع من شجرها. ولم يوحد في 
عصرهم من أنكر عليهم شيء من ذلك فلو كان هناك نسخ لكان أول من 
علمه بعد رسول الله ي أصحابه» ولما عملوا به بعد وفاته ي. 

ج- ولأن الجمع بين أدلة القولين ممكن كما سبق بيانه» وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بنسخ بعضهاء كما مر ذكره غير مرة. 

والله أعلم. 


والذبائح. والهجرة والجهاد والسير. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأضاحي والأبمان والعقيقة والصيد والذبائح. 
الفصل الثابي: المجرة والجهاد والسير. 


والذبافح. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأضاحي» والأبمان, والعقيقة. 
المبحث الثابئ: الصيد والذبائح. 


المبحث الأول: الأضاحي. والأيمان. والعقيقية. 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال. 
المطلب الثابي: الحلف بغير الله. 

المطلب الثالث: حكم العقيقة. 


المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان› والعقيقة. والصيد, والذبائح... ماع ١>‏ 





المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي”' فوق ثلاث ليال قد نسخ» لذلك يجوز ادحارهاء والأكل 
منها بعد ثلاث . 

وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية» والشافعية”'؛ والحنابلة". 

وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري ذه » وبريدة الأسلمي 5د!". 


وبه قال: إن شاه 200 والحازمي” '» وال اث 


)١(‏ الأضاحي جمع أضحية؛ وهي: اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص5 21 التعريفات الفقهية ص١‏ 7. 

(۲) انظر: التمهيد ۲۹۲/۱۰؛ المغن ١١/٠۳۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٥/۷‏ 

(۳) انظر: الموطأ محمد ص5 ۲۱؛ شرح معان الآثار 4١85 ۰۱۸۷/٤‏ بدائع الصنائع 4775/4 
الحداية مع شرحه فتح القدير 017/9؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 891//9. 

)٤(‏ انظر: التمهيد 2531/٠١‏ ۲۹۲؛ الاستذكار 977/4؛ المنتقى للباجي 75/4؛ جامع 
الأمهات ص١‏ 77. 

(5) انظر: الاعتبار ص۳۸۷؛ العزيز 7١/1١١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم »٥٤/۷‏ هه؛ 
المجموع 41/8 ؟؛ فتح الباري 4/٠١‏ 8؛ مغن امحتاج 151//5. 

(5) انظر: المغينٍ ۳۸۱/۱۳؛ الشرح الكبير ۲۸/۹٤؛‏ الإنصاف ٤۲١/۹‏ . 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤۷/١۲‏ . 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤۷/١۲‏ . 

(9) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص5 ۲ه. 

.۳۸١ )*85 انظر: الاعتبار ص‎ )٠١١ 

)١١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص"5. 


١ 5 5 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وأبو إسحاق الجعبري”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم 
في المسألة» كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر 
لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن بريدة 5ه قال: قال رسول الله ييه: «فيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء و فهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما 
بدا لكم. وفيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
فوووا سكو 

ثانيًا: عن حابر 5ه عن البي ية أنه فمى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادحرواي. 

ثالثا: عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: قال البي يَل: «من ضحى منكم 
فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلمًا كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «ركلوا وأطعموا وادّخرواء فإن 


(۱) انظر: رسوخ الأحبار ص۳۸۹. 

(۲) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. 

(۳) سبق تخريجه في ص 45 .١‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 517/7, كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه» ح(19170) (537). 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١51428‏ 





ذلك العام كان بالناس حَهّد فأردت أن تعينوا فيها»". 

رابعًا: عن أبي سعيد الخدري د ضيه قال: قال رسول الله يل: رريا أهل المدينة 
لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله يك أن لهم عيالاً 
وها وعدا فقاق: كارا زا ملسن وو ا 

خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-تقول: دف أهل أبيات من أهل 
البادية حضرة الأضحى» زمن رسول الله يه فقال رسول الله ل: «ادحروا 
ثلاث ثم تصدقوا بم بقي» فلمًا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الاس 
يتخحذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون”'' منها الودك. فقال رسول الله 
ي: روما ذاك؟» قالوا: ففيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: رإففا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7 417١‏ كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحسوم 
الأضاحي وما يتزود منهاء ح(5579)» ومسلم في صحيحه ٥۸/۷‏ »كتاب الأضاحيء 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان 
نسىخه» ح(19175) .)۳٤(‏ 

(۲) حشم الرحل: خدمه ومن يغضب له. انظر: مختار الصحاح ص١7١؛‏ المصباح المنير 
م 

(۳) أخرحه مسلم فی صحيحه ٥۸/۷‏ کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث قي أول الإسلام» وبيان نسخه» ج(۱۹۷۳) (۳۳). 

)٤(‏ يجملون أي يذيبون» يقال: جملت الشحم إذا أذبته واستحرحت دهنه. النهاية في غريب 
الحديث ۲۹۱/۱. 

(5) الودك دسم اللحم والشحم. انظر: مختار الصحاح ص١‏ 57؟ المصباح المنير ص"57. 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فهيتكم من أجل الدافة“ الي دنم فكوا و ماعو او 

فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ليال كان أولاً ثم أذن البي يك بعد ذلك في ادخارها إلى ما شاءواء فنسخ به 
النهي السابق» وأبيح ادخارها فوق ثلاث7". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز ذلك» وأن النهي عنه قد نسخ. 

وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم» وسى اذه كذللك: 

القول الثاي: لا يجوز ادحار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق 
ثلاث ليال. 








7 . ۰ )5 
وهو قول علي» وابن عمر» رضي الله عنهم : 


)١(‏ الدافة: القوم يسيرون جماعة سير ليس بالشديد. انظ ر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ المصباح المنير ص55 .١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 57/1 کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه» ح(911١)‏ (۲۸). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ٤/۱۸۹-۱۸۰؛‏ التمهيد 2091/٠١‏ ۲۹۲:: الاعتبار ص 
٤‏ هل8؛ المغن 881/1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم »٠٤/۷‏ ١٠؛‏ المجموع 
۸ 

(4) انظر: المغن 46/1/17 المنهاج شرح صحيح مسلم 1/هه. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيد, والذبائح... ١١٤١‏ 





القول الغالث: إن النهي عن الادحار كان لحاجة» فلما زالت زال 
النهي» فلو حصل حاحة فيحرم وإلا فلا. 

وهو قول بعض أهل العلم“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الثابي ما يلي: 

أولاً: عن علي ه قال: (إن رسول الله يك نماكم أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث)"2. 

ثانيًا: عن ابن عمر ذه عن الببي بيك أنه قال: زرلا يأكل أحد من لحم 
أضحيته فوق ثلاثة أيام)"". 


ففي هذين الحديثين أن البي يي مى عن أكل لحوم النسك 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/٥٠؛‏ فتح الباري »۳۳/٠١‏ ٤٠؛‏ عملة 
القاري٤‏ ۸/۱ 5؛ الإنصاف 75/9 4. 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص۲١۲١‏ كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منهاء ح(5517)» ومسلم في صحيحه ٤/۷‏ ه»كتاب الأضاحيء 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان 
نسخه» ح(1955١) .)۲٤(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص۴١۲١‏ كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يترود منهاء ح(٤۷١٠)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٠٥/۷‏ »كاب 
الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام» وبيان نسخه» ح(5170١)‏ (55). 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فوق ثلاث» فدل ذلك على عدم جواز ادخارها والأكل منها فوق 
ثلاث ال . 

واعترض عليه: بأن الإذن في ادّخار لحوم الأضاحي والأكل منها 
فوق ثلاث ليال كان بعد هذا النهي» كما سبق بيانه في دليل القول 
بالنسخ؛ لذلك لا يكون الادخار فوق ثلاث ليال منهياً عنه بعد ذلك 
الإذنء بل يكون النهي منسوخا به©. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو ترم الادخار عند الحاجة وعدمه عند 
عدمها- ما يلي: 

أولاً: حديث سلمة. بن الأكوع 5ه وقول البي يك فيه: رركلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس حَهد فأردت أن 
تعينوا فيها»”". 

ثانيًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- وقول البي كك فيه: «إنما 
ففيتكم من أجل الدافة ال دفت» فكلوا وادخروا وتصدقواي2. 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 214/5 ١۱۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٥/۷‏ 
(۲) انظر: سنن الترمذي ص517؛ شرح معان الآثار ٤/١۱۸۹-۱۸؛‏ التمهيد 

۰ 24 الاعتبار ص٤‏ ۳۸» ١۳۸؛‏ المغن 7١881/1؛‏ المنهاج شرح 


صحيح مسلم وف مه. 
(۳) سبق تخريجه في ص١٤١۱‏ . 


(4) سبق تخريجه في ص 1145. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح...  ١5159‏ 





ففي هذين الحديثين 

دلالة على أن النهي إنما كان من أجل الحاجة» فلما زالت زال النهي. فلو 
حصل حاجة فيحرم ادحارها فوق ثلاث ليال؛ لأجل الحاجة. 

واعترض عليه: بأن هذين الحديثين وإن كانا يدلان على أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان للحاجة إلا أن حديث بريدة» 
وجابر» وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم- صريح في نسخ ذلك النهيء 
ثم هي أحاديث مطلقة فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاً سواء كان هناك 
حاجة أم لا. 

الراجسح 

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز ادّخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث ليال» وأن النهي عنه قد نسخ؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: إن أدلة هذا القول فيها تصريح بأن الإذن في ادّخارها فوق ثلاث 
ليال كان بعد النهي عنه» وهو صريح في جواز ادحارهاء ونسخ النهي السابق. 

ثانيًا: إن القول الثالث وإن كان له وجه واحتمالء إلا أن أكثر 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/ده؛ فتح الباري ۴۴/٠١‏ 84؛ عملة 
القاري4 1۸/١‏ 5؛ الإنصاف 475/9. 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 01/7؛ الجامع لأحكام القرآن ؟١/48؛‏ فتح الباري 
.1 


١‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة الي تدل على حواز الادخار مطلقة» فيكون فيها دلالة على النسخ 
ا كما سبق بيانه. 


أعلم. 
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وا 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١52861١‏ 








المطلب الثاني: الحلف بخير الله. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الي جاء فيها ما يدل على 
جرا الل فين للد قن ج للك لقو ا بين الها 

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي وابن عبد الر"» والماوردي) 
والحازمي» وأبو حامد الرازي””» وأبو إسحاق الحعبري"". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة 
كما أن الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر 
للاحتلاف فيها". 


.57/5 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأحيار-‎ )١( 

(۲) فإنه قال: إن صح حديث: (أفلح وأبيه إن صدق) فأحاديث النهي عن لاتق ب الله 
ناسخ له. انظر: الاستذكار 4/4 ۲۰؛ مواهب الحليل ٠٠٥/٤‏ . 

(۳) نسب القول إليه بالنسخ ابن حجر في فتح الباري .٥۹۳/۱۱‏ 

(4) ذكر الحازمي حديثاً يدل على أن البي يل كان يحلف زمناً فيقول: (لا وأبيك) ثم حاء 
النهي عنه. وتكلم عليه من حيث الصحة» وذكر له شواهدء ثم قال: (فإن صح الحديث 
فهو ظاهر في النسخ). انظر: الاعتبار ص5١5.‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص٥‏ ۹. 

000 انظر: رسوخ الأحبار ص015. 

(۷) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. وانظر: بداية المجتهد ۷۸۹/۲؛ المغني 
1 المنهاج شرح صحيح مسلم ۲/٤۲؛‏ فتح الباري -١۹۰/۱۱ ۰۱۳٩/۱‏ 
6 ؛؛ عمدة القاري .*85/١‏ 


؟ ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بالنسخ: 

أولاً: عن يزيد بن سنان”" هه قال: إن البي يك كان يحلف زمناً فيقول: 
لا وأبيك حى في عن ذلك. ثم قال البي ي: رلا يحلف أحدكم بالكعبة فإن 
ذلك إشراك وليقل ورب الكعبة. 





١ 8 2 1 5 206 4 E‏ ع 
ثانيا: عن قتيلة -رضي الله عنها- امرأة من جهينة- أن يهوديا أتى 
النبي ول فقال: إنكم تُندّدونء وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشكت» 
وتقولون: والكعبة!. (فأمرهم البي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 

الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شفت). 


(۱) هو: يزيد بن سنان» مختلف في صحبته» وروی عن البي يق وروی عنه: ييى بن حابر» 
وابن عائذ. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۱۳۷/۲؛ الإصابة 1/8 71. 

(۲) أحرجه الحازمي في الاعتبار ص17 3. وقال: (هذا حديث غريب من حديث الشاميين» 
وإسناده ليس بذاك القائم» غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل). 
وقال ابن حجر في الإصابة :۲٠٠٠١/۳‏ (وأحرج البغوي من طريق عبد الرحمن بن يى بن 
حابر عن أبيه: معت يزيد بن سنان يقول: كان البي يي يقول: رلا وأبيك» حي في 
عن ذلك وقال: «دلا تحلفوا بالكعبة». ثم قال: (وروى أوله ابن منده» من طريق محفوظ بن 
علقمة عن أبيه عن ابن عائذ» قال: قال يزيد بن سنان... فذكره) ثم قال: (قال ابن منده: 
في إسناد حديثه نظر). 

(۳) هي: قنيلة بنت صيفي» الحهنية» كانت من المهاجرات الأول» وروت عن الني وَل 
وروی عنها عبد الله بن يسار. انظر: الإصابة 1/5١57؛‏ تمذیب التهذيب .595/١7‏ 
)٤(‏ أخرحه النسائي في سننه ص587؛ كتاب الأبمان والنذور» باب الحلف بالكعية 

ح(۳۷۷۳)» والحاكم في المستدرك 71/5*. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١565‏ 





وفي رواية عنها رضي الله عنها- قالت: أتى حبر من الأحبار إلى 
رسول الله يلك فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أتكم تشركون. قال: 
رسبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل 
رسول الله وك شيئاء ثم قال: رإنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة». 
ثم قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تحعلون لله نداء قال: رسبحان الله 
وما ذاك؟» قال: تقولون: ما شاء الله وشكت. قال: فأمهل رسول لله ل شيا 
ثم قال: رنه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت»”". 

العًا: حديث طلحة بن عبيد الله د في الرجل الذي سأل رسول الله ك4 
عن الإسلام» وفيه: (فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه» فقال رسول الله ي: رأفلح إن صدق»”". 

وفي رواية عنه ضيه قال: فقال رسول الله يِِ: (أفلح وأبيه إن صدق» أو: 


«دحل الجنة وأبيه إن صدق)”". 


= الذهي. وصححه كذلك ابن حجرء والشيخ الألبان. انظر: الإصابة ٤/۱۲٦۲؛‏ صحيح 

سنن النسائي ص۸۳٥‏ . 

- والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٤٠/٤٠١ أحرحه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
تحفة- 5/5 ه.‎ 

(۲) سبق نخريجه في ص 1٤۰‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/۲‏ ۲» كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الى هي أحد 
أركان الإسلام» ح(١١)‏ (9). وذكر ابن عبد البر في التمهيد 57/١٠١‏ 275 أن قوله: 
(وأبيه إن صدق) لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. كما 


١ ١6 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن أبي هريرة هه قال: جاء رجل إلى البي يل فقال: من أحق 
الناس بحسن صحابي؟ فقال: «نعم» وأبيك لتنبآن. أمك» الحديث”. 

خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يل أدرك 
عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: رلا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»”". 

سادمًا: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمت عمر 
يقول: قال لي رسول الله ي: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم””". 

سابعًا: عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال رسول الله : رلا تحلفوا 


= ذكر أنما لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. لكن ابن حجر قال في فتح الباري 
0١‏ عن الحديث: (هو صحيح لا مرية فيه) وذكر في 4547/1١‏ بعض 
الروايات الي جاء فيها ذكر الحلف بغير الله وأا ثابتة» ثم ذكر الأحوبة عنهاء 
وأحدها أن الحلف بغير الله كان جائزاً ثم نسخ. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١١۹/۸‏ كتاب البر والصلة والأدب» باب بر الوالدين وأفما 
أحق به» ح )١518(‏ (۳). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص۱۳۹۸ . كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائك 
ح(5747): ومسلم في صحيحه 177/5 كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» ح (1555) (۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۳۹۸ »كتاب الأعان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائك 
ح(۷٤11)»‏ ومسلم في صحيحه ١175/5‏ كتاب الأعان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» ح .)١( )١15545(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيد. والذبائح... ١١١١‏ 
بالطواغي» ولا بآبائكمم” . 

ثامءًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : رومن حلف فقال 

في حلفه: واللات”" والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: 





)١(‏ الطواغي جمع طاغية» وهي: ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4/5 ١١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠۷۸/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۸/٦‏ كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعال» 
ح (1548) (0). 

(5) اللات: قال ابن عباس ظيه: ركان اللات رجلا يلت سويق الحاج). أحرج ذلك عنه 
البخاري في صحيحه ص۲٤ 2٠١‏ كتاب التفسيرء باب # أفرأيتم اللات والعزى 4 
ح(۹٥۸٤).‏ وذكر ابن حجر ف الفتح 5759/7 عن طريق ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ذه أنه قال عن اللات: (كان يلت السويق على الحجر, فلا 

يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه). وكان اللات بالطائف» وهدمها المغيرة بن شعبة ذه بأمر 
ابي يل لما أسلمت ثقيف. انظر: فتح الباري .٥۲۹/۸‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره 755/4: (كانت اللات صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت 
بالطائف له أستار و سدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها 
يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش). 

(5) العزى: كانت شجرة بوادي نخلة فوق ذات عرق» وهي بين مكة والطائف» عليها بناء 
وأستار وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد» وكانت قريش يعظموففاء وكان سدتها 
وحجبها بن شيبان من سليم حلفاء بن هاشم» وبعث إليها الني َة خالد بن الوليد عام 
الفتح فهدمها. انظر: تفسير ابن كثير ٤/١٠٠؛‏ فتح الباري 579/8؛ فتح القدير 
. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تعال أقامرك؛ فليتصدق»”'. 

تاسعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لا يحلف بغير الله فإنٍ 
معت رسول الله يل يقول: رمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0". 

عاشرًا: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ي: ررلا تحلفوا بآبائكي 
ولا بأمهاتكم, ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون»”". 

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ جواز الحلف بغير الله تعالى: 

بأن بعض هذه الأحاديت حاء فيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص57 ٠‏ ١ء‏ كتاب التفسير» باب 9 أفرأيتم اللات 
والعزى 4 ح(۰٦۸٤)»‏ و مسلم في صحيحه ۱۷۷/٦‏ كتاب الأبمان» باب النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى ح )١5141(‏ (0). 1 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص97 4»كتاب الأبمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباى 
ح(33751)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص۳۹۳ کتاب الأمان والنذور, باب ما 
جاء في كراهية الحلف بغير الله ح(١١١٠)»‏ وأحمد في المسند ۳/۸٠٠؛‏ وابن حبان في 
صحيحه ص7/١1١2‏ والحاكم في المستدرك .١١8/١‏ قال الترمذي: (حديث حسن) 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وقال الذهبي في الكبائر ص85: (إسناده 
على شرط مسلم). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص7”7: (صحيح). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص31 5»كتاب الأمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباي 
ح(۲۸٤۳۲)»‏ والنسائي في سننه ص87 كتاب الأبمان والنذور» باب الحلف بالأمهات»ء 
ح(۳۷۹۹)» وابن حبان في صحيحه ص 21١87‏ والبيهقي في السنن الكبرى .01/١٠١‏ 


وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص497 : (صحيح). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١١١۷‏ 





تعالى» وفي بعضها ما يدل على المنع والنهي عنه» فيكون ما يدل على 
اراز :مسوا عا يدل على الله “لافنا اة عنا يدل على 
الجواز» يؤكد ذلك حديث قتيلة -رضي الله عنها-» وكذلك حديث 
يزيد بن سنان ك وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن غيره من الأحاديث 
e‏ 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى -بعد اتفاقهم 
على حرمته لو أراد الحالف بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله »- على 
قولين: 

القول الأول: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى. 

وهو مذهب الحنفية70 والحنابلة0 . وقول عند المالكية» ورجححه 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة- 07/5؛ الاعتبار ص7١91؛‏ المغئ ١١/۳۸٤؛‏ رسوخ 
الأحبار ص7١1--5١0؛‏ فتح الباري 4175/١‏ ١١/۹۳٥؛‏ عمدة القاري ۱/٦۹؛‏ تحفة 
الأحوذي .٠١١/١‏ 

(۲) وهذا الفرق هو عند المالكية» والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة فعندهم يحرم مطلقاً. انظر: 
مقدمات ابن رشد ص7١‏ 7؟؛ التاج والإكليل ١8/5‏ 4؛ مواهب الجليل 08/4 5"؛ العزيز 
۲ روضة الطالبين ص8”/8١؟؛‏ المجموع 4١58/19‏ فتح الباري .591/١١‏ 

(۳) انظر: موطأ محمد ص5" ؟؛ المبسوط 27/8/17 4/8 ١؛بدائع‏ الصنائع 417/8 المخقار 
وشرحه الاختيار 50/4 40١‏ حاشية ابن عابدين .۳۷۷/١‏ 


= 4477/١١عورفلا الشرح الكبير 4457/7177 *45؛‎ ؛٤۳۷‎ ٤۳٦/۱۳ انظر: مغن‎ )٤( 
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بعضهم”"» وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه . 

القول الثابي: يكره الحلف بغير الله تعالى» ولا يحرم. 

وهو المشهور عند الالكية7": والذهب عند الشتافعية0 + ووب ةاعد 
الجنابلة0 . 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو ترم اللا يقن اندتعا ا تليق د که 
في دليل القول بالنسخ من حديث عمرء وابن عمر» وعبد الرحمن بن ممرة» 
وأبي هريرة» رضي الله عنهم؛ حيث إفا ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛ 


.٤٦۳/۲۷ الإنصاف‎ = 

)١(‏ انظر: القوانين الفقهية ص8١١؛‏ التاج والإکلیل ۳۹۸/٤‏ 5.5؛ مواهب الايل 
11 . 

(۲) انظر: التمهيد .551/٠١‏ 

(۳) وقسم ابن رشد الحلف بغير الله إلى قسمين فجعل الحلف يما يعبد من دون الله 
E an‏ عا a‏ نكو الله a‏ انحر لوانت ١‏ كار 
مقدمات ابن رشد ص۷٠۲؛‏ القوانين الفقهية ص8١‏ ١؛‏ التاج والإكليل 05/5١1؛‏ 
مواهب الجليل ٤١٤/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: العزيز 4775/١7‏ روضة الطالبين ص۸٦۱۸؛‏ تكملة اجموع ۷/۱۹٦۱؛‏ فتح 
الباري .591/١١‏ 

(5) انظر: غي 44/1 الشرح الكبير 477/777؛ الفروع ١٠/4۳۷؛‏ الإنصاف 


. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١5869‏ 








لأن بعضها جاء فيه لفظ النهي» وبعضها جاء فيه لفظ (لا) الناهية» وبعضها 
جاء فيه إطلاق الكفر والشرك على الحلف بغير الله تعالى. وكل هذا يدل على 
التحريم» فيكون الحلف بغير الله تعاللى حراماً غير جائز. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثااي- وهو أن الحلف بغير الله مكروه إذا لم يعتقد في 
ا محلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله- ما يلي: 

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله يه عن رسول الله وك وفيه: رأفلسح 
وأبيه إن صدق» أو رردخل الحنة وأبيه إن صدق»”. 

ثانيًا: حديث أ هريرة ذه عن رسول الله يد وفيه: نعم وأيعلك 
لتنبأن. أمك". 

ثالنا: حديثا عمر» وابنه عبد الله -رضي الله عنهما- عن رول الله يق 
وفيهما: رن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائک». 

رابعًا: حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيه عن رسول الله يه وفيه: رلا 


تحلفوا بالطواغي» ولا بآبائکم». 


.418 »٤۳۷/۱۳ ۲؛ بدائع الصنائع ۱۷/۳؛ المغن‎ 41/٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 
. ٦٤١ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱٦١٤‏ . 

.١55 4 سبق تخريجهما في ص‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه في ص ۱٦٣١١‏ . 


١‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله يك وفيه: 
رمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)". 
سادسًا: ما جاء في القرآن الكرم من الحلف بغير الله تعالى» كقوله تعالى: 
«وَالسمَاء والطًارق 4 . وقوله تعالى: ولص 04". وقوله تعالى: (وَآليِنٍ 
يعون 4 . 

ووجه الاستدلال منها هو: أنه قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على 
جواز الحلف بغير الله تعالى» وكذلك جاء في بعض الأحاديث ما يدل على 
ذلك» كحديث طلحة بن عبيد الله وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. 

وجاء النهي عن الحلف بغير الله في أحاديث كثيرة» بعضها آكد من 
بعض» ومنها حديث عمر» وابن عمر» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم-. 

فيحمل ما يدل على تحريم الحلف بغير الله عا إذا اعتقد في امحلوف به ما 
يعتقد في الله من التعظيم. 

ويحمل ما سوى ذلك على الجواز مع الكراهة؛ 55 بين الأدلة . 


. ۱٦١۹١ سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(۲) سورة الطارق» الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الضحىء الآية .)١(‏ 

.)١( سورة التين» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: مقدمات ابن رشد ص7١‏ 1؛ المغين »٤۳۹/۱۳‏ ۳۷٤؛‏ العزيز 4775/17 مواهسب 
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واعترض عليه بما يلي: 

أولاً: إن ما ذكر في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى فيقال فيه: 

أ- بأن ما ذكر في القرآن من الحلف بغير الله» هو ما أقسم الله به 
والله سبحانه وتعالى له أن يقسم ما شاء من خلقه. لكن العباد لا يجوز لهم 
أن غفا بر اه سخا ال 

ب- بأن الأشياء الواردة في القرآن المقسوم بماء فيها ايا 
ق ووه السماء »وريه الل ور امون هكد 

وإذا كان كذلك فلا يُستدل يما على جواز الحلف بغير الله تعالى. 

ثانيًا: إن الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى ل 
تفرق بين حلف وحلف» بل فيها النهي عن الحلف بغير الله مطلقاء وفي 
ا ر ا قر كا وهر للك سان 
فيكون في كل ذلك دلالة على تحر الحلف بغير الله تعالى مطلقا"". 

الا إن .ما ورد ى بخض الأحاديت من الحلف بغير الله تعال» فهو 
يحتمل أموراًء من أقواها: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى؛ لذلك لا يصح الاستدلال منها على حواز الات و اا 


. 537/١1 ؟؛ المغن‎ ١7/4 انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار ١7/4‏ 5؛ بداية امجتهد ۷۸۹/۲؛ المغئ ٤۳۸/۱۳‏ . 

(۳) انظر: التمهيد .751/١١‏ ظ 

.595/١ عمدة القاري‎ 4١75/١ انظر: الاستذكار 4/5 ١؟؛ فتح الباري‎ )٤( 
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الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي 
-والله أعلم الصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم حواز 
الحلف بغير الله تعالى مطلقاً؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: لكثرة أدلة هذا القول مع أا صريحة في النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى» بخلاف أدلة القول الثائ» فإنها تحتمل أكثر من احتمال. 

ثانيًا: ولأن الأحاديث الي ورد فيها النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
معها ما يدل على تأخرها عن الأحاديث الى ورد فيها ذكر الحلف بغير 
الله تعالى» فتكون منسوحة بماء ومن ذلك: 

أ- حديث يزيد بن سنان هه وهو ظاهر قي أن النهي غن الحلف 
بغير الله متأخر عما يدل على حواز الحلف بغير الله تعالى؛ حيت جاء فيه: 
(إن النبي يل كان يحلف زمناً فيقول: لا وأبيك» حي في عن ذلك 

ب- حديث قتيلة -رضي الله عنها- فهو كذلك يدل على أن 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى جاء بعد ما كان بعض المسلمين يحلفون 
كبوا ا 

ج- إن عمر هه حلف بأبيه فنهاه البي يه عن الحلف بغير الله 
تعالى» فهو يدل على أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى متأخر عما يدل 


.5١ انظر: الاعتبار ص"‎ )١( 
.57/5 انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )۲( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١5551‏ 








على الجواز؛ إذ لو كان النهى مقدماً على الجواز لما حلف عمر هه بأبيه. 
ولم يرد بعد النهي إباحة. 


والله أعلم. 


. ٤۳۸/۱۳ انظر: المغين‎ )١( 
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المطلب الثالث: حكم العقيقة 

المذهب عند الحنفية أن العقيقة“ قد نسحت" ثم احتلفوا: 

فقال محمد بن الحسن: كانت العقيقة تطوعاء وكان الناس 
يفعلوفها في أول الإسلام» ثم نسخت بالأضحىء فمن شاء فعل ومن 
ا 

وقال الطحاوي: إها كانت واحبة في أول الإسلام» ثم نسخ 
وحويا إلى الاختيار» فمن أحب أن يفعلها فعلهاء ومن شاء أن يتركها 
زک 

وروي القول بنسخ العقيقة عن محمد ابن الحنفية» وأبي 


)١(‏ العقيقة اسم من عق وهو لغة: الشق والقطع. والعقيقة اصطلاحاً: الذبيحة الي تبح عن 
المولود يومه السابع. ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه. انظر: النهاية 
في غریب الحديث ۲۳۷/۲» ۲۳۸؛ المصباح المنير ص4 4 ؟ التعريفات الفقهية ص٠ .١5‏ 

(۲) انظر: الآثار محمد بن الحسن 2175/1١‏ 717؛ بدائع الصنائع 4/5 ١٠؛‏ أوجز المسالك إلى 
موطأ مالك محمد زکریا الكاندهلوي ۱۷۱-۱۹۹/۱۰؛ إعلاء السنن 1/117 .1١١-90‏ 

(۳) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص 457 الاستذكار 815/5؛ بدائع الصنائع 47١7/5‏ 
فتح الباري ۸۹/۹٥؛‏ عمدة القاري٤ .4"077/١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-4737//5. 

(©) هو: محمد بن علي بن أبي طالب» أبو القاسم المدي» المشهور بابن الحنفية. ثقة. 
روى عن أبیه» وعن عثمان» و غيرهماء وروی عنه محمد بن علي بن الحسين؛ 
وعطاء» وغيرهماء وتوفي بعد الثمانين. انظر: تهذيب التهذيب 805/8؛ التقريب 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١552©‏ 





جعفر الباق" » وإبراهيم يم النتخعي”". 
وذهب ابن رشد”" إلى أن العقيقة كانت واجبة في أول الإسلام ثم 


نسخ وجوبا فصارت سنة. 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في 


5 شذرات الذهب .88/١‏ 
وانظر: قوله ما يدل على النسخ في الآثار محمد بن الحسن ؟/7175. و لي 
إسناده انقطاع. 

)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو حعفر الباقر» ثقة. 
روى عن أبیه» وجده الحسين, و غيرهماء وروی عنه: الزهري» وابن حريجء 
وغيرهماء وتوفي سنة أربع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب 
۹ .#؛ التقريب 4/79 .1١١‏ 

وانظر ما يدل على قوله بالنسخ في: أحكام القرآن للحصاص 5/9 87؛ انحلى 
5 لكن في رواية الجصاص جابر الجعفي» وهو ضعيف. أما رواية ابن حزم 
فقال هو عنه: إنه واهية. 

(۲) انظر: الآثار محمد بن الحسن .۷۷٥/۲‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» الشهير بابن رشد الجدء الغرناطي القرطي. 
قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيهاء وروى عن أبي علي الغساني» وأبي مروان بن سراجء 
وغيرهماء من مؤلفاته (المقدمات الممهدات)» وتوفي سنة عشرين وحخمسمثة. انظر: 
الديياج المذهب ص۳۷۳» (7١5)؛‏ شجرة النور الزكية 2179/١‏ (575)؛ شذرات 
الذهب 57/4. 

(5) انظر: المقدمات ص27 7. 
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المسألة» كما أن الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر ' 
للاحتلاف فيها0". 

دليل من قال بدسخ وجوب العقيقة وتطوعها: 

أولة: عن علي ذإنه قال: قال رسول الله عَلك: (ونسخ الأضحى كل ذبح» 
ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل صدقة»'". 

ثانيًا: عن مرة ضيه عن رسول الله يل قال: رركل غلام رهينة" بعقيقته: 


00000 1 0 
تدبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويسمى» 5 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي الثلاثة بعد الأولى في هذه المسألة. وانظر: امحلى 5١/7‏ 47 بداية 
امجتهد 8457/١‏ ؛ المقدمات ص "4 7. 

(۲) سبق تخريجه في ص 547. وهو ضعيف كما سبق ذلك ف تخريجه. وقال ابن حجر في 
الدراية :7١ ٤/۲‏ (أحرجه الدارقطين؛ والبيهقي» وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه ضعيف» 
فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفاً على علي 5ك). 

(۳) رهينة» قال ابن الأثير في النهاية :۷0۹/١‏ (ومعين قوله: رهينة بعقيقته أن العقيقة 
لازمة له لا بد منهاء فشبهه ني لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرمن)» 
ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا في الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه فسات 
طفلاً ُ يشفع في والديه). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۳۲٤‏ كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ج(۲۸۳۸)» 
والترمذي في سننه ص 7٠0‏ كتاب الأضاحي» باب من العقيقة» ح(577١)»‏ والنسائي 
في سننه ص 2101 كتاب العقيقة» باب مى يعق» ح(5770)» وابن ماحة في سننه 
ص ”٠ه‏ كتاب الذبائح» باب العقيقة» ح(١٠٠۳)»‏ وأحمد في المسند 8# هم؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/1 47؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5.7/9. قال = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ۱1۷ 





ثاثا" عن سلمان بن عامر ال ذه قال: قال رسول الله ل: 
«مع الغلام عقیقته» فأهريقوا عنه 0 وأميطوا عنه الأو 

رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سل رسول 
الله ي عن العقيقة» فقال: ررإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاسم 
قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب 


الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص 17/4 :١‏ (وص ححه 
الترمذي» والحاكم» وعبد الحق). وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
E‏ 

(۱) هو: سلمان بن عامر بن اوس بن حجر» الضبي» صحابي» روى عن الني كد وروی عنه 
حمد» وحفصة ولدا سيرين» وغيرهماء وسكن البصرة» وعاش إلى خلافة معاوية طله. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/١٠۲؛‏ الإصابة ١/۷٤۷؛‏ تذيب التهذيب ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص۸۳١١-معلقاً-كتاب‏ العقيقة» باب إما طة الأذى عن 
الصبي في العقيقة» ح(417 0). وأخرجه مرفوعاً أبو داود في سننه ص۳۲٤‏ »كاب 
الضحاياء باب في العقيقة» ح(۲۸۳۹)» والترمذي في سننه ص۸١٠‏ »كتاب الأضاحي» 
باب الأذان في أذن المولود» ح(5١5١)»‏ والنسائي في سننه ص٠ ٦٥‏ كتاب العقيقة» باب 
العقيقة عن الغلام» ح(5 »)57١‏ وابن ماحة قي سننه ص”7ه»كتاب الذبائح» باب 
العقيقة» ح(٤١٠۳)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 4579/5 وأحمد في المسند 2154/55 
وابن خخزعة في صحيحه »٩ ٩ ٤/١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 
5ه والبيهقي في السنن الكبرى 07/4 5. قال الترمذي: (حديث صحيح). وقال 
ابن حجر ف الفتح 597/9: (والحديث مرفوع لا يضره وقف من وقفه). وص ححه 
كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4 /595. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن 
الجارية شاةي. 





خامسًا: عن زيد بن أسلم عن رحل من بي ضمرة عن رحل من 
قومه سأل البي يل في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: رلا 
أحب العقوق» ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل». 

سادسًا: عن محمد بن الحنفية: (أن العقيقة ا في الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام رفضت)'". 


ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأدلة جاء فيه الأمر 


»)۲۸٤۲(ح أخرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العقيقة.‎ )١( 
والنسائي في سننه ص٠ 55»كتاب العقيقة» ح(7١57)» وعبد الرزاق في الملصنف‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ »۳۲٠/١١ وأحمد في المسند-واللفظ له-‎ ” 4 
وصححه‎ .5 ٠5/9 والحاكم في المستدرك 755/4, والبيهقي في السنن الكبرى‎ ء١‎ 
:55٠ الحاكم ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص‎ 
(خسن صحيح).‎ 

(۲) أحرجه الطحاوي ني شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- »٤۳۷/١‏ ونحوه الإمام مالك في 
الموطأ ص۳۹۹ والبيهقي في السنن الكبرى 05/9 5. وقال الميثمي في بجمع الزوائد 
45 (وفٍ رواية عن أبيه أو عن عمه. رواه كله أحمد» وفيه رجحل لم يسم وبقية رجاله 
رجال الصحيح). وذكره ابن حجر في الفتح 589/9, ثم قال: (وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن حده» أخرجه أبو داود» ويقوى أحد الحديثين بالآخر). 

(۳) أحرجه محمد بن الحسن في الآثار 2717/7 عن طريق أبي حنيفة عن رحل عن محمد 
ابن اة 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح...  ١5515‏ 








بالعقيقة» وأن الغلام مرتن بماء فيثبت من ذلك أن العقيقة كانت تفعل في 
أول الإسلام إما وجوباً أو استحباباء وبعضها جاء فيه ما يدل على أنها إلى 
احتيار الشخص؛ حيث جاء فيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده 
فليفعل). ثم رواية زيد بن أسلم يدل على أن هذا القول من البي يِل كان 
في حجة الوداع» فيكون هذا الاختيار ناسخاً للأمر الأول» ويدل عليه 
كذلك ما روي عن علي هه بأن الأضحى نسخ كل ذبح. كما يدل عليه 
ما روي عن محمد ابن الحنفية. فيثبت من مجحموع هذه الأدلة أن العقيقة 
كانت تفعل في أول الإسلام ثم نسحت فصارت مباحة. 

ويعترض عليه بما يلي: 

أولاً: أن حديث علي ه لا يصح الاستدلال منه على نسخ 
العقيقة؛ لوجهين: 

أ- لأنه ضعيف لا تقوم به الحجة» ولا يقوى على نسخ الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن البي وَل . 


ب- إن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة» ففى حديث أنس ب 


)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن 7170/79 477 الموطأ محمد ص١7؛‏ شرح مشكل الآثار 
٤۳٠/١‏ -4۳۷؛ أحكام القرآن للحصاص ۳/٠۲؛‏ بدائع الصنائع ٤/٤‏ أوحز 
اللمسالك إلى موطأ مالك ۱۷۲-۱۹۹/۱۰؛ إعلاء السنن .٠٠١-١١١/١۷‏ 

(۲) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص٦۹٥‏ . 

(۳) انظر: أوجز المسالك .171/١١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قال: قدم رسول الله يل المدينة» ولمم يومان يلعبون فيهماء فقال: رما 
هذان اليومان؟) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله 6ك: 
ران الله قد أبدلكم نهنا خخيرا منهما: يوم الأضحىء ويوم الفط '. 

فكيف تكون ناسخة للعقيقة ؟ والعقيقة روي فيها عن البي يك من 
قوله وفعله ما يدل على مشروعيتها والعمل يما بعد مشروعية الأضحية. 
فقد عق البي بل عن الحسن والحسين-رضي الله عنهما-”"» وولد الحسن 
ظهه سنة ثلاث من الهجرة والحسين ضيه سنة أربع. 

وعن أم كرز“ -رضي الله عنها- قالت: أتيت البي يك بالحديبية 
أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: رعلى الغلام شاتان» وعلى الجارية 


؛)١١4(ح أخرجه أبو داود في سننه ص1717»كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين»‎ )١( 
والنسائي في سننه ص57 ١»كتاب صلاة العيدين» باب» ح(”55١)) وأحمد في الملسند‎ 
2474/١ 9ه والبيهقي في السنن الكبرى 89/8 والححاكم في المستدرك‎ 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)‎ .۲۷٤/١ والمقدسي في الأحاديث المحتارة‎ 
ووافقه الذهمي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص/17/7.‎ 

(۲) سيأ تخريجه في ص517/8١.‏ 

(۳) وقيل بعده. انظر: قذيب التهذيب ۲۷۰/۲. 

.”31 54/7 انظر: قذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) هي: أم كرز الكعبية» الخزاعية المكية. صحابية» قيل: ألمت يوم الحديبية. وروت عن 
البي يله وروى عنها: عطاءء وطاوس» وبجحاهد؛ وغيرهم. انظر: الإصابة 17457/4؟؛ 
قهذيب التهذيب ٤٠٥١/۱۲‏ . 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١١۷١‏ 





شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم إنائا»(©. 

فهذا الحديث كان عام الحديبية» وقد بين البي ب فيه مشروعية 
لعقيقة» وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان. فثبت منه ومما تقدم بطلان 
الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة. 

ثانيًا: إن ما روي عن محمد بن الحنفية» فإنه لا يصلح للاحتجاج به 
فضلاً من أن ينسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله لي؛ لأنه 
مع انقطاعه فهو قول له» والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن 
رسول الله يِه مع ثبوت كونه بعد المنسوخ". 

كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأ ذكرها تدل 
على أن الإسلام شرع العقيقة ولم يرفضها. 


»)58١5(ح أخرحه أبو داود في سننه ص۳۲٤ »كتاب الضحاياء باب يي العقيقة»‎ )١( 
»)٠١١١(ح »كتاب الأضاحي» باب الأذان في أذن المولودء‎ ۳١ ٩ص والترمذي في سننه‎ 
5".كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية»‎ ٠ والنسائي في سننه-والفظ له- ص‎ 
))5١57؟(ح,ةقيقعلا وابن ماجة في سننه ص٦۳٥ كتاب الذبائح» باب‎ »)٤۲۱۷(ح‎ 
2١470 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 474/5» وابن حبان في صحيحه ص‎ 
والحاكم في المستدرك 775/4. وصححه الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي. وقال‎ 
الشيخ الألباني في الإرواء 791/4-بعد ذكر تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي-: (وهو‎ 
كما قالوا. ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين).‎ 

(۲) انظر: المحلى 41/5 7. 


7 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالعًا: إن الاستدلال من قوله #: (من أحب منكم أن ينسك عن 
ولده فليفعل) والمذكور في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
ورحل من بي ضمرة على النسخ غير صحيح كذلك؛ لوجهين: 

أ- أن المراد بالحب في قوله: (من أحب منكم) الحب الشرعي لا اللحب 
الطبيعي» ويكون المع: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعا 
للشريعة فليفعل. وإذاً فلا يكون فيه دلالة على نفي مشروعية العقيقة» فإنه لو 
دل على نفي الفرضية والوحوب فلا يدل على نفي السنية والاستحباب بوجه 
من الوجوه. 

ب- إنه لو قدر أن قوله: (من أحب منكم) يدل على نفي 
الاستحباب فهذا استدلال منه بإشارة النص» وغيره من الأحاديث 


1 ا ۳ . 
يدل على مشروعية العقيقة وسنيتها بعبارة النص» وعند التعارض بين 


)١(‏ انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي 159/7؛ نيل الأوطار ۱۸۹/۰؛ أوحز 
المسالك .٠۷۲/٠١‏ 

(۲) إشارة النص هي: دلالة الكلام على معن غير مقصود أصالة ولا تبعا ولكنه لازم للمععئن 
الذي سيق الكلام لإفادته. أصول الفقه الإسلامي .٠١/١‏ وانظر: أصول السرحسي 
0 التعريفات للجرجاني ص۲۷؛ التعريفات الفقهية ص٤‏ 7. 

(*) عبارة النص هي: دلالة الكلام على المعين المقصود منه إما أصالة أو تبعا. أصول الفقه 
الإسلامي ."49/١‏ وانظر: أصول السرحسي ١/٠۲۳؛‏ التعريفات للجرجاتي ص45 ١؛‏ 
التعريفات الفقهية ص٤‏ ۲. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١١۷۳‏ 





العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا حلاف . 

رابعًا: إن غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- كان يرى العقيقة 
ويعمل بها بعد الني يِه فلو كانت منسوخة لما عملوا جا" . 

خامسًا: إنه مى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى 
النسخ» والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن» وذلك بحمل 
حديث سمرة كه وغيره ثما يستدل منه على الوجوب على السنية 
والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-وغيره مما 
يستدل منه على نفي الوحوب؛ جمعاً بين الأدلة. 

دليل من قال بأن وجوب العقيقة نسخ فصارت سنة: 

أولةً: عن سمرة ذه عن وول الله يه قال: رركل غلام رهينة 
بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق وس 

ثانيًا: عن سلمان بن عامر الضبي 5ه قال: قال رسول الله : «مع 
الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دمأًء وأميطوا عنه الأذى)©. 

ثالكا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سل رسول 
)١(‏ انظر: التعليق الممجد 0/۲ ٦؛‏ أصول الفقه الإسلامي .٠١۸/۱‏ 


(۲) انظر: التمهيد ۱۰/٩۳۹۹-۳۹؛‏ المغين ۳۹۰-۳۹۳/۱۲۳؛ المجموع 701/8. 

(۳) انظر: المنتقى للباحي ٤/٤۲۸؛‏ المغين ۰۳۹٤/۱۳‏ ۳۹۰+ المجموع 2748/8 ۹٤۲؛‏ نيل 
الأوطار .٠۸۹/١‏ 

.17557 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

. ۱۹۹۷ سبق تخريجه في ص‎ )٥( 


(١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الله بيو عن العقيقة» فقال: ررإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاس 
قالواة يا برهيول الله افا الك عن أجدنا يولك له ل قال ررم حب 
منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن 
لار شاق 

رابعا: عن زيد بن أسلم عن رجل من بي ضمرة عن رحل من قومه 
بأل البي يخ في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: زولا أحب 
العقوق» ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل». 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة وسلمان بن عامر- 
رضي الله عنهما- يدلان على وحوب العقيقة» وحديث عبد الله بن 
بى ضمرة ما يدل على تأخر حديثيهما على حديث سمرة وسلمان بن 

: ا ۲ 
عامر-رضي الله عنهما-. 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن, 
وذلك بحمل حديث سمرة 4ه وغيره مما يستدل منه على الوجوب على 


(۱) سبق تخريجه في ص ۱۹۹۸ . 
(۲) سبق تخريحه في ص 177/8. 


(۳) انظر: مقدمات ابن رشد ص57 237 537 7. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١51/8‏ 





السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو طب وغيره نما يدل 
على نفي الوحوب؛ وذلك جمعا بين الأدلة0©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إها مباحة» وليست بسنة. 

وهو مذهب الحنفية“. 

وقد سبق ما استدلوا به» ووجه الاستدلال منه» وما يرد به على 
تلك الأدلة والاستدلال. 

القول الثابي: أن العقيقة سنة ومستحبة» وليست بواحبة. 

وهو مذهب المالكية”» والشافعية“» والحنابلة"“» وقول جمهور 


)١(‏ انظر: المنتقى للباحي ٤/٤۲۸؛‏ المغين ۰۳۹٤/۱۳‏ ۳۹۰؛ المجموع 2748/8 4749 نيل 
الأوطار .١85/©‏ 

(۲) انظر: الآثار محمد بن الحسن 7175/7 ٦۷۷؛‏ الموطأ محمد ص "477 شرح مشكل الآثار 
١-۳۷؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۳/٠۲؛‏ بدائع الصنائع 5/4 ١7؟؛‏ أوحز 
اللمسالك إلى موطأ مالك ۱۷۲-۱۹۹/۱۰؛ إعلاء السنن .١٠١-١٠١١/۱۷‏ 

(۳) انظر: الموطأ مالك ٠٠/5‏ 6؛ المدونة 4/١‏ 5ه؛ التمهيد ١١/896؛‏ بداية المجتهد ۸۹۳/۲؛ 
المقدمات ص۲٤‏ ۲؛ مختصر خلیل وشرحه مواهب الحليل 929/5 ۳۹۰. 

)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص٠‏ ۳۷؛ التنبيه ص77١؛‏ روضة الطالبين ص١‏ 65؛ امجموع 
۸ ۲۹۱؛ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 119/5. 

4٠١5/5 انظر: المغينٍ ۳۹۳/۱۳؛ الشرح الكبير ۳۲/۹٤؛ الممتع 504/5؛ الفسروع‎ )٥( 


5١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أهل العلم؛ وروي ذلك عن عائشة» وابن عمر» وابن عباس» -رضي الله 
24 
عنهم -. 

القول الغالث: إن العقيقة واجبة. 

وهو رواية عن الإمام اجر وقول الحسن البصري» وداود 


8 ۳ 
الظاهري» وابن حزم. وروي ذلك عن بريدة 5ه ”". 


الأدلة: 
من أدلة القول الغا ئ-وهو أن العقيقة سنة ومستحبة» وليست 
واحبة- ما يلى: 


أولة: حديث ممرة كه عن رسول الله ل قال: كل غلام رهينة 
بعقيقته) تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق و 

ثانيًا: حديث سلمان بن عامر الضبي ب عن رسول لله ليه مع 
الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه ا وأميطوا تة لادی 

ثالعا: حديث أم كرز خضي الله عنها- عن رسول الله يكِ: على 


الإنصاف 577/9 . 
(1) انظر: المغي ۳۹۳/۱۳؛ المجموع 751/8. 
(۲) انظر: الفروع 5/5 ١٠؛‏ الإنصاف .٤۳۲/۹‏ 
(؟) انظر: المحلى 4/5 237 ۲۳۷؛ التمهيد ۳۹۰/۱۰؛ المغن ٤/۱۳‏ ۳۹؛ المجموع 7501/8. 
(5) سبق تخريجه في ص ۱۹١١‏ . 


(5) سبق تخريحه في ص ۱۹۹۷ . 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١١٦۷۷‏ 





الغلام شاتان» وعلى الجارية شاة» لا يض ركم ذكراناً كن أم إناثاي. 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أمرنا رسول الله يك أن 
نعق عن الغلام شاتين» وعن ال حارية شاة). 

خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (أن رسول الله يك عق 
عن ا حسن والحسين كبشا كبشأً)”". 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (عق رسول الله 


ي عن حسن و حسين يوم السابع» وسماحماء وأمر أن عاط عن وأسة 


(۱) سبق تخريجه في ص 17171 . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص ٠١۸‏ »كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» 
)١ o۱)‏ وابن ماحة في سننه-واللفظ له- ص۳۹٥‏ كتاب الذبائح» باب العقيققة» 
ح(۳١١۳)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤۲۹/٦‏ وابن حبان في صحيحه 
ص 475 .١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص58 7: (صحيح). 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه ص۳۲٤‏ »كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(١٤۲۸)»‏ وابن 
الجارود في المنتقى ص ۳۳۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 477/5» والبيهقي في 
السنن الكبرى 08/9 5. قال الشيخ الألباني في إرواء الغايل :۳۷۹/٤‏ (وهذا إسناد 
صحيح على شرط البخاري» وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكسبرى). 
وأحرجه النسائي في سننه-بلفظ: (كبشين كبشين) ص١٥٠‏ »كتاب العقيقة» باب كم 
يعق عن الحارية؛ ح(59١47).‏ وذكر الألباني في الإرواء 2/0/4 أنه صحيح وأن إسناده 
على شرط البخاري. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأذى)7'. 
يخ عن العقيقة» فقال: ررإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاسم قالوا: يا 
ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الحارية شاة)”©. 
ٿامنا: عن زيد بن أسلم عن رجل من بي ضمرة عن رجل من قومه سال 
البي يِل في حجة الوداع فقال: ما ترى ف العقيقة؟ فقال: رلا أحب العققوق» 
ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»”". 
فهذه الأدلة وإن كان بعضها يدل على وجوب العقيقة إلا أن البعض 
الآخر يدل على نفي وجوهاء فيكون ذلك صارفا للأوامر ونحوها عن 
الوجوب إلى الندب والسنية» ويثبت من مجموعها سنية العقيقة واستحباهاء 


وعدم وجوماء وبذلك يجمع بين هذه الأدلة کا 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأعيار- /478»: وابن حبان قي 
صحيحه ص 2١475‏ و الحاكم في المستدرك 2555/4 والبيهقي في السنن الكبرى 
٠9‏ ه. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وكذلك صحح سنده ابن حجر 
في الفتح ٥۹۰/۹‏ . 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۹۹۸ . 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۹۹۸ . 

)٤(‏ انظر: التمهيد ۹۰/۱۰؛ المنتقى للباحي ٤/٤۲۸؛‏ المغينٍ ۳۹٤/۱۳‏ ١۹٠؛‏ المجموع 
+۲١۹ 4‏ فتح الباري »٥۸۸/۹٩‏ ۸۹ء؛ التعليق الممجد 701/7؛ نيل الأوطار = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١١۷۹‏ 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث -وهو أن العقيقة واحبة- ما سبق ذكره في دليل 


القول السابق من حديث سلمان عامر» وععرة) وأم كرز» وعائشة» 





رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة جاء فيها أن البي ي أمر 
بالعقيقة» والأمر للوحوب» كما أن قوله: (كل غلام مرقن بعقيقته) يدل 
على الوحوب. فيثبت من مجموعها أن العقيقة واحبة”". 

وار غل بان سهد لاله #دل. غلا ر الك ن 
الأحاديث صرفت عن الوجحوب إلى السنية والاستحباب لأخاديث أخرى 
تدل على نفي الوحوب» كحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- 
وما قي معناه. كما أن بعض الصحابة ولد له ولد في عهد رسول الله وَل 
ولم يعق عنه» فلو كانت العقيقة واجبة لأمرهم رسول اله يلك ا . 


الراجح 
بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة بظهر :ل -والله أعلم 
ه11 . 


(۱) انظر: المحلى 95-74/5؟؛ المغين .٠۹٤/۱۳‏ 
(۲) انظر: التمهيد ۳۹۰/۱۰؛ المغين ۰۳۹٤/۱۳‏ ۹۰؛ فتح الباري 588/34-.54؛ نيل 
الأوطار .۱۸۹/٥‏ 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








أولة: إن القول بأن العقيقة نسخت فصارت مباحة غير صحيح» وقد 
سبق ما يرد به على هذا القول واستدلاله. 

ثانيًا: إن القول بأن العقيقة كانت واحبة» ثم نسحت فصارت 
سنة ومستحبة» قول له وحه واحتمال"» إلا أن الصحيح والأولى من 
ذلك الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» والجمع بينها ممكن» وقد 
سبق بيانه ووجه الجمع بينها. 

ثالعًا: إن الراجح هو القول الثان» وهو أن العقيقة سنة ومستحبة» 
وليست بواحبة؛ وذلك لما يلي: 

أ- كثرة الأدلة الي تدل على ذلك» مع صحتها وثبوتما من قول 
ابي يي وفعله. 

ب- إن هذا القول يمكن أن يبجمع به بين الأحاديث الواردة في 
المسألة» كما سبق بيانه» وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى 
النسخ ولا إلى ترك بعضها. والله أعلم. 


(۱) انظر: فتح الباري .٥۸۹/۹٩‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١5/١‏ 








المطلب الرابح: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة قد 
نسخ؛ لذلك لا يخضب رأسه به0"©. 
وثمن صرح بالنسخ: ابن عبد البر» وابن حجر والشو كان . 
والقول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في ثبوت ما يدل على ذلك 
عن البي كله وعدمه0 . 
دليل من قال بالدسخ: 
أولاً: عن سمرة له عن رسول الله يه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته. 
تذبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه ويدمى». 


)١(‏ قد صرح به محمد شمس الحق العظيم أبادي» ونسبه ابن رشد الحفيد إلى جميع العلمساء. 
انظر: بداية امحتهد ۸۹۷/۲؛ عون المعبود ۲۹/۸. 

(۲) انظر: التمهید ۰٤۰۰/۱۰‏ ١40؛‏ الاستذكار ."7٠/84‏ 

(۳) انظر: فتح الباري 55/9ه. 

.١55/ه انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) راحع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. 

(5) احرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(۲۸۳۷)» وقال 
بعده: (فكان قتادة إذا سل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذيحت العقيقة أحذت منها 
صوفة واستقبلت بها أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبي حن يسيل على رأسه مشل 
الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: هذا وهم من مام (ويدمى). قال أبو ‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثايًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (سبعة من السنة في الصبي 
يوم السابع: يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب أذنه» ويعق عنه» ويحلق 
رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فض6)". 

ثالثا: عن بريدة 5ه قال: ركنا في الحاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 


ا( 
بزعفران) 3 


داود: حولف همام في هذا الكلام» وهو وهم من مام وإنما قالوا: (يسمى) فقال #مام: 
(يدمى)» قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا). وذكر ابن حزم الحديث من طريق أبي داود في 
لمحلى ۲۳۹/٦‏ ثم ذكر كلام أبي دواد ثم قال: (بل وهم أبو داود؛ لأن هماماً ثبت» وبين 
أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم). وقال ابن حجر في الفتح 
8 . بعد ذكر كلام أبي داود: (واستشكل ما قاله أبو داود ما في بقية رواية همام 
عنده امم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال: إذا ذحت العقيقة أحذت منها صوفة 
واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حي يسيل على رأسه مفل الخيط ثم 
يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قنادة في قوله: 
(ويدمى) إلا أن يقال: إن أصل الحديث (ويسمى) وأن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان 
أهل الحاهلية يصنعونه» ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل مام في هذا الذي انفرد به» فإن 
كان حفظه فهو منسوخ اه. وقد رجح ابن حزم رواية همام). وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص 4737 : (صحيح دون قوله: (ويدمى). 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :1۲/٤‏ (زواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات). وذكره 
ابن حجر في الفتح ٠۹۰/۹‏ ثم قال: (أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف). 

(۲) أخرحه أبو داود ف سننه ص۳۳٤‏ »كتاب الضحايا» باب في العقيقة» ح(۳٤۲۸)»‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١57.1‏ 





رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كانوا في الجاهلية إذا 
عقوا عن الصبي خحضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبي 
وضعوها على رأسه» فقال البي ي: رراجعلوا مكان الدم حلوق. 

خامسًا: عن يزيد بن عبد لله المزني أن البي كي قال: «يعق عن 
الغلام» ولا يمس رأسه بدم». 

ويستدل منها على النسخ: بأن تلطيخ واس الصبي بدم العقيقة كان 


والحاكم في المستدرك 255/5 والبيهقي في السنن الكبرى 5.5/94. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص1:77 : (حسن صحيح). 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص85 ١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5٠59/8‏ وأخرجه 
أب يعن مطولة كنا فق إتحخافت المهرة للبوصيري 5/5 *. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
5 (رواه أبو يعلى والبزار باحتصار» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أي يعلى 
إسحاق فإني لم أعرفه). وذكر الشوكان في نيل الأوطار 2١97/5‏ أن حديث عائشة 
أحرحه كذلك ابن السكن» وأنه صححه هو وكذلك ابن حبان. وقال النووي في المجموع 
۸ (رواه البيهقي بإسناد صحيح). 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص٦۳٠‏ »كتاب الذبائح» باب العقيقة» ح(15*). وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :1/٤‏ (رواه الطبران في الكبير والأوسط بنحوه ورحاله ثقات» 
وقد رواه ابن ماجة عن يزيد بن عبد الله المزني ول يقل عن أبيه» وهنا عن يزيد بن عبد الله 
عن أبيه). وقال ابن حجر في الفتح 95/9 ه-بعد ذكر رواية ابن ماجة-: (وهذا مرسل؛ 
فإن يزيد لا صحبة له» وقد أحرجه البزار من هذا الوحه فقال: عن يزيد بن عبد الله المزني 
عن أبيه عن البي يل ومع ذلك فقالوا: إنه مرسل). 


(٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





في الجاهلية» كما يدل عليه حديث عائشة وبريدة-رضي الله عنهما-. 
ويدل حديث ”مرة» وابن عباس-رضي الله عنهم-على حوازه كذلك في 
الإسلام. وجاء في غير واحد من الأحاديث النهي عن ذلك. فيكون هذا 
النهي ناسخاً للجواز؛ لتأخره عنه؛ حيث إن ما يدل على الجواز موافق 
للحالة الجاهلية والبراءة الأصلية» بخلاف النهي» ومعلوم أن النهي لا يكون 
إلا عن شيء قد كان يفعل(". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته على 
قولين: 

القول الأول: لا يجوز تلطيخ رأسه بالدم. 

وهو قول أهل المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العله”". 

القول الثابي: يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة. 


وهو رواية عن الإمام الود وروي ذلك عن ابن عمر يب وهو 


)١(‏ انظر: التمهيد 4١١ »4 00/٠١‏ ؛ الاستذكار ٤/٠۲؛‏ بداية المجتهد 8917/7؛ الاعتبار 
ص ١‏ ۳۹؛ فتح الباري 595/9 5345؛ نيل الأوطار 915/0 ١؛‏ عون المعبود ۲۹/۸. 

(۲) انظر: التمهيد ۳۹۹/۱۰؛ بداية المجتهد 8917/7؛ المغين ۳۹۸/۱۳؛ المجموع 51/8؟؛ 
الشرح الكبير للمقدسي 51/4 5؛ تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم» ص١‏ ؟؛ 
الفروع 1/5١١؛‏ الإنصاف 41/3 5؛ فتح الباري ٩٩/٩‏ 0؟ التعليق الممجد 5-5/7”. 

(") انظر: تحفة المودود بأحكام المولود» ص ١8؛‏ الفروع 4١١1/5‏ الإنصاف ٤٤١/۹‏ . 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١57/26‏ 





قول قتادة» وابن حزم» ورواية عن الحسن البصري”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز تلطيخ رأس الصبي بدم 
العقيقة- ما يلي: 
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عائشةء وبريدة - 
رضي الله عنهما-» ويزيد بن عبد الله المزن. 
ثانيًا: حديث سلمان بن عامر الضبي اه عن رسول الله E‏ ومع 
الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه :دما وأميطوا عنه الأذى)”2. 
ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة» وبريدة -رضي الله 
عنهما- ويزيد بن عبد الله المزني يدل على النهي عن تخصيب رأس الصبي 
بدم العقيقة. وحديث سلمان بن عامر الضبي يدل على إماطة الأذى عن 
الصبي» وتلطيخه بدم العقيقة إذاء له فيكون فيه كذلك النهي عن تخضيب 
رأسه بدم العقيقة”". 
دليل القول الغايي: 
ودليل القول الثاني -وهو استحباب تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته- 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/۳۳۳؛‏ المحلى 2775/5 +۲٠١‏ التمهيد 4899/٠١‏ بداية 
المحتهد 451/1 فتح الباري 555/9. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۹۹۷ . 

(۳) انظر: التمهيد ١٠/99؛ 0١‏ 4؛ السنن الكبرى للبيهقي ۰۹/۹ ٥؛‏ المغن 5899/1؛ فتح 
الباري 5355/5؛ نيل الأوطار .١91/8‏ 


1 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ما سبق ذكره ف دليل القول بالنسخ من حديث ممرة وابن عباس» 
-رضي الله عنهم-. 

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث سمرة 5ه جاء فيه ما يدل على 
على أن ذلك سنة. فيثبت منهما حواز تلطيخ رأسه بدم العقيقة 
اشخان 

واعترض عليه: بأن :كلا الروايتين متكلم فيهم". وقد روي عن 
البي يط ما يدل على النهي عن تخصيب رأسه بدم العقيقة» فعلى تقدير 

ات 320 ع ۳ 

صحتهما وثبوتمما يكونان منسوحين بالنهي عن مس رأسه بده . 

الراجح: 

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال والأدلة» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم جواز تخضيب 
رأس الصبي بدم عقيقته» وذلك لما يلى: 

أولا: لكثرة ما روي عن البي يك تما يدل على النهي عن مس رأس 
الصبى بالدم» مع صحتها وصراحتها. بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إما 





(۱) انظر: المحلى 374/5 85؟؛ المغن ۳۹۸/۱۳. 
(۲) انظر الكلام عليهما عند تخريجهما في ص١5/8١21‏ 1587. 
(*) انظر: التمهيد 0١ 2500/٠١‏ 4؛ فتح الباري ۰٥٩۹/۹‏ 555؛ نيل الأوطار .٠۹۳٩/۰‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١١۸۷‏ 








ثانيًا: إنه جاء عن البي يه في غير حديث واحد الأمر بإماطة الأذى 
عن الصبي» وتخضيب رأسه بالدم يعتبر من الأذى» فيكون في ذلك النهي 
عن مس رأسه بدم. 

ثالغاً: ولأن أدلة القول الثاني على تقدير صحتها تكون منسوحة 
بالنهي عن مس رأس الصبي بدم؛ حيث إن حديث بريدة وعائشة -رضي 
الله عنهما- يدلان على أن ذلك العمل كان قبل» وأنه ترك في الإسلام 
وجعل بدل الدم الخلوق والزعفران. 

والله أعلم. 


المبحث الثاني: الصيد والذباتح. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 

المطلب الثابئ: لحوم الخيل. 

المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر. 

المطلب الخامس: حصر الحرمات من المطعومات في: الميتة, والدم 
المسفوح, ولحم الخازيرء وما أهل به لغير الله. 

المطلب السادس: قتل الكلاب. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١5/5‏ 


المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفر ع“ والعتيرة“ كانا مشروعين» 
ثم سخ مشروعيتهما؛ لذلك لا يستحب فعل أي واحدة منهما. 
ومن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن””» وأبو داود“» وابن 
لمنذر”) والجصاص وابن قدامة"» وابن العربي“» وبمحد الدين ابن 








£ 


تيمية» وزين الدين المنجى '» وأبو حامد الرازي » وأبو إسحاق 


)١(‏ الفرع: أول نتاج الناقة» كانوا يذبحونه لآلحتهم في الجاهلية. انظر: النهاية ي 
غريب الحديث 851/7؛ المصباح المنير ص۳۸۲؛ فتح الباري ٩/۹۹٥؛‏ 
التعريفات الفقهية ص٤١٠‏ . 

(۲) العتيرة: شاة تذبح في رحب. وقيل: شاة كانوا يذبحوفا في رحب لأصنامهم. وقيل: 
العتيرة نذر كانوا ينذرونه» من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 4١51/7‏ المصباح المنير ص 47١5‏ فتح الباري 500/9؛ 
التعريفات الفقهية ص47 .١‏ 

(۳) انظر: الموطأ محمد ص777؛ بدائع الصنائع .7١ ٤/٤‏ 

)٤(‏ فإنه قال في سننه ص5 4 ۲: (العتيرة منسوحة). 

(5) انظر: الاعتبار ص۰ ۳۹؛ إكمال المعلم 470/5 . 

(5) انظر: أحكام القرآن ٤/۳‏ ۳۲. 

(۷) انظر: المغئ 07/11 4. 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ ص775. 

(9) انظر: منتقى الأحبار-مع نيل الأوطار-ه//91١.‏ 

)٠١(‏ انظر: الممتع في شرح المقنع ؟/51717. 

. ٦۷ص انظر: الناسخ والمنسوخ ف الأحاديث‎ )١١9١ 


(١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الجعبري”'". ونسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور(". 

ويتبين منه وما يت من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 
شيئان: القول بالنسخ» واحتلاف الآثار الواردة فيها". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن مخنف بن سليم“ هه قال: كنا وقوفاً مع الني يل بعرفات 
فسمعته يقول: ريا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» 


هل تدرون ما العتيرة؟ هى الى تسموفا الرحبيّة. 





(۱) انظر: رسوخ الأحبار ص4 59. 

(۲) انظر: إكمال المعلم 470/5؛ المجموع ۸/١٠۲؛‏ فتح الباري 500/9. 

(؟) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة بعد حاشية (۲). 

)٤(‏ هو: مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف» الأزدي الغامدي» روى عن الني وَل 
وروى عنه ابنه حبيب» وعامر أبو رملة» وغيرهما. وسكن الكوفة» واستشهد بعين 
الوردة سنة أربع وستين. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۲/٠٠؛‏ الإصابة ٤/٣‏ ٠۱۸؛‏ 
قذيب التهذيب .۷١/٠١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص5 47»كتاب الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي» 
ح(۲۷۸۸)» والترمذي في سننه -واللفظ له- ص59*؛ كتاب الأضاحي» باب» 
ح(1518١)»‏ والنسائي في سننه ص١55»كتاب‏ الفرع والعتيرة» باب» ح(٤۲۲٤)»‏ وابن 
ماحة في سننه ص ١‏ 7ه كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واحبة هي أم لاء ح(١٠٠۳)»‏ 
وأحمد في المسند 415/15. وف سنده أبو رملة» وهو بجهول» لذلك ضعفه الخطابي» وابن 
القطان» وعبد الحق. وحسنه الترمذي» وصححه الشيخ الألباني. انفظر: فتح الباري 
98 تحفة الأحوذي ٤/٥‏ ۹؛ صحيح سنن الترمذي ص759. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١591١‏ 








ثانيًا: عن تُبيشة 5 قال: نادى رجل رسول الله يل فقال: يا رسول 

ERE ES‏ ءاقبا" تأترا نيا رسو ل الله:؟ 

قال: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان» وبروا لله» وأطعموا» قالوا: يا 

رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال: رفي كل 

سائمة فرع تغذوه ما شيتك» حن إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه- 

أا قال مل نابي الكل فق ذلك کج 

ثالثا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أمر رسول الله 8 

بالفرعة من كل خمسين بواحدة)”2. 

))585١(ح أخرجه أبو داود في سننه ص١47»كتاب الضحاياء باب في العتيرة»‎ )١( 
والنسائي في سننه ص07 كتاب الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» ڄ(۲۲۹٤)» وابن‎ 
ماجة في سننه-واللفظ له ص 5ه كتاب الذبائح» باب الفرع والعتيرة» ح(5173)؛‎ 
والحاكم في المستدرك 2777/4 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۳۲۸/١٤ وأحمد في المسند‎ 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء‎ .0 9 
4ك (صحيح على شرط الشيخين).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العتيرة» ح(۲۸۳۳)» وعبد 
الرزاق في اللصنف -واللفظ له- »٠٤١/٤‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
۹ه والحازمي في الاعتبار ص۳۸۸. قال البيهقي بعد ذكره: (كذا في كتالبيء وي 
رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج ف كل مس واحدة. ورواه ماد بن سلمة 
عن عبد الله بن عثمان بن حينم وقال: (من كل خمسين شاة شاة). ونقل الحازمي في 
الاعتبار ص٠‏ ۳۹» عن ابن المنذر أنه قال: (خبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان). وصححه ابن 


حجر والشيخ الألباني. انظر: فتح الباري ۰/۹٩‏ ۰٦؛‏ صحيح سنن أبي داود ص 47١‏ . 


۲ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله يل 
قال حين سكل عن الفرع: «والفرع حق» وأن تتركه حي يكون شُعْرْب0") 
أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون» فتحمل عليه في سبيل الله» أو تعطيه 
أرملة» خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره» وتكفئ إناءك» وتوله ناقتك»» 
وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق». 

خامسًا: عن أبي هريرة ذه عن البي كله قال: «لا فرع ولا عتيرة» 
والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم, والعتيرة في رحب". 

وفي رواية عنه 4 قال: قال رسول الله :رلا عتيرة في الإسلام؛ 
ولا فرع)©». 





(۱) شغربا من شغزب» وأصل الشغزبية: الالتواء والمكر. والشغزبي: الصعب. وقيل: إنسه 
خرف مه ندري وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ القاموس امحیط ص5 ۹. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص”477» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(۲٤۲۸)»‏ 
والنسائي في سننه ص١٥٦٠‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(5775)» وعبد الرزاق في 
المصنف 0579/54 وأحمد في المسند -واللفظ له- ۳۲٠/١١‏ والاكم في المسستدرك 
4. وصححه الحاكم» ووافقه الذمي. وحسنه الشيخ الألبان في إرواء الغايل 
E‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص ۱۸۳١ء‏ كتاب العقيقة» باب الفرعء ح(۷۳٤٥)»‏ 
ومسلم في صحيحه 1۱/۷ كتاب الأضاحي» باب الفرع والعتيرة» ح(5375١)‏ (۳۸). 

.۳٠/۱۲ أخحرحه أحمد في المسند‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيد, والذبائح... ١5557‏ 








سادسًا: عن أن هريرة فيه عن البي E:‏ (أنه مي عن الفرع. 


Ni 
0 والعتيرة)!‎ 

سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن البي يك قال: «لا فرع 
ولا عتيرة»”") 


ثاممًا: عن علي طب ضيه قال: قال رسول الله : ((نسخ الأضحى 
كل ذبح» ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل 


ف 


ويستدل منها على الدسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على 
مشروعية الفرع والعتيرة؛ حيث جاء في البعض بأهما حق» وجاء في 
البعض الأمر بالفرع» وجاء في البعض أن على كل أهل بيت كل عام 
عتيرة» فكل هذا تدل على مشروعية الفرع والعتيرة. 

وبعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة» وأهما 
ليسا في الإسلام فيكون ما يدل على النهي ناسخاً لمشروعيتهما؛ لتأحره» 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص751»كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(۲۲۳۴٤)»‏ وأحمد في 
المسند-واللفظ له 217/١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده .۲۳٠/١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي ص١١٥٠‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة قي سننه ص57 كتاب الذبائح» باب الفرعة والعتيرة» ح(55١71).‏ 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص٥ 1١‏ : (صحيح رحاله ثقات). وكذلك صححه 
الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماحة ص٦۳٥‏ . 

(۳) سبق تخريحه ف ص ٥٩۹٩‏ . 


١!" 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفعل» ولم يقل 
أحد من أهل العلم أن البي َج ماهم عنهما ثم أذن فيهماء فدل ذلك 
أن الفعل كان قبل النهي» ويؤكد ذلك ما في حديث نبيشة : إن كنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية» وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية. وقد أجمع عوام 
علماء الإسلام أن استعماها ذلك وقوف على الأمر يمما. فيكون النهي 
جكحر E gE‏ 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأنه قد روي عن البي يك ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة 
اوداع" . قفي حديث مخنف بن سليم له أن قول البي ي: رعلى كل 
أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) سمعه من البي ي وهم واقوفون معه 
بعرفات قي حجة الوداع. 








الي بن تسن طب أن حديثه ذلك كان 
والببي ولك عي“ 
نبت سن ذلك :أن ما يدل على م وها مار ذل 


(۱) انظر: الاعتبار ص۰ ۳۹؛ المغن ١7/1‏ 5 . 

(۲) انظر: عمدة القاري .٤١١ ٤۷١/١٤‏ 

(۳) جاء ذكر ذلك في رواية النسائي. راجع تخريج الحديث في ص47 .١١‏ 
)٤(‏ انظر: نيل الأوطار .٠١٠ 07٠0/8‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١١١۹١‏ 





ب- إنه يكن الجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل قوله عل ررلا 
فرع ولا عتيرة» ونحوه على نفي الوجوب» وحمل غير ذلك على 
الجواز”'2. ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ”©. 

انيًا: إن حديث على ه يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح» فيدحل 
فيه الفرع والعتيرة» فتكونان منسوحتين جا" . 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين: 

أ- إنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث اا 

ب- إن الأضحية شرعت في أوائل الهجحرة“. وبعض ما يدل على 
مشروعية الفرع والعتيرة روي عن البي بي أنه قال ذلك زمن حجة 
الودا ع و كان هذا سنة عشر للهجرة. 

ج- إن الأضحية والعتيرة حاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معا 
في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم 5ه. فكيف تكون العتيرة 
منسوحة بالأضحية؟. 


ثالثا: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة ل وهو 


(۱) انظر: الاعتبار ص۰ ۳۹؛ رسوخ الأحبار ص٤‏ ۳۹؛ فتح الباري 59-5/9. 
(۲) انظر: نيل الأوطار .۲١٠۱ 27٠٠/8‏ 

(۳) انظر: موطأ محمد صض۲۲۹؛ بدائع الصنائع 4/5 .7١‏ 

.8 85 راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) انظر: أوجز المسالك .٠۷١/١٠١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





متأحر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الحجرة» والفرع والعتيرة 
كانتا تفعلان قبل الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه. 

واعترض عليه: بأنه قد روي عن البي ي4 ما يدل على 
مشروعيتهما زمن حجة الوداع. وحجة الوداع كان سنة عشرء فهو 
بعد إسلام أبي هريرة ضك. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين: 

القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واحبتين ولا مستحبتين. 

رول ور أل ال منهم OA‏ ونام 
والحتابلة". 


.٤٤۹/٩ ؛ الشرح الكبير‎ 5 ١7/1١7 انظر: المغن‎ )١( 

.51/١ :57/١0/1١ 5 انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/8 ۳۲؛ المغين ١7/1١7‏ 5؛ رسوخ الأحبار ص٤‏ 794. 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 4/9 57؛ بدائع الصنائع ۲٠٠/٤‏ ٤٠٠؛‏ الهداية مع 
شرحه فتح القدير ٠59/9‏ 5؛ عمدة القاري 5 2417/١/١‏ ١1/ا4.‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم لقاضي عياض 4736470/5؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص٠۲۳؛‏ المفهم للقرطي .۳۸٤/ ١‏ 

(5) انظر: المغن “07/11 4» ١7"‏ 4؛ الشرح الكبير 458/5 ؛ الممقتع ۲۷/۲٥؛‏ الإنصاف 
89 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١1٦۹۷‏ 





5- 


وهو وجه عند الشافعية. 

القول الثابي: تستحب الفر ع والعتيرة. 

وهو مذهب الشافعية”» وروي نحوه عن ابن سيرين. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم استحباب الفرع والعتيرة- ما 

أولا: حديث أبي هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- مرفوعا «لافرع 
ولا عتيرة)0). 

ثانيًا: عن الحارث بن عمرو”"' 5ه أنه لقي رسول الله له في حجة 
الوداع وهو على ناقته العضباءء فأتيته من أحد شقيه» فقلت: يا رسول 
الله! بأبي أنت وأمي؛ استغفرلي. فقال: «غفر الله لك» ثم أتيته من الشق 


الآخر -أرجو أن بحصي دوشم- فقلت: يا رسول الله استغفرلي» فقال 


.70/8 انظر: روضة الطالبين ص57 4؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى 575/9؛ روضة الطالبين ص57 4؛ المجموع 0/8؟؛ فتح الباري 
0 1۰ 

(؟) انظر: مغن 07/1 5. 

.1591 ›»۱۹۹۲ سبق تخريج الحديثين في ص‎ )٤( 

(5) هو: الحارث بن عمرو بن تعلبة» ويقال: الحارث بن عمرو بن الحارث بن إياس. السهمي 
الباهلي» أبو مسقبة. روى عن الني كه وروی عنه: ابنه عبد الله وحفيده زرارة بن 
كريم. انظر: الإصابة ١/575؟؛‏ تمذیب التهذيب ۱۳۹/۲؛ التقريب .٠۷١/١‏ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بيده: «غفر الله لكم»» فقال رحل من الناس: يا رسول الله! العتائر 
والفرائع؟ قال: «من شاء عتر» ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع» ومن 
شاء لم يفرع» في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة”". 

ثالعًا: عن أبي رزين- لقيط بن عامر العقيلي2"0- ضنه قال: قلت: يا 
رسول الله! إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رحب» فنأكل» ونعطعم من 
جاءناء فقال رسول الله ي: رلا بأس به" . 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: استأذنت قريش 
رسول الله يخ في العتيرة» فقالوا: يا رسول الله! نعتر في رحب؟ فقال لهم 
رسول الله : «أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله 


)١(‏ أحرجه النسائي في سننه ص557.كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(١۲۲٤)»‏ وأحمد في 
المسند »٤۲/٠١‏ والحاكم في المستدرك 2354/5 والبيهقي في السنن الكبرى 575/9. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأقره ابن حجر في الفتح .7٠0٠0/9‏ وضعفه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل .4٠١/5‏ 

(۲) هو: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بي المتتفق» 
وروی عن البي وه وروی عنه: ابن أخيه وكيع بن عدس» وعبد الله بن الحاحب» 
وغيرهما. انظر: الإصابة ۱۷۲۹/۳؛ قذيب التهذيب ۳۹۸/۸. 

(۳) أخحرحه النسائي في سننه ص۳٥٦‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب تفسير الفرع» ج(۲۳۳٤)»‏ 
وأحمد في المسند 2١14/76‏ وابن حبان في صحيحه ص578٠١2‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 575/4. قال ابن حجر في الفتح :1٠۰/۹‏ (صححه ابن حبان). وص ححه 


الشيخ الألباني بحديث نبيشة في صحيح سنن النسائي ص ٠٥۳‏ . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١599‏ 





ويتصدق فليفعل». وكان عترهم أنهم كانوا يذبحون, ثم يعمدون إلى دماء 
ذبائحهم فيمسحون ا رؤوس نصبهم'". 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على النهي 
عن الفرع والعتيرة. وبعضها يدل على أن من شاء فعل» ومن شاء لم 
يفعل. فيثبت من مجموعها عدم استحبابهما(". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو استحباب الفرع والعتيرة- ما يلي: 

ولاه ما شيقذكرة قي .دليل القول بالتستخ .من ديت عدف بن 
سليم» ونبيشة» وعائشة» وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم؛ حيث إنها 
تدل على مشروعية الفرع والعتيرة» وأهما حق أي ليس بباطل'". 

ثانيًا: عن سمرة 5ه قال: أتاه يعي النبي بي رجحل من الأنصار 
يستفتيه عن الرجل ما الذي يحل له» والذي يحرم عليه من ماله 
ونسکه» وماشيته» وعتره» وفرعه» من نتاج إبله» وغنمه» فقال له 
رسول الله يِ: «روأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام؛ غير أن في 
تاجف امن ايلك فرعا وق فاجك من فك فرعا تغدوه ماشتك 


)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير .۲۳۲/٠١‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 81/5: (رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه إماعيل بن إبراهيم بن أي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٤/٤‏ ١٠؛الناسخ‏ والمنسوخ لابن العربي ص5*5؛ المغينٍ ١407/1؛‏ 
١*8‏ 4؛ فتح الباري 0/5٠٠5؛‏ عمدة القاري ٤۷١/١٤‏ . 


(۴) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 077/9؛ المجموع .٠١۹/۸‏ 


٠ ٠‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حي تستغيٰ» ثم إن شئت فأطعمه أهلك» وإن شئت تصدقت بلحمه» 
وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة و 

ثالثا: عن عبد الله المرن 5ه أن رسول الله يك قال: رق الإبل فر ع» 
وف الغنم فرع»". 

رابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن البي يل سكل عنها يوم 
عرفة قال: رهي حق» يعي العتيرة. 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة وعلى 
استحبايمماء ولا تحبان للأحاديث الى تدل على نفي الروت 


بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولاً: إن الفرع الذي كان عليه أهل الجاهلية» من ذبح أول التتاج 


لطواغيتهم» كما هو مذكور في رواية أبي هريرة 5ه فهو حرام ولا يجوز؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .٠٠٠/۷‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۳٠/٤‏ (رواه 
الطبران في الکییں وإسناده حسن). 

(۲) قال يشمي في مجمع الزوائد :١/4‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات). 

(۳) قال الحيئمي في مجمع الزوائد :۳۲/١‏ (رواه الطبراني في الأوسط). 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 87/7؛ المجموع 150/8؛ فتح الباري 500/9؛ نيل 
الأوطار .7١١ 27٠١/8‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۷١١‏ 





من الشرك الأكبرء وهو حرام بلا حلاف . 

كما أن عتيرة الجاهلية ال هي كما في رواية ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أفهم كانوا يذبحون, ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون ہا 
رؤوس نصبهم- حرام لا بتحوز؛ لما في ذلك من اعتقاد البركة من النصب» 
ومن الاحترام ها وللأصنام» وهو مخالف لعقيدة التوحيد والإسلام". 

فهذا الفرع وهذه العتيرة الجاهليتين محرمان» ويدل على حرمتهما ما 
سبق من حديث أي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم. ولا 
أعلم الام ان قول رازھ 

ثانيًا: إن الفرع .معن ذبح أول النتاج من أجل شكر الله على هذا 
النتاج الذي هذا أوله» ولتحصل به البركة في المستقبل» فهو مما لا بأس به؛ 
لما سبق من حديث عبد الله بن عمروء والحارث بن عمرو -رضي الله 
عنهم- وغيرهما؛ حيث إنها تدل على أن من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. 

لکن الال :و الأول أن ركه کی ابن لبون ار تابد امن 
فيحمل عليه في سبيل الله أو يعطيه أرملة» كما يدل عليه حديث نبيشة» 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم 473/5؛ المفهم للقرطي ١/٠۳۸؛‏ المجموع 4550/8 الشرح الممقتع 
ع/وهةغع. 

(۲) انظر: إكمال المعلم 479/5 ؛ المفهم للقرطبي 9/14/5؛ فتح الباري 500/9. 

(۳) انظر: إكمال المعلم 2579/5 47.0؛ المجموع 550/8؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷ فتح الباري .5٠0/9‏ 


١١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-وغيرهما”"©. 

كما أن العتيرة الى هي .معن أن يذبح لله تعالى في رحب ويتصدق 
لا بأس بما؛ لحديث الحارث بن عمروء وابن عباس» وأبي رزين 0 
رضي الله عنهم؛ حيث إنها تدل على أن من شاء عتر ومن شاء لم يعتر””) 

لكن الأولى والأفضل هو عدم تخصيص رجب ها؛ لحديث نبشية 
فيه: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان» وبروا لله وأطعمو». 

العًا: إنه روي عن البي يك أحاديث تدل على أن البي بل أمر 
بالفرع والعتيرة» وأفما حق»كحديث مخنف بن سليم» وعائشة» وعبد الله 
بن عمروء وسمرة -رضي الله عنهم-» فإن أريد بها الوحوب فهو منسوخ؛ 
لأن حديث الحارث بن عمروء وابن عباس -رضي الله عنهم- يدلان على 
أن الفرع والعتيرة إلى الإختيار والمشيئة» وهو ينفي الوحوب إن لم ينف 
الاستحباب» ثم في حديث ابن عباس #ه ما يدل على أن حديثه ذلك 
Ee SS a‏ ذه صريح في أنه مع 
ذلك من رسول الله في حجة الوداع. فمعهما ما يدل على تأخرهما على 
اا 

كما يدل على نسخ ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر-رضي 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق ۰۳۳۸/٤‏ ۳۳۹؛ فتح الباري ٠٠٠/۹‏ 
(۲) انظر: فتح الباري ۰۰/٩‏ ¬ 
(0) انظر: فتح الباري ٦ ۰۰/٩‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۷١١‏ 





الله عنهم-: رلا فرع ولا عتيرة»؛ فإن النهي لا يكون إلا عن شيء قد 
كان يفعل7". 

وإن أريد يما غير الوحوب فهي تدل على الجواز» لكن يكون الأولى 
انع جلها عل ا س اة ف ا اا فة نهنا مو تك 
الأحاديث E‏ 

ويؤيد ذلك ما روي: 

أ- عن أبي هريرة هه أنه قال في الفرعة: (هي حق» ولا تذبحها وهي 
غراة من الغراء”2 تلصق في يدك ولكن أمكنها من اللبن» حن إذا كانت من 
حيار المال فاذبحها). 

ب- عن عطاء يقول: كان أهل الجاهلية يذبحون في الفرعة من كل 
مسين واحدة» فلما كان الإسلام سثل البي َي عن ذلك فقال: «إن شتتم 
فافعلوا». ولم يوحب ذلك . 

ج- عن طاووس قال: سكل رسول الله يك عن الفرع» فقال: 
«افرعوا إن شتتم» وأن تدعه حي يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله» أو تصل 


(۱) انظر: الاعتبار ص٠55.‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 0/9 .7٠‏ 

(۳) الغراء بالمد والقصر: هو الذي يلصق به الأشياء. النهاية في غريب الحديث 7/ه١٠".‏ 
)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف .۳۳۸/٤‏ ورحاله رجال الصحيح. 

(5) أحرجه عبد الرزاق في المصنف .۳۳۷/١‏ ورجاله رجال الصحيح» لكنه مرسل. 


١ 4‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





به قرابة خير من أن تذبحه فيخلط لحمه بشعره)0". 

د- عن صدقة بن بار قال: قلت مجاهد: معت رحلا 32 
مسجد الكوفة يقول: (ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية 
والإسلام). 

رابعًا: قد سبق أن الأمر بالفر ع والعتيرة إن كان للوجوب فقد نسخ 
ذلك. وإن لم يكن للوحوب بل للاستحباب فإنه محتمل كذلك للنسخ؛ 
لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ويؤيد ذلك كوهما 
يفعلان في الجاهلية» وحديث الحارث بن عمرو 4ك يدل على إباحتهما لا 
على استحباهماء وهو كان في حجة الوداع. 

ويهذا يتبين رجححان قول الجمهور. 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 78/4 ورجاله رجال الصحيح» لكنه مرسل. 

(۲) هو: صدقة بن يسار الحزري؛ نزيل مكة» ثقة» وروى عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
وطاووس» وغيرهماء وروی عنه: شعبة» وابن جریج» وغيرهماء وتوفي سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. انظر: قهذيب التهذيب 87/5 8؛ التقريب ٤١١/١‏ . 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 47/4 7. ورجاله ثقات. 


.00/9 انظر: الاعتبار ص۰ ۳۹؛ فتح الباري‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۷٠١‏ 





المطلب الثاني: لحوم الخيل. ظ 

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة أكل لحوم الخيل» وأن ما يدل على 
تحرعها قد 000 

ومن صرح بالدسخ: أبو داود”"» وأبو إسحاق الجعيري. 

ويتبين منه. وما يان من الأدلة: أن سبب اخحتلاف أهل العلم ف 
المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الآثار» والاحتلاف في صحة ما يدل على 
تحريم لحوم الخيل» والقول بالنسخ. 

دليل من قال بالنسخ: 


أولاً: عن خالد بن الوليد”؟ هه أن رسول الله و نمى عن أكل 


(۱) انظر: الاعتبار ص ۳۹۸» ۹۹؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/7 ؟؛ الناسخ والمدنسوخ 
في الأحاديث للرازي ص٠۷؛‏ فتح الباري 11٤/۹‏ . 

(۲) انظر: سنن أبي داود ص۷۱٥»‏ بعد حديث (۳۷۹۰). 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص۳۹۷. 

)٤(‏ راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة في هذه المسألة. 

(5) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» القرشي» سيف الله أبو سليمان» 
أسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل قبلهاء وشهد مع رسول الله يي فتح مكة» وروى عن 
البي د وروی عنه: ابن عباس» وجابر» وغيرهماء واستعمله أبو بكر على قتال أهل الردة 
ومسليمة» وكان أحد أمراء الأحناد الذين ولوا فتح دمشق» وتوقٍ سنة إحدى وعشرين» 
وقيل: اثنين وعشرين. انظر: الإصابة ١/553؛‏ قذيب التهذيب .١١١/۳‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لحوم الخيل والبغال والحمير -زاد حيوة:- وكل ذي ناب من 
۲ 
السباع». 





وفي رواية عنه 5ه قال: غزوت مع رسول الله يخ حيبر» فأتت 
اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله 
يد ررألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر 
الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
خلب من الطير»”". 


)١(‏ هو: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي» أبو العباس الحمصي» ثقة» روى عن أبيه» وبقية» 
وغيرهماء وروى عنه: البخاري» وأبو داود» وغيرهماء ووي سنة أربع وعشرين ومائتين. 
انظر: تمذيب التهذيب 5/9 5؛ التقريب .707/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 01١‏ كتاب الأطعمة» باب اکل لحوم الخيلء؛ ح(۳۷۹۰)» 
والنسائي في سننه ص٦٦1‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل» 
ح(۳۳۲٤)»‏ وابن ماجة في سننه ص١4‏ ه»كتاب الذبائح» باب لحوم البغال» 
ح(7198)» وأحمد في المسند ۱۸/۲۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار 5٠١/4‏ 
والدارقطئ في سننه 2587/5 والبيهقي في السنن الكبرى 550/9. قال البيهقي بعد ذكر 
طرقه: (هذا إسناد مضطرب» ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات). وقال ابن حجر في 
الفتح 775/9: (شاذ منكر). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص۷٠١‏ . 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 5501/9: (هذا الحديث أخرجه أبو داوده وسكت 
عنه» فهو حسن عنده -ثم ذكر سند النسائي» ثم قال: - فهذا سند جید كما ترى). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص577», كتاب الأطعمة؛ باب النهي عن أكل السباع 
«(۸۰z‏ وأحمد قي السند 235/74 والدارقطي -نحوه- فی سننه .۲۸۸/٤‏ وضعفه = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷١١۷‏ 





ثانيًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (مي البي كل 
يوم خيبر عن الحمر» ورحص في لحوم الخيل)'"". 

وني رواية عنه ضيه: أن رسول الله ي: مى يوم خيبر عن لوم الحمر 
الأهليةء وأذن في لحوم یں 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث خالد 1 
لحوم الخيل» وحديث حابر هه يدل على حلهاء فيكون حديث جابر #ه 
6 لحديث خالد كي؛ لأنه بعده؛ حيث ورد فيه لفظ (الرحصة)» 


الدارقطئ في سننه ۲۸۷/٤‏ وقال ابن حجر في التلخيص :١51/4‏ (وحديث خالد لا 
یصح» فقد قال أحمد: إنه حديث منكر). وقال في الفتح 8 و(وقد ضعف حديث 
خالد أحمد, والبخاري» وموسى بن هارون» والدارقطين؛ والخطابي» وابن عبد البر» وعد 
الحق وآخرون). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص5177. وقال ابن 
الت ركمان في الجوهر النقي ١١/۹‏ ه-بعد الكلام على الحديث السابق-: (وقد أخرحه أبو 
داود من وجه آخر» وسكت عنه-فذكره ثم قال:-ورجال هذا السند ثقات-ثم تعقب 
على كلام البيهقي إلى أن قال:-وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر» ولو سلم أنه 
أسلم بعدها فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند؛ 
لأن روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۹۳١١‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيل؛ 
ح(0570). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 74/17 كتاب الصيد والذبائح» باب أكل لحوم الخيل» 
361( ۳(« 


۸ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ولفظ (الإذن)» وهما يدلان على سابقة منع» وتأخر الرخصة والإذن". 

واعترض عليه: بأنه يحتمل أن يكون الحكم في الخيل والبغال والحمير 
على البراءة الأصلية فلما فهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال حشي أن 
يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها ما فأذن في أكلها دون الحمير والبغال. كما 
ااال 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم لحوم الخيل على قولين: 

القول الأول: يكره لحوم الخيل. 

وهو قول أبي حنيفة والمذهب عند الحنفية» وقول مالك والمذهب 
عند المالكية“» وقول الحكم والأوزاعي» وأبي عبيد» وروي ذلك عن 

ابن عباس 045 . 

(۱) انظر: الاعتبار ص۹ ۳۹؛ رسوخ الأحبار ص۳۹۷؛ فتح الباري .11٤/۹‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 5515/9. 

(۳) ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم؛ وقيل: كراهة تتزيه. انظر: الآثار محمد بن الحمسن 
۲ شرح معان الآثار للطحاوي 4/١١؟؛‏ مختصر القدوري ص5١‏ ؟؛ المداية مع 
شرحه فتح القدير 201/9؛ المختار وشرحه الاختيار ٤/١‏ ١؛‏ عمدة القاري 54/١5‏ 57. 

)٤(‏ وقد عبر بعضهم عنه بالتحريم؛ وبعضهم بالكراهة. انظر: الموطأ لمالك ١/۹۷؛‏ المعونة 
5 الاستذكار 597/5؟؛ التمهيد 4٠١9/١١‏ بداية المحتهد ۰۸/۲ ۹؛ مختصر خايل 
مع شرحه مواهب الحليل 5/هه"؟؛ التاج والإكليل .٠٠٠/٤‏ 

(5) انظر: الآثار محمد بن الحسن ۷۸۰/۲؛ التمهيد ١١/9١٠؛‏ المغين 7١/8715؛‏ الجموع = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيده والذبائح... ۱۷۰۹ 





القول الثابي: يجوز أكل لحوم الخيل» ولا كراهة فيه. 

وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية'''» ومذهب 
الشافعية» والحنابلة”» وقول جمهور أهل العلم» منهم: عبد الله بن 
الزبير» وأنس بن مالك» وأم سلمة -رضي الله عنهم- وعلقمة والأسود. 
وعطاء» وشريح» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي؛ 
وحماد بن أبي سليمان» والليثء وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية» وأبو 
ثور» وداود الظاهري“. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو كراهة أكل لحوم الخيل- ما يلي: 

أولاً: حديث حالد بن الوليد 5ه وقد سبق ذكره في دليل القول 
بالسخ. 


ثانيا: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: لما كان يوم 


= 5/9 فتح الباري 577/9. 

)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن ۲/٠۷۸؛‏ شرح معان الآثار 1/4١5؛‏ الهداية مع شرحه فتح 
القدير 8.. 

(۲) انظر: الأم ۲/٤۲۷؛‏ التنبيه للشيرازي ص٦۲٠؛‏ العزيز ۲١٠/٠٠٠؛‏ المجموع 7/9؟؛ روضة 
الطاليين ص 47١‏ . 

(۳) انظر: المغيني 5/1 ۳۲؛ الشرح الكبير 4515/71 الممتع 4١7/5‏ الإنصاف 4315/97 
الإقناع .٠٠٠/٤‏ 

.57 5/١44 انظر: التمهيد ١١/١١١؛ ا مغن ۱۳/٤۳۲؛ المجموع 5/9؛ عمدة القاري‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خيبر أصاب الناس مجاعة فاحذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها 
القدور» فبلغ ذلك البي يكِ. قال جابر فأمرنا رسول الله يك فكفأنا 
القدور» وقال: «رإن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب»» 
قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي. قال: (فحرم رسول الله ل لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم الخيل» والبغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» وحرم الحثمة» و الخلسة والنهبة ). 


)١(‏ النحشمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل» إلا أا تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك ما 
يجنم في الأرض؛ أي: يلزمها ويلتصق ما. النهاية في غريب الحديث 0/١‏ 7. 

(۲) الخلسة هي: ما يستخلص من السبع» فيموت قبل أن يذكى» من خلست الشيء 
واحتلسته إذا سلبته. النهاية في غريب الحديث والأثر .5117/١‏ 

(*) النهبة من النهب» وهي الغارة والسلب. انظر: النهاية في غريب الحديث .۸٠۸/۲‏ 

(5) قال الحيثمي في مجمع الزوائد ٠/١‏ 5: (رواه الطبراني في الأوسطهء والبزار باحتصار» 
ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي» وهو تققة). 
وأحرج نحوه عن طريق عكرمة بن عمار الجصاص في أحكام القرآن ۲۳۸/۳ وابن حزم 
في المحلى .8١/5‏ ثم قال ابن حزم: (وأما حديث عكرمة بن عمار فعكرمة ضعيف» وقد 
روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتهم غيره). 

وقال ابن حجر في الفتح 574/9: (وذكر الطحاوي» وأبو بكر الرازي» 
وأبو محمد بن حزم» من طريق عكرمة بن عمار عن ييى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن جابر» قال: رى رسول الله ييو عن لحوم الحمر» والخيل» والبغال» قال 
الطحاوي: وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: ولا سيما في جى بن 
أبي كثير» فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه فقد أحرج له مسل لکن إا = 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۷١١‏ 





ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إفهما يدلان على تحريم أكل 
0 
لحوم الخيل . 
واعترض عليه: بأهما حديثان ضعيفان لا تقوم بحمما حجة» ولا 
يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومه". 


ص 


ثالغا: قوله تعالى: « وََْيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لر كبوهَا وزيكة ل 


دو ا ت ا و ور 3 
وقوله تعالى: « ليذ موأ 1< سَمَ آله على ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة الأتر 4“. إلى 


أخرج له من غير روايته عن ييى بن أبي كثير» وقد قال جى بن سعيد القطان: 
أحاديثه عن ييى بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثه عن ييى مضطرب. 
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يجى. وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة 
مضطرب: :هذا أشد مما قبله. ودحل ق عمومه يى بن أي كتير أيضاً. 'وعلى 
تقدير صحة هذه الطريق فقد احتلف عن عكرمة فيهاء فإن الحديث عند أحمد 
والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر. وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه 
فإن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر 
اتضالاً راقن رجالا وار عدداء زاغل بم اة رديت جار ها قله عن اين 
إسحاق أنه لم يشهد خيبر» وليس بعلة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابي). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۸/۳؛ الاستذكار ٤/۲۹۷؛‏ الهداية مع شرح فتح 
القدیر .5١01/9‏ 

(۲) راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ۱۱۰/۱۱؛ المجموع 5/9. 

(۳) سورة النحل» الآية (۸). 

.)۳١( سورة الحج» الآية‎ )٤( 


ESRA‏ :حلت رح gpk r E‏ ساعد جد 





قوله: $ فَكُنُوأ بها وأَطَهِمُوا آلْقَاعَ وَآلْمُعَير4". وقوله تعالى: « آله أذ 
جَعَلَ لَكُمْ انعم ربوا ما ويها تَأطُورت 4(". 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات: هو أن الله سبحانه وتعالى فرق 
بين ميمة الأنعام» وبين الخيل والبغال والحمير» فذكر الخيل والبغال 
والحمير لل ركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل» فلو كان الخيل 
مما يؤكل لذكر ذلك في سياق ذكره كما ذكر الركوب والزينة» مع أن 
الأكل من أعلى المنافع» وليس من الحكمة الامتنان بأدن النعم وترك 
الامتنان بأعلاها””". 

واعترض عليه بما يلي: 

- إن السكوت عن ذكر أكله لا يدل على تحريعه؛ لأنه لم يذكر 
بيعها والتصرف فيها وني ثمنهاء وذلك جائز بلا حلاف» مع أنه غير 
مذكور» فكذلك الگا 

ب- إنه لا يسلم أن الركوب والزينة في الخيل أدن النعمتين بالنسبة 
للأكل؛ بل إن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة» لا الأكلء بخلاف 


لذزى 


.)١١( سورة الحج, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الغافرء الآية (۷۹). 

(۳) انظر: الموطأ مالك ص۳۹۷؛ أحكام القرآن للحصاص ۲۳۸/۳؛ المعونة 4707/5 التمهيد 
١‏ المداية مع شرح فتح القدير ١1/9‏ 0؛ الحامع لأحكام القرآن .7١/٠١‏ 

.۷٠/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ 4١١١/١١ انظر: التمهيد‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷١۳‏ 
النعم» فإن من أعلى منافعها الأكل والركوب» فذكر في كل نوع أغلب 
المنفعتين» وترك الأدن» وهو من الحكمة ودأب اختصارات القرآن. 

ج- إنه لا يصح الاستدلال من قوله تعالى: « وَآيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 
لبها وزيم 4. على تحريم الحوم الخيل والحمر؛ لأن تحريم الحوم الحمر 
نما وقع عام خيبر» والإذن قي لحوم الخيل وقع بعد الحجرة» وهذه الآية مكية 
فلو كانت تفيد التحريم لما قالوا: إن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. ولا 
أوقدوا النيران على لحومها يوم حيبر. ولو فهم النبي كله من الآية التحريم لما 
أذن في أكل الخيل بعد الهجرة7". 

دران هدو اا بسنت نضا في تحريم لحومهاء وقد جاءت 
أحاديث صحيحة صريحة في حل لحمها". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة- ما يلي: 
أولاً: حديث جابر وه الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه يدل 
على حل لحوم الخيل دون كراهة. 
ثانيًا: عن أسماء -رضي الله عنها- قالت: (نحرنا فرساً على عهد 





. انظر: اججموع ۷/۹ روح امعان‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية (۸). 

(۳) انظر: فتح الباري 10/۹ روح امعان ٠١١/۸‏ . 
)٤(‏ انظر: المغين 6/1 75؛ فتح الباري 550/5. 
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ثالثا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله يل 
عن لحوم الحمرء وأمر رسول الله يخ بلحوم الخيل أن تؤكل)'". 

فهذه الأحاديث تدل على حل لحوم الخيل بلا كراهة”". 

الراجح: 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» 
وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة» وذلك لا يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها صريحة في جواز أكل لحوم 
الخيل» بخلاف أدلة القول الأول فإن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير 
صريح. 

ثانيًا: إنه م يرو عن أحد من أصحاب رسول اله أنه كان يكره 


لحوم الخيل إلا ابن عباس ذه والرواية عنه فيه ضعف» وقد روى مرفوعا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص597١١»كتاب‏ الذبائح والصيد» باب لحوم 
الخيل» ح(19هم ومسلم في صحيحه ۲١/۷‏ »كتاب الصيد والذبائح» باب 
في اکل لحوم الخيل» ح(۲٤۱۹)‏ (۳۸). 

(۲) أخرجه الدارقطين في سننه .۲۹۰/٤‏ وذكر ابن حجر في الفتح 177/9» أن سنده قوي. 
وف سنده محمد بن عبد الله بن سليمان» قال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغبي 
64 هو الخراساني. ضعيف). وقال الميثمي في مجمع الزوائد 50/5: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط» ورجالهما رجال الصحيح حلا محمد بن عبيد ا محاربي» وهو ثقة). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 7١1/5‏ المغين 5/1 87؛ المجموع ۷/۹. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١۷١٠١‏ 





ما هو صريح في حل لحومها”". 

أما بقية الصحابة فقد قال عطاء: (لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن 
جريج: قلت له أصحاب رسول الله يك قال: نعم" . 

ثالثا: ولأن حديث خالد بن الوليد» وجابر-رضي الله عنهما- 
الذين يدلان على تحريم لحوم الخيل» قد ضعفهما غير واحد من أهل 
العلم'"» وعلى تقدير صحتهما وثبوتمما فإنهما يحتملان أن يكونا 
منسوحين بحديث حابر ذك؛ حيث جاء فيه لفظ الإذن والرحصة, وها 
ما يدلان على تأر الإباحة عن الحظر والمنع. 


والله أعلم. 


.11۳/۹ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :1٦۳/۹‏ (أحرج ابن أبي شيبة يإسناد صحيح على شرط 
الشيخين عن عطاء قال-فذكره-). 

(۳) راحع تخريجه في ص٦ .٠۷١‏ وانظر: تحفة الأحوذي ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتبار ص۳۹۹؛ رسوخ الأحبار ص۳۹۷. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهليةء 
ثم في عنه فنسخ جواز أكلها فصارت محرمة. 1 

وممن صرح بالنسخ: الحازمي وأبو حامد الرازي» وأبو 
اتاق ا 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولةً: عن غالب بن أبحر”' هي قال: أصابتنا سنة» فلم يكن في مالي 
شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله ي حرم لحوم 
الحمر الأهلية» فأتيت البي يع فقلت: يا رسول الله يِه أصابتنا السنة ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت لحوم الحمر 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص‌۳۹۱. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص58. 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص‌۳۹۹. 

.1۷١/۹ راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) هو: غالب بن أبحر المزني» ويقال: ابن ديخ» أو ابن ذيخ. له صحبة» وروى عن البي . 
وروى عنه: خالد بن سعدء وعبد لله ويقال عبد الرحمن بن معقل. انظر: الإصابة 
عه هه ١؛‏ قذيب التهذيب ۰۹/۸ ۲؛ التقريب 7/7. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيد, والذبائح... ١۷١۷‏ 








الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل 
حرال” ا يعي ا 

ثايًا: عن أم نصر الحاربية“ حرضي الله عنها- قالت: سأل رجل رسول 
الله يلع عن لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أليس ترعى الكلا وتأكل الشجر؟» 
قال: نعم. قال: «فأصب من لحومها». 


)١(‏ جوالي القرية» الحوال جمع جالة» والحلالة الحيوان الي تأكل العذرة» والحلة بالكسر: البعر. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۸۱/۱ ٠.۲۸۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٤‏ ۷٠ء‏ كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهلية» 
ح(780:93). ثم قال: (قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل؛ قال أبو داود: روى 
شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل» عن عبد ال رحمن ابسن 
بشر» عن ناس من مزينة» أن سيد مزينة أبحر أو ابن بجر سأل الني وَ). وأخرحه 
الطحاوي في شرح معان الآثار 27٠7/4‏ والحازمي في الاعتبار ص۳۹۲. قال النووي في 
المجموع ۷/۹: (اتفق الحفاظ على تضعيفه). وقال ابن حجر في الفتح :1۷٠/۹‏ (وإسناده 
ضعيف» ولمئن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن 
أبي داود ص٤‏ /51: (ضعيف الإسناد مضطرب). 

(۳) هي: أم نصر الحاربية» روت عن الني َء وروى عنها عاصم بن عمر بن قتادة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 7/م؛ الإصابة .۲۷١۸/ ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير .١51/7‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ١0/5‏ 5: (رواه 
الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر). 
وقال ابن حجر في الفتح 770/9: (وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر 
امحاربية -فذكره ثم قال:- وأحرجه ابن أبي شيبة من طريق رحل من بين مرة» قال: 
(سألت) فذكر نحوه» ففي السندين مقال؛ ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم). وقال = 
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ثالعًا: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (نمي البي يك 
يوم حيبر عن لحوم الحمر» ورحص في لحوم الخيل)”"2. 

رابعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فى البي بل عن لحوم 
الحمر الأهلية يوم حي" 

خامسًا: عن علي ذيه قال: (مى رسول الله ل عن المتعة عام خيبر» وعن 
لحوم حمر الإنسية)”". 

سادسًا: عن أنس بن مالك #ه أن رسول الله كله جاءه جاء فقال: أكلت 
الحمرء ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحم ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمرء 
فأمر مناديا فنادى ف الناس: ررإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فا ر حبرم . فا فف القدور وإما لتفور باللحه©. 


= في الإصابة :۲۷٠٠/٤‏ (أخرجه الطبراني» وابن منده» قال أبو عمر: تفرد به إبراهيم بن 

المختار الرازي عن محمد بن إسحاق» وليس ممن يحتج بحديثه). 

. سبق تخريجه في ص۱۷۰۷‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ ١١۹‏ »كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمسر 
الإنسية» ح(١١١٠٠)»‏ ومسلم في صحيحه 278/7 كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(551) .)۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١54‏ »كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر 
الإنسية» ح(5577)؛ ومسلم في صحيحه 213/7 كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(500١)‏ (۲۲). ٠‏ 

= كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر‎ 2١١9 ٤ص أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١۷١١۹‏ 








سابعًا: عن البراء بن عازب كه قال: (أمرنا رسول الله يك أن نلقي 
لحوم الحمر الأهلية» نيئة ونضيجة, ثم لم يأمرنا بأكله)”". 

ثامتًا: عن ابن أبي أوق -رضي الله عنهما- يقول: أصابتنا بجاعة 
ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما 
غلت القدور نادى منادي رسول الله يِ: (أن اكفئوا القدور فلا تطعموا 
من لحوم الحمر شيئاً) قال عبد الله: فقلنا: إنما مى البي كل لأنما لم تخمسء 
قال: وقال آخرون: حرمها البتة". 

تاسعًا: عن أبي ثعلبة'" ذه قال: (حرم رسول الله يل لحوم الحمر 
الأهليع“. 


الإنسية» ح(/5517)» ومسلم في صحيحه ۲۳/۷ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(۰٤۱۹) .)٠١(‏ 

(۱) أخرجه مسلم ف صحيحه ۲۲/۷ كتاب الصيد والذبائح» باب تحرم أكل الحم الحمر 
الإنسية» ج(۱۹۳۸) (۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۴٤1‏ كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام 
في أرض ا حرب» ح(١٣٠۳)»‏ ومسلم في صحيحه 7١/17‏ كتاب الصيد والذبائح» باب 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» ح(۱۹۳۷) (۲۷). 

(۳) هو: أبو ثعلبة الخشئ» مشهور بكنيته» وقد احتلف في اسمه» فقيل: جحرهم» وقيل: 
جرثوم» وقيل: حرئومة» وقيل غير ذلك. وكذلك اختلف في اسم أبيه» فقيل اسمه: 
عمروء وقيل: قيس» وقيل غير ذلك. وروى عن البي وق وروى عنه: أبو إدريس 
الخولاني» وسعيد بن المسيب» وغيرهما. وتوقٍ سنة مس وسبعين» وقيل قبل ذلك. 
انظر: الإصابة 177//4١7؛‏ تحذيب التهذيب 7١/"6؟‏ التقريب ۳۷۲/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ 1١۹‏ »كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر 
الإنسية» ح(۲۷٥٠).‏ 
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ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث غالب بن أبجرء 
وأم نصر امحاربية -رضي الله عنهما- يدلان على جواز أكل لحوم الحممر 
الأهلية» والأحاديث المذكورة بعد حديثيهما تدل على تحريمهاء فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة لحديثيهما؛ لأن التحريم جاء بعد ما كانوا يرون حل 
لحومهاء ولذلك ذبحوها وطبخوا لحومها حى ماهم البي يخ عن أكلها. 
كما أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ويؤكد تأحر التحريم 
ما في حديث البراء بن عازب ذه أنه َل لم يأمرهم بأكله بعد النهي» فدل 
أن النهي آخر الأمرين”". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم لوم الحمر الأهلية على قولين: 

القول الأول: إن لحوم الحمر الأهلية محرمة لا يجوز أكلها. 

وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهه'”") ومنهم 
EEE‏ والمالكية, والشافعية, OE,‏ 





(۱) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص0٠0٠507-5؛‏ الاعتبار ص ٤-۳۹۱‏ ۳۹؛ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص1۸؛ رسوخ الأحبار ص٩‏ ۳۹؛ فتح الباري 1۷٠/۹‏ . 

(۲) انظر: التمهيد ١۱/٦١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .۲٠/۷‏ 

(۳) انظر: الآثار محمد ۲/٠۷۸؛‏ شرح معان الآثار ٤/١٠١؛‏ ختصر القدوري ص۹٦٠٠؛‏ 
الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠٠/۹‏ 

؛٠١5/١١ وقي رواية القول بالكراهة. انظر: الموطأ ص۳۹۷؛ المعونة ۲/۲٠۷؛ التمهيد‎ )٤( 
الاج والإكايل‎ ؛٠٠١/‎ ٤ بداية اجتهد ۰۸/۲ ۹؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل‎ 
."oo/ 

(5) انظر: الأم ٤/۲‏ ۲۷؛ التنبيه ص77 ١؛‏ العزيز ۱۲/٤۱۲؛‏ المجموع ۷/۹. 

(5) انظر: المغني ۳۱۷/۱۳؛ الشرح الكبير ۱۹۷/۲۷؛ الممتع 417/5 الإنصاف 2151/7077 /19. 


الباب الثالث: الأضاحي› والأيمان» والعقيقة. والصيده والذبائح... V۱‏ 


القول الثابي: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام. 
وهو قول بعض أهل العلم» وروي ذلك عن ابن عباس» وعائشة» 
رضي الله غنه. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- ما سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وعلي» وابن عمر» والبراء 
ابن عازب» وعبد الله بن أبي أوفق» وأبي ثعلبة»-رضي الله عنهم؛ فإفا 
صحيحة» وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية» والنهي عن أكلها'". 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني -وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- ما يلي: 
أولة: حديث غالب بن أبجر» وأم نصر امحاربية-رضي الله عنهما. 
وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإهما يدلان على إباحة لحوم 
الحمر الأهلية". 
ويعترض عليه .عا يلي: 
أ- إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم» لذلك فهما 








)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١7/4‏ 7؛الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١١‏ ١؛‏ التمهيد 
0 المغين 1/1١‏ 8؛ المجموع 7/9. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 5/5 ۲۱۰-۲۰؛ التمهيد ١7/11١1١-9١٠؛‏ المغينٍ ۳۱۸/۱۳؛ 
امجموع .۸/٩‏ 

(*) انظر: شرح معان الآثار ١7/5‏ ؟؛ المغن ۳٠۸/١۳‏ فتح الباري .1۷٠/۹‏ 


۲۳ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم لحوم 
الا 

ب- إهما لو صحا فيحتملان كوفما في حالة الاضطرار» وعلى تقدير 
عدم ذلك فقد يكونان قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية» فيكونان منسوخين 
بأحاديث النهي عن اكل لحومها. 





- 


ا 0 2( 
ضطر غير باغ لا عادٍ فإن ربك غفور رَحِيمرٌ 2# . 
أن ما 


5-2 


عدا المذكور في الآية غير محرم» ومنه الحمر 


ويعترض عليه بما يلي: 
أ- إن الآية جواب لمن سأل عن أشياء بعينهاء فوقع الجواب 
بخصوصهاء أي أجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء» وليس المراد حصر 


)١(‏ انظر: التمهيد ١١/8١٠١؟؛‏ المغئي ۳۱۸/۱۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 471/7 فتح 
الباري .1۷٠/۹‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص 5-751١‏ 5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 481/7 فتح الباري 
18. 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)١٤١(‏ 

.۷/۹ انظر: التمهيد ١1١/7١٠؟؛ المغي ۳۱۸/۱۳؛ المجموع‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۷١۳‏ 





جميع امحرمات فيما ذكر في الآية0©. 

ب- إن هذه الآية مكية» وعند نزولا كانت المحرمات من 
المطعومات ما ذكر فيهاء ثم في المدينة بعد المحجرة حرمت أشياء غير 
المذكورة فيهاء وهي غير منافية ا . 

الراجح: 

لا شك أن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو تحريم لحوم 
الحمر الأهلية» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتما -حيث تبلغ مبلغ التواتر- 
صحيحة وصريحة غير محتملة لأكثر من احتمال واحد. بخلاف أدلة القول 
الثاي؛ حيث إن منها ما هو متكلم فيه" ومنها ما هو مختلف في تأويله» 
ويحتمل أكثر من احتمال“. 

ثانيًا: إن حديثي غالب ابن أبحر وأم نصر الحاربية -رضي الله 
عنهما- ضعيفان لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 


)١(‏ انظر: جامع البيان »۳٠۰۸/١‏ 5.5 "؛ أحكام القرآن للجحصاص ۳/٠۲؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن .١٠١/19/‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 7170/9. 

(۳) وهو حديث غالب ابن أبجر» وأم نصر امحاربية» راجع الكلام عليهما في تخريجهما في 
هذه المسألة. 

(4) كما سيأ ذلك في المسألة بعد الآنية. وانظر: فتح الباري 1۷١/۹‏ . 


١777 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الدالة على تحر لحوم الحمر الأهلية''» وعلى تقدير صحتهما فيحتملان 
ما يلي: 

أ- إن جواز الأكل من لحوم الحمر الأهلية المستفاد منهما كان 
لأحل الحاحة و الاضطرار“. 

ب- إفهما كانا قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية» فيكونان منسوخين 
56 التحريم» كما صرح بذلك غير واحد من أهل العله””". 

ثالثا: ولأن قوله تعالى: و فل لا أجذ ىما أو تاغل 





طَاعِم يَطَعَمُهُه إل أن يكور مَيَةٌ 4 الآية“. احتلف في تأويلهاء فقيل: 
إنها جاءت جواباً لمن سأل عن أشياء بعينهاء فوقع اللحواب بخصوصهاء فلا 
يكون فيها دلالة على حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية. 

وعلى تقدير أن المراد يما الحصرء فهي مكية» وعند نزولها كانت 
المحرمات من المطعومات ما ذكر فيهاء ثم في المدينة بعد الهجرة حرمت 


(۱) انظر: المجموع 8/9. 

(۲) انظر: المجموع 9/9. 

(۳) انظر: الاعتبار ص 5-91 ۳۹؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص58؛ رسوخ الأحبار 
ص۹٩‏ ۳۹؛ فتح الباري 1۷۰/۹٩‏ . 

.)١ ٤٥( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان »۳٦۰۸/١‏ ۰۹٠۳؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۳/٠۲؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۱۰۳/۷ . 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١۷١١‏ 








أشياء غير المذكورة فيها”". 

ونما سبق يظهر أنه الاقم علض غالب ابن أبحرء» وأم نصر 
المحاربية» وأريد بالآية الكربمة حصر الحرمات من المطعومات فيما ذكر 
فيهاء يظهر صحة القول بنسخ ما يدل على جواز أكل لحوم الحمر 
الأهلية» ويؤكد ذلك ما جاء في رواية البراء بن عازب هه أنه كك لم 
يأمرهم بأكله بعد النهي» فدل أن النهي آحخر الأمرين. 


والله أعلم. 


1/۹ انظر: فتح الباري‎ )١( 
۲۹؟‎ ٤-۲۹۱ 1۰؛ الاعتبار ص‌‎ ۲-٦۰ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص۰‎ )۲( 


الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص18 ؟ رسوخ الأحبار ص۳۹۹ فتح الباري .1۷٠۰/۹‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








| بے الرابج: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يك أمر بكسر القدور الى طبخ 
فيها لحوم الحمر» ثم ترك ذلك وأمر بغسلهاء فسخ به الأمر بكسرها(". 
۲ ۳ : )0( 
ومن صرح به: الحازمي”» والنووي وابن القيم“. 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن القدورء والأواني الي طبخ فيها 
لحوم الحمر أو وضع فيها شيء من المحرمات والنجس إذا كانت مما 
يطهرها الغسل وينتفع اء أنها تغسل ولا تكسر. 
ودليل ما سبق ما يلي: 
عن سلمة بن الأكوع ه قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر» أوقدوا 
النيران» قال البي ي: ر«علام أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحوم الحمر 
الإنسية. قال: «أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها» فقام رحل من القوم 
فقال: ريق ما فيها ونغسلها؟ فقال البي ي: ,أو ذاك». 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار .٠۳۲/۳‏ 
(۲) انظر: الاعتبار ص©597-15. 
(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳/۷. 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد 9//اع 8 
(5) انظر: المغني ۷۳/۱-٥۷؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 457-471/5 ا ۲۳؛ 
فتح الباري /557 21 570/9؛ عمدة القاري .۲٤۲/۹‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸۹١١‏ كتاب الذبائح والصيد» باب آنية المحوس والميتق 
ح(5437)» ومسلم في صحيحه 77/7 کتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم ح 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... VY‏ 





وف رواية عنه ه: أن البي بل رأى نيراناً توقد يوم خيبر. قال: 
ررعلام توقد هذه النيران؟» قالوا: على الحمر الإنسية» قال: «اكسروها 
وهريقوها». قالوا: ألا فريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا)0". 

فهاتان الروايتان تدلان على: أن البي يه أمرهم بكسر القدور الي 
طبخوا فيها لحوم الحمر الإنسية» فلما التمسوا منه ي أن يهريقوا ما فيها 
ويغسلوهاء أمرهم بذلك» فنسخ به الأمر بكسرها؛ لأن الأمر بالغسل 
حجاء بعد ذلك؛ لذلك لا تكسر الأواني الى ألقي فيها شيء من النجس 
والحرم» بل يلقى الحرم والنجس» ويغسل الإناء إذا كان ينتفع به و 
ير العا" 

والله أعلم. 


الحمر الإنسية» ح(1807) (۳۳). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص37 4»كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان الي فيها 
الخمر أو تخرّق الزقاق؟» 577 .)١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص5 ۳۹؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳/۷؛ فتح الباري 55/8 :4١‏ 
شرح الكوكب النير لابن النجار 5717/5. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميقة. 
والدم المسفوح. ولحم الخنزير. وما أهل به لخير الله. 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى 0 تعالى: ظ قل قل له أجِدٌُ فى مآ 

وي إل حرم على طَاعِمٍ يمه إل أن ي اه 

لَحَمّ خغزیر فَإِنَهه رجش ا E.‏ 

عَادٍ فَإِنَّ رَبك عَفورٌ رَحِييٌ 4. الدال على حصر المحرمات من 

المطعومات في الميتة» والدم المسفوح» ولحم الخترير» وما أهل به لغير الله قد 

نسخ» لذلك ليس المحرمات من المطعومات محصورة في هذه الأربعة. 
ويتبين منه وما يأني من الأدلة في المسألة: أن سبب اختلاف أهل 

العلم في المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الأدلة» والاحتلاف في المفهوم من 

الآية» والقول بالنسخ”". 
دليل من قال بالنسخ: 


أولا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ھی رسول الله عله 


.)١5( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) ونسبه ابن عبد البر إلى قوم من فقهاء العراقيين. ورجحه الشيخ محمد أمين الشنقيطي. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١4‏ ١؛‏ التمهيد ١٠/549؛‏ نفس الصباح في غريب 
القرآن وناسخه ومنسوخه للخحزرحي ١/741؟‏ الناسخ والمنسوخ ا د 
أحكام القرآن لابن العربي 755/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 1/١٠؟‏ تفسير ابن كثير 
۲ روح المعاني ١٠/548؛‏ أضواء البيان ۱۸۷/۲. 

(*) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بداية الجتهد .۹٠ ٦/۲‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة› والصيدء والذبائح...  ١۷١۹‏ 





عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي خلب من الطیں». 

ثانيًا: الأحاديث الواردة في تحريم لحوم الحمر الأهلية» ومنها حديث 
أنس بن مالك م ضيه أن رسول الله كل جاءه جاء فقال: اكتف ادوع 
جاده ا ل ات الحمر» ثم eas‏ انوي اللي ناكد 
مناذيا E‏ ا 0 ورس e‏ عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فإفها رحس» فأكفئت القدور وإما لتفور باللحه”©. 

ثالعًا: د 5ه أن رسول الله يِ: مى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع)”") 

رابعا: عن أبي هريرة ه عن البي ييل قال: «ركل ذي ناب من 
السباع» فأكله حرام( 

ويستدل منها على النسخ: as‏ ا 
وی ل رما عل طَاعِمٍ يَطعَمُدة إل أن يكوت ميه ) 9 والتي تدل 


.٠١8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص .١7١8‏ 

(۳) أحرجه البخاري ني صحيحه ص ١١۹١‏ كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي 
ناب من السباع» ح (5570)» ومسلم ف صحيحه 117/17 كتاب الصيد والذبائح» باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ح(577١)‏ (17). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١17/7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ح(977١) .)٠١(‏ 

(5) سورة الأنعام الآية (40 .)١‏ 


٠0‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على حصر الحرمات من المطعومات فيما ذكر فيهاء نزلت بمكة قبل 
الحجرة» وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على تحر لحوم الحمر الأهلية؛ 
وعلى تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهي 
غير ما ذكر في هذه الآية» وقد حرم رسول الله يك هذه الأشياء بعد 
الحجرة. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحصر المحرمات المذكورة في الآية؛ 
ا 

واعترض عليه عا يلي: 

أ- أن الآية مختلف في تأويلهاء فقيل: هي جواب لمن سأل عن أشياء 
بعينها» فوقع الحواب بخصوصهاء أي أحايهم عن المحرمات من تلك 
الأشياء» وليس المراد حصر جميع الحرمات فيما ذكر فيها". 

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجها في الآية» بل تكون محكمة 
ويضم إليها ما في السنة من المحرمات7". 





)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠‏ ١؛‏ التمهيد ١٠/845؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص 4١7‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/٠٦۷؛‏ الحامع لأحكام القرآن 4١١7/07‏ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرزي ص۲"؛ مختصر ابن حاحب مع شرحه رفع 
الحاحب 4۸۲/٤۲‏ تفسير ابن كثير 4175/7 فتح الباري 1۷۱/۹؛ إرشاد الفحول ۲/١۷؛‏ 
روح المعاني ١٠/58؛؛‏ مناهل العرفان 4551/75 أضواء البيان .٠۸۷/۲‏ 

(۲) انظر: حامع البيان ۳٦٠۸/١‏ #5.5؛ أحكام القرآن للحصاص 1/5١1؛‏ التمهيد 
© الحامع لأحكام القرآن ۰۳/۷ ۱؛ فتح الباري 1۷۲/۹ . 

(۳) انظر: التمهيد ۳٤۹/۱۰‏ ١٠٠؛‏ أحكام القرآن لابن العربي .۷٠١/۲‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۷۳١‏ 





ب- إن الآية الكرعة لم تتعرض لاباحة ما لم يذكر فيهاء فغير ما 
ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية» والأحاديث الى ذكر فيها محرمات 
عيرقاء و هده للق وردنا لاسن ا 

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة 
المذكورة فيها شرع فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة 
الشرعية ا 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في تحريم المطعومات غير ما ذكر في الآية 
كالحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع وغيرهاء على قولين: 

القول الأول: إن المحرمات ليست محصورة فيما ذكر في الآية» بل 
بحرم غير ذلك مما حاء ذكره قي النصوص. 

وهو قول جمهور أهل لعل ومنهم الحتفية“» 5 المالكية0 2 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير 4١75/7‏ مناهل العرفان ۲۹۲/۲. 

(۲) انظر: روح المعاني ١٠/5؛‏ أضواء البيان .٠۸۷/۲‏ 

(۳) انظر: المغين 319/11 8377؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 17/17. 

(5) انظر: الآثار محمد ١/85/؛‏ شرح معان الآثار ٤/۹۰۲۱۰١۲؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
۳ 1 ۲؛ مختصر القدوري ص٦‏ ۲۰؛ الهداية مع شرح فتح القدير 5959/9. 

(5) وعندهم روايتان: التحريم؛ والكراهة. انظر: الموطأ ص7 89؛ المعونة ۲/۲٠۷؛‏ التمهيد 
٠ TEA‏ 1ه"؛ بداية امجتهد 4٠٥/۲‏ 405 الجامع لأحكام القرآن ٠٠/۷‏ ١؛‏ 
مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 5/هه*. 5ه"؛ التاج والإكليل .٠٠١ ۳٠٥/٤‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والشافعية» والحنابلة“. 

القول الثابي: إن امحرمات من المطعومات هي ما ذكر في هذه الآية فقط. 

وهو قول بعض أهل العلم» وروي ذلك عن عائشة» وابن عباس؛ 
5 الل عن 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول» ما سبق ذكره في دليل القول لمان 
حديث ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» وأبي تعلبة» رضي الله عنهم؛ 
حيث إنما تدل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطير» فدل ذلك على عدم حصر المحرمات فيما ذكر في 


الآية الكرعة 0 

دليل القول الثاي: 
ودليل القول الثاني ل ا a‏ 
هو قوله تعالى: «قل لا أَجِدُ فى موي إِكَ رما على طَاعِم يطعم إن 


(۱) انظر: الأم 771/7 ۲۷۲؛ التنبيه ص75 4١‏ العزيز 717/١7‏ ١؛‏ المجموع .٠١/۹‏ 

(۲) انظر: المغن ۳۲۳-۳۱۹/۱۳؛ الشرح الكبير ۲۰۲-۱۹۹/۲۷؛ المع 5-5/5١؛‏ 
الإنصاف ۱۹۹/۲۷- ٤‏ ۲۰؛ الإقناع .٠٠۷-۳۰۳/٤‏ 

(*) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠‏ ١؟؛‏ التمهيد ١٠٠١/١٠٠؛‏ المغينٍ ۱۸/۱۳"؛ فستح 
الباري 1۷۱/۹. 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤/۳‏ ۲؛ التمهيد ١٠/51+-55م؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
۰/۷ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۳/۷؛ المغن 7370/1 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۷۳۳‏ 





یکوت ميته ادما مّسَفُوح أَوْ لَحَمَ خنزير إن 
ب فَمَنِآَضْطرٌ عََبَاغ وا عَادٍ فَإنّ رلك غَفُوبٌ رَحِيم 4'. فإنه يدل بعمو 
على حصر المحرمات فيما ذكر في هذه الآية. 

ويعترض عليه ا يلي : 

أولة: إنه احتلف في تأويل هذه الآية» فقيل: هي جواب لمن سأل 
عن أشياء بعينها. وعليه فلا يكون في الآية دلالة على عدم وحود محرم 
غير ما ذكر فيها(". 
الوقت» ثم جاءت الشريعة عمحرمات غير ما ذكر فيهاء فهي مضافة إليهاء 
لضن تاف ها 

ثانيًا: إن هذه الآية الكريمة وإن كانت تدل بعمومها على نفي 
المحرمات من المطعومات غير ما ذكر فيهاء إلا أن هذا العموم مخصوص 
بأدلة من الكتاب ا 


.)١ ٤٥( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 60/١١‏ "؛ الغ ۳۱۹/۱۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠١/۷‏ 

(۳) انظر: جامع البيان »۳٦٠0۸/١‏ ۹٠۳1؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۳/٠۲؛‏ التمهيد 
۰ الحامع لأحكام القرآن1/١٠؛‏ فتح الباري 51/37/9. 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4/9 ؟؛ التمهيد ١٠/١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤/۳‏ ۲؛ التمهيد ١٠/801؛‏ روح المعاني 1۸/۸. 


١ ٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح: 

لا شك أن الراحح هو القول الأول -وهو عدم حصر المحرمات فيما 
ذكر في الآية الكريمة» وذلك لما يلي: 

أولاً: كثرة الأدلة من الكتاب والسنة الي تدل على وجود 
محرمات في الشريعة غير ما ذكر في الآية» منها ما سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ. 

ثانيًا: إن هذه الآية الكريمة قد احتلف أهل العلم في تأويلهاء فقيل: 
المراد يما العموم وأنه لا حرام إلا ما ذكر فيها. وقيل: المراد يما نفي 
وجود حرم وقت نزوها. وقيل: هي مخصوصة بغيرها من الأدلة. 

لكن الأولى من هذه الأقوال القولين الأحيرين؛ جمعاً بين الأدلة كلها. 

ثالعًا: ولأنه إن أريد بالآية الكريمة حصر الحرمات في الأربعة 
المذكورة» ونفي التحريم عمًا عداها في الشريعة نظلا فإن الأظهر القول 
بنسخ هذا الحصر بالأحاديث الى جاء فيها ذكر محرمات كثيرة؛ لأن هذه 
الآية الكريمة نزلت بمكة قبل الحجرة» وبعد الهجرة نزلت الشريعة بتحرم 
أشياء غير ما ذكر فيهاء منها لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير”". 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم 4517/5 فتح الباري 98؛ روح المعاني /78؛ أضواء البيان 
ام . 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... ١۷٣١١‏ 





المطلب السادس: قتل الكلاب. 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلب""» والكلب 
ل 20 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك 
لا يحل قتل الكلاب الي لا تؤذي» ولا ضرر منها. 

وممن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية» منهم محمد بن الحسن'", 
وبعض المالكية» منهم ابن عبد البر» وبعض الشافعية» منهم النووي” , 
ويدل عليه كلام بعض الحنابلة» منهم ابن قدامة. وقال به كذلك أبو 
جامد الزازي: 


)١(‏ الكلب» يقال: كلب الكلب واستكلب إذا ضري وتعود أكل الناس. وكذلك إذا أكل 
لحم الإنسان فأخحذه لذلك سعار وداء شبه الجنون. انظر: لسان العرب .٠١١/۱۲‏ 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4٠١/5‏ عمدة القاري .5170/٠١‏ 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة ۷/۲٥۷؛‏ شرح معان الآثار 4/ده؛ فتح القدير ١/9١٠١؛‏ 
البحر الرائق 4١0/١‏ فتح باب العناية .١١71‏ 

(5) انظر: التمهيد .17/78-1١170/١15‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2/8/5 ۸۰. 

(5) انظر: المغي ٦‏ /٦٠٠٠؛‏ الشرح الكبير ٤١/١١‏ . 

(۷) انظر: الناسخ وا منسوخ في الأحاديث ص7١٠.‏ 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ7©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن جابر بن عبد الله -رضي لله عنهما- يقول: أمرنا رسول 
لله و بقتل الكلاب» حن إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نمي 
البي بي عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه 
شيطان)”". 

ثانيًا: عن ابن المغفل #ه قال: أمر رسول الله يه بقتل 
الكلاب. ثم قال: «ررما باهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب 
اله ركاب ال 

تالكا عن أي رافع #ه قال: أمرنا رسول الله يه بقتل الكلاب» 
فقال الناس: يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة الي أمرت بقتلها؟ 
فأنزل الله: يَسَعَلُوتكَ مادا اح ف ع 
آلجوارح مکلبينَ 4 ا ا 





)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه 79/57 كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتل الكلاب 
وبيان نسخه» ح(517١) .)٤۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 275/5 كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بتعل الكلاب 
وبيان نسخحهء ح(۱9۷۳) (5/8). 

)٤(‏ أحرجه أبو بكر المصاص في أحكام القرآن 2997/5 و الحاكم في المستدرك-واللفظ له- 
۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۳/۹. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة, والصيدء والذبائح... VY‏ 





وفي رواية عنه < ضيه قال: جاء جبريل إلى البي ويد فاستأذن» فأذن له 
فأحذ رداءه فخرج . فقال: ((قد اذا لك يا رسول الله . قال: أجل يا 
رسول الله ولكن لا ندحل بيتا فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في 
بعض بيوتهم جرو. فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا قتلهء فإذا 
بامرأة قي ناحية المدينة لما كلب يحرس عليهاء قال: فرحمتهاء فأتيت النبي 
كي فامرن بقتله» قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه 
ان 3 75 ق رک و و 2 و" 
الآمة الى أمرت بقتلها؟ فترلت: « يسَعَلُونَكَ مَادآ أَحِلَ هم قل أحل لكم 
ص ر E‏ ركو و سر ٣رر‏ ونكت اه 8 : 1١)‏ 
الطيّبت وَما علمتم مِنَ الجوّارح مكليين 4 [سورة المائدة: 1 
رابعا: ال سه ذه يقول: (فمى رسول الله يله أن يُقتل 
شيء من الدواب صبر) 
ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بالوجوه الآتية: 
أولا: إن بعض هذه الأحاديث صريح في أن النهي عن قتل الكلاب 
حاء بعد الأمر بقتلها» كحديث جابر» وعبد الله بن المغفل-رضي الله 
(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان 11 والطحاوي في شرح معان الآثار ا 
وابن عبد البر في التمهيد -واللفظ له- 2174/١5‏ والواحدي في أسباب الترول 
ص۱۲۷. وني سنده موسى بن عبيدة» وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: هذيب 
التهذيب 4۳۱۹/۱۰ التقريب 75/7 ؟. لكنه روي بطرق غير ما سبق» ويستفاد من 
مجموعها أن له أصلاً. 
(( أخر جه مسلم ف صحيحه ۳۷/۷» كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم» 
ح(1555١)‏ (1۰). 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عنهما- فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها قد نسخ؛ لأنه إنما يؤحذ بالآخر 
فالآحر من أمر رسول الله 45 . 

ثانيًا: إن الأمر بقتل الكلاب کان مطلفاء شات كان الكل کلب هد 
أو غيره» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة الماثلة: 9« ِسَنَأ مان حر 
قل أجل لم لبت وما عَلَمَثممِنَ لواح برح . كما يدل عليه 
حديث أبي رافع ذه7". 

ثالعًا: إنه قد ثبت أن البي و أمر بقتل الكلاب» وثبت عنه أنه هى 
عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر ء وهو يشمل الكلب 
وغيره» فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تقتل الكلاب الى لا ضرر منها. 

وهو قول الحنفية“» وابن عبد البر من المالكية» وإمام الحرمين”", 


.۸٠/٦ المغ 857/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 417/1١/15 انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية .)٤(‏ 

(۳) انظر: التمهيد .177/١‏ 

(4) انظر: التمهيد .177/1١‏ 

(ه) انظر: الحجة على أهل المدينة 4101/7 شرح معاني الآثار 5/هه؛ شرح مشكل الآثار- 
تحفة الأحيار- ١١/5‏ 8؛ البحر الرائق 4١75/١‏ حاشية الطحطاوي .٤۸٥/١‏ 

(5) انظر: التمهيد .177/١‏ 


(۷) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي» إمام الحجرمين» ورئيس = 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١۷۳١۹‏ 





من الشافعية ل 
القول الثابي: تقتل الكلاب إلا ما استثئ من كلب الصيد وغيره. 
وهو مذهب المالكية0". 


وروي نحوه عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» وابن عمر» رضي الله 
0 


القول الثالث: لا تقتل الكلاب الي لا ضرر فيهاء إلا الأسود 
البهيم» فإنه يقتل. 

وهو قول الحنابلة”» والقاضي عياض من المالكية“» والنووي من 
الشافعية9' . 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 


عنهم 


= الشافعية بنسابور» تفقه على أبيه» وعلى القاضي الحسين» ومن مؤلفاته: (فهاية الطلب في 

دراية المذهب)» وتوف سنة مان وسبعين وأربعمائة. انظر: البداية والنهاية 4١5١/١5‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة 4755/١‏ شذرات الذهب .٠١۸/۳‏ 

.۸٠/٦ انظر قوله في: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 155/15؛ المنتقى للباحي ١٠/١٠٠؛‏ إكمال المعلم 4717/50 مواهمب 
الجليل .431/١‏ 

(؟) انظر: التمهيد .١59-1١578/15‏ 

.45 255/١١ انظر: المغني 5ه 5ه م؛ الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: إكمال المعلم /747. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .۸٠/٦‏ 


٠‏ 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالنسخ؛ فإنها تدل على النهي عن قتل الكلاب”. 

واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث ذكر النهي عن قتل 
الكلاب مع الأمر بقتل الأسود منهاء لذلك لا يكون النهي عن قتلها 
اا 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثق 
من كلب الصيد وغيره- .ما يلي: 





أولةً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول اله عله 
أمر بقتل الكلاب)'”. 

وفي رواية عنه د: (أن رسول الله يك أمر بقتل الكلاب» إلا كلب 
صيد» أو كلب غنم» أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو 
كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 5/4 ه-57؛ التمهيد 17/4-11/1/15. 

(۲) انظر: المغني 5/5 ه"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .۸۰/٦‏ 

(۳) أخر جه البخاري في صحيحه ص77”»كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء حج(۳۳۲۳)» 
ومسلم في صحيحه ۷۸/٦‏ كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء 
ح(15170١) .)٤۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۷۸/٦‏ كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلابء وبيان 


نسخه» ح(15()15171). 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷٤١‏ 





ثانيًا: عن ابن عباس هي قال: أخبرتئ ميمونة -رضي الله عنها- أن 
رسول لله له أصبح یوما وجا فقالت ميمونة-رضى الله عنها-: 
رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال 0 الله :ران 
حبريل كان وعدن أن يلقان الليلة فلم يلقئ» أم والله ما أحلفي» قال: 
فظل رسول الله يل يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه حرو كلب 
تحت فسطاط لناء فأمر به فأحرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما 
أمسى لقيه حبريل» فقال له: رقد وعدتي أن تلقاني البارحة» قال: أجل» 
ولكنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله يله يومئذ 
فأمر بقتل الكلاب» حن إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب 
الحائط الکبیں'. 

ثالثا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن حبريل عليه الصلاة والسلام 
واعد البي ب في ساعة يأتيه فيهاء فذهبت الساعة ولم يأته. فخرج البي ' 
يه فإذا جبريل عليه السلام على الباب» فقال: رما منعك أن تدخحل 
البيت؟ 2 قال: «إن في البيت كلباًء وإنا لا ندحل بیتا فيه كلب ولا 
صورة». فأمر رسول الله يخ بالكلب فأحرج» ثم أمر بالكلاب أن تقتل. 


(۱) سبق تخريجه في ص 7/15. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 254/4 وأخرج نحوه مسلم بدون قوله: (ثم أمر 
بالكلاب أن تقتل) صحيح مسلم 27١١/7‏ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» ح(5 ۲۱۰) (۸۱). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فهذه الأحاديث تدل على أن البي يل أمر بقتل الكلاب» إلا ما 

: ست إلا ما استثئي من 
كلب الصيد وغيره”") 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على قتل الكلاب إلا أنه 
حاءت أحاديث أخر بعد هذه الأحاديث تدل على نسخ عموم الأمر بقتل 
الكلاب» والقول .عوجبها متعين؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآحر من أمر 
رسول الله يل . 

دليل القول النغالث 

من أدلة القول الثالث -وهو أنه لا تقتل الكلاب الي لا ضرر فيها إلا 
الأسود البهيم فإنه يقتل- ما يلي: 

أولاً: حديث حابر ه» وفيه: ثم هي البي يي عن قتلهاء وقال: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان»<“ 

ثانيًا: عن عبد الله بن مغفل 5 ذه قال: قال رسول الله 4: «رلولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم»”. 


(۱) انظر: التمهيد 74/1١59-1١؛‏ إكمال المعلم /747. 

(۲) انظر: التمهيد 17-1171/1١؛‏ إكمال المعلم 47/0 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۸۰1 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۷۳۹ . 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص ۳۳٠٤ء‏ كتاب الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره 
ح(٥٤۲۸)»‏ والترمذي في سننه ص۲٠٠٠‏ كتاب الأطعمةءباب ما جاء في قتل الكلاب» 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷٤١‏ 





ففي هذين الحديثين دلالة على عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم؛ 
لذلك لا يقتل غير الأسود البهيم» ويقتل الأسود البهيم؛ لأن الأمر بقتله 
حاء مقروناً مع النهي عن قتل غيره”". 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 
الصواب- أن الراحح هو نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود البهيم» فإن 
الأمر بقتله لم ينسخ؛ لذلك لا تقتل الكلاب الى لا ضرر فيها إلا الأسود 
البهيم» فإنه يقتل-كما جاء في القول الغالث-؛ وذلك لما يلي: 

أولة: لأن الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ تدل 
على أن النهي عن قتل الكلاب جاء من البي ييل بعد الأمر بقتلهاء لذلك 
يكون هذا النهي ناسخاً لذلك الأمر كما سبق بيانه. 

ثانيًا: إن الكلب الأسود كان يشمله الأمر بقتل الكلاب» فلما جاء 


النهي عن قتلها لم يشمله هذا النهي» بل جاء معه الأمر بقتله» فهو مستئى 


ح(185١)»‏ والنسائي في سننه ص٩٥٦‏ كتاب الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب الي 
أمر بقتلهاء ح(47/0)» وابن ماحة في سننه ص47 د»كتاب الصيد» باب النهي عن اقتناء 
الكلب إلا صيد أو حرث أو ماشية» ح(٣۳۲۰)»‏ وأحمد في المسند 47/71 5. قال 
الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود 
ص٣٣٤‏ . 

.۸٠/١ 857؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ »٠٠٠/٦ انظر: المغن‎ )١( 


١7/5 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من هذا النهي» كما دل عليه حديث جابرء وعبد الله بن مغفل» -رضي 
الله عنهم- ولم يذكر بعد هذا الأمر ما يدل على النهي عن قتله. 
والله أعلم. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهجرة. 


اللبحث الثاب: الجهاد والسير. 


المبحث الأول: الهجرة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحجرة من مكة إلى المدينة. 
المطلب الثابي: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين. 
المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... /41/ا١‏ 





المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المجرة“ من مكة إلى المدينة") 
كانت فرضا على من أسلم من أهلهاء وقدر عليها قبل فتح مكة» فلما 


فتح الله مكة على المسلمين نُسخت الهجرة منها. 
ومن صرح بالنسخ: الرافعي» وأبو إسحاق الجحعيري“) 
5 
وابن حجر . 


ولا خلاف بين أهل العلم في انقطاع ال محجرة من مكة إلى المدينة 


)١(‏ الهجرة من هجر» وهو لغة: المفارقة» والقطع» وضد الوصل. واصطلاحاً: الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإسلام. انظر: مختار الصحاح ص8 ١5؛‏ المصباح المنير ص 4507١ 20١5‏ 
الغ 4١ ٤۹/۱۳‏ التعريفات للجرجاني ص55 7. 

(۲) وبعضهم عبر عنه بالهجرة إلى البي ئي انظر: حامع البيان للطبري 77/4 7؛ أحكام 
القرآن للحصاص ۳/۲٠۳؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/484؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
سما 

(۳) هو: عبد الكريم بن محمد بن الفضل بن الحسين, الإمام أبو القاسم القزويي الرافعي. 
تفقه على والده» وعلى غیره» ومع الحديث من جماعة» وأحذ منه محمد بن أحمد 
الإسفراييبي» وغيره» ومن مؤلفاته: (العزيز شرح الوجيز)» وتوفي سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للنووي 514/7؟؛ طبقات ابن قاضي شهبة . 
۲ شذرات الذهب 8/50 .١٠١‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: العزيز شرح الوجيز .41/١١‏ 

.٤۹٤-٤۹۲ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

ARÎ f انظر: فتح الباري ۷ التلحيص الخبير‎ )٥( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بعد فتح مک 
ودليل ما سبق ما يلي: 


و کک ملك الم شيم قَالوأ فم 


و f‏ و ر وده 0 2 3 7" ر کر 
وتيك ماو وَنَهُمْ جَهَمٌ a‏ لا المشتضعفين م ارح لاوالتساء 
ا سيوع بي 8 رو ر 2 5 وگ له 
وَالولدان لا يسَتطيعون جيلة ولا دون سبيلا () فأولتيك عسى الله أن يعفوَ 


و 


عم وكات آله عفرا غَفورًا 4 . 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يخ عن 
الحجرة فقال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جحهاد ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا)”") 

ثالثا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يلل 
يوم الفتح» فتح مكة: رلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 


50 3 
فانفروا» ) 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى والثالثة. وانظر: التمهيد ١151/1؛‏ المغنيٍ 
01/1 المنهاج شرح صحيح مسلم ٤۹۳/٩‏ . 

(۲) سورة النساءء الآيات (۹۹-۹۷). 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱٤۸۳‏ . 

.١ 585 سبق تخريجه فی ص‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة› والصيدء والذبائح... ١!55‏ 








6 hM» “oS ا ( عش‎ 

رابعا: عن مجحاشع بن مسعود السلمي ضيه قال: أتيت البي ك 
أبايعه على المجرةء فقال: ررإن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على 
الإإسلام» والجهاد, وا 

ويستدل منها: بأن هذه الآيات المذكورة تدل على وحوب الطهجرة 
إلى المدينة وإلى النبي يِه لمن قدر عليها. والأحاديث المذكورة بعدها تدل 
على قطع الحجرة من مكة بعد فتحها. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة نسخ الهجرة وقطعها من مكة إلى النبي 
يه وإلى المدينة» بعد فتح مكة”". 

والله أعلم. 


)١(‏ هو: بحاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهبء السلمي. روى عن الني يله وروى عنه: أبو 
عثمان النهدي» وكليب بن شهاب» وغيرهماء وقتل يوم الجمل» وقيل قبله. انظر: الإصابة 
۳ قذيب التهذيب 54/٠١‏ 8؛ التقريب ٠١۸/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخخاري في صحيحه ص٠٠"‏ »كتاب الحهاد والسير» باب البيعة في الحرب على 
أن لا يفرواء ح(7977)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له-497/5»كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» ح(1857١)‏ (۸۳). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳۱۳/۲؛ معالم السنن 7/8 ه8؛ التمهيد 9١/751؟؛‏ 
العزيز ۱/۱۱٤۳؛‏ الحامع لأحكام القرآن ۳۲۹/۰؛ المغينٍ 43/11 151-1؛ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 4497/5 4491 رسوخ الأحبار ص ٤-٤۹۱‏ ۹٤؛‏ التلخيص الحبير 
٤‏ عمدة القاري ۷۹/۱۰. 


٠‏ 8 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعوة من أسلم إلى التحول من داره 
إلى دار المهاحرين كانت أولاء ثم نسخ ذلكء فإذا أسلم أهل بلد فلا 
يدعون إلى التحول من دراهم إلى دار المسلمين. 

وممن صرح بالنسخ: ابن عبد الب وأبو حامد الرازي”". 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ترك الهجرة والتحول من الدار 
الع ألم أهلها :إلى :دار المسلنيق 7 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولاً: عن بريدة د قال: كان رسول الله يك إذا أمر أميراً على 
حن أن سارعا ن بحا فته کر الل ومن معدامن الان ر 
غ ا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
درول :ول لرا و فلا ود وإذا لقت دوك من الشر كين 
فادعهم إلى ثلاث حصال (أو خلال) فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم» 
وكفَ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك فاقبل منهم وكُفّ 
عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أههم 
إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاجحرين. فإن أبوا 


(۱) انظر: التمهيد .٠۹٤/۱۰‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص85. 

(۳) راحع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/٤٠؛‏ معالم 
السنن ۲/۳٠٠؛‏ التمهيد ١851/1؛‏ المغ 4151/1 المنهاج شرح صحيح مسلم 
2/7 . 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان› والعقيقة› والصيد,ء والذبائح... 1۷0۱ 





أن يتحولوا منها فأحبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم 
أحابوك فاقبل منهم وكفُ عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا 
حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لحم ذمة”" الله وذمة نبيه» فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لحم ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفروا(" ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تنزهم على حكم 
الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمكء فإنك لا 
يدري أن تصيب حكم الله فيهم أم 8 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمل رسول الله 6 
عن المحجرة فقال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جحهاد ونية. وإذا 
استنفرتم فانفروا». 

ثالقا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
يه يوم الفتح» فتح مكة: رلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا 


)١(‏ الذمة: العهد والأمان» وتأت كذلك .معن الحرمة» والحق» والضمان» ويسمى أهل الذمة 
بأهل الذمة لدحوهم في عهد المسلمين وأمانهم. انظر: النهاية في غريب الحديث .511/١‏ 
(۲) تخفروا» من حفر» يقال حفرت الرحل إذا أجحرته وحفظته» وأحفرت الرحل إذا نقضت 
عهده وذمامه. انظر: النهاية في غریب الحديث 5.9/١‏ ١٠ه.‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ۳٠٦/١‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ح(1١177١)‏ (۳). 

. ۱٤۸۳ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


۲ | الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





استنفرتم فانفروا». 

رابعًا: عن مجاشع بن مسعود السلمي 4ه قال: اتيت البي وَل أبايعه 
على الحجرة» فقال: ررإن المجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام 
والجهاد والخير»”2. 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة ه يدل على أن من 
أسلم من المشركين فإنه يدعى إلى أن يتحول من داره إلى دار المسلمين» 
لكن هذا الحكم كان قبل فتح مكة» فلما فتح الله مكة على المسلمين» بين 
رسن الك امار مر د E‏ فيكون حديث عائشة وابن عباس» 
وبجاشع -رضي الله عنهم- ناسخاً للتحول المذكور في حديث بريدة 5ه؛ 
لأا بعده» وقد بين فيها رسول الله بل انقطاع الحجرة بعد فتح مكة". 

ولأن الهحرة هي الخروج من بلد الكفار» وإذا فتح بلد وأسلم أهله 
م يبق بلدا للکفار» فلا يبقى منه هجرة. 


والله أعلم. 


. ۱٤۸٤ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 545 17. 

(۳) انظر: معام السنن 7/7 ه8؛ التمهيد ١٠/1515؛‏ الاعتبار ص۸۲٤؛‏ المغينٍ ٠٠٠١/١١‏ 
١‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۸۹. 

.١51/1 انظر: مغن‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان, والعقيقة, والصيد. والذبائح... ١۷٠١۳‏ 





المطلب الثالث: الغجرة من دار الكفر 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهجرة كانت فرضاً قبل فتح مكة» 
فلما فتحت مكة نسخ فرض الهجرة وانقطع؛ لذلك لا تحب المجرة بعد 

نسب ذلك ابن قدامة إلى قوم ويدل عليه إطلاق الخطابي“) 
والحازمي”", وأبي حامد الرازي. 

ويتبين منه وما يأ من الأدلة: أن سبب الاحتلاف في المسألة 
أمران: القول بالنسخ» واحتلاف الأدلة الواردة فيها“. 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يله عن 
الهجرة فقال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن حهاد ونية. وإذا استنفرتم 


000 8 
فانفروا». 


. ٤۸٥-٤۸ ٤ص وانظر: التمهيد ۱/۱۳٦۲؛ الاعتبار‎ . ٠١١/١۳ المغن‎ )١( 

(۲) انظر: معام السنن .٠٠۲/۳‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص۸۱٤› ٤۸٤‏ . 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۸۹. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد ۲۹۱/۱۳ 57؟؛ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/۹۳٤؛‏ فتح الباري ۰٤۹/٩‏ 57 3 ۲۸۳/۷. 

(5) سبق تخريجه في ص ٤۸۳‏ ۱. 
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ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كك 
يوم الفتح» فتح مكة: رلا هجرةء ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 
و 

ثالا: عن جحاشع بن مسعود السلمي 5ه قال: أتيت البي فل أبايعه 
على الحجرة» فقال: رإن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام؛ 
والجهاد. والخير)”". 

رابعا: عن صفوان بن أمية“ ضي» قال: قلت: يا رسول الله ! إم 
يقولون: إن الحنة لا يدحلها إلا مهاجر؟! قال: «لا هجرة بعد فتح مكة» 
ولكن حهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا». 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب ذه يقول: (لا هجرة بعد وفاة رسول 
الله ع . 


.١ 585 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۷٤۹‏ . 

(۳) هو: صفوان بن أمية بن حلف بن وهب» الجمحي» شهد وقعة حنين قبل أن يمسلم ثم 
أسلم» وروى عن الني ويه وروى عنه: ابن المسيب» وعطاءء وغيرهماء وتوقي أيام متتل 
عثمان ضيب وقيل في أول حلافة معاوية ذَفنه. انظر: الإصابة ٠/۲‏ 4۹۰ التقريب .57/8/١‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه ص 57 ”»كتاب البيعة» باب ذكر الاحتلاف في انقطاع الهجرة 
ح(5159)» وأحمد في المسند .۲١/۲٤‏ قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 9/0: (إسناده 


(5) أخرجه النسائي في سننه ص 1٤١‏ كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة, والصيد, والذبائح... ١۷١١‏ 








ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على انقطاع فرض 
اللهجرة بعد فتح مكة؛ لأا عامة تشمل الحجرة من مكة ومن غيرها من 
البلاد. وقد كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة» فتكون هذه الأدلة ناسخة 
لوجوها؛ لأنها متأخرة عما يدل على وجوب الهجرة". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث عامة لكن تقيدها أحاديث أخر 
تدل على بقاء الحجرة ما قوتل العدوء فيكون المراد بمذه الأحاديث انقطاع 
المجرة من مكة بعد فتحهاء وكذلك من كل بلد أسلم أهلهاء لاما 
أصبحت دار إسلام» أما الحجرة من بلد لا يستطيع المسلم فيه إظهار دينه 
وإقامة فرائضه فإن المجرة فريضة باقية في حقه غير منقطعة ولا 

ا 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في انقطاع وحوب الحجرة من دار الكفر 
على قولين: 

القول الأول: تحب الحجرة على الشخص إذا لم يستطع إظهار دينه» 


ح (517)» وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في اتحاف الخيرة المهرة .۷٠/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ص۳٤٦‏ . 

. ٠١١/١۳ انظر: معام السنن ۲/۳٠٠؛ الاعتبار ص 57-45 ؟ المغن‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 5517/1؟ المغين 4١50/1‏ عمدة القاري .794/٠١‏ 
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وهو قول عامة أهل العلم» منهم أصحاب المذاهب الأربعة. 

القول الثاي: إن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة, فلا تحب على أحد. 

وهو قول بعض أهل العلم. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو وجوب المجرة على من عجز عن 
إظهار دينه إذا استطاع المجرة- ما يلي: 

أولةً: قولهتعالى: ۾ إ نَ الین تَوضهُمْ آلمَلكَةُ طالمى اشيم قالوأ 


و 2 
فر كت 


1 الوا كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى الأرَض قَالْوَأ ال تن أَرَضن الله وي اة 


جاِرُوا فبا ولك مهم جه وَسَآَتَ ميا ر إل الْمُستضْعَفينَ 
1 ص 2 و 


بت ألرَجَال وَآلِسَاءِ وَآلوَدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيل وا َمَدُونَ سَبيلاً ©) 


وگ وهر لم مر 


د ل 


ا e‏ 2 او 4 - 00 
فاولتيك عسى الله ان يعفو عم وكار. آله عفرا ع غفورًا 4 


ثانيًا: عن معاوية #ه يقول: معت رسول الله يله يقول: ولا تنقطع 


)١(‏ انظر: "أحكام القرآن للحمصاص 715/5؛ عمدة القاري 494/٠١‏ روح امعان 
8" التمهيد /١‏ 5 أحكام القرآن لابن العربي ١/٤۸٤؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۳۳۲/۰" اسن لكر للبيهقي ۹/٠؛‏ العزيز ١١/841؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 2551/5 4547/5 فتح الباري 47/5 07 4787/37" المغين 4١50/1‏ الشرح 
الكبير ۰۳۹/۱۰ ۳۷؛ الفروع ."78010//٠١‏ 

(۲) انظر: معالم السنن 07/7؛ المغن 4١5١/١‏ الشرح الكبير .55/٠١‏ 


(۳) سورة النساءء الآيات (49-917). 


الباب الثالث: الأضاحي.ء والأيمان» والعقيقةء والصيد, والذبائح... ٠۷١١۷‏ 


المجرة حي تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حن تطلع الشمس من 


00 





مغر يمال 

ثالعًا: عن ابن السعدي”" هه أن البي يل قال: رلا تنقطع المجرة ما 
دام العدو يقاتل» فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص: إن النبي يي قال: ررإن المحرة خصلتان: إحداهما أن 
تمجر السيعات» والأخرى أن تماحر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الهجرة ما 
تُقبّلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حي تطلع الشمس من المغرب» فإذا 
طلعت طبع على كل قلب يما فيه» وكفي الناس العمل)”". 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۳۷1 كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت؟ 
ح(۷۹٤۲)»‏ وأحمد في المسند ١١١/۲۸‏ والدامي في سننه 2017/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى .۳١/۹‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٠۴/١‏ وقال: (قلت: ورجال 
إسناده ثقات غير ابی هند فهو بجهولء لكنه ل ينفرد به-ثم ذكره من طريق آحر-وهو 
الحديث الآ بعد هذا-» ثم قال:-وهذا إسناد شامي حسن). 

(۲) هو: عبد الله بن وقدان بن عبد شمس» وقيل: اسم أبيه عمروء وقيل: قدامة» القرشي 
العامري» وقيل له السعدي لأنه كان استرضع في بن سعد بن بكر» وروى عن النبي 
يد وروى عنه: عبد الله بن محيريز» ومالك بن يخامرء وغيرهماء قيل: توفي في خلافة 
عمر ب وقيل: عاش إلى خلافة معاوية #ه. انظر: الإصابة 4٠١9/7‏ هقذيب 
التهذيب ه/١١5؛‏ التقريب ٤۹۷/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند .۲٠٠/۳‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 14/50 15: (رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدي» والبزار مسن 
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وف رواية عنه ‏ قال: وفدت إلى رسول الله كك في وفدء كلنا 
يطلب حاحة» وكنت آخرهم دعولاً على رسول الله کل فقلت: يا 
رسول الله ! إني تركت مَنْ حلفي» وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت؟ 
قال: رلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)""©. 

رابعًا: عن جرير بن عبد الله ذه قال: بعث رسول الله يك سرية إلى 
خثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك 
البي يه فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المش ركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: رلا تراءى ناراهما»”". 


= الألباني في الإرواء :۳٤/١‏ (وهذا إسناد شامي حسن» رجاله كلهم ثقاتء وقي 
ضمضم بن زرعة كلام يسير). 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص547»كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف قي انقطاع المحرة؛ 
ح(1177). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص5147. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٠١٤‏ »كتاب الحهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود» ح »)۲٦٤١(‏ والترمذي في سننه ص۳۷۸ كتاب السير» باب ما جاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» ح(5١١).‏ والطبران في المعجم الكبير .۳٤١/۲‏ قال 
أبو داود بعد ذكره للحديث: (رواه هشيم» ومعتمر» وخالد الواسطيء وجماعة» لم 
يذكروا جريرا). وقال الترمذي: (حدثنا هناد... عن قيس بن أبي حازم؛ مثل حديث أبي 
معاوية سواءء ولم يذكر فيه عن جرير» وهذا أصح» وف الباب عن سمرة. وأكثر أصحاب 
إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله يل بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن 
جرير» ورواه ماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
حرير» مثل حديث أبي معاوية» وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس عن الني ل = 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... 1۷۹ 





خامساً: عن خالد بن الوليد أن رسول الله ي بعث خالد بن الوليد 
إلى ناس من خثعم» فاعتصموا بالسجود» فقتلهم» فوداهم رسول الله يل 
بنصف الدية» ثم قال: رأنا بريء من كل مسلم أقام مع المش ركين» لا ترايا 
نار اهما . 

سادساً: عن حنادة بن أبي ا و ان را .عن اعات 
رسول الله يخ قال بعضهم: المجرة قد انقطعت» فاختلفوا في ذلك 
فال Ig E‏ الت عق E‏ نموا انهه إن اناما 
يقولون: إن المجرة قد انقطعت. فقال رسول الله : ررإن المجرة لا 
تنقطع ما كان الجهاد)”". 


= مرسل). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص :٤٠٠‏ (صحيح دون جملة 
العقل). وقال في إرواء الغليل :١/5‏ (وهذا إسناد صحيح رحاله ثقات رجال الشيخين» 

لكنهم أعلوه بالإرسال). ثم ذكر له بعض الطرق والشواهد ما يقويه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/5 .١8‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 5"/8؟: 
(رواه الطبراني» ورحاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :۳٠/١‏ (أحرحه 
الطبراني في المعجم الكبير -فذكر سنده ثم قال:-وهذا سند رجاله ثقات رحال 
البحاري إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلاً كما في التقريب). 

(۲) هو: جنادة بن أي أمية الأزدي» أبو عبد الله الشامي» يقال: اسم أي أمية: كبير. صحابي» 
وروى عن الني يل وروى عنه: حذيفة البارقي» وأبو الخير» وغيرهما. انظر: الإصابة 
۱ قذیب التهذيب ١١۷/۲‏ . 


(۳) أحرحه أحمد في المسند 57/737 .١‏ قال اميثمي في مجمع الزوائد :٠٠٤/١‏ (رواه أممد» سح 
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فهذه الأدلة تدل على بقاء ال هجرة من دار الكفر ما كان العدو 
يقاتل» وأها لم تنقطع» كما تدل على وجوبما على من لم يستطع إظهار 
دينه» وإقامة واجباته» واستطاع المجرة. 

دليل القول الثابي: 

وأدلة القول الثاني- وهو أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة» فلا تحب 
على أحد- هي نفس الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» وقد سبق 
ما يعترض به على الاستدلال منها. 

الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو 
أن الهجرة لم تنقطع. ولم تنسخ» وأنها تحب على المسلم الذي يقيم في دار 
الحرب إذا استطاع المحجرةءو لم يتمكن من إظهار دينه» وذلك لما يلي: 

أولة: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك 
بحمل ما يدل على انقطاع المجرة» على انقطاعها من مكة» ومن كل بلد 
أسلم أهلها. وحمل ما يدل على عدم انقطاع الهجرة» على عدم انقطاعها من 
دار الكفر9". 

وما دام الجمع بين الأدلة مكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى 


= ورجاله رحال الصحيح). وصححه ابن حجر في الإصابة ۲۸۱/۱. 
(۱) انظر: التمهيد 57/1 5؛ المغين 4١51/1‏ العزيز 41/1١‏ 5؛ زاد المعاد 177/1 . 
(۲) انظر: الغ 2160/17 .٠١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۷١١‏ 


القول بالنسخ. 

ثانيًا: ولأن أدلة هذا القول صريحة قي بقاء الهجرة وعدم انقطاعهاء 
ولا تحتمل غير ذلكء أما أدلة القول بالنسخ فإنها تحتمل أن يكون المراد يما 
انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحهاء وكذلك كل بلد فتح» وأسلم أهلهاء 
كما تحتمل أن يكون المراد بما انقطاعها مطلقاً. ومع تطرق الاحتمال 


يضعف الاستدلال. 





ا 


ثالشا: ولأن حديث جنادة بن أبي أمية #ه يدل على أن قول البي 
: ررإن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد قاله البي بي بعد قوله: رلا 
هجرة بعد الفتح» لذلك لما احتلف في ذلك بعض الصحابة» وفهموا منه 
انقطاع الهجرة مطلقاء سأل أمية رسول الله يخ عن ذلك فس له النبي كل 
اّما لا تنقطع ما كان الجهاد» ويقائّل العدو. 

ويهذا يبطل قول من قال بنسخ الهجرة مطلقاً؛ لأن حديث أمية ذف 
هذا يدل تأحره على ما حالفه. 


أعلم. 


e 


وا 


المبحث الثاني: الجهاد والسير. 

وفيه أربعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: الكف عن القتال. 

المطلب الثابئ: القتال في الأشهر الحرم. 

المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتاهم. 

المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم. 

المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. 

المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار. 

المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين. 

المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة. 

المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة. 

المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادقم. 

المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد. 

المطلب الثابي عشر: حرق متاع الغال. 

المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 
0 

المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ۱V1‏ 





المطلب الأول: الكف عن القتال 
ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن جهاد”" المشركين وقتاهم 
كان قبل الهجرة ممنوعاً ومنهياً عن ثم نسخ الله ذلك فأذن بقتالهم ثم 
أوحب ذلك على المسلين. 
وممن صرح به: ابن عباس وأبو عبيد“ وأبو جعفر النحاس*» 
والبيهقي» وابن حزم" وابن السمعاني“) وابن العربي» والقرطي . 
ولا خلاف بين أهل العلم في فرض الجهاد ومقاتلة المشركين إذا 
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؛٠١١ص الجهاد من حهد» وهو لغة: المشقة» والوسع والطاقة. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.٠١ ١ص المصباح المنير‎ 
واصطلاحاً: هو الدعاء إلى الدين الحق» والقتال مع من امتنع عن القبول‎ 
.٤٠١۷/١ بالنفس والمال. العناية على الحداية للبابرق‎ 
أو هو: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو‎ 
.575/5 دحوله أرضه. مواهب الحليل‎ 
انظر: جامع البيان ١٠/5179-7197؛ أصول الس رحسي ۷۷/۲؛ نواسخ القرآن‎ )۲( 
.50/7 شرح الكوكب انير /.5ه؛ إرشاد الفحول‎ 45770 
.١5٠ص انظر: الناسخ والمنسوخ ف القرآن العزيز‎ )۳( 
.۲١٠-٠۱۹۰‌ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز‎ )٤( 
.١517ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ )5( 
.١9/5 انظر: السنن الكبرى‎ )5( 
.596/١ انظر: الإحكام‎ )۷( 
.479/١ انظر: قواطع الأدلة‎ )۸( 
.١١97/ انظر: أحكام القرآن‎ )9( 
. 1٦/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١ 


١77 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
توافرت الشروط وإن اختلفوا في هل هو فرض عين أو على الكفاية'"". 
. ويدل على ما سبق أدلة منها ما يلي: 
أولاً: قوله تعال: ألم ثرإ لين قبل م كفو أَيدِيكمْ اممو 
الا و ااال كله 0 أَلْقَتَالُ ذا فريق 0 
وه في ELE‏ 





إل أجل قريب قل مَتَدعٌ آلدّنْيَا قليل وال جرة حَيْرٌ لَمَن انى EUS‏ 
فيلا 4. 


ا PEE‏ م مه ت مه 
الغا: قوله تعالى: « فَليْقَتِل فى سبيل الله ألذِينَ شروت الحيّؤة 


دكا بالآخرة ومن يقتا فى سپیل | الله 4 فقتل أو يغلت فَسَوَفَ تُؤْتِيهِ أَجَرًَا 
عَظِيما (& وَمَا لكر لا تقدجلونَ فى سَبِيلٍ الله المُسْتَضْعَفِينَ م الرّجَالٍ 


)١(‏ إلا ما روي عن عبد الله بن حسن أنه تطوع» وهو حلاف شاذ. راجع المصادر في 
الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: المداية وشرحه فتح القدير ٤٠٦/١‏ ۷١٤؛‏ العناية 
على الحداية 510/5 "؛ بداية المجتهد ٤/۲‏ ۷۳؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجايل 
۳/٤‏ ۳۹" الأم 4۱۷۳/٤‏ مختصر المزن ص ٠٠١۲‏ المغن 5/17؛ الشرح الكبير 

ْ رن من : 2 
٠‏ الإنصاف .١1/١١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية (۷۷). 

(؟) سورة الحجء الآية (۳۹). 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷٠١١‏ 
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وَالنْساءِ وا ودن لد دين فلن ا أرجت مِنَ هذه الْقَرَيّة آلظالِم اهلها 
SS‏ نلك تَصِيرًا © آلذین دامئوأ 


~ ابر ص هه 


يُقنتِلونَ فى سيل أ 7 وَالَّذِينَ كفَرُوأ يُفَجِلُونَ فى سَبِيلٍ الطَّهُوت فوا أولِيَاَ 


القن إن کید آلشيطنِ گان ضَعِيقًا 4 . 

رابعًا: قوله تعالى: « ذا سلح الاسر آرم فاقئلوأ د 
وَجَدتُمُوهُرٌ وَحْدُوهُرَ وَأَحَصرُوهمْ وَأَقعْدُوأ لَهُمَ ڪل 0 قإن تابو 
E ARTY‏ وة قحلو بيه إن آله غفو ر ويه ي 2. 

خامسًا: قوله تعالى: $ قَتِلُوهُمْ يُعَبَهُمْ آله بأَيَدِيكُمْ وَكرَهِمْ 
وترم عَليهِم وَيَشّفِ صدُورَ قور مُؤْفِيت 4 . 

سادسًا: قوله تعالى: « قو الست لا يُؤيئُوَ باه َا بِاليَوَمِ 
آل خر وَل حَرَمُونَ مَا حَرّم آله وَرَسُولَهُ ولا يديو دين لح من النرير> 
اک نكر ا و 

سابعًا: قوله تعالى: « وَفَجَلُوا آلْمَْرِحِيتَ ب كه كم بد نكم 


.)۷٦-۷٤( سورة النساءء الآيات‎ )١( 
.)5( سورة التوبة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبةء الآية (4 .)١‏ 

.)۲۹( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ر ت ص وتو 2 00 


خافة واعلموا أن ن الله مَع المتقين 4 

ٹامتًا: قوله تعالى: « كيب عَلَيكُمْ الال و ةلخم و ع أن 
تڪرهوا سيا وهو ڪي لڪ وَعَسي أن جوا سا وهو ڪلم واه يلم 
وَس لا تَعَلَمُوت 4 . 

تاسعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ارم البي ين 
من مكة» قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم! اا لله وإنا ل راحعون! هكن 
فزلت: ۾ أَذِنَ لَِِينَ يلوت باتهم ظَلِمُوا وَِنَّ آله على رهم لَقَدِيدٌ 4 
[الحج: ۳۹]. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي اول آية نزلت 
في القتال”". 

عاشرًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عبد الرحمن بن 
عوف» وأصحاباً له توا البي يل بعكةء فقالوا: يا رسول الله إنا كنا 
في عز ونحن مشركونء فلما آمنّا صرنا أذلة! فقال: ررإني أمرت بالعفو 
فو ا ا تون الله إل ت ارا اال كر اول الله 


.)۳١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (5١؟).‏ 

(*) أخرجه النسائي في سننه ص475» كتاب الجهاد» باب وحوب الجهاد» ح(١۸١۳)»‏ 
والحاكم في المستدرك ۷٦/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠۹/۹‏ قال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 
ص٥ :٤۷‏ (صحيح الإسناد). 


الباب النالث: الأضاحي, والأيمان› والعقيقة. والصيد. والذبائح... ١ VV‏ 





عز وحل: ألم تَر إلى لذن قي هم كفو أَيَدِيَكُمَ وَأَقِيِمُوأ آلصَّلَرةَ » 
[سورة النساء: vy‏ 

الحادي عشر: عن أسامة بن زيد(" -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله ي ركب على حمار» على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة في بئ الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حى 
مر مجلس فيه عبد الله بن أ بن سلولء وذلك قبل أن يسلم عبد لله بن 
أي فإذا في النمحلس أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود 
اي كا عبد الى ر 
الدابة حمر عبد الله بن أي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم 
رسول الله يك عليهم ثم وقف فترل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن؛ 
قال غيل انه تن أن بن ستول بها ازع زته له اتسين نا رن إن کان 
حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص470» كتاب الجهاد, باب وحوب الجهاد. ح(7087)) 
والحاكم في المستدرك 077/7 والبيهقي في السنن الكبرى ۱۹/۹ والواحدي في أسباب 
الول ص١١١.‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي. وقال 
الألباني ي صحيح سنن النسائي ص 475 : (صحيح الإسناد). 

(۲) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلي» حب الي وَل وابن حبه» وروى عن 
البي يله وروى عنه: أبو هريرة» وابن عباس» وغيرهماء واعتزل الفتن إلى أن مات في 
حلافة معاوية ضيه سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة ١/۳۳؛‏ تمذيب التهذيب .۱۸۹/١‏ 


(۳) العحاحة: الغبار. انظر: القاموس المحيط ص١٠‏ ١؛‏ فتح الباري ۹۲/۸. 
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عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا 
a e De‏ > ان 0 
يتثاورون > فلم يزل البي يي يخفضهم حى سكنواء ثم ركب البي ئ 
دابته فسار حي دخل على سعد بن عبادة» فقال له البي وي3: «أيا سعد ألم 
تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا» قال 
سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك 
الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة“ على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة”"»: فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق“ بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول 
الله كل وكان البي يله وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: « وَلَتَسْمَعَْْىق مِنَ الْذِينٌ 


)١(‏ يتثاورون من الثورء وهو الوثب والميجان. ويقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج. انظر: 
القاموس المحيط ص٤‏ 7؛ فتح الباري 937/8. 

(۲) البحيرة تصغير البحرة» وهي البلد» والقرية. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١5/١‏ 

(۳) يعصبوه بالعصابة أي يسودوه وعلكوه» وكانوا يسمون السيد الطاع: معصّباء لأنه 
يعصب بالتاج» أو تعصب به أمور الناس أي ترد إليه وتدار. أو لأنهم يعصبون رؤوسهم 
بعصابة لا تنبغي لغيرهم. انظر: النهاية في غريب الحديث 45١7/5‏ فتح الباري ۹۲/۸. 

)٤(‏ شرق أي غصء يقال: شرق الميت بريقه إذا غص به. انظر: النهاية في غريب الحديث 
۸۱. 


.)١/85( سورة آل عمران, الآية‎ )٥( 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۱۷١۹‏ 





ا 


E RES e‏ وقال 
لله: ۾ ود كبر د ل لكب لو یردونک يْنْ بَعَدٍ إِيمَيِكُجَ كُفارا 
حََيدًا من عند ایی إل أحز الآية"" وتو كان 00 العفو ما 
أمره الله به» حي أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله و بدراً فقتل الله به 
صناديد”" كفار قريش» قال ابن أي بن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول عه على الإسلام 
فا 
ويستدل منها على النسخ: بأن مجموع هذه الأدلة تدل على أن 
قتال الكفار لم يكن مشروعاً قبل الحجرة» بل كان الأمر بالكف» والصفح 
والإعراض عن المش ر كين والكافرين. ثم أذن الله بقتالهم من دون إيجاب, ثم 
أمر بقتالهم جميعا وأوحب ذلك. فثبت منها نسخ الكف عن قتاهم» 


.)١85( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١5(‏ 

(۳) صناديد جمع صنديد» وهو العظيم والكبير والرئيس في قومه. انظر: النهاية في غريسب 
الحديث ٤/۲‏ ه؛ فتح الباري ۹۳/۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ »٩ ٤‏ كتاب التفسير» باب © ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4 ح(5577)» ومسلم في 
صحيحه ٤١٤/٦‏ » كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي ييه وصبره على أذى 
المنافقين» ح(۱۷۹۸) .)١١5(‏ 
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وكذلك الإذن غير الموحب لقتالهم» ووجب قتالهم جميعا(". 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آية الكف عن القتال 
ا ا 
العمل بها في أي وقت» بل إن حصل للمسلمين حالة ضعف في وقت أو 
في بلدة فلهم أن يعملوا عوحب تلك الآيات. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر 
اله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر .ما يقدر عليه من القلب ونحوه» 
وصارت آية الصعّار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على 
يعملون في آحر عمر رسول كه وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك 
هو إلى قيام الساعة» لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق 
ينصرون الله ورسوله النصر التام» فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص١‏ 5١؛‏ جامع البيان ١١١۰/۲‏ 
-98١5؟‏ السنن الكبرى للبيهقي 9/9١-١1؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص57 ١؛‏ أصول السرحسي ۷۷/۲؛ أحكام القرآن لابن العربي /795١1؛‏ نواسخ 
القرآن 2175/١‏ ۷٦۲؛‏ الحامع لأحكام القرآن ۱۲/٦٦؛‏ شرح الكوكب النير 5١/9‏ ه؛ 
إرشاد الفحول ؟/50”. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيد, والذبائح... 1۷۷١‏ 





أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» 

وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حي يعطوا الحزية عن يد وهم 
000 

صاغرون) 3 


والله أعلم. 


.7؟١ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم 
لا حلاف بين أهل العلم في جواز القتال في الأشهر الحرم- وهي: 
ذو القعدة» وذو الحجة, والحرم» ورحب-إذا بدأ العدو. 
واحتلفوا في ابتداء القتال فيهاء فذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
القتال في الأشهر الحرم كان منهياً عنه وغير جائز» ثم تسخ ذلك وصار 
القتال فيها ادا 
وهو مذهب الأئمة الأربعة وقال به كذلك: ابن عباس» وسعيد 


ابن المسيب» وسليمان بن يسارء وقتاده» والأوزاعي» وابن جرير 


.41//٠١ انظر: زاد المعاد /. 454 الفروع‎ )١( 

(۲) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص۳۳: أن العلماء أجمعوا على ذلك غير عطاء. ونحوه 
قول ابن العربي في أحكام القرآن .١ 47/١‏ ونسبه ابن القيم في زاد المعاد 40/9 *, إلى 
جمهور أهل العلم» وأنه مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك نسبه إلى الجمهور القرطي في 
الجامع لأحكام القرآن 47/7. وانظر كذلك: أحكام القرآن للحصاص ١/890؛‏ 
اللبسوط للس رحسي ۲۸/۱۰؛ السنن الكبرى للبيهقي 9/9١؛‏ البيان للعمراني ۲١/١١۱؟‏ 2 
نواسخ القرآن 4711/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ه. 

(؟) نسب القول بالنسخ إلى ابن عباس» وابن المسيب» وسليمان بن يسارء وقنادة والأوزاعي. 
أبو حعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص”7”. وانظر قول قنادة في كتابه: 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ص 8. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة, والصيد,ء والذبائح... سوب ١‏ 





الطبري» والحصاص”» والبيهقي”: وأبو جعفر النحاس*) 
والسرحسي» والحازمي» وابن الجوزي» وأبو حامد الرازي“. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن احتلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها". 
دليل من قال بالنسخ: 
أولاً: قوله تعالى:: $ يَسََنُوتَكَ عن لسر آلْحَرَامِ قال فيو قل 
قال فيه کیره ". 


ر 


ثانيًا: قوله تعالى: « قدا آَسَلَّحَ الْأَثْيرٌ رم فاقوأ المُشركين حَيتُ 


د ورو ۶ 


رو قي و قر ركه روو وچو ر ا وگو 
وجدتموهم وخدوهم وا هم وَاقعدوا لهچ كل مرصار فإن تابوا وَاقاموا 


(۱) انظر: جامع البيان ١٠۷١/۲‏ . 

(۲) انظر: أحكام القرآن له ۳۹۰/۱. 

(۳) انظر: السنن الكبرى ۱۹/۹. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص٣٠.‏ 

(5) انظر: المبسوط ۲۸/۱۰. 

(1) انظر: الاعتبار ص۹۸٤‏ . 

(۷) انظر: نواسخ القرآن ١/١7؟؛‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص .7١‏ 
(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١51.‏ 

(4) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

.)۲٠۷( سورة البقرة» الآية‎ )٠١( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عدا ل ا او ار 
لصّلوة وَءَاتَوا آلرّكوة فخَلوأ سَبِيلَهُمَ إن آله عَفُور رجي 4 . 


و ص 22 
عٍِ 


الثا: قوله تعالى: « فوا ايت ل يُؤْوئُون بال ولا بالْيَوَرِ 


0 02 دريو e‏ دهوء ا رر كو ر 5 ر 2 لاس اا 
الاجر ولا ححَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينوت دين الحَق مِنَ الذي 
11 2 اه a‏ مه م د م دار مي م يو س 22 
وتوا التب حت يعطوا الجزية عن يار وهم صغرورت 4 . 
2 1 2 داص 2 راصي صر اقول رفن ر سر 
رابعا: قوله تعالى: « إن عِدّة الشهور عند الله آثنا عَشَرَ سَبرا فى ڪب 
فر ر سے EE‏ ا انا وو ب صانم ود رمه 5 
الله يوم خَلَقَ آلسّمَوت والأرض ما أَرْبَعَةُ حرم ذلك الدين القيّم فلا 


خامسا: عن أنس بن مالك ه قال: افتتحنا مكة, ثم إنا غزونا 
جا فخا الف كوك باحرين مرك راه قال ن اا 2 
صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم» ثم صفت 
النعم» قال: ونحن بشر كثيرء قد بلغنا ستة آلاف» وعلى مُجتّبة خيلنا 
حالد بن الوليد» قال: فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورناء فلم نلبث أن 
انكشفت خيلناء وفيت الأعراب» ومن نعلم من الناس. قال: فنادى 
رسول الله ي: ريال المهاحرين! يال المهاحرين!»» ثم قال: ريال الأنصار! 


.)0( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)۲۹( سورة التوبة» الآية‎ )۲( 
.)75( سورة التوبة» الآية‎ )۳( 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيد. والذبائح... ٠۷۷١‏ 





ال الأنضازاي. قال قال اني هذا سويت عة © فال فلن لات يا 
رسول الله! قال: فتقدم رسول الله يليِ. قال: فاعم اللّه! ما أتيناهم خت 
هزمهم الله قال: فقبضنا ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 
أربعين ليلة. ثم رحعنا إلى مكة» فنزلنا. قال فجعل رسول الله ل يعطي 
الرحل المائة من الإبل“. 

سادسًا: عن أبي موسى له قال: لما فرغ البي يله من حنين بعث 
أبا عامر» على حيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصمة” © » فقتل دريد 
وهزم الله أصحابه» الحديث©. 


)١(‏ عمية: قيل: معناه: جماعي. وقيل: معناه: أعمامي. انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم 585/5. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸٠/٤‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤافة قلويم على 
الإسلام» ح .)۱۳١( )١٠١59(‏ 

(۳) هو: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» ابو عامر» عم أبي موسى الأشعري» هاجر إلى 
الحبشة» ثم إلى المدينة» وبعثه رسول الله يلك على سرية إلى أوطاس بعد فتح مكة» 
واستشهد في تلك الغزوة. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١8١/5‏ الإصابة .۲۲۸۹/٤‏ 

)٤(‏ هو: دريد بن الصمة-الحارث- بن بكر بن علقمة الجشمي؛ من هوازن» والصمة لقب 
لأبيه؛ وكان شجاعا بحرباء وقتله ربيعة بن رفيع» وقيل غيره. انظر: سيرة ابسن هشام 
۲ البداية والنهاية ۹۳/٤‏ ۲؛ فتح الباري ٤/۷‏ 1۸؛ الرحيق المختوم ص7١‏ 4 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص888»كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» ح(۳۲۳٤)»‏ 
ومسلم في صحيحه ۰/۸ ١١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي 


عامر الأشعريين» ح(۹۸٤۲) .)١155(‏ 


٩‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





١ 3 a O £‏ 
سابعًا: ما روي أن البي بل غزا حيبر في شهر الحرم سنة سبع . 


ثامتا: إن البي بك بايع أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان 
على القتال» وأن لا يفرواء وكانت ذلك في ذي القعدة سنة ست 
بلا حدق () 
تاسعًا: yT‏ ضيه أنه قال: (وقوله عز وجل: ١‏ يَسَعَلُونَكَ عن 
الشبر آلْحَرَامِ م قال فيه 4 أي ف في الشهر الحرام ظ فل قتال فيه فيه كبيرٌ 4 أي 
عظيم» فكان القتال عظورا حه اتشيه آية السيف فق براءة م قافرا 
مور و ۳ 
المشركين > حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ 4 . فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وقي 
: ()( 
غيرها . 
عاشرًا: عن عروة بن الزبير أن رسول الله ل بعث سرية من 
المسلمين» وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي» فانطلقوا حى 
)١(‏ جمهور أهل السير على أن البي بي سار إلى يبر في المحرم. وذهب ابن القيم إلى أن 
حروجه ييي إلى حيبر كان في أواخر الحرم» وفتحها كان في صفر. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشام ۳۲۸/۲؛ زاد المعاد «/889؟؛ البداية والنهاية 55/4١؛‏ فتح 
الباري 4017/7 الرحيق المختوم ص 7580. 
(۲) انظر: جامع البيان 4١11/1/7‏ زاد المعاد */. 5 5؛ فتح الباري ٤۲/۷‏ 5. 
(۳) سورة التوبة» الآية (ه). 
)٤(‏ أخرحه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص77. 
(5) هو: عبد الله بن ححش بن رياب بن يعمر الأسدي» حليف بن عبد شمس» أحد 
السابقين» هاجر ال هجرتين» وشهد برا وكان أول أمير في الإسلام» ودعا الله يسوم = 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيد, والذبائح... ۱۷۷۷ 





هبطوا نخلة» فوجدوا يما عمرو بن الحضرمي”"» في عير تحارة لقريش» 
فذكر الحديث في قتل ابن الحضرمي» ونزول قوله: « يَسْعَلُوتَكَ عن آلشبر 
ا [البقرة: ]۲٠۷‏ قال: فبلغنا أن البي ييو عقل ابن الحضرمي» وحرم 
الشهر الحرام كما كان يحرمه» حن أنزل الله عز وحل: « بَرَآءَةٌ مِّنَ الله 
وَرَسوله إلى لين عَهَدتُم مِنَالْمُشْرِكينَ 4 [سورة التوبة: .]١‏ 

حادي عشر: عن الزهري قال: (كان البي ي فيما بلغنا يحرم 
القتال في الشهر الحرام» ثم أحل بعد" . 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولةً: إن الآية الأولى تدل على تحر ابتداء القتال في الشهر الحرام؛ 
وكان نزول هذه الآية في السنة الثانية من الحجرة» ثم أمر الله بقتال 
المشركين عامة دون استفناء شهر من غير في آيات كثيرة منها: قوله 
تعالى: « فَإِذَا الح الأشهر الحرم فَاقَْلُوا الْمْشْرِكِنَ حَيْتْ وَجَدتُمُوهِرَ 


أحد أن يرزقه الشهادة» فقتل ها. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/۲٠۳؛‏ الإصابة 
. 

)١(‏ هو: عبد الله بن عباد بن عمرو بن مالك الحضرمي الكندي. قتله عبد الله بن واقد طك 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام »5.07/١‏ *50؛ البداية والنهاية «//2711 .۲٠۸‏ 

(۲) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 71/9. 

(۳۴) أخرجه الطبري في جامع البيان 1171/7ء وابن الجوزي في نواسخ القرآن »۲۷٠/١‏ 
ورجال الطبري بعد شيخه الحسن بن يجى إلى الزهري رجال الصحيح. 


( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





2 00 
وَحْذُوهِرٌ وَآحَصُرُوهِمَ وَأفَعُدُوا له ڪل صد 4 


ففي هذه الآية أمر سبحانه وتعالى بقتال المشركين حيثما وجدواء 
وم يمشن شیا و فال وا راما من غيره» ولم يجعل حرمة إلا لزمن 
التسيير-الأشهر الأربعة- في قوله: « سيوأ فى آلأرض أَرْبََةَ أ شر واعلموا 
نکر غَيْرُمُحْجِزى 5 أن آله حى ألْكَفِرِينَ 4 . وهذا هو المراد بالأشهر 
الحرم في قوله: « فَإِذَا آَشَلَّمَ الاسر آرم فَافَتْلُوا الْمْسَرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدتّمُوهُرْ وَحُذُوهِمْ وَآَحَصُرُوهُمَ وَأقَعُدُوا لَهُمَ كَل صد » . 

فتكون هذه الآية ناسخة للنهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام“. 

ويؤكد صحة ذلك: 

أ- ما روي عن ابن عباس هه أنه قال: (وقوله عز وجل: 
(١‏ يَسَمَلُونَكَ عَنٍ آلشَبّر آلْحَرَامِ قِتَالِ فيه 4 أي في الشهر الحرام « قل 
َال فيه كيد 4 أي عظيم» فكان القتال محظوراً حي نسخته آية 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية (؟). 

(؟) سورة التوبة» الآية (5). 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١‏ ؟؛ جامع البيان 4١17/1/5‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 5/١5؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص4 "؛ أحكام القرآن لابن العربي 4١ 517/١‏ 
تفسير ابن كثير .٥/۲‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان› والعقيقة. والصيد» والذبائح... ۷٩۹‏ 





00 ف | 
فابيحو 


السيف في براءة « فاقوا َلْمْسْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ 4 
القتال في الأشهر الحرم وقي 0000 

وروي عن علي ذه نجوه . 

ب- ما روي عن عروة قوله: فبلغنا أن النبي ي عقل ابن 
الحضرميء وحَرّم الشهر الحرام كما كان يحرمهه. حن أنزل الله عز 
وحل: « براه مِّنَ آله وَرَسُولِدِءَ إل أَلَذِينَ عَهَدتُم هَن المُشركين 4 
[سورة اغوب 

كما أن عموم قوله تعالى: « فوا الت لا يُؤَهنُو بال و ِالََوَرٍ 
آل خر ولا مون مَا حرم آله رسو وَل دیور دين آلْحَقَ م ا ا 
لكب حى يُعْطوا آلْجزيَة عن يدر وهم صَِرُوتَ 4 . -وغ سيره من 
الآيات- يدل على حواز قتال المش ركين في كل الشهور. 

فتکون هذه الآيات ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام0. 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 100/4. 

(۳) انظر: نواسخ القرآن ۲۷۰/۱. 

. ۱۷۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) سورة التوبة» الآية (۲۹). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8 ١‏ ۲؛ جامع البيان 71/7١11١4؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي ۲۱/۹؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٤‏ ۳؛ أحكام القرآن لابن العربي 4١47/١‏ س 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأن هذه الآيات عامة في الأزمنة» والآية ال تدل 
على تحريم القتال في الشهر الحرام حاص» والعام لا ينسخ الخاص 

وقد يجاب: بأن نزول الام بعد اتلك الخاض لا يماح لاسا له؛ 
لإمكان الجمع بينهماء بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. إلا أن هذه 
العمومات لما عمل الي يي بعمومها بعد نزوها على حلاف مقتضى 
ا خاص فإنه يصلح كونه ناسخا له» لا بمجرد كونه عاماً بل ما اقترن معه 
من عمل البي يخ على حلاف الحكم الخاص. ويدل على أن البي ون 
عمل على حلاف هذا الحكم الخاص ما روي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- وعروة» والزهري. وقد سبق ذكرها. 

ثانيًا: -من وجوه النسخ- أن قوله تعالى في سورة براءة: 9« إن 
لشپور عند له انتا عَشَرَ سرا فى كنب الله يوم خَلَقَ آلسّمَوتِ 
0 مِيآ أَرْبَعَهُ حرم ذلك آَلدِينْ اقيم قلا تَظَلِمُوأ فمن 
أَشَْكُم ولوا آلْمُفْرِحِينَ كافَهَ كما بوتکم ڪافة 4 . 
ناسخ للنهي عن القتال في الشهر الحرام؛ لأن معناه: لا تظلموا فيهن 
أنفسكم بالامتناع من قتال المشركين ليجترؤوا عليكم» بل قاتلوهم 


ا آله اد 1 


ة 


A 
3 


نواسخ القرآن ١/۲۷۱؛‏ الجامع لأحكام القرآن ٤۳/۳‏ . 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤۷/۱‏ ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 47/9 . 
(۲) سورة التوبة» الآية (75). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيد, والذبائح...  ١1۷۸١‏ 





كافة في أشهر الحرم» وقي غيرهن. وهذه الآية بعد آية النهي عن القتال 
في الشهر الحرام» فتكون ناسخة فا . 

ثالعًا: -من وجوه النسخ- أن رسول الله يك غزا هوازن بحنين» 
وثقيفاً بالطائف» وأرسل أبا عامر يك إلى أوطاس بعد حنين لحرب من مها 
من المشركين» في بعض الأشهر الحرم؛ حيث إنه يه حرج إلى حنين في 
شوال» ففتح الله علي ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وقيل أربعين ليلة كما في رواية أنس هي ولا شك أن 
بعض ذلك كان في ذي القعدة بلا شك. ولو كان القتال في الشهر الحرام 
حراماً لكان يك أبعد الناس عنه. 

وكذلك غزو البي بل خيبر كان في بعض شهر الحرم. 

كما أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في أول ذي القعدة» 
بلا حلاف بين أهل السير. فلو كان القتال حراماً في الشهر الحرام لما بايع 
الرسول 4 أصحابه على قتاهم. 

فشبت من كل هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز» وأن النهي عنه 
قد نسخ؛ لأن النهي عنه كان في السنة الثانية» وهذه الغزوات غزاها الي 
ل بعد ذلك» فلو لم يكن النهي عنه منسوحاً لما غزا النبي يل هذه 
افوا ن يعض الأجهر و3 


(۱) انظر: جامع البيان ۲/١۱۱۷؛‏ المبسوط للسرحسي 78/١٠١‏ 
(۲) انظر: جامع البيان 211771/7 4١177‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص86؛ المبسوط سح 
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ويؤكد ذلك ما سبق من قول الزهري -وفي معناه قول عروة-: 
كان البي يل فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام» ثم أحل بعد("©. 

واعترض عليه: بأن حروج البي يإ لغزو حيبر كان في أواحر الحرم 
لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. 

أما بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة» فإنما بايع البي ص 
أصحابه على ذلك لا بلغه أن المشركين قتلوا عثمان هه وأنهم يريدون 
قتاله» ولم يكن البيعة على ابتداء القتال الذي هو محل الخلاف. 

أما حصار البي بيك الطائف فبعضه كان في ذي القعدة» لكن غزو 
الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدؤوا رسول الله ئو بالقتال» فلما 
اهزموا دحل بعضهم مع ثقيف في حصن الطائف محاريين رسول الله ي. 

كما أن غزوة أوطاس في ذي القعدة كانت من تمام الغزوة الى بدء 
فيها المشركون بالقتال» وهي غزوة حنين» ولم يكن ابتداء منه ئ لقتاهم 
في الشهر الحرام”". 

وقد يجاب عن هذا بما يلي: 

أ- بأن ما ذكر احتمالات. 


= للسرخسي 4۲۸/۱۰ زاد المعاد .٠٤١/۳‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۱۷۷۷. 
(۲) انظر: زاد المعاد */. 41-85 #؛ الفروع .٤۷/٠١‏ 
(۳) انظر: الفروع .47//٠١‏ 
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ب- أن أهل العلم اختلفوا في تاريخ غزوة حيبر» فقيل: كانت 
في آحر السنة السادسة بعد الحديبية» وعلى هذا فتكون هي قي شهر 
ذي اجو 

وقيل: حرج البي بب إليها في الحرم» وحاصرها بضع عشرة ليلة إلى 
أن فتحها في صفر”". 

وعلى كلا القولين فإن ابتداء القتال يكون في شهر حرام إما ذي 
الحجة أو محره”". 

ج- أن الأدلة ال تدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم لا تفرق 
بين ابتداء القتال فيهاء وبين ملاحقة المشركين وقتالهم بعد تفرقهم ف 
البلاد» لإتمام الغزوة الى ابتدؤوها“. 

د- أن المشركين لما انمزموا في حنين» وتفرقوا في البلاد» فملاحقتهم 
وقتالهم حي يقتلوا أو أن يسلموا لم يكن واجباء بدليل أن البي يك حاصر 


.٥۷۷/۷ فتح الباري‎ 45١5/8 وهو قول الإمام مالك» وابن حزم. انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) وهو قول محمد بن إسحاق وبعض الآخرين» ورجحه ابن حجر.انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام ۳۲۸/۲؛ زاد المعاد 9/9 "؛ فتح الباري ٥۷۷ »٥۷٦/۷‏ . 

' (”) هكذا يظهر لي- والله أعلم بالصواب- وذكر ابن القيم في زاد المعاد ۳۳۹/۳: أن خروج 
الي ئة إلى حيبر كان في أواحر الحرم» لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. ولم يذكر 
دليله» ولا ما يرد به على أقوال الآخرين. ويظهر لي-والله أعلم- أن جوابه عن وقوع 
غزوة خيبر في شهر حرام من أضعف أجوبته عن أدلة القول بالنسخ. 

٠ .١١۷١/۲ انظر: جامع البيان‎ )٤( 
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الطائف مدة» وبعض ذلك كان في ذي القعدة» ثم ارتحل عنها قبل أن 
يفتحها"» فلو كانت ملاحقتهم وقتاهم واجباً حي يقتلوا أو يسلموا لا 
تركهم البي بل بعد الحصار الطويل. فكيف يرتكب المحظور-وهو القتال 
في الشهر الحرام على القول بعدم نسخه- لأجل أمر لم يكن واجباً؟. 

رابعًا: -من وجوه النسخ- أن قوله تعالى: طيسوك عن آلشَبر آلحَرَامٍ مال 
ف ا ركذن قل بلاوس ةا رود وله ا 
اهلو مه اکر عند آله وة ا ڪر من الْمتلٍ وڳ يَرَالُونَ يُفَعِلُوتَكُمْ حى 
يَرُدُوكُمَ عن دِينِكُمْ إن أسَتَطَّهُوا 4 . لا يدل على حظر قتال المشركين في 
الشهر الحرام» بل يدل على جوازه» فهو ناسخ للنهي عن قتال المشركين”"؛ 
وذلك أنه نزل حين قتّل بعضُ المسلمين بعض المشركين في الشهر الحرا» 
فأنكر ذلك رسول الله يي وعمّر المشركون المسلمين بذلك» فأنزل الله هذه 
الآية وبين فيها أن ما يفعله المشركون وما هم عليه أكبر من قتلهم في الشهر 
الحرام» فأباح بذلك قلتهم في الشهر الحرام. ويدل على هذا ما رواه الزهري 
وغيره عن عروة قال: (بعث رسول الله يخ عبد الله بن ححش في رحب 
مقفله من بدر الأولى» وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 


. ٤١۹ص انظر: السيرة النبوية لابن هشام 48:4/7؛ الرحيق المختوم‎ )١( 
.)7١19 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.5١ص والمنسوخ في الأحاديث‎ 
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الأنصار أحد. وكتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حن يسير يومين ثم ينظر 
فيه فيمضى لما أمره» ولا Ek‏ مث اممطابة أجدا: وكان أصحاب عبد الله 


0١ E 3‏ 
ابن جحش من المهاجرين» من بي عبد شمس: أبو حذيفة بن ربيعة » ومن 


بن أمية بن عبد مس ثم من حلفائهم: عبد الله بن جحش بن رياب» وهو 
أمير القوم» وعكاشة ابن حصن بن حرثان أحد بي أسد بن خزعة» ومن بني 
. نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان"» حليف هم» ومن بن زهرة بن 
كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بي عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» 


5 7 ا(۳ . 5 5 
حليف ضمم» وواقد بن عبد الله“ بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع 


)١(‏ هو: مُهْشّم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء القرشي العبشميء أبو حذيفة» وقيل: اسمه: 
هاشم» وقيل: هشيم» أحد السابقين إلى الإسلام؛ هاجر الحجرتين» وصلى إلى القبلتين» 
وشهد بدراً» واستشهد يوم اليمامة. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۸/۲١٠؛‏ الإصابة 
/4. 

(۲) هو: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب» حليف بي عبد شهس» أو بي نوفل» أحد 
السابقين إلى الإسلا» هاحر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن الني لل 
وروى عنه: عتبة بن إبراهيم» وغنيم بن قيس» وغيرهماء وهو الذي احتط البصرة» وتوقٍ 
سنة سبع عشرة» وقيل بعدها. انظر: الإصابة ۱۲۲۹/۲؛ قذيب التهذيب 485/7 
التقريب ."57/١‏ 

(۳) هو: واقد بن عبد الله بن عبد مناف» التميمي الحنظلي» اليربوعي» حليف بني عدي بن 
كعب» شهد بدراء وهو أول من قتل قتيلاً بالإسلام من المش ركين» وتوف في أول خلافة 
عمر ذَنه. انظر: الإصابة /71/5. 
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ابن حنظلة» وخالد بن البكير””"» أحد بي سعد بن ليث حليف همم ومن بي 
الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح 
الكتاب ونظر فيه» فإذا فيه: «إذا نظرت إلى كتابي هذاء فسر حى تنزل نخلة 
بين مكة والطائف» فترصد ها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد 
لله بن ححش ف الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني 
رسول الله يخ أن أمضي إلى نخلة فأرصد مما قريشاً حن آتيه منهم بخ وقد 
ماني أن أستكره أحداً منكمء فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله يِه فمضى 
ومضى أا عع فلم يتخلف عنه أحد وسلك على الحجاز» حي إذا 
كان .معدن فوق الفرع يقال له بحران» أضل سعد بن أي وقاص» وعتبة بن 
غزوان بعيراً هما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن 
جححش وبقية أصحابه حي نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيا 
وأدماء وبحارة من جحارة قريش» فيها منهم عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن 


عبد الله بن المغيرة10)_ وغوه نوفل بن عبد الله بن المغيزة0) المسروهياق: 


(۱) هو: خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشبء الليثي» حليف بي عدي بن كعبء؛ أحد 
السابقين» وشهد شر واستشهد يوم الرحيع. انظر: الإصابة .5455/١‏ 

(۲) هو: عثمان بن عبد الله بن المغيرة» الخزومي» استأسره المسلمون» ففده امش ركون» 
ومات كافراً. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٦٠۳/١‏ 5 ١٠؛‏ البداية والنهاية .۲٠۸/۳‏ 
(۲) هو: نوفل بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي؛ أحو عثمان بن عبد الله بن نوفل. انظر: 

السيرة النبوية لابن هشام ٦٠۳/١‏ > 80؟ البداية والنهاية .۲٠۱۸/۳‏ 
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والحكم ف کان ىّ مولى هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم» وقد 
نزلوا قريبا منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصن» وقد كان حلق رأسه» فلما 
رأوه أمنواء وقالوا: عَمّار» فلا بأس علينا منهم» وتشاور القوم فيهم» وذلك في 
آخر يوم من جمادی» فقال القوم: لئن تركتم القوم هذه الليلة ليد حلن الحرم 
فليمتنعن به منكم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم فهابوا 
الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم؛ 
وأحذ ما معهم» فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل بن عبد 
اللّه فأعجزهم. وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حى 
قدموا على رسول الله يد بالمدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن 
عبد الله بن ححش قال لأصحابه: إن لرسول الله يه مما غنمتم الخمس» 
وذلك قبل أن يفرض الخمس من الغنائم. فعزل لرسول الله يله مس العير» 
وقسم سائرها على أصحابه» فلما قدموا على رسول الله يلك قال: (رما أمرتكم 
بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين» وأبى أن يأحذ من ذلك شيئاء 
فلما قال رسول الله يخ ذلك سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء 
وعتفهم المسلمون فيما صنعواء وقالوا هم: صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم ي 
الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال» وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 


)١١‏ هو: الحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة المحزومي» والد آي جهل» أسره المسلمون» 
ثم أسلم» وقتل شهيداً بيثر معونة. انظر: الإصابة 0/١‏ 88. 
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الشهر الحرام» فسفكوا فيه الدم» وأحذوا فيه الأموال وأسروا. وقالت يهود 
تتفاءل بذلك على رسول الله : عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله 
عمرو: عمرت الحرب» و الحضرمي: حضرت الحرب» وواقد بن عبدالله: 
وقدت الحرب. فجعل الله عليهم ذلك ومم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل 
الله حل وعز على رسوله: يَسََُوتَكَ عَن لبر لْسَرَامِقَِالِ فيه 4 أي عن قنال 
فی (١‏ قل تال فيه كيم 4 إلى قوله: ‏ ةأ رن اْقتل “4 أي إن كنتم 
قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد 
الحرام» وإخراجكم عنه» إذا أنتم أهله وولاته» أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهم» $ وَآلْفِدَئَهُ كبر ِن اميل 4 أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حي 
يردوه إلى الكفر بعد إعانه وذلك أكبر عند الله من القتل» « ول يَرَانُونَ 
يقو كم حى يَردُوكُم عن يڪم إن أَسْتَطَمُوأ 4 أي هم مقيمون على أحبث 
ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بمذا من الأمر» وفرج 
الله قن «المسلميق: ها كارا فة :هن الشف اقيض رول الله يلك ال 


)1 
والأسيرين)”". 





)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠٤-٦0١/١‏ وأخرجه الطبري في جامع 
البيان ؟75/7١١»‏ وأخرج نحوه الحازمي في الاعتبار ص498 -. ١ه‏ -موقوفا 
على محمد بن إسحاق-. وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 1/9١؟-مختصراً-.‏ 
قال الحازمي بعد ذكره: (هذا الحديث وإن كان ابن إسحاق رواه منقطعاً فإن 


له أصلا في المسند» وهو مشهور في المغازي متداول بين أهل السيرة» ورواه ح 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١1١/5‏ 


فهذا يدل على أن حظر قتال المشركين في الشهر الحرام والذي يدل 
عليه الحديث قد نسخ هذه الآية؛ حيث إن رسول الله يك بعد نزوها قبض 
العير والأسيرين» فدل ذلك على جواز ما فعله هؤلاء الرهط» ونسخ النهي 
عن قتال المشركين في الشهر الحرام. 

واعترض عليه: بأن هذا الفهم من الآية وهو جواز قتال المشركين 
في الشهر الحرام» مخالف لفهم جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ 
حيث إهم فهموا منها النهي عن القتال في الشهر الحرام”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وني المسألة قول ثان» وهو: عدم جواز ابتداء القتال في الشهر 
الحرام» وأنه غير منسوخ. 

وهو قول بعض أهل العلم» منهم عطاء بن أبي رباح» واختاره 
ابن القيم”". 


ومن أدلته ما يلي: 








= الزهري عن عروة نحوه» وهو من جيد مراسيل عروة» غير أن حديث ابن 
إسحاق أتم» وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنّة بالكتاب). 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص٠ ٠‏ ٠؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص6١‏ 47 جامع البيان 4117/1/7 السنن الكبرى 
للبيهقي 1/4 ؟؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 84؛ أحكام القرآن لابن العربي ٤۷/١‏ ۱؛؛ 
نواسخ القرآن ١/٠۲۷؛‏ الجامع لأحكام القرآن ٤۳/۳‏ . 
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص7١‏ 47 جامع البيان 4١17/1/7‏ زاد المعاد 431/9؛ 


تفسير ابن كثير 7ه 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








2 صل 
أولا: قوله تعالى: « يَسْعَلُونَكَ عن آلشبر الَْحَرَامٍ قِتَالِ فيه قل 
قتَال فيه فيه كبير re‏ 


2 


4 1 


ثانيًا: قوله تعالى: « الا الّذِينَ ٤امنوا‏ لا لوا ب شتير نله ولا آلشيرٌ 
رام ولا آَهَدَى ولا الْفلتيِدَ ۾ ”. 

ثالثا: عن جابر طك قال: (لم يكن رسول الله 6 يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يُعْرَى-أو يغزو-فإذا حضر ذلك أقام حن ينسلخ)"". 

فهذه الأدلة تدل على تحريم القتال في الشهر الحرام» وأن البي يغ لم 
يكن يغزو فيها إلا أن يُْرّى. وسورة المائدة من آحر ما نزلت» فدل ذلك 
على أن تحريم القتال في الشهر الحرام باق» ول ينس 

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على النهي عن القتال في 
الشهر الحرام» لكن الأدلة الي يستدل منها على النسخ معها ما يدل على 
تأخرها على هذه الأدلة فتكون هذه الأدلة منسوعة بها كما سبق بيانه. 


وسورة المائدة وإن كانت من أواحر ما نزل» فسورة التوبة كذلك 


.)۲٠۷( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية (؟). 

(۳) أخرحه أبو عبيد قي الناسخ والمنسوخ ص2707 وأحمد في المسند 48/77» والطبري في 
جامع البيان ١١١۳/۲‏ والحصاص في أحكام القرآن .۳۸۹/١‏ وقال اليثنمي في بجمع 
الزوائد :1۹/١‏ (رواه أحمدء ورجاله رحال الصحيح). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص7١‏ 7؛ جامع البيان 4١17/1/5‏ زاد المعاد +//841. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷١۹١‏ 





من أواحر ما نزرل“» ويدل على تأخر ما يدل على نسخ تحريم القتال في 
الشهر الحرام على ما يدل على جوازه» أن قوله تعالى في سورة المائدة: 
« يتا الین ءَامَنُوأْ لا لوأ سَعَترَ الله ولا الشبر رام ولا هذى ولا الْمَلتيدَ 


کہ رس ل کر ر ر ر رد ےو کے ا ھر رار عص و هو چ 
ولا ءامن البيت الحرام يبّتغون فضلا من ريم وَرضوانا وَإذا حللتم فاصطادوا 


رک لر ر و ور م۴ ري و ر ور مر ا ورو و 

ولا جرمنكم شكان ور أن صدوڪم عن المسّجد الْحَرَّامِ أن تعتدوا 
عل 

وَتَعَاوَنُوأ على راقو ولا تَعَاوَتُوأ على الات وَالْعْدُوَن وَأتقُوأ الله إن الله 


واصهد 


شَدِيدُ آلَعِقَابٍ 4”. يدل على عدم التعرض لمن يريد البيت وإن كان غير 
ا ثم جاء النهي عن أن يحج البيت مشرك في قوله تعالى في سورة 


0 


التوبة: و برآءة مِّنَ آله وَرَسُولِهَ إلى لذن عَْهَدتُّم من لمرن @ فوا 
رض أرب 


عة ھر وَاعلمُوا انگ عَم مُنجزى آله ون الله خْرى لك 
7 


د 0 ڪبر أن الله بَرىَء م 


لمرن وَرَسُولَهُ فَإن تبثم کو ڪيڪ إن تَوَلَيتُمَ فَعَلَمُوَا 


مُعجزی أله مشر الذين كفرُوأ عداو اليم 204. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۳۱۷/۲؛ فتح الباري ۰۱۹۰/۸ ۱۹۱. 

(۲) سورة المائدة, الآية (۲). 

(۳) انظر: جامع البيان ٤/۲۸۳۱-١٠۲۸۳؛‏ الجامع لأحكام القرآن 41/5: ؟4؛ تفسير ابسن 
كثير 1/۲ . 

.)۳-١( سورة التوبة» الآيات‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





م 
>5 و و 


وقوله تعالى: « تايها اديت ءَامَعُوَ إِنّمَا آلْمُفْرِكُوتَ َس قلا 
اروا لمشي الحراء ا عاو ا 

وعن أبي هريرة هه قال: بعثئ أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» 
بعثهم يوم النحر يؤذنون مى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله يك بعلي 
بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي 
يوم النحر في أهل من ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بال غويان7. 

فهذا يدل على أن الآية ال تدل على حواز قتال المشركين في 
جميع الشهور متأحرة عن آية المائدة الي تدل على عدم جواز القتال 
في الشهر الخراء9" , 

الراجح: 

بعد سرد القولين في المسألة» وما يستدل به لكل قول» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 


.)۲۸( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 »كتاب التفسير» باب قوله: ف فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر 4 -(4555).؛ ومسلم في صحيحه ۲٤٠/١‏ كتاب الحج» باب لا يحج 
ابیت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ح(۷٤۱۳) .)٤١١(‏ 


(۳) انظر: جامع البيان ٤/۲۸۲۸-١٠۲۸؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص7١١.‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ٠۷۹۳‏ 





أولاً: لأن أدلة هذا القول .عجموعها تصلح للاحتجاج بها على 
سخ تحريم القتال في الشهر الحرام. 

ثانيًا: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الله قد أحل 
قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة("©. 

وهو وإن كان محل نظر؛ لما سبق من الاختلاف في المسألة» إلا أنه 
يؤيد القول بالنسخ؛ لأنه كالممتنع أن يذهب أهل العلم كافة- إلا واحدًا 
أو اثنين- إلى القول بالنسخ, ولا يكون لقولهم مستند يدل عليه. 

قال أبو عبيد: (والناس اليوم بالنغور جميعاً على هذا القول» يرون 
الغزو مباحاً في الشهور كلها حلانها وحرامهاء لا فرق في ذلك عندهم, ثم 
م أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم» وكذلك أحسب قول 
أهل الحجاز)”". 


والله أعلم. 


)١(‏ وممن حكاه أبو جعفر الطبري. انظر: جامع البيان 875/5 47 تفسير ابن كثير ۲/ه. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص .7١‏ 


١7/4 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بدعوة المشركين إلى الإسلام 
قبل قتالمهم قد نسخ؛ لذلك يباح قتالهم قبل دعوقم إلى الإسلام إذا كانوا 
قد بلغتهم الدعوة. 

ومن صرح بالنسخ: أبو عوانة"“ والحازمي”"» والرازي وأبو 
إسحاق الحعبري””. ونسبه ابن رشدء والحازمي إلى جمهور أهل العلم. 

ويتبين منه» وما يأ من الأدلة: أن سبب اخحتلاف أهل العلم في المسألة 
أمران: القول بالنسخ» واحتلاف الأدلة الواردة فيها". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولةً: عن بريدة نه قال: كان رسول الله يي إذا أمّر أميراً على خش 
أو سرية» أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خو ثم قال: 
«اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر باللّه» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
مثلواء ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 


.۲١۹/٤ انظر: مسند أي عوانة‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص۸۸٤.‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۸۹. 

. ٤۹٦ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) انظر: بداية امجتهد ٤۷/۲‏ ۷؛ الاعتبار ص 485 . 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المغين .۳١-۲۹/۱۳‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۷۹١‏ 





حصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهب 2 عنهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم 3 عنهم» ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاحرين؛ وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
م يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شي إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أحابوك فاقبل منهم و 
عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» الحديث'. 

انيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (ما قاتل رسول الله يل 
قوماً قط إلا دعاه. 

ثالعًا: عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال. قال: فكتب إلي: (إغا كان ذلك قي أول الإسلام. قد أغار رسول 


(۱) سبق تخريجه في ص .170١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 217/4 والدارمي في سننه ۲۸٦/۲‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار ۲٠۷/۳‏ والحاكم في المستدرك ,11/١‏ والبيهقي في الستن الكبرى 181/94. 
وصححه الحاكم. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :۳٠۷/١‏ (رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراي» بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح). 

(۳) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» مزن مولاهم» أبو عون البصري» ثقة» روى عن ابسن 
سيرين» والشجي» و غيرهماء وروى عنه: الثوري» وشعبة» وغيرهماء وتوقي سنة مسين 
ومائة. انظر: تمذيب التهذيب ١7/50‏ 8؛ التقريب ١/70ه.‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الله بل على ب المصطلق وهم غارٌُون7". وأنعامهم نُسقى على الماء» فقتل 
مقاتلتهم» وسبى سبيهم» وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث» وحدثئ هذا 
اديت عبد الله بن عم و كان :ف :ذلك المي 

رابعًا: عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: (بعث رسول 
الواح ا أبي رافع» فدخل عليه عبد الله ؛ E‏ 








بيته ليلا فقتله وهو نائ 


. ٤١ غارُون أي غافلون» والعَّارٌ الغافل. انظر: القاموس المحيط ص5‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ٠‏ »كناب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ح(755141)) ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
#١‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام؛ من غير تقدم الإعلام بالإغارة» ح(١0/7١) .)١(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق» أبو رافع اليهودي» كان أحد 
من حَرّب الأحزاب على المسلمين» وكان بوذي رسول الله وه فبعث إليه رهطا من 
الأنصار من الخزرج» أميرهم عبد الله بن عتيك» فدحل عليه عبد الله بن عتيك ليلا فقتله. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲/١۲۷۳۲۷؛‏ فتح الباري 4/7 »4١‏ 5١4؛‏ الرحيق 
المختوم ص9١‏ ". 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخزرحي الأنصاري» شهد أحداً وما بعدهاء 
وروی عن البي ويد وروی عنه ابنه محمد» وغيره» واستشهد باليمامة سنة اني عشرة. 
انظر: الإصابة .٠١۸۸/۲‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١"‏ كتاب الجهاد والسير» باب قتل المشرك النائمء 
(e‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۷۹۷‏ 





خامسًا: عن الصعب بن جخثامة“ ذه قال: سكل البي يِه عن 
الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: 
رهم مته . 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث بريدة» وابن عباس- 
رضي الله عنهم- يدلان على و حوب بدعوة العدو .من المشركين إلى 
الإسلام قبل القتال. 

وحديث نافع عن ابن عمر» وكذلك أحاديث البراءء والصعب بن 
حثامة -رضي الله عنهم- تدل على جواز قتال العدو قبل الدعوة إلى 
الإسلام. وقد بين نافع أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كان في أول 
الإسلام. فتكون هذه الأحاديث-حديث ابن عمر» والبراء» والصعب بن 
جثامة-رضي الله عنهم-ناسخة لما يدل عليه حديث بريدة وابن عباس- 
رضي الله عنهم- من وحوب دعوة العدو قبل القتال إلى الإسلام؛ لأن 
معها ما يدل على تأخرها على ذلك وإنغا يؤخذ بالآخر فالآحر من أمر 


)١(‏ هو: الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة» الليثي» حليف قريش» هاحجر إلى الني وَل 
وكان يسكن بودان» وروی عن البي يه وروی عنه: عبد الله بن عباس #ه» وعاش إلى 
حلافة عثمان ذَبه. انظر: الإصابة 4891/7 قذيب التهذيب #86/4!؛ التقريب ٤١۷/١‏ . 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص٠١٦‏ »كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذراري» ح(۲٠١۳)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
۳۲٠/٢‏ كتاب الحهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير 
تعمد» ح(٥٤۱۷) .)١5(‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رسول الله کی . 

واعترض عليه: بأنه إن أريد بحديث بريدة ذف وما في معناه» 
کی ی للك س كنا نع يانه اق بر 
الاستلال على النسخ. 

لكن يمكن أن تكون تلك الأحاديث في حق من لم تبلغه الدعوة» 
وعليه فلا يصار إلى القول بالنسخ؛ لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان 
الجمع بين الأدلة المختلفة» وفي هذه المسألة يمكن الجمع بين الأحاديث 
الواردة فيها؛ وذلك بحمل ما يدل على الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة. 
وحمل ما يدل على ترك الدعوة» لمن بلغته. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في دعوة المشركين قبل قتالهم على قولين: 

القول الأول: أن من لم تبلغهم دعوة الإسلام فإنه تحب دعوم 
قبل القتال» ومن بلغتهم الدعوة فيباح قتالهم بلا تكرار الدعوة لكن 
تستحب دعوقم قبل بدء القتال. 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة”» وقول 


5 


. ٤۹٦ص ۷؛ الاعتبار ص۸۸٤-۹۱٤؛ رسوخ الأحبار‎ ٤۷/۲ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص۲ ۹٤؛‏ رسوخ الأحبار ص٦۹٤‏ . 

(۳) انظر: الآثار محمد بن الحسن ۲/٤۸۲؛‏ شرح معان الآثار ۳/١٠۲؛‏ المبسوط للسرحسي 
٠‏ بدائع الصنائع ١/٦‏ 457 الهداية وشرحه فتح القدير 4/0 445. 

۱۲۱ ۱۲۰/۱۲ انظر: المهذب وشرحه تكملة المحموع ۱۰۳-۱۰۱/۲۱؛ البييان‎ )٤( 
4١/٠١١ روضة الطالبين ص‎ ؛88٠0/١‎ ١ ؛ العزيز‎ 5 3 ٠ الاعتبار ص‎ 


(ه) انظر: المغين ۰۲۹/۱۳ ۰٠؛‏ الشرح الكبير 4١76/٠١‏ الفروع ١١/855؛‏ الإقناع .٦۷/۲‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١۷۹۹٩۹‏ 





عند المالكية. 
القول الثابئ: تحب الدعوة قبل القتال» سواء بلغتهم الدعوة أم لا. 
وهو قول آخر عند المالكية» قيل هو المشهور”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها ما يلي: 
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة» وابن 
عباس» رضي الله عنهم. 
ثانيًا: حديث ابن عمرء والبراء بن عازب» والصعب بن جثامة» 
رضي الله عنهم. وقد سبق ذكر ذلك كذلك في دليل القول بالنسخ. 
ثالثا: عن سهل بن سعد يه مع النبي يك يقول يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يفتح الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعطى. فغدوا 
وكلهم يرحو أن يعطى. فقال: «أين علي؟» فقيل: يشتكي عينيه. فأمر 
به فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حي كأنه لم يكن به شيء. فقال: 
نقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟ فقال: «على رسّلك!" حن تنزل بساحتهم 
)١(‏ انظر: المدونة ١/447؛‏ التمهيد ۱۹۲/۱۰؛ الكافي ص ۲۰۸؛ جامع الأمهات ص٤٤‏ 7؛ 
القوانين الفقهية ص8 ١ ٠‏ التاج والإكليل o‏ 
(۲) انظر: المدونة ٤۹٦/۱‏ ۹۷٤؛‏ التمهيد 4١97/٠١‏ المقدمات ص84 ١؛‏ جامع الأمهات 
ص٤‏ 4 ۲؛ مختصر خليل مع مواهب الحليل 57/4 5؛ الشرح الكبير ۲۷۸/۲؛ حاشية 


الدسوقي ۲۷۸/۲. 
(١‏ الرسل بالكسر: اطينة» والتأئي» وعدم الاستعجال» ويقال: افعل كذا وكذا على رسلك 3 


٠ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم يما يحب عليهم؛ فوالله لأن يُهدي بك 
رحل واحد خير لك من حمر النعم». 

رابعًا: عن أنس هه يقول: (كان رسول الله لل إذا غزا قوماً لم يغر حي 
يصبح» فإن سمع أذاناً أمسك» وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح» فرلا 
خيبر ليلة)27. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن حديث بريدة» وابن 
عباس» وسهل بن سعد -رضي الله عنهم- تدل على أن العدو من 
المش ركين يذعَون قبل أن يقاتلوا. 

وحديث ابن عمر» والبراء بن عازب» والصعب بن جثامة» وأنس 
-رضي الله عنهم- تدل على جواز قتال المشركين قبل الدعوة. 

فيجمع بينها بحمل ما يدل على وحوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم 
الدعوة. وحمل ما يدل على جواز القتال قبل الدعوة لمن بلغتهم الدعوة. 


= أي انمد فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث ."5”/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص557, كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي يي إلى 
الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ح(۲٤۲۹)»‏ ومسلم في 
صحيحه ۳/۸» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب طلا 
6°( ©« 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۹۷ ه» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء الني يل إلى 
الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ح(5945). 


(۳) انظر: "شرح معان الآثار ۳/١٠۲؛‏ بدائع الصنائع 271/5 87؛ الهداية وشرحه فتح = 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۱۸١١‏ 


دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني -وهو وجوب الدعوة قبل القتال مطلقاً- ما يلي: 
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة وابن عباس» 
رضي الله عنهم. 
ثانيا: قول البي يه لعلي ه: «على رسلك حى تترل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلا» وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لأن يُهدي بك رحل 
واحد حير لك من حمر النعم)0". 





عنهم- يدلان على وحوب الدعوة قبل القتال» من غير تفريق بين من 
بلغته الدعوة» وبين من لم تبلغه. 

وفي حديث سهل بن سعد أمر رسول الله يل علياً ذه بالدعوة قبل 
القتال» ويهود حيبر كان قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك. 

فيثبت من مجموعها وجوب الدعوة مطلق”". 

واعترض عليه: 

أ- بأن الأمر بالدعوة في هذه الأحاديث إن كان للوجوب فيكون 


القدير ٤٤٤/١‏ 555."؛ المهذب وشرحه تكملة النجمموع ١8-101/5١٠؛‏ البيان 
١١5‏ العزيز ۳۸۰/۱۱" المغين 9/18 ”ا ۳۰؛ الشرح الكبير .١7/٠٠١‏ 
(۱) سبق تخريجه في ص ۱۲۱۹ . 
(۲) انظر: التمهيد 95/٠١‏ ١؛‏ المقدمات لابن رشد ص٤‏ ۱۸؛ الاعتبار ص 5/85 . 


؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





منسوخاً بالأحاديث الي تدل على جواز القتال قبل الدعوة؛ لأنها متأحرة 
نيا كما سيف ا : 

ب- أن هذه الأحاديث فيها الأمر بالدعوة قبل القتال» فلعله في 
حق من لم تبلغه الدعوة» فإن كانت في حق من بلغته الدعوة فيكون 
للاستحباب» بدليل الأحاديث الي تدل على جواز القتال قبل الدعوة 
کما سبق ان 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولاً: أن الراحح هو القول الأول؛ لأن هذا القول يمكن به المع 
بين هذه الأحاديث المحتلفة» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة 
فيو ن 

ثانيًا: إن الأحاديث الي حاء فيها الأمر بالدعوة قبل القتال إن 
حملت على العموم- أي سواء من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه-» وأريد 
بالأمر الوارد فيها الوحوب» فيكون ذلك منسوحا؛ لتأعر الأحاديث 
الي تدل على حواز قتال المشركين الذين بلغتهم الدعوة قبل القتالء 
كما سبق بيانه. 

والله أعلم. 
(۱) انظر: الاعتبار ص 5/6 -531. 
(۲) انظر: المغين 035/11 .٠١‏ 
(۳) انظر: التمهيد .١95/١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة› والصيد, والذبائح... A۰۳‏ 





المطلب الرابح: ققل أولاد المشركين ونسائهم 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قثْل أولاد المشركين ونسائهم 
ba‏ وأن ما يدل على حواز قتّلهم قد نسخ. 

وممن قال به: الزهري”» وسفيان بن عيينة» وابن حبان» وأبو 
حامد الرازی: 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قثّْل أولاد المشركين ونسائهم 
طلقا وأن ما يدل على عدم حواز قثلهم قد نسخ0. 

وتبين نما سبق أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف 
أهل العلم فيهاء كما أن احتلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
لاحتلافهم فيها". 


.۱۸۸/١ انظر: التمهيد ١٠/51؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة إمام» روى عن 
أبي إسحاق السبيعي» وموسى بن عقبة» وغيرهماء وروى عنه شعبة» والثوري» وغيرهصاء 
وتوق سنة تمان وتسعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب 5/4١٠؛‏ التقريب ١/١/ا"؛‏ 
شذرات الذهب .”014/١‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: الاعتبار ص5 5 4 . 

(۳) انظر: صحيح ابن حبان ص۱۲۹۲ . 

.۹ ٠ص انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث‎ )٤( 

(5) انظر: الاعتبار ص۹۳ ٤؛‏ فتح الباري 185/5. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الثانية. 


۸١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم 

مطلقاً: 

أولةً: عن الصعب بن جثامة ذف قال: سكل البي بي عن الذراري 

من المشركين بيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: ررهم 

منه»'. 





ثانيًا: عن بريدة ذه قال: كان رسول الله ل إذا أمّر أميراً على 
حيش أو سريّة؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير 
ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
تفار 9 ل و فيك و من اشر كين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنٌ ما أحابوك فاقبل 
منهم» وكفّ عنهم)) الحديث”". 

ثالعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: وحدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله : (فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والفربيان 7 . 


. ۱۷۹۷ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۷١۱‏ . 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص١١‏ كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» 
ح(5١301))‏ ومسلم في صحيحه 4/5 77؛ كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب» ح(٤٤۱۷) .)٠١(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/٠١8‏ 





١ 2‏ 9 50 
رابعًا: عن رباح بن ربيع”' © قال: كنا مع رسول الله ي في 
غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: «انظر علام 


احتمع هؤلاء؟»» فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: رما كانت هذه 


لتقاتل!». قال وعلى المقدمة حالد بن الوليد» فبعث رحلا فقال: «قل 


خامسًا: عن الأسود بن سريم ذه أن رسول الله يك بعث سرية 


)١(‏ هو: رباح بن الربيع بن صيفي» التميمي» أخو حنظلة الكاتب» ويقال: رياح- 
بالياء- وهو قول الأكثر» صحابي» روى عن البي وَل وروى عنه: المرقع بن صيفي» 
وقيس بن زهير» وغيرهما. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١75/١‏ تمذيب التهذيب 
٠/۳‏ الإصابة ١/7/اه.‏ 

(۲) العسيف: الأجير. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/705. 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه ص٤ ١‏ 5» كتاب الجهاد» باب في قتل النساءء ح(579؟)) 
وابن ماحة في سننه -عن حنظلة الكاتب- ص487» كتاب الجهاد» باب الغارة 
والبيات وقتل النساء والصبيان» ح(۲٤۲۸)»‏ وأحمد في المسند ٠۷٠/۲١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ۲۲۲/۳ وابن حبان فی صحيحه ص97١١2‏ 
والحاكم في المستدرك ٠۳۳١/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١40/9‏ وص ححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص :٠١7/4‏ 
(اختلف فيه على المرقع بن صيفي» فقيل عن جده رياح» وقيل عن حنظلة بن الربيع؛ 
وذكر البخاري وأبو حاتم: أن الأول أصح. "تنبيه" رياح بالياء المثناة تحت» وقيل 
بالموحدة» ورجحه البخاري). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود 
ص٤ :٤ ٠‏ (حسن صحيح). 

)٤(‏ هو: الأسود بن سريع بن حمير بن عباد» التميمي» السعدي» روى عن الني ب 
وغزا معه أربع غزوات» وروى عنه: الحسن البصري» والأحنف بن قيس» وغيرهماء 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يوم حنين» فقاتلوا المش ركين» فأفضى مم القتل إلى الذرية» فلما حاؤوا 
قال رسول الله يِ: رما حملكم على قتل الذرية؟» قالوا: يا رسول الله 
إنما كانوا أولاد المشركينء قال: «أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ 
والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة» حى يعرب 
عنها لسافهاي”". 





وفي رواية عنه ضيه قال: حرجنا مع رسول الله يك في غزاة» فظفرنا 
بالمشركين» فأسرع الناس في القتل حن قتلوا الذرية» فبلغ ذلك البي ي 
فقال: رما بال أقوام ذهب يمم القتل حن قتلوا الذرية» ألا لا تقتلوا الذرية 
لان 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث الصعب بن جثامة ذه يدل 
على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم» وكان ذلك في عمرة البي يل 


وتوقي سنة اثنتين وأربعين» وقيل: فقد أيام الجمل. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
0١‏ الإصابة ٤۹ ۰٤۸/۱‏ . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق قي المصنف ,177/١١‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 
٤‰‏ والحاكم في المستدرك ٠۳٤/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5١9/9‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهمي. وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع الصغير 377/7. وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۳٠١۹/١‏ (رواه 
أحمد بأسانيد, والطبراني في الكبير والأوسط كذلك- إلى أن قال:-وبعض أسانيد 
أحمد رجاله رحال الصحيح). والحديث من رواية الحسن عن الأسود» وقد ذكر 
البزار أنه لم يسمع منه. انظر: نصب الراية .90/١‏ 

(۲) أحرجه يهذا اللفظ الدارمي في سننه ٤/۲‏ ۲۹ ونحوه الحازمي في الاعتبار ص 555 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ۱۸١١۷‏ 





والأحاديث المذكورة بعد حديث الصعب ذه تدل على تحريم قتل أولاد 
المشركين ونسائهم» وهي متأخرة عنه» يدل على ذلك ما جاء في حديث 
الأسود بن سريع ذه (بعث سرية يوم حنين)» وحنين كان بعد فتح مكة. 
كما يدل عليه ما حاء في حديث رباح بن الربيع 5: وعلى المقدمة خالد 
بن الوليدة فج رضلا فال ول شالت لأ لن مادو سيف خان 
أول مشاهد خالد مع البي طخ كان في غزوة الفتح» ثم الحنين بعدها. 
فتكون أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم» ناسخة لحديث 
الصعب بن حثامة ذه والذي يدل على إباحة قتل نساء المشركين 
وذراريهم؛ لتأحرها عليه . 

واعترض عليه: بأنه حكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ لأن حديث 
الصعب بن جثامة 5ه لا يدل على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم 
ملف بل يذل على أنه إذا + يمكن:الوضول إل ا9ء إلا برطم الدرية: 
فإذا أصيبوا لاحتلاطهم م فلا بأس بقتلهم ذلك”". 

أما أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم» فهي تدل 
على النهي عن قتلهم إذا قصدوا بالقتل» وهم يُعرَفون متميّزين9". 


(۱) انظر: صحيح ابن حبان ص737١؛‏ الاعتبار ص٤‏ 445-45؛ الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث ص١‏ 49 فتح الباري 2318/8/5 ۱۸۹. 

(۲) انظر: فتح الباري 188/5. 

(۳) انظر: الاعتبار ص۹۷٤‏ . 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء ال 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين 
ونسائهم: 

أولا: عن بريدة ي قال: كان رسول الله ع إذا أمر ا ا 





حيش أو سريّة؛ أوصاه في حاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين حيرا 
ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تغلواء ولا 
تدرو ولا لو ولا لرا ودا وإذا لقيت: عدوك من المشتركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو حلال) فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم» 
وكفّ عنهم) الحديث”". 

ثانيًا: عن الصعب بن حثامة ذه قال: سمل البي يل عن الذراري 


من المشر كين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: رهم 


5 فق 

منهم)) . 
5( 

معهم) . 


ويستدل منهما على النسخ: بأن حديث بريدة هه فيه النهي عن 


)١(‏ راحع المصدر السابق. 

(۲) سبق تخريجه في ص 17501. 

() سبق تخريجه في ص ۱۷۹۷. 

.۲۳۳/۲۷ أحرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة› والصيدء والذبائح... ١/٠١8‏ 





قتل ولدان المشركين, لكنه كان في أول الأمر» وقصة حديثه تدل على 
برخت ا وى ا هل غ 
ونسائهم» وهو متأحر عن حديث بريدة 5؛ لأنه كان في عمرة القضية؛ 
لذلك يكون حديث الصعب ‏ ناسخاً لما يدل عليه حديث بريدة 5ه 
من اله عن قل دراري المع ن 

واعترض عليه عا يلي: 

أ- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل حديث 
الصعب بن جثامة ب على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم إذا لم 
يمكن الوصول إلى الأباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم هم فلا 
بأس بقتلهم ذلك. وحمل أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم 
على النهي عن قتلهم إذا قصدوا بالقتل» وهم يعْرَفون متميزين. وإذا أمكن 
الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ(". 

ب- أن حديث الصعب له إن سم أنه بعد حديث بريدة بء فلا 
يُسلّم أنه بعد كل الأحاديث الي تدل على النهي عن قتل أولاد المشركين 
ونسائهم؛ لأن حديث الأسود بن سريع» ورباح بن الربيع -رضي الله 
عنهما- فيهما النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم» وكان ذلك في 


.۱۸۹/٩ انظر: الاعتبار ص٤ 449 فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۸/١ انظر: الاعتبار ص97 4؛ فتح الباري‎ )۲( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





غزوة حن كما سبوا انهه وغ وة حول يعد عمرة القضيية باذ شك 

وقد احتلف أهل العلم في قتل أولاد المشركين ونسائهم على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: لا يجوز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلواء 
لكن إن أصيبوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو في احتلاطهم مع من 
يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك. 

وهو قول جمهور أهل العلہ» منهم ا والمالكية) 
والشافعية) و الحنابلة9 © . 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص 454 -435؛ الناسخ والمنسوخ قي الأحاديث ص١‏ 4؛ فتح الباري 
ANT‏ 1۸۹. 

(۲) انظر: الاستذكار ٤/٠۲؛‏ المحلى +۳٤۸ ۳٤۷/٥‏ بداية اجتهد ٤١/۲‏ ۷. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۲/۳؛ المبسوط ١٠/٤١٠؛‏ بدائع الصنائع ٦۳/١‏ 55؛ 
المداية وشرحه فتح القدير ٠٠٠/١‏ . 

)٤(‏ انظر: المدونة ١/4۹۹؛‏ التمهيد 5ه, /اه. ١5؛‏ الاستذكار 55/54؛ بداية المجتهد 
؟؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 47/54 5؛ التاج والإكليل 47/4 5. 

(5) انظر: المهذب مع تكملة النجموع ۱۰۷۰۱۱۰/۲۱؛ البيان ۱۲۹/۱۲؛ الاعتبار ص"45» 
7 ؛ العزيز ۰/۱۱ ۳۹؛ روضة الطالبين ص۲١٠۸٠.‏ 

(5) انظر: مغن 51/17 501 4١‏ الشرح الكبير ١٠/51؛‏ الممتع 47/7 5 545؛ الفروع 


۰ الإنصاف 1۷/۱۰ 1۸ الإقناع ۷۱/۲» ۷۳. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان› والعقيقة, والصيد» والذبائح... ١‏ ۱۸۱۹ 





القول الثاي: لا يجوز ذقتال أولاد المشركين ونسائهم بحال. 

وهو قول بعض أهل العلم“. 

القول الثالث: يجوز قتالهم مطلقاً. 

وهو قول طائفة من أهل العلم. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين 
ونسائهم قصداً إلا أن يقاتلوا- ما يلي: 

أولا: قوله تعال: « وَقَتِلُو فى سبل أله دين بُفَدُِوتكُرَ 4. فإنه عام 
يشمل قتال جميع من قال الین رخالا وسا كيار واضيغار)0, 

ثانيًا: حديث الصعب بن حثامة ب وقد سبق ذكره في دليل 

القول بالنسخ. ) 

الثا: حديث بريدة» وابن عمرء ورباح بن الربيع» والأسود بن 
سريع» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۲۲۲/۲۳؛ الاعتبار ص 597 . 

(۲) انظر: الاعتبار ص3 5. وقال ابن حجر ف الفتح :۱۸۹/٦‏ (وحكى الحازمي قولاً يحواز 
قتل النساء والصبيان» على ظاهر حديث الصعب» وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهو 
غريب). 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١5(‏ 

.٠١ 5/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند . 
ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان). 

خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سألت رسول الله 
ا 5 2 35 ۲ 
وقتلوا آبناءهم» فقال رسول الله : رهم مع آبائهم)' 

سادسًا: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله ي على بي 
المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تُسقى على للماءء فقتل مقاتلتهم» وسبى 
سبيهم» وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث» وحدثينٍ هذا الحديث عبد الله 
ابن عجر و كان قي :ذلك الیش 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب 





ابن جثامة» وابن عباس» ونافع عن ابن عمر -رضي الله عنهم- تدل على 
عدم حواز قتل أولاد المشركين ونسائهم. والآية الكريمة تدل على قتال 
من قاتل من الكفار» وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد» كما يدل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2571/7 ونحوه البيهقي في السنن الكبرى 
۹ . وابن عبد البر في التمهيد »٤۷/١ ٠١‏ والحازمي في الاعتبار ص٥۹٤.‏ وقال 
الميثمي في جحمع الزوائد :۳٠۸/١‏ (رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد :: (رواه الطبراني» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أي 
حبيبة» وثقه أحمد» وضعفه الحمهور). 


(۳) سبق تخريجه في ص ۱۷۹۷ . 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... 1۸١۳‏ 





حديث رباح بن الربيع هه عفهومه على أنهم إن قاتلوا فيجوز قتلهم. 

وحديث الصعب بن جثامة» وابن عباس» ونافع عن ابن عمر 
-رضي الله عنهم- تدل على أههم إن قتلوا من غير قصد وتعمد فلا 
بان يذلل 

فيستفاد من مجموع هذه الأدلة عدم جواز قتل نساء المشركين 
وأولادهم إن لم يقاتلواء لكن إن أصيبوا من غير قصد وتعمد إلى قتلهم في 
البيات أو في احتلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك. وبه يجمع 
بين هذه الأدلة كلهاء ويعمل .عقتضى جميعها”". 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني - وهو عدم جواز قتل أولاد المش ركين 
ونسائهم بحال- بأدلة منها: ما سبق ذكره في دليل القول الأول من 
حديث بريدة» وابن عمر» ورباح بن الربيع» والأسود بن سريع» وكعب 
ابن مالك» رضي الله عنهم؛ فما تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين 
ونسائهم بي E‏ 

واعترض عليه عا يلي: 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 2771/7 ۲۲۲؛ التمهيد ١١٠/0ه-١1؛‏ الاعتبار ص0 49؛ 
المغئي 4١5١ ۰۱٤۰/۱۳‏ فتح الباري 2184/5 .٠۸۹‏ 
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۲۲۲-۲۲۰/۳؛ الاعتبار ص 6456 4495 فتح الباري 


A۸٦ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أ- أن هذه الأحاديث تدل بلا شك على عدم جواز قتل أولاد 
المش ركين ونسائهم» لكن إذا ل يقاتلواء وتُعمد قتلهم, أما لو قتلوا من غير 
نه وما في معناه0". 

ب- أن تلك الأحاديث تدل على النهى عن قتل أولاد المشركين 
ونسائهم, لكن النهي لا يتوجه إلا إلى القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق 
اسم الفعل حقيقة إلا بالقصد والنية والإرادة؛ لذلك لا يصح الاستدلال 
منها على تحريم قتل من قتلوا من أولاد المشركين ونسائهم من غير قصد 
إرادة لقتلهم”". 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالكث- وهر حواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقا- 
حديث الصعب بن حثامة 5 » وقد سبق وجه الاستدلال منه» وما يرد به 
عليه في القول بالنسخ. 

بعد عرض الأقوال في المسالة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 2577/7 ۲۲۳؛ التمهيد ١١/51-57؛‏ الاعتبار ص۹۷٤؛‏ 
أحكام القرآن لابن العربي .٠١ 5/١‏ 

(۲) انظر: التمهيد .517/١١‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص٤‏ 55 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١/1١8‏ 








بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن هذا القول يمكن به الجمع بين جميع الأدلة الواردة في 
المسالة» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضهاء ولا يصح 
فيها ادعاء النسخ”". 

ثانيًا: أنه لم توجد رخصة في قتل نساء المشركين وأولادهم» حين تكون 
أحاديث النهى ناسخة لهاء أو تكون هى منسوخة بما. وحديث الصعب بن 
جثامة هه لا يدل على إباحة قتلهم» بل على أفهم إن قتلوا من غير تعمد 
وقصد فلا جناح في ذلك7". 


والله أعلم. 


(۱) انظر: الاعتبار ص5 9 4؛ فتح الباري 15/5. 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/9١؛‏ الاعتبار ص۹۷٤‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من 
الكافرين 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان يجب على الواحد من 
المسلمين الثبات للعشرة من الكافرين في القتال» وكان يحرم عليه الفرار 
منهم. ثم نسخ الله ذلك وحففه فجعل على الواحد من المسلمين الثبات 
للاثنين من الكافرين في القتال» وحرم عليه الفرار منهما. 

ومن صرح بالنسخ: ابن عباس وعكرمة» والحسن” 2» وأبو 
عبيد” '» وابن جرير””'» والحصاص”"» والسرحسي) وابن العري“. 

ولا خلاف بين أهل العلم في وجحوب ثبات الواحد من المسلمين 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ١/8١٠؛‏ المحصول للرازي 47/8 ؟؛ المسودة ص5 ١‏ 8؛ البحر 
امحیط 47/5 ؟؛ شرح الكوكب المنير 49/7 5. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص57١؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۱/۳٩؛‏ 
نواسخ القرآن ٤٥۳/۲‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان 5/5 .4١5‏ 

)٤(‏ راجع المصدر السابق. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز ص‌۹۲٠.‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4١17/5‏ . 

(۷) انظر: أحكام القرآن ۹۲/۳. 

(۸) انظر: أصول السرحسي ۷۷/۲. 

.۸۷۷/۲ انظر: أحكام القرآن له‎ )٩( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۸١١۷‏ 








للاثنين من الكافرين» دون الأكثر منهماء وأن الله حفف في حكم وجوب 
ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. وإن احتلفوا في كون هذا 
اکت كل اقلق عله ا 9 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: « يتأي لبن حَرَضٍ الْمُؤْيييتَ على لقنا قال إن 


د - و 


0 وإن يکن يكم انه َة يَعْلبُوَا ألما 


صر مه 


ثانيًا: 0 تعالى: (١‏ أَلَنَ حَفْف آله عَدَكُمَ ا 
ن يكن يَنكُم يَأئَةُ صَايرَةٌ يليوا ماعن ون يکن نكم الف يغليوا لين 
أن آله و الله مَعَ الصَّبرينَ 4 . 


ثالثا: عن ابن عباس نحن الله عنهما- قال: رلا نزلت: « إن 


(۱) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: جامع البيان 41617-4157/3؛ الناسخ 
والمنسوخ قي القرآن الكريم للنحاس ص55 .١‏ 

(۲) سورة الأنفال» الآية (18). 

(۳) سورة الأنفال» الآية (75). 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








صَايرَة يَعْلبُوأ ماين » قال: فلما حفف الله عنهم من العدّة نقص من 
الصبر بقدر ما حفف عنهم)0". 
وف رواية عنه 4 قال: (قوله: ( إن يکن مَنكُم عِشَرُونَ صَيرُونَ يليو 
أن 4 قال: كان لكل رجحل من المسلمين عشرة» لا ينبغي له أن يفر منهم 
فكانوا كذلك حن أنزل الله: ۾ اسن حَفْ فَاَلَهُ عنم وَعَلِمَ أ فيكم ضَعَهاً 
إن يكن يكم مَأئَُصَابرَةيَغُوا مين 4 فعبأ لكل رجحل من المسلمين 
رحلين من المش ركين» فنسخ الأمر الأول)”". 
ووجه الاستدلال منها هو: أن قوله تعالى: « إن یکن يكم 
عِشَرُونَ صَدِرُونَ يَعْليُوا مِأنَتيْنِ 4 وإن كان لفظه لفظ الخبرء إلا إنه معن 
الأمر؛ يدل عليه قوله: ط اَن حَمَفَآَلّهُ عك 4. لأن التخفيف إنما يكون 
في المأمور به» لا في المخبر عنه؛ لذلك كان يجب على المسلمين أن يقاوم 
الواحد منهم العشرة من المشركين» ويحرم عليه الفرار منهم؛ ثم نسخ الله 
ذلك بقوله: « القن حَمَفَ آله عَدَكُمَ وَعَلِمَ ار فيكم عقا إن يکن 
يكم اة صَايرَةٌ يليوا ماين 4. فوجب على الواحد من المسلمين 
مقاومة الاثنين من الكافرين» وحَرُم عليه الفرار منهماء وأباح له الفرار من 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص3717 كتاب التفسير» باب ل الآن حفف الله عنكم 


وعلم أن فيكم ضعفا 4 ح(4757). 


(۲) أخرجه ابن حرير في جامع البيان 4/5 .4١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة, والصيد, والذبائح...  ١/1١5‏ 








أكثر من اثنين» كما يفسره ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- . 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم منهم أبو حعفر النحاس إلى أن هذا 
تخفيف وليس نسخاً؛ لأن النسخ رفع حكم المنسوخء وهنا لم يرفع الحكم 
الأول؛ لأنه يجوز للواحد مقاومة العشرة إن قدر على ذلك فهو إلى 
الاحتيار. فهذا تخفيف وليس نس" . 

لكن هذا في نظري -والله أعلم بالصواب- قول ضعيف» قد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم؛ كه كان ارلا معو امقاوة العامة 
للعشرة من الكافرين» ثم رفع هذا الوجوب؛ حيث صار الواحب مقاومة 
الواحد منهم للاثنين من الكافرين» وهذا هو النسخ» كما صرح به حبر الأمة 
ابن عباس -رضي الله عنهما- وجماعة من أهل العلم”". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 45١1/7‏ أحكام القرآن للحصاص ۹۲/۳؛ نواسخ القرآن ؟/4517؛ 
أحكام القرآن لابن العربي ۸۷۷/۲؛ فتح الباري 23187/9 1/810. 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 47/8؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس سه .١5‏ 

(*) انظر: جامع البيان 5/7 517-415١4؛‏ أحكام القرآن للجصاص 4۲/۳؛ أحكام القرآن 


لابن العربي 4877/7 نواسخ القرآن 4557/7 . 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريق العدو وتعذيبه بالنار إذا ظفر به 
قد سخ؛ لذلك لا يجوز تحريق وتعذيب من ظفر منهم بالنار. 

ومن صرح بالنسخ: الحازمي» وأبو إسحاق الجعبري”"» وابن 
0 و 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة. كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها“. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن أبي هريرة ه قال: بعثنا رسول الله يل في بعث فقال: 
ررإن وجدتم فلاناً وفلان“ فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله يك حين 


أردنا الخروج: «إن أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب ها 


.451١ انظر: الاعتبار ص5"0»‎ )١( 

(۲) انظر: رسوخ الأحبار ص۷۲٤‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري .١557/5‏ 

)٤(‏ ونسبه العين كذلك إلى ابن العربي. وقال به كذلك شمس الحق العظيم أبادي. انظر: 
عمدة القاري ١١/4/,؟؛‏ عون المعبود .۲٤۸/۷‏ 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد .۷٤١/۲‏ 

(1) هما: هبار بن الأسود» ونافع بن قيس» وقد نخسا بعير زينب بنت رسول الله وك عند 
هجرقا إلى المدينة فأسقطت ومرضت من ذلك. ولم تصبهما السرية» وأسلم هبار فيما 
بعد. انظر: فتح الباري .١91/5‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصبد» والذبائح... A۲۱۹‏ 








إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 

وني رواية عنه كه قال: بعث رسول الله يك بسرية» فقال: «رإن 
وحدتم هبار بن الأسود”"» فاجعلوه بين حزمي حطبء وأحرقوه بالنار»» 
ثم بعث إليهم فا ا يعدب انار إلا رو لا 

ثانيًا: عن عة أن علا يه حرق قوماًء فبلغ ذلك ابن عباس هه 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي يك قال: رلا تعذبوا بعذاب اللم». 
ولقتلتهم كما قال النبي يَلِ: «من بدل دينه فاقتلومم»!”) 

وفي رواية عنه: أن علا ذه قتل قوما كفروا بعد إسلامهم» 
وأحرقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس ب فقال: لو كنت لقتلتهم وم 
أحرقهم؛ لأن رسول الله يد قال: رمن بَدَّل-أو قال: من رجع-عن دينه 


فاقتلوه» ولا تعذبوا بعذاب الله» يعن النار» فبلغ قول ابن عباس هه عليا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١"‏ كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله 
۳*1( 

(۲) هو: هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد, القرشي الأسدي» أسلم بعد فتح مكة» وروى 
عنه عروة» وسليمان بن يسار» وغيرهما. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١17/7‏ الإصابة 
./Y‏ 

(۳) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص۲۸٥.‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص١١1")‏ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الل 


.)٠ ح۱۷‎ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








ذه فقال: ويح ابن عباس . 

ثالثا: عن حمزة الأسلمي”© 5د أن رسول الله يق أره على سريت 
فخرحت فيهاء فقال: إن أحذتم فلاناً فأحرقوه بالنار,» فلما وليت نادان» 
فقال: ررإن أحذتموه فاقتلوه» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". 

وفي رواية عنه 5ه أن رسول الله ل بعثه ورهطا معه سرية إلى 
رحل من عدوه» فقال لمم: «رإن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار». 
فانطلقوا حي إذا تواروا منه» ناداهم» فأرسل إليهم» فردهمء فقال 
لحم: ررإن قدرتم عليه فاقتلوه» ولا تحرقوه بالنار» فإنه لا يعذب بالنار 
ارت لا 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة» وحمزة الأسلمي 
-رضي الله عنهما- يدلان على أن البي يك أمر بعض أصحابه بإحراق 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف .7١/9‏ ورجاله رحال الصحيح. 

(۲) هو: حمزة بن عمرو بن عوعرء الأسلمي» أبو صا المدني» روى عن الني وله وروى 
عنه: ابنه محمد» وحنظلة بن علي» وسليمان بن يسار» وغيرهم» وتوف سنة إحدى وستين. 
انظر: قهذيب التهذيب ۲۸/۳؛ التقريب .717/١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه صه ٠‏ 4 كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالا 
ح(۲۹۷۳)» وأحمد في المسند-واللفظ له- ٤١٠/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
9/.,. وصححه ابن حجر والشيخ الألباي. انظر: فتح الباري 4١91/5‏ صحيح سنن 
أبي داود ص ٠٠٥‏ . 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف ۲٠١/١‏ وأحمد في المسند ه477/9. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان: والعقيقة. والصيد. والذبائح... AYY‏ 





عدو بالنار بعد أحذه وأسره» ثم ماهم عن إحراقه بالنار بعد ذلك» فيكون 
هذا النهى اسا وار إحراق الغدى بالنان بعد حدم والظفن:ية» وو كد 
ذلك حديث ابن عباس ك؛ حيث يدل على أن الكافر والمرتد يقتل ولا 
يحرق بالنار» وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حرق العدو وتعذيبه بالنار بعد أحذه 
وأسره على قولين: 

القول الأول: لا يجوز إحراق العدو بالنار إذا قدر عليه. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة". 
وروی ذلك عن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم””". 

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم)©). 

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خحلافا بين الناس اليوم. 


4١97/5 انظر: الاعتبار ص0٠55» ١45؛ رسوخ الأحبار ص۷۲٤» ۷۳٤؛ فتح الباري‎ )١( 
.۲۷ ٤/٠١ عمدة القاري‎ 

(۲) انظر: سنن الترمذي۳۷۲؛ أحكام القرآن للحصاص 4١45 :1١945/١‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 21١7/9‏ 4۱۲۳ الاعتبار ص١5‏ ١55؛‏ العزيز ١١/١١4؛‏ المغئ 4١81/1‏ 
الشرح الكبير للمقدسي ١١/55؛‏ فتح الباري 517/5 ١؛‏ عمدة القاري .۲۷٤/٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .١5957/5‏ 

(4) سنن الترمذي ص ۳۷۲. 


(5) انظر:المغين ۱۳۹/۱۳. 


۸٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القول الثابئ: يجوز إحراق العدو بالنار إذا قدر عليه. 

قال به بعض أهل العلم» وروي ذلك عن أبي بكرء وعلي» وخالد 
ابن الوليد» رضي الله عنه”. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول الأحاديث ال سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسخ؛ فإنها تدل على عدم تحريق العدو بالنار بعد أحذه وأسره» كما 
سبق ذكره. 

دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز تحريق العدو بالنار بعد القدرة 
عليه- ما يلي: 

أولاً: عن أنس ذه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا 
المدينة» «فأمرهم البي ليه بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبافا» فانطلقوا 
فلما صحوا قتلوا راعي البي يله واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهارء 
فبعث في آثارهمء فلما ارتفع النهار جيء مم» فأمر بقطع أيديهم 
وأرحلهم» وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يُسُقون7". 
ثانيًا: عن عكرمة (أن غلا ذه قتل 5 كفروا بعد إكافهمء 


.١97/5 فتح الباري‎ 4١8/1١ انظر: المغن‎ )١( 
.51٠١ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان› والعقيقة, والصيد. والذبائح... 1A0‏ 





وأحرقهم بالنار)“. 

اا ع ی ا تن الو اند تاها من ااهل لد 
فقال عمر لأبي بكر: (أتدع هذا الذي يعدب بعذاب الله». فقال 
حصو ريك رلا ا" سيفاً سله الله على المشركين)27©, 

ووجه الاستدلال منها: أنها تدل على حواز تعذيب العدو 
بالنار؛ لأن البي يلخ سمل أعين المرتدين بالحديد المحمى. وحَرّقهم علي 
وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما-» فثبت من ذلك جواز تعذيبهم 
وإحراقهم بالنار”©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث أنس هه في قصة سمل البي يي أعين المرتدين بالحديد 
المحمى كان قبل أحاديث النهي عن المثلّة وأحاديث النهي عن التحريق 
بالنار مطلقاء فيكون منسوحاً يما؛ لأن قصة العرّنيين كان قبل إسلام أي 
هريرة» وقد حضر أبو هريرة الإذن بالتحريق بالنار ثم النهي عنه» فثبت 
من ذلك تأحر أحاديث النهي عن التحريق بالنار“. 


EO) 

(۲) لا أشيم أي لا أغمد» وهو من شيم؛ يقال: شام سيفه يشيمه إذا غمده واستله» فهو من 
الأضداد. انظر: لسان العرب 475/7 القاموس الحيط ص١17١١.‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .۲٠٠/١‏ ورجاله رحال الصحيح. 

.58 4/٠١ فتح الباري 17/5 ١؛ عمدة القاري‎ 4١78/١ انظر: المغينٍ‎ )٤( 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص٤‏ ۳٥؛‏ فتح الباري 2475/١‏ 197/5. 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب- أن تجحويز علي وحالد بن الوليد-رضي الله عنهما- التحريق 
بالنار معارض ينع عمرء وابن عباس-رضي الله عنهم-» وقد أنكر ابن 
عباس-رضي الله عنهما-على علي 5 تحريقه للمرتدين بالنار» لما بلغه 
لقن كت مون كو 

الراجح: 

الذي يتبين لي -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول 
وهو عام جواز تحريق العدو بالنار إذا أسر وظفر به» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها صريحة في النهي عن التحريق 
بالنارء وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. 

أما أدلة القول المخالف له فمنها ما هو صحيح ومرفوع إلى 
البي ييه لكنه يحتمل أكثر من احتمال. ومنها ما هو عمل صحابيء 
وهو لا يقوى على معارضة أحاديث البي كَل ثم هو معارض بقول 
صحابي ا 

ثانيَا: ولأن قول من قال بنسخ ما يدل على جواز التحريق 
والتعذيب بالنار» قول صحيح» وله وجه؛ لأن الأحاديث الدالة على 
تحريم التحريق بالنار معها ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز 
التحريق بالنار» كما سبق بيانه؛ لذلك تكون أحاديث النهي ناسخة لما 


١97/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۱۸۲۷‏ 


يدل على ا 

ثالثا: ولأن الله كتب الإحسان على كل شي وأمر البي ك4 
بإحسان القتلة» فعن شداد بن أوس هه عن رسول الله ي أنه قال: ررإن 
الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثّلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح..». 

والتحريق بالنار ليس من القتلة الحسنة؛ ولذلك فى عنه البي يك 


أعلم. 








Èv 


وا 





(۱) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص٤‏ ۳٥؛‏ فتح الباري 2475/١‏ ۱۹۲/۱ . 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 4/7 کتاب الصيد والذبائح» باب الأمر يإحسان الذبح 
والقتل» ح .)٥۷( )١155(‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب السايح: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالمشركين على 
قتال المشركين» إذا كان الحاحة تدعو إلى ذلك» وكانوا ممن يوثق يمم. 
وأن ما يدل على عدم الاستعانة بالمشركين قد نسخ”. 

ومن صرح به: الإمام الشافعي”"» وأبو حامد الرازي'”"» وأبو 
إسحاق الجعبري» و رجحه ابن حجر" . 

ويتبين منه» وما يأ من الأدلة: أن سبب الاحتلاف في المسألة 
أمران: احتلاف الأدلة» والقول بالنسخ. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولة: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج البي كَل أنها قالت: خحرج 
رسول الله يك قبل بدرء فلما كان بحرّة الوبرة“ أدركه رحلء قد كان 


. ٠٠۲ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(۲) فإنه قال بالنسخ إن كان بين الأدلة تعارض. انظر: الاعتبار ص5.7؛ فتح الباري 
. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

.5 ١7ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري 5/5؟5؟؛ التلخيص الحبير .٠١1/5‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة. 

(۷) حرة الوبرة هي حرة المدينة المنورة الغربية» وهي على نحو ثلاثة أميال من المدينة. انكر 
معجم البلدان 5 ؟؛ أطلس الحديث النبوي للدكتور شوقي أبو خليل ص٤٤ .١‏ 
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يذكر منه جحرأة ونحدة”"2. ففرح أصحاب رسول الله ل حين رأوه. فلما 
ادر كه قال ارسول الله که ت لاك و اأص معلة قال لوسول 
الله : «تؤمن بالله ورسوله؟. قال: لا. قال: «فارحع» فلن أستعين 
عشرك». قالت: ثم مضى حن إذا كنا بالشجرة أد ركه الرحل» فقال له 
كما قال أول مرة. فقال له البي ي كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن 
أستعين مشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبیداء". فقال له كما قال أول 
مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم. فقال له رسول الله ل: 
«فانطلق». 

ثانيًا: عن حبيب بن إساف“ ه قال: أتيت رسول الله يه وهو 
يريد غزوا أنا ورجل من قومي» ولم نسلم» فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد 
قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: ررأو أسلمتماكى» قلنا: لا. قال: رفلا 
نستعين بالمش ركين على المش ركين). قال: فأسلمنا وشهدنا معه» فقتلت 


. 585 النجدة: الشجاعة والشدة. المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وتعد من الشرف أمام ذي الحليفة. انظر: 
معجم البلدان 5١١/١‏ ؛ أطلس الحديث النبوي ص5 ۸. 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه 47/5 4» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة 
في الغزو بكافر» ح(۱۸۱۷) .)19١(‏ 

)٤(‏ هو: خبيب بن إساف-ويقال:يساف- بن عتبة بن عمروء الأنصاري الأوسي» شهد 
بدرل وروی عن الي يقد وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وتوفي في خلافة عمر ذله. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 4١57/1١‏ الإصابة .٤۷٥/١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








رحلا وضرب ضربة» وتزوحت بابنته بعد ذلك» فكانت تقول: لا 
فا رد وشحك هذا الوشاح. فأقول: لاعت رهد عل اباك 
إلى لار 

ثالعًا: عن أبي حميد الساعدي 5ه أن البي ي حرج يوم أل خی 
إذا حاوز ثنية الوداع فإذا هو بكتيبة حشناء فقال: «من هؤلاء؟) قالوا: 
عبد الله بن أي في ستمائة من مواليه من بن قينقاع"» فقال: «وقد 
أسلموا؟». قالوا: لاء يا رسول الله قال: ,رمروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
ال کن على افر کي 

رابعًا: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله ييل غزوة الفتح» فتح 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤٠/٠١‏ والحاكم في المستدرك 2177/5 والبيهقي في السنن 
الكبرى 54/5. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١5/0‏ ؟: 
(رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات). 

(۲) بنو قينقاع أحد قبائل اليهود الساكنين بالمدينة» وهم رهط عبد الله بن سلام» وقد نكقفوا 
العهد» بعد غزوة بدر» فحاصرهم رسول الله يل ثم نزلوا على حکمه» وكانوا حلفاء 
الخررج فألح عبد الله بن أب على العفو عنهم» فوهبهم له رسول الله وَلة. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشام 44-141//1؛ الرحيق المختوم ص7/6 50-1 7. 

(۳) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :٠١ ٦/١‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد بن 
المنذر بن أبي حميد» ذكره ابن حبان في الثقات» فقال: سعد بن أبي حميد» فنسبه إلى جحد 
وبقية رجاله ثقات). وأحرج نحوه الحاكم في المستدرك ٠۳۳/۲‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 1٤/٩۹‏ والحازمي في الاعتبار ص۳٠‏ 5. قال البيهقي بعد ذكر الحديث: (وهذا 


الإإسناد أصح). 
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مكة» ثم حرج رسول الله بي عن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر 
الله ذينه والمسلمينء وأعطى رسول الله يه يو مغد صفوان بن أمية مائة من 
النعم» ثم مائة» ثم مائة. 

قال ابن شهاب: حدثئٍ سعيد بن المسيب» أن صفوان قال: (والله 
لقد أعطاني رسول الله بل ما أعطان» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطيني حي إنه لأحب الناس إى)0©. 

خامسًا: عن صفوان بن أمية 4 قال: أعطاني رسول الله كله 
يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق إليء فما زال يعطينٍ حن إنه لأحب 
الخلق إلي)”". 

سادسًا: عن ذي عبر ڪي قال: سمعت رسول الله ي قال: 
«رسمّصا حون الروم صلحاً آمناًء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم)'". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 417/1» كتاب الفضائل» باب ما سل رسول الله يل شيك 
قط فقال لاء وكثرة عطائ ج(۲۳۱۳) (09). 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه ص۷٦‏ ١ء‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء في إعطاء المؤلفة 
قلوبهم» ح(٦٦٦)»‏ ثم قال: (حديث صفوان رواه معمر» وغيره عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يل . وكأن هذا 
الحديث أصح وأشبه» إنما هو: سعيد بن المسيب أن صفوان). وص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص۷١٠‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص7 47؛ كتاب اللجهاد» باب ما ججاء قي صاح العدوء 


Y1Y)z؟(«‏ وابن ماجة في سننه ص 25/٠١‏ كتاب الفتن» باب الملاحم ح(6م ١:‏ :1)» 
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سابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (استعان رسول الله يل 
بيهود بن قينقاع؛ فرضخ هم و م يسهم هم . 

ثامنًا: عن الزهري: (أن النبي وَل أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة» وحبيب بن إساف» 
وأبي حميد الساعدي -رضي الله عنهم- تدل على عدم جوز الاستعانة 
بالمش ركين على قتال المش ركين. 

والأحاديث المذكورة بعدها تدل على جواز الاستعانة بالمشركين 
على قتال المشركين؛ لأن صفوان بن أمية حرج مع البي يه في غزوة 
حنين» وهو م يسلم بعد. 


وأحمد في المسند ۳۳/۲۸ والحاكم في المستدرك 2477/4 والبيهقي في السنن الكبرى 
89" قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وكذلك صححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص۲۲٤‏ . 

)١(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 4۲/۹ ثم قال: (تفرد به امسن بن عمارة» وهو 
متروك ول يبلغنا في هذا حديث صحيح). 

(۲) أخرحه أبو داود في المراسيل ص؛ ٠"٠‏ والترمذي في سنه-واللفظ له- 
ص۹٦۳‏ » كتاب السير» باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يمسهم 
هم؟» ح(۸١١٠)»‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف 2188/9 وسعيد بن منصور في 
سننه 7584/7 والحصاص في أحكام القرآن 555/7) وهو مرسل» وذكر ابن حجر 
في التلحيص 2٠٠١/4‏ أنه أحرحه كذلك أبو داود في المراسيل» ثم قال: (والزهري 
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وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» ورواية الزهري المرسلة 
تدل كذلك على جواز الاستعانة بهم لقتال المشركين. 

كما أن حديث ذي مخبر يدل على جواز الاستعانة يهم في قتال 
الكافرين؛ وإلا لأنكر البي يك على المسلمين غزوهم مع الروم عدوا لهم 
في آخر الزمان. 

وهذه الأحاديث بعد حديث عائشة-رضي الله عنها-وما في معناه؛ 
لأن في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن ذلك كان في غزوة بدرء 
وصفوان بن أمية حرج مع البي ب في غزوة حنين» وهي بعد بدر بكثير» 
فيكون حديث عائشة-رضي الله عنها-وما في معناه منسوخاً بحديث 
صفوان» وذي مخبر» وما في معناه؛ لأنها متأحرة عليها(". 

ويعترض عليه: بأن بعض هذه الأدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج 
يما ولا المعارضة ها للأحاديث المعارضة لحاء وبعضها غير صريحة في جواز 
الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين» بخلاف الأحاديث الي تدل 
على المنع من الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين(". 

كما أن حديث ذي خير ليس ظاهرا -والله أعلم 'بالصواب- في 


(۱) انظر: الأم ٤/۱۷۹؛‏ السنن الكبرى 514-77/9؛ الاعتبار ص507, *5.0؛ رسوخ 
الأحبار صء ٠‏ ه-”. ه؛ فتح الباري ۲۹/٦‏ التلخيص الحبير .٠١١/٤‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى 77655/9. 47؛ الاعتبار ص7١‏ 5؛ المغ 499/17 فتح القدير 
لابن الهمام ه/7. 5. 
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استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار» بل الظاهر منه أنه في تحالف 
المسلمين مع الروم على قتال عدو مشتركء وهو مما لا بأس به؛ لأن 
الرسول يخ قد عاهد ف أوائل المحجرة مع اليهود» وكان من بنود المعاهدة 
بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة)0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين 
على قولين: 

القول الأول: لا تجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند 
اوو 

وهو قول بعض الحنفية"» ومذهب المالكية) والحنابلة“. 

القول الثايي: تحوز الاستعانة بالمش ر كين على قتال المشر كين إذا أمن 


. ٠۹۳ص 5؛ الرحيق المختوم‎ ٠ ٤/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) يظهر من كلام الكاسان وابن الحمام» والحصكفي أنه هو المذهب. انظر: بدائع الصنائع 
5 الحداية وشرحه فتح القدير ١/۲٠٠؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
A1‏ 

(۳) انظر: المدونة 4/١‏ 07؛ جامع الأمهات ص٤٤‏ ۲؛ القوانين الفقهية ص۹١‏ ١؛‏ مختصر خليل 
وشرحه التاج والإكليل 45/4 ه؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .۲۸٠/۲‏ 

(4) انظر: المغين ۹۸/۱۳؛ الشرح الكبير ۱۲۱/۱۰؛ الممتع 550/7؛ الإنصاف 2171/١١‏ 
۳ الإقناع ۸۳/۲. 
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وهو قول بعض الحنفية» و مذهب الشافعية» ورواية عن 





الإمام أحمد“ 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على 
غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاحة والضرورة- ما يلي: 

أولاً: حديث عائشة» وخبيب بن إساف» وأبي هميد الساعدي- 
رضي الله عنهم-» -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فما 
نصوص E‏ الاستعانة E. e‏ 


2 ص 


كوس ره ر سر صه 


رول yy STOR‏ 7 وَأَنّقَوأ الله إن 


3 


)١(‏ هذا ما نسبه الجصاص إلى الحنفية؛ حيث قال: (وقال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة 
بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا مى ظهروا كان حكم الإسلام هو 
الظاهر). انظر: أحكام القرآن ؟/55ه. 

(۲) انظر: الأم ٤/۱۷۹؛‏ مختصر المزني ص 8*هم؛ الحاوي ١۱۳۱/۱؛‏ العزيز ١١/8/1؛‏ 
روضة الطالبين ص١١٠18١.‏ 

(۳) انظر: مغن 98/1؛ الشرح الكبير ۱۲۲/۱۰ الفروع .751/٠١‏ 

.٠٠٠/١ انظر: الحاوي 5 ۱۳۱/۱؛ المغين 29/8/17 449 فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


)٥(‏ سورة المائدة» الآية (/ا1ه). 
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فهذه الآية تتضمن المنع من التأييد والاستنصار بالكافرين؛ لأن 
الأولياء هم الأنصار. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز الاستعانة بالمشركين على قتال 
المشركين- ما يلي : 


ار ع موان ين انيف وذي کن وای ضبان > ری الله 
عنهم-» والزهري» وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل 
على وار الاتتعانة بالق کی غل فال الجر کن 

وقد سبق ما يعترض به على وحه الاستدلال من هذه الأدلة عند 
الاستدلال منها على النسخ. 

انيًا: قوله تعاى: ( وَعِدُوا لھم ما آسْتَطعتّم من فوقو رَبَاطِ 


و عر سو IT‏ 


لْحَيْلٍ ترھبوت بم عدوا وعَدوڪم وَءَاخرينَ من دونهم لا تعلموتهم م الله 
sss‏ ي,() 
يعلمهم 4 . 


.7١١/5 ه؛ الحامع لأحكام القرآن‎ ٥۹/۲ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي 4 ١/71١؛‏ المغي 438/17 العزيز ١١/٠۳۸؛‏ رسوخ الأحبار 
ص۲ ١٠م ٥۰۳‏ . 

(۳) سورة الأنفال» الآية .)٠٠(‏ 

.١71/1١ 4 انظر: الحاوي‎ )٤( 
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واعترض عليه عا يلي: 

أ- أن البى يي قد بين المراد بالقوة في الآية ففى رواية عقبة بن عامر 
ضيه عن البي بيك أنه قال: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن 
القوة الرمي». 

فهذا نص وصريح في تفسير الآية. 

ب- أن الآية وإن كانت عامة إلا أنها تستثئ منها الاستعانة 
بالمشركين على قتال المشركين؛ لأن البي وَل بين أنه لا يستعين بالمشركين 
على قتال المشركين» كما سبق ذكره. 

ثالثا: عن أبي هريرة هه قال: شهدنا مع رسول الله يك فقال لرحل 
ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرحل 
قتالاً شديداً فأصابته حراحة» فقيل: يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل 
النار» فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال البى 4 «إلى 
النار». قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه 
e»‏ 3 8 2 “ع ع ع 2 
فقتل نفسه» فأخبر البى ييي بذلك فقال: ررالله أكبر» أشهد أن عبد الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 47/5 »٠‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه 
ح1917) (157). | 
(۲) انظر: الحامع لأحكام القرآن ۸/٦۳؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 47/5 5. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاح . 

فهذا الحديث يظهر منه أن البي َل ذكر عن هذا الرحل أنه من أهل 
النار» ومع ذلك ل يمنعه من الخروج والغزو معه» بل أشار إلى أن غزوه 
مع المسلمين وقتله الكافرين من تأييد الدين بالرحل الفاحر”©. 

ويعترض عليه: بأن هذا الرحل كان يدعي الإسلام» كما يدل عليه 
ظاهر الحديث» وما يدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين محمول على 
من يظهر الكفر”". 

الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين عند عدم 
الحاحة والضرورة» وجوازه عند الضرورة والحاحة إذا أمن المسلمون 
حيانتهم» وذلك لما يلي: 

أولة: لأن الأدلة الى تدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين على 
قتال المشركين صريحة وظاهرة في ذلك» بخلاف أدلة القول المحالف له 
كما سبق بيانه. 


ثانيًا: ولأن الاستعانة يمم يلزم منها مفاسد» أو يفضي إليها“. 





3 ارين البساري ف صخ وز اس مات الاد ران بان ا وة 
الدين بالرحل الفاحر» ح(۲٦۳۰)»‏ ومسلم في صحيحه ۱۸۹/۲ كتاب الإيهانء 
باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» ح(١١١)‏ (۱۷۸). 

(۲) انظر: فتح الباري 2579/5 587/1؛ عمدة القاري .۳۹۳٩/۱۰‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ل“ ه؛ عمدة القاري ۳۹۳/۱۰. 

.1717/١١ الإنصاف‎ 49 48/١٠١ انظر: الفروع‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمانء والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١۱۸۳١۹‏ 





ثالثا: إن أقوى أدلة القول الثاني من جهة الاستدلال خروج صفوان 
بن أمية مع البي يل في غزوة حنين» مع أنه لم يسلم بعد» كما ذكره غير 
واحد من أهل العله”"» لكن يحتمل أن البي يي لم عنعه من الخروج معه 
لأنه كان من مؤلفة القلوب» وكان رسول الله يك يرغب قي إسلامه 
وهدايته؛ ولذلك أعطى له البي يل من الغنائم شيئا كثيراً حي أدخل الله 
عليه الإسلام» ولم يكن المراد من حروجه مع المسلمين الاستعانة 0 

رابعا: إن حروج صفوان بن أمية ذه مع البي بي كان في غزوة 
حنين وقول البي ا لمن A‏ معه وم يسلم: «فارحع» فلن أستعين 
كشرك). كان في غزوة بدر وغزوة أحد» وغزوة حنين بعد بدر وأحد بلا 
شك”"» لكن في الاستدلال منه على النسخ نظر؛ لأن حروج صفوان ذه 
مع البي ي محتمل لأمورء وليس متعينا أن ذلك كان للاستعانة به» بل لم 
يكن شهوده الغزو بأمر رسول الله . 

أما الأحاديث الي حاء فيها التصريح بأن البي ييه استعان ببعض 
الكافرين على قتال امش ركين» فهي غير صحيحة"©. 

والله أعلم. 


.۳۹۳/۱۰ فتح الباري 775/7؛ عمدة القاري‎ 4١79/5 انظر: الأم‎ )١( 
.۳۹۳/۱۰ انظر: عمدة القاري‎ )۲( 

(۳) انظر: الاعتبار ص۲٠٠‏ . 

.١77/١١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

(0) انظر: المغين ۹۹/۱۳. 


٤ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة 

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن السلب لا يُعطى القاتل بغير بينة 
وأن ما يدل على جواز الإعطاء من غير بينة قد نسخ. 

ومن قال بنحو هذا: أبو حامد 0 وأبو إسحاق 
الجعبري”". ونسبه الحازمي إلى طائفة من أهل الحديث“ 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها0). 

دليل من قال بالدسخ: 

أولة: عن سعد كه قال: حثت إلى البي ب يوم بدر بسيف» فقلت: 
يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا 
السيف» قال: ررإن هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: 
يُعطاه اليوم من لم يبل بلائي! فبينما أنا إذ جاءني الرسول» فقال: أجحب 
فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت فقال لي البي يِ: «إنك سألتئي 
هذا السيف» وليس هو لي ولا لك» وإن الله قد جعله لي» فهو لك» ثم 


.٠۳ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص257‎ )١( 

(۲) انظر: رسوخ الأحبار ص8١‏ 5. 

(۳) انظر: الاعتبار ص7١‏ 5. 

)٤(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4778/5 فتح 
الباري 1/5”. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۱۸٤١‏ 





صل 


قرأ: « يَسَعَلُونَكَ عَنٍ آلأنفالٍ فل آلأَنال لله وَآلرَسُولٍ 4 إلى آخر الآية [سورة 
اال 

وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص خب قال: لما كان يوم بدر قتلت 
سعيد بن العاص-وقال غيره: العاص بن سعيد"» قال أبو عبيد: هذا 
عندنا هو المحفوظء قتل العاص- قال: وأحذت سيفه» وكان يسمى ذا 
الكتيفة» فأتيت به رسول الله يخ -وقد قتل أي عمير” قبل ذلك- فقال 
لي رسول الله : اذهب به فألقه في القبض» فرحعت وبي ما لا يعلمه 


إلا الله من قتل أحي» وأحذ سلي» فما حاوزت إلا قريياً حي نزلت 


»)۲۷٤١(ح أخرجه أبو داود فی سننه ص۱۷٤ »تاب الجهاد» باب في النفلء‎ )١( 
والترمذي ني سننه ص٠٩1٠ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال»‎ 
)»401١5/1 والطبري في جامع البيان‎ 21١4/9 وأحمد في المسند‎ »)۳١۷۹(ح‎ 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وكذلك ص ححه‎ .١ 44/7 والحاكم في المستدرك‎ 
: ٤1١۷ص الحاكم» ووافقه الذهي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
(حسن صحيح).‎ 

(۲) هو: العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» من بي عبد شمس» قتله سعد بسن أي وقاص» 
وقيل: قتله علي بن أي طالب. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 47١8/١‏ الإصابة 
08 . 

(۳) هو: عمير بن أبي قاص-مالك- بن أهيب بن عبد مناف» القرشي» الزهري» أخو سعد 
تي أسلم قليعاء وشهد بدراً واستشهد ها. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/475؛‏ الإصابة 
FANS‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سورة الأنفال» فقال رسول الله كلة: اذهب فخذ سيفك». 

ثانيًا: عن أبي قتادة ذه قال: حرجنا مع رسول الله يق عام حنينء 
لا کات ی حه لز ايك و من اله کی عا رجا 
من المسلمين» فاستدبرت حن أتيته من ورائه حي ضربته بالسيف على 
حبل عاتقه. فأقبل علي فضمَيٰ ضمّة وحدت منها ريح الموت» ثم أدركه 
ا موت فأرسليء الختا غير ا لطاب تقلت ما بال الا ا ا 
الله. ثم إن الناس رجعواء وجلس البي بل فقال: رمن قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم حلست ثم قال: «من قتل 
قتيلاً له عليه بینة فله سلبه»» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم حلست» ثم 
قال الثالثة مثله» فقمت» فقال رسول الله طي: رمالك يا أبا قتادة؟» 
فاقتصصت عليه القصة. فقال رحل: صدق يا رسول الله» وسلبه عندي 
فأرضه عنّي. فقال أبو بكر الصديق 5ه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد 
من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه» فقال البي 1 
«صدق» فأعطاه» فبعت الدرع فابتعت به مخرفا" في بن سلمة فإنه لأول 
َال تأثلته”؟؟ في الإسلاه” 4 


۲۹/۳ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص٤١۳ والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.5٠”ص والواحدي في أسباب الول ص ده ١ء والحازمي في الاعتبار‎ 

)۲( لاها الله قسم .كعين: والله. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم امار 

(۳) المخرف البستان» وحائط نخل. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤۸۳/١‏ . 

.۳۸/١ تأثلته أي أصلته وجمعته واقتنيته. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 


(5) أحرجه البخاري في صحيحه ص٠١‏ 14» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس = 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... 1١/57‏ 





ثالثا: عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: غزونا مع رسول الله عله 
هوازن» فبينما نحن نتضحّى مع رسول الله يك إذ حاء رجحل على جمل 
أحمر فأناحه» ثم انتزع لق" من ا و ثم تقدم يتغدى 
مع القوم» وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظّهْرء وبعضنا مشاةء إذ 
حرج يشتدء فأتى جمله فأطلق قیده» ثم أناحه وقعد عليه فأثاره» فاشتد به 
الجمل» فأتبعه رحل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وحرحت أشتدء 
فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حي كنت عند ورك الجمل» ثم 
تقدمت حن أحذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع رکه قي ارک 
اخترطت سيفي فضربت رأس الرحلء فندر””» ثم جعت بالجمل أقوده؛ 
عليه رحله وسلاحه. فاستقبلنٰ رسول الله يك والناس معه» فقال: «من 
قتل الرحل؟» قالوا: ابن الأكوع. قال: ررله سلبه أجرع). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد 4ه يدل على أخذ 
السلب من غير بينة؛ حيث إن البي يبل لم يطلب منه بينة» وحديث أبي 


الأسلاب» ح(۲٤۳۱)»‏ و مسلم في صحيحه »٠٠٤۲/٦‏ كتاب الجهاد والسيرء باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» ح(١١۷١) .)٤١(‏ 

.٠١۹/۲ الطلق بالتحريك: قيد من جلود. النهاية في غریب الحديث‎ )١( 

(۲) ورقاء من أورق» وهو الأسمر. انظر: النهاية في غريب الحديث .۸٤١/۲‏ 

(۳) ندر أي سقط ووقع. انظر: النهاية في غريب الحديث .۷٠٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »*1٠./5‏ كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل» ح(755١) .)٤٥(‏ 


١85 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قنادة» وسلمة ابن الأكوع -رضي الله عنهما- يدلان على أن السلب لا 
از ا ا بن الأكو ع-رضي 
الله عنهما دناشعا ديت سعدين أن وقاض ج ؛ لأن أحذه السلب من 





غير بينة كان في غزوة بدر» وحديث أب قتادة 37 بن الأكو ع -رضي 
الله عنهما- كان في غزوة حنين» وهي بعد بدر» فيكون أذ السلب من 
غر اق حديك شد عله مرا دا 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في أذ السلب من غير بينة على قولين: 

القول الأول: لا يُعطى السلب للقاتل إلا ببينة. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول الليث بن سعدء 
وجمهور أهل العلي“. 

القول الثابي: يُعطى القاتل السلب ولا يُسأل عن بينة. 

وهو قول بعض أهل العلم» منهم الأوزاعي“ 

الأدلة: 

ودليل القول الأول -وهو عدم استحقاق القاتل السلب إلا ببينة- 


. ٠٠۸-٠١۰٦ ه؛ رسوخ الأحبار ص‎ ١17 5؛‎ ١ ٦ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 7؟؛ فتح الباري 711/5. 

(۳) انظر: المغين ٤/١۳‏ ۷؛ الشرح الكبير 5/١١‏ ١؛‏ الإقناع ۸۹/۲. 

)٤(‏ انظر: التمهيد ١٠/47؛‏ الاستذكار 54/4؛ الحامع لأحكام القرآن ۲/۸٠؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۳۳٤/٦‏ فتح الباري ١/۳٠۳؛‏ عمدة القاري .485/١١‏ 

(5) انظر: الاستذكار ٤/٤٠؛‏ الاعتبار ص٦ ٠‏ 5؛ المغ .۷٤/١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/5286‏ 





قول البي يك في حديث أبي قتادة 5د: رمن قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سلبه». فإنه صريح على أن السلب للقاتل إذا كان له بينة» ومفهومه أنه 
إذا لم تكن له بينة فلا يقبل قوله» ولا يعطى السلب» وسياق واقعة أبي 
قتادة هه يدل على ذلك0©. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن السلب للقاتل وإن لم تكن له 
بينة- ما يلي : 

أولاً: حديث سعد بن أي وقاص هه وقد سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ؛ فإنه يدل على إعطاء السلب للقاتل ولا يطلب منه بينة؛ 
لأن البي ييل أعطاه السيف ولم يطلب منه بينة. 

ويعترض عليه ا يأني: 

أ- أن إعطاء البي يله لسعد ذه السيف يحتمل أنه كان لأنه القاتل 
ويستحق سلب المقتول» لكنه يحتمل كذلك أن البي ب أعطاه السيف 
تفا ل لكر سلا رودا يدل عليه ظاهر المديف ولاكمر أذ يقل 


لمن يراه مستحقاء .ها يراه مقا وكا 


؛٠۲/١ وذكر القاضي عياض أنه قول المالكية. انظر: الاستذكار 54/5؛ إكمال المعلم‎ )١( 
.۳٠۳١/١ الغ ۱۳/٤۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 88؛ فتح الباري‎ 

(۲) انظر: الاعتبار ص" .5٠‏ 

(*) انظر: الاعتبار ص٤‏ ۰ ٥؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 575/5. 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ب- أنه على تقدير أنه ود أعطاه على أنه سلب ولم يطلب منه بينة» فهو 
متقدم؛ حيث كان ذلك في غزوة بدر» وحديث أبي قتادة 5ه يدل على أن 
القاتل يعطى السلب بالبينة» فيكون حديث أبي قتادة ضيه ناسخاً له("©. 

ثانيًا: حديث أب قتادة نه السابق. 

ووجه الاستدلال منه هو: أن البي ب أعطى السلب لأبي قتادة ذه 
بغير شهادة رحلين”". 

واعترض عليه عا يلي: 

أ- أنه حاء في بعض الروايات أنه شهد له بذلك بعض الناس”". 

ب- أن البي ييل علم بطريق من الطرق أنه القاتل» وقد صرح بالبينة 
فلا تلغى”". 


الراجح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وذلك لا يلي: 


.5 ١ص انظر: الاعتبار ص١ 5؛ رسوخ الأحبار‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار 55/5؛ فتح الباري 531/5. 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري :81١/5‏ (لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن 
حولي شهد لأبي قتادة). وانظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١/۸‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 9؟؛ فتح الباري 5317/5. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائج... ١۱۸٤١۷‏ 





أولاً: لأن دليل هذا القول صريح في أن القاتل لا يُعطى السلب إلا 
ببينة» بخلاف دليل القول الثاني؛ حيث إنه يحتمل أكثر من احتمال كما 
فق لانن 

ثانيًا: أن دليل القول الثاني على تقدير صحة الاستدلال منه يحتمل 
الق رها لأن حديث أي قتادة ده بعده كما سبق بيانه في وجه 
الاستدلال منه على النسخ. 

والله أعلم. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب التاسح: إعطاء النفل من الخنيمة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل“ يعطى من حمس الخمس» ولا 
يُعطى من الغنيمة؛ لأن ذلك كان لكنه نسخ. 

ومن صرح به: الحازمي» وأبو إسحاق ال 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في اللسألة» لكن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو احتلاف الأدلة والاحتلاف في 
مفهومها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- (أن البي يل كان ينفل 
قبل أن تتزل فريضة الخمس في المغنم» فلما نزلت الآية: ل وَاعْلَمُوَا أنْمَا غَيِمَتُم 


)١(‏ النفل لغة: الزيادة. ويطلق على الغنيمة. وشرعاً: اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات. والمراد به هنا: ما يعطى الغازي زيادة على سهمه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۲/١۷۸؛‏ المصباح المنير ص٦ ٠‏ 5؛ التعريفات للجرجاني صه ؛ ؟؛ أنيس الفقهاء 
في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص١ .٠‏ 

(۲) فإنه قد ذكر ما يدل على إعطاء النفل من الغنيمة» ثم قال: (هذا منقطع» فإن صح فهو من 
قبيل نسخ السنة بالكتاب). انظر: الاعتبار ص٤ ٠‏ 5. 

(؟) انظر: رسوخ الأحبار ص5٠‏ 5. 

)٤(‏ راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 8./5م؛ 
الجامع لأحكام القرآن ۳۱۸/۷؛ فتح الباري 7/5 . 8-م8.8. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة› والصيد. والذبائح...  ١/559‏ 








ذلك إلى مس الخمس» من سهم الله وسهم الي كلل . 

ثانيًا: عن عمرو بن عبسة كه قال: صلى بنا رسول الله يك إلى بعير 
من المغنم» فلما سَلّم أذ وَبْرَة من حَنْب البعير» ثم قال: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس» والخمس مردود فيكم'". 

ثالثا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن رسول الله 
في وفد هوازن لما جاؤوه مسلمین» قال: فقال رسول الله : روا 
عليهم نساءهم وأبناءهم» فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به ست 
فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا»» ثم دنا-يعينٍ البي بل من بعير» 
فأحذ وَبرة من سنامه» ثم قال: يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء 
شيء» ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس» والخمس مردود عليكم؛ 
فأدوا الخياط والمخميّط) الحديث”2. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2517/5 موصولاء وأحرجه أبو داود في المراسيل-عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه- ص57 7» ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص٤ ١‏ 5؛ ثم قال 
الحازمي: (هذا منقطع» فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب). 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه ص١57»‏ كتاب الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء 
لنفسه» ح(١١۲۷)»‏ والحاكم في المستدرك »۷١ ٤/۳‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن آي داود ص۰٤۲٤‏ . 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص8 ١‏ 4» کتاب الحهاد» باب فداء الأسير بالمال» ح(5595)) 
والنسائي في سننه ص77 »تاب قسم الفيءء ح(59١4).:‏ وأحمد في المسند ١١/751؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 4/7 . قال الميثمي في مجمع الزوائد 5 (رواه اهمد 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي 

الله عنهما- الأول يدل على أن البي ل كان يعطي النفل من الغنيمة» 
. فلما نزل قوله تعالى: ۾ وَآَعَلَمُوَأ أَنْمَا غَيِمَثُم يِّن سَىْء فَأنَّ يله حمُسَهُ » 
ترك النفل من الغنيمة» وأعطاه من حمس الخمس» فدل ذلك على أن 
إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بذلك» ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن 
عمرو الثاي» وكذلك حديث عمرو بن عبسة-رضي الله عنهم-؛ 
حيث إن. البى 4# قال عد غروة. خن إنها ليس لها .من “الغتينة إلا 
الخمس» وأن الخمس مردود عليهم. فثبت من ذلك أن النفل يُعطى من 
حمس الخمس» وهو الذي كان حقا للبي يك ولا يعطى من الغنمية؛ 
لأن ذلك قد نسخ”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث عبد الله بن عمرو ده الذي استدل منه على النسخ 
يدل على ذلك» لكنه حديث مختلف في رفعه وانقطاعه» والأحاديث 
المعارضة له أقوى منه وأصح بلا حلاف؛ لذلك فهو لا يقوى على 
معارضتها فكيف ينسخحها(". 


= ورجال أحد إسناديه ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص 1۳۸: 
(حسن صحيح). 
( ۵ انظر: الاعتبار ص٤‏ ١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص .٥ ٠ ٥-٠٠۳‏ 
(۲) انظر: الاعتبار ص؛ ١‏ 5. وراجع تخريج بقية الأحاديث. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/861١‏ 








E ET 


لله سه e Gg e‏ 
ي بعد ذلك النفل من غير مس الخمس» فهو مما يضعف الاستدلال من 
ذلك الحديث على النسخ. 


هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في النفل هل يعطى من الغنيمة أم من الخمس 
أم من غيره» على أقوال أشهرها أربعة» وهي: 

القول الأول: إن النفل قبل إحراز الغنيمة» يكون من أصل الغنيمة 
علطتي ود عار الدع E‏ 


وهو مذهب ال ونحوه قول ا غ 


القول الثابئ: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة» ولا نفل إلا 
وهو مذهب المالكية0 . 


.)٤١( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳/٦٦؛‏ الجامع لأحكام القرآن .٦/۸‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 47/5 ؟؛ مختصر القدوري ص٤۲۳؛‏ بدائع الصنائع 5/5/؛ 
الهداية وشرحه فتح القدير ه/٠١ه,‏ ١١ه؛‏ حاشية ابن عابدين 18/8/5. 

.۳۲۹ 5 19 انظر: کتاب الأموال ص18‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة ٠۷/١‏ 5؛ التمهيد 474/١٠١‏ المقدمات الممهدات ص85 ١؛‏ مختصر خليل = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء ولا يكون إلا 
من مس الخمس. 

وهو الأصح عند الشافعية. 

القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء ويكون من 
أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها. 

وهو مذهب الحنابلة» وقول الحسن البصري» و إسحاق بن 
راهوية» والأوزاعي» و أبي ثور””". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة» يكون 
من أصل الغنيمة بعد الخمس» وبعد إحراز الغنيمة» يكون من 
الخمس- ما يلي: 

أولا: حديث عمرو بن عبسة #ه عن رسول الله ي وفيه: رولا 


يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس» والخمس مردود فیکم». 








= وشرحه مواهب الحليل 570/4؛ التاج والإكليل 5170/4. 
(۱) انظر: الأم 167/4 4155 مختصر المزني ص١١‏ 7؛ البيان 191/17 ۱۹۸؛ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 57./5؛ فتح الباري "/017*. 
(۲) انظر: المغئي ۰/۱۳٠؛‏ الشرح الكبير 41/٠١‏ ١؛‏ الممتع 581/9؛ الإنصاف ۳٣/٠۰‏ 
۲ 
(۳) انظر: التمهيد ١٠/۷۷؛‏ المغين 50/1١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 58./1. 
)٤(‏ سبق تخريجه ف ص 1815. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۸١١‏ 








ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن رسول الله 
يي وفيه: ثم دنا -يعين البي يَلِ- من بعير» فأحذ وبرة من سنامه» ثم قال: 
يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيء» ولا هذا» ورفع إصبعيه 
ررإلا الخمس» والخمس مردود علیکم» فأدوا الخياط والمخيط» الد 

ثالعًا: حديث أبي قنادة 5ه عن رسول الله يك أنه قال: «من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبم)". 

رابعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (بعث النبي بب سرية 
قبل جحد فكنت فيهاء فبلغت سهماننا اث عشر بعيراً» وثفلنا بعيراً بعيراء 
فرجعنا بثلاثة عشر بعيرً)”". 

خامسًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن رسول الله يه قد 
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة 
الجيش» والخمس في ذلك واحب كله)”. 


.۱۸٤۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 181547. 

(۳) أخخر جه البخاري في صحيحه ص 8947, كتاب الغازي» باب السرية الي قبل نحجدء 
ح(۳۳۸٤)»‏ ومسلم في صحيحه ۳۳٠/٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» 
ح(1745) (5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص2”578 كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين» ح(١١٠٠۳)»‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 
٦۳۳۲ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال ح(750١)‏ (50). 


١16 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








سادسًا: عن حبيب بن مسلمة طء: (أن رسول الله يي نفل الربع بعد 
الهس ق بدا رمل افك بيعل الس ق ارح0 

سابعًا: عن عبادة بن الصامت 5ه: (أن البي يل كان ينفل في البدأة 
الربع» وقي القفول الثلث). 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله 


ابن عمرو -رضي الله عنهما- يدلان على أن الأمير ليس له أن يتصرف 


)١(‏ هو: حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهبء القرشي الفهري» نزيل الشام» مختلف في 
صحبته» والصحيح تبوقاء وروى عن الي يق وروى عنه: زياد بن جارية» وعوف بن 
مالك وغيرهماء وتوني سنة اثنتين وأربعين. انظر: الإصابة ١/557؛‏ تمذيب التهذيب 
7/5 التقريب .١187/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص4١4»‏ كتاب الجهاد» باب فيمن قال: الخمس قبل النفلء» 
ح(7750)) وابن ماجة في سننه ص 484 كتاب الجهاد, باب النفل» ح(۳١۲۸)»‏ وأحمد 
في المسند- واللفظ له-۲۹/١٠»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار /79, وابن حبان في 
صحيحه ص 21705 والحاكم في المستدرك 2145/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي. وصححه كذلك الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص۱۸٤‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه ص 54*»كتاب السيرء باب في النفل» ح(١١١٠)»‏ وابن ماجة 
في سننه ص٤ ٤۸‏ كتاب الحهاد» باب النفل» ح(۲٠۲۸)»‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال 
ص77 والدارمي في سننه ١٠/۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠٤٠/۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 511/5. قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشسيخ 
الألبان ي صحيح سنن الترمذي ص 7”559. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۱۸١١‏ 





في الغنيمة بعد إحرازها إلا في الخمس؛ لأن أربعة أخحماسه صارت 
للمقاتلين» فله أن ينفل من الخمس لا من أصل الغنيمة. 

وحديث ابن عمر 4 الأول يدل على أنهم نفلوا من الخمس بعد 
إحراز الغنيمة. 

وحديث أب قتادة» وحبيب بن مسلمة» وعبادة بن الصامت-رضي 
لله عنهم-» وكذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -الثاني تدل على 
أن لقنيو أن ل و كبا ی اة وا ايعاد ان نوراه ممما 
له حسب احجتهاده؛ وذلك تحريضاً على القتال والجهاد» لكن بعد إخراج 
الخمس منه. 

فیثبت من بجموع هذه الأحاديث: أن النفل قبل إحراز الغنيمة» 
يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منهاء وبعد إحراز الغنيمة» 
يكون نانمس . 

دليل القول الغاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة» ولا يكون 
إلا من الخمس- ما يلي: 


أولا: حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمروء و أبي قتادة -رضي 


)١(‏ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص 525975 77؛ شرح معاني الآثار 7478-7148/9؛ 
مختصر القدوري ص 5 ۲۳؛ بدائع الصنائع 85/5؛ الحداية وشرحه فتح القدير ١/١٠ه»‏ 
١١اه.‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لله عنهم- عن رسول الله يِه وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق. 

ثانيًا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (بعث البي بلي سرية قبل جحد 
فكنت فيهاء فبلغت سهمانا اي عشر بعيرء وفنا عير بعر فرجعنا بثلاة 
عشر بعيرا) 

Ty 
٩م رسول الله بء يرد المسلمون على ضعیفه‎ 

رابعًا: عن أي موسى هه قال: جاء رحل إلى البي بيج فقال: 
الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل للذكرء والرحل يقاتل ليُرى 
مکانه» فَمَنْ في سبيل الله؟ قال: رمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل اللمم”". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث أبي قتادة وابن عمر-رضي 
الله عنهما-يدلان على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة» لكن 
يكون ذلك من الخمس؛ لأن حديثي عبد الله بن عمرو» وكذلك حديث 
عمرو بن عبسة -رضي الله عنهم- تدل على أن الإمام ليس له التصرف 


(۱) سبق تخريجه في ص 1801 . 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص٤۸٤‏ كتاب الحهاد, باب النفل» ح(۳١۲۸)»‏ وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص٤۸٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص١7ه»كتاب‏ الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ح(١٠۲۸)»‏ ومسلم في صحيحه 570/7 كتاب الإمارة» باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ح(٤‏ ۱۹۰) .)١59(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۱۸١١۷‏ 


إلا في الخمس» فالخمس مردود قسمته إلى احتهاد الإمام» فله أن ينفل 
منه» أما غير الخمس فلا ينفل منه لأن أهله معينون. 

أما أنه لا ينفل قبل إحراز الغنيمة؛ فلئلا يرغب الناس في العطاء 
فتفسد نيام في في الجهاد» والجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله كما يدل عليه 





00 
حديث أبي موسى طا 


واعترض عليه: بأنه يجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة» ومن غير 
الخمسء بدليل حديث حبيب بن مسلمة» وعبادة بن الصامت-رضي الله 
عنهما- وغيرهماء وذلك للتحريض على القتال. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -هو حواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء 
ولا يكون إلا من مس الخمس- ما يلي: 

أولاً: حديث عمرو بن عبسة» وبمعناه حديث عبد الله بن عمرو 
-رضي الله عنهم- عن رسول الله ي: رولا يحل لي من غنائمكم مثل 
هذاء إلا الخمسء والخمس مردود فیک . 

ثانا لیت أبن اعم ل د 
فيها» فبلغت سهماننا اٿن عشر 2 و 5 0 فرجعنا بثلاثة 


.٠۸۷ ›۱۸٦ص انظر: المدونة ۱۷/۱٥؛ التمهيد ١٠١/75؛ المقدمات‎ )١( 
.51/11" انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ١/١٠١٠؛ المغيئ‎ )۲( 
.۱۸٤۹ سبق تخريجهما ف ص‎ )۳( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





شر 00 


ثالًا : : حديث حبيب بن مسلمة ذا E‏ 
بعد الخمس ف بدأته» ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته)”© 

رابعًا: حديث عبادة بن الصامت ذه: (أن البي يل كان ينفل في 
البدأة الربع» وقي القفول الثلث)0". 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- (أن البي ل 
كان ينفل قبل أن تترل فريضة الخمس في المغنم» فلما نزلت الآية: 5 
وَأَعَلَموا آنا عَيمَتّم من شىء فان ف E‏ [سورة الأشال45] ترك 
النفل الذي كان ينفل» وصار ذلك إلى خمس الخمس» من سهم الله 
وسهم البي يلل . 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديثي ابن عمرو» وحبيب بن 
مسلمة» وعبادة-رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز 
اة ره الکن يكرك ذلك هن .نري للدم ن الأمام اليس لذ ان 
يتصرف في غير الخمس لحديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن 
عمرو حرضي الله عنهم-» ثم أربعة أحماس الخمس لمن ”مى الله تعالى» 


(۱) سبق تخريجه في ص 1/017. 
(۲) سبق تخريحه في ص 54 15. 
(۳) سبق تخريجه في ص 4 .۱۸١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص 181494. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/8615‏ 
فيكون النفل من حمس الخمس الذي هو سهم البي يله كما يدل عليه 
حديث عبد الله بن عمرو ؤفك الأع © 


واعترض عليه: بأنه يجوز التنفيل من غير خمس الخمس» يدل عليه 
حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمرو» وحبيب بن مسلمة 





وعبادة-رضي اله عنهم-» كما يدل عليه حديث ابن عمر 4#؛ حيث 
أن سهم كل واحد منهم كان اث عشر بعيرأء ونفلوا بعيرا بعیرا» فقد 
راصف الین اوهو اکر رن حجنن ار 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع -وهو أن النفل يكون من أصل الغنيمة بعد 
إحراج الخمس منها- ما يلي: 

أولا: حديث حبيب بن مسلمة 5ك: (أن رسول الله يخ نفل الربع 
بعد الخمس في بدأته» وَتعل ات بعل ان فرج 0 

ثانيَا: حديث عبادة بن الصامت : (أن البي يل كان ينفل في 


-51١/5 مختصر المزني ص١٠7؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ ؛١54‎ ١67/4 انظر: الأم‎ )١( 
.۱۹۸-۱۹۷/۱۲ ه؛ البيان‎ ١٠ 

(۲) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٣‏ ۳۲» ۳۲۹؛ الحداية مع شرحه فتح القدير ١/١٠ه»‏ 
0١‏ المغيئ .1۱/١۳‏ 

(۳) انظر: التمهيد 4/١١‏ ۷؛ فتح الباري 707/7. 


.1/15 4 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


("٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





البدأة الربع» وفي القفول الثلث)'. 

ثالتا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله يه قد 
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة 
الجيش» والخمس في ذلك واحب كله)'". 

رابعًا: عن معن بن يزيد(" هه قال: معت رسول الله و يقول: رلا نفل 
ا 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر» وحبيب بن 
مسلمة» وعبادة- رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدها. 


وحديث ابن عمر» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد -رضي الله 


.185 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۸١۳‏ . 

(۳) هو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» أبو يزيد المدني» له ولأبيه ولجده 
صحبة» وروى عن البي يل وروى عنه: أبو الجويرية؛ وعتبة بن رافع» وغير*ماء وققتل 
سنة أربع وستين. انظر: الإصابة «/414175؛ تقذيب التهذيب 4578/٠١‏ التقريب 
۲ 

)٤(‏ احرجه أبو داود في سننه ص۹١٤‏ كتاب الجهاد» باب في النفل من الذهب والفضة ومن 
أول مغنم» ح(۳١۲۷)»‏ وأحمد في المسند ۱۹٤/٠١‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال 
صه ۳۲» والطحاوي في شرح معان الآثار */2557 والبيهقي في السنن الكبرى 


5 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 54١5‏ . 


الباب الثالث: الأضاحي»› والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... ۱۸٦۱‏ 


عنهم- تدل على أن النفل يكون بعد إحراج الخمس من الغنيمة. 

فيثبت من مجموعها جواز التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس منهاء 
وجواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها. 

واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر له (بعث البي ل سرية قبل 
بحد فكنت فيهاء فبلغت سهماننا اي عشر بعيراء وتفلنا بعيراً بعيرأء 
فرجعنا بثلائة عشر بعيرا). يدل على أنهم أعطوا النفل من الخمس؛ 
لذلك يكون الفرق بين إعطاء النفل قبل إحراز الغنيمة من الغنيمة بعد 
الخمس» وبين إعطائه من الخمس بعد إحراز الغنيمة أولى؛ لأنه يمكن أن 
يجمع به بين هذه الآثار كلها”". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولة: أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز التنفيل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدهاء وأن ما كان قبل إحراز الغنيمة فإنه يخرج من الغنيمة بعد 
الخمس» وما كان بعد إحراز الغنيمة فإنه يكون من الخمس؛ وذلك لأن 





.٠٤١ 2151/٠١ انظر: مغن 1۱/۱۳؛ الشرح الكبير‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص .۱۸٩۳‏ 

(۳) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص 2775 ۳۲۹؛ المداية مع شرحه فتح القدير 
وإللف١له.‏ 


ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب 
ابن مسلمة» وعبادة-رضي الله عنهما-يدلان على أن البي ييل كان ينفل 
السرية الربع في البدأة» والثلث في الرحوع» أي أنه يل كان يرسل سرية 
من الجيش في الخروج للغزوء فيقول هم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد 
الخمس. ويرسل سرية من الجيش عند الرحوع من الغزو» فيقول لهم: إن 
ما غنمتم فلكم ثلثه بعد ا 

فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة» وهو من الغنيمة بعد الخمس» وليس 
من ال 

أن ]13 ك ا واد ار ن فل أحداء ها من 
الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعيّن في أربعة أحماس الغنيمة» وله أن 
يتصرف في الخمس» كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله بن 
عمرو» وغيرهما-رضي الله عنهم-”". 

قال أبو عبيد: روني هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع» لكل 
واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. 

فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون 


.٠٠١/١ انظر: معالم السنن 458/4 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ١/١٠٠ه٠»‏ ١١١؛‏ الغن .٦١/١١‏ 

١‏ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٥‏ ۰۲۲ ۹ المداية وشرحه فتح القدير 
|01۰ 0۱. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۱۸١۳‏ 





من الغنيمة بعد إحراج الخمس. والثالثة: في النفل الذي يكون من الخمس 
نفسه. والرابعة: في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء. 

فأما الذي لا مس فيه فإنه السلب» وذلك أن ينفرد الرحل بقتل 
امرك فيكو له سليه مسلماء من غو أذ حمس أو يقر كه افيه ددم 
أهل العسكر. 

وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس» فهو أن يوجه الإمام 
السرايا في أرض الحرب فتأقٍ بالغنائم» فيكون للسرية مما حاءت به الربع» 
أو القلك: بعد التمس. 

وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس» فإذا صار الخمس في 
يدي الإمام نفل منه بقدر ما يرى. 

وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يُعطى الأدلاء على عورة 
العدوء ورعاء الماشية والسواق لماء وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر 
جريعا)0. 

ثانيًا: أن القول بأن إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بالإعطاء من 
حمس الخمس» فهو وإن كان حديث عبد الله بن عمرو 5ه الذي استدل 
منه على النسخ يدل على ذلك» لكنه قول ضعيف» وذلك لما يلي: 

أ- لأن ذلك الحديث مختلف في رفعه وانقطاعهء أما الأحاديث 


.۳۱۹ كتاب الأموال ص۰۳۱۸‎ )١( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





CD 
بد أن حديث عبد الله بن عمرو 4 الذي استدل منه على‎ 


النسخ» جاء فيه أن النفل جُعل من خمس الخمس بعد نزول قوله تعالى: 


ده 


fr 


4 وَاعَلَمُوَا أَنَمَا غَيمَثُم ين سَْء قان لله مسد‎ ١ 

وهذه الآية تزلت بعد غزوة بدر» وقد أعطى رسول الله يك بعد 
ذلك النفل من غير مس الخمس كما يدل عليه بعض الأحاديث السابقة» 
وهو ما يضعف الاستدلال من ذلك الحديث على النسخ. 


والله أعلم. 


(۱) انظر: الاعتبار ص٤‏ 66 وراحع تخريج بقية الأحاديث. 
(۲) سورة الأنفال» الآية .)٤١(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳/٦٠؛‏ الحامع لأحكام القرآن //5. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة, والصيد. والذبائح... وكم١ا‏ 





المطلب اللعاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداتهم. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسرى الكفار لا يُمَنّ عليهم ولا 
يفادون» وأن ما يدل على مفادقم أو المن يهم قد نسخ. 

ومن صرح بالنسخ: ابن جریج» والسدي» وقتادة) 
والجصاص”*» والمرغيناي. وروي نحوه عن ابن عباس له . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الأدلة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها". 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قونه تعلل: « فَإِذَا لقنم الذي كفرُوأ فَصَرّب ألرقًاب حى دآ 


(۱) انظر: جامع البيان ٤/۱۳‏ ۷۸۲؛ نواسخ القرآن .٥۸۳/۲‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ٤/۱۳‏ ۷۸۲؛ نواسخ القرآن .٥۸۳/۲‏ 

(۳) انظر: جامع البيان ٤/۱۳‏ ۷۸۲. 

.571١/« انظر: أحكام القرآن له‎ )٤( 

(5) هو: علي بن أبي بكر عبد الجليل» الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن» من شيوخه: عمر 
ابن محمد النسفي» وبحم الدين عمر. ومن تفقه عليه: شس الأئمة الكردري محمد 
ابن عبد الستار. ومن مؤلفاته: (الحداية) وتوقي سنة ثلاث وتسعين وحخمسائة. انظر: 
تمذيب الأسماء الواقعة في المداية والخلاصة لعبد القادر بن محمد ص/4 -١0؛‏ الفوائد 
البهية ص575-/717. 

وانظر قوله بالنسخ في كتابه: الحداية-مع شرحه فتح القدير- .٤۷٦/١‏ 

(1) انظر: جامع البيان ٤/۱۳‏ ۷۸۲. 

(۷) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الخامسة. وانظر: بداية امجتهد .۷١۸/۲‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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حسمو م سدوا الوثاق فما م بَعَدُ وما فد ا 

ثانيًا: قوله تعالى: « فما تَتَقَفَجُم والب ويد كن ا 
َعَلَهُرْيَدَكَرُوَ 4 . 

القاء: : قوله تعالى: « قدا سلح لأر آرم فاقوا الْمْشْركنَ حَيِثُ 
ا إن تابو وَأقَامُوا 
آلصَلَوة واوا ڙڪو فخلوأ سإ أله عمو ريشي" . 


موو و E42‏ ود يي 


رابعًا: قوله تعالى: ظ ولوا الْمُتَرحيَ کف كما موتكم 
كاك فة وَأعْلَمُوَأ أن لَه مَعَ الْمُتَقينَ 04). 
ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن الكفار 
إذا أسرهم المسلمون» فيجوز لهم أن بمنوا عليهم ويطلقوا سراحهم» ويجوز 
لهم أن يفادوا يممء والآيات الثلاث بعدها فيها الأمر بقتل المش ركين» 
فتكون الآية الأولى منسوحة بما؛ لأنها في سورة محمد والآيات الثلاث في 
سورة الأنفال والتوبة» وهما بعد سورة محمد فيكون الأمر بقتل المشركين 
OT‏ ا 4 
والكافرين ناسخا للحواز المن يممء أو أن يفادوا يمم '. 


.)٤( سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية .)٥۷(‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية .)٥(‏ 

.)۳١( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان ۷۸۲٤/۱۳‏ ١۷۸۲؛‏ أحكام القرآن للحصاص 571/8؛ نواسخ 
القرآن »٥۸٤/۲‏ ٥۸٥؛‏ الجامع لأحكام القرآن 5 .1915/١‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١۱۸١۷‏ 





واعترض عليه: بأن هذه الأدلة الي يستدل منها على النسخ عامة» 
والأدلة ال تدل على جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار حاصة» والعام 
لا ينسخ به الخاص؛ لأن الجمع بينهما ممكن» وذلك بتتريل العام على ما 
عدا المنحصوصء وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ”. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في المنّ والفداء على أسرى الكفار على قولين: 

القول الأول: لا بمنّ عليهم» ولا يفادون بالمال» ويفادى بهم 
اسار اا 

وهو قول الحنفية”". 

القول الثابي: إن للإمام أن يمنّ على أسرى الكفار» وأن يفادى 
ممم بالمال أو بأسرى المسلمين. 

وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة”» وقول 


. ٤۹٥ص انظر: جامع البيان 4877/1 المقدمات ص97 ١؟؛ المغئ ۳١/۷٤؛ الاعتبار‎ )١( 

(۲) قال أبو يوسف ومحمد: للإمام أن يفادى بمم أسارى المسلمين» وهو رواية عن الإمام أبي 
حنفية» قيل هو أظهر الروايتين عنه» وفي رواية عنه: لا يفادى بالأسارى. وعلى هذا مشى 
صاحب القدوري والمداية. انظر: أحكام القرآن للحصاص 570/8؛ مختصر القدوري 
ص 4777 بدائع الصنائع 45/7 المداية وشرحه فتح القدير ه/575؛ الدر الختار مع 
حاشية ابن عابدين 1177/5. 

(۳) انظر: المقدمات ص57 ١؟؛‏ بداية لمجتهد ۷۳۷/۲؛ جامع الأمهات ص٥٤‏ ۲؛ مختصر خليل 
وشرحه مواهب الجليل 000/4« "هه؛ التاج والإكليل :/هده. 

.18٠١ العزيز ١١/١٠٤؛ روضة الطالبين ص"‎ ؛١‎ ٤۷/١ 5 انظر: الأم ٤/١١"؛ البيان‎ )٤( 


(5) انظر: المغني 5/11 5؛ الشرح الكبير ۸۰/۱۰؛ الممتع ۸/۲٤٥؛‏ الفروع ۷/۱۰٥۲؛‏ س 


۸٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأوزاعي» وأبي ثور”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو أن الإمام ليس له المن بأسرى 
الكفار ولا الفداء بالأموال- .ما يلي: 

أولاً: ما سبق ذكره من قوله تعالى: « فَإِذًا انسح الأشير را 
الوا آلْمُمْرِكِنَ حَيّتُ وَجَدتُمُوهُرَ 4 . وقوله تعالى: « فوا الي له 
يئوت بال وا الوم الآجر 4 ". و قوله تعالى: « وَقَينُوا آلمُفْرِحيتَ 
اة كما يُفَِلُونَكُمَ كَافةٌ 4 . 

ٿانيًا: عن عمران بن حصين #ه قال: كانت ثقيف حلفاء لبي 
عُقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله بء وأسر أصحاب 
رسول الله يخ رجلا من بي عقيل» وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه 
رسول الله يك وهو فى الوثاق» قال: يا محمد! فأتاه فقال: رما شأنك؟) 


e: 


فقال: بم أحذتي؟ وم أحذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: رأحذت 


بجريرة حلفائك ثقيف))» 9 انصرف عنه فناداه فقال: يا حمد! وكان 


الإنصاف .۸٠۰/٠١‏ 
00 انظر: المغئ ٤٤/۱۳‏ . 
(۲) سورة التوبة» الآية (5). 
(۳) سورة التوبة» الآية (۲۹). 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية .)١١(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١/519‏ 





رسول الله ل را رفیقا فرحع إليه فقال: رما شأنك؟» قال: إن 
مسلم. قال: «لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم 
انصرف» فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: ررما شأنك» قال 
إني جائع فأطعميئ) وظمآن فأسقئ. قال: ررهذه حاجتك» قفي 
بالرجلين. الحديث'. 

ثالثا: عن سلمة”" كه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكرء أمَّره 
زرل الله كله علا لها 015 عا وين لاء شاع را ایر بک 
فعرسناء ثم شن الغارة فورد الماء» فقتل من قتل عليه» وسبىء وأنظر إلى 
عنق7" من الناس» فيهم الذراري. فخشيت أن يسبقون إلى الحبل» فرميت 
بسهم بينهم وبين الحبل» فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت هم أسوقهمء 
وفيهم امرأة من بي فزارة عليها قشع من أدم» (قال: القشع النطع) معها 
ابنة لها من أحسن العرب. فسقتهم حن أتيت هم أبا بكر. فنفلئ أبو بكر 
ابتتها. فقدمنا المدينة وما كشفت ها ثوباً. فلقيى رسول الله يخ في 
السوق» فقال: رريا سلمة هب لي المرأ» فقلت: يا رسول الله ! والله لقد 
أعجبتئ» وما كشفت ها ثوباً. ثم لقي رسول الله بل من الغد في السوق» 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه 17١/1‏ كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك العبد, ح(5151١)‏ (۸). 

(۲) هو سلمة بن الأكوع؛ كما هو مصرح به في رواية ابن ماحة» (58155). 

(۳) عنق من الناس أي جماعة. انظر: النهاية في غریب الحديث 7514/5. 


١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فقال لي: ريا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: هي لك يا رسول 
الله فاا كفت ها را بعت ها رسول' الله كذ إل آهل مكة 
نقذ ها اناما تن اکن كنا اوا 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الآيات المذكورة تدل على وحوب 
قتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» والمن عليهم بإطلاق سراحهم» 
أومفادقم بالمال ينافي ذلك. وما يدل على المنّ عليهم أو فدائهم بالمال فإنه 
قد نسخ» لذلك لا يَمُنَّ الإمام عليهم ولا يفادوهم بالمال» لكن يجوز 
مفادتمم بأسرى المسلمين» بدليل الأحاديث المذكورة". 

واعترض عليه: بأن الآيات المذكورة عامة» والأدلة ال تدل على 
جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار خاصة» والجمع بينهما ممكن» بحمل 
العام على ما عدا محل الخصوصء. كما حمل على الخصوص في الفداء 
بالأسارى من المسلمين؛ لذلك لا يصح ادعاء النسخ» ولا التعارض بين 
الأدلة الواردة في المسألة". 

دليل القول الثاي: 


من أدلة القول الثاني -وهو أنه يجوز للإمام المنّ بأسرى الكفار 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه ۳٤١/٦‏ »كتاب الحهاد والسير» باب التنفيل وفداء المسلمين 
بالأسارى»›ح )١755(‏ (45). 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳/٠۲٠؛‏ بدائع الصنائع 5/5 4؛ المداية وشرحه فستح 
القدير ٤/١‏ ۷٤؛‏ حاشية ابن عابدين 1177/5. 

(۳) انظر: جامع البيان 777/١‏ المقدمات ص57 ١؟‏ المغين 47/١7‏ ؛ الاعتبار ص 545 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/1/١‏ 








وفداؤهم اسر المسلمين» وبالمال- ما يلي: 

أولاً: قوله تعاللىى: ( قدا لقعد أي كوا 0 دآ 
ضع أرب أورَارَهَا 4 ”") 

ثانيًا: حديث عمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع -رضي الله 
عنهما- الدالان على حواز فداء أسرى الكفار بأسارى المسلمين» 
سبق ذكرهما في دليل القول السابق. 

ثالثا: عن أبي هريرة ب قال: بعث النبي بل خيلا قبل بحد فجاءت 
برحل من بي حنيفة يقال له نمامة بن أثال!"» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد» فخرج إليه الني يك فقال: رما ذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير 


يا حمد» إن تقتليٰ تقتل ذا دم» وإ ن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد 
الملل فسل منه ما شكتء قيّرك حي كان الغد, ثم قال له: رما عندك يا 


5 برو 


اموه فشدوا الوثاق قَإِمًا متا بعد وما فِدَآء 


3159 
چ و 


مامة؟»» فقال: ما قلت لكء إن تنعم تنعم على شاكرء فت رکه حي كان بعد 
الغدء فقال: رما عندك يا نمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا 


.)٤( سورة محمدء الآية‎ )١( 

)( هو: ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة» ا لحنفي » أبو أمامة اليمامي» صحابي» أسلم قبل 
فتح مكة» وثبت على الإسلام لما ارتد أهل اليمامة» وشارك قي قتال المرتدين» وقتل قي 
حرب الردة. انظر: الإصابة .۲٠١/١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمتا رسول اش الد 

رابعًا: عن جبير 5ه أن البي يه قال في أسارى بدر: رلو كان 
لمطعم بن عدي حياً ثم كلمي ني هؤلاء النيى لتركتهم ل 

خامسا: عن أنس بن مالك 5 فم أاقانين رحلا من آمل که طا 
على رسول الله ل من جبل التنعيم متسلحين» بريدون غرة البي 86 
وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وحل: « وهو اذى 


E 


کت يديهم عنکم وَأيديكم عَم يبَطن مَكة مِنْ بعد أن أُظَفرم عَلبْهِرَ 4 
[سورة الفتح: ا 

سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أن البي وله جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائ“. 





)١(‏ أحرجه البخاري ف صحيحه ص٠ 4٠‏ كتاب المغازي؛ باب وفد بني حنيفة» وحديث 
مامة بن أثال» ح «(EYTVY)‏ ومسلم ق صحيحه ۳۰۸/٦‏ کتاب الجهاد والسير» باب ربط 
الأسير وحبسه» وجواز امن عليه» ح (1755) (۹). 

(۲) هو: المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي النوفلي» والد جبير هه وكان قد 
أجار الني يل لما رحع من الطائف» ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه. وتوق قبل غزوة بدر 
مش ركا. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/٠۸؛‏ الإصابة .٠٠۹/۱‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص1۳۹ كتاب فرض الخمس» باب ما من الني وله على 
الأسارى من غير أن يخمس» ح(818). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 475/5 .كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: ‏ وهو 
الذي كف أيديهم عنكم 4 ح(8١18)‏ (۱۳۳). 

(0) أرحه ابو داود في سننه ص8١‏ 5»كتاب الحهاد» باب في فداء الأسير بالمال ح(۲۹۹۱)» 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١۱۸۷۳‏ 





ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة تدل على حوز اَن 
اشر الكفارء وفداؤهم بالمال أو بالا سارى 

وحديث عمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع -رضي الله 
عبات ی عل اد انيري الكفان انارق اسان 

وحديث أبي هريرة» وجبير بن مطعم» وأنس -رضي الله عنهم- 
تدل على جواز المنَ بأسرى الكفار. 

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يدل على جواز فداء أسرى 
الكفار بالمال. 

فيثبت من بجموع هذه الأدلة أن للامام أن يمن بأسرى الكفار 
ويطلق سراحهم» وله أن يفاديهم بالمال» أو بالأسارى من المسلمين”". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو أنه يجوز للإمام إذا 
رأى المصلحة أن يمن على أسرى الكفار» فيطلقهم دون أي عوضء أو أن 
يطلق سراحهم مقابل عوض مالي» أو أسارى مسلمين» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتها وصحتهاء صريحة في الدلالة 
على المراد بماء بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إفا تدل على قتل 


والحاكم في المستدرك .٠١١/۲‏ قال الحاكم: (صحيح على شرطهما» ووافقه الذهي. 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 0۸ :٤‏ (صحيح دون الأربع مئة). 

)١(‏ انظر: المقدمات لابن رشد ص57 ١؛‏ البيان للعمراني ٤۹/۱٤٠١-١١٠؛‏ المغغيٰ 
له -27. ش 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
امش ركين» أو فداء أسراهم بأسرى المسلمين» وليست صريحة في النهي عن 
المن على أسراهم أو فدائهم بالمال. 

ثانيًا: ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة كلهاء وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ. 

ثالعًا: ولأن القول بنسخ ادل عل الم غل أسررى: الكفاز 
أو فدائهم بالمال ضعيف» لما يلي: 

أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» وإذا أمكن الجمع 
بين الأدلة يتعذر إدعاء النسخ”". 

ب- ولأن قوله تعالى: « فَإِذَا لح الأشر ارم فاقوا لْمْشْرِكينَ حَيتُ 
وَجَدنَُمُوهُرَ 4 . ونحوه ما سبق ذكره ون کان بعد قوله تعالى: « فَإِذا لَقِيثّمُ 
الین كفرُوأ فَصَرْب آلرقاب حن إذآ نموه هسدوا الْوَاقَ فما ما بَعَدُ وما فِدَآءَ 
حت نَضَعَ لَكَرَبُ أورَارَهَا 4. إلا أنه لا يسلم أن جميع الأدلة الي تدل على 
حواز المنّ بأسرى الكفار وافتدائهم بالمال» متقدمة على تلك الآيات حن تكون 
هي ناسخة اء بل كان من سيرته يل منذ أن أذن الله له بحرب الكفار إلى أن 





قبضه الل قتل بعض اشر الكفارء ومن على بعضهم» وأحذ الفداء من 
(O0 0.‏ ام 


. 41/17 انظر: الاعتبار ص5 4 4؛ المغن‎ )١( 
سورة التوبة» الآية (5). ا‎ )۲( 
.)٤( سورة محمد الآية‎ )۳( 

.7/87 5/1١ انظر: جامع البيان‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي.ء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/1/8‏ 





المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدل على جواز مبايعة النساء 
باليد -إن ثبت- فهو منسوخ؛ لذلك لا يجوز مبايعتهن باليد» وإنا 
يبايعن بالقول. 

ومن صرح به: الحازمي 
ا 

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ» إلا أنه لا 
حلاف بين الجميع في أن مبايعة النساء تكون بالقول لا باليد. 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولاً: عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله يك يبايع النساء» فيضع 
وبا غل يده» فلما كان بعد» كر ون النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: 


لعي صت 37 دي دوع 


« يَتأمًا آلب إذَا جَاءكَ مومت يُبَايِعََكَ عل أن لا سرک بالل شيعا وَل 


© وأبو حامد الرازي) وأبو إسحاق 


.ه١5-5117ص انظر: الاعتبار‎ )١١ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 54. 

(۲) انظر: رسوخ الأحبار ص017. 

)٤(‏ قد ذكر غير واحد من أهل العلم الأحاديث الواردة في مبايعة النساء» ولم أحد من قال 
بجواز مبايعتهن باليد. راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: جامع البيان 
۸۰۳-٤‏ التمهيد 595/١5‏ 8.7؛ الاستذكار ٠٥٥/۷‏ اده؛ المنهاج 


شرح صحيح مسلم “0 ؛ فتح الباري ۰-٥/۸‏ عمدة القاري .597/1١‏ 


5 |( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يَسَرِقِنَ ولا يرْنِينَ ولا يقلن أُوْلدَهَنّ 4 [ الممتحنة: .]1١‏ فإذا أقررن» قال: رقد 
بايعتكن» حن جاءت هند" امرأة أبي سفيان”" أم معاوية» فلما قال: 
«ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية 
فكيف في الإسلام» فقال: رولا يقتلن أولادهن» فقالت: أنت قتلت 
آباءهم وتوصينا بأولادهم» فضحك رسول الله يه وقال: «ولا يسرقن» 
فقالت: يا رسول الله إن أصيب من مال أبي سفيان» قال: فرص لها(". 
ثانيًا: عن معقل بن يسار ه: (أن البي يله كان يصافح النساء من 


)١(‏ هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان» 
أسلمت يوم الفتح» وتوفيت في خلافة عمر ذ#كه وقيل خلافة عثمان #ه. انظر: تحريد 
أسماء الصحابة ۲/١٠٠٠؛‏ الإصابة .٠٠٠۷/٤‏ 

(۲) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء القرشي الأموي» أبو سفيان» مشهور باسمه 
وكنيته» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناً والطائف» وروى عن البي كَل وروى عنه: ابسن 
عباس» وقيس بن حازم» وغيرهماء وتوثي في خلافة عثمان كه قيل سنة أربع وثلاثينء 
وقيل غير ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة ٦۳/١‏ ۲؛ الإصابة 2885/7 .485٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في مراسيله -مختصراً- ص477» والحازمي في الاعتبار -واللفظ 
له- ص517.» وقال في ص٤ :5١‏ (وحديث الشعبي الذي بدأنا بذكره منقطع» فلا 
يقاوم هذه الأحاديث الصحاح» فإن كان ثابتاً ففيه دلالة على النسخ» وله شاهد في 
بعض الأحاديث). وقال ابن حجر في الفتح 570/8: (وقد جاء في أخبار أحرى 
أفن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب» أخرجه يى بن سلام في تفسيره 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة, والصيدء والذبائح...  ١۱۸۷۷‏ 





تحت الوب( 
الثا: عن إبراهيم قال: (كان رسول الله يخ يصافح النساء وعلى 
يده ثوب( 


رابعًا: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: لما قدم رسول الله يلل 
المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» فأرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام 
على الباب فسلم عليناء فرددنا عليه السلام» ثم قال: أنا رسول رسول الله 
إليكن» قالت: فقلنا: را واس لم اق E a‏ 
(تبايعنتي على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن) الآية» قالت: 
فقلنا: نعم» قالت: (فمد يده من حارج البيت» ومددنا أيدينا من داحل 
البيت)» ثم قال: (اللهم اشهد)» قالت: وأمرنا بالعيد وأن نخرج فيه الحيَضٌِ 
والعتق» ولا جمعة عليناء وفهانا عن اتباع الجنازة). 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 47/5 : (رواه الطبران في الكبير والأوسط» وفيه عتاب 
ابن حرب» وهو ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص :17١/5‏ (وروى الطبراني 
من حديث معقل بن يسار: أن البي يلع كان SE‏ 
تحت الثوب). وعتاب بن حرب قال عنه أبو حفص الفلاس: (ضعيف جدا) أنظر: 
المغ في الضعفاء 7/8/7. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/٦‏ ورجاله إلى إبراهيم رجال الصحيح. وهو مرسل. 
وانظر: فتح الباري //59ه. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص5 85, والطبري في جامع البيان .84.07/١4‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد 41/5 : (رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني» ورحاله ثقات). 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: بايعنا رسول الله 4 فقراً 
عليناة ۾ ۲ أن لا شرك بالل سَيعًا 4 [ الممتحنة: .]١١‏ ومانا عن النياحة. 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدت فلانة فأريد أن أحزيهاء فما قال لما 
البي ل ا فاطق وز جت E‏ 
خامسًا: e‏ ئشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس 
رول الله بيده ااه 1 إلا أن يأحذ عليهاء فإذا أحذ عليها فأعطته. 
قال: «اذهبي فقد بايعتك)”". 
سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج الببي يله قالت: كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كه يمتحنهنَ بقول الله عز وحل: 
«يتأمًا آَليّىُ إذّا جَاءَكَ الْمُؤْيِسَتُ يُبَايِعَتكَ عل أن لا ينر بال سيا 


يَسْرِفَنَ وَلا يَرْنِينَ 4 [ الممتحنة: ؟1]. إلى آحر الآية» قالت عائشة: فمن أقر 


2 


6 


بهذا من المؤمنات فقد أقر با محنة. وكان رسول الله ي إذا أقررن بذلك من 
قولنٌ» قال لمن رسول الله يَ: «انطلقن فقد بايعتكنٌ» ولا والله ما مسّت 
يد رسول الله يد يد امرأة قط. غير أنه يبايعهنّ بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أحذ رسول الله يك على النساء قط إلا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٠١١‏ ١ء‏ كتاب التفسير» باب إذا جاءك المؤمنات 


ييايعنك © ح(1857). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 457/5» كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساي 


.)۸٩( ج1۸1(‎ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/9/4‏ 





أمره الله تعالى» وما ممست كف رسول الله يه كف امرأة قط. وكان 
يقول هن إذا أذ عليهن: رقد بايعتكنّم کلام . 

سابعًا: عن أميمة بنت رقيقة(2 -رضي الله عنها- أنما قالت: أتيت 
البي بك في نسوة من الأنصار نبايعه» فقلنا: يا رسول الله! نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نز» ولا تأي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرحلناء ولا نعصيك في معروف» قال: «فيما استطعتن وأطقان»» 
قال: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول 
لله ي: رإني لا أصافح النساءء إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة 


واحدة -أو مثل قولي لامرأة واا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١55١‏ كتاب التفسير» باب ل إذا جاءكم المؤمنات 
مهاحرات » ح(۸۹۱٤)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٠/٥۹٤»‏ كتاب الإمارة 
باب كيفية بيعة النسا ح(8575/١)(88).‏ 

(۲) هي: أميمة بنت بجاد بن عبد الله بن عمير» القرشية التيمية» بايعت البي كه وروت عنه» 
وروت عنها بنتها حكيمة» ومحمد بن المنكدر. انظر: تحريد أمماء الصحابة ۸/۲٤۲؛‏ 
الإصابة 4175/4 47/27 7. 

() أحرجه الترمذي في سننه ص۳۷۷» كتاب السير» باب ما جاء في بيعة النساى 
ح17ه5 1 والنسائي في سننه -واللفظ له- ص ه254 كتاب البيعة» باب بيعة 
النساءء ح(١8١5)»‏ وابن ماجة في سننه ص47 كتاب الجهاد» باب بيعة النساى 
ح(٤‏ ۲۸۷)» ومالك في الموطأ ص 749 ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص٤ .5١‏ 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي ص 55 ". 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن ما روي عن معقل بن يسار #5» 
والشعي» وإبراهيم النخعي يكال على أن البي َيل كان يبايع النساء باليدء 
ويضع عليه ثوبا. 

وما روي عن أم عطية -رضي الله عنها- يحتمل كذلك مبايعة 
النساء باليد؛ حيث حاء فيما روي عنها: مد اليد» وقبضه(". 

وما روي عن عائشة» وأميمة -رضي الله عنهما- يدل على أن الني 
يه لم يكن يبايع النساء باليد» بل إنما كان يبايعهن بالكلام. 

فيكون ما يدل على النهي عن مبايعة النساء باليد ناسخاً لما يدل 
على حوازه؛ لتأخره عليه» يدل على ذلك حديث الشعبي: كان رسول 
الله ل يبايع النساءء فيضع ثوباً على يده فلما كان بعد» كن ئن 
النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: ‏ يا الى إذَا جَاءَكَ آلْمُؤْمِنَت يُبَايَِتَكَ 
عل أن ل بغر بال سُا ولا يسفن ولا رين ولا يقتلن أوْلَدَهُنَ 4 
[الممتحنة: .]١١‏ فإذا أقررن» قال: ررقد بايعتكن» . 

ولا خلاف بين أهل العلم -كما سبق- أن مبايعة النساء تكون 
بالكلام لا باليد؛ لحديث عائشة» وأميمة -رضي الله عنهما- وغيره» لكن 


بعض أهل العلم لم يصحح ما روي في بيعة النساء باليدء لذلك لم يتعرض 





.۳۹٦/۱۳ عمدة القاري‎ ۷۰/٤ انظر: فتح الباري 00۹/۸« .£0 التلحيص الحبير‎ )١( 
انظر: الاعتبار ص517» 015؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص٤ ۹؛ رسوخ الأحبار‎ )۲( 


.ه١؟-ه١١ص‎ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/8/١‏ 


إلى القول بالنسخ في المسألة» لكن مجموع ما روي في المسألة يقوى 
نسخحت بالبيعة بالکلام. 


والله أعلم. 





(۱) انظر: جامع البيان 5١/640-899؛‏ التمهيد ,59/١5‏ ۳٠٠؛‏ الاستذكار 
«<oo0/V‏ /اده؛ الاعتبار ص۱۳٥‏ 5 ١ه؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ؛ الناسخ 
والمنسوخ في الأحاديث ص4 ٩؛‏ رسوخ الأحبار ص۰ ۱۲-۰١۱‏ ١؛‏ فتح الباري -٠٥۹/۸‏ 
٠‏ ؛ عمدة القاري 4۹1/١۳١‏ تحفة الأحوذي .۲٠۲/١‏ 


7 ا( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال“ لا يحرق متاعه» وأن ما يدل 
على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في 
الأموال» وقد نسخ ذلكء فيكون حرق متاع الغال مثله". 

وممن صرح به: الطحاوي””"» وابن العربي“» والرافعي. 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثارء 
والاختلاف في صحة بعضها”". 


)١(‏ الغال من الغلول» وهو لغة الخيانة» سواء كان في المغنم أم غيره. واصطلاحاً: الخيانة في 
المغنم» والسرقة من الغنيمة فبل القسمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/5١9؛‏ المصباح 
المنير ص۳1۸؛ التعريفات الفقهية ص55 .١‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد 4١١9/7‏ تمذيب سنن أب داود مع مختصر المنذري .٠۹۲/۲‏ 

(۳) ونقل كلامه ابن عبد البرء وأقره عليه» وكذلك النووي. انظر: مختصر احتلاف العلماء 
۳ التمهيد ١٠/175؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4715/5؛ فستح الباري 
. 

.807/١ انظر: أحكام القرآن له‎ )٤( 

.٤۳۸/۱۱١ انظر: العزيز‎ )٥( 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 475-410/5/7؛ التمهيد ١١/79١؛‏ بداية المجتهد 
۲ المغين 158/17 4159 العزيز ١١/598؟؛‏ زاد المعاد 4٠١3/8‏ فتح الباري 
٦‏ التلخيص الحبير 5/5 .١١‏ 


الباب الثالث: الأضاخي. والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۱۸۸۳‏ 
أولا: عن عمر بن الخطاب هه عن البي ييه قال: «إذا وحدتم 
ل . ١‏ 
الرحل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه)” : 





۲ ع‎ 5 f 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه».‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص۲١٤‏ كتاب الحهاد» باب في عقوبة الغال» ج(۲۷۱۳)» 
والترمذي في سننه ص٦٤۳»‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في الغال ما يصنع 
به»ح(۱٩٤۱)»‏ وأحمد في المسند ۲۸۹/۱ والدارمي في ستنه ۳٠۳/۲‏ والجاكم في 
المستدرك 2179/7 والبيهقي في السنن الكبرى .٠۷١/۹‏ قال الإمام البخاري عن هذا 
الحديث فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح :۲۳۸/١‏ (باطل ليس له أصل» وراويه لا يعتمد 
عليه). وذكره أبو داود بعد الرواية السابقة موقوفاً ثم قال: (وهذا أصح الحديثين). وقال 
عنه الترمذي: (هذا الحديث غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهي. 
وضعفه البيهقي. وذكر النووي في شرح مسلم 557/7» أن الجمهور ضعفوا هذا 
الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/5 :١١‏ (لم يصح). وضعفه الشيخ الألبان 
في ضعيف سنن أبي داود ص١١4.‏ وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة أبو واققد» قال 
البحاري: (منكر الحديث). وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال ابن حجر: أحد 
الضعفاء. انظر: سنن الترمذي ص4 "؛ مختصر المنذري 450/5 فتح الباري ١/۲۳۸؛‏ 
نيل الأوطار ٤٠١/۷‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص7١‏ 4.كتاب الحهاد» باب في عقوبة الغالء ح(5١7071):‏ 
والحاكم في المستدرك 57/75 »١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 174/9. وأحرجه أبو داود 
بعد الحديث السابق موقوفاً على عمرو بن شعيب. قال الحاكم: (غريب صحيح). ووافقه 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 





ثالا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كان على قل 
ابي ي رحل يقال له: كركرة”"©»؛ فمات» فقال البي ي: هو في النار». 
فلهبوا ينظرون إل فوجدوا عباءة فد غلها“. 

رابعًا: عن أبي هريرة له يقول: افتتحنا خيير ولم نغنم ذهباً ولا 
فضة» إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله 
إلى وادي القرى» ومعه عبد له يقال له: مدع أهداه له أحد بي 
الشات ا عو عط ربخل ترسوك الل ا جات س عار 00 بحن 
أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة» فقال رسول الله 6: 


الذهي. وضعفه البيهقي في سننه 4174/9 والشيخ الألبان في ضعيف سنن أبي داود 
ص7١4.‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١١5/5‏ (لم يصح)» ورحح في فتح الباري 
الموقوف على عمرو بن شعيب. 

)١(‏ هو: كركرة مولى رسول الله يل كان نوبياء أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي. 
وأعتقه رسول لله يي وقيل: توفي وهو مملوك. انظر: الإصابة .١548/7‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ ٦۲‏ »كتاب الجهاد والسير» باب القايل من 
الغلول» ح(٤۳۰۷).‏ 

(۳) هو: مدعم الأسود» مولى رسول الله كه كان عولد عو ی هدا رفاعة بن زيد 
الجذامي لرسول الله ولد وقتل بعد فتح حيبر. انظر: الإصابة 1805/5. 

)١١5( هو: رفاعة بن زيد اللحذامي ثم الضي» ويقال: الضبئ. انظر حديث مسلم برقم‎ )٤( 
.555/17 وفتح الباري‎ )187( 

)5١‏ عائر» السهم العائر هو السهم الذي لا يدرى من رماه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
۲ المصباح المنير ص۸١٠.‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ٠۱۸۸١‏ 





«بل والذي نفسي بيده إن الشملة الي أصابما يوم خيبر من المغانم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ». فجاء رحل حين سمع ذلك من البي له 
بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله 46: 
«شراك أو شراكان من النان)”©. 

خامسًا: عن أبي حميد الساعدي ذه أن رسول الله ي قال: رلا 
يحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم 
الله عز وجل مال المسلم على المسلم)”". 

سادسًا: عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه 5ه أن رسول الله ل قال: 
((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))”". 

سابعًا: عن ابن عباس ه أن رسول الله يله قال في خطبته في 
حجته: ((ألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
اب 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأول والثاني- إن صحا 
وثبتا- يدلان على حرق متاع الغال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 28177 كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ح(57754)) 
ومسلم في صحيحه ٤/۲‏ ۱۹» كتاب الإبمان» باب غلظ تحريم الغلول» ح(5١١)‏ (۱۸۳). 

(1) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷. 


. ۱۲۷۷ سبق لنخريجه في ص‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويستفاد من الأحاديث الثلاثة الأخيرة عدم العقوبة بالمال؛ حيث إمُا 
تدل على عدم جواز أحذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه. 

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها ناسخة لحرق متاع الغال» ويؤفيد 
ذلك الحديث الثالث والرابع؛ حيث لم يذكر فيهما أن البي يك حرق مقاع 
ك ركرة؛ ومدعو”"©. 

واعترض عليه: بأنه لا يوجد ما يصرح بالنسخ» وما ذكر احتمال» 
والنسخ لا يقبت بالاحتمال”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حرق متاع الغال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعاقب الغال بالتعزير» ولا يحرق متاعه. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم: الحنفية9 2 والمالكية 9 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ۳/٥۷٤-٦۷٤؛‏ التمهيد ١٠/۱۲۹؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن 51/54 ؟؛ العزيز ١١/57؛‏ زاد المعاد ۱۰۹/۳؛ تمذیب سنن أبي داود .٠۹۲/۲‏ 

(۲) انظر: التلخيص الحبير 5/5 .١١‏ 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء *477/7؛ المبسوط للسرحسي ١٠/٠٠؛‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين "/75. 

(5) انظر: التمهيد ١١//؟١؛‏ الاستذكار 44۳/۷ بداية المجتهد ۳/۲٦۷؛‏ أحكام القرآن لابن 
العربي ١/01؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 57/54 ؟؛ التاج والإكايل 5494/4؛ مواهب 
الجليل 9/4 4 ه؛ الشرح الکبیر ۲۸۳/۲. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ٠۱۸۸۷‏ 





والشافعية» والليث بن سعد“. 
القول الثابي: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح. 
وهو مذهب الحنابلة'"©» ونحوه قول الحسن» ومكحولء والأوزاعي» 
e‏ 
القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراحع إلى 
احتهاد الإمام» فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حَرَّق متاعه» وإلا فلا. 
وهو اختيار بعض الحنابلة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- ما يلي: 


(۱) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 2117/9 ٤۱۷؛‏ العزيز ١١/۳۸٤؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ٤٦۳/٦‏ . 

(۲) انظر: التمهيد ١٠/؟١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 57/4 ؟؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 ؛ تفسير أبن كثير .4٠0/١‏ 

(۳) انظر: المغيني 4١78/1١‏ الشرح الكبير ٤/٠١‏ ۲۹؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
لابن القيم ص7١7؛‏ الفروع 4797/٠١‏ شرح الز ركشي 151/4؛ الإنصاف 
0/١‏ ,. 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 41/5 1؛ التمهيد 4١73/٠١‏ الحامع لأحكام القرآن 57/4 ؟؛ 
الغ .١5///١1‏ 

(5) وصّوّبه ابن القيم» والمرداوي» وقال ابن مفلح: (وهذا أظهر). انظر: بحموع الفقاوى 
04404 ؛ زاد المعاد 4٠١5/5‏ الفروع 4537/١١‏ الإنصاف 4594/١١‏ الشرح 


.٤۸٤/۳ الممتع‎ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أولاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كان على 
ثقل البي يي رحل يقال له: كركرةء فمات» فقال البي ي: «هو في 
الان فوا ترق اله جرا 2 فا 

ثانيًا: حديث أبي هريرة 5ه في فتح حيبر وفيه: فقال رسول الله : 
«بل والذي نفسي بيده إن الشملة الى أصابها يوم خيبر من المغانم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ». فجاء رجحل حين سمع ذلك من البي ول 
بشراك أو شراكين؛ فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله 6: 
«شراك أو شراكان من النار»'") 

العًا: الأحاديث الدالة على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس 
منه» ومنها: 

أ- حديث عن أبي حميد الساعدي 45 ذه أن رسول الله ب قال: درلا 
بحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم 
الله عز وجل مال المسلم على المسلم»”". 

ب- حديث أبي خْرَّة الرقاشي» عن عمه كه أن رسول الله عله 
قال: ررلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”) 

ج- حديث ابن عباس 5 ده أن رسول الله كله قال في حطبته في 


2١8854 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.188 سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.17117/ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/8/5‏ 








حجته: ألا وإن المسلم أحو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
نظت ف 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الحديثين الأولين ليس فيهما ذكر 
تحريق متاع الغال» ولو كان الغال يحرق متاعه لذكر فيهما ذلك وها 
أصح من الأحاديث الي جاء فيها ذكر تحريق متاع الغال". 

والأحاديث الثلاثة الباقية تدل على عدم التعرض لال المسلم إلا 
بطيب نفس منه» فيستدل منها على عدم العقوبة بالمال» وهي عامة تشمل 
الغال وة 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن الغال يحرق متاعه إلا المصحف 
والحيوان- حديث عمر بن الخطاب» وحديث عبد الله بن عمرو» رضي 
الله عنهم» وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإفهما يدلان على 
حرق متاع الغال؛ لأن حديث عمر ذه يدل على أن البي وله أمر بحرق 
متاع الغال» وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يدل على أن 


.171717/ سبق تخريجه ف ص‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 4۸/1٦‏ السنن الكبرى للبيهقي ۹74/۹ 
التمهيد ۱۲۸/۱۰؛ الحامع لأحكام القرآن .٠٠١۱/٤‏ 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۳/٥۷٤-٦۷٤؛‏ التمهيد ۱۲۹/۱۰؛ العزيز ١١/4۳۸؛‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٦۳/٦‏ . 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ابي بل وأبا بكرء وعمر -رضي الله عنهما- حَرّقوا متاع الغال. 

واعترض عليه: بأن كلا الحديثين صريحان في الدلالة على المسألة» 
لكنهما ضعيفان؛ ضعفهما غير واحد من الأئمة» وعلى تقدير أن يكونا 
صحيحين فإهما يحتملان أن يكونا منسوخين بالأحاديث الدالة على تحرم 
التعرض لال المسلم من غير طيب نفس منه". 

وأجيب عنه: بأن من أهل العلم من صححهما. أما ما ذكر من 
نسخحهماء فهو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن تحريق متاع الغال من باب التعزير» 
فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حَرّق متاعه» وإلا فلا- ما يلي: 

أولةً: حديثا عمر» وعبد اله مرو -رضي الله عنهم- الدالان 
على تحريق متاع الغال. وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: حديثا عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة -رضي الله عنهم- 
واللذين حاء فيهما فيهما ذكر من غلٌء ولم يذكر فيهما تحريق متاع الغال. وقد 
سبق ذكرهما في أدلة القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الحديثين الأولين يدلان على تحريق 


.797/٠١ الشرح الكبير‎ 4١59/1 انظر: المغئ‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۳/٥۷٤-٦۷٤؛‏ التمهيد 4۱۲۹/۱۰ العزيز ١١/47؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 451/5. 

(۳) فقد سبق في تخريجهما أن الحاكم والذهي صححهما. وانظر: التلخيص الحبير 54/4 .١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة› والصيدء والذبائح...  ١/51١‏ 





متاع الغال. والحديثان الأخيران يدلان على ترك التحريق. فيثبت من 
بجموعها أن تحريق متاع الغال إلى رأي الإمام فإن رأى المصلحة في 
التحريق حرق وإلا فلا . 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم» وما استدلوا به» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثالث» وذلك لما يلي: 

أولةً: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث المختلفة» كما 
سبق بيانه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعين المصير إليه» ويتعذر معه 
ادعاء النسخ”"©. 

ثانيًا: ولأن القول بنسخ ما يدل على حرق متاع الغال بأحاديث 
النهي عن التعرض لال المسلم أو بغيرها احتمال» والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال. 

ثالثا: ولأن القول بنسخ تحريق متاع الغال أساسه القول بنسخ 
العقوبات المالية» لكن يقال: إن القول بنسخ العقوبات المالية ليس متفقا 
عليه ولا مجمعا عليه لذلك يكون في الاستلال به على نسخ تحريق متاع 
الغال نظر“. والله أعلم. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱۰/۲۸ 245؛ زاد المعاد 4۱۰۹/۳ الفرو ع۲۹۳/۱۰؛ 

.۲۹٤/۱۰ الإنصاف‎ 

(۲) انظر: الاعتبار ص٥۹٤‏ . 


(۳) انظر: التلخيص الخحبير 5/5 .١١‏ 
)٤(‏ انظر: الحامع لأحكام القرآن 57/4 ؟؛ مخموع الفتاوى 4١١١/7/8‏ تمذيب سنن أبي داود = 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المطلب الثالث عشر: الصلح مح المشركين على أن يرد إليهم 
من جاء منهم مسلما 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اشتراط رَد النساء إلى الكفار 
في الصلح» وأن البي يك صالح قريشاً على أن يرد إليهم من حاء منهم 
مسلمأء سواء كان رحلا أم امرأة» لكن نسخ الله ذلك الحكم في النساء؛ 





لذلك لا يجوز اشتراط ردهن إل الكفار 20 

وئمن صرح بنسخ ذلك: الإمام الشافعي"» وابن قدامة» وابن 
القيم”2» ونسبه القرطي إلى أكثر العلماء9 . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يرد إلى المشركين من 


جاء منهم مسلماء سواء كان رجلا أم امرأة» ولا يصح اشتراط ذلك في 


= ۳۹۱/۳ زاد المعاد ۹/۳١٠؛‏ إعلام الموقعين ”/5؛ الطرق الحكمية ص7١‏ 7. 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص"7: ؟؛ الجامع لأحكام القرآن 
العزيز ١١/٥٦٠؛‏ فتح الباري ٠٠٥/١‏ . 
(۲) انظر: الأم ع ه١3 .3١5‏ 
(۳) انظر: المغئ .٠٠١/١۳‏ 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد .٠١۸/۳‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .51/١/‏ 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمانء والعقيقةء والصيدء والذبائح... ١/55"‏ 


الصلح» وأن ما يدل على جواز ذلك قد تسخ“ 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"©, والجصاص» وأبو حامد 
الرازي وأبو إسحاق الجعبري. 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن الاحتلاف في المفهوم من الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
لاحتلافهم فيها0". 

دليل من قال بدسخ جواز اشتراط ردهن إلى الكفار: 

أولاً: قوله تعالى: « يتا لين ءَامَتَُا ذا جَآءَكُمُ الْمُؤْيِتَتُ 0 





عص درم و دي 0 


اوم آعم ريون اا ُو زيم توقلا تَرَحِعُوهنَّ إلى الفا 
صد 
د iT‏ 
ا هن لهم و ا مم لون هي انوم ااذ تفقوأ » 
ثانيًا: : 1 : ١‏ 5 
:عن عروة بن الير: أنه مع مروانء والسور بن عخرمة» نه 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص”4# 5؟؛ الجامع لأحكام القرآن 
۸ فتح الباري ٤۰۷/٥‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲/۳٦۲؛‏ مختصر اختلاف العلماء ٠٠١ ٤٤۹/۳‏ . 

(*) انظر: أحكام القرآن له /571. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

(ه) انظر: رسوخ الأحبار ص01. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

(۷) سورة الممتحنة» الآية .)٠١(‏ 


(۸) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» القرشي الزهري» ولد بعد الهجرة بستتين» وقدم = 


١84 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عراة عن ات رسو ل انف قال 104 کات سیل ن ع 
يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على البي يِ: أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخحليت بيننا وبينه. فكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا”" منه» وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه البي ئ على 
ذلك» فرد يومد آبا جندل"" إلى أبية سهيل بن بعمرو» و ) يأته أحد من 
الرحال إلا رده قي تلك لمدة وإن كان چا وجاءت المؤمنات 


مهاحرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط” ممن خرج إلى 


المدينة بعد الفتح سنة ثمان» وروى عن البي يل وروى عنه: عروة» وعلي بن الحمسينء 
وغيرهماء ومات سنة أربع أو مس وستين. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۷۷/۲؛ الإصابة 
11 . 

)١(‏ هو: سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود» القرشي العامري» خطيب قريش» تولى 
أمر الصلح بالحديبية» وأسلم عام الفتح» وروى عن البي ولو وتوفي بالشام في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. انظر: الإصابة »۷۸٥/١‏ 85/,. 

(۲) امتعضوا من مُعَضء أي شق عليهم ذلك وعظم» يقال: مُعَضّ من شيء سمعه وامتعض إذا 
غضب وشق عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟5517//7". 

(۳) هو: أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشي العامري» قيل: اسمه عبد الله 
كان من السابقين إلى الإسلام» وكان أقبل مع المشركين في غزوة بدر فانحاز إلى المسلمين» 
ثم أسر بعد ذلك وعذب ليرحع عن دينه» واستأمن لأبيه يوم فتح مكة» واستشهد 
باليمامة. انظر: تحريد أسماء الصحابة 55/5 ١؛‏ الإصابة .۲۱۸۳/٤‏ 

)٤(‏ هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء الأموية» أسلمت قليهاء وبايعت» وخحرحت إلى 
المدينة مهاجرة تمشي» فتبعها أخواها: عمارة والوليد ليرداها فلم ترحع» ولم تكن تزوحت سح 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/8928‏ 








رسول الله يه يومئذ» وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون البي ب أن يرجعها 

فلم يرحعها إليهم لما أنزل الله فيهن: E‏ 
مجرت فَأمتَحنُو ري 4 إلى قوله: رن 4 
[الممتحنة: ,2©0]9٠١‏ 

ويستدل منهما على النسخ: بان الخديق المد کور يدل على أن 
٠‏ البي يخ صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فنسخ الله 
ذلك الحكم في النساءء يدل عليه آحر الحديث والآية الكرعة؛ حيث نى 
الله تعالى عن رد المؤمنات إلى الكفار“. 

دليل من قال بنسخ ذلك في الرجال والنساء جميعا: 

أولا: الآية المذكورة في دليل القول السابق. 

ثانيًا: حديث مروان والمسور بن مخرمة هه وقد سبق ذكره في دليل 
القول السابق. 


3 


= قبل المجرة» فتروجها زيد بن حارثة. وروت عن البي يه وروى عنها ولداها: ميد 
وإبراهيم. انظر: تحريد أسماء الصحابة ۳/۲؛ الإصابة ٤٠٣/٤‏ ۲۷. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ ٤‏ ه»كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في 
الإسلام والأحكام والمبايعة» ج(۲۷۱۱» .)۲۷١۲‏ 
(۲) انظر: الأم 05/4 5؛ الجامع لأحكام القرآن ۸١/۷٥؛‏ العزيز ١١/٥٦٠؛‏ زاد المعاد 
IY‏ 


5 ال الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


حثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود, فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك 
البي كله فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: رلا تراءى ناراهما»(". 

رابعًا: عن خالد بن الوليد أن رسول الله يه بعث حالد بن الوليد إلى 
ناس من خثعم» فاعتصموا بالسجود» فقتلهم» فوداهم رسول الله يه بنصف 
الدية» ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع المش ركين» لا ترايا نارام" 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث مروان والمسور بن مخرمة 
ذه يدل على جواز اشتراط أن يرذ إلى الكفار من حاء منهم مسلماً رجلاً 
كان أو امرأة» ثم نسخ الله ذلك بالنهي عن رد المؤمنات إلى الكفار» كما 
تدل عليه الآية الكربمة» وآخر ذلك الحديث. 

كما نسخ ذلك بحديث جرير بن عبد الله وخالد بن الوليد -رضي 
الله عنهما-؛ لأن في رد المسلم إلى الكفار دلالة على حواز إقامته معهم 
وحديثا حرير وخالد-رضي الله عنهما- يدلان على النهي عن الإقامة مع 
ال كي وخالد ذه أسلم بعد صلح الحديبية» فتكون في حديثيهما دلالة 
على نسخ ردذ.المسلم إلى الكفار إذا جاء مسلماً؛ لدلالتهما على النهي 
عن الإقامة مع المش ر كين" . 





(۱) سبق تخريجه في ص ۱۷٣١۸‏ . 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۷٣١۹‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۲/۳٦۲؛‏ مختصر احتلاف العلماء .44645 4؛ أحكام القرآن 
للحصاص ۳/٠۲٥؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص۳٤۰۲‏ ۲٠۲؛‏ الجامع = 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح... ۱۸١۹۷‏ 








واعترض عليه: بأن القول بنسخ ذلك في الرحال احتمال» وليس 
صريحا في ذلك» وإذا كانت المصلحة في رذهء والحاجة داعية» فليس ما 
يصرح بالنهي عن ذلك0©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم 
من اء عت لاما عن قولان: 

القزل الأو ل عر امه إلى كار ا جات جا ولا 
يجوز اشتراط ذلك في الصلح» وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. 

وهو مذهب الحنفية. 

القول الغاي: لا يجوز رَد من جاء من النساء إلى الكفار» ولا يصح 
اشتراط ذلك في الصلح» ويجوز اشتراط رَد الرحال في الصلح إذا دعت 
الحاحة» وكان في الرد مصلحة. 

وهو مذهب المالكية"» والشافعية“» والحنابلة7'. 


= لأحكام القرآن 451/١‏ فتح الباري ١7/5‏ 4؛ عمدة القاري ٦٠١/۹‏ . 

.808/9 زاد المعاد‎ 4١51/31 انظر: المغي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4771/7 مختصر اختلاف العلماء 4549/7 أحكام القرآن 
للحصاص 4571/8 فتح القدير ه/570؛ عمدة القاري .51١/9‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص57 7؛ أحكام القرآن لابن العربي 
5 الحامع لأحكام القرآن 8١/58؛‏ القوانين الفقهية ص .١١5 41١5‏ 

-17٠5/4 إلا أنهم قالوا: إن الصبيان وابحانين في حكم النساء فلا يردون. انظر: الأم‎ )٤( 
/اهم؛ البيان ۳۱۱/۱۲» ۳۱۲؛‎ ۴۰٦/۱٤ مختصر المزني ص5 #؛ الحاوي‎ ۸ 
5ه.‎ 5257/1١ العزيز‎ 


= -١50/١17 لكنهم قالوا بعدم جواز اشتراط رد الصبيان كالنساء. انظر: المغني‎ )٥( 
الشرح الكبير ١٠/885؛ الفروع ١٠/8١8؛ الإنصاف ١٠/٠۳۸؛ الإقناع‎ 5 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








الأدلة: 

دليل القول الأول الآية والأحاديث الي سبق ذكرها في دليل من 
قال ا يدل على جواز اشتراط رَد المسلم إلى الكفار سواء كان 
را اة 

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

ودليل القول الثاي كذلك الآية وحديث مروان والمسور بن 
مخرمة له . 

ووجه الاستدلال منهما: أن ذلك الحديث جاء فيه أن البي 25 
صالح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فأنزل الله 
تعالى الآية الكريمة» ونمى فيها المسلمين عن رَد المسلمات إلى الكفارء فبقي 
الرحال على ما صالح عليه» ولذلك رَد البي يك من جاء منهم مسلماً من 
الرحال. فثبت من ذلك جواز الصلح مع الكفار على رَد من جاء منهم 
مسلما من الرحال دون النساء إذا اقتضته المصلحة» ودعت إليه 
ا 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 


الشرح الكبير ١٠/585؛‏ الفروع ١٠/١8؛‏ الإنصاف ١٠/#85؛‏ الإقناع 
E‏ 

٦١/۱۳ ۳۰۷؛ البيان ۳۱۰/۱۲» ١١س؛ المغين‎ »۳۰٦/۱ ٤ انظر: الحاوي‎ )١( 
1ه.‎ 257/١8 الشرح الكبير ۳۸۲/۱۰ ١۳۸؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 0١ 


الباب الثالث: الأضاحيء› والأيمان: والعقيقة, والصيدء والذبائح...  ٠۱۸١۹۹٩‏ 








بالصواب- أن الراحح هو أن جواز اشتراط رَد النساء إلى الكفار نسخ» 
ولم ينسخ اشتراط رَد من جاء من الرجال إلى الكفار في الصلح» كما هو 
القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأنه ثبت أن البي يل اشترط مع المشركين رَد من جاء منهم 
مسلماً إليهي ثم جاء النهي بعد ذلك عن رَد النساءء فسخ به رَدُهنء و مم 
يأت ما يصرح على النهي من رَد الرحال إذا اشترط ذلك في الصلح» كما 
سيق تا 

ثانيًا: ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول في نسخ رَد الرحال» 
ليس صريحاً في النسخ» وإغا يدل على النهي عن الإقامة مع المشركين» ولا 
يلزم منه نسخ ردذ الرحال عند الضرورة والمصلحة؛ لأن النهي عن الإقامة 
مع المشركين متقدم على صلح الحديبية؛ لأن المجرة ومفارقة دار الكفر لمن 
لا يستطيع إظهار دينه والعمل به فرض قبل صلح الحديبية بزمن طويل. 

ثالمًا: واھ أن یکر حوار شراط بره سن جاع نهد سلما 
من الرجال مستثئ من عموم النهي عن الإقامة مع المشركين. 


والله أعلم. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب الرابح عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز 
ذهب الإمام الشافعي إلى أن ما روي عن البي يك من إقرار بعض 
الكفار بسكئ الحجاز قد نسخ؛ لذلك لا يترك أحد من الكفار يسكن 
ف الحجاز لا بالصلح ولا بغيره» ولا يجوز الصلح معهم على ذلك7". 
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع في إخراج الكفار -سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم- 
اا وعدم تمكينهم من السكيئ اء وأضاف بعضهم فقال: بل 
يخرجون من جزيرة العرب”" كلها. ولا یت رکون يسكنون فيها. 





.٠۹۱/٤ انظر: الأم‎ )١( 

(۲) الحجاز: قال الإمام الشافعي: الححاز: مكة» والمدينة واليمامة» ومخاليفها كلها. 
وعند الحنابلة أن الممنوع من سكناهم من أرض العرب هو: المدينة» ومكة» 
واليمامة» وخيبر» وينبع» وفدك؛ ومخاليفها وما والاها. انظر: الأم 91/5١؛‏ المغين 
۳ الإنصاف .458/١١‏ 

(؟) احتلف في تحديد جزيرة العرب» فقال الإمام مالك: هي: مكة, والمدينة» واليمامة» 
واليمن. وقال الأصمعي: جزيرة العرب هي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 
في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. 
وقال أبو عبيدة: هي: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في 
العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. وقال بعض أهل العلم: إنما قيل لبلاد 
العرب حزيرة؛ لإحاطة البحر والأنهار يما من أقطارها وأطرافهاء فصاروا فيها في مثل 
حزيرة من جزائر البحر. انظر: التمهيد 54١/880-111؛‏ 4547 معجم البلدان 
5 المغني 48/1١‏ 8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١55/5‏ عمدة القاري 
A1‏ 

)٤(‏ قالوا: ويجوز لحم دحول الحجاز بالإذن للتجارة والحاجة» ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من د 


الباب الثالث: الأضاحي»› والأيمان؛ والعقيقة› والصيدء والذبائح... ١9٠٠١‏ 


ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولاً: عن أي هريرة ذه قال: بينا نحن في المسجد إذ حرج إلينا 
رسول الله يك فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرحنا معه» حي جئناهم. فقام 
رسول الله يك فناداهم» فقال: ريا معشر يهود! أسلموا تُسلموا» فقالوا: 
قد بلّغت يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله ي: رذلك أريدء أسلموا 
E E YAS‏ القاسم! فقال لهم رسول الله ي: ذلك 
أريد» فقال لهم الثالثة» فقال: راعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإني أريد 
أن أحليكم من هذه الأرض» فمن وحد منكم كاله شيئاً فليبعه» وإلا 
اغا أن الأرض ف ورول 
ثانيًا: عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يوم 


احا رونا يوق کیا ے پک تحن ب ده ال تلع نا ابن 








ثلاثة أيام. انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص١517-71؛‏ بدائع الصنائع ٦/٠۸؛‏ عمدة 
القاري ۳۸۲/۱۰» ١ه‏ "؛ موطأ مالك ص0۸۱٦1۸۰۰؛‏ التمهيد ۲٤۹-۳۲۹/۱٣۲۲؛‏ 
الاستذكار 51/9 0-١‏ 76"؛ الأم 4١91/4‏ مختصر المزني ص٤‏ ٦"؛‏ المهذب مع شرحه 
امحموع-تكميل المطيعي-١414/7 ٤٠٠٦-۲‏ ۲؛ روضة الطالبين ص1870؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم "۱٦۰/٦‏ المغين 47/11 4-7 47 الشرح الكبير ١٠/5170-474؛‏ 
الإنصاف ۸/۱۰٦٤-۷۱٤؛‏ الإقناع 2177/7 .٠٤١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦٤ »٦‏ كتاب الحزية والموادعة» باب إخراج اليهود مسن 
جزيرة العرب» ح(5137١71)»‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ١۹/٦‏ كتاب الجهاد 
والسير» باب إجلاء اليهود من الحجازء ح(١٠٠۷١) .)1١(‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتدّ برسول الله يك وجعه. فقال: «اثتون 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي» فتنازعوا وما ينبغي عند بي تناز ې وقالوا: 
ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه ؟ قال: «دعون» فالذي أنا فيه خير. أوصيكم 
بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أحيزهم» قال: وسكت عن الثالثة» أو قالما فأنسيتها(". 
ثالغا: عن ابن عمر -رضي لله عنهما-: (أن يهود بي النضير وقريظة 
حاربوا رسول الله يل فأحلى رسول الله يل يهود بي النضير» وأقر قريظة 
ومن عليهم» حي حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل رجاهم» وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله ل فآمنهم 
وأسلموا. وأحلى رسول الله ئ يهود المدينة كلهم: بي قينقاع (وهم قوم عبد 
اله بن سلام)» ويهود بني حارثة» وکل يهودي كان بالمدينة)”". 
رابعًا: عن عمر بن الخطاب ك أنه سمع رسول الله يك يقول: 
«لأرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حى لا أدع إلا 


2 


002 
٠. مسلما»‎ 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص45 5: كتاب الحزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» ح(78١7)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 157/5 كتاب 
الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» ح(۳۷٦۱) .)۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص877» كتاب المغازي» باب حديث بن النضيرء 
وخروج رسول الله ول إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله 
يلد ح(۰۲۸٤)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 55/5" كتاب الجهاد والسیں 
باب إحلاء اليهود من الحجازء ح(755١)‏ (57). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »۳٦۰/٦‏ كتاب الجهاد والسير» باب إحراج اليهود - 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقةء والصيدء والذبائح...  ١9٠017‏ 





خامسًا: عن أبي عبيدة“ له قال: آحر ما تكلم به البي 5: 
«رأحرجوا يهود الحجاز» وأهل بحران من حزيرة العرب» واعلموا أن شرار 
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن البي ب أقر بعض اليهود والنصاري 
في الحجاز وجزيرة العرب» ثم أحرج يهود المدينة منهاء وأراد أن يخرج 
جميع المشركين من الحجاز وجزيرة العرب» لكنه ي توقي قبل إخراحهم 
منهاء فأوصى بإحراحهم» وأن لا يبقى في جزيرة العرب غير المسلم. 

فيثبت منها نسخ سكن الكفار بالحجاز» وأنهم لا يقرون يما 
سكن بل كشوت سنو 

والله أعلم. 


والنصاري من جزيرة العرب» ح(759١)‏ (1۳). 

)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال» القرشي الفهري» أبو عبيدة بن الجراح؛ 
مشهور بكنيته» أمين هذه الأمة» وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام» هاجر 
المحرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن البي كل وروى عنه: أبو أمامة 
وسمرة -رضي الله عنهما- وغيرهماء وتوف في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
بالشام. انظر: تحريد أسماء الصحابة 86/١‏ 5؛ الإصابة ؟//91/94-91/1. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2571/7 والدارمي في سننه 2707/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠٠٠١/۹‏ وابن عبد البر في التمهيد 4 .570/١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما). 

(۳) انظر: الأم 91/5١؟؛‏ التمهيد 4١/8*91-895؛‏ بدائع الصنائع 86/5؛ المغنيْ 
ةا 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الباب الثاني الزكاة» والصوم» والحج وأحكام الحرمين EE ae‏ 
الفصل الأول: الزكاة ا ا 
المبحث الأول: وحوب الزكاة» وزكاة بميمة الأنعام ا 
المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة E‏ ااا 
المطلب الثاني: أحذ شطر مال مانع الزكاة يي ا 
المطلب الثالث: استعناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 

RSE AR‏ ااا 
المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم Oa ees‏ 
المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار» وقسم الصدقات» وزكاة الفطر 

ISAS ORA e 
ألا‎ OR المطلب الأول: خرص الثمار‎ 
E BS المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوكم‎ 
المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر اا‎ 
الفصل الثاني: الصوم» والحج وأحكام الحرمين ا‎ 
1 O المبحث الأول: الصوم‎ 
TS اللطلب الأول: الحكم إذا غم املال ليلة الثلاثين من شعبان‎ 


المطلب الثاني: النية للصوم الواحب من النهار N As‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 1۹۰٥9‏ 





المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد 


صلاة العشاء. ESE‏ ا 
المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني افوا ل 
المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب ا 
المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام VYAN‏ 
المطلب السابع: الفطر بالحجامة ااا 
المطلب الثامن: الصوم في السفر. ONE AER‏ 
المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. ا 
المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت OED‏ 
المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. EET so‏ 
المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. مني سو ا 
المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت قي غير الفريضة. VES‏ 
المبحث الثاني: الحج» وأحكام الحرمين زد 0 EVANS‏ 
الملطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل المجرة ثم هاجر فهل عليه حجة 
أخرى ؟ ا و وسوس ا وسو سي وو دا 
المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟ 
ENES SSRs‏ 
المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق ee Lad‏ 


المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام e‏ و ا 
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المطلب الخامس: الاشتراط في الحج لبك ج يالومو ع قر 
المطلب السادس: دخول الحرم من الأبواب. 1 
المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك مو ما 
المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين. BEE nene‏ 
المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة بلاطا ماد وما سمي لوه ١‏ 
المطلب العاشر: ل مالس عا اا اا OA‏ 
المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة 

الأول. ل ل سسا SAS‏ و 
المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة وم يطف بالبيت حى أمسى» 

هل يعود محرماً ؟ O NTsa Eel ss‏ 
المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض ع و ا 
المطلب الرابع عشر: قتل الغراب اماع ع ROSAS‏ و ا 
المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. مس عا 


و ا وبع وسو ا ال اوت ا 
المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها a‏ 
الباب الثالث: الأضاحيء والأعان» والعقيقة» والصيد والذبائح» والهجرة 

والجهاد والسير. ا ل لد له مما با ا 


الفصل الأول: الأضاحى» والأيمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح. . ١515١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث ۹۰۷ 





المبحث الأول: الأضاحي» والأمان» والعقيقة E‏ 
المطلب الأول: ادّحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال 1 
المطلب الثاني: الحلف بغير الله. 0 0 ا O‏ 
المطلب الثالث: حكم العقيقة ا EET‏ 
المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة ل 
المبحث الثاني: الصيد والذبائح. DES‏ م ANS‏ 
المطلب الأول: حكم الفر ع والعتيرة. ا a‏ 
المطلب الثاني: لحوم الخيل INNO‏ 
المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. N‏ 
المطلب الرابع: كسر القدور الي طبخ فيها لحوم الحمر VT eee‏ 
المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة» والدم 

المسفوح, ولحم الختزير» وما أهل به لغير الله. لعو م ا 
المطلب السادس: قتل الكلاب 3 ا 
الفصل الثاني: المجرة؛ والجهاد والسير. ع وا 
المبيحث الأول: الهجرة aa‏ وا EE ENS EE‏ 
المطلب الأول: الهحرة من مكة إلى المدينة EVA‏ 
المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاحرين VE‏ 
المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر 00001 OTS‏ 


المبحث الثانى: الجهاد والسير. ا ا ا ا 
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العلا و0 E‏ داعا ا 
المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم لمحي نوا ا N ere‏ 
المطلب الثالث: دعوة المش ركين قبل قتاهم. INES es‏ 
المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم ال ا لاا 
المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين . ٠۸١١‏ 
المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار AF aaa‏ 
المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين م نا 
المطلب الثامن: أحذ السلب من غير بينة مم م نا 
المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة مسحب ا مو ا 
المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداقم. See‏ را 
المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد 01 1000 
المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. e OS‏ 
المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 

مني شما 0 0 0 E O‏ 
المطلب الرابع عشر: سكن الكفار بأرض الحجاز O Res‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث لط ورور لف داه امات ارو ما bs‏ 
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5 الجامعة الإسلاميّة ۲ هھ 


فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سركندء محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورةء 4١‏ اه دمج 







صء» سم 

ردمك ٩‏ س و۷ د ۷۸١ - ٢‏ مجموعة 
لا Ve o‏ س 4 - ۹۸ (ج:) 

-١‏ الأحكام الشرعية -١‏ أصول الفقه -۳١‏ القرآن - الناسخ والمنسوخ 

ناونعلا.١‎ 

ديوي و" 1/1۹ 

رقم الإيداع 1/1۹ 

ردمك وا عيبو - ۲ - ۷۸١‏ مجموعة 
بو = of = Vi‏ - ۹۸ )چئ( 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
9 حصلت على تقدير ممتاز 





الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


الطبعة الأولى 
جاه / p++‏ 











الباب الرابح: البيوع. والنكاح. وما يتعلق بهما. 
وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: البيوع؛ والمرارعة» والمساقاة. 
الفصل الثابي: الحبة» والحدية» والوصية, والفرائض, وأحكام العبيد. 


الفصل الثالث: النكاح» والرضاع, والطلاق» والخلع, والظهارء 
والعدة. 


الفصل الأول: البيوع. والمزارعة. والمساقاة. 
وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الخيار» والسلم, والرباء والعراياء والعارية. 
المبحث الثابي: الرهن, والإجارة, والبيوع المنهي عنها. 
المبحث الثالث: المزارعة, والمساقاة. 


المبحث الأول : الخيار. والسلم. والربا. والحرايا. والعارية 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: خيار ا مجلس. 
المطلب الثابي: رد المصراة مع صاع من تمر. 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
المطلب الرابع: استقراض الحيوان. 
المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة. 
المطلب السادس: بيع العرايا. 
المطلب السابع: العارية. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹1۷ 





المطلب الأول: خيار المجلس. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع“ ينعقد ويتم بالإيجاب والقبول؛ 
لذلك لا يكون لأي واحد من البائع والمشتري حق خيار المجلس في رد البيع 
بعد ذلك ما لم يشترطه أحدهماء سواء تفرقا بالأبدان أم لاء وأن ما يدل على 
بوت الخيار هما ما لم يتفرقا قد نسخ. 


٠ (Dos (0) =.‏ 1 2 
ومن صرح به: أشهب ٠‏ وابن رشد '. ونسبه بعض أهل العلم -منهم 
ابن حجر -. إلى طائفة من الحنفية والمالكية© . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة 


كما أن الاحتلاف في المفهوم من الأدلة الواردة في المسألة سبب آخر 


)١(‏ البيع هو: تمليك مال مال. أو هو: مبادلة الال بالمال تمليكاً وتملكاً. أو هو: مبادلة امال 
التقوم تمليكاً وتملكاً. انظر: طلبة الطلبة ص ١۲۲؛‏ مغن 5/5؛ نيس الفقهاء ص۷۲؛ 
التعريفات الفقهية ص ٤١‏ . 

(۲) هو: مسكين بن عبد العزيز بن داود» القيسي العامري» أبو عمرو» وأشهب لقبه. تفقه 
على مالك» وروى عنه» وعن الليث» وغيرهماء وروى عنه: اللحارث بن مسكين» 
وسحنون» وغيرهماء وتوقٍ سنة أربع ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي صه ١‏ ١؛‏ 
ترتيب المدارك */77؛ شذرات الذهب ؟/7. 

وانظر قوله بالنسخ في المدونة 7/7؟؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 41/8 .١‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات ص"47. 

)٤(‏ انظر: الاستذكار 484/0؛ المقدمات ص5 45؛ فتح الباري ٤/۳۹۷؛‏ شرح الزرقاني على 
موطأ مالك ۳۲۲/۳؛ سبل السلام */57؛ نيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 
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لاحتلافهم فيها”". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: قوله تعالى: 9 وَأَخَهِدُوا إِذَا بايد . 
اا الل نايا الديرت اموا ووا بالْعُقَودٍ 04" 
ثالًا: حديث أبي هريرة 5ه عن البي يله وفيه: «المسلمون على 
شروطهم». 


)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الموطأ محمد بن الحسن ص۲۷۷؛ شرح معان 
الآثار 5-1/5 ١؛‏ التمهيد ۲۱۹-۲۱۹/۱۲؛ المغ .٠١-٠١/١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۸۲). 

(۳) سورة المائدة» الآية .)١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٤ ٤‏ ه»كتاب القضاءء باب في الصلح ح(٤۹١)»‏ وابن 
الجارود في المنتقى ص5 ۲» والدارقطين في سننه ۲۷/۳ والحاكم في المستدرك ۷/۲ء. 
والحديث قال عنه ابن حزم في امحلى ۱۳۲/۸: (خبر فاسد؛ لأنه إما عن كثير بن زي 
وهو هالك-و إما مرسل). وقال ابن حجر ف التلخيص ۲۳/۳ وأبو الطيب محمد أبادي 
في التعليق المغ على سنن الدارقطين :۲۷/١‏ (ضعفه ابن حزم وعبد الحقء وحسنه 
الترمذي). وني سنده كثير بن زيد» قال الذهبي في التلخيص 17/7: (لم يصححه-يعسيٰ 
الحاكم- وكثير ضعفه النسائي» ومشاه غيره» وللخبر مشاهد). وقال الشيخ الألبان في 
إرواء الغليل ٤١/١‏ ١ء‏ بعد ذكر كلام الذهبي: (قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله 
تعالمى ما لم يتين حطؤه» كيف وهو لم ينفرد به كما يأقي). وقال في صحيح سنن أبي 
داود ص٤ :٥ ٤‏ (حسن صحيح). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹1۹ 





وابعا: عن عبد الملك بن غبيد» قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود» أتاه رجلان تبايعا سلعة» فقال أحدهما: أحذقا بكذا وبكذاء 
وقال هذا: بعتها بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أن ابن مسعود في مثل 
هذاء فقال: حضرت رسول الله يل أت في مثل هذاء (فأمر البائع أن 
يستحلف» ثم يختار المبتاع» فإن شاء أحذء وإن شاء ترك)0". 


)١(‏ هو: عبد املك بن عبيد» ويقال: ابن عبيدة» روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 
وخخرينق بنت حصين» وروى عنه: إسماعيل بن أمية» ويزيد بن عياض. قال عنه ابن حجر: 
مجهول الحال. انظر: تمذيب التهذيب 8/5 ه#8؛ التقريب .1۱۷/١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص۹ ٠۷ء‏ كتاب البيوع؛ باب احتلاف المتبايعين في الثمن؛ 
ح(4549)» وأحمد في المسند 441/37 47 4» والحاكم في المستدرك 05/7» والبيهقي 
في السنن الكبرى 17/5 ه. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سام 
حفظ بي إسناده عبد الملك بن عبيد). وقال ابن حجر في التلخيص :۳١/۳‏ (رواه أحمد 
عن الشافعي» والنسائي, والدارقطي من طرق أبي عبيدة أيضاً وفيه انقطاع على ما عرف 
من احتلافهم في صحة ”ماع أبي عبيدة من أبيه» واختلف فيه على إسماعيل بن أمية, ثم 
على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة» فقال يى بن سليم 
عن إماعيل بن أمية: عبد الملك بن عمير» كما قال سعيد بن سالم» ووقع في النسائي: 
عبد املك بن عبيد» ورجح هذا أحمد والبيهقي» وهو ظاهر كلام البخاري» وقد صححه 
ابن السكن والحاكم» وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه اتقطاع؛ ورواه 
الدارقطي عن طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن حده» وفيه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن النسائي 
ص :١‏ (صحيح). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: ولأن أهل المدينة استمروا على ترك العمل ما يدل على 
ثبوت خيار الجلس. 

ويستدل منها على الدسخ بالوجوه التالية: 

أولا: أن الآية الأولى فيها الأمر بالإشهاد عند البيع» ولو ثبت خيار 
المحلس لكانت الآية غير مفيدة؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق 
الأمر» وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً. 

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود» والراجع عن موجب العقد قبل 
التفرق لم يف به. 

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط» وثبوت خيار الجلس بعد لزوم 
العقد يفسد الشرط. 

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين» وذلك يستلزم لزوم 
العقد» ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد. 

فهذه الأدلة تعارض ما يدل على ثبوت خيار المجلس» فتكون 
ناسخة له؛ لأنما لا حلاف في العمل بماء ولم يقل أحد بنسخهاء 
وسورة المائدة من اسن ما تزل و كل هذا ما يدل علق تأجرها على 


ماد على بوك كيان اها 





)١(‏ انظر: المدونة ۲۲۳/۳؛ التمهيد 45١5/١7‏ المقدمات الممهدات ص”47. 
(۲) انظر: المدونة ۲۲۳/۳؛ فتح الباري ٤/۳۹۷؛‏ سبل السلام ۲/۳٦؛‏ نيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹11 

واعترض عليه ا يلي: 

أ- بأن ما ذكر احتمال» والنسخ لا ينبت بالاحتمال0"©. 

ب- أن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل على حيار ابجعلس ممكن 
بدون تكلف» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى القول بالنسخ ولا 
إلى الترجحيح”". 

ثانيًا: أن أهل المدينة استمروا على حلاف العمل ما يدل على ثبوت 
حيار اججلس» فهو مما يدل على نسخه". 

واعترض عليه: بأنه لم يتفق أهل المدينة على ترك العمل ما يدل على 
بوت خيار المحلس؛ حيث إن بعض أهل المدينة» منهم: سعيد بن المسيب» 
والزهري يريان العمل ما يدل على ثبوت خيار احلس”“. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على قولين: 

القول الأول: إنه لا حيار إذا وحبت الصفقة. 

وهو مذهب الحنفية”2» والمالكية”» وقول إبراهيم النخعي» وربيعة بن 





(۱) انظر: فتح الباري ٤/۳۹۷؛‏ سبل السلام */77؛ نيل الأوطار 8/0" 7. 

(۲) انظر: فتح الباري ٤/۳۹۷؛‏ نيل الأوطار 5/0" 7. 

(۳) انظر: المقدمات ص 475 . 

.٤۸۸/٥ انظر: التمهيد ۲۱۷/۱۲؛ الاستذكار‎ )٤( 

(5) انظر: الموطأ محمد ص۲۷۷؛ شرح معان الآثار 411/5 أحكام القرآن للحصاص 
۲ المداية وشرحه فتح القدير 701/5. 


(7) انظر: المدونة ۲۲۲/۳؛ المعونة ٤۳/۲‏ ١٠؛‏ الاستذكار 4865/8؛ المقدمات ص٤‏ 47؛ = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أبي عبد الرحم. 7© 
القول الثابي: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو 

رده ما . يتفرقا. 

وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة"» وقول جمهور أهل العلم, وممسن 
روي عنه ذلك أو قال به: عمر» وابن عمر» وابن عباس» وأبو برزة» وأبو 
هريرة -رضي الله عنهم-» وسعيد بن المسيب» وشريح القاضيء والشعبي؛ 
وعطاء والحسن البصري» وطاووسء والزهري» والأوزاعي» وإسحاقء وأبو 
عبيد» وأبو ٹور“ . 
الأدلة: 
: من أدلة القول الأول-وهو عدم ثبوت خيار ا مجلس للمتبايعين- ما بلي 
أولا: قوله تعالى: $ وَأَمْهِدُوَا إا باع 4 . 


= الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .١51/7‏ 

.۳۹۷/٤ انظر: الاستذكار ١/٥۸٤؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الأم /4؛ مختصر المزني ص7١‏ ٠١؛‏ الحاوي 80/5؛ البيان 4١5/5‏ روضة الطالبين 
ص١5‏ ه. 

(؟) انظر: المغيي 4٠١/7‏ الشرح الكبير ١٠/۳٦۲؛‏ الممتع ۷۱/۳؛ الإنصاف ١١/57؟؛‏ 
الإقناع .١917/9‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد 457١ 7١5/١7‏ البيان للعمراني 15/5؛ المغ 4٠١/5‏ نيل الأوطار 
/1£. 

.)۲۸۲( سورة البقرة» الآية‎ )٥( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 14۹۲۴ 





ثانيًا: قوله تعالى: $ تايها اير ءَامنوَأ أَوَفُوأ بالْعْقَودِ 4'. 


ثالغا: قوله تعالى: « يَأيّهَا الذي امنأ لا تأكلوا أمولكم 


ا لي الك 
يبتكم بالطل إلا أن تكو رة عن ترا ض مدكم 4 ١‏ . 


رابعا: حديث أبي هريرة ه عن البي ي: «المسلمون على 
شروطهم)”". 

خامسًا: حديث ابن مسعود ذه عن رسول الله يل وفيه: (فأمر 
البائع أن يستحلف» ثم يختار المبتاع» فإن شاء أحذء وإن شاء ترك)7). 

وني رواية عنه ه قال: قال رسول الله يك: «إذا احتلف البيعانء 
وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول صاحب السلعة» أو يترادان»“. 


.)١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية .)١9(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۹۱۸. 

.١51/8 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص577.كتاب البيو ع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع 
قائم» ح(۱۱١۳)»‏ والنسائي في سننه ص۸ ۷۰ء كتاب البيوع» باب احتلاف المتبسايعين في 
الثمن؛ ح(۸٤٦٤)»‏ وابن ماحة في سننه ص۳۷1 »كتاب البيوع» باب البيعان 
يختلفان» ح(٠۸٠۲)»‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 5/7 4» وابن الجحارود في المنتقسى 
ص17 25 والبيهقي في السنن الكبرى ٤٤/٠‏ ه. والحديث روي موصولاً وروي منقطعاء 
وقد تكلم في كل طرقه» لكن بعضها يقوي البعض. قال ابسن عبد السبر في التمهيد 


۲ رهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مسرة» وضعف 


١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 3 


(«من اث کی ا خالا ا حك اوفقو فيه وق 


سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله و 
يقول: رمن ابتاع خلا بعد أن تؤب اع د 
ابتاع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتا ع" 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر 


بعض نقلته أحرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغين). وقال ابن حجر 
في التلخيص »۳١/۳‏ عن أحد طرقه: (ورحاله ثقات إلا أن عبد الرحمن احتلف في سماعه 
عن أبيه). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١77/5‏ عن أحد طرقه: (وهذا إسناد 

حسن متصل على الراجح-فذكر كلام ابن حجر السابق ثم قال:-قلت: قد أثبت سماعه 
منه إمام الأئمة البخحاري» والمثبت مقدم على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم لا 
سيما إذا كان مثل البخاري» وتابعه معن بن عبد الرحمن» وهو ثقة أيضاً من رجحال 
الشيخين). وقال في صحيح سنن أي داود ص577: (صحيح). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ 4»كتاب البيوع» باب الكيل على البائع 
والمعطي» ح(77١١7))‏ ومسلم 

ف صحيحه- واللفظ له- ۲۰/٦‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه» ح(577١)‏ 
(). 

(۲) تؤبر من التأبير» وهو التلقيح. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١/١‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص١47»‏ كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له مر أو 
شرب في حائط أو في نخل» ح(۲۳۷۹)» ومسلم في صحيحه 50/5» كتاب البيوع» 
باب من باع تخلاً عليها ثمر» ح(55 80(015). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاحء وما يتعلق بهما 1۹° 





بالإشهاد عند البيع» وهو يناي ثبوت خيار المجلس؛ لأن الإشهاد إن وقع 
قبل التفرق لم يطابق الأمر» وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً. 
والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود» ومن رجع عن موجب 

العقد قبل التفرق لم يف به. 

والآية الثالثة تقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافقراق؛ 
لأن عقد البيع هو الإيجاب والقبول. 

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط» وثبوت خيار الجلس بعد لزوم 
العقد يفسد الشرط. 

والحديث الثاني يفيد التحالف عند احتلاف المتبايعين» وذلك يستلزم لزوم 
العقد» وثبوت خيار ا مجلس مناف له؛ لأنه كاف في رفع العقد. 

والحديث الثالث والرابع كذلك ينافيان ثبوت خيار النمجلس؛ لأن الأول 
منهما يدل على جواز البيع بعد القبض قبل التفرق. 

أما الحديث الثاني منهما فإن فيه جُعلت الثمرة ومال العبد للمشتري 
بالشرط من غير ذكر التفريق» ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل 
المعقود عليه» فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم ثبوت خيار الجلس للمتبايعين؛ لأنفا 
منافية له . 


-۲۲۰/۳ انظر: المدونة 4777/9 شرح معان الآثار 417/4 أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.۳۹۷/٤ المقدمات صه ؟4؛ فتح الباري‎ 6 


(١ > 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذه الأدلة أدلة عامة وغير صريحة في نفي خيار الجلس» وما يدل 
على ثبوت خيار المجلس أدلة خاصة وصريحة في ثبوت خيار المجلس» لذلك لا 
تعارض بينهما؛ لإمكان حمل العامة على ما عدا محل الخصوص "^ 

ب- أن ما يَرِدُ من هذه الأدلة على ثبوت خيار اجلس» ووقاميه ذلبيلك 
على ثبوت خيار الشرط» ومنكرو خيار مجلس يثبتون خيار الشرط فما 
يكون جوايهم من ذاك فهو الجواب ممن يثبت ا 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو ثبوت خيار لمحلس للمتبايعين- ما يلي: 

أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يل قال: 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيان)” 

ثانيًا: عن حكيم بن حزام ذه عن البي بو قال: «البيعان بالخيار ما لم 





(۱) انظر: المغين 2١١/5‏ ۱۲؛ فتح الباري ٤/۳۹۷؛‏ نيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۲۲/۲. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١‏ 4 كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء ح(1١١7):‏ ومسلم في صحيحه 77/5 كتاب الببوع» باب ثبوت خيار مجلس 
للمتبايعين» ح(١577١)‏ (57). 

)٤(‏ هو: حكيم بن حزام بن حكيم بن خويلد بن أسد» الأسدي القرشي» أسلم عام الفستح» 
وروی عن البي يټ وروی عنه ابنه حزام» وعروة» وغيرهماء وتوفي سنة -خمسين» وقيل: 
أربع وخمسين» وقيل بعدها. انظر: الإصابة ۱/٦۳۹؛‏ قذيب التهذيب 500/7؟ التقريب = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۷ 





يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما»”". 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن رسول الله يله قال: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه حشية أن يستقيلم”". 

رابعا: عن أبي الوضي””, فلغ وا غو را فباع 
صاحب لنا فرساً لغلام؛ ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من 


الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه بسرجه وندم» فأت الرحل وأحذه 


./ 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١4»كتاب‏ البيوع» باب البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء ح(١١١١7)»‏ ومسلم في صحيحه ۲٠/٦‏ كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع 
والبيان, ح(۳۲١۱) .)٤۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۲۹٥‏ کتاب البو ع» باب في خيار المتبايعين» ح(۹٦١٤۳)»‏ 
والترمذي في سننه ص۰۲۹۷ كتاب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما 0 
يتفرقاء ح(۷٤ »)١7‏ والنسائي في سننه ص1۸۷ كتاب البيوع» باب وحوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدافهماء ح(1۸۳٤٤)»‏ وأحمد في المسند ۳۳١/١١‏ والدارقطيْ في 
سننه 200/7 والبيهقي في السنن الكبرى 55/5 4. قال الترمذي: (حديث حسن). وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص۲۹۷: (حسن صحيح). 

(۳) هو: عباد بن تسيب القيسي» أبو الوضي» مشهور بكنيته» ثقة» روى عن علي وأبي برزة- 
رضي الله عنهما-» وروى عنه: جميل بن مرة» وبديل بن ميسرة» وغيرهما. انظر: قذيب 
التهذيب 1/۰ ۹؛ التقريب .455/١‏ 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بالبيع» فأبي الرحل أن يدفعه إليه» فقال: بي وبينك أبو برزة صاحب 
البي ييه فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا له هذه القصة» فقال: 
أترضيان أن أقضي کا بقضاء مول الله 2 قال ومنول الله 4 
«البيعان بالخيار ما م يتفرقا»”"©. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إهًا تدل ماعن امكل 
واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا إلا أن يختارا البيع. 

واعترض عليه ما يلي: 

أولا: أن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوالك فإذا قال 
البائع: قد بعت منك» وقال المشتري: قد قبلت» فقد تفرقاء وإطلاق التفرق 
على التفرق بالأقوال وارد في الشرع كما في قوله تعالى: ولا تكوئوا 


a E 2‏ الى ا امقر سم تل رق و اد رف عي وي 
ذِينَ تفرّقوأ وَآَخْتَلْفُوأ مِنْ بعد ما جَاءَهمُ البيتت وَأولتيِكَهُمَّ عَذَابُ عظِيمٌ 4 © 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٦۲٥‏ كتاب البيو ع» باب في خيار المتبايعين» ح(7451)) 
وابن ماجة في سننه ص۹٥۳۷‏ كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء «(TIA‏ 
والشافعي في الأم ٤/۳‏ وأحمد في المسند ٤۸/۳۳‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
٤‏ والدارقطين في سننه ٦/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/0 5. قال المنذري قي 
مختصر سنن أي داود ه/95: (رحال إسناده ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابي داود ص577. 

(۲) انظر: الأم »٤/۳‏ الحاوي ١/٠١-۳۳؛‏ المغين ١ 2٠١/5‏ ١؟‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)١٠١8(‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۹ 





وقوله تعالى: « وَإن يران آله كلا يْن سَعَتِو 4. وبذلك يجمع بين 
هذه الأدلة وما يدل على عدم ثبوت يار المحلس؛ لأنها لا تكون مخالفة ها . 

وأجيب عنه بما يلي: 

أ- أن هذا الفهم مخالف للمتبادر من التفرق بين البائعين» وقد حمله ابسن 
عمر وأبو برزة-رضي الله عنهم- على التفرق بالأبدان» ولا مخالف هما مسن 
الصحابة» وأصحاب رسول الله أعلم مراد ما رووه عن رسول الله و . 

ب- أن ذلك يبطل فائدة الحديث؛ إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في 
إنشائه وإغامف أو تر که 

ج- يقال لمن يقول بأن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوالء 
يقال للهم: (خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع» وتم به الييع» أهو 
الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره» فقد أحالوا وجاءوا 
عا لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه. 
قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا به افترقا نفسه» هذا 
عين المحال والفاسد من المقال). 


.)١70( سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأ محمد ص۲۷۷؛ شرح معان الآثار 5/4١؛‏ التمهيد 7١//51؛‏ المقدمات 
ص٩‏ ۲٤؛‏ فتح الباري .۳۹۹/٤‏ 

(۳) انظر: المغيي 4١١/5‏ فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 

.١١1/5 انظر: المغين‎ )٤( 

(5) التمهيد ۲۲۲/۱۲. وانظر: المغئي 4١١/5‏ فتح الباري .۳۹۹/٤‏ 


لظ شح الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. کو رام سرك 





ثانيًا: أن المراد بالمتبايعين في هذه الأدلة المتساومان» وأطلق عليهما 
المتبايعان لمباشر تما للبيع. 

وأجيب عنه: بأن حمل التبايعين على المتساومين في هذه الأدلة يؤدي 
إلى خلوها من فائدة؛ لأنه معلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على 
صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف ترد هذه الأخبار 
ما لا يفيد فائدة؟ وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله ی" . 

الراجح 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني؛ 
وهو أن كل واحد من المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء وأن ذلك ليس 
ممنسوخ., وذلك لما يلي: 

أولا: أن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة تدل على أن 
كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقاء بخلاف أدلة 
القول المخالف له؛ فإها أدلة عامة» وليست نصا في نفي خيار المتبايعين» 
كما أنه لا يوحد ما يصرح على نسخ ما يدل على ثبوت خيار المتبايعين» 
كما سبق بيانه. 

ثانيًا: أنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلهاء كما سبق بيانه» وإذا 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5؟1؛‏ التمهيد ۹/۱۲٠۲؛‏ المقدمات ص475؛ فتح 
الباري .۳۹۸/٤‏ 
(۲) انظر: التمهيد ۲۲۲/۱۲. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۴1 
أمكن الحميع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ» ولا إلى ترك بعضها”". 
ثالعًا: أن أدلة القول الأول أدلة عامة كما سبق بيانه» والاستدلال 
منها على نفي خيار المتبايعين لا يخلو من تكلف وتعسف» لذلك لا يجوز 
معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت حيار المتبايعين 
لكل واحد منهما ما لم يتفرقا؛ ولذلك قال ابن عبد البر: (قد أكثر 
المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رَد هذا 
الحديث .ما يطول ذکره» وأكثره تشغيب لا يُحصل منه على شيء لازم لا 
مدفع ل). 


والله أعلم. 





(۱) انظر: فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 
(۲) التمهيد ۲۱۷/۱۲. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الشافسي: رد المصراة مح صاع من تمر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصّراة"» أو بقرة أو 
لقحة مصّراة» فإنه ليس له ردها بالعيب» ولكنه يرجع على البائع بنقصان 
العيب. وأن ما روي عن رسول الله يلك من الأحاديث الي تدل على رَدّما 
بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ. 

ومن قال بذلك: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن”", والطحاوي. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألةه كما أن 
تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاحتلاف 
E‏ 

دليل من قال بالىسخ: 


أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ المصراة من التصرية» وهي لغة: القطع» والحبسء واللجمع. والمراد بالمصراة الشاة أو البقرةء 
أو الناقة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس. وقال الإمام الشافعي: المصراة هي الي 
تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حي يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حابها المشتري استغزرها. 
انظر: النهاية في غریب الحديث 238/١‏ ۲۹؛ فتح الباري ٤۳۷/٤‏ . 

(۲) انظر قولهما في: شرح معان الآثار .٠۹/٤‏ 

(۳) وهو كذلك قول محمد بن شجاع» وعيسى بن أبان. انظر: شرح معاني الآثار -١9/4‏ 
١‏ عمدة القاري 55/8 4. 

4١7 417/7 راحع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد 7١/77؟؟ بداية امجتهد‎ )٤( 
.٤٤١ -٤٤١/٤ 5؛ فتح الباري‎ 1/١1 امبسوط‎ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 14۹۳۳ 





«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيان)”") 

ثانيًا: عن حكيم بن حزام د عن البي يل قال: «البيعان بالخيار ما 
م يتفرقاء فإن صدقا وبِيّنا بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت 
بركة بيعهما». 

فالتا : عن أبي حميد الساعدي م ليه أن رسول الله ل قال: «لا يحل 
لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز 
وجل مال المسلم على المسلم)”". 

رابعًا: عن أبي خْرّة الرقاشي» عن عمه ذَيه أن رسول الله ولك قال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»”*) 

خامسًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله ي قال في خطبته في 
حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسهم*) 


سادسًا: عن عائشة-رضى ي الله عنها-قالت: قال رسول الله ي: 


(۱) سبق تخريحه في ص ۱۹۲۰۹ . 
(۲) سبق تخريحه في ص ۱۹۲۷ . 
(۳) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 
)٥(‏ سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





«الخراج بالضمان»'. 
سابعًا: عن ابن عمر-رضي لله عنهما-: (أن النبي ييل مى عن بيع الكالئ 

بالکالی) يعين" الدين بالدیں". 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص۳۳٥‏ كتاب الیو ع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم 
وجد به عيبا ( :9 8), والترمذي في سننه صه ۳۰ كتاب البيو ع» باب ما جاء فيمن 
يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا :)١115(‏ والنسائي في سننه ص۰1۸۸ كتاب 
البيو ع» باب الخراج بالضمانح(4150)» وابن ماحة في سننه ص75" كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان» ح(۳٤۲۲)»‏ وابن المجارود في المنتققفى ص45 27 
والطحاوي في شرح معان الآثار 251/4 والحاكم في المستدرك 18/7. قال الترمذي: 
(حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان 
في صحيح سنن أبي داود ص37 07: (حسن). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 25١/4‏ والدارقطي في سننه »۷١/۳‏ 
والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 474/8. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهي. وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (موسى 
هذا هو ابن عبيدة الربذة» وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة» 
وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطين شيخ عصره» روى هذا اللحديث في 
كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة» 
وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن 
المصري فقال: عن موسى غير منسوب). وقال ابن حجر في التلخيص :۲٦/۳‏ 
(وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا 
موسى بن عقبة- ثم ذكر كلام البيهقي ثم قال:-ورواه ابن عدي من طريق 


الدراوردي عن موسى بن عبيدة» وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن = 





ا من هذه الأدلة على الدسخ 55 التالية: 

أولا: إن حديث المصرّاة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق» وحديثي ابسن 
عمرء وحكيم بن حزام-رضي الله عنهما-يدلان على قطع الخيار بعد التفرق 
إلا عن بيع الخيار» فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخاً لحديث 
المصراة. 


واعترض عليه .ها يلي : 

أ- بأن الخيار الذي في المصرّاة من حيار الرد بالعيب» و حيار الرد بالعيب 
لا تقطعه الفرقة. 

ب- بأن ما ذكر احتمال» ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث 
المصّرّاة» والنسخ لا ينبت مثله". 

ثانيًا: بأن حديث المصّرّاة كان حين كانت العقوبات بالذنوب تؤحذ ها 
الأموال» وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباس-رضي الله عنهم- 
وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. فيكون 


حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره» وقال أيضاً: ليس 
في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين). وقال في 
فتح الباري 51/54 4: (ضعيف باتفاق المحدثين). وضعفه كذلك الشيخ الان فق 
إرواء الغليل ه/١١7.‏ 

.4 45/8 انظر: شرح معان الآثار 59/5 ١؛ فتح الباري 57/4 5؛ عمدة القاري‎ )١( 

هه راحع المواضيع في المصادر السابقة. 

(۳) انظر: فتح الباري 51/5 5. 


٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








جنيك لمر ال امتقو ع E‏ العفو راع لل 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من نسخ العقوبات المالية على 
نسخ حديث المصّرّاة؛ لأن الذنب وهو التصرية وجد من البائع» فكان اللازم 
على قانون العقوبات المالية معاقبة البائع وتغرعه؛ لأنه المذنب» وحديث المصرّاة 
إن فرض أنه من العقوبات المالية يقتضي تغريم المشترى ومعاقبته» وهو ليس 
معتد» بل هو معتدى عليه فافترقا”©. 

ثالا: أن حديث المصّراة يدل على تغرم المشتري بدل اللبن الذي حلبه: 
فيكون منسوخاً بحديث: (الخراج بالضمان)؛ لأن اللبن فضلة من فضلات 
المصّرّاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى» فكذلك فضلاتها تكون له فلا 
يغرم بدلا للبائع» وهو حبر قد تلقاه العلماء الول 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- أنه لا دليل على أن حديث (الخراج بالضمان) متأحر عن حديث 
العتراق سحي يكون ناننها لي . 

ب- أنه إنما يصار إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع؛ 
ولا تعارض بين حديث المصّرّاة وحديث (الخراج بالضمان)؛ لأن المشتري في 
حديث المصّرّاة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه» بل بغرامة اللبن الذي ورد 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤/١٠؛‏ فتح الباري 51/5 44 عمدة القاري 45/8 4 . 

(۲) انظر: فتح الباري 537/5 4. 


(۳) انظر: شرح معان الآثار 251/4 ۲۲؛ فتح الباري ٤٤١/٤‏ . 
(4) انظر: فتح الباري ٤٤١/٤‏ . 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۳۴4 





عليه العقد ولم يدحل في العقد. 

رابعًا: أن حديث المصرّاة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ 
لأن لبن المصّرّاة يصير ديناً في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار 
5 ا 

واعترض عليه ا يلي: 

أ- أن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» فلا يقوى على نسخ 
الحديث الصحيح باتفاق» وهو حديث المصرًاة(". 

ب- أن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان ل وود أم غير 
موحود» فلم يتعين في كونه من الدّين بالدّين””. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصّرَاة فحلبها فلم يرض ها 

على قولين: 

القول الأول: ليس للمشترى رَد المصّرّاة بالعيب» ولكنه يرحع على 
البائع بنقصان العيب. 


.4 4١/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.441/5 فتح الباري‎ 45١/8 انظر: شرح معان الآثار‎ )۲( 
.4 41/5 انظر: فتح الباري‎ )۳( 


)٤(‏ راحع المصدر في الحاشية السابقة. 


۸ الأحتام الفقهنة الت قبل فرها باع - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو مذهب الحنفية. 


القول الثايي: إن من اث شترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار 
بين إمساكها وبين ردها مع صاع من ثمر. 
وهو قول أبي يوسف”"), ومذهب المالكية» والشافعية“» والحنابلة“. 


وروي لل عن اين مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة) وأنس» رضي الله 
عنهم. وقال به عامة أهل العل. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وَإِنْ عَاقبتَم فَعَاقِبُوأ بِمِّلٍ ما عوقيئم مم بم 4 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5/5 ١؟؛‏ المبسوط 4١/١‏ ؛ عمدة القاري 45/8 ٤؛‏ الدر المختار 
١؛‏ حاشية ابن عابدين 4177/17 155. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 5/5 ١؛‏ عمدة القاري 55/7 4 . 

(۳) انظر: المعونة 4١١7/7‏ التمهيد 4717/9/١‏ بداية امجتهد ۷/۳٤۱۲؛‏ مختصر خليل 
وشرحه التاج والإکلیل 49/5 5. 

)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص7١ 4١‏ الحاوي ١/٠٠۲؛‏ البيان ه/ه؟؛ روضة الطالبين 
صه د ه. 

(5) انظر: المغين 45١7/57‏ الشرح الكبير ۰۳٤۸/۱۱‏ 857؛ الفروع ١/۲۲۷؛‏ الإنصاف 
۱ ١هسم؛‏ الإقناع ۲۱۰/۲. 

(7) انظر: البيان 5/8 ؟؟؛ المغ 45١7/7‏ فتح الباري 20/5 54. 

(۷) انظر: الحاوي 5/5 ؟؛ المغ 48١7/5‏ فتح الباري 50/5 4. 

(8) سورة النحل» الآية .)١75(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۹۳۴۹ 


فهذه الآية تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل» والأصل في المتلفات إما 
القيم وإما المثل» وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة قيمة ولا مشلا . 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن الآية عامة» وحديث المصّرّاة 520500 

ب- أن رَد الصاع في لبن المصّرّاة ليس من باب القيمة» بل ذلك عبادة 
لقطع شعب الخصومة؛ ولذلك جعل الصاع في لبن كل من الشاة» والبقرة 
والناقة مع احتلاف كمية اللبن7”". 

ثانيًا: قول البي يلِكِ: رالخراج بالضمان»“ 

فهذا الحديث يدل على أن الخراج بالضمان» واللبن فضلة من فضلات 
المصّرّاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى» فكذلك فضلاتها تكون لهء فلا 
يغرم بدمها للبائع”». 

واعترض عليه: بأن المشتري في حديث المصّراة لم يؤمر بغرامة ما حدث 
في ملكه» بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدحل في العقد. 

دليل القول الثاي: 


من أدلة القول الثاني -وهو أن من اشترى مصّرًاة فإن شاء أمسكها وإن 





فق 


.4 45/48 عمدة القاري‎ 4١7 ٤١۷/۳ انظر: المبسوط ١/41؛ بداية المجتهد‎ )١( 
.١7 14/9 انظر: بداية الحتهد‎ )۲( 

(۳) انظر: الاستذكار ه/.هه. 

. ۱۹۳٤ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار 251/4 477 فتح الباري 41/5 4. 

(5) انظر: فتح الباري 441/54 . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





شاء رَدّها وصاعاً من تمر- ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة ديه عن البي يلِ: رلا تصروا الإبل والغفنم» فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء رَدها 
وصاعاً من تم 

ثانيًا: عن ابن أبي ليلى عن رجحل من أصحاب البي كَل قال: قال 
رسول الله ي رلا لقو الركبان» ولا يبع حاضرٌ لباد» ومن اشترى 
مصّرّاة فهو فيها بآخر النظرين» إن رَدّها رَد معها صاعاً من طعام أو 
صاعاً من می». 

ثالعًا: عن عبد الله بن مسعود د قال: (من اشترى شاة محفلة فردها 
فليرد معها صاعاً من مر» ونمى البي يل أن تلقى البيوع). 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص477»كتاب البيو ع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل مفلة» ح(۸٤۲۱)»‏ ومسلم ي صحيحه ١١/7‏ كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أيه وسومه على سومه وتحريم النجش» وتحريم 
التصريةء ح(5١5١) .)١١(‏ 

(۲) أخرحه أحمد في المسند ١5/7١١؟‏ والبيهقي في السنن الكبرى 571/5. قال ال هينمي في 
مجمع الزوائد 65/5: (رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح 
48 («(رواه أحمد بإسناد صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۲٤ء‏ كتاب البيو ع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة»ح(53 .)5١‏ قال ابن حجر في الفتح :٤٤٤/٤‏ (هكذا رواه 
الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاء وأخرجه الإ“ماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 





فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اث شترى مصراة وحلبهاء * ثم أراد أن 
يردها فإنه يرد معها صاعاً من تمر“ . 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن 
له شترى مصرذاة فحلبها ولم يرضها فإنه يردها ويَرْدٌ معها 
ا وأن ذلك ليس .عنسوخ» كما هو القول الثاني» وذلك لا يلي: 

EE E EES 


روس ررس 


مصّرّاة فحلبها فلم يرضها أنه يَردّها ويرد معها صاعاً من تمر» بخلاف أدلة 


مرم ودک أن درفي غ وزؤاه اکر اتاب ايدان عه كا ها ديف 
احفلة موقوف من كلام ابن مسعود» وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وحالفهم أبو 
خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أحرجه الإسماعيلي وأشار إلى 
وهمه أيضاً). وقال البيهقي في السنن الكبرى 377/5: (قال الإسماعيلي: حديث الحفلة من 
قول عبد الله وقد رفعه أبو حالد عن التيمي-فذكر البيهقي سنله ثم قال:-قال 
الإماعيلي: رواه ابن المبارك» ويجى بن سعید» وابن أبي عدي» ويزيد بن زريع» وهشيمء 
وحرير» وغيرهم موقوفا على ابن مسعود حديث احفلة). هذا ما ذكره البيهقي وابن 
حجر إلا أن الماوردي قال في الحاوي :۲۳۷/١‏ (وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي 
عن يى بن سعيد» عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي؛ عن عبد الله بن مسعود 
عن البي بي أنه قال: «من اشترى محفلة...). 

)١(‏ انظر: التمهيد ۱۲/٤۲۸۸-۲۸؛‏ الاستذكار ٤۷/٥‏ ه؛ الحاوي ۲۳۷/۰؛ البيان 5/0 ؟؛ 
الغن 2715/5 ۲۱۷. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القول المخالف له؛ حيث إا أدلة عامة» والنص الصحيح الصريح مقدم 
عليها0". 

ثانيًا: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل 
خاصء وما يعارض به ذلك أدلة عامة» فيحمل العام على ما عدا محل 
۲ 
الخصوص” ٤‏ 

ثالثا: ولأن القول بأن حديث المصرّاة قد نسخ غير صحيح» وذلك: 

أ- لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ» واللجمسع 
ين الأدلة هنا ممكن كما سبق بیانه". 

ب- ولأنه لا يوحد دليل يدل على أن ما استّدل به على النسخ 
متأخر على حديث المصّرّاة وما دك من وجوه النسخ تشغيب وجرد 
احتمال» والنسخ لا يبت ا والله أعلم. 





.77 4/١ انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )١( 

(۲) انظر: بداية امجتهد 48/9 4١١‏ فتح الباري 41/5 47-4 5. 

(*) انظر: بداية المجتهد ٤۸/۳‏ ۱۲؛ الاعتبار ص45 4؛ فتح الباري ٤٤۳-۳۹۷۰٤ ٤۱/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: التمهيد ١١/۲۸۷؛‏ فتح الباري 551/5. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ١54‏ 





المطلب الثالث: بيح الحيوان بالحيوان نسيمة. 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وأن ما 
يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. 

ومن صرح بنسخه: الطحاوي”". 

وتبين منه» ونما يأ من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة 
شيئان: القول بالنسخ» واحتلاف الآثار". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله يل أمره 
أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ من قلائص”©» الصدقة» فكان 
يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقع. 


)١(‏ ونسبه ابن عبد البر إلى العراقيين. ونسبه الصنعاني إلى الحنفية والحنابلة. انظر: التمهيد 
5 العناية على المداية 45/1 شرح الزركشي ١/۳۱۸؛‏ فتح الباري ١/۸٦؛‏ 
سبل السلام ۳/٠۷؛‏ تحفة الأحوذي4949/4. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 50/5, .٦١‏ 

(۳) راحع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: بداية امجتهد .١١١١/۳‏ 

. ٤۸٤/۲ قلائص جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

»)٠٠٠۷(ح»كلذ أخرحه أبو داود في سننه ص7١ ه»كتاب البيو ع» باب الرخصة في‎ )٥( 
والدارقطي في‎ ٦٠/٤ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ ٠٦٤/١١ وأحمد في المسند‎ 
قال‎ .٤١١/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠٠/۲ سننه 0170/7 والحاكم في المستدرك‎ 
= :۲۹/۰ الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الخطابي في معالم السنن‎ 


١ ٤ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه ذلك: (أن رسول الله وك أمره أن يجهر حيشاء قال عبد الله 
بن عمرو: وليس عندنا ظهرء قال: فأمره البي يي أن يبتاع ظهرا إلى حروج 
المصدقء فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر 


اا ١‏ 
زسول الله ب . 


6 2 د 7 01 
اربوا إن كنشم مُؤْمِينَ 4” 1 


ثالثا: عن مرة ضيه: رأن البي بيك فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”". 


زوق خد و عبرو اتا مقال). ونقل الزيلعي في نصب الراية »٤۷/٤‏ عن 
ابن القطان أنه قال: (هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد-إلى أن قال:-ومع هذا 
الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال» ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراء ولا أعلمه 
في غير هذا الإسنادء وكذلك مسلم مجهول الحال أيضاً إذا كان عن أبي سفيان» وأبو 
سفيان فيه نظر). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص517. 

)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه 253/7 والبيهقي في السنن الكبرى .٤١١/١‏ وصحح النووي 
إسناده في امجموع .۳٠۲/۹‏ وقال ابن حجر في الفتح :51٠/4‏ (أخرجه الدارقطئ وغيره 
وإسناده قوي). وقال في بلوغ المرام: (رجاله ثقات) انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل 
السلام 9//9/. 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۷۸). 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص517» كتاب البيوع» باب في الجيوان بالحيوان 
نسيئة» ح(77057)» والترمذي ف سننه ص٤‏ ۲۹ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ح(۱۲۳۷)» والنسائي في سننه ص٤ 7١‏ كتاب البيوع» باب 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ح(۲۰٦٤)»‏ وابن ماجة في سننه ص 2785 كتاب التجارات» = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 144° 





رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله يك عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيعق. 


باب الحيوان بالحيوان نسيئة» ح(۲۲۷۰)» وأحمد في المسند ٤/۳۳‏ ۳۹ والدارمي في ستنه 
۲ وابن الحارود في المنتقى ص۲۳۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار 50/4؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى 477/0. قال الخطابي في معام السنن :۲۹/١‏ (وقد أت 
أحمد حديث ممرة). وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث سمرة حديث حسن 
صحيح» وماع الحسن عن سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المدي وغيره). وقال ابن 
حجر في الفتح :5٠٠/4‏ (رجاله ثقات إلا أنه اختلف في ماع الحسن عن مرة)» وقال 
في :1۸/١‏ (وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن مرة» وق ماع الحسن عن رة 
احتلاف» وف الجملة هو حديث صالح للحجة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص7١‏ ه. 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف 250/8 وابن الجارود في المنتقى ص2778 والطحاوي في 
شرح معان الآثار ٦٠/٤‏ والدارقطين في سننه 071/8 والبيهقي في السنن الكبرى 
. وهذا الحديث روي موصولاًء وروي مرسلاً. فصحح البيهقي المرسل» وذكر 
أن الموصول وهم» وروى كذلك عن ابن خزيمة أنه صحح المرسل» وتعقبه ابن الترك ماني 
في الجوهر النقي ٤۷۳/١‏ فقال: (حاصله أنه احتلف في الثوري فيه» فرواه عنه الفريابي 
مرسلاًء ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً واثنان أولى من واحد» كيف وقد تابعهما 
أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاًء كذا أخرجه عنه أبو حاتم ابن حبان في 
صحيحه. 

فظهر هذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً أولى من رواية من رواه عنه 
مرسلاً واختلف أيضاً على معمر فيه» فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلاً 
على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت في نسخة حيدة من نسخ - 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





يصلح ا ولا بأس yT‏ 
سادسا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن البي يليد مى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة)”". 


المصنف له. ورواه عن معمر بن طهمانء والعطار موصولاء وتأيدت روايتهما 
بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وما رجح من رواية الثوري» فظهر أن رواية من 
رواه عن معمر موصولاً أولى» ومعمر أحفظ من علي بن المبارك فروايته عن يجبى 
موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلاء وبالجملة فمن وصل حفظ وزادء 
فلا يكون من قصر حجة عليه» وقد أخرج البزار هذا الحديث» وقال: ليس في هذا 
الباب حديث أجل إسناداً منه). وقال الميثمي في مجمع الزوائد 48/4 :٠١‏ (رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح 
٥‏ (أحرحه ابن حبان والدارقطئ وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن 
الفط عدر ا 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص٤‏ 5”»كتاب البيو ع» باب كراهية ما جاء في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» ج(۱۲۳۸)» وابن ماجة في سننه ص۳۸۹ كتاب التجارات» باب الحيوان 
بالحيوان نسيئة» ح(۲۲۷۱)» وأحمد في المسند 274/77 والطحاوي في شرح معان 
الآثار :/50. قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص٤‏ ۲۹. وقال ابن حجر في الفتح :51٠/4‏ (إسناده لين). وقال المباركفوري 
في تحفة الأحوذي 3../4: (في سنده الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطاً 
والتدليس» وروي هذا الحديث عن أب الزبير بالعنعنة). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 50/5. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١8/5‏ = 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹4۷ 





ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله 
عنهما- يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وفيه المعئ الذي حرم به 
الرباء والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله 
ابن عمرو-رضي الله عنهما-؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن 
النص الموجب للاباحة”'". 

واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ احتمال؛ 
ولش ضرعا ف 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال 
أشهرها ثلاثة وهي: 

القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 


“» وقول محمد بن 


(رواه الطبراني في الکبیر» وفيه محمد بن دينار» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 50/5؟ العناية على الهداية ۷/٦۷؛‏ عمدة القاري .٠ ٠١/۸‏ 
(۲) انظر: نيل الأوطار 57/0 ؟؛ تحفة الأحوذي 4949/5 . 
(۳) انظر: موطأ محمد ص۲۸۳؛ شرح معان الآثار 5/+-17؛ المبسوط 4١75/17‏ التتف 
في الفتاوى للسغدي ص۲۸۹؛ العناية على الهداية 417/17 فتح القدير ۷۷/۷. 
)٤(‏ انظر: مغن 16/7؛ الشرح الكبير 4٠١/١17‏ الإنصاف .٠١1/١7‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الحنفية» وعطاءء والثوري» والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمارء وابن 
عمر» رضي الله عنهم. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب 
البي يلد و 

القول الثابي: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض 
فيجوز. 

وهو مذهب المالكية» وقول ابن سيرين» وقنادة'". 

القول الثالث: يحوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

وهو مذهب الشافعية2) والصحيح من المذهب عند الحنابلة“» وقول 
سعيد بن المسيب» والزهري» وأبي ثور» وداود. وروي ذلك عن ابن عباس» 


١ 5 12) 0 5 5 1 .‏ 2 0 
ورافع بن حديج؛ رضي الله عنهم. وذكر النووي أنه قول جمهور أهل 


.15/7 انظر: سنن الترمذي ص٤ ۲۹؛ الاستذكار ٩/۲۸٤-۲۹٤؛ المغئ‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأ لمالك ص5 ٠‏ ه؛ الاستذكار 475/5 ؛ بداية المجتهد 75/9١١؛‏ القوانين 
الفقهية ص۹۱٠‏ . 

2 انظر: الاستذكار 5/0 47. 

(5) انظر: الأم ۰۱۲۰/۳ 4١71‏ مختصر المزني ص 5 ١‏ ٠١؟‏ البيان ۱۷۰/۰؛ المجموع -۳١۱/۹‏ 
o 7#‏ 

(5) انظر: مغن 255/5 55؛ الشرح الكبير 2700/17 5١٠؛‏ الممقع #/ه5١؛شرح‏ 
الزركشي ؟/09117 8 ا؛ الإنصاف .٠٠١/٠۲‏ 


(5) انظر: الاستذكار ه//71 24 ٤۲۸‏ . 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹ 





العلہ. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول - وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- ما 
سبق في دليل القول بالنسخ من آية الربا والأحاديث الي جاء فيها النهي عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إا تدل على تحريم الربا وعدم 
حواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة”". 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاي-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتقفق 
المنافع» وجوازه عند احتلاف المنافع- الأحاديث الى سبقت في دليل الققول 
بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله 
عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث سمرة هه وما في 
معناه يدل على عدم جوازه؛ فيجمع بينهماء وذلك بحمل حديث عبد الله بن 
عمرو-رضي الله عنهما-على الجحواز عند اختلاف المنافع» وحديث سمرة ذه 


(۱) انظر: ابجموع 8 .”. 
(۲) انظر: موطأ محمد ص87 4١‏ شرح معان الآثار ٤/۰٦-۳٦؛‏ المبسوط 4١70/١7‏ ف 
ح معان تت 
القدير ۷۷/۷. 


٠١‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع©. 

ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على 
الفرق بين احتلاف الأغراض والمنافع وعدمها. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيكئة- ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكره في 
دليل القول في النسخ. 

ثانيًا: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب ڪه باع جملاً له يُدعى عصيفيرا 
بعشرين بعيراً إلى أحل)”". 


.١١15/9 بداية المجتهد‎ 44۲۹/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ صه . 5» والشافعي في الأم 2١71/5‏ وعبد الرزاق في الصنف 
4 والبيهقي في السنن الكبرى 471/0. وذكر النووي في المحمموع 7.7/4: أن 
إسناده صحيح لكنه منقطع لأن حسين بن محمد بن علي لم يدرك علياً . وقال ابسن 
التركماني في الحوهر النقي ٥‏ : (ذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي أن هذا 
الحديث مرسل؛ لأن الحسين لم يلق جده عليأء وقد جاء عن علي حلاف هذا. قال عبد 
الرزاق في مصنفه: أحبرني عبد الله بن أبي بكر» عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن علي 
أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة» فإن صح الأول يحمل على أنه فعله في زمن الني و قبل 
التحريم). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹°1۱ 





أبعرة مضمونة عليه» يوفيها صاحبها بالربذة)0"©. 

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. 

واعترض عليه .عا يلي: 

أ- أن حديث عبد الله بن عمرو 5ه معارض بأحاديث النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وهي أكثر وأقوى عجموعها من حديث عبد الله بن 
عمرو 45ه20©. 

ب- أن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار الي تدل على جواز بيع 
الحيوان باخيوان نیع هي معارضة عثلها””؛ فقد روي عن علي ه: (أنه 
كره بعیراً يبعيرين نسيئة)*) 

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر هه عن بعير ببعيرين نظرة» فقال: لا 
وكرهه. فسأل ابن عباس يه فقال: قد يكون البعير خخيراً من البعيرين). 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ صه . 5» والشافعي في الأم 171/4. وإسناده من أصح 
الأسانيد. 

(۲) انظر: الأم ١ 327١/4‏ البيان ©/١7١؟؛‏ المغئي 54/5؛ المجموع .۳١۲/۹‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار 97/5 ؟؛ تحفة الأحوذي 499/4 . 

(4) انظر: الاستذكار .٤۲۸/١‏ 

(5) أحرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲/۸. قال ابن عبد البر في الاستذكار 478/8: 
(حديث مالك عن علي أثبت من هذاء والأسلمي ليس بالقوي). 

(5) أخرحه عبد الرزاق في المصنف .۲٠/۸‏ ورحاله ثقات. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول-وهو عدم جواز بيع الحيوان 
بالجيوان نسيئة- وذلك لا يلي: 





أولا: لأن أدلة هذا القول ممجموعها أقوى وأصح من حديث 
عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- الذي يدل على حواز بيع 
اران اران لس 

ثانيًا: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
صريحة في ذلك ولا تحتمل أكثر من احتمال» بخلاف ما يدل على حوازه 
حيث يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عنه فيكون قد نسخ به“ . 

ثالا: ولأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي لله عنهما- يدل على جواز 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث سمرة ب وما في معناه يد على عدم 
جوازه» وعند تعارض ال حاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح”". 

رابعًا: ولأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مظنة الرباء فكان تركه أولى؛ 
لقول البي ي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». والله أعلم. 


.415/54 راجع تخريج هذه الأحاديث؛ وانظر: نيل الأوطار ١/۲۹۳؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٠/٤‏ ؛ العناية على الهداية ۷/٦۷؛‏ عملة القاري 8/ههه؛ 
شرح الزركشي ۳۱۸/۲. 

(*) انظر: روضة الناظر 4747/7 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 
00 


(5) سبق تخريجه في ص 55 4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاج» وما يتعلق بهما 140۴۳ 


المطلب الرابج: استقراض الحيوان 
ذهب بعض أهل العلم"» إلى عدم جواز استقراض ال حيوان» وأن ما يدل 
على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي”") 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قول ان واا الد اوا اعرا الله ودروا ما تق يي 





اربوا إن كنثم مُوْمِيينَ» . 
ثانيًا: عن سمرة ضله: رأن الني ب فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)(*) 
ثالثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نمى رسول الله ل عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة)7 . 


رابعًا: عن حابر كه قال: قال رسول الله ٍ: «الحيوان اثنان بواحد لا 


)١(‏ نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد 5/١7‏ ؟؛ الاستذكار 7./0ه؛ 
فتح الباري 5//5؛ عمدة القاري ۸/٦٥ه؛‏ سبل السلام */ه7. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٠٠/٤‏ 51. 

(۳) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. 

.)۲۷۸( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

() سبق تخريجه في ص .١51454‏ 

(5) سبق تخريجه في ص .۱۹٤٥١‏ 


١6 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يصلح نينا و ا ف 

خامسا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن البي يله مى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيغة)07"). 

ويستدل منها على النسخ: بأن آية الربا تحرم كل فضل حال عن 
العوض» وتحرم كل قرض جر منفعة» وقرض الحيوان نوع من البيع يوجد فيه 
المعين الذي حرم من أجله الربا. فيكون ما يدل على جواز استقراض الحيوان 
شق ا بآية الرباء وبالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أن ما ذكر لا دليل عليه وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت به“ . 

ب- أن الاستقراض لا يراد به البيع؛ يدل عليه أن بيع الحنطة بعضها 
ببعض نسيئة لا يجوز؛ لما فيه من الرباء ويجوز استقراضها بلا حلاف وم 
يدحل أحد ذلك في الربا ولم ينسخه به» فكذلك الحيوان7 . 

ج- على تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان 
)١(‏ سبق تخريجه قي ص .١955‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص ۱۹٤٩١‏ . 
(۳) انظر: شرح معاي الآثار ٤/٠٠؛‏ فتح الباري ٥‏ عمدة القاري «oof‏ 5؛ نيل 

.۳۲۸/١ الأوطار‎ 


(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١7/5‏ فتح الباري ١/۸٦؛‏ سبل السلام .۷٠/۳‏ 
(5) انظر: شرح معان الآثار 1/5”. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما هه ١‏ 





O 
ومستتئ منه‎ 


هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان. 
وهو مذهب الحنفية”» وقول الثوري» وروي ذلك عن ابن مسعود» 
وحذيفة» وعبد الرحمن بن مرة» رضي الله عنهم””. 
القول الثابي: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها. 
وهو مذهب المالكية».والشافعية» والحنابلة”» وقول الليثء» 


والأوزاعي؛ وجمهور أهل العلم“. 


.۳۲۸/١ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ٤/٠٠-۳٦؛‏ عمدة القاري 555/8؛ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ۲۹۳/۷. 

(۳) انظر: التمهيد 7١//50؟؛‏ الاستذكار ه/.7ه. 

(4) انظر: التمهيد 7١/0٠57؛‏ الاستذكار 77/0ه؛ جامع الأمهات ص٤‏ ۳۷؛ مختصر خايل 
مع شرحه مواهب الحليل ۰۰۲۸/٦‏ ۲۹٥؛‏ التاج والإكليل 5379/5. 

(5) انظر: الأم ۳/١٠٠ء‏ 74١؛‏ المهذب مع شرحه البمجموع-تكملة الطيعي-۲/۱۲٠٠؛‏ 
البيان ٤٦١/١‏ 457؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١5/5‏ فتح الباري .1۸/١‏ 

(5) المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض في الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبيدء وقي 
قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغينٍ 2177/5 ۳ الشرح الكبير 
۲ الفروع 847/5؛ الإنصاف .۳۲٣/۱۲‏ 

(۷) انظر: التمهيد 450/١7‏ الاستذكار ١/۳٠٠؛‏ فتح الباري .1۸/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القول الثالث: يجوز استقراض الحيوان بدون فرق بين الإماء وغيرها. 
وهو وجه عند الحنابلة""» وقول داود الظاهري» وابن جرير الطبري”". 
الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو عدم جواز استقراض الحيوان- ما سبق في 
دليل القول بالنسخ» وقد سبق وجه استدلاهم منهاء وما يرد به عليه. 

وما عللوا به قولهم كذلك هو: أن الحيوان نما لا يمكن صفته» ولا يوقف 
على مثله؛ لذلك لا يجوز استقراضه””". 

واعترض عليه: بأن القول بأن الحيوان لا يمكن صفته غير مسلم» بل هو 
ممكن ويأتي الواصف منها .ما يدفع الإشكال» ويوجب الفرق بين الموصوف 
وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان“. 

كما أن هذا التعليل يرده الأحاديث الي جاء فيها أن البي يه استقرض 
جملا ورد ا منه عند قضائه” ". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يلك 
)١(‏ انظر: مغن 577/5؛ الفرو ع 8417//5؛ الإنصاف .53717/1١7‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد ۲۹۱/۱۲؛ الاستذكار ۳۳/۰٠؛‏ البيان ©/5757. 
(۳) انظر: شرح معان الآثار 5-51/5؛ التمهيد 7١/570؟؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 

عابدين ۲۹۳/۷. 

. 1۸/١ انظر: التمهيد 1١/50؟؟ فتح الباري‎ )٤( 
.١١5/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )0( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 140۷ 





وطأها- ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة 5ه: أن رحلا تقاضى رسول الله يك فأغلظ له 
فهم به أصحابه فقال: رردعوه فإن لصاحب الحق ا واشجعروالههة كدر 
فأعطوه إيامم» وقالوا: لا نحد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه؛ 
فإن رکه أحسدكم 00 

وفي رواية عنه ذف قال: استقرض رسول الله َل سا فأعطى ق 
وقال: «خياركم حاسنکم قضاع”". 

ثانيًا: عن أبي رافع أن و ا عل او فز ريا كرا ف ف 
عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بكره» فرجع إليه أبو 
رافع فقال: م أحد فيها إلا خيارا رباعياء فقال: «أعطه إياه» إن حيار الناس 
أحسنهم قضا». 

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان» إلا أن الأمة لا يجوز 
استقراضها لمن يملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا بباح أو 


(۱) أخرجه البخاري ق صحيحه ص ۲ کتاب الاستقراض» حاتت استقراض 
الإبلء ح( c(۹ ٠‏ ومسلم ف صحيحه ١٠/5‏ ١»كتاب‏ المساقاة» باب من استسلف شيعا 


فقضى حيرا من ج(۱1۰۱) (۱۲۰). 
(۲) أحرجه مسلم في صحيحه ١١5/7‏ كتاب المساقاة» باب من استسلق شيعا فقضي زرا 
منه» ح .)١15١()١1١1١(‏ 


(۳) أخرحه مسلم في صحيحه راق ااافا اب عن انسلف كا قطن را 
من ح(1500) (۱۱۸). 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ملك يمين» واستقراضها قد يؤدي إلى وطئها بغير نكاح ولا ملك يمين؛ لأن 
القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض» لأنه يرده م شاء فأشبه الجارية 
١ 5 £ E . EE‏ 
المشتراة بالخيار» ولا يجوز وطؤها بإجماع حن تنقضي أيام الخيار. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو جواز استقراض الحيوان بدون استناء أي 
نوع منه- ما سبق من حديث أبي هريرة» وأبي رافع» رضي الله عنهما؛ حيث 
فيه التصرف كله ولم يحظر الله استقراض الإماء ولا رسوله» ولا اتفق الدميع 

الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولا: أنه لا بأس باستقراض الحيوان» وذلك: 

أ- لحديث اي هريرة» وأبي رافع-رضي الله عنهما-. وعدم وجود ما 

ب- لأن الإقراض فعل من أفعال البر» ويراد به البر» ولا يراد به الربح؛ 
لذلك يكون ما جره من النفع ربا إذا اشترطه المقرض» بخلاف البيع فإنه إا 
يراد به الربح لذلك يكون بيع الحنطة-مثلا-بعضها ببعض نسيئة غير جائز ا 


. 479/5 البيان 2551/8 457 ؛ المغين‎ 4851١ 770/1 انظر: التمهيد‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 140۹ 





فيه من الربا بخلاف ما لو استقرض حنطة فلا يكون فيه رباء وهذا يفرق بين 
البيع والاستقراض”'. 

ثانيًا: لا يصح ادعاء نسخ ما يدل على جواز استقراض الحيوان» وذلاك 
لما يلي: 

أ- لأنه ليس عليه دليل» وإنها هو احتمالء والنسخ لا شت 
ا 

ب- أنه لا تعارض بين ما يدل على جواز استقراض الحيوان» وبين ما 
يدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حي يكون ذلك النهي ناسخا 
للجواز؛ لأن الاستقراض غير البيع» كما سبق بيانه» وعلى تقدير أن استقراض 
الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فإنه يكون ما يدل على 
استقراضه مخصصاً لعموم النهي» ومستنين منه(". 


أعلم. 
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وا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 51/5؟ البيان هه هع. 
(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١7/5‏ فتح الباري ١/۸٦؛‏ سبل السلام 0/7 7. 
(۳) انظر: نيل الأوطار 77//0. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا“ كما يكون في النسيئة يكون 
لي اا ولد كافديدا ين ر انا ل غل صر اا ا ا 
قد نسخ. 

ومن صرح به: الحميدي» وابن شاهين" والماوردي) 
والحازمي والنووي وأبو حامد الرازي» وأبو إسحاق الحعيري. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة»ه كما أن 
الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة سبب آحر 


.٠۸١ص الربا لغة: الفضل والزيادة. انظر: مختار الصحاح ص7١ ؟؛ المصباح المنير‎ )١( 

واصطلاحاً: عرفه ابن قدامة فقال: (هو في الشرع: الزيادة في أشياء خصوصة) المغي 51/5. 

وعرفه الجرحاني فقال: (هو فضل حال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين) التعريفات 
ص8 .٠١‏ ا 

وقال قاسم الرومي: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) أنيس الفقهاء 
ص۷۷. 

(۲) انظر: مسند الحميدي ۱/٥۷ه؛‏ الاعتبار ص۸١٤‏ . 

(۳) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص488» ٤٩۹۱‏ . 

(4) انظر: الحاوي ه//ا/. 

(5) انظر: الاعتبار ص۰۸٤‏ . 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .٠١/5‏ 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١.‏ 

(۸) انظر: رسوخ الأحبار ص5١‏ 4. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ١55١‏ 





للاحتلاف فيه . 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزیات" أحبره أنه 
سعيد الخدري ذه يقول: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» فقلت له: إن 
ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من البي كَل أو 
وحدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنة نتم أعلم برسول الله 
يل مء ولكني أحبرن ‏ أسامة أن البي وَل قال: رلا ربا إلا في النسيئة»””. 

ثائيًا: عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري ذه لقي ابن 
عباس ذهب فقال له: راتو ی ارت ا ع ن سول الله 
يه أم شيعا وجدته في كتاب الله عز وحل؟ فقال ابن عباس د :كلا لا 
اقول اما سول الله ل فأنتم أعلم به» وأما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. وانظر: شرح معان الآثار 
٤‏ 55. 

(۲) هو: ذكوان» أبو صالح السمان الزيات» المدني» مولى حويرية بنت الأحمس 
الغطفاي» ثقة ثبت» روى عن أبي هريرة وأبي سعيد» وغيرهماء وروى عنه: عطاء بن 
أي رباح» وزيد ب بن أسلم» وغيرهماء وتوفي سنة إحدى ومائة. انظر: قذيب التهذيب 
۱/۳ ۱۹ التقريب ۲۸۷/۱. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۸٤»‏ كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار 
نسای ح(۲۱۷۸» ۲۱۷۹)» ومسلم في صحيحه ٦/١٠٠ء‏ كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلاً عثل» ح(55ه1) (۰۱). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حدثي أسامة بن زيد أن رسول الله يك قال: ألا إنما الربا في النسيعة». 

ٿالفا: عن ابن عباس ضيه عن أسامة بن زيد هه أن رسول الله ي قال: 
رالا ربا فیما كان يدا بی 

رابعًا: عن أبي المنهال" قال: اشتريت أنا وشريك لي شيا يدا يد 
ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
أرقم وسألنا النبي يخ عن ذلك فقال: رما كان يدا بيد فخحذوه» وما كان نسيئة 
و 

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم 
بينهما فضل» فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب 
ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته» قال: قدم الي وَل المدينة 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه 2٠١5/5‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً عشل» 
ح(1595) .)٠١5(‏ 

(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه ٠١5/5‏ »كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاًبكثل» ح( 59 )١‏ 
.)٠3١5‏ 

(*) هو: عبد الرحمن بن مطعم البنان» أبو المنهال المكي» ثقة» روى عن ابن عباس» والبراء 
وزيد بن أرقم» وغيرهم-رضي الله عنهم-» وروی عنه: عمرو بن دينار» وسليمان 
الأحول» وغيرهماء وتوف سنة ست ومائة. انظر: قهذيب التهذيب 41/5 ۲؛ التقريب 
. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص55 4»كتاب الش ركة» باب الاشتراك في الذهب والفضة 
وما يكون فيه الصرف,ح(54917 27 »)۲٤۲۹۸‏ ومسلم في صحيحه 4۸/٦‏ كتاب المساقاة) 
باب النهي عن بیع الورق بالذهب ديناًء ح(583١)‏ (85). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتطق بهما ۹۴۳ 





وتحارتنا هكذاء فقال: رما كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فلا حير 
فيه» وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم بحارة مي» فأتيته فذكرت ذلك له» 
فقال: صدق البراء. 

خامسًا: عن فضالة بن عبيد”" الأنصاري #ه يقول: أن رسول الله يل 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغائم تباع» فأمر رسول الله 
بالذهب الذي في القلادة فزع وحده» ثم قال هم رسول الله : «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن»". 

وفي رواية عنه ضيه قال: كنا مع رسول الله ئ يوم حيبر نبايع اليهود 
الؤقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله : رلا تبيعوا الذهب إلا 


O 
.. وزنا بوزك»)‎ 


)١(‏ أحرجه هذا اللفظ الحميدي في مسنده ٠۷٤/١‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار 
ص۸١ »٤‏ كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأحیار-٤/۲۲۲.‏ 
والحميدي أحد شيوخ البخاري؛ ورحال السند بعد الحميدي رجال الشيخين. 

(۲) هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس» الأنصاري الأوسي» أبو محمد» أسلم قليما وشهد 
أحدا فما بعدهاء وبايع تحت الشجرة» وروى عن البي يه وروى عنه: مامة بن شفي» 
وعلي بن رباح» وغيرهماء وتوفي سنة ثمان وخمسين» وقيل قبلها. انظر: الإصابة 
۳ 4 التقريب ۱۰/۲ . 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه ۹۹/٦‏ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها حرز 
وذهبء ح(531١)‏ (15). 

= كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها حرز‎ ء١١‎ ٠/٦ أخربحه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سادسًا: عن أبي الأشعث”' قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا 
فنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رحلا أن يبيعهافي 
أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: 
إن معت رسول الله يل ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواء بسواء عينا 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى). فرد الناس ما أحذوا. فبلغ ذلك معاوية 
فقام حطیبا فقال: ألا ما بال رحال يتحدثون عن رسول الله ل أحاديث» قد 
كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم 
قال: لنحَدثنّ مما معنا من رسول الله يه وإن كره معاوية لأو قال: وإن 
رغم). ما أبالي أن لا أصحبه ق جنده ليلة ودا 

وفي رواية عن عبادة ذه قال: انا رسول الله يل يوم عيبر أن نبيع أو 
نبتاع تبر الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالفضة العين» قال: وقال: 


.)31( )١1551(ح»بهذو‎ 

(۱) هو: شراحيل بن آدة» أبو الأشعث الصنعاني» ويقال: شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن 
آدة» ثقة» روى عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: أبو قلابة» 
ومسلم بن يسارء وغيرهماء وشهد فتح دمشق. انظر: قذيب التهذيب 191/54؟ التقريب 
4/1١‏ . 

(۲) أحرجه مسلم في صحيحه ۹1/٦‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 


نقد (1587) (۸۰). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 141° 





«ابتاعوا تبر الذهب بالور ق العين» وتبر الفضة بالذعب: العين)2"0. 

سابعًا: عن أبي بكرة نه قال: قال رسول الله :رلا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء بسواءء وبيعوا الذهب 
بالفضة والفضة بالذهب كيف شقتم» ٩‏ 


وي رواية عنه 5د: (أن الي ل فى عن الصرف قبل موته بشهرين) 

ثامئًا: عن أبي سعيد الخدري ه أن رسول الله يل قال: رلا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً عثلء ولا ُشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
الوّرق بالورق إلا مثلاً مثل» ولا شفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
منها غائباً بناجن»©). 


تاسعًا: عن عثمان بن عفان 5 ضيه أن رسول الله بل قال: رلا تبيعوا الدينار 


.4 ١7ص أحرجه الحازمي في الاعتبار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص477»كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب» 
ح(7175)» ومسلم في صحيحه 4۸/٦‏ كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق 
بالذهب دين ح(1550١)‏ (۸۸). 

(۳) قال الحيئمي في مجمع الزوائد :١١9/4‏ (قلت: له في الصحيح أنه فى عن الذهب بالذهب 
من غير ذكر تاريخ-رواه البزار» وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف). وأخرحه 
الحازمي في الاعتبار ص۷٠0٤‏ -بلفظ: (قبل موته بشهر)-. ثم قال: (هذا الحديث وامي 
الإسناد» وبحر السقا لا تقوم به الحجة). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص478»كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» 
ح(۲۱۷۷)» و مسلم في صحيحه 47/5 كتاب المساقاة» باب الرباء ح(585١)‏ (75). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»)”"©. 

عاشرًا: عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ي: «الذهب بالذهب 
وزناً بوزن» مثلاً عثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً عفلء فمن زاد أو 
استزاد فهو ربام'"". 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث ابن عباس كه 
عن أسامة بن زيد ذه مجموع طرقه وألفاظه يدل على حصر الربا في 
النسيئة» وينفي أ قد اقفن يريا وکر ال حاف برق 
رواية أبي المنهال عن البراء بء لكنه يدل كذلك على أن ذلك كان 
تحارتهم عند قدوم البي يك المدينة". 

ويدل حديث فضالة بن عبيد 5ه وكذلك إحدى رواية حديث عبادة 
ذه أن النبي يبو مى عن ربا الفضل يوم خيبر. 

وحديث أب بكرة لهه يدل على النهي عن ربا الفضل» وهو قد سلم 
بعد فتح مكة» وإحدى روايتيه تدل على أن النبي ب فى عن ربا الفضل قبل 


موته بشهرين. 
وبقية الأحاديث تدل على أن الربا في الفضل كما في النسيئة وأنه 
مما می عنه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »٩ ٤/٦‏ كتاب المساقاة» باب الرباء ح(١۸١٠)‏ (۷۸). 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحه 917/5»كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقد ح(۸۸٥۱)(٤۸).‏ 

(۳) انظر: الحاوي 5//ا/. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۷ 





فيثبت من بحمو ع هذه الأحاديث أن ما يدل على نفي الربا في الفضل» 
وحصره في النسيئة» كان قبل النهى عن ربا الفضل» وأن أحاديث النهي عن 
ربا الفضل متأحرة عليها فتكون هى ناسخة للأحاديث الدالة على حصر الربا 
ف التسغة. 

ويؤكد كوفا ناسخة إجماع أهل العلم بعد عصر الصحابة على ترك 
العمل بظاهر ما يدل على حصر الربا في النسيعة. 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد أجمع أهل العلم بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- على تحريم 
ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة. مستدلين بأحاديث كثيرة بلغت التواتر تدل 
على تحريم ربا الفضل» ومنها بعض ما سبق في دليل القول بالنسخ. 

وقد كان بعض الصحابة-رضي الله عنهم-لا يرون الربافي الفضلء؛ 


4451-1487 ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص‎ 4575/١ انظر: مسند الحميدي‎ )١( 
6؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي‎ ١8-5 ٠7ص الحاوي ١/۷۷؛ الاعتبار‎ 
.41١5-141١7ص ص۷۱؛ رسوخ الأحبار‎ 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤‏ ه؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 ١٠١؟؛‏ المغ 57/5. 

(۳) انظر: "الآثار محمد بن الحسن 780/7 ۷۳۹؛ الموطأ محمد ص 2597 4797 شرح 
معان الآثار 5/5 -١9"؛‏ المبسوط 4١١4 2117/١7‏ " المدونة ۳/٠۲۲-۲؛‏ التمهيد 
؟؛؛ بداية اجتهد ۳/٤۱۲۸؛‏ " الأم 4١6 ۰۱٤/۳‏ مختصر المزني ص۰۱۰۸ 41١9‏ 


الإجماع لابن المنذر ص ؛ 5؛ الحاوي ٠/٦۷؛‏ البيان 4١77/6‏ 


المغتي 7/5ه, *ه؛ الشرح الكبير *١/5؛‏ الممتع 4١15/7‏ الإنصاف 


.١ 40/٠ الإقناع‎ 5 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويرون حصره في النسيئة» حكي ذلك عن ابن عباس» وأسامة» وزيد بن أرقم» 
وابن الزبير-رضي الله عنهم-؛ وذلك لبعض الروايات ال سبقت في دايل 
القول بالنسخ» منها حديث أسامة بن زيد هه عن البي يك أنه قال: «لا ربا 
إلا في النسيئة». 

والمشهور من ذلك قول ابن عباس ذههء وقد اختلف في رجوعه عن قوله 
ذلك إلى قول الجماعة» فنقل غير واحد من أهل العلم أنه قد رحع قبل موته 
إلى قول الجماعة' '". 


الراجح: 

ولا شك أن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو أن ربا الفضل محرم 
كما يحرم ربا النسيئة» وليس الربا منحصرا قي النسيئة» وذلك لا يلي: 
نصوص صريحة تدل على حرمة ربا الفضلء ولا تحتمل غير ذلك. بخلاف أدلة 
من يقول بحصر الربا في النسيئة» فإن تلك الأدلة وردت بألفاظ مختلفة» وتحتمل 
أمورا منها: 

أ- قال الإمام الشافعى: (قد يكون أسامة بن زيد ممع رسول الله يل 
يُسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق» والتمر والحنطة أو ما 
احتلف جنسه متفاضلا يدا بيدء فقال: إغا الربا في النسيئة. أو تكون المسألة 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص40 47؛ شرح معان الآثار ٤/١۷؛‏ التمهيد 55/17 ١؛‏ الحاوي 
٥‏ البسوط للسرحسي 21١/17‏ 4١١؛‏ البيان للعمراني 177/0؛ الاعتبار ص 
05 ؟؛ المغين 57/5. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ۱۹۹ 





سبقته بهذا فأدرك الجواب؛ فروى الحواب ول يحفظ المسألةء أو شك فيها)”". 

ب- قال الطحاوي: (... وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما- عن أسامة ذه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن 
ذلك الربا إنما عن به ربا القرآن الذي كان أصله ف النسيئة» وذلك أن 
الرحل كان يكون له على صاحبه الدين» فيقول له: أجلن منه إلى كذا 
وكذا بكذا وكذا درھا أزيدكها في دينك فيكون Ea‏ سمال« 
فنهاهم اك بول حر يانه لجرت اموا لكاو 


ر ا 


ET‏ فة وا E‏ ّ4 . ثم جاءت السنّة بعد 
الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت هه عن 
رسول الله يه فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في" باب بيع 
الحنطة بالشعير" فكان ذلك ربا حرم بالسنّة» وتواترت به الآثار عن 
رسول الله يل حي قامت يما الحجة. 

والدليل على أن ذلك الربا الحرم في هذه الآثار. هو غير الربا الذي رواه 
ابن عباس عن أسامة -رضي الله عنهم- عن رسول الله كلع رجوع ابن عباس 
-رضي الله عنهما- إلى ما حدثه به أبو سعيد ذه عن رسول الله وك نما قد 
ذكرناه في هذا الباب. 

فلو كان ما حدثه به أبو سعيد 5ه من ذلك في المعيئن الذي كان أسامة 


يه حدثه به إذا لما كان حديث أي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة ولب 


. ٤٠٥ص الاعتبار‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


٠0‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله يك هذا الربا حي حدثه به أبو سعيد 
ضد. فعلم أن ما كان حدثه به أسامة وه عن رسول الله يله كان في ربا غير 
ذلك الربم. 

ثانيًا: أن ما يُستدل منه على حصر الربا في النسيئة ونفيه عن الفضل 
قد ورد بألفاظ مختلفة» لكن إن كان المقصود به حصر الربا في النسيئة» 
وتندا ضع الا فاه وكرن م ادرت الدالة علق رم اف 
الفضل؛ لتأحرها عليه؛ لأن إحدى طرق حديث البراء ذه حاء فيها ما 
يدل على أن ذلك-أي عدم الربا في الفضل- كان في أوائل الهجرة حين 
مقدم البي ييه المدينة» وقد جاء في حديث فضالة بن عبيد» وعبادة بن 
الصامت-رضي الله عنهما- أن البي يج نمى عن ربا الفضل بعد فتح 
خيبر. والمتأخر يكون ناسا للمتقده". 

ثالعا: ولأن أهل العلم بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على 
حرمة ربا الفضل كحرمة ربا النسيئة» كما سبق بيانه» وإجماعهم ذلك يدل 
على أحد أمرين: 

إما لأن ما يستدل منها على حصر الربا في النسيئة» ليس المقصود منها 
الحصر ونفي الربا في الفضل. 

وإما أا تدل على ذلك إلا أنما قد نسخحت فأجمع أهل العلم على ترك 
العمل مما 

والله أعلم. 


(۱) شرح معان الآثار 5/4". 
)١(‏ انظر: الحاوي ١/۷۷؛‏ الاعتبار ص/7 ١‏ 08-5 5. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۹۷۱1 





المطلب السادس: بيج العرايا 
ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية”'' .معن أن يبع صاحب العرية ثمرة 
عريته بالتمر خرصاء قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا. 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» لكن السبب الأصلي 
لاحتلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في 
العرايا” . 


)١(‏ العرية عرفها الحنفية فقالوا: هي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلا يسلم ذلك 
إليه حي يبدو له» فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمرا. شرح معان 
الآثار 3/5". 

وعند المالكية هي: أن يهب الرحل من حائطه خمسة أوسق فما دوفاء ثم يريد 
أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها ترا عند 
الجذاذ. التمهيد ٤۷/١١‏ . 

وعند الشافعية هي: أن يشتري الرجل تمر النخلة فأكثر بخرصه من التمرء بأن 
يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمراً. فتح الباري 
5 . وانظر الأم «/17ه. 

وعند الحنابلة هي: أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسقء 
فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطباً. مختصر الخرقي مع شرحه المغي .١15/5‏ 

(۲) نسب القول بالنسخ إليهم ابن المنذر. انظر: فتح الباري 4٦۷/٤‏ ١47؛‏ عمدة القاري 
4. وقال العيئ في عمدة القاري 487/8 : (ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير 
صحيح). 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 84-78/4؛ التمهيد ١١/۲٤-١ه؛‏ فتح الباري -٤۷٤/٤‏ س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يلك قال: 
رلا تبيعوا الثمر حي يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتم». 
وف رواية عنه ضيه (أن رسول الله يي فمى عن المزابنة). والمرابنة بيع 
الشمر بالتمر كيلاً» وبیع الكرم بالزييب كيلا"". 
ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: (نمى رسول الله يل عن المزابنة 
والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الشمر في رؤوس النحل» والحاقلة“ كراء الأرض. 








= 18( غ؛ عمدة القاري 47/5-41/4/8. 

؛)5١87(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص4 47 كتاب البيوع» باب بيع المزابنة»‎ )١( 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء‎ ۳۳/٦ ومسلم في صحيحه‎ 
(9ه).‎ )١589(ح‎ 

(۲) المزابنة. قال ابن الأثير في النهاية :۷۱۷/١‏ (هي: بيع الرطب في رؤوس النحل 
بالتمر» وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن 
حقه بما يزداد منه). وما حاء تفسيره في رواية الحديث أعم ما قاله ابن الأثير. 

(*) أرجه البخاري في صحيحه ص75 »كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» ح(١۸٠١).‏ 

)٤(‏ المحاقلة. احتلف في تأويلهاء فقيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي: المزارعة 
على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي: بيع الطعام في سنبله بالبر. 
وقيل: هي: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: التمهيد ۹۹/۱۲-٠١٠؛‏ النهاية في غريب 
الحديث .405/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹٤»‏ كتاب البيوع» باب بيع لمزابنة» 
ح(5187)» ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 58/5» كتاب البيوع» باب كراء = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 14۹۷۴۳ 








ثالا: عن جابر بن عبد الله يه أنه سمع رسول الله و يهى عن 
المزابنة والحقول). فقال حابر بن عبد الله ه: المزابنة الثمر بالتمن 
والحقول كراء الأرض”". 

رابعًا: عن ابن عباس 0 الله عنهما- قال: (نمى النبي يل عن الحاقلة 
والمزابن. 

خامسًا: عن أبي هريرة هب قال: قال رسول الله ك#: رلا تبتاعوا النمر 
حى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»””". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع 
الثمر بالتمر» وهو يشمل العرية؛ لأا يكون فيها بيع الرطب خرصا بالتمر 
كيذ تللم ركو ها دل عن کر ا و ا 

واعترض عليه: بأن الرحصة في بيع العرية متأحر عن النهي عن بيع الثمر 
بالتمر» والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ”“. 


.)٠٠١( )١545(ح الأرض؛‎ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۰٤۷/٦‏ كتاب البیوع» باب كراء الأرض» ح(6+5١)‏ 
005). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص75 4؛ كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة» ح(۲۱۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٠/١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء ح(8؟1١١)‏ (58). 

.٤۷١ ٤1۷/٤ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: فح الباري .٤۷١ »٤1۷/٤‏ 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
ولم يختلف أهل العلم في صحة الأحاديث الواردة في الرخصة في 
بيع العرايا و تواترها""» إلا أنهم احتلفوا في تأويل ذلك على قولين: 
القول الأول: إن بيع المعْرَى له ثمرته على رؤوس النخل خرصا بالتمر 
كيلا على المعْري أو على غيره لا يجوز؛ لأنه من المزابنة» وهي منهي عنها لما 
يؤدي إلى الربا. 
وإغا العرية ال جاءت الرحصة ببيعها هي: أن يري الرجل الرحل 
أن بمنعه من ذلك» ويعوضه منها حرصها تمرا. فرخص له أن يحبس ذلك 
ويعطيه مكانه حرصه تمرا؛ لأن المعْرَى لم يكن ملكه» فهي رد لعطية لم 
يقبضها الموهوب لهء وإبدالها بغيرهاء وهو جائز. وحمي بيعا لإعطاء 
القول الثابي: إنه يجوز للمعْرَى بيع العرية بخرصها ثمرا. 
وهو مذهب الالكية"» والشافعية» والحنابلة“. وقول الأوزاعي؛ 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 70/5. 
(۲) انظر: الموطأ محمد ص۷٦۲؛‏ شرح معان الاثار 481/4 مختصر احتلاف العلماء 
٠ ۴۳‏ الهداية وشرحه فتح القدير ١/5‏ ؛ العناية 4١5/5‏ . 
(") انظر: المدونة ۳/٤۲۸-٦۲۸؛‏ التمهيد ١١/٦٤؛‏ الاستذكار ١/۳۲۸؛‏ بداية المجتهد 
۳ جامع الأمهات ص7”5. 
(4) انظر: الأم 01/5؛ مختصر الزني صه١١؛‏ الحاوي 5/9 ١؟؛‏ البيان 4/5١٠؛‏ روضة 
الطالبین ص © 9 ه. 
(ه) انظر: المغيٰ 4١١٠١ 2١١9/5‏ الشرح الكبير 55-7/17؛ الفروع 8.54/5؛ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۷0 
وإسحاق وابن المنذر» وجمهور أهل العلم“. 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم جواز بيع المعرى عريته خرصاً بالتمر 
كيلاً- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمرء وأبي 
سعيد» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة-رضي الله عنهم- وال تدل على 
النهي عن المزابنة» وبيع الثمر بالتمر. فهي تشمل بيع المعرى له عريته خرصا 
بالتمر كيلاً. 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يلل قال: رلا 
تبيعوا الثمر حى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر»”". 

قال سالح: وأخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت: (أن رسول الله 46 
رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر» ول يرخص في غيره)”". 


وفي رواية عن زيد بن ثابت ه: (أن رسول الله يك رخص لصاحب 





= الإنصاف .٦۳/١۲‏ 
(۱) انظر: المغن .٠٠۹/٩‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص ۱۹۷۲ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹٤‏ كتاب البيو ع» باب بيع المزابنةء ح(٤۲۱۸)»‏ 
ومسلم في صحيحه 77/7 كتاب البيوع» باب تحسريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرایاء ح(5؟51١)‏ (55). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)”". 

وفي رواية أخرى عنه د طيه: (أن رسول الله يخ رخص في العرية يأحذها 
أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطبا). 

ثالًا: : عن حابر ذه قال: (فهى البي كله عن بيع الثمر حن يطيبء ولا 
يُباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا). 

رابعًا: عن أي هريرة ه: (أن النبي بل رخص في بيع العرايا في خمسة 
أوسق أو دون خمسة أوسق)'”) 

خامسًا: عن سهل بن أبي حثمة 5ه: (أن رسول الله يه مى عن بيع 
الثمر بالتمر» وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رحص في بيع العرية 


))5١88(ح,ةنبازملا أخرجه البخاري في صحيحه ص8 47 »كتاب البيوع» باب بيع‎ )١( 
كتاب البيوع» باب ترم بيع الرطب بالتمر إلا‎ err ومسلم ق صحيحه- و اللفظ له-‎ 
.)70( )١579(ح في العراياء‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 7/5 كتاب البيو ع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياءح(5179١)‏ (11). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه ص74 4»كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب أو الفضةء ح(۸۹٠۲)»‏ ومسلم في صحيحه 47/5 كتاب البيو ع» باب النهي عن 

)٤(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص9 47 »كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس النحل 
بالذهب أو الفضةء› ح( ê ٩ ٠‏ ومسلم ي صحيحه ۳٦/٦‏ کتاب البيو ع باب حرم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء ح(١5 .)۷١( )١5‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ۹¥ 

النخلة والنخلتين يأحذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلو ما رطا . 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على 
حواز بيع العرية» وما سبق في دليل القول بالنسخ يدل على منعهاء فيبجمع 
ينهما بأن يحمل ما يدل على الحواز على أن يعري الرحل الرحل ثمر نخلة من 
نخله» ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حن يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من 
ذلك ويعوضه منها خرصها تمرأ. فرص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه 
تمرأ؛ لأن الْعرَى لم يكن ملكه فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له وإبدالها 
ود ارقوفاو نايا رعس ضرعا جو 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-أنه يفهم ثما ذكر أن العرية هي العطية وأنه لا تطلق على غيرهاء وهذا 
غير صحيح؛ لأن العرِيّة لها صور كثيرة» منها: 

١‏ - أن يقول الرحل لصاحب حائط: بعين ثمرات نخلات بأعيافها بخرصها 
من التمر» فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر» ويسلم إليه النخلات بالتخلية 

؟- أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو تمر نخلات معلومة من 








حائطه؛ ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه 


.17.7 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
انظر: الموطأ محمد ص۷٦۲؛ شرح معان الآثار 81/4؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )۲( 
.4١5/5 العناية‎ ؛4١5‎ 4١5/5 المداية وشرحه فتح القدير‎ ؛٠‎ ١/7 


٨۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بتمر يعجله له. 

#- أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه؛ فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تراه ولا يحب أكلها 
رطباً لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره 
ترم جاه اذ 

4- أن يبيع الرجل نمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثي منه نخلات 
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي الي عفي له عن خرصها في الصلقة؛ 
وسميت عرايا لأا أعريت من أن تخرص في الصدقة» فرحص لأهل الحاحة 
الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 


ه- أن يعري رجحل رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء 


بالمبة والعطية كما تكون بالبيع» وذلك رخصة من الشارع» ومستفناة مسن 
امزابنة وبيع الثمر بالتمر» كما يفيده غير ما حديث""©. 
ب- ولأنه عبر عن بيع العرية بالرخصة» والرخصة لا تكون إلا بعد 


؛٤۷١‎ 2414/5 انظر: التمهيد 7١/45-47؛ الاستذكار ه/4 ؟-. 89؛ فتح الباري‎ )١( 
.7/1/-5 85/0 نيل الأوطار‎ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاحء وما يتعلق بهما 1۹۹٩‏ 

ممنوعء والمنع إنما كان في البيع لا المبة. 

چ e‏ بعيد؛ لتصريح الحديث بالبيع 
واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة لما استفنيت العرية من البيع. 

د-أن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادوفاء والهبة لا تتقيد". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز بيع العرية- ما سبق ذكره في دليل 
القول السابق من حديث زيد بن ثابت» وأبي هريرة» وحابر» وسهل بن أبي 
حثمة» رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على أن بيع العرية 
رحصة رخص رسول الله يل فيه مع يه عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر. 

وبعضها يدل على أن الرخصة في ب بيع العرايا كان بعد النهي عن بيع الثمر 
بالتمر. 

وبعضها يدل على أن بيع العرايا مستثئ من النهي عن بيع المزابنة وبيع 
الثمر بالتمر. 

ثم جملة تلك الأحاديث صريحة في بيع العرية. وبعضها يدل على أن من 
صورها هي: أن يشتري أهل البيت تمر النخل بخرصها تمرا ليأكلوها رطب ). 











.۲۸۷/١ انظر: فتح الباري 576/5 ؛ نيل الأوطار‎ )١١( 
.۲۸۷/١ انظر: فتح الباري 576/5 ؛ نيل الأوطار‎ )۲( 
.۲۸۷/١ انظر: فتح الباري 575/5 ؛ نيل الأوطار‎ )۳( 
انظر: الاستذكار ۳۳۰-۳۲۰/۰؛ الحاوي ۲۱۹-۲۱۲۳/۰؛ المغني 4174-1701 فتح اس‎ )٤( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو جواز بيع العراياء كما هو القول الثاني» وذلك 
لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول ظاهرة وصريحة في الدلالة على حواز بيع العراياء 
وأنه مستثين من النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر. 


ب- ولأن من أدلة هذا القول ما يدل على أن العرية ليست منحصرة 
ا ل يها :ذا تيكو بغرا اطي عير صا لمر كاه 
ليأكلها أهل البيت رطباً. وهو يناقي وجه استدلال القول الأول حيث 
حصروا العَريّة في العطية والهبة» وقالوا: إن المراد ببيع العريّة هي رَد العطية 
وإعطاء عوض عنها. 

ج- ولأن حمل الأحاديث الدالة على بيع العرايا على إرحاع الهية 
والعطية» بدليل توافقها مع أحاديث النهي عن المزابنة غير صحيح, لما يلي: 

-١‏ لأنه ترك الحقيقة اللفظ وصريحه وحمل له على احتمال بعيد 
كن ال 

9- ولأنه لا تعارض بين الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا وبين 
أحاديث النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر؛ لأن مع الأحاديث الدالة على 


الباري 575/5 -575؛ نيل الأوطار ه/هم78/8-5. 


. 475/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ١5/١‏ 





. جواز بيع العرايا ما يدل على أنه مستثئئى ومخصوص من المزابنة» وأن بيع 
العرايا رخصة رخص فيه رسول الله بل مع نميه عن المزابنة أو بعد النهي 
عن المزابنة» كما تدل عليه بعض الأحاديث. 

ثانيًا: أن القول بأن الأحاديث الدالة على حواز بيع العرايا منسوحة 
بالنهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر غير صحيح» وذلك لما يلي: 

أ- لأن مع الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا ما يدل على أن 
ذلك كان بعد النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر» ولا يصح كون المتقدم 
ناسخا للمتأخر بلا حلاف207. 

ب- أنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المزابنة وأحاديث جواز 
بيع العرايا حي تكون ناسخة لها؛ لأن بيع العرايا رخص فيه رسول الله يل 
مع النهي عن الزابنة» فهو مستثئئ من عموم النهي عن المزابنة» فيبحمل 
العام على ما عدا محل الخصوص. 

والله أعلم. 


.47٠١ ٤41۷/٤ انظر: فح الباري‎ )١( 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





المطلب السايح : العار نيه 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية“ كانت واحبة في أول الإسلام 


ثم نسخ وجويها فصارت مس 


ومن صرح بالنسخ: الروياني”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قوله تعالى: « وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 . 


.” 50/1 العارية: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. مغن‎ )١( 

أو هي: تمليك منفعة بلا بدل. التعريفات الفقهية ص١5 .١‏ 

(۲) انظر: بحر المذهب ٩/ه؛‏ مغن الحتاج /5.#؛ المبدع ١/۷۲؛‏ إعانة الطالبين 45١9/8‏ 
حاشية البجيرمي ٤۸۷/۳‏ . 

(۳) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد القاضي أبو المحاسن الروياني» أحد أئمة 
الشافعية» تفقه على ناصر العمري» وغيره» وبرع في اللذهب» ومن مؤلفاته: (محر 
الذهب)» وتوف سنة اثنين» وقيل: إحدى وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/85١؛‏ 
العقد المذهب ص”١ 4١‏ شذرات الذهب .٤/٤‏ 

وانظر قوله في: بحر المذهب 8/ه؛ مغين الحتاج ١۳/٦٠٠؛‏ إعانة الطالبين 
1/۳. 

)٤(‏ راحع المصادر في الحاشية الأولى. وانظر: بداية المجتهد 5/4١٠١؛‏ المغئي N‏ الجامع 
لأحكام القرآن ۰۱۹٦/۲۰‏ ۱۹۷. 

(5) سورة الماعون, الآية (۷). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۱۹۸۳ 


ثانيًا: عن أي هريرة ذه أن أعرابياً أنى النبي يله فقال: لني على عمل إذا 
عملته دحلت الحنة. قال: تيد الله لا تشرك ا وتقيم الصلاة المكتوبة» 








وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد 
على هذا. فلمًا وى قال النبي يِه «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»“. 

اا عن طا ي عد الله ضف رقو ل جات ريخل إل شوك اه 
فإذا هو يسأله عن الإسلام» فقال رسول الله ب رمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». فقال رسول الله : 
«وصیام شهر رمضان»» فقال: هل على غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطُوع»» قال: 
وذكرله رسول الله ل الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: رلا إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال 
رسول الله يد: رأفلح إن صدق». 

رابعًا: عن خالد بن أسلم قال: حرجنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله 
عنهما-» فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: « وَل تيروت آلذَهَبَ 
وَلْفِصَه ولا فقوا فى سيل أله 4 [التوبة: 4.]» قال ابن عمر: (من كترها فلم 
يؤد زكاتما فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا أنزلت جعلها 
لله طهراً للأموال)7". 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۱۲٣١‏ . 


(۲) سبق تخريجه في ص 1٤۰‏ . 
(۳) سبق تخريجحه في ص ۱۲۹۱۹ . 
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خامسًا: عن أي هريرة ذه أن البي وَل قال: «إذا اديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك)2"0. 

سادسًا: عن حابر بن عبد الله ظله عن البي يي قال: رإذا اديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شرّم)”". 

سابعًا: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال 
حق سوى الزكاق»””". 

ثامنًا: عن علي ظ4 قال: قال رسول الله : رنسخ الأضحى كل ذبح 
ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل صدقةي9. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكربمة تدل على وجوب العارية؛ 
حيث ذم الله سبحانه وتعالى من بنع العارية؛ لأن الماعون العارية وما فيه منفعة 
من الفأس» والقدر» والدلو» ونحوه. 

والأدلة المذكورة بعد الآية الكريمة تدل على أنه ليس في المال حق سوى 
الزكاة» وهي عامة تشمل العارية وغيرهاء فتكون تلك الأدلة ناسخة لوجوب 
العارية؛ لأن تلك الآية الكرعة مكية» ووحوب الزكاة كان بعد الهجرة. 


(۱) سبق تخريجه في ص ۱۲٣۱۰١‏ . 

(۲) سبق تخريجه في ص 1755. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۲۹۷ . 

. ٥۹٩ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان ۰/۱١‏ ۸۸۷. 

(5) انظر: بحر المذهب 38/ه؛ المغين 54.1 841؛ الشرح الكبير للمقدسي ١٠/٤٠؛‏ مغن = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما هم ١‏ 








واعترض عليه: بأن الآية الكرعة احتلف في تأويلهاء فقيل: المراد كما 
العارية» وقيل: المراد يما الزكاة» والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت 
في المنافقين. ثم إن العارية قد تحب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من 
أهل العلم”"©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم العارية على قولين: 

القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليهاء وليست واجبة على 
ااا ٠‏ 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة. 

القول الثابي: العارية واجبة. 

وهو قول بعض أهل العلم'". 


= المحتاج 8.7/9 ؛ المبدع ٠‏ إعانة الطالبين 47١9/7‏ حاشية البجيرمي ٤۸۷/۳‏ . 

)١(‏ انظر: جامع البيان ©١/8481/1-88714؛‏ أحكام القرآن للجصاص 547/8؛ الجامع 
لأحكام القرآن ١‏ 917-1595/5١؛‏ المغني 841/7؛ الشرح الكبير للمقدسي 5١/54؛‏ 
مغن المحتاج ۳۰۷/۳؛ الشرح الممتع .٠۷۹/۳‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 547/7؛ مختصر القدوري ص”77١؛‏ بدائع الصنائع 
۴/٥‏ الحداية 9/"؛ بداية امجتهد 4١55/4‏ جامع الأمهات ص7١‏ ٤؛‏ مختصر خليل 
مع شرحه التاج والإکلیل 559/19 ۲۹۷"؛ بحر المذهب 5/4؛ روضة الطالبيين ص95!؛ 
مغن الحتاج ٦/۳‏ ١٠؛‏ إعانة الطالبين ۹/۳٠۲"؛‏ المغئي .5 "؛ الشرح الكبير ©55/1؛ 
الفرو ع۱۹۷/۷۶؛ الإنصاف "1۷/٠١‏ الحلى .٠١١/۸‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٤/١٠٠٠٠؛‏ المغين .٠٤١/۷‏ 
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الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن العارية مستحبة» وليست واجبة- 
الأحاديث ال سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفها تدل على أن المال لا 
يجب فيه حق سوى الزكاة» وهي عامة تشمل العارية وغيرهاء إلا أنها تحجب 
أحياناً عند الضرورةء إلا أن الأصل فيها هو عدم الوحوب7". 
دليل القول الغاي: 
من أدلة القول الثاني-وهو أن العارية تحب- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: وَيَمَْعُونَ آلْمَاعُونَ) ”". قال ابن مسعود طك: 
(هو العواري: القدر والدلوء والميزان)”". 
وفي رواية عنه طب أنه قال لما سئل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهم 
من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك). 
ثانيًا: عن حابر بن عبد الله ذه عن البي يل قال: «ما من صاحب 
ابل ولا بقر ولا غنم» لا يُؤدى حقهاء إلا أقعد لا يوم القيامة بقاع قرقر 
تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرفاء ليس فيها يومئذ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ٤۳/۳‏ 5؛ الحلى 01/8 ۱۳۷؛ بحر المذهب 8/ه؛ 
المغني 484137 الشرح الكبير .514/١©‏ 
(۲) سورة الماعون» الآية (۷). 
(۳) رواه ابن حزم في المحلى ۱۳۹/۸» من طريق ابن أبي شيبة» وأحرج نحوه ابسن جرير في 
جامع البيان5 .8854/١‏ 


.8855/1١ © أخرحه ابن جرير في جامع البيان‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ۹A4‏ 





جمّاء ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: 
ررإطراق فحلهاء وإعارة دلوها. ومنيحتهاء وحلبها على الماءء وحمل عليها 
في سبيل الثم الحديث7) 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الله ذم مانع العارية» وتوعده رسول الله 
عا ذكر في الخبر» فدلا على وجوب العارية. 

واعترض عليه بما يلي: 

ا لسو ااا هل العلم أوهما بالزكاة 
والصدقات المفروضة» وبعضهم جعلها أعم من ذلك ثم يمكن أن يكون المراد 
بالذم فيها من يمنع العارية عند الضرورة» كما يحتمل الحديث هذا 
الاحتمال” © . 

ب- أنهما على تقدير أن يراد بهما وحوب العارية فما يحتملان أن يكونا 
منسوخين بالأدلة الي تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة؛ لأن هذه 
الآية مكية» وتلك الأدلة بعد وحوب الزكاة» وهو كان بعد المجرة. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
)١(‏ سبق تخريجه في ص .۸٤۸‏ 

(۲) انظر: بداية الحتهد 5/4 4١5.١‏ المغنٍ 41/377 8؟؛ الشرح الكبير © .515/١‏ 
(") انظر: حامع البيان 881/1-8875/1؛ أحكام القرآن للحصاص 147/8؛ امحلسى 
۸ المغين .۳٤۱/۷‏ 


)٤(‏ انظر: بحر المذهب 94/ه؛ المغين ٠٤١/۷‏ ١84؛‏ الشرح الكبير للمقدسي ١٠/٤٠؛‏ مغن 
احتاج ٦/۳‏ . 4 المبدع 0///؛ إعانة الطالبين 47١5/8‏ حاشية البجيرمي 5/1/9 . 


٨‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: للأدلة الي تدل على أنه لا يحب في المال حق سوى الزكاة 
واحتمال أن يراد بأدلة القول الثاني و حوب العارية عند الضرورة» وهو 
لا يناقي استحبابها؛ لأن الأصل فيها هو الاستحباب» وقد تحب عند 
الضرورة لأحل الضرورة. 

انيّا: ولاحتمال أن یکون ما يستدل متها على :وجوه متشو خا بها 
يستدل منها على عدم وجوماء كما قرره بعض أهل العلم» وقد سبق بيانه. 


والله أعلم. 








المبحث الثاني: الرهن. والإجارة. والبيوع المنهي عنها. 
وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته. 
المطلب الثاي: كسب الحجام. 
المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. 
المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد. 
المطلب الخامس: بيع الكلب. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفققه 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرقن أن ينتفع بشيء من 
الرهن”"» وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بال ركوب والحلب مقابل 
نفقة الرهن وعلفه فإنه منسو خ. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي» وأبو بكر المصاص”"» وابن عبد 
و 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة9©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وأحل آله الي وَحَرَمَ ربوأ . 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رلا أنزلت الآيات في سورة 
البقرة في الربا حرج البي بلك فق رأهن على الناس؛ ثم حرم تحارة الخمر)””. 


.7١ ١ص الرهن لغة: الدوام والثبوت. انظر: مختار الصحاح ص۲۲۸؛ المصباح المنير‎ )١( 
.١١7ص واصطلاحاً: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. التعريفات للجرجاني‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار +١١ ٠-۹۹/٤‏ مختصر احتلاف العلماء ٠/8/5‏ 7. 

(۳) انظر: أحكام القرآن .515/١‏ 

(5) انظر: التمهيد .185/١‏ 

(ه) انظر: المبسوط١1/71١١.‏ 

(7) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. 

(۷) سورة البقرة» الآية .)۲۷١(‏ 

(۸) أخحرجه البخاري في صحيحه ص4۸ كتاب الصلاة» باب تحريم تجارة الخمر في المسجد» = 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۹۹۱ 





وف رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (لما نزلت الآيات من آخحر 
سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يخ على الناس» ثم حرم التجارة في 
ان 

ثالا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله ل قال: رلا 
لن اخماش امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربته فتكسر 
حزانته فينتقل طعامه؟ فإنها تخزن لحم ضرو ع مواشيهم أطعماتهم» فلا يحلبن 
أخل ماشية أن إلا ادن 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك: «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة»7". 


وفي رواية عنه يه قال: قال رسول الله ي: «إذا كانت الدابة مرهونة 





> ح(1:535) ومسلم في صحيحه «AYÎ‏ كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمرء 


ح(1580) .)1٩(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦4۳‏ » كتاب التفسير» باب #إوأحل الله البيع وحرم الرباك 
ج( (to‏ 


(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص۸۲٤‏ كتاب في اللقطة» باب لا تحتلب ماشية أحد بغير 
إذنه» ح(175")» ومسلم في صحيحه ۳٠۷/١‏ كتاب اللقطة» باب تحريم حلب الماشسية 
بغير إذن مالكهاء ح(055١1)‏ (۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص44 4 كتاب الرهن» باب الرهن م ركوب ومحلوب» 
ح(0517). 
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فعلى المرتمن علفهاء ولبن الدر يشربء وعلى الذي يشربه نفقته. 
زورک 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية: 

أولا: أن حديث أبي هريرة ه يدل على أن للمرتمن أن يشرب من لبن 
الرهن» ويركب ظهره مقابل نفقته» وهذا هو من القرض الذي يحر نفعاء 
فيكون حديث أي هريرة هه في وقت كان الربا مباحأء ول ينه عن القسرض 
الذي ير نفعاء ثم حرم الرباء وحرم كل قرض جر نفعاء فيكون حديث ابي 
هريرة ولد منسوحاً بنسخ الربا والنهي عن القرض الذي يجر نفعا. 

قالوا: ويؤيد ذلك: أن الشعبي وهو الراوي عن أبي هريرة هه حديث 
انتفاع المرتمن بالرهن» قد روي عنه أنه قال: (لا ينتفع من الرهن ىء 
فدل مخالفته ذلك لما رواه من الحديث أنه منسوخ عنده وإلا لما خالفه وإلا 
لكان قدا ن عدا رد بد هاا روا ل 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ۲۳/٠١۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۹۹/٤‏ والدارقطنبي 
ف سننه .۳٤/۳‏ ورجال أحمد رجال الشيخين. وقال ابن حجر في الفتح 117/8؛ بعد 
ذكر الحديث من طريق الطحاوي: (وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن 
سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأا من تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده 
عن هشيم» وكذلك أخرجه الدارقطي من طريق زياد بن أيوب عن هشيم). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 449/4 أحكام القرآن للحصاص ١/155؛‏ التمهيد 5١/185؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۳۹۲/۳. 

(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الاثار .٠٠٠١/٤‏ 

.545/١ انظر: شرح معان الآثار 35/5؛ أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۹۳ 


ثانيًا: من وجوه النسخ: أن حديث أبي هريرة ه يدل على أن للمرقن 
أن يشرب من لبن الرهن وي ركب ظهره بدون إذن الراهن» وحديث ابن عمر 
ذه يدل على النهى عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه» فيكون حديث 





آي هريرة 5ه منسوخا بحديث ابن عمر ود . 
ويعترض على وجهي ال لنسخ هما يلي: 
حديث أبي شر فلحت یکر ن دوعا بذلك» وما ذكر احتمال» والنسخ 


١ 
. لا يشت به‎ 


ب- أن النهي عن الربا وعن القرض الذي يجر نفعاء وكذلك عن أن 
يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه أدلة عامة» وحديث انتفاع لمرن من الرهن 
بالحلب وال ركوب مقابل نفقته حاص» فيحمل العام على ما عدا محل 
الخصوص» فلا يكون بينهما تعارض ولا يكون هناك داع لادعاء النسخ”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في ركوب المرتمن الرهن وحلبه إياه مقابل 
نفقته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز للمرتمن أن ينتفع من الرهن بالركوب ولا 
)١١(‏ انظر: التمهيد .۱۸١/۱١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري 4177/5 سبل السلام /47؛ نيل الأوطار 4/60 88؛ تحفة الأحوذي 


.0A-/ 4‏ 
(۳) انظر: فتح الباري ۱۷۳/۰؛ سبل السلام ۹/۳ ۹؛ نيل الأوطار .٠۳ ٤/۰‏ 
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بالحلب ولا بغيره. 

وهو مذهب الحنفية27» والمالكية"» والشافعية'"» ورواية عن الإمام 
أحمد“» وقول جمهور أهل العلم. 

القول الثابي: للمرتمن أن ينفق عليه» وی ركب ويحلب بقدر نفقته متحريا 
للعدل في ذلك. 

وهو مذهب الحنابلة» وقول إسحاق بن راهوية”". 

القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتمن أن 
يركب ويحلب بقدر النفقة» وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك. 


: 38 ع كه (NM‏ 
وهو قول الأوزاعي» والليث» وأبي ثور . 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٠/٤‏ ١٠؛‏ المبسوط ١۲/٠١٠؛‏ بدائع الصنائع ١/۲٠۲؛‏ الدر 
المحتار مع حاشية ابن عابدين .70/١٠١‏ 

(۲) انظر: المدونة 45/4 ١؛‏ المعونة 4١١1/7‏ التمهيد 4١67/١5‏ بداية المجتهد 455/4 .١‏ 

(۳) انظر: الأم ۱۷۱/۳؛ مختصر المزني ص۱۳۷؛ السنن الكبرى 55/5؛ العزيز 4491/4 
روضة الطالبين ص547: 45417 فتح الباري .٠١١/١‏ 

(4) انظر: المغين 011/5؛ الشرح الكبير ۹۰/۱۲٤؛‏ الممتع ۳/ ۲۳۸؛ الإنصاف .٤۹۱/۱۲‏ 

(5) انظر: التمهيد 4١87/١5‏ فتح الباري .١17/0‏ 

(5) انظر: المغني /511؛ الشرح الكبير 490/17؛ الممتع ۲۳۷/۳ ۲۳۸؛ الفروع 
٦‏ الإنصاف .43-0/١7‏ 

(۷) انظر: ا لمغني 4211/5 فتح الباري 177/5. 

(۸) انظر: فتح الباري ٥‏ سبل السلام /45؛ نيل الأوطار .٠٠٤/٣‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 144° 





الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن 
بار كوب والحلب وبغيره- ما يلي: 

أولا: ما سبق تي دليل القول بالنسخ من الآية الكرعة وحديث عائشة- 
رضي الله عنها-الدلين على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

ثانيًا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-الدال على في أن يحلب أحد 
ماشية أحد بغير إذنه» وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ. 

ثالمًا: عن أبي هريرة له أن رسول الله ييه قال: رلا يغلق الرهن له 
غ وليه غرم 

وف رواية عنه ذه قال: «لا يغلق الرهن» والرهن لمن رهنه» له 
غنمه» وعليه غرمم)”"2. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص۷۹١١»‏ والدارقطي في سنتنه ۳۲/۳ والحاكم في 
المستدرك ؟/مه, والبيهقي في السنن الكبرى 517/5. قال الدارقطي: (وهذا إسناد حسن 
متصل). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام: (رواه الدارقطي والحاكم» ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أي داود 
وغيره إرساله). بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ۹۷/۳. 

(۲) أخرجه الدارقطئ في سننه ۳۳/۳» والحاكم في المستدرك 51/7. قال الزيلعي في نصب 
الراية :۳۲١/٤‏ (وأخحرجه أيضاً- يعني الدارقطي- عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي 
ثنا شبابة-فذ كر سنده ثم قال:-وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق» قال ابن 


القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر» فإنه صححه» وعبد الله بن نصر هذا = 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








من القرض الذي جر نفعاً وهو من الرباء وهو منهي عنه» كما أن فيه حلب 
ماشية الغير بغير إذنه» وهو كذلك منهي عنه. ولبن الرهن والركوب عليه من 
غنمه» وهو للراهن كما يدل عليه حديث أبي هريرة طك. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن بشيء؛ 
لأنه للراهن» وله 1 وعليه غ 

واعترض عليه: بأن هذه أدلة عامة» وما يدل على أن للمرتهن أن يركب 
ويحلب الرهن مقابل نفقته حاص» فيخص عمومها به'". 

دليل القول الثان: 

ودليل القول الثاني -وهو أن للمرتن أن ينفق على الرهن؛ وي ركب 
ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك- حديث أبي هريرة 5ه الدال على 
أن للمرتمن أن ينتفع من الرهن بال ركوب وشرب اللبن مقابل نفقته» وقد سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه صريح في الدلالة عليه'”. 


2 لا أعرف حاله» وقد روى عنه جماعة» وذكره ابن عدي في كتابه ولم ین من حاله شيئاء 
إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا). 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 4٠٠١ »4۹/٤‏ التمهيد 85/15 1؛ الجامع لأحكام القرآن 
۳ نيل الأوطار 75/0؟. 
(۲) انظر: فتح الباري ۱۷۳/١‏ ح سبل السلام .۹٦/۳‏ 
(۳) انظر: الغ 4211/5 الشرح الكبير .٤۹۱/١۲‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹4۹۷ 

دليل القول الغالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث -وهو أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق 
على الرهن فللمرتمن أن يركب ويحلب بقدر النفقة» وإن لم يمتنع عن 
الإنفاق فليس له ذلك- بأدلة القولين السابقين. 

وذلك بحمل أدلة القول الأول على ما إذا لم يمتنع الراهن من الإنفاق 
على الرهن» وحمل دليل القول الثاني على ما إذا امتنع عن الإنفاق عليه”". 

ويعترض عليه: بأن الحديث مطلق وليس فيه ما يدل على أن ذلك يكون 
عند امتناع الراهن من الإنفاق على الرهن. 





الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلى: 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو أن للمرقن أن ينفق على الرهن؛ 
ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك وذلك لأن دليل هذا 
القول مع صحته صريح في الدلالة عليه» وهو دليل حاص» فيكون مخصصا 
لعموم ما بخالفه". 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على أن للمرقن أن ينفق على الرهن» 
)١(‏ انظر: فتح الباري ۱۷۳/۰؛ سبل السلام ۹٦/۳‏ نيل الأوطار 4/0 55. 


(۲) انظر: سبل السلام /37. ْ 
٠‏ (۳) انظر: المغئ 11/7ه» ۱۲ه؛ فتح الباري ۱۷۳/۰؛ نيل الأوطار 4/0 55. 


٨‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وي ركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح, وذلك لما يلي: 

أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن 
بالحلب وال ركوب مقابل النفقة متأحر عما يدل على جوازه". 

ب- أن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه» ومع إمكان 
الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: فتح الباري ١/۱۷۳؛‏ سبل السلام 445/7 نيل الأوطار 4/0 8*8؛ تحفة الأحوذي 
1-4 1ه. 
(۲) راحع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الاعتبار ص٩٥۹٤‏ . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۹ 





المطلب الثاني: كسب الحجام 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال» وأن ما يدل على 
أنه حبيث أو حرام فإنه قد نسخ. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وابن عبد البر''» ومحمد بن أحمد 
القرطبي”": والرازي وأبو إسحاق الحعبري“. ونسبه الحازمي إلى أكثر 
أهل العلم”). 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في الملسألة 
كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها"”. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن رافع بن حديج ب عن رسول الله يخ قال: رن الكلب 
خبيث» ومهر البغي خبيث: وكسب اللحجام خبيث»7, 


.٠٥/ انظر: شرح معان الآثار 211/4 ۳۲٠؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ۲۲۱-۲۱۹/۱۱. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .١175/5‏ 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص74. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص١۳٤‏ . 

(7) انظر: الاعتبار ص۲۲٤‏ . 

(۷) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد 1848/4؛ المغني 
1/4 . 


(۸) أخرجه مسلم في صحيحه 077/1 كتاب المساقاة» باب تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن = 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانهًا: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 5ه قال: (نمى رسول الله 4# 
عن كسب الحجام)7". 

ثالقا: عن أبي هريرة 5ه قال: (نمى رسول الله يخ عن كسب 
الحجام» وكسب البغي» وثمن الكلب) الحديث”". 

رابعا: عن عون بن أبي جتحيفة” © قال: رأيت اك اشترى حجان فأمر 
محاجمه فكسرت» فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله يك مى عن تمن 


= ومهر البغي» ح(15548١) .)٤۱(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص۳۷۳» كتاب التجارات» باب كسب 
الحجام, ح(75١5).‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص7507: (وإسناد أبي 
مسعود صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري). وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن ابن ماحة ص1/7. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص۲٠۷‏ كتاب البيوعء؛ باب بيع ضراب 
الجمل» ح(2))577 وأحمد في المسند-و اللفظ له- .٠٠١/١١‏ وصححه الشسيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص۲٠۷.‏ 

(؟) هو: عون بن أبي جححيفة-وهب-بن عبد الله» السوائي الكوق» ثقة» روى عن: 
أبيه» ومسلم بن رباح» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والثوري» وغيرهماء وتوفي سنة 
ست عشرة ومائة. انظر: تمذيب التهذيب ٤٥/۸‏ ١؛‏ التقريب .۷٦٠/١‏ 

)٤(‏ هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» أبو ححيفة السوائي» روى عن الني 
ج وروى عنه: ابنه عون» والشعبي» والسبيعي» وغيرهم» وتوف سنة أربع وسبعين» 
وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ۰۹۲/۳٠۲؛‏ تمذيب التهذيب ١١/55١؛‏ التقريب 
NANNY‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۲٠۰۹‏ 


الدم» ونمن الكلب» وكسب الأمة» ولعن الوامة”“ والمستوشة» وآكل الربا 
وموكله» ولعن المصور)'". 

خامسًا: عن محيّصة”" ي أنه استأذن البي بل في إحارة الحجام» 
فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حي قال: راعلفه ناضحك“ 
وأطعمه رقيقك»”. 





وفي رواية عنه 5يه: (أنه استأذن رسول الله 2# يعن في كسب الحجام: 


فمنعه إياه من أجل أنه تمن الد فلم يزل يراحع رسول الله يك حي أذن له 


)١(‏ الواشمة من الوشم» وهو: أن يغرز الحلد بإبرة» ثم يُحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره 
أو يخضر. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/857. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص475»كتاب البیو ع» باب تمن الكلب» ح(۲۲۳۸). 

(۳) هو: مخيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر» الأنصاري الخزرجيء أبو سعد المدني؛ 
شهد أحدا وما بعدهاء وروی عن البي يق وروی عنه: ابن سعد» وبشير بن يسارء 
وغيرهما. انظر: الإصابة ۱۷۹۸/۳؛ قذيب التهذيب 269/١١‏ 50. 

)٤(‏ الناضح واحد نواضح» وهي الإبل الي يستقى عليها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/7614. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ص۲۲٠‏ كتاب البيوع» باب في كسب الحجام» 
ح(۲۲٤۳)»‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص۰۳۰۳ كتاب البيوع» باب ما جاء 
في كسب الحجام» ح(۱۲۷۷)» وابن ماجة في سننه ص۳۷۳» كتاب التجارات» 
باب كسب الحجام» ح(77١5)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 171/4. قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في الفتح ٤‏ (رجاله 


ثقات). وصححه الشيخ الألباني ي صحيح سنن أبي داود ص۲۲٥‏ . 


٠ "‏ ٠؟‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه)20 

سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (احتجم الني وَل 
وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراماً لم يعطه)”". 

وفي رواية عنه ذه قال: (حجم النبي بيك عبد لبن بياضة» فأعطاه 
البي کا أحره» وکلم سيّده فخفف عنه من ضرييته» ولو كان سحتا لم 
يعطه البي ب . 

سابعًا: عن أنس ذه قال: (دعا الني ل غلاماً حجاماً فحجمه» وأمر له 
بصاع أو صاعین» أو مد أو مدين» وكلّم فيه ففف من ضريبته)©» 

ويستدل منها على على الدسخ: بأن حديث رافع بن خديج» و وأبي مسعود 
البدري» وأبي هريرة» وأبي جحيفة -رضي الله عنهم- تدل على النهي عن 
كسب الحجام وعلى تحرعه. وحديث ابن عباس» وأنس -رضي الله عنهم- 
يدل على حله» فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ 
لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل 


. ٤۲۲ص أخرحه الحازمي في الاعتبار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١‏ 4»كتاب البیو ع» باب ذكر الحجام» ح(7١١١).‏ 

(۳) أخخر جه مسلم في صحيحه 85/5» كتاب المساقاة» باب حل أجر الحجامة» 
ح(7١05()17).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 »٤‏ كتاب الإجارة» باب من كلم موالي العد أن 
يخففوا عنه من خحراحه» ح(۲۲۸۱)» ومسلم في صحيحه ۸٥/٦‏ كتاب المساقاة»ه باب 
حل أحرة الحجامة» ح(//51١)(57).‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ٠۰۴۳‏ 





على أن البي يل ناه عن كسب الحجام أولاًء ثم أمره بأن يعلفه ناض حه 
ورقيقه» فدل ذلك على حله؛ لأن ما يحل أكله للرقيق يحل أكله للأحرارء 
فثبت منه حل كسب الحجام وتأخره على النهي والتحرع» فيكون ذلك 
ا 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام وأحره على قولين: 

القول الأول: أن أجر الحجام وكسبه جائز وحلال» وأن التنزه 
عنه أولى. 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية"» والشافعية“» والحنابلة20, وقول 


ابن عباس 4ء و عكرمة» والقاسم» وربيعة» وييى الأنصاري» وجمهور 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۱۳۲-۱۲۹/۲ التمهيد ۲۱۹/۱۰-٠۲۲؛‏ الاعتبار ص١۲٤‏ - 
۳ء الحامع لأحكام القرآن 175/5؟؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۷۳ ٤‏ ۷؛ 
رسوخ الأحبار ص471-4175. 

(۲) انظر: الموطأ محمد ص747؛ شرح معان الآثار 4١77/54‏ متصر احتلاف العلماء 
ع/ه4ة؛ عمدة القاري ۳۷۸/۸. 

(۳) انظر: التمهيد ١۹/۱٠۲-١۲۲؛‏ الاستذكار ۷/٠٠٠؛‏ المنتقى للباجي ١٠/9171؛‏ بداية 
المحتهد .٠١٤۸/ ٤‏ 

)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص۳۷1؛ العزيز 4١55 ٠٠١/١١‏ روضة الطالبين ص٤‏ ۷٤؛‏ فتح 
الباري ٤/٤‏ 5ه. 

(5) قالوا: ويكره للحر أكل أجرته. انظر: الغنْ ۱۱۸/۸؛ الشرح الكبير 4 ١/۳۸۷؛‏ الممتع 


.۳۸۹/۱٤ الإنصاف‎ 4 7/۳ 


3٠٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
أهل العلهم”". 

القول الثابي: إن كسب الحجام وأجره حرام. 

وهو رواية عن الإمام أحمد" وقول بعض أهل الظاهر ونفر من 
لمحدئين0". وروى كراهة كسب الحجام عن: عثمان» وأبي هريرة 
والحسن» والنحعي. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو حل كسب الحجام وأحره- ما سبق في 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس» وأنس» ومحيصة -رضي الله عنهم؛ 
حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره فا عردم 
إذ لو كان حرام لا أعطى الني ل الححام أحره؛ لأنه يل لا يؤكل إلا ما يحل 
اکلہ كما يدل على حله الأمر بإطعامه الرقيق» وهم آدميون يحرم عليهم أكل 
ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار» كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما 





تعبدوا ي أ )8( 


.0515/9 انظر: المغين ۱۱۸/۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۷۷؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الغ ۱۱۸/۸؛ الإنصاف .۳۸۹/۱٤‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص۲۲٤‏ . 

.٠٠۸/۸ انظر: المغ‎ )٤( 

(5) انظر: مختصر المزني ص٦۳۷؛‏ شرح معان الآثار ٤/۱۳۲-۱۲۹؛‏ التمهيد 2519/١5‏ 
٠‏ الغ 2118/8 ۱۱۹. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1.0.0 


دليل القول الشابئ: 
استدل أصحاب القول الثاني -وهو تحريم كسب الحجام وأحره- ما 





سبق في دليل القول بالنسخ من حديث رافع بن خديج, وأبي مسعود البدري» 
وأبي هريرة» وأبي جححيفة» رضي الله عنهم؛ حيث إا تدل على النهي عن 
كسب الحجام, وعلى أنه خحبيث» وهو ظاهر في التحرے. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن تسمية كسب الحجام حبيثاً لا يلزم منه التحريم؛ فقد مى النبي 
ل الثوم والبصل خبيثين» مع أنهما مباحان(". 

وأن النهي قد يكون للتنزيه لا التحري» وحملهعليههنا_ولى؛ 
للأحاديث الدالة على الجواز والحل". 

ب- أنه على تقدير أن المراد بتلك الأحاديث التحريم فإهها تكون 
منسوخة ما يدل على الحل والجواز؛ لأن معه ما يدل على تأخره كما 


بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 4١79/54‏ الاعتبار ص 247١‏ 477 ؛ الغ .١١//4‏ 

(۲) انظر: المغئ .١١5/8‏ 

(۳) انظر: التمهيد 2770/1 ۲۲۱؛ المغ .١٠۹/۸‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤۱۳۲-۱۲۹/۲؛‏ التمهيد 5١9/1١551-7؛‏ الاعتبار 
ص ٤۲۳-٤۲۱‏ . 


١ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراحح هو القول الأول» وهو أن كسب الحجام وأجره مباح وحلال مع أن 
التعوه عنه أول؛ وذلك لا يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول تدل على حل كسب الحجام وأحره» وهي 
صحيحة وغير محتملة إلا هذا المعين. بخلاف أدلة القول الثاى» فإنها تحتمل أن 
يكون المراد بجا التحريم» وتحتمل أن يكون المراد يما التزيه كما سبق بيانه» 
وحمله على هذا الاحتمال أولى جمعاً بين الأدلة كلها. 

ثانيًا: أن أدلة القول الثاني إن كان المراد يما التحريم فإنها تكون منسوحة 
عا يدل على إباحة كسب الحجام وأجره. ويدل على تأخر ما يدل على 
الجواز حديث محيصة ذنه؛ حيث إن الأمر فيه بإطعامه الرقيق كان بعد النهي 
عن أحره. كما سبق بيانه. 

الا: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حل كسب الحجام 
وأجره» وهو وإن كان موضع نظر لما سبق من الاختلاف في المسألة» إلا أنه 
يقوق انال کر اما ايدال غلى التهى :أن يكن منسوها أو عسولا عن 
الكراهة التنزيهية. 

والله أعلم. 


.511/١١ انظر: التمهيد ١٠/٠۲۲؛ المنتقى للباحي‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ¥ 





المطلب الثالث: بيح الحر في الدين. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يباع من عليه دين 
فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه» ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا 
يجوز بيع الحرٌ ولا استرقاقه في الدّين("©. 

وممن صرح بالدسخ: الطحاوي”"”» وابن الهمام””. 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا 
حلاف بينهم جميعاً في أنه لا يباع الح في الدّين ولا يسترق فير 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالل: « ون كارت ذو عرو قَظِرَةٌ إل مير 004 

ثانيًا: عن عبد الرحمن بن البيلماق 20 قال: كنت مصر فقال لي رحل: 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكريم للنحاس ص۸۲» ١8؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص٤‏ ۸؛ الجامع لأحكام القرآن +/867. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: فتح القدير ©/71. 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار 51/4 ١؟؛‏ الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكريم للنحاس ص۸۲ 
۲ السنن الكبرى للبيهقي 4۸٠-۸۳١/١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص٤۸»‏ 486 
الجامع لأحكام القرآن */*ه*, 5 ه#؛ المغين 855/5؛ المجموع 4175/9 فتح القدير 
لابن الحمام .۲٠/١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية (580). 

(1) هو: عبد ال رحمن بن البيلماي» مولى عمرء وقيل: عبد الرحمن بن أبي زيد. ضعيف. روى = 


۲١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سرق' فقلت: رحمك الله ما ينبغى لك أن 





تسمى بهذا الاسم وأنت رجحل من أصحاب رسول الله ي. فقال: إن رسول 
الله يلخ ماني سرق» فلن أدع ذلك أبداً. قلت: ولم سماك سرق؟ قال: لقيت 
رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهماء فابتعتهما منه» وقلت له: انطلق 
معي حى أعطيك» فدخلت بييٰ» ثم حرجت من خلف لي» وقضيت بثمن 
البعيرين حاحي؛ وتغييت حن ظننت أن الأعراي قد خحرج. فخرحت 
والأعرابي مقيم» فأحذن فقدمئ إلى رسول الله و فأحبرته الخبر. فققال 
رسول الله 6: «ما ملك على ما صنعت؟) قلت: قضيت بثمنهما حاجيي يا 
رسول الله» قال: رفاقضه» قال: قلت: ليس عندي» قال: «أنت سرق» اذهب 
به يا أعرابي فبعه حي تستوفي حقك». قال: فجعل الناس يسوّمونه في ویلتفت 
إليهم فيقول: ما ذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعه منك: قال: فوالله إن 
منكم أحد أحوج إليه مين اذهب فقد أعتقتك. 


عن سرق» وابن عباس» وابن عمر-رضي الله عنهم-وغیرهم» وروی عنه: ابنه تحمدء 
ويزيد بن طلق» وربيعة» وغيرهم. انظر: تمذيب التهذيب ١75/5‏ التقريب .5”1/١‏ 

(۱) هو: سرق بن أسد الجهيء وقيل: الديلي» ويقال: الأنصاري» صحابي نزل مصر» وروی 
عن البي ولد وروى عنه: زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن البيلماني. وتوف في خلافة 
عثمان ظله. انظر: الإصابة 459/1١‏ 

قذيب التهذيب ۳۹۸/۳؛ التقريب .۳٤۱/۱‏ 

(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار157/5., والجحاكم في المستدرك 21١١14/5‏ سح 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح› وما يتعلق بهما ۹ 





ثالغا: عن زيد بن اسل قال: لقيت رحلا بالأسكندرية» يقال له سرق» 
فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ي قدمت المدينة فأخبرقم أنه 
يقدم لي مال فبايعوني» فاستهلكت أمواهم فأتوا بي البي يل فققال: «أنت 
سرق» فباعي بأربعة أبعرة» فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: 
ما نحن بأزهد في الأجر منكء فأعتقوني”'. 


2 ع ع ف ااا ع ۲ 
رابعا: عن آي سعيد الخدري ذك: (أن رسول الله ولخ باع حرا أفلس)” ٤‏ 


والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص”87. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» وقال 
الذهبي في التلخيص: (كذا قال» وعبد الرحمن بن البيلماني لين» ول يحتج به البخاري). 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 45/4 :١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه مسلم بن خالد 
الزنجي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه جماعة). 

؛٠۲/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2151/5 والدارقطيئ في سننه‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 2517/9 والبيهقي في السنن الكبرى 84/5. قال الحاكم:‎ 
(صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: (ورواه مسلم بن خالد‎ 
الزنيي عن زيد بن أسلم» عن ابن البيلماني» عن سرق» قال الإمام أحمد: ورواه‎ 
شيخنا في المستدرك فيما ل نقرأ عليه» عن أبي بكر بن عتاب العبدي» عن أي قلابةء‎ 
عن عبد الصمدء عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماي» قال: رأيت شيخا‎ 
في الأسكندرية. فذكره أتم من حديث ابن بشار» ومدار حديث سرق على هؤلاء»‎ 
وكلهم ليسوا بأقوياء» عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد» وإن كان الحديث عن زيد‎ 
عن ابن البيلماني» فابن البيلماني ضعيف في الحديث» وقي إجماع العلماء على خلافه‎ 
وهو لا يجمعون عن ترك زؤاية ابق دال على هه أو تشه إن كان ثايعا):‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸۳/٦‏ ثم قال: (ورواه غيره عن حجاج بن محمد سح 


”٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: أصيب رجحل في عهد رسول 
الله كل في نمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله ي: «رتصدقوا عليه» 
فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله يه لغرمائه: 
«خحذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»”'. 

سادسًا: عن أبي هريرة و عن البي يك قال: رقال الله: ثلاث ةأنا 
حصمهم يوم القيامة: رجحل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرأ فأكل ثنه. 
ورحل استأجر أحيرا فاستوق منه وم يعطه أحره». 

ويستدل منها على عدم جواز بيع الحر» وعلى نسخ بيعه في الدين: 
بأن ما روي عن سرق وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- يدلان على أن 
الحر كان يباع في الدين إذا لم يكن له مال يوقي منه دينه» فنسخ الله ذلك وأمر 
بالانتظار إلى ميسرته» ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري 5ه الأخير؛ 
حيث إن الرحل الذي أصيب في نمار ابتاعها وكثرت ديونه قال رسول الله يل 
لغرمائه: «حذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك»» كما يدل حديث أبي هريرة 
ذه على عدم جواز بيع الحر. 


بالشك قي إسناده). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٦ ٤/٦‏ كتاب المساقاة» باب استحباب وضع الدين» 
ح(ثه ١15‏ ) (۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص477» كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرا 
ح(13777). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۰١1‏ 





فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم حواز بيع الحر» وأن ما يدل على 
جواز بيعه في الدين قد نسخ. 

هذا وإن الأحاديث الي رُويت في بيع الحر في الدين وإن صحح 
بعضّها بعضُ أهل العلم؛ إلا أن جميعها متكلم فيهاء فإن صح منها شيء 
فتكون منسوخة بالأدلة الي تدل على أن المفلس والمديون الذي لا يجد 
م الا ری م رة عق الد ا ره اهرما نون 
ما يجدون» وينتظرون ميسرته فيما لا يحدونء وأنه ليس هم إلا ذلك" . 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١57/4‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص87» 447 السنن 
الكبرى للبيهقي 85-87/5؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص4 8» ١۸؛‏ الجسامع 
لأحكام القرآن ۴۰۳/۳ 4 ه"م؛ الغ 655/5؛ المجموع 4١75/5‏ فتح القدير لابن 
الحمام ©/١5؟.‏ 


(۲) انظر: السنن الكبري م4 الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 785. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرايح: بيع الحاضر للباد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد» وأن النهي عنه 
قد 0 
نسب ذلك إلى عطاءء وجاهد وأبي حنيفة: النووي وابن حجر 
وأيده العيين”؟. ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد“. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألةه كما أن 
تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الحاضر 
للبادي سبب آخر للاحتلاف فيها”). 
دليل من قال بالىسخ: 
أولا: عن تميم الداري أن البي ولي قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: 
دلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 


.۲٠٠/٣ انظر: الحاوي 4/0 ؟؛ سبل السلام ۳۹/۳؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١5/5‏ تحفة الأحوذي 459/4. 

(۳) انظر: فتح الباري ٤٤۸/٤‏ . 

. ٤1١/۸ انظر: عمدة القاري‎ )٤( 

(5) انظر: المغن 5.9/7 .٠٠١‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد 5١/17174-/70؛‏ بداية الجتهد 
ع7 . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه »١١١/۲‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» 


ح(55) (65). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1۴۳ 





مرار. قالوا: يا رسول الله ي قال: لله ولكتابه ولأئمة السحتلمينق 
١‏ 
وعامتهم”2. 
3 ۲ 

علي : «والنصح لكل مسل ْ 

OE 

فيما استطعت» والنصح لكل مسلم) : 
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث فيها بيان أن الدين 

النصيحة» وهي عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره» فتكون هذه الأحاديث 

ناسخة للنهي عن بيع الحاضر للبادء ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث عمل مها 
جميع الأمة» بخلاف ما يدل على النهي عن بيع الحاضر للباد؛ حيث م يعمل 

الكل ياء فهو نما يدل على نسخها“. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص٠٤‏ 4»كتاب البر والصلة» باب ما جا في النصيحة» 
ح(١۱۹۲١)»‏ وأحمد في المسند 85/17". قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١5‏ 4 . 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص٥٤‏ ه» كتاب الشروط» باب ما يجوز من الشروط في 
الإسلام والأحكام والمبايعة ح(5١/0؟).‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه 21١3/7‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» 
ج( °) (55). 


)٤(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/١٠؛‏ فتح الباري 48/4 4؛ عمدة القاري 470/8؛ 
نيل الأوطار .ro/o‏ 
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واعترض عليه بما يلي: 

أ- أنه إنما تصح دعوى النسخ عند العلم بتأخر الناسخ» وليس في هذه 
المسألة ما يدل على أن أحاديث النصيحة متأخرة عن أحاديث النهي عن بيع 
الحاضر للباد. 

ب- أنه إِعا تصح دعوى النسخ عند عدم إمكان الجمع بين الأدلة وهنا 
يمكن الجمع بينها فلا حاجحة لدعوى النسخ؛ وذلك لأن أحاديث النصيحة 
عامة» وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد خاصة» والخاص يقضي على 
العام» فيعمل على العام فيما عدا حل الخصوص0©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد على قولين: 
القول الأول: يكره يبع الحاضر للبادي إن كان فيه ضرر على أهل البلدء وإلا 


وهو مذهب الحنفية"» ورواية.عن الإمام ا ونحوه قول عطاءء 
فى 1 





ومجاهد 


(۱) انظر: سبل السلام ١/"‏ 4؛ نيل الأوطار .۲٠٠/٣‏ 

(۲) انظر: فتح الباري 58/5 5؛ نيل الأوطار 775/0. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١7 2١١/5‏ مختصر القدوري ص85؛ الاختيار لتعليل المحقار 
5 العناية على الهداية 517/8/5 ؛ عمدة القاري 2457/8 .551١‏ 

.٠۸٤/١١ الإنصاف‎ ؛١‎ 815/١١ الشرح الكبير‎ 4١9/5 انظر: مغن‎ )٤( 

(ه) انظر: المغي ١٠١/5‏ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١5/5‏ فتح الباري 5/8/5 4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1° 





القول الثابي: لا يجوز بيع الحاضر للبادي. 
وهو مذهب المالكية)» والشافعية0 2 وللكتايلة". 
وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله وابن عمر» وأبي هريرة) وأنس 
بن مالك» رضي الله عنهم. وقال به عمر بن عبد العزيز» والليث» واک 
أهل العله7). 
الأدلة: 
ضرر على أهل البلد فيكره- ما يلي: 
أولا: الأحاديث الي فيها أن الدين النصيحة» وقد سبق ذكر بعضها في 
دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: الأحاديث الي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي» ومنها: عن 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله يل أن ييع 
)١(‏ انظر: المعونة ۱۰۳۳/۲؛ التمهيد 75/17؟؛ بداية اجتهد 1779/8 4176 جامع 
الأمهات ص١١٠٠‏ . 
(۲) انظر: مختصر المزني ص5؟١؛‏ الحاوي »۳٤٦/ ١‏ ۷٤؛‏ البيان ١/١٠٠؛‏ الهاج شرح 
صحيح مسلم 4١5/5‏ روضة الطالبين ص577. 
(۳) انظر: مغن 0705/5 ١٠٠؛‏ الشرح الك بير ١١/٤۱۸؛‏ الممتع 54/8؛ الإنصاف 


. ١ 
. ٤٤۸/٤ 5؛ فتح الباري‎ ٠ 9/5 انظر: الحلى ۳۸۳-۳۸۱/۷؛ المغين‎ )٤( 
= أخرجه البخاري في صحيحه ص ه57 كتاب البيوع» باب من كره أن يبيع‎ )٥( 
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ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الى فيها أن الدين 
النصيحة» عامة» تشمل بيع الحاضر للباد وغيره» لذلك يجوز للحاضر أن يبييع 
نافع يها مالك إن ةى وه ل عر على امل ادكه و 
للأحاديث الي جاء فيها النهي عن بيع الحاضر للباد. 

ويعترض عليه: بأن الأحاديث الي فيها أن الدين النصيحة عامة» 
وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي حاصة» والخاص يقضي على العام؛ 
والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه» وليس هنا ما يصرف النهي 
عن التحريم إلى غيره”". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكره في دايل 
القول السابق. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذه يبلغ به البي كيِةٌ قال: «لا يبع حاضر ا 


= حاضر لباد» ح(59١5١).‏ 
)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص٤‏ ۸؛ الاخحتيار لتعليل المختار 7/7 ؟؛ العناية على الحداية 
5 ؛ عمدة القاري 2550/8 .551١‏ 
(۲) انظر: المغين 3/5 .* ١٠١9؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 ١؛‏ فتح الباري 458/4 . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيوع» باب يشتري حاضر لباد 
بالسمسرة ح(70١7))‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ١5/5‏ »كتاب الييوع» باب 
تحريم بيع الحاضر للبادي؛ ح(١57١)‏ (۱۸). 
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ثالثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ل: رلا 
تلقَوًا الركبان؛ ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: ,رلا يع 
حاضر لبادم؟ قال: لا يكون له مسار 

رابعًا: عن أنس بن مالك ذه قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد» وإن كان 
أحاه أو أباه)”". 

خامسًا: عن حابر ذه قال: قال رسول الله : «لا يبع حاضر لباد. 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إفها تدل على في وترم 
أن يبيع حاضر ا حي وإن كان أباه أو أعحاه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيو ع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ 
وهل يعينه أو ينصحه؟ح(11١7)»‏ ومسلم في صحيحه 4/5 ١ءكتاب‏ البيوع» باب تحريم 
بيع الحاضر للباديى ح(١57١)‏ (۱۹). . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه صه 47»كتاب البيوع» باب يشتري حاضر لباد 
بالسمسرة» ح(717١7)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ١٠6/5‏ كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الحاضر للبادي ح(577١) .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١/٦‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر 
للبادي, ح(1577١)‏ (۲۰). 

)٤(‏ انظر: امحلی ۳۸۱/۷» ۳۸۲؛ الحاوي ۰۳٤٦/۰‏ ۷٤۳؛‏ المغين ٠٠۹/٦‏ ١٠8؛‏ الهاج 


شرح صحيح مسلم ۱١/۹‏ . 
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الراجح: 

بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم بالصواب ما 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد» 
وذلك لا يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم حواز أن يييع 
حاضر لباد بخلاف أدلة القول الأول. 

ب- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلهاء وذلك لأن 
أدلة هذا القول أدلة حاصة» وأدلة القول الأول أدلة عامة» فيعمل على العام 
فيما عدا حل الخصوص '. 

انيًا: أن القول بأن ما يدل على مي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير 
صحیح؟ وذلك لا يلي: 

أ- لأنه يمكن ادمع بين الأدلة في المسألة» كما سبق بيانه» وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ”". 

ب أنه لا يوجد دلي يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأحرة 
عن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد» ودعوى النسخ إثما تصح عند 
العلم بتأخر الناسخ”". والله أعلم. 

.4 4/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: الاعتبار ص55 5. 
(۳) انظر: سبل السلام ۰/۳٤؛‏ نيل الأوطار ه/,ه77. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۲1۹ 





00 المطلب الخامس: بيع الكلئب 
ذهب تمع من الحنفية إلى جواز بيع ا وحل غ200 وأن ما يدل 
ومن صرح به: مد بن ا والطحاوي")» والمرغناق 20 

والعين” ') وأيده ابن الممام. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها". 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: أمرنا رسول الله ل 
بقتل الكلاب» حن إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم هي الببي ب عن 
قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان»”". 
ثانيًا: عن ابن المغفل ذه قال: أمر رسول الله يك بقتل الكلاب. ثم 
)١(‏ وقد قيد بعضهم الكلب .ما ينتفع به» وبعضهم أطلق. 
(۲) انظر: الحجة ؟//اهلاء .۷١۸‏ 
(١‏ انظر: شرح معان الآثار £ | -04. 
)٤(‏ انظر: الحداية مع شرحه فتح القدير .٠١١/۷‏ 
(5) انظر: عمدة القاري //1/5ه. 
(5) انظر: فتح القدير .١71/1‏ 
(۷) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظضر: المحلى 545/7؛ بداية 
اجتهد7/5١١4‏ فتح الباري 519/5. 
(۸) سبق تخريجه في ص .١١154‏ 
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قال: رما باهم نال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الغنب. 

ثاثا عن أبي رافع هه قال: جاء حبريل إلى البي يله فاستأذن» فأذن 
له» فأحذ رداءه فخرج. فقال: رقد أذنّا لك يا رسول اللّه». قال: أجل يا 
رسول الله» ولكن لا ندل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في 
بعض بيوهم 0 فأمر أبا رافع أن لا يدع کلبا بالمدينة إلا قتلهء فإذا 
بامرأة في ناحية المدينة للها كلب يحرس عليهاء قال: فرحمتهاء فأتيت الي 
يه فأمرن بقتله» قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه 
الأمة الى أمرت بقتلها؟ فنزلت: يلوك ناذآ أجل هه كل أل له 
الت ونا عَلَمَنّم ين آجَوَارِح مُكلِبينَ 4 ا 

رابعا: عن حابر بن عبد الله طيه: (أن البي ي مى ثمن الكلب 
والسنور)”". 


خامسًا: عن جابر بن عبد الله-رضى الله عنهما-: (أن رسول الله و 


. ۱۷۳۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص /7/ا1. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص۲۹٠‏ كتاب البيوع» باب في تمن السنور» 
ح(۷۹٤۳)»‏ وأصله في مسلم ۷۷/١‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ممن الكلب» 


.)457()١ ح(55ه‎ 
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فى عن تمن السنور» والكلب» إلا كلب صيد)“. 


(۱) أخرجه النسائي في سننه ص١57»كتاب‏ البيوع» باب الرخصة في ممن كلب 
الصيد, ح(5795)» والدارقطئ في سننه ۷۳/۳. قال النسائي: (وحديث حجاج عن 
حماد بن سلمة ليس هو بصحيح). و أخرجه برقم(577/4)» ثم قال: (هذا منكر). 
وذكره الدارقطي مرفوعاً وموقوفاء ثم ذكر أن الموقوف أصح من المرفوع. وقال ابن 
حزم في المحلى 545/1: (هذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعاً من جابر» ولا هو مما 
عند الليث» فصح أنه لم يسمعه من جابر» فحصل منقطعا). وقال الييهقي في سننه 
5 (ورواه الحسن بن أبي جعفر» عن أبي الزبير»عن جابر عن الني ي ولسيس 
بالقوي. والأحاديث الصحاح عن البي ية في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا 
الاستثناء). وتعقبه ابن التركماني في اللجوهر النقي فقال: (الاستثناء روي من وجحهين 
جيدين» من طريق الوليد بن عبيد الله» عن عطاء عن أي هريرة» ومن طريق افيثم» عسن 
حماد عن أبي الزبير» عن جابر» وقد أخرجه الدارقطي من طريق اليثم ثم أعرجه من 
رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة» عن أب الزبير عن جابر» قال: نى عن ممن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن البي وَل هذا أصح من الذي قبلهء 
وهذا لفظ الدارقطي. وقد قدمنا أن هذا في حكم المرفوع» فقد تابع سويد الميثم» وتابعه 
أيضاً عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي» وتابعهم أيضاً الحجاج بن محمد مع 
التصريح بالرفع-ثم ذكره من طريق النسائي» ثم قال:-وهذا سند حيدء فظهر أن 
الحديث بهذا الاستثناء صحيح» والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن من الكلب 
فوحب قبوها). وقال ابن حجر في الفتح 519/4: (أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات 


إلا أنه طعن في صحته). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ۱ 


۲٠۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
إلا الكلب المعلم)20. 

سادسًا: عن أبي هريرة هه قال: (نمى رسول الله يك عن كسب الحجام 
وكسب البغي» وثمن الكلب) الحديث”2. 

سابعًا: عن أي هريرة ذه قال: (نمى عن تمن الكلب إلا كلب الصيد)”". 





ثاممًا: عن حابر :(أنه مى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)©. 

تاسعًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (أنه قضى في كلب 
صيد قتله رجحل بأربعين درهماًء وقضى في كلب ماشية بكبش)“. 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي يل كان أمر أولاً تقل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۳۰۲/۲۲‏ والدارقطيئ ف سننه ۷۳/۳» من طريق الحسن بن 
أبي حعفر عن أب الزبير عن جابر» قال الدارقطي: (الحسن بن أبي جعفر ضعيف). 

(۲) سبق تخريجه في ص .7٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص٤ ٠‏ »كتاب البيوع؛ بابء ح(1581) ثم قال: (هذا 
حديث لا يصح من هذا الوحه» وأبو المهرّم امه يزيد بن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج؛ وضعفه» وروي عن حابر عن الني وَل نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضا). وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠١ ٤‏ : (حسن). 

وأخرجه الدارقطيٰ في سننه +/09 0 من طريقين أخخريين عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً 
بلفظ: رومن الكلب إلا الكلب الضاري) وبلفظ: رون الكلب إلا كلباً ضارياً سحت). 
وقي إسناد الأول الوليد بن عبيد الله قال الدارقطئ: (ضعيف). وفي الثاني الث قال 
الدارقطي: (ضعيف). كما ضعفهما البيهقي في السنن الكبرى .٠١/١‏ 

.5/,/ ٤ أخرجه الطحاوي ف شرح معان الآثار‎ )٤( 


(0) أخرجه الطحاوي ف شرح معان الآثار f‏ ه. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما يفل 





الكلاب» فكان بيعها وثمنها حراما للأمر بقتلها وعدم الانتفاع بماء ثم مى عن 
قتلهاء وأذن في كلب صيد وماشية وزرع» فصارت منتفعاً يما فل بيغا 
وتمنهاء ونسخ بذلك عدم جواز بيعها» وحرمة ثمنها. 

ويؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات من استثناء ممن كلب الصيد 
والكلب الْعلّم. وقضاء عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- في الكلاب 
المقتولة بالقيمة» فلو لم ينسخ حرمة ثمنها لما قضى فيها بذلك. 

كما يؤكد نسخ حرمة ثمنها وعدم حواز بيعها ما روي عن حابر ظه 
موقوفاً من استثناء من كلب الصيد» مع أنه روى حديث حرمة تمن الكلبء 
فدل ذلك أنه علم نسخ حرمة ثمنها("©. 

ويعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ» لكن الاستدلال منه 
على نسخ عدم جواز بيعها وحرمة ثمنها احتمال» ولا يوجد ما يصرح به. 

وما جاء فيه استثناء من كلب الصيد أو المعلم من حرمة تمن الكلاب» 
فإنه متكلم فيه, والأحاديث الي جاء فيها حرمة نها مطلقاً أصح منه وأقوى» 
ثم الاستثناء جاء في ثمن كلب الصيد» وليس عاماً في جميع الكلاب. وما صح 
وثبت عن رسول الله يخ مقدم على قول وقضاء كل من خالفه. 

هذا كان قول من قال بالنشخ؛ ودليله. 


)١(‏ انظر: الحجة 0/1/7 .هل ؛شرح معان الآثار 04-51/4؛ التمهيد 41/1١17‏ ١؟‏ المداية 
مع شرحه فتح القدير 4١١/17‏ عمدة القاري ۸/١۷٠؛‏ فتح القدير .٠١١/۷‏ 

(۲) راحع الكلام على تخريج ما سبق ما يستدل منه على جواز بيع الكلاب وحل ثمنها. 
وانظر: الأم 4١4-11‏ سنن الترمذي ص٤‏ .#؛ المحلى ۹۳/۷٤-۹۷٤؛‏ التحقيق لابن 
الجوزي 7١61م 08١‏ ؛ المغين 857/7 4 هل8؛ المجموع .٠١١/۹‏ 


۲٠ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقد احتلف أهل العلم في حواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال 
أشهرها أربعة وهي: 

القول الأول: يجوز بيع الكلبء ويل منه. 

وهو مذهب الحنفية. 

القول الثابي: لا يجوز بيع الكلب» ولا يحل غنه. 

وهو قول عند المالكية"» ومذهب الشافعية"» والحنابلة“» وقول 
الحسن» وربيعة» وحمادء والأوزاعي» وداود» وجمهور أهل العلم". 

القول الثالث: يجوز بيع الكلاب الى ينتفع يما فقط. 

وهو قول آخر عند المالكية9 . 





)١(‏ وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب .ما ينتفع به وبعضهم أطلق. انظر: الحجة ؟//اه/اء 
۸ شرح معان الآثار 7/4ه-9ه؛ المداية ۱۱۸/۷؛ العناية على الحداية 4١1١/97‏ 
عمدة القاري 57/4/8؛ فتح القدير .٠٠۸/۷‏ 

(۲) المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب الي لا ينتفع بماء أما ما ينتفع يما ففي بيعها قولان: 
الكراهة» والتحريم. انظر: المدونة 20/5 ؛ المعونة 50/5 ١٠؛‏ التمهيد ۸٩/۱۲‏ 
الاستذكار 495/0 ؛ بداية امجتهد 

۳ جامع الأمهات ص55 7. 

(۳) انظر: الأم ۰۱۱/۳ 4١7‏ مختصر المزني ص75 ١؛‏ الحاوي ه/ه/ا"؛ المجموع .١55/9‏ 

.47/١١ ؛الممتع ۳/١٠؛ الإنصاف‎ 47/١١ انظر: المغئ 657/5؛ الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: المغئ /7ه"؛ امجموع 51 . 

(5) انظر: المدونة 5.08/7 ؛ المعونة 50/7 ١٠؛‏ التمهيد 4١85/١١‏ الاستذكار ١/۳۹٤؛‏ بداية 
امجتهد */577١١؛‏ جامع الأمهات ص849. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 56 


القول الرابع: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. 
روي ذلك عن جابر ضفن وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي”". 
الأدلة: ظ 
استدل أصحاب القول الأول -وهو جواز بيع الكلاب وحل ثمنها- 
بالأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 
وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منهاء وما يعترض به عليه. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني-وهو عدم حواز بيع الكلب» وعدم حل تمنه- 
ما يلي: 
أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث حابر وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء من في الني يل عن تمن الكلب. 
ثانيًا: عن رافع بن حديج ضيه عن رسول الله يخ قال: رمن الكلب 
خبيث» ومهر البغي خبیث» وكسب الحجام حبیث». 





.محاجمه فکسرت» فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله بل فى عن تمن 
الدم» وثمن الكلب» وكسب الأَمّة ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 


)١(‏ انظر: المغي #537/5؛ المجموع 4١55/59‏ عمدة القاري //1/4ه. 


(۲) سبق تخريجه في ص .١5959‏ 


”٠5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وموكله» ولعن المصّوّر)”"". 
رابعًا: عن أبي مسعود الأنصاري ضيه: (أن رسول الله يي مى عن من 
کله وهر لش وتران ركام 0 
خامسًا: عن أبي هريرة وه يقول: قال رسول الله ي: رلا يمحل فمن 
الكلب» ولا حلوان الكاهن؛ ولا مهر البغي»” ”. 
سادسًا: عن ابن عباس ذه قال: مى رسول الله ل عن ثمن الخمن 
ومهر البغي» وثمن الكلب» وقال: ررإذا حاء صاحبه يطلب تمنه» فاملاً كفيه 





0 
ترابا») 


(۱) سبق تخريجه في ص ۲۰۰۱. 

(۲) حلوان الكاهن هو: ما يُعطاه من الأحر والرشوة على كهانته. انظر: النهاية في 
غریب الحديث ٤۲٦/۱‏ . 

(۳) الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الأسرار. انظر: النهاية في غريب الحديث ۷۳/۲ه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4۳۸» كتاب البييوع» باب فمن الكلسب» 
ح(۲۲۳۷)» ومسلم في صحيحه 5/ه5/ءكتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» 
)١ 557‏ (۳۹). 

(5) أحرجه أبو داود في سننه ص .7ه » كتاب البيوع» باب في امان 
الكلاب» ح(734884)» والنسائي في سننه ص١55»كتاب‏ الصيد والذبائح» باب 
النهي عن ثمن الکلب» ح(۲۹۳٤).‏ قال ابن حجر في الفتح :5١9/84‏ إن إسناده 
حسن. بومحعااع الار a‏ سنن أبي داود ص۳۰٥‏ . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه -مختصراً- ص »٥۳۰‏ كتاب البيو ع» باب في أثمان الكلاب» 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتطق بهما 4% 





ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على 
أن ثمن الكلب خبيث» وبعضها يدل على أن البي يل في عن ثمنه» وبعضها 
يدل على أن تمنه لا يحل. 

فيثبت من مجموعها حرمة بيعهاء وعدم حل ينها“ . 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو جواز بيع الكلاب الي ينتفع بما فقط- 
ما يلي: 


أولا: حديث حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله يل 


مى عن تمن السنور» والكلب» إلا كلب صيد)2. 
وفي رواية عنه ‏ قال: (فى رسول الله يه عن ثمن الكلب إلا 
الكلب المعلّم)0©. ش 


ثانيًا: عن أي هريرة ذه قال: (نمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد)0©. 
ثالثا: عن حابر كه:(أنه ى عن نمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)“. 


= © فته وأحمد في مسنده-واللفظ له- 4. وصحح إسناده النووي في 
ال مجموع »١57/9‏ وابن حجر في الفتح ٠۹/٤‏ و الشيخ الألباني في صحيح سنن 
ابي داود ص۲۹٥‏ . 
)١(‏ انظر: الموطأ ۰۸/۲ ؛ الأم ۳/١۱؛‏ الحاوي ۰/٦۳۷؛‏ المغين ۳۰۳/۹؛ المجموع .٠١١/۹‏ 
(۲) سبق تخریجه في ص ۲۰۲۱. 
() سبق تخريجه في ص ۲۰۲۲. 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص 701717. 


(5) سبق تخريجه في ص 701717. 


۲٢۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: (أنه قضى في كلب 
صيد قتله رجحل بأربعين در هما وقضى ف کلت ماشه بک 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على حل تمن الكلب 
لعل وكلب الصيد» وكلب الماشية. 

فيثبت منها أن ما ينتفع يما من الكلاب يحل بيعها ونمنها. أما ما لا ينتفع 
يما فلا يحل بيعها ولا ثمنها؛ للأحاديث الى جاء فيها النهي عن ثمنها”". 

واعترض عليه: بأن الروايات الي جاء فيها استثناء من كلب الصيد أو 
العم من حرمة ثمن الكلاب» ها متكلم فيهاء والأحاديث الى حاء فيها 
حرمة ثمنها مطلقاً أصح منها وأقوى. أما ما روي عن بعض الصحابة ما يدل 
على حل تمن بعض الكلاب» فإن ما ثبت وصح عن رسول الله يك مقدم على 
قول وقضاء كل من خالفه'". 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع -وهو حل تمن كلب الصيد فقط- ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وأبي هريرة» رضي الله عنهما؛ حيث 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۲۰۲۲. 
(۲) انظر: المعونة 4١٠١ 5١/7‏ الاستذكار ٤٤٠/١‏ بداية الحتهد .١١57/*‏ 
(۳) راجع الكلام على تخريج ما سبق ما يستدل منه على جواز بيع الكلاب وحسل ثمنها. 

وانظر: الأم ١١/۳‏ 


4١ 5-‏ سنن الترمذي ص » ٠٠؛‏ المحلى ۹۳/۷٤-۹۷٤؛‏ التحقيق لابن الجحوزي 2581/75 
۲ المغي 707/5 ٤۳۰؛‏ المجموع 177/9. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 548 





فا دلا عل حل قن كلب اليد درن كغ 


بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: ٠‏ 


أولا: أنه لا يجوز بيع الكلب» ولا يحل تنه وذلك لما يلي: 

أ- للأحاديث الدالة على عدم حل من الكلب» وعلى النهي عنه مطلقا» 
مع صحة تلك الأحاديث وكثرتما حن بلغت التواتر. 

ب- ولأن الأحاديث الى جاء فيها استثناء من كلب الصيد أو الكلب 
الْعَلّم من حرمة ثمن الكلاب خاصة؛ وليست عامة في جميع الكلاب» ثم هي 
متكلم فيها؛ لذلك فهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الدالة على النهي عن ثمن الكلاب مطلة. 

ج- ولأن الحظر يقدم على الإباحة عند تعارضهما. 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ النهي عن تمن الكلب» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الاستدلال على نسخ النهي عن تمن الكلب بنسخ الأمر بقتله 


.١17/9 انظر: مغن 7/5 ه"#؛ المجموع‎ )١( 
.١155/9 انظر: امحلی 447/7 ؛ المجموع‎ )۲( 
.155/9 انظر: المحلى 45/7 4؛ المجموع‎ )۳( 
انظر: الاعتبار ص۸۸.‎ )4( 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





احتمال» ولا يوجد ما يصرح به» والنسخ لا ينبت بالاحتمال7"©. 

ب-ولأن الأحاديث المعارضة لما يستدل منه على النسخ قوی 
وأصرح منه؛ حيث لم يختلف أحد في صحتها ولا في الدلالة على المراد 
النسخ لا يقوى على نسخها. 

والله أعلم. 


.4 5/١ المحلى 97/7 4؛ فتح الباري‎ :رظنا)١(‎ ٠ 


المبحث الثالث: المزارعة. والمساقاة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المزارعة. 
المطلب الثابي: المساقاة. 


المطلب الثالث: تلقيح النخل. 


۲ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الأول: المزارعة 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المزارعة”"2 وكراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ. 

وممن نقل عنه القول بالنسخ أوصرح به: الإمام أبو حنيفة» وزفر'", 
والإمام الشافعي» والحازمي“» ومحمد بن أحمد القرطي””» وأبو حامد 
الرازي” وأبو إسحاق الحعبري”". 

وذهب ابن حزم إلى نسخ ما يدل على النهي عن كراء الأرض 
ببعض ما يخرج وج 


.٠ ٠٥/۷ المزارعة هي: دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليهاء والزرع بينهما. المغتي‎ )١( 

وعرفت بأها: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة يينهما على ما شرطا. 
التعريفات الفقهية ص7 ١‏ ”. 

(۲) انظر: الاستذكار ٤٥/٦‏ . 

(۳) انظر: التمهيد ۱۰۲/۱۲؛ اللجامع لأحكام القرآن .٠٠۲/۳‏ 

. ٠٠١ »٤۱۹ص انظر: الاعتبار‎ )٤( 

(ه) فإنه حكى قول الإمام الشافعي بالنسخ» ثم صححه. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
”. 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص77. 

(۷) انظر: رسوخ الأحبار ص۲۸٤‏ . 

(۸) انظر: المحلى 4/8/1 . 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ۳Y‏ 





وذهب ابن قدامة"» وابن القيم"» إلى أن ما يدل على عدم حواز 
المزارعة مطلقا إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الجوازء فإنه يجب حمل ما 
يدل على عدم الحواز على أنه منسوخ. 

وتبين ثما سبق» وما يأ من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان هما: احتلاف الآثار» والقول بالنسخ0". 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز المزارعة: 

أولا: عن رافع بن ديج هه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله يه فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم 
رحل من عموميء فقال: مانا رسول الله ِ عن أمر كان لنا نافعاً. 
وطواعية رسول الله يك أنفع لنا. (فمانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على 
الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يُزرعها أو يزرعهاء 
وكره كراءها وما سوى ذلك). 


)١(‏ انظر: المغئ 59/1 ه. 

(۲) انظر: تمذيب السنن 50/9. 

(۳) راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معان الآثار 
.١1١:-١٠1/4‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص477» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان مسن 
أصحاب الي بب يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر» ح(۲۳۳۹)» ومسلم في 
صحيحه- واللفظ له- ١/5‏ ه»كتاب الليوعء باب كراء الأرض بالطعامء 
ح(1548) (13ل). 
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ثانيًا: عن جابر ذه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف» فقال 
البي ي: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك 
أرضه». 

ثالثا: عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله : «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه»". 

رابعًا: عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ول 
وق إمارة أي بكر» وعمر» وعثمان» وصدرا من خلافة معاوية» حن بلغه في 
آخر خلافة معاوية أن رافع بن حديج يحدث فيها بنهي عن البي يه فدخل 
عليه وأنا معه» فسأله فقال: (كان رسول الله بل ينهى عن كراء المزارع) 
فتركها ابن عمر بعدٌ. وكان إذا سكل عنها بعد قال: زعم رافع بن حديج أن 
رسول الله ول فى عنها””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲٦ »٤‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب البي كل يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر» ح(١٠۲۳)»‏ ومسلم في 
صحيحه ٤/٦‏ ٤ء‏ کتاب البيوع؛ باب كراء الأرض؛ ح(575١)‏ (85). 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ص4757» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب النبي يخ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر» ح(5141١)»‏ ومسلم في 
صحيحه ٤۷/٦‏ كتاب البیو ع» باب كراء الأرض بالطعام» ح(545١) .)٠١۲(‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه ص57 4» كتاب الحرث ولمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب الي بلك يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرء ح(77455844)؛ 
ومسل في صحيحه-واللفظ له- 49/5» كتاب البيوعء باب كراء الأرض» = 
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خامسًا: : عن أبي سعيد الخدري د ضيه يقول: لي د 
وامحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخلء وامحاقلة كراء الأرض ”^ 

سادسًا: عن حابر بن عبد الله ذه أنه مع رسول الله يك (ينهى عن 
المزابنة والحقول). فقال حابر بن عبد الله ه: المزابنة الثمر بالتمر» والحقول 
ا 34 

وفي رواية عنه ه: (أن رسول الله ب مى عن المخابرة “© والمحاقلة 
والمزابنة وعن بيع الثمر حى تطعم» ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا 
العرايا). قال عطاء: فسر لنا حابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء 
يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيهاء ثم يأحذ من الثمر. وزعم أن المزابنة 
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. وا محاقلة في الزرع على نحو ذلك» يبيع 
الزرع القائم ا 


.)٠١9( ح(15:7)‎ 

(۱) سبق تخريجه في ص ۱۹۷۲. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۹۷۳ . 

(۳) المخابرة» قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع. وقيل: المخابرة مشتقة مسن 
الخبير وهو الأكار أي الفلاح. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث ١/478؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 47/1. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١47»كتاب‏ المساقاة» باب الرحل يكون له مر أو شرب 
في حائط أو في نخل» ح(۲۳۸۱)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ٤۲/١‏ كتاب البيوع» 
باب النهي عن الحاقلة والمزابنة والمحابرة» ح(5175١)‏ (۸۲). 
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واب امم AEE TENE Be‏ 
حي بلغه عن رافع بن خديج حديثء فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ل 
أتى بن حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير”", فقال: رما أحسن زرع 
ظهير!» قالوا: ليس لظهير. قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى» ولكنه 
زرع فلان» قال: ررحذوا زرعكم» وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأحذنا 
زرعنا ورددنا إليه النفقة7" . 
ثامًا: عن رفاعة بن رافع بن حديج””", أذ وجل كانت له کن 
فعجز عنها أن يزرعهاء فجاءه رحل فقال له: هل لك أن أزرع أرضك 
فما حرج منها من شيء كان بين وبينك؟ فقال: نعم حى أسأل رسول 
الله ب قال: فأتى رسول الله يله فسأله فلم يرجع إليه شيعا قال: فأتيت 


(۱) هو: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد» الأنصاري الأوسيء ال حارثي؛ شهد العقبة وبدراً. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة 6٠١/١‏ 8؟؛ الإصابة .۹1٥/۲‏ 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ص۱۹٥۰‏ كتاب البیو ع» باب التشديد في ذلك» ح(۳۳۹۹)» 
والنسائي في سننه ص55/8.» كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع» واختلاف ألفاظ الناقلين للخبير ح(۳۸۸۹). وذكره 
البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة »۳۸٦/۳‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثم قال: (هذا 
إسناد رجاله ثقات). وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص519: (صحيح 
الإسناد). 

(۳) هو: رفاعة بن رافع بن حديج الأنصاري» الحارثي المدني» ثقة» روى عن أبيه» ووي في 
ولاية الوليد بن عبد الملك. انظر: قذيب التهذيب 50/8 ؟؛ التقريب .٠١٠/١‏ 
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أبا بكر وعمرء فقلت همما. فقالا: ارجع إليه» فرجعت إليه الثانية فسألته 
فلم يرد على شيئء فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعهاء فإنه لو كان 
ا اك عنه» قال: فزرعها الرحل حي اهتز زرعه واخضرًء وكانت 
الأرض على طريق لرسول الله بء فمرّ ما يوماً فأبصر الزرع» فقال: رمن 
هذه الأرض؟» فقالوا: لفلان زارع ما فلاناًء فقال: «ادعوهما إلي جميعا» 
قال: فأتياه, فقال لصاحب الأرض: رما أنفق هذا في أرضك فرده عليه 
ولك ما أحرحت أرضك)»”". 

تاسعًا: عن زيد بن ثابت ذه قال: (فهى رسول الله يخ عن المحابرة) 
قلت: وما المحابرة؟ قال: أن تأحذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع". 

ويستدل من هذه الأحاديث على نسخ جواز المزارعة بوجهين كما 
يلي: 

الأول: أن بعض هذه الأحاديث يدل على أن الأرض كانت تكرى على 
عهد رسول الله بو وأن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-عملوها على 
عهد رسول الله ي. وسائر الأحاديث المذكورة تدل على النهي عن المزارعة؛ 


` 5/8 أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده. كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري‎ )١( 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص١47» والسياق له. وهو حديث مرسل؛ لأن رفاعة ليس‎ 
من الصحابة» ولعله أحذه عن أبيه؛ لأنه معن الحديث السابق.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص١57.كتاب‏ البيوع» باب في المعحابرة» ح(۷١٤۳).‏ 


وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص١٠‏ ه. 


۸ !۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حيث جاء بعض الأحاديث بلفظ النهي عن كراء الأرض» وبعضها بلفظ 
النهي عن الحاقلة» وبعضها بلفظ النهي عن المخابرة. فيثبت من جميعها عدم 
جواز المزارعة وأا منهي عنها. ويكون هذا النهي ناسخاً لجوازها؛ لاخر 
النهي على الحواز؛ بدليل رواية ابن عمر وفعله» ورواية رفاعة بن رافع''". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-بأن البي يل عامل أهل خحيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخسرج 
منها من نمر أو زرع؛ واستمر البي بل على ذلك حن توف ثم عمل به أبو 
بكر ضيه ثم عمر ب حن أحلى اليهود من خيبر» والنسخ إنما يكون في عهد 
البي بي لا بعد موته» فإن كان هناك نسخ فما مات عليه الني يل يكون 
ناسحا لما يخالفه2©. 

ب- أنه يمكن الجمع بين ما ورد في المزارعة كله ما يلي: 

-١‏ بحمل ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض على حلاف 
الأولى» وحمل ما يخالف ذلك على الجحواز”". 

-١‏ حمل ما يدل على النهي على بعض أنواع المزارعة» وهي الي كان 


؛٠٠۲/٣ انظر: الاستذكار 45/5؛ الاعتبار صه70-41؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٤۲۸ص الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۷۲؛ رسوخ الأحبار‎ 

(۲) انظر: المحلى 456/77 المغين 4555/7 قهذيب السنن 5/5. 

(۳) انظر: معام السنن 7/0ه؛ فتح الباري ۲۹/۰. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق يهما 8" 


. 4 
فيها احور والظلم والغرر. 

وإذا أمكن الحمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها". 

الوجه الثابئ -للنسخ-: أن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن 
المحابرة» والمراد بجا سنة حيبر وما عامل البي ييه به مع أهل خيبر من المزارعة» 
فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر» وهي المزارعة وكراء 
^ : 5 5 
الأرض ببعض ما يخر ج منها”". 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل 
لترك البي ب العمل يما مع يهود خيبر بعد ذلك ولا عمل ها أبو بكر ولا 
عمر -رضي الله عنهما- بعد البي يل . 

ب- أنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه؛ 
ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ. 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز المزارعة: 

أولا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أخبره (أن التي 





(۱) انظر: معا م السنن 4/5 ؛ قذيب السنن 459/5 فتح الباري 75/0. 
(۲) انظر: الاعتبار ص 495 . 

(۳) انظر: التمهيد 4٠١7/١7‏ الحامع لأحكام القرآن .٠٠۲/۳‏ 

)٤(‏ انظر: امحلى ٤/۷‏ ه؛ التمهيد ۱۰۲/۱۲؛ المغئ 9/0 5ه. 
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لد عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواحه مائة 
وسق» ثمانون وسق تمر» وعشرون وسق شعير). فقسم عمر خيبر فخخيّر أزواج 
النبي ب أن يقطع هن من الماء والأرض أو مضي هنْ» فمنهن من اخقار 
الأرض» ومنهن من اختار الوسق» وكانت عائشة احتارت الأرض . 

ثانيًا: عن حابر ضف أنه قال: (أفاء الله عر وحل يبر على رسول الله يل 
فأقرّهم رسول الله ب كما كانواء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم)”". 

ثالًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله يل خيبر 
واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال: أهل حيبر: نحن أعلم 
بالأرض منكم. فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه 
أعطاهم على ذلك)7". 

ويستدل منها على نسخ ما يدل على النهي عن المزارعة: بأن هذه 
الأحاديث تدل على أن البي يل كان قد أعطى أرض خيبر لما افتتحها لليهود 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ه 4» كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر 
ونحوه» ج(۲۳۲۸)» ومسلم في صحيحه 5/5 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع؛ ح(١55١)‏ (۲). 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۳۰۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص١7‏ 5»كتاب البيو ع» باب في المساقاة, ح(١٠٤۳)»‏ وابن 
ماجة في سننه ص۷٠۳‏ كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب»ح(870١).‏ قال 


الشيخ الألباني 5 صحيح سنن أي داود ص١‏ 7ه: (حسن صحيح). 
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على شطر ما يخرج منها من نمر أو زرع» وعمل رسول الله يه على مقتضى 
ذلك حى توي« ثم عمل به أبو بكر طب ثم عمر 5ه حي أحلى اليهود مسن 
خيبر. فيكون عمل عمل رسول الله يه هذا ناسخاً لما يدل على النهي عن المزارعة؛ 
لتأحره عليه؛ حيث إن البي يبك استمر عليه حي الموت7) 

ويعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها كما سبق بيانه» 
وإذا أمكن الحمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في المزارعة وكراء الأرض على أقوال من 
أشهرها ما يلي: 

القول الأول: تحوز المزارعة وكراء الأرض بالدراهم والدنانير» وما 
ا 0 

وهو قول ابي ح: حيرو ونحوه مذهب الالكية“)» والشافعية ف 





..1٠/١ انظر: المحلى 8/77 4؛ المغين 51/77 هء 59ه؛ تمذيب السنن‎ )١( 
. انظر: الاعتبار ص5 5 ؛‎ )۲( 

(۳) انظر: الآثار محمد بن الحسن 4947/5 شرح معان الآثار 7/4١١؛‏ مختصر القدوري 
ص۳٤‏ ١؛‏ المبسوط ۳ + بدائع الصنائع ٤/٠‏ ه ؟؛ المداية وشرحه العناية ٤1۲/۹‏ . 
)٤(‏ انظر: الموطأ ٤۷/۲‏ ه؛ المعونة 4١١3/7‏ التمهيد 4/١7‏ 59؟ القوانين الفقهية ص١١5.‏ 
(5) إلا أنهم أجازوها تبعاً للمساقاة. انظر: الأم 417/4 مختصر الزن ص74 1؟ التنبييه 
للشيرازي ص78 ١؟؛‏ العزيز 455/5 روضة الطالبين ص4 ۸۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 

. 
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وروي مثل ذلك عن ابن عمرء ورافع بن حديج؛ وأبي هريرة» 
رضي الله تھ 

القول الثابي: تجوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم» وببعض ما 
يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً. 

وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» واخختاره جماعة 
من الشافعية» وهو مذهب الحنابلة. وروي مثل ذلك عن علي بن أي 

طالب» وسعد» وابن مسعود» وعمار بن ياسر-رضي لله عنهم-» والقاسم» 

وعروة» وابن سيرين» وعمر ين عبد العزيزء وعبد الرحمن بن أي ليلى؛ 

والزهري؛ وطاووس'". 

القول الثالث: لا تجوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدرهم والدينار. 
وهو قول سعيد بن المسيب» وربيعة. 

.4 ١5ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(۲) وذكر صاحب المداية أن الفتوى على قوهما. انظر: الآثار محمد بن الحسن 445/5 
شرح معان الآثار 4١١7/4‏ مختصر القدوري ص۳٤‏ ۱؛ المبسوط ۱۹/۲۳؛ بدائع الصنائع 
٤/٠‏ ه ؟؛ الحداية وشرحه العناية ٠٤٦۲/۹‏ 5515. 

(۳) قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 58/5: (وهذا قال ابن سريج وابن خزيمة 
والخطابي وغيرهم من محققي أصحابناء وهو الراحح المختار). 

770/1١ انظر: المغين /7/ههه؛ الشرح الكبير ٤۲۳۰/۱؛ المتع 57/8 4؛ الإنضاف4‎ )٤( 
. ٤٥ص زاد المستقنع‎ 

(5) انظر: الاعتبار ص٤‏ ١4؛‏ الغ 55/1 5. 

(5) انظر: التمهيد ۳۳۳/۱۲؛ الاستذكار 50/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4/8/5. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4 


القول الرابع: لا تحوز المزارعة وكراء الأرض بحال. 
روي ذلك عن الحسن البصري» وطاووس"". 
الأدلة: 





من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما 
يخرج منها- ما يلي: 

أولا: حديث رافع بن حديج ذه الدال على النهي عن المحاقلة وكراء 
الأرض بالثلث والربع» ونحوه حديث جابر» وأبي هريرة-رضي الله عنهمات 
وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جحواز 
المزارعة. 

انيًا: حديث أبي سعيد» وجابر -رضي الله عنهما- في النهي عن المحاقلة 
وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر -رضي الله عنهما-. وسبق 
ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على حواز المزارعة. 

ثالا: حديث زيد بن ثابت ذه في النهي عن المخابرة» وهي أخذ الأرض 
بنصف أو ثلث أو ربع» كما ذكره زيد ه. وقد سبق ذكر حديثه في دليل 
القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة. 

رابعًا: عن رافع بن حديج ذه يقول: ركنا أكثر الأنصار حقلا قال: 
كنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه» فرعا أحرحت هذه ولم تحرج 


.٤۷/٦ انظر: الاستذكار ٦/٥٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


7٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








هذه» فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا). 

وي رواية عنه هه قال: (إنما كان الناس يؤاحرون على عهد الني َل 
على الماذيانات"» وأقبال الجداول”"» وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم 
هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك جر 
عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس ب“ . 

خامسًا: عن سعد هه قال: (كنا نكري الأرض يما على السواقي من 
الزرع وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله َيل عن ذلك» وأمرنا أن نكريها 


بذهب أو فضة). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 517/7 كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب 
والورق» ح(547١)‏ (۱۱۷). 

(۲) الماذيانات جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. وقيل هي: مسايل المياه» وقيل: ما ينبت 
على حافت مسيل الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث 147/7؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ٤۷/٦‏ . 

(©) الجداول جمع حدول» وهو النهر الصغير. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤٤٠؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ٤۷/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 57/1, كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» 
.)011١7( (۷‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ص8١‏ 5»كتاب البيوع. باب في المزارعة» ج(۳۳۹۱)» 
والنسائي في سننه ص535؛ كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر» ح(٤۳۸۹).‏ وحسنه الشيخ 


الألباني في صحيح سنن أبي داود ص/ا١ه.‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ف 





ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن حديج 

نه الأخير» وكذلك حديث سعد يه يدلان على جواز المزارعة وكراء 
الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن 
المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز 
المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وجوازها بالذهب و الفضة 
وغيرهما من العروض”". 

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك لمخابرة احتلف ف تأويلهماء لذلك 
ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي. 

أما الأحاديث الي حاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو 
الربع» فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطائها 
بالأحرء أو أن النهي فيها عن , بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث 
رافع بن حدیج» وسعد -رضي الله عنهما-؛ لذلك فلا يكون بين هذه 
الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج 
اا 


؛8894/١١؟ انظر: المعونة ۱۱۳۹/۲؛ شرح معان الآثار ٤/۱۱۷؛ التمهيد‎ )١( 
4؛ الحداية مع شرحه فتح القدير 89 المنهاج شرح‎ 7١-14١ ١ص الاعتبار‎ 
. ٤۸/٦ صحيح مسلم‎ 

(۲) راجع تعريف امحاقلة والمحابرة. 

(۳) انظر: معالم السنن للخطابي 57/0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 458/5 قذيب السنن 


وإلاه. 


”٠5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز المزارعة وكراء الأرض بالدينار 
والدراهم» وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة مسن 
حديث ابن عمر» وجابر» وابن عباس -رضي الله عنهم- من أن الني ول 
أعطى خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول الأول من حديث رافع بن خديج» وسعد- 
رضي الله عنهما-الدالان على جواز المزارعة بالذهب والفضة» وعدم جوازها 
بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي. 

ثالعا: عن عمرو عن طاووس أنه كان يخابر» قال عمرو: فقلت له: يا أبا 
عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن الني بل فى عن 
المحابرة. فقال: أي عمرو! أحبرن أعلمهم بذلك (يعنٍ ابن عباس) أن البي وَل 
م ينه عنهاء إا قال: ريمنح أحدكم أحاه خير له من أن يأخذ عليها حرجا 
معلوما». 

وفي رواية عن عمرو» عن طاوس قال: حدثي أعلمهم بذلك يعي ابن 
عباس -رضي الله عنهما-» أن البي يه حرج إلى أرض تز زرعاء فقال: رن 


(١)أخرحجه‏ البخاري ق صحيحه ص ٤٦ ٠‏ » كتاب الحرث والمزارعة» 
باب ج(۲۳۳۰)» ومسلم ق صحيحه-و اللفظ له- ٤/٦‏ ه»كتاب البيوع» باب 
الأرض تمنح» ح(١١٠٠) .)١١١(‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما لا .؟ 





هذه فقالوا: اكتراها فلان. فقال: ررأما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن 
يأحذ عليها أجراً معلومم". 

رابعًا: عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت 5هه: يغفر الله لرافع بن 
ديج أنا والله أعلم بالحديث منه» إنها قال أتى رحلان النبي لل وقد اققتلاء 
فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع بن حديج قوله: 
«فلا تكروا المزارع)”". 

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب 
والفضة وببعض ما يخرج منها إذا كان مشاعاًء وأ منحها حير من أن يأحذ 
عليها خراحاً معلوماء ويحرم ذلك إذا كان على حزء معين من الأرض 
كالماذيانات والسواقي””". 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص۲۴٥‏ كتاب للمبة وفضلهاء باب فضل 
المنيحة» ح(54 51 7) 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص۱۷٩‏ کتاب البيوع» باب في الزارعةءح(۳۳۹۰)» والنسائي . 
في سننه ص٤ ٠‏ »كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض 
بالثلث والربع»ح(۳۹۲۷)» وابن ماحة في سننه-واللفظ له- ص١47»كتاب‏ الرهون» 
باب ما يكره من المزارعة» ح(۱٦٤۲)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5717/7. قال ابن حزم 
في الحلى 7/: (لا يصح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة 
ص ٤۲ ٣‏ . وضعفه فْ ضعيف سنن أبي داود ص7١‏ 5. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 4١١7-١ ٠5/4‏ معام السنن 55-51/5؛ مختصر القدوري 
ص57 4١‏ المغئ 1//1هه-.5ه. 


۲١ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض 
إلا بالذهب والفضة- هما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء 


الارض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن حديج» وأبي هريرة» وجابر» 





وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل 
على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها. 

انيًا: ما سبق في دليل القول الأول من حديثي رافع بن خديج» وسعد- 
رضي الله عنهما-الذدَّالين على جواز المزارعة بالذهب والفضة. 

ثالًا: : عن رافع بن خديج و طب قال: فى رسول الله يه عن المحاقلة 
والمزابنة» وقال: نما يزرع ثلاثة: رجحل له أرض فهو يزرعهاء ورحل ممنح 
أرضاً فهو يزرعهاء ورحل استكرى أرضاً بذهب أو فضق'. 

فهذه الأدلة يغبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب 


))51٠0(ح أخرجه ابو داود في سننه ص5١ه»كتاب البيو ع» باب التشديد في ذلك‎ )١( 
والنسائي في سننه ص۹۹٥ »كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن‎ 
كراء الأرض بالثلث والربع؛ ح(۳۸۹۰)» وابن ماجة في سننه ص8١ 4»كتاب الرهون»‎ 
؛٠١5/4 باب المزارعة بالثلث والربع»ح(549؟)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
قال النسائي بعد ذكر الحديث: (ميزه إسرائيل عن‎ .5١5/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
طارق» فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد). وصححه الشيخ الألبان في‎ 


صحيح سنن ابي داود ص5١ه.‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4۹ 





والفضة» وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها. 

ويعترض على هذا الاستدلال .عا اعترض به على وجه استدلال 
القول الأول. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج» وأبي هريرة» وجابر 
وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث 
يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وبعضها 
يدل على عدم جواز المزارغة واكتراء الأرض مطلقا. 

ثانيًا: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: (أن رس ول الله 
ل مى عن كراء الأرض). 

وف رواية عنه 5ه قال: (فمى رسول الله يل أن يوحذ للأرض أحر 
أو حظ)”©. 


.۳۳۳/۱۲ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤٤/٦‏ كتاب البييوع» باب كراء الأرض» 
.(AV) (1°۳1)‏ 

(۳) اخحرجحه مسلم في صحيحه ٤٥/٦‏ » كتاب الييوع» باب كراء الأرض» 
ح(°۳7) (40). 


١ © ٠‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثالثا: عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر-رضي الله عنهما-إلى رافع بن 
حديج ضدء حن أتاه بالبلاط» فأخبره (أن رسول الله بإ فى عن كراء 
المزار ع). 

فهذه الأحاديث بعضها يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض 
يعض ما يخرج منهاء وبعضها يدل على النهي عن كراء الأرض مطلقاء فيثبت 
من بجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض بأي حال . 

ويعترض عليه: بأن المزارعة ثبتت من فعله ل وفعل خلفائه من بعده وَل 
والنهي عن المزارعة وكراء الأرض وإن جاء مطلقاً في بعض الأحاديث إلا أن 
الأحاديث الأحر قد جاءت مفسرة ومبينة للصور المنهي عنها من المزارعة 
وكراء الأرض» فيجب حمل ما أطلق منها على المقيدة والمفسرة» كما أن النهي 
في بعض الأحاديث قد يكون للتتزيه وأن منحها أولى من أن يؤحذ عليها 
حراج معلوم”". 

الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي -والله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 25:/5» كتاب البيوع» باب كزاء الأرض» 
ح(1547) .)11١(‏ 

(۲) انظر: التمهيد 70-579/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 41//5. 

(*) انظر: التمهيد ۱۲/١۳۳۸-۳۳؛‏ المغين 01/1 050-0؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ٤۸/٦‏ ۔ 


الياب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۰۵4 


أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الأولى والأفضل لمن معه فضول أراضين أن يعنحها أحاه ولا 
يأحذ عليها حراجا وأحرة معلومة؛ وذلك لحديث ابن عباس حرضي الله 
عنهما-» وقد سبق بيانه. 

ثانيًا: أن من معه أرض ويريد المزارعة واكتراءهاء فالأفضل من اكترائها 
ببعض ما يخرج منها أكتراؤها بالثمن والنقود؛ وذلك: 

أ- لحديث رافع بن حديج من أن البي يل لم ينه عنه» وأنه لا بأس به. 

ب- لقلة الاحتلاف قي هذا النوع من المزارعة واكتراء الأرض» كما 
يظهر ذلك من الأقوال في المسألة. 

ثالثا: يجوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك 
مشاعاًء ولم يكن بجزء معين من الأرض كاماذيانات والسواقي؛ وذلك معا 
يبن ما يدل على النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما يدل على 
حوازهاء بحمل ما عمل به البي َي من إعطاء خيبر بشطر ما يخرج منها من 
مر أو زرع على الجوازء وحمل ما جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء 
الأرض: إما على أن متحها أفضل عن أن يأحذ عليهنا خراحا معلوما. وإما 
حمل ذلك على ما إذا كان ذلك بجرء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي» 
كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروایات» وقد سبق ذكرها. 

ونما سبق يظهر رححان القول الثاني؛ حيث يجمع به بين جميع ما ورد في 
المزارعة واكتراء الأرض» من الأحاديث الدالة على النهي» والأحاديث الدالة 





۲١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على الجواز. 

رابعًا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض 
ما يخرحها غير صحيح» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما 
ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع يبن الأدلة يتعذر 
ادعاء النسخ7"©. 

ب- أن من شرط الناسخ تأخره على ما يخالفه» وهذا ما لا يصح ادعاؤه 
في هذه المسألة؛ لإعطاء البي و أرض خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج 
منها من تمر أو زرع» وعمله بذلك حى الموت» والنسخ إنما يكون في حياة 
لني يل لا بعد موته. 

خامسًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها غير صحيح؛ لأن الجمع بين ما ورد قي النهي عن المزارعة 
واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان 
الجمع بين الأدلة لا يصح ادعاء النسخ» كما سبق ذكره. 

والله أعلم. 





(۱) انظر: الاعتبار ص٩٥ .٤۹‏ 


(۲) انظر: المغين ۷/۷١٠-٠٦ه.‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاحء وما يتعلق بهما Yo‏ 





المطلب الثاني: المساقاة 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المساقاة بجزء من النمرء وأن ما 
يدل على جوازها فإنه قد نسخ. 

نسب ذلك ابن عبد البر إلى أبي حنيفة» وزفر”") 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
مخالفة ما يدل على جواز المساقاة للأصول سبب آخر للاحتلاف فيها'". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولًا: عن أبي سعيد الخدري 5ه يقول: ال ا 
والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخلء والحاقلة كراء الأرض” 

ثانيًا: عر جاتر رن عيذ الله ذه أنه مع رسول الله يخ (ينهى عن 
المزابنة والحقول). فقال حابر بن عبد الله : المزابنة الثنمر بالتمر 
والحقول كراء الأرض. 

وفي رواية عنه 5 ذه: (أن رسول الله يك مى عن المحابرة والمحاقلة 
والمزابنة وعن ار حن تطعم» ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا 


.55/5 الاستذكار‎ 4٠١7/١7 انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) راحع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معان الآثار 5/5١١-17١١؛‏ بداية 
امجتهد ٤/۱۳۸۲؛‏ المغن 570/1 . 

(۳) سبق تخريجه في ص 191/7. 

.۱۹۷۳ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


7١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العرايا). قال عطاء: فسر لنا حابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء 
يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيهاء ثم يأحذ من الثمر. وزعم أن المزابنة 
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك» يبيع 
الزرع القائم بالحب كيلة0). 

فاا عن أبي هريرة فلب قال: (فهى رسول الله يلك عن المحاقلة والمزابنة)7". 

رابعًا: عن زيد بن ثابت هه قال: (نمى رسول الله ل عن المحابرة) 
قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأحذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع"”". 

خامسًا: عن رافع بن حديج ذه قال: نمى رسول الله يل عن الحاقلة 
والمزابنة» وقال: رما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورحل مُنح 
أرضا فهو يزرعهاء ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة»9). 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن البي يل عامل هل خيبر 
على نصف ما تخرجه أرض خيبر من الزرع والثمر» وقد جحاء في هذه 
الأحاديث النهي عن المخابرة» والمراد يما سنة خيبر. كما جاء فيها النهى 
عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلاء وهي تشمل المساقاة ببحجزء من 
الثمر. فتكون أحاديث النهي عن المخابرة والمزابنة ناسخة لسنة خيبر وهي 


(۱) سبق تخريجه في ص 08 707. 
(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 45/5 »كتاب البيوع» باب كراء الأرض» ح(40 .)٠١ 5()١8‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص ۲۰۳۷. 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص .7١ ٤۸‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح»› وما يتعلق بهما n.00‏ 


المساقاة والمعاملة على بعض ما تخرحه الأرض من الثمر؛ لتأخر النهي على 
N DERE‏ 

واعترض عليه إا يلي: 

أ- بأن البي ي عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع» واستمر البي ب على ذلك حن توقي» ثم عمل 
في عهد البي يي لا بعد موته؛ فلذلك لا يصح ادعاء النسخ من هذه 
الأخادييك لس ع 





ب- أنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان 
قبل خيبر» ولو كان اشتقاقها من خيبر وى عنها البي بإ بعد معاملة 
يبر لترك البي يل العمل ينا مع يهود خيبر بعد ذلك ولا عمل يما أبو 
بكر» ولا عمر -رضي الله عنهما- بعد البي ل . 

هذا كان قول من قال بالنسخ, دليله. 

وقد احتلف أهل العلم في المساقاة على جزء من الثمر على قولين: 

القول الأول: لا تجوز المساقاة بجزء من الثمر. 


.17857/4 الاستذكار 5/5 4؛ بداية المحتهد‎ 4١١/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
انظر: المغي 09/17 ه4؛ تهذيب السنن ه/له.‎ )۲( 
.٠١۹/۷ التمهيد ۱۰۲/۱۲؛ المغين‎ 45 ٤/۷ انظر: ا محلى‎ )۳( 


۲١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وهو قول أبي حنيفة» وزفر”". 

القول الثايي: تجوز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً. 

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية20 ومذهب لالگ“ 
والشافعية والحنابلة” . وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به 
سعيد بن المسيب» وسالمء والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود» وجمهور أهل العله”). 

الأدلة: 


من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر- ما سبق 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 1/4١١؛‏ مختصر القدوري ص٤٤‏ ١؛‏ بدائع الصنائع 5/9" 7؛ 
المداية وشرحه العناية 241/5 4178؛ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لأمد 
بن قودر» تكملة فتح القدير ٤۷۸/۹‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4١١1/5‏ مختصر القدوري ص٤٤‏ !؛ المبسوط ۱/۲۳٠۰٠؛‏ بدائع 
الصنائع 59/0؟؛ المداية وشرحه العناية ٤۷۹ ٤۷۸/۹‏ . 

(۳) انظر: المعونة ۱۱۳۱/۲؛ التمهيد ۲۰/۱۲٠؛‏ الاستذكار 5/ه4؛ بداية امجتهد 4١58/1/5‏ 
جامع الأمهات ص۲۹٤‏ . 

)٤(‏ انظر: الأم 4١١ 2٠١/5‏ مختصر المزني ص58 ١؛‏ التنبيه ص177؛ العزيز "/50؛ روضة 
الطالبين ص" 85. 

(5) انظر: المغن ١/7‏ ه؛ الشرح الكبير 5 4١81/١‏ الممتع 4571/7 الإنصاف 4181/١5‏ 
الإقناع ٤۷۸/۲‏ . 

(1) انظر: التمهيد 7١/7١٠؛‏ الاستذكار 5/5 4؛ المغ 4970/70 المنهاج شرح صحيح 
مسلم 5//اه. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما Yo‏ 


ذكره من الأحاديث في دليل القول بالنسخ» واليٍ فيها النهي عن المحابرة 
والمزابنة. 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو جواز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً- ما يلي: 

أولا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن الببي كَل 
عامل خيير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) الحديث'. 

وف رواية عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-عن رسول الله ك: 
(أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أمواهم 
ولرسول الله وك شطر ثمرها)””". 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (اففتح ستول الله 4 
حيبر» واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال: أهل خيبر: نحن أعلم 
بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه 
أعطاهم على ذلك)7". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن البي بيو عامل أفل 





.7١ 4٠ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 58/5 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الثمر والزرع» ح(551١)‏ (5). 

(۳) سبق تخريجه في ص .۲۰٤۰‏ 


۲١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خيبر على شطر ما يخرج من أرض خيبر من نمر وزرع» فدل ذلك على جواز 
المساقاة بجزء من الثم . 

الراجحح 

بعد ذكر قول أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو جواز المساقاة بحزء من الثمر إذا كان مشاعاً. كما 
هو القول الثاني» وأن القول بنسخ المساقاة غير صحيح» وذلك لما يلي: 

أ-لأن أدلة القول الثاني تدل على جواز المساقاة صراحة وهي غير محتملة 
لغير ذلك» بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إِفا احتلف فيما يراد بما كما سبق 
بيانه في المسألة السابقة 

ب- أن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رأوا جواز المساقاة 
مستدلين على ذلك بعمل البي ب مع أهل خيبر» مع علمهم أو روايتهم 
للأحاديث الي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة. فلو كانت هذه الأحاديث 
مخالفة لما يدل على جواز المساقاة أو ناسخة ا لما عملوا يما بعد البي ل. 

ج- أن النسخ إنما يكون في حياة البي يبك لا بعد موته» والمساقاة عمل 
ما البي ب مع أهل حيبر حن الموت» ثم عمل ها أبو بكر نه بعد البي وَل 
نم عمر َه حي أجلى اليهود من حيبر. وهذا مما ييطل قول من قال بأن ما 
يدل على جواز المساقاة قد نسخ. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاستذكار هلع ه؛ المغئي بم ço‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ا 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق يهما 10۹ 





المطلب الثالث: تلقيح النخل 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي بيط كان نمى عن تلقيح”" النحل 
ثم أذن فيه» فنُسخ به النهي السابق. 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تلقيح النحل» ولكنهم اختلفوا 
في هذا الأمر هل كان من البي ي حكماً شرعياً فنسخ؟ أم كان من رأي 
في أمور الدنياء فلا يتصف بالنسخ؟ والأظهر رجحان الأمر الثاني””". 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولا: عن طلحة هه قال: مررت مع رسول الله كه بقوم على 
رؤوس النخحل» فقال: رما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه. يجعلون 
الذكر في الأنشى فتلقح. فقال رسول الله ي: رما أظن يغني ذلك 
شيعا» قال: فأخبروا بذلك فت ركوه» فأخبر رسول الله يك بذلك فقال:. 
ررإن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما ظننت ظناً فلا تۇاحذون 
بالظْنٌ» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به» فإني لن أكذب 


)١(‏ تلقيح النخل هو: وضع طلع الذكرء في طلع الأنثى أول ما ينشق. النهاية في غريب 
الحديث ؟/5.09. ش 

(۲) انظر: الاعتبار ص ١7-5٠‏ 4؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١ل!؛‏ رسوخ 
الأحبار ص۱۷٤-۱۸٤.‏ 

(۳) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معان الآثار ۸/۳٤؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ٤٥۲-٤١۱/۷‏ . 


٠ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على الله عز وجل»”". 

ثانيًا: : عن رافع بن حديج ذه قال: قدم البي يع المدينة وهم يأبرون 
النخل» يقولون: يلقحون النخحل» فقال: رما تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه» 
قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان حیرا»» فت رکوه» فنفضت أو نقصت. قال: 


فذكروا ذلك له» فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخحذوا 
00 





به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي» فإنما أنا بشر» 
ثالعًا: عن انس م ذه أن البي وله مر بقوم يلقحون» فقال: «لو م 
تفعلوا لصلح»» قال: فخرج شيص)” “. فمرٌ يهم فقال: رما لنخلكم؟» 
قالوا: قلت كذا وكذا. قال: را ار 
رابعًا: عن خاب :بن عبد الله ضيه قال: أبصر الي يك الناس يلقحون» 
فقال: ررما للناس؟» قالوا: يلقحون» فقال: رلا لقاح» أو لا أرى اللقاح 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٤٥۱/۷‏ »كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 
دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. ح(751؟) (۱۳۹). 

(۲) أخرحه مسلم ف صحيحه 4517/7:كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 
دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي ح(5757) .)١50(‏ 

(۳) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوى أصلاً. وقيل: هو البسر 
الرديء الذي إذا بيس صار حضفاً. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/400؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 401/17. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 407/7 كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا 


دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ ح(۲۳۹۳) .)١51(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۰1 





شيئاً»» فقال: فتركوا اللقاح» فخرج غر الناس شيصاًء فقال البي يك: رما 
شأنه؟)). قالوا: كنت ميت عن اللقاح» فقال: ررما أنا بزارع ولا صاحب 
تخل» لقحوا». 

استدل منها من قال بالنسخ: بأن حديث جابر ذه جاء فيه لفظ النهي: 
ركنت ميت عن اللقاح) ثم الأمر والإذن بالتلقيح» فيكون ما يدل على الإذن 
بالتلقيح ناسخاً للنهي الأول". 

وقال من لم يقل بالنسخ في هذه المسألة: بأن الأحاديث الصحيحة تدل 
على أن البي يل ظنّ ظناً بأن ترك التلقيح قد يكون أنفع وأصلح؛ وم يكن 


ذلك من الني ب على جهة كونه حكماً شرعياء والمنسوخ لا بد أن يكون 
حكماً شرعياً ولم يرد في هذه الأحاديث لفظ النهي» وما ورد فيه لفظ النهي 


ABE 4 
.  فعص فيه‎ 


والله أعلم. 


)١(‏ أحرجه الحازمي في الاعتبار ص۹ ١٠‏ 4. وفي سنده جحالد بن سعيد» قال عنه المينمي لي 
مجمع الزوائد :۱۸٤/١‏ (قد اختلط). 

(۲) انظر: الاعتبار ص 44٠١‏ رسوخ الأحبار ص۱۸٤‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۸/۳٤؛‏ الاعتبار ص ١5-1٠١9‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
50-77 4؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص١١؛‏ رسوخ الأحبار 
ص۱۷٤-۱۸٤.‏ 


الفصل الثاني: الهبة. والهدية. والوصية. والفرائض. وأحكام 


الرقيق 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهبة, والهديةء والوصاياء والفرائض. 


اللبحث الثابي: أحكام الرقيق. 


المبحث الأول: الهبة. والهدية. والوصاياء والفرائض. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: العمرى. 

المطلب الثابي: قبول الهدية من المشركين. 

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. 

المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف. 


۲١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: العمرى 

ذهب جمع من المالكية إلى أن العْمَرَى27 ترجع للمعطي» وأن ما يدل 
على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد تسخ . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيهاء ومعارضة 
العمل شا 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: حديث أبي هريرة كه عن الني يه وفيه: «المسلمون على 
شروطهم)”2. 

ثانيا: عن عبد الرحمن بن القاسم” أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل 





)١(‏ العمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب» بشرط الاسترداد بعد موت 
الموهوب له. التعريفات للجرجاني ص57 .١‏ وانظر: أنيس الفقهاء ص45؛ التعريفات 
الفقهية ص57 .١‏ 

وقال الباجي المالكي ق المنتقي ۳۷۹/۸: (معين العمرى: هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب 
له أو مدة عمره وعمر عقبه). وانظر: الجامع لأحكام القرآن 51/9. 

(۲) انظر: التمهيد .٠۹۷/۱۳‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار +۹٤-۹٩۰ /٤‏ التمهيد ١١/۱۹۷؛‏ بداية الجتهد ٤/١٤١٠؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٥/٦‏ ١؛‏ فتح الباري »۲۸۲/١‏ ۲۸۳. 

. ۱۹۱۸ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي» أبو محمد المدي» ثقة» 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما aD‏ 





القاسم بن محمد عن العْمَرَى وما يقول الناس فيهاء فقال القاسم بن محمد: (ما 
١ E 5 5 1‏ 
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم ف أموالهم؛ وفيما أعطوا)” 1 
ابن عمرو بن حزم» فسمعت عبد الله يعاتب محمداء ومحمد يومئذ قاض» 
فيقول له: مالك لا تقضى بالحديث الذي جاء عن رسول الله يل في 
وو ۹ £ 5 )"( 
فيقول له محمد: (يا أحي لم أجد الناس على هذاء وأباه الناس» فهو يكلمه 
ومحمد يأباهم. 

ويستدل منها على النسخ: بأن العْمُرَى هبة مشروطة» وحديث 
أبي هريرة ‏ يدل على أن للمشترط ما شرطه» ويؤيده قول القاسم بن 
محمد بأنه أدرك الناس على ذلك. فيكون حديث أب هريرة ه ناسخا لما 


روى عن أبيه» وعن سالم» وغيرهما. وروى عنه: الزهري وابن عجلان» وغيرهماء وتوفي 
سنة ست وعشرين ومائة» وقيل بعدها. انظر: هذيب التهذيب 1707/5؛ التقريب 
١‏ شذرات الذهب .171/١‏ 

.51/9 أخرجه مالك في الموطأ ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري؛ أبو عبد اللك قاضي 
المدينة» سمع أباه وجماعة» وروى عنه: ابن عبينة» والثوري» وغيرهماء وتوقي سنة انين 
وثلاثين ومائة. انظر: الكاشف للذهمي 77/9. 

(۳) سيأ تخريج حديث حابر ذفن في ص 705/8. 


)٤(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد اه (رواه ابن القاسم وغيره عن مالك). 


۲٠٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

يدل على أن العُمْرَى تكون لن أعطيه ثم لعقبه» ولا تعود للمعطي؛ 
ويؤكد ذلك ترك الناس العمل به كما يدل عليه قول محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم . 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أن حديث أبي هريرة هه يدل على اعتبار الشروط لكن الشروط منها 
ما اعتبره الشارع» ومنها ما ألغاهء واشتراط الْعْمر عود العُمْرَى له بعد موت 
المعمّر أو عقبه شرط ألغاه الشارع ولم يعتبره» لذلك لا يصح الاستدلال من 
حديث أبي هريرة 5ه على نسخ ما يدل على أن العْمُرَّى هبة مبتوتة وأنها لا 
ترجع للمغطي”". 

ب- أن الأحاديث الدالة على أن العمَرَى هبة مبتوتة وأا لا ترحع 
للمعطي أبداً أحاديث صحيحة ثابتة» فلا يعترض عليها بقول فلان وفلان» فإن 
النسخ إنما يثبت ما لا مدفع فيه» لا مثل هذه الأقوال والادعاءات”". 

ج- أن الناس الم يتركوا العمل بالأحاديث الي تدل على أن العمرى 
من أعطيه وأا لا ترجع للمعطي» بل عمل به جمهور أهل العلم ومنهم بعسض 
أهل المدينة؛ لذلك فلا يصح الاستدلال من ترك بعض الناس العمل به على 





. ٤١١/۸ المنتقى للباجي‎ 4957 »۲ ٤٦/٦ الاستذکار‎ 4١91/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.۲۸٤/۸ انظر: الأم 5/4؛ شرح معان الآثار ٤/۹۰؛ التمهيد ۱۹۸/۱۳؛ المغئ‎ )۲( 
.۲۸٤/۸ المغئ‎ ١317/١ انظر: الأم 5//4؟ التمهيد‎ )۳( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ¥ + 
النسخ أوترك العمل يما(". 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اخحتلف أهل العلم في العُمرَى هل تعود للمعطي أم هي لمن 
القول الأول: إن العْمْرّى هبة مبتوتة» فتنقل الملك فيها إلى المعمّره فههي 
وهو مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة. وروى ذلك عن علي» 





وجابر بن عبد الله وابن عمر» وابن عباس» رضي الله عنهم. 
وقال به شریح» ومجحاهد, وعطاء 5 ی رباح» وإبراهيم النخعي» 
5 ا 00 
وطاووس والثوري» وأبو عبيد» والحسن بن حي» وابن حزم . 
القول الثابي: إن العمرَى ترحع للمعطي إذا مات المعطى له وكان المعطي 
حياء فإن كان ميتا فترحع إلى ورثته» فهي هبة للمنافع طول عمر الموهوب له 
فإذا مات رحعت إلى الواهب إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. 


.۲۸4/۸ ؟؛ المغين‎ ٠١/1 انظر: الأم 5/5؛ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤/٤‏ ۹؛ المبسوط 491/١7‏ عمدة القاري 4/8 45١:45‏ . 

(۳) انظر: الأم 57/4؛ مختصر المزني ص١18؟؛‏ التنبيه ص١١7؛‏ روضة الطالبين ص 4955 
الهاج شرح صحيح مسلم 45/5 .١‏ 

(5) انظر: مغن ۲۸۳/۸؛ الشرح الكبير 8/117 ؛ الممتع 4١51/5‏ الإنصاف .٤۷/١۷‏ 

(5) انظر: المحلى ۰۱۳۰/۸ ۱۳۱؛ التمهيد ۱۹۷/۱۳؛ المغن ۲۸۳/۸. 

(5) انظر: المحلى ۰۱۳۰/۸ ۱۳۱ التمهيد 4۱۹۷/۱۲۳ امن ۲۸۳/۸. 


۲٠٢۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





وهو مذهب المالكية”"») وقول الليث» والقاسم بن محمد . 


القول الثالث: إن العُمّى تكون ملكا للمعمّر ولا ترجع للمعطي إذا 


المعمّر إلى المعطي أو لورثته. 

وهو قول الزهري» وأبي سلمة بن عبد ال رحمن, وأبي ثورهء وداود 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو أن العمرّى لمن أعطيه ولاترحجع 
للمعطي- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن جابر يه قال: (قضى البي يي بِالعُمْرَى أنها لمن وهبست 
0 


وفي رواية عنه ه قال: قال رسول الله ي: «أمسكوا عليكم 


أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أَعْمرَى عُمْرَى فهي للذي أَعْمرّها حيا 


)١(‏ انظر: المدونة 51/54 4؛ المعونة /705١؛‏ التمهيد 4١97/١7‏ الاستذكار"/57 ۲؛ بداية 
امحتهدع .١١ :١/‏ 

(۲) انظر: التمهيد ۱۹۷/۱۳؛ المغ ۲۸۳/۸. 

(۳) انظر: التمهيد ١7/١1‏ 7؛ بداية امجتهد 50/4 .١5‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص577» كتاب الطبة» باب ما قيل في العمرى 
والرقی» ح(5775)» ومسلم في صحيحه ,.١155/5‏ كتاب المبات» باب 
العمرى» ح(575١) .)١55(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 548" 





ا ولعقبم)0". 

ثانهًا: عن زيد بن ثابت هه قال: قال رسول الله : «من أعمر شيئاً فهو 
معمّره محياه وماته» ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيلم”". 

ثانا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يه قال: رلا 
عُمْرَى ولا رقبی» فمن أعتر ا او أرقبه فهو له حياته وماته». 

رابعًا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: رلا عُمْرَى» فمن أعمر 
شيئا فهو ل)0). 


فهذه الأدلة تدل على أن العْمْرَى لمن وهبت له ثم لعقبه» وأا لا ترحع 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 457/5 ١»كتاب‏ المبات» باب العمرى» ح(1578١) .)۲١(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ص575»كتاب البیوع» باب في الرقبى» ح(۹١٠٠)»‏ 
والنسائي في سننه ص517» كتاب العمرى» باب» ح(۳۷۲۳)» والبيهقي في السنن 
الكبرى 191/7. قال الشيخ الألبان ف صحيح سنن أبي داود ص578: (حسن 
صحيح الإسناد). 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص517/8» كتاب العمرى» باب ذكر احتلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر حابر في العمرى» ح(۳۷۳۲). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
النسائي ص۷۸٥٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه ص 5/٠١‏ كتاب العمرى» باب ذكر اختلاف يجی بن 
أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه» ح(71707)» وابن ماحة في سننه 
ص٠ 25١‏ كتاب الهبات» باب العمرى» ح(۲۳۷۹)» و الطحاوي في شرح 
معان الآثار 47/4. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص١8‏ ه: 
(حسن صحيح). 


¥۰ ااا ففقهية التي قل قرها بلاتشخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





دليل القول الغابي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو أن العمرّى ترجع للواهب وا معطي 
بعد موت المعمّر- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ. 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أن العْمَرَّى ترحع للمعطي إن 
لم يذكر العقب» فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر 
بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: إنما العمرى الي أحازها رسول الله ل 
أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإهها ترحع 
إلى صاحبها)”" . 

وفي رواية عنه ڪه أن رسول الله و قال: رعا رجل أَعْمَرَ رحلا عُمْرَى 
له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد, فإفا لمن أعطيهاء 
وإنها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)»”". 

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العتققب 


)١(‏ انظر: الأم 47/4 شرح معان الآثار 417/4؛ المغ 87/8 1؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 40/5 .١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 40/5 ١»كتاب‏ الحبات» باب العمرى» ح(575١)‏ (۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ١44/5‏ »كتاب الهبات» باب العمرى» ح(575١)‏ (۲۲). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ۷1 
كا وک كيل لسك مه أذ العمرّى ترجع للمعطي عند عدم 
ذكر العقب» ولا ترجع إليه عند ذكره للعقب'. 

واعترض عليه: بأن الرواية الأولى من قول جابر كه نفسه. وقيل: إنه 
من كلام الزهري بعد ذكررولعقبك). وقوله في الرواية الثانية: (من أجل أنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) فهو زيادة من كلام أبي سلمة بن عبد 





الرحمن» كما يفسره الروايات الأخرى””". 

وقد روى غير الزهري الحديث عن جابر 5ه مطلقاء فالأحذ به أولى 
موافقته روايات غيره من الصحابة كما سبق بيافها في دليل القول الأول". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول -وهو أن العْمّرَى لمن وهبت له وأا 
لا ترحع للمعطي- وذلك لا يلي: 

أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة-وقد سبق ذكر بعضها-تدل على أن 
ادر لوسك له مف وأا لا ترحع للمعطي» وأن اشتراط رجوعها 


.٠١٤١١/٤ انظر: التمهيد ۳٠/۲٠۲؛ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۸٠٦/۸ المغئي‎ ؛١‎ 95/١ التمهيد‎ ؛٩‎ ٤/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )۲( 
.7/15/ ۹؛ المغئ‎ ٤/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )۳( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع0©. 

ب- أن بعض ألفاظ حديث حابر ذه وإن كان يدل على أن العُمرَى 
تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب» إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى 
البي َه وبين كوفها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون 
الأولى الأحذ بألفاظ حديث حابر #ه الي تدل على أا لا تربجع للمعطي 
مَظلقا؛ لمطابقتها للأحاديث ال رواها جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- 
غير جابر ب وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول. 

ثانيًا: أن القول بنسخ الأحاديث الي تدل على عدم عودة العمرى 
للمعطي قول ضعيف وغير صحيح» وقد سبق بيان ذلك في الرد على وحه 
الاستدلال على النسخ. 

والله أعلم. 





(۱) انظر: الأم 54/5؛ شرح معان الآثار 490/4 التمهيد ۱۹۸/۱۳؛ المغئٍ 2585/8 .۲۸١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ¥ 





المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الحدية من أهل الشرك» وأن 
ما يدل على جواز قبوها منهم فإنه قد نسخ”"©. 

وعكس ذلك بعض أهل العلم» فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك 
وأن ما يدل على عدم قبولها منهم فإنه ما نسخ27. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
تعارض الآثار الواردة فيها سبب آحر لاختلافهم فيها. 

دليل من قال بدسخ جواز قبول الهدية من المشركين: 
أولا: عن عياض بن مار هه قال: أهديت للبي يلك ناقة» فقال: 


)١(‏ قال الترمذي بعد ذكر ما يدل على منع قبول هداياهم: (واحتمل أن يكون هذا بعد ما 
كان يقبل منهم ثم نمي عن هداياهم). انظر: سنن الترمذي ص۳۷۳؛ التمهيد 4١71/١١‏ 
الاستذكار 489/4 فتح الباري 77/0. 

(۲) قال الخطابي بعد ذكر ما يدل على المنع: (يشبه أن يكون هذا الحديث منسوحاً؛ لأنه قبل 
هدية غير واحد من المشركين). انظر قوله في النهاية في غريب الحديث ١/5١/!؛‏ عمدة 
القاري 575/9. وأيد هذا القول المباركفوري في تحفة الأحوذي .١89/5‏ وانظر: فتح 
الباري 77/5. 

(۳) راجع المصادر في الحواشي السابقة» وانظر: ناسخ الحديث ومنسوعه لابن شاهين 
من 

)٤(‏ هو: عياض بن مار بن أي حمار بن ناحية» التميمي امحاشعي» روى عن البي وَل وروى 
عنه: مطرف بن عبد الله» وعقبة بن صهبان» وغيرهما. وسكن البصرة. انظر: الإصابة = 
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1 3ا“ . 0 15 (ND.‏ ۲ 
«أسلمت؟») قلت: لا. قال البي 3 را میت عن ف ا ٤ E‏ 

ثانًا: عن عبد الر-من بن كعب بن مالك9©) قال: جاء ملاعب الس( 
إلى رسول الله يل بهدية» فعرض النى يِل عليه الإسلام؛ فأبى أن يسل فقال 
اني : رفإن لا أقبل هدية مشركم7©. 


۲ + قنذيب التهذيب ۱۷۲/۸ . 

.71١5/١ زبدء الزبد: الرفد والعطاء. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص478» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام 
يقبل هدايا المشركين» ح(70517)» والترمذي في سننه ص۳۷۳ كتاب السير» باب 
في كراهية هدايا المشركين» ح(517١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد .١77/٠١‏ قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وبنحوه قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص۸٦ »٤‏ وصحيح سنن الترمذي ص۳۷۳. وقالابن حجر في الفتح 
٥‏ !+ (صححه الترمذي وابن خزعة). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي» أبو الخطاب المدي» ثقة) 
روى عن أبيه» وجابر» وغيرهماء وروی عنه: ابنه كعب» وأبو أمامة بن سهل» 
وغيرهماء وتوف في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: تمذيب التهذيب 77/5؟؛ 
التقريب .588/١‏ 

)٤(‏ هو: عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب» العامري الكلابي» المعروف ,ملاعب 
الأسنة» قال الدارقطي: له صحبة. وذكره غير واحد في الصحابة. انظر: الإصابة 
11 . 

(ه) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 57/١١‏ 5» وابن عبد البر في التمهيد ١١٠/7؟7١.‏ 
وأحرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص٤ ٠٠٠‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه قال: جاء ملاعب الأسنة» فذكره. قال ابن حجر في الفتح 1777/50 = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما هما" 


ثالثا: عن حكيم بن حزام هه قال: كان محمد يلل أحب رجحل إلى في 
الجاهلية؛ فلما تنبأ وحرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافرء 





(أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ورجال من أهل العلم- فذكره ثم قال:- رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد 
وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح). وقال في الإصابة :۹۸٤/۲‏ (وروى سعيد بن 
أشكاب من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه في رحال 
من أهل العلم حدثوه أن عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنة قدم على 
رسول الله له بتبوك» فعرض عليه الإسلام فأبى» فأهدى إلى البي يل فقال: ررإنا لا 
نقبل هدية مشرك» ورواه أكثر أصحاب الزهري» فلم يقولوا فيه: عن أبيه» وهو 
الحفوظء وكذا لم يقولوا: بتبوك, أخرجه الذهلي في الزهريات من طرق» وكذا 
أخرجه ابن البرقي» وابن شاهين» وأخرجه من طريق ضعيفة عن الزهري فقال أيضاً: 
عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. 

والذي في مغازي موسى بن عقبة» قال: كان ابن شهاب يقول: حدثئ عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يدعى 
ملاعب الأسنة قدم وهو مشرك» فعرض البي كله عليه الإسلام فأبى» وأهدى للني 
يد فقال: (إن لا أقبل هدية مشرك» فقال له عامر بن مالك: ابعث معي من شتت 
من رسلك فأنا هم حار» فبعث رهطا... فذكر قصة بثر معونة). وانظر: السيرة 
النبوية لابن هشام .٠۸٤/۲‏ 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد :١55/5‏ (رواه البزار ورجاله رحال الصحيح 
حلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله الجنيد» وهو ثقة» ورواه من طريق عن عبد 
الرحمن بن كعب أن عامر بن مالك والطريق الأولى عن عبد الرحمن بن كعب عن 
عامر بن مالك قال» وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق). 
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فوجد حلة لذي يزن ' تباع» فاث ووردا وو ويا براقع 
فقدم بما عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية فأبى» قال عبد الله " EE‏ 


قال: رإنا لا نقبل شيعا فلم المشر کن ولكن إن شعت اح ذناها بالثمن)». 
فأعطيته حين أبى على الهدية”". 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على المنع من قبول 
هدايا المشركين» فتكون ناسخة لما يدل على جواز قبول هداياه. 


)١(‏ ذو يزن لقب الملوك اليمن» وقد أسلم بعضهم» منهم: زرعة بن عفير بن الحارث بن 
النعمان» وهو المشهور بزرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري» وهو من مشاهير 
الملوك. وقد كتب إلى البي ييي بإسلامهم» مقدم البي يقد من تبوك. انظر: الإصابة 
TOY‏ 

ومنهم: ذو يزن: مالك بن مرارة الرهاوي» بطن من اليمن» قدم على البي ل 
من عند زرعة بن سيف بإسلامهم وإسلام ملوك اليمن. وروى عن البي وك. انظر: 
الإصابة .٠۷١۷/۳ »٠٥۷/١‏ 

(۲) لم أجد ما أميزه به عن غيره. 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد :١54/54‏ (رواه أحمدء والطبراني في الكبير وزاد: 
"فلبسها فرأيتها عليه على المنبر» فلم أر شيئاً أحسن منه فيها يومئذ» ثم ثم أعطاها أسامة 
ابن زيد» فرآها حكيم على أسامة» فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: 
نعم» والله لأنا حير من ذي يزن» ولأبي حير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل 
مكة أعجبهم بقول أسامة" وإسناده رجاله ثقات» وله طريق في علامات النبوة 
أحسن وأبين من هذه في صفته ). 

.١7/١١ انظر: سنن الترمذي ص۳۷۳؛ التمهيد‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما لالض ؟ 





واعترض عليه: بأن ما يدل على قبول هداياهم أكثر وأقوى من هذه 
الأحاديث» على أنه ليس فيها ما يدل على تأخرها على ما يدل على حواز 
قبول هداياهم؛ وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال7"©. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على عدم جواز قبول هدايا المشركين: 

أولا: عن أبي حميد الساعدي ذه قال: غزونا مع البي يك غزوة توك 
فلمًا جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فققال الني بي لأصحابه: 
«احرصوا» وخرص رسول الله ييه عشرة أوسقء فقال لها: «أحصي ما يخرج 
منها» فلمًا أتينا تبوك قال: أما إنما ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحدء 
ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناهاء وهبت ريح شديدة فقام رحل فألقته 
بحبل طبّى. وأهدى ملك أيلة لبي يك بغلة بيضاءء وكساه بردء وكتبله 
ببحرهم» فلمًا أتى وادي القرى قال للمرأة: رركم جاء حديقتك؟) قالت: 
عشرة أوسق خرص رسول الله تلل الحديث7". 

ثانيًا: عن او طللنه : (أن | دومة الجندل أهدى لرسول الله 


.185/5 انظر: الاستذكار 89/5؛ فتح الباري 77/5؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 1705. 

(۳) هو: أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحن» رجحل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانياء 
وأرسل البي يلع خالدا ف فأسره» وقدم به على رسول الله يل فحقن دمه وصالحه على 
الجزية ثم حلى سبيله. قيل: إنه أسلم» وقيل: لم يسلم» وقيل: أسلم ثم ارتد. انظر: السيرة 


النبوية لابن هشام 577/7؛ الإصابة .١ 50/١‏ 
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يذ خلة...)20, 

ثالهًا: عن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قال: كنا مع الني 
يله ثم حاء رحل مشرك مشعان”" طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي 4#: «أبيعا 
أم عطية؟) أو قال: رام هبة؟) قال: لاء بل بيع» فاشترى منه شاه . 

رابعًا: عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قدمت قتيلة ببست 
عبد العزى بنت أسعد“» من بي مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر الصديق -رضي الله عنهما-» وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية تقدمت 
على ابتتها يدايا ضباباً وسمناً وإقطاًء فأبت أسماء أن تأحذ منها وتقبل منها 
وتدخلها متها حي أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله بل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ 57, كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المش ركين» 
ح(7777)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له-3/8»كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل سعد بن معاذ ذف ح(555١)‏ (۱۲۷). 

(؟) المشعان: الطويل جداً فوق الطول؛ وقيل: هو الطويل مع شعث الرأس» وقيل: 
المشعان الحافي الثائر الرأس. وقيل: مشعان أي منتفش الشعر ومتفرقه. ويقال: مشع 
القطن إذا نفشه بيده. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١57/7‏ لسان العرب 
۳ فتح الباري 775/0. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 »كتاب البيوع» باب الشراء والبييع مع 
المشركين وأهل الحرب.ح(١77)»:‏ ومسلم في صحيحه ١57/17‏ كتاب الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ح(557١٠) .)٠١١(‏ 

)٤(‏ هي: قتيلة بنت عبد العزى بن أسعدء القرشية العامرية» وقيل: إن امها: قيلة بست 
عبد العزي. واحتلف في إسلامهاء وأكثر أهل العلم على أها ماتت مشركة. انظر: 
المنهاج شرح صحيح مسلم 87/8/5؛ فتح الباري 777/5. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۹ 





فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها متزهاء فأنزل الله عز وحل: ل 
هدر آله عن آلذين لم ينوم فى الین ودح ج وکر من دي ركم أن روه 4 
[المتحنة:۸۹] إلى آحر الآيتين0"). 

خامسًا: عن عبد الله الموزئي2"7, قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله ع 
بعلب فقلت: يا بلال حدثين كيف كانت نفقة رسول الله يك ؟ قال: ما 
كان له شيء» كنت أنا الذي ألى ذلك منه» منذ بعثه الله إلى أن توفي» وكان 
إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عارياً يأمرن فأنطلق» فأستقرض له واشتري له 


البردة فأ كسوه وأطعمه» حن اعترضين رجحل من المشركين فقال يا بلال إن 


0/57 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة العبود-۲/٠٠» وأحمد في المسند‎ )١( 
والنحاس قي الناسخ والمنسوخ ص47 5» والحاكم في‎ ,81785/١ 4 وابن حرير في تفسيره‎ 
المستدرك- والسياق له- 5777/7, والواحدي في أسباب النزول ص٤۲۸. قال الحاكم:‎ 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وأصله في الصحيحين.‎ 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد :١55/5‏ (رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
وحوده» فقال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى» وفيه مصعب بن ثابت» ضعفه أحمد 
وغیره» ووثقه ابن حبان). 

(۲) هو: عبد الله بن لحي الحميري» أبو عامر الحوزن الحمصي» ثقة» روى عن عمر» وبلال» 
وغيرهماء وروی عنه ابنه أبو اليمان» وراشد بن سعد وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب 
ه/؟؟؛ التقريب .٥۲۹/۱‏ ظ 

(۳) حلب: مدينة في همال سورية» كانت قصبة جند قنسرين» بينها وبين قنسرين اثنا عشر 
ميلاء فتحت على يد أي عبيدة عام خمسة عشر. انظر: معجم البلدان 4١77/7‏ أطلس 
الحديث التبوي ص49 .١‏ 


٠١‏ !۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مئ» ففعلت. فلما أن كان ذات يوم 
توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجارء 
فلما أن رآ قال: يا حبشيً! قلت: يا لباه فتجهمئن7) وقال لي قولاً غليظاً 
وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه 
أربع» فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم» كما كنت قبل ذلك!» فأحذ 
في نفسي ما يأحذ في أنفس الناس. حي إذا صليت العتمة رجع رسول الله يل 
إلى أهله فاستأذنت عليه» فأذن لي» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأميء إن 
المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما تقضي عي 
ولا عندي» وهو فاضحيء فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد 
أسلموا حي يرزق الله رسوله ما يقضي عين! فخرحت حت إذا أتيت مزلي 
فجعلت سيفي وجرابي ونعلي وبح عند رأسي» حن إذا انشق عمود الصبح 
الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أحب رسول الله يل 
فانطلقت حن أتيته» فإذا أربع ر ئب مناحات عليهن أحمالهن» فاستأذنت» 
فقال لي رسول الله ي: رأبشر فقد جاء الله بقضائك» ثم قال: ألم تر 
الركائب المناحات الأربع؟) فقلت: بلى» فقال: «إن لك رقايمن وما عليهن؛ 
فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداه إلى عظيم فدك"» فاقبضهن واقض دينك» 


.۳٠۷/١ فتجهمين, أي لقينٍ بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
فدك قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة أيام» فتحت صلحاً سنة سبع بعد‎ )۲( 
حيبر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 017/7؛ معجم البلدان 4417/7 أطلس الححديث ح‎ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۸1 





ففعلت» فذكر الحديث. .(. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على حواز قبول 
هدايا المش ركين» فتكون ناسخة لما يدل على المنع من قبول هدياهم؛ لأن مع 
37 الأحاديث ما يدل على تأخرها على ما يدل على المنع؛ وذلك لآن الي 
َل قبل الحدية من المشر كين في غزوة تبوك وبعدها كما يدل على ذلك 
حديث أنس» وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهما-. وغزوة تبوك كانت 
سنة تسع من الهجرة. 

أما ما يدل على المنع» فمنه حديث ملاعب الأسنة» وقد جاء في بعض 
طرقه ما يدل على أنه قدم على الي ي قبل واقعة بئر معونة» فعرض عليه الي 
يل الإسلام فلم يسلم» وواقعة بئر معونة كانت بعد أحد سنة أربع من 
ا 


ومنه حديث حكيم بن حزام 5ه وقد صرح فيه أنه قدم على رسول الله 


النبوي ص‌۲۹۲. 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص۸٤‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام يقبل 
هدايا المشركين, ح(55 2070 والبيهقي قي السنن الكبرى 77/5 .١‏ قال الشيخ الألبان قِ 
صحيح سنن أي داود ص1۷ :٤‏ (صحيح الإسناد). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/7١5؛‏ الرحيق المختوم ص5 57 . 

(۳) وملاعب الأسنة وإن كان جاء كذلك في بعض طرق روايته أن ذلك كان في غزوة 
تبوك» لكن تلك الرواية غير حفوظة كما قاله ابن حجر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
ء ۸ الإصابة ٤/۲‏ ۹۸. 


۲ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يه ليهديه حلة بعد هجرة البي يلك إلى المدينة وقبل فتح مكة» فلم يقبل منه 
الحدية؛ لأنه لم يكن أسلم بعد» وإنما أسلم عام الفتح. 
المشركين متأحر فيكون ناسخاً لما يدل على المنع منه؛ لتأحره عليه2©. 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جهور أهل العلم-منهم أصحاب المذاهب الأربعة- 
إلى حواز قبول هدية الكافر". 

مستدلين بأحاديث كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما 
يدل على منع قبول هدايا الكفار©), 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وكراهية قبول الهدية منهم'. 





(۱) راحع تخريج حديث حكيم ظله» وانظر: الإصابة ۳۹۷/۱. 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص٤‏ 50؟؛ النهاية في غريب الحديث 
١‏ نيل الأوطار 5/5؛ تحفة الأحوذي .١185/5‏ 

(۳) انظر: التمهيد 4١75 2177/٠١‏ الاستذكار 288/5 ۸۹؛ المي ١٠/١٠٠؛‏ الشرح 
الكبير 2*.7/٠١‏ 7 ؛ الفروع ١٠/۲۸۷؛‏ فتح الباري 777/0؛ عملة القاري 
4۳۸-۹؛ التاج والإكليل 57/5 ه؛ مواهب الجليل ٠٠۳١/٤‏ ٤٠٠؛‏ نيل الأوطار 
5 تحفة الأحوذي 19/0. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري 4777/5 عمدة القاري 478-475/9؛ نيل الأوطار 5/5؛ تحفة 
الأحوذي 185/0. 


.۲۷۲/١ فتح الباري‎ 4١71 2177/٠١ انظر: سنن الترمذي ص۳۷۳؛ التمهيد‎ )٥( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتطق بهما ۰۸ 





مستدلين بالأحاديث السابقة في دليل القول بنسخ ما يدل على حواز 
قبول هداياهم؛ فإفها تدل على النهي من قبول هداياهه”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى امتناع قبول هداياهم فيما أهدي له وَل 
خاصة: والقبول فيما أهدي للمسلمين. 

وذلك بحمل ما يدل على النهي من قبول هداياهم فيما أهدي للني و 
خاصة» وحمل ما يدل على الحواز فيما أهدي للمسلمين”". 

واعترض عليه: بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت المدية فيه له يل 
خحاصة0). 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الحدية ممن يريد يما التودد 
والموالاة» وجواز قبوها من يرجى من قبول هديته تأنيسه وتأليفه على 
الإسلام. 

وذلك بحمل ما يدل على النهي على الحالة الأولى» وحمل ما يدل على 
الجواز على الحالة الثانية" . 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۲) نسب هذا القول ابن حجر وغيره إلى الطبري. انظر: فتح الباري 4777/5 عمدة القاري 
8 تحفة الأحوذي 185/0. 

)۳( راحع الصادر 2 الحاشية السابقة. 

.۲۷۲/١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري ١/۲۷۲؛‏ عمدة القاري 4۳۸/۹؛ تحفة الأحوذي 189/0. 

(5) ارجع المصادر في الحاشية السابقة. 


4” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الانهي من قبول هدايا 
المش ركين مطلقة» رلاود ما يدل عق أن عل عنم وك وله المديسة من 
بعض الكفار كان من أجل أنه كان يريد ما التودد والموالاة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قبول المدية من كفار أهل الكتاب» 
وعدم قبوهها من سواهم من الكافرين والمشركين” ". 

وهؤلاء حملوا الأحاديث الي جاء فيها قبول البي يي الهدية من الكفار 
على كفار أهل الكتاب» وحملوا ما يدل على منع قبول هدايا الكفار على 
الكفار غير أهل الكتاب". 

واعترض عليه: بأن البي يه أذن لأسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنها- 
أن تقبل هدية أمهاء وهي لم تكن من أهل الكتاب» بل كانت من 
اشر كين 

الراجح: 

بعد ذكر ما سبق من الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو حواز قبول الحدية من الكافرين والمشركين إذا 
لم يكن يترتب على ذلك أي ضرر أو مفسدة للاسلام أو المسلمين؛ 


)١(‏ انظر: معالم السنن 5/8/5 5؟؛ فتح الباري 77/5؛ عمدة القاري 457/54؛ نيل الأوطار 
٦‏ 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۳) انظر: فتح الباري 7/5 ؟؛ نيل الأوطار .۷/١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ؟ 





وذلك لما يلي: 

أولا: لأحاديث كثيرة تدل على أن البي يي قبل الهدية من الكافرين» 
وأنه ود أذن في قبوها منهم. 

ثانيًا: ولأن من تلك الأحاديث ما يدل على أن البي وله قبل الحدية منهم 
في غزوة تبوك وبعدها. ويوحد مع بعض ما يدل على عدم قبول هداياهم أن 
ذلك كان قبل فتح مكة؛ لذلك فاحتمال أن تكون أحاديث المنع منسوخة 
بأحاديث الحواز احتمال راحح وقوي. 

ثالثا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هديا المشركين قول 
ضعيف وغير صحيح» وذلك لا يلي: 

أ- لأن ما يدل على حواز قبول هداياهم أكثر وأصح مما يدل على المنع 
والنهي. 

ب- أنه لا يوحد ما يدل على أن ما يدل على النهي متأخر على ما يدل 
على الحواز» حي يكون ناسخاً له» والقول بعكسه أولى لما سبق. 

والله أعلم. 


5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تحب 
الوصية للوالدين والأقربين» فلما نزلت آية المواريث نسحت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث0". 

ومن صرح بنسخه: ابن عباس وابن عمر”” -رضي الله عنهم-, 
والحسن*» وسعيد بن جبير””» والإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل وأبو 
داود السجستاني””» وأبو بكر المصاص الرازي”» وابن عبد البر ‏ وابن 


)۱( 
حرم .. 


)١(‏ انظر: التمهيد ۲۳۳/۱۳؛ الحامع لأحكام القرآن ۰۲۰٤/۲‏ 4155 تفسير ابن كثير 
۲٠١/١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۰۱/۱؛ التمهيد 4777/1١‏ نواسخ القرآن ۲۲۳/۱. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/5 47؛ نواسخ القرآن ٤/۱‏ ۲۲. 

.77 4/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 477/5؛ نواسخ القرآن‎ )٤( 

.775/١ انظر: التمهيد 4777/17 نواسخ القرآن‎ )٥( 

(5) انظر: الأم .١٠١5/4‏ 

(۷) انظر: نواسخ القرآن ۲۲۰/۱؛ المغين /897. 

(۸) انظر: سنن ابي داود ص75 . 

.١ 4/717 انظر: أحكام القرآن ۲۰۳-۲۰۲/۱؛ المبسوط‎ )٩( 

.۲۳۳/۱۳ انظر: التمهيد‎ )٠١( 

.5 ١5/١ انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )١١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما لالم ¥ 





وسبب الاختلاف ف المسألة هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: « كيب 
عق ی يه ودين وَالأرَينَ الْمَْرُوفٍ 
حَقا على َلَمَُقَينَ 4. هل المراد به الوالدين والأقريين الوارثين أم المراد به غير 
الوا 

فالجمهور على أن المراد به الوالدان والأقربون الك وأن الوصية 
كانت لهم واجبة» ثم تسخ ذلك لما نزلت المواريث7© 


0 


وذهب بعضهم إلى أن المراد به الوالدان والأقربون غير الوارثين» وأن 
الوصية هم باقية لم تنسخ””© 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: E‏ اموت إن ترك حيرا 


دوع 


لْوَصِيّة ِلوَلِدَيْن وَالَرَينَ ای حا عل ا 
ثانيًا: عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: (كان المال للولد» وكانت 


.)١8( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي 2557/57 ۳۳٤؛ التمهيد 755/1 ۲۳۷» ۲۳۹؛ بداية‎ )۲( 
4١ه‎ 5/5 المجتهد‎ 
؛7١1/١ ؟؛ تفسير ابن كثير‎ 59/٠ الغ 89475/8؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 
.5140/5 فتح الباري‎ 
.159/7 انظر: جامع البيان ۸۸۰-۸۷۹/۲؛ الحامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.)١8١ سورة البقرة» الآية‎ )5( 


۸ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع؛ 
وللزوج الشطر والربع)”"©. 

وفي رواية عنه ذه قال: « إن ترك حَيرَا آلْوَصِيَّةٌ لِلوَلِدَيْنِ وَالأَقَريينَ 4 
(فكانت الوصية كذلك حن نسختها آية الميراث)". 

ثالثا: عن أبي أمامة الباهلي هه يقول: معت رسول الله يخ يقول في 
حطبته عام حجة الوداع: برإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
ف 

رابعًا: عن عمرو بن خارحة ذه أنه شهد رسول الله بل بخطب الناس 
على راحلته؛وإفها لتقصع” بجرتها”'» وإن لعابما ليسيل فقال رسول الله يك في 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ده »كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
(VED‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص477» كتاب الوصاياء باب ما جاء قي نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين» ح(328753)» والبيهقي في السنن الكبرى 584/5. قال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن ابي داود ص٣۳٤‏ : (حسن صحيح). 

(۳) سبق تخريجه في ص ۷۰. 

)٤(‏ هو: عمرو بن خارجة بن المنتفق» الأسدي حليف آل أي سفيان» روى عن الني وَل 
وروى عنه: بجاهد» وشهر بن حوشب» وغيرهما. انظر: الإصابة ۱۳۲۸/۳؛ قذيب 
التهذيب ۲۲/۸. 

(5) القصع: شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض. وقيل: قصع الحرة خروجها مسن 
الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا. وأصله من تقصيع اليربوع» وهو إخراجه تراب 
قاصعائه» وهو جحره. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/557. 

(5) الحرة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه» ثم يبلعه. انظر: النهاية في غريب الحديث 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۸۹ 








حطبته: رإن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا تجوز لوارث 


(MD) 
. وصي)‎ 


خامسًا: عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال: (نسختها آية الميراث يعي 
عق وا كر ده yen ES‏ 
# الوصية لِلولِدين والاقريين »© . 

فهذه الأدلة تدل على أنه كان أولا وحوب الوصية للوالدين والأقريين» 
ثم نسخ الله ذلك فجعل لكل واحد منهم نصيبا مفروضاء وأعطى كل ذي 


. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص47 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» 
ح(۲۱٠۲)»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص7 ٥ء‏ كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية 
لوارث» ح(3735147)» وابن ماجة في سننه ص١45»كتاب‏ الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» ح(۲۷۱۲)» وأحمد في المسند 257١/59‏ والدارمي في سننه 0011/7 والبيهقي 
قي السنن الكبرى 477/5. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص۷۸٤»‏ وصحيح سنن النسائي ص5517. وقال 
ابن حجر تي الفتح :٤۳۹/١‏ (وثٍ الباب عن عمرو بن خحارجة عند الترمذي والنسائي؛ 
وعن أنس عند ابن ماحة؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطي» وعن 
حابر عند الدارقطي أيضاء وقال: الصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة. ولا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» لكن جموعها يقتضي أن للحديث أصلاً» بل جنح الشافعي في 
"الأم" إلى أن هذا المتن متواتر). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2475/5 ونحوه ابن حرير في جامع البيان ؟/885) 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن 4/١‏ ۲۲. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين“. 

وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية 
للوالدين والأقريين الوارثين قد سخحت؛ لذلك لا وصية لوارث بدون 
E‏ 

وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ”". 

وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية 
للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ 
حدم موت إن َر حرا لوي ودين وَالأَفرينَ بالْمَعرُوفٍ حَفًا على 


اننا غير س حل وأن الآية وإن كانت عامة إلا أن المراد با 


)١(‏ انظر: جامع البيان ۸۸۲/۲؛ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۰۱/۱ 505 ؛ التمهيد 
۳ ۲۳۷؛ السنن الكبرى للبيهقي 5/١41؛‏ نواسخ القرآن لابن الجحوزي 
4174-5 الحامع لأحكام القرآن 59/١‏ ؟. 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: المبسوط 81/717 1؛ الحداية وشرحه العناية 
؟؛عمدة القاري ١٠١/1١5"؛‏ الاستذكار 77/5؟؛ بداية امجتهد 545/5١"؛‏ الأم 
5 ؛ فتح الباري 4١/5‏ 5"؛ المغني 4۳۹٦/۸‏ الشرح الكبير 4177/11 الممقع 
"1/٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان ۸۸۲/۲؛ أحكام القرآن للحصاص 270١/١‏ ۲١۲؛‏ التمهيد 
۲۳ ۲۳۷؛ السنن الكبرى للبيهقي 471/5؛ نواسخ القرآن لابن الججحوزي 
4555-0 فتح الباري ٠ ٤۳۹/١‏ 44؛ عمدة القاري .70/٠١‏ 

.)١48٠( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح؛ وما يتعلق بهما ۹۱ء۲ 





البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك تشرع الوصية 
0 

قالوا: والأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية 
ولا معارضة للآية حى يقال فيها بالنسخ» بل هي مخصصة لعمومها؛ 
حيث إِها بَيّنت أن الوصية لا تجوز للوارث؛ أما من لا يرث من الوالدين 
والأقربين فيوصى له لأحل هذه الآية . 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» وابن عباس ذه قد ذكر أنه كان 
ولا وقبل نزول المواريث المال للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقريين» ثم 
نسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان 
موقوفاً لفظا إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول آية 
المواريث» فيكون ذلك في حكم المرفوع» فلا يعدل عن تفسيره وقوله هذا؛ 
ولذلك أحذ به جمهور أهل العلم» وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآية 
الكركة» بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره". 

الراجح: 

والراجح عندي -والله أعلم بالصواب- هو ما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسخحت» لذلك 


(۱) انظر: جامع البيان ۸۸۰-۸۷۹/۲ الحامع لأحكام القرآن .۲٠۹/۲‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ۸۸۰-۸۷۹/۲. 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7٠٠0/١‏ ٠١۲؛‏ فتح الباري ١/۳۹٤؛‏ عمدة 
القاري ١١/١؟.‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فلا وصية هم» وذلك لما يلي: 

أولا: للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل 
على أنه لا وصية لوارث» ويستفاد من بعضها أنه كان في وقت ما 
مشروعية الوصية لمم؛ ثم جاء النهي عن ذلك؛ لأن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه. وإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الوصية المشروعة في وقت ما 
تكون منسوخة بالنهي اللاحق("©. 

ثانيًا: ولا روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- من تأويل الآية 
وقوله بنسخ الوصية المذكورة فيها. وبمعين قوله ما روي عن ابن عمر- 
رضي الله عنهما-» وهما أعلم بتفسير كتاب الله وما يراد به ممن بعدهما. 
وقد ذكرا أن الوصية المذكورة في الآية كانت قبل نزول المواريث» وأنها 
نسخت بعد نزوها. وبوفق قولهما قال جمهور أهل العلم» بل ذهب البعض 
إلى أنه إجماع كما سبق ذكره. 

ثالثا: ولأن الظاهر من آية الوصية وحوب الوصية للوالدين 
والأقربين"» وقد أجمع أهل العلم على أن وحوب الوصية للوالدين 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 2707/١‏ ۲۰۳؛ التمهيد ۳٠/۳٠۲؛‏ اللجامع لأحكام 
القرآن 759/7. 

(۲) انظر: جامع البيان 4817/7 أحكام القرآن للحمصاص ۲۰۰/۱؛ تفسير ابن كثير 
۱ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1.۹۳ 





والأقربين منسوخ» وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون المراد بالوالدين 
ا الآية الوالدون الان الد ال يوجد ها يدل 
على وحوب الوصية لهم غير هذه الآية. وإذا كان المراد يما الوالدين 
والأقربين الوارثين فإن الوصية المذكورة فيها تكون منسوحة بآيات 
المواريث والأحاديث الي جاء فيها النهي عن الوصية للوارث» وبالإجماع 
الذي نقله غير واحد من أهل العلم. 


والله أعلم. 


(۱) انظر: التمهيد ۲۳۹/۱۳؛ الاستذكار 4777/5 تفسير ابن كثير .701/١‏ 


55 5 ؟ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابج: التوارث بالمعاقدة والهلف 
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة"» والحلف”, 
كان في أول الإسلام» ثم سخ ذلك» وجعل التوارث بالنسب والقرابة. 
ومن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس" ضيه والحسن) 
وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي"» ومالك“ والشافعي”) 


ا ١١ VD. 0 OD‏ 
واحمد بن حنبل 2( وابو داود السجستان ” 0 و الببيهق” 1 
السمعان") وابن قدامة 0 


.۲۳۳/۲ المعاقدة هي: المعاهدة والميثاق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد» والتساعد» والاتفاق. النهاية في غريب 
الحديث .4١5/١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان »۲٤۱۱/٤‏ 47417 أحكام القرآن للحصاص ١/7*7؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقي ٦/۲۹٤؛‏ نواسخ القرآن ؟/555؛ فتح الباري 5/5/54. 

(4) انظر: جامع البيان 4١١/5‏ ۲؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص8١٠١.‏ 

(5) انظر: جامع البيان 5١١/4‏ 5؟؛ نواسخ القرآن 75//7. 

(5) انظر: نواسخ القرآن 559/5. 

(۷) انظر: نواسخ القرآن 59/7". 

الور سرع رطع روات كي انظر: المعونة ۹٤۹/۳‏ ۱؛ نواسخ القرآن 559/7. 

(9) انظر: الأم 85/4؛ مختصر المزني ص١9‏ ١؛‏ نواسخ القرآن .۳٠۹/۲‏ 

.859/7 انظر: نواسخ القرآن‎ )٠١( 

. ٤٤٤ص انظر: سنن ابي داود‎ )١١( 

(۱۲) انظر: السنن الكبرى 7/8/5 . 

.47//١ انظر: قواطع الأدلة‎ )١١( 

.٠٠١/۹ انظر: المغين‎ )۱٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتطق بهما 506 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة والحلف ليس 
منسوخ من الأصل» ولكن جُعل ذوى الأرحام أولى من موالي المعاقدة» 
فنسخ ميرائهم في حال وجود القرابات» وهو باق لمم إذا فقد الأقرباء 
على الأصل الذي كان عليه. 

ومن قال بهذا: أبو بكر الجصاص الرازي”". 

ويظهر ثما سبق أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة هو 
احتلافهم في مفهوم الأدلة الي تدل على نسخ التوارث بالمعاقدة والحلف» 
هل هو نسخ له مطلقاً أو هو نسخ له عند عدم وجود غيرهم من الورثة؟ 

دليل من قال بنسخ الميراث بالموالاة والمعاقدة مطلقاً: 


أولا: قوله تعالى: « ولل جَعَلنَا مول يما ترك اولان 





ص 


OS aK‏ شور د وها ا و ا ا 3 هر ام الا يه 
وَالأقرَبُوت والذينَ عَقَدَتْ أَيمَسْكم فاتوهم تَصِيَهُمٌ إن آله ڪان على 
اسن 56 7 ص 22 
٤ 7 9 e‏ ەص £ 2 ر 3 5 2 01 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَأُولُوأ الْأَرَحَامِ بعصم أَوْلْ بِبَعَض فى تس الله إن 
0T‏ اص MPD sf‏ 
الله بكلٍ شىءٍ عليم 4 . 
ا 5 9 ركيم وسكي سس اسه كوه 57 2 
ثالغا: قوله تعالى: « وَأوْلُوأ الأَرْحَامٍ بَعْصّيُمْ اول بِبَعَض فى ڪتب 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۳/۲؛ نواسخ القرآن ۲/٠۳۷؛‏ عمدة القاري 
oV‏ 


(۲) سورة النساء الآية (۳۳). 
(؟) سورة الأنفال» الآية .)۷٠(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





آله مِنَ لْمْؤْمِيَ والْمْهَجِرِينَ لا أن تَفعَلُوَا إل أُولِيَايكُم رونا كارك 
ذَلِكَ فى الحكتب مَسَطُورًا 4. 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ۾ وَلِكُل جلت مول 4 
قال: ورثة» « وَلَّذِينَ عَقَدَتَ أَُمَمْكُجَ 4 كان المهاحرون لما قدموا المدينة 
يرث المهاحري الأنصاريً دون ذوي رَحمه للأحوّة الي آحى البي 6 
ينهم» فلما نزلت: « وَلِكُل جَعَلَا موي 4 سحت ثم قال: « وَلَذِينَ 
كم من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث 
ويوصى له)”" 

وفي رواية عنه 5ه في قوله: ۾ ودين عَقَدَتَ أُيَمَمْكُمْ اتوه 
تَصِيَيْم 4 قال: ركان المهاحرون لما قدموا المدينة يرث المهاحري 
الأنصاري دون ذوي رحه» للأحوة الت آخى رسول لله كله بينهم» 
فلما نزلت هذه الآية: ‏ وَل جَعَلمَا مَوَ 4 نسخحت) °0 


.)1( سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

(۲) الرفادة من الرفد» وهو الإعانة. انظر: النهاية في غريب الحديث .٦۷۲/١‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ص۸٤ »٩‏ كتاب التفسير» باب # ولكل جعلنا 
موالي 4# ح(4080). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان 417/4 7. ورجاله رجال البعاري غير أن شيخ 
البخاري هو الصلت بن حمد» وشيخ الطبري هو أبو كريب. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹۷¥ 





خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ل وَالذِينَ عَقَدَتَ 
يَمَنْكم فاتوهم صي بم 4 كان الرجل يحالف الرجل؛ ليس بينهما نسب» 
فيرث أحدهما الآحر» فنسخ ذلك الأتفال» فقال: وَأولُوا لرام بعصم أو 


ا 


يبع ضف کا لله [سورة الأنفال: ه/] (. 


سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنها- قوله: ل وَالذِينَ عَقَدَتَ 
CR e‏ 


سک 7 


ال وَالْمْمَجِرِينَ إل أن تَفعلُوأ إل اولیایگہ * 8 الأحزاب: 1]. 
يقول: إلا أن يوصوا 00 الذين عاقدوا وصية فهو لهم حائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف””". 

فهذه الأدلة تدل على أنه كان الرحل في أول الإسلام يتوارث بالمعاقدة 
والحلف والإخاء» ثم نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالرحم والنسب والقرابة 
وبقي للأولياء والحلفاء فعل المعروف من النصر والرفادة والنصيحة والوصية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص4 4 4»كتاب الفرائض» باب نسخ ميراث العقد يميراث 
الرحم ح(2371)» والبيهقي في السنن الكبرى 475/5. قال المنذري في مختصر سنن أبي 
داود :۱۸۸/٤‏ (قٍ سنده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال). وقال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود ص :٤ ٤٤‏ (حسن صحيح). 

(۲) أخخرجه ابن جرير في جامع البيان 5411/4 ؟؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص8 .٠١‏ 

(۳) انظر: سنن أبي داود ص٤‏ 4 5؛ جامع البيان 411/4 41-7 1؛ الناسخ والمنسوخ في - 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





دليل من قال بنسخ التوارث بالمعاقدة والحلف عند وجود 

القرابات» وعدم نسخه عند عدمهم: ظ 

أولا: قوله تعالى: « وين عََدَتْأَيَمَمْكُحَ قَانُوهُمَ تَصِيَجْة)74". 

انيًا: قوله تعالی: ووو لرام بعصم أو ببح ضف ڪت ب آله ِن 
الْمُؤْمِييَ وَالْمْمَجِرينَ إلا أن تفعلوَأ إل أوليايكم معر عرو 4 . 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنها- قوله: ۾ اين عَقَدَتَ أَيَمَمْكُمَ 
َانُوهُمَ َصِيَيْم 4 فكان الرجل يعاقد الرحل أيهما مات ورثه الآحر» فأنزل 
اله: و وَأُولُوا اد أذ بع ض فى كنب آله مِنَ ألْمْؤْمِيتَ 


وَأَلْمُهَسجِرِينَ إلا أن تَفَعَلُوأ |[ وای مروف 4 اة الأحراب: 5]. يقول: إلا 


02 


القرآن الكريم للنحاس ص5 ١٠؟؛‏ السنن الك برى للبيهقي 57/5؛ نواسخ القرآن 
-#59؟؛ تفسير ابن كثير 2555/١‏ 4"85. 

هذا وقال ابن حجر في الفتح :١١١/8‏ (ويحتمل أن يكون النسخ وقع 
مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة» فترلت: # ولكل # 
وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم 
نسخ ذلك آية الأحزاب» وحص الميراث بالعصبة» وبقي للمعاقد النصر والإرفاد 
ونحوهماء وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس قي دين ا 
لكن لم يذكر الناسخ الثاني» ولا بد منه). 

.)۳۳( سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» الآية (5). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 14۹ 





أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائر من ثلث مال الميست» 
١١ ° 5‏ 
وذلك هو المعروف”". 

رابعًا: عن تميم الداري هه أنه قال: يا رسول الله ما السنة في رحل يسلم 
على يدي الرحل من المسلمين؟ قال: رهو أولى الناس .محياه وممات)7". 


.۲۰۹۷ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه ص٤٤‏ 4»كتاب الفرائض» باب في الرحل يسلم على يدي 
الرحل»ح(۲۹۱۸)» والترمذي في سننه ص47 »كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
الذي يسلم على يدي الرحل»ح(7١١5)؛‏ وابن ماحة في سننه ص478»كتاب الفرائض» 
باب في الرحل يسلم على يدي الرحل»ح(۲۷۰۲)» وابن أبي شيبة فی مسنده 2819/7 
وأحمد في المسند 2١44/1/8‏ والدارمي في سننه 2477/7 والحاكم في المستدرك ۲۳۸/۲. 
وصححه أبو زرعة الدمشقي كما في الفتح .57/١7‏ والحاكم في الستدرك ۲۳۸/۲. 
وقال ابن القيم في هذيب السنن :١185/5‏ (وحديث تيم وإن لم يكن في رتبة الصحيح» 
فلا ينحط عن أدن درحات الحسن» وقد عضده المرسل» وقضاء عمر بن الخطاب» وعمر 

بن عبد العزيز برواية الفرائض» وإنغا يقتضي تقددم الأقارب عليه» ولا يدل على عدم توريثه 
إذا لم يكن له نسب). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٤٤٤:‏ (حسن 
صحيح). 
وقال الشافعي في الأم 87/4: (ليس بثابت» إنما يرويه عبد العزيز بن عمر 
عن ابن موهب عن ميم الداري» وابن الموهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي 
قيماً). وانظر مختصر السنن للمنذري ١85/5‏ ونقل ابن حجر في الفتح 257/١5‏ 
عن البخاري أنه جزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث: "الولاء لمن أعتق". 
وقال الخطابي في معالم السنن :١87/4‏ (وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا). 
وقال الترمذي في سننه ص۷۷٤:‏ (هو عندي ليس .عتصل). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويستدل من هذه الأدلة على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند 
وجود القرابات وعدم النسخ عند عدم القرابات: بأن بعض هذه الأدلة يدل 
على أنه كان قي أول الإسلام التوارث بالحلف والمعاقدة» ثم نسخ الله ذلك 
فجعل التوارث بالنسب والقرابة» لكن هذا النسخ لم يكن كلياً بل جعل أولو 
الأرحام أول مهم حيث قال: واوو الأ ر امعطم أو يبع ضفى 
تس آله 4. فدل ذلك أن عند وجود أولي الأرحام لا يتوارث الحلفاء؛ لأن 
أولوا الأرحام أولى منهم» أما عند عدم وجود القرابة وأولي الأرحام فإن 
الحلفاء يرثون» بدلالة هذه الآية» وكذلك بدلالة حديث تميم المذكور؛ تخرنق 
جاء فيه: (هو أولى الناس بمحياه وماته)» فهو يقتضي أن يكون أولاهم .يراه 
إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث. 

واعترض عليه: بأن التوارث الذي كان في الجاهلية وأول الإسلام 
بالحلف والمعاقدة والإخاء قد نسخ» ولا حلف بعد ذلك في الإسلام؛ فعسن 
حبير بن مطعم ذه قال: قال رسول الله :رلا حلف في الإسلام وأا 
حلف كان في الجاهليةء لم يزده الإسلام إلا شدة)0". 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله يك قال في 
حطبته يوم فتح مكة: رفوا بحلف» فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا 


.774 377/7 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
أخرجه مسلم ف صحيحه 10/8 ١»كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاحاة البي وَل بين‎ )۲( 
.)7١5( )7 87 أصحابه ح(0‎ 
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حلفا في الإسلا»'. 

وإذا جاء النهي عن الحلّف في الإسلام فكيف يتوارث به؟ . 

وأجيب عنه: بأن النهي إنما جاء عن الحلف بمعين حلف الجاهليةء أما 
غيره فليس .كنهي عنه» بدليل الأحاديث الأحرى””". 

واعترض على هذا الجواب: بأن الأحاديث الي جاء فيها ما يدل على 
جواز الحلّف في الإسلام» فإها تحتمل أن تكون منسوخة بالأحاديث الي تدل 
على أنه لا حف في الإسلام2». 

أما حديث ميم يه -فمع ما فيه من كلام لأهل العلم- ليس بصريح في 
التوارث» بل قوله: (هو أولى الناس جبمحياه وماته) يحتمل أن يراد به رعي 
الذمام والإيثار بالبر» ونحوهما من الأمور. 

وأجيب عن هذا: بأنه يحمل النهي عن الحلف في الإسلام ما كان .معين 
حلف الجاهلية» ولا يكون النسخ لمطلق ا حف والعاقيدة مدل أجافت 
الجوازة وذلك جمعا بين هذه الأحاديث كلها. 


وأن حديث تميم الداري يه وإن ضَعّفه بعض أهل العلم فقد ص حه 


7415/4 والطبري في جامع البيان-واللفظ له-‎ ,217/١١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.5 ٤/۸ وابن الحارود في المتتقى ص۳۸۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ٤٦٤/١‏ 455؛ فتح الباري .٥۸۳/ ٤‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص 3014/5 786. 

.797/5 5؛ تحفة الأحوذي‎ 87٠/4 انظر: فتح الباري‎ )٤( 


(5) انظر: معام السنن 4١85/5‏ قهذيب السنن .٠۸١/٤‏ 


۲ 1 ا ا التي قبل فيها بانع ا دده ای به 





بعض الآخرين» وهو وإن لم يكن صريحاً في أحقية حقية الحليف بالميراث إلا أن 
احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى 
فهم الأكثرين» وقضى به عمر بن الخطاب ذه . 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم 

على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام”", 
على قولين: 

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا م يوحد الوارث من 
الأقارب وذوي الأرحام. 

وهو AE‏ ورواية عن الإمام أحمد“» وقول الحكم» و هماد 
وإسحاق بن راهوية. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-رضي 
الله عنهما- وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي”". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 2774/7 4775 تمذيب السنن 4١85/5‏ فتح الباري 
۱. 

(۲) انظر: جامع البیان ١٠ ١-۲٤۱۱/٤‏ 7؛ أحكام القرآن للحصاص 777/١‏ ١٠۲؛‏ المعونة 
۳ نواسخ القرآن ۳۷۲-۳۹۷/۲. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجحصاص 77/7١؛‏ مختصر القدوري ص47 7؛ عمدة القاري 
۸ الدر المحتار مع تكملة حاشية ابن عابدين ٠٠١/٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: المغين 4755/9 الشرح الكبير 48/١4‏ الإنصاف 8١/8؛‏ التحقيقات المرضية في 
المباحث الفرضية للشيخ الفوزان ص٠٤‏ . 

2104/9 أحكام القرآن للحصاص 2771/7 4755 المغبي‎ 4١65/5 انظر: معالم السنن‎ )٥( 
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وقد احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيو"©. 
القول الثاي: لا یتوارث به. 
وهو مذهب الالكية» والشافعية'"»: والحنابلة“» وقول جمهور 
أهل العله0 . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول -وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند 
عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة نيا ما سبق ق دليل 
القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب 
وذوي الأرحام. 
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف 
والمعاقدة إلا أنه جعلت الأقارب وذوو الأرحام أولى منهم» فدل ذلك على 


توار نهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام”. 


= 0ه !؛ قذيب السنن 4۱۸٠١۱۸٦/٤‏ فتح الباري 4/١١‏ 5. 

.8/١/ انظر: تمذيب السنن 87/5 ١؛ الفروع ۷/۸؛ الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة /9 4١54‏ بداية المجتهد 535/4 4١‏ القوانين الفقهية ص7/0. 

(۳) انظر: الأم ٤‏ 85/؛ مختصر المزني ص١5 4١‏ روضة الطالبين ص44۷؛ فتح الباري 
.04١‏ 

.7/١/ الفروع ۷/۸؛ الإنصاف‎ 4/١ انظر: المغي 55/5 ؟؛ الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: بداية لمجتهد 555/5 ١؛‏ المغين 54/4 ؟؛ فتح الباري 4/١7‏ 5. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 2777/5 ۲۳۲؛ المغين 05/4 ؟؛ الشرح الكبير 4/١8‏ 
قهذيب السنن .١185/5‏ 


”١ ٠ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثانىي -وهو عدم التوارث بالحلف 
والمعاقدة- بما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف 
والمعاقدة. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث 
با لحف والمعاقدة قد نسخ» لذلك فلا يُتوارث به”"©. 

الراجح: 

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود 
الأقارب وذوي الأرحام» كما هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن هذا القول حكن أن يجمع به بين الأدلة 00 وذلك 
بحمل ما يدل على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد 
أحد من الأقارب وذوي الأرحام» وحمل ما يدل على التوارث به على ما 
إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن 
النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة. 


ثانيا: أن التوارث به جاء فيه بعض الآثار» وعضد ذلك قضاء عمر 





(۱) انظر: الأم 4۸٦/٤‏ مختصر المزني ص91 ١؟‏ المعونة ۹/۳٤۱۹؛‏ بداية لمجتهد ٤/۹۷١٠؛‏ 
الغ 55/9 !؛ نواسخ القرآن .۳٠۹/۲‏ 
(۲) انظر: الاعتبار ص55 4؛ قدذيب السنن لابن القيم 4١65/5‏ فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 
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ابن الخطاب 4ء وهو نما يدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة لم ينسخ 
مطلقاء بل يُتوارث به عند فقد الأقارب وذوي الأرحام وإلا لما قضى به 
عمر بن الخطاب و" . 

ثالعا: أن قول البي ي: رلا حلف في الإسلام» قاله يك عند فتح 
مكة» كما جاء التصريح به في بعض الروايات» وحديث تميم الداري 
بعده؛ لأن تميمًا الداري ه أسلم سنة تسع”2» ويظهر من روايات حديثه 
أنه سمع هذا الحديث من البي بيك بعد إسلامه» فيكون فيه دلالة على أن 
نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة ليس مطلقا وكلياء بل عند وجود أحد 
من الأقارب وذوي الأرحامء وأنه يتوارث به عند عدم وجود أحد منهم. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/٤۲۳؛‏ الشرح الكبير ۸٠/۸؛‏ تمذيب السنن لابن القيم 
11 . 


(۲) انظر: تمذيب التهذيب ١/١۷٤؛‏ الإصابة ١/۷٠۲؛‏ فتح الباري 51/17. 


المبحث الثاني: أحكام الرقيق 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر. 


المطلب الثابي: بيع أمهات الأولاد. 
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المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر 
ذهب ابن حزم إلى أن العبد إذا أسلم وسيده كافر فإنه يصير حرأ 
وأن عدم عتق سلمان الفارسي هه حين أسلم وسيده كافر حي كاتب 
مولاه» قد سخ . 
ولم أجد من صرح بالنسخ ف المسألة غير ابن حزم» لكن لا حلاف بين 
أهل العلم في أن العبد إذا أسلم قبل سيده وحق بالمسلمين أنه يصير حرا". 
وإن أسلم رقيق أهل الذمة فيجب عليهم بيعهم» ولا يبقون تحت 
ملكهه”". 
ويدل على ما سبق ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وکن نعل آنه لِلَكَفِرِينَ عَلى الْؤْمِدِينَ سَبيلاً 4 . 
انيًا: عن ابن عباس 5ه: حدثين سلمان الفارسي» فذكر حديثا 
طويلاً وفيه: فقدم رحل من بي قريظة فابتاعيئ» ثم ذكر خبراً وفيه: 
فأسلمت وشغلئ الرق حن فاتتن بدر» ثم قال لي رسول الله ك4: 
«كاتب». فسألت صاحي ذلك» فلم أزل به حن كاتبئ على أن أحبي 
(1) انظر: المعلى ۲۲۹/۸. 
(۲) انظر: المدونة 5”1//9؛ الأم 5/4١7؟؛‏ مختصر القدوري ص۲۳۲؛ زاد المعاد ٠٠۳/۳‏ 
4 الفرو ع 4959/١١‏ الإنصاف .۳۸٦/٠١‏ 


(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۲۷؛ المحلى ۲۲۹/۸. 
)٤(‏ سورة النساى الآية .)١ 5١١‏ 


(5) كاتب» الكتابة هي: إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلا حن لا يكون للمولى سبيل على - 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





له اة كلف ارعن أوقية7) من ذهب فأخيرت: زرل :اله عله 
بذلك» فقال لى: راذهب ففقر“ هاء فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها 
حن تأتيئ فتؤذنين فأكون أنا الذي أضعها بيدي» قال: فقمت بتفقيري 
وأعاني أصحابي حن فقرت لها سرها ثلاثمائة سربة”"» وجاء كل رجل با 
أعاني به من النخلء ثم حاء رسول الله يل فجعل يضعه بيده ويسوي 
عليها تراما ويبرك حي فرغ منهاء فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت 
منها ودية» وبقيت الذهبء فبينا رسول الله يع إذ أتاه رحل من 
أصحابه .مثل البيضة من ذهب أصايما من بعض المعادن» فقال عليه الصلاة 
والسلام: رما فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ أدعوه لي» فدعيت فجئت» 
فقال: رراذهب بمذه فأدها ما عليك من المال» فقلت: وأين تقع هذه يا 
رسول الله ما على؟ فقال: ررإن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال» قال: 


فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حن أوفيته الذي 


إكسابه. التعريفات للجرجاني ص”8١.‏ وانظر: أنيس الفقهاء ص١5.‏ 

)١( ٠‏ الأوقية هي: أربعون درهماًء ومن المثقال: سبعة ونصف. التعريفات الفقهية ص/8. 

(۲) ففقر لحاء من التفقير» والمراد فقير النحلة» وهو: حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ؟785/7. 

(۳) السربة: المسلك والطريق. النهاية في غريب الحديث .7717/١‏ 

)٤(‏ ودية واحد من الودي بتشديد الياءء وهو صغار النخحل. انظر: النهاية في غريب الحديث 
AVY‏ 
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علي» قال: فأعتق سلمان» وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله بي . 

اا عن ابن بان رضي الله عنهما- قال: حاصر رسول الله ك8 
أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدها أبو بكرة» وكان رسول 
الله يل يعتق العبيد إذا حرحوا إليه. 

وفي رواية عنه 5ه قال: ركان رسول الله يد يعتق العبيد إذا حاؤوا 
قبل موالیهم). 

رابعًا: عن الشعبي» عن رحل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ل 
أذ يرة إلينا أبا:بكرة» فأن علينا وقال: رهز طليق الل .وظليق رسول 0 

ووجه الاستلال منها هو: أن حديث سلمان ذه يدل على عدم 
عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر» والآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والأحاديث المذكورة تدل 
على أن البي يل كان يعتق من أسلم من عبيد الكفار ولحق بالمسلمين قبل 
أن يسلم موالاه. فتكون الآية الكربمة وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه 


(۱) أخرجه ابن حزم في امحلى //705. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 57/4, ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۷۸/۳. قال 
الحيئمي في مجمع الزوائد 4/5 ؟: (فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ثقة لكنه مدلس). 

(۳) قال ابن القيم في زاد المعاد ١7/7‏ 5: (قال سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
ا لحجاج» عن مقسم عن ابن عباس -فذكره). 

)٤(‏ أحرجه أحمد في المسند 071/74 والطحاوي في شرح معان الآثار -واللفظ له- 


4/7 قال اهيثمي تي مجمع الزوائد YEN“‏ (رواه مد ورجاله ثقات). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حديث سلمان 5؛ لتأخرها عليه؛ لأن ما يدل عليه حديث سلمان له 
كان قبل غزوة الخندق» وحديث ابن عباس هه والشعبي جاء فيه ذكر 
الطائف» وهو كان بعد فتح مكة. فثبت منه نسخ ما يدل عليه حديث 
سلمان هب وأن العبد إذا أسلم قبل مولاه ولحق بالمسلمين أنه يصير 


E 


والله أعلم. 


2775/8 انظر: المدونة 17/5 ه؛ الأم 05/4 5؛ الإجماع لابن اللنذر ص۲۷؛ المحلى‎ )١( 
مختصر القدوري ص۲۳۲؛ بدائع الصنائع 5/١١؛ المغينٍ 4170/17 زاد المعاد‎ ١ 
.٥۹۱/ ٤ الفروع ١٠/173؟؛ الإنصاف ١١/85؛ مواهب الحليل‎ ۳ 
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المطلب الثاني: بيج أمهات ادولاد 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد"», وأن ما ورد 
مما يدل على جواز بيعهن فإنه قد نسخ. 
ومن صرح بنسخه: النووي”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها". 


)١(‏ أمهات الأولاد جمع لأم الولدء وأم الولد: هي ال ولدت من سيدها في ملكه. انظر: 
المغي 4 .50/١‏ 

(۲) انظر: المجموع 177/9. وقال الخطابي في معالم السنن :٠٠١/١‏ (وقد يحتمل ذلك أن 
يكون مباحاً في العصر الأول» ثم مي البي يلك عن ذلك قبل خخروجه من الدنياء و م يعلم 
به أبو بكر ذه لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدقاء ولانشغاله بأمور الدين» ومحاربة 
أهل الردة» واستصلاح أهل الدعوة» ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر #ه مدة مسن 
الزمان» ثم مى عنه عمر 5ه حين بلغه ذلك عن رسول الله ل فانتهوا عنه). 

وقال ابن الجوزي في التحقيق 5117/7, بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري: (ثم من ال حائز أن 
يكون هذا حفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة» وأن يكون النهي ورد بعد ذلك). 

ومن أشار إلى نسخ ما يدل على حواز بيع أمهات الأولاد: الملا علي القاري الحنفي في مرقاة 
المفاتيح 2.54/5 وأحمد بن حجر الهيتمي في تحفة الحتاج 5 :» والخطيب الشرييئ في 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1۷۸/۲ وعثمان بن محمد الدمياطي في حاشية إعانة 
الطالبين 061//5. 

(؟) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المبسوط 417/7 ١؛‏ بداية المجتهد ١1٤۳/٤‏ 
٤‏ المغين ١ ٤‏ هر ه-ى ه؛ العزيز ١/4/ه-85ه.‏ 
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دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن جابر ه يقول: ركنا نبيع سرارينا أمهات أولادناء والبي 
فينا حي» لا نرى بذلك بأسا)0©. 

وني رواية عنه ب قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
يي وأبي بكر فلما كان عمر انا فانتهينا)'". 

وفي رواية ثالثة عنه ضيه قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله و والنبي و بين أظهرناء ثم ذكر لي أنه زحر عن بيعهن بعد 
ذلك و كان عنمن تكد ف به 





(۱) أخخرجه ابن ماجة فی سننه ص۲۹٤‏ » كتاب العتق» باب أمهات الأولاد» ح(۷٠١٠)»‏ وعبد 
الرزاق في المصنف ۲۸۸/۷ وأحمد في المسند-واللفظ له- ٠٤١/۲۲‏ وأبو يعلى 
الموصلي مسنده 211/5 وابن حبان في صحيحه ص٤۷١١‏ والدارقطي في سنتنه 
4 والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/۸۲ه.‏ وصحح سنده النووي في الجموع 
5. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :۱۸۹/٦‏ إنه صحيح متصل على شرط 
مسلم. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص 7ه كتاب العتق» باب في عتق أمهات 
الأولاد» <(4 »)۳۹١‏ وابن حبان في صحيحه ص 21174 والحاكم في المستدرك ۲۳/۲» 
والبيهقي في السنن الكبرى .587/٠١‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وواققه 
الذهبي, وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۱۸۹/١‏ بعد ذكر قول الحاكم والذههبي: (هو 
كما قالا). وصححه كذلك النووي في المجموع 175/9. 

(*) قال عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الوسطي 77/4: (وذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام نا أيوب بن عتبة» عن يى بن أبي كثير عن أبي = 
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سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد-فذكره ثم قال:- أيوب ضعيف ولكن 
ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن جى صحيح). وذكره مسنداً من طريق ابن أبي 
شيبة كذلك ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث وآثار الشرح الكبير 
9 ثم ذكر كلام عبد الحق السابق. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
6 : (رواه أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى الموصلي). وذكر نحوه في مختصر 
إتحاف السادة المهرة .١717/4‏ وقال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحة 
۴۳ بعد ذكر رواية ابن ماحة: (ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من 
طريق أبي سلمة عن جابر به» وزاد: (ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك؛ 
وكان عمر يشتد في بيعهن). ولم أحده في مسند أبي يعلى بمذه الزيادة» وإنما هو فيه 
إلى قوله: (لا نرى بذلك بأسا). أما مسند ابن أبي شيبة فالمطبوع منه موحود في 
بحلدين» وقد اطلعت عليهما من أوهما إلى آخرهماء ولم أحد فيهما أي حديث حابر 
ظَيه فضلا عن هذا الحديث» فلعل النسخة المطبوعة تكون ناقصة. والله أعلم. 

لکن عبد الحق ذكره بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة» كما ذكر أن أيوب بن 
عتبة أحد رواته وأنه ضعيف. وهو قد ضعفه جماعة من أهل العلم» منهم الإمام 
أحمد. ويجى بن معين» والبخاري» ومسلم» وابن المدييْ. وقال الإمام أحمد مرة: ثقة 
إلا أنه لا يقيم حديث يجى بن أبي كثير. وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي. وقال 
أبو حاتم: (أما كتبه فصحيحة» ولكن يحدث من حفظه فيغلط). وقال ابن أبي حاتم؛ 
عن أبي زرعة قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى 
البصرة» وليس معه كتب» فحدث من حفظه وكان لا يحفظ» فأما حديث اليمامة 
ما حدث به ثمة فهو مستقيم. قال: وسمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين» قدم 
بغداد ولم يكن معه کتب» وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط» وأما كتبه 
في الأصل فهي صحيحة عن يجى بن أبي كثير» قال لي هذا الكلام سليمان بن داود = 
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ثانيًا: : عن أبي سعيد الخدري به قال: (كنا نبي نبيع أمهات الأولاد على 
غهد رسول الله یل . 


Ty 





ابن شعبة» وكان عالماً بأهل اليمامة» فقال: هو أروى الناس عن يى وأصح الناس 
كتاباً عنه). انظر: ميزان الاعتدال ۲۹۰/۱؛ تهذيب التهذيب -0/1/١‏ بام 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠٠/١١‏ والدارقطي في سننه ۳٠/٤‏ والجاكم في 
المستدرك 2537/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .587/٠١١‏ وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 185/5: (إسناده ضعيف). وف سنده 
زيد ابن الحواري العمي» وهو قد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: هقذيب 
التهذيب */هه"؛ التقريب .797/8/١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص۲۹٤‏ »تاب العتق» باب أمهات الأولاد ح(١٠١٠٠)»‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۹۰/۷ وأحمد في المسند 484/5» والدارمي في سننه 
۲ والدارقطني في سننه ٠۳١/٤‏ والحاكم في المستدرك 259/5 والبيهقي في 
السنن الكبرى ۷۹/۱۰ه. قال الحاكم: (صحيح). وتعقبه الذهي فقال: (حسين 
متروك). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (حسين اغا بن ا د 
العباس الهاهمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث). وقال الضياء المقدسي في السنن 
والأحكام عن المصطفى يي ۸٠/١‏ بعد ذكر الحديث: (حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقال يى بن معين في رواية: يكتب 
حديثه ليس به بأس). وقال ابن حجر في التلخيص :۲۱۷/٤‏ (وفي سنده الحسين بن 
عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف حداً). وكذلك ضعف إسناده الشيخ الألباني في إرواء < 
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رابعًا: عن ابن عباس ك قال: ذكرت أم إبراهيه(" عند رسول الله 
يه فقال: «أعتقها ولدها». 

خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله كل 
عن بيع أمهات الأولاد» لا يبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع ها 
سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة)!". 


.٠۱۸١/٦ الغليل‎ = 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشي المهاشي» ولد 
بالمدينة ستة ثمان» ومات ها سنة عشرء وهو ابن سبعة عشر شهراً أو ية غشر. وأمه هي 
مارية القبطية. انظر: تذيب الأسماء للنووي .7541١ 17/١‏ 

(۲) أخخرحه ابن ماجة في سننه ص۲۹٤‏ »كتاب العتق» باب أمهات الأولادح(515١))‏ 
والدارقطن في سننه 2171/4 والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/۷۹ء.‏ وفي إمسنادهم 
حسين بن عبد الله وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق. 

وأحرحه ابن حزم في المحلى 25١5/8‏ من طريق قاسم بن أصبغ» نا مصعب 
ابن محمد» نا عبيد الله بن عمر-هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن 
ابن عباس-فذكره ثم قال ابن حزم:-فهذا حبر جيد السند كل رواته ثقة). وقال 
ابن حجر في التلخيص 25١//5‏ بعد ذكر كلام ابن حزم: (وتعقبه ابن القطان بأن 
قوله: عن محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح» عن 
مصعب» وهو ابن سعيد المصيصي» وفيه ضعف). 

() أخرحه الدارقطين في سننه ٠١١/٤‏ عن ابن عمر 5ه مرفوعاء وأخرجه كذلك عنه 
موقوفاً على عمر ذه. ورجح ابن القطان المرفوع فقال: (وعندي أن الذي أسنده 
حير ممن وقفه)» وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/؟1: (هذا يروى = 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








وفي رواية عنه 5ه أن عمر بن الخطاب هه قال: (أبما وليدة ولدت 
من سيدها فإنه لا يبعهاء ولا يهبهاء ولا يورثهاء وهو يستمتع بماء فإذا 
مات فهى حرة)0". 
5 م yh‏ 
وقال عمر: «اعتقهن النبي 0 ٤‏ 

وفي رواية عنه أنه قال لما قيل له: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: 





من قول ابن عمرء ولا يصح مسندا). يعن أن الصواب أنه موقوف» وإليه ذهب 
الدارقطيٰ» والبيهقي» والخطيب البغدادي» والشيخ الألباني. انظر: نصب الراية 
۳ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 
9 التلخيص الحبير 117/4 7؛ العليق مغن على سنن الدارقطي 4١8/4‏ إرواء 
الغليل 188/5. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص٤‏ 24, وعبد الرزاق في المصنف-نحوه- 597/7 والدارقطي 
في سننه 2175/5 والبيهقي في السنن الكبرى .5174/٠١‏ وسند رواية مالك من أصح 
الأسانيد. وقال النووي في المجموع 17/9: (رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد 
الصحيحة). 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه .١17/4‏ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» قال أبو الطيب في التعليق المغن على سنن الدارقطي :۱١١/٤‏ رفي إسناده 
الإفريقي» وهو غير محتج به. قال القطان: وسعيد عن عمر منقطع. ونقل عبد الحق 
في أحكامه عن ابن أبي حاتم أنه قال: قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب عن عمر 
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(لاء ولكن أعتقهن رسول الله 7" . 

ويستدل منها على نسخ جواز بيع أمهات الأولاد بالوجهين التاليين: 

أولا: أن حديث أبي سعيد الخدري ه وكذلك الرواية الأولى 
والثانية لحديث جابر ذه يدل على جواز بيع أمهات الأولاد» وبقية 
الأحاديث تدل على عدم الجواز» فتكون أحاديث النهي ناسخة لما يدل 
على الجواز؛ لأن مع أحاديث النهي ما يدل على تأخرها على أحاديث 
الجواز؛ وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر : (ثم ذكر لي أنه 
زجر عن بيعهن بعد ذلك . 

ثانيًا: أن الأحاديث السابقة بعضها يدل على حواز بيع أمهات 
الأولاد» وبعضها يدل على عدم الجواز» فيكون ما يدل على عدم الجواز 
ا انيدل على اون ن الا درطي اك ن رمن د 
يه أجمعوا على منع بيع أمهات الأولاد» وما روي عن علي ك من القول 
بالجواز في عهد خلافته فإنه قد رحع عن ذلك كما أجمع أهل العلم 


.ه۷۷/٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۹۳/۷» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
ويي سنده كذلك عبد الرحمن الإفريقي. قال البيهقي: (تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي‎ 
يدٌ وهو ضعيف).‎ 

(۲) انظر: معالم السنن 5/0 ١4؛‏ التحقيق 4517/7/9 مرقاة المفاتيح 4518/5 تحفة المحقاج 
400 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 4717/7 حاشية إعانة الطالبين .٠١۷/ ٤‏ 

(۳) انظر: الغ 4 ١/۸۷ء؛‏ العزيز 86/15 ه؛ المجموع 175/5؛ البدر المنير لابن الملقن 
8 التلخيص الحبير 19/84 7. 
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في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن» وانعقاد الإجماع على خلاف 
حكم ثابت يدل على نسخه”". هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين: 

القول الأول: لا يجوز بيعهن. 

وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة. 

وممن روي عنه أو قال به: عمرء وعثمان» وعائشة-رضي الله 
عنهم-» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وجاهد» وسالم» 
وإبراهيم النحعي» والزهري» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن حزم . 

القول الثابي: يجوز بيع أمهات الأولاد. 

وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي» 


وابن عباس» وابن الزبير» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» رضي 


:59/5 ؛4البدر انير ۹/٠٦۷؛ مرقاة المفساتيح‎ ١175/94 ه؛ المجموع‎ 17/١4 انظر: الغ‎ )١( 
.1۷۸/۲ ۲؛ تحفة الحتاج بشرح المنهاج 510/4؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
مختصر‎ 4١41/17 انظر: "الآثار محمد بن الحسن 5517/7؛ الموطأ محمد ص۲۸۲؛ المبسوط‎ )۲( 
الاستذكار ١/۳۳۷؛ بداية‎ 4١ 483/7 القدوري ص78 ١؟؛ " المدونة 40/7 ه؛ المعونة‎ 
مختصر المزني ص4 547» ١۲۳؛ العزيز ۸۰/۱۳٥؛ المجموع 1177/9؛‎ "4١54/4 مجتهد‎ 
الشرح الكبير 9١/455؛ الممتع 47/5 5؛‎ ؛٥۸‎ ٤/۱٤ المغئ‎ "47١١5 روضة الطالبين ص‎ 
." ٤٠٠/۱۹ الإنصاف‎ 

(۳) انظر: الاستذكار ٦/۳۳۷؛‏ المحلى ۰۲۱۲/۸ ٤‏ ٠۲؛‏ المغئ ٤٠/٥۸٥؛‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 11۹ 





الله عنهو0". 
الأدلة: 
أما القول الأول فمن أدلته ما يلي: 


أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من الأدلة الى تدل على عدم 
حواز بيع أمهات الأولاد(". 

ثانيًا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على عدم جواز بيع 
أمهات الأولاد ف عهد عمر هء فعن عبيدة السلمان قال: سمعت عليا 
يقول: (احتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم 
رأيت بعد أن يبعن). قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلي من رأيك وجدك ف الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: فضحك 
ا 

وفي رواية عنه قال: حطب علي الناس فقال: (شاورني عمر بن 
الخطاب في أمهات الأولاد» فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن» فقضى به عمر 
حياته» وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن أرقهن). قال عبيدة: فرأي 


)١(‏ انظر: الاستذكار 039//5*م؛ المحلى 4/8 ١؟؟‏ المغئ 85/١ ٤‏ ه. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/51/4-١8ه؛‏ المحلى 5/4 ١5؟؛‏ الاستذكار 5//ا9م؛ 
الغ 5 .5/0//١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2331/7 والبيهقي في السنن الكبرى .587/٠١‏ قال ابن 
حجر في التلخيص 2,7١5/5‏ بعد ذكر هذا الأثر من طريق عبد الرزاق: (وهذا الإاسناد 
معدود في أصح الأسانيد). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده. 

ففي هذا الأثر أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على عدم 
حواز بيع أمهات الأولاد» في عهد عمر بن الخطاب ب وهذا الإجماع 
وإن لم يكن من الإجماع المقطوع به؛ حيث خالفه البعض بعد ذلك إلا 
أنه حجة» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده» 
فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره. 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني-وهو حواز بيع أمهات الأولاد- يما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وأبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنهما؛ فما يدلان على حواز بيع أمهات الأولاد. 

ويعترض عليه: بأن ما يدل على الجواز يحتمل أنه كان قبل النهي 
عن بيعهن» ثم جاء النهي عن بيعهن» كما يدل على ذلك بعض الروايات» 
وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم جواز بيعهن في عهد عمر 


)١(‏ قال ابن حزم في امحلى ۲۱۲/۸: فروينا من طريق سعيد بن منصورء نا أبو عوانة» عن 
المغيرة» عن الشعي» عن عبيدة السلماني قال-فذكره-). وذكر ابن حجر في التلخصيص 
الحبير ۳۱۹/٤‏ نحوه من طريق ابن أبي شيبة. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/٠١‏ 5؛ المغينٍ 51/١5‏ 88 ه؛ المجموع ۱۷٦۹/۹٩۹‏ 
الإنصاف .476/١9‏ 


(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 87/١١‏ 5؛ الاستذكار ١/۳۳۷؛‏ المغئي .57/1١ ٤‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاحء وما يتعلق بهما 51١‏ 





ذه يقوى هذا الاحتمال7". 

الراجح: 

بعد عرض القولين في المسألة وما استدل به لكل قول يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم جواز بيع أمهات 
الأولادء وذلك لما يلي: 

أ- لأن الأدلة الي يستدل ها لهذا القول من الأحبار المرفوعة وإن 
كان كل منها لا تخلو من مقال» ا رغال عل ن اا 
ويقويها أثر عمر بء وكذلك اتفاق الصحابة-رضي الله عنهم- على 
وقفها قي زمنه. 

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-أجمعوا على عدم جواز بيعهن 
ف عهد عمر وه كما سبق ذكره» وهو وإن لم يكن من الإجماع القطعي 
إلا أنه حجة» ورأي الموافق في زمن الاتفاق حير من رأيه في الخلاف 
بعده» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على 


2 


2579/5 ؛البدر المنير ۹/١٦۷؛ مرقاة المفاتيح‎ ١77/9 ه؛ الحموع‎ 8/١ 4 انظر: المغين‎ )١( 
.1۷۸/۲ ۲؛ تحفة امحتاج بشرح المنهاج 010/5؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 


(۲) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 1 oA‏ الغينْ £ $oAA AVÎ‏ احموع 4778 
الإنصاف .٤٠٥/۱۹‏ 


955 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ج- ولأن الأحوط أن يجتنب بيعهن؛ لأن أقل أحواله أن يكون من 
الأمور المشتبهة» والمؤمنون وقافون عندها("؛ فإن النبي يك قال: «ردع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”". 

ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على حواز بیعهن» له وحه واحتمال 
قوي؛ لأن مع الأدلة ال تدل على عدم جواز بيعهن ما يدل على تأخرها 
عل ايل لو حزان يسوي ES‏ وطن با جاع E‏ 
طرق حديث جابر #5 (ثم ذكر لي أنه زحر عن بيعهن بعد ذلك)» 
ويقوى هذا باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على عدم جواز البيع في 
عهد عمر د؛ والإجماع لا ينسخ به» لكنه يدل على وجود ناسخ» كما 
ف يانه 


والله أعلم. 


.۱۳۸/١ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.447 سبق تخريجه ف ص‎ )1( 


الفصل الثالث: النكاح. والرضاع. والطلاق. والخلج. والظهار. 
والحدة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النكاح» والرضاع. 
المبحث الثالئ: الطلاق, والخلع, والظهارء والعدة. 


المبحث الأول: النكاح. والرضاع 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ( وَأحِلَ كم ما راء كَلِكُمْ». 
المطلب الثابي: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي. 
المطلب الثالث: نكاح المتعة. 
المطلب الرابع: حكم العزل. 
المطلب الخامس: ضرب النساء. 
المطلب السادس: مقدار الرضاع اخرم. 
المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير. 
المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح»ء وما يتعلق بهما 1° 





المطلب الأول: عموم قوله تعالى: « وَأَحِلَ کم ما وَرَآءَ د لڪ 4. 
ذهب بعض آهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: « وَأُحِلّ لَكُم ما 

وَرَآءَ َم 2!4. قد نسخ» وأن المحرمات نكاحهن”" ليست محصورة 
فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات. 

وممن صرح بالدسخ أو روي عنه: عطاء» وأبو جعفر النحاس) 
وابن امام . 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحرمات نكاحهن المذكورات في هذه 
الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن» وأن السنة حاءت فيها زيادة على 
المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو 
نسخ لعموم هذه الآية» أو تخصيص له . 


)١(‏ سورة النساى الآية (4 ؟). 
(۲) النكاح يطلق على الوطء» وعلى العقد دون الوطء. وأصله الضم والجمع. انظضر: طلبة 
الطلبة ص 85؛ المصباح المنير ص١١‏ 5؛ القاموس المحيط ص7717. 
واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. التعريفات للجرجاني 
ص45 ۲. 
وقيل: هو: عقد التزويج. المغن 7179/9. 
(۳) انظر قوله في: نفس الصباح للحزرجي ۲۷۸/۱. 
)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص7١٠.‏ 
(5) انظر: فتح القدير .۲٠۷/۳‏ 
(1) راحع المصادر في الحاشيتين السابقتين» وانظر: أحكام القرآن للحصاص ۱1۹/۲ 4117١‏ 


١>‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعال: «وَلَا ځا آلْمُشْركت حى يُؤْينَ 4 '". 

ثانيًا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: «لا يُجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتها»". 

ثالثا: عن جابر ضيه قال: (نمى رسول الله َو أن تُنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها)!". 

وابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله 46: 
رريحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)©). 





= المبسوط 91/5١؛‏ الحداية /١07-51١5"؛‏ بداية لمجتهد /ه 4٠٠١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي ١/884-586؛‏ الجامع لأحكام القرآن ه/9١١-77١‏ "؛ الأم ه/ه-؛ روضة 
الطالبين صه١7١-١١71١"؛‏ المغى 75-577/9ه؛ الممتع ١/۷۹-٠۸؛‏ نواسخ القرآن 
فيش 

.)77١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١1١١١‏ »كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ح(۱۰۹٥)»‏ ومسلم في صحيحه 709/0 كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خحالتها في النكاح ح(08١5 )١‏ (۳۳). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص١١١١»كتاب‏ النكاح» باب لا تنكح المرأة على 
عمتهاء (0۱۰۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١57”»كتاب‏ فرض الخمس» باب ما حاء في بيوت 
أزواج البي بي وما نسب من البيوت إليهن» ح(5١٠7)»:‏ ومسلم لي صحيحه- 
واللفظ له- ه/ه >" كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 





خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال البي يه في بنت 
حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة حي 
من الرضاعة»“. 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين: 

أولا: أن قوله تعالى: « ولا تَبكحُوأ الْمُشْركتٍ حى يُؤِْنّ 4 [البقرة: 


[Y٤ ناسخ لعموم قوله تعالى و ء لِم 4 [النساء:‎ ] ۲۲١ 
لأن عمومه يدل على حواز نکاح امش ركات» ولا حلاف في عدم حواز‎ 


نكاح المشركات الآن» فيثبت منه نسخ عمومه به؛ إذ لو تقدم قوله 95 و 


تَكحُوأ آلْمُمْركت حى يُؤينّ 4 على قوله: ‏ وَأُجِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِحُمَ 4 
فإنه يلزم منه حل المشركات وهو منتف» أو تكرار النسخ وحاصله 
حلاف الأصر“. 

ثانيًا: أن قوله تعالى: « وال لک ا ڌلِڪم 4 يدل بعمومه 
على حواز : نكاح غير من ذكرن في في الآيات السابقة على هذه الآية» وقد 


كد OJOS.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب الشهادات» باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض والموت القددم؛ح(40"١)»‏ ومسلم في صحيحه 
75 > كتاب الرضاع» باب تحرم ابنة الأخ من الرضاعة» ح .)١5( )۱٤٤١(‏ 
(۲) انظر: فتح القدير 77/7 7؟ العناية على الحداية .۲٠۷/۳‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





جاء في هذه الأحاديث محرمات زائدة على المذكورات في تلك الآيات» 
فتكون هذه الأحاديث ناسخة لعموم هذه الآية("©. 

واعترض عليهما: بأن عموم قوله تعالى: ۾ واا ل ا 
لِم 4 حص بقوله تعالى: « ولا تَبكحوأ الْمُشْركتِ حى يُؤْينَ 4 
وبالأحاديث السابقة الي جاء فيها ذكر محرمات غير ما ذكر في الآيات 
الا على الآية الل كوزق وها لصي ولس لج 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نكاح من ذكرن في الآيات 
القرآنية وما ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة”". 

وذلك لأدلة كثيرة» منها ما ذكر في دليل القول بالنسخ. 


.٠١ 5 ٠۰۳ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/٠۱۷؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/۳۸۷؛‏ نواسخ 
القرآن 4551/7 فتح القدير للشوكاني .5”65/١‏ 

(۳) وقد ذكر بعض أهل العلم أن طائفة من الخوارج ترى إباحة الجمع بين من عدا الأعتين» . 
لكنه لا اعتبار لاختلافهم. راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: المبسوط 4١91/4‏ 
الحداية ۲۱۷-۲۱۳/۳" بداية لمجتهد /ه 4٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن -١١5/5‏ 
۲ الأم ه/ه-/؛ روضة الطالبين صض ۱۲۱۰-۱۲۰٣‏ المغين ۱۳/۹١-٤۲ه؛‏ 
الممتع ©ه/80-1/9". 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص 55/7١؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱/٥۳۸۷-۳۸؛‏ 
المغئ 1/9ه-0178. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1۹4 





الراجح: 

والذي يترحح عندي -والله أعلم بالصواب- هو أن تخصيص عموم 
الآية بغيرها من الأدلة أولى من القول بالنسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام 
والخاص» فيعمل بالعام إلا فيما خص منه» وبذلك يبجمع بين تلك الأدلة 
كلهاء وما دام الجمع بين الأدلة ممكنا فإنه لا يصار معه إلى القول 
بالنسخ. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجحصاص ۲/٠۷٠؛‏ الاعتبار ص٥‏ ۹٤؛‏ الجامع لأحكام القرآن 


.551/7 نواسخ القرآن‎ ٥ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: المرأة إذا أنكحت نفسها بخير ولي 

ذهب بعض الحنفية إلى جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليهاء وأن 
ما يستدل منه على عدم جواز ذلك فإن بعضه محتمل لأكثر من احتمال» 
ل 0 

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليهاء 
وأن ما يستدل منه على جواز ذلك فإنه منسوخ”". 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن السبب الآخر لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة» وكوما 
محتملة لأكثر من معن والخلاف في صحة بعضها. 

استدل من قال بنسخ ما يستدل منه على عدم جواز أن تنکح 
المرأة نفسها بغير ولي بما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يك قال: «أبما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها ‏ 
باطل» فإن دحل ها فلها المهر ما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 


)١(‏ أشار إلى قولحم ذلك ابن حزم في امحلى 75/9 وصرح به البابرتي في شرحه العناية على 
الهداية 9ه 7. 

(۲) انظر: المحلى ۳۷/۹. 

(۳) انظر: الأم ۱۳/١‏ 4 ١ه‏ المحلى ۹/١٠۲-٦۳؛‏ بداية امجتهد ۹/۳٤۹؛‏ الي »٠٤٠٥/۹‏ 
845 العناية للبابرڻ 5/9 ؟؛ فتح القدير onl‏ فتح الباري ٠١١-۱۰۳/۹‏ . 
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فالسلطان ولي من لا ولي لھ 


؛))5١85(ح»يلولا أخرحه أبو داود في سننه ص۹١۳ كتاب النكاح» باب في‎ )١( 
والترمذي في سننه-واللفظ له-ص ۹۰٦۲ء کتاب النکاح» باب»ح(۲١۱۱)» وابن‎ 
ماحة في سننه ص۰۳۲۷ كتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولی٬ ح(۱۸۷۹)»‎ 
وعبد الرزاق في المصنف ١/١۹٠ء والدارمي في سننه‎ 2١4/0 والشافعي في الأم‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 7/7 وابن الجارود في المنتقى ص27737‎ ۲ 
وابن حبان في صحيحه ص۷١٠١ والدارقطي في ننه 771/9, والحاكم في‎ 
و صححه ابن معين كما‎ .۱٦۸/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۱۸۲/۲١ المستدرك‎ 
وقال الترمذي: (حديث حسن). وقال‎ .١ 47/5 قاله الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وقال الذهبي في التلخيص: (سمعه أبو عاصم‎ 
منه» وعبد الرزاق» وييى بن أيوب» وحجاج بن محمد من ابن جريج» مصرحين‎ 
بالسماع من الزهريء فلا يعلل هذاء فقد ينسى الثقة).‎ 

وقال ابن الجوزي في التحقيق 57/7 :١‏ (هذا الحديث صحيح» ورجاله رحال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح :١١7/9‏ (هو حديث صحيح). 

وأعل هذا الحديث: بأنه حاء في بعض الروايات أن ابن جريج راويه قال: 
(ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره). انظر: سنن الترمذي ص١؟؛‏ شرح معاني 
الآثار ۸/۳؛ المستدرك للحاكم 87/7 ١؛‏ التلخيص الحبير .٠١١/۳‏ 

وأجيب عنه .ما يلي: ١-أن‏ ابن معين قال: لم يذكر هذا عن ابن حريج غير 
ابن علية» وضعف ييى رواية ابن علية عن ابن حريج. انظر: سنن الترمذي 
ص٠‏ ٦۲؛‏ المستدرك ٤/۲‏ ۱۸؛ المحلى ۲۹/۹؛ التلخيص الحبير ۳ .٠١١/‏ 

؟- أن هذا الحديث له متابعات وشواهد» كما أنه روى من غير طريق ابن حريج» 
والزهري. كما أنه يمكن أن يكون الزهري نسي» ولا يكون ذلك قدحاً في صحة ح 
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ثانيًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: دحل علي رسول الله يل 
بعد وفاة أبي سلمة» فخطبئ إلى نفسيء فقلت: يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أوليائي شاهداء فقال: «إنه ليس منهم شاهد ولا غائب یکره 
ذلك» قالت: قم يا عمر» فرَوج البي يه فتروجها. 


الحديث. انظر: المستدرك للحاكم ۱۸۰-۱۸۲/۲؛ المحلى ۲۹/۹؛ التلخيص الحبير 
لاه .١‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص :٠١۷/۳‏ (وأعَلذ ابن حبان وابن عدي وابن 
عبد البر والحاكم» وغيرهم الحكاية عن ابن جريج؛ وأجابوا عنها على تقدير الصحة 
بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه). وهذا 
الحديث صححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 47/5 7. 

)١(‏ هو: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله أبو سلمة المخزومي القرشي» ابن عمة 
لني يل وأحد السابقين إلى الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وشهد بدرا وأحدل 
وتوفي في صفر سنة أربع. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/١۲؛‏ الإصابة .١١8/7‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص ٥۰ ٤‏ کناب النکاح» باب إنكاح الابن أمه ح(4 »)۳۲١‏ 
وأحمد في المسند 2١5١/41‏ وأحمد بن منيع وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما-كما في 
اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري »-١١١ 01١/54‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار- 
واللفظ له- ٠۲/١‏ والحاكم في المستدرك 18/5١2-ومختصرا‏ في ,-١95/7‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى .۲٠۲/۷‏ وهذا الحديث رواه الطحاوي والحاكم في المستدرك 2198/7 
وأحمد بن منيع» وأبو يعلى الموصلي-كما في إتحاف الخيرة المهرة 4117/5 -١١١‏ من 
طريق ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة» كما جاء في أثناء الحديث في رواية 
أحمد بن منيع: (قال ثابت لابن أم سلمة...)؛ حيث يظهر منه ويؤكد أن ثابت البناتي مع 


هذا الحديث ورواه عن عمر ابن أن سلمة. ورواه النسائي» وأحمدء والبيهقي وغيرهم من = 
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ثالثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: (أن البي يك نكح ميمونة 
وهو محرم» جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها إيام. 


طريق ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة» بزيادة ابن عمر بن أبي 
سلمة في الإسنادء لذلك احتلف فيه فقال الحاكم في 5 : (صحيح على شرط 
مسلم)» وقال في :۱۸/٤‏ (هذا حديث صحيح الإسناد» قال: ابن عمر بن أبي سلمة الذي 
لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة)» ووافققه 
الذهبي ني التلخيص. وقال ابن حزم في امحلى 5/9: (وهذا حبر إنما رويناه من طريق ابن 
عمر بن أي سلمة» وهو بحهول). وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف سنن النسائي 
ص٤ ١‏ 5. وذكر في إرواء الغليل ۲۲۰/٦‏ طرقه ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه قال: (سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن 
ابي ية تروجها. الحديث؟» فقال أبي وأبو زرعة: رواه ماد بن سلمة عن ثابت عن ابن 
عمر بن أي سلمة عن أبيه عن الني يي وهذا أصح الحديثين» زاد فيه رحلا قال أبي: 
أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة» بين حطأ الناس). لكن قد يعقب 
على هذا: بأنه كما روي حماد بن سلمة عن ثابت» عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه؛ 
فكذلك جاء عنه أنه رواه عن ثابت البناني عن عمر بن أم سلمة عن أم سلمة» بدون ذكر 
ابن عمر بن أبي سلمة» كما في رواية الطحاوي والحاكم في .٠۹١/۲‏ وثابت البناني قد 
روى عن عمر بن أبي سلمة كما روى عن ابن عمر بن أبي سلمة» بل هو أشهر بروايته 
عن عمر بن أبي سلمة عن ابنه» والله أعلم. 

)١(‏ أصله في الصحيحين» وأخرجه بمذا اللفظ النسائي في سننه ص7١‏ 5 كتاب النكاح» باب 
الرخصة في نكاح الحرم ح(۳۲۷۳). 
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أبا طلحة ألست تعلم أن إلحك الذي تعبد حشبة نبتت من الأرض نحرها 
حبشي بي فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: 
حي أنظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدا رسول الله َء قالت: يا أنس روج أبا طلحة). 


خامسًا: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة-رضي الله 
عنها-زوج البي 4 رَوَّحَتْ حفصة بنت عبد الرحمن'", المنذر بن 
الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي 
يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال 


ار اة كنك بيد غك الوق ل د ج كيف ر ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2117/7 والبيهقي قي السنن الكبرى .۲٠۳/۷‏ قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد على شرط مسلم). ووافقه الذهي. وقال ابن حجر في الإصابة 
۷٠/٤‏ في ترجمة أم سليم: (فتروجت بعده أبا طلحة فروينا في مسند أحمد بعلو في 
الغيلانيات من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك: أن أبا طلحة حطب أم سليم -فذكر نحو رواية البيهقيء ثم قال ابسن 
حجر:- وهذا الحديث طرق متعددة). 

(۲) هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» زوجة المنذر بن الزبير» ثقة» روت عن 
أبيه» وعن عائشة وغيرهماء وروى عنها: عراك بن مالك» ويوسف بن ماهك» وغيرثصا. 
انظر: تهذيب التهذيب 7١/51"؛‏ التقريب 1۳١/۲‏ . 

() هو: المنذر بن الزبير بن العوام» الأسدي» شقيق عبد الله روى عن أبيه؛ وذكره ابن حبان 
في الثقات, وغزا القسطنطنية مع يزيد بن معاوية» وقتل.كة في حصارها مع أيه سنة 
أربع وستين. انظر: البداية والنهاية 45١5/4‏ تعجيل المنفعة ص۷٥٤‏ . 
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قضيتيه» فقرتْ حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاق). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أم سلمة» وابن عباس» 
وأنس -رضي لله عنهم- يدل على صحة نكاح المرأة إذا تزروحت بغير 
إذن وليها؛ لأن العباس 5ه لم يكن ولياً لميمونة -رضى ضي الله عنها-» وعمر 
بن سلمة وأنس -رضي الله عنهما- EE‏ ولاية7". 

وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على عدم صحة نكاح المرأة 
إذا تزوجت بغير إذن وليهاء لكن عائشة عملت على خلافه؛ حيث 
زوحت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وذلك بغير إذن عبد 
الرحمن» فيكون في ذلك دلالة على صحة أن تتزوج المرأة بغير إذن وليهاء 
وأن ما يدل على عدم جواز ذلك قد نسخ؛ لذلك عملت عائشة -رضي 
الله عنها- بخلافه» كما أن الراوي لما يدل على عدم الصحة هو الزهري» 
وهو كذلك ممن يرى صحة نكاح المرأة بغير إذن وليهاء فه وكذلك مما 
يستدل منه على النسخ, وإلا لما حالفا لما ثبت عندهما من البي وَل . 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث أنس في نكاح أم سليم كان قبل الهجرة, أما ما روي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/475.» والطحاوي في شرح معان الآثار ۸/۳. وسنده 
صحيح. وصححه بعض أهل العلم وأقر ذلك ابن حزم في المحلى 278/9 .٠١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۲/۳؛ أحكام القرآن للحصاص 85/١‏ ؛؛ المحلى 9/ م ۳۷. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۱۲/۳؛ الى 9/9 ؟؟؛ العناية .٠١۸/۳‏ 
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في نكاح زوجات البي يل فالصحيح أن جميعهن زوحهن أولياؤهن 
وأهاليهن غير زينب -رضي الله عنها-'» فعن أنس هب قال: جاء زيد 
بن حارثة”“ يشكوء فجعل البي يك يقول: راتق الله وأمسك عليك 
زوحك) قال أنس: لو كان رسول الله ولك كاتماً شيعا لكتم هذه. قال: 
فكانت زينب تفخر على أزواج البي ي تقول: (زوجكن أهاليكن 
وزوجي الله تعالى من فوق سبع سماوات)”) 

ب- أن ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- من تزويجها حفصة 
بنت عبد الرحمن بغير إذن أبيهاء فليس فيه ما يدل على أن يكون ما روته 
منسوخحاً عندها؛ لاحتمال نما أمرت أحد الرحال من أوليائها فأنكحها؛ 


(01) انظر: المحلى ۳۷/۹. 

(۲) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبي الكعبي» مولى الني يك وأحد السابقين إلى 
الإسلام» وروى عن البي يِه وروى عنه: أسامة ابنه» والبراء بن عازب» وغيرماء وشهد 
بدراً والمشاهد بعدهاء واستشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان وكان هو أميرها الأول. انظر: 
الإصابة ٤٤/١‏ ؛ تهذيب التهذيب .٠٠١/۳‏ 

(۳) هي: زينب بنت ححش بن راب بن يعمر الأسدية» أم المؤمنين» تزوجها البي ي سنة 
ثلاث» وقيل: سنة خمسء وكانت قبله عند زيد بن حارثة» وروت عن الني وله وروت 
عنها: أم حبيبة بنت أبي شفيان» وزيب بشت أي سلمة» وغيرهماء وكانت أول من ماتت 
من أزواج البي وله بعده» وكان وفاتها سنة عشرين. انظر: الإصابة 50117//5؛ قمذيب 
التهذزيب .”1/1/١7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ههه 2١‏ كتاب التوحید» باب و وكان عرشه على 
الماء چ ح(١١٤۷).‏ 
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وذلك لما روي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنما أنكحت رجلاً من بي أخيها جارية من بن أخيهاء فضربت 
بينهما بستر ثم تکلمت» حن إذا لم يبق إلا النکاح أمرت رحلاً فأنكح 
ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح)("©. 

فإن كانت عائشة روحت بنت عبد الرحمن بغير إذن الولي فيكون 
ما في هذه الرواية رجوعاً عن عملها الأول» وإن كانت زوجتها بإذن 
أحد أوليائها فليس بين ما رواها عن البي يل وبين ما عملت مخالفة» ولا 
يصح الاستدلال من جميع ذلك على ثبوت النسخ عندها”". 

ج- أن الحديث الذي يدل نصاً على بطلان النكاح بغير إذن الولي 
لم تروها عائشة-رضي الله عنها-فحسب» بل روي عن أكثر من عشرة 
من الصحابة -رضي الله عنهم-» ثم روي القول عن أكثرهم على وفق 
موجبه» فكيف يكون فعل عائشة مع أن فعلها ذلك محتمل لأكثر من 
احتمال أولى أو دالا على النسخ؟ وإن النسخ لا بد فيه من تيقن وحود 
الناسخ وكونه صريحاً ومتأخرًء وهذا كله ما لا وجود له هنا0”. 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2٠١/7‏ وابن حزم في الحلى 291/9 وأخرج عبد 
الرزاق في المصنف ۲٠١/١‏ بلفظ: (يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن). وذكر ابن 
حجر في الفتح 2٠١7/9‏ أن ذلك صحيح عن عائشة. 

(۲) انظر: امحلی ۳۰/۹» .8١‏ 

(۳) انظر: المستدرك للحاكم ۱۸۸/۲؛ المحلى ۳۰/۹» ١8؛‏ نصب الراية .٠۸١ ۸٤/۳‏ 
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واستدل من قال بدسخ ما يستدل منه على جواز أن تنكح المرأة 
نفسها بغير وليها مما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ولا تُِكحُواأ آلَمُسْرِكنَ حى يُؤْمِنُوا 4". 

انيًا: قوله تعالى: « وَأِكحُوا الأَيَسَئ يكز وَآلصّلِحِينَ من عبادكر 
اد 

ثالعًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في بطلان نكاح المرأة إذا 
تزوحت بغير إذن وليهاء وقد سبق ذكره في دليل القول السابق. 

رابعًا: عن أبي موسى 5ه أن البي ويد قال: رلا نكاح إلا بولي». 





.)5؟1١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية (۳۲). 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص7١*»كتاب‏ النكاح» باب في الولي»ح(١۸٠٠)»‏ 
والترمذي في سننه-ص 275٠0‏ كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بوليء 
ح(۱۱۰۱)» وابن ماحة فی سننه ص۳۲۷» كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
ح(١۱۸۸)»‏ والدارمي في سننه ۱۸٥/۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 4/۳ 
وابن الجارود في المنتقى ص77 ”2 وابن حبان في صحيحه ص8 21١١‏ والحاكم في 
المستدرك 2184/7 والبيهقي في السنن الكبرى 2107/17 وابن حزم في امحلسى 
8 قال الحاكم في المستدرك ٠۸١/۲‏ بعد ذكر عدة طرق للحديث: (هذه 
الأسانيد كلها صحيحة» وقد علونا فيه عن إسرائيل» وقد وصله الأئمة المتقدمون 
الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي» و وكيع» ويحيى 

بن آدم» وييى بن زكريا بن أبي زائدة» وغيرهم» وقد حكموالمذاالحديث = 
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خامسًا: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله : رلا تزوج المرأة 
eT 5 5‏ ا ر 5 5 ۱ 
المرأةء ولا تز وج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي الي ترو ج س 


بالصحة). ووافقه الذهي في التلخيص فقال: (صحيح). 

وقال ابن حزم في المحلى ۳/۹: (واعترضوا في رواية أبي موسى أن قوما 
أرسلوه؟ فقلنا: فكان ما ذاء إذا صح الخبر مسنداً إلى رسول الله يل فقد قامت 
الحجة به» ولزمنا قبوله فرضاء ولا معن لن أرسله» أو لمن لم يروه أصلاًء أو لمن 
رواه من طريق أخرى ضعيفة؟ كل هذا كأن لم يكن). 

وقال ابن حجر في التلخيص :١57/*‏ (وقد احتلف قي وصله وإرساله). 

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل -۲۳۷/١‏ بعد ذكر كلام الترمذي على 
هذا الحديث-: (وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً هو الصواب» فظاهر السند الصحة» 
ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المدين» ومحمد بن ييى الذهلي» كما رواه 
الحاكم عنهماء وصححه هو أيضاء ووافقه الذهبي؛ ومنهم البخاري كما ذكر ابن 
الملقن في الخلاصة...). 

(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص7737ءكتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي؛ ح(1887١):‏ 
والدارقطي في سننه 2777/7 والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۸/۷. ولفظ الدارقطئي 
مرفوعاً-ونحوه في رواية عند البيهقي-: رلا تزوج المرأة المرأة» ولا تروج المرأة نفسها» 
وكنا نقول: إن الي تزوج نفسها هي الفاجرة. فيظهر منه أن قوله: (فإن الزانية هي الي 
تروج نفسها) من كلام أبي هريرة 5ه وليس من حديث البي وَل لذلك قال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص۳۲۷: (صحيح دون جملة الزانية). وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام: (رواه ابن ماجة والدارقطي ورحاله ثقات). انظر بلوغ المرام مع شرحه 
سبل السلام 7737/8 . 
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سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : 
2 
رلا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»!". 
سابعًا: عن سهل بن سعد ه قال: كنا عند النبي يك جلوسا 
فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه» فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها. 
فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله قال: «أعندك من شيء؟» 
قال: ما عندي من شيء» قال: روو لا حاتم من حديد؟)) قال: ولا حاتم» 
ولكن شق بردي هذه فأعطيها النصف وآحذ النصف. قال: رلا هل 
معك من القرآن شی ء؟) قال: نعم» قال: اذهب فقد زوجتكها يما معك 
I‏ 
من القرآن». 
ثامًا: ما سبق ذكره ق دليل القول السابق من حديث أم سلمة» 
وابن عباس وأنس -رضي الله عنهم-. 
ويستدل منها على ال لدسخ: بأن الآيتين المذكورتين» وكذلك 
على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليهاء وأن نكاحها باطل 
)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۸۹/٤‏ (رواه الطضبراني في الأوسط ورجاله رحال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح 9 (وأخرجه سفيان في جامعه» ومن طريقه 
الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ-فذكر اللفظ المذكور-). 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ص5١١١»كتاب‏ النكاح» باب إذا كان الولي هو 
الخاطب» ح(757١51))‏ و مسلم ي صحيحه ۳۳۰/۰ كتاب النکاح» باب الصداق وجواز 
كونه تعليم قرآن وخاتم حديك ح(475١)‏ (75). 
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إن فعلت ذلك» وأن احتيار تزويجها إنما هو لوليها. 

وحديث سهل بن سعد» وأم سلمة» وابن عباس» وأنس-رضي الله 
عنهم- يدل على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها“. 

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوعة ما يدل على بطلان 
أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها. 

واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يستدل منه على بطلان نكاح المرأة 
إذا تزروحت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأحر على ما يستدل منه 
على صحة تزويجها بغير إذن وليهاء مع أن من شرط صحة القول بالنسخ 
وجود ما يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ“. 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجحت بغير إذن وليها 
على أقوال من أشهرها ما يلي: 


)١(‏ وذلك لأنه ليس في حديث سهل بن سعد 5ه ذكر الولي للمرأة الي زوحها البي يِل 
رجلا عا معه من القرآن. أما حديث أم سلمة-رضي الله عنهما-فإنما جاء فيها أنما قالت 
لابنها عمر أن يزوجها من رسول الله يل وعمر بن أبي سلمة كان صغيراً م ييلغ» فليس 
له ولاية الترويج. وأما حديث ابن عباس ذفن ففيه أن العباس ظفل زوج البي وله ميمونة 
-رضي الله عنها- والعباس ذه ليس من أوليائها. انظر: شرح معان الآثار ۲/۳٠؛‏ الحلى 
اا ۷ 

(۲) انظر: امحلی ۳۷/۹. 

(۳) انظر: نواسخ القرآن ١/١۳٠؛‏ الاعتبار ص"5. 
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القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليهاء فإن 
تزواجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح» لكن إن زوجت نفسها من غير 
كفء فلوليها فسخ النكاح. 

وهو قول أبي حنيفة» وظاهر المذهب عند ا وروي نجوه 
عن الزهري» والشعبي'". 

القول الثابي: لا زوج المرأة نفسهاء ولا يعقد نكاحها إلا وليها. 

وهو قول أن يوسف ومحمد بن ا ومذهب الالكيو0 
والشافعية» و الحنابلة. 


)١(‏ وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد. انظر: موطأ محمد بن الحسن ص۱۸۲؛ شرح معان 
الآثار ۳/۳٠؛‏ مختصر القدوري ص5؛ ١؛‏ المبسوط ١7/5‏ ؛الحداية وشرحه فتح القدير 
٥/۳‏ 5ه ؟؛ الاحتیار ۰/۳ 4؛ حاشية ابن عابدين ٠٠١/٤‏ . 

(۲) انظر: التمهيد ١١80/1؛‏ بداية امجتهد ٤۹/۳‏ 5. 

(؟) هذا هو قول محمد المشهور» وذكر الطحاوي أنه قول أبي يوسف الأخير» وذكر بعسض 
الحنفية عنه عكس ذلك. انظر: الموطأ محمد ص۱۸۲؛ شرح معاني الآثار 411/7؛ ختصر 
القدوري ص5 ؛ ١؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير *//ه 2378 755. 

)٤(‏ انظر: المعونة ۷۲۷/۲؛ التمهيد 4/١١‏ ؟؛ بداية المجتهد ۹/۳٤۹؛‏ جامع الأمهات 
ص ده ١؛‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .٠٤۹/۲‏ 

(5) انظر: الأم ١/٠۲؛‏ مختصر المزني ص٤‏ ۲۲؛ التنبيه ص777؛ روضة الطالبين ص١8١١)‏ 
؛ مغينٍ امحتاج 55/5 8. 

(5) انظر: المغن 4/9 8؛ الشرح الكبير 55/7١‏ !؛ الممتع ه/50؛ الإنصاف 95/١١‏ ١؛‏ 
الإقناع ۳۲۲/۳. 
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وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وعائشة» رضي الله عنهم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» وشريح» والنخعي» وجابر بن زيد» والثوري» وابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله العنبري» و إسحاق» 
وأبو عبيد» وابن جرير الطبري» وابن حزم0"©. 

وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك0"© , 

القول الغالث: أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي» فإن تزوجت بغير 
إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إحازة الولي» فإن أجاز نفذ وإلا فلا. 

وهو قول محمد بن الحسن'"» وروي ذلك عن ابن سيرين» والقاسم 
روخم وا 

القول الرابع: أن البكر لا يزوجها إلا وليهاء والثيب لما أن تتزوج 
بغير إذن وليها. 


وهو قول داود الظاهري. 


(۱) انظر: سنن الترمذي ص۰٠۲؛‏ التمهيد 4/١١‏ ۲؛ المحلى ۲۰۰۳۲/۹؛ المغن .٠٤٠/۹‏ 
(۲) انظر: فتح الباري ٠٠٠١/۹‏ . 

(۳) انظر: المبسوط ١/۴٠؛‏ المداية مع شرحه فتح القدير .٠٠۹/۳‏ 

.٠٤٠/۹ انظر: المحلى ۳۳/۹؛ المغن‎ )٤( 

. ٤۹ ٤/۳ انظر: المحلى ۳۳/۹؛ بداية اجتهد‎ )٥( 
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الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو صحة النكاح بغير إذن الولي إن 
تزوحت من كضء- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « قَإن طلقا قلا َلٌ ل مِنْبَعَدُ حَقٌ تنك زَوَجا 
هن طلا ا جتاح لمان يرا جَعا إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودَ آله » “. 

فهذه الآية تدل على صحة نكاح المرأة إذا تزروحت بغير إذن الولي؛ لأنه 
سبحانه وتعالى أضاف إليها النكاح في قوله: (ح تنكح 5 بر6 كما 
أضاف إليها رجعتها إلى الزوج الأول بنكاح جديد بعد مفارقة الزوج الفاني 
وانقضاء العدة. 

واعترض عليه: بأن المراد بالنكاح في الآية هو الإنكاح بعقد الولي»كما 
جاءت السنّة ببيان ذلك» وإنما أضيف إليها النكاح لأنها محل ذلك وسببهء لا 
لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي(". 

ثاتیًا: قوله تعالى: وَإذَا طلم آليِسَاء قلغن أجَلهُنَ فلا تَحَصْلُوهنٌَ أن 


يَنكحن اروھدا برضا بهم امروف 


.)٠٠١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/407؛‏ بدائع الصنائع 45١0/7‏ روح المعاني للألوسي 
010 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹؛ سبل السلام ۲۳۳/۳. 

.)۲۳۲( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
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فهذه الآية تدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن الولي؛ لأنه 
سبحانه و تعالى مى عن العضل إذا تراضى الزوجان» وأضاف إليها النكاح في 
قوله: (أن ينكحن أزواجهن)0". 

واعترض عليه: بأنه ليس المراد بنكاحهن أن تعقد المرأة على نفسهاء بل 
المراد به هو ما يعقده لحن أولياؤهن» كما يدل عليه سبب نزول الآية 
الكرعة”"» وإنما أضيف النكاح إليهن لأنهن محله”". 

وإن هي الأولياء عن العضل ليس دليلا على نفي الولاية عنهم» بل هو 
دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معن . 


71 2 7 و ابا + معدي واد اح ےھ ی الكل الى مره ءا 2 
الفا: قولله تعالى: « والذين يتوفون منكم وَيذرُون ازوج ربصن 


ا مر ع نهر عار مويك ی وی ف و ون 
بانفسهن اربعة اشير وعشرا فإذا بلغنَ أجَلهن فلا جتاحَ عليكر فِيمَا فعَلنَ ف 
ر 


7 ا ب 


ع ي ہے 7ور » و س0 و °( 
َنفْسِهنٌ بالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُمَا تَحمَلُونَ حيري ”. 

هذه الآية كذلك مما يدل على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير 
إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية. 


.ه٠١/۲ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۱١/٤۸٤؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) وهو ما ورد في حديث معقل بن يسار ضف وسيأن تخريجه في ص ۱٤۹۲‏ . 
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹؛ سبل السلام ۲۳۳/۳. 
)٤(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١1/١‏ ؟؛ فتح الباري .٠١5/9‏ 

(0) سورة البقرة» الآية (5175). 

(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص .٤۸٤/١‏ 
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واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعتقد 
النكاح وغيرف إلا أنه حص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحاديث 
الدالة على أن عقد النكاح من حصوصيات الأولياء“. 

رابعًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة» وابن 
عباس» وأنس» رضي لله عنهم. 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء كما سبق ما يعترض به عليه. 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن الني بي قال: «الأيُم أحق 
بنفسها من وليّهاء والبكر يُستأذن في نفسهاء وإذفها صماتهاي2". 

وفي رواية عنه د أن رسول الله يك قال: «ليس للولي مع الثيب أمر 
واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها)””". 


.٠۷۷/۳ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲/۱٠۲؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 7/5 كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبکر بالسكوت, ح(١57١)‏ (55). 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه ص۳۱۸ كتاب النكاح» باب في الثيب» ح(٠١٠٠۲)»‏ والنسائي 
في سننه صه ۰ ه»كتاب النکاح» باب استكذان البكر في نفسهاء ح(۳۲۹۳)» وعبد الرزاق 
في المصنف 2١55/5‏ والدارقطيٰ في سننه ۲۳۹/۳ والبيهقي في السنن الكبرى .١957/17‏ 
هذا الحديث هذا اللفظ رواه معمر» ورواه غيره بغير هذا للفظ؛ لذلك قال الدارقطي بعد 
ذكر الحديث بغير هذا اللفظ: (تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان» وخالفهما 
معمر في إسناده فأسقط منه رجلاء وخالفهما إيضاً في متنه فأتي بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن 
كل من رواه عن عبد الله بن الفضل» وکل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن 
الفضل افر حر م E‏ وقال البيهقي بعد ذكر 
الحديث: (قال علي: معت النسابوري يقول: الذي عندي اتير أحطأ فيه» وكذا قال 
علي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص۳۱۸. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 14¥ 


ووجه الاستدلال منهما هو: أن قوله : الام أحق بنفسها من وليها» 
يمنع أن يكون للولي حق في منع الأنم العقد على نفسهاء والأم اسم لامرأة لا 
زوج ها. وقوله 3 «(ليس للولي مح اليب أمر» يسقط اعتبار الولي قُِ العقد. 
فيكون قي الحديثين دلالة على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير إذن 
ول 

واعترض عليه: بأن ورود الحديث بلفظ: (ليس للولي مع الثيب أمسر» 
غختلف فيه والصحيح وروده بلفظ: ولام او بنفسها من وليها) وبلفظ: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأمر» وإذفا سكوقا"”". 

والأم وإن كان يطلق على كل من لا زوج له إلا أن الروايات تفمسر 
بعضها البعض» فالرواية الثانية للحديث تبين أن المراد بالأم اليب . 

وكون الأتم أو الثيب أحق بنفسها من وليها يحتمل احتمالين: 

الأول: أا أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره. 

الثاي: أا أحق من وليها بالرضاء أي أنها لا تزوج حى تنطق بالإذن 
بخلاف البكر فإن سكوقا إذفا. 

لكن يتعين الاحتمال الثاني لحمل الحديث عليه؛ للأحاديث الدالة على 
اشتراط الولي كحديث: «لا نكاح إلا بولي» وغیره. 





.515 20١8/5 4؛ بدائع الصنائع‎ 87/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) راحع الكلام عليه في تخريجه في ص 451 .١‏ 

(۳) اخحرحه مسلم في صحيحه ۲۲۳/١‏ كتاب النكاح» باب استعذان الثيب في النکاح بالنطق 
والبكر بالسکوت»ح )١47١(‏ (1۷)» من حديث ابن عباس 4. 

.751 0355/0 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: سنن الترمذي ص57 !؛ الحلى ۹/٦۳؛‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/٠۷؛‏ المنهاج = 


" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويؤكد صحة هذا الاحتمال أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس ذلك 
a‏ ۶ £ 
وهو كذلك روى عن البي يل أنه قال: رلا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو 
اطا 


كما كان ابن عباس ظ4 يف بعد الني يلإ ويقول: (لا نكاح إلا 
)1( 


بولي) 
سادسًا: إنه روي عن علي 5ه أنه أقر النكاح بغير إذن الولي» فن 


القعقا ع قال: (إنه تزوج رجل امرأة منا يقال لها بحرية» زجنا إياه 
فأجازه)” '2. 


0 £ ع سس له 22 .£ ا 92 
وعن ازيل ٤‏ ان امرأة زوجتها أمها وحااء فأحاز على نكاحها) 1 


شرح صحيح مسلم ١/۳۲۱؛‏ فتح الباري 4١١ 21١1/9‏ تحفة الأحوذي ..٠٠٤/٤‏ 

.7١ 40 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص757. 

(۳) هو: القعقاع بن شور قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ۳۹۲/۳. 

)٤(‏ هي: بحرية بنت هان بن قبيصة» كما جاء ذكر نسبها هكذا في إحدى روايات الدارقطيٰ 
في سننه ۳۲۳/۳ وهي جحهولةء قاله الدارقطئ في ٠٠۲٤/۳‏ والبيهقي في الكبرى 
۷. ول أحد لها ترجمة في كتب التراحم. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ۳۲/۹. 

(1) هو: ازيل بن شرحبيل؛ الأودي» الكوني» ثقة» روى عن عثمان» وعلي» وغيرهماء وروى 
عنه: أبو إسحاق السبيعي» وأبو قيس عبد الرحمن بن ثوران» وغيرهما. انظر: قمذيب 
التهذيب ۳۰/۱۱؛ التقريب ”/75. 

(۷) أحرحه عبد الرزاق في المصنف 2١97/5‏ والدارقطيئ في سننه ۳۲٤/۳‏ والبيهقي في 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 114۹ 





واعترض عليه با يلي: 

أ- أن في ثبوت ذلك عن علي ذه نظرا» وقد صح عنه أنه قال: (أها 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ لا نكاح إلا بإذن ولي)”". 

وح أن قري تلك ارات أذ وة للك ر كان س 
وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل علي هه الأمر إليهاء وهي 
قد رضيت» ولا يجوز لها أن تزوّج نفسها إلا بولي» وعلىّ ه كان حيتفذ 


السنن الكبرى ۱۸۱/۷» وابن حزم في المحلى ۳۲/۹. قال البيهقي في ۱۸۲/۷- بعد 
طرق وألفاظ هذا الأثر-: (وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه» ومداره على أبي قيس 
الأودي» وهو مختلف في عدالته» وبحرية مجهولة» واشتراط الدحول في تصحيح النكاح 
إن كان ثابتأء والدحول لا يبيح الحرام» والإسناد الأول عن علي ذفن في اشتراط الولي 
إسناد صحيح» فالاعتماد عليه). وتعقبه ابن الت ركمان في الجوهر النقي فقال: (احتج 
به البخاري» وصحح الترمذي حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقد تقدم في باب 
مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحدء ولا أعلم أحداً من أهل هذا الشأن قال 
فيه إنه مختلف في عدالته غير البيهقي. وقد حاء ذلك من وجه آخر قال ابن أبي شيبة: 
ثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن الحكم, قال: كان علي إذا رفع إليه رجحل تزوج امرأة بغير 
ولي فدحل بها أمضاه. فقد روي ومن وجوه يشد بعضها بعضا). 

)١(‏ راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه. 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ۷/٠۱۸ء‏ وقال: (هذا إسناد صحيح. وقد روي 
عن علي ذه بأسانيد أحر وإن كان الاعتماد على هذا دوفما). وأحرج نحوه 
الدارقطين فی سننه ۲۲۹/۳. 

(۳) انظر: سنن الدارقطين ۳۲۳/۳؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٤١١/۲‏ . 
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السلطان فأحاز ذلك وليها0". 
دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو أن المرأة لا تزوج نفسهاء ولا يعتقد 
نكاحها إلا وليها- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ولا تيكحوا الْمُشَْرِنَ حى يُؤَوِنُوا 74"). 

انيّا: قوله تعال: « وَأدكخوا آلأیمی نکر وَأَلصَّطِحِنَ مِنْ عباد کر 
ل 

ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الرحل هو الذي يتولى عقد النتكاح لا 
المرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى حاطب في الآية الأولى أولياء النساء بأن لا 
ينكحوهن المشركين حي يؤمنواء وفي الآية الثانية حاطب سبحانه وتعالى 
ارحال بإنكاح الأيامى والرقيق"». 

واعترض عليه: بأن الآية الأولى مترددة بين أن تكون خطاباً للأولياء 
أو لأولي الأمر» ثم هو حطاب بالمنع» والمنع بالشرع» فيستوي فيه الأولياء 


.51١7 »٤١١/۲ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)۲۲١(‏ 

(۳) سورة النورء الآية (۲). 

41١1/9 انظر: الجامع لأحكام القرآن 1۹/۳؛ مجموع الفتاوی۱۳۲/۳۲؛ فتح الباري‎ )٤( 
سبل السلام 7174/7. ش‎ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتطق بهما حت ل 





و 

وأما الآية الثانية فقيل: إن الخطاب في قوله: (وأنكحوا) للأزواج» فلا 
يكون فيها دليل لاعتبار الولي في التكاح ولا نفيه. 

وأجيب عنه: بأن الطاب ف الآية الأولى ایکون خا لجميع 
المؤمنين» فيكون المراد به أنمن لا ينكحهن من إليه الإنكاح من الأولياء» وإما 
يكون الخطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم, لما سبق من 
الحديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). فعلى التقديرين 
يكون اختيار الإنكاح إلى الأولياء لا إلى النساء””. 

أما القول بأن الخطاب في الآية خطاب بالمنع» والمنع بالشرع فيستوي فيه 
الأولياء و غيرهم. فهو قول ساقط؛ لأن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون 
العقد إما حوازا كما يقوله الحنفية» أو شرطاً كما يقوله غيرهم؛ فالأحبي 
معزل عن المنع؛ لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلًء فما معن فيه عن شيء 
ليس من تكليفه» فهذا تكليف يخص الأولياء فهو كمنع الغ عن السؤال“. 

أما الاعتراض على الاستدلال من الآية الثانية فيجاب عنه: بأن الخطاب 
فيها للأولياء لا للأزواج؛ لأنه لو أراد الأزواج لقال: (وانكحوا) بألف 


.٠١١/۳ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۱۸/۱۲ انظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.77 5/8 انظر: سبل السلام‎ )۳( 
انظر: سبل السلام «/ه7.‎ )٤( 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ال 

ثالقا: قوله تعالى: ودا طلم لاء َع نَأَجَلهن قاد لوه أن 
يكحن أزوجَهَُ ٳِدا تصوأ يتم بالعرُوفٍ74". 

رابعا: عن الحسن قال: « فلا تَعَضْلُوهنَ 4 قال: حدثي معقل بن يسار أها 
نزلت فيه» قال: زوحت أحتا لي من رجحل فطلقهاء حي إذا انقضت عدقا 
حاء يخطبها. فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم حشت 
تخظيها؟ لا :والله لا قود إلنك أبداء و کان رحلا لا بأس بها و کات الاه 
تريد أن ترجع إليه» فأتزل الله هذه الآية « قلا تَحَضَلُومُنَ 4 فقلت: الآن أفعل 
يا رسول اللّه» قال: فزوجها إياه. 

وفي رواية عنه: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجحل فطلقهاء ثم 
حلى عنها حي انقضت عدقا ثم خطبهاء فحمي معقل من ذلك أنف؟ فقال: 
خلى عنها وهو يقدر عليهاء ثم جخطبهاء فحال بينه وبينهاء فأنزل الله 


نہ عرد و ات ع 


تعالى : ل وَِذَا صلق السا َ قلغن أجلي فلا تَعْضلُوهنٌ 4 [البقرة: ۲۳۲] إلى آحر 





.۲٠۱۸/۱۲ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري ف صحيحه ص٤‏ ١١١»كتاب‏ النکاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
0( 

)٤(‏ أنفاً من أنف» يقال: أنف من الشيء يأنف أنفاً إذا كرهه وشرفت نفسه عنه. والراد به 
هنا أنه أحذته الحمية من الغيرة والغضب. انظر: النهاية في غريب الحديث .87/١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1o‏ 





الآيةء فدعاه رسول الله يي فقرأ عليه» فترك الحمية و استقاد لأمر الله . 
هذه الاية والحديث تدلان كذلك على اث شتراط ف لأن 3 (فلا 
إنكاحهن إلى الأولياء وإلا لما كان لعضلهم معئ» ولما هوا عنه» ولاعوتب 
معقل على الامتناع» ولكان نزول الآية لبيان أا تروج نفسها". 
واعترض عليه: بأن الخطاب في الآية يحتمل أن يكون للأولياء» ويحتمل 
أن يكون للأزواج» ثم النهي عن العضل لا يدل على حق الولي في إنكاحهن؛ 
بل يدل على جواز عقدها؛ لأن معقلاً فعل ذلك فنهاه الله عنه» فبطل حقه في 
العضل”". 
وأجيب عنه: بأن الخطاب في الآية للأولياء» وأن النهي عن العضل ليس 
المراد به المنع المطلق» بل المقصود به هو منعهم هن ضرراً وظلما. وكلا 
الأمرين يدل عليه سبب نزول الآية؛ لذلك لا اعتبار للدلالات المحالفة له0). 
خامسًا: ما سبق ذكره في دليل قولي بالنسخ» من حديث عائشة؛ وأبي 
)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه ص٦١٠١‏ كتاب الطلاق» باب # وبعولتهن 
أحق بردهن ‏ في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؛ 
ح(9۲۲۱). 
(۲) انظر: الأم 5/5 ١؛‏ التمهيد ١٠/٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن 59/9؛ سبل السلام 
ل 
(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص .5/85/١‏ 
)٤(‏ انظر: الأم 4١/0‏ سبل السلام ۲۳۳/۲۳. 


4 6١؟‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





موسى الأشعريء وأبي هريرة» وابن عباس-رضي الله عنهم- الدال على أنه لا 
نكاح إلا بولي» وأن النكاح بغير إذن الولي باطل. 

واعترض عليه: بأن حديث عائشة -رضي الله عنها- متكلم فيه» وباقي 
الأحاديث تدل على أنه لا نكاح إلا بولي» لكن المراد بذلك النفي نفي الكمال 
لا نفي الصحة؛ وذلك جمعاً بينها وبين الأحاديث الدالة على صحة النكاح 
بغير الولي كحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره”". 

وأجيب عنه: بأن حديث عائشة-رضي الله عنها-صححه جماعة من 
الأئمة» وأن المراد بالنفي في تلك الأحاديث نفي الصحة؛ لما يلي: 

أ- لحديث عائشة -رضي الله عنها- السابق: راما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» فإنه يدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي. 

ب- لحديث عائشة -رضي الله عنها- التالي؛ فإنه يدل على بطلان جميع 
أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرحل إلى الرحل وليته 


)١(‏ انظر: الأم 4/٥‏ ۲۱ الجامع لأحكام القرآن ۷۰/۳» ۷۱؛ الغ كد جل 
السلام ۲۳۰-۲۲۸/۳ ل 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/481؛‏ المبسوط 5/5 ١؛‏ بدائع الصنائع 15/7١5؛‏ فتح 
القدير .۲٠۰/۳‏ 

(۳) وممن صححه أو حسنه: جى بن معين» والترمذي» وأبو عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» وابن حزم. انظر: المستدرك ۱۸۲/۲؛ المحلى ۹/١؛‏ فتح الباري 4١١١/9‏ سبل 
السلام 779/8 . 

.٠٠٠/٤ تحفة الأحوذي‎ 4١ ٤/١ انظر: الأم‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 100 

فيصدقها ثم ینکحها. 
سادسًا: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي ي أحبرته: (أن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم 
يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح 
الآخر: كان الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثه”": أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي"" منه» ويعتزنها زوجها ولا يمسها أبدا حن يتبين حملها 
من ذلك الرحل الذي استبضعت منه» فإذا تبين حملها أصابما زوحها إذا 
أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على 
المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم فلم يستطع رحل منهم أن يمتنع حي يجتمعوا عندهاء تقول 
هم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان؛ 
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرحل. 
ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدحلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء 
ومن البغايا كن ينصبن على أبوايمن رايات تكون علماً لمن أرادهن دخل 





.٠١٠/۹ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) الطمث الحيض. النهاية في غريب الحديث ؟77/7١.‏ 

(۳) استبضعي استفعال من البضع» وهو يطلق على النكاح والجماع؛ وعلى الفرج. والمراد به 
هنا الجماع. انظر: النهاية قي غریب الحديث .١179/١‏ 


۲١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لما ودعوا هم 
القافة'", ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاطته(" به ودعي ابنه» لا يعتنع 
من ذلك. فلما بعث محمد بي باحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم). 

وهذا الحديث كذلك مما يدل على اشتراط الولي؛ لأنه يدل على 
بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرحل إلى 
الرحل وليته فيصدقها ثم ينكحها. 

سابعًا: عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب ه قال: رلا 
تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان)“ 

ون غ عوالن” “كتران الظريق عدت کا جات ا 





)١(‏ القافة جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرحل بأحيه وأبيه. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 00/7 ه. 

(۲) التاطته» هو من لطئ» يقال: لطئ بالأرض ولطأ يما إذا لزق والتصق. انظر: النهاية في 
غریب الحديث ۰/۲ ٦ ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ ۱۱١۱ء‏ كتاب النکاح» باب من قال لا نكاح إلا 
بولي» ح(77١0).‏ 

.۲٠٤/۳ سبل السلام‎ 4١١7/9 انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرجه مالك قي الموطأ »4١5/7‏ والدارقطي في سننه -واللفظ له- #/579, والبيهيقي 

في السنن الكبرى 10/7. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5 (رجاله ثفات 

ولكنه منقطع أيضاً يبن سعيد وعمر). 

(1) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام, المخزومي» القرشي» ثقة» روى عن ابي = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 10۷ 





ثيب أمرها إلى رحل من القوم غير ولي» فأنكحها رجلاء فبلغ ذلك عمر 
بن الخطاب له فجلد الناكح والنكح» ورد نكاحها)”". 

ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي 
موسى وأبي هريرة -رضي الله عنهم-. 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي» 
لكن إن تروحت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي» 
فإن أحاز نفذ وإلا فلا- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي» ومنها حديث 
عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله يك قال: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث”. 


هريرة وابن عباس» و غيرهماء وروی عنه: ابن جريج» وقتادة» وغيرهما. انظر: 
قهذيب التهذيب ٤/۷‏ ۲۲؛ التقريب ."/65/١‏ 

2199/5 وعبد الرزاق في المصنف- واللفظ له-‎ 2١5/0 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
:٠١١/۳ والبيهقي في السنن الكبرى 179/17. قال ابن حجر في التلخيص الحسبير‎ 
(وفيه انقطاع» لأن عكرمة لم يدرك ذلك). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل‎ 
(فالسند صحيح لولا أنه منقطع» قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم‎ : 9/5 
يسمع من عمر» ومع من ابنه).‎ 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۱۳۱. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عنها-زوج البي يل روحت حفصة بنت عبد الرحمنء المنذر بن الزبيرء 
وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا 
به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
ذلك جد عبد ال قال :عند اج ما كك لاذه أمرا وة 
فقرت حفصة عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاق)0". 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- 
وغيره من الأحاديث الى جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي تدل على بطلان 
النكاح بغير إذن الولي. وما روي من فعلها يدل على أن المرأة إذا نكحت 
بغير إذن وليهاء وأجاز الول ذلك النكاح فإنه ينفذ وإلا فلا" 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- من فعلها في مناقشة وجه الاستدلال منه في أدلة القول 
الأول. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع -وهو أن البكر لا يزوجها إلا وليهاء والثيب لها 
أن تتزوج بغير إذن وليها- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الي 
ل قال: «الأيم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذفا 


.7١10 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
117ه.‎ 25١5/1 انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 52168 





0 
وفي رواية عنه هه أن رسول الله ل قال: «ليس للولي مع اليب 
أمر» واليتيمة ستأمر وصمتها إقرارها». 

ووجه الاستدلال منه هو: أن هذا الحديث يدل على الفرق بين 
الثيب والبكرء وأن الثيب ليس للولي معها أمرء فيكون الولي شرطاً في 
نكاح البکر لا نكاح الثيّب؛ لأن الثيّب أحق بنفسها من وليها". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن المراد بقوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) هو أنها أحق من 
وليها بالرضاء أي أها لا تزوج حى تنطق بالإذن بخلاف البكر فإن 
سكوتا إذنهاء وليس المراد بذلك نفي ولاية الولي عليها في النكاح“. 

ب- أن الأحاديث الي تدل على اشتراط الولي عامة كقوله: (لا 
نكاح إلا بولي) وقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» 
ذو لثمل الك والبكر©. 

ويدل على أن الثّب في ذلك مثل البكر حديث معقل بن يسار طله؛ 


.7١ 45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 545 .7١‏ 

(۳) انظر: المحلى 9/ه؟؛ التمهيد ١١/95؛‏ بداية امجتهد 9557/9. 

)٤(‏ انظر: سنن الترمذي ص57 5؛ الحلى 85/9؛ الحامع لأحكام القرآن ۳/٠۷؛‏ المفهاج 
شرح صحيح مسلم ١/۲۱؛‏ فتح الباري 0111/9 4١١7‏ تحفة الأحوذي 4/5 75.. 

(ه) انظر: المحلى 9/ه"؛ التمهيد .55/١١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

فاا اليف كانت ا ولو لم يكن له ولاية عليها لذكر له الرسول يل أنه 
لا ولاية لك عليها؛ لأنها ثيّب. فكون الرسول يِل يأمره بإنكاحها ويعاتبه 
عا حصل منه من العضل دليل على أن له ولاية عليها فهي في ذلك 
O‏ 

الراجح: 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ ما يستدل منه على اشتراط الولاية في النكاح» 
وكذلك القول المقابل له كلاهما ضعيفان وغير صحيحين» وذلك لا يلي: 

أ- أنه لا يوحد ما يدل على أن أدلة أحد القولين متأحرة على أدلة 
القول المقابل له. والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأحر ما يقال بأنه 
الناسخ» على ما يقال بأنه المنسوخ. 

ب- أن القول بالنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة"» 
والأدلة الواردة في هذه المسألة يمكن الجمع بينهاء كما سيأنٍ بيانه. 

ثانيًا: أن الراحح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم» وهو أنه لا 
نكاح إلا بولي» وأنه بغير الولي باطل» وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول أكثر وأقوى في الاستدلال» حي إن منها ما 





.7 41/5 سبل السلام ۲۳۳/۳؛ تحفة الأحوذي‎ 4٠١5/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: الاعتبار ص45 . 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما "15١‏ 





هو نص صريح في المسألة» كقوله ييل: ,رلا نكاح إلا بولي» وقوله لإ 
رما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». بخلاف أدلة الأقوال 
الأخحرى. 

ب- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة الواردة في المسألة» 
وذلك على النحو التالي: 

-١‏ أن تحمل الأدلة الى جاء فيها إضافة النكاح إلى النساء باعتبار 
امن محله» كقوله تعالى: ل« حَمَّْفَِن تيكح رَوَجا غَيْرَ 4» وقوله: « أن يَنِكحَنّ 
أَرْوجَهْنَ 4. لا لأن ها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي(". 

؟- أن تحمل الأدلة الي تدل بعمومها على جواز فعل المرأة قي 
نفسها من غير شرط الولي» على اختيار الأزواج وغيره» دون عقد 
التكاح» كقوله تعالى: فَإِذَا « بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فلا جُتاحَ عَليكر فِيما فَعَلنَ فى 
أشي بالمشوف 4 وذلك للأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من 
خصوصيات الأولياء”". 

#- أن تحمل الأدلة الى تدل على الفرق بين الثيّب والبكر وأن 
الثيب أحق بنفسها من وليهاء كقوله ي: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 
ونحوه» على أنها أحق من وليها بالرضاء أي آما لا تزوج حن تنطق 


.۲۳۳/۳ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹؛ سبل السلام‎ )١( 
.٠۷۷/۳ 5؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ١7/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بالإذن بخلاف البكر فإن سكوقًا إذنما؛ وذلك للأحاديث الدالة على 
اشتراط الولي كحديث: رلا نكاح إلا بولي» وغيره0©. 

فإذا حملت هذه الأدلة على هذه المعاني والاحتمالات فلا تعارض 
بينها وبين ما يدل على اشتراط الولي كقوله ي: (لا نكاح إلا بولي)» 
وقوله يكْ: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

بخلاف الأقوال الأخر, فإنه لا عكن أن يجمع كما بين هذه الأدلة 
كلها. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة وجب القول .عو جبه. 

ج- أن الصحابة -رضي الله عنهم- وهم الذين شاهدوا التتريل 
- وعلموا التأويل- روي عن عدد كبير منهم أنهم كانوا يقولون بأنه لا 
نكاح إلا بولي"» ولم يصح عن أحد منهم إطلاق القول بصحة التكاح 
من غير ولي. 

وما روي عن بعضهم ما يدل على الحواز» فإن بعضه غير صحيح» 
وبعضه غير صريح» وبعضه بمحمل أو محتمل» لكنه روي عنه كذلك مع 
هذا ما يعارضه ويقابله؛ لذلك قال ابن المنذر: إنه لا يعلم عن أحد من 
الصحابة حلاف ما يدل على أنه لا نكاح إلا بولي ". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص77 ۲؛ الحلى 85/9؛ الحامع لأحكام القرآن ۳/٠۷؛‏ الهاج 
شرح صحيح مسلم 487١/5‏ فتح الباري 4111/9 4١١‏ تحفة الأحوذي ..٠٠٤/٤‏ 

(۲) انظر: المستدرك للحاكم ۱۸۸/۲؛ نصب الراية ٤/۳‏ ۱۸؛ سبل السلام ۲۲۸/۳. 

(۳) انظر: فتح الباري 4٠١5/9‏ سبل السلام ۲۲۸/۲. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1 





المطلب الثالث: نكاح المتحة 
ذهب جمهور أهل العلم -ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى عدم 
جواز نكاح المتعة» وأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام وقي بعض 


الأوقات» ثم سحت وحرمت إلى يوم ال 


وصرح بعض أهل العلم بأن نسخها مجمع عليه . 


)١(‏ نكاح المتعة هو: أن يقول لامرأة: أتمتتع بك كذاء مدة كذاء بكذا من المال. التعريفات 
الفقهية ص7 77. 
أو هو: تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى وقعت الفرقة. فتح الباري .۸٠/۹‏ 
)١(‏ انظر: "الآثار محمد بن الحسن ۷/۱٤٤-۰٥٤؛‏ شرح معان الآثار ۳/٤۲۷-۲؛‏ 
المبسوط 48/0 ١"؛‏ المعونة ۸/۲٥۷؛‏ التمهيد ١١/ه١٠١؛الاستذكار 4١54/4‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ۳۸۹/۱؛ القوانين الفقهية ص09 ١"!؛‏ الأم ١/۸۸؛‏ مختصر 
المزني ص 75؟؛ العزيز ١.9/17‏ ه"؛ المغن ٤٦/٠١‏ 48؛ الشرح الكبير -4114/٠١‏ 
8؛ شرح الزركشي "4١ ٤٥/۳‏ المحلى ۱۲۷/۹؛ اللجامع لأحكام القرآن 4١١5/0‏ 
نیل الأوطار .٠۹٤-۱۸۷/٩‏ 
(*) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص٠۸:‏ 
(فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخحت بالتحريم). وقال أبو 
بكر الممصاص في أحكام القرآن ۱۹١/۲‏ بعد ذكر الاحتلاف والأدلة والمناقشة وني 
عمر طب عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: (وفي ذلك دليل على إجماعهم على 
نسخ المتعة» إذ غير جائز حظر ما أباحه البي ب إلا من طريق النسخ). وقال السرعسي 
في المبسوط 2١4/5‏ بعد ذكر رجوع ابن عباس # عن القول بالمتعة: (فثبت النسخ سح 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ومن روي عنه القول بنسخها أو صرح به: علي بن أبي طالب 
يدا" وابن مسعود 4#" وسعيد بن المسيب”", والإمام الشافعي 2 
وأبو عبيد”'» والطحاوي» وأبو بكر الجصاص”"» وابن شاهين”» وابن 
حزه”, والحازمي” 2 وابن العربي0 "2 وابن قداس الو 
وأبو حامد الرازي” ' وأبو إسحاق الجعبري”". 


وتبين منه أن القول بالنسخ له أثْر بارز في الاختلاف في المسألة» كما أن 





باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري ص١١١١؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص1"57؛ 
التمهيد ١١/١٠؛‏ فتح الباري ۸۷/۹. 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص55 4؛ التمهيد .١١7/١1١‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۳۷/۷. 

(4) انظر: احتلاف الحديث ١/٦٠۲؛‏ مختصر الزن ص ه8؟؛ فتح الباري .۸٤/۹‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص”7/. 

(5) انظر: شرح معان الآثار /75. 

(۷) انظر: أحكام القرآن .٠۹۰/۲‏ 

(۸) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص١45.‏ 

.١717/9 انظر: المحلى‎ )٩( 

.5 77257" انظر: الاعتبار ص‎ )١١( 

.١١هص انظر: الناسخ والمنسوخ له‎ )١١( 

.48/١٠١ انظر: مغن‎ )١۲( 

(15) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 50/5. 

)١5(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص5". 

. ٤٤٠ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )١5( 
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احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخخر للاحتلاف فيها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن حابر بن عبد الله» وسلمة بن الأكوع-رضي الله عنهما- 
قالا: كنا في حيش فأتانا رسول رسول الله يك فقال: «رإنه قد أذن لكم أن 
تستمتعوا فاستمتعوا»”". 

وف رواية عن سلمة بن الأكوع له قال: ر«رَّخّص رسول الله يك 
عام أوطاس”» في المتعة ثلاثأء ثم غهى عنهاي9. 

ثانيًا: عن عبد الله ب يقول: ركنا نغزو مع رسول الله يك ليس لنا 
نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رحص لنا أن ننكح المرأة 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى.وانظر: فتح الباري 
.AA-۸۱/۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١‏ كتاب النكاح» باب في الني بي عن نكاح 
امتعة احيرا (6 1101١‏ 51)» ومسلم في صحيحه 7.87/5 كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ج( .)05١‏ 

(۳) عام أوطاس هو عام فتح مكة» وغزوة أوطاس هي غزوة حنين» وكان فتح مكة في 
رمضان وغزوة حنين وأوطاس في شوال» وأوطاس واد في ديار هوازن» وفيه عسكرت 
هوازن وثقيف لحرب رسول الله ي. انظر: معجم البلدان ١/4؟5؛‏ الرحيق المخقوم 
ص١‏ 1؛ أطلس الحديث النبوي صه ه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰٤/٩‏ كتاب النکاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ» ح(٥ ٤۰‏ ۱) (۱۸). 
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بالثوب إلى أحل. ثم قرأ عبد الله: « يتا الّذِينَ ءَامَنُوأ لا َحرْمُوا طَيِبَتِ مآ 


3 
سك م يو ي و ل 


١ ره ا هھ و‎ I 
حل آله لَكُمَ وَلَا تعدوأ إن الله لا عيبا‎ 


لْمعتَدِينَ 4 [سورة الائدة: ۸۷]) 

وف رواية عنه ڪه قال: (كنا نغزو مع رسول الله يل فتطول عزيتنا!", 
فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهاناء ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أحل 
بالشيء» ثم مانا عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية)”". 

ثالمًا: عن علي طبه أنه قال لابن عباس-رضي الله عنهما-: (إن البي ي 
فى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن حي . 

وفي رواية عنه هه أنه مع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال: 

(مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله و ى عنها يوم خيبر» وعن لحوم 
الحمر الإنسية)“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۷٥۹‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: # يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 ح(5١451)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 
۰٥‏ كتاب النکاح» باب نكاح المتعة»ح(5 .)١١( )١ ٤١‏ 

(۲) عزبتناء هو من العزب والعزوبة» وهوالبعيد عن النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث 
44/۲ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في المصنف ٠٦/۷‏ 5» وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۸/۷. 
ورجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص ١١١١‏ كتاب النكاح» باب في البي ل عن نكاح 
التعة أخيراء ح(0 »)01١‏ ومسلم في صحيحه 704/0 كتاب التكاح؛ باب تكاح 
المتعة, ح(/7١‏ 5 )١‏ (۲۹). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰۹/۰ کتاب النکاح» باب نكاح المتعة ح(۰۷٤‏ ۱) .)۳١(‏ 
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وي رواية أحرى عنه ذه أنه قال لابن عباس كه الما كلمه في متعة 
النساء: إنك امرؤ تائه» رإن رسول الله ل مى عن متعة النساء في ححة 
الودا ع)7") 

وفي رواية رابعة عنه ذف أنه مع الببي له ينهى عن متعة النساء ويقول: 
«هي حرام إلى يوم القيامق" 

وفي رواية حامسة عنه ذه قال: «فى سول الله يه عن المتعق»» وقال: 
(إنما كانت لمن لم يجد» فلما أنزل الله عز وجل النكاح» والطلاق» والميراث 
بين الزوج والمرأة» سحت 

رابعا: عن سبرة الجهي 5 د أنه كان مع رسول الله بء فقال: : «يا أيها 


19 تاتف من تان بيد ها إذا تحير وض وإذا تر انظ التهايسة فق غريب اليك 
RA‏ 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد :۲٦۸/٤‏ (رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح). 

(۳) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص۲٦٤‏ . 

350/9 أخرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص457» والدارقطئ في سننه‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۸/۷ والحازمي في الاعتبار ص86/؟4. قال الحازمي‎ 
(هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب مسن‎ 
غير وجه» وروی عنه الكوفيون من طرق» وهو أشهر من أن ينكر» وأكثر من أن‎ 
يحصر). وقال الميثمي في مجمع الزوائد 158/4: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه‎ 
ابن يعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات).‎ 
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الناس! إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأذوا مما 
آنيتموهنٌ شيعا ”". 

وفي رواية عنه 5ه قال: (أمرنا رسول الله يك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة, ثم لم نخرج منها حن نانا عنها)"". 

وفي رواية أخرى عنه ده أنه حدث: رأن رسول الله وخ مى عنها في 
حجة الودا ع)7©. 

خامسًا: عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عبد 
الله بن الزبير قام .بمكة كال :إن اغا اع لله قلويهم كماأعمى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰٦/۰‏ کتاب النكاح» تاب نكاح المتعة, 
ح( 4°( (۱). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ۳۰٦/۰‏ کتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
ح(105١)‏ (۲۲). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص5١‏ كتاب النكاح» باب في نكاح لمتعة» 
ح(۷۲٠۲)»‏ وأحمد في المسند 4 54/7» والبيهقي في السنن الكبرى 0777/17 
والحازمي في الاعتبار ص478. ونقل ابن عبد البر وغيره عن أبي داود أن هذا 
الحديث أصح ما روي في ذلك. انظر: التمهيد ١١/45؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 01/5". وقال البيهقي بعد ذكر رواية سبرة وال فيها ذكر التحريم عام 
الفتح: (ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري» فقال: في حجة الوداع-» ثم ذكر هذه 
الرواية» ثم قال:-كذا قال» ورواية الجماعة عن الزهري أولى). وقال الشيخ الألباني 
في إرواء الغليل :۳٠١/١‏ (شاذ هذا اللفظ). 
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أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجلءفناداه فقال: إنك الجلى”؟ حاف 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد رسول الله يل - 
فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك» فوالله لقن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد ب بن الاسر بن اف اله آنه يبنا و 
حالس عند رجحل » جاءه رحل فاستفتاه في المتعة» فأمره بماء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. 
قال ابن أبي عمرة: (إا كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليهاء كاليتة 
والدم ولحم الخترير» ثم أحكم الله الدين ونمى عنها)“. 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: لما ولي عمر بن الخطاب 


)١(‏ الجلف: الأحمق. وقيل: الجلف هو الحافي» وهو: الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
والأدب لبعده عن أهل ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٠۲۸؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم .".۷/o‏ 

(۲) هو: خالد بن مهاجر بن خالد بن الوليد» المخزومي القرشي» روى عن ابن عباس» وعبد 
الرحمن بن أبي عمرة» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وثور بن يزيد وغيرهما. انظر: هذيب 
التهذیب */5١٠؛‏ التقريب .7515/١‏ 

(۳) وهو ابن عباس ڪب كما جاء ذكره مصرحاً في رواية عبد الرزاق في مصنفه 7/1 5. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري النجاري» وقيل: اسم أبي عمرة: ثعلبة بن عمرو بن 
محصنء يقال: ولد في عهد البي يله وعده بعضهم في الصحابة» وروى عن أبيه» وعسن 
عثمان» وغيرهما» وروى عنه: خارجة بن زيد» وبجامد, وغيرهما. انظر: الإصابة 
۲+ قمذيب التهذيب 8/5١5؛‏ التقريب 65/١‏ ه. 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰۷/۰ کتاب النکاح» باب نكاح المتعق ح(5057١)‏ (۲۷). 
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ذه حطب الناس» فقال: (إن رسول الله يل أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمهاء 
والله لا أعلم أحدا بت aT‏ إلا أن يأتين بأربعة 
يشهدون أن رسول الله يك أحلها بعد إذ ر 

سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (فمى رسول الله يه عام 
غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية:؛ وعسن متعة النسساءء وما كنا 


فی () 60 


( 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص١٠٤٠‏ كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح 
المتعة» ح(3477١)»‏ وأخرجه نحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص58 4. وصحح إسناد 
حديث ابن ماجة ابن حجر في التلخيص ٠١٤/۳‏ والشوكان في نيل الأوطار .١917/5‏ 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص١‏ 74: (حسن). وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجة ص‌۳۷۸: (وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال» أبو بكر بن حفص اسمه 
إسماعيل الأبلي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن 
أبيه» وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال: لا يمكنك أن تقول لا بأس به. وأبان بن 
أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير» وغيرهم» وأخرج له ابن حزم ة في 
صحيحه» والحاكم في المستدرك» وضعفه العقيلي والنسائي). 

(۲) مسافحين من السفاح» وهو الزنا. انظر: النهاية في غريب الحديث .70/١‏ 

(۳) هو في مسند أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر ص95١2‏ وأخرجه بهذا اللفظ محمد 

بن الحسن في كتابه الآثار 48/١‏ 4» والطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠/۳‏ وأبو 
بكر الجصاص في أحكام القرآن 2١89/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 878/17. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد 178/5: (رواه الطبراني» وفيه منصور بن دينار وهو 
ضعيف)» وذكره بلفظ: (نمانا عنها رسول الله ب وما كنا مسافحين) ثم قال: (رواه = 
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ثامنًا: عن أبي هريرة ضيه قال: حرجنا مع رسول الله يي في غزوة توك 
ففزل ثنية الو داع فرأى مصابيح ونساء ييكين» فقال: رما هذا؟» فقيل: 
نساء تمتع يمن أزواحهن وفارقوهن. فقال رسول الله يل: ررإن الله حرم (أو 
هدم”") المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث»". 


الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح خلا المعاق بن سليمان وهو ثقة). 
وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١٤/۳‏ هذا اللفظ ثم قال: (إسناده قوي). 
ورواية محمد بن الحسن هو عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر» فرحاله رحال 
الصحيح خلا أبي حنيفة ومحمد» وهما من الأئمة. 

)١(‏ ثنية الوداع» كانت ثنية مشرفة على المدينة المنورة» وكان يطؤها من يريد مكة» وكانت 
موضع وداع المسافرين» وقيل لها فيما بعد: القرين التحتاني. انظر: معجم البلدان 4١5/7‏ 
أطلس الحديث النبوي ص .٠١۸‏ 

(۲) في شرح معاني الآثار: (هدر) والتصحيح من صحيح ابن حبان وغيره. 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٦/۳‏ وابن حبان في صحيحه ص4؟١١2»‏ 
والدارقطيٰ في سننه ٠٠١۹/۳‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص457» والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳۳۷/۷. قال الميثمي في مجمع الزوائد 777/5: (رواه أبو يعلى» وفيه 
مؤمل بن إسماعيل» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رحاله 
رحال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص 4/7 15: (إسناده حسن). وقال في 
الفتح :۸٤/۹‏ (على أن في حديث أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل 
عن عكرمة بن عمار» وني كل منهما مقال). وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
5 (ولا يمنع من كونه حسناً کون في إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ لأن 
الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما 
هو شأن الحسن لغيره). وحسنه الشيخ الألبان في صحيح الجامع الصغير .١١۷۷/۲‏ 
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تاسعًا: عن حابر #ه يقول: (خرجنا مع رسول الله يك إلى غزوة تبوك 
حن إذا كنا عند العقبة نما يلى الشام» جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلنا قي 
رحالناء أو قال: يطفن في رحالناء فجاءنا رسول الله يله فنظر إليهن» فقال: 
«من هؤلاء النسوة؟) فقلنا: يا رسول الله نسوة تمتعنا منهرنٌ» فغضب رسول الله 
ل حي احمرت وجنتاه» وتمعر لونه» واشتد غضبه» فقام فينا فحمد الله وأى 
عليه» ثم فى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ الرحال والنساءء ولم نعد ولا نعود لها 
ابد فبها ميت يومئدذ ثنية الوداع)7") 

عاشرًا: عن ابن عباس هه في قوله تعالى : فما أَسْتَمْتَعمَ به مِْنّ 


م ر 5 


انوه أجُورَهرى فَرِيصَة 4.[سورة النساء: .]۲١‏ قال: نسختها « يتما آلنى إذا 
طلقم لاء فَطلقُوهنَّ درك 4 [سورة الطلاق: .]١‏ 

وفي رواية عنه 5ه قال: (كانت في أول الإسلام متعة النساءء فكان 
الرحل يقدم بسلعته البلد» ليس له من يحفظ عليه ضيعته» ويضم إليه متاعه. 


)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص١‏ 47. قال ابن حجر في الفتح :۸٤/۹٩‏ (لا يصح» فإنه من 
رواية عباد بن كثير» وهو متروك). وقال في التلخيص الحبير /ه5١:‏ (وهذا إسناد 
ضعيف» لکن عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريرة ما يشهد له). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص »/1١‏ وأبو بكر المصاص في 
أحكام القرآن 2١85/7‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ في القرآن الكريم 
صه 2٠١‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 777/7. ورجال رواية أبي عبيد رحال 
الصحيح» لكنه مرسل؛ لأن عطاء الخراساني وهو الراوي عن ابن عباس #5 لم يسمع منه» 
كما في قذيب التهذيب .۱۸٤/۷‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1¥ 





فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته» وقد كانت تُقراًظقْمَا 
َستَمْتَعمُ بو من -إلى أحل مسمى- انوه جور قَرِيضَةٌ 4 الآية 
حي نزلت: : حرمت يڪم أ هکم وبَتَانُكُم4 إلى قوله: لمحن غير 
0 4 [سورة النساء: .]۲٤٠-۲۳‏ فت ركت المتعة» و كان الإحصان إذا شاء 
طلق وإذا شاء أمسك» ويتوارثان» وليس هما من الأمر شي“ 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنُا تدل ممجموعها 
على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام» وأبيحت في بعض الغزوات» 
ثم مى البي بل عنهاء وحرمها بعد فتح مكة تحرعاً مؤبدا إلى يوم القيامة, 
وأكد على تحريعمها عند الخروج لغزوة تبوك» ثم في حجة الوداع. فكان 
هذا النهي والتحريم اانا للإباحة السابقة؛ لذلك يحرم نكاح المتعة ولا 


يباح في حال من الأحوال”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص77 كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح لمتعة, 
ح(۲١١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى »٠٠/۷‏ والحازمي في الاعتبار -واللفظ له- 
ص۲۹٤‏ . قال الحازمي: (هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة» وهو الربذي كان 
يسكن الربذة). قال ابن حجر في الفتح ۸1/۹: (إسناده ضعيف» وهو شاذ خالف لما 
تقدم من علة إباحتها). وقال في التلخيص ”58/7 :١‏ (وقي إسناده موسى بن عبيدة الربذي 

وهو ضعيف). 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص۸۲؛ شرح معان الآثار ٤/۳‏ ۲۷-۲؛ ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص١‏ 45-١47؛‏ الاعتبار ص471-47؛ اللجامع 
لأحكام القرآن ١/٠۲٠-۱۲۸؛‏ المغ ١٠/48-47؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم = 


14 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا وقد احتلف بعض أهل العلم القائلين بنسخ نكاح المتعة في موض ضعين 
منه: الأول: في تاريخ نسخ المتعة» وهل نسخت مرة أم تكرر نسخها. والثاني: 


هل هي من ناسخ القرآن ومنسوخه أي بأنها كانت مباحة بالقرآن م سفنت 





به أم هي من ناسخ الحديث ومنسوخحه. 

أما الأول: وهو تاريخ نسخ المتعة» فقد احتلف فيه أهل العلم على ثلاثة 
أقى ال» وهي: 

القول الأول: أن المتعة نسخحت مرتين؛ حيث إهها كانت مباحة قبل 
خيبر» ثم نسحت و حرمت يوم خيبر» كما يدل عليه بعض الأحاديث منه 
حديث علي كه. ثم أبيحت عام فتح مكة, وهو عام أوطاس أيضاًء ثم بعد 
أيام من الإباحة نسخحت وحرمت تحرعاً مؤبدا» كما يدل عليه بعض 
الأحاديث منه حديث سلمة بن الأكوع» وسبرة-رضي الله عنهما-. 

وهذا القول اختاره بعض أهل العلم منهم: الإمام الشافعي» وابن 
العربي» والنووي. 

القول الثابي: إن المتعة نسخت مرة واحدة؛ حيث إا كانت مباحة 


قبل عام الفتح ثم عام الفتح بعد الإذن يما أياماً نسحت وحرمت إلى يوم 


۳۰۲-۳۰۰/۰ فتح الباري ۸۸-۸۲/۹. 

)١(‏ واختاره كذلك الشيخ الشنقيطي. انظر: السنن الكبرى للبيهيقي 4778/7 الناسخ 
والمنسوخ لابن العربي ص 175؛ المغين 447/٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 01/8 7؛ 
فتح الباري 4۸٤/٩‏ أضواء البيان 5/١‏ 78. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1" 





القيامة» كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سبرة ذكه. 

قالوا: وحديث علي الذي يدل على تحرعهاء فإنه روي بألفاظ 
مختلفة» والصحيح منه هو الرواية الأولى وهي: (إن البي يل فى عن المتعة» 
وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). فقوله: (نمى عن المتعة) كلام مكتفيا 
.عا فيه وزمن خيبر يتعلق بلحوم الحمر الأهليةء فتوهم بعض الرواة أن يوم 
خيبر ظرف لتحرعهن فرواه بغيره من الألفاظ؛ لذلك فلا يكون في حديث 
علي ذه دلالة على نسخ المتعة يوم خيبر» بل النهي عنها كان عام فتح 
مكة» فيكون حديث علي ذه موافقا لحديث سبرة طه. 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» منهم: سفيان بن عيينة» وأبو 
عبید» واختاره ابن القيه("©. 

ويعكر على هذا القول: بأنه لا يساعده جميع الروايات لحديث علي 
ضيه مع أا كذلك صحيحة» كما أنه جحاءت روايات أخرى عن بعض 
الصحابة-رضي الله عنهم- غير على د تدل على أن النهي عنها كان 

۲ 

ور 

القول الثالث: إن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام وفي 
حالات أسفارهم؛ لذلك فاهم عنها غير مرة» ثم أباحها لهم في أوقات 


مسلم ۰۱/۰؛ زاد المعاد ٤٥۹/۳‏ 0٠45؛‏ فتح الباري ۸۲/۹. 
(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم /۳۰۱؛ فتح الباري 48٠7/94‏ أضواء البیان 54/١‏ 75. 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





مختلفة حي حرمها عليهم في آحر أيامه يي وذلك في حجة الوداع» وكان 
تحر تأبيد لا تأقيت» فكان ذلك امھ سيتام اة 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» منهم الحازمي. 

وهذا القول له ؤجه؛ لأن الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ 
تدل على ما يلي: 

-١‏ أن المتعة كانت مباحة» ثم فى عنها البي يله في غزوة خيبره وهذا 
يدل عليه حديث علي» وابن مسعود» وابن عمر-رضي الله عنهم-. وهي 
أخاد ينك ية 

؟- أن البي ييي أذن عام فتح مكة في المتعة» ثم نمي عنها قبل الخروج 
منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة #هء وهو كذلك حديث صحيح. 

- أن النبي يك أذن عام أوطاس ف المتعة ثم فى عنها بعد ثلاثة أيام. 
وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع طب وهو كذلك صحيح. 

5 - أن النبي يل ى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا 
يدل عليه حديث أبي هريرة» وجابر-رضي الله عنهما-» وليس فيهما ما يدل 
على الإذن فيها. وقي إسناد الحديثين كلام» لكن يقوي بعضهما بعضًا. 

-٥‏ أن البي يل مى عن المتعة في حجة الوداع» وهذا يدل عليه إحدى 
رواية كل من حديث علي» وحديث سبرة -رضي الله عنهما-. وهما حديثان 
صحيحا الإسناد. 


.84/9 انظر: الحاوي 0/94 *"؛ الاعتبار ص77 5؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 17۷ 








ثم حديث علي ذه ليس فيه ما يدل على الإذن بما. أما حديث 
سبرة 5ه فجاء في بعض طرقه الإذن يما ثم النهي عنها. وقد تكلم عليه 
بعض أهل العلم”"©. 

>- أن البي ييي مى عن المتعة» وقال: (هي حرام إلى يوم القيامة). وهذا 
يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي» وحديث سبرة-رضي الله 
عنهما-. 

ثم حديث علي 4 ليس فيه ما يدل على تعين تاريخه. أما حديث سبرة 


له فجاء في بض طرقه أن النبي يي قال ذلك في حجة الوداع”'» وفي 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى ۷/٠۳۳-بعد‏ ذكر هذه الرواية: (وكذلك رواه جماعة مسن 
الأكابر كابن جريج» والثوري» وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر» وهو وهم منه» فرواية 
الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح). وقال الشيخ الألباني في الإرواء 
"١5‏ (والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه» كما يشعر بذلك التأمل 
فيما سقته من التخريج لحديثه» فبعضهم ذكر فيه المتعتين» وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة 
الحج» ولا ذكروا أا كانت في حجة الوداع» فهذا كله يدل على أنه (أعيْ عبد العزيز) لم 
يضبط حدیثه» وذلك ما لا يستبعد عنه» فإنه متكلم فيه من قبل حفظه» مع كونه من 
رجال الشيخين). 

(۲) قد تتبعت طرق هذا الحديث» فهو من طريق عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه» ليس فيه إشارة إلى أن ذلك كان عام فتح مكة أو كان في حجة الوداع» وهو أخرجه 
مسلم وغيره. وهو-أي الحديث- من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع 
بن سبرة عن أبيه» ليس في بعضه ذكر التاريخ» وهو أخرجه مسلم. وجحاء في بعضه أن 
ذلك كان في حجة الوداع» لكن جاء فيه كذلك الإذن يما ثم النهي عنهاء وهو قد أخرجه 
غير واحد» منهم عبد الرزاق في مصنفه» وأحمد في المسند» والدارمي في سننه» والبيهقي في 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بعضه أنه كل قاله عام فتح مكة("©. 

فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإذن بالمتعة ثم النهي عنها ونسخها 
وقع عدة مرات”7") 

لكن قوله ئ رهي حرام إلى يوم القيامة» إن كان قاله َو عام فتح مكة 
فلا يصح الإذن بالمتعة بعد ذلك؛ لأنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم القيامة؛ 
لذلك فلا يكون بعد ذلك إباحة فا . 

NSE e EG 
الإذن يما بعد ذلك» وبحرد النهي عنها ليس دليلاً على المع التأبيدي؛ لأن‎ 
النهي عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت الإذن بما عام فتح مكة» ثم مى عنها يل‎ 
بعد ذلك.‎ 

أما الثابي» وهو هل نسخ المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ 
الحديث ومنسوخه» فقد اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المتعة كانت مباحة بالقرآن» وذلك في قوله تعالى: ١‏ َم 


السنن الكبرى. وهو-أي الحديث- من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه عن 
حده» جاء فيه أن ذلك كان عام فتح مكة, وهو أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. 

1 أحرحه ابن عبد البر قي التمهيد 4/1۱ وأشار إليه ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص/477؛ الحامع لأحكام القرآن ٠٠١١/١‏ . 


(۳) انظر: صحيح ابن حبان ص٤‏ ۱۱۲؛ فتح الباري 4۸۳/۹ أضواء البيان .۲٠٤ 7515/١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح»› وما يتطق بهما 11۹ 





قيب ناوجون ر٤6‏ فان اراد به تكاح اة 
لذلك قرأه أبي بن كعب» وابن عباس -رضي الله عنهم- وسعيد بن جبير: 
فما أَسْتَمَْعمَ به يی -إلى أحل مسمى- قََانُوهنٌ أجْورَضٌ فريضَة 2/4 
ثم نسحت بالقرآن» فروي عن علي ذ: له أنه قال: رقن يبول الله وله عجن 
المتعة»» وقال: (إنما كانت لمن لم يجد, فلما أنزل الله عز وحل التكاح: 
والطلاق» والميراث بين الزوج والمرأة» نُسحت)”" 

وني حديث أبي هريرة ظه مرفوعا: رإن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق 
والنكاح والعدة والميراث)©) 

وعن ابن مسعود ذه قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث)20. 

وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث). 

وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة» وابن عباس-رضي الله 


.)١ 4( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان 2570/4 ١885؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس صه ١٠؟؛‏ الحامع 
لأحكام القرآن ٠۲٠/١‏ . 

(۳) سبق تخريجه في ص ۲۱۹۷. 

.۲۱۷۱ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) أخر جه عبد الرزاق في المصنف 17/ه.5؛ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز ص۷۹. 


(7) أحرجه عبد الرزاق ي المصنف ٠.٥/۷‏ والنحاس في ناسخ القرآن ومنسوحه ص٣٦١٠‏ . 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنهم- والقاسم بن حمد» وسام» وعروة. ونسبه القرطي إلى الجمهور”". 

القول الثابي: أن المتعة دل على إباحتها ثم نسخها سنة البي ي فهي من 
ناسح اديت ومشوخه وليت من ناسح القزآن ومسو 

وقد سبق جملة من الأحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها. 

قالوا: وأما قوله تعالى: ( هما اسْتَمْتَعمُ بف می اوه ناجوه 
َريصَة 4 فليس المراد به نكاح المتعة» بل المراد به عقدة النكاح» وهو النكاح 
الشرعي الذي يكون بإذن الولي وشاهدين» والمراد بأجورهن الصدقات 
والمهور» وسياق الآية الكربمة يدل على هذا المعين. 

روي هذا عن ابن عباس ذه وهو قول الحسن» وجاهد» ونسبه ابن 
الجوزي إلى الجمهور”". 

قالوا: أما القراءة الي حاء فيها: « فَمَا آَسَتَمْتَعُمُ به مهي -إلى أحل 





)١(‏ انظر: الناسخ وامنسوخ للنحاس ص٠٠‏ ١؛‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنس وه للقيسي 
الكي ص١7‏ 1؛ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص٤۲۸؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص 4١75‏ الجامع لأحكام القرآن .٠٠٠١/١‏ 

٠‏ (۲) سورة النساءء الآية (4 ؟). 

(؟) انظر: جامع البيان ٤/٠٠۲۳؛‏ أحكام القرآن للحصاص 85/7 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص5 ١٠؛‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه ص۲۲۲؛ الناسخ والمنسوخ 
لابن العربي ص ه”١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 5ه/5؟7١؛‏ نواسخ القرآن ١/8517؛‏ 
أضواء البيان .7657/١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 11۸1 





مسمى- فَعَانُوهُنٌَ جور قَريصَةَ 4 فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبني 
عليها 0 2 

القول الثالث: أن المتعة كانت مباحة بالسنة» ثم حرمت ونسخت 
بالقرآن والسنة. 

وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب 
والسنة» من حديث علي» وابن مسعود» وأبي هريرة» وسبرة, 
وغيرهم-رضي لله عنهم-. 

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو 
نالتا 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة. 

روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم رجعوا عن قولهم ذلك 
إلا من شذ منهم» فكان كالإجماع على تحرعها". 


؛١ انظر: أحكام القرآن للحصاص 85/76 ١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص75‎ )١( 
.۲٠۳/۱ أضواء البيان‎ 

(۲) انظر: مختصر المزني ص7"50؟؛ الناسخ والمدسوخ في القرآن العزيز ص١8؛‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص5١٠.‏ 

(۳) وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم المتعة. انظر: الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز ص۸۳-۸۰؛ أحكام القرآن للحصاص ۱۹۱-۱۸۰/۲؛ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٥‏ ١٠١؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص””7١؛‏ المنهاج شرح = 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

قال أبو عبيد: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة 
النساء قد نسحت بالتحريم؛ ثم نسخها الكتاب والسنة» على ما ذكرناه في 
هذه الأحاديث» ولا نعلم أحداً من الصحابة كان يترحص فيهاء إلا ما 





كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفاً من رأيه» ثم بلغنا أنه رجع عنه- 
إلى أن قال:-وأما قول أهل العلم اليوم جميعاً من أهل العراق» وأهل 
الحجاز» وأهل الشام» وأصحاب الأثر» وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا 
رخصة فيها لمضطر ولا لغيره» وأنما منسوحة حرام على ما ذكرنا من البي 
يخ وأصحابه» مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرحوع عن 


صحيح مسلم 40٠0/0‏ فتح الباري ۸۷/۹. وقد أخطأ ابن حزم؛ حيث قال في المحلى 
9 «و(وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله يله جماعة من السلف-رضي الله عنهم- 
منهم من الصحابة-رضي الله عنهم-: أسماء بنت أبي بكر الصديق» وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريثء وأبسو سسعيد 
الخدري» وسلمة, ومعبد إبنا أمية بن حلف. ورواه حابر بن عبد الله عن جميع الصحابة 
مدة رسول الله ولع ومدة أبي بكرء وعمر إلى قرب آحر خحلافة عمر). وإفما هؤلاء 
الصحابة-رضي الله عنهم-بعضهم رووا حديث إباحة المتعة» وليس فيه ما يدل على أنه 
كان يجيزها بعد موت رسول الله يل وبعضهم لم يبلغه النسخ» فلما فى عنها عمر ذه 
وبين حرمتها لهم نوا عن قولهم ذلك و رجعوا عنها إلا ابن عباس وه فإنه اختلفت 
الرواية عنه» فقيل: رجع عن قوله. وقيل: إنما كان رأيه إباحتها للمضطر لا لغيره. وقيل: 
كان رأيه إباحتها مطلقاً. ونحو هذا قاله وذكره غير واحد من أهل العلم؛ ولذلك رد ابن 
حجر ف فتح الباري 288/5 ونبه على خطأ قول ابن حزم هذا. ونبهت أنا كذلك على 
حطأ قوله حن لا يغتر به أحدء والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما خض 





قوله الأول)"". 

وقد روي عن ابن عباس 5ه في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي: 

القول الأول: أن المتعة مباحة مطلقا. 

وهذا قد ثبت عنه وصح» فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية 
الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة» فأمره يهاء وقال: (والله لقد فعلت في 
عهد إمام المتقين). 

القول الثابي: أنها تباح عند الضرورة. 

وهذا ثابت عنه كذلك”"» فعن أبي جمرة قال: معت ابن عباس كه 
بال فن مضة الستاء فرتخض فال هرل الها ا انحرف فق .امال 
الشديد؛ وي النساء قلة أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم)20). 

القول الثالث: أنها محرمة ولا تجوز مطلقاً. 

وقد روي عنه ڪه ما يدل على هذاء لكنه لم يثبت عنه صراحة“. 

وما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: قَمّا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص۸۲-۸۰. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق 07/7 5؛ التمهيد 4٠١5 2٠٠١/١١‏ فتح الباري ۸۷/۹؛ إرواء 
الغليل 9/5 71. 

(۳) انظر: فتح الباري 4۸٥/۹٩‏ إرواء الغليل 715/5. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١‏ كتاب النكاح» باب في البي ب عن نكاح 
المتعة احيرا ج( 5ذ6). 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ قي القرآن العزیز ص287 ۸۳؛ التمهيد 4٠١5/١١‏ فتح الباري 
9 إرواء الغليل 719/5. 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





َكَعَم يه می فَابُوهنَ جره فرِيضصَةٌ 4.قال: نسختها ١‏ ينها آَل ذا 
طلَّقَثمَْليَسَآءَ َطَلْقُوهنَ ! لو4 . 

الراجح 

والراجح بلا شك هو القول بتحريم نكاح المتعة ونسخها؛ وذلك لا يلي: 

أولا: لأن كل مرة ثبت الإذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنهاء 
كما ذكر ذلك في حديث ابن مسعود» وسلمة ب بن الكو ع» وسبرة -رضي الله 

عنهم-. وهو دليل صريح على نسخها وتحرعها. 
ثانيًا: أن حديث سبرة» وعلي-رضي الله عنهما-جاء فيهما قوله يل: 

رإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»» فهما يدلان على نسخ المتعة وتأبيد تحرعها 

إلى يوم القيامة. 
ثالًا: أن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخلاف في الصدر الأول إلا 

أنه انقرض بعد مدة» وحصل الإجماع على تحريمهاء كما صرح به غير والحد 

من أهل العلم. 

رابعًا: أن عمر ذه لما مى عن المتعة وبين نسخها وحرمتهاء لم ينكر عليه 

(۱) سبق تخریجه في ص ۱٤١١‏ . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .٠٠١١/١‏ 

(۳) ومن حكى إجماع أهل العلم على تحرعها: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز ص87» والطحاوي في شرح معان الآثار 2707/7 وأبو بكر المصاص قي 
أحكام القرآن »١۹١/۲‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ صه »٠١‏ وابن العربي ي 
الناسخ والمنسوخ ص75١.‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ه51 





أحد حي ابن عباس ف فعن ابن عمر ذه أنه سكل عن المتعة» فقال: حرام. 
فقيل له: إن عباس يفي اء فقال: (فهلا تزمزم بما في زمن عم) ٠‏ 

وقد فى عنها عمر على المنبر وبين حُرْمّتها وَسّححَهاء كما سبق ذكره في 
حديث ابن عمر كه فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي الأخير 
لذكره ولأنكر على عمر ذه قوله ذلك. 

خامسًا: أن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة» وذلك في قوله تعالى: 
ل I‏ منم فام عير 
موت 9© فَمَن اتی وَرَآء دك فَأولتِِكَ هم ألعادُونَ ي © 

فإن من ابتغى غير ما زوّجَه الله أو ملكه فقد عداء ونكاح المتعة ليست 
واحدة ا 

والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 517/4: (ذكره أبو بكر قال: حدثن عبدة» عن عبيد 
لله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر-فذكره-). 

(۲) سورة المؤمنون» الآيات(ه-/). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۱۸۷/۲؛ التمهيد .١٠١717/١١‏ 


65 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابجع: حكم العزل 

ذهب بعض أهل العلم إلى حواز العزل20, وأن ما يدل على عدم جوازه 

وممن صرح به: الطحاوي". 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل» لا عن حرة» ولا عن أمة» وأن ما 
ورد ثما يدل على إباحته فإنه قد نسخ”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة. 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيهاء والاحتلاف في مفهوم تلك الآثار سبب 
آخر لاختلافهم فیها. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على عدم جواز العزل: 


أولا: عن جابر ‏ قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ي» والقرآن 
)°( 





ينزل) 


)١(‏ العزل هو: أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل حارج الفر ج. التعريفات الفقهية 
ص45 .١‏ وانظر: المغي ۲۲۸/۱۰. 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-575/8؛ فتح الباري 4701/9 عمدة القاري 
15 نيل الأوطار .۲۷۷/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص 188/9: (والظاهر أنه 
منسوخ). 

(©) انظر: المحلى ۲۲۳/۹. 

-177//٠١ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: المعونة 4۸1۰/۲ المغئ‎ )٤( 
.5٠0/7 فتح القدير‎ 4١١ روضة الطالبین ص48‎ ٠ 

(5) أخرجه البخاري فی صحيحه ص۱۱۳۱ کتاب النکاح» باب العزل» ح(05709)) = 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتطق بهما /31 1" 





وفي رواية عنه د قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله اء فبلغ 
ذلك النبي يل فلم ينهنا)”". 

ثانيًا: عن حابر له أن رحلا أتى رسول الله بي فقال: إن لي 
حارية هي خادمنا وسانيتنا"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء 
ر عا لمع وه ساو ا قل ا الجر م2 
أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: رقد أخيرتك أنه سيأتيها ما قدر 


ما 5 


لا 

الثا: عن حابر ده قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل» فزعمت 
اليهود أنها الموؤودة2 الصغرى» فقال: رركذبت يهود» إن الله إذا أراد أن 
يخلقه لم منعه))”20. 


ومسلم في صحيحه 8515/0 كتاب النکاح» باب حكم العزل» ح(7320(0)1450١).‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٦۰/۰‏ كتاب النکاح» باب حكم العزل» ح(5140١)‏ 
(17). 

(۲) السانية: الناقة الى يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث .۸٠۱۸/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰۹/۰ كتاب النکاح» باب حكم العزل» ح(۳۹٤۱)‏ 
(185). 

)٤(‏ الموؤودة من الوأدء يقال: وأد بنته يكدها إذا دفنها حية. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/١8؛‏ القاموس المحيط ص797. 

(ه) رجه الترمذي قي سننه ص۹٦۲‏ »كتاب النكاح» باب ما جاء في العزلء ح(75١١))‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 40/7 .١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي = 
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رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل» 
فسألنا رسول الله يك فقال: رأو إنكم لتفعلون؟-قالها ثلاثاً-ما من 

نسمة“ كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة»”". 

وفي رواية عنه يه قال: غزونا مع رسول الله يخ غزوة بلمصطلق 
فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن 
نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله يك بين أظهرنا لا نسأله! 
فسألنا رسول الله يد فقال: رلا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خحلق 
نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون)””© 

وفي رواية أحرى عنه 5ه قال: ذكر العزل عند رسول الله يك فقال: 
«رولم يفعل ذلك أحدكم؟(و لم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم) فإنه ليست 
نفس خلوقة إلا الله حالقها». 

وفي رواية رابعة عنه ذه يقول: سل رسول الله بل عن العزل؟ 


ص753. 

.۷۳۷/۲ النسمة: النفس والروح. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص١7١١»كتاب‏ النكاح» باب العزل»ح(١٠۲٥٠)»‏ ومسلم 
في صحيحه ۳٥۷/۰‏ كتاب النكاح» باب حكم العرل» ح(۳۸٤ )١‏ (۱۳۷). 

(۳) أخر بحه مسلم في صحيحه ه//اه 9 كتاب النكاح» باب حكم العزلء ح(178١)‏ 
(۲). 

)١٤۳۸(ح کتاب النكاح» باب حكم العزلء‎ ۳٥۹/۰ أخخر بحه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
.)١١0 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۸۹ 


فقال: رما من كل الماء يكون منه الولدء وإذا أراد الله حَلق شيء لم يمنعه 
000 





شي ع) 
خامسًا: وان دادر ضيه أن رجلا قال: وجول الم قن 
حارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرحال» وإن 
اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى» قال: رركذبت يهود لو أراد الله أن 
يخلقه ما استطعت أن ار 
سادسا: عن أي هريرة ذلك أن اليهود كانت تقول: إن العزل هو الموؤودة 
الصغرى» فبلغ ذلك البي ل فقال: ركدبت يهودة لو أراة الله أن لى ساق 


لم يمنعه-ألحسبه قال-شيع” 0 


(۱) أخخرجه مسلم تی صحيحه 759/0 كتاب النكاح» بات حكم العزلء ح(۳۸٤۱)‏ 
(۳. 

(۲) اخرجه أبو داود فی سننه ص۳۲۹ كتاب النکاح» باب ما جاء في العزل» ح(۲۱۷۱)» 
وعبد الرزاق في المصنف ٠١/۷‏ ١ء‏ وأحمد في المسند ۳۸۹/١۷‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 271/7 وفي شرح مشكل الآثار ٤/۳‏ 1۲. وقال اليئمي في بجمع الزوائد 
4 (رواه البزار» وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة وقد ضعف» وبقية رحاله ثقات). 
وقال ابن القيم بعد ذكر إسناد أبي داود في زاد المعاد :١ 544/٠‏ (وحسبك بهذا الإسناد 
صحة» فكلهم ثقات حفاظ). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود 
ص۳۲۹ . 

(۳) قال اميثمي في مجمع الزوائد :۳١ ٠/٤‏ (رواه البزار» ورحاله رجال الصحيح خلا إسماعيل 


بن مسعود» وهو ثقة). 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سابعًا: عن جدامة بنت وهب" أحت عكاشة-رضي الله عنها-قالت: 
حضرت رسول الله يك في أناس» وهو يقول: رلقد ممت أن أنهفى عن 
الغيلة""» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم 
ذلك شيئا»» ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله لل: رذلك الوأد الخفي»”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث غير حديث جدامة- 
5 الله عنها-تدل على جواز العزل» وحديثها يدل على كراهته» فتكون 
هذه الأحاديث ناسخة لحديثها؛ لأن في حديث جابر وأبي سعيد-رضي الله 
عنهما-أن اليهود كانت تزعم أن العزل هو الوأد الخفي؛ فكان ذلك من 
قولحم فيحتمل أن يكون رسول الله يك سأل اليهود عن حكم العزل؛ حيث 
كان يلل مأموراً باتباع هداية من قبله من الأنبياء فذكروا له أنه الوأد الخفيء 
فأحبر به النني ك من سأله» وقد كان اليهود أخبروه بذلك فكذبوه؛ ثم أعصبر 
الله نبيه يليه بشريعته» وبين له كذب اليهودء فلما سأله الصحابة بعد ذلك 
أخبرهم بجواز العزل وأن القول بأنه الوأد الخفي من كذب اليهود. فيكون 
حديث جدامة-رضي الله عنها- قاله ي على وى ا غل 


)١(‏ هي: حدامة بنت وهب» وقيل: بنت جندلء الأسدية» أخت عكاشة بن حصن لأمه» 
أسلمت قداً بمكة» وهاحرت إلى المدينة» وروت عن البي كل وروت عنها عائشة- 
رضي الله عنها-. انظر: الإصابة 407/4 ۲؛ تمذيب التهذيب 507/17. 

(۲) الغيلة بالكسر: اسم من الغيل بالفتح» وهو أن يجامع الرحل زوجته وهي مرضع» وكذلك 
إذا حملت وهي مرضع. النهاية في غريب الحديث 4/7 517. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ۳٦۲/١‏ »كتاب النكاح» باب جوز الغيلة,»ح(5475١)‏ 
.)1١41(‏ 
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موافقة أهل الكتاب فيما لم يوح إليه» ثم أعلمه الله بالحكم فكب اليهود 
فيما كانوا يقولونه» فتكون أحاديث الحواز بعده» وتكون ناسخة لحديث 
جدامة -رضي الله عنها-. 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أن البي يك لا جزم بشيء تبعاً لليهود» ثم يصرح بتكذيبهم فيه" . 

ب- أنه لا دليل يدل على تأحر أحد الحديثين عن الآحر» حى 
يكون ناسخا ل و السلخ الا بد فيه من ذللك6. 

ج- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بوجوه منها: حمل ما يدل على 
النهي على الكراهة التنزيهية» وحمل ما يدل على خلافه على الجواز. وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها“. 

دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز العرل: 

أدلة من قال بنسخ ما يدل على جواز العزل» هي نفس الأحاديث 
السابقة في دليل القول السابق. 

ويستدل منها على النسخ: بأن تلك الأحاديث غير حديث جدامة- 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي-تحفة الأخيار - 5117/5 ١٠٠؛‏ فتح الباري 
8 التلخيص الحبير ۱۸۸/۳؛ عمدة القاري 4١87/١5‏ نيل الوطار ١/۲۷۷؛‏ 
تحفة الأحوذي 819/5. 

(۲) انظر: فتح الباري 5١/9‏ ؟؛ نيل الأوطار /./717. 

(۳) انظر: زاد المعاد ©/ه؛ ١؛‏ فتح الباري 5١/9‏ 48 نيل الأوطار .۲۷۷/١‏ 

.7 50/9 انظر: الاعتبار ص3 5 4؛ زاد المعاد هه 4 ۱؛ فتح الباري‎ )٤( 
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رضي الله عنها-تدل على جواز العزل» وحديثها يدل على تحره» فتكون 
تلك الأحاديث منسوخة بحديثها؛ لأن تلك الأحاديث توافق أصل الإباحة»› 
وحديك جا تافل عن الأضل ايكون نابم 0 

واعترض عليه هما يلي: 

أ- الاعتراضين الأحيرين اللذين اعترض جما على وجه استدلال الققول 
السابق. 

بيخ ان جرد تقل كي لعن اا السارقة پت تبيخ له 
حن يوجداما يدل .على أن الإاحة الى تقل متها كان حكماً شرعياء فكلا 
زيارة القبور كانت على الإباحة الأصلية» وقد كان البي يك مى عنهاء وم 
يجعل أحد ذلك النهي بنسخ للإباحة السابقة» ثم لما أمر البي يك بزيارها» صار 
النهي السابق منسوخا به. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم العزل على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز العزل» لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذها. 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية”". وروي الرخصة فيه عن: علي» 





.١ 5 انظر: المحلى ۲۲۳/۹؛ زاد المعاد ه//ه‎ )١١( 

(۲) انظر: كتاب الآثار لمحمد ۳/۲٦٤؛‏ شرح معاني الآثار 71/9 ١٠؛‏ مختصر القدوري 
ص 4١‏ ؟؛ فتح القدير ١1/+‏ 5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .٠١۱/٤‏ 

(۳) انظر: المعونة 4۸1٠/۲‏ التمهيد ١١/8*86؛‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الجايل 
٥‏ التاج والإكليل .٠١۳/١‏ 
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وسعد بن أبي وقاص» واب أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن علي-رضي الله عنهم-» وسعيد بن المسيب» وطاووس» وعطاءء 
والنخعی7. 

القول الثابي: يكره العزل مطلقاء ولا يعزل عن الحرة إلا بإذفها. 

وهو مذهب الشافعية")» والحنابلة". 

وروي كراهته عن: عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر-رضي 

الله عنهم-0). 

القول الثالث: يحرم العزل مطلقاً. 

وهو قول ابن حزم . 

القول الرابع: يجوز العزل مطلقاً. 

وهو قول بعض أهل العلب“. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4/17 48-1١5‏ ١؛‏ المحلى 7/9 ؟؛ التمهيد ۳۳٤/۱۱‏ هلال؛ 
المغن ۲۲۹/۱۰؛ زاد المعاد 47/8 .١‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۷۸-۳۷۲/۷؛ البيان ۷/۹٠٠؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ١/٦٠؛‏ روضة الطالبين ص58 .١7‏ 

(۳) انظر: الغ ۰۲۲۸/۱۰ ۲۳۰؛ الشرح الكبير ۳۹۱/۲۱؛ الفروع ۳۸۸/۸؛ الإنصاف 
۱ 

.۲۲۸/۱۰ المغن‎ ؛١‎ ٤۷/۷ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى ۲۲۲/۹. 


(5) انظر: شرح معان الآثار .٠١/۳‏ 
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الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا 
بإذفها- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث 
جدامة» رضي الله عنها. 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه قال: حاء رحل إلى رسول الله يي يسأل عن 
العزل» فقال رسول الله يكِ: رلو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرققه على 
صخرة لأخرج الله منها ولدا أو ليخرج منهاء وليخلقن الله تبارك وتعالى نفساً 
هو خالقها)”". 

ثالعًا: عن عمر بن الخطاب 5ه قال: (فهى رسول الله يك أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذفها)7©. 


رابعًا: عن ابن عباس د قال: (تستأمر الحرة في العزلء ولا تستأمر 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :۲۹۹/٤‏ (رواه أحمد والبزار» وإسنادهما حسن). وقال ابن 
حجر في الفتح 58/9 1: (وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس- 
فذكره ثم قال:-وله شاهدان في الكبير للطبراي عن ابن عباس» وف الأوسط له عن ابن 
مسعود). 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص٤۳۳‏ كتاب النكاح؛ باب العزل» ح(۱۹۲۸)» وأحمد في 
المسند ۳۳۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۷/۷. قال البوصيري في زوائد ابن ماحة 
ص 77: (هذا إسناد ضعيف» لضعف عبد الله بن يعة). 
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الأمة)0". 

خامسًا: عن عبد الله بن عدي بن الخيار 0 قال: تذاكر أصحاب رسول 
الله ل عند عمر العزل» فاحتلفوا فيه» فقال عمر: (قد احتلفتم وأنتم أهل بدر 
الأحيار» فكيف بالناس بعدكم؟) إذ تناحى رحلان» فقال عمر: (ما هذه 
المناحاة؟) قال: إن اليهود تزعم أنها الموعودة الصغرى» قال علي: (إفها لا تكون 
موعودة حى تمر بالتارات السبع: ظط وَلَقَدَ حَلَقنا إن من سُلَلَقِمّن طِينٍ» إلى 
أحر الآية [سورة المؤمنون:0).]17) 

وعن رفاعة له 427 قال: جلس إلى عمر علي والزبير» وسعد-رضي الله 
عنهم-ف نفر من أصحاب رسول الله يك وتذاكروا العزل» 0 لابأس 
به» فقال رحل: هم يزعمون أا الموعودة الصغرى» فقال على #ه: (لا تكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 47/7 .١‏ وذكر ابن حجر في الفتح 59/8 7: أن سنده 
صحيح. 

2( هو: عبد الله بن عدي بن الخيار بن عدي» القرشي النوفلي» عده البعض من الصحابة» 
وخطأه ابن حجر. انظر: الإصابة .١59/8 21574 217١/5‏ 

(۴) أحرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار »٠۲/۳‏ وذكر ابن عبد البر في التمهيد 
١‏ *” عن علي ذفن قوله أن العزل هو الوأد الخفي» ثم قال: (وقد صح عن علي 
حلاف هذا-ثم ذكر نحو رواية الطحاوي-). 

)٤(‏ هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان» أبو معاذ الأنصاري الخزرجي الزرقي» شهد 
العقبة وبدر وروی عن الني كله وروى عنه: ابناه: عبيد» ومعاذ» وغيرهماء وتوف في 
أول حلافة معاوية طله. انظر: الإصابة ١/057؛‏ تمذيب التهذيب /8531؛ التقريب 
۱ 
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موعودة حن تمر عليها التارات السبع: حن تكون من سلالة من طينء ثم 
تكون نطفة» ثم تكون علق ثم تكون مضغة ثم تكون عظاماء ثم تكون 
لحماء ثم تكون خلقاً آخر)» فقال عمر 5ه: (صدقت أطال الله بقاءك". 

سادسًا: عن عطاء أن ا قال لابن عباس: إن ناسا يرون أنا الموءودة 
الصغرى, يعن العزل» فقال: (سبحان الله تكون نطفة, ثم تكون علقة ثم 
تكون مضغة؛ ثم تكون عظاماء ثم تكسى العظام لحماء فقال: بيده فجمع 
أصابعه ثم مدها في السماء» وقال: العرل قبل هذا كله» كيف يكون موعودة ؟ 
ثم ينفخ فيه الروح» فيكون العزل قبل هذا كله). 

فهذه الأدلة بعضها يدل على جواز العزل» وبعضها يدل على حوازه 
لكن بإذن الحرة. 

فيثبت من مجموعها جواز العزل» وأن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذها. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز العزل» لكن في 
بعضها إشارة إلى الكراهة» كما أن هناك من الأدلة ما يدل على كراهته» 





.7 517/7 العلقة: قطعة الدم المتعقد. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) المضغة: القطعة من اللحم قدر ما بمضغ. النهاية في غريب الحديث 575/7. 

(") قال ابن القيم في زاد المعاد :١ ٤١/١‏ (وقد اتفق عمر وعلي-رضي الله عنهما-على أفا لا 
تكون موءودة حى تمر عليها التارات السبع» فروى القاضي أبو يعلى وغيره يإسناده» عن 
عبيدة بن رفاعة عن أبيه قال-فذكره-). وأخرج الطحاوي في شرح معان الآثار 55/7 
نحوه لكن في إسناده ابن يعة» وهو متكلم فيه. 

)٤(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف 55/17 .١‏ ورجاله ثقات. 

(5) انظر: شرح معان الآثار 1/9 -ه8؛ التمهيد 5/11١‏ 885-88؛ زاد المعاد -٠٤١/١‏ 
٦‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 114۹۷ 

لذلك يكون القول بالحواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة“. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو كراهة العزل» وأنه لا يكون عن الحرة إلا 
بإذها- ما يلي: 

أولا: الأدلة الب سبق ذكرها في دليل القول السابق. 

ثانيًا: حديث جدامة-رضي الله عنها-» وقد سبق ذكره في دليل القول 
بالنسخ. 

ثالعًا: عن ابن مسعود يه قال: (كان ني الله يخ يكره عشرة 
خلال: الصفرة-يعئي الخلوق-وتغيير الشيب» وحر الإزار» والتخة 
بالذهب» والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب بالكعاب”» والرقى إلا 
بالمعوذات» وعقد التمائم'"» وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محل 
وفساد الصبي» غير محرمه)””. 








)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ف المغئي م المنهاج شرح صحيح 
مسلم 57/5؛ زاد المعاد 57/5 ١؛‏ فتح الباري .٠٠١/۹‏ 

(۲) الكعاب: فصوص النرد» واحدها كعب وكعبة. النهاية في غريب الحديث 45/7 ه. 

(۳) التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بما العين في 
زعمهم. النهاية في غريب الحديث .١195/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص1۲۸ كتاب الخاتم» باب ما حاء في حاتم الذهب» 
ح(۲۲۲٤)»‏ وأحمد في المسند 5 والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۸/۷. وقي إسناده 
عبد الرحمن بن حرملة الراوي عن ابن مسعود, قال البخاري في الضعفاء الصغير ص :77‏ 
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رابعًا: عن معقل بن يسار يه قال: جاء رجحل إلى الني ل فقال: إني 
ا صت امرأة ذات حسب وجمال» وإهًا لا تلد أفأتزو حها؟ قال: Teb‏ ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالئة» فقال: «تروجوا الودود الولود. فان مکار بكم 

١ 

الأمم». 

خامسًا: عن أنس بن مالك ذه أن النبى بك قال: زرإذا غشي الرحل أهله 
e ole 5 ٠.‏ لوم م : 5 
فليصدقهاء فإن قضى حاجته و لم تقض حاجتها فلا يعجلها»'. 

ووجه الاستدلال منها: أن الأدلة ال سبقت في دليل القول السابق تدل 
على حواز العزل» لكن حديث جدامة وابن مسعود-رضي الله عنهما- 
ظاهران في النهي عنه» فيحملان على الكراهة التنزيهية؛ جمعا بين الأدلة 
كلها. وحديث معقل وأنس-رضي الله عنهما-كذلك فيهما إشارة إلى كراهة 





= «عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود» روى عنه القاسم بن محمد بن حسان» لا يصح 
حديثه). والحديث قال عنه الذهي في ميزان الاعتدال 557/7: (وهذا منكر). وكذلك 
قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص1۲۸: (منكر). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص۲٠۳‏ »كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد مسن 
النساء» ح(٠‏ 5 »)7١‏ والنسائي في سننه ص99 4»كتاب النكاح» باب كراهية تزويج 
العقيم» ح(۳۲۲۷)» والحاكم في المستدرك 2177/7 والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/۷‏ 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال عنه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير 1 (صحيح). 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في المصنف .١14/5‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۹۸/٤‏ 
(رواه أبو يعلى» وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات). وضعفه الشيخ الألبان في 
إرواء الغليل .۷١/۷‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 14۹ 
العرل؛ لأن ابي يل رَعْبٍ في تزويج الولود لتكثير النسل» والعزل مخالف له 
ولا يتحقق كمال قضاء حاجتها مع العزل» وحديث أنس هه يدل على عدم 
العجلة عن قضاء حاجتها. فيثبت من مجموع هذه الأدلة حواز العزل مع 
الكراهة". 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث-وهو تحريم العزل مطلقاً- هو ما سبق ذكره مسن 
حديث جدامة -رضي الله عنها- وما في معناه؛ فإن حديث جدامة-رضي الله 
يا اعتبار العزل وأداً حفياء والوأد حرام .فثبت من ذلك حرمة العزل 

واعترض عليه: بأن حديث جدامة -رضي اله هان شرك ف 
المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً حفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً. 
ثم يمكن الجمع بين حديثها والأحاديث الدالة على الجوازء وذلك 
بحمل حديثها على الكراهة» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا 
يصار معه إلى غيره". 

دليل القول الرابع: 


ودليل القول الرابع-وهو جواز العزل مطلقا- هو ما سبق من الأدلة في 





)١(‏ انظر: السنن الكبرى لليبهقي ۳۷۸/۷؛ الغني ۲۲۸/۱۰-٠٠۲؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 865/8؛ زاد المعاد 57 4١‏ فتح الباري ١/5‏ 5 7؛ نيل الأوطار .۲۷۷/١‏ 

(۲) انظر: المحلى ۲۲۳/۹. 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 557/5؛ فتح الباري .٠٠١/۹‏ 


٠٠١‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل القول بنسخ ما يدل على عدم و 

ويعترض عليه .ما اعترض به على وجه استدلال القول الأول. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن قولي النسخ في المسألة غير صحيحين؛ وذلك لعدم وحود ما 
يدل على تأخر دليل أحد القولين على دليل القول الآحر» وإمكان الجمع بين 
الأدلة كلهاء كما سبق بيانه. 

ثانيًا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو جواز العزل مع الكراهة؛ وذلك 
لأنه يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة الواردة في المسألة» وإذا أمكن الجمع يبن 
الأدلة لا يصار معه إلى غيره. 








ثالا: أنه لا تعارض بين حديث حدامة -رضي اله عنها-الدال على أن 
العزل هو الوأد الخفي» وبين حديث جابر وأبي سعيد-رضي الله عنهما-الدال 
على تكذيب قول اليهود بأن العزل هو الموءودة الصغرى؛ وذلك لأن الذي 
كذبت فيه اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه 
عنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذيمم قي ذلك» وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء 
لله علق وإذا لم يرد حلْقّه لم يكن وأا حقيقة» وإغا سماه وأدا حفياً في 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۳۰/۳؛ زاد المعاد 47/8 .١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .۳۹۷/٤‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۰1 





حديث حدامة؛ لأن الرحل إنما يعزل هربا من الحمل» فأحري قصده لذلك 
بحرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد 
والفعل» والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه بكونه في . 

والله أعلم. 


؛١ عن ابن القيم. وانظر: زاد المعاد هه:‎ 2,75٠0/4 نقل نحو هذا ابن حجر في الفتح‎ )١( 


۲۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: ضرب النساء 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يخ كان نى عن ضرب النساى ثم 
أذن في ضرمن ضرباً غير ميرح" فكان في ذلك إباحة ضرهن» ونسخا 
للنهي عن ضرجمنء إلا أن ضريمن حلاف الأولى. 

ومن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي"» والحازمي”"» وأبو إسحاق 
ل 

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ» أو لم يصرحوا به إلا 
أنه لا حلاف ينهم جميعاً في أن للرحل ضرب زوحه للتأديبء وإذا 
نشزت» ولم ترتدع بالوعظ واهجران» لکن ضربا غير میرح . 


.٠٠۹/۱ مبرح من التبريح» وهو المشقة والشدة. انظر: النهاية في غریب الحديث‎ )١( 

(۲) ونحوه قول الماوردي» والعمراني. انظر: الأم ۲٠٤/١‏ ١٠٠؛‏ الحاوي 500/4؛ روضة 
الطالبين ص ۲٠۳٠؛‏ التلخيص الحبير ۳/۳٠۲؛‏ المجموع شرح المهذب-تكميل المطيعي- 
۸ 

(؟) هو لم يصرح بالنسخ» لكنه أشار إليه. انظر: الاعتبار ص ٤١٠١-٤۳۳‏ . 

.5 58-5 انظر: رسوخ الأحبار ص57‎ )٤( 

(ه) نشزت من النشزء وهو لغة المكان المرتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤۳/۲‏ ۷؛ 
القاموس الحيط ص5 57 . 

والنشوز اصطلاحاً: هو معصيتها إياه فيما يحب عليها. انظر: الإقناع لطالب الانتفاع 
۳ منتهى الإيرادات ۱۲۸/۲. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى والخامسة؛ وانظر: جامع = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما YT.‏ 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وای افون سور فَيظوهرت وَأَهْجْرُونٌ 
ف ألْمَضَابجع وَأضْرنُوهي ِن أُطَعْتَكُم فلا ته E‏ إن آله كارت 
علا كيرا 4 . 

ثانيًا: حديث حابر هه في صفة حجة البي يه وفيه: رفاتقوا الله 
في النساءء فإنكم أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ا غير مبرح. وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» 
الحديث7) 

ثالثا: عن عبد الله بن زمعة يد عن الني يك قال: رلا يجلد أحدكم 





بیان ٤/۳۱٤۳۳-۲٤۲؛‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأعيار-8-97.0/4؟؛ أحكام 
القرآن للحصاض ۲۳۸-۲۳۹/۲؛ التمهيد ۲۹۰/۱۱؛ السنن الكبرى للبيهقي 497/17- 
۸ الحاوي -. ٠‏ الإفصاح عن معاني الصحاح 4١١7/7‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ۲۰/۱٤-٠۳۲؛‏ الجامع لأحكام القرآن 71/5١155-1؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4٠١7/5‏ الشرح الكبير للمقدسي ١۷۰/۲٤-١۷٤؛‏ الممقع 740/5 
۸ بمجموع الفتاوى .5/7 7؛ تفسير ابن كثير ١/577؛‏ عمدة القاري 4171/١4‏ 
الإنصاف ۷۰/۲۱٤-۷۳٤؛‏ روح المعاني ۰۳۷/٤‏ ۳۸؛ نیل الأوطار 997/5-/791. 

)١(‏ سورة النساى الآية (14؟). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 1٠١7/5‏ كتاب الحج» باب حجة البي وَل ح(1718) 
.)٤۷(‏ 


١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آحر اليوم»”". 

رابعًا: عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب””» قال: قال رسول الله : 
رلا تضربوا إماء اللم» فجاء عمر إلى رسول الله يل فقال: ذئرن" النساء على 
أزواحهن» فرحص في ضرهن» فأطاف بال رسول الله وخ نساء كثير يشكون 
أزواحهن» فقال البي ک: رلقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» 
ليس أولفك چ e‏ 


= البي يي وروى عنه: ابنه أبو عبيدة» وعروة» وغيرهماء واستشهد يوم الدار مع عثمان 
طنه. انظر: الإصابة ۰٥۰/۲‏ ۱؛ تمذیب التهذيب 55/0 ١؛‏ التقريب ٤۹۳/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۱۳۰ كتاب النکاح» باب ما یکره من ضرب 
النساء» ح(٤۲۰٥)»‏ ومسلم في صحيحه 2١77/9‏ كتاب الجنة» باب النار يدحلها 
الجبارون» ح(5855) (53). 

(۲) هو: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي» من أهل مكة» مختلف في صحبته؛ وروى 
عنه عبد الله» وقيل: عبيد الله بن عبد الله بن عمر. انظر: الإصابة ١/1١٠؛‏ تهذيب 
التهذيب 4/١‏ ه"؛ التقريب .١١ 15/١‏ 

(۳) ذئرن أي نشزن» واجترأن. انظر: النهاية في غریب الحديث .5917/١‏ 

))5١55(حءءاسنلا أخرجه ابو داود في سننه ص70 کتاب النكاح؛ باب في ضرب‎ )٤( 
وابن ماجة في سننه ص۳٤۳ كتاب النكاح» باب ضرب النساءء ح(١۱۹۸)» والدارمي‎ 
)5١5/؟ في سننه 2194/9 وابن حبان في صحيحه ص ٠١٠١ء والجحاكم في المستدرك‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى 447/7» والحازمي في الاعتبار ص574. قال الحاكم:‎ 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك ابن حبان كما في فتح الباري‎ 


ا والشيخ الألبان ق صحيح نن أي داود ص٣۳۲‏ . 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما YY.‏ 





خامسا: عن معاوية القشري 5ه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: رأن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت أو 
اكتسبت» ولا تضرب الوحه» ولا تقبح» ولا هجر إلا في البيت». 

سادسًا: عن عمر بن الخطاب ذه عن البي يل قال: رلا يُسأل د 
فيما ضرب امرأتم)”". 

سابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجالاً استأذنوا رسول الله 
ل في ضرب النساء فأذن لهمء فسمع صوتاء فقال: رما هذا؟» فقالوا: أذنت 
للرحال في ضرب النساء فقال رسول الله يك: «خيركم حي ركم لأهله» وأنا 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص٠۳۲‏ كتاب التكاح؛ باب في حق ال مرأة على 
زوجهاءح(57١7)»‏ وابن ماحة في سننه ص۳۲۲ » كتاب النكاح» باب حق المرأة على 
الزوج»ح(۰٥۱۸)»‏ وأحمد في المسند ۲۱۳/۳۳ وابن حبان ف صحيحه ص 2١١79‏ 
والحاكم في المستدرك 23١5/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 487/7. قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود 
ص٩‏ ۲۲: (حسن صحيح). 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص75 كتاب النکاح» باب في ضرب النساى ح(57١5)؛‏ 
وابن ماجة في سننه ص47 7 كتاب النكاح» باب ضرب النساءء ح(٦۱۹۸)»‏ وأحمد في 
السند 2775/١‏ والحاكم في المستدرك ۹٤/٤٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4917/7. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في إرواء الغايل 
77 -بعد ذكر سنده-: (وهذا سند ضعيف من أحل المسلمي هذاء قال الذهي: "لا 
يعرف إلا في هذا الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي". وقال الحافظ: "مقبول'). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خي ركم لأهلم)”". 

ثامناً: حديث معاذ بن حبل ذه عن البي يله وفيه: «وانفق على عيالك 
من طولكء ولا ترفع عنهم عصاك أ وأخفهم ف م 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الكرعة تدل على جواز 
ضرب النساء عند نشوزهن. 

والأحاديث المذكورة بعدها جاء في بعضها النهي عن ضرب النساءء 
وأكثرها تدل على جواز ضرهن للتأديب وعند النشوز لكن ضرباً غير مبرح؛ 
كما أن بعضها جاء فيه التصريح بأن الرخصة في ضريمن كان بعد النهي عن 
ضرمن؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على جواز ضرقن ناسخة للنهي عن 


(۱) أخرجه بزع ماخ ی سد عضرت صن ۲ كتاب النكاح» باب حسن معاشرة 
النساءء ح(۹۷۷١)»‏ وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار 277/4 ونحوه 
ابن حبان في صحيحه ص۲١٠١.‏ وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماحة ص١25/8‏ فقال: 
(وإسناد حديث ابن عباس ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الفققات» وقال 
عبد الحق: ليس بالقوي» فرد ذلك ابن القطان وقال: إنما هو بجهول الحال). وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص۲٤۳.‏ وذكر ابن حجر في الفتح 741/8 
أنه شاهد لحديث إياس بن عبد ال ولم يتكلم عليه بشيء. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .۳۹۳/۳١‏ وق إسناده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» وهو الراوي عن معاذ ذه لم يدركه» لأن معاذا #ه توي سنة سبع عشرة» 
وعبد الرحمن بن حبير توفي سنة تمان عشرة ومائة. انظر: تمذيب التهذيب 4١51/5‏ 
التقريب .5514/١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما اررض 





ضرهن» وموافقة للآية الكرية الدالة على حواز ضرجن عند النشوز. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ, ثم جمع بعضهم 
بين هذه الأدلة بحمل ما يدل على الضرب على الجوازء وما يدل على النهي 
على الكراهة وعلى حلاف الأولى. 

وجمع بعضهم بينها بحمل ما يدل على النهي عن ضريمن على الحال الذي 
م يوحد فيه السبب ابحوز للضرب» وحمل ما يدل على الضرب عند وحود 


ا 


الراجسح: 
والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث الى جاء فيها 
النهي عن ضريمن إن كان المراد بالنهي فيها نمي تنزيه وأنه حلاف الأولى؛ 
فالقول بعدم النسخ أولى؛ لأنه أمكن الجمع بين هذه الأدلة كلهاء حمل ما 
يدل على الضرب على الجحواز» وحمل ما يدل على النهي عن حلاف الأولى 
وعلى الكراهة. 
وإن كان المراد بالنهي في هذه الأحاديث في تحرع» فيكون هذا النهي 


)١(‏ انظر: الأم ©/4 45١5 7١‏ أحكام القرآن للحصاص ۲۳۹/۲؛ الحاوي ۰/۹٠٠؛‏ البيان 
8 الاعتبار ص”470-477؛ روضة الطالبين ص7١7١4؛‏ رسوخ الأحبار 
ص7 18-5 ٤؛‏ فتح الباري 57/9 44-1 ۲؛ التلخيص الحبير 47١7/7‏ روح المعانٍ 
1 ۳۸؛ المجموع شرح المذهب .51//1١/8‏ 


(۲) انظر: الحاوي 0/4٠7؛‏ روضة الطالبين ص7١١؛‏ روح المعاني 017/4 /5. 


۸ ۲۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
منسوخحا .ما يدل على جواز ضرهن للتأديب وعند نشوزهن؛ وذلك ل يلي: 

أ- لأن الآية الكرعة محكمة وهي تدل على حواز ضرن عند النشوز. 

ب- أن الأحاديث الي تدل على جواز ضرمن متأخرة عن الي تدل 
على عدم ضرهن؛ بدليل: 

١‏ - حديث جابر ذه فإنه مما يدل على جواز ضركن» وهو قد قاله ي 
في حجة الوداع. 

۴- أن بعض هذه الأحاديث جاء فيه الرخصة في ضرين بعد النهي عن 
ضرمن» فدل ذلك على أن ما يدل على جواز ضرهن متأخر على ما يخالفه. 

لكن الذي يقوي احتمال نسخ النهي عن ضريمن ورود لفظ الرخصة 
والإذن في ضريمنء بعد النهي عن ضرمن. وكف الصحابة-رضي الله عنهم- 
عن ضريمن حين فوا عنه حي رخص لهم فيه وأذن. 


£ 


والله أعلم. 
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المطلب السادس: مقدار الرضاع المكرم 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة» وأن 
الأحاديث الى حاء فيها عدم التحريم بالرضعتين أو بأقل من مس رضعات 
ها قد نسحت كما نسخ عدم التحريم بأقل من عشر رضعات. 

وقد قال بنحو هذا جماعة من الحنفية؛ والمالكية» ومن صرح به منهم: 
الطحاوي”": وأبو بكر المصاص الرازي" والقاضي عياض ”> 
والکاسانن) وابن امام . 

وقال به كذلك طاووس. وروی نحوه عن ابن عباس 5ه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحرم يحصل بخمس رضعاتء ولا 
يحصل بأقل منه» وأن ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر 
رضعات فإنه قد نسخ. 


.١1١8-1١1١ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الخيار-4/4‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن .١5/8-١51//9‏ 

(۳) انظر: إكمال العلم 5/4؟ المفهم للقرطبي 865/54 1١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
]لال 

. ٠٠٠٦/۳ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) انظر: فتح القدير 60/8 4. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4417/7 أحكام القرآن للحصاص ۷/۲١٠؛‏ الحلسى 
eo.‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للحصاص 51/١‏ ١؛‏ فتح القدير ٤٤١/۳‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وممن قال بنحو هذا: ابن حزم والنووي”"؛ وروي ذلك عن 
عائشة-رضي الله عنها-”". 

وذهب أبو إسحاق الجعبري إلى أن ما يدل على التحريم بأقل من خمس 
رضعات فإنه قد نسخ بالتحرم بخمس رضعات”*. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة 
كما أن معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد» واحتلاف 
ظواهر الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً سبب آخر لاختلافهم فيها“. 

دليل من قال بحصول التحريم ولو برضعة واحدة» ونسخ ما عدا 

ذلك: 

أولا: قوله تعالى: وڪم الى اُرَصعنگه ۾ . 


ثانيًا: عن عقبة بن الحارك” 5 قال: تروحت امرأة» فجاءتنا امرأة 


(۱) انظر: المحلى ۰۱۹۳/۱۰ ۱۹۸. 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .٠۷٤/١‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم 51/4/5. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص۲٦٤‏ . 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: بداية امجتهد 940/8؛ المغينٍ 810/١١‏ 
دض 

(7) سورة النساء الآية (۲۳). 

(۷) هو: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل؛ القرشي النوفلي» أسلم عام الفتح» وروى عن 
البي كَل وروى عنه ابن أبي مليكة» وعبيد بن أبي مرم» وغيرهماء وتوفي في حلافة ابسن = 
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راق الس سسكا فأتيت البي كل فقلت: تروجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إن قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عيْ» 
فأتيته من قبل وحهه» قلت: إا كاذبة» قال: كيف ها وقد زعمت أنها 
أرضعتكما؟ دعها عنك'. 

ثالنا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كان ما نزل من القرآن م 
سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد مس 
رضعات)0". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله ي: يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة)”". 

خامسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحل على رسول الله ول 
وعندي رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. قالت: ' 


فقلت: يا رسول الله! إنه أي من الرضاعة: قالت: فقال: «انظرن إحوتكن 


الزبير نه. انظر: الإصابة 4١79/7”‏ قهذيب التهذيب ١1/۷‏ ۲؛ التقريب ."80/١‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص۸١١‏ كتاب التكاح.؛ باب شهادة 
المرضعة» ح(5 .)0٠١‏ 

(۲) أصله في صحيح مسلم» وأحرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار -تحفة- 
١١ ۷/٤‏ ونحوه ابن ماجة في سننه ص٣٠۳۳‏ »كتاب النكاح» باب لا تحرم الملصة 
ولا المصتان» ح(547١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص" 7:7. 

(۳) سبق تخريجه في ص 71175. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من الرضاعة» فإنما الرضاعة من الحاعة. 

سادسًا: عن عطاء قال: قال ابن عمر: لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن 
عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات.قال: (الله خير من 
عائشة» قال الله تعالى: « وَأُحَوبُكُم مر الرضَعَةِ4 [سورة النساء: 58]» ولم 
يقل: رضعة ولا رضعتين)(". 

وعن عمرو بن دينار» أنه مع ابن عمر ضيه سأله رجل: أَتحرّم رضعة أو 
رضعتان؟ فقال: (ما نعلم الأحت من الرضاع إلا حراما)» فقال رحل: إن أمير 
المؤمنين -يريد ابن الزبير- يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن 
عمر: (قضاء الله حير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين)”". 

سابعًا: عن طاووس عن ابن عباس هه أنه سل عن الرضاع» فقلت: إن 
الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان! قال: (قد كان ذاك» فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم)0). 


حولين» ح(7 01۰( ومسلم ي صحيحه- واللفظ لهب ما كتاب الرضاع» باب إا 
الرضاعة من النجاعة, ح(5 45 )١‏ (۳۲). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 575/1. وإسناده صحيح. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في المصنف 4"//7» والبيهقي في السنن الكبرى 705/17. وإسناده 
صحيح. 

)٤(‏ قال أبو بكر الحصاص ف أحكام القرآن :١51/7‏ (ووجه آخر وهو ما حدث أبو الحسن 
الكرحي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد» قال: حدثنا أبو الد» عن س 
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ثامتًا: عن عبد الکرے) عن طاووس قال: قلت له: هم يزعمون أنه لا 
يحرم من الرضاع دون سبع رضعات» ثم صار ذلك إلى خمس, فقال طاووس: 
(قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحرع, المرة الواحدة تحر . 

تاسعًا: عن إبراهيم بن عقبة"» أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟ 
فقال سعيد: (كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة» فهو ييحرم. 
وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله). قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت 
عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة مطلقة تدل على حصول 
التحريم .مطلق الرضاع قليله وكثيره» ويدل عليه ما روي عن ابن عمر #5ه. 


= حجاج» عن حبيب بن ابي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس أنه سكل-فذكره). 

)١(‏ هو: عبد الكريم بن أبي المحارق-قيس- أبو أمية المعلم البصري» ضعيف» روى عن أنس 
ابن مالك» وطاووسء وغيرهماء وروی عنه: ابن حريج» والثوري» ومالك» وغيرهم» 
وتوف سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 555/7؛ تمذيب التهذيب 
۰/٦‏ التقريب .٦۱۲/١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٠1۷/۷‏ وإسناده صحيح. 

(۳) هو: إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني» ثقة» روى عن: عروة: وأبي الزنادء 
وغيرهماء وروى عنه: مالك والثوري» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ١/80١؛‏ 
التقريب .1۲/١‏ 

.١١7/5 ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٤۷١/۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
وإسناده صحيح.‎ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





كما أن حديث عقبة بن الحارث ب وحديث عائشة في أن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وكذلك حديثها في أن الرضاعة من 
ابجاعة» كلها أحاديث مطلقة ليس فيها ما يدل على العدد» ولم يذكر الي 
يك فيها عدداً مع بيان الحاجة. 

فيثبت منه أن الأحاديث الي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من 
ثلاث أو حمس أو عشرء قد كان أولاً ثم نسخ بالآية الكرعة وهذه الأحاديث. 
ويدل على دم ما يدل على العدد على ما يدل على حصول التحريم.مطلق 
ارصن عابني 

أ- ما سبق ذكره من حديث عائشة-رضي الله عنها-: (كان ثما نزل 
من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد 
خمس رضعات). 

وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز 
وجل عشر رضعات» ثم رد ذلك إلى خمس» ولكن من كتاب الله ما قبض مع 
البي ڪي . 

فهذا يدل على أن حصول التحريم بخمس سقط ونسخ» كما سقط 


MD ع‎ 5 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 470/17. وإسناده صحيح. 
(۲) انظر: شرح مشكل الآثار 4١١5-1١1١ ٤/٤‏ إكمال المعلم للقاضي عياض 4175/5- 
۷ المفهم 5/4 ١؟‏ الحداية وشرحه فتح القدير 50/8 25 .٤٤١‏ 
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ب- ما روي عن ابن عباس ڪه وطاووسء من أن ما يدل على حصول 
التحريم بالمرة الواحدة متأخر على ما يخالفه وناسخ له. 

ج- أن الراوي لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث 
رضعات أو خمس رضعات عن عائشة» وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم- 
هو عروة» وهو م يقل .مقتضى تلك الروايات» بل الثابت عنه هو القول حجان 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» كما رواه عنه إبراهيم بن عقبة. فيكون 
عروة مع حلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن عائشة 
أو ابن الزبير عن البي وَل إلى ما يخالفه» إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده؛ لأنه لو 
لم يكن الأمر كذلك لسقط بذلك عدله؛ وإذا سقط عدله سقطت روايته» فلا 
يكون أف إلا عا هو أولى عنده» وأنه ناسخ7". 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة» وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة» 
لكن جاءت أحاديث أخرى تبن وتفسر الآية الكريعة وتلك الأحاديث وتقيد 
مطلقهما. كما أن ترك البي بيه بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل أنه 
كان لعلمهم بذلك. فالني يك فَسسّرَ ووّضّحَ بالسنة المقصود للمُطُّلقات 
المذكورة في كتاب الله عز وجل» كبيان وتقيد الرضاعة بسن مخصوصء وبيان 
مقدار الفدية» ومقادير الصدقات» وبيان مقدار ما تقطع فيه يد السارق. فتقيد 


.4 ٤١/٣ فتح القدير‎ 4١51/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.1١ 5-1١ ١9/4 انظر: شرح مشكل الآثار- تحفة-‎ )۲( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
مقدار الرضاع الحرم من هذا القبيل. 

أما الاستدلال على أن الآية الكريمة وتلك الأحاديث متأخرة فتكون 
ناسخة لما يدل على عدم التحريم .عطلق الرضاع» فيعترض عليه .ما يلي: 

أولا: أن الاستدلال من حديث عائشة-رضى الله عنها-على نسخ ما 





يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمسء غير صحيح؛ لأن الراد مسن 
حديكها كنا يدل عليه ما حاء ای روات الدرى ها وما كانت 
تعمل وتقول به» هو أن عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات نسخ. 
بخمس رضعات معلومات» وأن الخمس نسخ لفظه قرب وفاة البي يل فتوفي 
البي يل وهن كن ما يقرأ من القرآن؛ لأن بعض الناس لم يبلغهم نسخه. فهو 
مما نسخ لفظه لا حكمه”". 

ثانيًا: أن ما روي عن ابن عباس 5ه وطاووس-لو سسُلّمَ صحة ذلك 
عنهما أنه ليس فيما روي عنهما دليل لا من الكتاب ولا من السنة» يدل على 
نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من حمس رضعات”". 

على أن ابن عباس له روي عنه ما يدل على عدم حصول التحرم 


)١(‏ انظر: المحلى ۲۰۱/۱۰؛ المغين ۳۱۲/۱۱؛ مجموع الفتاوى 58/94؛ زاد المعاد /7/اه؛ 
الشرح الممتع .١95/‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم ٥/٤۳۷؛‏ الحلی 1591/٠١‏ ۱۹۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
»؛ مجموع الفتاوى4 7/9 5؛ الشرح الممتع .١95/8‏ 

(۳) انظر: امحلى ۲٠١/۱۰‏ 
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الرضاع» فقال: (لا أقول كما يقول ابن عباس وابن الزبير» كانا يقولان: (لا 
تحرم المصة ولا المصتان)'. 

وفي رواية عنه: أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين» قال: 
ركانت عائشة -رضي الله عنها- لا تحرم المصة ولا المصتين» ولا حرم إلا 
عشرا فصاعدا). قال: فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين» 
فقال: (أما إن لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس-رضي الله عنهم- 
قال: قلت: كيف كانا يقولان» قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان» 
ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا)”". فكان قول ابن عباس ه هذا 
ارتا لقوله الاق 

ثالنا: إن الزعم بأن عروة حالف ما رواه» فدل على أنه ترك ذلك لناسخ 
عنده» فيقال في رده: 


(۱) قال ابن حزم في النحلى :۱۹۱/٠١‏ (وعن طريق سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبة قال-فذكره). وهو سند قوي. 

(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/7 ه7ء ثم قال: (وكذلك رواه عبد العزيز بن 
محمد» عن إبراهيم بن عقبة» ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة- 
رضي الله عنها-» ورواية عروة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-في مذهبه أصح). 
وأحرحه عبد الرزاق في المصنف 578/7» وفيه: (فأتيت ابن المسيب فسألته» قال: 
لا أقول قول عائشة» ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دحلت بطنه قطرة بعد أن 
يعلم أا دخحلت بطنه حرم). وإسناده صحيح. 
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أ- أن ما ذكر احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال". 

ب- أنه يمكن أن يكون لعروة عذر في مخالفته للحديث» فلا يتعين 
النسخ» وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واحتهاد» وهو مأحور مغفور, 
فالعبرة حينئذ لما رَوَى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم» وما 
. روي عنه غير ثابت عن قائل معصوم'". 

ج- أن عروة روي عنه أنه قال بالتحريم ولو بقطرة» وروي عنه بأنه 
أحال السائل على قول عائشة» فعن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن 
الزبير فسألته عن صبي شرب قليلاً من لبن امرأة» فقال لي عروة: كانت عائشة 
تقول: (لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس)» قال: فأتيت ابن المسيب 
فسألته» قال: لا أقول قول عائشة» ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دخحلت 
بطنه قطرة بعد أن يعلم أا دخلت بطنه حرم . 

دليل من قال بحصول التحريم بخمس رضعات ونسخ ما يدل على 
عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: 
(عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فقوف 
)١(‏ انظر: التنبيه على مشكلات الحداية ١/0”"؛‏ فتح الباري .45/١‏ 

(۲) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية ١/٠٠۳؛‏ نيل الأوطار .٠٤/١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/17 4» وإسناده صحيح. وأحرج ابن حزم في الى 


؛ عن إبراهيم بن عقبة أنه قال: سألت عروة بن الزبير عن الرضاع فقال: 
(كانت عائشة لا ترى شيئاً دون عشر رضعات فصاعدا). 
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رسول الله ب وهن فيما يقرأ من القرآن0"©. 
وف رواية عنها-رضي الله عنها-: ركان مما نزل من القرآن ثم سقط أن 
لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد مس رضعات)”". 
وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: 
«إعشر رضعات معلومات)» فنسخ من ذلك مس وصار إلى فإ خمس رضعات 
معلومات 4 فتوفي رسول الله بل والأمر على ذلك0". 
وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- اما قالت: كان ما أنزل الله في 
القرآن» ثم سقط: (لا يحرم إلا عشر رضعات أو مس معلومات). 
وعن سال قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز 
وحل عشر رضعات» ثم رد ذلك إلى خمس» ولكن من كتاب الله ما قبض مع 
البي ڪي . 
وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- قالت: (لقد نزلت آية الرحم؛ 
ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/٥‏ ۳۷ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» 
(fe‏ 9(« 
(۲) سبق تخريحه في ص ۲۲۱۱. 

(۳) أحرجه هذا اللفظ الترمذي في سننه ص۲۷۳ كتاب الرضاع» باب ما جاء لا تحرم المصة 
ولا المصتان» ح(50١١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص777. 
(4) أحرحه بهذا اللفظ ابن ماحة في سننه ص77*» كتاب النكاح» باب لا ترم الملصة ولا 

المصتان» ح(547١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص”77. 
)٥(‏ سبق نخريجه في ص 5 .77١‏ 
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الله ولع وتشاغلنا بموته» دحل داجن" فأكلها). 
اما عن عاممة درطي الله عتياك أن ا تخديقة م مالا وهم 
مولى امرأة من الأنصار- كما تبئ البي بل زيداء وكان من تبن رحلا في 


َدَعُوهُمٌ 


الجاهلية دعاه الناس ابنه» وورث من ميراثه» حي أنزل لله عز وجل: # ادعو 
ايهم هو قط عند آله قن لم تَعلَمَُأَابَآمَهُ فإِخْوتُكُمَ فى آلليين » 

الأحزاب: د]. فردوا إلى آبائهم؛ ومن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين؛ 
فجاءت سهلة» فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالا ولذ يأوي معي ومع 
أبي حذيفة» وبراني فضا » وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمت» فقال 


البي طَيْ: («رأرضعيه مس رضعات» وكان ممتزلة ولدها من الرضاعة ع 


.55 4/١ الداجن: الشاة الي يعلفها الناس في منازلهم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة فی سننه ص۳۳۷ كتاب النکاح» باب رضاع الكبير» ح(15145١)؛‏ 
وأحمد في المسند 57/47 7. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص۷٠۳.‏ 

(۳) هو: سام مولل أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. قيل اسم أبيه: معقل. كان مولى امرأة مسن 
الأنصارء قيل امها: ليلى» ويقال: ثبيتة بنت يعار» وكانت امرأة أبي حذيفة» وقد أعتقه 
سائبة فوالى أبا حذيفة. كان سال أحد السابقين إلى الإسلام» وكان معه لواء المهاحرين 
يوم اليمامة» واستشهد ها. انظر: الإصابة .1۸١-٦۷۹/١‏ 

)٤(‏ فضلاًء أي مبتذلة في ياب المهنة» يقال: تفضلت الرأة إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت 
في ثوب واحد. انظر: النهاية في غریب الحديث .٠۷۹/۲‏ 

(5) أصله في الصحيحين» وأحرحه يهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف 2451/17 وأحمد 
في المسند 2475/57 وأحرج نحوه مالك في الموطأ ٤۷۲/۲‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 27017/7 وابن عبد البر في التمهيد-من عدة طرق- ۳۷۲-۳۷۰/۱۱. قال ح 
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وني رواية لعروة عنها-رضي الله عنها-قالت: (أتت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو-وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة-رسول الله كك فقالت: 
نالا رل أن اه يدض علا وا و ادناه وا 
وكان أبو خذيفة تاه كما تبن رسول الله زيداء فأنزل الله: ١‏ آَدَعُوهُمَ 
لِآَبَآيهِمَ هو أُقَسَطُ عند الله 4 [الأحزاب: ]. فأمرها رسول الله يخ عند ذلك 
أن ترضع سلماء فأرضعته حمس رضعات» وكان يمتزلة ولدها من 
الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إحوقا أن يرضعن من 
أحبت عائشة أن يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان کبیرا» مس رضعات ثم 
يدحل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج البي ب أن يُدحلن عليهن 
بتلك الرضاعة أحد من الناس حي يرضع في المهد» وقلن لعائشة: والله ما 


ابن حزم في المحلى- بعد ذكر هذا الحديث والحديث السابق-١١/98١:‏ (وهذان 
خبران في غاية الصحة» وجلالة الرواة وثقتهم؛ ولا يسع أحد الخروج عنهما). 
ورحال إسناد عبد الرزاق رجال الشيخين. وقد تكلم فيه بعضهم: بأن ذكْر العدد 
في هذا الحديث جاء من طريق ابن حريج» وهو قد رواه عن الزهري» وابن جريج 
مدلس» ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: (ليس بشيئ ني الزهري). انظر: قذيب 
التهذيب 4/5ه". لكن يقال في دفعه: بأن ابن حريج قال فيه: (أخبرني الزهري)» 
كما أن ابن حريج لم ينفرد بذكر العدد فيه» بل رواه كذلك مالك عن الزهري» 
ويجى بن سعيد الأنصاري عن الزهري» ويونس عن الزهري» وكل هؤلاء أعلام؛ 
لذلك لا ييقى شك في صحة الحديث بذكر العدد فيه. انظر: مصنف عبد الرزاق 
٠‏ ؟ السنن الكبرى للبيهقي 1/١5؛‏ التمهيد ۳۷۲-۳۷۰/۱۱. 
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ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله يك لسالم دون الناس)”") 

وف رواية عنها -رضي الله عنها- (أن رسول الله يك أمر امرأة أبي 
حذيفة فأرضعت سالماً مس رضعات» فكان يدل عليها بتلك الرضاعة)©. 

وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهيل أتت 
البي يك فقالت له: إن سالماً كان منا حيث علمت» كنا نعده ولداًء وكان 
يدحل علي» فلما أنزل الله عز وجل فيه وقي أشباهه» أنكرت وجه أبي 
حذيفة إذ رآه يدحل علي» قال: «فأرضعيه عشر رضعات» ثم ليدخحل 
عليك كيف شاءء فنا هو ابنك)7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 701/47؛ من طريق ابن أحي الزهري عنه عن عروة» وأحرج 
نحوه الحاكم في المستدرك 2178/7 من طريق عبد الرحمن بن خخالد» وهو ابن مسافر عن 
ابن شهاب عن عروة وعن عمرة كلاثما عن عائشة» ثم قال الحاكم: (صحيح على شرط 
البحاري). ووافقه الذهي في التلخيص. 

(۲) أحرحه أحمد في المسند ٠٠١/٤۳١‏ وابن عبد البر في التمهيد ."۷٠/١١‏ قال ابن 
عبد البر قبل ذكره: (وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك» مختصر اللفظ متصل 
الإسناد) ثم ذكره مسنداًء ثم قال: (وذكر الدارقطئ حديث عثمان بن عمر» ثم قال: 
وقد رواه عبد الرزاق» وعبد الكرتم بن روح» وإسحاق بن عيسى» وقيل عن ابن 
وهب عن مالك ودروا ق إستاده فاته أيضا. ورعال إسئاة اميد رخال 
الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 2357/47 وابن حزم في المحلى-واللفظ له- 2١97/١١‏ من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري» عن عروة عن عائشة به» ثم قال ابن حزم: (وهذا 
إسناد صحيح» إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما: أن يكون ابن = 
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ثالغا: عن عائشة زوج البي يي وأم سلمة» أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد همسء كان تبن سالماء وأنكحه ابنة أحيه هند بنت الوليد 
0 تلق f‏ 5 س 
ابن عتبة بن ربيعة > وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما تبن رسول الله 
يد زيداء وكان دوقي زوعلا ق الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 


ميرائه» حن أنزل الله عز وحل في ذلك: « آذَعُوهم لِآبَآيهِمَ 4 إلى 
قرله: « فَإِخْوتُكم فى آللرين وَمَوَالِيكُمَ 4 [الأحزاب: ه] فردوا إلى آبائهم» 


إسحاق وهم فيه» لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن 
إسحاق-وهو ابن حريج-فقال فيه: أرضعيه مس رضعات-على ما نورده بعد هذا 
ف شاعو وجل أو کف رطا کرت رواب ارد اناق مجح وروا 
ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر الرضعات 
منسوحات على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى» فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو 
ضوورة من أ يكرت وها اوها ا بذ دده وقد ا عه ابد عبد الى 
في التمهيد "71/١١‏ من طريق يى بن سعيد عن الزهري عن عروة» وابن عبد الله 
بن ربيعة عن عن عائشة وأم سلمة» وفيه: (أرضعيه عشر رضعات فتحرم بلبنها). ثم 
ذكر له طرقا أحرى ثم قال: (قال محمد بن يجى: وهذه الوجوه كلها عندنا 
محفوظة)» ثم قال في ۳۷۹/۱۱: (وقال یی بن سعيد فيه عن ابن شهاب بإسناده: 
عشر رضعات. والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد: مس رضعات). 

)١(‏ هي: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» تزوجحها سالم مولى عمها أبي 
حذيفة. انظر: الإصابة .۲٠١۹/٤‏ 
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سهيل بن عمرو القرشي» ثم العامري» وهي أمرأة أبي حذيفة» فقالت: يا 
رسول الله إنا كنا نرى سالا ولد فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في 
بيت واحدء ويران فصلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت؛ 
فكيف ترى فيه؟ فقال ها البي ي: رأرضعيه). فأرضعته حمس رضعات» 
فكان يمتزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة -رضي الله عنها- 
تأمر بنات أحواتها وبنات إحوقا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها 
ويدحل عليهاء وإن كان كيرا مس رضعات» ثم يدحل عليهاء وأبت أم 
سلمة وسائر أزواج البي يله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس حى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت 
رحصة من. النبي يل لسالم دون الناس؟!'. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث مجموعها تدل على أن 
احرمات كان عشر رضعات معلومات» ثم نسخ ذلك بخمس رضعات 
معلومات» وبذلك أمر رسول الله وخ سهلة بنت سهيل أن ترضعه ساماً فتحرم 


)١(‏ أحرحه ابو داود ف سننه ص7١71»كتاب‏ النکاح» باب فيمن حرم به ح(51١7)»‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في التمهيد )*7/1/١١‏ والحازمي في الاعتبار ص7 5. وقال ابن عبد 
البر في التمهيد ۳۷٠/١١‏ بعد ذكر رواية مالك الذي هو .معن هذا الحديث: (وقد رواه 
يى بن سعيد الأنصاري» عن ابن شهاب» عن عروة» وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة 
وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه سواء إلى آخره). وقال الحازمي بعد ذكر 
الحديث: (هذا حديث ثابت من حديث دار الحجرة؛ وله عند المدنيين طرقء» ويشتمل 
على أحكام كثيرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص7١71.‏ 
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به عليه. وقد يحتمل أن يكون رسول الله يك أمرها أن ترضعه عشر رضعات» 
وكان ذلك قبل نسخها بخمس رضعات» ثم نسخ ذلك قبل أن ترضعه بخمس 
رضعات فأمرها رسول الله يك بأن ترضعه مس رضعات. وبقي الأمر على 
التحرم بخمس رضعات حن توقي البي يَْ. فالتحريم بخمس رضعات ناسخ 
للتحريم بعشر رضعات على كل حالء إلا أن التحريم بخمس رضعات بقي 
حكمه» ونسخ لفظه قرب وفاة البي يل لذلك كان بعض من لم يبلغه نسخه 
يقرأه من القرآن. 

واعترض عليه مما يلي: 

أ- أن ما روي عن عائشة-رضي الله عنها-: ركان فيما أنزل من 
القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). 
فتوق رسول الله بل وهن فيما يُقرأ من القرآن). لا يصح عده من القرآن ولا 
من السنة؛ أما عدم صحة عَدّه من القرآن فلأنه لم يثبت بالتواتر» ولا هو 
ردن القراك الا ولو كات من اران لكان رودا الان :أن الله 
سبحانه وتعالى قد حفظه من التغيير والتبديل. 

أما عدم صحة عده من السنة؛ فلأن عائشة -رضي الله عنها- لم تتسبه 
إلى رسول الله يع حى يكون حدياً. 


(1) انظرة صح مسلم 4/5 ۳۷؛ امحلی 219/٠١‏ ۸ النهاج شرح صحيح مسلم 
٥‏ ججموع الفتاوى5 ۲/۳٤؛‏ الشرح الممتع .١957/8‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على عدم التحريم بأقل من حمس رضعات”") 
وأجيب عنه ما يلي: 





-١‏ أن حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا يتضمن شيين: 

حكماء وكونه قرآناء فما ثبت من الحكم بث يغبت بالأخبار الصحيحة.» 
امسو ا له ب لمر تفي لم راك لأنه 
مما نسخ ر مه» وبقي KEE‏ 

؟- أنه من القراءة الشاذة» والقراءة الشاذة إذا صح التقل ماعن 
الصحابة فإنه يجوز الاستدلال مما في الأحكام» وقد نقل بعض أهل العلم 
إجماع العلماء عليه””. 

ب- أن حديث عائشة -رضي الله عنها- في رضاعة سالء ليس في 
بعض طرقه ذكر العددء وإنما فيه قوله يَيك: «أرضعيه» ثم يحتمل أنه كان في 
رضاع الكبير؛ لذلك كانت أزواج البي يل غير عائشة تعتقد حصوصية ذلك 
بسالم؛ فلذلك لا يصح الاستدلال منه على عدم حصول التحريم بأقل من 


؛١‎ 58/5 أحكام القرآن للحصاص‎ 4٠١8 »۱٠۷/٤-ةفحت-راثآلا انظر: شرح مشكل‎ )١( 
التمهيد ۳۸۲/۱۱؛ مجموع الفتاوى 47/85؛ زاد المعاد ©/577, 45174 فتح القدير‎ 
.55/9 فتح الباري‎ ۳ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 47/95؛ زاد المعاد 077/0؛ نيل الأوطار 485/5؛ المحموع 
1/7 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۰٤۲/۳٤‏ 4؛ زاد المعاد ٥۷۳/١‏ 17/4ه. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتطق بهما ؟ 





مس رضعات: 

وأجيب عنه: بأن ذكر العدد فيه حاء من طرق الثقات الأثبات» وليس 
مَنْ أَجْمَل كَمَنْ أُوْضّحَ وفصّل. 

أما دعوى تخصيص ذلك بسالم فغير صحيحة؛ لأن الذي كان تعتقده 
أزواج البي بيو في ذلك الحديث من الخصوصية بسالم» هو حصول الحرمة 
برضاع الكبير» و لم تكن تعتقد الخصوصية بسالم في عدد الرضعات المخنمس» 
ويدل على هذا ما حاء مصرحاً به في حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله 
001 

دليل من قال بدسخ ما يدل على التحريم بأقل من خس رضعات: 

أولا: حديث عائشة-رضي الله عنها- أنما قالت: كان فيما أنزل من 
القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). 
فتوفي رسول الله ول وهن فيما يقرأ من القرآن“. 

وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: 
لإعشر رضعات معلومات 4» فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ف حمس 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 58/7 ١؛‏ التمهيد ۷۹/۱۱؛ بدائع الصنائع ١5/8‏ 4؛ 
فتح القدير 40/7 4. 

(۲) انظر: التمهيد ۳۷۹/۱۱. 

(*) راحع ما سبق من حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما-» وانظر: المحلى ١٠/707؛‏ 
التمهيد ١١/5/ا؟؛‏ نيل الأوطار 575/5 . 

.١5 ٠5 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رضعات معلومات 4 فتوفي رسول الله ل والأمر على ذلك7"©. 

ثايًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة سالمء وفيه قول الي 
لسهلة: «أرضعيه مس رضعات»”2. 

ثانا“ عن عائشة عرقي اله عنها- قالت: قال رسول الله مض رلا 
تحرم المصة والمصتان». 

رابعًا: عن أم الفضل“ -رضي الله عنها- قالت: دخل أعراي على نبي 
الله يه وهو في ببي» فقال: يا ني الله! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها 





أخرى» فزعمت امراق الأولى أنها أرضعت امرأق الحذثى رضعة أو رضعتين» 
ا .)° Ya‏ 
فقال ني الله يلِ: رلا تحرم الإملاجة' 2 والإملاجتان». 


.۲۲۱۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص ۲۲۲۰. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۲/١‏ كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» 
ح(450١)(17١).‏ 

)٤(‏ هي: لبابة بنت الحارث بن حزنء الهلالية» أم الفضل وزوج العباس بن عبد المطلب» 
أسلمت قبل الهجرة» وقيل بعدهاء وروت عن البي وَل وروى عنها: ابنها عبد الله وتما» 
وكريب» وغيرهم» وتوفيت في خلافة عثمان ذفه. انظر: الإصابة 75571//4 ١۲۷۳؛‏ 
التقريب 1٥۸/۲‏ . 

(5) الإملاجة» مرة من الملج» وهو اللص» ويقال: ملج الصبي أمه يملجها ملحا إذا رضعها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/۲‏ 1۷. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ۳۷٠/١‏ كتاب الرضاع» باب في المصة 
والمصتان» ح(١55١) .)١8(‏ 
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وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن ني الله يك قال: رلا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان» أو المصة أو المصتان)0". 

خامسًا: عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- عن النبي وليه قال: رلا 
يحرم من الرضاعة المصة والمصتان». 

سادمًا: عن الزبير ذه قال: قال رسول الله يك: رلا تحرم المصة ولا 
المصتان» ولا الإملاحة ولا الإملاجتان»". 


(۱) أخخرحه مسلم في صحيحه ۳۷۳/١‏ كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» 
ح(1451) (۲۰). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص 5١17‏ كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 
ح(۹١١۳)»‏ والشافعي في الأم 255/5 وعبد الرزاق في المصنف 479/7» وابن أي شيبة 
في المصنف ٤۷/۳‏ ه» وأحمد في المسند-واللفظ له- ٠٠١/۲١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار-تحفة- ٠١۹/٤‏ وابن حبان في صحيحه ص17 2١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .۷٤۹/۷‏ قال ابن حبان بعد ذكر الحدیث» وروايته نحوه من حديث عائشة- 
رضي الله عنها-: (لست أنكر أن يكون ابن الزبير مع هذا الخبر عن البي يل فمرة أدى 
ما سمع» وأخرى روى عنهاء وهذا شيء مستفيض في الصحابة). وقال ابن حزم في احلى 
٠‏ بعد ذكر الحديث من طريق عائشة» والزبير» وابنه عبد الله: ابن الزبير ممع 
أباه» وخالته أم المؤمنين» فرواه عن كل واحد منهماء وله أيضاً صحبة, وإلا فليخبرنا المقدم 
على نصر الباطل ودفع الحق ومؤثر رأيه على ما ثبت عن رسول الله يك من يتنهم من 
رواة هذه الأخبار؟). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص017. ٠‏ 

(”) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2159/5 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 21١7/5‏ 
وابن حبان في صحیحه-واللفظ له- ص55 .١١‏ وسبق فيه كلام او قال الترمذي 
في سننه ص۲۷۳: (وروى محمد بن دينار» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سابعًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ويك قال: رلا يحرم من الرضاع 
المصة والمصتان» ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»”. 

ثامنًا: عن المغيرة بن شعبة ذله قال: قال رسول الله ي: رلا تحرم العيفة» 
قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: «المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديهاء فترضع 
لها جارقا ا ورتين 


الزبير» عن الزبير» عن البي يل وزاد فيه محمد بن دينار البصري: عن الزبير عن الني يلك 
وهو غير محفوظ). 

)١(‏ أحرحه النسائي في السنن الكبرى 27٠٠/5‏ والدارقطين في سننه 2177/5 والبيهقي لي 
السنن الكبرى 4757/7 والحازمي في الاعتبار ص”44. قال ابن حزم قي المحلى 
٠‏ (وقد صح أيضاً من طريق أبي هريرة-ثم ذكره من طريق النسائي-). وقسال 
الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من غير وجم). ورواه 
بعضهم موقوفاً على أبي هريرة #5نه. قال ابن عبد البر في التمهيد :۳۸١/١١‏ (رفع هذا 
الحديث حماد بن سلمة عن هشام» وتوقيفه أصح). وقال الفيثنمي في مجمع الزوائد 
6 (رواه البزار» وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس» وبقية رجاله ثقات). وقال 
ابن حجر في التلخيص 5/4: (ورواه النسائي من حديث أبي هريرة» وقال ابن عبد البر: 
لا يصح مرفوعاً). وصحح الشيخ الألباني في الإرواء 2177/37 إسناد الموقوف» أما المرفوع 
فقال: (وأما إسناد المرفوع ففيه عنعنة ابن إسحاق). هذا قول الشيخ» إلا أن النسائي في 
سننه الكبرى أخحرجه من طريقين» وفي إحذاهما حاء: (عن ابن إسحاق قال: حدثئ هشام 
بن عروة عن أبيه..). فصر ح بالتحديث. 

)١(‏ المزة أي المصة» يقال: تمززت الشيء إذا تمصصته. انظر: النهاية في غريب الحديث 
000 

(۳) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠٥۳/۷‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد 1515/5: (رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح). وروى نحوه ابن أبي شية في = 
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ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث- غير الحديثين الأولين- 
تدل على حصول التحريم بثلاث رضعات فما فوق. والحديثان الأولان يدلان 
على أن التحريم لا يكون بأقل من خمسء فتكون تلك الأحاديث منسوخة 
بهما؛ لأنه جاء في أحد طرق حديث عائشة-رضي الله عنها-(وصار إلى 
لإخمس رضعات معلومات 4 فتوفي رسول الله َل والأمرعلى ذلك). فإنه يدل 
على تأخره على جميع ما يخالفه» فيكون ذلك ناسخا لها" 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي تنص على عدم التحريم بالمصة 
والمصتين» أو الرضعة والرضعتين» ليست معارضة للأحاديث الي تدل 
على عدم حصول التحريم بأقل من مس رضعات؛ لاحتمال كوفا مثالا 
لما دون الخمس» وكومًا حاءت في جواب سؤال» كما يفيده حديث أم 
الفضل» وليس المقصود بما التحريم عا فوق الرضعتين أو المصتينء وإذا 
كانت كذلك فلا يصح دعوى نسخها؛ لعدم مخالفتها للأحاديث الى تدل 
على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات» وإذا أمكن الجمع بين 
الأدلة تعذر إدعاء النسخ”". 

هذه كانت أقوال النسخ في المسألة» وأدلتها. 

وقد احتلف أهل العلم في مقدار الرضاع امحرم على أقوال أشهرها 


= المصنف ٥٤۸/۳‏ موقوفاً عليه. 
)١(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص۱ ٤٦۲-٤٦‏ . 
(۲) انظر: الأم /۰؛ الاستذكار 59/0 5؛ الاعتبار ص55 ؛ المغئ ١١/817؛‏ زاد المعاد 
+٥‏ فتح الباري 89. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثلاثة» وهي : 

القول الأول: ينبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره. 

وهو مذهب الحنفية2'0 والمالكية7" 2 ورواية عن الإمام جد 

وروي ذلك عن علي» وابن عمر» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 
وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهم. 

وبه قال عطاء وعروة» وطاووس» والحسنء والزهري» ومكحولء 
وقتادة» وربيعة» والقاسم» وسالمء والأوزاعي» والليث» والثوري وابن حرير 
الطبري» وجمهور أهل العلم. 

القول الثابي: لا يبت التحريم بأقل من مس رضعات. 

وهو مذهب الشافعية”2» والحنابلة. وروي ذلك عن عائشة:؛ وابن 


؛١ انظر: الموطأ محمد ص7١7؛ شرح مشكل الآثار 5/١7١؛ مختصر القدوري ص57‎ )١( 
.551-5158/9 المداية وشرحه فتح القدير‎ ؛٤‎ ٠١/٣ بدائع الصنائع‎ 

؛٠٠١۷/١ انظر: الموطأ لمالك ص١7 ؛ المعونة 47/7 48 التمهيد ١١/8807؛ الاستذكار‎ )١( 
بداية اجتهد 5/8 95؛ جامع الأمهات ص775.‎ 

(۳) وذكر شيخ الإسلام أا رواية ضعيفة. انظر: مغن 4١١/1١‏ الشرح الكبير 5 711/7؛ 
مجموع الفتاوى 47/85 . 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ۷/٦٦٤-٠۷٤؛‏ مصنف ابن أي شيبة *//4 45 شرح مشكل 
الآثار ٤/۱۱۸؛‏ المحلى ١٠/197؛‏ الاستذكاره/517؟؛ المغن 8٠١/1١‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ا 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 451/7 -470؛ المحلبى 4١97/٠١‏ التمهيد ١١/1/17؛‏ 
الاستذكار 517/5 !؛ المغين 4١/11١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 71/4/5. 

(5) انظر: الأم ۲۹/١‏ ١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 0/4/5؟؛ روضة الطالبين 
ص 54١‏ ١؛‏ المنهاج وشرحه مغين الحتاج ١/۷٠۲؛‏ تكملة المجموع 2251/٠١‏ 55. 

(۷) انظر: مغن ۳۱۰/۱۱؛ الشرح الكبير 4 881/7؛ الممتع /858؛ الإنصاف 711/54 
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الزبير» وهو رواية عن ابن مسعود» وابن عباس» رضي الله عنهم. وهو قول 
لعطاء» وطاووس”". 
القول النالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. 
وهو رواية عن الإمام أحمد'"» وقول سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد» وأبي ثور» وداود» وابن المنذر”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في 
التحريم - ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: هڪم الى أرضتتكة )2 
ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن 
الحارث ذيه. 
ثالثا: ما سبق في دليل القول بالتسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها- 
الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وحديثها الدال على أن 


= الإقناع .٠٠/٤‏ 
(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق 4557/17 -١470؛‏ السنن الكبرى ۷/٥۷۰؛‏ المحلسی ۱۹۰/۱۰؛ 
الغ ١١/١٠؛‏ زاد المعاد ١/١۷ه.‏ 
(۲) انظر: المغن ۳۱۰/۱۱؛ الشرح الكبير ٤‏ ۲۳۱/۲؛ الإنصاف 4 78/7؛ 
(*) انظر: المحلى 4۱۹۱/۱۰ الاستذكار ١/۸١٠؛‏ مغن ١١/١٠۳؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 5/5 ۳۷؛ زاد المعاد ١/١۷ه.‏ 
)٤(‏ سورة النساى الآية (۲۳). 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الرضاعة من المجاعة. 

ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكرعة مطلقة تدل على حصول 
التحريم .ممطلق الرضاعة قليله وكثيره» كما أن حديث عقبة بن الحارث ذه 
وحديث عائشة في أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وكذلك حديثها في أن 
الرضاعة من المجاعة» كلها أحاديث مطلقة ليس فيها ما يدل على العدد. ولم 
يذكر البي يلك فيها عدداً مع بيان الحاحة» فدل ذلك على حص ول التحريم 
يعطلق الرضاعة» وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم” 2. 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة» وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة» 
لكن جاءت أحاديث أخرى فسرت وقيدت إطلاق الآية الكربمة وتلك 
الأحاديث. كما أن ترك البي يلي بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل 
أنه كان لعلمهم بذلك27. 

دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني - وهو أن التحريم لا يقبت بأقل من خمس رضعات- 
ما يلي: 


أولا: حديث عائشة قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: # عشر 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار 5/5 ١١؛‏ المعونة ۷/۲٤4؛‏ فتح القدير 4440/8 ١45؛‏ زاد 
المعاد ١/١۷ه.‏ 

(۲) انظر: المحلى ۲۰۱/۱۰؛ الغ ۳۱۲/۱۱؛ مجموع الفتاوى 57/85؛ زاد المعاد ١/۷۴ه؛‏ 
الشرح الممتع .١97/©‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما Yo‏ 





رضعات معلومات يحرمن # ثم نسخن: ف بخمس معلومات ‏ فتوفي رسول 
الله ب وهن فيما يقرأ من القرآن)'. 

وفي رواية عنهاء قالت: أنزل في القرآن: #« عشر رضعات معلومات » 
فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ©« حمس رضعات معلومات 4 فتوقي رسول 
الله ي والأمر على ذلك7". 

ثافيًا: حديث عائشة في قصة سالم وقول البي هَل لسهلة: «أرضعيه حمس 
رضعات»)”". 

ثالنا: حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما -أن الني يه قال 
لسهلة: «أرضعيه». فأرضعته مس رضعات» فكان يمرزلة ولدها من 
الرضاعة©). 

رابعًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وأم 
الفضل؛ وعبد الله بن الزبير» والزبير» وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال 
على أنه لا نُحَرْم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتانء ولا الإملاحة 
والإملاجتان. 


ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على عدم حصول 


.۲۲۱۹ سبق تخريحه في ص‎ )١( 
.۲۲۱۹ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.777١ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.۲۲۲ 4 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
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التحريم بأقل من حمس رضعات» وبعضها يدل على أنه لا حرم الرضعة 
والرضعتان والإملاحة والإملاجتان. وهذا النوع من الأحاديث وإن كانت 
تدل .عفهومها على حصول التحريم ما فوق الرضعتين» إلا أفهاجاءت في 
جواب سؤال سائل كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على 
عدم حصول التحريم بأقل من مس رضعات» وإن قدر على أن المقصود كما 
حصول التحرتم ما فوق الرضعتين» فهذا المقصود يدل عليه مفهوم تلك 
الأحاديث» والنوع الأول من الأحاديث تنص على عدم حصول التحريم بأقل 
من خمس رضعات» والنص مقدم على المفهوم» وقد صرح حديث عائشة - 
رضي الله عنها- على بقاء هذا الحكم -وهو عدم حصول التحريم بأقل مسن 
خمس رضعات- إلى وفاة رسول الله كي . 

وقد سبق ما يعترض به على الأحاديث الي تدل صراحة على عدم 
حصول التحريم بأقل من مس رضعات» كما سبق ما أجيب به عنه. 

واعترض على الأحاديث الي تنص على عدم حصول التحرتم بالرضعة 
والرضعتين» و الإملاحة والإملاجتين» بأن هذه الأحاديث فيها اضطراب؛ لأن 
ابن الزبير هه مرة يرويه عن البي يلك ومرة يرويه عن عائشة عن الني يك 
ومرة عن أبيه عن البي يك وهو ثما يضعف الحديث”©. 


)١(‏ انظر: الأم /٠؛‏ الاستذكار ١/۹٠٠؛‏ الاعتبار ص445؛ المغينٍ ١١/۲٠۳؛‏ الهاج 
شرح صحيح مسلم ه/؛ /ام-هلاط؛ زاد المعاد /+/ه؛ فتح الباري 57/9. 
GEAN A‏ سر سالاد 
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وأجيب عنه .ما يلي: 

أ- بأن ابن الزبير ضيه مع أباهء وحالته أم المؤمنين» فرواه عن كل واحد 
منهماء وله أيضاً صحبة» فما المانع من أن يكون سمعه من البي يخ كذلك؟» 
فرواية الخبر من عدة طرق تعتبر قوة له لا ضعفا. 

ب-أن حديث عائشة -رضي الله عنها- عن البي يك في عدم التحريم 
بالمصة والمصتين» كما رواه عنها ابن الزبير هه رواه عنها كذلك غيره؛ وهو 
ثما يقوي ويثبت صحته؛ وبعده عن الاضطراب”") 

ج- أن دعوى الاضطراب لا تصح في حديث أم الفضل -رضي الله 
عنها-؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير» وهو حديث لا شك في 
صحته ورفعه7". 

كما أن حديث أبي هريرة ذه عن البي ب روي من طريق عبد الله 
ابن الزبير» ومن غير طريقه» وهو وإن احتلف في رفعه ووقفه. إلا أن 


الذي رفعه ثقة9). 


(۱) انظر: صحيح ابن حبان ص55 ١١؛‏ المحلى ۰۱۹٤/۱۰‏ ۲۰۱. 

(۲) فقد أخرج النسائي في سننه ص517)» من طريق قتادة عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
الشعثاء امحاربي» عن عائشة-رضي الله عنها-أنها حدثته-فذكره نحوه-وص حح إسناده 
الشيخ الألباي في صحيح سنن النسائي ص517. وأخرجه الدارمي في سننه 2308/9 
وابن حبان في صحيحه ص45 2١١‏ من طريق عروة عن عائشة عن البي وي 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 75/5؟؟ فتح الباري 55/9. 

)٤(‏ فإن الذي رفعه حماد بن سلمة» على ما ذكره ق التمهيد ۳۸١/١١‏ وهو ثقة. وكذلك 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن التحريم يحصل بثلاث رضعات فصاعداً- 
ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَأ هڪم الى رصعت ۾ . 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة, وأم الفضل» 
وعبد الله بن الزيير» والزبير» وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال على أنه لا 
تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان» ولا الإملاحة والإملاجتان. 





ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تنص على عدم حصول 
التحريم بالرضعتين والمصتين» والإملاجتين» وتدل .مفهومها على حصول 
التحريم بالثلاث رضعات فما فوق» ويشمله عموم الآية الكريمة» لذلك تكون 
الثلاث رضعات فما فوق هي الحرمة“. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت تدل .مفهومها على 


رفعه محمد بن إسحاق» كما هو ظاهر عند ابن حزم في انحلى 2135/٠١‏ من طريق 
النسائي» وكذلك عند البيهقي في السنن الكبرى 2745/7 من طريق أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن أبي هريرة» عن البي وَل وني 517/7/؛ عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بسن 
عقبة عن عروة عن حجاج» عن أي هريرة عن البي وَلِ؛ وقد صححه ابن حزم وغيره 
مرفوعاً. انظر: امحلى .197/٠١‏ 

.)۲۳( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى ١٠/57-197١؛‏ التمهيد ١۳۸۲/۱؛‏ المغني ١١/1١8؛‏ النهاج شرح 
صحيح مسلم 4/5 ۳۷؛ زاد معاد ه/؟/51. 
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حصول التحريم مما فوق الرضعتين» إلا أا حاءت في جواب سؤال سائل كما 
سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل 
من خمس رضعات» وإن قدّر على أن المقصود مما حصول التحريم ا فوق 
الرضعتين» فهذا المقصود يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث» وقد جاء من 
الأحاديث ما تنص على عدم حصول التحريم بأقل مسن مس رضعات» 
والنص مقدم على المفهوم» لذلك يكون الأحذ مما أولى» وحاصة أن عائشة - 
رضي الله عنها-قد صرحت ببقاء هذا الحكم -وهو عام حصول 
التحريم بأقل من مس رضعات- إلى وفاة رسول الله كك . 

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن القول بأن التحريم كان بعشر رضعات معلومات» ثم نسخ ذلك 
بخمس رضعات معلومات» قول صحيح؛ لأن حديث عائشة-رضي الله 
عنها- نص صريح فیه» كما سبق بيانه. 

ولا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من 
ثلاث رضعات أو بأقل من خمس رضعات؛ لأنه ليس له مستند لا من الكتاب 
ولا من السنة» كما سبق بيانه. 


(۱) انظر: الأم /۳۰؛ الاستذكار ۹/۰٠٠؛‏ الاعتبار ص455؛ المغينٍ 817/1١١‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم ۳۷۰-۳۷٤/۰‏ زاد المعاد /510؛ فتح الباري 5/9. 
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كما لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على التحريم بأقل مسن همس 
رضعات بالأحاديث الي تدل على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لأنه 
لا تعارض بين تلك الأحاديث كلهاء ويمكن الجمع بينها» كما سبق ذكره. 

ثانيًا: أن الراحح هو قول من قال بعدم حصول التحريم بأقل من هس 
رضعات» وذلك لا يلي: 

أ- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة الواردة في المسألة؛ 
وذلك لأن الأدلة الي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من مس رضعات 
نص صريح في المسألة» والأدلة الي تنص على عدم التحسريم بالرضعة 
والرضعتين» خرحت في جواب سؤال» كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست 
معارضة لما تنص على عدم التحريم بأقل من مس رضعات» ثم بجموع تلك 
الأحاديث مقيدة ومفسرة ومبينة للأدلة المطلقة الي ليس فيها ذكر للقدر الحرم 
من الرضاعة» كالآية الكررعة» وحديث عقبة بن الحارث له ونحوه. 

بخلاف القول الأول» والثالث؛ حيث إن الأول يخالف جميع الأحاديث 
ال تدل على اعتبار عدد الرضاعة في التحري؛ والقول الثالث يخالف 
الأحاديث الى تدل على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات”". 

ب- لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة؛ ثم بعضها نص صريح في 
المسألة» كما سبق بيانه» بخلاف القول الأول والثالث؛ فإن أدلتهما ليست هذه 


)١(‏ انظر: الأم ه/.م؛ الاستذكار 55/5 1؛ الاعتبار ص435؛ المغينٍ ١١/۲٠۳؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 4/5 ۳۷-٠۳۷؛‏ زاد المعاد ه/577؛ فتح الباري 55/9. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 41 





المكانة. 

ج- أنه روي عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-ما يدل على 
عدم التحريم . مطلق الرضاع؛ ومن هذه الآثار: 

-١‏ عن عمرو بن شعيب”'» أن سفيان بن عبد © ر 
ذه يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرارء 
والعفافة» والملجة. والضرار: أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: 
الشىء اليسير الذي يبقى في الندي”". والملجة: احتلاس المرأة ولد غيرها 
فلتقمه ثديها)2. 


قال ابن حريج: وأخبرن محمد بن عجلان)» أن عمر بن المخطاب ذه 


)١(‏ هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله» القرشي السهمي» صدوق» روى عن أبيه» 
وزينب بنت أبي سلمة» وغيرماء وروى عنه: عطاء» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وغيرهم» وتوقي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ۲۹۳/۳؛ تمذيب التهذيب 
۸ التقریب ۷۳۷/۱. 

(۲) هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارثء الثقفي الطائفي» صحابي» و كان عامل عمر 
نه على الطائف» وروى عن البي وَل وروی عنه أبناؤه: عاصم» وعبد ال وعلقمة, 
وغيرهم. انظر: قذيب التهذيب 51١/5‏ التقريب .٠١ 5/١‏ 

(؟) العفافة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ۲۲۸/۲: (هي بقية اللبن في الضرع 
بعد أن يحلب أكثر ما فيه). 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2471/7 وذكره ابن حزم في انخلى ۹۱/۱۰ من 


(5) هو: محمد بن عجلان المدني» القرشي» مولى فاطمة بنت الوليد» صدوق» روى عن أبيه. = 
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ان جا وجار حارادوا آنا کا يماك تغلبو أن اراو ار ت 
إحداهماء فقال لما عمر: (كيف أرضعت الآحر؟) قالت: مرت به وهو ييكي 
فأرضعته أو قالت: فأمصصته» فقال عمر: (ناكحوا بينهماء فإنها الرضاعة 
الخنصابة(0)4). 

1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات)7". 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس» 
إنما الرضاع ما فتق الأمعا“. 


وأنس بن مالكء و غيرهماء وتوف سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: قذيب التهذيب 
69 التقريب 4١١7/7‏ شذرات الذهب .774/١‏ 

)١(‏ الخصابة من الخصب» وهو ضد الجدب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/441؛‏ لسان 
العرب .٠١١/٤‏ 

(۲) ذكره ابن حزم في المحلى 2١97/٠١‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنف عبد الرزاق 
07 لكن يظهر ما ساقه ابن حزم أن في ألفاظه شيئا من السقط. وفي آخره لف ظ: 
(الحضانة) بدل الخصابة. كما أن في سياقه قول ابن عجلان: (أحررت أن عمر أن 
بغلام..)» وهو يدل بأنه لم يدرك عمر طف وهو بين من سه وفاتهه وعدم ذكره اسم من 
أحبره» فإذاً هو بجهول. 

(۳) أخحرحه عبد الرزاق في المصنف 2457/17 وإسناده على شرط الشيخين. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى 159/9 وذكره ابن حزم في لمحلى 141/٠١‏ مسن 
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۳- عن زيد بن ابت هه قال: (لا تحرم الرضعة والرضعتان 
والثلاث)0©. 

٤‏ - عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: (لا تحرم الغبقة"» ولا الغبقتان). 

- عن ابن الزبير-رضي الله عنهما- قال: (لا تحرم المصة ولا 
المصتان). 

فهذه الآثار تدل على أن مطلق الرضاع ليس مما يحرم» وإِذا فلا بد له من 
ضابط» و الضابط هو الخمس رضعات» كما ينص عليه حديث عائشة-رضي 
الله عنها-. 

وتقييد الرضاع الحرم بالخمس ليس بغريب في أصول الشريعة» بل له 
أصول كثيرة؛ حيث إن الإسلام بن على خمسء والصلوات المفروضات 
خمسء ولیس فيما دون مس من الإبل صدقة. 

وما يدل على أن هذه الآثار عن الصحابة ليس المراد بما أن الأقل من 
حمس رضعات يحرم أن عائشة وابن الزبير -رضي الله عنهما- رويا حديث 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/17 هلا وابن حزم في المحلى-واللفظ له- ۱۹۱/۱۰. 
وذكر ابن حجر في الفتح 55/9 أن إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 
۳» بدون ذكر لفظ:"الثلاث". 

(۲) الغبقة مرة من الغبوق» وهو شرب العشي. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۸۷/۲. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/9 5. 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف 247/7 ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف 4/9 ه. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4 4/9 4. 


٤‏ ” ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





عدم التحريم بالرضعة والرضعتين» ثم نقل عنهما القول بعدم التحريم بأقل من 


والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما Yo‏ 





المطلب السابح: الحرمة برضاع الكبير 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرمة لا تحصل برضاع الكبير» وأن 
الأحاديث الى تدل على حصول الحرمة به قد نسحت . 

ومن صرح بالنسخ: الحصاص الرازي”"» و الحازمي» وأبو حامد 
الرازي“ وأبو إسحاق الحعبري“) وابن الهمام” . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها. 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن أبا حذيفة تبن سالا -وهو مولى 


)١(‏ نسبه المصاص إلى فقهاء الأمصارء وأنه مذهب الحنفية. وذكر الحازمي أن ذلك أحد 
الوحهين عند الشافعية. وذكر ابن القيم أنه مسلك كثير ممن قال بالتحريم في الحولين. وإلى 
القول بالنسخ ميل الشيخ ابن عثمين رهه الله. انظر: أحكام القرآن للحصاص ۸/۲١٠؛‏ 
الاعتبار ص٤٤‏ ٤؛‏ زاد المعاد ٦/١‏ ۸٥؛‏ نيل الأوطار 475/5؛ الشرح الممتع ../o‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر: الاعتبار ص5 5 25 ٤٤١‏ . 

)٤(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۷۹. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص۲٦٤‏ . 

(5) انظر: فتح القدير ٤٤٤/۳‏ . 

(۷) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد ١١/١۳۷۸-۳۷؛‏ بداية المجتهد 
۳ المغن ۳۲۱-۳۱۹/۱۱؛ فتح الباري .٥۹-۰۷/۹‏ 


٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








امرأة من الأنصار- كما تبن البي يل زيداء وكان من تبن رجلاً في الجاهلية 
دعاة الناس ابنه» وورث من ميراثه» حي أنزل الله عر وجل: « اذعوهم لِأَبَآبِهِمَ 
هو قط عند اله إن لم تَعلَمَُأَابَآءَهُمْ فوفك فى الذين 4 [الأحرب: 5]. 
فردوا إلى آبائهم» ومن لم يعرف له أب فمولّى وأخ في الدين» فجاءت سهلةت 
فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سااً ولداء يأوي معي ومع أبي حذيفة 
ويراني فصلا وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمتء فقال البي ك: 
«أرضعيه حخمس رضعات»» وكان ,مترلة ولدها من الرضاعة”". 

وفي رواية لعروة عنها -رضي الله عنها- قالت: (أتنت سهلة بست 
سهيل بن عمرو -وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة-رسول الله و فقالت: 
لمانا مول ن جنك لعا وانا فصر فا كنا وو داك بو كان 
او ها ا كنا فون ر ا فأنزل الله: ‏ اذعوهم لََبَآيهِمْ هو 
ا عند الله > ف ه]. فأمرها رسول الله يخ عند ذلك أن ترضع 
سالماء فأرضعته مس رضعات» وكان يمتزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك 
كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوقا أن يرضعن من أحبت عائشة أن 
يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان كبيراء مس رضعات ثم يدعل عليهاء 
وأبت أم سلمة وسائر أزواج البي بل أن يدحلن عليهن بتلك الرضاعة أحد 
من الناس حن يرضع في المهد» وقلنا لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت 
رخصة من رسول الله يك لسالم دون الناس). 


(۱) سبق تخريجه في ص ۲۲۲۰. 


(۲) سبق تخريجه في ص 7777. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4۷ 





ثانيًا: عن عائشة زوج البي يه وأم سلمة» أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ر ب عند شود كان قن ماو کا عند يمك الرايد 
بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما تبن رسول الله ل 
زيداء وككانة من فى ركذ ى اة دغه الان ال وروت من ران 
حن أنزل الله عز وجل في ذلك: « آَدَعُوهُمَ لِآَبَايِهِمَ 4 إلى قوله: 
لِقَإِخْوَنْكُم فى آللين وَمَوَلِيكُمَ 4 [الأحزاب: ه] فردوا إلى آبائهم» فمن لم 
يغلم لم أب كان مول واا ي الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن 
عمرو القرشي» ثم العامري» وهي أمرأة أبي حذيفة» فقالت: يا رسول الله 
إنا كنا نرى سالا ولد فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد» 
ویراني فضا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فكيف ترى 
فيه؟ فقال ها البي ي: «أرضعيه». فأرضعته حخمس رضعات» فكان بمتزلة 
ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة-رضي الله عنها- تأمر بنات 
أحواتها وبنات إحوقا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدحل 
عليهاء وإن كان كبيراء مس رضعات» ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة 
وسائر أزواج البي يل أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس 
حي يرضع في المهد, وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من 
البي يل لسالم دون الناس؟!”". 

ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: دحل على رسول الله ك2 


.7774 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وعندي رحل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. قالت: 
فقلت: يا رسول الله! إنه أي من الرضاعة. قالت: فقال: رانظرن 
إخوتكن من الرضاعة؛ فإنها الرضاعة من المجاعة)(". 
رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله له ررلا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام»”". 
خامسًا: عن أبي هريرة هه أن رسول الله يد قال: رلا يحرم من 
الرضاع المصة و المصتان» ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»”". 


سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال رسول الله ي: رلا 


.۲۲۱۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص٤‏ ۲۷ كتاب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم 
إلا في الصغر دون الحولين» ح(١١٠١)»‏ والنسائي في السنن الكبرى 25١١/5‏ وابن 
حبان في صحيحه ص45 .١١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 1/7؟1: (إسناده صحيح على شرطهما). وقال الشوكان 
في نيل الأوطار :٤۳۸/١‏ (حديث أم سلمة أخرحه أيضاً الحاكم وصححه» وأعل 
بالانقطاع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة, ولم 
تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك) ثم قال في :٤۳۹/٦‏ (ولا يخفى أن تصحيح 
الترمذي والحاكم هذا الحديث يدفع علة الانقطاع» فإهُما لا يصححان ما كان 
منقطعاً إلا وقد صح مما اتصاله). وقد رد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 
۹۰/٥‏ تعليل هذا الحديث بالانقطاع» وذكر أنه تعسف بارد. 


(۳) سبق تخريجه في ص .777. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4۹ 








رضاع إلا ما كان في الحولين». 

سابعًا: عن عقبة بن عامر كه أن رسول الله يك قال: رإياكم 
ال علي الا فال ركان من ا هار نكا ,ستول ا اف مت 
ل و ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه ٠۷٤/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷٦۲/۷‏ والحازمي في 
الاعتبار ص٦٤٤‏ . قال الدارقطي بعد ذكر الحديث: (لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ). وذكره البيهقي قبل ذكر هذا الحديث من عدة طرق موقوفاً على 
ابن عباس» ثم قال: (هذا هو الصحيح موقوف) ثم ذكرن مسنداً ثم قال: (قال أبو أحمد: 
هذا يعرف باهيئم بن جميل عن ابن عيينة مسنداء وغير اليثم يوقف على ابن عباس -رضي 
الله عنهما-). وقال ابن التركمان في الجوهر النقي 57/17/: (الهيئم هذا وثقه ابن حنبل 
وغيره. وقال الدارقطيئ: حافظ. فعلى هذا الحكم له ما هو الأصح عندهم؛ لأنه ثقة وقد 
زاد الرفع). 

(۲) الحموء جمعه أحماءء وهم: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه» وأحيه وابن أخيه» وابن عمه» 
ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 50/١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .۲۷٤/۷‏ 

(5) الحمو اموت أي أن الخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه والفتنة أكثر» لتمكنه مسن 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه» بخلاف الأجبي. انظر: اللنهاج شرح 
صحيح مسلم ٤/۷‏ ۲۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ه7١1١‏ كتاب النكاح» باب لا يخلون رجحل بامرأة إلا 
ذو حرم» ح(۲۳۲٥)‏ ومسلم في صحيحه 2717/4/7 كتاب السلام باب تحريم الخلوة 
بالأحنبية والدحول عليهاء ح(؟07١5) .)٠١(‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
ويستدل منها على الدسخ بالوجوه التالية: 
الوجه الأول: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- فيه أن البي بُ 
أمر سهلة أن ترضع سال وهو قد كان بلغ مبلغ الرجحال» فهو يدل على 
حصول الحرمة برضاع الكبير» لكن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ 
لأفا كانت عقيب نزول قوله تعالى: « أَذَعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمَ 4 [الأحزاب: 0]» 
وهذه الآية نزلت في أوائل الححرة» فيكون حديث عائشة منسوخا بحديث 


أ هريرة وابن عباس رضي الله عنهم-» وما ف معناه؛ لأن أبا هريرة 








وابن عباس-رضي الله عنهم-أسلما بعد نزول هذه الآية وبعد قصة سال 
وقد رويا عن البي بي ما يدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير» 
فيكون فيه دلالة على نسخ حديثها". 

واعترض عليه مما يلي: 

أ- بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما 
رواه متقدماء وأن أبا هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-لم يصرحا 
بسماع حديثهما من البي ب فيحتمل أفهما سمعاه عن غيره من 
الصحابة-رضي الله عنهم-» فلا يكون في حديثهما دلالة على تأخر ما 
روياه عن حديث عائشة-رضي الله عنها- في قصة سا4(". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 58/75 ١؛‏ الاعتبار ص45 55-84 4؛ الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث ص 9/,ء رسوخ الأحبار ص53 4؛ زاد المعاد ه/585؛ نيل الأوطار 475/5 . 
(۲) انظر: زاد المعاد /587؛ فتح الباري 58/5؛ نيل الأوطار 475/5 . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما المح 





ب- أن أزواج البي ب لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرهن على 
عائشة -رضي الله عنها- بالنسخ» بل سلكن في الحديث بتخصيصه 
سنال فلو كان ما روات ام مل كرضي الله نيك روغيرها ناسحا 
لحديث عائشة-رضي الله عنها-لاحتج به أحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم-على عائشة-رضي الله عنها-» وعدم ذلك دليل على عدم صحة 
اقول او 

ج- أن عائشة -رضي الله عنها- روت الحديث في رضاع سال 
وروت حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة)» فلو كان حديثها في قصة سام 
منسوخماً لكانت قد أخذت وعملت به» وتركت الناسخ» أو حفي عليها 
تقدمه» مع كونها هي الراوية له» وكلا الأمرين في غاية البعد". 

الوجه الثابي للنسخ, هو: أن البي بك أمر سلهة أن ترضع سالا لأن 
زوجها تبناه» وكان يدحل عليهاء فكان في احتجاها منه مشقة» لذلك 
eS‏ 
«اذَعُوهم لِآَبَايهِمَ 4 [الأحزاب: »]١‏ فيكون رضاع الكبير منسو حا بنسخ 
ا 


1 انظر: زاد المعاد ١/٦۸٥؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .١۸۷/١‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس صض۲۱۲؛ التمهيد ۰۳۷۹/۱۱ ۳۸۳؛ الحلى 45١١/٠١‏ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص701. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأن البي ي أمر سهلة برضاع سالم بعد قوله 
تعالى: « أَدَعُوهمَ لِأَبَآبِهِمَ 4 فكان ذلك بعد نسخ التبئ» فلا يصح 
الاستدلال من نسخ التبن على نسخ رضاع الكبير؛ لأنه بعده. 

وهذا قد يجاب عنه: بأن رضاع سالم وإن كان بعد نزول الآية 
ونسخ التبئ» إلا أنه كان بسبب التبئ» فيكون في نسخ سببه نسخه» وإثما 
كان رضاع سال بالسبب المتقدم. 

الوجه الثالث للدسخ» هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- في 
قصة سالم يدل على ثبوت الحرمة برضاع الكبير» وحديث عقبة بن عامر 
ذه يدل على النهي عن الخلوة بالمرأة» وفيه أن الحمو الموت» والحمو هو 
أقارب الزوج يدخل على امرأته» وهذا فيه حاجة عامة للدحول» فيكون 
حديث سال 520 يحذا الحكم؛ لأنه لو كانت الحاجة مبيحة لرضاع 
الكبير لأرشد البي يل إليه. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحرمة برضاعة الكبير على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: لا تبت الحرمة برضاعة الكبير. 


.77١/١٠١ انظر: المحلى‎ )١( 
.٠٠٠/١ انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما Yor‏ 





وإلية :قهن أصحاب "المذافك رة وروق :ذلك عن عم 
وابن عمرء وعلي» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأزواج البي 4 سوى عائشة» رضي الله عنھ. 

وبه قال: سعيد بن المسيب» والشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» 
والثوري» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن جرير الطبري» وجمهور 
أهل العلم””. 

القول الثابي: تنبت الحرمة برضاع الكبير. 

وهو قول عائشة-رضي الله عنها-» وعطاء بن أبي رباح» والليث 
بن سعد» وابن حزم . 

القول الثالث: أن الرضاع يعتبر في الصغرء إلا فيما دعت إليه 


)١(‏ انظر: "موطأ محمد ص7١١؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۸/۲١٠؛‏ الهداية وشرحه فتح 
القدير /5 4 ٤؛‏ " الموطأ لمالك ۲/١۷٤؛‏ المعونة 49/7 4؛ التمهيد ١١/5/ا؟؛‏ بداية 
امجتهد ۳/٦۹۹؛‏ " الأم ١/٠٠؛‏ المهذب مع شرحه المجموع ٦۳ 57/9١‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4/5/5 مغن المحقاج 107/50 7؛ "اللغين ۳۱۹/۱۱؛ الشرح الكبير 
٤‏ الإنصاف 707/94 9؛ الإقناع .٠٠/٤‏ 

(۲) انظر: التمهيد ١١/5/ال؛.الاستذكار‏ 55/0 1؛ الاعتبار صغ ٤٤؛‏ المغ ۱۹/۱۱"؛ نيل 

الأوطار +/4737-95. 

0 انظر: التمهيد ۳۷۷-۳۷۹/۱۱؛ الاستذكار 55/9 ١؛‏ الاعتبار ص؛ 4 ؛؛ اللغغيٰ 
0١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/ه/ا؟؛ نيل الأوطار ٤۳۷/١‏ . 

0 انظر: التمهيد ١١/٤۳۷؛ الحلى ١٠/۲١٠؛ المغئي‎ )٤( 


۲٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا يستغئ عن دحوله على المرأة» ويشق 
احتجاها عنه. 

وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاق”". 

الأدلة: 

CES ER 


له كر ب 


أولا: قوله تعالى: ولراك ون انك عر انل لِمَن اراد أن 
يم آلوَضَاعَة 4 . 
ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنهات 
عن البي يَل:رانظرن إخوتكن من الرضاعة» فإنما الرضاعة من المحاعة». 
ثالثا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة» وأبي هريرة 
وابن عباس -رضي الله عنهم-الدال على أنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء من 
اللبن» وكان قبل الفطام» وتمام الحولين. 
رابعًا: عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما- أن رسول الله يك قال: 
ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاع)””) 
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(۱) انظر: زاد المعاد /37ه؛ الإنصاف ۲۲۹/۲۲؛ نيل الأوطار ٤۳۷/١‏ . 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 

(۳) أخرجه ابن ماحة في سننه ص۳۳۷ »كاب النكاح» باب لا رضاع بعد 
فصال» ح(٦٤ .)١۹‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص۳۳۷» وقال 
فی إرواء الغليل ۲۲۲/۷ بعد ذكر سنده: (قلت وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثققات س 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما هوه 





خامسًا: عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج البي ب كانت 
تقول: (أبى سائر أزواج البي ية أن يدحلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلن 
لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رحصة أرحصها رسول الله يخ لسالم حاصة» 
فما هو بداحل علينا أحد يذه الرضاعة؛ ولا رائينا. 

سادسًا: عن جابر ذه أن رسول الله يك قال: رلا رضاع بعد فصال» ولا 
يتم بعد احتلام...) الحديث20. 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة تدل على أن تمام الرضاعة 
الحولان» فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك لا حكم له» وليس من الرضاعة 
المعتبرة» فلا يتعلق به التحريم» وهذه المدة هي مدة الجاعة ال ذكرها رسول 
الله بل وقصر الرضاعة المحرمة عليهاء فقال: «إنما الرضاعة من المجاعة»» وهي 
كذلك مدة الثدي الذي قال فيه: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الندي) أي قي زمن الثديء والمراد به زمن الرضاع قبل الفطام» وحديث ابن 
عباس ذه أصرح شيء فيه؛ حيث قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 

فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن الرضاع الحرم له ثلاثة أوصاف: أن 


رحال مسلم غير ابن طيعة؛ وهو سيء الحفط إلا في رواية العبادلة عنه. فإنه ص حيح 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۳۷۷/١‏ كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبيرء 


.)۳۱( 0545 
TT 
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يكون من المجاعة» وأن يكون في زمن الثدي قبل الفطام» وأن يفتق به الأمعاء. 
ورضاع الكبير عار من جميع هذه الأوصافء فلا يحصل برضاعه حرمة”". 

كما أن أم سلمة -رضي الله عنها- قد بينت أن أمر الني يل سهلة 
برضاع سالم كان رحصة له خاصة. فإذا كان ذلك لسالم خاصة فالخاص 
لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام وإذا كان مخرجاً من حكم العام فالخاص 
غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم”2. 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة ليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين؛ 
ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. 

أما حديث (إنما الرضاعة من البجاعة) فليس فيه ما يناقي رضاع الكبير؛ 
لأن للكبير من الرضاعة في طرد ابجاعة نحو ما للصغير» فهو عموم لكل 
رضاع. أما بقية الأحاديث فمتكلم فيها من حيث الرفع والوقف» والانقطاع» 
وغيره» فلا يتم بها الاستدلال على عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير””. 

وأجيب عنه: بأنه سبحانه وتعالى جعل تمام الرضاعة حولين» فهو يدل 
على أنه لا حكم لما بعدهماء وفسرت ذلك وبينته أحاديث الرسول ول بأنه لا 
رضاع بعد فصال7). 





(1) انظر: الأم 8١ ٠٠/١‏ المعونة ٤۹/۲‏ ۹؛ إكمال المعلم 550/4؛ المغينٍ ١١870/1؛‏ زاد 
المعاد ه/و/اه -ء١هاره.‏ 

(۲) انظر: الأم .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: امحلی ۲۱۱-۲۰۷/۱۰؛ زاد المعاد ©/ 1 ه-85ه. 

.75/؟١ زاد المعاد ١/۸۸٥؛ فتح القدير 7/9 4؛ المجموع‎ 4850/1١1١ انظر: ا مغن‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما Yo‏ 





أما تفسير حديث: (إنما الرضاعة من المحاعة) بأا تطرد الجوع عن 
الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغير» فكلام باطل؛ وتفسير في غاية البعد من 
اللفظء ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين» ولا تظهر به الفائدة من الحديث؛ 
لاستواء الكبير والصغير في الرضاعة. بل معناه- على ما ذكره أهل العلم-: أن 
الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي» فأما الذي شبعه 
من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع”"©. 

أما الطعن في حديث أم سلمة» وأبي هريرة» وابن عباس -رضي الله 
عنهم- بالضعف فتعسف بارد» بل هي صحيحة» مايه 
بعد فصال وبعد الحولين0". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو ثبوت الحرمة برضاع الكبير- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: (وَمْهَسْك الى سگ“ 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وأم سلمة - 
رضي الله عنهما-من أمر الني يك لسهلة أن ترضع سالما مع أنه كبير فتحرم 
عليه بلبنهاء ففعلت و كان رمترلة ولدها من الرضاعة. 


.5 50/5 انظر: زاد المعاد 88/0 ه» 85 ه؛ نيل الأوطار‎ )١( 
راحع الكلام على تلك الأحاديث ف تخريجهاء وانظر: زاد المعاد ©/5ه؛ نيل الأوطار‎ 95 
.44 0 1 


(۳) سورة النساى الآية (۲۳). 
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ثالثا: عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل 
عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال: فقالت عائشة: أما 
لك في رسول الله يك أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله 
إن سال يدحل علي وهو رحل؛ وني نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول 
لله يك: رأرضعيه حن يدخحل عليك»'. 

وفي رواية عنها قالت: معت أم سلمة زوج البي #4 تقول لعائشة: 
والله ما تطيب نفسي أن يران الغلام قد استغئ عن الرضاعة. قالت: 
ولم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله يخ فقالت: يا رسول 
لله! والله إن لأرى في وجه أبي حذيفة من دحول سالم. قالت: فقال 
رسول الله بي أرضعيه» فقالت: إنه ذو لحية. فقال: «أرضعيه يذهب ما 
ف وجه أي حلذيفة207. 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة مطلقة تشمل رضاع الصغير 
والكبير» و الأحاديث المذكورة صريحة في الحرمة برضاع الكبير» وقد سكتت 
أم سلمة -رضي الله عنها- لما قالت لها عائشة -رضي الله عنها-: أما لك في 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۳۷۷/١‏ كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير 
ح(9ه:١)‏ (59). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۷/١‏ كتاب الرضاع» باب رضاعة الكتبير 
(f°)‏ (580). ش 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 0۹ 





سالم لذكرته لعائشة-رضي الله عنها-. فثبت من كل هذا أن رضاع الكبير 
كرضاع الصغير في ثبوت الحرمة. 

واعترض عليه: بأن تلك الآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أن سنة 
رسول الله فسرتها وقيدتما برضاع الصغير. كما أن تلك الأحاديث كان 
فيها ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص» كما يحتمل كونه 
ا iT‏ 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث -وهو أن الرضاع يعتبر في الصغر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة- الأحاديث الي سبقت في دليل القول الأول» وال تدل على أن لا 
رضاع إلا ما كان في الصغر» وكذلك حديث عائشة وأم سلمة في رضاع 
سالم» وقد سبق ذكرهما كذلك. 

ووجه الاستدلال منها: أن النوع الأول من الأحاديث وال تدل على 
أن لا رضاع إلا ما كان في الصغرء إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة» أو عامة 
في الأحوال فتخصّص هذه الحالة من عمومها. وبذلك يعمل بجميع الأحاديث 
نا 





. 475/5 ه؛ نيل الأوطار‎ 84-١ /© انظر: المحلى ۲۱۲-۲۱۰/۱۰؛ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص55 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/٠۷٠؛‏ زاد المعاد 4584/0 يل 
الأوطار 475/5 . 

ف انظر: زاد المعاد ۹۳/۰٥؛‏ نيل الأوطار TV‏ 
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واعترض عليه:: بأن النبي ييه لم يرشد لرضاع الكبير في الحاحات العامة 
للدحول على المرأة؛ حيث بين أن الحمو الموت» ولو كانت الحاحة مبيحة 
لرضاع الكبير لأرشد البي ية إليه» فدل ذلك أن حديث سالم إما منسوخ أو 
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الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أنه لا يوحد دليل صريح يدل على أن ما يدل على حصول الحرمة 
برضاع الصغير دون الكبير متأخر على ما يدل على حصول الحرمة برضاع 
الكبير» إلا أن القول بنسخ ما يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير له وجه 
واحتمال» وذلك لأن ممن روى ما يدل على حصر الحرمة برضاع الصغير» أبو 
هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-» وهما أسلما ولقيا البي يك بعد قصة 
وا 

ثانيًا: أن الراحح هو القول الأول -وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع 
الكبير؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول كثيرة» وأكثرها صحيحة وصريحة» بخلاف أدلة 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص؛ 5 5» 45 6؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ]هام فتح الباري 
98 الشرح الممتع .٠٠٠/١‏ 
(۲) انظر: الاعتبار ص5 5 5 . 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1 
القول المعارض له؛ حيث إنا لا تبلغ هذا المبلغ. 
ليد و من احتمالين هما: أن يكون 
خاصاً به» كما صرحت به أم سلمة وغيرها من أزواج البي يك غير عائشة› 
وة اديت العارسة اه دال على اعا او أن کن ما 
بالأحاديث الي تعارضه”) 





ج- ولأنه روي عن جمع من الصحابة رضي ضي الله عنهم- بعد البي و 
آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير» ومن تلك الآثار: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى عر 
ابن الخطاب, فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت امرأت إليها 
فأرضعتهاء فدحلت عليهاء فقالت: دونكء فقد والله أرضعتها. فقال عمر: 
(أوجعهاء وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير)”". 

۴- عن ابن مسعود ‏ قال: (لا رضاع إلا ما شد العم وأبت 


اللحم)”". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص٤٤‏ 5» 55 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/٠۷؛‏ زاد المعاد 
¢oAA-oAY/o‏ فتح الباري 0۸/۹ الشر ح الممتع |o‏ 

(۲) أخحرحه مالك في الموطأ .٤۷۳/۲‏ ورجاله رجال الشيخين. 

(۳) روي هذا عن ابن مسعود ضيه مرفوعاً وموقوفاً عليه احرج ه أبو داود في سنه 

ص۳۱۳ كتاب النكاح» باب في رضاعة الکبير» ح(۹٠٠۲)»‏ وابن أبي شيبة في الصنف 

۳ » والبيهقي في السنن الكبرى 070/7 755. وص ححه الشيخ الألباني في 


صحيح سنن أبي داود ص۲٣۳۱‏ . 
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۳- عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- كان يقول: (لا 
رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر» ولا رضاعة لكبير)”". 

٤‏ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لا رضاع بعد حولين 
کاشلین. 

ه- عن أم سلمة -رضى الله عنها- أنما سئلت ما يحرم من 
الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام)””". 

وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم 
على أنه كان 00 به» أو كانوا يرون نسخه. 


والله أعلم. 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ ٤۷٠/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف 455/17. وإسناده على شرط 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 451/7» والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- 
1/1 ». 

(۳) ذكره ابن القيم في زاد المعاد ه/591.» فقال: (قال أبو عبيد: حدثنا معاوية» عن هشام بن 


عروة» عن يى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم سلمة-فذكره-). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1Y‏ 


٠‏ المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم 

ذهب بعض أهل العلم» منهم أبو إسحاق الشيرازي" إلى أن 
الحضانة”" لا تثبت للكافرة على الولد المسلم» وأن ما يدل على ثبوت 
ذلك ها فإنه قد تسخ( 

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيهاء مع 
معارضته لعموم الکتاب. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن رافع بن سنان” ذه أنه اسل وأبت امرأته أ أن تسلم» فأنت 
ال 2خ 5_3 

٤ 
هو: إبراهيم بن علي بن يوسف» الشيرازي» الشيخ أبو إسحاق. تفقه على أبي‎ )١( 

الطيب الطبري» وأبي عبد الله البيضاوي, وغيرهماء وكان ذا فنون كثيرة» ومن 

7 البداية والنهاية 4177/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ۲۳۸/۱. 
(۲) الحضانة من الحضن» وهو: ما دون الإبط إلى الكشح, أو الصدر والعضدان وما 

ص۱۰۷۲ . 
واصطلاحا: حفظ من لا يستقل» وتربيته. المنهاج مع شرحه مغين الحتاج .۲۷۱/١‏ 
(١‏ وكذلك صرح الشربيي بالنسخ. انظر: المهذب-مع المجموع-. 4١‏ التلحيص 

الحبير 4١١/5‏ مغي المحتاج ه/7075. 
)٤(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بدائع الصنائع +//45؛ جامع الأمهات 

رص ۳۰۹؛ المغئ 417/1١‏ 117. 


< هو: رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» أبو الحكمء روى عن البي َلك وروی عنه انه‎ )٥( 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

البي يل فقالت: ابن وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع: ابني. فقال له البي 
ي: راقعد ناحية» وقال ها: راقعدي ناحية» وأقعد الصبيّة بيبنهماء ثم قال: 
«ادعواها») فمالت اة إلى أمهاء فقال البي E‏ «اللهم اهدها» فمالت إلى 
اھا فاحذها. 





ر و 


ثانيا: قوله تعالى: طون عل الله ا کفرین عَلَ الْؤينَ سَبيلاً 4 . 


جحعفر. انظر: الإصابة ١/577؛‏ قدذيب التهذيب ١7/9‏ ؟؛ التقريب ۲۹۱/۱. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٠‏ 5 »كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين» مع مسن 
يكون الولد؟ح(4 4 77)» والنسائي في سننه ص٣٤‏ ه»كتاب الطلاق» باب إسلام أحد 
الزوحین» وتخيير الولدء ح(٥۹٤۳)»‏ وابن ماجة في سننه ص7١‏ 4»كتاب الأحكام» باب 
تخيير الصبي بين أبويه ح(7157): وعبد الرزاق في المصنف ٦١/۷‏ والجاكم في 
المستدرك .۲۲٠/۲‏ قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم قي زاد 
المعاد 57١/6‏ : (فالحديث ضعفه ابن المنذر وغيره» وضعف يجى بن سعيد والثوري عبد 
الحميد بن جعفرء 27 فقد احتلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخير كان بنتأء وروي 
أنه كان ابناً). وقال ابن حجر في التلخيص 11/4: (وئي سنده احتلاف كثير» وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يته أهل 
النقل» وفي إسناده مقال). وقال المطيعي في لمجموع :155/٠١‏ (وقال ابن المنذر: لا شه 
أهل النقل» وفي إسناده مقال. قلت: وقد صححه الحاكم» وذكر الدارقطي أن البنست 
المخيرة اسمها عميرة). وصححه الشيخ الأبان في صحيح سنن أبي داود ص 74٠0‏ 
وصحيح سنن ابن ماحة ص۲ ٤٠‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية .)١5١(‏ 
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إلى الكافر. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن سنان له يدل 
على جواز حضانة الكافرة للولد المسلم» والآية الكريمة تدل على أن الله 
تعالى لم يجعل للكافر على المسلم سبيلاً وولاية» وقد أجمعت الأمة على أنه 
لا يلم الصبي المسلم إلى الكافرء فيكون في الآية الكريمة وإجماع أهل 
العلم دلالة على نسخ حديث رافع بن سنان كه الدال على جواز حضانة 
الكافرة للؤلد المسل 9" . 

وقد يعترض عليه: بأن الإجماع غير صحيح؛ للاحتلاف قي المسألة كما 
سيأق» والآية عامة» ولا يوجد ما يدل على تأخر نزو مها عن الحديث» 
والحديث صححه جماعة من أهل العلم. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حضانة الكافرة للولد المسلم على قولين: 

القول الأول: أن الكافرة لا حق حضانة ولدها المسلم» مالم يعقل 
الأديان» أو يخاف أن يألف الكفر. 

وهو مذهب الحنفية”"» والمشهور عند المالكية» وبه قال بعض 


.154/٠١ انظر: المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي- 4151-١5 5/7٠١‏ التلخيص الحبير 
٤‏ مغين الحتاج ه/705. ظ 
() انظر: بدائع الصنائع 58/7 4؛ الهداية وشرحه فتح القدير »۳۷۲/٤‏ ۳۷۳؛ الدر المعقار 

مع حاشية ابن عابدين 4/5 .7١‏ 
)٤(‏ انظر: جامع الأمهات صه7؛ القوانين الفقهية ص5/8١.‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لاف وا و 

القول الثاي: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم. 

وهو قول عند المالكية» ومذهب الشافعية“» والحنابلة9 . 

الأدلة: 

ودليل القول الأول -وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- 
حديث رافع بن سنان هه فإنه يدل على أن البي يل حير الولد بين أبيه 
المسلم وأمه الكافرة» فلو لم يكن ها الحق في حضانته لما حير الولد» 
ET‏ لك 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها 
المسلم- ما يلي: 

أولا: الآية الكريمة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفها تدل 


)١(‏ انظر: معالم السنن 55/7 ١؛‏ المهذب مع شرحه الجموع 4١54/6٠‏ روضة الطالبين 
ص۷۸١ 4١‏ التلخيص الحبير ١1/5‏ 

.4١1/١ ١ انظر: المغئ‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع الأمهات ص875؛ القوانين الفقهية ص۹۸١‏ . 

(4) انظر: المهذب وشرحه المجموع -تكملة المطيعي-54/90١-517١4؛‏ روضة الطالبين 
ص۷۸١ 4١‏ التلخيص الحبير 4١1/5‏ مغين المحتاج .٠۷٠/١‏ 

(5) انظر: المغين ١١/7١4؛‏ الشرح الكبير 5 7/١477؛‏ الممتع ©/87؛ زاد المستقنع ص 5/. 

(5) انظر: المهذب وشرحه المجموع 2154/٠7٠١‏ ١١٠؛‏ المغينٍ .411/1١١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ¥ 
لاا اس ل 
على أن الله تعالى لم يجعل للكافر ولاية على مسلم, والحضانة نوع ولاية0©. 
| ثانيًا: ولأنها إذا لم تبت للفاسق فالكافر أولى؛ فإن ضرره أكثر» فإنه يفتنه 
عن دينه» ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر» وتزيينه له» وتربيته عليه وهذا 
أعظم الضررء والحضانة إنما تثبت لحظ الولدء فلا تشرع على وجه يكون فيه 
هلاكه وهلاك دینه". 
الراجح: 
الذي يظهر لي في المسألة -والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف؛ وذلك لأن الآية الي يمستدل 
يما على النسخ عامة» والخنديث خحاص» ثم لا يوجد ما يدل على تأخرها عنه. 
ثانيًا: أن الكافرة لما حق في حضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الدين أو 
يخف عليه من تأليف الكفر؛ وذلك لحديث رافع بن سنان ه. 
أما إذا عقل الدين أو حيف عليه تأليف الكفر فإنه يتزع منها؛ وذلك لأن 
الحضانة إنما تثبت لحظ الولد» فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك 
دينه» كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


.١١1/4 4؛ التلخيص الحبير‎ 17/١١ انظر: المغئى‎ )١( 
.417/1١١ انظر: المهذب مع شرحه المجموع ١٠/155؛ المغني‎ )۲( 


المبحث الثاني: الطلاق. والخلح. والظهار. والعدة. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد. 
المطلب الثابي: جعل الطلقات الثلاث واحدة. 
المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. 
المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع. 
المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً. 
المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج. 
المطلب السابع: متاع المتوقّى عنها زوجها. 
المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها. 
المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۲۹ 
ك1كك  g‏ ص صصص Ëgبتڪ‏ 


ظ المطلب الأول: حصر الطلاق بحدد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق”" في أول الإسلام لم يكن 
محصوراً بعدد» فكان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتحعها قبل أن تنقضي 
عدقا كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة» فنسخ الله ذلك بأن من طلق 
زوحته ثلاثا لم تحل له حي تنكح زوجا غيره» وإن طلقها واحدة أو اثنتين 
كانت له الرجعة ما دامت ف العدة. 


£ 


ومن صرح بالنسخ: ابن عباس :7 وقتادة) وابو داود)» والجصاص 
الرازي» والحازمي”"» وأبو حامد الرازي» وأبو إسحاق الجعبري. 
وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا 


)١(‏ الطلاق لغة: الحلء والانحلال» والتخخلية» والإرسال. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المصباح المنير ص۷٠٠.‏ 

واصطلاحاً: إزالة القيد الثابت بالتكاح. أنيس الفقهاء ص؛ 5. 

(۲) انظر: سنن ابي داود ص77". 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص59. 

)٤(‏ انظر: سنن أبي داود ص737. 

(5) انظر: أحكام القرآن .455/١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص "7 . 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۷۷. 


(۸) انظر: رسوخ الأحبار ص۹٤٤‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة إلا أن تنكح زوجا غيره © 
ويدل على ما سبق ما يلي: 


أولا: عن ابن عباس 5ه قال: # وَالْمُطَلَقَتُ د بضر بأنفسهنٌ 


٤ 
1 


كف ارخا الاي وذلك 


لَه رو وال هن أن يكم ماع 
أن الرحل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بر جعتها وإن طلقها ثلاثا» فنسخ 
ذلك فقال: « الط مان 4 الآية [البقرة: ۲۲۹ ]. 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركان الناس» والرحل 
يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة 
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حن قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك 
فتبيئ ميئ) ولا آويك أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك» فكلما 
همت عدتك أن تنقضي راحعتك» فذهبت المرأة تى دحلت على عائشة, 
فأخبرها فسكتت عائشة حن جاء البي يل فأحبرته» فسكت البي ل 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: جامع البيان ۱۲۹۷-۱۲۹۰/۲؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص۷۳؛ الجامع لأحكام القرآن ۳/١۲٠؛‏ نواسخ القرآن 
۱/. 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 

(۳) أحرحه أبو داود في سننه ص77 كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليق ات 
الثلاث»ح »)۲٠۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١٠/۷‏ وقال الألباني في صحيح سنن 


آي داود ص ۲۲۲: (حسن صحيح). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 41 





جن رل القرآن: م الطلی مسرتان قرسا مورب أو ری ولحت > 
[البقرة: ۲۲۹]» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق Em‏ من کان 
طلق» ومن لم يكن طلق). 

ثالتا: عن عروة قال: (كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتجحعها قبل أن 
تنقضي عدقًا كان ذلك له» وإن طلقها ألف مرة» فعمد رحل إلى امرآته 
فطلقهاء حت إذا شارفت انقضاء عدقا راجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: له والله لا 
آويك لي ولا تحلين أبدا. فأنزل اله تبارك وتال ف الطلق تان فَإِمْسَاكٌ 
زوفيو تريح ن4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ فاستقبل الناس الطلاق جديداً مسن 
يومئذ» من كان طلق منهم أو لم يطلق)'". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة رفاعة القرظي» حاءت 


؛)١١97(ح؛تاقلطلا أخرجه الترمذي في سننه ص٤۲۸ كتاب الطلاق» باب في عدد‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى 45/7 ه, ثم ذكره الترمذي من طريق أحرى عن عروة‎ 
مرسلاًء ثم قال: (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب). وقال البيهقي بعد ذكر‎ 
ایت زورواة أيضا فا بن سيد انيدي يعن بن شي و كك قال عمد‎ 
بن إسحاق بن يسار .معناه. وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أيه عن‎ 
عائشة-رضي الله عنها-). ثم رواه مرسلاء ثم قال: (هذا مرسل» وهو الصحيح قاله‎ 
.۲۸۳ البخاري وغيره). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص‎ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ 455/7» وابن جرير في جامع البيان1555/7. والبيهقي في 
السنن الكبرى 45/7 5 والحازمي في الاعتبار ص47"5. قال الشيخ الألبان في إرواء 
الغليل ۱٦۲/۷‏ بعد ما ذكره من طريق ابن جرير: a‏ رس 

(؟) هو: رفاعة بن سموأل القرظي. أما امرأته فاختلف في اسمها اختلافا كيرا فقيل: تميمة 
ا بنت وهب. وقيل غيرها. انظر: الإصابة .597//١‏ 


۲۳ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إلى رسول الله يع فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقئ فبت طلاقيء وإفٍ 
نكحت بعده عبد الرحمن بن الرّبير القرظي» وإنما معه مثل المدبة. قال 
رسول الله ي: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حي يذوق 
عسيلتك» وتذوقي عسيلتم)!") 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: إن رفاعة القرظي طلق امرأته 
فبت طلاقها» فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت البي ب فقالت: 
يا رسول الله إا كانت تحت رفاعة» فطلقها آحر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مثل الحدبة» وأحذت بُدبة من 
جلباها. قال: فتبسم رسول الله يك ضاحكاء فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة. لاء حي يذوق عسيلتك» وتذوقي عسیلته». 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على أنه 
كان في الجاهلية» وكذلك في صدر الإسلام أن الرحل إذا طلق زوحته ثم 
راحعها قبل انقضاء العدة فما لا تبين منه ولو زاد طلاقه على ثلاث» ثم نسخ 
لله ذلك بقوله: ( الَلَي ران مساك روفي أو ريع بإحْسَن» [اليقرة: 
8. وجعل الطلاق الذي يصح رحوع الزوج فيه إلى زوجته قبل انقضاء 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن الربير بن باطاء القرظي» من بي قريظة» صحابي» روى عن البي ي 
وروی عنه ولده الزُبير بن عبد الرحمن. انظر: الإصابة 4١١0/7‏ تمذيب التهذيب .١55/5‏ 

(۲) الهدبة» طرف الثوب مما يلي طرته. انظر: النهاية في غريب الحديث 895/5. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص١٤ ١١‏ كتاب الطلاق» باب من حوز الطسلاق 
اثلاث ح( «(O0‏ رشبم 3 فج ه].ه* كتاب النكاح» باب لا حل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حن تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارة < ETT)‏ )11( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 51/5" كتاب النكاح؛ ياب لو شل الطلقة ثانا لمطلقها حي 
تنکح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقهاء 5970 )١‏ (۱۱۲). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ؟ 





العدة طلقتين» وأن الثالثة تبينه منه» ويدل على هذا كذلك حديث عائشة 
في امرأة رفاعة القرظى7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطلاق محصور بعدد» وأنه ليس للزوج 
مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة إلا أن تنكح زوجا غيره. 

إلا أن بعضهم لم يذهب في المسألة إلى القول بالنسخ» بل اعتبر عدم 
حصر الطلاق بعدد من عادة الجاهلية» وأن الإسلام إنما جاء فيه بشرع حديد 
فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حصر الطلاق بعدد» وجعل للزوج 
حق المراجعة في الطلقتين ما لم تنقض العدة» وأنه ليس له حق المراجعة إذا 
طلقها آخر ثلاث تطليقات حن تنكح زوجا غیره". 

لكن الذي يظهر هو صحة القول بالنسخ» وذلك لما يلي: 

أ- لتصريح ابن عباس-رضي الله عنهما-بالنسخ» كما سبق ذكره. 

ب-أن بعض الروايات السابقة يفهم منها تقرير البي ييه لبعض 
المسلمين ممن عمل نحو هذا العملء ثم نزلت الآية ونسخ ذلك الحكممى 
وجاءت السنة مفسرة للكتاب””". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود ص۳۳۳؛ أحكام القرآن للحصاص 55/١‏ ؛ الناسخ واللسوخ في 
القرآن الكريم للنحاس ص59؛ الاعتبار ص475؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 
ص۷۷؛ رسوخ الأحبار ص45 4. 

4 راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: جامع البيان ۱۲۹۷-۱۲۹۰/۲؛ الاستذكار 

| 0/؟١!؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص۷۳؛ الحامع لأحكام القرآن 4١7١/8‏ نواسخ 
القرآن 85/١‏ 0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم /.ه8. 
(۳) انظر: جامع البيان 545/7 ١؟؛‏ الاعتبار ص477؛ رسوخ الأحبار ص48 ٤٤۹-٤‏ . 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: جحل الطلقات الثلاث واحدة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث-وهو أن يقول الرحل 
لزوجته: أنت طالق ثلاثا- تقع ثلا وأن جعلها واحدة قد نسخ. 

وثمن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي”'» والطحاوي”"» وأبو إسحاق 
الجعبري”"2» وابن حجر وابن امام 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
إلا أن السبب الأصلي لاحتلافهم فيهاء هو احتلاف الآثار الواردة فيها. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان الطلاق على عهد 
رسول الله يل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال 


عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناقه فلو 


)١(‏ يفهم من كلام الإمام الشافعي نحو هذاء وقواه البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 
۷ ه؛ فتح الباري 5/9 71. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار */57. 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص١٥٤‏ . 

.۳٠۷/۹ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: فتح القدير ٤۷٠/۳‏ . 

(7) راجع المصادر في الحواشي السابقة قي المسألة. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما . فض 


ا عليه ا علي 
) وعن طاووس» أن أبا الصهباء" قال لابن عباس: (أتعلم مما كانت 
الثلاث تحعل واحدة على عهد الي ب وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال 
ابن عباس: نعم . 
وف رواية عنه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: (هات من هناتك“. ألم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يك وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأحازه عليهم)" ". 


ثانيًا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: طلق ركانة بن عبد ید“ 





(۱) أخرحه مسلم في صحيحه ١8/5‏ 4»كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» ح(5177١)‏ 
1859). 

(۲) هو: صهيب» أبو الصهباء البكري البصري» مولى ابن عباس #ه» صدوق» روى عن ابن 
عباس» وابن مسعود» وغيرهماء وروی عنه: سعيد بن جبير» وطاووس» وغيرهما. انظر: 
تهذيب التهذيب 5١7/5‏ ؛ التقريب .٤٤١/١‏ 

(۳) أخخر جه مسلم في صحيحه ١8/5‏ 4»كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» ح(477١)‏ 
(015). 

.915/7 هناتك أي من كلماتك. النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(0) أخرحه مسلم في صحيحه ٠ ٩/۰‏ »كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ ح(177 )١‏ 
(۷. 

(1) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» المطلبي» أسلم في الفتح» 

| وروى عن البي يي وروى عنه نافع بن عجيرء وغيره؛ وتوت بالمدينة في خلافة معاوية 

طب وقيل في خلافة عثمان ذفله. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١85/١‏ الإصابة 4595/1١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








أحؤ بی الات راه تلان و هی راحب رن مها را شید فال 
فسأله رسول الله ي: رركيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاا. قال: فق ال: رفي 
مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»» قال: 
فرجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر0"©. 

وفي رواية عنه د له قال: طلق عبد يزيد" '-أبو ركانة وإحوته -أم ركانة» 
ونكح امرأة من مزينة» فجاءت البي يك فقالت: ما يغيئ ع إلا كما تغفنيٍ 
هذه الشعرة-لشعرة أخذتها من رأسها-ففرٌق بين وبينه» فأحذت البي و 
حميّة» فدعا بركانة وإحوته» ثم قال لحلسائه: رأترون فلاناً يشبه منه كذا 
وكذا؟- من عبد يزيد-وفلاناً يشبه منه كذا وكذاء قالوا: نعم. قال البي يل 


التقريب ۲ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 23١5/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/هده. ثم قال البيهقي: 
(وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-فتياه 
بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة). وقال ابن حجر في 
الفتح :۳٠١/۹‏ (أخرحه أحمد وأبو يعلى» وصححه من طريق محمد بن إسحاق). 
وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد 2777/5 وقال الشيخ الألبان في إرواء الغايل 
هع ١-بعد‏ ذكر إسناد أحمد-: (وهذا الإسناد ص ححه الإمام أحمدء والحاكم 
والذهي). وهذا الحديث رواه داود بن الحصين» عن عكرمة» وهو ثقة إلا في عكرمة» 
فقال ابن المديئ: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 
انظر: تهذيب التهذيب 57/8 ١؟؛‏ التقريب ۲۷۸/۱. 

(۲) هو: عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» المطلبي» والد ركانة. انظر: الإصابة 
۲ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما VV‏ 





لعبد يزيد: «طلقهل/ ففعل» ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» فقال: 
إن طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: رقد علمت» راحعهاء وتلا: « يتأمًا 
إا طاقتة السا وهن لدج 4 [الطادق: ]© 

ثالكًا: : قوله تعالى: ‏ فَإِن طَلَّقَهَا فلا َيل له مِنْ بَعَدُ حت تيكح زوج 
عرو 4 . 

رابعا: حديث سهل بن سعد الساعدي 45 في قصة عور العجلان”", 
وفيه: قال سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك فلما فرغا قال 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص77 كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(57١5)»‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳۹١/١‏ والجاكم في 
المستدرك ,.577/٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 555/7. قال أبو داود بعد ذكر 
الحديث: (وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه عن 
جده» أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه البي ية أصح؛ لأنهم ولد الرحلء وأهله 
أعلم به» إن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها البي بي واحدة). وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (محمد بن عبد الله بن أبي رافع 
واه» والخبر حطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 

سنن أبي داود ص۳۳۳. وقال في إرواء الغليل 55/1 :١‏ (وهذا الإسناد وإن كان 

ضعيفاً لجهالة البعض من بي رافع أو ضعفه لكنه قد توبع) ثم ذكر الحديث السابق 
ف متابعته. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) هو: عور بن الحارث بن زيد بن جابرء العجلان. انظر: الإصابة .٠۳۹۳/۲‏ 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عوكر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاث بل أن يأمره 
رسول الله 7)5"". 

خامسًا: عن محمود بن لبيد ذف قال: أخبر رسول الله يخ عن رجحل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب بكتاب الله ونا 
بين أظه ركم؟» حى قام رحل» وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟0". 

سادسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أنه طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين» فبلغ 
ذلك رسول الله يع فقال: ريا ابن عمر ما هكذا أمرك الله» إنك قد أحطأت 
السنّة» والسنّة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قرع فأمرني رسول الله يل 
فراحعتهاء وقال: «إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» فقلت يا رسول 
لله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ قال: ررلاء كانت تبين» 





وتكون معصية». 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١٤‏ ١١»كتاب‏ الطلاق» باب من جوز الطلاق 
الثلاث؛ <(5759)؛ ومسلم في صحيحه 48/5 ٤‏ کتاب اللعان» ح(537 .)١( )١‏ 

(۲) أحرحه النسائي في سننه ص57 كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة؛ وما فيه من 
التغليظ, ح(٠١٤٠).‏ قال ابن حجر في الفتح :۳١ ٤/۹‏ (أحرجه النسائي» ورجاله ثقات» 
لکن محمود بن لبيد ولد في عهد البي ولد ولم ينبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم ٿي 
الصحابة فلأجل الرؤية). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص5 57. 

(۳) أخرجه المصاص في أحكام القرآن »477/١‏ وذكره ابن حزم في الحلی ۳۹۲/۹ ثم قال 


في ٤/۹‏ ۳۹: (وأما حبر ابن عمر ففي غاية السقوط؛ لأنه عن رزيق بن شعيب أو شعيب = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۹٩‏ 





سابعًا: عن عبادة بن الصامت هه قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا 
فانطلق بنوه إلى رسول الله و فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أُمّنا ألفاً فهل 
له من تخر ج؟ قال: ران أباكم م يتق الله فيجعل له من أمره مخرجحاً بانشت 
منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه». 

امتا : عن ركانة قال: أتيت البي ي فقلت: يا رسول الله إن 
طلقت امرأني البتة» فقال: رما أردت يما قلت: واحدة. قال: «والله؟» 


قلت: والله. قال: «فهو ما أي 


بن رزيق الشامي» وهو ضعيف). وشعيب بن زريق الشامي» وثقه الدارقطي؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه غير روايته عن عطاء الخراسان. وقال دحيم: لا بأس 
به. وقال ابن حجر: صدوق يخطى. انظر: قهذيب التهذيب ٤/۳۲۱؛‏ التقريب ٤١۹/۱‏ . 

)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 51/5: (رواه كله الطبرائ» وفيه عبيد الله بن الوليد 
الوصافي العجلي» وهو ضعيف). وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف 891/5, 
والدارقطي في سننه .٠0/4‏ قال الدارقطيئ: (رواته مجهولون» وضعفاء إلا شيخنا 
وابن عبد الباقي). وضعفه كذلك ابن حزم في المحلى ۳۹۳/۹. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص715»كتاب الطلاق» باب في البتةءح(5١57)؛‏ 
والترمذي في سننه -واللفظ له- ص 775 كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرحل 
يطلق امرأته البتة ح(۷۷١١)»‏ وابن ماجة في سننه ص4 75 كتاب الطلاق» باب في 
طلاق البتة,ح(١5١3)»‏ والدارمي في سننه 7117/7. وابين حبان في صحيحه 
مر ١‏ والحاكم في المستدرك .۲٠۸/۲‏ قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (وهذا 
أصح من حديث ابن حريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاث لأفم أهل بيته» وهم أعلم 
)+ وقال ا رهذا اوت ل تعرفه إلا من هذا از مات عمد عبنت 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تاسعًا: الإجماع؛ وهو أن عمر ذه لما حاطب الناس» وذكر شأن الطلاق 
الثلاث» و قال م: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناق» فلو 
أمضيناه عليهم ثم أمضاه عليهم» لم ينكر ذلك عليه منهم منكر» ولم يدفعه 
دافع. فكان ذلك إجماعاً على وقو ع الطلاق الثلاث مى. 

عاشرًا: عن محمد بن إياس”"» أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبد الله بسن 
عمرو بن العاص» سلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا» فكلهم قال: (لا تحل 


هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثا). وقال الحاكم-ونحوه قول الذهبي-: (قد انحرف الشيخان عن الزبير بن 
سعيد الماشي في الصحيحينء غير أن لهذا الحديث متابعا من بنت ركانة بن عبد 
يزيد المطلبي» فيصح به الحديث). وقال المنذري في مختصره :۱١١/۳‏ (وذكر 
اهن افا عن لار أنه مرب فف تار هيل هه ا رار قبل ف 
واحدة» وأصحه أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المعئ. وقال أبو داود: 
حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر» فقد تقدم عن الإمام أحمد أن 
طرقه ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتقنم). 
وصحح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 505/5» هذا الحديث» وضعف 
الرواية الي جاء فيها أنه طلق زوجته ثلاثاً. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /57؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص٤۷؛‏ فتح الباري 
۹ فتح القدير ٤۷١۰/۳‏ . 

(۲) هو: محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل» الليثي المدني» ثقة» روى عن أب هريرة» وابسن 
عباس» وغيرهماء وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن» ونافع وغيرهما. انظر: تهقذيب 
التهذيب 57//54؛ التقريب 5//7. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ۸1 
Da‏ 
له حىّ تنکح زوجا غيره) 
وعن مجاهد» قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجحل فقال: إنه 
طلق امرأته ثلاثاً. قال: فسكت حن ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق 
أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله 


قال: « ومن يك آله جل لهم حرجا 4 [سورة الطلاق:؟]. وإنك لم تتق الله فلا 


أجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» وإن الله قال: تاا 





لي 5 اند 1ء 5 1 هن عد بي 4 [الطلاق:١]‏ في قبل ب" 
ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأولين المروية عن ابن 
عباس ذه ضيه يدلان على أن الطلاق الغللاث كانت تبس واحدة» والأدلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص77 كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث» ح(۲۱۹۸)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص7717. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص77*» كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(۹۷٠۲).‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۲/۷‏ ه. قال أبو داود: 
(روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن بجاهد عن ابن عباس» ورواه شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وأيوب وابن حرج جميعاً عن 
عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج عن عبد الحميد 
بن رافع» عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث» عن ابن 
عباس» وابن جريج عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» كلهم قالوا في الطلاق 
الثلاث: إنه أجازهاء قال: وبانت منك» نحو حديث إسماعيل». عن أيوب» عن عبدالله 


ابن كثير)». و صححه الشيخ الألباني ق صحيح سنن سنن أبي داود ص ۲۲٣۲‏ . 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المذكورة بعدهما تدل على وقوع الطلاق الثلااث ا لأن الآية الكرعة 
تدل على وقوع الطلاق الثلاث» وليس فيها ما يدل على الفرق بين أن 
تكون مجموعة أو مفرقة“. 

أما حديث سهل بن سعد 5ه في قصة عوعرء وكذلك حديث محمود 
بن لبيد فإهما يدلان كذلك على وقوع الثلاث معا أما حديث سهل فإنه 
يدل على وقوع الثلاث معا وأنه حائز» وإلا لما سكت رسول الله بل ولم يقره 
على ذلك2©. 

وأما حديث محمود فإنه يدل على لزوم الثلاث7" 

كما أن حديث ابن عمر» وعبادة» وركانة-رضي اله عنهم-تدل على 
وقوع الطلاق الثلاث. أما حديث ابن عمر وعبادة فظاهر» وأما حديث ركانة 
فلأنه يه أحلفه على أنه أراد بالبتة واحدة» فدل أنه لو أراد يما أكثر من ذلك 
لوقع ما أراده» وإلا لم يكن لتحليفه معن 

وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم-» وكذلك الآثار المروية عنهم» يدل 
كذلك على وقوع الثلاث” 0 

فتكون هذه الأدلة ناسخة لحديثي ابن عباس هه ويدل على ذلك 
)١(‏ انظر: المحلى ٤/۹‏ ۳۹+ زاد المعاد ©/7557. 
(۲) انظر: المحلى ۳۹۰/۹؛ زاد المعاد ه/7557. 
(؟) انظر: فتح الباري 5/5 531. 


)٤(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۰۹/٥‏ زاد المعاد وإهه؟. 
(5) انظر: شرح معان الآثار //5هء /اه؛ الحلى ۳۹۹/۹. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما YYAY‏ 





ما يلي: 

أ- أن ابن عباس نه هو الراوي لحديث جعل الطلقات الثلاث واحدة 
ثم هو يف ويقول بوقوع الطلقات الثلاث جحموعة» فهو يدل على أنه علم 
شيا نسخ ذلك؛ لأنه لا يشبه أن يكون ابن عباس ڪه يروي عن رسول الله 
شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي يل فيه خحلاف7". 

واعترض عليه: بأن مخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان 
أو تأويل» أو اعتقاد معارض راجح في ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو 
مخصوصء أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون أو مجهول؟”". 

ب- أن الصحابة -رضي الله عنهم-لما خاطبهم عمر #ه وذكر شأن 
الطلاق الثلاث» و قال هم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ ثم أمضاه عليه لم ينكر ذلك عليه منهم منكر» و م 
يدفعه دافع. فكان ذلك إجماعاً منهم على وقوع الطلاق الثلاث معا 

والإجماع ليس بناسخ لكنه يدل على وجود ناسخ؛ فيكون في إجماعهم 
ذلك دليل على وجود ناسخ جحعل الطلاق الثلاث واحدة-وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لجميعهم في عهد عمر #ه - وعلى وقوع 
الطلقات الثلاث مجموعة”". 


(۱) انظر: شرح معان الآثار «/51؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/17 5؛ فتح الباري .٠٠١/۹‏ 
22( انظر: زاد المعاد .٠٠٠/١‏ 


(۳) انظر: شرح معاني الآثار +o‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص٤‏ ۷؛ رسوخ الأحبار = 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الرجل يظلق امرأته ثلاثا معا على قولين: 

القول الأول: أنه يقع ثلاثاً. 

وهو قول المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العلم» بل أجمع عليه الصحابة 
-رضي الله عنهم- في عهد عمر ه؛ حيث م يحفظ أن أحداً في عهده 
حالفه فيه . 

القول الثابي: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاء فإنه تقع عليها واحدة. 

وهو قول بعض أهل العلم» منهم: طاووس» ومحمد بن إسحاق. واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية”"". 
الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول- وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معا 


ص57 4 ؛ فتح الباري 411/9 فتح القدير ٤۷١/۳‏ . 

-51/5 انظر: الأم ©/57١4؛ مصنف عبد الرزاق ۳۹۸-۳۹۳/۱؛ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
بداية المجتهد‎ 47١/١١ شرح معان الآثار /57؛ المعونة 4۸۲۷/۲ التمهيد‎ ۲ 
. ٤۷١/۳ الهداية وشرحه فتح القدير‎ ؛٠١‎ ۳ 

/7-١471؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٤۷؛‏ المغينٍ ١٠/885؛‏ الشرح الكبير 
۲ المنهاج شرح صحيح مسلم 4505/5 رسوخ الأحبار ص57 ؛ فتح الباري 
۹ الإنصاف 1/5/797. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۳/٥٥؛‏ المحلى ۹/٤۳۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4.5/5؛ 
مجموع الفتاوى 4١-١188‏ فتح الباري 5/4 ١8؛‏ الإنصاف .١185/77‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ۸0 
فإنه يقع ثلاثاً- بالأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديشي ابن 
عباس ذله. وقد سبق وجه الاستدلال منها كذلك. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن الرحل إذا طلق امرأته ثلاث معا فإنه يبقع 
واحدة- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديثي ابن عباس #ه؛ حيث 
إغما يدلان على أن الطلقات الثلاث معا كانت تجعل واحدة في عهد رسول 

انيا: قوله تعال: ط لُق مدان َناك مرواو سرع بحس ٍ» 

فإن معناه: مرة بعد مرة» والله سبحانه وتعالى لم يقل: الطلاق طلقتان» 
بل قال: مرتان» فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاناً أو عشراء لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» فهو كقول الرحل: بيخ لاا فلو فتسال: 
(سبحان الله ثلاثا)» فإنه سبح الله مرة» ول يسبحه ثلاثاً حي يقول: سبحان 





0) 


الله سبحان الله سبحان الله. فكذلك الطلدق". 


واغعرض غليه: بأنه قد يراد بالمرتين المضاعقن معا ومفة قرا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (79؟). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى 211/87 .١7‏ 
(۳) انظر: امحلی ۳۸۸/۹. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





د ر ن و رر دي و 


تعالى: « نوها أرما تين 4 

TES‏ 0200007 قد يكون فيه تعليم وإرشاد ا 
دون الثلاث من الطلاق» وبيان كيفية طلاق السثة» لكن ذلك لا يمنع من 
إيقاع طلاق من طَلّقَ على خلاف السنة» كما روي ذلك عن عده من 
الصحابة -رضي الله عنهم-» وقد سبق قول ابن عباس و ذه في ديل القول 
بالنسخ» أنه قال لمن طلق زوجته ثلائاً: عصيت ربك وبانت منك امرأتك". 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق 
ارا ثللانا معت وذلك لما يلي: 

أ-لما سبق من حديث سهل بن سعد» وابن عمر» وعبادة» وركانة- 
رضي الله عنهم-فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً بجموعة, 
وهي وإن كان في بعضها ضعف إلا أنها.مجموعها تقوى وتدل على ثبوت 
وقوع الطلاق الثللاث ا 

ب- للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-واليَ تدل على 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية .)۳١(‏ 


(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 59/١‏ 4؛ الى ۳۸۹/۹. 


(۳) انظر: شرح معان الآثار 5/9ه-لره. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاحء وما يتعلق بهما دمض 





وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً. ومن تلك الآثار: 

-١‏ ما سبق في حديث ابن عباس ذه من قول عمر ه: (إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم). 

ون زد بن وی أن ريخلا بالا عا ال فو راه الف 
فرحع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب» فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق 
ا 

وفي رواية أنه قال له: (إنما يكفيك من ذلك ثلاث . 

1- عن معاوية بن أبي تحيا) قال: حاء رجحل إلى عثمان فقال: إني 


طلقت امرأتٍ مائة» قال: (ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عدوان)“. 
-٠‏ عن حبيب”» عن رجل من أهل مكة» قال: جاء رحل إلى علي 


)١(‏ هو: زيد بن وهب الحجهي» أبو سليمان الكوقء ثقة» رحل إلى الي كله فقبض وهو في 
الطريق» وروى عن عمرء وعثمان» وغيرماء وروى عنه: الأعمش» ومنصور» وغيرهصاء 
وتوفي سنة ست وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب ۳/١۳۷؛‏ التقريب 
وس 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1۲/٤١‏ ورجاله ثقات. 

(۳) احرحه عبد الرزاق في المصنف 4/5 88. 

(5) هو: معاوية بن أبي تحياء روى عنه جعفر بن برقان. انظر: التاريخ الكبير للبعاري 
ع EV)‏ < 

(0) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 1۲/٤‏ . 


(1) هو: حبيب بن أبي ثابت-قيس- بن دینار» الأسدي مولاهم» نقة» كثير الإرسال ~~ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ذه فقال: إن طلقت امرأق ألفاء قال: (الثلاث تحرمها عليك» واقسم سائرهن 
بين أهلك)7". 


-٤‏ عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود #ه فقال: إن طلقفت 
اران تسعًا وتسعین» وان سألت فقيل لي: قد بانت ميئ» فقال ابن مسعود: 
لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما 7 تقول وکات ا -فظن أنه 
سير خص له- فقال: (ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان). 


ه-/ا- عن محمد بن إياس أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبد الله بن 
اتنرود العا ای تعن اک ا رووا کا و 
له حى 5 زا غيره)”". 

۸- عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (من طلق امرأته ثلاثاً طلقت» 
وعصى ریه 


والتدليس» وروی عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرهم» وروى عنه: الأعمش» والشوري» 
وغيرهما. وتوفي سنة تسع عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٠٠٤/۲‏ التقريب 
۱ 

)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف 57/5. وروى البيهقي في السنن الكبرى ٠٥١٦/۷‏ عن 
الأعمش عن شيخ عن علي توب نحوه. وفي السند رجحل بجهول. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 845/5» والطحاوي في شرح معان الآثار 8/9ه. 
ورحاله رجال الصحيح. 

(۳) سبق تخريجه ف ص ۲۲۸۱. 

= ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف 57/4. ورجاله‎ ۳۹١/٦ أحرحه عبد الرزاق قي المصنف‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۸٩۹‏ 
8- عن المغيرة بن شعبة ذه أنه سئل عن رحل طلق امرأته مائة» فقال: 
(ثلاث تحرمنها عليه» وسبع وتسعون فضل)'". 
٠‏ -عن أنس ذه قال: (لا تحل له حي تنکح زوجاً غيره) قال: وكان 
عمر بن الخطاب إذا أي برحل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره". 





فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-رضي لله عنهم-, ولم يحفظ عن أحد 


واحدة. 
ج- ولأن لفظ الطلقات الثلاث معا يحتمل الثلاث؛ كما يدل عليه ما 


سبق من أقوال الصحابة-رضي الله عنهم-» وقد أراده من تلفظ به والبي 25 


رجال الصحيح. 

.57/5 أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف‎ )١( 

(۲) أرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 55/7. 

(*) ولم أحد عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنه أف أحداً يمعل الطلاق الثلاث معا 
أنه واحدة, إلا أنه حاء في رواية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه إذا قال: نت 
طالق ثلاثاً بفم واحد» فهي واحدة. لكن رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة 
هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» وجعله من قول عكرمة. وقد روى الحم الغفير عن ابسن 
عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث معا. انظر: سنن أبي داود ص۳۳۳؛ السنن الكبرى للبيهقي 
۷ه ؛ فتح الباري .5١1/4‏ وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص٥۷»‏ عما نسب 
إلى بعض الصحابة من جَعل الثلاث واحدة: (وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا 
أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قال: نما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی . 

ثانيًا: أن أدلة القول الثاني من الأحاديث وإن كانت صحيحة, إلا أفا 
تتطرق إليها احتمالات» كالتالي: 

أما حديث ابن عباس 4ه الأول وهو ما يدل على أن الطلاق الثلاث 
كانت ججعل واحدة على عهد البي ي4 وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر. فإنه 
يتطرق له احتمال: 

أ- أنه يراد به الطلاق قبل الدحول» فعن طاووس أن ر 
الصهباءء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرحل كان إذا 
طلق امرأته ثلاث قبل أن يد حل مما جعلوها واحدة على عهد رسول الله يل 
وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى» كان الرجل إذا طسق 
اشرات ف0 قبل أن يدل جنا وها و اح عق غهد زرل الل وان 
ارا و اوه عمر» فلما أن رأى الناس-يعئ عمر-قد تتابعوا فيها 
قال: أجيزوهن عليهه”". 


(۱) سبق تخريجه في ص 1898. 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/7 55؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص725؟ فتح 
الباري .7١5/9‏ 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص4 ”2 كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(۹۹٠۲)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5514/7. قال ابن 
التركماني في الجوهر النقي ٤/۷‏ 35: (ورواية أيوب ضعيفة). وكذلك ضعفه الشيخ 


الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٤۳۳‏ . 
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؟- أن قوله: (كان الثلاث واحدة) يحتمل أن يريد به: كان حكم 
الثلاث إذا وقعت على عهد رسول الله يي تجعل واحدة» ويحتمل أن يريد به: 
أن الناس في زمن البي يك كانوا يلون واحدة» فلما كان زمن عمر كانوا 
يطلقون لدا وحاصله أن الطلاق الموقع في عهد عمر د لبه ثلاناً کان يوقع 
قبل ذلك واحدة, لأنهم كانوا لا يستعملون اثلاث أصلاً أو كانوا يستعملوفا 
نادراء وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم اء فأمضاه عليهم عمر وأحازه أي 
صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله0©. 

فيكون الخبر وقع عن اخحتلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في 
الواحدة. 

۳-يحتمل أن جعل الطلاق الثلاث واحدة كانت في وقت كان الرحل 
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث وقد نسخ ذلك" . فعن 
ابن عباس لہ قال: ( والمطلقت يضرت ا بأنفسهن تلح روء ولال طن أن 
يَكُمَنَ ما حل انه ف أَرَحَامِهنَ 4» الآية» وذلك أن الرحل كان إذا طلق امرأته 
فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: ل الطَلَقُمّتَانَ» 





)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/7 55؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص76؟ فتح الباري 
0/8 . 

(۲) انظر: فتح الباري 15/9. 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳/۷٥٥؛‏ فتح الباري .٠٠١/۹‏ 

.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الآية, [البقرة: ۲۲۹ ]. 

أما حديث ابن عباس ه الثاني» وهو قول البي يي لركانة بن عبد 
يزيد: ركيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: رفي مجلس واحد؟» 
قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت». فإنه يتطرق له 
احتمال: أنه طلق امرأته البتةء كما جاء ذلك في رواية أحرى» وأن بعض 
الرواة مل البتة على الثلاث» فقال طلقها لض . 

ثالًا: : إن القول بنسخ حعل الثلاث واحدة» له وجه؛ لأن الصحابة في 
عهد عمر وه أجمعوا على إجازة الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معأ 
فيدل إجماعهم ذلك على وجود ناسخ» وإن حفي عن بعضهم قبل ذلك حق 
ظهر لجميعهم في عهد عمر ذه '". 

ويؤيد ذلك ترك ابن عباس كيد لما رواه» وإفتاؤه لمن طلق ثلاثا معاء بأنه 
عصى الله وبانت منه زوجته» كما سبق بيانه). 


والله أعلم. 


.۲۲۷۰ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١ 5/9 انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.۳۱۷/۹ انظر: شرح معان الآثار /5؛ فتح الباري‎ )۳( 


(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥۳/۷‏ ه؛ فتح الباري 51/9. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4۳ 





المطلب الثالث: إذا اسلمت المراة قبل زوجها 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فما تبين منه» 
وأن ما يدل على تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه» فإنه قد نسخ. 
T2: ۲ ١‏ 
ومن صرح به: الطحاوي” » وابن عبد البر"» وابن العربي”"» وروي 
نحوه عن قنادة 0 والزهري”'. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في 
المسألة»كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها”". 
دليل من قال بالنسخ: ظ 


أولا: عن ابن عباس 5ه قال: ررد البي يخ ابنته زينب”», على أي 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۰۲۰۸/۳ 455٠0‏ فتح الباري 5/5/9. 

.١١6 201١15/١١ انظر: التمهيد‎ )۲( 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ ص٤ .٠١‏ 

.۲٠۰/۳ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

2:2 انظر: شرح معان الآثار 5/9 7. 

(1) انظر: شرح معان الآثار «/0-757؟؛ أحكام القرآن للحصاص ۳/٥۸۸-۰۸٥؛‏ 
التمهيد ١١/5١1١-5١١؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص57 ؟؛ الشرح 
الكبير للمقدسي ١١/5١-.8؛‏ فتح الباري .۳۸١-۳۸۰/۹‏ 

(۷) هي: زينب بنت محمد-رسول الله-بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشية الهاشمية» ولدت 
قبل البعثة» وكانت كبرى بنات البي و وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربهيععء 
وتوفيت سنة ثمان من الهجرة. انظر: الإصابة 5/4 .7861١‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لعاص ابن الربيع”©» بعد ست سنين» بالتكاح الأول و م يحدث نكا 


ثانيا: فونه تغتال: ویاچ اين اموا إِذًا جَءَكُمُ الْمُؤْيِتَتْ مهج رسو 


ر ورک آلآ > دورو 


2 رص ا ر واد ونه ت 
متحتوهن الله 20 ِن عَلِمَتُمُوهنّ مُؤْمِتَسوِقلا تَرَجِعُوهنّ إلى الكفار 


)١(‏ هو: لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس» العبشميء أبو العاص» مشهور بكنيته؛ 
زوجه البي ية زينب كبرى بناته» قيل: أسلم قبل الحديبية» وقيل: قبل الفتح بيسير» وقد 
أثي عليه البي ل في مصاهرته» وتوثي سنة اثني عشرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
۱ الإصابة ۱۷۲۸/۳ 7817/4 7. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص٠‏ 4 *»كتاب الطلاق» باب إلى م ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدها؟ءح(۰ ٤‏ ۲۲)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص١17”ءكتاب‏ النكاح» باب ما 
جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماءح »)١١47(‏ وابن ماخة في سنه 
ص47 ”»كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآاحر٬ح(۹٠٠۲)»‏ وعبد 
الرزاق في المصنف ۱٦۸/۷‏ وأحمد في المسند ۳٦۹/۳‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
۳ والدارقطين في سننه ٠٠٤/۳‏ والحاكم في المستدرك 2519/7 والبيهقي لي 
السنن الكبرى 7/7 0.". قال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف 
وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين» من قبل حفظ»). 
وصححه الذهبي في التلخيص .۲٠۹/۲‏ وقال ابن حجر في الفتح :۳۸٤/۹‏ (وص ححه 
الحاكم). وصححه كذلك الشيخ الألبان في صحيح سنن الترمذي ص١77.‏ وقال قي 
الإرواء ٠/5‏ 84: (ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهي في تلخيصه؛ ومن قبله 
الإمام أحمد). 

(۳) سورة الممتحنة» الآية .)٠١(‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 4° 





ثالمًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في اليهودية والنصرانية» تككون 
تحت النصران أو اليهودي, فتسلم هي» قال: يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا 
بعل ع 

وفي رواية عنه ذ: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
عليه)0"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على عدم بقاء المسلمة 
تحت الكافر؛ لأا لا تحل له» وحديث ابن عباس هه يدل على بقاء السلمة 
تحت المشرك لانتظار إسلامه؛ حيث إن البي بيك رد زينب ابنته على أبي العاص 
بالنكاح الأول» وهي قد أسلمت وهاحرت قبل أبي العاص بعدة سنوات. 
فتكون هذه الآية ناسخة لحديث ابن عباس طب ويؤيد ذلك أن ابن عباس ذه 
هو الراوي لحديث رَد زينب على أي العاص» ثم هو كان يقول ويفي بأن 
اليهودية أو النصرانية إذا أسلمت تحت النصران أو اليهودي أنه يفرق بينهماء 
فهو يدل على أنه علم ناسخاً للحديث الذي رواه عن البي و في رده زيب 
ابنته على أبي العاص» وإلا لما حالف ما رواه عن النبي عل . 


:521/9 أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار +/151. قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 
(سنده صحيح).‎ 

(۲) ذكره البخاري ف صحيحه ص١٤‏ ١١ء‏ في كتاب النكاح» باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وهو غير موصول. قال ابن حجر في الفتح :۳۸١/۹‏ (لم 
يقع لي موصولاً عن عبد الوارث؛ لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد 
الحذاء نحوه). وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 2117/4/1 معناه مسنداً. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۸/۳١٠؛‏ التمهيد 21١4/١١‏ 5١١؛‏ الناسخ والمدسوخ لابن = 


5"( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية» وقبل فتح مكة» 
ثم في فتح مكة أسلمت زوجة عكرمة وصفوان-رضي الله عنهم-» وهماقد 
تأخر إسلامهماء عن إسلامهماء ول يفرق البي يك بينهم» ولاهم جددوا 
أنكحتهو”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الفرقة بين المرأة وزوجها إذا أسلمت قبله 
على أقوال من أشهرها ما يلي: 

القول الأول: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر» فإن كانا في دار 
الحرب فهي امرأته ما لم تنقض العدة» أو تخرج إلى دار الإسلام» فأي ذلك 
كانت بانت به من زوجهاء وإن كانا في دار الإسلام» عرض عليه الإسلام؛ 
فإن أسلم فهي امرأته» وإلا يفرق بينهما. 

وهو مذهب الحنفية. 

القول الثابي: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوحهاء فإن أسلم زوجها قبل 
انقضاء العدة» فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة منذ احتلف الدينان. 


= العربي ص٤ .٠۰‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۸/۳۲؛ زاد المعاد »۱۳۷/١‏ ۱۳۸. 
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۹/۳٠٠؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/١۸٠-۸۷٥؛‏ الهداية 
وشرحه فتح القدير */,/41-١٠47؟‏ العناية على الهداية */./51» 4١4؟‏ الدر المختار مع 


حاشية ابن عابدين 7170-71//4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 4۷ 





وهو ملكي اة واا واا وفسول هری 


والأوزاعي» والحسن بن حي» وإسحاق» والليث بن سعد“ . 


القول الثالث: أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة 
وانفسخ النكاح. 

وهو رواية عن الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر» وجابر» وابن 
عباس-رضي الله عنهم-» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والحمسن 
٠‏ البصري» وطاووس» وعكرمة» وقتادة» والشعبي. واحتاره ابن المنذرء 
والطحاوي» وابن حزم . 

القول الرابع: أن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج» فالنكاح موقوف 
فإن أسلم قبل انقضاء عدقاء فهي زوحته» وإن انقضت عدقا فلها أن 
تنكح من شاءت» وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوحته من غير 
حاجة إلى تحديد نكاح. 


)١(‏ انظر: التمهيد ١١/17١؛‏ المنتقى للباحي 85/5؛ بداية المجتهد ۸/۳٠١۱؛‏ جامع 
الأمهات ص7"8. 

(۲) انظر: الأم ©/49؛ مختصر المزني ص ١7؟؛‏ العزيز ٦/۸‏ ۸؛ روضة الطالبين ص١77١.‏ 

(۳) انظر: المغي ۸/۱۰؛ الشرح الكبير 275/1١‏ 19؛ الممتع ۱۳۹/١‏ .54١؛‏ الإنصاف 
١‏ . 

(5) انظر: التمهيد 107/١١‏ ١؟؛‏ المغن .8/٠١‏ 

(5) انظر: الغ 48/٠١‏ الشرح الكبير ١55/7؛‏ الإنصاف .77/7١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 5/9 ؟؛ المحلى ١/۸٦۳؛‏ المغ .۸/٠١‏ 
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طالب حرضي الله عنهما-» وإبراهيم ا “. وهو اختيار شيخ لاساد 


ا (D‏ 
ابن تيمية» وابن القيم 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 
أولا: قولهتعحلى: « يم 3 ا الین امعو دا جَآءَكُمْ آلْمُؤْينَتْ 


اي 


دير و دورو ر و ذم 


و اه اعم بإِيممِن فَإِنْ عَلمُِمُوهنّ مومت فلا ترجعوهن 


فو 


ل آلکفار لا هی هة وک مسلون ی . 
ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-(أن الله ل رَد ابنته 
زينب على أب العاص بن الربيع عهر جديد ونكاح جديد)) 


.٠۷١/١ التمهيد ١7/1١١؛ الحلى‎ 4١٠١77 2٠١5/4 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۳۲/٦۳۳؛‏ الاحتيارات الفقهية ص5؟5؛ زاد المعاد 710//5١؛‏ 
الإنصاف ١؟75/5.‏ 

(*) سورة الممتحنة» الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 77١‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماء ح(57١١)»‏ وابن ماحة في سننه ص47 7 كتاب النكاح» باب الزوجين 
يسلم أحدهما قبل الآحرءح(١٠٠١۲)»‏ وأحمد في المسند 2519/1١‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار 2755/7 والدارقطين في سننه ٠٠٠٠/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١٤/۷‏ 
قال عبد الله بن أحمد بعد ذكر الحديث: (قال أبي في حديث حجاج: "رد زينب ابتته" 


قال: هذا حديث ضعيف» أوقال: واى ولم يسمعه الحجاج عن عمرو بن شعيب» إنها = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 58 





ثالشا: عن داود کر دوش قال: کان رحل منا من بي تغلب 
نصران» تحته امرأة نصرانية فأسلمّت)» فرفعت إلى عمر فقال له: (أسلمَت 
وإلا قرفت بينكما)» فقال له: إل أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا: 
إنه أسلم على بضع امرأة)» قال: فَفرَّقَ عمر بينهما". 

ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكريمة تدل على أن احتلاف الدارين- 

وهو أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب» والآحر من أهل دار 
ا الإسلام-يوجب الفرقة بين الزوجين؛ حيث اء فيها: ( َد روه إل 
آلكفار4 [للمتحنة: .]٠١‏ ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى كما بأن 


تكون معد حيث ارا 


وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يدل على أن خحروحها 


سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح 
الذي روي أن البي يلع أقرهما على النكاح الأول). وقال الترمذي: (هذا حديث قي 
إسناده مقال) وقال الدارقطيئ: (هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن 
عباس أن البي ولي ردها بالنكاح الأول). 

(۱) داود بن كردوسء مجهولء له رواية عن عمر ذده. انظر: المحلى ١/٠۳۷؛‏ ميزان الاعتدال 
. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١5/5‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- 
۳ . وداود بن كردوس مجهول»؛ لکن روى نحوه ابن أبي شيبة من طريق عباد بسن 
العوام عن الشيباي» عن يزيد بن علقمة. 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص .٥۸٥/۳‏ 
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من دار الحرب» وكذلك انقضاء العدة» يوجب الفرقة. وما روي عن عمر ذه 
يدل على أن الزوجين إذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة قبل زوجهاء 
فإنه يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا يفرق بينهما. 
واعترض عليه: بأن الذي يوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها؛ 
لأن الله قال: 5 م لو هلون هی [المتحنة: .]٠١‏ فبين أن العلة 
عدم الحل بالإسلام. كما أن مراعاة زمن العدة لا دليل عليه لا من الكتاب 
ولا من السنة» بل حديث ابن عباس هه في رد الي بل زينب على أبي العاص 
على النكاح الأول» يدل على عدم اعتباره". 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني-وهو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوحهاء فإن 
أسلم زوجها قبل انقضاء العدة» فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة منذ 
احتلف الدينان- ما يلي: 
أولا: درق عند الله بن عمرو ذه الذي سبق ذكره في دليل السابق. 
ثانيًا: عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: ررد البي يل على 
عكرمة بن ابي جهل”', أم حكيم بنت الحارث بن هشام)» نل 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ۰۲٥۹/۳‏ ۹٥۲؛‏ أحكام القرآن للجصاص 401-5//7 فتح 
القدير ٤۱۹/۳‏ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸/۱۸٥؛‏ زاد المعاد .٠١١/١‏ 
(۳) هو: عكرمة بن أبي حهل عمرو بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي» أسلم عام الفتح؛ 


وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة» ثم حرج إلى غزو الروم» وقتل بأحنادين» وقيل: قتل 
يوم اليرموك في حلافة عمر ظفنه. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١//51؛‏ الإصابة .٠١۷۹/۲‏ 


= هي: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» المخزومية» زوج عكرمة بن أبي جهل»‎ )٤( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۳۰1 





أشهر» أو قريب من سنة). 


ثالعًا: عن ابن شهاب» أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانست 
تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة بن 
أي جهل من الإسلام» حي قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم» حي قدمت عليه 
باليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلي وقدم على رسول الله يك عام الفتح» فلما 
رآه رسول الله ولخ وثب إليه فرحا وما عليه رداء» حى بايعه؛ فثبتاعلى 
حیاول 

رابعًا: عن ابن شفاتب أنه قال: (کان بين إسلام صفوان وبين إسلام 
امرأته نحو من شهر). 

قال ابن شهاب: (ولم يبلغنا أن امرأة هاحرت إلى الله ورسوله» وزوجها 
كافر مقيم بدار الكفر إلا فَرَقَتْ هجْرتُها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقام 
زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدقا)"". 


= ألمت في الفتح» واستأمنت لزوجهاء فحضر معها وأسلم» ثم حرجت معه إلى غزو 

الروم» فاستشهد, ثم تزوحها خالد بن سعيد بن العاص. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
۲ الإصابة .۲۹۸۲/٤‏ 

)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٠/۳‏ وهو منقطع لأن أبا بكر بن عبد الرحمن 
لم يدرك البي يلك وما ولد في خحلافة عمر طه. 

(۲) أحرجه مالك في الموطأ 6759/7» والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠۲/۷‏ 

(۳) أحرجه مالك في الموطأ 475/7» والبيهقي في السنن الكبرى 07/17". قال ابن عبد البر 
في التمهيد :1١7/١١‏ (هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وحه صحيح» وهو حديث ل 
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ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجها ثم أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهي زوجته» ويدل حديث عبد الله 
بن عمرو ذيه على أنه إذا انقضت العدة فإفها لا ترد إليه إلا بنكاح جديد7"©. 

واعترض عليه: بأن حديتث عبد الله بن عمرو + ذه ضعيف لا تقوم به 
حجة"» وبقية الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها قبل 
انقضاء عدا فإهها زوجه؛ وليس فيها ما يدل على عدم حواز ردها إليه بعد 
انقضاء العدة إذا رضيت ولم تنكح زوجاً غيره» والأحاديث الصحيحة تدل. 
على أن ذلك موقوف ما لم تتروج» فإذا أسلم فهي امرأته7". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها 
70 

أولا: a‏ ا الین اموا إِذّا جا ا 


صد 


رص در 0 و محرو > 


مشهورء معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم؛ وكذلك الشعي» 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله). 

.9/٠١ انظر: الأم ©/45؛ الاستذكار ٤/١٠۲٠-۲۷٠؛ المغيئ‎ )١( 

(۲) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص ۲۲۹۸. 


(*) انظر: بحمو ع الفتاوی۳۳۹/۲۲. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۳.۳ 
ى مت اوو ور ده 00 
لاهن حل هم ولا هم يلون هن4 . 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في اليهودية والنصرانية» تكون 
تحت النصران أو اليهودي» فتسلم هي» قال: يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا 
2 ف 
يعلى عليه) . 
وفي رواية عنه ذيه: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
علي . 
ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة» تدل على تحريم رجوع المؤمنة 
إلى الكافر» ويدل عليه كذلك أثر ابن عباس بء كما يدل على أنه يرق 
٤‏ 
بينهما على الفور. 
واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على حصول الحرمة بينهما وعلى 
أنه يفرّق بينهماء لكن لا تدل على أنه لا يجوز لها أن ترجع إليه إذا أسلم ولم 
تنكح زوجا غيره. والأحاديث الصحيحة تدل على أن ذلك موقوف مالم 
تتزو ج» فإذا أسلم فهي امرأته . 
دليل القول الرابع: 


من أدلة القول الرابع-وهو أنما إذا انتظرت ول تنكح زوجا غيره حت 





.)١٠١( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 77550. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۲۲۹۵. 

.۳۷۲/۰ انظر: شرح معان الآثار 5/9 ؟؛ المحلى‎ )٤( 
انظر: مجموع الفتاوی۳۳۹/۲۲.‎ )5( 
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أسلم فما ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت- ما يلي: 

أولا: عن ابن عباس ذه قال: ررد البي بيك ابنته زينب» على أبي العاص 
ابن الربيع» بعد ست سنين» بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحا)”". 

ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (أسلمت امرأة على عهد 
رسول الله يل فتروحت» فجاء زوجها إلى البي يك فقال: يا رسول الله إني قد 
كنت أسلمت» وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله يك من زوجها الآحرء 
ورَدّها إلى زوجها الأول)”". 

العًا: عن ابن عباس طلله: (كان المشركون على منزلتين من البي ونه 
والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم ُخطب 
چ رن ذا رت فضي با لكام و جا را قل أن 


(۱) سبق تخريجه في ص 7175154. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 5**»كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين» 
ح(۲۲۳۹)» وابن ماحة قي سننه ص۷٤۳‏ » كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدها 
قبل الآحر» ح(۸١١۲)»‏ وعبد الرزاق قي المصنف 4159/7 والحاكم ني المستدرك 
5 والبيهقي في السنن الكبرى .۳٠٦/۷‏ قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافققه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 7717/7 -بعد ذكر سنده-: (وهذا إسناد 
ضعيف مداره على ماك عن عكرمة» وهو ماك بن حرب الذهلي الكوفي. قال الحافظ: 


صدوق» وروايته عن عكرمة خحاصة مضطربة» وقد تغير بآحره فكان رعا يلقن). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۳.0 

تنكح ردت إليم. 
رابعًا: عن عبد الله بن يزيد الخطمي"» قال: الت امرأة من أهل 
الجيرة» ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب: (أن خيروها فإن 


شاءت فارقته» وإن شاءوت قرت عنده)7) 





ووجه الاستدلال منها: أن حديث ابن عباس ذه الأول والثالث يدلان 
على أن المرأة إذا أسلمت ولم تنكح حي أسلم زوجها فإها ترد إليه. 
وحديث ابن عباس 5ه الثاني يدل عليه كذلك؛ لأن زوجها الأول أسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص45 ١١»كتاب‏ الطلاق» باب نكاح من أسلم من 
المشركات وعدقن؛ ح(0787). قال ابن حجر في الفتح ۳۷۸/۹: روفي هذا الحديث بهذا 
الإسناد علة كال تقدمت في تفسير سورة نوح» وقد قدمت الحواب عنهاء وحاصلها: أن 
أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني» وأن ابن حريج لم 
يسمع منه التفسير وإنما أحذه عن أبيه عثمان عنه» وعثمان ضعيف» وعطاء الخراساني لم 
يسمع من ابن عباس. وحاصل الحواب: جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج 
بالإسنادين؛ لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال» مع كون 
الذي نبه على العلة المذكورة هو علي بن المديني شيخ البخاري المشهور به» وعليه يعول 
غالبا في هذا الفن حصوصا علل الحديث). 

(۲) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن» الأوسي الأنصاري الخطمي» شهد بيعة الرضوان 
وهو صغير» وروى عن البي يوه وروى عنه: الشعبي» وابن سيرين» وغيرهماء وتوف في 
زمن ابن الزبير دنه. انظر: الإصابة 51/57 .١١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2814/5 وابن أبي شيبة في المصنف ١5/4‏ 55 
وصححه ابن حزم في احلى ٠/9‏ 737. 

.۳۳۷/۳۲ انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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قبل أن تنكح زوجها الثاني» وعلمت بإسلامه فانتزعها رسول الله يخ من 
زوجها الثاني وردها إلى الأول» ولم يستفصله هل أسلما معا أو هل أسلمت 
قبل أن تنقضى العدة؟ وترك السؤال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما 
ار وو الوا 

وأثر عمر هه يدل على ذلك كذلك؛ حيث إنه إنما خحيرها بين انتظاره 
إلى أن يسلم» فتكون زوجته كما هي» أو تفارقه”". 

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الرابع» وهو أا إذا اتتظرت و 
غيره حى أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت» وذلك لا يلي: 

أ-لكثرة أدلة هذا القول مع صحتها وصراحتها في الدلالة» بخلاف أدلة 
الأقوال الأحرى فإن منها ما هو صحيح غير صريح» ومنها ما هو صريح غير 
صحيح» ومنها ما هو محتمل لأكثر من احتمال. 

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين ما صح من الأدلة الواردة في 
المسألة كلهاء بخلاف الأقوال الأحرى» وذلك بحمل أدلة القول الرابع على ما 
إذا اتتظرت وم تتكح زوجاً غيره حت سل فا ترد إليه بالنك اح الأول إذا 


.۳۳۸/۳۲ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١5/ه انظر: زاد المعاد‎ )۲( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ¥ 





رضيت. وحمل أدلة الأقوال الأحرى على حصول ا حرمة بينهما .كمجرد إسلام 
أحدهماء لكنها لا تمنع من ردها إليه بالنكاح الأول إذا رضيت ولم تنكح 

ثانيًا: أنه كان قبل صلح الحديبية حواز بقاء المسلمة في عصمة الكافرء 
ططاح رسكل ركم قان علمتموهن مو مسقلا تَرَحِعُوهنٌ إلى 
محرو له ًِ ag.” 0 yA‏ () 
لار اهن لک لا هلون كن » . 

فنسخ به بقاء المسلمة تحت الكافر» وبين أنها لا تحل للك افرء» ولا يمحل 
الكافر ها؛ لذلك إذا أسلم أحد الزوجين حرم على الآخر ساعة أسلم حي 
يسلم الآخر للآية الكرعة. 

لكنه ليس فيه نسخ ولا تحريم أن تنتظر المرأة الي أسلمت حى ترد إلى 
زوجها إذا أسلم» سواء انقضت عدقا أم لاء يدل على ذلك ما حصل عند 
فتح مكة؛ حيث أسلم بعض النساء وتأخر إسلام أزواجهن؛ ثم ردت إلى 
أزواجهن بالنكاح الأول . 

ثانيًا: أنه لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على رد المرأة إلى زوجها 
بالنكاح الأول إذا أسلمت وتأخر إسلام زوحها حن ولو م تنكح زوجا 
غيره» وذلك لا يلى: 


.)٠١( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 
.٠١ ٤ص انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )۲( 
.۳۳۸/۳۲ انظر: الأم ٥/۹٤؛ الاستذكار ٤/۲۸٥؛ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» كما سبق بيانه» وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ7"©. 

ب- أنه قد أسلمت نساء بعد نزول الآية الكريمة وتأخر إسلام 
أزواحهن» ومع ذلك فإنمن رُددْن إلى أزواحهن بالنكاح الأول» كما سبق 
بيانه» فلو كانت الآية الكريعة ناسخة لردّهن إلى أزواجهن بالنكاح الأول؛ 
ا صح ردهن إل 

چ أنه قد روي ما يدل على أن البي وق إنما ردد زينب-رضي 
لله عنها- إلى زوجها أبي العاص بعد تحريم المؤمنة على الكافر» وهو ما 
رواه عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صرحت زينب: أيها 
الناس إن قد أحرت أبا العاص بن الربيع» فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم 
انصرف رسول الله يك فدحل على ابنته زينب فقال: «أي بنية أكرمي 
مثواه ولا يخلصن إليك» فإنك لا تحلين له». 

وقد رَد ابي يك ابنته زينب -رضي الله عنها- على زوجها أبي العاص بعد 
هذاء فهو ما يدل على بطلان دعوى النسخ, وترجيح القول الرابع. 

والله أعلم. 

. 550 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 


(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .۳١٠/۷‏ وهو في سيرة ابن هشام عن طريق ابسن 
إسحاق ١/8/ه".‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 58 





المطلب الرابح: أخذ الفدية في الخلح 
زوجته في الخلع"» وأن ما يدل على جواز الأحذ فإنه قد نسخ7". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة9 , 
دليل من قال بالنسخ: 
ددرو ذي +232 


أولا: قوله تعالى: « ولا تيل كم أن تأخدوأ مما ءَاتَيتُْمُوهنَ شيعا 


دتم يبال رؤج نكا روح وََاتيثْرْ 

(۱) هو: بكر بن عبد الله بن عمروء المزني» أبو عبد الله البصري. ثقة» روي عن أنس بن 
مالك» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم» وروى عنه: ثابت البناني» وسليمان 
التيمي» وغيرهماء وتوف سنة ست -وقيل: ثمان- ومائة. انظر: قذيب التهذيب 
۱ التقريب ١/ه"١.‏ 

(۲) الخلع لغة: النزعء والعزل. انظر: مختار الصحاح ص57 ١؛‏ المصباح المنير ص١١٠‏ . 

واصطلاحا: إزالة ملك النكاح بأحذ المال. التعريفات للجرجاني ص١١٠.‏ 

(؟) انظر قوله في: أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠۷؛‏ بداية 
امجتهد .٠٠٠١٤/۳‏ 

)٤(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص۷۷؛ نواسخ 
القرآن ۲۸۸/۱. 


(5) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





د 2 0-8 )0( 


ٺهن ق: و دوه 


ويستدل منهما على ع بأن الآية الأولى تدل ا پو از اجن 
الفدية في الخلع» والآية الثانية تدل على تحرعه. فتكون الآية الثانية ناسخة لحواز 
أحذ الفدية المذكورة في الآية الأولى0". 

واعترض عليه .عا يلي: 

أ- أن النسخ إنما يقال عند تعذر الجمع بق الأدلنة).وليسنت إخدى 
الآيتين دافعة للأحرى حن يقال فيها بالنسخ؛ وذلك لأن الآية الأولى تدل 
على جواز أذ الفدية في الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود 3 والآية الثانية 
إنما حاء فيها النهي إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج“ 

ب- أن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ» ولا يوجد ما يثبت يثبت أن الآية 
الثانية متأخرة عن الآية الأولى حى تكون اة 041 , 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وذهب بقية أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-إلى حواز أعحذ 
الفدية في الخلع» لا حلاف بينهم في ذلك وذلك لما يلي: 


.)٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ بداية امجتهد 54/8١٠؟؛‏ نواسخ القرآن 
. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/٤۷٤؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠۷؛‏ التمهيد 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن 4١/8‏ نواسخ القرآن ۲۸۸/۱؛ المغنٍ ۲۹۸/۱۰. 

.778/١١ انظر: المغئ‎ )٤( 

(5) انظر: الموطأ محمد ص88 ١؛‏ الأم ١/۲۱۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص١7‏ التمهيد 4١91/١١‏ بداية لمجتهد */54١٠؟؛‏ الجامع لأحكام = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۴11 


أولا: الآية السابقة في دليل القول بالنسخ» وال تدل على جواز أحذ 
الفدية في الخلع. 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس 
أتت البى يل فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في علق ولا 
دين» ولكين أكره الكفر في الإسلام. فقال رس ول الله ي: «أتردين عليه 

5 5 1 51 ۰ 5 £ 2 2 1 
حديقته؟» قالت: لعم. قال رسول الله 2 «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة” . 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إهما يدلان صراحة على حواز 
أحذ الفدية في الخلع. 

وهذا القول هو الراحح بلا شكء لدلالة الكتاب والسنة علييه» وعدم 
صحة القول بالنسخ. 


£ 


والله أعلم. 





= للقرآن ۱۳۳/۳؛ المغين ۲۹۸/۱۰؛ فتح الباري .٠٠۳/۹‏ 

(۱) هو: ثابت بن قيس بن ماس بن زهير» الأنصاري الخزرجي» حطيب الأنصار» شهد أحدا 
وما بعدهاء وبشره البي ي بالجنة» واستشهد يوم اليمامة. انظر: الإصابة .۲۲٠/١‏ 

واختلف في اسم امرأته هذه فقيل: جميلة بنت أبي بن سلول. وقيل: حبيبة بنت سهل. وقيل: 
مريم المغالية. انظر: فتح الباري 857/9. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص44 2١١‏ كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» 
ح(9۷(. 

(۳) انظر: الأم ١/۲۱۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص 2474/١‏ ۷۷٤؛‏ التمهيد ۱۹۷/۱۱- 
4 المغي ۲۹۷/۱۰. 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار© كان في الجاهلية وف أول 
الإسلام طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق» ثم نسخ الله ذلك فجعله تحرعاً 
موقتاًء وموجباً للكفارة. 

ومن قال بنحو هذا: أبو بكر الجصاص”", والمرغناني'"» وابن 
العون "انو شيف وون ب 

وسائر أهل العلم -وإن لم يصرحوا بالنسخ أو لم يذهبوا إليه-إلا 
أنه لا حلاف بينهم في أن الظهار في الشريعة غير الطلاق. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعا: قَدَ سَمِعَ ا داك فى رَوَجِهَا وتَمتكى 
إل الله وال يَسَمَع خحاوركما إن لله ميم بَصِير © الین يُظَهرُونَ نگم ن 


)١(‏ الظهار من الظهرء وهو لغة: حلاف البطن. واصطلاحاً: قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهّر أمي. انظر: المصباح المنير ص5 ١8؛‏ أنيس الفقهاء ص/1ه. 

0 انظر: أحكام القرآن 9/مهه, 55ه. 

(۳) انظر: المحداية مع شرحه فتح القدير 75-0/5. 

.٠۷٠١۲/٤ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۱۹۷/۳۳ . 

(7) راحع المصادر قي الحواشي السابقة في هذه المسألة» غير الأولى. وانظر: الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم للنحاس ص۲۳۷؛ الحامع لأحكام القرآن 2770/1١17‏ 884؛ الغني 
0١‏ الشرح الكبير 5/78 5 7. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما 1۴ 





عل 


ازور كشي تنود إن E E‏ 
مُنكرا مِنَ اَلْوَل فوا وب اله لَعَفُرٌ غفود وَلَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن 
ا 4 يَعودُونَ لِمَا قالوأ فتځریر رَقَبَةِ من قبَلِ أن يَتَمَاسًا دل 
اوعقو بيه ولل يما تَْمَلُونَ حير و فن لز يذ ؛ قِصِيَامُ سْبرَينٍ 
ماين من قبل أن يَتَمَآمَا ب 
وينوا سول وتلل حُدود الله وَلِلكَفِرِينَ عَذَابُلَلِمُ 4. 

يّا: عن حويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر من زوحي 
ابن الصامت“) فجئت رسول الله ا أشكو إليه» ورسول لله 9 
يجادلي فيه» ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حي نزل 
القرآن: ١‏ قَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ الى تجتَدِلُكَ فى رَوَحِها 4.[اهادلة: ]١‏ إلى الفرض» 
فقال: رريعتق رقبة» قالت: لا يجد» قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: 
يا رسول الله» إنه شيخ كبير ما به من صيامء قال: «فليطعم ستين 


۵ه 


e سورة المحادلة»‎ )١( 

(۲) هي: خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم؛ الأنصارية الخزرحية» زوج أوس بن 
الصامت. ويقال لما حويلة بالتصغير. ويقال: حولة بنت حكيم. و: خولة بسنت 
دليج. وخولة بنت خويلد. انظر: الإصابة 2754/85/5 ٤۹۲‏ ۲؛ تقذيب التهذيب 
۲ التقريب 1۳۷/۲. 

(۳) هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم» الأنصاري الخزرجي»› شهد بدراً والشاهد. 
وتوقي سنة أربع وثلاثين. انظر: الإصابة .45/١‏ 


٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





كا قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» قالت: فاي ساعتقذ بعَرْق 
من تمر قلت: يا رسول الله فان أعينه يعرق آخر» قال: «رقد أحستت» 
اذهبي فأطعمي ها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن عمك“ 

ثالا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: تبارك الذي وسع سمه 
كل شي إن لأسمع كلام خولة بنت ثعلية» ويخفى علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله يِه وهي تقول: يا رسول الله! كل شبابي» 
ونثرت له بطيٰ» حى إذا كبرت سٽي» وانقطع ولديء ظاهر مني, اللهم 
إني أشكو إليك. فما برحت حى نزل جبريل بمؤلاء الآيات: ١‏ ق سَمِعَ 
َل ای دك فى روجا وَتَْتَكَ إل آل 4 [لغادلة: "01١‏ . 
رابعًا: عن أبي العالية الرياحي» قال: كانت خولة بنت دليج» تحت 
ل الأتشان وكات نار الق شرن الم ف و عانق اجا 
إذا أراد الرحل أن يفارق امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي. فنازعته 
في بعض الشيء» فقال: أنت علي كظهر أمي. وكانت له عيل أو عيلان. 


5 
5 


ST 
الله‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص۳۳۷ كتاب الطلاق» باب في الظهار»ح(٤٠۲۲)»‏ وابن 
حبان في صحيحه ص77١١2ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .1٤۳/۷‏ وحَسّن ابن حجر في 
الإصابة ٦/١‏ إسناد رواية أبي داود. وذكر له الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
۷ شواهدء ثم قال: (وجملة القول أن الحديث هذه الشواهد صحيح). 

(۲) أحرحه ابن ماجة في سننه ص57 ”*»كتاب الطلاق» باب الظهار»ح(77١٠5)»‏ والحاكم في 
المستدرك ٠077/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1۲۸/۷. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). 
ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :۱۷١/۷‏ (هو كما قالا). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 10° 





١ 


فلما سمعته يقول ما قال» احتملت صبيافهاء» فانطلقت تسعى إلى رسول الله 
فوافقته عند عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في بيتهاء وإذا عائشة 
تفیل :شق ران زستؤل الله يخ فقامت عليه» ثم قالت: يا رسول الله إن 
زوحها فقير ضرير البصر سيئ الخلق» وإ نازعته في شي فقال: نت 
علي كظهر أمي» ولم يرد الطلاق» فرفع البي ب رأسه فقال: رما أعلم إلا 
قد حرمت عليه» قال: فاستكانت» وقالت: أشتكي إلى الله ما نزل بي 
وبصبيي» قال: وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معهاء 
فقالت مثل ذلك» قالت: ولي منه عيل أو عيلان» فرفع البي يع رأسه 
إليهاء فقال: رما أعلم إلا قد حرمت عليه» فبكت وقالت: أشتكي إلى الله 
ما نزل بي وبصبيئ» وتار وجه زسؤال الله يل فقالت عائشة -رضي الله 
عنها-: وراءك» فتنحت» ومكث رسول الله يك ما شاء الله ثم انقطع 
الوحي» فقال: رريا عائشة أين المرأة؟» قالت: ها هي هذه» قال: «ادعيها» 
فدعتهاء فقال البي #: «اذهبي فجيئي بروحك» قال: فانطلقت تسعى فلم 
تلبث أن حاءت به فأدخلته على البي يِه فإذا هو كما قالت ضرير البصر 
فقير سيئ الخلق» فقال البي يلد «استعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
2 بسم الله الرحمن 00007 مُحَدِنكَ فى رُوْجِهًا 

إل آله 4. الآية[لمجادلة: .]١‏ فقال له البي ع ك عق رق 
قال: لا. قال: 0 صوم شهرين متتابعین؟» قال له: والذي بعنك 
بالحق إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يغشو بصري. قال: 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
«فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لاء إلا أن تعينئ فيهاء قال: فدعا 
به رسول الله وله فكفر بمينه. 

خامسًا: عن محمد بن كعب القرظى» قال: كانت حولة ابنة 





للدت اوس ابن السات كان رجلا وال فال :فق يعض 
هجراته “: أنت على كظهر أمي» ثم ندم على ما قال» فقال لها: ما أظنك 
إلا قد حرمت علئ. قالت: لا تقل للم و ا ع اله لوقا 
قالت: ائت رسول الله بيو فسله» فقال: إني أحدن أستحي منه أن أسأله 
عن هذاء فقالت: فدعين أن أسأله» فقال لها: سليه. فجاءت إلى رسول الله 
يِه فقالت: يا نبي الله إن أوس ابن الصامت أبو ولدي» وأحب الناس 
إليء قد قال كلمةء والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال: أنت 
على كظهر أمي» فقال البي وَلِ: رما أراك إلا قد حَرّمُت عليه». قالت: لا 
تقل ذلك يا ني الله والله ما ذكر طلاقاء فَرَادّت البي 4# مراراء ثم قالت: 
اللهم إن أشكو اليوم شدة حالي ووحدي» وما يشق على من فراقه» اللهم 


و 


فأنزل على لسان نبيك. فلم ترم مكانها حن أنزل الله: « قَدَ سَمِعَ لَه قَوَلَ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1۳۳/۷ وقال: (هذا مرسل ولكن له شواهد). 
وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان 4 5/1١‏ 851. 

(۲) اللمم طرف من الحنون» يلم بالإنسان» أي يقرب منه ويعتريه. النهاية في غريب الحديث 
1/۲. 


(۳) هجراته من المجرء وهو الفحش» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي. انظر:النهاية في 
غریب الحديث .۸٩۹۳/۲‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1۷ 





الق وَتَشْتَكىَ إل آله 4. الآية [اللحادلة: .]١‏ إلى أن ذكر 
الكفارات» فدعاه البي يله فقال: رأعتق رقبة» قال: لا أحدء فقال: « 
شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» إن لأصوم اليوم الواحد فيشق علي» 
قال: رطعم ستين مسكيناً) قال: أما هذا فنی7. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه كان قبل 
دول باك القينان ' كاف الظهار طلقا يحصل به الحرمة والفراق» ثم أنزل 
الله آيات الظهار» فنسخ به الحكم السابق» وجعله تحر مؤقبا وا 
للكفازة” . 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا حلاف بين أهل العلم في أن الظهار غير الطلاق» وأنه تحرم 
موقت يرحب الكفارة لاق الاد 

وذلك للأدلة ال سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

والذي يظهر -والله أعلم بالصواب- صحة القول بالنسخ؛ وذلك 


.۸۳۱۸/۱ 4 أخرجه ابن جریر في جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص ٠١۸/۳‏ 005؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
للنحاس ص۲۳۷؛ أحكام القرآن لابن العربي ٤/۲٠۷٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
۷ مجموع الفتاوى ۱۹۷/۳۳ . 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الأم 8.07/0؛ السنن الكبرى ۷/٠1۳؛‏ بداية 
امجتهد 41177/9 171١؛‏ المداية وشرحه فتح القدير 2755/5 ١٠٠؛‏ العناية شرح 


الحداية ۲٠۰/٤‏ المغين 4/١١‏ ه-/ه؛ الشرح الكبير 4/78 75. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





لأن مجموع الروايات السابقة تفيد أن البي ييو قرر أول الأمر كون الظهار 
للها قصل به ر اق ت بعاد ها لفطل و زاك إل كد 
حرمت عليه)» (ما أعلمه إلا قد حرمت عليه)» فهو يدل على أن الظهار 
كان طلاها تمدن عه ارم والفرقة وو تداك اهاد تيون رول الله 
وحولة -رضي الله عنها- وقوله لما: (اتقي اللّه) . وقوها: 4 يرد 
الطلاق). حن أنزل الله آيات الظهارء فجعله تحريما موقا وموجبا 
للكفارة» ورافعا للحكم السابق. 
والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۳1۹ 





المطلب السادس: مدة حداد المرأة على اللزوج 

ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد”" المتوق عنها زوجها كانت في بعض 
العدة» ثم نسخ كلك ج ا خاو كل العا أزيفة اهر وعم ان 

وبقية أهل العلم م أحد من صرح منهم بالنسخ, إلا أنه لا حلاف بينهم 
في أن مدة حداد المتوق عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر"". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- قالت: لما أصيب جعفرء 
أمرني رسول الله يل قال: «تسلبي” ثلاث ثم اصنعي ما شئت». 


)١(‏ الحداد: حزن المرأة على زوجهاء ولبسها ثياب الحزن» وتركها الزينة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث ١/847؛‏ المصباح المنير ص١‏ ١؟؛‏ التعريفات الفقهية ص۷۷. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۷٥/۳‏ ۰۷۸ ۷۹. 

(۳) إلا ما روي عن الشعي أنه كان لا يعرف الإحداد. وعن الحسن أنه كان لا يوجبه. انظر: 
الأم ه/57؟؛ بداية المجتهد 4-1157 5١١؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 0875/4 
۷ المغينٍ 0385/١١‏ ۲۸۷؛ فتح الباري 450-45//9. 

)٤(‏ تسلبي أي البسي ثوب الحداد» وهو السّلاب» والجمع سلب» وتسلبت المرأة إذا لبسته 
وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها. النهاية في غريب الحديث .۷۹۳/١‏ 

وهذا اللفظ: (تسلبي) ورد عند الطحاوي (تسكين) وعند ابن حبان: (تسلمي) وعند البيهقي: 
(تسلبي)» والتصحيح من فتح الباري 455/9» وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ١537/4‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۷٥/۳‏ وابن حبان في صحيحه ص8/7) 
والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- 70/7. وأحرحه كذلك أحمد بن منيع كما في 
إتحاف الخيرة المهرة .١171/4‏ قال البيهقي: (ل ينبت سماع عبد الله من أسماء» وقد قيل فيه 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنها -رضي لله عنها- قالت: دخل علي رسول الله ل اليوم 
الثالث من قتل حعفر» فقال: رلا تحدي بعد يومك هذا)”". 

ثانيًا: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام 
دعت أم حبيبة-رضي الله عنها-بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت عارضيها 
وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أن معت البي يله يقول: رلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج فنا تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»". 

ثالا: قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة ححش» حين توفي أحوهاء 


عن أسماى» فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس بالقوي). وقال ابن حجر في الفتح 
٤۹‏ : (وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد» وصححه ابن حبان عن أسماء 
بنت عميس-فذكر الحديث-). وقال في 50/4»: (رابعها أن البيهقي أعل الحديث 
بالانقطاع» فقال: "لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء". وهذا تعليل مدفوع» فققد 
صححه أحمد» لكنه قال: "إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد". قلت: وهو 
مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ). وتعقب ابن الت ركماني على البيهقي كذلك في الجوهر 
النقي 1/7117 وذكر أن الحديث له شواهد» وأن محمد بن طلحة اتفق الشيخان عليه. 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 270/145 وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» كما في إتحاف الخيرة 
المهرة .٠١۷/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 75١‏ كتاب الحنائز» باب إحداد المرأة على غير 
زوجهاءح(70١))‏ و مسلم في صحيحه ٤ ٤٠/٩‏ » كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 


في عدة الوفاقه ح(485 )١‏ (58). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 1 





ني > قر 


فدعت بطيب فمُسذضت منه. ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة غير 
أني “معت رسول الله يل يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشر © 

وابعًا: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يخ فقالت: يا رسول الله» إن ابن توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها؟ فقال رسول الله ي: «لا» مرتين أو ثلاثء كل ذلك يقول: رلا 
ثم قال رسول الله ل: رما هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

خامسًا: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: ركنا تُنهى أن تُحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نکتحل» ولا نتطيب» 


ولا لسن توي مصبوعا إلا ر ب عطي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۷١٠١‏ كتاب الطلاق» باب تحد المتوق عنها أربعة 
أشهر وعش رأ (ه 0ه ), ومسلم في صحيحه ٤ ٤٠/٠‏ كتاب الطلاق» باب وحوب 
الإحداد في عدة الوفاق ح(۸۷٤١) .)۸١(‏ 

(١‏ أخخر بحه كاري ل صحية ص91 لكات الطلاق» باب تحد المتوق عنها أربعة 
٠‏ أشهر وعشراء ح( 80 ه), ومسلم في صحيحه 10/5 »٤‏ كتاب الطلاق» باب وحوب 
الإحداد في عدة الوفاةء ح(۸۸٤١)‏ (85). 

(۳) العصبء برود عنية يُعصب غزهاء أي يجمع ويشدء ثم يصبغ وينسج» فيأتي موشيا 
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. انظر: النهاية في 
غریب الحديث ۲۱۳/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه ص7 كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من ح 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس -رضي الله 
عنها- يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيام والأحاديث 
امذكورة بعده تدل على أن مدة حدادها على الزوج المتوفى أربعة أشهر 
وعشرًا» فيكون حديثها منسوخاً بمذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا على 
أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرء 
والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ”". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ» وإغا 
هو احتمال» والنسخ لا ينب به("©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم من قال بإحداد المتوفى عنها زوجُها أن مدة 


حدادها على الزوج إذا توي ولم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرا. 


= احیض»ح(۳۱۳)» ومسلم في صحيحه ٠٥/١‏ ٤ء‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاةء ح(۹۳۸) (1۷). 

؛٤١‎ ٠/٦ انظر: شرح معان الآثار ۷۹-۷/۳؛ فتح الباري ۰/۹٦٤۹۰١٠؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.۷۲/۲ الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان‎ 

(۲) انظر: فتح الباري ۷٤٥/۱‏ ۰/۹٦٠؛‏ نيل الأوطار ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر: الأم 57/0 ؟؛ شرح معان الآثار ۳/٠۷-٠۸؛‏ التمهيد ١٠/۲٠؛‏ بداية امجتهد 
۳ ١١١١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ۷۲/۳٠؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 
٤‏ ۳۳۷ المغين ۲۸٤/۱١‏ ۲۸۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/١٤٤؛‏ فتح 
الباري 8/4ه 550-54 ؛ نيل الأوطار ٠١/7‏ 5؛ الروضة الندية ؟/7/7. 


وذلك للأحاديث الكثيرة الى تدل على ذلك» منها ما سبق في دليل 


القول بالنسخ. 
هذا والأحاديث الصحيحة تدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها 





المتو أربعة أشهر وعشر» كما سبق ذكره. 

أما حديث أسماء بنت عميس حرضي الله عنها- فبعض أهل العلم 
5 9 وهو على كل حال لا يقاوم الأحاديث ‏ 
الصحيحة الثابتة» وإذا فالحكم لتلك الأحاديث لا لحديثهاء لكنه على تقدير 


الصحة محتمل لأمور: 
أت أن کرت ضاير سا بالأحاديث المعارضة له» ويؤيده إجماع أهل 
العلم على القول .مموجبها لا .كو جبه. 


ب- أن المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف» 
فعلته أسماء مبالغة قي حزما على جعفرء فنهاها الني ل عن ذلك بعد الثلاث”". 
ج- أن يكون المراد في حديث أسماء ذه بعدم الحداد على زوجها بعد اليوم 
الثالث البكاء» فعن عبد الله بن جعفر 5ه أن البى يل أمهل آل جعفر ثلاثا أن 
f»‏ 1 5 7 0 2( را £ 
يأتيهم؛ ثم أتاهم فقال: رلا تبكوا على حي بعد اليوم» . والله أعلم. 
)١(‏ ذكر القرطبي في اللجامع لأحكام القرآن ٠۷۲/۳‏ عن ابن المنذر أنه قال: (وقد دفع هل 
العلم هذا الحديث بوحوه» وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤحذ 
به» وقاله إسحاق). 
(۲) انظر: نيل الأوطار .٤٠١/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص٤‏ 7"»كتاب الترجل؛ باب في حلق الرأس» ح(۱۹۲٤)»‏ = 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب السابح: متاع المتوفى عنها زوجها 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها كان زوحها 
يوصي هما متاعاً إلى الحول من ماله» وهو النفقة والسكئ» ثم نسخ ذلك 
بالميراث فجعل هن الربع والثمن مما ترك الزوج. 

وممن صرح بنحو هذا: ابن عباس هه وقتادة) وأبو داود" 
والجصاص الرازي» ونقل عليه اتفاق أهل العلم“» وابن عبد البر“. وذكر 
ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة” '. 

وذهب ابن جرير إلى أن الله سبحانه وتعالى نسخ النفقة بآية الميراث» 
ونسخ كون السكين حولاً بجعله أربعة أشهر وعشرا. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في 


والنسائي في سننه ص۷۸۹ كتاب الزينة» باب حلق رؤس الصبيان» ح(۲۲۷٥)»‏ وأجمد 
في المسند ۲۷۹/۳. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٤‏ 57: (صحيح). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 01/١‏ 0؛ الناسخ والمنسوخ للانحاس ص 5"؛ نواسخ 
القرآن ۲۹۰/۱. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ه/؛ نواسخ القرآن .755/١‏ 

(۳) انظر: سنن ابي داود ص١‏ 9". 

.٠.۲-٠١٠/١ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر: الاستذكار ه/747. 

(5) انظر: نواسخ القرآن .۲۹٤/۱‏ 

(۷) انظر: جامع البيان 550/7 .١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما حضف 





المسألة» كما أن الاحتلاف قي مفهوم الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
للاحتلاف فيه" . 

دليل من قال بنسخ الوصية بالمتاع من النفقة والسكنى: 

أولا: قوله تعالى: « وَالّذِينَ ان وجا 
وَصِيّة روجهم ما إلى الْحَوَلٍ غَيرَإِخْرَاحٍ » | د 

ثانيًا: قوله تعال: « وله الرُيْعُ امعو لبك كدي 
قن ڪان لَكُمَ واد َلّهُنَ آلثم مما رڪم هَن بعد وص توصو بها 
وكين 4 الآية ا 

ثالعًا: عن أبي أمامة الباهلي د ذه يقول: ممعت رسول الله يه يقول 
في خطبته عام حجة الوداع: رإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
اة لوان 

رابعًا: عن عمرو بن خارحة كه أنه شهد رسول الله و يخطب 
الناس على راحلته» وها لتقصع بحرقهاء وإن لعابما ليسيل فقال رسول الله 
له في خطبته: ررإن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا تجوز 


-١١7/+8 راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 4517/9 فتح الباري‎ 7 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١10(‏ 

(۳) سورة النساى الآية .)١١(‏ 


. ٠٠١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





0١ :‏ 
لوارث وصية) '. 


خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: « ودين 
عرفو سكم وَيَدَرُونَ اروج وَصِيِّةَ لَأَزْجهم متها إلى الْحَوْلٍ عير 
إِخْرَاجٍ 4 فكان الرحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة فى بيته» يُنفق 
عليها من ماله» ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد: $ وَآلَذِينَ يُتَوفَوَنَ نگم وَيَذَرُونَ 
E‏ [البقرة: 875]. فهذه عدة 
المتوفى عنها 0 إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في بطنهاء 
وقال في ميراثه: ‏ وله الوب مما رر إن ل يَحكن لک ولد فإن 
ڪان لحم ود 5 الند ونا رك 4 [النساء: ؟١].‏ فبين الله ميراث 
المرأة» وترك الوصية والنفقة0©. 
وفي رواية عنه له قال: ١‏ الین يفوت بكم وَيَذَرُونَ ازوج 
وَصِيّةٌ لَأَزوجهم متها إلى الْحَولٍ غير إخراج 4» فكان للمتوق زوجها 
نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية الميراث» فجعل هن الربع 
والثمن نما ترك الزوج7" 


.۲۰۸۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١ 554/7 أخرجه ابن حرير في جامع البيان‎ )۲( 
2595/١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ 501/١ أحرجه المصاص في أحكام القرآن‎ )۳( 


من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 5ك. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما YY‏ 


ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على ثبوت 
الوصية لزوجة المتوفى متاعاً إلى الحول بالسكين والنفقة» وكان هذا قبل 
نزول المواريث» وقد جعل الله للحن من الميراث الربع عند عدم الولدء 
والثمن عند وجوده» وبين البي 4 أنه لا وصية لوارث» فتكون آية 
المواريث والأحاديث الي تدل على أنه لا وصية لوارث ناسخة للوصية 
لزوجة المتوق بالمتاع حولاً وهو النفقة والسكئ» ويدل على ذلك ما روي 





عن ابن عباس ذه . 
واستدل من قال بنسخ النفقة مطلقا ونسخ السكنى من حول إلى 
أربعة أشهر وعشر .ما يلي: 


أولا: ما سبق من الآيات في :دليل القول السابق. 

ثانهًا: عن الفريعة بنت مالك بن ستان أنما حاءت رسول الله يلك 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خحدرة» فإن زوجها حرج في طلب أعبد 
5 ا mm ef OM el‏ ا“ 
له أبقواء حى إذا كانوا بطر ف القدوم > لحقهم فقتلوه» فسألت رسول 


؛.0.7-5.01/١ انظر: جامع البيان 141417/7١450-1١؛ أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
596؟؛‎ ۰۲۹٤/۱ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5/؛ الاستذكار 57/0 41 نواسخ القرآن‎ 
. ٤1۷/۹ فتح الباري‎ 

(۲) هي: فريعة بنت مالك بن سنانء الخدرية الأنصارية» أحت أبي سعيد. شهدت بيعة 
الرضوان» وروت عن البي ي وروى عنها زينب بنت كعب بن عجرة. انظر: الإصابة 
4 قمذیب التهذيب ۳۹۰/۱۲. 

(۳) القدوم اسم حبل بقرب المدينة على ستة أميال منها. انظر: التمهيد ۳۲۱/۱۱؛ معجحم = 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

لله يو أن أرجع إلى أهلي» فإن لم يتركيئ في مسكن بملكه ولا نفقة» 
قالت: فقال رسول الله ي: «نعم» قالت: فخرحت حي إذا كنت في 
الحجرة -أوفي المسجد- دعان» أو أمر بي فدعيت له فقال: «ركيف 
قلت؟» فرددت عليه القصة الي ذكرت من شأن زوجيء قالت: فقال: 
«أمكثي في بيتك حن ببلغ الكتاب أحله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألئى عن 


f :‏ الس ابي 1 ١‏ 
ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى و 





البلدان 7/4. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١٠٠٠‏ »كناب الطلاق» باب في اموق عنها 
تنتقل» ح(7300)» والترمذي في سننه ص۲۸۷» كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد 
المتوق عنها زوحهاء ح(٤ »)١١١‏ والنسائي في سننه ص۸٤‏ ه.كتاب الطلاق» باب مقام 
المتوق عنها زوجها تي بیتها حب تحل ح(/757)» وابن ماجة في سننه ص01 7 کاب 
الطلاقء باب أين تعتد المتوق عنها زوجهاء ح(٠٠٠۲)»‏ ومالك في الموطأ 2457/7 وابن 
أبي شيبة في المصنف 2٠55/5‏ وأحمد في المسند 278/15 وابن جرير في جامع البيان 
۲ والطحاوي في شرح معان الآثار ۷۷/۳ والحاكم في المستدرك ۲۲۷/۲» 
والبيهقي في السنن الكبرى 17/7. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد-ونقل تصحيحه كذلك عن محمد بن يجى الذهلي-). ووافقه 
الذهبي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5715/0: (وليس قول من طعن في إسناد 
الحديث الوارد يما ما يحب الاشتغال به؛ لأن الحديث صحيح» ونقلته معروفون» قضى به 
الأئمة» وعملوا بموجبه). وقال ابن حجر ف التلخيص /740: (وأعله عبد احق تبعاً 
لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» وتعقبهابن = 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ۹ 


ويستدل منها على النسخ: بأن الله سبحانه وتعالى جعل لأزواج 
من مات من الرحال بعد موتمم سككئ حول في مترله» ونفقتها في مال 
زوجها الميت إلى انقضاء السئّة» كما تدل على هذا الآية الأولى» ثم إن الله 
سبحانه وتعالى نسخ النفقة بآية الميراث» ونسخ ما كان جعل هن من 
سكين حول بردهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان رسوله يل كما 
يدل عليه حديث الفريعة. 





واعترض عليه: بأن الآية الأولى تدل على وحوب وصية النفقة 
والسكنئ للمتوق عنها زوجهاء والوصية للوارث قد نسخحت» وهو يشمل 
النفقة والسكئ» وحديث فريعة -رضي الله عنها- يدل على وجوب أن 
تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي توق زوجها وهي ساكنة فيه 
ولا يدل على وجوب وصية ذلك على زوجها”". 


القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان» وزينب وثقها الترمذي. قلت: وذكرها ابسن 
فتحون وابن الأمين في الصحابة» وقد روى عن زينب غير سعيد» ففي مسند أحمد مسن 
رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب» وكانت تحت ابي سعيد» 
عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أي طالب). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سئن أبي داود ص ٠‏ 5”. وضعفه ٿي إرواء الغليل ل وقال بعد تخريجه للحديث: 
(رحاله ثقات غير زينب هذه فهي جحهولة الحال» لم يرو عنها سوى اثنين» ونقل الذهي 
عن ابن حزم أنه قال فيها: '"بحهولة" وأقره» ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي). 

.١ 45٠0/7 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 2501/١‏ ۰۲٥؛‏ التمهيد ۳۲۳/۱۱ ٤۳۲؛‏ الاستذكار = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وجمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-على أن المتوق 
عنها زوجها لا يُوصي لما زوجها بالمتاع الذي كان يُوصّى ها من قبل» 
وأنه ليس ها النفقة من مال زوجها إذا لم تكن حاملاء وإِنما اختلفوا في 
على قولين كما سبق ذكره مع الأدلة“. 
أربعة أشهر وعشرا عند أهل زوجهاء وأن الله جعل لما تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 
. رمه 
حر حب ٠.‏ 
واستدل با يلي: 


1 3 0 ا كه ر ٍ- 0 ی دح ان 
أولا: قوله تعالى: ‏ وَالَذِينَ يتوفون مِنكم وَيذژون ازوج يتَرَبَصَنَ 


= 5م" !؛ فتح الباري 471/9. 

)١(‏ انظر: جامع البيان 4١ 45٠0/7‏ أحكام القرآن للحصاص ١/501؛‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص5 الاستذكار 57/5 ؟؛ نواسخ القرآن ١/995؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
١7-١‏ !؛ فتح الباري 471/9 . 

(۲) صح سند هذا عن بحاهد. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رواية شاذة مهجورة 
جاءت عن أب نيح عن مجاهد» لم يتابع ابن أبي بحيح عليها. ثم قال: وقد روى ابن حريج 
عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس» وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ثم أسند عنه 
القول بالنسخ. انظر: صحيح البخاري ص/58١١؛‏ الاستذكار 47/5 ؟؛ الجامع لأحكام 
القرآن 48١57‏ فتح الباري 71/9 4عمدة القاري .٠٠۷/١٤‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما 11 





بأنفيهن أَربَعَةَ اشر نم 


2 
3 
500 


ثانيًا: قوله تعالى: ( وَالّذِينَ يوقو من ڪُم وَيَذَرُونَ او جا و 2 
روجهم معا إلى لْحَوَلٍ غَرَإِخْرَاجٍ 4 الآيةا"». 

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الأولى تدل على أنه يحب على 
المتوف عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجها. ثم أنزل 
لله الآية الثانية وحعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن 
شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرحت» وهو قول الله 9 غير 
إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم #"". 

واعترض عليه: بأن هذا مبيئ على أن الآية الثانية نزلت بعد الأولى» 
وليس الأمر كذلك ل وا ۾ وَالَذِينَ يُتَوقْونَ نگم وَيَدَرُونَ اروج 
يريصن بأنقسهن اربع اشر پر وَعَشْرا 4 نزل بعد قوله: « وَالَذِينَ يوقوت 
ين ڪُم وَيدَرُونَ أزواجا وَصِيّةٌ روجهم متها إلى الْحَوَلٍ غَيرَ إ حراج لذلك 


فهو ناسخ للوصية المذكورة في هذه الاية 


(Oa 


.)575( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (40 ؟). 

(۳) انظر: صحيح البخاري ص58 ١١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/١٠۲؛‏ فتح الباري 
8 . 


.٠٠۷ 905/١54 انظر: فتح الباري 5”37//4؛ عمدة القاري‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- هو رجححان قول الجمهور 
وهو نسخ الوصية من النفقة والسكين للمتوفى عنها زوجهاء وذلك لما 
يلي : 

أولا: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث» وقد بين البي وَل 
أن الله أعطى كل ذي حَقّ حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث 
والأحاديث الي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة ذه الوصية. 

ثانيًا: أنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوق عنها زوجها لا 
تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه» كما سبق ذكره» و 
كما سيان ذلك في المسألة بعد التالية. 


والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما YF‏ 





المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عدة'" المتوق عنها زوجها 
كانت حولاء ثم نسخ ذلك بالعدة أربعة أشهر وعشر”". 
ومن روي عنه ذلك أو قال به: ابن عباس :7 وعكرمة“ 
والحسن البصري”2» وقتادة» والحصاص الرازي والنحاس””, وابن 
عبد البر» وابن العربي”' © والقرطى '. 


)١(‏ العدة هي: تربص يزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه. التعريفات الفقهية 
ص٤٤١‏ . 

(۲) ذهب أبو عبيد إلى أنه من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه. وذكر 
الحصاص أنه اتفق عليه أهل العلم. وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة. ونسبه ابن 
العربي» والقرطي إلى أكثر أهل العلم. انظر: جامع البيان ۷/۲٤٤۹-۱٤٤۱؛‏ أحكام 
القرآن للحصاص 07/١‏ 5؛ الاستذكار 47/0 7؛ السنن الكبرى للبيهقي 47١1/7‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ١/۷٠۲؛‏ الحامع لأحكام القرآن 4١١5/7‏ نواسخ القرآن 
1۹1-۱. 

(۳) انظر: السنن الكبرى ۷۰۱/۷؛ اللجامع لأحكام القرآن ۳/أ٠٠٠.‏ 

. ٠٤٤۹/۲ انظر: جامع البيان‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان ۱٤٤۹/۲‏ . 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 75. 

(۷) انظر: أحكام القرآن .501/١‏ 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص۷۷. 

(4) انظر: الاستذكار 47/0 7. 

.7017/١ انظر: أحكام القرآن‎ )١١( 

.١/« انظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )١١( 


6٤4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن عدة المتوق عنها زوجها غير الحامل 
أربعة أشهر وعشرء وليس حولاًء إلا أن بعضهم لم يسم هذا التغيير من الحول 
إلى أربعة أشهر وعشر نسخا(". 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ودين يفون نگم وَيَذَرُونَ َرَو جا يَترَتَصَنَ 
بأَنفْسِهنٌ أزبَعَة طهر وَعَشَرَا 4 . 

انيًا: قوله تعالى: ‏ وَلَِّينَ يوقوت ِنَم وَيَذَرُونَ أزواجا 
وَصكَة َأَزجهم متا إلى الْحَوَلٍ غَترَإِخْرَجٍ» الآية. 

ثالًا: عن زنب بنك أى سلمة“"قالت: لما حاء نعي أبي سفيان من 





الشام دعت أم حبيبة -رضي الله عنها- بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت 
عارضيها وذراعيهاء وقالت: إن كنت عن هذا لغنية لولا أن سمعت النبي 
ي يقول: رلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج فإهها تحد عليه أربعة أشهر وعشراي9) 

رابعًا: قالت زينب: فدحلت على زينب ابنة جحش» حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمَنَّتْ منه» ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أن معت رسول الله يك يقول على المنبر: رلا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآحر أن تحد فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. 
(۲) سورة البقرة» الآية .)۲۳١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية (540). 
)٤(‏ سبق تخريجحه في ص .7177١‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما fo‏ 





000 
خامسًا: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن ابن توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ي: «رلا» مرتين أو ثلاثاء كل 
ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله : «إنما هي أربعة أشهر وعشراًء 

وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»”". 

ويستدل منها على الدنسخ: بأن الآية الثانية تدل على أن المتوق 
عنها زوجها كان عليها أن تعتد سنة» والآية الأولى تدل على أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشرأء وهي متأخرة في التزول على الآية الثانية» فتكون 
ناسخة لها ويؤكدها الأحاديث المذكورة» حيث جعل الإحداد لما على 
وها اوي أرايعة افر رر ك عدف مارفا 

وهذا هو الراحح بلا شكء ولا معن لقول من قال: بأن هذا ليس نسخاً وإغا 
هو قضان من كول إل ار هة اشير عقر ا او کان حكنها أن تسل س 
تم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشراًء فهذا هو النسخ. والله أعلم. 


.۲۳۲۱ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۳۲۱. 

(۳) انظر: جامع البيان 451/7 4594-١‏ ١؛‏ أحكام القرآن للجصاص 6.1/١‏ 7.ه؛ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 41-75 الاستذكار 57/5 ؟؛ أحكام القرآن لابن العربي 
۱ نواسخ القرآن ١/155-59154؛‏ فتح الباري 4517/9 . 

(5) انظر: السنن الكبرى 4١1/7‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷۷. 
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المطلب التاسح: أين تعتد المتوفى عنها زوجها ؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها لها أن تخرج من 

بيتها» وتعتد حيث شاءت» وأن ما يدل على لزومها أن تعتد في بيتها ولا 
تخرج قد نسخ. 

وممن قال به: ابن عباس هه وعطاء''". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها تعتد في بيتها ولا 
تخرج منه ولا تنتقل» وأن ما يدل على جواز انتقالمها من بيتها فإنه قد نسخ. 

ومن قال بنحو هذا: الحازمي» وابن العربي“» وأبو إسحاق 
لبي 0 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة". 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم خروجها: 

أولا: قوله تعال: « وَالذِينَ يوقوت منم وَيَذَرُونَ ازو جا وَصِيّة 


لْأزجهم مَتَعًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَإِخْرَاجٍ 4 الآية'''. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ص58 ١١؛‏ الاعتبار ص45 4؛ أحكام القرآن لابن العربي 
0. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ص58 4١١‏ أحكام القرآن لابن العربي .7017/١‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص47 4 . 

.7017/١ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص”45. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

(۷) سورة البقرة» الآية .)٠٤١(‏ 





ثالئا: قوله تعلل: وله آل ما ترک إن لم يڪن لم ولد إن 
كان لكر وڏ لَه لمن مما د ركم » 6 

رابعًا: الأحاديث الي تدل على النهي عن الوصية للوارث» وقد سبق 
د بها 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عن هما- قوله: ( وان يوقوت 
بكم وَيَدَّرُونَ روجا وَصيّة روجهم متها إلى الْحَوَلٍ غَإِخْرحٍ» فكان 
الرحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل 
الله لوك بعد: ۾ وذ يوون نکم وَيَدَرُونَ ارو ج يرصن بِأَنفْسِهنَ 
أرب اس ر وعشرا (١‏ [البقرة: .]١84‏ فهذه عدة المتوق عنها زوجهاء إلا أن تكون 
جام فعدتهما أن تضع ما في بطنهاء وقال في ميرائه: « وَلْهُرى ألرْبع مما تركو 
إن لم ڪن لم وَلَدُ د قن ڪان لَڪ ود هن نّا نكم 4 [ [انساء: 
ف 


؟]. فبين الله ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة) 
وفي رواية عنه يه قال: ( ۾ وَآلْذِينَ يُعَوَفوَ مِنڪم وَيَدَرُونَ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (775). 


(۲) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 


(۳) سبق تخريجه في ص ۲۳۲۹ . 
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رك سد 


روجا وَصيَة روجهم مَسَعًا إلى ألْحَوَلٍ غر إخراج 4 فكان للمتوق زوحها 
نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية الميراث» فجعل هن الربع 
والثمن ما ترك الزوج)”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن المرأة الوق 
عنها زوجها كان على زوجها أن يوصي لها بالسكيئ والتفقة حولاء ثم نسخ 
الله ذلك بالآية الثانية فجعل عدقها أربعة أشهر وعشراء ولم يذكر لما النفقة 
والسكئ» كما يدل على نسخها الآية الثالثة والأحاديث الى تدل على أنه لا 
وصية لوارث؛ حيث جعل ها الميراث ونسخ به الوصية من النفقة والسكيئ. 
وبين ذلك ما روي عن ابن عباس ڪه . 

واعترض عليه: بأنه صح أن الوصية لها بالنفقة والسكيئ قد نسخ» لكن 
لا يلزم منه نسخ أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه؛ 
وذلك لصحة الحديث فيه عن البي بك وعمل جماعة من الصحابة-رضي 
الله عنهم - .كو جبه» وهو ما يدل على عام نسخه”". 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز انتقاها من بيتها: 

أولا: قواله تعالى: ط وين يفو وڪم وَيَدَرُور 1F‏ 


لذو جهم متا إلى آلْحَوْلٍ غَتِرَإِخْرَاجٍ 2 الاي“ . 


a 


زو جا وَصِيّة 


.۲۳۲۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. ٤٤۲ص الاستذكار 4/0 ؟1؛ الاعتبار‎ 4١١5 انظر: صحيح البخاري ص8‎ )۲( 
.7017/١ ه؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ ١١/١ (؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ 
.)٠٤١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 








ثالثا: عن الفريعة بنت مالك بن سنان» أا جاءت رسول الله يه تسأله 
أن ترجع إلى أهلها في ب خدرة» فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقواء 
حي إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله يك أن أرحع 
إلى أهلي؛ فإني لم يتر كي في مسكن بملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله 
ي: «نعم» قالت: فخرحت حن إذا كنت في الحجرة -أوفي المسجد- دعاني؛ 
أو أمر بي فدعيت له» فقال: كيف قلت؟» فرددت عليه القصة الي ذكرت 
من شأن زوجي» قالت: فقال: «أمكني في بيتك حي يبلغ الكتاب أجلم». 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
أرسل إلي فسألي عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به". 
وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا 
له» فقتلوه» فذكرت ذلك لرسول الله وه وقالت: إي لست في مسكن له 
ولا يحري علي منه رزق» أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي» وأقوم عليهم؟» قال: 
«افعلي» ثم قال: «ركيف قلت؟» فأعادت عليه قوهاء قال: «اعتدي حيث 
بلغك الخبر»7". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (4 7؟7). 
(۲) سبق تخريحه في ص ۲۳۲۸. 
فيه أحرجه هذا للفظ النسائي في سننه ص۸٤ »٥‏ كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها < 
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رابعًا: عن زيد بن طلحة ‏ قال: (أول امرأة أعتدت من زوجها 
وحدت عليه جميلة بنت عبد الله أ للا قتل زوجها حنظلة ا 
بأحد» سألت رسول الله بل فقال: «اعتدي في بيتك أربعة أشهر ر 
وأمرها باحتناب الطيب» وأحذ بذلك النساء اللات قتل أزواجهن بأحد. 
وشكى نساء بي عبد الأشهل الوحشة في دورهن لفقد مَنْ قتل من أزواحهن؛ 
فأمرهن رسول الله يه أن يتحدثن في بيت امرأة حي يردن النوم فترحع كل 
امرأة منهن إلى بيتها)“. 

خامسًا: عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم» وکن 
متجاورات في دار» فجن النبي يي فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل؛ 


زوجها ٿي بيتها حى تحل» ح(7579)» وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن 
النسائي ص۸٤‏ ه١‏ . 

)١(‏ هو: زيد بن طلحة بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي» تابعي صغير» وليس له ولا لأبيه 
ولا الجده صحبة. انظر: الإصابة .1۷۳/١‏ 

(۲) هي: جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول» أسلمت وبايعت» وتزوجها حنظلة بن أي 
عامر فقتل عنها يوم أحد ثم تروجها ثابت بن قيس. انظر: الإصابة ///45 ؟. 

(۳) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك الأنصاري الأوسيء المعروف بغسيل 
الملائكة» أسلم وحسن إسلامه» واستشهد بأحد. انظر: الإصابة 05/١‏ 4. 

)٤(‏ أخرحه الحازمي في الاعتبار ص۳۹٤»‏ وقال: (هذا السند فيه مقال من جهة محمد 
ابن عمر الواقدي» وشيخه أبي بكر بن عبد الله وهو السبري» غير أن الحديث محفوظ 
من غير هذا الوحه). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ۳41 





فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتناء فقال البي يك: «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكن» فإذا أردتن النوم فلتؤوب كل امرأة منكن إلى بيتهام' '". 

ويستدل منها على الدسخ بالوجهين التاليين: 

أ- أن المتوق عنها زوجها كانت بالخيار بین أن تخرج من بيتها وبين أن 
تبقى بآية الإحراج» ثم نسخها الله تعالى بالآية الي فيها التربص يلصن 
لا 
ومجاهد؛ حيث جاء فيها الأمر بالمكث بالبيت. کا ا السك 
للمتوق عنها زوجها'". 

ب- أن حديث الفريعة -رضي الله عنها- جاء فيه أن النبي يد أذن ها 
في الانتقال من بيتهاء ثم أمرها بالبقاء فيه حي يبلغ الكتاب أحله» فيكون فيه 
دلالة على نسخ جواز الخروج والانتقال من بيتها'". 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في انتقال المتوف عنها زوجها عن بيتها الذي 
توق زوجها وهي كانت تسكن فيه على قولين: 
القول الأول: ليس ها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت 


E 


مروعَشَْا » ويؤكد ذلك حديث الفريعة وزيد بسن طلحة 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف 235/17 والبيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له- 
0/1 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲٠۷/١‏ 


(۳) انظر: الاعتبار ص47 4؛ رسوخ الأحبار ص5 4. 
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تسكن فيه» حي تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة. 

وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عمرء وأم سلمة 
وزيد بن ثابت» رضي الله عنهى”". 

القول الثابي: ها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوحها وهي كانت 

وهو قول عطاءء والحسن؛ وداود الظاهري'". 

وروي ذلك عن علي» وابن عباس؛ وجابر» وعائشة» رضي الله عنهم. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن المتوق عنها زوجها لا تخرج ولا تنتققل 
من بيتها حن يبلغ الكتاب أحله- ما سبق في دليل القول باللسخ» من 


)١(‏ انظر: الأم 51/0 ؟؛ شرح معان الآثار +/7/5 ١۸؛‏ أحكام القرآن للجصاص 01/١‏ 5؛ 
التمهيد ١١/87؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/۷٠۲؛‏ الاعتبار ص١4‏ 4؛ المغيني 
۱ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ۷/١۳-٤۳؛‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤/١٠٠؛‏ التمهيد 
+0١‏ الاعتبار ص۲٤‏ 4؛ المغ ۲۹۰/۱۱. 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق ۳۱/۷؛ الاعتبار ص45 4؛ الجامع لأحكام القرآن ۱٦۸/۳‏ 
الغ ۲۹۰/۱۱. 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ۲۹/۷-٠۳؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١57/4‏ الاعتبار 


ص۲٤‏ ؟ الغێ ۲۹۰/۱۱. 
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حديث فريعة» وزيد بن طلحة» وجحاهد؛ حيث إا تدل على أفا لا تحرج 
ولا تنتقل من بيتها حن انقضاء عدة الوفاة» كما سبق بيانه. 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الان -وهو أن ها أن تنتقل من بيتها- هو ما سبق من الأدلة 
في دليل القول بالنسخ, وال تدل على نسخ الوصية للوارث» فإفها تدل 
كذلك على نسخ النفقة والسكن للمتوق عنها زوجهاء كما سبق بيانه. 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من تلك الأدلة. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما 

أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو أن المتوق عنها زوجها لا تنتقل 
من بيتها حي يبلغ الكتاب أجله. وذلك لما يلي: 

أ-لأن حديث فريعة-رضي الله عنها-نص صريح في المسألة» ويؤيدها ما 
روي عن زيد بن طلحة» وبمحاهد. بخلاف أدلة القول الثاني؛ فإنها تحتمل أكثر 
اال 

ب- أنه لا يوحد دليل على أن الآية الى يستدل منها على نسخ أن 
تعتد المتوق عنها زوجها في بيت زوجها متأخر على حديث الفريعة- 
رضي الله عنها- حي تكون ناسخة للحكم الذي يدل عليه حديث 
الفريعة-رضي الله عنها-. | 


4 "3” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على خحروج المتوق عنها زوجها عن بيتها 
حن يبلغ الكتاب أحله أقوى من القول بنسخ ما يدل على عدم الحروج؛ 
وذلك لا يلي: 

أ- لأن آية التربص هي الناسخة لآية الإخراج» كما سبق ذكره 
وحديث الفريعة موافق لتلك الآية» فيكون فيه نوع من الدلالة على نسخ ما 
يدل على خروجهن قبل أن تنقضي عدقا. 

ب- أن أدلة القول الثاني تدل على نسخ الوصية للوارث» وهي تشمل 
الوصية بالسكين للمتوق عنها زوجهاء لكن ليس فيها ما يدل على نسخ ما 
يدل على عدم خروجها وانتقالهها من بيتها حن يبلغ الكتاب أجله» فهما 
مسألتان؛ ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى نسخ الوصية لما بالنفقة 
والسكئ» كما سبق بيانه» وإلى عدم انتقاها من بيتها حن يبلغ الكتاب أجله. 

والله أعلم. 


الباب الخامس : الجنايات. والحدود. والتعزيرات. والقضاى. 
والشهادات. واللباس. والطب. والآداب والمنثورات. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الجنايات, والحدود., والتعزيرات, والقضاءء 
والشهادات. 


الفصل الثابي: اللباس» والطبء والآداب, والمنثورات. 


الفصل الأول: الجنايات. والحدود. والتعزيرات. والقضاء. 
والشهادات 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الجنايات. 

المبحث الثابئ: الحدود, والتعزيرات. 


المبحث الثالث: القضاءء. والشهادات. 


المبحث الأول: الجنايات 
وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي. 
المطلب الثابئ: قتل السيد بعبده. 
المطلب الثالث: حكم المثلة. 
المطلب الرابع: القعل بمثل ما قتل. 
المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... 8 م 





المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي”"» وأن ما يدل 
على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ. 

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي» وأبو حامد الرازي وأبو 
إسحاق الجعبري. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة؛ إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف فيها هو احتلاف الآثار» والاحتلاف في صحة 
O‏ 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عبد الرحمن بن البيلماني» أن النبي يك أت برحل من المسلمين» 


)١(‏ الذمي نسبة إلى الذمة» وهي العهد, والضمان, والأمان» والحرمة والحق. انظر: النهاية في 
غريب الحديث ١/511؟؛‏ مختار الصحاح ص55 ١؛‏ المصباح المنير ص175. 

واغتطلاساً» هو الماك من 'الكفان لأنه ارهن غلل ماله ودقه ويه باطزية: التعريفات الفقهية 
500 ا 

(۲) انظر: مختصر المزني ص۳۱۲؛ الاعتبار ص١5‏ 4؛ فتح الباري ۲۱۷/۱۲. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١۸.‏ 

. ٤۷٠ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: أحكام القرآن للحصاص 2117١/١‏ 
۲ المبسوط ۲۹/١٠٠-۱۳۷؛‏ بداية اجتهد 557/5١؛‏ المغين ١١/451-4757؛‏ 
العريز .151-150/١٠٠١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





قد قتل اا من أهل الذمة» فأمر به فضرب عنقه» وقال: «أنا أولى من وفى 


١ 5 
: بذمته)”‎ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص٤ ٠۳٤‏ وعبد الرزاق في المصنف 2٠١1/٠١‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار -واللفظ له- 2١155/*‏ والدارقطي في سننه ٠٠٠/۳‏ والبيهقي تي 
السنن الكبرى 57//6: والحازمي في الاعتبار ص48 4. روي هذا الحديث مرفوعأء وروي 
منقطعاً ومرسلاً. قال الدارقطين في سننه: (لم يسنده غير إبراهيم بن أبي ييى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن البي بء وابن البيلماني ضعيف 
لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف .ما يرسله). وقال البيهقي بعد ذكره الحديث 
مرفوعا: هذا خطلاً مرح وحن اخدعها: ووصله بذك ابن عمر فيه وا هو عن ابن 
البيلماي عن الني يلل مرسلاً. 

والآحر: روايته عن إبراهيم عن ربيعة» وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر» 
والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي» فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث حن كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به.-ثم ذكره من 
طريق ابن البيلماني منقطعاً ثم قال:-هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع» 
وراويه غير ثقة). وقال ابن حجر في الفتح :۲٠۷/١١‏ (وابن البيلمان ضعفه جماعة» 
ووثق» فلا يحتج هما ينفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل» فكيف إذا حالف. قاله 
الدارقطي. وقال أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغي أن إبراهيم قال: أنا 
حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني» فرجع الحديث على هذا إلى 
إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضاً. قال أبو عبيد: وعثل هذا السند لا تسفك دماء 
المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده). وقال في بلوغ المرام-مع 
شرحه سبل السلام- :٠١۸/١‏ (أخرحه عبد الرزاق هكذا مرسلاء ووصله 


الدارقطي بذكر ابن عمر فيه» وإسناد الموصول واه). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1 





ثانيًا: عن أبي ححيفة قال: قلت لعلي 4: هل عندكم كتاب؟ قال: لاه 
۴ 3 ع ٠.‏ 

إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما في هذه الصحيفة. قال: 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل» وفكاك الاس ولا يقتل مسلم 

١ 
04 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال: لما دحل رسول الله 
يل عام الفتح مكة قام فينا رسول الله بل حطيباً فقال: رأيها الناس» إنه ما كان 
من حلف ف الحاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة» ولا حلف في الإسلام 
والمسلمون يد على من سواهمء يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم» 
ورد سراياهم على قاعدهم» ولا يقتل مؤمن بكافر» دية الكافر نصف دية 
المؤمن» ولا حلب ولا جنب”» ولا تؤحذ صدقاقم إلا في دورهم». 


.)١١١(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹ كتاب العلم» باب كتابة العلمى‎ )١( 

(۲) حلب» الحلب قد يكون في الزكاة» وذلك بأن يقدم المصدق على أهل الزكاة فييزل 
موضعاًء ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك وأمر 
أن توحذ صدقاقم على مياههم. وقد يكون الجلب في السباق» وذلك بأن يتبع الرحل 
فرسه فيزجره» ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري. فنهي عن ذلك. انظر: النهاية في 
غریب الحديث .776/١‏ 

(۳) جنبء الجنب قد يكون في السباق» وذلك بأن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه 
فإذا فتر المركوب تحول إلى ايحنوب. وقد تكون الجنب في الزكاةء وذلك بأن يتزل العامل 
بأقصى مواضع أصحاب الصدقةء ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه» أي تحضر. ففهواعن 
ذلك. انظر: النهاية في غریب الحديث .797/1١‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في ننه ص۷۹٦»‏ كتاب الديات» باب أيقاد السلم س 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رابعًا: عن عمران ين المنصين م هه قال: قتل رجل رجلاً من خزاعة في 
الجاهلية» وكان المذلي متوارياء فلما كان يوم الفتح ظهر الحذلي» فلقيه ربحل 
من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة» فقال: رأقتلته بعد النداء أو قبل النداء؟» 
قال: بعد النداء. فقال رسول الله يِ: رلو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتاقه. 
فأحرحوا عقله» فأحرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام'. 

وف رواية عنه ڪه قال: قعل حراش بن أمية”"» بعد ما فى رسول الله 3 
عن القتل» فقال: رلو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالهذلي)”". 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن البيلماني يدل على أن المسلم 


بالكافر؟» ح(١١١٤)»‏ وابن ماحة في سننه ص55 4»كتاب الديات» باب المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» ح(٠۸٦۲)»‏ وأحمد في المسند 588/١١‏ 41» وابن الجارود في 
لمنتقى-واللفظ له- ص88*» والبيهقي في السنن الكبرى .٠٤/۸‏ وحسن سنده ابسن 
حجر ف الفتح .51/1١7‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص1۷۹: 
رحن صبجيج). 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 535/5: (رواه البزار» ورجاله وثقهم ابن حبان» ورواه 
الطبران باحتصار). ٠‏ 

(۲) هو: حراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل» الخزاعي ثم الكلبي» حليف بني مخزوم» شهد 
المريسيع والحديبية» وما بعدهما. انظر: الإصابة ٤۸٠/١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطين في سننه 2137/8 والحازمي في الاعتبار ص07 5 . قال الحازمي: (هذا 
الإسناد وإن كان واهياً فهو أمثل من حديث ابن البيلماي؛ وهذا الحديث طرف من 
حديث الفتح» وهو حديث طويل ثابت» ولاشتهاره وطوله وكثرة رواته يوحد فيه 
تغاير ألفاظ وزيادات معان وأحكام» وذلك لا يوجب وهنا لأن أصل الحديث محفوظ). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... عنم 
يقتل بالذمي» والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر 
لا بالذمي ولا بغيره”')» فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن البيلمان 
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we 
واعترض عليه: بأن حديث ابن البيلماتي لم يصح عن رسول الله‎ 

» وقد ثبت عنه يك أنه لم يقتل الرحل من خزاعة على قتله رحلاً من 
ع ا ا ار كما أنه ييه لم يقتل عمرو 
ابن أمية 4 على قتله رجلين معاهدين قبل ذلك. فيثبت من بجموع 


)١(‏ لأن الرحل الحذلي الذي قتلته حزاعة كان له عهد. ا اا 

(0 كر أهل السير أن عمزو ين أمية 'الضمري ك4 ا قل أصخابه فق سرية بكر مهونة 
سنة أربع» وتركه عامر بن الطفيل ول يقتله من أحل أنه من مضرء فلما كان في 
طريقه إلى المدينة قتل رحلين من بي عامر, ثأراً لأصحابه» ولم يعلم أنه كان معهم 
من البي يك عهد وعقد. فلما قدم على رسول الله يل وأحبره الخبر» قال رسول الله 
ل (قتلت قتيلين لأَدينّهما). انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4١87/5‏ زاد المعاد 
۳ ؛ الرحيق المختوم ص٤‏ ۲۹. 

(۳) انظر: مختصر المزني ص١١8؛‏ معرفة السنن والآثار ١١/۲۸؛‏ الاعتبار ص١ه454-4؛‏ 
التحقيق لابن الجوزي /١٠٠؛‏ رسوخ الأحبار ص1۷٤-٠۷٤؛‏ فتح الباري 
۲ سبل السلام ٤٥/۳‏ 4؛ تحفة الأحوذي .۷٦۸/٤‏ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافرء ذمياً كان أم غيره؛ وأنه لا يصح دعوى 
النسخ لعدم صحة حديث ابن البيلمان. 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يقتل المسلم بالذمي. 
وهو مذهب الحنفية» وقول إبراهيم النخعي» والشعبي» وعمر بن عبد 
العزيز. وروي ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» رضي الله عنهم'”. 
القول الثابي: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة. 


وهو مذهب المالكية» وقول الليث بن سعد“ . 





)١(‏ انظر: مختصر المزني ص7١8؟‏ الاستذكار 4١75/1‏ فتح الباري ١١/۱۷؛‏ مغن المحقاج 
٥‏ تحفة الأحوذي .۷٦۸/٤‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار37/5١-47١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 4171/١‏ المبسوط 
"07-١‏ ١؛‏ مختصر القدوري ص٤‏ ۱۸؛ الاختيار .۲۷/١‏ 

(۳) وذكر ابن حزم أن الرواية عن عمرء وعلي» وابن مسعود -رضي الله عنهم- مرسلة. 
انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/١٠١٠-۲١٠؛‏ أحكام القرآن للجصاص ١/177؛‏ النحلى 
٠‏ ا لاعتبار ص٠‏ 45 . 

)٤(‏ غيلة» من الاغتيال» وهو: أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في 
غریب الحديث ؟790/7؟. 

(5) انظر: المعونة ۱۳۰۲/۳؛ الكافي ص81 5؛ الاستذكار 4١75/17‏ بداية المجتهد ٤/١٠٠٠؛‏ 
جامع الأمهات ص 45١‏ ؛ القوانين الفقهية ص”75. 

(59) انظر: الاستذكار 4١75/17‏ بداية امحتهد .١555/4‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... وة؟ 





القول الثالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار. 

وهو مذهب الشافعية”» والحنابلة”''» وقول جمهور أهل العلم» ومن 
روي عنه أو قال به: عمر» وعثمان» وعلي» وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن 
حبل» وأبو موسى الأشعريء وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-» وعطاى 
وعكرمة» والحسن البصري» والزهري» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن 


شبرمة) وإسحاق بن راهويه» وأبو غيت وأبو كوو وداود الفلاهري» وابن 


من أدلة القول الأول -وهو أن المسلم يقتل بالذمي- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث ابن البيلماني» 
فإنه يدل على أن المسلم يقتل المي . 

ثانيًا: الآيات العامة الى تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس» ومنها: 


)١(‏ انظر: الأم 41/5؛ مختصر المزني ص١١5؛‏ روضة الطالبین ص۹۹١٠؛‏ المنهاج وشرحه 
مغن امحتاج .۳٠۲/١‏ 

(۲) انظر: الغ ١١/457؛‏ الشرح الكبير ©٠7/١٠٠؛‏ الممتع 6419/5 477؛ الإنصاف 
۲ الإقناع .1١5 03١7/4‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ۱۰۲-۹۹/۱۰؛ المحلى ۰٠/۲۲۰-١٤۲۲؛‏ الاعتبار ص١‏ 45؛ 
الغ ١١/457؛‏ فتح الباري .517/1١7‏ 

.٠١۷/۲٣ المبسوط‎ ؛١‎ 77/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 
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أ- قوله تعالى: يج زين مثو كيب ليم الِْصَاص ف القت 04 . 

ب- قوله تعالى: « وکنا علَهْم فآ أن آلتَفْسَ نفس 4 . 

ثالما: الأحاديث الى تدل واف ف ل ف و 
نفس» ومنها: 

أ- عن غبد الله بن مسعود < يك قال: قال رسول الله ي: رلا يمحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رول الل ا بالححدي اوت 
النفس بالنفس» والثيب الزان» والمفارق لدينه التارك للجماعة)””". 

- عن أي شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ي: «ألا إنكم معشر 
حزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل؛ وإن عاقله» فمن قتل له بعد مقالق هذه 
قتيل فأهله بين خحيرتين: أن يأحذوا العقل» أو يقتلوا. 


.)١1/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية .)٤٥(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص۳٤٤‏ ١ء‏ كتاب الديات» باب قول الله 9 أن النفس 
بالنفس 4# ح(1۸۷۸)»› 

ومسلم في صحيحه 7117/5 »كتاب القسامة والحاريين والقصاصء باب ما يباح به دم المسلم» 
۷ (15). 

)٤(‏ أصله في الصحيحين» وأحرحه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص٤ ٦۷‏ كتاب الديات» 
باب ولي العمد يرضى بالدية» ح(5 »)٤٥١‏ ونحوه الترمذي في سننه ص۳۳۲ كاب 
الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء ح(٦ »)١ ٤٠١‏ وابن ماحة لي 
سننه ص5 4 5 »كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
ح(77). قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في = 
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رابعًا: الآثار الى رويت عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-واليّ تدل 
على قتل المسلم بالذمي» ومنها: 

أ- عن سعيد بن المسيب» أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق-رضي 
لله عنهما -قال- حين قتل عمر هه -مررت على أي لۇلۇة» ومعه 
هرمزان» فلما بغتهم ثارواء فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في 
وسطه. قال: قلت: فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر» فنظروا فإذا هو 
الخنجر الذي وصف عبد الرحمن. فانطلق عبيد الله بن عمر» حين مع 
ذلك من عبد الرمن» ومعه السيف حى دعا الحرمزان» فلما حرج إليه قال: 
انطلق حى تنظر إلى فرس لي» ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف» 
فلما وحد مس السيف قال: لا إله إلا الله. قال عبيد الله: ودعوت جفينة“) 


= صحيح سنن أبي داود ص5174. 

)١(‏ أبو لؤلؤة امه فيروز» وكان غلاما لمغيرة بن شعبة» وكان بحجوسياًء وطعن عمر له 
بالخنجرء ثم نحر نفسه» ولم يكن مسلماً. انظر: البداية والنهاية 417/17 فتح الباري 
۷ ”لا عمدة القاري .475/1١١‏ 

(۲) هو الهرمزان صاحب تستر» وملك الأهوازء أسره المسلمون سنة سبع عشرة» وبعثوا به إلى 
عمر دي بالمدينة» وأسلم» وكان لا يفارق عمر ده حى قتل عمر فاتهمه بتعض الناس 
همالأة أبي لؤلؤة» فقتله عبيد الله بن عمر. انظر: البداية والنهاية .۷۸-۷٦/۷‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن عمر بن النطاب العدوي» قتل الهرمزان وجفينة لما طعن أبو لؤلؤة والده 
عمر ذَيه. انظر: البداية والنهاية /9//غ 357 .٠١۲‏ 

)٤(‏ جفينة كان نصرانياء وقتله عبيد الله بن عمرء لما قيل إنه والهرمزان مالا أبا لؤلؤة على قل 
عمر ذَيه. انظر: البداية والنهاية ٠١۲/۷‏ . 
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وكان نصرانيا من نصارى الحيرة» فلما حرج إلي علوته بالسيف فص لب 
بين عينيه. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تَدّعى الإسلام. فلما 
استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا على في قتل هذا 
الرحل الذي فتق في الدين ما فتق. فاحتمع المهاحرون فيه على كلمة واحدة 
يأمرونه بالشدة عليه» ويحثون عثمان على قتله» وكان فوج الناس الأعظم مع 
عبيد الله» يقولون لحفينة والحرمزان أبعدهما الله فكان في ذلك الاحتلاف. ثم 
قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن 
تكون بعد ما قد بويعت» وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس 
سلطان» فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن حطبة عمرو بن العاص»؛ 
وودى الرجلين والجارية. 
£ م ٤‏ 

ب- عن أبي الجنوب الأسدي”'"» قال: أت علي بن أبي طالب هه برحل 
من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة؛ قال: فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» 
فجاء أخوه فقال: إن قد عفوت عنه. قال: (فلعلهم هدّدوك أو فرّقوك أو 
فزعوك؟) قال: لاء ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت. قال: 
)١(‏ صلب بين عينيه» أي ضربه على عرضه حي صارت الضربة كالصليب. انظر: النهاية ي 

غریب الحديث ٤٤/۲‏ . 
(۲) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۹٤/۳‏ . 
(۳) هو: عقبة بن علقمة» أبو الجنوب اليشكري» الكوقي» ضعيفء روى عن علي ف 


وروى عنه النضر بن منصورء وعبد الله بن عبد الله الرازي. انظر: ميزان الاعتدال ۸۷/۳؛ 
قهذيب التهذيب ١/7‏ 5؛ التقريب .1۸۲/١‏ 
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(أنت أعلم» من كان له ذمتنا فدمه کدمنا وديته کدیتنا)'. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة من الآيات والأحاديث عامة» 
فهي تدل بعمومها على أن من قتل نفساً بغير نفس فإنه يقتل به» فهي تش مل 
المسلم والكافرء كما أن الآثار المذكورة عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم- 
تدل على قتل المسلم بالذمي؛ فإن ما رواه أبو الجنوب عن علي ذه ظاهر فيه 
وحديث عبد الرحمن أن بكر -رضي الله عنهما-يدل عليه كذلك؛ لأن 
عبيد الله قتل الحرمزان وحفينة» وكان لهما عهد ولم يكونا مسلمين» وقد أشار 
المهاحرون هما فيهم علي ذف على قتله يمما. فلو لم جز قتل المسلم بالذمي لما 
رأوا قتله مما . 

واعترض عليه: .ما يلي: 

أ- أن حديث ابن البيلماني لا يصح ثبوته عن الني يَِ؛ لذلك لا 
تقوم به الحجة”". 

ب- أن الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة وإن كانت عامة تشمل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ص٤‏ 274 والدارقطئ في سننه-مختصرا- .١448/8‏ قال 
الدارقطئ: (أبو الجنوب ضعيف الحديث). وفي سنده كذلك حسين بن ميمون» قال ابن 
عبد الحادي في التنقيح عام 7 (قال علي بن المديي: ليس بمعروف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي. وذكره البخحاري في الضعفاء» وابن حبان في الثقات» لكنه قال: رعا أحطأ). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4١44/7‏ أحكام القرآن للحصاص ١/17-1171؛‏ المبسوط 
۹ نصب الراية ٤‏ /۳۳۷. 


(۳) راحع تخريجه في ص ۰۲۳۰۰ وانظر: امحلی ۲۳۳/۱۰. 
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المسلم والكافرء إلا أن المراد يما الخصوصء وهو قتل المسلم بالمسلم؛ وذلك 
لروايات أحرى وقرائن في تلك الأدلة» تدل على أن المراد كما قن ل المسلم 
بالمسلم لا قتله بكل نفس. لا فل السعللم 
بالكافرء كحديث علي هه (ولا يقتل مسلم بكافر)© 

ج- أن رواية أبي الجنوب عن علي ذه ضعيفة") أما حديث عبد 
الرحمن ابن أبي بكر ذنه فإن المطالبة فيه كان بدم الهرمزان» وهو كان 00 
وببنت أبي لؤلؤة الى كانت تَدَّعي الإسلام» فكان ذلك من مطالبة قتل المسلم 
بالمسلم» وهو يجوز”". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم قتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة- 
ما يلي: 

أولا: أما عدم قتل المسلم بالذمي إذا م يقتل غيلة فللأحاديث الي تدل 
على عدم قتل المسلم بالكافر» كحديث علي ب بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرو» وعمران بن حصين؛ رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول 


بالنسخ؛ فما تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر» وهي عامة تشمل قتل المسلم 





. ٤٦۷/١١ ۲؛ المغنٍ‎ ٤۲/۲ انظر: المحلى ۲۳۲-۲۲۹/۱۰؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 01١‏ 77. 

(*) انظر: المحلى 770/١٠١‏ 5؛ الاستذكار 4١77/17‏ معرفة السنن والآثار 2377/١1‏ 475 نصب 
الراية ٤‏ /۳۳۸. 
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بالذمي وغيره من الكفار. 

ثانيًا: أما أنه يقتل بالذمي إذا قتله غيلة» فلأنه يعدُ من المحاربة وقطع 
السبيل» وا محارب يجوز قتله. 

واعترض عليه .عا يلي: 

أ- أن الأحاديث الي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر عامة» وليس فيها 
ما يفرق بين قتل الغيلة وغيره”". 

ب- أن قتل الغيلة إذا كان من الحرابة وقطع السبيل» فقتل المسلم إذا قتل 
الذمي غيلة إنما يكون بكونه حاريا لا بقتله بالذمي. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان- 
ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث علي بن أي 
طالب» وعبد الله بن عمرو» وعمران بن حصين» رضي الله عنهم؛ فإفها تدل 
على أنه لا يقتل مسلم بكافر» وليس فيها ما يدل على الفرق بين كافر وكافر. 

ثانيًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يخ أنه قال: رلا يمحل قتل 


.١71//97 انظر: المعونة ۱۳۰۲/۳؛ الاستذكار‎ )١( 
.17/8/19 انظر: الاستذكار‎ )۲( 
.۱۲۸/۷ انظر: الاستذكار‎ )۳( 
.517/17 انظر: فتح الباري‎ )٤( 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ا بحي فوت ال ران رجه ورل ل مها 
متعمداًء ورحل يخرج من الإسلام» فيحارب الله-عز وحل-ورسوله» فيقتل أو 
يصلب» أو ينفى من الأ 

ثالتًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن البي َو قال: «لا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»“ 

وفي رواية عنه ضيه قال: «قضى رسول الله يك أنه ليس للقاتل ميراث؛ 
وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر»”". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول 
الله يله كتابان» فذكر أحدهماء قال: وف الآحر: «المؤمنون تتكافاً دماؤهى 





)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص44 ”»كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدء ح(485)؛ 
والنسائي في سننه-واللفظ له- ص 775 كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم 
للكافر» ح(١۳٤۷٤)»‏ والحاكم في المستدرك 847/4. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). 
ووافقه الذهي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٤‏ ۷۲. 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه ص57 4» كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر 
ج( 11( رن ا ا و بين ارح ا من 085 . وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماحة ص۲٦۳‏ - ا (وهذا إسناد ضعيف» فيه 
حنش وا مه حسين بن قيس» وقد ضعفوه). وضعفه كذلك ابن حجر في فتح الباري 
N‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في الصنف »٤٠٠ ٤/٩‏ عن معمر عن رجحل عن عكرمة عن ابن عباس. 
وذكر البيهقي في سننه »۳٦٠/١‏ عن عبد الرزاق أن الرجل الذي روى عنه معمر هو 


عمرو بن برق. 
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ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ولا 
يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا صلاة بعد 
العصر حي تغرب الشمسء ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي حرم“ 

خامسًا: حديث ابن عمر 4ه عن النبي يِه وفيه: «والمؤمنون يد على من 
سواهم» تتكافاً دماؤهم» يجير عليهم أوهم» ويرد عليهم أقصاهم» ولا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي حرم ولا تصلوا 
بعد الفجر حن تطلع الشمسء ولا تصلوا بعد العصر حن تغرب 
الد 

سادسًا: عن معقل بن يسار #ه قال: قال رسول الله ل: رلا يقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد في عهده» والمسلمون يد على من سواهم تتكافاً 
دماؤهم”". 

فهذه الأدلة ظاهرة في أنه لا يقتل مسلم بكافر» وليس فيها ما يدل على 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه 2171/7 والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-86/هه. قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 147/7: (رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح غير مالك بن 
أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد). والرواية عن طريق البيهقي ضعفه ابن 
حجر في الفتح .5317/1١‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص .١59‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /هه. وضعفه ابن حجر في الفتح 17/17. 
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الفرق بين الذمي وغيره من الكفار“. 

واعترض عليه: بأنه جاء في رواية أحرى لحديث علي 5ك ) وكذلك 
في هذه الأحاديث قوله يَي: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)» 
ومعناه: أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» والكافر الذي لا يقتل به ذو 
العهد هو الحربي» فكذلك المسلم الذي لا يقتل بالكافر هو الكافر الحربيء 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليهء فلا تكون في هذه الأحاديث دلالة على 
قتل المسلم بالذمي» ولو كان المراد به أنه لا يقتل بالذمي لكان لفظ الحديث: 
(لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده). فلما لم يكن كذلك دل ذلك 
أن المراد بالكافر قي قوله: رلا يقتل مسلم بكافر» كافر حاص وهو الحربي”". 

وأجيب عنه: بأن قوله يق: رولا ذو عهد في عهده» جملة مستأنفة» تبين 
حرمة قتل المعاهد بدون حق» ويؤيد ذلك اقتصار حديث علي ذه على الحملة 
الأولى: رولا يقتل مسلم بكافر». ولو سُلّم أنما للعطف فا مراد يما المشاركة في 


)١(‏ انظر: الأم 5/١4؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 8/*ه-ده؛ الاستذكار 4۱۲۷/۷ المغي 
AUN‏ 

(۲) أخرحه أبو داود قي سننه ص1۷۹ كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافرء 
ح(4570). والنسائي قي سننه ص۷۲۳ »كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار 
والمماليك في النفس» ح(4774). والطحاوي في شرح معان الآثار */197. وحسنه ابن 
حجر ف الفتح .81١7/١7‏ وصححه الشيخ الألباني قي صحيح سنن أبي داود ص1۷۹ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۱۹۳-۱۹۲/۳؛ المحلى ۲۳۲/۱۰؛ الاستذكار ۱۲۷/۷؛ فتح 
الباري .7"١5/١‏ 
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أصل النفي» لا المشاركة من كل وجه؛ لأنه لا يلزم من العطف المشاركة من 


كل وجه . 

الراجح: 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الثالث» وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي 
كافر كان» وذلك لما يلي: 

أ- لكثرة أدلة هذا القول» وصراحتها في عدم قتل المسلم بالكافره من 
دون فرق بين كافر وكافر. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إن بعضها غير 
صحيح» وبعضها أدلة عامة» فتكون الأدلة الدالة على عدم قتل المسلم بالكافر 
مخصصة لعمومها. 

ب- أن أدلة القول الأول منها ما هو ضعيف لا تقوم به الحجة؛ وما 
صح منها فإنه لا تعارض الأدلة الي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأا 
عامة» وما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر أدلة خاصة» فيعمل على عموم 
الأدلة العامة فيما عدا حل الخصوص. 

ثانيًا: أن حديث ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة كما سبق ذكره 
لذلك لا يقال بأنه منسوخ .ما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر» لكنه على 
تقدير صحته يكون منسوخاً بما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأن بعض 


.515/17 فتح الباري‎ 4١77/17 انظر: الاستذكار‎ )١( 


5“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأحاديث الى تدل على عدم قتل المسلم بالكافر قاله ييه في فتح مكة» ويدل 
حديث عائشة-رضي الله عنها-أن نما كان في قائم سيف رسول الله ب هو 
أن لا يقتل مسلم بكافر» فهو يدل على بقاء هذا الحكم إلى موت الني يلد 
ويشعر به كذلك حديث على طك. 


والله أعلم. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ؟ 





المطلب الثاني: قتل السيد بحبده 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده» وأن ما يدل على قتله 


(MD. . e ole 


ومن صرح به: البيهقي”. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف في صحة تلك الآثار سبب آحر 
لاحتلاف أهل العلم فيها””". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن سمرة ذيه أن البي يك قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن حدع 


03 
عبذه جدعناه»! ا 


(۱) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ه85ه-578؛ نيل الأوطار ۲۳/۷؛ تحفة 
الأحوذي .۷۷۲/٤‏ 

(۲) نسبه إليه الخطيب الشربيئ في مغن المحتاج 8/8 71. 

(۳) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: أحكام القرآن للحصاص ١/۷٦٠؛‏ 
بداية امجتهد ٠٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في سننه ص775»كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به 
أيقاد منه؟»ح (5515))» والترمذي في سننه ص77 کتاب الديات» باب ما جاء 
في الرحل يقتل عبده؛ ح(4 »)١ 4١‏ والنسائي في سننه ص4 ۷۲» كتاب القسامة» باب 
القود من السيد للمولى» ح(1775)» وابن ماجة في سننه ص۳٥٤‏ »كتاب الديات» = 
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ثانيَا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: (قتل رجحل عبده 
غا کک فجلده رسول الله لك مائة» ونفاه سنة» وبحا سهمه من 
١‏ 
الا 0 ٤‏ 


باب هل يقتل الحر بالعبد؟ ح(۳٦٦۲)»‏ وأحمد في المسند ۰۲۹٦/۳۳‏ والدارمي في 
سننه 60/9 7ء وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه صه58؛ والحاكم في 
المستدرك 08/4 5» والبيهقي في السنن الكبرى 54/8. حاء قي رواية أحمد التصريح 
بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث عن سمرة. وقال التردمذي: (حديث حسن 
غريب). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخحاري). ووافقه الذهبي. وقال 
البيهقي: (وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة» وذهب 
بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة). وقال الشوكان في نيل الأوطار 
7 (وف إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه 
حلاف طويل؛ فقال يى بن معين: إنه لم يسمع منه شيكاً. وقال علي بن المديي: إن 
سماعه منه صحيح كما حكى ذلك المصنف عنه» وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٦۷٦‏ . 
)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 7ه 4»كتاب الديات» باب هل يقتل الحر 
بالعبد؟؛ ح(٤‏ 75)» والطحاوي في شرح معان الآثار 217/7 والدارقطي في سننه 
٠/٣‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/8. قال ابن الجوزي في التحقيق 5/7 ١-بعد‏ 
ذكر الحديث من طريق الدارقط-: (جويبر وعثمان البرقي» وجابر الجعفي وإسماعيل بن 
عياش كلهم ضعفاء). وقال ابن عبد الحادي في التنقيح 5/7 7-بعد ذكر كلام ابن 
الجوزي-: (وقد رواه الطحاوي من حديث إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز الرملي العروف 
بابن الواسطي» روى عنه في صحيحه» وذكره ابن حبان في الثقات» لكن قال أبو حاتم: 


عنده غرائب» والصحيح أنه من رواية إسماعيل بن عياش وإسحاق بن عبد الله لا يتج س 
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ثالثا:عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاءت جارية إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقالت: إن سيدي امي فأقعدن على النار حي احترق فرحي» 
فقال عمر #ه: هل راف ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء؟ 
قالت: لا. قال عمر د ضيه علي به فلما رأى عمر د يه الرحل قال: أتعذب 
بعذاب الله قال: يا أمير المؤمنين اقهمتها في نفسهاء قال: رأيت ذلك عليها؟ 
قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده 
لو لم امع رسول الله يل يقول: رلا يقاد ملوك من مالكه ولا ولد من والده» 
لأقدتها منك» فبرزه وضربه مائة سوطء ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله 


وأنت مولاة الله ورسوله”". 


يمما). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق ا مغن على سنن الدارقطي 54/8 :١‏ 
(الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف» إلا أن أحمد قال: ماروى عن 
الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح» وكذلك قول البخاري فيه 
كذا في المنتقى. والأوزاعي شامي دمشقي» لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي» قال 
فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم با محمود وعنده غرائب). وقال الشيخ الألباني في ضعيف 
سئن ابن ماحة ص97 4: (ضعيف جدا). 

)١(‏ أخرحه ابن شاهين قي ناسخ الحديث ص588. والحاكم في المستدرك -واللفظ له- 
15 والبيهقي في السنن الكبرى 55/8. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه 
الذهبي. وقال البيهقي: (وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج هذا الإسناد غير عمرو 
بن عيسى» وعن عمرو هذا غير الليث» وهو معروف بمذاء سمعت ابن ماد يذكر عن 
البخاري أنه منكر الحديث). وقال الميثمي في مجمع الزوائد 191/7: (رواه الطبرانٍ في 
الأوسط» وفيه عمر بن عيسى القرشي» وقد ذكره الذهبي في اليزان وذكر له هذا = 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعا: عن علي ذه قال: رمن السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر» ومن السنة 
أن لا يقتل حر بعبدي. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة 5ه يدل على قتل السيد 
بعبده» و الأحاديث المذكورة بعده تدل على عدم قتله به» فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة لحديثه؛ لأن قضاء عمر ذه عوجبها بعد موت الني يلك 
وقوله أن النبي ي قال: (لا يقاد ملوك من مالكه) يدل على تأخره على ما 
يخالفه» ويؤكد ذلك أن الحسن البصري هو الراوي لحديث سمرة له عن سمرة 
يه ثم هو قد حالف ذلك فكان يقول بعدم قتل السيد بعبده”". 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» والنسخ لا يثبت به. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في قتل السيد بعبده على قولين: 





الحديث» ولم يذكر فيه جرحاًء وييض له» وبقية رجاله وثقوا). 

)١(‏ أخحرحه الدارقطي في سننه */175» والبيهقي في السنن الكبرى 7/8”. قال ابن عبد 
الحادي في التنقيح 5/8 7: (حابر هو الجعفي» قد تقدم أنه لا يحنج به» والشعبي لم يصرح 
بالسماع من علي ق هذاء فكان خف وقال شيعضا: قيل: إنه م يسمع منه شيئاً). وقال 
أبو الطيب في التعلق المغن على سنن الدارقطين: (في إسناده حابر الجعفي وهو ضعيف 
جداً). وقال الشيخ الألبان في إرواء الغليل 771/77: (وهذا إسناد ضعيف جداً آفته حابر 
الجعفي» وقد تفرد به كما قال البيهقي ني المعرفة» وهو متروك كما قال الدارقطي). 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ه7ه-078؛ مغين المحتاج 4515/0 نيل 
الأوطار ۲۳/۷؛ تحفة الأحوذي .۷۷۲/٤‏ 
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القول الأول: لا يقتل السيد بعبده. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة0"). 

القول الثاي: يقتل السيد بعبده. 

وإليه ذهب بعض أهل العلم» منهم: إبراهيم النخعيء وداود 
الظاهري”.وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمروء وابن 
عباس» وعلي» رضي لله عنهم. 

ثانيًا: قوله تعالى: ١‏ وَمَن فل مَطْلُومًا َقَدَ جَعلتا لولم سلطا فلا مرف 


0 
في الْقَتَل إنهه كان مُعصورًا 4 . 


)١(‏ انظر: "أحكام القرآن للحصاص ١/۷٦٠؛‏ المبسوط ١۲/١٤١٠؛‏ مختصر القدوري 
ص٤‏ ۱۸؛ الاحتيار 71/5"؛ المعونة 4١07/8‏ بداية امجتهد 5/5 55١؛‏ جامع الأمهات 
ص 531١‏ "؛ الأم 07/5؟؛ مختصر المزني ص7١7؛‏ روضة الطالبین ص 5149 ١؛‏ المنهاج مع 
شرحه مغن الحتاج 5/0١8”؛‏ المغينٍ ۱۱/٤۷٤؛‏ الشرح الكبير ۰۳/۲١‏ ١٠٠؛‏ 
الإنصاف ١٠/58‏ ٠١؛‏ الإقناع 5/5 .٠١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4١١7/١‏ بداية امحتهد 5/4 55١؛‏ الغن .474/١١‏ 

(۳) ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص۲۸۹ ١۲۹؛‏ الإنصاف 
e‏ “3 . 


.)۳۳( سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 
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ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تدل على أنه لا يقتل السيد 
بعبده» وهذه الآية الكرعة تدل على أن حق القصاص للولي» وولي العبد هو 
مولاه» وإذا كان السيد هو الولي لم يثبت له القصاص على نفسه. فيثبت من 
مجموع هذه الأدلة أن السيد لا يقتل عو 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن السيد يقتل بعبده- ما يلي: 

أولا: حديث سمرة هه الذي سبق في دليل القول بالنسخ» والذي يدل 
على أن من قتل عبده قتل به. 

ثاتيًا:الآيات العامة الى تدل على ّل مَنْ قل نفساً بغير نفس» ومنها: 

أ- قوله تعالى : « ينأ أن ءامو حب عَليكُمُلِْصَاص فى فى » . 

ب- قوله تعالى: « وکنا عَلَهْمْ فآ أن آلتَفْس يلفس » ". 

ثالعًا: الأحاديث الى تدل بعمومها على قل مَنْ قل تفسا بغير نقفس؛ 
وعلى تكافئ دماء المسلمين» ومنها: 

أ- عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله يل رولا يمحل دم 


امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا ياأحدى ثلاث: 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/59-1717١؛‏ السنن الكبرى 37-55/8؛ الجامع 
لأحكام القرآن ٤٤/۲‏ ؟؛ المغ .٤۷٤/١١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١7/(‏ 

(۳) سورة المائدة, الآية .)٤٥(‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... YTYY‏ 





النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعق”. 

ب- عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله َل أنه قال: رلا بحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خحصال: زان حصن فيرجم؛ ورجل يقتل مس لما 
متعمداً» ورجل يخرج من الإسلام» فيحارب الله-عز وحل-ورسوله» فيقتل أو 
يصلب» أو ينفى من الأرض»”". 

ج-حديث عائشة-رضي الله عنها-» وفيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» 
ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهدمم» 
ا 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث سمرة ذه يدل على قتل السيد بعبده 
والآيات والأحاديث المذكورة بعده تدل على قتل النفس المسلمة بالنفس 
المسلمة» وعلى تكافئ دمائهم» فهي بعمومها تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك 
يقتل السيد بعبده إذا قتله. 

الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 


.717 07 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۳۹۲. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۲۳۹۳. 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 717/١‏ ١؟؛‏ المغين 4474/١١‏ نيل الأوطار ۲۳/۷؛ الشرح 
الممتع 47//5. 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ ما يدل على قتل السيد بعبده ضعيف؛ لما يلي: 

أ- لأن الأدلة الب يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيها وضعيفة0". 

ب- أنه لا يوجد ما يدل على تأخر تلك الأدلة على الأدلة الي يستدل 
منها على قتل السيد بعبده» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأحر الناسخ. 

ثانيًا: أن حديث سمرة ه الدال على قتل السيد بعبده. وكذلك 
الأحاديث الي يستدل منها على عدم قتل السيد بعبده» كلها متكلم فيهاء 
لكن الأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على تكافيع دماء المسلمين» وعلى 
قتل المسلم بالمسلم» وهي تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يكون القول الناني 
أرحح من حيث الأدلة على القول الأول7". 

لذ أن فلن ال هة يطوق الها سيت وهو شبوة كو الحية ا ا 
لمالكه من اختيار بيعه وإحاره» والسيد مالكه» والحدود تدفع بالشبهات» فلو 
دفع عنه الحاكم القتل لهذه الشبهة فهو موضع اجتهاد, وله ذلك. 

والله أعلم. 





)١(‏ انظر: السنن الكبري للبيهقي 8/ه>-57؛ الاحتيارات الفقهية ص7/5. 
(۲) انظر: الاحتيارات الفقهية ص۹۰ ۲؛ الشرح الممتع "//ا5» 4/8. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... ا ؟ 





المطلب الثالث: حكم المثلة 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة'""» وأن ما يدل على 
جوازها فإنه قد نسخ. 
وممن صرح بالنسخ: قتادة"» وابن سيرين7"» والطحاوي””» وابن 
شاهین» والمبصاص الرازي» وال حازمي وابن العربي» وأبو حامد 
الرازي” 2 وأبو إسحاق الحعبري » وقواه ابن حجر . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 


(1) الثلة اسم من مل يقال: ملت بالحيوان إذا قطعت أطرافه أو شوهت به» ممت بالقتيل: 
إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئا من أطرافه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
7 المصباح المنير ص 55٠‏ . 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص45 .١‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٤‏ 7١؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص58 ..١‏ 

.۱۸۳ 2181/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص7 7ه. 

(5) انظر: أحكام القرآن ۰۱۹۸/۱ .51١/7‏ 

(۷) انظر: الاعتبار ص555-5557. 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ ص١5١.‏ 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 85. 

. ٤۷٦ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٠١( 

.٠٥۹/۷ ۰٤۲٦/۱ انظر: فتح الباري‎ )١١( 


٦0‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الاحتلاف في مفهوم ما ورد في المسألة سبب أخر للاحتلاف فيها. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: قوله تعالى: 00 0 


دو 


الأرض قسادا أن يفوا أو يصليوا أو قط يهم وََرَجُلّهُم ِن حل ف أو ينوا 
مت الأرْض ذا للك لهم خی فى آ لديا وهف رة عَذَّاتُ عطي عَظية» 00 

ثانيَا: عن أنس ذه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة» 
«فأمرهم البي بيك بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبافا» فانطلقوا فلما صحوا 
قتلوا راعي البي ب واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في 
آثارهم, فلما ارتفع النهار حيء هم (فأمر بقطع أيديهم وأرحلهم» وسمرت 
أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يُسسُقون)”". 

وفي رواية عن قتادة أن أنساً له ذه حدثهم: أن نابا مق نامريه 
قدموا المدينة على البي بي وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا بي الله إنا كنا أهل 
ضرع وم نكن أهل ريف واستوخحموا المدينة» فأمر لهم رسول الله و بذود 
وراع» وأمرهم أن يخرحوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها» فانطلقوا حي إذا 
كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي البي بي واستاقوا الذودء 


-؟هه/٠١ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: ا محملسى‎ )١( 
.۳۱ ٤/۲۸ مجموع الفتاوى‎ ٥ 
.)۳۳( سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه في ص ۷۷۱. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... VY‏ 








فبلغ النبي كله فبعث الطلب في آثارهم فأمر يهم فَسَّمّروا أعينهم» وقطعوا 
أيديهم وأرحلهم» ون ركوا في ناحية الحرة حى توا على حاهم. 

قال قتادة: وبلغنا أن النبى يليه بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المغلة. ۰ 

وفي رواية عن قتادة عن أنس 5ه -فذكر الحديث ثم قال-(فنهى رسول 
الله ل عن المثلة بعد ذلك)0©. 

وفي رواية أحرى عن قتادة عن أنس 5ه أن رهطاً من عكل وعرينة 
أتوا البي بك فقالوا: يا رسول الله إنا أهل ضرع» ولم نكن أهل ريف» وإنا 
استو حمنا المدينة» فأمر لهم البي يع بذود وراع؛ وأمرهم أن يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبواهاء فقتلوا راعي رسول الله يل واستاقوا الذود. 
وكفروا بعد إسلامهم» فأ بهم البي يك فقطع أيديهم وأرجحلهم» وسمل 
أعينهم» وت ركهم في الحرة حت ماتوا. فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 
١‏ إِنْمَا جروا آلَذِينَحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُء 4 [سورة المائدة: .]٣٣‏ 


وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس ذه أن ناسا احتووا المدينة» فأمرهم 


البى يك أن يلحقوا براعيه» يعن الإبل» فيشربوا من ألبانها وأبوالها» فلحقوا 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه ص4 85»كتاب الغازي» باب قصة عكل وعرينة؛ 
ح(4157). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١۹/۹‏ ونحوه في معرفة السنن والآثار 4/١‏ 7. 

(۳) أخرحه يهذا السياق ابن جرير في جامع البيان .٠٠۷/٤‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالها حي صلحت أبدانمم» فقتلوا الراعي وساقوا 
الإبل» فبلغ الني 4# فبعث في طلبهم» فجيء هم فقطع أيديهم وأرجل هم 
وسمر أعينهم. 

قال قتادة: فحدثئ محمد بن سيرين: أن ذلك كان قبل أن تترل 
الحدو د 

ثالنا: : عن أنس 5ه قال: ركان رسول الله بل يحث في خطبته على 
الصدقة» وينهى عن المثلةم'") 

رابعًا: عن أبي هريرة ي قال: بعثنا رسول الله ول في بعث فقال: رإن 
وجدتم فلانا وفلاناً فأحرقوهما بالنار). ثم قال رسول الله وخ حين أردنا 
الخروج: «إنٍ أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانا وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلو هما . 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: ما قتل حمزة ومُْل به» قال رسول | الله 
كد: «لئن ظفرت بكم لأمثان بشن وجا منهم) فأنزل الله عز وجل: «وَإِن 


ل م ولد 


عبتم فَحَاقبُوأ بمِثْلٍ ما عوقيئم بم 7 صبرم تم لهو حير صبرت 4 أسورة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص1777 كتاب الطب» باب الدواء بأبوال الإببل» 
934( 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ص5 1۲ء كتاب تحريم الدم» باب النهي عن المثلةء ح(۷٤ .)4١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٠۲٠‏ . 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۸۲۱. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۹ 








النحل:؟١].‏ فقال رسول الله : ربل نصی». 

سادسًا: عن عبد الله بن يزيد عن البي َل رأنه مى عن النهى والغلة". 

سابعًا: عن عمران بن حصين 5ه قال: رما خطبنا رسول الله عل 
حطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة)7". 

ثامنًا: عن سمرة بن جندب خب قال: رقلما حطبنا رسول الله يل حطبة إلا 
أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المخلة). 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس 5ه في 
قصة العرّنيين وحديث ابن عباس ذه في قتل حمزة 5ه تدل على النهي عن 
الثلةء وحديث أنس د في قصة العرنيين يدل على أن البي يل مثل بالمرتدين 
عن الإسلام الذين قتلوا راعي البي بك واستاقوا إبل الصدقة» كما يدل 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار */17. وقي سنده ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۹۳١١‏ »كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة واجثمةء ح(5١5051).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص٤ »٤ ٠‏ كتاب الجهاد» باب في النهي عن المثلة ح(۲۹۹۷)» 
وأحمد في المسند-واللفظ له-41/8.» والطحاوي في شرح معان الآثار 2187/7 وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص077» والبيهقي في السنن الكبرى 8 .» قال ابن حجر 
في الفتح 5/7 55: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
اي داود ص٤ ٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٤ »٤ ٠‏ كتاب الحهاد» باب في النهي عن المثلة»ح(775737)؛ 
وأحمد في المسند ۷۹/۳۳١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- ١۸۲/۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .١١4/5‏ قال ابن حجر في الفتح 555/17: (إسناد هذا 
الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٤ ٤١‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





حديث ابن عباس ذه على حواز المثلة» فتكون هذه الأدلة ناسخة لما يدل 
علية. جدیے اسن وابن عباس-رضي الله عنهم-؛ لتأخرها عن حديثيهما؛ 
يدل عليه بعض روايات حديث أنس 5 ذه بأن البي ب فى عن المثلة بعد 
ذلك. كما يدل عليه حديث أبي هريرة #ه في النهي عن التحريق بالنار؛ 
وذلك أن أبا هريرة 5ه حضر الأمر بالتحريق بالنار» وهو من الثلة» ثم النهي 
عنه» وقصة العرنيين كانت قبل أن يسلم» فهو مما يدل على أن النهي عن 
المثلة متأحر عما يدل على جوازها. ويدل عليه كذلك ما روي عن ابن 
سيرين بأن قصة العرّنيين كانت قبل أن تنزل الحدود. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الُثلة وتحريعها ابتداء» واختلفوا في 
جوازها قصاصاً أعين قتل القاتل كما قتل قصاصاًء اختلفوا فيها على قولين". 
وتفصيل ذلك موضوع المسألة التالية. 


(۱) انظر: جامع البيان 0/4٠7.07؛‏ شرح معاني الآثار 2181/8 ۱۸۳؛ ناسخ الحديث 
ومنسوخه لابن شاهين ص0177؛ أحكام القرآن للحصاص 2198/١‏ 070/7؛ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص٤‏ ؟١؛‏ معرفة السنن والآثار ١/5١5؛‏ الاعتبار ص457-14577؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١‏ 5 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص5 م؛ 
رسوخ الأحبار ص٦۷٤؛‏ فتح الباري 247/١‏ 555/17. . 

(۲) انظر: مختصر المزني ص7117؛ شرح معان الآثار 85-10/9١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص 38/١‏ ١؟‏ التمهيد ١٠١/514؛‏ معرفة السنن والآثار ٠١ 509/1١‏ 9؛ المحلى 
٠١-١55؛‏ بدايةلمجتهد ١5550 ١11٤/٤‏ ؛المغين 508/١١‏ 5.09 
؟؛؛ مجموع الفتاوى ٤/۲۸‏ ۳۱؛ الفروع 2755/١١‏ 75055. 


الباب الخامس: الجنايات› والحدود. والتعزيرات» والقضاءع... 8" 





المطلب الرابج: القتل بمثل ما قتل 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا قود" إلا بالسيف» وأن ما يدل على 
القتل.مثل ما قتل فإنه قد نسخ بنسخ المثلة. 

وممن قال يمذا: الطحاوي والحصاص الرازي””. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها0©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن قنادة أن أنساً ضيه حدثهم: أن ناسا من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على الني يلاء وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا بي الله» إنا كنا أهل ضرع 
وم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة» فأمر هم رسول الله و بذود وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالحاء فانطلقوا حن إذا كانوا 
ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي البي يله واستاقوا الذود» فبلغ 


)١(‏ القوّد بفتح القاف والواو: القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4/7 ؛ مختار الصحاح ص88 4؛ المصباح المنير ص۳٣۲٤‏ . 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۷۹/۳ 181. 

(۳) انظر: أحكام القرآن ۱۹۸-۱۹۰/۱. 

)٤(‏ راحع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغين ١١/204-50؛‏ العزيز 
9/۱ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ابي يله فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسَّمَّروا أعينهم» وقطعوا أيديهم 
وأرحلهم» وتُركوا في ناحية الحرة حي ماتوا على حاهم. 

قال قتادة: وبلغنا أن البى يي بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
و ۰ 

وفي رواية عن قتادة عن أنس هه -فذكر الحديث ثم قال-(فنهى رسول 
الله يك عن المثلة بعد ذلك)0©. 

وف ازواية أخرى .عن قتاذة عن أنس وه أن ناسا اختسؤوا دة 
فأمرهم البي ييي أن يلحقوا براعيه» يعن الإبل» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فلحقوا براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالها حى صلحت أبدافمء فقتلوا 
E E‏ ا عي ست 
أيديهم وأرجلهم» وخر أعينهم . 

قال قتادة: فحدثي محمد بن سيرين: أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

ثانيًا: عن أنس له قال: رركان رسول الله يه يث في خطيته على 
الصدقة» وينهى عن المثلة “° 


(۱) سبق تخريجه في ص ۲۳۷۷. 
(۲) سبق تخريجه في ص ۲۳۷۷ . 
(۳) سبق نخريجه في ص ۲۳۷۸. 


.777/ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... YTAYT‏ 





ثالقا: عن عبد الله بن يزيد عن البي يك «أنه مى عن النهى والخلق”. 

رابعًا: عن عمران بن حصين ذه قال: رما خطبنا رول الله و 
حطبة إلا أمرنا بالصدقة» وغهانا عن المغلة». 

خامسًا: عن مرة بن جندب هه قال: رقلما حطبنا رسول الله وو حطبة 
إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلق»”". 

سادسًا: عن أبي هريرة ذف قال: بعثنا رسول الله يله في بعث فقال: إن 
وجدتم فلات وفلانا فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله يه حين أردنا 
الخروج: رن أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما»””". 

سابعًا: عن أنس بن مالك ه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله عل 
على جارية» فأحذ أوضاحا”*» كانت عليها» ورضخ"'' رأسهاء فأتى بما أهلها 
رسول الله ل وهي في آحر رمق وقد أصمتتء فقال لها رسول الله ي: «من 
قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلهاء فأشارت برأسها أن لاء قال: فقال لرحل آخر 


.۲۳۷۹ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۳۷۹. 

(۳) سبق تخريجحه في ص 7117/9. 

.137١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(0) أوضاح» جمع وضح» وهي نوع من اللي يعمل من الفضةء “ميت بها لبياضها. انظر: 
النهاية قي غريب الحديث .۸٥۷/۲‏ 

(7) رضخ الرضخ الشدخ» والدق والكسر. انظر: النهاية في غريب الحديث .551/١‏ 
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غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقال: «ففلان؟» لقاتلها فأشارت أن نعم 
(فأمر به رسول الله يك 00 رأسه بين حجرين)”") 

وفي رواية عنه ضيه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي 
هاء ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجارة ا فاق برك اله 
يل فأمر به أن يرحم حي يموت» فرحم حي مات 

ثامنًا: عن شداد بن أوس ذه عن رسول الله يلد أنه قال: برإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةه وإذا ذبهتم فأحسنوا 
الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته». 

تاسعاً: : عن النعمان بن بشير د ذه أن رسول الله ل قال: رولا قود 
إلا ا 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص۹٤ ١١‏ »كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق 
والأمور» ح(5795)» ومسلم في صحيحه 7111/5 كتاب القسامة والمحاريين» باب 
ثبوت القصاص ف القتل بالحجرء ح(71775١) .)١5(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ۲۲۲/٠‏ كتاب القسامة وامحاريين» باب ثبوت القصاص قي 
القتل بالحجرء ح(5377١) .)١5(‏ 

() سبق تخريجه في ص ۱۸۲۷. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص5 4»كتاب الديات؛ باب لا قوّد إلا بالسيف. ح(55537)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ۱۸٤/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/8‏ وضعفه 
البيهقي في السنن الكبرى 21١1/8‏ وابن حجر في التلحيص 211/5 والشيخ الألبان في 
إرواء الغليل ۲۸۷/۷. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... رف 





عاشرا: عن أبي بكرة ذه قال: قال رس ول الله يِ: ردلا قود إلا 
بالسبطف)27. 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص٤ ٤٥‏ کتاب الدیات» باب لا قود إلا بالسيف» ح(۲۹۹۸)» 
والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/8‏ قال ابن حجر في التلخيص :۱۹/٤‏ (رواه ابن ماجة 
والبزار والبيهقي من حديث أب بكرة, قال البزار: تفرد به الحر بن مالك» والناس يروونه 
مرسلاً. وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وأفاد ابن القطان أن الوليد بن صالح تابع الحر 
بن مالك عليه» وهو عند الدارقطين» وأعله البيهقي .عبارك بن فضالة راويه عن الحر عن أبي 
بكرةة وقال ازا الخنيجة ا أن ن بور تمعن ار مرن ابه کات 
أخرجه ابن أي شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحر مرسلا). وقال الشيخ الألبان في 
إرواء الغليل 87/7 1: (وقال البزار: "لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسنادء ولا 
نعلم أحدا قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» وكان لا بأس به» وأحسبه أخطأ في هذا 
الحديث» لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً". قلت: وقد تابعه في وصله الوليد بن صاخ 
الأيلي» عن مبارك بن فضالة» أحرحه ابن عدي في الكاملء والدارقطين» والبيهقي؛ 
والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته مرو. وأعله ابن عدي بالوليد هنذاء وقال:" 
أحاديثه غير محفوظة". وأعله البيهقي بالمبارك بن فضالة كما سيأي. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل بعد أن ذكره من هذا الوجه: "قال أبي: هذا حديث منكر". وأورد الوليد في ابلجسرح 
والتعديل» وقال: "سألت أب عنه» فقال: مجهول". قلت: وقد رواه موسى بن داود عن 
مبارك عن الحسن مرسلاً به» أخرجه الدارقطي وعنه البيهقي» من طريق الحسين بن عبد 
الرحمن الحرحرائي» نا موسى بن داود به. وزاد:" قال يونس: قلت للحسن: عمن أحذت 
هذا؟ قال: سعمت النعمان بن بشير يذكر ذلك". قلت: وموسى بن داود هو الضبي 
الطرطوسي» ثقة من رحال مسلم» لكن الجرجرائي دل يوثقه أحد غير ابن حبان» وقد 


روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماحة. ثم إن = 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس له في قصة العرتيين يدل 
على حواز المخلة؛ لأن ابي يي مثل بالذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي 
وسيول ال کا يدل على جوارها روا لين ای قل البوودي رخا ن 
حجرين لما قتل جارية من الأنصار» لكن هذين الحديثين منسو ان بالأحاديث 
الي تدل على النهي عن الثلة؛ لأا بعد حديث العرّنيين» يدل عليه ما روي 
عن أنس ذلك أن الني يل مى عن المُثلة بعد ذلك. كما يدل عليه حديث أبي 
هريرة ذه في النهي عن التحريق بعد الأمر به كما سبق بيانه في الممسألة 
السابقة» ويؤكد ذلك أمر النبي يك بإحسان القتلة» وميه عن القوّد إلا 
المي کر اا می ةما سواء کان ابتداء أم قصاصاًء ولا يقاد 
من القاتل .مثل ما قتل بل يقاد منه بالسيف7"©. 

واعترض عليه: بأن حديث: (لا قوّد إلا بالسيف) ضعيف» لا تقوم به 
الحجة» وأن قتل القاتل بمثل ما قتل ليس مخالفاً للإحسان؛ لأن 000 أحسازة: 
وحديث أنس َيه في قصة قتل اليهودي بالجارية يحتمل أن يكون قبل 





الظاهر أن القائل: "قال يونس". إنما هو الضبيء فإذا صح ذلك فيكون المغين أن يونس وهو 
ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة» وهو ثقة من رحال الشيخين» ولكنهم لم 
يذكروه في شيوخ الطبي. فالله أعلم. . وقد صح عن ع السو وا كنا ميات : والخلاصة 
أن هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة مرفوعاً لكنه ضعيفء ويصح عن الحسن 
البصري مرسلاً. انظر: إرواء الغليل ۲۸۹/۷. وقال العييئ في عمدة القاري 41/9 ١ءبعد‏ 
ذكر طرق الحديث: (ولا شك أن بعضها يشهد لبعض» وأقل أحواله أن يكون حسنا). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ,4185-1175 أحكام القرآن للحصاص ۱۹۹-۱۹۰/۱؛ 


عمدة القاري 51/9 .١‏ 
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عن المثلة» ويحتمل أنه كان بعد النهي عنهاء وأن القصاص يجوز فيه أن يفل 
بالقاتل كما فعل» ويؤيد ذلك وجود أدلة أحرى تدل على حواز أن يفغعل 
بالمتعدي مثل ما فعل» إلا إذا كان المتعدي فعل شيئاً محرماً لذاته» فلا يفعل به 
مثل ذلك» فيثبت من هذا كله ضعف قول النسخ0"©. 


هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


وقد احتلف أهل العلم في القتل .مغل ما قتل القاتل على قولين: 
القول الأول: لا يقتل القاتل.كثل ما قتل» بل بقتل بالسيف. 
وهو مذهب الحنفية"» ورواية عن الإمام أحمدء وهو المذهب ”> 
وقول عطاء» والنخعي» والحسن البصري» والثوري. 
القول الثابي: يجوز أن يفعل بالقاتل كما فعل. 


؛١‎ 59/5 انظر: جامع البيان ٤/۳۰۲۰؛ المحلى ۹/۱۰٠۳-۲٦۲؛ الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.”17 251/5 .5؛ الشرح الممتع‎ 4/1١ المغيني‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۷۹/۳ ١۱۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/95١؛‏ المبسوط 
٩‏ ختصر القدوري ص85 ١؛‏ الاختيار .۲۸/١‏ 

(۳) انظر: الغ ١/١١‏ ه؛ التحقيق ۳/٤۲۷؛‏ الشرح الكبير ١۱۷۸/۲؛‏ الممتع ٩/4٤٤؛‏ 
الإنصاف 4178/50 الشرح الممتع .1۲/١‏ 


.1075/78 5؛ الشرح الكبير‎ ١8/١١ 5؛ المغين‎ 57/١١ انظر: المحلى‎ )٤( 
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وهو مذهب الالكية"» والشافعية"» وراية عن الإمام أحمد» وقول 
عمر بن عبد العزيز»وإسحاقء وأبي ثور» وابن المنذر» وابن حزم . 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أن لا يقتل القاتل.مثل ما ققل بل يقتل 
بالسيف- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « ييا آلذِينَ ءَامَُوا كيب عَلَيَكُمُ ألُقصَاصٌفى 


صل 


وع 


َلْقَبَلَى 4 . فإنه يدل على استيفاء المثل من غير زيادة عليه» ويدل على 
حظر استيفاء زيادة على فعل الجاني» والقاتل إذا قتل بالغرق أو الحرق - 
مثلاً-ثم فعل بالقاتل ذلك ولم يقل به فإنه يزاد عليه ذلك أو يقتل 
بالسيف» وذلك على قول من يقول: يفعل به مثل ما فعل. وهذا زيادة 
على القصاص. فدل ذلك أن معيئ القصاص في الآية هو إتلاف نفس 


)١(‏ انظر: المعونة 4١71/8‏ بداية امجتهد 551/4١؛‏ جامع الأمهات ص4۷٤؛‏ التاج 
والإکلیل 48/4 ه. 

(۲) انظر: الأم 58/5؛ مختصر المزني ص817؛ العزيز 4975/٠١‏ روضة الطالبين ص577١؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 7717/5. 

(۴) انظر: مغن 08/1١١‏ 5؛ التحقيق 4775/8 الشرح الكبير ١۱۷۸/۲؛‏ المع 449/5؛ 
الإنصاف 8؟181/5١.‏ 

.٠۷۹/۲۰ 0؛ الشرح الكبير‎ ١/١١ 55؟؟؛ المغن‎ ۰۲۰٤/۱۰ انظر: المحلى‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» الآية .)٠۷۸(‏ 
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بنفس من غير بحاوزة لمقدار الفعل» وهذا يكون بقتله بالسيف”". 

واعترض عليه: بأن معن القصاص من القاتل هو أن يفعل به مشل 
فعله""» وهو يتضمن وجهي التعذيب والقتل» ويدل عليه فعل الرسول الله ك3 
باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها”". 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث الي تدل على أنه 
لا قوّد إلا بالسيف» فإها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف» ولا يفعل به 
مثل ما فع . 

ثالمًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث ال تدل على النهي 
عن امثلة؛ فا عامة تشمل النهي عن امثلة ابتداء وقصاصا“. 

رابعًا: حديث شداد بن أوس ذف عن البي بلك في الأمر بإحسان التقتلء 
وهو ي ذب القائل وة 

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة» ما اعترض به على وحه 
الاستدلال منها على النسخ. 


.195 2195/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

.٤1۲/۲ انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۳) انظر: الأم 58/5؟؛ بداية امجتهد 57/5 ١؛‏ المغئ .5.5/1١‏ 

.٠٠۸/١١ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۱۹۷/۱؛ المغئ‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار ۱۸۳-۱۸۱/۳؛ أحكام القرآن للحصاص ۱۹۸/۱. 
(1) انظر: شرح معان الآثار 65/7١؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۱۹۷/۱. 


٠‏ ۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول الثالي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتل القاتل.كثل ما قتل- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: $ فَمَنِ أَعَتَدَى ليك فَاعَتَدُوأ عليه بِمِثَلٍ ما 
ا 
: قوله تعالى: طون عَم مَحَاقِبُوأ بول ما عُوقِبثُم ب 4 ”© 
التا: قوله تعالى: «وَجَرَوأ سوس بها چ 7©. 
رابعا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس في رضخ 
اليهودي رأس حارية من الأنصارء وفيه: (فأمر به رسول الله وك فرُضخ 





f 
Ce 


رأسه بين حجرين). 

خامسًا: عن أنس ذه قال: (إنما سمل البي َل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا 
أعين الرغاي: 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات تدل على أنه يجازى المعتدي .كثل 
عمله» ويعاقب .كثل ما عاقب» ويفسرها الحديثان؛ حيث إن الني ي رضخ 
رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية» وسمل أ عين العرنيين لما ملوا أعين الرعاة. 


.)١94( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١75( سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.)50( سورة الشورىء الآية‎ )۳( 
أخترجه يتاع في صحيحه 770/5 كتاب القسامة وانحاريين» باب حكملمحاريين‎ )4( 


.)١5( )١51/١( والمرتدين»ح‎ 
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فيثبت من جحموع هذه الأدلة أن القاتل يقتل ويقتص منه عثل ما قتل(". 
واعترض عليه: بأنه ثبت أن و ن ق اميه ا 
وحديث رضخ رأس اليهودي يحتمل كذلك أن يكون قبل نسخ المثلة؛ 
فإن في حديث عمران بن حصين 4 -وفي معناه حديث سمرة 5ه -قوله: 
رما حطبنا رسول الله ل حطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونان كين ال فهو 
يدل على أن البي يي حن في آحر خطبه فى عن المثلة» فتكون أحاديث 
ا ذه في قصة العرنيين» وكذلك لحديثه 
في رضخ رأس اليهودي”“ 
أما الآيات فإن آية: ظ وَإِنَ عابم فَعَاقِبُوأ ِمِثَلٍ مَا عُوقِبَثم به 4 . 
وكذلك آية: « وج زوأ سَيْكَوَ سَيْكَةٌ معلا 4 . مكيتان» فعن ابن عباس طه 
في قوله تعالى: « فَمَن أعَتَدَئ عَلَيَكُم فَآعَمَدُوأ عَلَيّهِ بوعل ما أَعَعَدَئ علي » 
وقوله: $ وَلَمَنِ أنمَصَرٌ بَعَدَ صله فَأولتيِكَ مَا عَلَيْمِ ِن سبل 4 [الشورى: 
.]١‏ وقوله: « وَإِنْ عَاقَبَثُمَ َعَاقِبُوا ّل مَا عُوقِبَثُر بو 4. وقوله: $ وجرا 
سَيَكَقٍ سَيَكَةُ معلا 4. فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم 


)١(‏ انظر: المحلى 58-17057١١‏ 5؛ بداية امجتهد 575/4 ١؛‏ المغ ١١/0۹٥؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مستلم 271/5 ۲۲۲؛ الشرح الممتع 251/5 537. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ۱۷۹/۳-٤۱۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص ۱۹۸/۱. 

(؟) سورة النحلء» الآية .)١75(‏ 

.)50( سورة الشورىء الآية‎ )٤( 
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سلطان يقهر المشركين» وكان المشركون ماظن بالشتم والأذى» فأمر 
الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا عمثل الذي 5 القند أ ا 
ويعفوا فهو أمثل» فلما هاجر رسول الله يي إلى المدينة وأعز الله سلطانه 
أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى 0 ولا يعد بعضهم على 
بعض كأهل الجاهلية» فقال: ١‏ وَمَن فيل مَطَلُوما فَقَدَ جَعلتا وَل سلطا 





قلا سرف ف لقتل" نهد كان مَصُورًا 4 [الإسراء: «5]» يقول: ينصره 
السلطان حن ينصفه من ظلمه» ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو 
عاص مسرف» قد عمل بحمية الجاهلية» ولم يرض بحكم الل . 

وإذا فهاتان الآيتان نزلتا قبل النهي عن المثلة؛ لأا حُرّمت بعد الحجرة إلى 
المدينة» وبعد قصة العرنيين» كما سبق ذكره. 

أما قوله تعالى: ١‏ فمن أَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ فَأعَمَدُو عَلَيِهِ بيعل ما آَعَمَدَى 
عَلَيَكُمَ 4. فهو على قول ابن عباس ذه السابق كذلك مكية» وقيل هي 
مدنية نزلت بعد عمرة القضية". 

فهو كذلك مما يتطرق له أن يكون قبل النهي عن المثلة» ويؤيد ذلك 
ءْ حديث عمران بن حصين هه رما حطبنا رسول الله يه خطبة إلا أمرنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ”/481» والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- 
.١ ١1/1‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١۹٤(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان 4۹۸۱/۲ تفسير ابن كثير ۲۱۷/۱. 
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بالصدقة» وفانا عن المثلة»» فهو يدل على أن البي ل حى في آحر خطبه هى 
عن المثلة. 

ثم هذه الآيات تدل بعمومها على جواز أن يفعل بالقاتل مثل ما 
فعل» وأحاديث النهي عن المثلة خاصة في المثلة» فتكون النهي عن 
المثلة مستثئى من عمومها. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحخ هو أن القاتل يجوز أن يُقكّل.بمثل ما قل إلا إذا 
كان القاتل مثل بالمقتول أو قتله عا يحرم لذاته» فلا يمثل به ولا يقتل اهو 
حرم لذاته بل يقتل بالسيف» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن الأحاديث في النهي عن المثلة كثيرة وصحيحة» وهي تدل على 
النهي عن المثلة مطلقاء وليس فيها ما يدل على جوازها قصاصاء بل مى الني 
يك عن المثلة في غير ما حديث, ولم يأت في أي رواية أنه استثن من ذلك المثلة 
قصاضاء ومن تلك الأخاديث حديت بريدة كه قال: كان رسول الله 4# إذا 
مر أميرأ على جيش أو سريّة» أوصاه في حاصته بتقوى الله ومن معه من 
ا ر ل و باسم الله. قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا» الحدیث'. 

ففيه النهي عن المثلة مطلقاًء ولو كانت جائزة قصاصاً لذكرها 


رسول الله يَيد. 


.175١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
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ثانيًا: أنه يفهم من مجموع طرق حديث أنس هه في قصة العرنيين النهي 
عن المثلة حي ولو كانت ا وذلك لأنه جاء في رواية عنه- كما سبق- 
أن البي يليك سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء» ويعيي ذلك أنه سملهم 
قصاصاً. والرواية الأحرى جاء فيه -كما سبق- أن البي يك فى عن الثلة بعد 
ذلك. فثبت من مجموع تلك الروايات في قصة العرنيين أنه لا تجوز المثلة حى 
ولو كانت قصاصاًء وأن النهي عن المثلة جاء حي بعد إباحتها قصاصاً. 

ثالنًا: أن القول بنسخ الأدلة اب يستدل منها على جواز المثلة قصاصاً له 
وحه؛ وذلك لوحود ما يدل على تأر النهي عن المثلة عما يدل على جوازهاء 
كحديث أنس ذه (ثم مى البي ب عن المثلة بعد ذلك)» وحديث عمران بن 
حصين ذه رما حطبنا رسول الله يل حطبة إلا أمرنا بالصدقة» وكمانا عن 
المثلة»» فهو يدل على أن البي ية حي في آحر حطبه فى عن المثلة. 

ويؤيد ذلك ما يثبت من مجموع طرق حديث أنس 5ه في قصة العرنيين» 
وهو أن البي ويد إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء» وأن البي يله فى 
بعد ذلك عن المثلة. 

رابعا: ولأن أدلة القول الثاني من الكتاب» أدلة عامة» تدل على أن يعامل 
الحاني كما عامل» وأحاديث النهي عن المثلة خاصة في المثلة» فتكون النهي عن 
المثلة مستثى من عمومها. 

على أن أحاديث النهي عن المثلة متأخرة على نزول تلك الآيات كما 


سبق ذكره. 
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خامسًا: ولأن من أجاز المثلة قصاصاً استثنوا من ذلك قتله عا هو حرم 
لذاته كالقتل بالخمر مثلاء فيقال لهم: المثلة كذلك محرمة فلتكن كذلك 
مستثناة من قتل القاتل .عثل ما قتا . 


£ 


والله أعلم. 


.٠۹۹/۱ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
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المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اند مال الجرح 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم استيفاء القصاص في الجراحات قبل برء 
الجر ح واندماله. وأن ما يدل على جوازه قبل الاندمال فإنه قد نسخ. 
وممن صرح بالنسخ: الحازمي” وابن قدامة”"» وأبو حامد الرازي) 
وأبو إسحاق الحعبري”. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار» والاختلاف في مفهومها سبب آخر للاحتلاف فيها. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن حابر 5 أن رحلا طعن رحلا بقرن في رکبته فأتى البي وَل 
يستقيد» فقيل له: حى تبرأء فأبى وعجل فاستقاد» قال: فعتتّت را وبرئت 
رجل المستقاد منه» فأتى الني ول فقال له: رليس لك شيءء إنك أبيت». 


(۱) انظر: الاعتبار ص57 2»5 ٤٥۸‏ . 

(۲) انظر: مغن ١١/٤٦ه.‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۸۲. 

. ٤۷۸ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) ارجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند-كما في إتحاف الخيرة المهرة »-۱۹۳/٤‏ ومن طريقه 
الدارقطي في سننه-واللفظ له-89/5» والبيهقي قي السنن الكبرى 21١7/8‏ وابن حزم 
في المحلى ۲٠٦/٠١‏ والحازمي في الاعتبار ص4017. وهذا الحديث سنده صحيح لكن 
اختلف في رفعه وإرساله؛ فرواه أبو بكر وعثمان بن أبي شسيبة مرفوع أء ورواه غيرهما = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 4۹۷ 





ثانيًا: عن ابن عباس ذه قال: وجأ رجحل فخذ رجلء فجاء إلى الني وَل 
فقال: يا رسول الله أقدني منه» قال: ررحي تبرأم» قال: أقدبي» قال: ررحي 
ترا 9 جاء فقال: أقدن يا رسول الله فأقاده» فجاء بعل إلى النبى 0 فقال: 


شلت رحلي» قال: رقد أحذت با 
ثالثا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله 


مرسلا. وصحح المرفوع ابن حزم في امحلى .555/٠١‏ وقال ابن التركماني في اللجوهر 
النقي :١ ١/7‏ (ابنا أبي شيبة إمامان حافظان» وقد زادا الرفع فوحب قبوله على ما 
عرف). وقال الدارقطيئٍ بعد ذكر الحديث: (قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو 
بكر وعثمان. قال الشيخ: أحطأ فيه ابنا شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن 
عليه عن أيوب عن عمرو مرسلء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو 
الحفوظ مرسلا). وقال الحازمي: (رواه معمر عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن محمد 
بن طلحة مثله» ورواه إسماعيل بن علي عن أيوب عن عمرو بن دينار» وقد اختلف عليه 
فيه» فرواه عنه أحمد بن حنبل مرسلٌ وخالفه فيه أبو بكر وعثمان ابنا أي شيبة» فروياه 
عن إماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر موصولاًء والقول ما قاله أحمد). وقال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۲۹۸/۷-بعد ذكر الحديث من طريق ابن أبي شيبة-: 
(وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» إلا أنهم أعلوه بالإرسال-ثم ذكر من أخرجه؛ ثم 
ذكر كلام الدارقطين» ثم قال:-وله شاهد آخر يرويه أبو الزيير عن جابر نمحوه مختصرا 
أحرجه ابن أبي عاصم والدارقطين» والبيهقي. قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبيرء 
وقد تابعه الشعبي عن جابر عن البي ي -فذكره من طريق الطحاوي» ثم قال:-وهذا 
سناد حش . 


.١١8/48 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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في رحل طعن رحلا بقرن في رحله» فقال: يا رسول اللهء أقدئي» فقال له 
رسول الله : رلا تعجل؛ حن يبرأ حرحك»» قال: فأب الرحل إلا أن 
يستقيد» فأقاده رسول الله ييل منه» قال: فعر ج المستقيد» وبرأ المستقاد منه» 
فأتى المستقيد إلى رسول الله ل فقال له: يا رسول الله عرحت وبراً 
صاجي؟!» فقال له رسول الله : «ألم أمرك أن لا تستقيد حن يبرأ حرحك؟ 
فعصيتي! فأبعدك الله وبطل جرحك», ثم أمر رسول الله يد بعد الرحل الذي 
عرج: رمن كان به حرح» أن لا يستقيد حى تبرأ حراحته» فإذا برت 





جراحته استقاد)7). 

وف رواية -بعد ذكر الحديث-: (ثم فى رسول الله و أن يقتص من 
جرح حى يبرأ صاحبه). 

رابعًا: عن حابر 5ه عن البي بلك قال: «لا يستقاد من الجرح 


f 
. حى ییر'))‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 10۷/١١‏ والدارقطي في سننه ۸۸/۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى 2١١4/8‏ والحازمي في الاعتبار ص58 5. قال الحازمي بعد ذكر الحديث: 
(هذا الحديث يروي عن ابن جريج من غير وجهء فان صح سماع ابن حريج عن عمرو 
بن شعيب فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به لمن يرى الحكم الأول منسوخا). 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۹۹/٦‏ (رواه أحمد. ورجاله ثقات). وقال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل ۲۹۸/۷: (رحاله ثقات» غير أن ابن إسحاق وابن جريج 
مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد حالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: 
قال رسول الله بب -فذكره ثم قال:-لكن للحديث شواهد يتقوى ها). 

(۲) هو لفظ الدارقطئ؛ والبيهقي» والحازمي. 

(*) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۱۸٤/۳‏ قال ابن حزم في امحلى :755/٠١‏ (هذا 
باطل؛ لأن عنبسة هذا جحهول» وليس هو عنبسة بن سعيد بن العاصي» لأن ابن الميارك لم 
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ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث حابر م ضيه الأول» وكذلك 
حديث ابن عباس د ذه يدلان على حواز استيفاء القصاص من الجرح قبل 
اندماله» وحديث عبد الله بن عمرو ب وكذلك حديث جابر د ضيب الأخير 
يدلان على أنه لا يستقاد من اجرح حن يبرأء فيكون حديثاهما ناسخين لما 
يدل عليه حديث جابر 5 ذه الأول وكذلك حديث ابن عباس ذيه؛ لتأخرههما 
عنهماء لأن في حديث عبد الله بن عمرو ذه (ثم مى رسول الله يخ أن يقتص 
من جرح حى يبرا صاحبه)» فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من 
الخرح حي يبرا صاحبه» فيكون ناسحا لما يخالفه. 

0 ودليله. 

وقد احتلف أهل هل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله 
على قولين: 


يدركه). وقال ابن عبد الحادي في التنقيح ۳/١۲۷-بعد‏ ذكره من طريق الطحاوي-: 
(هذا إسناد صالح» وعنبسة وثقه أحمد وغيره» ومهدي من الزهاد العابدين» لكن تكلم 
فيه ابن عدي» وقال ابن معين: لا بأس به) ثم ذكر عن أبي زرعة أن هذا الحديث 
مرسل مقلوب. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ۱۱۸/۸: (وأخرج الطحاوي 
بسند جيد عن الشعبي عن جابر عن البي كق). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
01 (وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون» وق مهدي بن جعفر 
كلام لا يضر). 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص55 58-4 4؛ المغني ١١/574؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 
ص47 رسوخ الأحبار ص۷۸٤‏ . 
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القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حن يبرأً. 
وهو مذهب الحنفية» والمالكية"» والحنابلة'"©: وقول أكثر أهل العل» 
منهم: النخعي» وعطاء والحسنء والثوري» وإسحاقء وأبو ثور””. 
القول الثابي: يجوز أن يقتص من اجرح قبل البرء. 
وهو مذهب الشافعية“» وقول ابن حزم . 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث حابر 
وعبد الله بن عمرو» رضي الله عنهم؛ حيث إنما يدلان على أنه لا يقتص من 
اجرح حى ف 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- ما 
سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وابن عباس» رضي الله عنهم؛ 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ۳/٤۱۸؛‏ أحكام القرآن للحصاص 4197/١‏ بدائع الصنائع 
A‏ 

(۲) انظر: المعونة ۱۳۱۲/۲۳؛ بداية الحتهد ۹۷۲/٤‏ ۱؛ القوانين الفقهية ص‌۹١٠٠.‏ 

(۳) انظر: المغن ٦۳/۱۱‏ ٥؛‏ الشرح الكبير ١/7‏ 8؛ الممتع 84/8 4؛ الإنصاف .٠٠٠/٠٢‏ 

.5”13/١١ انظر: الاعتبار ص55 4؛ المغين‎ )٤( 

(5) انظر: الاعتبار ص55 4؛ روضة الطالبين ص577١؛‏ رسوخ الأحبار ص۷۸٤؛‏ 

(5) انظر: المحلى .755/١٠١‏ 

(۷) انظر: شرح معان الآثار ۳/٤۱۸؛‏ المعونة ۲١۱۳؛‏ المغي .٠٦٤/١١‏ 
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حيث إفهما يدلان على جواز استيفاء القصاص من اجرح قبل اندماله. 

واعترض عليه: بأن البي كي مى بعد ذلك عن استيفاء القصاص مسن 
الجرح قبل اندماله» وإنها يؤحذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ك . 

الراجسح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب-أن الراحح هو القول الأول» وهو أنه لا يستقاد من الجسرح 
حي يبرأ؛ وذلك لما يلي: 

أولا: لأن القول بنسخ ما يدل على جواز استيفاء القصاص من الحرح 
قبل اندماله» صحيح؛ وذلك لأن النهي عن استيقاد الجرح قبل برئه جاء بعد 
ذلك» كما صرح به في رواية لحديث عبد الله بن عمرو 5ه فيكون ذلك 
ناسخاً لما يخالفه» كما سبق بيانه. 

ثانيًا: ولأن ما استّدل به للقول الأول أقوى وأصح بالنسبة لما استدل به 
للقول الفان". 

والله أعلم. 


. ٤۷۸ص انظر: الاعتبار ص/اه 4؛ رسوخ الأحبار‎ )١( 
.5515/١١ انظر: الغ‎ )۲( 
كما يظهر ذلك من تخريج تلك الأحاديث.‎ )۳( 


المبحث الثاني: الحدود. والتعزيرات 
وفيه أربعة عشر مطلبا: 
المطلب الأول: حكم المرتد. 
المطلب الثابئ: حبس الزانيين وإيذاؤهما. 
المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا. 
المطلب الرابع: جلد الزائي الحصن. 
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمّة التي لم تحصن إذا زنت. 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته. 
المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة. 
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية. 
المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة. 
المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية. 
المطلب الثابي عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة. 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق. 
المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود. 
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المطلب الأول: حكم المرتد 
ذهب ابن حزم إلى أن قتل من ارتد(© عن الإسلام كان حراماء ثم نسخ 
ذلك» وجعل حده”" القتل إذا استتيب ولم یتب . 


وليس للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في اللسألة, وإنما 
السبب في اختلاف من لم يقل بقتل المرتد عدم قتل البي يك لبعض المنافقين 
ولبعض من كان يظهر الإسلام وصدرت عنه كلمات غير إسلامية“. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن مسعود هه قال: قسم رسول الله و قسمة» 
فقال رجحل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول 


الله يي فأحبرته» فتمعر وجحهه» وقال: ««رحم الله مو سى » لقد أوذي بأكثر 


)١(‏ المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. المغني .۲٠٤/١١‏ وانظر: التعريفات 
الفقهية ص١ .7١‏ 

(۲) الحد لغة: الحاجز بين الشيئين» والمنع؛ ومنتهى الشيء. انظر: مختار الصحاح ص ١١١؛‏ 
المصباح المنير ص١ .١١‏ 

والحد اصطلاحا: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا. التعريفات الفقهية ص۷۷. 
وانظر: أنيس الفقهاء ص١".‏ 

(") انظر: المحلى ۱٦۲/۱۲‏ 153. 

)٤(‏ قد نقل الإجماع على قتل المرتد إذا ل يتب غير واحد من أهل العلم» منهم الشافعي» وابن 
المنذر» لكن نسب ابن حزم إلى قوم أنهم قالوا بعدم ققل المرتد. انظر: الأم ۷۲/١‏ 
؛ الإجماع لابن المنذر ص45 احلى4117-171/17؛ بدائع الصنائع 4١١8/5‏ 
الغ .755/1١1‏ 


٠ ٤‏ 5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





من هذا فصير»7"©) 

ثانيًا: عن حابر بن عبد الله هه قال: أتى رجحل رسول الله ل بالعرانة 
منصرفه من حنين» وقي ثوب بلال فضة» ورسول الله يك يقبض منهاء يعطلي 
الناس» فقال: يا محمد! اعدل. قال: «رويلك» ومن يعدل إذا م أكن أعدل؟ 
لقد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب ذك: دع يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله! أن يتحدث الناس أن أققتل 
أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم؛ يعرقون منه 
كما برق السهم من الرمية»”"©. 

ثالمًا: : عن أبِي سعيد الخدري د ضيه يقول: بعث علي بن أبي طالب 5 ضيه إلى 
رسول الله ل من اليمن بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل من ترابهاء قال: 
فقسمها بين أربعة نفر: بين عيبنة بن حصن» والأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة*» وإما عامر بن الطفيل. فقال رجحل 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ض۱۲۸۷» كتاب الأدب» باب من أخحبر صاحبه كما يقال 
فيه» ح(9ه 0 ومسلم ق صحيحه 91/5 كتاب الز كاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم 
على الإسلام ج1( (04). 

(۲) أخرحه مسلم تي صحيحه ۳۸۹/٤‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاقم ح(75١٠) .)۱٤۲(‏ 

(۳) هو: زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب» الطائي» وفد سنة تسع» وسماه البي ي زيد 
الخير» وتوقٍ عند منصرفه من عند البي ي وقيل: توفي في حلافة عمر ذه. انظر: 
الإصابة .505/١‏ 

)٤(‏ هو: علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوصء العامري» صحب الي وَل واستعمله عمر 
على حوران وتوفي ها. انظر: الإصابة 17//7-.179. 

(5) هو: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلابء العامري. قال ابن حجر: (ذكره = 
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من أصحابه: كنا نحن أحق يبهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك الني ويه ققال: 
ألا تأمنون وأنا أمين مَنْ في السماء يأنيئ کر اا ا و 
قال: فقام رجحل غائر العينين» مشرف الوجتتين» ناشز الحبهة» كث اللحية» 
محلوق الرأس؛ مشمّر الإزار» فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال: رويك! أو 
لست أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله؟»» قال: ثم ولى الرحلء فقال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون يصلي»»؛ 
قال حالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس ف قلبه» فقال رسول الله 46: 
«إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوفهم»» قال: ثم نظر إليه 
وهو مقف فقال: («إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ا لا 
يجاوز حناجرهم» بعرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية». قال: أظنه 
قال: رن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود)”") 

رابعًا: عن عكرمة أن عليا ذه حرق قوماًء فبلغ ذلك ابن عباس ذه 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن الني يل قال: رلا تعذيبوا يبعذاب اللمم. 
ولقتلتهم كما قال الببي د «من يدل دينه فاقتلوم)”". 


جعفر المستغفري في الصحابة» وهو غلط» وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند 
أهل السير أن يتردد فيه). وذكر كذلك أن ذكر عامر في هذا الحديث غلط من عبد 
الواحد» فإنه مات قبل ذلك. انظر: فتح الباري 5/17 ١؛‏ الإصابة .١ 5485 4۷٦/۲‏ 

)١١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص٩۹٩۸‏ كتاب الغازي» باب بعث علي ب بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» ح(١١١٤)»‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ 
له- 297/4 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقهم ح(55١٠) .)۱٤٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه في ص ۱۸۲۱. 
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خامسًا: معي اداه عع د ضيك قال: قال رسول الله ي: «لا يمحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الل إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزائ» والمفارق لدينه التارك للجماعة»”"© 

سادسًا: عن أبي موسى 5 ذَيه: أن رحلا أسلم ثم تَهَوّد فأتاه معاذ بن جبل 
وهو عند ابي موسىء فقال: ما هذا؟ قال: أسلم ثم َهود» قال: لا أجحلس حي 
أقتله (قضاء الله ورسوله)0". 

ويستدل منها على النسخ: بأن قول الرحل في حديث ابن مسعود: 
(والله ما اراد محمد بهذا وجه الله) وقوله في حديث جابر: (يا محمد اعدل) 
وف حديث ابي سعيد: (يا رسول الله اتق الله كل ذلك يدل على ارتداد 
صاحبه» وقد استأذن عمر» وخالد -رضي الله عنهما- في قتله» فلم يأذن هما 
رسول الله يك في ذلك» وبين أنه سيباح قتله فيما بعد فثبت من ذلك أن قتل 
الرتد كان حراماً؛ لذلك فى الني يي عمر وحالد -رضي الله عنهما- عن 
قتله» ثم نسخ هذا الحال بأحاديث ابن عباس» وابن مسعود ومعاذ-رض ي الله 


- وال تدل على وجوب قتل امرتد"". 


.77 05 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠ ١ ١ ٠‏ كتاب الأحكام» باب الحاكم يحكم بالقتل على 
من وجبت عليه دون الإمام الذي فوقه,ح(517١/1)»‏ ومسلم في صحيحه ٤٥٥/٦‏ کتاب 
الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح(۱۷۳۳١) .)٠١(‏ 

(*) انظر: المحلى ,158-1517/1١7‏ 
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واعترض عليه: .ما يلي: 

أ- بأن العلة في عدم قتل من صدرت منه هذه الأقوال لم تكن لأن 
NES‏ بعد» بل في حديث جابر» وأبي سعيد-رضي الله 
عنهما-إشارة إلى العلة الي لم يأمر ييل من أحلها بقتل ذلك الرجل» وهو 
أن لا يتحدث الناس أن محمداً يك يقتل أصحابه» ولكون ذلك الشخص. 
يصلي. ومع ذلك أن ذلك الشخص كان يظهر الإسلام» ويَعدٌ نفسه من 
جملة الصحابة وجماعة المسلمين بظاهر إسلامه» فكانت بحري عليه أحكام 
المسلمين» وإن كان ظهر منه ما ظهر» فهو كما ظهر عن غيره من 
المنافقين الذين آذوا رسول الله ومع منهم في غير موطن ما يكرهه. 
ولكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم» لفلا يتحدث الناس أنه يقتل 
ا 

ثم هذا الشخص كان أصل الخوارج ومن جلتهم» والخوارج لا يقاتلون 
ما لم يسفكوا دما حراماء و ما ل ينصبوا حرباً أو يستعدوا لذلك» وهذا 
الشخص لم يعمل شيعا من هذا بعذ". 

ب- أن البي يله بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله 


عنهما- إلى اليمن قبل علي بن أبي طالب 5ه ثم الصحيح أن معاذاً 5ه لم 


(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2588/4 ۱۹۱/۸. 
(۲) انظر: فتح الباري .5517/١7‏ 
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يرحع من اليمن حي توفي البي يك » وقد سبق أن معاذاً ط قال في المرتد: 
لا أحلس حن أقتله (قضاء الله ورسوله). فهو يدل على أن الأمر بقتل المرتد 
سابق على حديث بعث علي ذه بذهيبة من اليمن وقسم البي ئ ذلك على 
أربعة نفر» وقول الرجل فيه (اعدل) ومع ذلك لم يقتله البي و بل نى عن 
قتله» فبطل يهذا دعوى أن الأمر بقتل المرتد متأحر عن ني البي وَل عن قل 
هذا الرحل» وبطل به دعوى النسخ. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين: 

القول الأول: أنه يحب قتل المرتد إن لم يتب. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة"» بل نقل غير 
واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك منهم: الإمام الشافعي"» وابن 
امنذر*» والنووي””. 


.٠١-۸۷/١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) وإن احتلفوا في قتل المرتدة» وكذلك في استتابة المرتد. انظر: الأم 1107/5 078١؛‏ 
الإجماع لابن المنذر ص 475 النحلى7١/51-1717١؛‏ المعونة 1551/8؛ المبسوط 
للسرحسي ١١/40؛‏ بدائع الصنائع ١/۱۱۸؛‏ المغيني ١٠/٤٠۲؛‏ الممتع ١/١۷۷؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 4/5 45؛ روضة الطاليين ص۱۷۳۰؛ جامع الأمهات ص517. 

(۳) انظر: الأم 177/5 

.۷٦ص انظر: الإجماع لابن المنذر‎ )٤( 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 54/5 145. 
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وذلك لأدلة كثيرة تدل على قتل المرتد إذا لم يتب» ومنها ما سبق في 
دليل القول بالنسخ» من حديث ابن مسعود» وابن عباس» ومعاذ -رضي 
الله عنهم-. 

القول الثابئ: ذكر ابن حزم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم قتل 
ل 

واستدلوا .ما لی 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث ابن مسعود» 
وجابر» وأبي سعيد الخدري» فإن هذه الأحاديث جاء فيها من الكلمات-كما 
سبق- ما يدل على ارتداد صاحبهاء وقد استأذن عمر ونخالد -رضي الله 
عنهما- في قتله» فلم يأذن هما رسول الله يل في ذلك» بل نماما عن قتلهء 
فدل ذلك على أن المرتد لا يقتا . 

ثانيًا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: كنا مع البي كك في 
غزاة» فكسع”” رجل من المهاجرين رحلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا 
لضا وقال المهاجري: يا هار فقال رسول الله ييِ: رما بال دعوى 
الحاهليةء؟» قالوا: يا رسول الله كسع رجحل من المهاجرين رجلا من الأنصار» 


(1) انظر: احلی ۰۱۰۹/۱۲ ۰۱۱۳ ١۱۱١‏ ۱۲۷. 

(۲) انظر: امحلی ۰۳/۱۲ هه كل ۱١۸‏ 155-1513 

(۳) كسع» أي ضرب دبره بيده» والكسع ضرب الدبر. انظر: النهاية في غريب الحديث 
4/۲ . 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فقال: «دعوهاء فإِها منتنة» فسمعها عبد الله بن أب فقال: قد فعلوهاء والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعن أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: رردعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل ا 

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الأحاديث السابقة. 

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة ما اعترض به على وحه 
الاستدلال منها على النسخ. 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا بهء يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح بلا شك هو القول الأول» وهو أن المرتد إن لم يهب 
فإنه يحب قتله» وذلك لما يلي : 

أ- للأدلة الكثيرة ال تدل على قتل المرتد ومن بدل دينه» وأنه قضاء الله 
ورسوله. وقد سبقت جملة منها في دليل القول بالنسخ. 

ب- ولأن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد ومن بدل دينه في 
الجملة» كما سبق ذكره. 

كما أن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على قتال المرتدين في عهد 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص7,77 كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الحاهليةء 
ح(۱۸١۳)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له-91/8١»كتاب‏ البر والصلة» باب نصر 
الأخ ظاناً أو مظلوماًءح(٤۸١٠)‏ (59). 
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أبي بكر طه. 

انيّا: انه لا يصح القول بأن قتل المرتد كان حراماً حن بَعَثْ علي ذه 
بذهيبة من اليمن» وقسم ذلك البي يل بين أربعة نفر» ثم نسخ ذلك بعد ذلك 
ووجب قتله؛ وذلك لما سبق أن عدم قتل البي يه لمن صدر منهم تلك 
الكلمات لم يكن لأن قتل المرتد كان حراماًء بل لثلا يتحدث الناس أن محمدا 
يل يقتل أصحابه» ولأنه كان يصلي» كما سبق ذكره. 

كما سبق ذكره أن الأمر بقتل المرتد مقدم على بعث علي ذه بذهيبة من 
اليمن؛ لأن معاذا ضيه بعثه البي يخ إلى اليمن قبل علي 5ه وهو بين لَمّا التققى 
مع أبي موسى 5ه أن قتل المرتد قضاء الله ورسوله» فهو ما يبطل قول النسخ. 


والله أعلم. 





؟ ١‏ 4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما 

لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذاءهما قد نسخا إلا 
مم احتلفوا في كيفية النسخ» وفي الناسخ» وما قيل فيهما: 

أ-كان حد المرأة الزانية الحبس» وحد الرجل الزان الأذى» ثم نسخا 
بالجلد للبكرء والرجم للثيب. 

وهو قول مجاهد» وروي عن ابن عباس #ه» وص ححه أبو جعفر 
الا 

ب- كان حدھا الحبس» ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير» ثم نسخ 
الإيذاء بحلد البكر مائة وتغريب عام» وجلد الثيب مائة والرحم. 
وهو قول عكرمة» والطحاوي» وروي عن عبادة بن الصامت ذه . 
ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس» وحد البكرين الأذى. ثم 
نسخ ذلك. 


2 


وهو قول قتادة. 


. ٠٠٤/۲ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/٤۱۳؛ نواسخ القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص44؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص١١٠؛‏ نواسخ 
القرآن ؟/هه؟. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ٤٠١/٤‏ ١؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۹۹؛ الناسخ واللسسوخ 
لابن العربي ص١7١.‏ 

. ١7 ١ص انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۹۹؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )٤( 
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وكيفما يكون النسخ وما يكون» إلا أنه لا حلاف بين أهل العلم في 
نسخ الحبس والأذى عنهما. 
وذلك لا يلي: 


أولا: قوله 2 وال ا لْفَجِشَةَ ين شَابِكُمَ فَآسْتَشْرِدُوا 
عليهن أَرْبَعَة م فإن سدوا فأمسكوهرى ف البیوت حَقٌ قوفن 


1 أ 


َلْمَوَتُ أو حجعَلَ اللَهُ هن سَبيلاً © وَالّدان ا ا قإرنب 
تابا وَأَصْلَحَا فَأَعَرِصُوأ عَنْهُمَا إن آله كَانَ اا ا 
ثانيًا: قوله تعالى: ظ الرَانية والراز ی فاجلدوا گل وجار مما ياقة ادو . 
ثالمًا: عن عبادة بن الصامت خب قال: قال رسول الله ل «حذوا عي 
اي ال ا اي 
0 





)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص5١١؛‏ شرح معان الآثار 47/5 ١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص 74/7١؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ۸/٠٠؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۹۹؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 4١71-١17١‏ نواسخ القرآن .٠٠٤/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن .81١/©‏ 

(۲) سورة النساء الآية (ه .)١5-1١‏ 

(؟) سورة النورء الآية (۲). 

.7١ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


4١ 5‏ ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





له وجهه» قال: فأنزل عليه ذات يوم» فلقي كذلككء فلما سرّي عنه قال: 
«حذوا عنّي» فقد جعل الله هن سبيلا الثيب بالثيب» والبكر بالبكر. اليب 
جلد مائةء ثم رجحم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)”"©. 

رابعًا: عن عمر بن الخطاب ڪه أنه قال وهو حالس على منير رسول الله 
ي: (إن الله قد بعث محمد يلك بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله يه ورجمنا بعد 
فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أرما الله» وإن الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا 
أحصن» من الرحال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)”". 

وفي رواية عنه هه أنه قال: (وقد قرأقا: « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة 4 رحم رسول الله ولك ورجمنا بعد" 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- في قوله: ( وَالّتِى يأټو 
آلْفحِشَة من شَايكُمَ فَآسْتَشِْدُوا م 4 الآية[السناء: .]٠١‏ قال: 
كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حي تموت» وقي قوله: وَالَدَانِ تا 
ا 4 [السناء: 15] قال: كان الرحل إذا زن أوذي بالتعيير 


ص و 


وضرب النعال» فأنزل الله عز وجل بعد هذا:ط آلرايية وألزاني فََجَلِدُوا كل وجار 


(۲) سبق تخريجه في ص .۹٩‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص ٠٠١‏ 
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صد 


هما مئه جَادَةٍ 4 [لنور: ؟]. فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله يل 
وهذا سبيلهما الذي جعل الله هما . 

ويستدل منها على الدسخ: بأنه يثبت من مجموع هذه الأدلة أنه كان 
في أول الإسلام حد الزانية والزاني الحبس والأذى» ثم نسخ الله ذلك» فجعل 
حد البكر جلد مائة ونفي سنة» وجعل حد الثيب جلد مائة والرحم. فت 
من ذلك نسخ حد الحبس والأذى عن الزانيين". 

والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠٠١/۳‏ وأبو بكر المصاص في أحكام القرآن 
۲ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- 2558/8 وأبو جعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ص١١٠2‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن .٠٠١/۲‏ 

(۲) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص95؟7١؛‏ شرح معان الآثار 47/5 ١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص ۲/١٤۳٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي //855؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 499 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 4١77-١57١‏ نواسخ القرآن .٠٠٤/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن .85١/6‏ 


5 74 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: التغريب ني حد الزنا 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني البكر يجلد مائة ولا يُكَرَّب؛ لأن 
التغريب”"" في حد الزنا قد ُسخ. 
ومن صرح به: الطحاوي والسرحسي والمرغناني. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاحتلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيهاء 
وتقدم بعضها على بعض' ". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن عبادة بن الصامت ب قال: قال رسول الله ي: رحذوا عفني 
خذوا عين» قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحم». 


)١(‏ التغريب: الابتعاد والنفي من البلد. انظر: حار الصحاح ص٤‏ ١4؛‏ المصباح المنير 
ص۱٦۳.‏ 

(۲) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۲۷۹/۳. 

(۳) انظر: المبسوط .٠٥/۹‏ 

.7 517/5 انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير‎ )٤( 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار 4/9 -١7‏ 
۸ 4۱۳۹ بداية امجتهد 71/4/ا نا 777 .١‏ 


(1) سبق تخريجه في ص .٠١17‏ 
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اتیا: قوله تعال: ‏ اة اران الوا گل ود يما ماه َد 004 


ت 2 0-1 د قدي 2 عر م - 28 ا 
ثانا : قوله تعالى: فإذا خط فان أنه 6 بفدحشة ذ IR AE‏ 


اللققا N SE‏ 
رابعًا: عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهي-رضي الله عنهما-أمُما قالا: 
إن رحلا من الأعراب أتى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآحر» وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا 
بكتاب الله» وائذن لي. فقال رسول الله ل: «قل» قال: إن ابي کان 
على هذاء فزن بامرأته» وإني أخبرت أن على ابي الرحم» فافتديت منه بعائة 
شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأحبرون؛ أغا على ابي حلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرحم. فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيدههء 
لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رَد وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب 
عام واغد يا انيس“ » إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء 


فاعترفت» فأمر يما رسول الله يله فرجمت. 


.)۲( سورة النور» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية .)٠١(‏ 

(۳) عسيفاء العسيف الأحير. انظر: النهاية في غريب الحديث .۲٠٠٦/۲‏ 

؛٠٠٠/٦ هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي» صحاي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
.۸٦/١ الإصابة‎ 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه ص 177 ١؛كتاب‏ الحدود» باب الاعتراف = 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





خامسا: عن أبي هريرة 4ه يقول: معت رسول الله يي يقول: «إذا زنت 
مّة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحدء ولا يقرب عليهاء ثم إن زنت 


فليجلدها الحد. ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فلييعها ولو 
200 


ا 


بحبل من شعر» 

سادسًا: عن أي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول | 
يي ستل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري أبعد 
الثالثة أو الرابعة. 

ويستدل منها على الدسخ, بالوحهين التاليين. 

الوجه الأول: أن حديث عبادة ذه والذي جاء فيه في حد الزان البكر 
الجلد والتغريب» متقدم على آية سورة النور الى لم يذكر فيها في حد الزاني 
إلا الجلد. يدل على ذلك قوله كل في حديث عبادة هء:«رخذوا عي ولو 


3 


= بالرناء ح(۸۲۷٦»‏ 1۸۲۸)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ۲۹٤/٦‏ كتاب الحدود. 

باب من اعترف على نفسه بالزن» ح(21591 .)١5()١553/8‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٦۳٤‏ ١»كتاب‏ الحدود» باب لا يثرب على الأمة إذا 
زنت ولا تنفى» ح(1۸۳۹)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 578/5 كتاب الحدود. 
باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزن ح(7١7١)‏ (30). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص 4 47 كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» ح(55 2731١‏ 
14 » ومسلم في صحيحه 770/5 كتاب الحدود» باب رجحم اليهود أهل الذمة قي 
الزى» ح(٤۱۷۰)‏ (۳۳). 
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كانت آية النور نزلت قبله لقال: (حذوا عن اللم". وإذا كانت آية النور 
نزلت بعد حديث عبادة ذه فيكون التغريب المذكور فيه ا بها لأنه 
جاء فيها الاقتصار على الحلد”©. 

واعترض عليه: بأنه لو سلم أن آية النور نزلت بعد حديث عبادة ذه 
فلا يسلم نسخه بما؛ لأن حديث أبي هريرة وخالد الجهين -رضي الله عنهما- 
في قصة الأعرابي حاء فيه قول البي وَلِ: «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما 
بكتاب الله». وقد جاء فيه: روعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام». وهذا 
الحديث بعد آية النور لقوله ي: «لأقضين بينكما بكتاب اللم» فدل ذلك أن 
تغريب الزاني ليس منسوخاً بآية النور. 

الوجه الثابي للدسخ: أن حديث عبادة ف وأبي هريرة وزيد بن حالد 
الجهن -رضي الله عنهم- جاء فيها في حد البكر الجلد» ونفي سنة» وهذا 
النفي كان ٹابتا في النساء الأبكار الحرائر والإماء» لقوله تعالى في حد 
الإماء إذا أتين بالفاحشة: فَعَلَيِنّ صف ما عَلى الْمُخَصَنتِ ير الْعَذَابِ). 
فكان النفي ثابتاً في حقهن كذلك» ثم أحاديث النبي يك في حد الإماء 
ذكر فيها الجلد و لم يذكر فيها النفي» فدل ذلك أن النفي نسخ من 
حدهن» وإذا نسخ ذلك من حد الإماء فيكون في ذلك دلالة على نسخه 
وو حك لحان الا عمو 


.45/9 انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/75!؛ المبسوط‎ )١( 
.50/9 انظر: المبسوط‎ )۲( 
.۲۷۹-۲۷۸/۲ انظر: شرح معان الآثار ۱۳۷-۱۳۰/۳؛ مختصر احتلاف العلماء‎ )۳( 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أن الأمّة كان 
2 هذه الأدلة هو أن الشرع فق بين حد الأحرار والرقيق» فجعل حَدّ من 
زن من الأحرار الأبكار جلد مائة» ونفي سنة» وجعل حَد من زن من الرقيق 
خا سن 

ويؤيد عدم نسخ التغريب عمل الخلفاء به بعد البي ويد فن ابن 
عمر -رضي الله عنهما-: (أن الببى يي ضرب ورب وأن أبا يكير عكري 

۲ 18 7 £ ٣ 

وغرب» وأن عمر ضرب وغرّب)”. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في نفي الزاني على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا نفي على زان سواء كان رجلا أم امرأة. 

وهو ملعب اة 


.3854 711/17 انظر: التمهيد 5 ١/50؛ المغن‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ص۰٤۳‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في النفيء ح(578١))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 585/8؛ وابن عبد البر في التمهيد 5 .50/١‏ قال الترمذي: 
(حديث غریب» رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه» وروی بعضهم عن عبد 
الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» أن أبا بكر ضرب 
وغْرّب» وأن عمر ضرب وغْرَّب). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .١1/4‏ 

(؟) انظر: الموطأ محمد ص57 ؟؛ شرح معان الآثار ۳۷/۳٠؛‏ ختصر احتلاف العلماء 
۷/۳ المبسوط 5/4 4؛ المداية مع شرحه فتح القدير 541/8 1. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... 41 








القول الثالي: ينفى الرحل» ولا تنفى المرأة ولا العبد. 
وهو مذهب المالكية. ونحوه قول الأوزاعي ٠‏ 
القول الثالث: ينفى الزان سواء كان رجلا أم امرأق حر 
وينفى سنة» والعبد نصف سنة 
فعية”") . ونحوه قول الثوري وأبي ور“ 
القول اراب ينفى الزاني سواء كان ر أم امرأة» ولا نفي على الزاني 
ا 


وهو مذهب الحنابلة”.وقال به الحسن» وحماد» وإسحاق بن راهوية ”. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « راي ران فَجَلِدُوا گل وح مما ماله جد ". 


)١(‏ انظر: المعونة /70١؛‏ التمهيد 49/١ ٤‏ بداية امجتهد ٤/٠۱۷۲؛‏ جامع الأمهات 
ص١‏ ه. 

(۲) انظر: التمهيد ٤‏ ١55/1؛‏ بداية المحتهد 7771/4. 

(۳) انظر: الأم 417/5 4١50-١‏ مختصر المزني ص47 ٠؛‏ روضة الطالبين ص170؛ الهاج 
وشرحه مغن المحتاج 251١/0‏ 51. 

.۳۳۳/۱۲ انظر: المغين‎ )٤( 

(5) انظر: المغتي 9377/17 4830399 الشرح الكبير 2551/95 877؛ الممتع ١/۷٥٠؛‏ 
الإنصاف 7512751/55. 

(5) انظر: المغين ۳۳۳/۱۲. 

(۷) سورة النور» الآية (۲). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ثانيًا: قوله تعالى: « قداصي قن أت بِفَحِمَة فَعَلَهَنَ نِصِفُمًا على 
المخصكق تالدابت 

ثالعا: عن أي هريرة له يقول: معت رسول الله و يقول: «إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين ز ناه فليجلتها الد ول ير غليهاء المتيف“: 

رابعًا: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله 
ل سكل عن الأَمّة إذا زنت ولم تحصنء قال: رإن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاحلدوها الحدذيك27. 

ووجه الاستدلال منها: أن آية النور حاء فيها حد الزاني جلد مائة» وم 
يذكر فيها النفي» وذلك في الأحرار» وكذلك آية سورة النساء جاء فيها أن 
حد الإماء على النصف من حد الحرة» وليس فيها كذلك ذكر النفي» كما أن 
الأحاديث ال جاء في حد الإماء لم يذكر فيها النفي؛ فدل ذلك أن النفي 
ليس من حد الزن مطلقا. 

واعترض عليه: بأن نفي الزاي جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» لذلك 
لا يصح الاستدلال على عدم نفي الزاني بعدم ذكر النفي في بعض الأدلة' ". 


)١(‏ سورة النساء الآية (5؟). 

(۲) سبق تخريجه في ص 41/8 7. 

(۳) سبق تخريجه في ص 41 7. 

.55/5 انظر: شرح معان الآثار ۱۳۷/۳؛ مختصر احتلاف العلماء ۲۷۹/۳؛ المبسوط‎ )٤( 
.777/17 50؛ المغئ‎ »٥۹/۱٤ انظر: التمهيد‎ )5( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... Ah‏ 


دليل القول الغاف: 
من أدلة القول الثانىي- وهو أن الزاني البكر ينفى» ولا نفي على المرأة ولا 
العبيد- ما يلى: 





أولا: أما نفي البكر فلحديث عبادة بن الصامت» وأبي هريرة وزيد بن 
خالد الحهيْ» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإففا 
تدل على نفي الزاني البكر سنة("©. 
ثانيا: أما عدم نفي العبيد فلحديث أبِي هريرة وزيد بن خالد الجهي-رضي 
لله عنهما-» وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث لم يذكر 
فيهما في حد الأمة النفي» والعبيد والإماء في الحد سواء(”. 
ثالا: أما عدم تفي المرأة الحرة» فلأحاديث تدل على ترم سفر المرأة 
بدون محرم؛ منها: ا 
أ- عن ابن عمر-رضي الله عنهما أن اني يه قال: رلا تس افر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)”". 


ب- عن أبي هريرة ضيه قال: قال البي ي: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


.11771/4 بداية المجتهد‎ 4١7 انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة ۱۳۸۲/۳؛ التمهيد 4 .50/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١٠۲‏ كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة»ح(85١٠١))‏ ومسلم ف صحيحه 17/5 كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم 
إلى الحج وغيره» ج(۱۳۳۸) .)٤۱۳(‏ 


4 ” 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الأحاديث الواردة في تغريب الزاني وإن 
تانق عا ن ا أن فوا كيزن غا دده 
ووك لآ يكرت ن ا 

واعترض عليه: بأنه يمكن العمل بعموم الخبر الوارد في تغريب الزاني» 
وأحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم» وذلك بنفيها مع محرم؛ للعمل 
بجميع الأدلة". 

دليل القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أن الزان يُنْفى وا كاد أم 
ارا يرا أو عي ب مالي 

أولا: قوله تعالى: « فَإِذَآ احص فلن أت بِفَحَِة فَعَلَيَنّ صما على 
ال ا ات 


ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت 5ه عن رسول الله بي وفيه: «البكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه صه ١١‏ كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة) 
»)١ ‘A‏ ومسلم في صحيحه ١0/5‏ كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج 
وغیره» ج(۱۳۳۹) .)٤۱۹(‏ 

(۲) انظر: المعونة ۱۳۸۱/۳؛ المغين .٠۲۲/۱۲‏ 

(۳) انظر: الأم 48/5 23 ۹٤۱؛‏ الغن .٠٠٠/۱۲‏ 

.)٠١( سورة النساى الآية‎ )٤( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... هه" 





بالبكر جلد مائة ونفي سنة»الحديث7"©. 

ثالنًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهئ -رضي الله اع 
وفيه: فقال رسول الله يك: «والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله. 
الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام الحديث". 

رابعًا: حديث ابن عمر ذك: (أن البي وله ضرب 517 وأن أبا بكر 
ضرب وغرّب» و أن عمر ضرب وغرّب)”". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث جاء فيها تغريب الزاني 
البكر» وهي عامة تشمل الرجال والنساء والأحرار والعبيد؛ إلا أن نفي العبيد 
يكون على النصف من نفي الأحرار لآية سورة النساء©). 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت عامة في الأحرار والعبيد» 
إلا أنه حاء في غير ما حديث ذكر حد الإماء ولح يذكر معه التغريبء فلو 
كان التغريب من حدهن لذكر مع الجحلد. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أن الزائي من الأحرار ينفى» ولا نفي على 
(۱) سبق تخريجه في ص .٠١17‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص 1117 7. 
(۳) سبق تخريجه ف ص 47١‏ 7. 


)٤(‏ انظر: الأم 47/5 4١49-1١‏ مختصر المزني ص47 8؛ المغين 4879/17 مين المحقاج 
° / 0۱ ؟ذه. 


(5) انظر:: المعونة ۱۳۸۲/۳؛ التمهيد ٤‏ ۰/۱٠؛‏ الغ .٠٠۳/۱۲‏ 


۲٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العبيد- ما يلي: 

أولا: أما تغريب البكر من الأحرار سواء كان رجلا أم امرأة» فلأخاديث 
كثيرة تدل على نفيهم» منها ما سبق من حديث عبادة بن الصامت» وأبي 
هريرة» وزيد بن خالد الجهيء وابن عمر» رضي الله عنهم؛ فإن كلها تدل 
على نفي الزاني البكر“. 

ثانيًا: أما عدم نفي الزاني من الرقيق» فلما سبق من حديث أي هريرة 
وزيد بن خالد الجهيئ» رضي الله عنهما؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة 
النفي» والعبيد والإماء في الحد سواء» ولو كان النفي من حدهم لذكر؛ لأنه لا 


- 


يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجحة("). 


الراجح: 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الرابع» وهو نفي الزاني البكر من الأحرارء 
وعدم نفي الرقيق؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة» تدل على تفي الزان البكر» وهي عامة 
تشمل الرجل والمرأة» وورود أحاديث في حَدَ الأَمّة من دون ذكر النفي» وهو 
مما يدل على الفرق بين الأحرار والعبيد. 


.7 55/7 انظر: المغين ۳۲۳/۱۲؛ الشرح الكبير‎ )١( 
.7517//75 انظر: المغين ۳۳۳/۱۲؛ الشرح الكبير‎ )۲( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 4¥ 





ب-ولأن جميع الأحاديث الى جاء فيها ذكر حد البكر الزاني» فإنه 
جاء مع الحلد ذكر التغريب» ولم أحد حديثاً جاء فيه ذكر الجلد للبكر 
الزاني بدون التغريب» كما أن تلك الأحاديث لم يذكر فيها ما يدل على 
الفرق بين الرحل والمرأة. 

ج- ولأن الخلفاء بعد رسول الله يل عملوا بتغريب الزاني» كما ذكر في 
حديث ابن عمر . ولم يوجد لمم في الصحابة مخالفاً فكان إجاع. 

ثانيًا: أن القول بأن تغريب الزاني البكر قد نسخ» غير صحيح؛ وذلك 
لما يلي: 

أ- لعدم وجود أي دليل يدل على النسخ» كما سبق ذكره. 

ب- ولأن الخلفاء بعد البي يل غرّبواء كما في حديث ابن عمر 5ه وم 
ینکر عليهم منكرء ولو كان التغريب منسوخاً لما عملوا به. 

والله أعلم. 


(۱) انظر: المغين 4/١7‏ 707. 


"الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابج: جلد الزانى المحصن 


و 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الزئي الحصن” الرحم» وليس عليه مع 
ذلك الحلد؛ لأنه قد نسخ27. 


ومن صرح به: الإمام الشافعي» والطحاوي © وابن بد ال 

: فك E‏ ۸ ا E‏ 
والسرحسي ¢ والحازمي 4 وابن العربي” أ وابو حامد الرزاؤي” ¢ وابو 
إسحاق المحعبري '. وروي عن الإمام انها يذل عل 


(1) امحصن اصطلاحاً: الحر المكلف المسلم الذي وطئ بنكاح صحيح. أنيس الفقهاء ص57؛ 

التعريفات الفقهية ص917١.‏ 
وعرف بأنه: مَنْ وطئ امرأته في قبلهاء في نكاح صحيح, وهما بالغان عاقلان 

حران. المقنع مع شرحه الممتع ٠ .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص۷۳٤‏ 474 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١١٠.‏ 

(") انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص77١.‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار .١8/‏ 

(5) انظر: التمهيد 4 ١/5ه.‏ 

(5) انظر: المبسوط 14"/9. 

(۷) انظر: الاعتبار ص٤۷٤‏ . 

(۸) انظر: الناسخ والمنسوخ له ص77١.‏ 

(۹) انظر: الناسخ والمنسوخ ف الأحاديث ص۸۷. 

. ٤۸۸ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن قدامة في مغن :۳١۳/١١‏ (قال الأثرم: “معت أبا عبد الله يقول في حديث 


عبادة: إنه أول حد نزل» وإن حديث ماعز بعده» رجمه رسول الله ييه ولم يجلدهء وعمر د 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... €۹ 





وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آحر لاحتلافهم فيها". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبادة بن الصامت ب قال: قال رسول الله ي: رحذوا عي 
حذوا عين» قد جعل الله هن سبيلً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحم)”". 

ثانيًا: حديث أي هريرة وزيد بن خالد الجهى -رضي الله عنهما-: 
وفيه: فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. 
الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر ما رسول 
الله يله فرجمت”2. 

ثالثا: عن أبي هريرة د أنه قال: أتى رجحل من المسلمين رسول الله يل 
وهو ف المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إن زنيت. فأعرض عنه. فتتحّى 


تلقاء وجهه» فقال له: يا رسول الل إن زنيت. فأعرض عنه» حنى شى 


رحم وم يجلد. ونقل إسماعيل بن سعيد نحو هذا). 

)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: بداية المجتهد 
14 . 

(1) سبق تخريجه في ص .1١1‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 51١‏ 7. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله 
يِه فقال: «أبك جنون ؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله : راذهبوا به فار موم 

رابعًا: عن عمران بن الحصين ذه أن امرأة من جهينة أنت البي يل وهي 
حبلى من الزن» فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علىّ» فدعا نبي الله ول 
وليهاء فقال: رأحسن إليهاء فإذا وضعت فائتى يما» ففعل» فأمر يما ني الله 6 
فشكت عليها ثيايماء ثم أمر بما فرجمت» ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلى 
عليها يا ني الله! وقد زنت. فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وحدت توبة أفضل من أن ادت ليها لله 
E‏ 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال وهو جالس على منبر رسول 
لله ي: (إن الله قد بعث محمد يك بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل 
عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله يك ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحد الرحم في كتاب الل 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زف إذا 
(۱) سبق تخريجه في ۱٤۸‏ . 


( أخخر بحه مسلم ق صحيحه 1٦‏ کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزن» ح(15357١) .)۲٤(‏ 


الباب الخامس: الجنايات: والحدود. والتعزيرات» والقضاء...  ۲٤۳١١.‏ 





أحصن» من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)20. 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبادة بن الصامت 5ه يدل على 
أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم لكن جلد الثيب في هذا الحديث منسوخ؛ لأنه 
كان قبل نزول الحدود حبس الزان وإيذاؤه, ثم جاء هذا الحديث في بيان نسخ 
الحبس والإيذاء عن الزاني فكان هذا أول حديث في حد الزن» ثم بعد ذلك 
أمر رسول الله يلخ برجم الزاني احصن ولم يأمر يجلده, كمافي حديث أي 
هريرة» وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-» وغيره. كما أنه َه رحم الزاني 
المحصن و لم يجلده» فدل ذلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب الزاني؛ و 
تأخر من حكم رسول الله يخ ينسخ ما تقدم منه» وأنه إنما يؤخذ بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله ي. ويؤيد ذلك ما جاء عن عمر ك: (فكان ما 
أنزل عليه آية الرحم) ول يذكر معه الحلد0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في جلد الزاني الثيب على قولين: 

القول الأول: يرحم الثيب الزاني» ولا يجلد. 


.19 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
انظر: الأم 48/5 ١؛ الرسالة للإمام الشافعي ص77١؛ شرح معان الآثار ۱۳۹/۳؛‎ )١( 
التمهيد 5 ١/55؛ المبسوط 45/9؛ الاعتبار ص 5174 -475؛ المغن ۲٠/١۱"؛ الناسخ‎ 


والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۸۷؛ رسوخ الأحبار ص۸۸٤‏ . 


۴ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وه مدهي ٠‏ غ وة والهاة 0 ر اا .وقول 
جمهور أهل العلم» ومن روي عنه ذلك أو قال به: عمر» وعثمان» وابن 
مسعود» والنخعي» والزهري» والأوزاعي» والثوري» والليث» والحسن بن 
صال» وابن أبي ليلى» وأبو ثور» وابن جرير الطبري“. 

القول الثابي: جلد الثيب الزاني ثم يرحم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد"» وقول الحسن البصري» وإسحاق» 
وداود الظاهري» وابن المنذر» وروي ذلك عن علي» وابن عباس» وأبي بن 


کعب» رضي الله نا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ۳/١٤٠؛‏ المبسوط ۹/٥٤؛‏ المداية وشرحه فتح القدير 
۰/٥‏ العناية ٤۲١/١‏ ۲. 

(۲) انظر: المعونة ۱۳۷۰/۳؛ التمهيد 4 ١/5؛‏ بداية المجتهد ٤/۹١۱۷؛‏ جامع الأمهات 
ص٦۱٩‏ . 

(۳) انظر: الأم 48/5 ١؛‏ مختصر المزني ص5847؛ روضة الطالبين صه*7١؛‏ مغبي 
امحتاج و]وءه. 

(5) انظر: المغني 7١1/١5؛‏ الشرح الكبير 4741/77 الممتع ١/٤٠٠؛‏ الإنصاف 
1/1 . 

(5) انظر: التمهيد 5 ١57/1؛‏ الاعتبار ص57 ؛ المغين 71/117 

(1) انظر: المغين 7١/١5؛‏ الشرح الكبير 40/7 8؛ الممتع ١/٤٠٠؛‏ الإنصاف 
. 

(۷) انظر: التمهيد 4 ١/5؛‏ الاعتبار ص۷۳٤؛‏ المغين 91/17؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 760/5. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... YEY‏ 








الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد- ما يلي: 
أولا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهين -رضي الله عنهما- في 
قصة الأعرابي» وفيه قول رسول الله يِ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها)”". 
ثانيًا: حديث أبي هريرة ذف في قصة الرحل الذي اعترف على نفسه 
بالزنن» وفيه قول رسول الله يلك: «اذهبوا به فار جموه». 
ثالعًا: حديث عمران بن الحصين ذه في قصة المرأة الي اعترفت على 
نفسها بالزن» وفيه: (فأمر يما ني الله يلك فشكت عليها ثيابهاء ثم أمريما 
فرجمت» ثم صلی عليها)”. 
رابعا: حديث عمر بن الخطاب هب وفيه: (إن الله قل بعث ونا 2 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناما 
وعقلناهاء فرحم رسول الله يك ورجمنا بعده)©. 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى 
جاء فيها الأمر برجم الزان المحصنء دون الجلد» كما أن حديث عمر 5ه 


.7 سبق تخريجه في ص/517‎ )١( 
.١ سبق تخريجه في ص48‎ )۲( 
.7 47١ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
.14 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 
حاء فيه ذكر الرحم دون الجلد» فدل ذلك أن الزاني المحصن يرحم ولا 
لد لأن: جلده لو كان كذلك هن جده لذكره وسول الله ولأمرءية كما 
أمر بالرحم» ثم هذه الأحاديث متأخرة على ما يدل على جلد الزان 
امحصن» ثم رَجْمهء وإنما يؤحذ بالآحر فالآخر من أمر رسول الله كل . 
واعترض عليه: بأن الجلد ثابت بكتاب الله والرحم ثابت بسنة 
رسول الله يه وليس في الأدلة الى يستدل منها على عدم جلد الزاني 
امحصن» تصريح بسقوط الحلد عنه» وترك ذكره في تلك الأدلة يحتمل أن 
يكون لوضوحه» وكونه هو الأصل» فلا يرد ما وقع التصريح به 
بالاعتمال. 





وأجيب عنه: بأن هذه الأحاديث جاءت من طرق متنوعة» بأسانيد 
مختلفة» ولم يذكر في شيء منها أنه حَلّد» وذكر في غير واحد منها الأمر 
بالرحم» ولم يذكر الجحلد» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه'”. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني -وهو أن الزان المحصن يجلد ثم يرحم- ما يلي: 


(۱) انظر: الأم 4١48/5‏ شرح معان الآثار ۱۳۹/۳؛ التمهيد ,57/١4‏ 24 ؛ المغيٍ 
۲ 

(۲) انظر: المغن ٤/۱۲‏ ۳۱؛ فتح الباري .٠١۹/۱۲‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ۱۳۹/۳؛ التمهيد 5 ٥۳/۱‏ 4 ٥؛‏ فتح الباري .٠١۹/۱۲‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yo‏ 








أولا: قوله تعالى: « الزانية وآلزانی فَآَجَلِدُوا كل وح مََمَا مِأئة ادو 4. 

انيًا: حديث عبادة بن الصامت 5ه وفيه قول رسول الله 26: 
«روالثيب بالثيب جلد مائة والرحم. 

العًا: عن الشعبي قال: أي علي ذه بزان محصن» فجلده يوم 
الخميس مائة» ثم رجمه يوم الجمعة» فقيل له: جمعت عليه حدين؟ 
فقال: (جلدته کا سول اام 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية عامة تشمل الزاني المحصن والبكرء 
إليه أشار علي ذنه بقوله: (حلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول 
الله)» وحديث عبادة هه صريح في ذلك. فيثبت من مجموعها أن الزاني 
O‏ 

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة إلا أن الأدلة الي يستدل 
منها على عدم الحلد تدل على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة» 
وحديث عبادة ذه يدل على جلد الزاني المحصن ثم رحوة لك 
الأحاديث ال يستدل منها على عدم الجلد معها ما يدل على تأخرها 


.)۲( سورة النوره الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص .7١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 2555/7 والطحاوي في شرح معان الآثار »١40/*‏ والدارقطي 
في سننه ٠۲٤/۳‏ والحاكم في المستدرك 05/4 5. قال الحاكم: (إسناد صحيح). ووافقه 
الذهي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٦/۸‏ 

(4) انظر: التمهيد ٤‏ ١/57؛‏ الاعتبار ص57 ؛ المغين 5/17 481١‏ فتح الباري .٠١۹/۱۲‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عليه» وإنما يؤحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله عل . 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول جاءت من طرق مختلفة» ولم يذكر في 
شيء منها الجلد» وذكر في غير واحد منها الأمر بالرحم» فدل ترك ذكره 
على عدم وقوعه» وعدم وقوعه يدل إما على أنه لم يجب أصلاًء أو على 
أنه كان ثم ترك" . 

ثانيًا: أن حديث عمر له يدل كذلك على اقتصار الرحم وعدم 
حلد الزاني المحصن؛ حيث جاء فيه: (إن الله قد بعث محمداً كله بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فرجم رسول الله يو ورجمنا بعده). وإنما رجحم عمر ذه الزاني 
المحصن في خلافته» ولم يجلده» فدل ذلك على أن رسول الله كك لم يجلد 
الزاي المحصن” ". 
)١(‏ انظر: التمهيد 5 4/١‏ 5» 55؛ الاعتبار ص 4475-4174 فتح الباري .٠١۹/۱۲‏ 
(۲) انظر: الام 4١44/7‏ شرح معاني الآثار /19؛ التمهيد 4 »٠١/١‏ ٤٠؛‏ فتح الباري 


A 
ه.‎ 4/١ 4 (؟) انظر: الأم 48/5 ١؛ التمهيد‎ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء. والتعزيرات» والقضاء... 4¥ 





ثالعًا: أن أدلة هذا القول تدل على رجحم الزاني المحصن دون جلده» 
ثم يوجد معها ما يدل على تأخرها على ما يدل على جلد الزائ المحصن» 
فتكون ناسخة له» كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت. 
ذهب اق شاعنإل أن الأمه د 'إذا”زنف وان ل حصن أي 

تروجت من قبل. وأن ترك إقامة الحد عليها إذا لم تحصن قد نسخ7". 
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» لكن 

السبب الرئيس ب المراد بالإإحصان في قوله 


ا 


> العَذّات4 0©. واعتلاف الآثان الواردة 3 
مر العذاب4 .و ر الواردة فيها . 


دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله ي: «ليس على الأمَة 
E‏ 

وف رواية عنه د أن النبي يك قال: رليس على الأَمّة حد حن تحصن» 


. ۱۹۱/۱۲ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص5١٠5؟ فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية (5؟). 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/7١؟؛‏ التمهيد 5١/-41؛‏ بدايةالمجتهد 
٤‏ فتح الباري ۱۹۳-۱۹۱/۱۲. 

)٤(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط ۲۹۷/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص5 1۰. ثم قال: (وحديث مسعر قد علل؛ وقيل: إنه روي موقوفاً على ابن عباس» و م 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 4۳4 





فإذا أحصنت بزو ج فعليها نصف ما على المحصنات». 

ثانيًا: عن أبي هريرة #ه يقول: معت رسول الله ي يقول: رإذا زنت 
مه أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الد ولا يرب عليهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد, ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعهما ولو 
بحبل من شع . 

ثالثا: عن أبي هريرة وزيد بن خخالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله و 
سمل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ذه يدل على أن 
الأَمّة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإفها لا تحدء والأحاديث المذكورة 
بعده تدل على أا تحد ولو لم تكن أحصنت بزوج» فتكون هذه الأحاديث 


ناسخحة له . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .۲۹۷/١‏ قال الميثمي في بجمع الزوائد :۲۷۳/١‏ (رواه 
الطبراني بإسنادين» و رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقة). 
وقال ابن حجر في الفتح :۱۹۱/١۲‏ (وسنده حسن» لكن احتلف في رفعه ووقفه» 
والأرحح وقفه» وبذلك جزم ابن خزيعة وغيره). ورواه موقوفاً عبد الرزاق في الصنف 
۷/. 

(۲) سبق تخريجه في ص 118 7. 

(۳) سبق تخريجه في ص 41/8 7. 


4٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وهو مما لا يوحد في هذه المسألة. 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في حد الأَمَة إذا زنت ولم تكن أحصدت بروج 
على قولين: 
القول الأول: تح الأمّة إذا زنت أحصنت بزوج أم لم تحصن. 
وهو قول جمهور أهل العلم» منهم أهل المذاهب الأربعة» وروي ذلك 
عن عمر» وعلي» وابن مسعود-رضي الله عنهم-» والحمسنء والنخعيء 
الأه ذا )0( 
والډوراعي . 
القول الثابي: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإها لا تحد. 


وهو قول ابن عباس» وعطاءء وطاوس» وأبي عبيد القاسم بن سلام“. 





.٠۹۱/۱۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأ محمد ص5 !؛ المبسوط 57/9؛ المداية مع شرحه فتح القدير 
٥‏ المعونة «/787١؟‏ التمهيد ٠/١ ٤‏ ۹؛ بداية امجتهد 177/4؛ جامع 
الأمهات ص5١ه"!؛‏ الأم ١/١١٠٠؛‏ مختصر المزنىي ص17 7؛ روضة الطالبين 
ص 15١"؛‏ المغين ۳۳۱/۱۲؛ الشرح الكبير 515/77 5؛ الإنصاف 7515/757. 

(۳) انظر: التمهيد 54 290/١‏ ١4؛‏ المغين ۲١٠/٠۳۳؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
3,3./5. 

)٤(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ۳۹۷/۷؛ المغن 4871/17 المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷/٦‏ ش 
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الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الأمة الزانية تحد أحصنت بزوجأم 
لا- ما يلي: 
أولا: حديث أي هريرة 5ه عن رسول الله يِه وفيه: «إذا زنت أَمَة 
أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يثرب عليها» الحديث7". 
ثانيًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي لل غا أن يحول 
الله يله سمل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصنء قال: رإن زنت فاحل دوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها» الحديث7". 
ثالعًا: ما روي عن علي هه أنه حطب فقال: يا أيها الناس» أقيموا على 
أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمّة لرسول الله يل 
رنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا 
حلدقا أن أقتلهاء فذكرت ذلك للبي كلك فقال: «أحسنت»”. 


ووجه الاستدلال منها: أن حديث أي هريرة ذه في جلد الأمة عام يشمل 


.7 4١8ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص .7141١/8‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۷٠/٦‏ »كتاب الحدود» باب تأخير اللحد عن النفساء 
ح(5١17١) .)۳٤(‏ قال ابن حجر فی الفتح 1١191/1-بعد‏ ذكر هذا الحديث-: 
(واختلف أيضاً في رفعه ووقفه» والراحح أنه موقوف» لكن سياقه في مسلم يدل على 


رفعه). 
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من أحصن ومن لم يحصن» وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله 

عنهما- صريح في جلد الام إذا زنت ولم تحصن» وكذلك حديث علي 

ه» فيت من بججموع هذه الأدلة إقامة الحد على من زن من الأرقاء» 

سواء كان محصناً بزوج أم لا2"0. 

دليل القول الثائ: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن الأَمّة لا تحد إذا لم تحصن بزوج- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: < فَإِذا سن فان ات بفحِشَة فَعَلَهنّ صف ما على 
الْمُخصَن تور الْعَذَّابِ)204. 

ثانيًا: حديث ابن عباس 4 عن رسول الله كله E‏ 
بجع تعزن :وذ ا و ليها مت اع کات 17 

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكرعة تدل يمفهومها على أن الأَمَةَ إذا 
زنت قبل أن تتزوج أنه لا حَدّ عليها» والحديث صريح في أنه لا حد على 
الأمة ما لم تتحصن بزو 

واعترض عليه: بأن الإحصان في الآية الكريعة يحتمل أن يكون المراد به 


)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص" : 7؟؛ بداية المجتهد ٤/۱۷۲۲؛‏ المغن 4897/١7‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 471/5 فتح الباري ۱۹۱/۱۲. 

(۲) سورة النساى الآية .)١5(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 71475. 

.191/17 انظر: مغن ۳۳۱/۱۲؛ فتح الباري‎ )٤( 
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التزويج» ويحتمل أن يكون المراد به الإسلام» والحديث مختلف في رفعه ووقفه» 
ثم هو معارض بأقوى منه. وقد جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله ل 


تفي أن الأمة تحد إذا زنت أحصنت أم لإ20©. 


الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو أن الأَمّة تحد إذا زنت سواء 
أحصنت بزوج أم لاء وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة؛ ثم منها ما هو نص صريح في 
المسألة» بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إن بعضها محتمل لأكثر من معي 
وبعضها مختلف في رفعه ووقفه» ومثل هذا لا يقوى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الصريحة”"©. 

ب- أن أدلة القول الأول تدل على حلد من أحصن ومن لم يحصن من 
الأرقاء إذا زن» والآية الكرمة تدل على أن المحصنة تحلد إذا زنت» فحصل من 
الآية الكريمة والحديث بيان أن الأَمّة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة جحلد» وهو 
معن ما حطب به على ط4 الناس. وإنما حاء التقييد في الآية بالاحصان لا 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲/۲٠۲؛‏ التمهيد 4 ١/۸۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 فتح الباري ۱۹۱/۱۲ . 


(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4770/5 فتح الباري ٠۹۱/۱۲‏ 
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للاحتراز من أن غير الحصنة لا تحدء بل للتنبيه على أن الأمّة وإن كانت 
مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة» لأنه الذي يتنصف. وأما الرحم 
فلا يتنصفء فكان التقييد في الآية لبيان هذا؛ لملا يتوهم متوهم أن الأمّة 
المزوجة ترحم. 

ج- أن حديث ابن عباس ڪه إن صح مرفوعاً فيحتمل أنه كان أو 
فيكون منسوحا بالأحاديث الى تدل على إقامة الحد على من زن من الرقيق 
00 كان حصنا أم امنا 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أن الأَمّة غير المحصنة لا تحد 
وذلك لعدم معرفة التاريخ» وتردد حديث ابن عباس هه بين الرفع والوقف. 


والله أعلم. 


.770/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ٦۰ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص"‎ )۲( 
.۱۹۱/۱۲ انظر: فتح الباري‎ )۳( 
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المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امراته 
£ الأو ستيه eA‏ ا A e‏ 

وممن قال بنحو هذا: الطحاوي والبيهقي» وأبو إسحاق الحعبري. 

وروي عن علي ڪه ما يدل عليه . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آحر لاحتلافهم فيها. 

دليل من قال بالنسخ: 
على حارية امرأته: «إك كان استكرهها فھی حرة» وعليه لسيدقا مثلهاء 
وإن كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدقا مثلها/”". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص۷۹٤؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۸۸. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١ ٤٥/۳‏ 57 ١؛‏ مختصر احتلاف العلماء 4/7 75. 

(۳) انظر: السنن الكبرى 24١//8‏ 419. 

. ٤۹١ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )٤( 

(5) انظر: السئن الكبرى .41١5 ›»٤۱۸/۸‏ 

(7) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية لمجتهد .٠١١١۷/٤١‏ 

(۷) أخحرحه أبو داود في سننه ص577»كتاب الحدود» باب في الرحل يزين بحارية 


امرأته» ح( “(٤٤1۰‏ والنسائي ف سننه ص١ »٥۲‏ كتاب النكاح» باب إحلال الفرج» > 
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وف رواية عنه ذه: (أن رسول الله يله رفع إليه رحل وطئ جارية امرأته 
فلم جد . 
وف رواية أخرى عنه ضيه أن رجلا من أصحاب الي بو كان لا يزال 


ح(4)385؛ وعبد الرزاق في المصنف ۳٤۳١/۷‏ وأحمد في المسند 2557/56 
والطحاوي في شرح معان الآثار ٤٤/۳‏ ١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2417/8 
والحازمي في الاعتبار ص۷۷٤‏ . قال أبو داود: (روى يونس بن عبيد» وعمرو بسن 
دينار» ومنصور بن زاذان» وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه» لم يذكر يونس 
ومنصور قبيصة). وقال البيهقي: (كذا رواه جماعة عن الحسن» واختلف فيه على 
قتادة عن الحسن» فرواه ابن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسن عن سلمة» وروي عن 
شعبة عن قتادة-فذكره عن قتادة عن-الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بسن 
احبق»-ثم قال:- ورواه معمر عن قتادة-فذكره عن قتادة عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث عن سلمة). وقال الخطابي في معام السنن :717١/5‏ (هذا حديث منكرء 
وقبيصة بن حريث غير معروف» والحجة لا تقوم .مثله» وكان الحسن لا يبالي أن 
يروي الحديث ممن مع). وقال المنذري في مختصر سنن أي داود ص :717١‏ 
(وأخرجه النسائي» وقال: "لا تصح هذه الأحاديث". وقال البيهقي: "وقبيصة بن 
حريث غير معروف". وروينا عن أبي داود أنه قال: معت أحمد بن EE‏ 
الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف» لا يحدث عنه غير المسنء يعبي 
قبيصة بن حريث. وقال البحاري في التاريخ: " قبيصة بن حريث مع سلمة بن 
ا محبق في حديثه نظر). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٦٦1‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص4 47»كتاب الحدود» باب من وقع على جارية 
امرأته» ح(7557)» والدارقطي في سننه ٤/۳‏ ۸. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن 


ابن ماجة ص٤۳٤‏ . 
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يسافر ويغزو» وإن امرأته بعت معه حارية مهاء فقالت: تغسل رأسك 
وتخدمك» وتحفظ رحلكء ولم تحعلها له» وأنه طال سفره في وجهه ذلك» 
فوقع بالحارية» فلما قفل أحبرت الجارية مولاتها بذلك» فغارت غيرة شديدة 
وغضبت» فأتت رسول الله يك فأحبرته بالذي صنع» فقال لها رسول الله : 
ررإن كان استكرهها فهي عتيقة» وعليه مثلهاء وإن كان أتاها عن طيبة نفس 
منها ورضى» فهي له» وعليه مثل ثمنها لك ول يقم فيه حدم0". 

ثانيًا: عن ابن مسعود ذه قال: (إن كان استكرهها عُتقت» وغرّم لها 
مثلهاء وإن كانت طاوعته أمسكها هوء وغَرّم لها مثلها)”". 

ثالثا: عن النعمان بن بشير 5ه أن رسول الله يي قال في رجحل وقع بحارية 
امرأته: رإن كانت أحلتها له فاجلده مائة» وإن لم تكن أحلتها له» فارجمه». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4۱۸/۸» وقال: (قال البخاري فيما بلغي عنه 
لحديث قبيصة: هذا أصح» يع من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة» قال 
البخاري: ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا. وقال البحاري في التاريخ: قبيصة بن 
حريث الأنصاري مع سلمة بن المحبق» في حديثه نظر). 

(۲) أحرحه عبد الرزاق في المصنف 2757/7 والطحاوي في شرح معان الآثار 45/7 .١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ي سننه ص٦٦٦‏ »كتاب الحدود؛ باب في الربحل يزني بجارية 
امرأته» ح(59 4 5)» والترمذي في سننه ص۳٤۳‏ »كتاب الحدود» باب ما جاء في البحل 
يقع على جارية امرأته» ح(١١٠١)»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص١٠‏ ه»كتاب 
النكاح» باب إحلال الفرج» ح(۲٣۳۳)»‏ وابن ماجة في سننه ص4 47»كتاب الحدود. 


باب من وقع على جارية امرأته ح(٠١١٠۲)»‏ وأحمد في المسند »847/٠١‏ والطحاوي في 
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رابعًا: عن أي هريرة هه أنه قال: أتى رحل من المسلمين رس ول الله يل 
وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إن زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى 
تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الل إن زنيت.فأغرض عنه» حن نى ذلك 
عليه ربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله يك 
فقال: «أبك جنون ؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت ؟) قال: تعلم. فهال 
رسول الله ل «اذهبوا به فارجموه)7". 

خامسًا: عن عمران بن الحصين يه أن امرأة من جهينة أتت الني يلك 


وهي حبلى من الزن» فقالت: يا ني الله أصبت حداً فأقمه على فدعا نبي 


شرح معان الآثار ١٤٥/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .4١5//‏ قال الترمذي: (حديث 
النعمان في إسناده اضطراب» معت محمداً يقول: لم يسمع قنادة من حبيب بن سام هذا 
الحديث» إا رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاء 
إما رواه عن خالد بن عرفطة»). وقال البيهقي: (قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث, فقال: "أنا أتقي هذا الحديث» وإنها رواه قتادة عن 
حالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم؛ عن النعمان. قال: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب 
إلي حبيب بن سال قال: ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضاً عن حبيب بن سال" 
قلت: ولم يذكر رواية همام). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/٠۲۷-بعد‏ ذكر 
كلام الترمذي-:(وحالد بن عرفطة» قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. -إلى أن قال:- 
وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل). 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص٠۲‏ د . 


(۱) سبق تخريجه في ص 4/8 .١‏ 
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لله يلك وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتيٍ يمام ففعل؛ فأمر يما ني 
الله يلك فشكت عليها ثيابماء ثم أمر يما فرجمت) الحديث”"2. 

سادسًا: عن عمر بن الخطاب هه أنه قال وهو حالس على منبر رسول 
الله لل: (إن الله قد بعث محمداً يي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل 
عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله يك ورجمنا بعد 
فأشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بد الرحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على من زف إذا 
أحصن» من الرحال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)0". 

سابعًا: عن ابن سيرين قال: قال علي #ه: (لو أتيت به لرجمه؛ يعني 
الذي يقع على جارية امرأته» إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعد . 

ويستدل منها على الدسخ: بالوجهين التاليين: 

أ- ان حديث سلمة بن المحبق 5ه يدل على أن من زنن بجارية امرأته فإنه 
لا يحدء ويؤيده ما روي عن ابن مسعود و وحديث النعمان بن بشير #ه 
يدل على أن من زن بجارية امرأته فإنه يرحم إذا لم تحلها له» فيكون حديث 
امعان كل انها ديت سل بن الى لاحره عله لأن حديف تة 


.7 470 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 13. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في المصنف ٠٤٤/۷‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ١۱٤۸/۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .5١8/8‏ ورجال إسناد عبد الرزاق رجال الشيخين. 
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فيه عقوبة مالية لمن زن بجارية امرأته» والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلامء 
ثم نسخحتء فلا تحب العقوبات في الأموال بانتهاك الحرمات لم يأحذ فيها 
مالاً. فنبت نسخ ما يدل عليه حديث سلمة بحديث النعمان بن بشير د . 

ب- أن حديث سلمة بن الحبق ه يدل على أن من زن بجارية امرأته 
فإنه لا يحدء ويؤيده ما روي عن ابن مسعود د لکن كان هذا قبل نزول 
الحدود» يدل عليه ما روي عن علي ڪه فيكون حديث سلمة منسوخا 
بالأحاديث الى تدل على رحم من زن إذا كان محصناء منها حديث النعمان 
ابن بشير» وأبي هريرة» وعمران بن حصين؛ وعمر بن النطاب -رضي الله 
عنهم-0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم-وذكر بعضهم أنه إجماع- إلى أنه 
يرحم من زن بجارية امرأته» إلا أن يدعي شبهة؛ وذلك للأحاديث الي 
تدل على رحم من زن إذا كان محصناء وقد سبق ذكر بعضها في دليل 
القول بالنسخ7". 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .١ 48-1١ ٤٥/۳‏ 

(۲) انظر: معالم السنن ۲۷۱/۰؛ السنن الكبرى للبيهقي ۸/٩۱٤-۱۹٤؛‏ الاعتبار ص 475 ؛ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي ص۸۸؛ رسوخ الأحبار ص١۹٤‏ . 

(۳) انظر: المدونة 47/4؛ معالم السنن للخطابي 477١/0‏ شرح معان الآثار 48/8 ١؛‏ 
السنن الكبرى للبيهقي 4١9/8‏ ؛ الاعتبار ص۷۸٤؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير ه/5؟؛ 
المغي 47/١7‏ 8؛ الشرح الكبير 77/ 455١‏ رسوخ الأحبار ص۹۰٤-۹۱٤؛‏ الإنصاف ح 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه“ وروي ذلك عن ابن 
مسعود لك و الزهري» والحسن”". ۰ 

وذلك لحديث سلمة بن احبق» وما روي عن ابن مسعود #ه» وقد سبق 
ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

والراجح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا حلاف» أما حديث 
سلمة ابن المحبق ذه فمتكلم فيه» فلا يقوى على معارضة تلك 
لخادت 

ثانياً: أن حديث سلمة بن الحبق هه إن صح فإنه يكون منسوخا 
ما يعارضه؛ لوحود ما يدل على تأحر تلك الأحاديث عليه» كما 
سبق ذكره. 


والله أعلم. 


للمرداوي 451/75. 
(۱) انظر: شرح معان الآثار ٠٤٤/۳‏ . 
(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق »۳٤۳/۷‏ ٦٤؛‏ الاعتبار ص۷۸٤؛‏ الشرح الكبير ٤٥١١/۲١‏ . 
(۳) انظر: معام السنن ١/٠۲۷؛‏ مختصر المنذري .۲۷٠/١‏ 
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المطلب السابح: إقامة حد الرجم على أهل الذمة. 
ذهب يعض اهل ام د ليل ا ام ابيع ی 
الزناء لأن الإحصان من شروط الرحم» وغير ير المسلم لا يكون ع اميا 
يدل على ريحم غير السلمين قحد الزيا فإلة قد ف 
ومن قال بنحو هذا: الطحاوي”", والمرغنان“. 
ونسبه ابن حجر إلى المالكية» ومعظم الحنفية. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة. كما 
أن الاختلاف في كون الإسلام من شروط الإحصان» سبب آحر 
للاحتلاف فيها©). 
دليل من قال بالىسخ: 
أولا: قوله تعالى: « ولتك آذ هَدَى آل هدهب اتةه“ 
ثانيًا: عن عك ال ب ع له أن رسول الله 46 أن بيهودي 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يخ حي جاء يهود. فقال: ررما 


.١ 517/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: الحداية مع شرحه فتح القدير .۲۳۸/١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ۲۰۲/۱۲. 

(5) راحع المصادر قي الحواشي السابقة. وانظر: أحكام القرآن للجصاص 45/5ه؛ بدائع 
الصنائع 4/5 49 40 4؛ بداية امجتهد ٤/۱۷۲۰؛‏ المغئ .۳۸۲/٠۲‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 
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تحدون في التوراة على من زن؟» قالوا: نسود وجوههماء ونحملهماء 
ونخالف بين وجوههماء ويطاف هما. قال: ررفأتوا بالتوراة إن كنتم 
صادقين» فجاؤوا ما فقرؤوهاء حى إذا مروا بآية الرجم» وضع الفى 
الذي يقرأ يده على آية الرحمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله ي: مره فليرفع يده. فرفعهاء 
فإذا تحتها آية الرحم» فأمر مهما رسول الله يلخ فرجما)”". 

وفي رواية عنه ذيه: أن اليهود جاؤوا إلى البي يك برحل منهم وامرأة 
قد زنياء فقال هم: «ركيف تفعلون يمن زن منکم؟» قالوا: نحممهما 
ونضريهماء فقال: «لا تحدون في التوراة الرحم؟» فقالوا: لا ند فيها شيئاء 
فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرحم» فطفق 
يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرحم» فنزع يده عن آية 
الرحم فقال: ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرحم» فأمر يحما 
فرجما قريباً من حيث موضع الحنائز عند المسجد“. 


)١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسفء الإسرائيلي» من بن قينقاع» حليف 
القوافل من الخزرج» أسلم أول ما قدم البي ب المدينة» وروى عن البي يِل وروى 
عنه أبو هريرة» وغيره» وتوفي سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإصابة .٠١٠٦۲/۲‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ص٥٤۷‏ كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: $ يعرفونه 
كما يعرفون أبناعهم 4 ح(٣۳٦۳)»‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 75/1 کتاب 
الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزن ح(599١)‏ (55). 

(۳) أخخر جه البخاري في صحيحه ص 4١‏ 25 كتاب التفسير» باب 0 قل فأتوا بالتوراة ‏ 
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ا“ 5 ل لاون ا و 0 ل O‏ 
ثالغا: قوله تعالى: « والتى ياتى الْفحشّة من سآپيڪم فاستش دوا 

ر بے ےرگ اس و ار 5 6 32 و و 2 ص 8 ر ر ۳ 
عليهن رة مُبحكمّ فان سدوا فأمسكوهرى فى البيوت حى يَتَوَفلهِنَ المَوَت أو 


و ت 


ا ا م رم ر وو ر ي و دين و 
عل الله طن سَبيلا (2) وَالذان يها ينم فاذوهمَا فإ تابا وَأصَلحًا 
قل 


2 ص 5 ص واد شت چ E‏ 
رابعًا: قوله تعالى: « آلرَانية وآلانی فَأجَلِدُوا کل و جد مما مِأَةَ جَادَةَ 4 . 
خامسًا: عن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله ي: «رحذوا عي 
حذوا عي» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحم». 
الله ي: (إن الله قد بعث محمدا يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله ي ورجمنا بعده» 
فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحد الرحم في كتاب الل 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا 
أحصن» من الرحال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف). 
- فاتلوها إن كنتم صادقين < ح(5ه5:). 
)١(‏ سورة النساء الآية (ه١5-1١).‏ 
(۲) سورة النور» الآية (؟). 
(۳) سبق تخريجحه في ص ۱۰۷ . 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص .۹٩‏ 
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سابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قي قوله: ط وَالتى يارت 
ود اه د و لص رو براه رمه 2 - 
القنحشة من يكم فاستشودواأ عليه ن أَرَبعَة َنَم 4 الآية[السناء: .]١١‏ قال: 


مک رم ر 
والذان 


كانت الرأة إذاازتت سنق :الت حن قوت وق قوله: <« 


n. 


صد 
منم قَاذُوهُمَا 4 [لسناء: ]١١‏ قال: كان الرجل إذا زين أوذي بالتعيير 


وضرب النعال» فأنزل الله عز وجل بعد هذا: الرايية ولزن فَأجَلِدُوا كل جر 
00 [النور: ؟]. فإن كانا محصنين رجا في سنة رسول الله ولو 
وهذا سبيلهما الذي جعل الله هما). 

ثامنًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : دمن 
أشرك بالله فليس عحضصن". 


(۱) سبق تخريحه في ص 74319. 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه ١٤۷/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- .٠۷١/۸‏ 
قال الدارقطي: ( م يرفعه غير إسحاق» ويقال إنه رحع عنه» والصواب موقوف). وذكره 
قبل ذلك من طريق أحمد بن أبي نافع» نا عفيف بن سالم» نا سفيان الثوري» عن موسى 

بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال: (وهم عفيف في رفعه؛ والصواب 

موقوف من قول ابن عمر). وذكره البيهقي من هذين الطريقين كذلك ونتقل كلام 
الدراقطي على الطريقتين. وتعقبه ابن التركمان في الجوهر النقي؛ فقال: (إسحاق ححة 

حافظ). وقال عن الطريق الثانية: (عفيف ثقة» قاله ابن معين وأبو حاتم. ذكره ابن القطان. 

وقال صاحب الميزان: محدث مشهور» صالح الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: 

كان أحفظ من معاق بن عمران. وف الخلافيات للبيهقي أن العاف تابعه-أعين عفيفا- 


فرواه عن الثوري كذلك. وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه» فظهر أن 


05 4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





تاسعًا: عن كعب بن مالك 5ه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية» 
فسأل البي يك عن ذلك» فنهاه عنهاء وقال: رما لا تحصنك»”. 


الصواب في الحديثين الرفع). وقال الزيلعي ني نصب الراية ۳۲۷/۳: (رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده: أحبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يله -فذكره. ثم قال:-قال إسحاق: رفعه مرة» فقال: عن رسو الله يي ووقفه 
مرة. انتهى. ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطئ في سننه-فذكر كلامه ثم 
قال:-وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده» كما تراه» ليس فيه رحوع» وإنما أحال 
التردد على الراوي في رفعه ووقفه). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق اللغني على 
سنن الدارقطي: (ويقال إنه رحع عنه أي إسحاق رجع عن الرفع ليس بسديد قلت: لأن 
كلام إسحاق ليس نصاً في الرحوع» بل ظاهره التردد والله أعلم. وقال الصنف في كتاب 
العلل: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة» واحتلف عنه» فرواه عفيف بن سالم عن 
الثوري» عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن الني كل وخالفه أبو أحمد الزبيري 
فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء وهو أصح. وروي 
عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
والصحيح موقوف). 

)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه ٤۸/۳‏ ١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳۷٦/۸‏ قال الدارقطي: 
(أبو بكر بن أي مرم ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك کعبا). وذكر البيهقي كلام 
الدارقطيئ» ثم قال: (ورواه أيضاً بقية بن الوليدء عن أي سبأ عتبة بن تميم» عن علي بن أي 
طلحة» عن كعب» وهو منقطع). وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۲۸/۳: (وقال ابن 
عدي: أبو بكر بن أبي مريم بكير الغسان» الغالب على حديثه الغرائب» قلما يوافقه عايها 
الثقات» وهو ممن لا يحتج بحديثه» وتكتب أحاديثه فإفها صا حة, انتهى. وأخرجه أبو داود 
في المراسيل عن بقية بن الوليد.عن عتبة بن تميم عن علي ابن أبي طلحة» عن كعب بن = 
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ويستدل منها على الدنسخ: بأن حديث ابن عمر ذه يدل على إقامة حد 
الرحم على من زن من أهل الذمة» لكن كان هذا بحكم التوراة» وكان الي 
يي أمر باتباع من قبله من الرسل فيما لم يوح إليه» كما تدل عليه آية سورة 
الأنعام» فكان حكم البي يك برحم اليهوديين على وفق التوراة» وكان ذلك 
قبل نزول الحدود في الإسلام» ثم نسخ الله تعالى حكم التوراة فأمر حبس 
الزانيين وإيذائهماء سواء من أحصن أم م يحصن, كما تدل عليه آية سورة 
النساء» ثم نسخ الله ذلك فجعل الحد على من زن الحلد مائة ونفي سنة» إذا ل 
يحصن» والرحم على من أحصن. كما تدل عليه آية سورة النور» وحديث 
عبادة» وعمر» وابن عباس-رضي الله عنهم- وجعل من شرط الإحصان 
الإسلام» كما يدل عليه حديث ابن عمر» وكعب بن مالك-رضي الله 
عنهم-. فثبت من هذا كله أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرحم؛ لأفم 
ليسوا حصنين» وأن ما يدل على رجمهم في حد الزن فإنه قد نسخ0"©. 

واعترض عليه: .ما يلي : 

أ- أنه يلزم من هذا أن يكون الرحم شرع في أول الإسلام؛ ثم نسخ 


مالك به فذكره. قال ابن القطان ف كتابه: هذا حديث ضعيف ومنقطع» فانقطاعه فيما 
بين علي بن أي طلحة» وكعب بن مالك. وضعفه من جهة عتبة بن تميم» فإنه ممن لا 
يعرف حاله» وقد رواه عنه بقية» وهو ممن عرف ضعفه» ولا يعلم روى عن عتبة بن ميم 
إلا بقية). 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 57/4 ١؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير 05/0 ۲۳۹؛ العناية 
٥‏ فتح الباري ۲۰۲/۱۲. 


۸ ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ذلك بالجلد, ثم نسخ الحلد بالرحم وهذا م يقل به أحد”"©. 

ب- أنه جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر الواقتعة 
أي رجحم اليهوديين؛ حيث قال: (أن اليهود أتوا رسول الله يل بيهودي 
ويهودية زنا وقد أحضنتاء فأمر ما رسول الله كله فر جا قال بسك الله بسن 
الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما)". 

وعبد الله بن الحارث إنما قدم مع أبيه مسلما بعد فتح مكة. وهذا ينافي 
القول بالنسخ» لأن حد الزنا شرع قبل ذلك7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في رحم من زن من أهل الذمة إذا كان ثيباء 
ورفعوا الحكم إلى حاكم مسلم على قولين: 

(۱) انظر: فتح الباري ۲۰۳/۱۲. 

زوه أخخر بحه الطبراي ف الأوسط لكي والبيهقي ي السنن الكبرى-واللفظ لم ۳۷4/۸. 
قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن جزء إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به ابن طيعة). وقال البيهقي: (وروي هذا اللفظ في حديث محمد بن إسحاق» عن 
"أن رسول الله يله بيهودي ويهودية» وقد أحصناء فسألوه أن يحكم فيما بينهم» فحكم 


فيهما بالرحم'). وقال يمي في مجمع الزوائد :۲۷٤/١‏ (رواه البزار» والطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد. وفيه ابسن لهيعة 
وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رحاله ثقات). وقال ابن حجر في التلخيص 4/5 5: 
(إسناده ضعيف). 


(۳) انظر: فتح الباري ۲۰۳/۱۲. 
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القول الأول: لا يرحم. 
مذهب الحنفية والمالكية» وقول عطاي والب ال 
وهو مدهب يه »و ية » وهو ء» والنخعي» والشعي» 
وجحاهد» و الثوري””. 
القول الثابى: أنه يرجم. 
وهو .قول أي يوسف من الحنفية» ومذهب الشافعية. والحنابلة")» 





وقول الزهري. 
الأدلة: 


ودليل القول الأول -وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزى- هو ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث ابن عمر» وكعب بن مالك» 


؛٤۸/۹ أحكام القرآن للحصاص 5/7 ؛ ه؛ المبسوط‎ ؛١‎ ٤١/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.۲۳۸-۲۳۹/۰ بدائع الصنائع 5/ 5 45» 85 4؛ الهداية وشرح فتح القدير‎ 

(۲) انظر: المدونة 5/5 ٠‏ 5؛ المعونة */17/5١؛‏ التمهيد ١۲/٠٤‏ لاه؛ بداية المجتهد 
٤‏ . 

(۳) انظر: المغن ۳۱۷/۱۲. 

.۲۳۸/١ انظر: شرح معان الآثار 57/5 ١؛ المداية مع شرحه فتح القدير‎ )٤( 

(5) انظر: الأم 4177/1 مختصر الزن ص47 ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 477/5 فتح 
الباري ۲۰۲/۱۲. 

(5) انظر: المغين ۳۱۷۰۳۸۲/۱۲ الشرح الكبير 5/7 ؟؛ الإنصاف 58/57 7؛ منتهى 
الإرادات 785/7. 


(۷) انظر: المغئ .5117/١7‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رضي الله عنهم؛ فإنهما يدلان على أن غير السلم لا يكون محصناء والإحصان 


من شرط الرجحو”"©. 





واعترض عليه: بأن حديث كعب بن مالك 5ه غير صحيح فلا تقوم 
ا 

أما حديث ابن عمر ذه فاختلف في رفعه ووقفه» ثم يحتمل أن يكون 
المراد به الإإحصان في القذف؛ لذلك فهو لا يقوى على معارضة ما صح 
وثبت من البي يل في رجحم اليهوديين الزانيين المحصنين. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو رجحم من زن من أهل الذمة إذا كان 535 
ما يلي: 

أولا: ما سبق ف دليل القول بالنسخ» من حديث ابن عمر 5ه والذي فيه 
رحم البي ي لليهوديين الزانيين. 

ثانيًا: عن البراء بن عازب هه قال: مر على الني يك بيه ودي ممما 
بحلوداء فدعاهم يِل فقال: «هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟م قالوا: 
نعم.فدعا رچ غلا فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 47/5 ١؛‏ التمهيد 01/١ ٤‏ المبسوط 8/9 4؛ الهداية وشرحه 
فتح القدير ۰۲۳۸/۰١‏ ۲۳۹. 

(۲) راحع الكلام عليه عند تخريجه في ص15 7. 

(۳) انظر: الغ ١١/۳۱۸؛‏ التلخيص الخبير 4/4 5. 
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موسى» أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدت 
بهذا لم أحبرك. بحده الرحم. ولكنه كثر قي أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقا 

رسول الله يك: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إِذ أماتوم» فأمر به فرحم. فأنزل 
اله عز وحسل: و ايها ألرَسول لا نك الي يُسَرِعُونَ فى الْكفْر» إلى 
قوله: إن اويم هنذا فَُدُوهُ) [الائدة: .]4١‏ يقول: ائنوا محمداً يخ فإن 
أمركم بالتحميم والحلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرحم فاحذروا. فأنزل الله 


و صح 


ل کک له فوك هم اكرون 4 [للائدة: ٤٤]ء‏ ومن 


وغ 


رڪم بنا لله فأو َك هم آَلظَّلِمُونَ 4 [لمائدة: <[ . ومن رڪم 


مو 3 1 صد 


0 ا دهم آله يوت » [لائدة: .]٤١‏ فى الكفار 
e‏ من اليهود» د ور 7 


بيهودي ويهودية زنيا e‏ ا الله ل فرجما. قال عبد 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه 2717/5 كتاب الحدود» باب رجحم اليهود أهل الذمة في 
الزى» ح(۱۷۰۰) (۲۸). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٦۷/٦‏ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزق» 
ح(١7١17)‏ (18). 


55 ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما)0". 

خامسًا: عن ابن عباس 5 قال: 5 رسول الله يله بيهودي ويهودية 
قد زنياء وقد أحصناء فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فيهما بالرجحم» 
فرجمهما في قبل المسجد في بن غنم» فلما وحد مس الحجارة قام إلى 
صاحبته فحن عليها ليقيها مس الحجارة» وكان مما صنع الله لرسوله ي قيامه 
إليها ليقيها الحجارة)”". 

فهذه الأدلة تدل على رجم اليهود وأهل الذمة من زن منهم إذا كان قد 
أحصن» كما تدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان» لذلك أطلق 
على اليهودييّن الذين جما اما قد أحصناء كما في حديث عبد الله بن 
الحارث» وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم-مع أنهما لم يكونا مسلمين”". 

واعترض عليه: بأن البي ييه رجمهما بحكم التوراة» وكان ذلك قبل 
نزول الحدودء فيكون ذلك ما نسخ. 


.745/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 05/4 5» ونحوه الإمام أحمد في المسند 195/4. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم 
أن إسماعيل الشيباني هذا بحهول» وليس كذلك» فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم). 
وقال الذي في التلخيص (إماعيل معروف). 

(۳) انظر: مختصر المزني ص47 9؛ المغين 31/17 ۸۳؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
6/5 ؛ فتح الباري ۲۰۲/۱۲. 

(4) انظر: الحداية مع شرحه فتح القدير ١/۲۳۸؛‏ فتح الباري ۲۰۲/۱۲» 701. 
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وأجيب عنه ما يلي: 

أ- ما سبق من الاعتراض على دعوى النسخ. 

ب- أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله يك أن يحكم بينهم ما أنزل 
لله وإنما جاء القوم سائلين عن الحكم عنده يل فأشار عليهم الني يلما 
كتموه من حكم التوراة» وليس يجوز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا 
لذلك» لأنه لا جوز الحكم بالمنسوخ, فدل أنه إنما حكم بالناسخ7"©. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول أكثرها صحيحة؛ ثم هي صريحة في رحم 
الزانيين الحصنين من اليهود» بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث لا يصح منها إلا 
رواية ابن عمر ههه وهو قد اختلف في رفعه ووقفه» ثم يحتمل أكثر من 
احتمال» كما سبق ذكره. 

ب- أن رحم البي َل للزانيين من اليهود إما أن يكون بحكم التوراة» أو 
يكون بحكم شريعة الإسلام» فإن كان بحكم التوراة فقد جاء شريعة الإاسلام 
موافقاً له وهو رحم الزانٍ امحصن» وإن كان الرحم بحكم شريعة الإسلام 
تحقق المدعى. 


.۲۰۳/۱۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 
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ا 


6 


: أنه لا يصح دعوى نسخ رجم البي يله للزانيين الحصنين من اليهود» 
وذلك لما يلي: 

أ-لأنه لا يوحد دليل صحيح صريح يدل على ذلك» وكل ما 
ذكر فهو احتمال» ثم يوحد من الأدلة ما يدل على تأخر رجمهم حي 
بعد نزول الحدود. 

ب- أن رحم اليهوديين الزانيين» جاء فيه روايات كثيرة» ويثبت 
من مجموعها تعدد واقعة الرجم» وأن بعضها إن كان حصل قي أول 
الحجرة» فإن بعضها الآخر حصل متأخراً حن بعد فتح مكة» وهو مما 
يبطل دعوى النسخ”"©. 


£ 


والله أعلم. 


.۲۰۳/۱۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.۲۰۳ ۰۱۹۹/۱۲ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر 


ولا يقتلء وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شرا المرة الرابعة قد نسحت" . 
ومن صرح بالدسخ: الإمام الشافعي"» والترمذي والطلحاوي) 
f (VW. Ds‏ ۸ © 

والحازمي » وأبو حامد الرازي” » وأبو إسحاق الجعبري) وابن حجر : 
ويتبين منه وما يأ من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 


شيئان: القول بالنسخ» واختلاف الآثار الواردة فيها” ©. 


)١(‏ الخمر من مادة (خمر) وهو يأ لغة .معن السترء والتغطية» والمحالطة؛ والإدراك. انظر: 
مختار الصحاح ص55 ١؛‏ المصباح المنير ص٤‏ 5 ١؛‏ القاموس المحيط ص45 7. 

والخمر اصطلاحاً: كل مسكر. منتهی الإرادات .۲۹٤/۲‏ وانظر: مغن .٠۹٥/۱۲‏ 

وعرفه الحنفية بأنه: النبوع من ماء التمر والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. التعريفات 
الفقهية ص۸۹. 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى لشيح الإسلام ۰۱۰/۲۱ ۳۳۹/۲۸. 

(۳) انظر: احتلاف الحديث ١5/١‏ 1؛ الاعتبار ص١47.‏ 

.7 47 انظر: سنن الترمذي ص‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معاني الآثار .١51/‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص١7‏ . 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص٦۸.‏ 

(۸) انظر: رسوخ الأخبار ص۸۳٤‏ . 

(9) انظر: فتح الباري .۸٤/۱۲‏ 

)٠١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة» غير الأولى. 


۲0 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن معاوية د قال: معت رسول الله ل يقول: رمن شرب الخمر 
فاحلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوم. 
ثاتيًا: عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله يِ: ررإذا سكر فاجلدوه ثم 
إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوهم”". 





(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص1۷۰ كتاب الحدود».» باب إذا تتابع في شرب 
الخمر» ح(587 5)» والترمذي في سننه ص47*»كتاب الحدود» باب ما جاء من 
شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» ح(54 554 »)١‏ وابن ماجة ثي سننه 
ص۳۸٤‏ کتاب الحدود» باب من شرب الخمر مرارأءح(۷۳١٠)»‏ وأحمد في 
المسند-واللفظ له- 11/۲۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2159/9 وابن 
حبان في صحيحه ص7١7١2‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص۰۹٠٥»›‏ 
والحاكم في المستدرك 5/5 »4١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠ ٤٤/۸‏ قال الترمذي: 
(سمعت محمداً يقول: حديث أبي صالم عن معاوية عن البي يل في هذا أصح» من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن البي يَْ). وص ححه الذهي في التلحيص 
5.5 وقوى ابن حجر إسناده في الفتح .۸٤/١١‏ وقال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود ص1۷۰: (حسن صحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص1۷۰ كاب الحدود»» باب إذا تتابع في شرب 
الخمر» ح(5584)؛ والنسائي في سننه ص۹٤۸‏ كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات 
المغلظة في شرب الخمرءح(0577))» وابن ماجة في سننه ص۳۸٤‏ كتاب الحلودء باب 
من شرب الخمر مرارأء ح(۷۲١۲)»‏ وأحمد في المسند 4540/1 والطحاوي في شرح 


معاني الآثار 04/۳« وابن حبان في صحيحه ص ٣۱۲۰ء‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث < 
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ثالثا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ونفر من أصحاب محمد ي 
قالوا: قال رسول الله يِ: رمن شرب الخمر فاحلدوه ثم إن شرب فاجلدوه؛ 
ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه». 

وابعًا: عن عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي و قال: «الخمر إذا شربوها 
فاجلدوهم» ثم إذا شربوها فاحلدوهم ثم إذا شربوها فاحل دوهم ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم عند الرابعة»'". 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب 5ه أن رحلا على عهد البي بي كان اسمه 


ومنسوخه ص07 0» والحاكم في المستدرك 417/4» والبيهقي في السنن الكبرى 
۸ ه. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهيي. وقوى إسناده ابن 
حجر في الفتح ,845/١1‏ وقال في 40/17: (صححه ابن حبان). وقال الشيخ الأألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص٠‏ 1۷: (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرحه النسائي في سننه ص۹٤‏ ۸» كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظة في 
شرب الخمر» ح(57717)» والحاكم في المستدرك .5١7/4‏ قال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين). ووافقه الذهيي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي ص855. 

(۲) أحرحه أحمد في المسند ١١٠١۳۹۷/١١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
۳ا وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخحه ص7 . 25 والحاكم في المستدرك 
8 . وقي سنده شهر بن حوشب» وفيه ضعفء والطريق الثاني عند أحمد رواه 
الحسن عن عبد الله بن عمروء لكنه لم يسمع منه. كما في فتح الباري .957/١7”‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۲۸٠/١‏ (رواه الطبراني من طرق» ورحال هذه 
الطريق رجال الصحيح). 
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عبد الله » وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله يل وكان الني يل 
3 2 
قد جلده في الشراب» فاتي به يوما فأمر به فجلد» فقال رجحل من القوم: اللهم 
العنه» ما أكثر ما تى به. فقال النبى : رلا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب 
۰ ۲ 
الله ورسوله» 
5 3 
وعن زيد ين أسلم؛ قال: أن بابن النعيمان إلى الني يله مراراء أكثر مسن 
أربع» فجلده في كل ذلك فقال رجل عند البي يك: اللهم العنه ما أكثر ما 
يشرب» وما أكثر ما يجلدء فقال النى ييِ: رلا تلعنه» فإنه يحب الله 
زه 
ورسولم) . 
سادسًا: عن قبيصة بن ذؤيب”“2» أن البي ي قال: رمن شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» ثم عاد-قي القالثة أو الرابعة- 
فاقتلوم فان برحل قد شرب فجلده» ثم أني به فجلده» ثم أي به فجلده. ثم 


(1) .هو عبد الله بن النعيمان بن عفرو بن رفاغة الأتضاري» بلقب مار انظر: الإصتاية 
اال T/T‏ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحه ص77 ١»كتاب‏ الحدود» باب ما یکره من لعن شارب 
الخمر» وإنه ليس بخارج عن الملقءح(0٠5174).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .۳۸٠/۷‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ هو: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب» أبو إسحاق الخزاعي» ولد يوم 
الفتح» وقيل: يوم حنين» ودعا له البي كله وله رؤية» وروی عن: عمر وعثمان» وغيرهماء 
وروى عنه: الزهري» ومكحول» وغيرهماء وتوفي سنة ست وفانين» وقيل قبل ذلك. 
انظر: الإصابة ٤/۳‏ 55 ١؟؛‏ التقريب 75/7. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 8" 





سابعا: عن حابر بن عبد لله --رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله لد 
«من شرب الخمر فاحلدوه؛ ثم إن عاد فاجلدوه؛ ثم إن عاد فاحل دوه؛ ثم إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١77»كتاب‏ الحدود» باب إذا تقابع في شرب الخمرء 
ح(85: 5)» والشافعي في الأم 2155/5 وعبد الرزاق في المصنف »۳۸١/۷‏ والطحاوي 
في شرح معان الآثار /2171 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص4 )5١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ٠١/۸‏ والحازمي في الاعتبار ص١47.‏ قال ابن حجر في 
الفتح :٩۲/١‏ (وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري. وأخرجه الخطيب في "المبهمات" 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري» وقال فيه: "فأ برحل من الأنصار يقال له 
نعيمان فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخر» وأن الضرب قد وحب". 
وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد البي وَل ولم يسمع منه» ورجال هذا 
الحديث ثقات مع إرساله» لكنه أعل .ما أحرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري 
قال: "بلغي عن قبيصة". ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري» أن 
قبيصة حدثه أنه بلغه عن البي يِه وهذا أصح» لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من 
الأوزاعي» والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي» فيكون الحديث على شرط 
الصحيح؛ لأن إهام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: 
حدثت به ابن المنكدر فقال: ترك ذلك قد أي رسول الله و بابن نعيمان فجلده ثلاناً» 
م أن به الرابعة فجلده ول يزده» ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابسن 
المنكدر عن جابر: "فاي رسول الله وله برحل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله"' وأحرجحه 
من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضربه رسول 
الله ع أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد رفع'). وقال الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص :57/١‏ (ضعيف مرسل). 
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عاد فاحلدوه» قال فثبت الجلد ودرئ القتل©. 

وفي رواية عنه هه أن رسول الله يد قال: رمن شرب الخمر فاحل دوه؛ 
فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال: وضرب 
رسول الله يك النعيمان"» أربع مرات» قال: فرأى المسلمون أن المد وقع 
حين ضرب رسول الله يك اربع مرات). 

ثامنًا: عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ل: رلا يمحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باأحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعق. 

تاسعًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يك أنه قال: «لا يحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرحم» وول ا سمتلن 


.۳۷١/۱۲ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 211/7 ونحوه ابن حزم في الى‎ )١( 
.۳۷۲/٠۲ وف إسناده شريك القاضي» وبه ضعف ابن حزم الحديث في المحلى‎ 

(۲) هو: النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث؛ الأنصاري» شهد بدراً والشاهد كلهاء 
وتوف في حلافة معاوية ظَفن. انظر: الإصابة 151/8 .7١‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »٠ ٤١/۸‏ ونحوه ابن حزم في امحلى 570/1١7‏ وفي 
سنده زياد بن عبد الله البكائي» وبه ضعفه ابن حزم في امحلى .۳۷۲/٠۲‏ وزياد بن عبد 
الله قال عنه ابن حجر في التقريب :۳۲۱/١‏ (زياد بن عبد الله بن طفيل العامري» البكائي؛ 
بفتح الموحدة وتشديد الكاف» أبو محمد الكوفي. صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه من 
غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله في البخخاري موضع واحد متابعة). 


.775"” سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات»› والقضاء... 4۷1 





متعمداء ورجل يخرج من الإسلام» فيحارب الله-عز وجل-ورسوله؛ فيقتل أو 
يصلب» أو يُنْفَى من الأرض)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على قتل 
شارب الخمر إذا شرها المرة الرابعة» وحديث عمر» وقبيصة» وجابر-رضي 
الله عنهم-تدل على أنه إذا شريا المرة الرابعة فإنه يجلد» ولا يقتل» كما أن 
حديث ابن مسعود وعائشة-رضي الله عنهما-يدلان على أنه لا يجوز قصل 
المسلم بغير ثلاث حصال» وليس فيها القتل بشرب الخمر بعد المرة الرابعة؛ 
لذلك تكون الأحاديث الدالة على قتله إذا شربما المرة الرابعة» منسوحة بمذه 
الأحاديث؛ لأن حديث قبيصة وجابر-رضي الله عنهما-يدلان على أن 
جلده إذا شريا المرة الرابعة كان بعد الأمر بقتله» ويؤكد ذلك إجماع هل 
العلم على أنه يجلد ولا يقتل". 

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل ولو 
تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات» ونقل بعض أهل العلم أنه إجماع. 


(۱) سبق تخريجه في ص ۲۲۹۲. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث 47١5/١‏ سنن الترمذي ص47 ؟؛ شرح معاني الآثار 4151/9 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص7١‏ ه؛ الاعتبار ص ١‏ ۷٤؛‏ الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث للرازي ص"/؛ رسوخ الأخبار ص٣‏ ۸٤؛‏ فتح الباري .85/١7‏ 

(") انظر: احتلاف الحديث 47١5/١‏ سنن الترمذي ص47 "؛ شرح معاني الآثار 4١51/79‏ 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص17 5؛ بداية المجنهد ٤/۱۷۳۷؛‏ الاعتبار 


ص 87١‏ المغئ 2491/١7‏ 438؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص48 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وذلك للأدلة الي سبقت في دليل القول بالنسخ» وال تدل على عدم 
قتله ولو شريّا بعد المرة الرابعة. 

وذهب بعض أهل العلم» منهم ابن حزم» إلى أن شارب الخمر يقتل بعد 
الموة الراية. 

وذلك للأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ» وال تدل على قتل 
شارت اكد بعد ار ا ا 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على قتل شارب الخمر بعد 
المرة الرابعة» لكنها تُسخحت» كما سبق ذكره. 

والراجح بلا شك هو قول جمهور أهل العلم» وذلك لما صح وثبست 
من أن الأدلة الى تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة قد نُسسخحت» 
وأن البي ييه حلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ولم يقتله» كما سبق بيانه. 

وقد عمل عمر 5ه في خلافته بالناسخ؛ حيث إنه روي عنه أنه في 
حلافته حلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ول يقتله» فعن قبيصة بن ذؤيب» 





= رسوخ الأخبار ص487؛ فتح الباري 284/١7‏ 48-948؛ الإنصاف للمرداوي 
457/75 ؛ نيل الأوطار ١ ٤/۷‏ ؟؛ تحفة الأحوذي ٤‏ /۸۲۸. 
)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 53/8 ١؛‏ المحلى 5737/17 »۳۷١‏ 1/؟؛ فتح الباري 
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(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
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عن البي ي ضرب رحلا في الخمر أربع مرات» وأن عمر ضرب أبا مححن 
الققفى'» في الخمر ثمان مرات). 


والله أعلم. 


)١(‏ هو: عمرو بن حبيب بن عمير بن عوف» أبو حجن الثقفي» وقيل في اسمه غير ذلك. 
صحابي» وكان شاعراً. انظر: الإصابة 0/4 570. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .۳۸١/۷‏ قال ابن حجر في الفتح :۹۳/١١‏ (وقد عمل 
بالنسخ بعض الصحابة» فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند لين عن عمر بن الخطاب أنه 
جلد أبا حجن الثقفي في الخمر ثمان مرار» وأورد نحو ذلك عن سعد بن أي وقاص. 
وأحرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجالا ثقات أن عمر جلد أبا حجن 
في الخمر أربع مرار» ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذا لحتني فلا أشرها أبدا). 
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المطلب التاسح: قطح جاحد العارية 

ذهب ابن امام إلى أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية فإنه قد 
نسخ؛ لذلك لا يقطع يد من ححد العارية(©. 

وليس للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألة» وإنها 
السبب في احتلافهم فيها هو مخالفة حديث قطع جاحد العارية للأصول» وهل 

كان قطع البي يل يد جاحد العارية لححد العارية أم للسرقة؟. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كانت امرأة خزومية تستعير 
المتاع وتححده. فأمر البي يك أن تقطع يدها. فأ أهلها أسامة بن زيد 
فکلموه» فكلم رسول الله يل فيها) الحديث9) 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: (استعارت امرأة-تعني حلياً- 


3 
س 


٤ : 5 1‏ 
على ألسنة ناس يعرفون» ولا تعرف هيء فباعته» فأحذت» فأ يما رسول الله 
يل فأمر بقطع يدهاء وهي ي الى شفع فيها أسامة بن زيد» وقال فيها رسول الله 
ب ما قال . 


.٠۷ ٤/١ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد 1741/5 ۱۷٤١‏ المغين »٤۱١/١١‏ ۷١٤؛‏ فتح الباري 
٠١71-5‏ ؛ المجموع شرح المهذب-تكملة المطيعي- 4/97 .١5‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 18/5 7 كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
014 (۱۰). 

= أخرحه أبو داود في سننه ص٦٥٦ »كاب الحدود» باب في القطع في العور إذا‎ )٤( 
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ثانيًا: عن ابن عمر ذه (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده» 
فأمر النى بما فقطعت يدها)0". 

ثالعًا: ها يله قال: ا 
55 5 ئ( » ° 
منتهب27) ولا عزنا فلع 60 


ححدت» ج(۳۹۹٤)»‏ والنسائي في سننه ص4 ؛كتاب قطع السارق» باب ذكسر 
احتلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية الى سرقتء ح(/54/5). وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٦١٠‏ . 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص557»كتاب الحدود» باب في القطع في العور إذا ‏ جحدت» 
ح( ٤۳۹‏ والنسائي في سننه ص٥٤۷‏ كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا 
يكون» ح(۸۸۷٤)»‏ وأحمد في المسند .447/٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص557. وقال في إرواء الغليل 77/4: (صحيح على شرط الشيخين). 

(۲) الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أميناً. انظر: المصباح المنير ص١١٠‏ . 

(") منتهب من النهب» وهو الغارة والسلب. انظر: النهاية في غريب الحديث .۸٠۸/۲‏ 

)٤(‏ المختلس هو من يأخذ الشيء سلباً ومكابرة» وخلس الشيء خلساً أي اختطفه بسرعة 
على غفلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/0117؛‏ المصباح المنير ص٠ .١5‏ 

(ه) أحرجه أبو داود في سننه ص٥٥٠‏ كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة» 
ح(۳۹۱٤)»‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص47 ”»كتاب الحدود» باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والمنتهب» ح(48 5 »)١‏ والنسائي في سننه ص ههلا كتاب قطع السارق» 
باب ما لا قطع فيه ح(49175-54591/1)» وابن ماحة في سننه ص١4‏ 4»كتاب الحدود» 
باب الخائن والمنتهب والمختلس»-(75091)» وعبد الرزاق في المصنف 2707/٠١‏ وأحمد 
في المسند 0707/78 و الدارمي في سننه 2375/7 والطحاوي في شرح معان الآثار = 
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رابعًا: عن أنس بن مالك 5 ضيه أن البي وَل قال: «وليس على منتهبء ولا 

مختلسء ولا حا ئن قطع»”"2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عمر -رضي الله 
عنهم- يدلان على قطع يد من جحد العارية» وحديث حابر وأنس- رضي 
الله عنهما-يدلان على عدم قطع يد الخائن» والمختلس والمتتهب. وحاحد 
العارية حائن» فلا يقطع يده فيكون ما يدل على عدم قطع يد الخائن 
والمختلس ناسخاً لما يدل على قطع يد جاحد العارية. 








۳ وابن حبان في صحيحه ص5 2٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/5/8. قال 
أبو داود: (وهذا الحديثان لم يسمعهما ابن حريج» من أب الزبير» وبلغ عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: "إنما سمعهما ابن حريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة 
بن مسلم عن أب الزبير عن جابر عن البي ي). و قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح). وقال ابن الت ركماني في الجوهر النقي //5/.5: (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
عن ابن حريج قال: قال لي أبو الزبير» قال جابر الحديث. وهذا صريح في أنه سمعه منه» 
وكذلك أحرجه النسائي فقال: أنا محمد بن حاتم» أنا سويد هو ابن نصرء أنا عبد الله هو 
ابن المبارك» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» فذكره» وهذا سند صحيح). وقال 
ابن حجر في الفتح :٠١7/17‏ (هو حديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص”47”. وذكر في إرواء الغليل 1۳/۸ أن ابن حريج صرح بالسماع من 
أبي الزبير في رواية الدارمي» والنسائي. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية /55: (رواه الطبراني في معجمه الأوسط-فذكره بإسناه- 
). وصحح سنده الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠٥/۸‏ 

.٠۷٤/١ (؟) انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ ٠ 
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واعترض عليه: بأنه لا يوحد ما يدل على تأحر حديث حابر وأنس- 
ب ا لاوم دي والنسخ لا بد فيه من تأحر الناسخ. 

كما أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية خاصء وما يدل على عدم 
قطع يد الخائن عام» واللجمع بين الخاص والعام ممكن بحمل العام على ما عدا 
محل الخصوص. والنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قطع يد من ححد العارية على قولين: 

القول الأول: لا تقطع يد من جحد العارية. 

وهو مذهب الف والمالكية7 والشافعية 2 ورواية عن الإمام 


. 555 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار /217/1 4١75‏ أحكام القرآن للحصاص ١/577؛‏ فتح القدير 
هع الا 

(۳) انظر: المعونة ١١۷/١‏ ١؛‏ الكافي لابن عبد البر ص578؛ بداية المجتهد ۷٤١/٤‏ 
5 القوانين الفقهية ص" "7. 

(4) انظر: الأم 4110/5 السنن الكبرى ۸/٦۸:؛‏ روضة الطالبين ص1756؟ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 59/5 ؟؛ فتح الباري .١١5/١17‏ 

(5) ورجحه جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة. انظر: المغين 7١417/1؛‏ الشرح الكبير 
71/75 ؛؛ الممتع ٤/١‏ ١۷؛‏ الإنصاف 4770/75 . 


(5) انظر: معالم السنن 571//5؛ الغنٰ ۱۷/۱۲٤؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 49/5 ؟. 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالي: تقطع يد من جحد العارية. 
وهو مذهب الحنابلة”» وقول إسحاق بن راهويه. واختيار ابن حزم" . 





الأدلة: 


أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث جابر وأنس رضي 
الله عنهما؛ فما يدلان على أنه لا قطع على خائن» وجاحد العارية 
حائن» وليس بسارق؛ لأن السرقة هى: أحذ المال على وجه الخفية 
واا 


ثانيًا: قوله تعالى: « وَالسارق وَالسَارقَة قَاقَطَعوايَدِيَهُمَا 4 . 


ثالثا: عن عائشة -رضى الله عنها- أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية 
الي سرقت» فقالوا: من يكلم رسول الله يه ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 


. ٤۷١/۲١ ؛ الممتع 4/0 ١!؛ الإنصاف‎ 47١/77 انظر: مغن 7/117١4؛ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى ۰۳٦۱ 659/١17‏ ۳٦۳؛‏ مغن 417/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
HEAR‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ۱۷۱/۳؛ المغن .٤١١ 2515/1١‏ 

(4) عرف السرقة ابن قدامة يهذا التعريف, في المغين .417/١7‏ وعرفها الحنفية بأفا شرعا: 
أحذ مكلف حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. التعريفات 
للجرجاني ص8١ .١‏ و انظر: أنيس الفقهاء ص٣٦‏ . 


(5) سورة المائدة الآية (۳۸). 
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رسول الله يك ؟ فكلم رسول الله يل فقال: «أتشفع في حد من حدود اللّه؟» 
ثم قام فخطبء فقال: ريا أيها الناس» إنما ضل من كان قبلكم أهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأ الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»“. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن قريشا أهمهم شأن المرأة الى 
سرقت في عهد البي يلك في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
يخ ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله 5. 
دق :قا ر ا لوف وينية رول الل 
يه فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا 
رسول الله» فلما كان العشيّ قام رسول الله يخ فاحتطب فأثيئ على الله سما 
هو أهله» ثم قال: رأما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكمء أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف» أقاموا عليه الحدء 
وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم 
أمر بتلك المرأة الي ركو ولع و 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١475‏ كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد 
إذا رفع إلى السلطان» ح(1۷۸۸)» ومسلم في صحيحه ۲٤۷/٦‏ »كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره ح(588١)‏ (۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص577» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق 
والزاڼ»ح(۸٤۲۹)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 8/5 ؟»كتاب الحدود» باب قطع 


السارق الشريف وغيره ح(1588١) .)٩(‏ 


ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- قالت: استعارت امرأة 
على ألسنة أناس يعرفون» وهي لا تعرف» حلياً فباعته» وأحذت ثنه» فاق 
كما رسول الله يِه فسعى أهلها إلى أسامة بن زيدء فكلم رسول الله كل 
فيهاء فتلون وجه رسول الله يخ وهو يكلمه.. ثم قال له رسول الله 46: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله ثم 
قام رسول الله يلع عشيتئذ, فأثئ على الله عز وجل يما هو أهلهء ثم قال: 
ررأما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم 
تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد 
نوه لوا اطاط فت عاد ترقت اق ا ظ 

رابعًا: عن جابر هه أن امرأة من بني مخزوم سرقتء فأتي ما النبي 
يك فعاذت بأم سلمة زوج البي يك فقال البي يكه: رروالله لو كانت فاطمة 
لقطعت يدها فقطعت0". 

ووجه الاستدلال منها: أن الكتاب والسنة» يدلان على قطع يد 
السارق» وجاحد العارية ليس بسارق» فلا تقطع يده» والأحاديث الي جاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص55 كتاب قطع السارق» باب ذكر احتلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المحزومية الي سرقت» ح(۸۹۸٤)»‏ وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص5 .۷٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤۹/٦‏ ۲ء كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ 


.)0١( ح(49د1)‎ 
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فيها قطع يد جاحد العارية فإن القطع فيها كان بالسرقة» وإنما ذكر معها 
ححود العارية لأن تلك المرأة كانت موصوفة ومشهورة به» لا لكون القطع 
كان بجحد العارية» ويؤيده الروايات الأحرى» كما يؤيده أن البي ل ذكر 
السرقة في تلك الأحاديث فقال: رلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها». فدل ذلك أن القطع كان بسبب السرقة لا بححد العارية. 

دليل القول الثابئ: 

ودليل القول الثاني -وهو أن من ححد العارية فإنه تقطع يده- هو ما 
حيث جاء في حديشيهما أن النبي َك قطع يد المرأة الى جحدت العارية". 

واعترض عليه: بأن قطع يدها كان للسرقة كما دلت عليه الروايات 
الأحرى» لا الححدها العارية» كما سبق ذكره. 


الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /١7١؛‏ معالم السنن للخطابي 0771/5 ۲۲۸؛ السنن الكبرى 
۸ بداية امجتهد 1757/5 المغئي 417/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 ؟؛ فتح الباري ٠۰٥/۱۲‏ . 

(۲) انظر: امحلی ۷-۳۰۹/۱۲١٠٠؛‏ المغئ 5/1 51. 
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العارية» وذلك لأن الأحاديث الى جاء فيها ذكر قطع يد من جحد 
العارية وإن كانت صريحة في ذلك إلا أنه يظهر من جمع طرق هذه 
الأحاديث ما يدل على أن القطع كان بسبب السرقة» وأن تلك المرأة 
كانت جححد العارية ومع ذلك قد سَرّقت» فقطع البي ئي يدها بالسرقة» 
أذ ف الزواة ووو :اديه عنص اق 24 خد الغارريةة الذللك 
أوهم بعض أهل العلم بان القطع كان بجحد العارية» وأن القطع كان 
لامرأتين إحداتما بالسرقة» والأحرى بجحد العارية0©, 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يستدل منه على قطع جاحد العارية غير 
صحيح؛ لأمرين: 

الأول -لما سبق أن القطع كان بسبب السرقة لا بححد العارية» وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يكون هناك قطع بجحد العارية وبالتالي لا يقال بنسخه. 

الثابي: أنه لا يوحد ما يدل على تأخر ما استدل منه على النسخ» على ما 
استدل منه على قطع اليد بجحد العارية» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على 
تأحر الناسخ. 


والله أعلم. 


. ٠١17/١7 انظر: معام السنن 78/7 5؟؛ المغين ١١/4۱۷؛ فتح الباري‎ )١( 
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المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق بعد المرة الرابعة فإنه يعزر 

ولا يقتل. وأن ما يدل على قتله بعد المرة الرابعة فإنه قد نسخ. 
وممن صرح بالنسخ: محمد بن المنكدر”"2, والإمام الشافعي. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 
الاحتلاف في صحة ما ورد في ذلك سبب آخر للاختلاف فيها"". 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن حابر بن عبد الله--رضي الله عنهما-قال: جيء بسارق إلى 
الف ك فقال: راقتلوه»» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: 
راقطعوه»» قال: فقطع» ثم حيء به الثانية» فقال: راقتلوه»» فقالوا: يا 
رسول الله إنما سرق! فقال: راقطعوه»» قال: فقطع. ثم حيء به الثالثة 
قال فاو ا .يا( روسل الله ا سرا ال اق م ان 
به الرايعة) فقال: .اقلم -فقالرا: يا 'رسول: الله إغا.سرق! قال 


راقطعوم»» فأ به الخامسة» فقال: رراقتلوه). قال جابر: فانطلقنا به 


.٠٠١/١۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۷۷/۸٤؛‏ فتح الباري .١١5/١7‏ وقال النووي-ونحوه قول 
بعض الآحرين من الشافعية-عن الحديث الدال على قتله بعد المرة الرابعة: (إنه منسوخ أو 
مؤول على أنه قتله لاستحلاله). انظر: روضة الطالبين ص757١؛‏ مغن الحتاج .٠١۸/١‏ 

(*) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المغئي 57/١7‏ 548-5. 
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فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بئر» ورمينا عليه الحجارة. 

انيًا: عن الحارث بن حاطب » أن رسول الله و أن بلصء فقال: 
«اقتلوم) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: «اقتلوم» قالوا: يا رسول الله 
إنما سرق! قال: راقطعوه»» قال: ثم سرق فقطعت رجله»» ثم سرق على عهد 
أبي بكر 4 حن قطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضا الخامسة» فقال أبو بكر 
ذيه: كان رسول الله يل أعلم يبهذا حين قال: «اقتلوه»» ثم دفعه إلى فتية من 
قريش ليقتلوه» منهم عبد الله بن الزبير-وكان يحب الإمارة-فقال: امرون 


عليكم؛ موه عليه فكان إذا ضرب ضربوه» خن قل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص758»كتاب الحدود» باب السارق يسرق 
مراراً» ح( ١ ١‏ والنسائي في سننه ص٥ ۷١‏ كتاب قطع السارق» باب قطع اليسدين 
والرجلين من السارقءح(۹۷۸٤)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 477/8» وابن عبد البر 
في الاستذكار 551/7. قال النسائي: (وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث). وقال الخطابي في معام السنن 177/5: رفي بعض إسناده مقال» وقد 
عارض الحديث الصحيح). وقال ابن عبد البر في الاستذكار 554/5: (حديث القتل لا 
أصل له). وقال ابن مفلح في الفروع :١ 417/٠١‏ (قال أحمد وابن معين: مصعب ضعيف» 
زاد أحمد: لم أر الناس يحمدون حديثه. وقال أبو حاتم: لا يحتج به). وحسنه الشيخ الألبان 
في صحيح سنن أبي داود ص۸٥٠‏ . 

(۲) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر, القرشي الجحمحي» صحابي صغير» روى 

عن الني ولد وروی عنه حسين بن الحارث» وغيره» وتوقي بعد سنة ست وستين. انظر: 
الإصابة 5/١‏ ١8؛‏ التقريب 75/١‏ 1. 
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ثالا: عن عبد الله بن مسعود ده قال: قال رسول الله ي: رلا محل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله إلا باأحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)""©. 

رابعًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يك أنه قال: رلا يحل ققتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال: زان حصن فيرح ورجل يقتل مسنلما 
متعمداً» ورحل يخرج من الإسلام» فيحارب الله -عز وحل- ورسوله» فيقتل 
أو يصلبء أو ينفى من الأرض»”. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول والثاني» يدلان على قتل 
السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة» وتدل أحاديث كثيرة منها الحديث الثالث 


اليد ح(۹۷۷٤)»‏ والحاكم في المستدرك 477/54» والبيهقي في السنن الكبرى //474. 
وأحرج نحوه أبو يعلى الموصلي في مسنده-كما في اتحاف الخررة المهرة للبوصيري 
5 -. قال البيهقي: (تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» 
عن يوسف بن سعد). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وتعقبه الذهبي فقال: (بل منكر). 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد »۲۸٠/١‏ بعد ذكر حديث أب يعلى الموصلي: (رواه أبو 
يعلى ورجاله ثقات إلا أي لم أحد ليوسف بن يعقوب “ماعا من أحد من الصحابة). وقال 
ابن حجر في الفتح ١٠١/١١‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قال النسائي: لا أعلم في هذا 
الباب حديثاً صحيحاً. قلت: نقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع). وقال الألباي في ضعيف 
سنن النسائي ص٥‏ ۷: (منكر). 

.77 05 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 7717 . 
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والرابع» على أنه لا يقتل مسلم إلا بإاحدى ثلاث خصالء وليست السرقة بعد 
المرة الرابعة منهاء فيكون هذان الحديثان وما في معناهما ناسخة لما يدل عليه 
الحديث الأول والثاني» ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم على عدم قتل السارق 
بالسرقة ولو تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات”©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» دليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» وذكر بعضهم أنه إجماع» إلى عدم ققل 
السارق» تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات أم لا”". 

وذلك للأحاديث الدالة على عدم قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث حصالء 
وليس فيها القتل بالسرقة'". 


ولا روى النعمان بن مرة» أن رسول الله يه قال: رما تقولون في 


)١(‏ انظر: معالم السنن 4877/7 السنن الكبرى للبيهقي 4717/8؛ روضة الطالبين 
ص 4١757‏ فتح الباري 4١١5/١7‏ فتح القدير لابن الحمام 895/0؛ مغ المحقاج 
/00۸., 

(۲) انظر: كتاب الآثار محمد بن الحسن 57/7؛ الموطأ محمد ص۲۳۹؛ معالم السنن 
٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۷۷/۸٤؛‏ الاستذكار 58/5 ه؛ المبسوط 4١17/4‏ بداية 
الحتهد 5/5 ١۷٠؛‏ المغين 55/117 45 روضة الطالبين ص۲٦۱۷؛‏ الفروع 4١47/٠١‏ فتح 
الباري 4١١5/١7‏ فتح القدير لابن الحمام ه/ه 59 895؛ مغين الحتاج 58/0 ه. 

(۳) انظر: معالم السنن 575/5؛ الاستذكار 55//5. 

)٤(‏ هو: النعمان بن مرة الأنصاري الزرقيء المدني» ثقة» روى عن علي ذه وغيره» 
وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وغيره. انظر: تمذيب التهذيب 4407/٠١‏ = 
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الشارب» والزاي» والسارق؟» وذلك قبل أن تنزل الحدود؛ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال رسول الله يك: رهن فواحش» وفيهن عقوبة» وأو 
السرقة الذي يسرق من صلاته)”". 

فهذا كذلك يعارض حديث قتل السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة؛ 
حيث لم يذكر فيه القتل. 

أما ما ورد من الأحاديث ما يدل على قتله» فإن بعض أهل العلم لم يقل 
به لعدم صحته» وبعضهم رأى ذلك منسو خا وبعضهم حمل ذلك على التعزير 
للمفسدين في الأرض إذا رأى الإمام ذلك» لا لأحل السرقة". 

وذهب بعض أهل العلم إلى قتل السارق إذا سرق المرة الخامسة. 

وروي ذلك عن عثمان» وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما-» وعمر 
ابن عبد العزيز. 


وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث جابر» والحارث بن 


م 


التقريب 59/7 7. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى //514". وقال: إنه مرسل. 

6 انظر: الاستذكار 5//هه؛ بداية المجتهد 4/4 .١7٠‏ 

(۳) انظر: معالم السنن 7720/5 ۲۳۸؛ السنن الكبرى 4۷۷/۸؛ الاستذكار 00//5؛ الغ 
۲ ؛ فتح الباري ١5/١17‏ ١؛‏ فتح القدير ه/ه59. 

(4) انظر: الاستذكار 55//5؛ فتح الباري .١١5/17‏ 

(5) انظر: المغ 45/17 4. 
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حاطب» رضى الله عنهما(". 


الراجح 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم قتل السارق إذا سرق بعد 
المرة الرابعة» وذلك لما يلي: 


أ- الأحاديث الي تدل على عدم حواز قتل المسلم إلا باحدى ثلاث» 
وليس فيها ذكر القتل بالسرقة؛ فإن تلك الأحاديث بعمومها تشمل السارق 
إذا سرق المرة الخامسة» كما سبق ذكره. 

ب- ولقوله تعالى: « وََلسَارِقَ وَآَلسَارِقَهُ َأقَطَعُوَ أيَدِيَهُمَا 4 .فإنه يدل 
على أن جزاء السارق القطع لا القتل؛ ولذلك روي عن علي 4 فد أنه ا أ 
برحل مقطو ع اليد والرجل» قد سرق» فقال لأصحابه: (ما ترون في هذا؟ 
قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاء وما عليه القتل» بأي شى 
يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي 
شيء يقوم على حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماء ثم أخرجه فاستشار 
أصحابه» فقالوا مثل قومم الأول» وقال لهم مثل ما قال أول مرة» فجلده 


.٠٠١/١١۲ 4؛ فتح الباري‎ 55/1١7 انظر: المغين‎ )١( 
سورة المائدة الآية (/؟).‎ )۲( 
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کد ید رم 


ج- ولأن ما استدل به على قتل السارق بعد المرة الخامسة» ضعفه غير 
واحد من أهل العلم'"» وعلى تقدير صححته» فإنه يحتمل احتمالات» منها: 

١‏ - أن ذلك كان في أشخاص معينين قتلوا لأحل الفساد في الأرض» 
فقتلهم ليس من أجل السرقة» بل لفسادهمء فقتلوا تعزيراء ويؤيد ذلك الأمر 
بقتله لما جيء به أول مرة7". 

؟- أنه کان أولاً ثم نسخ» كما سبق ذكره. 

ومع هذه الاحتمالات يضعف الاستدلال منه على قتل السارق بعد 
المرة الخامسة. 

ثانيًا: أنه لا يوحد ما يصرح على نسخ ما استدل منه على قتل 
السارق بعد المرة الخامسة» لكنه محتمل على تقدير صحة تلك الأحاديث» 
وعلى تقدير أن المراد يما قتل السارق بعد المرة الخامسة» ويؤيد احتمال 
النسخ» ما هو شبه الإجماع على أنه لا يقتل السارق بعد المرة الخامسة“. 


والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن قدامة قي المغي ۲ رولنا ما روى سعید» حدثنا أبو معشرء عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» قال: حضرت علي کن أن طالب #5 أي 
برحل مقطوع اليد والرجل-فذكره-). 

(۲) راجع الكلام على الحديثين عند تخريجهما. 

(۳) انظر: معالم السنن 7017/5. 

. ٠٠١/١۲ انظر: معالم السنن 5/5 59؟ السنن الكبرى 4511/8 فتح الباري‎ )٤( 
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المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية 
ذهب بعض أهل العلم أل أن الد باد الال كاف ارف ثم نسخ؛ 
لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية. 
ومن قل عنه القول بالدسخ., أو قال به: الإمام الشافعي”, 
والطحاوي”» والبيهقي» وأبو إسحاق الشيرازي””. ونقل بعض أهل العلم 
الإجماع عليه . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة»كما أن 


)١(‏ التعزير من عزر» وهو لغة: التوقير» والتعظيم» والتأديب. انظر: مختار الصحاح ص؛//ا؛ 
المصباح المنير ص 707. 
واصطلاحا: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغن 577/117. 
وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص1۲؛ 
التعريفات الفقهية ص۸ ه. 
(۲) نسبه إليه ابن القيم في تمذيب السنن 2١1917/7‏ والشوكاني في نيل الأوطار .١75/4‏ 
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 175/5؛ المجموع .77١/0‏ 
(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١ ٤٦/۳‏ حاشية ابن عابدين .۷۷/١‏ 
)٤(‏ انظر: السنن الكبرى 4177/54 معرفة السنن والآثار "/58؛ المجموع .77١/5‏ 
(5) انظر: المهذب مع شحه المجموع 7117/5. 
(5) نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار 2175/5 عن الطحاويء والغزالي. ونسبه النووي إلى 
أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: انخجموع 
۲۰/٥‏ بجموع الفتاوى ۰۱۱۱/۲۸ ۳۹۳/۲۹. 
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الاختلاف في المفهوم من الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها. 
دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن معاوية بن حيدة ذه أن رسول الله ي قال: ر كل سائمة 
إبل» في أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن حساهماء من أعطاها مؤتجراً فله 
أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عَرّمة من عزمات ربنا عز وجل 
ليس لآل محمد منها شيع)”". 

ثانيًا: عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي يك قال: رإذا وجدتم الرحل قد 
غل فأحرقوا متاعه واضربوهم”". 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه عن رسول الله يخ أنه سكل 

عن الثمر اللو فقال: «من أصاب بفيه من ذي اچک مل کو 
فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئا بعد أن يؤويه احرين”» فبلغ نمن الجن" فعليه القطع» ومن سرق 


٠٠۳/۱٤١ 2179/٠١ راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: التمهيد‎ )١( 
.575/١7 الغ‎ 

(۲) سبق تخريجه في ص .178٠١‏ 

(5) سبق خريجه في ص 18/7. 

(4) الثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. التمهيد 4 .٠١7/١‏ 

(ه) الخبنة: معطف الإزار» وطرف الثوب» أي لا يأحذ منه في ثوب. النهاية في غريب 
الحديث .٤۷١/١‏ 

(5) الحرين هو: موضع تحفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة. النهاية في غريب الحديث 
8/١‏ . 

(۷) ابحن: الترس. النهاية قي غريب الحديث 1۳۷/۲. 
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دون ذلك فعليه غرامة مثليه» والعقوبت'. 

وفي رواية عنه ضف أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يي فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في حريسة الحبل'©؟ فقال: ررهي؛ ومثلهاء والنكال» وليس في 
شيء من الماشية قطع» إلا فيما آواه المراح» فبلغ تمن ابحن» ففيه القطع» وما لم 
يبلغ تمن ابمحن» ففيه غرامة مثليه ولات كال قال: یا رسو الله كيف 
ترى في الثمر المعلق؟ قال: «هوء ومثله معه» والنكال» وليس في شيء من الثمر 
المعلق قطع إلا فيما آواه الحرين» فما أحذ من الحرين» فبلغ ثمن المحن ففيه 
القطم» وما لم يبلغ نمن الحن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال»". 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٥٥1‏ کتاب الحدود باب ما لا قطع فیه؛ح(۳۹۰٤)»‏ 
والترمذي في سننهمختصراً- ص٠ ٣١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في الرحصة في أكل 
الثمرة للمار ياء ح(۲۸۹١)»‏ والنسائي في سننه ص”57/ا» كتاب قطع السارق» باب الثمر 
يسرق بعد أن يؤويه الحرين» ح(۸٥۹٤)»‏ وأحمد في المسند 777/١١‏ والدارقطيئ في سننه 
٠/۳‏ والحاكم في المستدرك 47/5» والبيهقي في السنن الكبرى 58/4؟. قال 
الترمذي: (حديث حسن). وحسنه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1۹/۸ . 

(۲) حريسة الحبل أي ما يحرس بالحبل» أي ليس فيما يحرس بالحبل إذا سرق قطع. وقيل: 
الحريسة هي السرقة نفسهاء فيكون المعئ: ليس فيما يسرق من الحبل قطع. انظر: النهاية 
في غریب الحديث .۳١۸/۱‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ص07 7 كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين» ح(۹٥۹٤)»‏ وابن ماجة قي سننه ص١4‏ 4»كتاب الحدود» باب من سرق من 
الحرزءح (5537)» والطحاوي في شرح معان الآثار .١ ٤١/۳‏ وحسنه الشيخ الألباني في 


صحيح سنن النسائي ص5 /. 
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رابعا: عن أبي هريرة ذه أن البي َيل قال في ضالة الإبل المكتومة: 


غ امیا ۾ ) 
«غرامتها 0 معها»”". 
سادسًا: قوله تعالى ا اموأ لا تَأكُلُوأ لبوا صما 
صل 
Dd‏ 
مصعفةه 


سابعًا: عن أبي حميد الساعدي د نه أن رسول الله كله قال: زرلا يحل 
لامرئ أن يأحذ عصا أيه بغير طيب نفضه» وذلك لشدة ما تحر الله عز 
ول ال المسلم غلئ السلي. 

ثاممًا: عن أبي خُرّة الرقاشي» عن عمه 4ه أن رسول الله يله قال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»(“ 

تاسعًا: عن ابن عباس 4 أن رسول الله يه قال في خطبته في 
حجته: برألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله 


»)۱۷١۸(ح أخرحه أبو داود في سننه ص 750 كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطةء‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2١47/9 والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له-‎ 
.7”5 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص‎ . 5 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۷١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)٠۳١(‏ 

. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )٥( 
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إلا بطيب نفسه» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: راللهم ا 

عاشرا: عن طلحة بن عبيد الله له يقول: جاء رجحل إلى رسول الله ول 
فإذا هو يسأله عن الإسلام» وفيه: قال: وذكرله رسول الله يل الزكاقه قال: 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطو ع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله 
لا أزيد على هذا ولا أتقص. قال رسول الله وليِ: رأفلح إن صدق»)”". 

حادي عشر: عن أبي هريرة ذل أن النبي َيل قال: «إذا أديت زكاة 
مالك» فقد قضيت ما عليك»”". 

ثاب عشر: عن حابر بن عبد الله ذه عن البي َيل قال: «إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شّ0 . 

ثالث عشر: عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- مرفوعا: «ليس في 
امال حق سوى الركاةي“. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل 

على حواز التعزير بالمال؛حيث يدل الحديث الأول على أخذ شطر مال 
مانع الزكاة. والحديث الثاني يدل على حرق متاع الغال. والحديث الثالث 


(۱) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 
(۲) سبق تخريحه في ص .114٠0‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص 1775. 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص ۱۲۹۹ . 
)٥(‏ سبق تخريجه في ص ۱۲۹۷ . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 44° 





يدل على غرامة المثل مضاعفاً على من سرق حريسة الجبل أو ثمراً ما لا 
يوجب القطع. والحديث الرابع يدل كذلك على مضاعفة الغرامة على من 
كتم الإبل الضالة» فيثبت من مجموع هذه الأحاديث حواز التعزير 
والعقوبة بالمال. 

وآيات الربا تدل على تحريم الربا وأحذ الزيادة على المشل» كما أن 
الأحاديث الثلاثة المذكورة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير 
طيبة نفس منه» فتكون آيات الربا و هذه الأحاديث ناسخة لما تدل عليه 
الأحاديث الأربعة الأولى؛ لأن هذه الأحاديث بعدها؛ لأن ما يدل على 
العقوبة بالمال كان قبل حجة الوداع» وفي حجة الوداع فى البي بي عن أخذ 
مال المسلم بغير طيبة نفس منه» كما يدل عليه حديث ابن عباس كما أن 
تحريم الربا جاء متأخراء فدل ذلك على أن تحريم الربا والأحاديث الى تدل. 
على النهي عن أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه متأخرة عن الأحاديث الي 
تدل على جواز العقوبة بالمال» وناسخة لما؛ ولذلك لم يحرق البي ولو مقاع 
مدعم» وكركرة لما غلاء ول يأحذ الصحابة-رضي الله عنهم-بعد وفاة النبي 
لد شطر مال من منع الزكاة7©. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 4١97/54 21545 ۰۱٤٥/۳‏ مختصر احتلاف العلماء 79/ه/41- 
5 السنن الكبرى للبيهقي 4١77/54‏ معرفة السنن والآثار 58/5؛ التمهيد 2115/٠١‏ 
٤‏ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ١/۷٠۲؛‏ قواطع الأدلة ١/499؛‏ العزيز 
0١‏ ؛ نیل الأوطار .٠۷١/٤‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





كما يكون ما يدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى من حواز العقوبة بالمال 
ملو اء بالأتافيت :الأريعة لأر ركم دل عل أنه لس ن لال سيق 
سوى الزكاة» فهي تنافي ما تدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى. 

واعترض عليه: بأن نسخ العقوبة بالمال في بعض الصور لا يلزم منه نسخ 
AS‏ ةلل يدل قل تسق ملفا ذلك عمل 
الأئمة بالعقوبة بالمال بعد رسول الله يله فقد روي أن أبا بكر وعمر-رضي 
الله عنهما- حرفا متاع الغال» فعن عبد الله بن عمرو 5ه: رن رسول الله وَل 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه)”". 

وأمر عمر وعلي -رضي الله عنهما- بتحريق المكان الي يباع فيه الخمر". 

كما أن التعزير والعقوبة بالمال راحع إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى الإمام 
المصلحة في التعزير به عَرَّره وإلا فلاء وترك الأئمة له بعض الأحيان 
للمصلحة الى يراهاء لا يدل على نسخه. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


.۲٠۷/١ انظر: المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص 18/7. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۲۸/١٠٠١١-١٤١١؛‏ الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية لابن القيم ص7١‏ 9-5 ١‏ 5؛ إعلام الموقعين ۲/٥۷؛‏ قذيب السنن لابن القيم 
۹/۲ ۹۱/۳ 

)٤(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الخامس: الجنايات› والحدود. والتعزيراتء والقضاء... 4۹۷ 





وقد احتلف أهل العلم في التعزير والعقوبة بالمال على قولين: 
القول الأول: لا يجوز التعزير والعقوبة بالمال. 
کو ی ا ر و وقول ی ا 
وجماعة من الحنابلة“. 
القول الثابي: يجوز التعزير والعقوبة بالمال. 


وهو قول أن يوسف من الجنفية20 وبعض المالكية9 2 وبعض 
الحنابلة9 . 


-٤۷٥/٣ مختصر احتلاف العلماء‎ 4١95/4 2045 ۰۱٤٥/۳ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.۷۷ 0/5/5 ,؛ فتح القدير ١/٠٠٤٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/١۷٠؛‏ معرفة السنن والآثار 458/1 8؛ المهذب 
للشيرازي مع شرحه المجموع 7/5١1؛‏ العزيز١‏ ١//47؛‏ روضة الطالبين ص۷۷۲٠ء‏ 
۳+ المنهاج مع شرحه مغين المحتاج .٠١ 2١5/5‏ 

(۳) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٠١۲/١‏ في تحريق متاع الغال: (ويجتمل أنه كان ثم 
ترك ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال). 

)٤(‏ ويظهر من كلام ابن قدامة والمرداوي أنه المذهب. قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب 
والحبس» والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه» ولا جرحه» ولا أحذ ماله). وقال المرداوي: 
(وقال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه» ولا جرحه» ولا أحذ شيء من ماله). انظر: 
مغن 077/17؛ الشرح الكبير 470/7؛ الفروع ١٠/١٠١؛‏ الإنصاف ٤٠٤/۲١‏ . 

(5) انظر: العناية شرح المداية للبابرتي ١/٠٤٠؛‏ فتح 2 لابن الهمامه/ 45 ؛ حاشية ابن 
عابدين 5/”ل/اء ۷۷. 

(5) قال القرطبي في الحامع لأحكام القرآن 57/4 7: (لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على 
البدن فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم» ويترع 
الثمن من الذمي عقوبة له لملا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز 
العقوبة قي المال). 

(۷) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :1١٠١/7/8‏ (والتعزير بالعقوبات المالية = 


۸ "الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 
ودليل القول الأول- وهو عدم جواز التعزير والعقوبة بالمال- هو ما 
سبق من الآيات والأحاديث في دليل القول بالنسخ» واليَ تدل على تحريم 
الرباء وعدم حل أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منهء وبالأحاديث الى تدل 
عق ا و الال سوك كاف 
قالوا: والأحاديث الي تدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال فما 


00 OE 


وقد سبق ما اعترض به على وجه استدلال هذا القول. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز التعزير والعقوبة بالمال- ما سبق ذكره 
في دليل القول بالنسخ» من أذ شطر مال مانع الزكاةء وحرق متاع الغالء 
والغرامة مضاعفة في سرقة حريسة الحبل, والثمر الي لا قطع فيها. 

قالوا: ويدل على جواز العمل به وعدم نسخه عمل الخلفاء به بعد 


مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمد 
في مواضع بلا نزاع عنه» وف مواضع فيها نزاع عنه» والشافعي في قول» وإن تنازعوا 
في تفصيل ذلك) وقال في :١١١/748‏ (ومن قال إن العقوبات المالية منسوحة وأطلق 
ذلك عن أصحاب مالك وأحمد: فقد غلط على مذهبهماء ومن قاله مطلقا من أي 
مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل). وانظر: تهذيب السنن لابن القيم ۲/٤۹٠؛‏ 
إعلام الموقعين ؟/5؛ الطرق الحكمية ص۷٠۲.‏ 

(۱) انظر: شرح معان الآثار 4۱۹٩/٤ 2145 ۰۱٤٥/۳‏ مختصر احتلاف العلماء -٤۷٥/۳‏ 
٠‏ السنن الكبرى للبيهقي 4١77/5‏ معرفة السنن والآثار 458/5 5 ١/*١٠؛‏ المهذب 
للشيرازي مع شرحه المجموع ۲۱۷/۰؛ العزيز ۳۸/۱۱٤؛‏ نيل الأوطار ٠١١/٤‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1۹۹ 

رسول الثر کل 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- جواز التعزير والعقوبة بالمال» وعدم نه طلقا وذلك 
لما يلي: 

أولا: لأنه وإن وجد نسخ التعزير والعقوبة بالمال في بعض الصورء فإنه لا 
يلزم منه نسخ ذلك مطلقاء ولذلك عمل الخلفاء به بعد البي يه وهو مما 
ييطل دعوى نسخه مطلق". 

ثانيًا: ولأنه لم يثبت عن البي ييل شيء يقتضي أنه حرم جميع 
العقوبات المالية» وقد عمل الخلفاء وأكابر أصحابه بذلك بعد موته َل 
وهو دليل على جوازه'". 

ثالثا: ولأن الأدلة الى استدل منها على نسخ التعزير والعقوبة بالال 
اقا أدلة عامة» وما يدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال» أدلة خاصة» 
والجمع بين العام والخاص ممكن» وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. 
وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بالنسخ“. والله أعلم. 





)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /7/١١1١4-1١١؛‏ الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية لابن الفيم ص۹-۲۰۷٠٠؛‏ إعلام الموقعين 4175/7 تهذيب 
السنن لابن القيم ۱۹۲/۲» ۳۹۱/۳. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۱/۲۸١١۱؛‏ الطرق الحكمية ص۲۰۸. 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی ۱/۲۸١۱؛‏ الطرق الحكمية ص۸٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتبار ص۳۹۷. 


36٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المطلب الثاني عشر: المثل مح الغرامة في ضالة الإبل المكتومة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كتم ضالة الإبل فإنه تحب عليه غرامته 
فيرده إن كان موجوداء وإلا فيرد مثله. وليس عليه مع الغرامة مثلها؛ لأن ذلك 
كان ألا ثم نسخ 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي'» والبيهقي"". 

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اخحتلاف أهل 
العلم ا 

دليل من قال بالىسخ: 

أولا: عن أبي هريرة ذه أن النبي يبل قال في ضالة الإبل المكتومة: 
ررغرامتها ومثلها معها». 

ثانيًا: قوله تعالى: « وَأحل آله ابيع وَحرَم ليوأ 7 





)١(‏ ونقل كلامه ابن عبد البر وأقره عليه. انظر: شرح معان الآثار 4١97/4 ١547/9‏ ختصر 
احتلاف العلماء */575؟؛ التمهيد .١79/١١‏ 

(۲) انظر: معرفة السنن والآثار 5//5. 

(*) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغن ه295 .479/١‏ 

.7 4917 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» الآية .)۲۷١(‏ 

.)٠١١( سورة آل عمران» الآية‎ )٩( 


الباب الخامس: الجنايات»› والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲0۰۹ 





رابعًا: قوله تعالى: «١‏ فَمَنِ َعْتدَئ عَلَيكُمَ فَاَعَمَدُوأ علَيهِ بِمِثَلٍ ما 
عَمَدَى ليک ۾ . 

خامسًا: عن أبي حميد الساعدي 5 ذه أن رسول الله ي قال: ررلا يمحل 
لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز 
وجل مال المسلم على المسلم)”". 

سادسًا: عن أبي حرَّة الرقاشي» عن عمه 5 ضيه أن رسول الله يلك قال: رلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»" 

سابعًا: عن ابن عباس 4 أن رسول الله كلع قال في حطبته في 
حجته: ألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: راللهم شهني 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة ذه يدل على أن من 
كتم ضالة الإبل» فإنه يلزمه غرامتها ومثلها معهاء والآيات الثلاث تدل على 
وجوب أذ المثل وعدم جواز الزيادة والرباء والأحاديث الثلاثة بعدها تدل 
على عدم حل أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه» فتككون هذه الآيات 
والأحاديث ناسخة لوجوب المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومةء والذي 


.)١895( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.171717/ سبق تخريجه في ص‎ )۳( 
. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


۲١ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يدل عليه حديث أبي هريرة طه؛ لأن حديث أبي هريرة 5ه كان في وققلت 
كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك» فردت الأشياء إلى 
أذ المثل إذا كان مثليأء وإلى أذ القيمة إذا لم يوحد له المفل. كما أن 
حديث ابن عباس هه الدال على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه 
قاله يي في حجة الوداع» وهو كذلك متأحر. فتكون آيات تحريم الرباء 
وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه» 
ناسخخحة لأخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة والمذكور في حديث أبي 
هريرة ظيه؛ لتأخرها عليه0". 

واعترض عليه: بأن الأدلة الى يستدل منها على نسخ أخذ الملل مع 
الغرامة في ضالة الإبل المكتومة أدلة عامة» وما يستدل منه على أخذ الغرامة مع 
امل دليل حاص» والحمع بين الخاص والعام ممكن» كما سبق ذكره غير مرة. 

ثم إن عمر ذه قد عمل على وفق الدليل الخاص» فهو مما يدل على أنه 
غير منسوخ» وأن الإمام إذا رأى المصلحة في مضاعفة الغرامة تعزيرأ فله أن 
مرحي 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الغرامة مع المثل في ضالة الإبل المكتومة 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 4١95/4 ۱٤٩/۳‏ مختصر احتلاف العلماء 477/7؛ التمهيد 
۰ معرفة السنن والآثار /58؛ السنن الكبرى .٠۷١/٤‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى 4١17-١١8/7/‏ الطرق الحكمية ص۸-۲۰۷١۲.‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yo.‏ 


على قولين: 
القول الأول: إنه تحب عليه الغرامة» وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة. 
وهو قول جمهور أهل العلمء منهم أصحاب المذاهب الأربعة. 
القول الثابي: تحب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. واحتيار بعض الحنابلة. 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو وجوب الغرامة فقط ني ضالة الإبل المكتومة- 
الآيات والأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» وال تدل على 
وجوب أخذ المثل» وعدم جواز أخذ الزيادة والرباء وعدم حل أذ مال 
الملل يقار طت ن م 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2١47/9‏ 45/5 ١؛‏ مختصر احتلاف العلماء *47/7؛ التمهيد 
4 معرفة السنن والآثار “/58؛ السنن الكبرى 175/5؟ المهذب مع 
شرحه المجموع ١/۲۱۷؛‏ المغينٍ 479/17؛ الشرح الكبير 576/7؛ الإنصاف 
0 

)١(‏ انظر: المغيني 7١/44؛‏ الشرح الكبير ١۲/٠٠٠؛‏ الطرق الحكمية ص7١7؛‏ الفروع 
۰ الإنصاف 770/95ه. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١34/4 ١55/7‏ مختصر اختلاف العلماء /475؛ التمهيد 
٠‏ ١١/١۳١٠؛‏ معرفة السنن والآثار 58/5؛ المهسذب مع شرح المجموع 
0. 


٠ ٤‏ © ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل القول الثان: 
من أدلة القول الثاني -وهو وجوب الغرامة ومثلها معها في ضالة الإبل 
المكتومة- ما يلي: 
أولا: حديك ي هريرة ونه الذي سبق في دليل القول بالنسخ» فإنه يدل 
على وجوب الغرامة ومعها مثلها. 
ثانيًا: عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 





الرحمن بن حاطب”"2» سرقوا بعيرا فانتحروه» فوجد عندهم جلده ورأسه 
فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب» فأمر بقطعهم» فمكثوا ساعة» وما نرى 
ا ثم قال عمر: على بمم» ثم قال لعبد ال رحمن: 
والله إني لأراك تستعملهم ثم تحيعهم وتسيء إليهم» حى لو وجدوا ما حرم 
الله عليهم لحل لهم ثم قال لصاحب البعير: د 
أربع مائة درهم» قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم)'") 


)١(‏ هو: ييى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» اللحمي» ثقة» روى عن أبيه» 
وأسامة بن زيد» غيرهماء وروى عنه: عروة وهشام بن عروة» وغيرهماء وتوقي سنة 
أربع ومائة. انظر: قذيب التهذيب ١۲۱۷/۱؛‏ التقريب 508/7. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة بن عمروء اللحمي» أبو يجى» يقال: له رؤية؛ 
وروی عن أبيه وعمر بن الخطاب» وغيرهما» وروى عنه: ابنه يجيى» وعروة» وتوقي سنة 
ثمان وستين. انظر: تهذيب التهذيب 45/5 ١؛‏ التقريب .5"5/١‏ 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2579/١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٤۸۳/۸‏ 
ورجال عبد الرزاق ثقات» وقد صرح ييى بن عبد الرحمن في إحدى روايي عبد 


الرزاق بالرواية عن أبيه. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ٠١٠١‏ 





فهذا عمر طب قد غرم في سرقة الإبل مثلي قيمتها. 


الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة» 
وأدلة القول المعارض له أدلة عامة» والجمع بينهما ممكن بحمل العام على ما 
عدا حل الخصوص. ويؤيد ذلك عمل عمر ذف به بعد رسول الله بی كما 
سبق بيانه. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أحذ المثل مع الغرامة في ضالة 
الإبل المكتومة؛ وذلك لما يلي: 

أ-لأن الجمع بين الأدلة الي يستدل منها على النسخ» ويين ما يعارضها 
ممكن» كما سبق ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى 
القول ال 

ب- أن عمر 5ه قد عمل على وفق ما يدل على أخذ المثل مع الغرامة 
في ضالة الإبل المكتومة» وهو ما يبطل القول بنسخه. 

والله أعلم. 

. ٤۳۹/۱۲ انظر: المغن‎ )١( 


(۲) انظر: الاعتبار ص٥۹٤‏ . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى 7/8/١١١-117١؛‏ الطرق الحكمية ص7١ .7١8-5‏ 


۲١٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين ني سرقة الشمر المعلق 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق من الثمر المعلّق» فإنه تحب عليه 
الغرامة بالمثل» و ليس عليه غرامة مثليه؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ. 

وممن صرح بالدسخ: الطحاوي'» وابن عبد البر”) والبيهقي. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة“. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه عن رسول الله ل أنه 
بعل عن ال ال فال ررس ماب ا دى جاج غر مد 
حبنة» فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الحرين» فبلغ ثمن ابحنء فعليه القطع» 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه» والعقوبة». 

وفي رواية عنه ضيه أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله يك فقال: يا رسول 
له كيف ترى في حريسة الحبل؟ فقال: «هي» ومثلهاء والنكالء؛ وليس في 


. ٤۷١/۳ مختصر احتلاف العلماء‎ 4١97/4 ۰۱٤٩/۳ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) ونسبه ابن قدامة إلى بعض أصحاب الإمام الشافعي. انظر: التمهيد4١/7١٠؛‏ الي 
A۲‏ 

(؟) انظر: معرفة السنن والآثار 5//5. 

)٤(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة. 

.7 4517 سبق تخريجه ف ص‎ )٥( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲١١۷‏ 
شيء من الماشية قطع» إلا فيما آواه المراح» فبلغ ثمن ابجن» ففيه القطع» وما لم 
يبلغ نمن الحن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال» قال: يا رسول الله كيف 
ترى في الثمر المعلّق؟ قال: رهو» ومثله معه» والنكال» وليس في شيء من الثمر 
المعلّق قطع إلا فيما آواه الحرين؛ فما أحذ من الحرين» فبلغ ثمن المحن ففيه 
القطع» وما لم يبلغ ثمن ابحن» ففيه غرامة مثليه» وحلدات نكال»”". 

ثانيا: قوله تعالى: « وأَحَلَ الله الْبيِعَ وَحَرَمَ آلوأ 4”". 

ثالثا: قوله تعالى: « بَتأيَّا الذي اموأ لا تَأَكُلُوا اربوا أضْعَهًا 
0 ظ 

رابقا: قوله تعال: $ ن آغتدى گم قاغقذوا عليه يمئل ما 
ادى عَلَيَكُة ۾ ©. 

خامسًا: عن أبي حميد الساعدي ذه أن رسول الله ينيك قال: ولال 
لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز 
ا لحل على اللي 


سادسًا: عن أبي حر الرقاشي» عن عمه 5 ضيه أن رسول الله ي قال: 





. ۲٤۹۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.)٠۷١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)١7( سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 
.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))7©) 

سابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله ي قال في خطبته في 
حجته: ((ألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله 
إلا بطيب نفسه» ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم. قال: ((اللهم اشهد))”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- يدل على أن من سرق من الثمر المعلّق» فإن عليه غرامة مثليه. 
والآيات الثلاث تدل على وجوب أحذ المثل وعدم جواز الزيادة والربا. 
والأحاديث الثلاثة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس 
منه» فتكون هذه الآيات والأحاديث ناسخة لوجوب أحذ المثلين في سرقة 
الغمر المعلّق» والذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو ذه؛ لأن حديثه كان 
في وقت كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك» فردت 
الأشياء إلى أحذ المثل إذا كان مثلياء وإلى أذ القيمة إذا لم يوجد له المثل. 
كما أن حديث ابن عباس له الدال على تحريم أحذ مال المسلم بغير طيبة 
نفس منه قاله َيل في حجة الوداع» وهو كذلك متأحر. فتكون آيات تحريم 
الرباء وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيية نفس 
منه» ناسخة لأحذ المثلين في سرقة الثمر المعلق» والمذكور في حديث عبد 





. ۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.۱۲۷۷ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 10۹ 





الله بن عمرو ذك؟ لتأحرها عليه . 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» والنسخ لا يغبت به'"» على أن 
الأدلة الي يستدل منها على نسخ أحذ امثلين في سرقة الثمر المعلّق أدلة عامة 
وما يستدل منه على أحذ المثلين» دليل حاص» والجتمع بين الخاص والعام 
ممكن» كما سبق ذكره غير مرة. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في أحذ المثلين في سرقة الثمر المعلق» على 
قولين: 

القول الأول: أن من سرق من الثمر المعلّق فإن عليه الغرامة بالمثل» وليس 
عليه الغرامة بالمثلين. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم الحنفية» والالكية» والشافعية. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 4١97/5 >۱ ٤٦/۳‏ مختصر احتلاف العلماء ۳/٦۷٤؛‏ التمهيد 
٤‏ معرفة السنن والآثار 58/5؛ السنن الكبرى 1175/5. 

(۲) انظر: المغي ٤۳۹/۱۲‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١97/4 ۰۱٤٩/۳‏ مختصر احتلاف العلماء ۳/٦۷٤؛‏ فتح 
القدير ©ه//1". 

؛ه٥۲۲ص جامع الأمهات‎ 4١١١ 211١/٠١ انظر: التمهيد 5 ١/7١٠؛ المنتقى للباحي‎ )٤( 
.7" القوانين الفقهية ص"‎ 

(5) انظر: الأم 4١37/5‏ مختصر المزني ص45 7؛ معرفة السنن والآثار 58/5؛ السنن الكبرى 
٤‏ روضة الطالبين ص117/537. 


۲١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثابي: أن من سرق من الثمر المعلّق فإن عليه الغرامة بالمثلين. 
وهو مذهب الحنابلة"» وقول إسحاق بن راهوية. 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو وجوب الثل لا امثلين في سرقة الثمر المعلّق- 
هو نفس الآيات والأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ» واي تدل 
على وجحوب أحذ المثل» وعدم جواز أخذ الزيادة والرباء وعدم حل أحذ 
مال المسلم بغير طيبة نفس منه. 
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 
دليل القول الثاي: 
ودليل القول الثاني-وهو وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق- 
هو ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو هه فإنه يدل 
على وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق. 
الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي -والله أعلم 





)١(‏ انظر: المغين ٤۳۸/۱۲‏ 5794؛ الشرح الكبير 574/7؛ الطرق الحكمية ص7١‏ 7؛ 
الفرو ع 4١57/٠١‏ الإنصاف 577/55. 

(۲) انظر: المغين .٤۳۸/۱۲‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 4١97/5 ١45/8‏ مختصر اختلاف العلماء 4475/7 التمهيد 
٤‏ ؛ معرفة السنن والآثار 5/5؛ المهذب مع شرحه المجموع .۲٠۷/١‏ 

.7١17ص الشرح الكبير 4/7 57؛ الطرق الحكمية‎ 1784 »٤۳۸/۱۲ انظر: المغين‎ )٤( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲0۱1 


أولا: أن الراجح هو القول الثاني» وذلك لما ا 
أ- لأن دليله نص صريح ف المسألة» بخلاف أدلة القول المعارض له 





اها اول عامة ريست ها س ا 

ب- ولأن دليل هذا القول دليل حاص» وأدلة القول المعارض له أدلة 
عامة» والجمع بينهما ثمكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أحذ المثلين في سرقة النمر 
المعلق» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الجمع بين الأدلة الى يستدل منها على النسخ» وبين ما يعارضها 
ممكن» كما سبق ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى 
القول بالنسخ7"©. 

ب- أنه لا يوحد ما يدل على النسخ» وما ذكر احتمالء والنسخ لا 
يثبت به» كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 


. 55 انظر: الاعتبار ص5‎ )١( 


؟ 81 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابج عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود 
ذهب بعض الحنفية“» وبعض الشافعية”"» إلى جواز الجلد في التعزير 
ذلك فإنه قد نسخ. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
للاحتلاف فيه" . 
دليل من قال بالىسخ: 
أولا: عن أبي بردة الأنصاري ب قال: معت رسول الله ييل يقول: 
رجلا تحلدوا فوق عشرة أسواط إلا ف حك من حدود الل . 
ثانيًا: عن آي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لا تعزروا فوق 
عشرة أسواط)20. 
)١(‏ انظر: فتح القدير ©ه/549. 
(۲) انظر: العزيز ۲۹۰/۱۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 1748/7؟؛ فتح الباري ۲۱۳/۱۲؛ 
مغن الحتاج 17/5. 
(۳) راحع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغئى 5/١7‏ 575-817. 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص۳۸٤ ١‏ » كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» 
ح(۰ »)1۸٩‏ ومسلم في صحيحه ۰۲۷۷/٦‏ كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزيرء 


(6) (YA 
= أخرحه ابن ماحة في سننه ص57 54»كتاب الحدود» باب التعزيرءح(5507). قال‎ )5( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... Yo‏ 








ثالهًا: عن النعمان بن بشير 5د أن رسول الله يك قال في رحل وقع بحارية 
امرأته: ررإن كانت أحلتها له فاجلده مائة» وإن ل تكن أحلتها له» فار جمه». 

رابعًا: عن النعمان بن بشير ذف قال: قال رسول الله : رمن ضرب 
خلا ف غر خد فيو سن ال 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (قتل رحل عبده 
E NO TE‏ مهم سن 
الم 

سادسًا:عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاءت جارية إلى عمر 
بن النطاب ذه فقالت: إن سيدي اهم فأقعدن على النار حن احترق 


فرحي» فقال عمر كه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له 


البوصيري في زوائد ابن ماحة ص٠ :٠٠١‏ (وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف» فيه عباد بن 
كثير الثقفي» قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: 
تركوه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وفي حديثه عن الثقات إنكار. وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال العجلي: ضعيف» متروك الحديث). وقال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحة ص57 :٤‏ (حسن ما قبله-يعن حديث أبي بردة-). 

.7 457 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5717/8.: ثم قال: (وا محفوظ هذا الحديث مرسل) ثم 
ذكره مرسلاً. وقال الميئمي في مجمع الزوائد :۲۸٤/١‏ (رواه الطبراي» وفيه محمد بن 
الحسين الفضفاض» والوليد بن عثمان» حال مسعرء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات). 


(۳) سبق تخريجه في ص .۲۳۹٣۸‏ 
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بشيء؟ قالت: لا. قال عمر ذه على به» فلما رأى عمر 5ه الرحل قال: 
ا الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتاق نفسها: قال: رأيت ذلك 
عليها؟ قال الرحل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي 
نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ب يقول: رلا يقاد ملوك من مالكه ولا ولد 
من والده» لأقدها منك» فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهي فأنت رة 
لوطه انه وانك N‏ 

سابعًا: عن عمر 4ه أنه كتب إلى أبي و الأشعري: (ولا يبلغ بنكال 
فوق عشرين سوطأ)”". 

ثامتا: عن علي #ه: (أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحدء 
حلدهما مائة» كل إنسان منهما)”". 

تاسعًا: عن ابن مسعود #ه أنه أت برحل وحد مع امرأة في لحاف» 
فر كل واج منهها ارعن متوظاء اما للا قله اهل ارا 
وأهل الرحل؛ فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر لابن مسعود: ما 
يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك. قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: 


.7759 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 417/7. وني سنده حميد الأعرج» وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 01/7 4. وهو منقطع لأنه رواه محمد بن علي بن الحسين 
بن علي» عن علي ذه وهو لم يدركه. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاءع... هذه" 








(نعمًا ما رأيت) فقالوا: أتيناه نستأديه» فإذا هو يسأله0©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي بردة ذه يدل على أنه لا 
يجوز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط في غير الحدود» وحديث النعمان بن 
بشير ذه الثاني ظاهر في جواز الضرب أكثر من عشرة أسواطء في غير 
الحدود» ويدل عليه حديثه الأول كذلك؛ لأن جلد مائة لمن وطلئ جارية 
امرأته بإذنها کان ورا وإلا لكان حقه الرحم لأنه حصن» فدل ذلك على 
نلرب فاق رة راط غير اوو كبايدل عدي غد الله 
بن عمرو» وابن عباس -رضي الله عنهم-على جواز الضرب أكثر من عشرة 
أسواط في غير الحد؛ لأن النبي يك إنما ضرب من قتل عبده مائة تعزيرا» لا أنه 
کان ا ن کر ا ر قات بدا ريط ن ا ر 
فيكون حديث النعمان بن بشير» وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم- 
ناسخا لحديث أبي بردة ذه ويؤيد ذلك إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- 
وعملهم على حلاف حديث أب بردة 5ه من غير نكير؛ حيث إفهم جلدوا 
فوق عشرة أسواط في غير الحدود» كما دل عليه ما روي عن عمر» وعلي؛ 
وابن مسعود-رضي الله عنهم-» ولم ينكر ذلك عليهم أحد. فيكون ذلك 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف ١7/7‏ 4. وهو من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» 
ولعله عبد الرحمن بن مسعود, قال عنه ابن حجر في التقريب :9178/١‏ (عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» الهذلي» الكوفي ثقة» من صغار الثانية» مات سنة تسع و سبعين» وقد 


مع من أبيه لکن شیا يسيرا). 
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دليلا على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود» وعلى نسخ 
ما يدل على عدم جواز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله تعالی. 





واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة» وآثار الصحابة -رضي الله 
عنهم- في مقدار جلدات التعزير مختلفة» وحديث أي بردة ذه أقوى نما 
يعارضه» لذلك يكون القول بنسخه غير صحيح”". 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم 5 الضرب أكثر من عشرة ا ف غير 
الحدود على قولين: 

القول الأول: تجوز الزيادة على أكثر من عشرة أسواط في التعزير. 

وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية» والشافعية””» ورواية عن الإمام 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ۱۳۸/۳ 45 ١؛‏ العزيز ١۲۹۰/۱؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 فتح الباري ۲۱۳/۱۲؛ فتح القدير 45/8 8؛ مغين امحتاج 11//5. 

(۲) انظر: السنن الكبرى 1۸/۸ ٥؛‏ فتح الباري ۲۱۳/۱۲؛ التلخيص الحبير .۷۹/٤‏ 

ا لي يه لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطاء فلا يبلغ 
إلى أربعين وهو أدن الحد. وقال أبو يوسف: لا يتجازو به خمسة وسبعين سوطا. وفي 
رواية عنه: ا به تسعة وسن رطا انظر: الآثار محمد بن الحسن 0/5 
£ شرح مشكل الآثار ١١١١‏ ؛المداية وشرحه فتح القدير ٥‏ ۳۹ الدر 
المحتار مع حاشية ابن عابدين .۷۷/٠‏ 

)٤(‏ وليس عندهم في ذلك حد بل هو موكول إلى رأي الإمام» فله أن يضرب مائة وغيرها. 
انظر: المعونة 505/7 407721 ۱؛ جامع الأمهات ص١۲٠‏ . 


(5) والذهب عندهم أنه لا يتجاوز به تسعة وثلاثين في تعزير الحر» وتسعة عشر في تعزير = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yo1¥‏ 








أحمد وقول جمهور أهل العلم”©. 
القول الثابئ: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود. 
وهو قول بعض الشافعية7"» ومذهب الحنابلة“» وقول الليث» وإسحاق 
ابن اهو 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير 
الحدود- هو ما سبق ف دليل القول بالنسخ» من حديث النعمان بن بشير» 
وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم» وكذلك الآثار المروية عن بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- وال تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة 
نوا ق غير ا 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 


= العبد. انظر: مختصر المزني ص55 8؛ العزيز ١١/۲۹۰؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 

.٠١۷/١ مغين الحتاج‎ 4١17177 روضة الطالبين ص‎ ١ 

.٠١۹/۱۰ انظر: المغين 4/17 037؛ الشرح الكبير 50/7 4؛ الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: المغين 4/١7‏ ۲٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .۲۷۷/١‏ 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/۲۷۷؛‏ فتح الباري 45١7/17‏ مغن الحتاج .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: الغ 4075/17 الشرح الكبير 455/75؛ الفروع ١٠/4١٠؛‏ الإنصاف 
5 4 . 

(ه) انظر: المغن 4274/١7‏ فتح الباري .۲٠۲/۱۲‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار ٤٥/۳‏ ١؛‏ المعونة 5١77 »۱٤۰٩/۳‏ ١؟‏ المغني 2074/١1‏ ١٠٠؛‏ 


العزيز ۲۹۰/۱۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 17/5؟؛ فتح القدير 515/8. 
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دليل القول الثابئ: 

ودليل القول الثاني -وهو عدم جواز الضرب بأكثر من عشرة أسواط في 
غير الحدود- هو ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث أبي بردة» وأبي 
هريرة» رضي الله عنهما؛ حيث إفهما يدلان على عدم جواز الضرب أكثر من 





عشرة أسواظ فى غير الحذوو(). 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لأن أدلة القول الأول وإن 
كانت أكثر إلا أا كلها متكلم فيهاء وحديث أبي بردة 5ه أصح ما قي 
المسألة» لذلك فهي لا تقاوم حديثه. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على عدم جواز الضرب فوق 
عشرة أسواط في غير الحدود» وذلك لما يلي: 

أ- لأنه لا يوحد إجماع في المسألة حي يستدل منه على اللسخ» كما 
سبق ذکره» وما ذكر احتمال والنسخ لا يثبت به. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى 978/8؛ المغن 5/١7‏ 57؛ نيل الأوطار 8/7 ١٠7؛‏ تحفة الأحوذي 
5 


(۲) راجع تخريج تلك الأدلة. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1۹4 
ب- أن الأحاديث الى يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيهاء فهي 
لا تقوى على معارضة حديث أبي بردة 5ه ولا على نسخه. 


والله أعلم. 
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فشرس موضوعات الجزء الرابح 
الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق هما لوو 
الفصل الأول: البيوع» والمزارعة» والمساقاة. SSG‏ 
الملبحث الأول : الخيار» والسلم» والرباء والعراياء والعارية ا 
المطلب الأول: حيار المحلس. اا 
المطلب الثاني: رَد المصّرّاة مع صاع من تمر AE‏ 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ESS‏ ا 
المطلب الرابع: استقراض الحيوان ا سب ال و كا 
المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة ري 
المطلب السادس: بيع العرايا ااا 
المطلب السابع: العارية اماك بون سا ع فو يي الا 
المببحث الثاني: الرهن» والإحارة» والبيوع المنهي عنها AVE‏ 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته A esses‏ 
المطلب الثاني: كسب الحجام امج ند و EEE‏ واو و و ا 
المطلب الثالث: بيع الحرّ في الدين SS‏ ا ERN‏ 
المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد ااا 
المطلب الخامس: بيع الكلب ا ااا 
الملبحث الثالث: المزارعة» والمساقاة اشم اه جنا مو فم E‏ 


المطلب الأول: المزارعة 0 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 5" 








المطلب الثاني: المساقاة م امم ا EO‏ 
المطلب الثالث: تلقيح النخل 1 TOON‏ 
الفصل الثان: الحبة» والهدية» والوصية» والفرائض» وأحكام الرقيق ٠١٠۲‏ 
المبحث الأول: البةء والهدية» والوصاياء والفرائض. Obie‏ 
المطلب الأول: العمَرّى اا 
المطلب الثان: قبول الحدية من المش ركين EVE SSIS Sa‏ 
المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ا 
المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف م اممو ل ةا 
الملبحث الثاني: أحكام الرقيق O RUE‏ ا 0 
المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر OE‏ ل 
المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد يا و م ا 
الفصل الثالث: النكاح» والرضاع» والطلاق» والخلع» والظهارء والعدة. 

N باجامم لتم ا‎ SR SRE 
ام ا‎ a المبحث الأول: النكاح» والرضاع‎ 
۲٠۲١ . .4 المطلب الأول: عموم قوله تعالى: $ وَأُحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ‎ 
U المطلب الثاني: المرأة إذا أنكحت نفسها بغير ولي ا‎ 
RT المطلب الثالث: نکاح المتعة ل ا ا م‎ 
TIN eSATA المطلب الرابع: حكم العزل‎ 


المطلب الخامس: ضرب النساء 0 ااا 
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المطلب السادس: مقدار الرضاع الحرم كنمعة الخو ب ا 
المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير Ee ae‏ 
المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم سوس 
المبحث الثاني: الطلاق» والخلع» والظهارء والعدة. ل 
المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد ا ا 
المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة ا ااتوول ل 
المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوحها ححن ساقووة و ا 
المطلب الرابع: أحذ الفدية في الخلع E eRe‏ 
المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً O O‏ 
المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج EAE‏ 
المطلب السابع: متاع المتوق عنها زوجها 0 
المطلب الثامن: مدة عدة المتوقى عنها زوجها ل 0 
المطلب التاسع: أين تعتد المتوق عنها زوحها ؟ n‏ 
الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاءء والشهادات» 
واللباس» والطب» والآداب والمنثورات. ممم مو و ا ل ا E‏ 
الفصل الأول: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاءء والشهادات 
سام د ساك رابا سواه مكو أو موسو واس و و 1 
المبحث الأول: الجنايات لاسو وا لط 


المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي TEENS‏ 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 








المطلب الثاني : قتل السيد بعبده 00 
المطلب الثالث: حكم المثلة O‏ 
المطلب الرابع: القتل يمثل ما قتل ا E‏ 
المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال ارح E‏ 
الملبحث الثابي: الحدود» والتعزيرات 98 ”53 
المطلب الأول: حكم المرتد ا O‏ 
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما aS SS‏ 
المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا 10707000 
المطلب الرابع: جلد الزاني الحصن 011 
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمّة الى لم تحصن إذا زنت. . 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته E‏ 
المطلب السابع: إقامة حد الرحم على أهل الذمة. 2110 
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. e‏ 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية RES‏ 
المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة O‏ 
المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية 1250 
المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة .... 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق es‏ 
المطلب الرابع عشر: الحلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود ... 


فهرس موضوعات ال حزء الرابع O‏ 


go... 
Y1... 


ومن يتن سرون 
ورا اء اسای 
ES a‏ 
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متم : )۱٤٤(‏ 


ع ی تی اا ن 
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ملس اي 0۰۰ 











(ح) الجامعة الإسلاميّة ٠١١١‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سرکند» محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورة» ١‏ 41 اه دمج 
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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

وحصلت على تقدير ممتاز 

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 
جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 
۲ھ / ١٠١أام‏ 























المبحث الثالث: القضاء. والشهادات 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحكم بالقرعة. 
المطلب الثابي: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت. 


٠.‏ "5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الأول: الحكم بالقرعة 

ذهب بعض النفية إلى أن الحكم والقضاء" بالقرعة» كان في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ؛ لذلك لا يحكم القاضي بالقرعة. ش 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي والمرغناني ". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة“. . 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عمران بن حصين هه أن رحلا أعتق ستة مل وكين له عند 

موته» ل يكن له مال غيرهمء (فدعا بهم رسول الله يل فجزأهم ثلاثاء ثم أقرع 


بينهم» فأعتق اثنين وأرقذ أربعة» وقال له قولا ل 


)١(‏ القضاء لغة: الفصلء والقطع» والحكم. انظر: النهاية في غريب الحديث ۷/۲٦٠؛‏ المصباح 
المنير ص7١‏ 5 . 

واصطلاحاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات. انظر: أنسيس الفقهاء ص٤‏ ۸؛ التعريفات 
الفقهية ص5/١١.‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤/۳۸۲؛‏ إعلاء السنن ٠٥١/٠١‏ . 

(۳) وكذلك صرح به البابرن» وقاضي زادة أفندي. انظر: الحداية-مع شرحه تكملة فتح 
القدير المسمى نتائج الأفكار لقاضي زادة-55/8 ؟؛ العناية على الهداية بابر 45/8 ؟؛ 
نتائج الأفكار لقاضي زادة أفندي 45/8 ؟. 

(4) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي .۸٤ ٤۹/۲۹‏ 

وق لحب علق ق م کن وكين اع نهر كا ق عا 


ح(15758) (5ه). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... e1‏ 





ثانيا: عن أبي هريرة هه (أن النبي بيو عرض على قوم اليمين» فأسرعواء 
فأمر e‏ أيهم يحلف)”". 

وفي رواية عنه ذه عن البي بي قال: «إذا كره الاثنان اليمين» أو 
ا 

وفي رواية أخرى عنه هه قال: أن رحلين تدارءا في بيع؛ ليس 
لواحد منهما بينة» (فأمرهما رسول الله 4# أن يَستّهما على اليمين» أحبا 
ذلك أم كرها)27. 

ثالًا: : عن زيد بن أرقم #ه قال: أي على بن آي طالب-وهو باليمن- قي 
ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد, فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ 
فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل 
اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم» وألحق الولد الذي أصابته 
القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» فذكر ذلك للبي يل (فضحك البي ‏ حي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ه57 كتاب الشهادات» باب إذا تسار ع قوم في اليمين» 
ح(1775). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص۸٠‏ ٥ء‏ كتاب الأقضية» باب في الرجلين يدعيان شيا 
وليست هما بينةح(77117)» وأحمد في المسند »055/1١+‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .457/٠١‏ قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۱۷۷/۸: (وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين). 

(۳) أخرحه ابن ماحة في سننه ص١١‏ 4»كتاب ال باب القضاء بالقرعة, ح(57؟53). 


۴ !ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بلغت اذى 


رابعًا: قوله تعال: يتما لذن اموأ إِنمَا مر وَالْميسِرُوَلأنصَابُ 
رس وس و د او رر ص کد مدا و و مك ررح و ر () 
يي ان : 
مط 1 ENDE‏ 


»)۲۳٤۸(ح 4»كتاب الأحكام؛ باب القضاء بالقرعة؛‎ ١ ١ص أخرجه ابن ماحة في سننه‎ )١( 
| وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ .۳۸۲/٤ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
. ٤١٠ص ماجة‎ 

(۲) سورة المائدة» الآية .)٠٠(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص4 ٠‏ »كتاب الأقضية» باب في الرجلين يدعيان شيئاً وليست 
هما بينة, ح(551)) وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص۳۹۸ كتاب الأحكام» باب 
الرحلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة» ح(١۲۳۳)»‏ وأحمد في المسند ۳۷۹/۳۲» 
والحاكم في المستدرك 2٠١5/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى .451/٠١‏ قال المحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي بعد ذكر هذه الرواية والرواية 
الآتية بعد هذا: ركذا قال عن شعبة» وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة» عن قتادة 
موضولاء وعن شعبة عن قنادة مرساا يخالفان هماما وهذه الرواية عن شعبة في لفظه 
فما قالا: ليس لواحد منهما بينة. وقي رواية همام وهذه الرواية عن شعبة: فبعث كل 
واحد منهما شاهدين. ويحتمل على البعد أن تكونا قضيتين» ويحتمل أن تكون قصة 
واحدة, والبينتان حين تعارضتا سقطتا فقيل: ليس لواحد منهما بينة» وقسم الشيء بينهما 
نصفين بحكم اليد والله أعلم. والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف قي إسناده 
على قتادة). ثم ذكره من طريق ماك عن تميم بن طرفة» ثم قال: (هذا مرسل» وقد بلغي = 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدود» والتعزيرات» والقضاء... برضت ١‏ 








وني رواية عنه طهه: (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد البي ي فبعث كل 
واحد منهما شاهدين فقسمه البي يل بينهما نصفين)'. 

سادسًا: عن مولى لبي مخزومة قال: وقع رجلان على حارية في طهر 
واحد» فعلقت الحارية» فلم يدر من أيهما هوء فأتيا عمر يختصمان في الولدء 
فقال عمر: (ما أدري كيف أقضي في هذا؟) فأتيا علي فقال: (هو بينكماء 





عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه في هذا الباب» فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تيم بن 
طرفة. قال البخاري: وقد روى حماد بن سلمة قال: قال ماك بن حرب: أنا حدثت أبا 
بردة بهذا الحديث. قال الشيخ: وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك). وقال ابن حجر في التلحيص 
۰۹/4“ بعد ذكر كلام البخاري: (فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه»- 
إلى أن قال:-وقال الدارقطي» والبيهقي» والخطيب: الصحيح أنه عن سماك ا ورواه 
ابن أبي شيبة عن أي الأحوص عن ماك عن تميم بن طرفة-فذكره» ثم قال:-ووصله 
الطبراني بذكر جابر بن مرة فيه بإسنادين» في أحدهما حجاج ب بن أرطاة والراوي عنه 
سويد بن عبد العزيز» وني الآخر ياسين الزيات» والثلاثة ضعفاء). وضعفه كذلك الشيخ 
الألباني ف إرواء الغليل و والخلاصة أن هذا الحديث مختلف في رفعه وإرساله» مع 
احتلاف ف إسناده ومتنه. 

(۱) أخرجه أبو داود ف سننه ص48 5»كتاب الأقضية» باب ف الرجلين يدعيان شيئاً وليست 
هما بينة؛ح(75015)» والحاكم في المستدرك 2٠١7/5‏ والييهقي في السنن الكبرى 
۰ قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أي داود ص۸٤‏ ه. والكلام عليه كالكلام على الحديث السابق. 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





يرئكما وترثانه» وهو للباقي منکما) ٠‏ . 

ويستدل منها على الدنسخ بالوجهين التاليين: 

الأول :أن حديث عمران بن حصين» وأبي هريرة-رضي الله عنهما- 
يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي ذه 
حينما حكم بالقرعة وأقره البي ئل عليه. 

وحديث أبي موسى هه يدل على عدم الحكم بالقرعة» فيكون ما يدل 
عليه حديث عمران بن حصين» وأبي هريرة» وعلي-رضي الله عنهم- 
منسوخاً ما يدل عليه حديث ابي موسى 5ه» ويدل على نسخه ما روي عن 
علي ضيه أنه حكم بين اثنين في ولد ادعياه» فجعله بينهماء ولم يحكم بالقرعة» 
فدل ذلك على نسخ الحكم بالقرعة» وإلا لما ترك علي ذه الحكم يما مع أنه 
قد حكم ها قبل ذلك”". 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الحكم بالقرعة صحيحة» 
وحديث أبي موسى يه وكذلك ما روي عن علي د من الحكم بجعل الولد 
بين اثنين» 0 


ثم هو ادعاء للنسخ .مخحالفة الراوي لما رواه» وهو معارض .موافقة الراوي 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 175/4. وتي سنده “ماك وهو متكلم فيه 
ومولى بي خزومة مجهول. 

.۳۸۲/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۳) راجع تخريجهما في ص 70137. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات»› والقضاء... Yoo‏ 








لا رواه» وهو أن علي هه حكم بالقرعة في عهد البي يي وأقره الني وَل 
عليه» ثم روي عنه ما يدل على أنه كان يرى الحكم بالقرعة بعد وفاةالني 
لك فعن حنش 7 قال: أي علي 5ه ببغل يباع في السوق» فقال رحل: هذا 
بغلي» لم أبع» ولم أهب» ونزع على ما قال خمسة يشهدون. وجاء رجحل آخر 
يدعيه» ويزعم أنه بغله» وجاء بشاهدين» فقال علي #ه: (إن فيه قضاء 
وصلحة» أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة اسه لهذا خمسة» ولمذا 
اثنان. فإن أبيتم إلا القضاء بالحق» فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه 
ولا وهبه» فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف» فأيكما 
قرع حلف). فقضى بهذا وأنا شاهد”". 

فهذا نما ييطل دعوى النسخ .مخالفة الراوي لما رواه. 

الوجه الثاي للدسخ: هو أن حديث عمران بن حصين» وأبي هريرة- 
رضي الله عنهما- يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك 
حديث علي يه حينما حكم بالقرعة وأقره البي يل عليه. 

ولكن هذه الأحاديث كانت في الابتداء في وقت إباحة القمار» لذلك 
يكون ما يدل عليه هذه الأحاديث منسوخا بالآية الكريمة وال تدل على 





(1) هو: حنش بن المعتمر» أبو المعتمر الكوني» صدوق له أوهام. وروى عن علي ذه وغيره» 
وروى عنه ماك بن حرب» والحكم بن عتيبة» وغيرهما. انظر: تمذيب التهذيب ۴/۳ه؛ 
التقريب .١ 55/١‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في المصنف ۲۷۸/۸ والبيهقي في السنن الكبرى-والافظ له- 


"٠‏ . وف إسناده ماك بن حرب» وهو متكلم فيه. 


!۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








النهي عن الميسر والقمار؛ وذلك لأن تعيين المستحق عن زلة 
الاستحقاق في إيجاب الحق لمن حرجت له» فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج 
ان ك هين المي يكن ن القماز تاا اكيم 
ا ش 
واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار» وأن تحريم القمار 
ليس ناسخاً للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ 
بدليل ما يلي: 

أ- عن حابر 5ه أنه مع رسول الله يي يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن 
لله ورسوله حرم بع الخمر»”". 

ب- عن ابن عباس ب قال: كان لرسول الله ل صديق من ثقيفء أو 
من دوس» فلقيه مكة عام الفتح براوية خمر يهديها ليه فقال رسول الله ول: 
ريا أبا فلان» أما علمت أن الله حَرّمها؟» فأقبل الرحل على غلامه؛ فقال: 
اذهب فبعها. فقال رسول الله : ريا أبا فلان» .عاذ أمرته؟»» قال: أمرته أن 


يبيعها. قال: رإن الذي حرم شريها حرم بيعهاى. فأمر يمافأفرغت في 


.١ انظر: الهداية 45/4 ۲؛ العناية 47/7 7؟ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-55/8‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص87 »كتاب المغازي» باب»ح(55357)) ومسلم ي 
صحيحه 49/5 :كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام؛ ح(581١)‏ (۷۱). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yoef¥‏ 





E 
وقد حكم علي طك بالقرعة بعد فتح مكة؛ لأنه إنما بعشه البي بل إلى‎ 
اليمن بعد فتح مكة» وقد أقره رسول الله يو على الحكم بالقرعة» فدل ذلك‎ 
أن الحكم بالقرعة ليس من القمار» وأن الحكم به غير منسوخ؛ لأنه لا يصح‎ 

كون المتقدم ناسخاً للمتأخر. 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في استعمال القرعة في الحكم على قولين: 
القول الأول: لا تستعمل القرعة في الحكم. 
وهو مذهب الحنفية. 
القول الثابي: يجوز استعمال القرعة في الحكم. 
وهو مذهب الالكية'"» والشافعية“» والحنابلة””'» وقول جمهور أهل 


»)1۸( )١519(ح أصله في صحيح مسلم 7/7 »كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء‎ )١( 
.٤۸١/۳ وأحرجه بهذا للفظ أحمد في المسند‎ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار »۳۸۱/٤‏ ۳۸۲؛ الحداية 575/8 7؛ العناية 17/8 ١؛‏ نتائج 
الأفكار-تكملة فتح القدير-5"/8؟. 

(۳) انظر: سنن الترمذي ص۳۲۱؛ التمهيد ۲۹۹/۱۳ 4507 تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام ۹۸/۲؛ جامع الأمهات ص۲۹٠ .٠٠١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص٠۳۲؛‏ مختصر المزني ص5١‏ 4؛ السنن الكبرى ١٠/۳۷٤؛‏ التنبيه 
ص57 ؟؛ روضة الطالبين ص١58١.‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص۳۲۱؛ المغينٍ 4١١١/١ ٤‏ الشرح الكبير للمقدسي 245/559 ٤۸؛‏ = 


۲۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلہ. 
الأدلة: 
ودليل القول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- هو ما سبق في دليل 
القول بالنسخ من آية سورة المائدة» وحديث أبي موسى نه وما روي عن 
علي ذفن من الحكم بجعل الولد بين انين لما ادّعياه» ولم يحكم بالق عة . 
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني - وهو جواز الحكم بالقرعة- ما يلي: 
أولا: ما سبق في دليل القول - من حديث عمران بن حصين» 
وأي هريرة» وعلي رضي الله عنهم؛ حيث إا تدل على جوز الحكم 





ا 

وكا اه 5 8 ر و 421 ا 22 2ل كاف ماس ا 
ديهم (PD‏ 
0 


الثا: : قوله تعالى: ون يون لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إذ أبَقَ إلى الفلك 
الطرق الحكمية ص57 4١‏ إعلام الموقعين 4/7 5. 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص١7‏ 7؟؛ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار »۳۸۱/٤‏ ۳۸۲؛ الهداية 45/8 ؟؛ العناية 4545/8 نائج 
الأفكار-تكملة فتح القدير-55/8 ؟. 


(۳) سورة آل عمران» الآية (5 5). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات»› والقضاء... e4‏ 








2 و ت ° |> loa e‏ سم ١‏ 
المَشْحُونِ (2) فَسَاهَمَ فَكَانَ يِن الْمُدَحَضِينَ 4 . 
فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال القرعة في الحكي وأكها مشروعة 


في شريعتناء كما كانت مشروعة في شريعة من قبلا" . 


الراجسح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» ما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلى: 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو جواز استعمال القرعة في الحكم؛ 
وذلك لكثرة الأدلة الي تدل عليه من الكتاب والسنة» مع صحتها وصراحتهاء 
بخلاف أدلة القول الأول» فإن منها ما هو غير صحيح» ومنها ما هو غير 
صريح في المسألة. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على الحكم بالقرعة؛ وذلك لأن 
الأدلة الي استدل منها على النسخ» بعضها غير صحيح. وبعضها مع أا غير 
صريحة في المسألة متقدمة على ما يدل على استعمال القرعة في الحكم» كما 
سبو ا والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ. 


والله أعلم. 





.)١٤١-١۳۹( سورة الصافات» الآيات‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص١77؛‏ مختصر المزني ص8 ١‏ 4؛ التمهيد 8١/8.7؛؛‏ السنن 
الكبرى ۳۷/۱۰٤؛‏ المغني 4 ۱۱۱/۱؛ الشرح الكبير للمقدسي 43/55: ٤۸؛‏ الطرق 
الحكمية ص/517١؛‏ إعلام الموقعين ٠٤/۲‏ . 


٠‏ 5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية ني السفر عند 
الموت 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة”" الكفار على 
المسلمين» وأن ما يدل على حواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
السفر إذا كانت وصية» فإنه قد نسخ. 
و ممن صرح بالدسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم'"» وإبراهيم 


عع 


الت 0 وأبو 8 a‏ ومالك والشافعى » وأبو بكر 


الحصاص 7" والسرحسي7 . 


)١(‏ الشهادة هي: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. 
التعريفات للجرجاني ص75 ١؛‏ التعريفات الفقهية ص٤١٠‏ . 

(۲) انظر: قوله في: أحكام القرآن للجصاص 5/7١5؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
للنحاس ص77 ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 4/4 ۳۲؛ نواسخ القرآن 471/7. 

(") انظر قوله في: الآثار محمد 1۳۷/۲؛ أحكام القرآن للحصاص ۲/١٠٠؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن 54/5 7". 

(4) انظر قوله في: الآثار محمد 5737/١‏ ؛الناسخ والمدسوخ للنحاس ص۲٠٠؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4/5 ؟؛ نواسخ القرآن ٤۲۱/۲‏ . 

(5) انظر قوله في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۲١٠؛‏ بداية المجتهد 177/4/4؛ الجامع 
لأحكام القرآن 4/5 ؟7. 

(1) انظر قوله في: السنن الكبرى 4775/٠١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟7١؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4/5 ۳۲؛ نواسخ القرآن ٤۲١/۲‏ . 

(۷) انظر: أحكام القرآن 515/7. 

.١ 51/١5 انظر: المبسوط‎ )8( 


الباب الخامس: الجنايات, والحدود» والتعزيرات» والقصاء... Yo¢\‏ 





وتبين منه أن القول بالنسخ هو سبب احتلاف أهل العلم في المسألة»كما 
أن الاختلاف ف المفهوم من الآية الي يستدل منها على حواز شهادة أمل 
الذمة على الوصية في السفرء سبب آحر للاختلاف فيها. 
دليل من قال بالىسخ: 
أولا: قوله تعالى: « يتا لذن ءَامَنُوأْ ده بكم إا حَصْرَأَحَدَكُمُ 
َلْمَوَتْ جين آلوصيَة آثتان ڏوا عَدَلٍ 9 َاخْرَانِ مِن ا إن اسر 


: 5 62 2827 مد د و لوده مامه 2 


صد 
ا ده .۰ ا 2 E‏ 5 و سے رہ 3" 
ثانيا: قوله تعالى: « وَاسْتَسْوِدُوأ سَِّيدَينِ مِنرَجَالكم فإن لم يکونا رَجَلَيْنٍ 
بد اریگ کک کے ر MD‏ 
فرجل وَاحراتان من ترَضون مِنَ الشهداء 4 
ل 
الثا: قوله تعالى: © وَأسْبِدُوا ذوَى عدل مِنكم 4 1 


؛117/7-1170/١‎ 4 راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. وانظر: المغئٍ‎ )١( 
. ٤۸۸/٩ فتح الباري‎ 

(۲) سورة المائدة» الآية .)١٠١5(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (۲۸۲). 

)٤(‏ سورة الطلاق» الآية (؟). 


٠۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مع يم الداري» وعدي بن ا فمات السهمى بارض ليس كما 
مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا حاما من فضة مخوصا" من ذهبء فأحلفهما 





رسول الله 35 9 و جد اجام ممكة» فقالوا: ابتعناه من تمحيم وعدي فقام 
رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادماء وأن الجام 


٤و‏ مه 


لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: « يتا دين ءَامَعُوأ دة يكم إذا 
حَصَرَأَحَدَكُمُآلْمََتُ).[سورة الائدة: .٦‏ ]. 
وفي رواية عنه ذه عن تميم الداري في هذه الآية: « يتأ الَذِينَ 
اموا دة ب بییکہ إا > حَصْرَ أَحَدَكُمُ َلمَوَتُ 4 [الائدة: 5١٠].قال:‏ برئ منها 
الناس غيري وغير عدي بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فاتيا الشام لتجارقماء وقدم عليهما مول لبي سهم» يقال له: 
بديل بن آي مر“ بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو 
عظم بحارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله» قال 
١١)هو:‏ عدي بن بدای مختلف في إسلامه» ذكر ابن حبان أن له صحبة» وأنكر عليه 
الوزن وة كروا أنه مات تراب اقطان اام 
(۲) مخوصاً من ذهب» أي عليه صفائح الذهب» مثل وص النخبل. انظر: النهاية في غريسب 
الحديث ١/10ه.‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص55 5 كتاب الوصاياء باب قول الله عز وجل يا أيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم (ze‏ * ۸(« 
)٤(‏ هو: بديل بن أبي مر» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مولى عمرو بن العاص» كان 
ا واک دا الإصابة وه . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... ot‏ 








تميم: فلما مات أحذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهي ثم اقتسمناه أنا 
وعدي بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام» فسألونا عنه» فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره» قال تميم: 
فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله يخ المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله 
فأحبرقم الخبر» وأَدّيت إليهم خمسمائة درهم وأخيرقم أن عند صاحبي 
مكلينا» «<قأقوا روون الله يِه فسأهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم أن 
يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف فأنزل الله: « يَتَيما الذِينَ 
اموا فده بَتِيَكُمْ إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ لْمَوَتُ 4 إلى قوله: « أو افوا أن 
ترد من بَعَدَ أَيَمَهِمْ 4 [سورة المائدة: ال -م١١]‏ . فقام عمرو بن العاص» 
ورحل آخر فحلفاء فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء 

ويستدل منها على النسخ: بأن آية سورة المائدة وحديث ابن 
عباس ذه يدلان على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر 
إذا كانت وصية» وآيتا سورة البقرة والطلاق تدلان على عدم جواز 
شهادة غير العدول» والكافر ليس بعدل» فيكون ما تدل عليه آية سورة 
المائدة وحديث ابن عباس كه منسوحا بآية سورة البقرة والطلاق؛ 
لتأخرهما عليهما؛ لأن قصة تميم وبداء هذه كانت في أول الإسلام» وآية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص85" »كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة لماقدة» 
ح(وه ٠‏ . قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح). وقال الشسيخ 
الألباني ف ضعيف سنن الترمذي ص٥ :٦۸‏ (ضعيف الإسناد جداً). 


٠ 5 ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





سورة البقرة هذه من آآخر ما نزل7". 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أنه لا يسلم أن آية سورة البقرة متأخرة عن آية سورة المائدة» والقول 
بأن آية سورة البقرة من آخر ما نزل معارض هما روى عن عائشة-رضي الله 
عنها-وغيرهاء من أن سورة المائدة من آخر ما نزل» ويؤيد عدم نسخها عمل 
بعض الصحابة-رضي الله عنهم يها بعد الببي يل . 

ی أن النسخ إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة» وعلم تأخر 
الناسخ وتراخيه عن المنسوخ» وف هذه المسألة لا يوحد ما يدل على تأخر ما 
يقال بأنه الناسخ» ويمكن الجمع بين الأدلة؛ وذلك بحمل ما يدل على اشتراط 
العدالة والإسلام في الشهادة على الحالة العامة وحمل ما يدل على حواز 
شهادة غير المسلم» على الحالة الخاصة» وهو جواز شهادته على الوصية في 
السفرء إذا لم يوجد أحد من المسلمين» فهذه حالة ضرورة» فتقبل شهادته 
0 


فيه 


(۱) انظر: جامع البيان ۳۲۹۱/۰؛ أحكام القرآن للحصاص ١/115-514؛‏ المبسوط 
للسرحسي 41/١7‏ ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ۳۲٤/٦‏ ١۲٠؛‏ نواسخ القرآن 471/7؛ 
فتح الباري ٤۸۸/٩‏ . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن 75/5, ٠87؛‏ الطرق الحكمية ص٤٤ 4١‏ فتح الباري 
٠ . 16‏ 
(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن 575/7؛ نواسخ القرآن 5/١47؛‏ الطرق الحكمية 

. ٤۸۸/٩ فتح الباري‎ 4١ ٤ ٤ص‎ 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هه" 








هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين 

في السفر إذا كانت وصية؛ ولم يوحد أحد من المسلمين» على قولين: 

القول الأول: لا تجوز شهادته. 

وهو مذهب الحنفية'» والمالكية"» والشافعية”". وروي ذلك عن زيد 
بن أسلم؛ وإبراهيم النخعي» والحسن البصري“. 

القول الثابي: تجوز شهادته. 

وهو مذهب الحنابلة“. وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي موسى 


الأشعري» وابن عباس» رضى الله عدو ". 


؛؟7١ انظر: كتاب الآثار 1۳۷/۲؛ أحکام القرآن5/7١51؛ مختصر القدوري ص۲۱۹»›‎ )١( 
.١541/١5 المبسوط‎ 

(؟) انظر: المعونة 577/7 4١‏ بداية المجتهد 4177/4/4 الجامع لأحكام القرآن 4/7 ۲٠؛‏ جامع 
الأمهات ص۹٦٤‏ . 

(۳) انظر: الأم 5/5 ؟؛ مختصر المزني ص١ ١‏ ؛ العزيز ۱۳/ه؛ روضة الطالبين ص۰۸ ۱۹؛ 
فتح الباري ٤۸۸/٩‏ . 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/7١5؟؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص175؛ الجامع 
لأحكام القرآن 5/5 .٠۲‏ 

(5) انظر: مغن 5 4١7١/١‏ الشرح الكبير 457/79 الطرق الحكمية ص 4١41472141١‏ 
الإنصاف۳۲۷/۲۹. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠۳٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن ١/١٤۲٠؛‏ المغني 
4 
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وبه قال سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبير» 
وعبيدة السلمان» والشعی» وابن سيرين» وجحاهد» وقتادة» والأوزاعي؛ 
وأبو عبيد» وسفيان الثوري”". 
الأدلة: 

واستدل أصحاب القول الأول- وهو عدم جواز شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين مطلقا- عا سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة البقرة 
وآية سورة الطلاق؛ حيث إفهما يدلان على عدم قبول شهادة غير العدول؛ 
والكفار ليسوا عدولاء فلا تقبل شهادتهم على المسلمين مطلقا". 

واعترض عليه: بأن هذه الآيات تدل بعمومها على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين مطلقاء لكن جاء في الكتاب والسنة ما يدل على جواز 
شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد 
من المسلمين» فيكون ذلك مستثئئ من عموم تلك الآيات» و خصصا الآ 

دليل القول الثابى: 

من أدلة القول الثاني - وهو جواز شهادة أهل الكتاب على الملسلمين في 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١1۱؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص77١؛‏ الجامع 

لأحكام القرآن 4/5 47 نواسخ القرآن ۲۱/۲٤؛‏ المغئ 5 .٠۷١/١‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/5 ١5؛‏ المعونة 575/7 4١‏ السنن الكبرى ١٠/٦۲۷؛‏ 

العريز ١/5؛‏ فتح الباري 548/5. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠/٠٠؛‏ نواسخ القرآن ۲/٠۲٤؛‏ الطرق الحكمية 

ص٤٤‏ ١؛‏ فتح الباري ٤۸۸/٩‏ . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... /لامه؟ 








السفر إذا كانت وصية» و لم يوحد أحد من المسلمين- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من آية سورة المائدة, 
وحديث ابن عباس ذه فإنهما يدلان على حواز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد من المسلمين. 

ثانيًا: عن الشعبي: (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا“ هذه 
ولم يجد أحداً من المسلمين يُشنهده على وصيته فأشهد رحلين من أهل 
الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعري» فأخبراه» وقدما بتركته 
ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 
يق فأحلفهما يغد العضر بال ما انا ولا كديا ولا بدلا ولا كما ولا غيّراء 
وها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما)' . 

ثالقا: عن ابن عباس طفه: «« ينأ لذن اموأ َة يكم 4. إلى قوله: 
ذَوَا عَدَلٍ مَنَكُمَ4. فهذا لمن مات وعنده المسلمون» فأمره الله أن يشهد على 
وصيته عدلين من المسلمين» ثم قال: « أُوَءَاحَرَانِ من غَيْرِكُم إِن انسر ضرم في 


)١(‏ دقوقاء مدينة في العراق» بين إربل وبغداد. انظر: معجم البلدان 407/7 أطلس الحديث 
النبوي ص۷۲٠.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص5 : ه»كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة» وف الوصسية 
في السفر» ح(05٠77).‏ قال ابن حجر في الفتح 8.9/5 5: (رجاله ثقات). وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٦٠‏ ه: (صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي 


موسى). 
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آلأرَض فَأْصَبَتَكُم لضي لتك ينيدا لح ماف و لمن ی ات 
لطيو «اتروانا E E‏ دن وا 
فهذا كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله يك وقضاء من بعض الصحابة 
رضي الله عنهم- تدل كلها على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
السفر إذا كانت وصية» و لم يوحد أحد من المسلمين» ول ينقل عن أحد من 
الصحابة-رضي الله عنهم-ما يخالف ذلك فتعين المصير إليه والقول به0". 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو القول الثاني وهو جواز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوحد أحد من المسلمين» وذلك 
ما يلي: 
أ- لدلالة الكتاب والسنة عليه وكذلك قضاء بعض الصحابة-رضي الله 


عنهم على وفقه» وم ينقل عن بقية الصحابة-رضي اله عنهم-إنكاره 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ٤/٥‏ ۳۲۹. قال ابن حجر في الفتح :٤۸۹/١‏ (رجاله 
ثقات). 
(۲) انظر: جامع البیان ©/5 755 ۳۲۹۰؛ المغن 4 ١/١۷٠-۱۷۲؛‏ الحامع لأحكام القرآن 


5 ؟؟؛ فتح الباري ٤۸۹/٩‏ . 
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فكان كالإجماع عليه”". 

ب- ولأن أدلة هذا القول أدلة خاصة؛ وأدلة القول المعارض له أدلة 
عامة» ولا تعارض بينهماء فيعمل على العموم فيما عدا حل الخصوص"". 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد من المسلمين؛ وذلك 
ما يلي : 

أ- لأنه لا يوحد دليل يدل على تأخر ما يستدل منه على النسخ على ما 
يخالفه» كما سبق ذکره» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ. 

ب- ان النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة» ومعرفة المتأخر 
منهاء والجمع بين الأدلة في هذه المسألة مكن كما سبق بيانه» فلا داعي 
لدعوى النسخ”". 

ج- أن من الصحابة-رضي الله عنهم-من عمل به بعد البي يك وم 
تكن هليه ا كما سيق اه ولو كان “الك سوک نك عليه 
أحد من المسلمين» وإذا لم يوجد فهو ما يبطل دعوى النسخ. والله أعلم. 


. ٤۸۹/٩ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن 575/7؛ نواسخ القرآن 5/١451؛‏ الطرق الحكمية 
ص٤ ٤‏ ۱؛ فتح الباري ٤۸۸/٩‏ . 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة» و انظر: الاعتبار ص5 55 . 


الفصل الشاندي 
اللباس. والطب. والآداب. والمنثورات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: اللباس. 
المبحث الثابي: الطب. 
المبحث الثالث: الآداب, والمنشورات. 


المبحث الأول: اللباس 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب. 
المطلب الثابي: تحلي النساء بالذهب. 
المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال. 
المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين. 
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المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرير والديياج كان يجوز لبسه أولاء ثم نسخ 
ذلك في حق الرجال بالنهي عنه؛ لذلك لا يجوز لبسه في غير الحرب والعذر. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"»: والحازمي وأبو حامد 
الرازي وأبو إسحاق الحعيري. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في الملسألة 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخخحر للاحتلاف فيها. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن أنس هي قال: اهدي للبي ييل حبة من سندس» وكان 
ينهى عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده 
لمناديل سعد بن معاذ”" في الجنة أحسن من هذا)0. 


)١(‏ ونسبه إلى أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمدء وأكثر العلماء. انظر: شرح معان الآثار 
YEA‏ 

(۲) انظر: الاعتبار ص‌۲۲٥» .٥۲۳‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۹۸. 

)٤(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص١7‏ ه. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المغئي .٠١ ٤/۲‏ 

(7) سندس» السندس ما رق من الحرير. انظر: النهاية في غريب الحديث .81١17/١‏ 

(۷) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري» الأشهلي» سيد 
الأوس» أسلم على يد مصعب بن عمير» وشهد بدراء ورُمي بسهم يوم الخندق» وعاش 
حي حكم في بي قريظة» ثم مات» وذلك سنة خمس» وقد اهتر عرش الرحمن لموته. انظر: 
الإصابة .711//١‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه ص 57١‏ كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من = 
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وفي رواية عنه ذه أن أكيدر دومة أهدى إلى البي ي حبة من سندس» 
وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» فلبسهاء فعجب الناس منهاء فقال: روالذي 
نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ قي الحنة أحسن من هذه»”. 

ثانيًا: عن المسور بن مخرمة-رضي الله عنهما-أن أباه مخرمة"» قال له: يا 
بِيّ إنه بلغ أن البي ولد قدمت عليه أقبية» فهو يقسمهاء فاذهب بنا إليه 
فذهبناء فوحدنا البي بو في منزله» فقال لي: يا بي ادع لي البي وَل 
فأعظمت ذلك» فقلت: أدعو لك رسول الله يله ؟ فقال: يا بي إنه ليس بحبارء 
فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج » مُرَرّر بالذهب» فقال: ريا خرمة» هذا 
حبأته لك فأعطاه إياه0). 


= المشركين» ح(5١551١).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص” ١‏ 4كتاب اللباس» باب» ح(۱۷۲۳)» وأحمد في الممسند 
۹٠‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- ۲٤۷/٤‏ وابن حبان في 
صحيحه ۰۱۸۸۱ والحازمي قي الاعتبار ص577. قال التردمذي: (حسن صحيح). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص7١‏ 4. وسنده عند أحمد 
على شرط الشيخين. 

(۲) هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد منافءالزهري القرشي» من مسلمة الفتح» وكان 
يؤخذ منه النسب, وتوف سنة أربع وخمسين» وقيل: خمس وحمسين. انظر: الإصابة 
ع1 

(۳) ديباج» الديباج الثياب المتخحذة من الإبريسم. انظر: النهاية في غريب الحديث 49/١‏ 5. 

# كتاب اللباس؛ باب المزرر بالذهب» ح(5857)»‎ ١17 أخرجه البخاري في صحيحه ص55‎ )٤( 
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ثالا: عن عقبة بن عامر وه أنه قال: هدي لرسول الله ول 
فرٌو ج“ حرير فلبسه» ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال: رلا ينبغي هذا للمتقين»”2. 
رابعًا: عن جابر بن عبد الله-رضي لله عنهما-يقول: لبس البي يك يوما 
قباء من ديباج أهدي له» ثم أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. 
فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال: هان عنه جبريل» فجاء 
عمر ييكي, فقال: يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه» فما لي؟ قال: را لم 
أعطكه لتلبسه» إنها أعطيتكه تبیعه» فباعه بألفي درهو”". 


= ومسلم في صحيحه ۳۸٠/٤‏ »كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش 

.)١159( )٠١58(ح»ةظلغو‎ 

)١(‏ فروج» الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
.o/Y‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٤ ١۲ ٤‏ »كتاب اللباس» باب القباء وفروج حريرء 
ح(۸۰۱٥)»‏ ومسلم في صحيحه ۱۸۳/۷ »كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرحل وإباحته 
للنساى ح(15١٠)‏ (۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۰/۷ كتاب اللباس والزينة» باب تحرتم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرحال والنساءء. وحاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 
للنسا ج(۲۰۷۰) .)١5(‏ 
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ا : عن علي ب قال: أهديت لرسول الله بل حلة سيراء» فبعث 
ما إلي» فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسهاء إغا بعشت يها إليك لتشققها خر بين النساي © 

سادسًا: عن عمر بن الخطاب خب يقول: قال رسول الله : رلا تلبسوا 
الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآحرة»”". 

سابعا: عن أنس ذه قال: قال رسول الله يِ: رمن لبس الحرير في الدنياء 
لم يلبسه في الآحرق)20). 





)١(‏ سيراء» السيراء نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحديث 
.Ar</\‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠١۲١‏ »كتاب اللباس» باب الحرير للنساءء ح(۰٤0۸)»‏ 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ۱۸۰/۷ کتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرحال والنساء» و خاتم الذهب والحرير على الرحل وإباحته 
للنساءء ج(۲۰۷۱) (۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۹٤۲١ء‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرحال وقدر ما 
يجوز منه» ح(0870)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 177/7 كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على 
الرجل وإباحته للنساى ج(۲۰۹۹) .)١١(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص ١١5 ١.‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرحال وقدر ما 
يجوز منه» ح(۸۳۲٥)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ١17/7‏ كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 
على الرحل وإباحته للنساى ج(۰۷۳٠۲) .)۲١(‏ 
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ثامنًا: عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن» فاستسقى» 
فأتاه دهقان7' بعاء في إناء من فضة» فرماه به» وقال: إن لم أرمه إلا أن ميته 
فلم ينته» قال رسول الله : «الذهب والفضةء والحرير والديباج» هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآحرة». 

تاسعًا: عن أبي موسى الأشعري نله أن رسول الله يك قال: «حُرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أميء وأحل لإنائهم '". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس» ومسور بن مخرمة» وعقبة 
ابن عامر» و جابر-رضي الله عنهم-تدل على أن النبي يك لبس الحرير» وهو 


)١(‏ الدهقان يطلق على: رئيس القرية» ومقدم الثناء» وأصحاب الزراعة. انظر: النهاية في 
غریب الحدیث ٥۹۲/۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١ ۲١١‏ »كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما 
يجوز منه»ح »)٥۸۳۱(‏ ومسلم في صحيحه 11707 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرحل 
وإباحته للنساء ج(۷٣۲۰۹)‏ (5). 

(*) أحرجه الترمذي في سننه ص١١‏ 4»كتاب اللباس» باب ما جاءفي الحرير 
والذهب»ح(۱۷۲۰)» والنسائي في سننه ص۰۷۷۹ كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على 
الرجال؛ ح(/4 ١‏ وأحمد في المسند ۲۷٦/۳۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
5 قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ص١١‏ 5 . وقال في إرواء الغليل 9 (رجاله ثقات رحال 
لین غير اله مقطع لان آي هند لم سمغ من أي موس فياه كما قيال 
الدارقطيٰء وتبعه الحافظ قي "الدارية"» وغيره). 
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يدل على الحواز» وبقية الأحاديث تدل على النهي عن لبس الحرير والديباج» 
وعلى تحريمه على الرجال» فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن لبس الحرير 
والديباج ناسخة للأحاديث الي تدل على جواز لبسه؛ لتأخرها عليها؛ لأن 
حديث أنس هه صريح في أن لبس البي يل لحبة سندس كان قبل النهي عن 
الحريره وكذلك يدل حديث حابر ذه على تأخر النهي؛ لأن قول البي 46: 
(فاني عنه جبریل) كان بعد ما لبس قباء من ديباج. فثبت منها تحريم لبس 
الحرير للرحال» ونسخ ما يدل على جوازه» ويؤيد ذلك هي الصحابة-رضي 
الله عنهم- بعد الني يل عن لبسه» والتشديد على من لبسه". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبس الحرير على الرحال بغير 
عذر» ومنهم أهل المذاهب الأربعة» بل نقل بعضهم أنه إجماع”". 

وذلك للأحاديث الي تدل على النهي عن لبس الحرير للرجال وعلسى 
تحرعه» وقد بلغت حَدٌ التواتر» وسبقت جملة منها في دليل القول بالنسخ””". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 47/4 ١-754؛‏ الاعتبار ص571-577؛ الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث للرازي ص۹۸؛ رسوخ الأحبار ص٠7ه-78ه.‏ 

(۲) نقل الإجماع عليه ابن عبد البر. انظر: شرح معان الآثار 48/5 ۲؛ الحداية ١٠٠/۱۷؛‏ العناية 
شرح الهداية ١٠/17؟؛‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابسن عابدين ۲۷/۹٤"؛‏ المعونة 
۳ التمهيد 55/١٠‏ ١؛‏ القوانين الفقهية ص77”؛ السنن الكبرى للييهقى 
۲ء العزيز ١/41؛‏ المنهاج شرح صتشيح متسل 4138/9 رسسوع الأخيسار 
ص۲۳٥"‏ الغ ۲/. 48٠ ١‏ الشرح الكبير 5/8/7 ؟؛ الإنصاف 5/8/9 7. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 414/5 5-17 55؛ التمهيد ١٠/١٤٠-٤١٠؛‏ السنن الكبرى 
۲ ۲ المغئ .٣۰ ٤/۲‏ 


۲١۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وذهب قوم إلى جواز لبس الحرير للرجال”". 

وذلك لحديث المسور بن مخرمة 5ه؛ حيث جاء فيه أن النبي ي لبسه. 

واعترض عليه: بأن لبس البي بَا للحرير كان قبل النهي عن لبسه» كما 
هو مصرح به في حديث أنس ذه . 

الراجح: 

ولا شك أن الراحح هو تحريم لبس الحرير والديباج للرحال» ونسخ ما 
يدل على جوازه؛ وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة الي تدل على النهي عن 
لبس الحرير» وأن لبس البي كل له كان قبل النهي عنه كما سبق بيانه. 

والله أعلم. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 55/5 ۲؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 178/17. 
(۲) انظر: شرح معان الآثار 44/5 7. 
(۳) انظر: شرح معاني الآثار 754/5. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... ۲١١۹‏ 





المطلب الغاني: نخلي النساء بالذهب 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بباح للنساء التحلى بالذهب» وأن ما يدل 
ب بعض إلى أنه يباح و 
على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم تسخ 


وثمن صرح بالدسخ: الخطابي» والبيهقي”". 
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا حلاف بين الجميع في 


جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف . 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن عقبة بن عامر ذه أن رسول الله عل كان بمنع أهله الحلية 
والحرير» ويقول: رإن كنتم تحبون حلية الحنة وحريرهاء فلا تلبسوها في الدنيام. 
ثانيا: عن ثوبان مولى رسول الله يله قال: جاءت بنت هبيرة) إلى 


4١١5/5 هذيب السنن لابن القيم‎ 4١7/5 انظر: مختصر سنن أي داود للمنذري‎ )١( 
.۲٠۷/۱١ الفروع 50/5 ١؛ عون المعبود للعظيم أبادي‎ 

(۲) انظر: معام السنن 5/5 .١7‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى 779/5. 

)٤(‏ راحع المصادر ني الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد 5١/55١؛‏ المغني 
۲ . 

(5) أخرجه النسائي في سننه ص۷۷۷ كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء قي إظهار الحلي 
والذهب؛ ح(0175)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص۷۷۷. 

.7"569/5 هي: هند بنت هبيرة» صحابية. انظر: الإصابة‎ )٦( 


“٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








TTT 
ل يضرب يدهاء فدخلت على فاطمة بنت رسول الله بك تشكو إليها الذي‎ 
صنع بها رسول الله يله فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهبء وقالت:‎ 
هذه أهداها إل أبو حسن» فدحل رسول الله يخ والسلسلة في يدهاء فقال:‎ 
ريا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟»»‎ 
ثم حرج ولم يقعد» فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق» فباعتهاء واشترت‎ 
بشمنها غلاماً-وقال مرة: عبداً-وذكر كلمة معناها: فأعتقته-فِحُدّث بذلك‎ 
فقال: «الحمد لله الذي أنى فاطمة من النا».‎ 

الا غن أي غريزة عله أن سول الله قال رمن احسب أن عى 
حبيبه حلقة من نارء فَليحَلقَه حلقة من ذهب» ومن أحب أن يطوق حبييه 
طرق ا ف وار قا تعره ق زهو ت أن ر رتح سوا اهن 
نار» فليسوره سواراً من ذهب» ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بم" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص۷۷۸» كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي 
والذهب» ح(١٤٠١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۲۳۷/٤‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص۷۷۸. وقال ابن القيم في تمذيب السنن :۱١١/١‏ (قال ابن 
القطان: وعلته أن الناس قد قالوا: إن رواية جى بن أبي كثير عن أبي سلام الرجي منقطعة» 
على أن جى قد قال: حدثين ابو سلام» وقد قيل: إنه دلس ذلكء ولعله كان أجازه زيد 
بن سلام» فجعل يقول: حدثنا زيد). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص 770 »كاب الناتتم» باب ما جاءقي الذهب 
للنساءء ح(477)» والبيهقي في السنن الكبرى .۲۳۷/٤‏ وحسنه الشيخ الألبان في = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... ۲٥٦۱‏ 





رابعًا: عن أحت لحذيفة»-رضي الله عنهما-أن رسول الله ل قال: 
زاكر اا انا نكن ی فة ها عن يدل ا ات کا لي 
ذهبا تظهره إلا عذبت به». 

خامسًا: عن أسماء بنت يزيد-رضي اله عدهات أن :وشول الله تو قال: 
رأما امرأة تقلدت قلادة من ذهبء قلّدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة 
وأما امرأة جعلت في أذفها خرصا من ذهب جُعل في أذفها مثله من النار يوم 


8 03 
القيامة. 


= صحیح سنن أبي داود ص70". 

)١(‏ هي: فاطمة بنت اليمان بن جابر» العبسية» أحت حذيفة» أسلمت وبايعت» وروت عن 
البي يله وروى عنها ابن أحيها أبو عبيدة بن حذيفة. انظر: الإصابة .٠٠٠۷/٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص70 كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء 
ح(۲۳۷٤)»‏ و النسائي في سننه ص7,8, كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب.ح(2178). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 174/5: (وامرأة 
ربعي مجهولة» وأحت حذيفة اسمها فاطمة» وقيل: خولة). وضعفه الشيخ الأبان في 
ضعيف سنن ابي داود ص۳۰٦‏ . 

(0) را الخرص الحلقة الصغيرة من الحلي» وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .٤۸١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٠1۳‏ كتاب الخاتم» باب ما حاء في الذهب للنساى 
ح(4778)» و النسائي في سننه ص۷۷۸ كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب.ح(2179).» والبيهقي في السنن الكبرى .۲۳۷/٤‏ قال ابن القيم في 
تمذيب السنن :١75/5‏ (قال ابن القطان: وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو-راويه عن د 


۲ه ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قدمت على رسول 

الله يد حلية من عند النجاشي أهداها له» فيها حاتم من ذهب فيه فص 

حبشي» قالت: فأخذّه رول الله # بعود معرضا عنهه أو يتعضل أضنابعة 2 
دعا أمامة بنت 5 العاص-ابنة بنته زينب-فقال: «تحلي بمذا يا 0 

سابعا: عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله عل رأى عليها 

مسكيا" ذهب» فقال رسول الله ي: رألا أخبرك ما هو أحسن من هذا؟ لو 

م وح مو ل وري مر و كاسع" 


عع 


ثامنًا: عن أبي موسى الأشعري 5ه أن 0 الله ول قال: بحرم لباس 
الحرير 0 على ذ امي 3 00 


= أسماء- بجحهول الحال» وإن كان قد روى عنه جماعة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 

سنن ابي داود ص1۳۰ . 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٠1۳‏ كتاب الخاتم» باب ما حاء في الذهب للنساي 
ح(475)» والبيهقي في السنن الكبرى .۲۳۸/٤‏ قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص779: (حسن الإسناد). 

(۲) مسكي» تثنية مسكة» وهي السوار. انظر: النهاية في غريب الحديث ٠٥۹/۲‏ . 

(۳) أحرجه النسائي في سننه ص۷۷۸ كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلسي 
والذهب»ح(١٤ .)١١‏ قال النسائي: (هذا غير حفوظ). وص ححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن النسائي ص۷۷۸. 

. ۲٠١۹ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... YoY‏ 





بشماله» وذهبا بيمينه» ثم رفع مما يديه؛ فقال: «إن هذين حرام على ذكور 
امي حل لإنانهم)”"2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على 
تحريم تحلي النساء بالذهب» والأحاديث الأربعة الأخيرة تدل على إباحة 
تحليهن بالذهب» فتكون الأحاديث الى تدل على التحريم منسوخة بالأحاديث 
الي تدل على الإباحة؛ لإجماع أهل العلم على إباحة تحليهن بالذهب» فهو 
يدل على تأر الإباحة على التحرع". 

ولا خلاف بين هل العلم في جواز تحلي السات بالذهب0. 

وذلك للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» والي تدل 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٦ ٦ ٠‏ كتاب اللباس» باب في الحرير للنساى ح(۷٥۰٤)»‏ 
والنسائي في سننه ص۷۷۹ كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرحال ح(514١5))‏ 
وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص553., كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب 
للنساى ح(559.5)) وأحمد في المسند ٠٠١/۲‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
4 75. وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماجة ص535. 

(۲) انظر: معالم السنن 75/5١؛‏ السنن الكبرى ٤/۲۳۹-۲۳۷؛‏ مقتصر سنن أي داود 
للمنذري 4١7/5‏ قهذيب السنن لابن القيم 75/5١؛‏ الفروع 4١40/5‏ عون المعبود 
للعظيم أبادي ۲۱۷/۱۱. 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الهداية وشرحه العناية 471/9٠١‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين 477/7» /4737"؛ المعونة ۹/۳١۱۷؛‏ التمهيد "١45/١5‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم "۱۹١/۷‏ المغينٍ 4270/17 الشرح الكبير ۷/۷٤؛‏ الفروع 


18 الإنصاف 45/17 . 


4 85 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
على جواز تحليهن به". 
والأحاديث الي تدل على إباحة تحلي النساء بالذهب وإن لم يوجد فيها 
ما يدل على تأخرها على الأحاديث الى تدل على تحريم تحليهن به إلا أن 
إجماع أهل العلم على جواز تحليهن به"» يدل على تأحر ما يدل على 
الإباحة؛ لأن إجماع أهل العلم على حكم مسألة يدل على نسخ ما يخالفه. 
كما سبق بيانه غير مرة. ) 


والله أعلم. 


. 4/7 الشرح الكبير‎ 4١ 58-١ 57/١ © انظر: السنن الكبرى ٤/۲۳۸؛ التمهيد‎ )١( 
وقد نقل الإجماع على جواز تحليهن بالذهب البيهقي في السنن الكبرى 2579/4 وابن‎ )۲( 
.١ 55/1١٠ عبد البر في التمهيد‎ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... Yoo‏ 








المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال» 
ثم هي عنه بعد ذلك وحرم لبسهاء فنسخ به إباحة لبسها. 
ومن صرح بالدسخ: الطحاوي» وابن عبد البر"» والحازمي) 
والنووي*» وأبو حامد الرازي» وأبو إسحاق الجعبري» وابن حجر”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها“. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن محمد بن مالك قال: رأيت على البراء اقا من ذهصب؛ 





(۱) انظر: شرح معان الآثار 757/4. 

(۲) انظر: الاستذكار ۳۹۸/۷. 

(۳) انظر: الاعتبار ص4 7ه-575. 

.٠۹٥/۷ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص49. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص570. 

(۷) انظر: فتح الباري ۳۷۰-۳۹۹/۱۰. 

(۸) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الاستذكار .٠٠۷/۷‏ 

(9) هو: محمد بن مالك الحوزحان» أبو الغيرة» مول البراء صدوق يخطئ كيرا روى عن 
البراء ظ4 وروى عنه أبو رجاء الحروي» وإبراهيم بن محمد» وغيرهما. انظر: تهذيب 
التهذزيب 5/3 ""؛ التقريب ۱۲۸/۲. 


۲٠٦‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فقيل له قال: قِسَّمّ رسول الله يه غنيمة فألبسنيه» وقال: ردكا 
كساك الله ورسولم”" 

ا مضعين ين اسع 'قال: :رايك"ق با طلحة تن عبيحة الله 
خائماً من ذهب» وریت في يد صهيب”"» خاتماً من ذهب» ورأيت في يد 
مغل اقا ن ی 

ثالا: : عن البراء بن عازب ذه قال: (أمرنا رسول الله يل بسبع» وهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجحنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم؛ 
وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس. وانا عن آنية الفضة» وخاتم 
الذهب» والحرير» والديباج» والقسي' اشرق . 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ٠٦٤/٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- 
64 والحازمي في الاعتبار ص5 57. قال الحازمي في الاعتبار ص555: (إسناده 
ليس بذاك» وإن صح فهو منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح :879/٠١‏ (أخخرج ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن أبي السفرء قال: رایت على البراء اقا من فهت"): 

(۲) هو: صهيب بن سنان بن مالك أبو ييى النمري» الرومي» يقال له الرومي لأن السروم 
سبوه صغيراء أسلم وهاجر إلى المدينةء وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وروى عن البي بل 
وروى عنه ابن المسيب» وابن أبي ليلى وغيرماء وتوثي سنة ثمان وثلاثين» وقيل بعلها. 
انظر: الإصاية ۹۰۹/۲. 

(*) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠۹/٤‏ والحازمي في الاعتبار ص٤ .٠١‏ 

. ٤٥۲/۲ القسي» ثياب من كتان مخلوط بحرير. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) الإستبرق» هو ما غلظ من الحرير والإبريسم. النهاية في غریب الحديث .55/١‏ 

(1) أخخرجه البخاري في صحيحه ص٤‏ 4 7»كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... oV‏ 








رابعا: عن أبي هريرة ذه عن البي ب (أنه مى عن حاتم الذهب'. 

خامسًا: عن ابن عباس هه أن رسول الله يه رأى خاتماً من ذهب في يد 
رجلء فنزعه فطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده»» فقيل لارحل بعد ما ذهب رسول الله يَ: حذ خاتمك انتفع به. قال: 
لله وال لا آذه أبداء وقد ر حه رسول الل کو 

سادسًا: عن عبد الله 4ه أن رسول الله و اصطنع خاتئاً من ذهبء 
فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا لبسه» فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر 
فنزعه» فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأحعل فصّه من داخل» فرمى به ثم 
قال: «والله لا ألبسه 5 فقيل ادام يو انيمهه”". 


وفي رواية عنه 5د أن رسول الله يل اتخذ حاتما من ذه بحأو فض 7 


= (۱۲۳۹)» ومسلم في صحيحه ١157/7‏ كتاب اللباس؛ باب تحريم إناء الذهب والفضة 

على الرجال والنساى ح(55١5)‏ (۳). 

(1) أخعرحه البحاري لي صحيحه ص ١1755‏ كتاب اللباس؛ باب حواتيم 
الذهب.ح(5855)) ومسلم في صحيحه ٩٥/۷‏ ١»كتاب‏ اللباس» باب تحريم حاتم الذهب 
على الرحال» ح(۲۰۸۹) (51). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١35/17‏ كتاب اللباس» باب تحريم حاتم الذهب على الرجال» 
ج( ۰۹( (05). 

(۳) أعرحه البخاري في صحيحه ص٦١۲٠‏ »كاب اللباس» باب حواتيم 
الذهب»ح(٥٦۸٥)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ٩/۷‏ ۱۹ء كتاب اللباس» باب تحرم 
حاتم الذهب على الرحالءح(۲۰۹۱) (57). 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








وجعل فص مما يلي كفه» ونقش فيه محمد رسول الله فالخ النساس 
مثله» فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: رلا ألبسه أبدلم» ثم اتخذ انما من 
فضة فاتخذ الناس حواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد الي يك أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان حي وقع من عثمان في بثر أريس”2. 

e‏ بأ حديك الراك ب عازه فد الأول 
وكذلك حديث ابن عمر 5ه يدلان على جواز لبس خاتم من ذهب؛ لأن 
ابي يل لبسه» كما في حديث ابن عمر» وألبسه البراء د كما في حديث 
البراء #ه» ويؤيد ذلك عمل بعض الصحابة -رض ضي الله عنهم-؛حيث لبسوا 
خواتيم من ذهب. والأحاديث الباقية ة تدل على تحريم لبس حاتم الذهب» 
فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث ال تدل على اللحواز؛ لتأخرها عنها؛ 
لأن في حديث ابن عمر د يه أن البي يَلِةِ لبسه فلما رأى الناس اتخذوها رماه 
فرمى الناس؛ فكان الترك والنبذ متأخخراً عن لبسه". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى تحريم 


(۱) أخرجه البخاري ي صحيحه ص٦٣۲‏ ۱ »کتاب اللباس» باب حاتم الفضة»ح(0855). 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ۲۹۲-۲۰۹/۲؛ الاستذكار ۳۹۸/۷؛ الاعتبار ص٤۲٠‏ - 
5 المنهاج شرح صحيح مسلم 0 الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۹۹؛ 


رسوخ الأحبار ص7ه-580ه؛ فتح الباري .537/٠١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲۹ 





لبس خاتم الذهب للرجال» ونقل بعضهم أنه إجماع0"©. 

وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة الي تدل على النهي عن تختم 
الذهب للرجال؛ وقد سبق بعضها في دليل القول بالنسخ”". 

وذهب قوم إلى جواز لبس خاتم الذهب للرجال””". 

وذلك لما سبق ف دليل القول بالنسخ» من حديث البراء لاء وللآثار 
المروية عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لبسوا نخاتماً من ذهب©. 

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي أصح وأكثر» ثم معها ما يدل على 
تأخرها عن ما يخالفها فتكون ناسخة لماء وما روي من عمل بعض الصحابة 


فلعلهم لم يبلغهم النهي» أو حملوا النهي على التتريه؛ ثم ليس لأحد قول مع 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 757-70/5؛ معالم السنن للخطابي 17/5١١؛‏ المعونة 
۳ التمهيد ١/51١؛‏ الاستذكار ۰۳۰٤/۷‏ 0387 ۳۹۸؛؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۱۹۰/۷؛ الشرح الكبير ۲۸/۷؛ تمذيب السنن لابن القيم 4١١7/5‏ 
الفروع 55/5 ١؛‏ فتح الباري ١٠/859؛‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين 
. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار 55175-1776/5؛ الاستذكار ٠٠٠ ٤/۷‏ ۷٠؛‏ الهاج شرح 
صحيح مسلم ۱۹٥/۷‏ . 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ٤/۹١٠٠؛‏ الاستذكار ۷/۷٠۳؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷ فتح الباري ۳۹۹/۱۰ ۳۷۰. 

859/١١ فتح الباري‎ 4١١7/5 انظر: شرح معان الآثار 755/5؛ تمذيب السنن‎ )٤( 
04 


٠١‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رسول الله ی . 

الراجح 

والراحح بلا شك قول جمهور أهل العلم» وذلك لما يلي: 

أولا: للأحاديث الصحيحة الكثيرة الي تدل على النهي عن لبس حاتم 
الذهب للرجال» كما سبق ذكره. 

ثاتيًا: ولأن النهى عن لبس حاتم الذهب متأحر عن لبسه» فيكون النهي 
اشا ا كلقني كما ميق ا 

الًا: ولأن حديث البراء ذه الذي فيه أنه لبس اتا من ذهبء لعله 
كان يرى ذلك خاصا بخاتمه ذلك لأن البي یی كساه؛ ولم يكن یری حواز 
لبس أي خاتم؛ لأنه روى عن البي ييل حديث النهي عن لبس الخاتم. 

والله أعلم. 


457 انظر: شرح معان الآثار 8/54.؟-557؛ الاستذكار 8.1/97؛ الاعتبار ص"‎ )١( 
.٠۷١ 359/١١ فتح الباري‎ 4١١7/5 تهذيب السنن‎ 
.٠۷١۰/٠٠١ انظر: فتح الباري‎ )۲( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Ye۷1‏ 





المطلب الرابج: لبس الخاتم في اليمين 
ذهب أبو عوانة“» وبعض النابلة» إلى أن لبس الخاتم يكون في 
اليسار» وأن التحتم في اليمين قد نسخ. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة.» لكن 
السبب الأصلي للاحتلاف فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها(”. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس بن مالك هه (أن رسول الله يك لبس حاتم فضة في عينه» 
فيه فص حبشي» كان يجعل فصّه مما يلي کف . 
وفي رواية عنه يه (أن البي يل كان يتختم في مين“ . 
ثانيًا: عن عبد الله: أن الني يل اصطنع خاتماً من ذهب» وجعل قصّه في 
بطن كفه إذا لبسه» فاصطنع الناس خواتيم من ذهبء فرقى المنبر فحمد الله 
وأثئ عليه فقال: «إني كنت اصطنعته وإ لا ألبسه» فنبذه» فنبذ الناس. قال 


.٠١۸/١ انظر: مسند أبي عوانة‎ )١( 

(۲) انظر: تصحيح الفروع .٠١١/٤‏ 

(۳) راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: فتح الباري ۳۸۱-۳۸۰/۱۰. 

)٤(‏ أحرحه مسلم في صحيحه 7٠١1/7‏ كتاب اللباس» باب في خاتم الورق فصه حبشي» 
°۹9( (55). 

(5) أحرجه النسائي في سننه ص ٩٥۷۹ء‏ كتاب الزينة» باب موضع الخاتم» ح(0787). قال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل :۳٠۲/۳‏ (هذا سند صحيح على شرط مسلم). 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





کو و اسه إلا قال يده ال 
وفي رواية عنه د ذه أن النبي يل صنع خاتماً من ذهب» فتختم به في يمينه 
0 راي كنت اتخذت هذا الخاتم في عيئ»» ثم نبذه ونبذ 
الناس خحواتيمه". 
ثالثا: ان كي ضيه أنه كان يتختم في بمينه» وقال: (رأيت رسول الله 
ل يتحتم في بن( 


)١(‏ هو: جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق» الضبعي» صدوق» روى عن نافع» والزهري» 
وغيرهماء وروى عنه: أبو سلمة» ويجى القطان» وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وسبعين ومائة. 
انظر: قهذيب التهذيب 5/5 ١١؛‏ التقريب .١58/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 ١١‏ كتاب اللباس» باب من جعل فص الخساتم 
في بطن كفه ح(015)» ومسلم في صحيحه ۱۹٩/۷‏ كتاب اللباس» باب تحريم 
حاتم الذهب على الرحال» ح(۰۹۱١۲) »)٥۳(‏ من طريق عقبة بن خالد عن عبيد 
الله» عن نافع عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه بمذا اللفظ الترمذي في سننه صه ٤ ٠‏ » كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم 
في اليمين» ح(١٤۷١).‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح» وقد روي هذا المحديث 
عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه» ول يذكر فيه أنه تختم في بمينه). وقال 
ابن حجر في الفتح :780/٠١‏ (وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع بلفظ-فذكره» ثم قال:-وهذا صريح من لفظه َب رافع للبس. وموسى بن عقبة 
أحد الثقات الأثبات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص٥ ٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص775»كتاب الخاتم» باب ما جاء في التحتم في اليمين أو 
اليسار»ح (4775))» و الترمذي في سننه-واللفظ له-ص ٥‏ .4 كتاب اللباس» باب ما = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... YoY‏ 





رابعًا: عن عبد الله بن جعفر-رضي الله عنهما- أنه كان يتختم في عينه» 
وقال: ركان البي وَل يتختم في بمينه). 

خامسًا: عن علي ذه (أن البي يله كان يلبس خاتمه في عينه)”". 

سادسًا: عن أنس ذه قال: (كان خاتم البي يل في هذه» وأشار إلى 


الخنصر من يده اليسرى)”". 


جاء في لبس الخاتم في اليمين» ح(۲٤۷١).‏ قال الترمذي عن البخاري أنه قال: (حديث 
حسن). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي صه ١‏ 4: (حسن صحيح)» وقال في 
الإرواء ٤/۳‏ ۳۰: (إسناده جيد). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص" ٤ ٠‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في السيمين» 
ح(٤٤۷١)»‏ و النسائي في سننه ص78 كتاب الزينة» باب موضع الخباتم من 
اليد ح(4 »)٠٠١‏ وابن ماجة في سننه ص1 1٠‏ كاب اللباس؛ باب التحتم في 
اليمين» ح(75517)» وأحمد في المسند .۲۷٠١/۳‏ قال الترمذي: (قال محمد بن إسماعيل: هذا 
أصح شيء روي عن البي َه في هذا الباب). وقال الألباني في إرواء الغليل ؟/07": 
(إسناده صحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص77 كتاب الخاتم» باب ما جاء قي التختم في اليمين 
أو اليسارءح (5777)» والنسائي في سننه ص۷۸1 كتاب الزينة» باب موضع الخاتم 
من اليد» ح(۳٠۲٥)»‏ وابن حبان في صحيحه ص۷۷٤ .١‏ قال ابن حجر في الفتح 
٠‏ (صححه ابن حبان)» وقال الألبان في إرواء الغليل 07/7*: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۲/۷ كتاب اللباس» باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد 
ح(۲۰۹) (5ت). 


٤‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنه ضيه قال: (كأن أنظر إلى بياض خاتم البي ل في 

إصبعه اليسرى)'. 

سابعًا: عن ابن عمر د (أن الي بب كان يتختم في يساره» وكان قصّه 
في باطن كفه)”". 

ثامنًا: عن ابن عمر ذه (أن البي وَل تختم في يمينه ثم إنه حوله في 
يساره)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على أن 
البي يل لبس الخاتم في اليمين» والأحاديث الثلاثة الأخيرة تدل على أنه وَل 
لبس الخاتم في اليسار» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث السابقة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص0 74 كتاب الزينة» باب موضع الناتم؛ ح(5784). قال 
الألباني في إرواء الغليل :۳٠۲/۳‏ (سنده صحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص77/8»كتاب الخاتم» باب ما جاء في التحتم في اليمين أو 
اليسار.ح .)٤۲۲۷(‏ قال أبو داود: (قال ابن إسحاق وأسامة-يعين ابن زيد عن نافع 
بإسناده: في بمينه). وقال ابن حجر في الفتح ۳۸۰/۱۰-بعد ذكر كلام أبي داود» ومن 
أخرجه بلفظ اليم-: (فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضاً أقل 
عددا وألين حفظاً من روى اليمين-ثم ذكر من رواه بلفظ اليمين» ثم قال:-فرححت 
رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً). 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ۳۸۱/۱۰: (وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في بمينه» ثم حوله إلى 
يساره» واستدل له عا أحرجه أبو الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع 


عن ابن عمر-فذكره ثم قال:-فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع» ولكن سنده ضعيف). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات› والقضاء... هباة ؟ 








حديث ابن عمر هه الأحير يدل على أن لبس البي بل الخاتم في اليمين كان 
5 ثم حوله إلى يساره» فكان لبس الخاتم في اليسار آحر الأمرين”"©. 

واعترض عليه: بأن الأحاديث في لبس البي وَل الخاتم في اليمين كثيرة 
وصحيحة» ولبس الخاتم في اليسار روي فيه كذلك حك صحيح) فيبت 
من مجموعها جواز الأمرين. وحديث ابن عمر ذه الأخير ضعيف فلا يقوى 
على نسخ تلك الكحاديت الكيرة الصحيدة. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في حواز لبس الخناتم في اليمين؛ وفي 
اليسار"» واحتلفوا في الأفضل منهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستوي لبس اخاتم في اليمين وقي اليسار. 

وهو قول لبعض الحنفية» وقول عند الحنابلة. 

القول الثابي: الأفضل لبس الخاتم في اليسار. 

وهو قول بعض الحنفية”): ومذهب المالكية"» والحنابلة” . 


.۳۸٠/٠١ فتح الباري‎ 4١57/4 انظر: مسند أبي عوانة 475 تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 29/0/١١‏ ١۳۸؛‏ عمدة القاري 29/5/١٠‏ /الا؛ إرواء الغليل 4/9 .٠١‏ 

(۳) قد نقل النووي الإجماع على جواز الأمرين. انظر: التمهيد ©٠١/570؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۲۰۱/۷؛ فتح الباري ۳۸۱/۱۰. 

. ٤۳۹/٩ انظر: عمدة القاري ١٠/۷۸؛ تكملة حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(5) انظر: الفروع 4١51/54‏ تصحيح الفروع .٠١١/٤‏ 

(5) انظر: عمدة القاري ١٠/۷۷؛‏ تكملة حاشية ابن عابدين 479/9. 

(۷) انظر: المعونة #/. 4١177‏ الاستذكار /107/19. 

(۸) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الفروع 4١51/4‏ تصحيح الفروع 4157/4 = 


5 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القول الثالث: لبس الخاتم في اليمين أفضل. 

وهو مذهب الشافعية» وقول عند الحنابلة. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو استواء لبسه في اليمين واليسار- الأحاديث 
السابقة في دليل القول بالنسخ؛ حيث صح عن الني يك لبسه في اليمين وني 
اليسار. فدل ذلك على استواء الأمرين» وبه يبجمع بين تلك الأحاديث 
وا 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن لبسه في اليسار أفضل- ما سبق مسن 
الأحاديث في دليل القول بالنسخ وال تدل على لبسها في اليسار؛ ولمّا حاء 
في بعض الروايات ما يدل على أنه آحر الأمرين» فيكون ذلك أفضل» كما أن 
التخحتم قي اليمين من شعار بعض أهل البدع» فبالتحتم في اليسار يجتنب عن 
التشبه د 


= الإنصاف ۳۷/۷. 

(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۰۱/۷؛ فتح الباري .۳۸١/۱٠١‏ 

(۲) انظر: الفروع ٤/۱١٠؛‏ تصحيح الفروع .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ١٠/١۳۸؛‏ عمدة القاري ٠.۷۸/٠١‏ 

(4) انظر: المعونة ۳/١۷۲٠؛‏ عمدة القاري ١٠/۷۸؛‏ الإنصاف ۳۷/۷؛ الدر الحتار مع 


حاشية ابن عابدين 559/9 . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ل/الاه؟ 





دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث-وهو أن لبس الخاتم في اليمين أفضل- الأحاديث 
ال سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» واليّ تدل على لبس الخاتم في اليمين؛ 
فتلك الأحاديث أكثرء ثم التختم للتزيين» واليمين أولى به» كما أن اليسار آلة 
الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين من أن تصيبه النجاسة. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: أنه يحور التختم في اليمين وفي اليسار؛ وذلك لصحة الحديث 
فيهماء وإن كان الأحاديث الواردة في اللبس في اليمين أكثر. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على لبس الخاتم في اليمين» ضعيف لضعف 
الحديث الذي يستدل منه على ذلك »كما سبق ذكره» ويؤكد ضعفه أن غير 
واحد من الصحابة-رضي الله عنهم بعد الي يب كان يلبس الخاتم قي اليمين» 
ويذكر أن البي ب كان يتختم في اليمين. 

والله أعلم. 


.5/1/١١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/٠۲۰؛ فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثاني: الطب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم الرقى. 
المطلب الثاي: الاجتناب من امجذوم. 


المطلب الثالث: حكم الكي. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيراتء والقضاء... 10۹ 








المطلب الأول: هكم الرقى 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية"2» وأن النهي عنها قد نسخ. 


( 


f (DD. e ١ .‏ 
ومن صرح به: الطحاوي” 1 والحازمي” ( وأبو حامد الرازي” 0( وأبو 


إسحاق الحعبري . 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد اساب اختلاف أهل العلم ي 
المسألة”2. 


دليل من قال بالدسخ: 


او عن ب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: “معت رسول الله عله 


)١(‏ الرقية: العوذة الي يرقى يما صاحب الآفة كالحمّى والصّرّع» وغير ذلك من الآفات. انظر: 
النهاية في غريب الحديث .1۸۲/١‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 0375/4 ۳۲۸. 

(۳) هو صرح بالنسخ» ونقله عن بعض أهل العلم» ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية 
الي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص/57. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص٤١٠‏ . 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص٤‏ 07. 

(1) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري 2771/٠١‏ 45 7. 

(۷) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد» ويقال: زينب بنت عبد الله الثقفية» زوج 
عبد الله بن مسعود. روت عن البي وله وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة» وبسر بن سعيدء 
وغيرهما. انظر: الإصابة ۲۰۲۲/٤‏ 84 7505. 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

يقول: «إن الرقى والتمائم» والتولة“» شرك». قالت: قلت: لم تقول 
هذا؟ والله لقد كانت عيئ تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيئ 
فإذا رقاني سكنت» فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان» كان ينخحسها“ 
بیده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله 
يه يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافء لا شفاء إلا 





اك شفاء لذ ادر معي 23 

ثانيًا: عن جابر ڪه قال: كان لي حال يرقي من العقرب» فنهى رسول 
الله يع عن الرقى» قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك ميت عن الرقى» وأنا 
أرقي من العقرب» فقال: رمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)©. 

وف رواية عنه ذه قال: می رسول الله عن الرقى» فجاء آل عمرو بن 


)١(‏ التولة بكسر التاء وفتح الواو» وهي: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. انظر: 
النهاية في غریب الحديث .٠۹۹/۱‏ 

(۲) ينحسهاء من النحسء وهو الدفع والحركة. انظر: النهاية ف غريب الحديث ۷۲۲/۲. 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص54 كتاب الطبء باب في تعليق 
التمائم؛ ح(۳۸۸۳)» وابن ماحة في سننه ص584»كتاب الطصبء باب تعليق 
التمائم» ح(3570)) وأحمد في المسند 2١١١/5‏ والحاكم في المستدرك 477/4. قال 
الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين)» ووافقه الذهي. وصححه كذلك 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5/87. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳١٠/۷‏ »كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» ح(59١؟)‏ (17). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... أله" 





حزم؛ إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقيّة نرقي يما 

من العقرب» وإنك فهيت عن الرقى؛ قال: فعرضوها عليه» فقال: رما أرى 
أ من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه»'. 

ثالثا: عن حابر له يقول: (أرحص البي يك في رة الحية لبن عمرو)7) 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (رَعص رسول الله يله لأهل 
بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة )0 . 

خامسًا: عن أنس 5ه قال: (رخص رسول الله يك في الرقية من 
لغيه OE‏ 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يي إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 701/7»كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة»ح (99١5؟)‏ (57). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 01/17" كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» ح(959١؟) .)1١(‏ 

(۳) الحمة» السم» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج. النهاية في غريب 
الحديث .٤۳۸/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۸/۷ كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة»ح (۲۱۹۳) (07). 

(5) النملة: قروح تخرج في الجنب. النهاية في غريب الحديث ۷۹۸/۲. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ٠/۷‏ . »كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرةء ح(55١؟)‏ (/5). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





اشتكى منا إنسان» مسحه بيمينه» ثم قال: «أذهب البأس رب الناس» 

واشف أنت الشاق» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقما0". 

کک E‏ و e‏ 
شاي لا شفاء إلا اشر شفاء لا يغادر a‏ 
TY‏ م عدم 

٠. 7‏ ۳ 
بالرقى ما لى يكن فيه ل 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث ابن مسعود 5 ضيه فيه أن الرقية 
شرك» فهو يدل على على النهي عن الرقية» وحديث حابر 5 ذه صريح في أن الني 
يو كان نمي عن الرقية قية. والأحاديث الباقية قية تدل على أن البي ي رقى» وأمر 
بالرقية» وقال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» فدل ذلك على حواز 
الرقية. فتكون الأحاديث الدالة على جواز الرقية ناسخة للأحاديث الناهية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۲۳۳ كتاب الطب» باب رقية الي وَل ح(57 51)؛ 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-۷/٥‏ ۲۹ء كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» 
1۹( (45). 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ص١77١»كتاب‏ المرضى» باب دعاء العائد للمريض» 
ح(ه117 9). 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ۳۰۲/۷ کتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك ح(٠٠11()55).‏ 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yer‏ 





عنها؛ لتأخر ما يدل على الحواز على ما يدل على النهي؛ حيث جاء في 
حديث عائشة» وأنس» وجابر -رضي لله عنهم- أن الني يلو رحص في 
الرقية» والرخصة تكون بعد النهي. كما أن في بعض أحاديث حابر ظه 
الإذن بالرقية بعد النهي عنها. فثبت بذلك تأحر أحاديث الجواز على الناهية» 
والمتأخر يكون ناسخاً للمتقده”'. 

واعترض عليه: بأن في البي يلي عن الرقية يحتمل أنه كان عن الرقية الي 
فيها شرك ولم يكن عن مطلق الرقية» فعن الزهري قال: قدم رسول الله وَل 
الدينة وهم يرقون رقى يخالطها الشرك فنهى عن الرقى» فلدغ رحل من 
أصحابه لدغته حية» فقال البي يَي: «هل من راق يرقيه؟ فققال رحل: إن 
كنت أرقى برقية فلما فميت عن الرقى تركتها. قال: «فأعرضها على فعرضها 
عليه فلم وذقنا بأناء فام و ا 

وفي رواية عنه قال: بلغي عن رجحل من أهل العلم أن البي ب ى عن 
الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام 
الشرك» فانتهى الناس» فبينا هم على ذلك لدغت رحلا من الأنصار حية» فقال: 
(التمسوا راقيها). فقيل له: إنه کان آل حزم يرقون منهاء حى ميت عنهاء 
فقال: «ادعوا لي عمارة بن حزم »» فقال: «اعرض علي رقيتك» فعرض عليه 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2777/5 ۳۲۸؛ الاعتبار ص۳۸٥؛‏ الناسخ والمنسوخ في 

الأحاديث ص٤‏ ١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص4 517. 

(۲) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص٠٤‏ 5. 
(۳) هو: عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمروء الأنصاري» شهد العقبة» والمشاهد = 


٤‏ ۲ الأحكام. الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وإذا كان النهي عن الرقية قية الى فيها شرك فقط» فلا يكون في المسألة 
نسخ؛ لأن النهى عنه باق» فتحمل الأحاديث الناهية عن الرقية على الي فيها 
شرك وما يدل على جوازها على الرقية الى ليس فيها شرك”". 

وأجيب عنه: بأن ما روي عن الزهري ليس فيه أن النهي كان عن الرقية 
الى كان فيها الشرك فققطءه بل يدل ذلك كذلك على أن النهي كان عن 
ك قية الشركية فقط لم يكن الصحابة- 

e 

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة» إلى 
جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك ول يعتقد أنها تؤثر بذاهاء وكانت بكلام 


معروف”" 





= كلهاء وكانت معه راية بي مالك بن النجار يوم الفتح» واستشهد يوم اليمامة. 
انظر: الإصابة .١707/7‏ 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص٠4‏ 5. وقال ابن حجر في الإصابة ؟/1707: 
(روى البحاري في التاريخ الصغير بإسناد جيد» عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم 
أن البي ص قال الجمارة بن حزم: "أعرض علي رقيتك" فلم ر ا اا فهم يرقون 
يما إلى اليوم. وهذا مرسل). 

(۲) انظر: الاعتبار ص١4‏ 5. 

(5) انظر: الموطأ محمد ص ۳۱۲؛ كتاب الآثار ٤۹/۲‏ ۸؛ شرح معان الآثار ۳۲۹-۳۲۹/٤‏ = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Yoo‏ 





وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة» قولية وفعلية» تدل على جوازهاء وقد 
سبق بعضها في دليل القول بالنسخ”". 

وذهب قوم إلى كراهة الرقية. 

ودليله ما يلي: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: حرج علينا الني ل يوما 
فقال: رعرضت علي الأمم» فجعل بعر البي معه الرجل» والنبي معه الرجلان» 
والني معه الرهطء والنبي ليس معه أحدء ورأيت سواداً كثيرا سد الأفسق 
فرحوت أن تكون أمي» فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر» فرأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيراً سد 
الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب». فتفرق الناس ولم يبين لهمء فتذاكر أصحاب الني وي فقالوا: أما نحن 


المعونة ۱۷۳۰/۳؛ التمهيد ۰۳٦٥/۱١‏ #57؛ الاستذكار ۱۸/۷٤'؛‏ الاعتبار ص/7ه- 
١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۰۳۰۷/۲ ۲۹۷/۷؛ رسوخ الأحبار ص .4574-17 
فتح الباري 2777/٠١‏ 55”"؛ الشرح الكبير 4 587/١‏ الفروع 57/7١؛‏ الإنصاف 
۳/٤‏ نيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص۷۸۰۱۱۹. 

۷۳۰/۳ انظر: الموطأ محمد ص۳۱۲؛ شرح معان الآثار ٤/۳۲۹-۳۲۹؛ المعونة‎ )١( 
857؛ الاعتبار ص57/8-١5 5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 75/١5 التمهيد‎ 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ 4755 7717/٠١ فتح الباري‎ ۷ 
ص۷۸۰۱۱۹.‎ 


(۲) انظر: شرح معان الآثار 875/5؛ فتح الباري 45/٠١‏ 7. 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

فولدنا في الشرك» ولكن أُمَنَا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء أبناؤناء فبلغ 
البي يي فقال: ررهم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوون» ول ب قو وعلى 
ربكم يتوكلون». فقام عكاشة بن خصن» فقال: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ 
قال: ((نعم))) فقام آحر فقال: امهم أنا؟ فقال: (رسبقك بما عكاشةي. 





ثانيًا: عن عمران بن حصين هه أن رسول الله بل قال: رريدخل الحنة من 
آم مببعون ألفا بغر سايم قالوا: من :هم يا وسر ل الله؟ قال: رهم السدين 
لا يَسترقُون» ولا یتطیرون» ولا یکنوون» وعلى رهم يتوكلون»”". 

فهذه الأحاديث تدل على كراهة الرقية”". 

واعترض عليه: بأنه ليس المراد يما الدلالة على كراهة الرقية» بل على 
كمال تفويض هؤلاء إلى الله تعالم» وكمال توكلهم بحيث لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهه”). 

الراجح 
والذي يترحح عندي -والله أعلم بالصواب- ما يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٥۱۲۳۲‏ »كتاب الطب» باب من لم يرق ح(00797))؛ 
ومسلم في صحيحه 75/7 كناب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» ج(۲۲۰) (7175). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 555/7 كتاب الإعمان» باب الدليل على دحول طوائف مسن 
المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» ح(۲۱۸) .)۳۷١(‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 875/4؛ فتح الباري 45/١١‏ 7. 

)٤(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 55/7؛ فتح الباري 47/١١‏ ۲؛ فتح البجيد ص۷۸. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات› والقضاع... بده ؟ 





أولا: حواز الرقية من غير كراهة؛ وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة 
وصريحة» قولية وفعلية» تدل على جواز الرقية» كما سبق ذكره. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الرقية قوي؛ لأن الأمر 
بالرقية متأخر عن النهي عنهاء كما سبق بيانه. 

ويدل على صحة قول النسخ بأن الصحابة-رضي الله عنهم-فهموا مسن 
النهي في تلك الأحاديث» النهي عن الرقية مطلقاًء ولو كان النهي خاصاً 
بالرقية الشركية لا انتهوا عنها مطلقاء ولبين هم رسول الله يل حينما قالوا له: 
(إنك مميت عن الرقى) بأنه إنما مى عما فيها الشرك. 

فالذي يظهر-والله أعلم-أن التي يك لما قدم المدينة وهم كانوا يرقونء 
وكانت بعض تلك الرقى مختلطة بالشرك» كما في رواية الزهري» فى عن 
الرقية مطلقاء وذلك سداً للذرائع» كما مى عن زيارة القبور مطلقاًء ثم أذن 
هم في الرقية الي لا شرك فيهاء فقال: (اعرضوا علي رقاكم)» وقال: ومن 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»» كما قال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك). فثبت النهي عن الرقية الشركية كما كان» ونسخ النهي عن الرقية 
الى لا شرك فيهاء لما عرفوا الفرق بينهما. 

والله أعلم. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثاني: اجتناب المجذوم 

ذهب بعض أهل العلم» إلى أن الأمر بالاجتناب من الحذوم" قد نسخ؛ 
لذلك لا بأس .مجالسته» والأكل معه» ومن روي عنه ذلك: عمر طف . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاحتلافهم فيها(”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن الشرید ڪه قال: كان في وفد ثقيف رجحل بحنوم» فأرسل 

إليه البي ل: رإنا قد بايعناك فارحع». 


)١(‏ لمحذوم من أصابه الجذام» والحذام لغة القطع» واصطلاحاً هو علة رديئة تحدث من انتشار 
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء.انظر: النهاية في غريب الحديث 
۱ فتح الباري .١85/٠١‏ 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص07517-5117؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ۳۳۷/۷؛ فتح الباري 21/85/١١‏ ۱۸۷؛ عمدة القاري ١١/1۹۳؛‏ عون المعبود 
٠١‏ تحفة الأحوذي 551/0. 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

)٤(‏ هو: الشريد بن سويد الثقفي» وروى عن البي يل وروى عنه ابنه عمرو» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؛ وغيرهما. انظر: الإصابة 86557/1. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه 785/17 »كاب السلا باب اجتناب المحذوم 
ونحوه ج(۲۲۳۱) (۱۲۹). 


الباب الخامس: الجنايات»› والحدود» والتعزيرات» والقضاء... Ye۸۹‏ 








ثانيًا: عن أَبي هريرة 4 يقول: قال رسول الله دن رلا و ولا 
طيرة''» ولا هامة'"» ولا صفر” '»وفرٌ من احذوم كما تفر من الأسد». 

AE‏ بغريو ملت ارول 
الله يكل قال: ررلا عدوى» ويحدث مع ذلك: «لا يورد رض على ا 

رابعًا: عن ابن عباس ذه أن البي بي قال: رلا تديموا النظر إلى 


WW. 
امجذومين»‎ 





)١(‏ عدوى» العدوى اسم من الإعداء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما 
بصاحب الداء. انظر: النهاية في غريب الحديث ٠۷١/۲‏ . 

(۲) طيرة» الطيرة التشاؤم بالشيء. النهاية في غريب الحديث 4/7 1. 

(1) هامة» الهامة لغة: كل ذات سم يقتل. وي المراد كما هنا تأويلان: أحدهما: أن العرب 
كانت تنشاءم بالحامة وهي الطائر المعروف من طير الليل» وقيل: هي البومة» قالوا: كانت 
إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه» أو بعض أهله. والثاني: أن العرب كانت 
تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير. انظر: النهاية في غريب الحديث 
4۱/۲ المنهاج شرح صحيح مسلم 87/187. 

)٤(‏ صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن دابة يقال ها صفر» تصيب الإنسان إذا جاع 
وتۇذيه» وأها تعدي. انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/۲؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم .۳۲٣/۷‏ 

.)٥۷۰۷(ح كتاب الطب» باب الحذام‎ ١1775 أخرجه البخاري في صحيحه ص‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري فی صحيحه ص 1779 كتاب الطب» باب لا عدوی» ح(8/الاه- 
5/5 )» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٩/۷‏ ۲ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا صفر»ح(١7؟5) .)٠١١(‏ 

(۷) أخر جه ابن ماجة في سننه ص 531 كتاب الطب» باب الحذام» ح(۳٤‏ 075 وابن شاهين س 


الئل عد اس لشااتا ضعت تلص تدك ساس 





معه في القصعة» وقال: eT‏ 
سادسًا: عن أبي ذر د به قال: قال رسول اله : رک ا 


في ناسخ الحديث ومنسوحه ص217. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 5/50 :٠١‏ (رواه 
الطبراي» وفيه ابن هيعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في الفتح 
٠‏ لأخرجه ابن ماحة» وسنده ضعيف). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن 
ماحة ص١59:‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 585 كتاب الطب» باب في الطيرة» ح(۳۹۲۰)» والترمذي 
في سننه ص ١47»كتاب‏ الأطعمة» باب في الأكل مع المجذوم, ح(۷١۱۸١)»‏ وابن ماجة في 
سننه ص١5‏ ه»كتاب الطب» باب الحذام ح(475 5 5)) والطحاوي في شرح معان الآثار 
٠٤‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص۲۰٥‏ وابن حبان في صحيحه 
ص21575 والحاكم في المستدرك 2١57/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۳١۷/۷‏ قال 
الترمذي: (هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد» عن المفضل بن 
فضالة» والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصريء والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أو ثق 
من هذا وأشهر» وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد» عن ابن بريدة أن 
عمر أخذ بيد بحذوم؛ وحديث شعبة أشبه عندي وأصح). وقال ابن حبان: (مفضل بن 
فال هذا هو أو ارك بن قتا ليس بالمفضل بن فضالة القتبان» وهما جميعاً ثقتان). 
وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهمي. وضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن أبي داود ص84 5. والحديث قد رواه الطحاوي في شرح معان الآثار 
۱۰/٤‏ من طريق ثانية» وهي عن: ابن مرزوق» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: 


ثنا إسماعيل بن مسلم» عن أبي الزبير» عن حابر عن البي يله مثله. 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاع... ١ه"‏ 





البلاء» تواضعاً لربك» وإعاني<. 

سابعًا: عن عكرمة؛ قال: أجلس ابن عباس بحذوما معه يأكل» قال 
عكرمة: فكأني كرهته» فقال ابن عباس: (فلعله حير منك» قد جلس مع 
من هو خير مي ومنك» يأكل معه لم . 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأول تدل على 
احتناب المحذومين والفرار منهم» وعدم استدامة النظر إليهم والأحاديسث 
الثلاثة الأحيرة تدل على عدم الاجتناب والفرار منهم فتكون هذه الأحاديث 
ناسخة لما يدل على الاحتناب من الجحذومين والفرار منهم؛ لتأحر ما يدل على 
عدم الاحتناب منهم على ما يدل على الاجتناب؛ حيث إن ابن عباس ذه بعد 
ابي أكل مع المحذوم, وبين أن البي بي أكل معه» وروي نحوه عن غيره مسن 
الصحابة-رضي الله عنهم-7". 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلهاء وذلك بحمل ما 
يدل على الاجتناب والفرار من المحذومين على الاستحباب والاحتياط» وحمل 
ما يدل على عدم الاجتناب منهم على الحوازء ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا 


)١(‏ أخرحجه الطحاوي في شرح معان الآثار 27٠١/4‏ وابن شاهين في ناسخ اللحديث 
ص١5‏ ه. 

(۲) أخرجه ابن شاهين قي ناسخ الحديث ص١57.‏ 

(؟) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص071-5117؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ۳۳۷/۷؛ فتح الباري 185/١١‏ ۱۸۷؛ عمدة القاري ١‏ ١/1۹۳؛‏ عون المعبود 
٠‏ تحفة الأحوذي 51/5ه. 


9" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يصار إلى النسخ”"©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول باللسخ» لكنهم سلكوا 
مسالك في طريق اللجمع بين الأحاديث الي تدل على عدم العدوى وعدم 
الاحتناب من ابمحذومين» وبين الأحاديث الي تدل على الفرار والاحتناب 
منهم» ومن تلك المسالك» ما يلي: 

الأول: أنه يجمع بين هذه الأحاديث كلها؛ وذلك بحمل ما يدل على 
الاجتناب والفرار من ابحذومين على الاستحباب والاحتياط» وبحمل ما يدل 
على عدم الاجتناب منهم على الجواز". 

الغابي: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» وذلك بأن ما 
يهم العدوى والأكل مع و ونحو ذلك»كان المخاطب به من 
قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى. 
وما جاء فيه الأمر بالفرار والاجتناب من الحذوم» كان المخاطب بذلك من 
ضَعْف يقينه» ولم يتمكن من تمام الت وكل» فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد 
العدوى» فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا 
لإثباقها0©. 





.١87/١١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۷/۷؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) وهذا اختيار القاضي عياض وبعض الآخرين. انظر: الهاج شرح صحيح مسام 
۷ فتح الباري ١187/٠١‏ . 

(*) وهذا مسلك الخطابي فيما نقل عنه ابن حجر. انظر: فتح الباري .۱۸۷/٠١‏ 


الباب الخامس: الجنايات› والحدود. والتعزيرات› والقضاء... ه؟ 





الغالث: أن الأمر بالفرار من المحذوم ليس من باب العدوى» بل هو لأمر 
طبعي» وهو انتقال الداء من جحسد لحسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم 
الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض ف العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المخالطة'. 

الرابع: أن المراد بنفي العدوى هو: أن شيئا لا يعدى تعن نما تنا 
كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله 
فأبطل البي بل اعتقادهم ذلك وأكل مع المحذوم ليبين لهم أن الله هو الذي 
يمرض ويُشفي» وفاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب الي 
أحرى الله العادة أا تفضي إلى مسبباتهاء ففي فيه إثبات الأسباب» وفي فعله 
إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيع 
وإن شاء أبقاها فأثّرت2©, 

الخامس: حمل ما يدل على نفي العدوى» على نفيها أصلاً ورأساًء وحمل 
ما يدل على اجانبة على حسم المادة وسد الذريعة» ولك لثلا يحدث 
للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة» فيثبت العدوى الي نفاهما 
الشارع7©. 


.۱۸۷/١٠١ وهذا مسلك ابن قتيبة. انظر: تأويل مختلف الحديث ص 59؛ فتح الباري‎ )١( 
وهذا مسلك أكثر الشافعية. انظر: السنن الكبرى 7/ اهم اوم فتح الباري‎ )۲( 
VARA اما‎ 


= وهذا مسلك أبي عبيد» وابن خزيعة) والطحاوي» والطبري» وبعض الآخرين. انظر: شرح‎ ١ 


٤‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: أن حديث الشريد. وأبي هريرة-رضي الله عنهما-الدالين على 
اجتناب امحذوم والفرار منه أقوى من حديث جابر» وأبي ذرء وابن عباس - 
رضي الله عنهم-والي يستدل منها على عدم الفرار والاجتناب عن المحذوم, 
إلا أن هذه الأحاديث تتقوى بحديث نفي العدوى؛ لأنه عام» فيشمل بعمومه 
نفى العدوى من الجذام» وإذا كان كذلك فإنه يدل كذلك على عدم 
الاجتناب من ابحذوم. 

والأحاديث في نفي العدوى صحيحة وكثيرة» منها: 


أ- عن حابر وه قال: قال رسول الله ي: رلا عدوی» ولا غل ولا 


ب- عن أنس ذه أن ني الله د قال: «لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبئ 
الفأل: الكلمة الحسنةء الكلمة الطيبةي. 


= معان الآثار ٤/۳۱۱-۳۰۷؛‏ الاستذكار ۲۹/۷٤؛‏ فتح الباري ۱۸۹-۱۸۸/۱۰. 
)١(‏ غول» الغول أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول 
في الفلاة تتراءى للناس؛ فتتغول تغولاًء أي تتلون تلوناً في صور شئ وتَقُوهم أي تض لهم 
عن الطريق» وتملكهم. انظر: النهاية في غریب الحديث .٠۲۹/۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 771/7 كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة؛ 
.(°A) (TTT‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۹/۷ كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» وما يكون فيه من = 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود, والتعزيرات» والقضاءع... لاك 





ثانيًا: أن نسخ ما يستدل منه على الاجتناب والفرار من اجذوم» 
بالأحاديث اليّ يستدل منها على عدم الاجتناب والفرار منه» احتمال» 
والأولى منه هو القول بالجمع بين تلك الأحاديث كلها؛ لأنه إذا أمكن الجمع 
بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى ادعاء النسخ» كما سبق ذكره. وقد سبق 
وجوه الجمع بين تلك الأحاديث. 

ثالثا: أن أهل العلم هم مسالك في الجمع بين تلك الأحاديث» إلا أن 
الأولى منها هو المسلك الخامس؛ وذلك لأن فيه مع الجممع بين تلك 
الأحاديث» بقاء لعموم النفي الذي يدل عليه إطلاق أحاديث نفي العدوى. 


أعلم. 


Èv 


وا 


الشؤم, ح(٤۲۲۲)‏ (). 


5 " الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثالث: حكم الكي 
ذهب الطحاوي إلى أن الكي مباح» وأن ما يدل على النهي عنه 
فإنه قد نسخ ما يدل على الإباحة. 
والقول بالنسخ اا أسباب اخحتلاف أهل العلم في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار» والاختلاف قي مفهوم 
تللق الانار 00 
دليل من قال بالدسخ: 
ولتت اد كنا غه ف السيعن آلا الذين يتخاو اة يقير 
حساب ولا عذاب» وفيه قوله َلعّ: رهم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوون, ولا 
يَسترقون» وعلى ركم يتوكلون»”". 
ثانيًا: عن عمران بن حصين #ه أن رسول الله يك قال: ريدحل الحنة من 
أمئ سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله قال: رهم الذين 
لا يُسترقُون» ولا يتطيرون؛ ولا یکتوون» وعلى رهم يت وکلون». 
ثالمًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن البي يك قال: 


(۱) انظر: شرح معان الآثار 2577/4 4 57. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤/۳۲۳-۳۲۰؛‏ فتح الباري ١٠/87-11١؛‏ عون المعبود 
58-٠‏ !؛ تحفة الأحوذي 917/5 .١199-1١‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص /75/5. 

.7 5/5 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... Ye۹۷‏ 








«الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كيّة بنار, 
وأفى أميّ عن الكي»'. 

رابعًا: عن حابر ڪه عن الني يل قال: «إن كان في شيء من أدويتكم 
شفاء» ففي شرطة محجم» أو لذعة بنار» وما أحب أن أكتوي". 

خامسًا: عن عمران بن حصين ذفكه: لأن النبي ي هى عن الکي» قال: 
فابتلينا فاكتويناء فما أفلحنا ولا أنمحنا)9). 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۲۲١‏ كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث 
ح(5081ه). 

(۲) لذعة» اللذع الخفيف من إحراق النار» والمراد ما الكي. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .٥۹۸/۲‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۲۲۹ کتاب الطب» باب من اکتوی أو كوى غير 
وفضل من لم يكتو ح(4 ١‏ 01)» ومسلم في صحيحه ٠07/17‏ كتاب الطب» باب لكل 
داء دوا ح(5١٠؟؟)‏ (۷۱). 

)٤(‏ أخرحه بو داود في سننه ص١/5»كتاب‏ الطب» باب في الكي» ح(١٠۳۸)»‏ والترمذي 
في سننه -واللفظ له- ص477».كتاب الطب» باب مسا جحاء في كراهية التداوي 
بالكي, ح(45 ۰ وابن ماجة في سننه ص 8ه كتاب الطب» باب الکي»ح(۹۰٣٤۳)»‏ 
وأحمد في المسند ٠٥/١۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/٠”8؛‏ وابن حبان في 
صحيحه ص ٦١٦١ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۸/٤‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
8 - قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وقال 
ابن حجر في الفتح :١5/٠١‏ (سنده قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص57 4 . 


۸ !۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن عقبة بن عامر 4 ذ: (أن رسول الله بل فى عن 

ال 

سابعًا: عن أنس 5 قال: (أذن ا الله يل لأهل بيت من 
اا ا ا امنا 0 قال أنه کریت من ذات 
الجنب”", ورسول الله ل حي» وشهدن أبو طلحة» وأنس بن النضر“» 
وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني)") 

ثامئًا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: (رّمي د يوم 
الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله علي . 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 1۳۹/۲۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- 
. وف سنده ابن لميعة» وهو متكلم فيه. 

(؟) الأذنء أي أذن في الرقية من وجع الأذن. انظر: فتح الباري .7017/٠١‏ 

(*) ذات الجنب» قال ابن الأثير: هي الدبيلة والدمل الكبيرة» الي تظهر في باطن الحنب» 
وتنفجر إلى داحل. وقال ابن حجر: هو ورم حار يعرض في الغشاء ال مستبطن 
للأضلاع؛ وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل الى في الصدر والضلاع فتحدث وا انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/۲۹۷؛‏ فتح الباري ٠٠١/٠١١‏ 

)٤(‏ هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي» عم أنس بن 
مالك خادم البي يل استشهد يوم أحد. انظر: الإصابة .87/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۲۲۹ » كتاب الطب» باب ذات الجنب» ح(01/51). 

)٦(‏ هو أي بن کعب» كما في إحدى روايات مسلم. 

(۷) أخرحه مسلم في صحيحه ۳۰۸/۷ کتاب الطب» باب لكل داء دوایح(۲۲۰۷) .)۷٤(‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 8" 








تاسعًا: عن حابر يه قال: ررمي سعد بن معاذ في أكحله", قال: 


فحسمه”" البو ا بيده .مشقص 2 مت فحسمه الثانية)©), 
ع م ور ية) 


عاشرًا: عن أنس د ه: (أن البي ييل كوى أسعد بن زرارة” ان 
ال 


حادي عشر: عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: جاء رحل إلى رسول الله 
ل يستأذن ف الکي» فقال: لا تکتو»» فقال: يا رسول اللّه» بلغ بي الجهد 


)١(‏ أكحله الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۲/٦۲ه٠.‏ 

(۲) حسمه أي قطع عنه الدم بالكي. انظر: النهاية في غريب الحديث .51///١‏ 

(۳) مشقص» المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .۸۸۱/١‏ 

.)75( أخرجه مسلم في صحيحه ۳۰۸/۷ » كتاب الطب» باب لكل داء دوایج(۲۲۰۸)‎ )٤( 

ا ا 0 
العقبتين» وكان نقيياً على قبيلته ويقال: إنه أول من بايع ليلة لعقبة. وتوف قبل غزوة بدر. 
انظر: الإصابة ۳۷/۱ ۳۸. 

(1) الشوكة: حمرة تعلو الوحه والجسد. انظر: النهاية في غريب الحديث .۸۹۷/١‏ 

(۷) أحرجه الترمذي قي سننه ص ”47 كتاب الطب» باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
ح(١٠١٠٠)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲٠/٤‏ والحاكم في المستدرك 2457/4 
والببهقي في السنن الكبرى 5175/4. قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الذهبي 
في التلخيص 77/4: (على شرط البخاري ومسلم). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص1۳٤‏ . 


٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ولا الحد يدا من أن أكتوي. قال: رما شئت» أما إنه ليس من حرح 

إلا وهو آن الله يوم القيامة» يدمي» يشكو الألم الذي كان سببه» وأن حرح 
الكيّ يان يوم القيامة» يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله ثم أمره أن 
کو 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الأحاديث الستة الأولى بعضها يدل على 
كراهة الکي» وبعضها يدل على النهي عن الکي» والأحاديث المذكورة بعدها 
تدل على إباحة الكي» ثم الحديث الأخير يدل على تأخر الأمر بالكي عن 
النهي عنه؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على النهي عن الكيّ منسوحة ها 
يدل على إباحة الكي» لتأحر ما يدل على الإباحة على ما يدل على النهي؛ 
بدليل الحديث الأخير ”". 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة» وذلك بحمل ما يدل 
على النهي على الكراهة وخلاف الأولى» وحمل ما يعارضه على الجواز» ومع 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ"". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۳۲۲/٤‏ وقي سنده إسماعيل بن عياش الحمصي» 
وهو صدوق ف روايته من اهل بلده» مخلط في غيرهم, وروايته هذه من سليمان بن سليم» 
وهو من أهل الشام. فيكون السند حسناً إن شاء الله تعالى. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 4/. 5-75 57. 


(۳) انظر: الاعتبار ص45 4؛ فتح الباري .١87/١١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... الا 





هذا وقد ذهب جهور أهل العلم إلى جواز الكي عند الحاحة» مع كونه 
حلاف الأول . 
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جواز الكيّ مع كونه حلاف الأولى» 
وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ”. 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكي وعدم جوازه””. 
وذلك للأحاديث الي تدل على النهي عن الكي» وقد سبق ذكر بعضها 
في دليل القول بالنسخ“. 
واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكي» لكن 
الأحاديث الي تدل على جوازه تصرفها عن التحسريم إلى كونه حلاف 
الأولل. 
الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن ”4848/7 شرح معان الآثار 874-871/4؛ المعونة 
۳ التمهيد ۳۹۳-۳۹۰/۱۰؛ الاستذكار 474-477/19؛ الستن الكبرى 
۷۷-۹٥؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 8.05/177؛ زاد المعاد 55-57/4؛ فتح 


الباري ۱۸۲/۱۰؛ تبسير العزيز الحميد ص ./1-1١/9‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ٤۲-۳۲۱/٤‏ ۳۲؛ التمهيد ۳۹۳-۳۹۰/۱۰؛ السنن الكبرى 
٥۷۷-۹‏ زاد المعاد .11-1۳/٤‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار .۳۲۱/٤‏ 

.۳۲٠-۳۲۰/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

(ه) انظر: السنن الكبرى 8 -لالاه؛ زاد المعاد ٤/11-1۳؛‏ فتح الباري .۱۸۲/٠١‏ 


٠ ٠ ۲‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز الكي عند الحاجة 
إليه» مع كونه حلاف الأولى» وذلك لما يلي: 

أ- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع يع الأدلة في امسات وإذا 
أمكن الحمع بين الأدلة لا يصار معه لا إلى الترجيح ولا إلى القول بالنسخ. 

ب- أن قول البي بل في حديث حابر كه: روما أحب أن أكتوي». 
يدل على أن الأحاديث الى جاء فيها لفظ النهي أن المراد به الكراهة التتريهة 
وخلاف الأولى لا التحريم. 

ج- أن عمران بن حصين هه روى حديث النهي عن الكي» ثم هو قد 
اكتوى, فهو مما يدل على أن المراد بالنهي عن الكيّ هو كونه حلاف الأولى 
لا التحريم» وإلا لما اكتوى عمران بن حصين طه. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الكيّ وإن كان محتملاء إلا 
أن الصحيح عدم النسخ» وذلك لما يلي: 

أً- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» كما سبق ذكره» ومع 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ7©. 

ب- أن البي ييه قد كوى أسعد بن زرارة بء وهو قد توفي في أواشل 
الهجرة قبل بدر. والحديث الذي يستدل منه على تأحر ما يدل على حواز 


.۳۹۷/٤ انظر: الاعتبار ص95 4؛ فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۲/٠١ انظر: الاعتبار ص5 5 5؛ فتح الباري‎ )۲( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1.۴۳ 





الكي على ما يدل على النهي عنه» هو حديث عبد الله بن عمرو طب وهو 
إنما قدم المدينة بعد بدر بكثير. فهو مما يدل على تقدم استعمال الكيّ على 
حديث عبد الله بن عمرو كله ذلك. 

ج- أن النهي عن الكىّ في حديث عبد الله بن عمرو 5ه يظهر أنه لم 
يكن للتحريم, ولذلك لما استأذن الرجل في الك وأنه بلغ به الجهد أذن له 
رسول الله يلك فى ذلك. 

والله أعلم. 


المبحث الثالث: الآداب. والمنثورات. 

وفيه أربعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل. 

المطلب الثابي: الشرب قائماً. 

المطلب الثالث: سدل الشعر. 

المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال. 

المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم. 

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق. 

المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام. 

المطلب الثامن: حكم الضيافة. 

المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد. 

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات. 

المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره. 

المطلب الثاب عشر: قتل حيات البيوت. 

المطلب الثالث عشر: قول رما شاء الله وشئت) ا (شاء فلان). 

المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات؛ والقضاء... ۲٦.٠١١‏ 





المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل 
5 ثم نسخ؛ لذلك يجوز القران بين التمرتين. 
ومن قال به: ابن شاهين» والحازمي”"» وأبو حامد الرازي» وأبو 
ا ك 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة“. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن جبلة بن سحي قال: معت ابن عمر-رضي الله عنهما- 


)١(‏ فإنه قد ذكر الحديث في النهي عن القران» ثم قال: (الحديث الناسخ لهذا الحديث)» ثم قال 
بعد ذكر الحديث: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد» والحديث الذي 
في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباء وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). 
انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص٠‏ 55. 

(۲) انظر: الاعتبار ص؟ ؟ 5) 40 ه. 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص ۲۷ه. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷ فتح الباري 577/9-/517. 

(1) هو: جبلة بن سحيم التيمي الكوفي» ثقة» روى عن ابن عمر» ومعاوية وغيرهماء وروى 
عنه: شعبة والثوري» وغيرجماء وتوني سنة مائة ومس وعشرين. انظر: قهذيب التهذيب 
۲/» 5 ه؛ التقريب ۱٥۹/۱‏ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يقول: (فى البي ييل أن يقرن الرحل بين التمرتين جميعا حي يستأذن 
أصحابه)0©, 





وفي رواية عنه قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة» فكان ابن الزبير يرزققا 
التمرء وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: (لا تقرنواء فإن البي يك مى عن الإقران 
إلا أن يستأذن الرحل منكم أححاه)”". 

ثانيًا: عن سعد مولى أبي بكر-رضي الله عنهما-قال: قدمت بين 


ا 00 ا د 
يدي رسول الله يله تمراء فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله وَل: رلا تقرنواي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص55 4»كتاب الشركة؛ باب القران في التمر بين 
الشركاء حى يستأذن أصحابه» ح(۸۹٤۲)»‏ ومسلم في صحيحه ۱٤١۱/۷‏ »كتاب 
الأشربة» باب نمي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 
أصحابه ح(5 4 ۲۰) .)۱١۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٩٩٤‏ »كتاب الشركة» باب القران في التمر بين 
الشركاء حى يستأذن أصحابه ح(۹۰٤۲)»‏ ومسلم في صحيحه ۱٤۰/۷‏ »> كتاب 
الأشربة» باب نمي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 
أصحابه ح(5 5 .)١5١( )٠١‏ 

(۳) هو: سعد مولى أبي بكر بء وكان يخدم البي ود وروى عن الني كلد وروى عنه 
الحسن البصري. انظر: الإصابة ۰/۱ ۷۲؛ قهذيب التهذيب ٤١۳/۳‏ . 

)٤(‏ أحرحه ابن ماحة في سننه ص٠٦٠‏ »كتاب الأطعمة» باب النهي عن قران 
التمر» ح(۳۳۳۲)» وأحمد في المسند-واللفظ له- ۰۲٤۲/۳١‏ والحاكم في المستدرك 
75 قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذي وصححه كذلك البوصيري في 
اتحاف الخيرة المهرة ٠/5‏ *» والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص٠”5.‏ 
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ثالعًا: عن أبي هريرة لبه قال: (قسم رسول الله ولد تمرا بين أصحابه. 
فكان بعضهم يقرن» فنهى رسول الله يي أن يقرن إلا بإذن أصحابه)”". 

رابعًا: عن بريدة هه قال: قال رسول الله : إن نميتكم عن القران في 
التمرء وإن الله عز وجل قد أوسع الخير فاقرنوا»”2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي 
عن القران بين التمر عند الأكل» وحديث بريدة 5ه يدل على جوازه؛ فتكون 
تلك الأحاديث منسوخة بحديثه؛ لأنه يدل على تقدم النهي عن القران على 
إباحته» والمتأخر يكون ناسخا للمتقده(". 


)١(‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد ه/5: (رواه البزار» وفيه عطاء بن السائب» وقد احتلط 
وبقية رحاله رحال الصحيح). 

(۲) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٠.‏ ه ه» والحازمي في الاعتبار صه ؛ ه. قال 
ابن شاهين: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسنادء والحديث الذي 
في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباًء وإن صح فيحتمل أنه ناسخ 
للنهي). وقال الحازمي بعد ذكر حديث ابن عمرء ثم هذا الحديث: (إسناد الأول 
أصح وأشهر من الثاني» غير أن الخطب في هذا الباب يسير» لأنه ليس من باب 
العبادات والتكليف» وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية» فيكفي في ذلك الحديث 
الثاني» ثم يشيده إجماع الأمة على حلاف ذلك). وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
٥‏ : (رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفي إسنادهما يزيد بسن زريع» وهو 
ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح 98 و(فإن في إسناده ضعفاً). 

(۳) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص . 55؛ الاعتبار ص٤٤‏ 5» ٠٠‏ 5؛ الناسخ 


والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص7١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص۳۷٠‏ . 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





واعترض عليه: بأن الحديث في النهي عن القران ب بين التمر عند 

الآكل صحيح ثابت» وحديث بريدة 5 4 ضعيف لا يقاومه» فيكف يكون 
ناسا والناسخ لا بد أن يكون ثابتا؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي”". 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ في المسألة, إلا مم 
اختلفوا في النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل» هل هو للتحريم أو ل 
على قولين: 

القول الأول: أن النهي عن القران بين التمرتين للتحري» فلا يجوز القران 
إذا كان التمر مشت رکا إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهم. 

وهو قول أكثر أهل العلم'". 

وذلك لحديث النهي عن القران بين التمرتين إلا يإذن أصحابه؛ فإن 
ظاهره التحري»م””". 

القول الثابي: أن النهي عن القران بين التمرتين» هو من باب كونه 
حلاف الأدب» وليس للتحريم. 


.٠٥/۲ راحع تخريج حديث بريدة طك وانظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى 5/١٠٠؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١51/7‏ الفروع 4550/8 فتح 
الباري 2577/9 517؛ عمدة القاري 7/9١٠ح‏ تصحيح الفروع ۸/١٠"؛‏ الإقفاع 
Ar‏ 

(۳) انظر: المحلى 5/١٠٠؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١ ٤۱/۷‏ فتح الباري 5717//9. 
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وهو قول بعض أهل العلم''". 

وهم حملوا النهي الوارد في الحديث على كونه حلاف الأولى؛ لأنه 
حلاف الأدب. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أنه لا يجوز القران بين التمرتين عند الأكل» إذا كان التمر مشتركاً 
إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهم؛ موا کان الاؤن ضرعا أو تلميخاء ن 
قرينة حال أو إدلال؛ وذلك لضعف حديث بريدة 5ه الدال على حواز 
الإقران» وصحة حديث النهي عن القران بين التمرتين إلا بإذن بقية 
الأصحاب» وظاهر النهي أنه للتحرم» ويؤيد ذلك أن ابن عمر ذه كان ينهى 
عن القران بعد وفاة البي ييل كما هو مذكور في حديثه. 

ثانيًا: انه لا يصح دعوى نسخ النهي عن القران بين التمرتين عند الأكلء 
وذلك لما يلي: 

أ- لضعف الحديث الذي يستدل منه على النسخ» وصحة مايخالفه 
والضعيف لا يقوى على إزالة القوي» كما سبق ذكره. 

ب- أن بعض الصحابة-رضي لله عنهم-بعد الني يو كان ينهى عن 





)١(‏ انظر: التمهيد ١٠/8417؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 41/7 ١؛‏ القوانين الفقهية 
ص۹٣۲۲‏ . 
(۲) انظر: التمهيد .۳٤۷/۱۰‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القران» ول ينكر عليه أحدء فلو كان النهي عن القران بين التمسرتين 
النسخ7"©. 
والله أعلم. 





)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 41/7 ١؛‏ فتح الباري 2055/9 /1اه؛ تحفة 
الأحوذي 5/ه؛ ه. 
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المطلب الثاني: الشرب قائما) 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشرب قائماء وأن النهي عن الشرب 
قائما قد نسخ. 
وممن قال بنحو هذا: الأثرم”"2» وابن شاهين. 
وذهب ابن حزم إلى عدم جواز الشرب قائماء وأن ما يدل على جوازه 
فإنه قد نسخ". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الاثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فیها . 
دليل من قال بدسخ النهي عن الشرب قائما: 
أولا: عن أنس #ه: (أن البي يل زجر عن الشرب قائما)“. 
وفي رواية عنه هه عن البي ي: (أنه نمى أن يشرب الرجل قائما. قال 


.19/١٠١ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص١5 ١؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه صه؛ ه؛ فتح الباري .۹٩/۱۰‏ 

(۳) انظر: المحلى 770/5. 

)٤(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
7 قهذيب السنن 8١/0‏ ؟؛ عمدة القاري 4 .53757/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۱۲/۷ كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائماءح(4 ٠١7‏ (۱۱۲). 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أحبث)2©. 


ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ه: (أن البى يه زحر عن الشرب 
قائم) 2" . ۰ 

وفي رواية عنه ه: (أن رسول الله يلك فى عن الشرب قائمً) 2" . 

ثالثا: عن أبي هريرة #5 يقول: قال رسول الله : رلا يشرين أحد 
منكم قائماء فمن نسي فليستقئع)©). 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (سقيت رسول الله يك من 
زمزم» فشرب وهو قائ . 

خامسًا: عن علي ذه أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس في رحبة 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1١7/7‏ كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائمأ ح(5 ١7‏ ؟) .)1١(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه 117/7 كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائماء ح(75١١5) .)١١5(‏ 

(۳) أخخر جه مسلم في صحيحه ۷ کتاب الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائما ح(0 ١7‏ ؟) .)١١5(‏ 

2ع أخخر بحه مسلم في صحيحه ۷ کاب الأشربة» پاب كراهية اشرب 
قائماء ح(077٠)‏ (117). 

)٥(‏ أخرحه البحاري في صحيحه ص ١7١١‏ »كتاب الأشربة» باب الشرب قائما ح(5517): 
ومسلم ي صحيحه- و اللفظ لد 7ه ١‏ کتاب الأشربة» باب ق الشترب من زمزم 
قائما ج(۲۰۲۷) (1107). 
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الكوفة حي حضرت صلاة العصرء ثم أن ماء فشرب» وغسل وجهه ویدیه»- 
وذكر رأسه ورجليه-ثم قام فشرب فضله وهو قائ ثم قال: (إن ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن الني ل صنع مثل ما صنعت)'. 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنها-قال: ركنا نأكل على عهد رسول 
لله يل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيا . 

سابعًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (رأيت رسول الله 
ل يشرب قائماً وقاعد)2". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي 
عن الشرب قائماء والأحاديث المذكورة بعدها تدل على حواز الشرب قائماً 





)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١‏ كتاب الأشربة» باب الشرب قائماًء ح(0715). 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه ص١1‏ 4»كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائماءح(١۱۸۸)»‏ وابن ماحة في سننه ص٦٠٠‏ »كاب الأطعمة؛ باب الأكل 
قائما »)۳۳١٠(‏ و أحمد في المسند 111/٠١‏ والدارمي في سننه 417/7 والطحاوي 
في شرح معان الآثار ۲۷۳/٤‏ وابن حبان في صحيحه ص۳۷٤ 2١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص؛ ٤‏ 5. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص 47١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 477 »كتاب الأشربة» باب ما حاء في الرخصة في 
الشرب قائماء ح(۱۸۸۳)» وأحمد في المسند 2300/1١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص۲٤‏ 5. قال الترمذي: (حسن صحيح). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص 17١‏ . 


۲٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن الشرب قائماً متسو نحة 

بالأحاديث الدالة على جحو از الشرب قائما؛ لتأحر ما يدل على الحواز؛ يدل 
عليه حديث ابن عباس 5 في شرب الني 4ل من زمزم قائماء وكان ذلك في 
حجة الوداع» فهو متأحر, ويتأيد ذلك بفعل الخلفاء الراشدين؛ حيث إظخم 
شربوا قياماً بعد رسول الله و (". 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة» 
والجمع بين الأدلة في هذه المسألة ممكن» وذلك بحمل أحاديث النهي عن 
اشرب قاتا عق لري ول حا يدل على :اشرب قاتا على ابوا 

دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز الشرب قائماً: 

ودل لوقأل سخ مايال .علق رار القربه اما بالأحاديةه الي 

سبق ذكرها قي دليل قول النسخ السابق. 

ووجه الاستدلال منها: هو أنه ثبت عن البي يل أنه شرب قائماء وثبت 
عنه أنه ى عن الشرب ادا فتكون أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث 
النهي؛ لأن ما يدل على الجواز على وفق الأصل» وعلى الإباحة الأصلية» 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص١5 4١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
صه ‏ ه؛ فتح الباري 29/٠١‏ 49؛ تحفة الأحوذي ٠٠۲/١‏ . 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١17/7‏ فتح الباري ١١/494-91؛‏ تحفة 
الأحوذي ه/507. 
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فيكون ما يدل على النهي ناسخمًا له؛ لأنه يقرر حكم الشر ع . 

واعترض عليه هما يلي : 

أ- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلها كما سبق ذكره» ومع 
إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى قول النسخ”. 

ب- أنه لا يوجد دليل على أن الأحاديث الي تدل على جواز الشرب 
قائما متقدمة على الأحاديث الي تدل على النهي فى اکر قاتا وده 
بجيء حكم على وفق الأصل لا يدل على تقدمه على ما يخالفه؛ لاحتمال أن 
يكون ما يخالف الأصل متقدما على ما يوافقه". 

هذا کان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة» إلى 
كزان اشرب قفي 

وذلك: 


أ- لأحاديث كثيرة تدل على جواز الشرب قائماء وقد سبق بعضها 


.٠٠٠/١ تحفة الأحوذي‎ 4۹/٠١ انظر: الحلى 570/57؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتبار ص45 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١/7‏ فتح الباري .۹۸/٠١‏ 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي ص 4١٠١‏ الإحكام للأمدي ٦۳/۲‏ ۱؛ مناهل العرفان ۲۲۷/۲. 

(4) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص4 ۳۲؛ شرح معان الآثار 71/4"؛ المعونة ۷١۱۳/۳‏ 
+٤‏ الاستذكار "۳٦۰/۷‏ السنن الكبرى 0/۷٦٤؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷ الفروع ۳۹۷/۸؛ الإقناع "٤۰۹/۳‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص٥٤‏ 5. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في دليل القول بالنسخ” ©. 
ب -ولعمل جمع من الصحابة» منهم عمر» وعثمان» وعلي-رضي 
الله عنهم-على وفق الأحاديث الدالة على جواز الشرب قائم"©. 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة وعدم جواز الشرب قائم © . 
وذلك للأحاديث ال تدل على النهي عن الشرب TET‏ 
ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ“. 
الراجح: 
بعد عرض الأقوال» والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو جواز الشرب قائماء لكنه مكروهء وخلاف الأولى» 
وبذلك يجمع بين الأحاديث الناهية عن الشرب قائماًء وبين الأحاديث الدالة 
على حوازه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى الترجيح ولا 
إلى النسيد(*. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۷۳؛‏ الاستذكار "۳٦۰/۷‏ السنن الكبرى 4470/17 ناسخ 
الحديث لابن شاهين ص ٤٥-٥٤١‏ ه. 





(۲) انظر: شرح معان الآثار 75/5؟؛ الاستذكار 455/1 فتح الباري .۹۹٩ 23/4/١١‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۷۳؛‏ الحلی 775/7. 

.۲۳١۰ 2575/5 انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۷۲؛ امحلی‎ )٤( 

(5) انظر: الاعتبار ص5 8 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۱۳/۷؛ فتح الباري 591/4 
۰ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... 1۷ 





ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على جواز الشرب قائماً غير صحيح؛ وذلك 
لإمكان الجمع بين الأدلة» وعدم وحود ما يدل على تأحر ما يدل على 
النهى.على ما يدل غلی اواز كما سیق ذكرة: 
الما: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الشرب قائماء وإن كان له 
وجه واحتمال؛ لشرب البي بي في حجة الوداع قائما» وهو متأخر» ولشرب 
جمع من الصحابة» ومنهم الخلفاء الراشدون-رضي الله عنهم-بعد الني وَل 
قائماء كما سبق ذكره» إلا أن الأولى عدم القول به؛ وذلك لأنه لا يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة» وقد سبق ما يجمع به بين الأحاديث 
الواردة ف هذه المسألة. ثم هو احتمال» والنسخ لا يثبت به" . 


والله أعلم. 


(۱) انظر: الاعتبار ص5 5 5 ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .١١١/۷‏ 
(۲) انظر: فتح الباري 5/١‏ 4/اء ۹۹/۱۰. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


| المطلب الثالث: سدل الشعر 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن رسول الله يك سدل”'2 شعره ثم فرقه") 
وكان الفرق آحر الأمرين» فيكون الفرق ا اا للسدل. 

ومن صرح بالنسخ: الحازمي"» وأبو حامد الرازي”» وأبو إسحاق 
الجعبري. وأيده ابن حجر . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة“. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (كان أهل الكتاب 

يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله 


ؤم نيدل اسل مزهو ا ا على لكين ا ا عل 
هيثته. انظر: التمهيد 4١9/1١7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۷/۷٤؛‏ فتح الباري 
450٠‏ . 

(۲) فرقه» تفريق الشعر هو: أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشالاًء فتظهر جبهته وجبينه من 
الجانبين. انظر: التمهيد 4١9/1١7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4717/7؛ فتح الباري 
۰ 

(۳) انظر: الاعتبار ص۲٤‏ 5. 

.٠١هص انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث‎ )٤( 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص075. 

(5) انظر: فتح الباري .471١ 2570/٠١‏ 

(۷) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: عمدة القاري .٠١ 5/١5‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... ۲1۹ 





لو بحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به» فسدل رسول الله و 
ناصيته» ثم فرق بعد). 

ثانيًا: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”"» قال: (ِلَمَّا قدم الني يل المدينة, 
وحد أهل الكتاب يسدلون الشعر» ووحد المشركين يفرقون» وكان إذا شك 
في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع مثل ما يصنع أهل الكتاب» فسدلء ثم أمسر 
ارق ففرق» فكان الفرق آخر الأمرين)0". 

ويستدل منهما على النسخ: بأنه ينبت من مجموع الروايتين أن البي عل 
مدل شعره أولا عند قدومه المدينةء موافقة لأهل الكتاب» ثم أمر بعد ذلك 


بفرق الشعر ففرقه» فيكون الفرق ناسخا للسدل؛ لأنه آحر الأمرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۳١‏ »كتاب اللباس» باب الفرق»ح(۹۱۷٥)»‏ ومسلم 
في صحيحه-واللفظ له- ٤۲۷/۷‏ كتاب الفضائل» باب سدل البي وله شعره» وفرقه» 
(TTD‏ )4°( 

(۲) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الحذلي» أبو عبد الله المديء ثقة فقيه» روى 
عن أبيه؛ وعن ابن عمر» وابن عباس» وغيرهم» وروى عنه: الزهريء وأبو الزناد 
وغيرهما. وتوف سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: هنيب التهذيب 77/7؛ 
التقريب ."714/١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2571/١١‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص۲٤ »٥‏ ثم 
قال: ركذا رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلء وكان معمر يختلف عليه في هذا الححديث› 
فتارة كان يرويه متصلء ومرة كان يرويه منقطعاًء وهو محفوظ عن الزهري متصلاً 
كذلك رواه أصحابه الثقات). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين: 
القول الأول: أنه يجوز الفرق والسدل» لكن الفرق أولى» وأفضل. 
وهو قول جمهور أهل العلم''". 
وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون» فهو مها 
يدل على جواز الأمرين”". 
القول الثابي: أن الفرق سنة» ولا يجوز السدل. 
وهو قول بعض أهل العلم» منهم عمر بن عبد العزيز . 
وذلك: 
أولا: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في 
الأمر بالفرق» ونسخ السدل »كما سبق ذكره. 


= ص٥۳٥؛‏ فتح الباري .475١ 2478/٠١‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد ١٠/۱۸؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۷/۷٤؛‏ فتح الباري 4471/٠١‏ 
عمدة القاري .٠١ 5/١٠‏ 
(۲) راجع المصادر ق الحاشية السابقة. 
(۳) انظر: التمهيد 4١9/١5‏ ١٠؛‏ الاعتبار ص۲٤‏ ه؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4177/7 
فتح الباري 2470/٠١‏ ١١٤؛‏ عمدة القاري .٠١ 5/١٠‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد 3/17١؛‏ الاعتبار ص57 ٠؛‏ فتح الباري ٤١٠/٠١‏ . 


الباب الخامس: الجنايات», والحدود» والتعزيرات» والقضاء... ۲1 








ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسو الله 6: 
«احتضبواء وفرقواء و حالفوا اليهود)0". 
فالسدل من عمل أهل الكتاب» وقد أمر البي ب عخالفته. 


الراجح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو استحباب فرق 
الشعر» وكراهية سدله» وذلك لا يلى: 


أولا: لأنه يبت من مجموع الروايتين للحديث أن سدل الشعر كان اول 
ثم نسخ بالفرق» فالفرق هو آحر الأمرين» فيكون هو السنة". 
ثانيًا: أن البي يله كان في الأول يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه) م ي الأخير کان يخالف هل الكتاب» ويأمر عخالفتهم» وقد حالفهم ف 
کر من الامو ومن ذلك سدل ال فمخالفتهم أمر مقصود 
للشارع؛ لذلك يكون سدل الشعر مكروها لأنه موافقة لأهل الكتاب» 
ومخالفة لسنة رسول الله َيل الأحيرة وهو الفرق. 
أعلم. 
(۱) أخرحه ابن عبد البر تي التمهيد ۱۹/۱٩‏ ثم قال: (وهذا إسناد حسن» ثقات كلهم). وفي 
سنده الحارث بن عمران» وهو ضعيفء ورماه ابن حبان بالوضع. انظر: التقريب .175/١‏ 
(۲) انظر: التمهيد 4١5/١5‏ فتح الباري .47١ 2470/٠١‏ 
(۳) انظر: التمهيد .١5/1١‏ ۰ 
)١(‏ انظر: إقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .۲٤۷-۱۸٥/۱‏ 
(5) انظر: التمهيد 4١3/١‏ فتح الباري ٤٠٠/٠٠١‏ . 
(5) انظر: إقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .٠۸١/١‏ 


e 


وا 





۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الرابج: دخول الحمام للرجال 
ذهب الحازمي إلى أنه إن كان حديث النهي عن دخول الحمام ثم 
الأذن فيه للرحال محفوظاً فهو صريح في نسخ النهي في حق الرجال7". 
وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا 
أنه يجوز عندهم دحول الحمام للرجال إذا كان قد اتزر» وكان يسلم من النظر 
إلى عورات الناس”". 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عائشة-رضي الله عنها-(أن النبي يلك مى الرجال والنساء عن 
الحمامات؛ ثم رحص للرجال أن يدخلوها في الميازر» ولم يرخص للنساع)”". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص47 ه. وذكر الحديث الذي يستدل منه على النسخ الرازي في الناسخ 
والنسوخ في الأحاديث ص5 2٠١‏ ولم يصرح بالنسخ. كما ذكره أبو إسحاق الجعبري في 
رسوخ الأحبار ص٦۳٠»‏ وذكر أن في سنده أبا عذرة وهو ضعيف. 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المختار وشرحه الاحتيار 58/4١؛‏ الشرح 
الكبير للمقدسي 5 الإنصاف 4١51/7‏ عون العبود ١١/84+-/1؟؛‏ تحفة 
الأحوذي 57-91/8. 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه ص۰ ٦۰‏ کتاب الحمام» باب» ح(۹ ۰ ۰ »)٤‏ والترمذي في سننه 
ص1۲۷ كتاب الآداب» باب ما جاء قي دخول الحمام» ح(۲٠۲۸)»‏ وابن ماحة في 
سننه-واللفظ له- ص۲۰٦‏ کتاب الأدب» باب دخول الحمام ح(۹٤۳۷)»‏ والحازمي في 
الاعتبار ص”: .٥‏ قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» 
إسناده ليس بذاك القائم). وقال الحازمي: (لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوحه» وأبو 
رة غير مشهورء وأحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة -رضي 
الله عنهم-» فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح في النسخ). وضعفه كذلك الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٠ ٠۰‏ . 
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ثانيًا: عن حابر ضيه عن الي َك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحرء 
فلا يدحل الحمام إلا معز . 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله يك قال: 
را ستفتح لكم أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال ها الحمامات» فلا 
يدخاتها الرجال إلا بالأزر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفسا”) 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر» وعبد الله بن عمرو 
-رضي الله عنهما-يدلان على جواز دخول الحمام للرحال إذا كان 
رر وحديث عائشة-رضي الله عنها-إن ع يدل على أنه يله كان 

مى الرجال والنساء عن دخول الحمامات» ْم وف للرحجال 
النساء فيكون النهي عن حول اشامات الذ كون ق خد ها موه 
هذه الأحاديث؛ لأن الإذن في الدحول كان بعد النهي عنه» يدل على 
ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-“. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دخول الحمام للرحل إذا كان قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص1۲۷ كتاب الآداب» باب ما جاء في دعول الحمام 
ح(۲۸۰۱)» والنسائي في سننه-واللفظ له- ص9" كتاب الغسل والتيمم» باب الرخصة 
في دحول الحمام» ح(١501)»‏ وأحمد في المسند ۱۹/۲١‏ والحاكم في المستدرك .٠۲٠/٤‏ 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني 
قي صحيح سنن النسائي ص1۹ . 

(۲) أخرجه أبو داود فی سننه ص٠ "٠‏ کتاب الحمام» باب» ح(۰۱۱٤)»‏ وابن ماجة في سنتنه 
ص۹١٦‏ »كتاب الأدب» باب دخول الحمام ح(۸٤۳۷).‏ قال المنذري في مختصر سنن 
أبي داود :٠١/١‏ (وقي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير 
واحد). وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف سنن أي داود ص٠0٠5.‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص7 ٠؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص5١٠؛‏ رسوخ 
الأحبار ص "7ه . 


3674 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ا . : ١‏ 
اتزر» وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس'") 
وذلك للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» فإفها تدل 








على جواز دحول الحمام للرحل إذا كان متزرا. 
وقد روي عن ب بعض أهل العلم كراهية دخول الحمام“. 
الراجح ش 


والراحح هو قول جمهور أهل العلم؛ وذلك للأحاديث الي سبق 
0 الت بالنسخ فإِها تدل على جواز دحول الحمام للرحل 

e 
الحمام للرحال» كما قال الحازمي» إلا أنه حديث ضعيف”.‎ 


أعلم. 


Èv 


وا 


)١(‏ انظر: المعونة 4/7 4١77‏ الاعتبار ص۳٤‏ ه؛ الشرح الكبير للمقدسي 59/7١؛‏ المختار 
وشرحه الاختيار 548/4١؛‏ الإنصاف 4١51/7‏ عون المعبود ١١/84-/91؛‏ تحفة 
الأحوذي ۹۲-۹۱/۸. 

(۲) وقد ورد النهي عن دخول الحمام عن بعض الصحابة؛ منهم: عمر بن الخطاب» وابسن 
عباس» وعائشة -رضي الله عنهما-. انظر: اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري .٠١ 5/١‏ 

(۳) انظر: الاعتبار ص23 5. 
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المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم 
ذهب بعض أهل العلم إلى حواز التكينٍ بأبي القاسم» وأن النهي عنه 
قد نسخ. 
وإليه ذهب بعض الحنفية“» وصرح به القاضي عياض» وأنه مذهب 
الإمام مالك" . 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن احتلاف 
الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس ذيه قال: نادى رجل رحلا بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله بل فقال: يا رسول الله إن ل أعنك. إنما دعوت فلاناً. فقال: 
رسول الله ٍ: «تسّمّوا باسمي» ولا تكنّوا بكنيت). 


.517/9 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى للباحي 5/١٠١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۷/۷» ۲۳۸؛ زاد المعاد 
۲ ۷٤۳؛‏ مواهب الحخليل شرح مختصر خليل ۳۹۱/٤‏ تحفة الأحوذي -١+5/8‏ 
8 ,. 

(۳) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معان الآثار 4/ه +9 عم,؛ فتح الباري 
٠--559؛‏ عمدة القاري 18/1٠‏ 4 8”1. 

»)٠٠۳۷(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص۷۲۷ كتاب المناقب» باب كنية الني وَل‎ )٤( 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-۲۳۷/۷» كتاب الآداب» باب النهي عن التكي بأبي‎ 
.)١( )۲۱۳۱( القاسم»ح‎ 
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انيًا: عن حابر 4ه قال: ولد لرحل منا غلام فسماه القاسمء 
فقالوا: لا نكنيه حن نسأل البي بل فقال: رس موا باسمي, ولا كوا 
بكنيج00. 
ثالثا: عن أبي هريرة ه يقول: قال أبو القاسم ي: «سّمُوا 
بامعي» ولا نوا بكنيي)”". 


رابعًا: عن محمد بن فضالة”" ذه قال: قدم رسول الله يك وأنا ابن 


اسبوعين فاق في إليه فمشيخ غلى رأسي» وقال: «سموه باسمي» ولا تكنوه 
بكني» وحُجّ بي معه حجة الوداع وأنا ابن عشر سنين' 8 
خامسًا: عن علي بن أبي طالب هه أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17١١‏ كتاب الأدب» باب قول البي ي: موا باسمي 
ولا تكنوا بكنيي» ح(5147)؛ ومسلم في صحيحه ۲۳۸/۷ »كتاب الآداب» باب النهي 
عن التي بأبي القاسم ح(۲۱۳۳) (۳). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص۷۲۷ ءكتاب المناقب» باب كنية الني ولي ح(75159)) 
ومسلم في صحيحه 41/7 7 كتاب الآداب» باب النهي عن التكي بأي القاسم» 
(A) ("1")‏ 

(۳) هو: محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد» الأنصاري الأوسي» من صغار الصحابةء 
مسح البي َي رأسه» ودعا له بالبركة. انظر: الإصابة *11/175/7. 

)٤(‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد 31/8: (رواه الطبراي» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات). وروى نحوه البخاري في التاريخ 
الكبير» كما في الإصابة /17/175. وذكره ابن حجر في الفتح »559/١٠١‏ ولم يتكلم فيه 


03 


بسي ء. 
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و 


ولد لي دك اس محمداً ا بكنيتك؟ قال: «نعمم» قال: فكانت 
رخصة ا 

سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يه فقالت: يا رسول الله إن قد ولدت غاذنا ف و وكنيته أبا 
القاسم» فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: رما الذي أَحَل امي وحَرّم کنيي؟» 
أو رما الذي حرم كنييٍ وأحل اسمي؟)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على 
النهي عن التكي بأبي القاسم» وحديث علي» وعائشة-رضي الله عنهما- 
يدلان على حوازه» فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثيهما؛ لتأحرهما على 
تلك؛ لأن حديث محمد بن فضالة هه يدل على أن النهي عن التكين بأبي 
القاسم كان في أول الهجرة عند قوم البي بب المدينة» ولا شك أن حديث 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ص٤‏ 4 كتاب الأدب» باب في الرخصة في المع بينهماء 
ح(5957)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٦۳١‏ كتاب الآداب» باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم البي ب وكنيته» ح(۳٤۲۸)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
5" والبيهقي في السنن الكبرى 8 - قال الترمذي: (حديث صحيح). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص٠٠1‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص٤ ٤‏ ۷» كتاب الأدب» باب في الرخصة في الجممع يينهماء 
ح(۹1۸٤)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 571/94. قال ابن حجر في الفتح -5759/٠١‏ 
بعد ذكر هذا الحديث-: (ذكر الطبراتي في الأوسط أن محمد بن عمران الحجي تفرد به 
عن صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور بجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 


سنن أي داود ص٤٤‏ ۷. 
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علي» وعائشة-رضي الله عنهما-بعد ذلك ولذلك كنّى جمع من 
الصحابة أبناءهم بعد البي يك بأبي القاس“ 
واعترض عليه: بان في حديث علي 5ه ما يدل على أن ذلك كان 
رخصة له فلا يستدل منه على العموم» وحديث عائشة-رضي الله عنها- 
ضعيف» فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة'". 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في التكي بأبي القاسم على خمسة أقوال: 
القول الأول: يجوز التكين بأبي القاسم. 
وهو قول بعض الحنفية» ومذهب المالكية” 2 وقول الجمهور”". 
القول الثابي: لا يجوز التكي بأبي القاسم يعافا 
وهو مذهب الشافعية» وقول أهل الظاهر""» واختيار الطحاوي”) 





)١(‏ انظر: المنتقى للباحي 5/١١‏ 4 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۷/۷» ۲۳۸؛ زاد المعاد 
5 47 "؛ مواهب الحليل ٤/۳۹۱؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 45١1/9‏ 
تحفة الأحوذي 39-118 1. 

(۲) انظر: السنن الكبرى ۲۱/۹٥؛‏ زاد المعاد 0551/9 4846 فتح الباري .11۹/٠١‏ 

(۳) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 517/9. 

(4) انظر: المنتقى للباجي 45/٠١‏ 4؛ مواهب الحليل .٠۹۱/٤‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۸/۷. 

(5) انظر: السنن الكبرى ۹/١۲٠؛‏ المجموع 8/ ده ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۷/۷؛ 
فتح الباري .578/١٠١‏ 

(۷) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4۲۳۷/۷ فتح الباري .1٦۸/٠٠١‏ 

(۸) واختاره كذلك ابن القيم. انظر: شرح معان الآثار 8/4++-١841؛‏ زاد المعاد .۳٤۷/۲‏ 
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القول الثالث: لا يجوز التك بأبي القاسم لمن امه محمد» ويجوز لغيره. 

وهو قول جماعة من السلف. 

القول الرابع: أن النهي عن التك بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب» 
لا للتحريم. 

وهو قول ابن حرير الطبري”"". 

القول الخامس: أن التكي بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة البي يل 
وهو جائز بعد وفاته. 

وهو قول بعض أهل العلم”". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو جواز التك بأبي القاسم- ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث علي» وعائشة» رضي الله عنهما؛ حيث إغخما 
يدلان على جواز التكئ بأبي القاسم» وقد رأوا أحاديث النهي عن التكين بأبي 


القاسم» منسوخة بهما كما سبق ذكره©). 





.11۸/١١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 578/17؛ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۸/۷؛ عمدة القاري 4/١5‏ 81. 

(۳) انظر: زاد المعاد 41/9 8. 

)٤(‏ انظر: المنتقى للباحي 45/١١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۰۲۳۷/۷ ۲۳۸؛ زاد المعاد 
r1/Y‏ ۲۷ مواهب الخليل ٤‏ /۳۹۱؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 17/9١405؛ ‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 

دليل القول الثابى: 

ودليل القول الثان -وهو عدم جواز التكب بأبي القاسم مطلقا- ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث أنس» وجابر» وأبي هريرة» 
ومحمد بن فضالة» رضي الله عنهم؛ حيث إنها تدل على عدم جواز التكئي 
بأبي القاس . 

وذكروا: أن حديث على ذه من خصوصيته» وأن حديث عائشة» 
رضي الله عنها ضعيف”. 

دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث-وهو عدم جواز التكي بأبي القاسم 
لمن امه حمد» وحوازه لغيره- هما يلي: 


بكنييّ» ومن تكن بكنييٍ فلا يتسمى باسعي»' ". 


= تحفة الأحوذي .189-١5/8‏ 
(۱) انظر: شرح معاني الآثار 77/4-. 484 السنن الكبرى ۱۸/۹١-٠۲٠؛‏ زاد المعاد 
#؛ فتح الباري 11۸/۱۰»› 11۹ . 
(۲) انظر: السنن الكبرى 4571/8 زاد ا معاد ۳٤۷/۲‏ 48 45 فتح الباري .559/١١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص٤٤‏ ۷» تاب الأدب» باب من رأى أن لا يجمع بينهماء 
ح(1377)» والترمذي في سننه-مختصراً- ص 8175 كتاب الآداب» باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم البي وَل وکنیته»ح(۲٤۲۸)»‏ وأحمد في المسند 215/77 
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ثانيًا: عن أبي هريرة ذه (أن البي يل فى أن يجمع أحد بين اسمه 
کو أبا القاسم)”"©. 

قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الممنوع هو الجمع بين اسم 
ابي ل وكنيته» فمن لم يكن امه محمداء فلا بأس بأن يكئ بأبي القاسي 
ويكون هذان الحديثان مقيدة ومفسرة للأحاديث الى جاء فيها النهي عن 
التكنية بأبي القاسم مطلقا. 

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي عن التكي بأبي القاسم مطلقا 
أكثر» وأصح طريق"". 

دليل القول الرابع: 


ودليل القول الرابع -وهو أن النهي عن التكي بأبي القاسم للتتريه» 
فيجوز التكينٍ به لكنه يكره وحلاف الأدب- جميع الأحاديث السابقة في 


= والطحاوي في شرح معاني الآثار 2779/4 وابن حبان في صحيحه ص45 »١5‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .57٠/4‏ قال الترمذي: (حسن غريب). وقال ابن حجر في الفتح 
٠‏ (صححه ابن حبان). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ص1۳۹ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 775 »كتاب الآداب» باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم 
الي ي وكنيته» ح(١٤۲۸)»‏ وأحمد في المسند »471/1١‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار ٤‏ /۳۳۹. قال الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك قال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص 775: (حسن صحيح). 

(۲) انظر: زاد المعاد 57/5 ؟؛ فتح الباري 278/٠١‏ 11۹. 


(۳) انظر: السنن الكبرى .٠۲١/۹‏ 
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هذه المسألة. 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث تدل على النهي عن 
التك بأبي القاسمء وبعضها يدل على جوازه» فيجمع بينهما بحمل ما يدل 
على النهي على الكراهة وخلاف الأدب» وحمل ما يخالفها على الحواز“. 

واعترض عليه: بأن البي يه قد أمر من سَمّى ابنه بالقاسم أن يغير 
امه حي لا يكنّى به» فعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: ولد 
لرجل منا غلام» فسماه القاس فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» ولا ننعمك 
عيناء فأ البي يك فذكر ذلك له فقال: راسم ابنك عبد الرحمن)”". 

ولو كان النهي في تلك الأحاديث للتنزيه لما أمر البي يك لمن 
مّمَّى ابنه قاسماً أن يغير اسمه. 

دليل القول الخامس: 

واستدل أصحاب القول الخامس-وهو عدم حواز التكيئ بأبي 
القاسم في حياة البي يك وجوازه بعد وفاته- ما يلي: 

اول حديك اس كله فال: تاد رتعل برخلا :بالق يا أبا 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۳۸/۷؛ عمدة القاري ٤٠/٠١‏ ١٠؛‏ تحفة الأحوذي 
. 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ص۲١١١‏ »كتاب الأدب» باب قول البي يكو سموا باسمي 
ولا تکنوا بكنيي ح(۱۸۹٦)»‏ ومسلم في صحیحه-واللفظ له-۰/۷٤‏ ۲» كتاب الآداب» 
باب النهي عن التي بأبي القاسم» ح(۳۳٠۲)‏ (۷). 
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القاسم» فالتفت إليه رسول الله ييل فقال: يا رسول الله إن لم أعنك. إغا 
دعوت فلانا. فقال: رسول الله ي: «تِسّمّوا باسمي» ولا تكنّوا بکنيي»'. 

ثانيًا: حديث على #ه أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي 
بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». 

ووجه الاستدلال منهما هو: أن حديث على 5 ذه يدل على جواز 
التكين بأبي القاسم بعد وفاة البي يل فيكون النهي عن التكين به خاصة 
في حياته ول لأن في ذلك اشتباه للغير باليى و ولذلك فى البي ي 
عنه» كما يدل عليه حديث أنس ضف فيكون النهى مختصاً بحياة النبى يل 
وجائزا بعد وفاته بي ولذلك بعد وفاة البي يك سى بعض الصحابة ابنه 
حمدا» وكناه أبا القاس“ 

ويعترض عليه: بأن في حديث على 5 له ما يدل على أن ذلك 
حاص بعلي 4» وحديث أنس 4ه ليس فيه ما يدل على حواز التكي 
بأبي القاسم بعد وفاته يِه كما أن أكثر الأحاديث الي فيها النهي 
لله , 
الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وأدلتهم» يظهر لي -والله 


.۲٣۲۰ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۲۹۲۷. 

(۳) انظر: زاد المعاد 4417/1 فتح الباري .559/١ ٠١‏ 
(4) انظر: زاد المعاد 41/7 8؟؛ تحفة الأحوذي .٠١۷/۸‏ 


4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أعلم بالصواب- ما يلى: 
أولا: ان الأولى كراهة التكن بأبي القاسم» وذلك لما يلي: 
أ- لأن أكثر الأحاديث الناهية عن التكئ به مطلقة» ثم هي أصح 
وأكثر ما يعارضها(". 
ب- ولأنه إذا تعارض البيح وامحظورء يقدم المحظورء فالعمل بعدم التكئي 
بأبي القاسم أبرأ للذمة» وأعظم للحرمة. 
ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن التكي بأبي القاسم 
وإن كان محتملاء لكن الصحيح عدم النسخ» وذلك؛ لأن الأدلة الي 
يستدل منها على النسخ» منها ما هو ضعيف» ومنها ما هو يدل على 
الخصوص»» فالأول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
في النهي عن التكين بأبي القاسم فضلاً عن أن يكون ناسخاً هاء والثاني 
رار کن لان قاذ يكون ا 8 


والله أعلم. 





(۱) انظر: السنن الكبرى 01. 
(۲) انظر: فتح الباري 11۹/٠١‏ . 
(*) انظر: زاد المعاد .۳٤۷/۲‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... Yo‏ 





المطلب السادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن سجدة التحية والإكرام كانت 

السجود لأي أحد غير الله سبحانه وتعالى. 
١‏ ۲ 

وثمن صرح به: الجحصاص”"» وابن العربي. 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ» إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع في عدم جواز أي نوع من السجود لأي أحد غير الله سبحانه 
۴ 
وتعالی. 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وذ فلتا للملتيكة أَسَجِدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 
ا ارقا رساي سانا أن لاسي و عر فق 
إتليس أن وَاسْتَكيرَ وکن مِنَ الكفريرت 4 . 

عد 


2 57 رر > گہ رھ ر iT‏ 2 دو بردي )°( 


.۳۷/١ انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/5١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ١/575؛‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ١/5!؛‏ حاشية ابن عابدين ٤1۸/۹‏ . 

(۳) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: روح المعاني للألوسي .551/١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية (8؟). 


(0) سورة يوسف» الآية .)٠١١(‏ 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








ثالعا: قوله تعالى: « لا شجدوا ي ولا إلقَمَر وَآَسجُدُوا لَه 
ادى حَلَقَوُتَ إن كُْم ياه يدور 000 
رابعا: قوله تعالى: « فََحدُوأ بل عدوي © 
خامسًا: عن أبي هريرة 4ه قال: ا «لو كنت آمر 
أن يسجد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله 
من حقه عليها»”". 

وفي رواية عنه د ف أن رسول الله ل دحل حائطا من حوائط الأنصارء 
فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان» فاقترب رسول الله يك منهما فوضعا 
جرافهما”'' بالأرض» فقال من معه: سجدا له» فقال رسول الله :رما ينبغي 


عر 


ا 


لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
5 2 اه (إه 
تسجد لزوجهاء لما عظم الله عليها من حقه». 


.)۳۷( سورة حم السجدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآية (51). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 770 كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة» ح(59١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-۷/٥۷٤.‏ قال الترمذي: 
(حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص170؟: (حسن 
صحيح). 

.75//١ حرافهماء الحران باطن العنق. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص717١١.‏ ونسبه الشيخ الألباني في إرواء الغايل 251/7 
إلى ابن حبان بفلظ: (فوضع جرائهما بالأرض» فقال من معه: نسجد لك؟ فقال البي َل 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... 1۴¥ 





سادسًا: عن أنس بن مالك و قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم 
جمل يسنون”" عليه» وإن احمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وإن الأنصار 
حاؤوا إلى رسول الله فقالوا: إنه كان لنا جمل نسي عليه» وإنه استصعب 
عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله يل لأصحابه: 
«قوموا» فقاموا فدحل الحائط والحمل في ناحيته» فمشى الني يِل نحوه فقالت 
الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا ناف عليك 
صولته» فقال: «ليس علي منه بأس» فلما نظر احمل إلى رسول الله و أقبل 
وھ تمن عر" اک ررق وتوا واد وسو الم كل اميف ادل ها کات 
قط» حي أدخله في العمل» فقال له أصحابه: ريا نبي الله هذه بميمة لا تعقل 
تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: رلا يصلح لبشر 
أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء من عظّم حَقَه عليهاء والذي نفسي بيده» لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تتبجس”" بالقيح والصديد, ثم استقبلته تلحسه» مسا أدّت 


-فذكره- ثم قال: (وإسناده حسن). 

.۸۱۸/١ يسنون عليه أي يستسقون. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) تتبجس أي تنفجر. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١ 54/١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند .55/7٠١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب 7/ه.": (رواه 
ا والنسائي بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورون» والبزار بنحوه). وقال الهيئكمي في 


مجمع الزوائد ۷/۹: (رواه أحمد والبزار» ورجاله رحال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس سح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





سابعًا: عن عبد الله بن أبي اوق د ضيه قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للبي كل قال: رما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهه'"؛ وبطارقتهه”"» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك. فقال رسول الله #: رفلا تفعلواء فإن لو أمرت أحداً أن يسجد لغير 
الله لأمرت المرأة أن تسحد لروجهاء والذي تفس محمد بيده لا تودي 


المرأة حق ريما حي تؤدي حق زوجهاء ولو سألا نفسها وهي على 


(05 


. 


ا مم تمنعهم) 


ثامتا: عن معاذ بن جبل ذه أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون 


= وهو ثقة). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۷/١٠-بعد‏ ذكر كلام المنذري والطيثمي- 
: (وهو كما قالاء ولولا أن خلف بن خليفة-وهو من رجال مسلم» وشيخ أحمد فيه- 
كان اختلط في الآحرء فلعل أحمد مع منه قبل اختلاطه. وهو عنده مطول» فيه قصة 
الجمل وسجوده للبي يل فهو شاهد جيد لحديث أب هريرة المتقدم). 

)١(‏ الأساقفة» جمع أسقف, وهو العالم الرئيس من علماء النصارى. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ۷۸۷/۱. 

)١(‏ البطارقة» جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم. انظر: النهاية في غريسب 
الحديث .١41/١‏ 

(۳) قتب» القتب للجمل كالإكاف لغيره. انظر: النهاية في غريب الحديث .541١5/7‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص۳۲۳ »كاب النكاح» باب حق الزوج على 
المرأة ح(۳١۱۸)»‏ وأحمد في المسند ۱٤٥/۳۲‏ وابن حبان في صحيحه ص۱۲۹١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 477/7. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة 
ص 77: (حسن صحيح). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲۹ 





لأساقفتهم» و قسيسيهم'» وبطارقتهم» ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم» 
ورهبام» وربانيهم» وعلمائهم» وفقهائهم فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ 
قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق أن نصنع 
بنبيناء فقال ني الله: رمم كذبوا على أنبيائهم كما حَرفُوا كتاههم؛ لو أمسرت 
عدا إن اينيك لأسن کر ت ا او سةد روجا شی ع كن ها 
ولا تحد امرأة حلاوة الإبمان حى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي 
على ظهر قتب»'. 

ويستدل منها على النسخ: بأن آية سورة البقرة» وآية سورة يوسف 
تدلان على أن سجدة التحية والإكرام كانت جائزة في بعض الملل السابقة. 
وآيتا سورة حم السجدة» والنجم تدلان على أن السجود مختص بالله سبحانه 
وتعالى» كما تدل الأحاديث المذكورة بعد تلك الآيات على تحريم السجود 
لغير الله سبحانه وتعالى» فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن سجدة التحية 
والإكرام كانت جائزة في بعض الملل السابقة» ثم نسحت وخاصة في ملتنا فلا 


.5١١ص القسيس عالم النصارى. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .٠۹١/٤‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين). ووافققه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 7/”ه-بعد ذكر كلام الحاكم والذهبي-: 
ركذا قالاء والقاسم لم يخرج له البخاريء ثم إن معاذ بن هشام الدستوائي فيه كلام من 
قبل حفظه» وي التقريب: "صدوق رعا وهم" فأجشى أن يكون وهم في جعله من مسند 
معاذ نفسه» وقي تصريح القاسم بسماعه منه). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





رای نوع من فم السيضموه لر الله فيان و ا 

وكاو ب اال لماج وص عرررات و a‏ 
امل لأي أله قي الله ا 

وذلك لأدلة كثيرة تدل على تحريم السجود لغير الله سبحانه وتعالى» وقد 
سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ"". 

وإن سجدة التحية والإكرام وإن كانت جائزة في بعض الملل السابقة إلا 
أنها سحت كما سبق ذكره؛ لذلك لا يجوز في ملتنا أي نوع من السجود 
لغير الله سيبحانه وتغالى: ٠‏ 


أعلم. 


مع 


وا 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/۳۷؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/15؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4/١‏ ۳٠؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/5,؛‏ روح المعاني ١/8115؛‏ 
فتح القدير للش و كان 45/١‏ حاشية ابن عابدين ٤1۸/۹‏ . 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود والتعزيرات» والقضاءع... “£١‏ 





المطلب السابح: ابتداء أهل الكفر بالسلام 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ابتداء أهل الكفر بالسلام» وأن ما 
يدل على ابتدائهم به فإنه قد نسخ. ظ 
ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”© 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة". 
دليل القول بالنسخ: 


أولا: قوله تعالى: $ قال أرَاغِبُ نت عَنَ َالو يبرهم لون لم تنه 


-ٍ 


صد 


ع2 5 ر 7 ات ا ل حل ا و 43 
لَأَرْجمَئَكَ وَآهجرنی مَل ©) قال سَلَدمُ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَكَ رَيَ ناء كارت 
ى حَفِيا 4 . 

ا أ اا ۰ ک۶ روو 12 وو لوه ر (4) 

ثانيا: قوله تعالى: « فاصفح عَم قل سلم فَسَوَفَيَعَلَمُونَ 4 . 

ثالثا: قوله تعالى: « فَإِذَا آَسَلَحَ الْأُسْير ارم فاقتلوأ الْمْسْرِكِنَ حَيتُ 


ر افع کے ور ا ارو وو ر و و ف ر مدي و 
وجددموهم وحدوهم واحصروهم وَاقعدوا لهم ڪل ص صار فإن تابوا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤/٠٤۳-١٠٤۳؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۲۲۳ نواسخ 
القرآن 017/١ 01٠0/7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 7/7 7؛ الجامع لأحكام القرآن 
١‏ ۱ فتح الباري 455/١١‏ تحفة الأحوذي .۲٠۸/١‏ 

(۲) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۳) سورة مر الآيتان(5 25 .)٤١‏ 


(4) سورة الزحرف» الآية (89). 


؟ 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وَأقَامُوا الضلزة وا5 اتا اة فخلوأ سیل إن اله فو كحي 004. 
رابعًا: عن أسامة بن زيد-رضي الله عنهما-أن رسول الله يه ركب 
على حمار» على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد 
بن عبادة في بي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حي مر مجلس 
فيه عبد الله بن أب ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد لله بن أي» فإذا في 
انخلس أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود والمسلمين» 
وق املس ةه الله ن رو اة فلا غيت :اهل جاح الداية جر 
یف ان أي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله ئل 
2 الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله 

بن أي بن سلول: أيها بها لزع إنه لا خسن ما "تقول إن كان جا لاتق 
به في مجالسنا. ارحع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله 
بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود» حى كادوا يتثاورون» فلم يزل البي وَل 
يخفضهم حى سكنواء ثم ركب البي يل دابته فسار حي دحل على سعد 
بن عبادة» فقال له البي ي: رايا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد 
عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا» قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف 
عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه 


)١(‏ سورة التوبة» الآية(0). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات› والقضاء... عمس 





بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله يل وكان البي ييل وأصحابه يعفون 
عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال 
لله تعالى: « وَلَمَسْمَعْرىَ يِن الذِينَ أُوتُوأ الكتب ين فَبَلِكُمَ وَمِنَ زيرت 
ارگوا ذف كثيرًا 4 الآية [آل عمران:18]. وقال الله: 9 وَدّ كَئِيرٌ مت 
ُهَل الكتب لَوَ يردوتگم مَنْ بَعَد د یمک کارا صدا من عند اقوت 
إلى آخر الآية [البقرة: .]٠١5‏ وكان 3 ل يتأول العفو ما أمره الله به» 
حي أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله يك بدراً فقتل الله به صناديد كفار 
قريش» قال أب بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر 
قد توحه» فبايعوا الرسول يي على الإسلام فأسلموا)". 

خامسًا: عن أبي هريرة هه أن رسول الله يك قال: رلا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله كه: 
ر«إنكم لاقون اليهود ا فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلموا ا 
فقولوا: وعليك)0". 


(۱) سبق تخريجه في ص 17559. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲٦۸/۷‏ »كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» ح(5137١5؟)‏ (1۳). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۳٤١/۹‏ وقال: (أحرجه البخاري ومسلم في الصحيح = 
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سابعًا: عن أبي عبد الرحمن الجهئ”" خي قال: قال رسول الله 46: 
«إن راكب غداً إلى اليهود» فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلموا عليكي 
فقولوا: وعلیکم». 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآيتين الأوليين تدلان على جواز السلام 
على غير المسلمين» كما أن حديث أسامة ذه فيه أن الني و ملم على مع 
فيه أناس من المسلمين ومن غير المسلمين» فقد يحتمل أن يكون الني ي أراد 
بالسلام جميعهم» لكن كل هذا كان قبل فرض الجهاد» كما يدل عليه حديث 
أسامة ظا م فى البي كه عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» فيكون ما يدل 
على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين منسوخاً بفرض الحهادء وبنهي 
النبي وَل عن ابتداء أهل الكتاب بالسلاه””". 


من حديث سفيان). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل :١١7/50‏ (أحرحه البيهقي 
بإسناد على شرط الشيخين» وقد عزاه إليهما عقبه» ويعى أصل الحديث لعادته» وإلا فليس 
عندهما: "فلا تبدؤوهم بالسلام"). 

(1) هو: أبو عبد الرحمن ال مجهي قيل: امه زيد» وروى عن البي وَل وروى عنه:أبو الفير 
اليزني. وذكره في الصحابة غير واحد» وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق. انظر 
الإصابة 55/4 ؟5؛ التهذيب ۳۸/۱۲٠؛‏ التقريب .٤١١/۲‏ 

(۲) أخرحه ابن ماحة في سننه ص717»كتاب الأدب» باب رد السلام على أهل الذمة؛ 
ح(75599)) وأحمد في المسند 581/59, والطحاوي في شرح معان الآثار 841/4. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 5315. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 847-741/4؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ح 
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واعترض عليه: بأن السلام قد يكون للتحية» وقد يكون للمتاركة 
والتوديع» فإن كان السلام في الآيتين للتحية» وكذلك إن أراد البي يل 
بالسلام في حديث أسامة ه السلام على المسلمين وغيرهم» فإن ذلك 
كن وا بآية قتال الكفار» وبنهي البي يل عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» كما سبق ذكره. 

لكن إن كان المراد بالسلام في الآيتين سلام المتاركة والتوديع؛ والمراد 
بالسلام في حديث أسامة هب المسلمين فقط, فلا يكون في الآيتين وفي حديث 
أسامة له دلالة على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين» وبالتالي لا يكون 
بين الآيتين وحديث أسامة ذه وبين الأحاديث الى تدل على عدم جواز ابتداء 
السلام على غير المسلمين تعارض» ولا ييقى للنسخ وجه. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة- إلى عدم 
جواز ابتداء أهل الكفر بالسلام. 


= ص۲۲۳؛ نواسخ القرآن .٥۷۰/۲‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/8١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/۷٦۲؛‏ فتح 
الباري .5"5/١١‏ 
(۲) انظر: كتاب الآثار محمد ۳/۲٦۸؛‏ شرح معان الآثار 557/4 بدائع الصنائع 5//5.©"؛ 
المعونة 4١59/7‏ التمهيد ۰۹۷/۱٩١‏ 4۸؛ الاستذكار 476/7؛ المنتقى ١١٠/81م"؛‏ 
النهاج شرح صحيح مسلم 77/17 5؛ فتح الباري "٤٩/١١‏ الشرح الكبير ١٠/457؛‏ 
الإنصاف 57/١١‏ 4؛ الإقناع .٠١۷/۲‏ 
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وذلك لأدلة كثيرة تدل على عدم ابتداء أهل الكفر بالسلام» وقد 

سبق بعضها تي دليل القول بالنسخ"". 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام”". 

وذلك بدليل ما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة مرم وسورة 
الزحرف؛ وحديث أسامة 5ه؛ حيث فيه سلام البي يه على مجلس فيه 
مسلمون وغير مسلمين”". 

واعترض عليه: بأن تلك الأدلة محتملة لأكثر من معين, وإذا أريد يما تحية 


أهل الكفر فتكون منسوخة بالنهي عن السلام عليهم» كما سبق ذكره. 





الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم ق المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو عدم جواز ابتداء أهل الكفر بالسلام» وذلك لما 


448 241/١5 انظر: شرح معان الآثار /558-741؛ المعونة ۱۹۹۸/۳ التمهيد‎ )١( 
.457/١١ المنهاج شرح صحيح مسلم 4557/7 فتح الباري ١١/45؛ الشرح الكبير‎ 
وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وأبي الدرداء. انظر: شرح معان الآثار‎ )۲( 
؟ التمهيد 5١//41؛ الحامع لأحكام القرآن 7١/8١٠؛ المنهاج شرح صحيح‎ 8 4 
.47/١١ مسلم 71/7 5؛ فتح الباري‎ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 841/5؛ التمهيد 5 الحامع لأحكام القرآن A۱1‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 710//7؟؛ فتح الباري .45/١١‏ 
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أ- لأن أدلة هذا القول صريحة قي النهي عن السلام على أهل الكفرء 
بخلاف أدلة القول المعارض له فإن أدلته تحتمل أكثر من معن واحتمال» كما 
سبق ذكره. 

ب- أن حديث أسامة هه إن كان فيه سلام البي يه على المسلمين 
وكذلك على الكفارء وكذلك أريد بآية سورة مريم؛ وآية سورة الزحرف»› 
سلام التحية» فإن ذلك يكون منسوخاً بالأمر بقتالهم؛ وبالنهي عن السلام 
عليهم؛ كما سبق ذكره. 

ثانيًا: أن الأدلة الي يستدل منها على جواز ابتداء أهل الكفر بالسلامء 
تحتمل أكثر من معن واحتمال» لذلك لا يتعين فيها القول بالنسخ؛ لكن إن 
كان المراد يما سلام التحية على الكفارء فإنها تكون منسوخة بالأدلة الي تدل 
على قتال الكفارء وبالنهي عن ابتداء السلام عليهم؛ لتأخر ما يدل على النهي 
عن ابتداء السلام عليهم على ما يخالفه» كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 
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ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة كانت واحبة ثم نسخ وجويما”". 

وممن صرح به: الطحاوي”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن أبي شريح الكعبي له أن رسول الله يك قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» حائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حي يحرحه». 

ثانيًا: عن عقبة بن عامر 4ك أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فنتزل 
بقوم فلا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله ي: رإن نزلتم بقوم فَأمرُوا 
لكم ما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 


)١(‏ وصرح بالنسخ كذلك السيوطي» ونسبه ابن البطال إلى الأكثرين. وذكر ابن عبد السبر 
نسخها إن كانت واجبة انظر: التمهيد 85/١٠‏ 09؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 8.09/5 
١‏ فتح الباري 9/5 ١١؛‏ عون المعبود 4١55/٠١‏ تحفة الأحوذي٠/٠٠٠.‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار :/57 275 47 7. 

(؟) راحع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي 5/517 ؟758-5. 

(4) أحرحه البخاري في صحيحه ص 170١‏ كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنفسه» ح(١٠1۱)»‏ ومسلم في صحيحه 784/76 كتاب اللقطة» باب الضيافة 
ونحوهاء ح(58) .)١5(‏ 
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ينبغي هم». 


ثالثا: عن المقدام أبي كرعة”" ذه قال: قال رسول الله لل: رليلة الضيف 
حق واجب على 1-3 مسل فان أصبح بفنائه» فإنه دين» إن شاء اقتضاه» وإن 
8 5 
شاء ت رکه». 


رابعا: عن أبي هريرة 4 عن البي يك قال: رما ضيف نزل بقوم» فأصبح 
الضيف محروماء فله أن يأحذ بقدر قراه» ولا حرج عليه“ . 
خامسًا: عن أبي حميد الساعدي ذه أن رسول الله وك قال: «لا يمحل 


لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١170١»كتاب‏ الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنفسه» ح(1۱۳۷)» ومسلم في صحيحه ۳٠۹/٦‏ »كاب اللقطة:؛ باب الضيافة 
ونحوهاء ح(۱۷۲۷) (۱۷). 

(۲) هو: المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد» أبو كرعة» روى عن الي وله وروی عنه: 
ابنه يجيى» والشعي» وغيرهما. وتوفي سنة سبع وثمانين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 
88 + قذيب التهذيب ۲۰۷/۱۰؛ التقريب .۲٠۰/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص57 كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافةء ح( »)۳۷١ ٠‏ 
وابن ماجة في سننه ص ١١5»كتاب‏ الأدب» باب حق الضيف» ح(۳1۷۷)» والطحاوي 
في شرح معان الآثار-واللفظ له-47/4 .١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١59/4‏ 
(رواه أبو داود وإسناده على شرط الصحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص5 ه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/١٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 57/4؟. قال 


هينمي في مجمع الزوائد ۱۷۸/۸: (رواه أحمد ورجاله ثقات). 
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وجل مال المسلم على المسلم)”"©. 
سادسًا: عن أبي خُرَّة الرقاشي» عن عمه ذإنه أن رسول الله ول قال: 
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»”". 
سابعًا: عن ابن عباس هه أن رسول الله ي قال في خطبته في 
حجته: ألا وإن المسلم أحو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: رراللهم اشهد»””. 
امتا : عن المقداد بن ين ذه قال: جعت أنا وصاحب لي» قد كادت 





أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من الحو ع» فجلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. 
فأتينا النبي يل فقلنا: يا رسول الله أصابنا جوع شديد, فتعرضنا للناس فلم 
يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله» وعنده أربعة أعنزء فقال: 


(يا مقداد احلبهن» 0 اللبن لكل اثنين جزءا»” 2. 


(۱) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۲۷۷ . 

)٤(‏ هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» الكندي» تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهريء 
فنسب إليه» و أسلم قلياً وهاجر الحجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء وروی عن البي كَل 
وروی عنه: ابن أبي ليلى» وجبير بن نفير» وغيرهما. وتوفي سنة ثلاث وثلاثين. انظر: 
الإصابة ۱۸۸۱/۳؛ قذيب التهذيب .755/١١‏ 

(5) أصله في صحيح مسلم» ح(55١٠) »)۱۷٤(‏ وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح 
معان الآثار 57/5 7. 
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وفي رواية عنه #ه قال: قدمت المدينة أنا وصاحب لي-ثم ذكر 
مثله-)'. 

تاسعًا: عن عبد الر من مولى سعد بن أبي وقاص هه قال: كنت 
مع سعد بن أبي وقاص في سفرء فآوانا الليل إلى قرية دهقان» وإذا الإبل 
عليها أحمالها. فقال لي سعد: (إن كنت تريد أن تكون مسلماً حقاًء فلا 


تأكل منها شیئ . 
ويستدل منها على النسخ من وجهين: 


الوجه الأول: أن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على وجوب الضيافة؛ 
وأن من نزل بقوم فلم يضيفوه فله الأحذ من ماهم بقدر قراه» والأحاديث 
الثلائة بعدها تدل على عدم حل مال المسلم بغير طيبة نفس منه» فيكون ما 
يدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى من وحوب الفا را عله 
الأحاديث» ويدل عليه حديث المقداد 5ه حيث قدم هو وصاحبه المدينة فلم 
يضيفهما الصحابة-رضي الله عنهم-» ولم يعنفهم رسول الله يخ على ذلاك. 
كما يدل عليه عمل سعد بن أبي وقاص د؛ حيث بات هو ومولاه جائعين» 
ولم يأحذ أهل القرية بحق الضيافة» فدل ذلك أن وجوب الضيافة قد نسخ. 
وأنه لم تكن حينئذ واحبة. 

.7 47/5 أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص طف لم أجد له ترجمة. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 57/5 7. 

47١5/38 انظر: شرح معان الآثار 2747/5 4 ۲؛ التمهيد ١٠/٤۲۸؛ عمدة القاري‎ )٤( 
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واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ؛ 
لأن الضيافة حق واحب للضيف كما تدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى» 
فليس أحذه لحقه أذ مال المسلم بغير حق» فلا تعارض بين تلك الأحاديث 
وبين الأحاديث الدالة على حرمة أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه. أما 
حديث المقداد كه فلا يصح منه الاستدلال على عدم وجوب الضيافة؛ لأنه 
قدم المدينة» وهي من الأمصار فلا تحب على أهلها الضيافة» ثم إن البي يلك قد 
أضافه» وهو من أهل المدينة. أما عمل سعد بن أبي وقاص فيه من عدم إلزام 
أهل القرية بحق الضيافة» فهو لا يدل على نسخ وجوب الضيافة» بل يدل على 
أن الضيف له أن يتنازل عن حقه ويتركه؛ إذا م يضفه أحد» وليس في 
الأحاديث الدالة على وجوب الضيافة بأن الضيف يجب عليه أحذ حقه. 
الوجه الثابي: أن الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام» حينما كانت 
المواساة واحبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء» ويدل على النسخ قوله 5 في 
حديث أبي شريح 5هه: (جائزته يوم وليلة). واللحائزة تفضل لا واحب» فدل 
ذلك على نسخ وجويها”". 


تحفة الأحوذي .٠٠٠/١‏ 

471١/8 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۱۰/۷؛ فتح الباري ۱۲۹/۰؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.۲٠٠/١ تحفة الأحوذي‎ 

(۲) انظر: فتح الباري ١/۱۲۹؛‏ عمدة القاري 5/4 ١7؛‏ نيل الأوطار ۸/١٠۲؛‏ تحفة 


37 r/o الأحوذي‎ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... "oY‏ 


واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة» لا أصل 
الضيافة» فلا يصح منه الاستدلال على نسخهاء وقد حاءت أحاديث 








مصرحة بوجويها”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين: 

القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحبة» وليست بواحبة. 

وهو قول جمهور أهل الع ومنهم GS ANE‏ 
والشافعية. 

القول الثابي: أن الضيافة واحبة. 


وهو ي الحنايلة9 2 وقول الليث بن سعد» وابن حزم . 





.۲٠١/۸ انظر: فتح الباري ۱۲۹/۰؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ١۲۸۱/۱؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۹/۰٦‏ ۳۰؛ فتح الباري .٠١۹/۰‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار 57/5 2.5 57 7؛ عمدة القاري 4/9 .7١‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد 25/81/١٠‏ 5 الاستذكار ۳۷٤/۷‏ المنتتقى 494/٠١‏ المجامع 
لأحكام القرآن 517/9. 

(5) انظر: العزيز 7١/548١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 90؛ فتح الباري .١75/9‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير 1755/71 الممتع ١/۲۸؛‏ الإنصاف 4955/7907 زاد الستقنع 
ص54 8. 

(۷) انظر: امحلى 57/8 ۱؛ التمهيد ١٠/۲۸۱؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .٠٠١/١‏ 


٤‏ 5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن الضيافة سنة» وليست واجبة- ما يلي: 


أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابي شريح 
ي وقول الببي ييا فيه: «حائزته يوم وليلة». 

وفي رواية عنه هه قال:سمعت أذناي» وأبصرت عيناي حين تكلم 
البي يه فقال: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم حاره؛ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفهء جائزته»» قال: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال: ريوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما كان وراء ذلك 
فهو صدقة عليه». 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث المقداد #ه وفيه 
قوله: جقت أنا وصاحب لي» قد كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من 
ا لجو ع» فجلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. فأتينا البي يه فقلنا: يا 
رسول الله أصابنا جوع شديد» فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك). 

ثالعا: عن أبي سعيد الخدري هه أن ناسا من أصحاب البي بلك أتوا 
على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئنك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا 
)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۲۸۰ »كناب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فلا يؤذ حاره» ح۹ e‏ ومسلم في صحيحه ١ ٠ r‏ ءكتاب الإبهان؛ باب 
الحث على إكرام الحار والضيف» ح(58) (۷۷). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاء... 1oo‏ 
نفعل حن تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشاءء فجعل يقرأ بأم 


القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا تأحذه حي 
نسأل البي يِه فسألوه فضحكء وقال: روما أدراك أنها رقية؟ حذوها 





١ :‏ 
واضربوا لي بسهم)”". 

رابعا: عن مالك بن نضلة" 5ه قال: قال: قلت: يا رسول الله الرحل 
أمر به فلا يقري ولا يضيفئ» فيمر بي أفأجزيه؟ قال: رلاء أقرم)0". 

ويستدل منها على عدم وجوب الضيافة: بأن حديث أبي شريح 
ذه حاء فيه: (جائزته يوم وليلة). والجائزة تفضل لا واجب» فدل على 


عدم وجوب الضيافة» وقي روايته الثانية حاء: (من كان يؤمن بالله واليوم 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٠۲۳١‏ »كتاب الطب» باب الرقية بفاتحة الكتاب» 
ح(5777)» ومسلم في صحيحه ۳۰۳/۷ كتاب السلام» باب جواز أحذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن» ح(١1١١؟)‏ (50). 

(۲) هو: مالك بن نضلة بن خديج بن حبيب» الجشمي» والد أي الأحوص-عوفب 
صحابي» وروى عن الني ي وروى عنه ابنه أبو الأحوص. انظر: الإصابة ۹/۲۳١۷٠؛‏ 
قذيب التهذيب .70/٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ص 5 5 كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان والعفوء 
ح(5١٠3)»‏ وأحمد في المسند 2574/70 وابن حبان في صحيحه ص۹١٤‏ ١ء‏ والحاكم 
في المستدرك ٠۲١٠/٤‏ وابن عبد البر في التمهيد .۲۸٠/٠١‏ قال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألبان 
في صحيح سنن الترمذي ص٤ ٠٥‏ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه). وإكرام الجار لیس بواجب» فكذلك الضيافة. 





ويدل كذلك على عدم وجوها حديث المقداد د؛ حيث إنه 
وصاحبه استضافا فلم يضافاء وم يأمرهما البي يه بأحذ قدر الضيافة ممن 
لم يضيفهما مع شدة حاحتهماء وععناه حديث مالك بن نضلة #. 

كما يدل عليه حديث أبي سعيد ‏ لأن الضيافة لو كانت واجبة 
للام البي ييه القوم الذين أبواء ولبين لهم ذلك. 

فثبت من مجموع هذه الأدلة أن الضيافة ليست واجبة» بل هي سنة 
وتفضل» والأحاديث الى حاء فيها ما يستدل منها على الوجوب, فما 
إما في المضطرين» أو أنه كان في أول الإسلام فنسخ» أو تحمل على تأكيد 
الضية O a‏ بين ور 

واعترض عليه: بأن كل ما ذكرء احتمالات» لم يقم عليها دليل؛ 
والأحاديث الدالة على وحوب الضيافة صريحة في وجوبا وأما حق» فلا 


تقوى هذه الاحتمالات على معارضتها". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤٩۳-۲٤۲/٤‏ ۱؛ التمهيد 80-70/15؟؛ أحكام القرآن لابن 
العربي 71/8 ١٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن ۷/۹ء؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۰۹/٦‏ 
۰ فتح الباري 9/0 .١7‏ 

(۲) انظر: المحلى 57/8 4١ 58-١‏ نيل الأوطار ٠١١/8‏ ؟؟؛ تحفة الأحوذي ه/7١7.‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاء... “oV‏ 


دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن الضيافة واحبة- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث أبي 
شريح» وعقبة بن عامر, والمقدام أبي كريعة» وأبي هريرة» رضي الله عنهم؛ 
حيث إِهُا تدل على وحوب الضيافة» وبعضها نص صريح في وجوها. 

انا ا هی ذكرهق .ديل القوال :الاق هرم دمت مالك بق 
نضلة 4؛ حيث أمره رسول الله يك بالقرى حى من ل يقره ولم يُضَيّفه. 

ثالثا: ع عد اکن ن أن لن أن :فاضا من ااا ارا 
فأرملوا» فمرًوا بحي من العرب» فسألوهم القرَى فأبوا عليهم» فسألوهم 
الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم» فأتت الأعراب عمر بن الخطاب ذه 
فأشفقت الأنصارء فقال عمر: (تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في 
ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي علي" . 

فهذة أذلة تدل على وحوب الضيافة. وأا حى للضيف» وبعضها 
نص صريح فيه» وعمل به الصحابة بعد رسول الله يخ كما في رواية ابن 
أبي ليلى» فثبت منها وجويها وعدم نسخها'”". 





.591/١ أرملواء أي نفد زادهم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه ابن حزم في امحلى 2١58/8‏ ونحوه البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۲/۹. 

(۳) انظر: امحلی 45/8 48-١‏ ١؛‏ الشرح الكبير 55/717 4751-17 نيل الأوطار ۲۰۹/۸- 
١‏ تحفة الأحوذي .٠٠٤-۲٠۰۳/١‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب - ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو وجوب الضيافة» وذلك لأن 
أدلة هذا القول مع كثرتها وصحتها صريحة في وجوب الضيافة وأا حق 
للضيف» بخلاف أدلة القول المعارض له؛ حيث إنه ليس فيها ما يصرح على 
نفي و حوب الضيافة» وإنما هي احتمالات وتأويلات ليس عليها أي دليل”". 
ثانيًا: ان دعوى نسخ ما يدل على وجوب الضيافة غير صحيح؛ 
وذلك لا يلي: 
أ- لأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما يستدل منه على النسخ متأخر على 
ما يستدل منه على وجوب الضيافة» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على 
تأحر الدليل الناسخ على ما يعارضه» كما سبق ذكره غير مرة. 
ب- أن الأدلة الى يستدل منها على النسخ» ليس فيها ما يدل على 
نفي وحوب الضيافة» كما سبق ذكره وإذا كان الأمر كذلكء فإنه لا 
تعارض بينها وبين ما يدل على وحوب الضيافة» والنسخ إنما يصار إليه 
عمد ر الجمع بين الدليلين. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


(۲) انظر: الاعتبار ص6 5 . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيراتء والقضاع... 10۹ 





المطلب التاسح: اللعب بالحراب في المسجد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالحراب في المسجد قد نسخ7". 
وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة. 
دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (لقد رأيت رسول الله لط 
5 على باب حجرقء والحبشة يلعبون في المسجد» ورسول الله يل 
يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم)”". 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-: أن أبا بكر ده دحل عليهاء 
وعندها جاريتان في أيام مى ُدففان وتضربان» والبي وَل متغشُ بثوبه 
فانتهرهما أبو بكر» فكشف البي كد عن وحهه فقال: «دعهما يا أبا بكر 
فا أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى . 

وقالت عائشة: رأيت البي ييل يسترن وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون في المسجد» فزحرهم عمرء فقال البي 4#: «دعهم أمثا بي 


)١(‏ وممن قال به: أبو الحسن اللحمي. انظر: فتح الباري ١/٠1۹ء‏ 341 ١/۸٤٠؛‏ عمدة 
القاري 4957/5. 

(۲) راجع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .5١54 ۲۰۳/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص4۷ كتاب الضلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء 
ح(٤ »)٤٥‏ ومسلم في صحيحه ۲١ ٤/٤‏ »كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد ح(۸۹۲) (۱۸). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ثانيًا: عن أبي هريرة هه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله ول 
بحرايهم؛ إذ دحل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بماء فقال 
له رسول الله ي: رردعهم يا عس ٨‏ 

ثالعًا: قوله تعالى: «فى بُيُوسأَذِنَ ا الله أن ن رقع ويڏ ڪر فيا سمه سبح 
لَه فا بِالْعْدوّوَآلآصَالِ 74". 

وابعًا: عن واثلة بن الأسقع هه أن البي بل قال: ررجنبوا مساجدنا 
صبيانكم وجانینکم» وشراركم؛ وبَيْمكم وخصوماتكم» ورفع أصواتكم؛ 
وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم» واتخذوا على أبواها المطاهر» وجَمّروها 


٤‏ الجمع)”. 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ص٠۷۲‏ كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول البي بل 
يا بن أرفدة» ح(79ه-. 08 8). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۸۸٥‏ »كتاب الجهاد والسير» باب اللهو بالحراب ونحوهاء 
ح(۲۹۰۱)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له-5/4١٠»كتاب‏ صلاة العيدين» باب 
الرحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ح(831) (۲۲). وزاد البخاري بعد 
ذكر الحديث: (زاد علي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر: في المسجد). 

(۴) سورة النورء الآية (75). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص47 ١»كتاب‏ المساحد والجماعة» باب ما يكره في المساجد» 
ح(۰٥۷).‏ قال عه 0١‏ (ضعيف). وقال الألبان في إرواء الغايل 
۷ (إسناده ضعيف حدا). 


الباب الخامس: الجنايات› والحدود. والتعزيرات» والقضاع... ۲١‏ 








ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله 
عنهما-يدلان على جواز اللعب بالحراب في المسجد؛ فيكون ذلك منسوخنا 
بالآية الكرعة وحديث وائلة ظَيه؛ لأن الآية الكربمة تدل على أن المساجد 
للتسبيح ولذكر الله تعالى» وحديث وائلة له فيه الأمر بتجنب المساحد من 
الخصومات ورفع الأصوات» وسل السيوف. واللعب بالحراب يحصل فيه رفع 
الأصوات وغيرهاء وليس ذلك من التسبيح ولا من ذكر الله فتكون الآية 
الكريعة وحديث واثلة طب ظ4 ناسخين لما يدل عليه حديث عائشة وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما-. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث واثلة ل ذه ضعيف لا تقوم به حجة» ثم ليس فيه ولا قي 
الآية الكريعة تصر يح بانس . 

ب- أنه لا يوحد دليل يدل على أن الآية الكرعة وحديث واثلة ذه 
متأخران عن حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. والنسخ لا بد فيه 
من دليل يدل على تأحر الناسخ””) 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وجمهور أهل العلم لم يذهبوا إلى القول بالنسخ» وذهبوا إلى جواز 





. ٤4۲/۳ ه؛ عمدة القاري‎ ٤۸/۲ 2151١ 1۹٠/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.457/ 548/5؛ عمدة القاري‎ 2531 1۹٠/١ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
راحع المصدرين في الحاشية السابقة.‎ (™) 
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اللعب بالحراب في المسجد إذا كان للتدريب على مواقع الحروب 
والاستعداد للعدو. 

وذلك لما سبق ذكره من حديث عائشة وأبي هريرة -رضي الله 
E‏ 

الراجح 

والراحح هو قول جمهور أهل العلم» وذلك لصحة الحديث فيه» 
وضعف حديث واثلة ي وعدم التصريح فيه وفي الآية الكريعة 
بالنسخ» كما سبق بيانه 

كما أنه لا يوجد ما يدل على تأخر ما يستدل منه على النسخ عن 
ما يعارضه» وهو شرط لصحة النسخ”". 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/٠٠۲؛‏ فتح الباري 2191/١‏ 454/1 عملة 
القاري 2491/9 .٤۹۲‏ 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(5) انظر: فتح الباري ۰1۹۰/۱ 191 48/7 ه؛ عمدة القاري .٤۹۲/۳‏ 
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المطلب العاشر: حكم انخاذ اللعب للبنات 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات 
كان حون 'أولاء :ف .سح انه عن الور لذلك لا جور غاد لعب 
الات ا 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة". 


دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عائشة-رضى الله عنها-قالت: ركنت ألعب بالبنات عند 
البي يخ وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله يع إذا دحل 


اد 2 


7 ا (5) )ا . 2( 


)١(‏ قال به الداوودي» وإليه ميل ابن بطال. ويدل عليه كلام البيهقي وابن االجوزي. انظر: 
السنن الكبرى للبيهقي ۰٠/۳۷۱؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۹/٠٠٠؛‏ كمال 
المعلم ۸/۷٤٤؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 57/8؛ فتح الباري ١٠/5١5"؛‏ عملة 
القاري 514/1١5‏ ؟؛ نيل الأوطار 79-0/5. 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: عون المعبود .٠٠٠/٠۳‏ 

(۳) يتقمعن منه» أي يتغيين منه» ويدخلن في بيت أو من وراء ستر. انظر: النهاية في غريسب 
الحديث ٤۹۱/۲‏ . 

.۷٦۸/١ يسريمن؛ أي يعثهن» ويرسلهن إلي. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) أحرجه البخاري في صحيحه ص١ ٠١١‏ كتاب الأدب» باب الانبساط إلى 
الناس» ح(71720)» ومسلم في صحيحه 57/8 كتاب فضائل الصحاية» باب فضل 
عائشة ح(550؟) (11). 


65 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وفي رواية عنها : ركنت ألعب بالبنات في بيته» وهن 

ال 

ثانيا: عن عائشة-رضي الله عنها-: أن الببي لهُ تزروجها وهي بنت 
سبع سنين» ورت إليه وهي بدت تسع سنين» لبها معهاء ومات عنها وهي 
بنت تمان عشرة. 

وفي رواية عنها-رضي لله عنها- قالت: (تزوجينٍ رسول الله بل وأنا 
يدث منت ودخل علي وأنا بنت تسع سنين» وكنت ألعب بالبنات)0". 

ثالًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله يل من غزوة 
وله أو سيق وق هوا بترن فت ريح کے تان ا ر اد 
اة لكيه فقالة رما ها اغاغ الك نان :زرائ يهن قرسا نه 
جناحان من رقاع» فقال: رما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس» قال: 
روما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان. قال: رفرس له جناحان؟» قالت: أما 
سمعت أن لسليمان- عليه السلام- خيلا لها أجنحة؟ قالت: فض حك حي 


)١ أخرجه مسلم في صحيحه 57/8 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة ح(550‎ )١( 
.)81( 
احرجحه مسلم ق صحيحه 34/5 كتاب النكاح» باب ترويج الأب البكر الصغيرة»‎ (۳ 


(۷1) (TY) 
أخرجه النسائي في سننه ص۲۲ه»كتاب النكاح» باب البناء بابنة تسع ح(۳۳۷۸).‎ )۳( 
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رایت اذه 
عذابا عند الله ال 
خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما-أن رسول الله ل 
قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعَذبون يوم القيامة» يقال هم: اجا 
5 5 
ما ات 7 ا 
a SE EC 2.‏ ا ® = 
وأنا متسترة بقرام” فيه صورة» فتلون وحهه» ثم تناول الستر فهتکه» ثم قال: 


إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين يشبهون بخلق الل ". 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه ص۷۳۹ كتاب الأدب» باب في اللعب بالبنات» ح(۹۳۲٤)»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .۳۷٠/٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ص۷۳۹. 

(۲) اخحرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۸١‏ كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم 
القيامة» ح(۰٥۹٥)»‏ ومسلم في صحيحه ۲۱۸/۷ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحیوانء ج(۲۱۰۹) (38). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۸١‏ »كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم 
القيامة» ح(0951)؛ ومسلم في صحيحه ١١4/7‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان, ح(۲۱۰۸) (97). 

(5) القرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
E‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۹١‏ »كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاويرء 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





وفي رواية عنهاء قالت: (قدم رسول الله يدٌ من سفر» وقد سترت 

على بابي درن وكا" فيه الخيل ذوات الأجنحة» فأمرني فنزعته". 

سابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-: أن البي عل لم يكن يترك في بيه 
شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)”". 

ثامنًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: رركل مصور ف النار» يجعل له بكل صورة صَوَّرها نفساًء فتعذبه في 
000 

تاسعًا: عن أبي هريرة هه قال: سعمت رسول الله يه يقول: «قال 
لله عز وحل: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذَرَة أو 
ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)2. 


= ح(0904ه) ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ۲۱۹/۷ کتاب اللباس» باب ترم تصوير 
صورة الحيوان» ح(7١١7)‏ (51). 

.555/١ درنوكاء الدرنوك ستر له مل. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص۲۹۹١‏ كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاويرء 
ح(٥٥۹٥)»‏ ومسلم فی صحیحه-واللفظ له- ۲۱٥/۷‏ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» ج(۲۱۰۷) (۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص۹۸ ۱۲ء کتاب اللباس» باب نقض الصورء ح(5557). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص٠۲۷١‏ » كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»ح(۳٦۹٥)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
7 "ءكتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ج(۲۱۱۰) (19). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77/8١»كتاب‏ اللباس» باب نقض الصورءح(5557)؛ 
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عاشرًا: عن حابر هه قال: (نمى رسول الله يله عن الصورة في البيست» 
ونمى أن يصنع ذلك)'". 

حادي عشر: عن حابر ذه (أن النبي ية أمر عمر بن الخطاب هه زمسن 
الفتح وهو بالبطحاء أن يأ الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها البي 
و حى محيت كل صورة فيها). 

ثابي عشر: عن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 
طه: (ألا أبعثك على ما بعثن عليه رسول الله يه أن لا تدع تالا“ إلا 
طمسته» ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته)””. 


= ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ۲۲۰/۷ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحیوانء ج(۲۱۱۱) (۱۰۱). 

))١749(ح كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة؛‎ »٤ ١ ٦ص أخرجحه الترمذي في سننه‎ )١( 

وأحمد في المسند ٠۳۳٤/۲۳‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ۲۸۳/٤‏ وابن حبان في 


صحيحه ص٤‏ ه٠١ .١‏ قال الترمذي: (حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني ي 


صحيح سنن الترمذي ص٦ ٠‏ 4 . 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ص١5‏ كتاب اللباس» باب في الصورء ح(57١5))‏ وأحمد في 
المسند 237377/77 والبيهقي في السنن الكبرى .٤۳۷/۷‏ قال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابي داود ص9 :51١‏ (حسن صحيح). 

(۳) هو: حيان بن حصين» أبو اياج الأسدي الكوقء ثقة. روى عن: علي» وعمار. وروى 
عنه: أبو وائل والشعي» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب /57؛ التقريب .٠٠۲/۱‏ 

.57٠١ص تمثالاء التمثال: الصورة المصورة. انظر: المصباح المنير‎ )٤( 

(5) أحرجه مسلم في صحيحه ۲۸۲/٤‏ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسسوية 
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وفي رواية عنه كه قال: (ولا صورة إلا طمستها)"". 
ويستدل منها على النسخ: بأن أحاديث عائشة-رضي الله عنها-الثلاثة 
الأولى تدل على جواز اتخاذ لعب والبنات من لعب للبنات» والأحاديث 
المذكورة بعدها تدل على النهي عن الصورء وعلى تحريم صتعها واتخاذماء 
وغل طممها و مها آنا کان كرون هذه الا عاد اة ا دل 
عليه الأحاديث الثلاثة الأولى من جواز اتخاذ اللَعّب والبنات للبنات؛ لتأحرها 
عليها؛ حيث إن أحاديث عائشة-رضي الله عنها- الثلاثة الأولى كانت عند 
دحول البي يله وبنائه عليهاء وقبل غزوة خيبر» والأحاديث الدالة على النهي 
عن الصور وعلى تحريم اتخاذها كانت بعد ذلك؛ لأن ابن عباس ذكر أنه ممع 
الي كي يقول: رركل مُصَّوَّر في النار» وابن عباس ذه كان سماعه من التي يك . 
بعد فتح مكة» كما أن أمر البي يله لعمر هه .بمحو الصور في حديث حابر 
هه كان زمان الفتح. وهذا كان بعد غزوة خيبر؛ لذلك تكون الأحاديث 
الدالة على النهي عن الصور وعلى تحريم اتخاذها ناسخة لما يدل على جحواز 
اتخاذ لعب والبنات للبنات "° 


القبور» ح(555) (۹۳). 

(۱) احرجحه مسلم في صحيحه ۲۸۲/٤‏ »كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية 
القبور» ح(5595) (۹۳). 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۰٠/۳۷۱؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۹/٠٠٠؛‏ 
إكمال المعلم 48/1 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 55/8؛ فتح الباري 4515/٠١‏ = 
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واعترض عليه: بأن ما ذكر من وجه الاستدلال للنسخ احتمال» ويحتمل 
أن يكون اتخاذ اللَمَب للبنات ا فق موه النهي عن اتخاذ الصورء 
والنسخ لا ينبت بالاحتمال. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز اتخاذ المت للبنات» 
ا ا 

وذلك لا سبق في دليل القول بالنسخ من أحاديث عائشة -رضي 
الله عنها- الثلاثة الأولىء ورأوا ذلك مخصصاً ومستئئ من عموم النهي 
غ اكاد انض 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اتخاذ اللَعَبِ للبنات. 


= عمدة القاري .5514/١١‏ 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 55/8؛ فتح الباري ١/١٤۷؛‏ ١٠/516؛‏ عمدة 
القاري .7515/١٠‏ 

(۲) انظر: المحلى ۹/١٠۲؛‏ إكمال المعلم 8/7 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۸/٦٥؛‏ فتح 
الباري ١٠/5١5؛‏ عمدة القاري 515/١5‏ ؟؛ نيل الأوطار 550/5؟. 

(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

)٤(‏ ورححه الشيخ ابن باز رحمه الله. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4711/٠١‏ شرح صحيح 
البخحاري ال ۳.0/۹ إكمال المعلم ۷ المنهاج شرح صححيح مسلم 
۸؛؛ فتح الباري “o1‏ عة القازي 4034/06 وع قاري قالات 


متنوعة لابن باز .۲۲۲/٤‏ 
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وذلك لعموم أحاديث النهي ا واتخاذ الصورء ورأوا 
أحاديث عائشة-رضى الله عنها- في اللْعْب بالبنات بوا منسونحة 


بأحاديث النهي عن اتخاذ الصور”"©. 


الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وأدلتهم» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الأولى هو القول بعدم جواز اتخاذ اللَعّب للبنات» وذلك لما يلي: 

أ- للأحاديث الكثيرة الصحيحة والصريحة في تحريم اتخاذ الصورء والأمر 
في بعضها بطمس الصور والتماثيل ومحوهاء وهي أحاديث عامة تشمل اللَعَّب 
للبنات إذا كانت صورة وتمثالاً» ولم يرد في واحد من تلك الأحاديث استثناء 
2 

ب- ولأن الأحاديث في تقرير البى يك لعائشة على اتخاذ اللعَب المصورة 
تحتمل كوا قبل الأمربمحو الصور وطمّسهاء فيكون ذلك منسوخا 
بالأحاديث الى فيها الأمر.محو الصور وطمسهاء كما ذهب إليه غير واحد 

)( 
من أهل العلم”©. 

ج- ولأن ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب يحتمل أن يكون مخصوصة من 
النهي عن اتخاذ الصورء ويحتمل عدم ذلك» فصار مترددا بين الإباحة 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز .۲۲۲/٤‏ 
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والتحريم؛ فكان تركه أولى؛ لقول البي يلل: «دع ما يريك إلى مالا 
يريك . 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على إباحة اتخاذ الب والبنات ذات 
الصورة للبنات» بالأحاديث الي تدل على عو الصور وطمسهاء وعلى تحرم 
اتخاذهاء قول له وجه واحتمال؛ وذلك لوجود قرائن تدل على تأخر تلك 
الأحاديث» إلا أنه يتطرق إليها احتمال تخصيصها .ما يدل على الإباحة؛ لذلك 
لا يقطع فيها بالنسخ» إلا أن احتماله احتمال قوي. 

والله أعلم. 


.750 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
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المطلب الحادي عشر: وضح الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى وهو مستدق على ظهره 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن أن يضع الرحل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره قد نسخ؛ لذلك لا بأس بذلك. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي» وابن بطال”"» وأيده ابن عبد البر"", 
وقواه العين». 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في الممسألة» 
كما أن احتلاف الآثار فيها سبب آخر لاحتلافهم فیها“. 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن حابر طله: (أن رسول الله 0 فى عن اشتمال الا 


.۲۸۰/٤ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۲/۲٠؛‏ فتح الباري ١/۹٠۷؛‏ عمدة القاري 
4/۳. 

(۳) وقال عن الإمام مالك: (فكأنه ذهب إلى أن فيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على 
نسخه بعمل الخليفتين بعده). التمهيد .۱۸۳/١‏ وانظر: الاستذكار .۳٤۹/۲‏ 

)٤(‏ انظر: عمدة القاري 9/9 ه. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
۷ ؟؛ تحفة الأحوذي 51/8. 


(5) اشتمال الصماء» هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباًء وقيل لها صماء لأنه يسد ثْ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود, والتعزيرات» والقضاء... VT‏ 





والاحتباء" في ثوب واحد» وأن يرفع الرحل إحدى رجليه على الأحرى» 
وهو مستلق على ظهره)”"©. ْ 

وفي رواية عنه ذه أن البي و قال: ولا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى 
رجلیه على الأحرى نا 

ثانيًا: عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله لل (أنه مى أن شي الرجل إحدى 
رحليه على الأحری. 


ثالثا: عن أبي وائ“ قال: كان الأشع 20 وجرير بن عبد الله 


على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء الى ليس فيها حرق ولا صدع. والفقهاء 
يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبه فتنكشف عورته. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/57. 

)١(‏ الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين. انظر: النهاية في غریب الحديث ۳۲۹/۱؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۲۰۹/۷. 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ۲۰۹/۷ كتاب اللباس والزينة» باب في منع الاستلقاء على 
الظهر ووضع إحدى الرجلين علىالأخرى؛ ح(95١٠)‏ (۷۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٠۲١٦/۷‏ كتاب اللباس والزينة» باب قي منع الاستلقاء على 
الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ ح(99١٠؟)‏ (74). 

.۲۷۷/٤ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(0) هو: شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوقي» ثقة» أدرك البي ولي ولم يره» وروى عن 
أبي بكر» وعمر» وعثمان وغيرهم» وروى عنه الأعمش» ومنصور» وغيرهماء وتوفي في 
حلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: تمذیب التهذيب ٤/۳۲۹؛‏ التقريب .471١/١‏ 

(1) هو: الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية» الكندي» أبو محمد وفد على البي 4ل 
سنة عشر قي سبعیر رکا وكان من ملوك كندة» وشهد اليرموك بالشام» والقاد سية = 
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وكعب» قعودا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد 

فقال له كعب بن عجرة: (ضمهاء فإنه لا يصلح لبشر)”". 

وابعًا: عن عبد الله بن زيد”© ضيه: (أنه رأى رسول الله و مستلقياً في 
الجا اضعا الحدى :زليه على الأدرى 23 

خامسًا: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان-رضي الله عنهما-كانا يفعلان ذلك . 

سادسًا: عن الحسن أنه قيل له: قد كان يكره أن يضع الرحل إحدى 
رحليه على الأحرى» فقال: (ما أحذوا ذلك إلا عن اليهود)0". 


> وغيرها بالعراق. وتوقٍ بعد علي ظ4 بأربعين ليلة» وقيل: توق سنة اثنتين وأربعين. انظر: 
الإصابة .٥٦/١‏ 

.۲۷۷/٤ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء الأنصاري المازن» احتلف في شهوده 
بدرأء وشهد أحدا وغيرهاء وروی عن الي وه وروی عنه ابن أحيه عباد بن تميم» ويجى 
بن عمارة وغيرهماء وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: الإصابة 5/؟651١٠١.‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ص١١٠‏ كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في السجدء 
ح(٥۷٤)»‏ ومسلم في صحيحه 701/7 كتاب اللباس» باب في إباحة الاستلقاء ووضع 
إحدى الرحلين على الأخرى ح(١٠١75) .)۷١(‏ 

)٤(‏ ذكره البخاري بعد الحديث السابق. وأحرحه بمذا اللفظ أبو داود في ننه 
ص ١‏ "الا كتاب الأدب» باب قي الرحل يضع إحدى رجليه على الأحرى»ح(1۷٦۸٤»‏ 
ومالك في الموطأ .١51//١‏ 


(5) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲۷۹/٤‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... Vo‏ 


ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين: 

الوجه الأول: أن حديث جابر» وأبي هريرة» وكعب-رضي الله عنهم- 
يدل على النهي عن أن ب يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق 
على ظهره؛ وحديث عبد الله بن زيد < ذه تدل على جواز ذلك؛ حيث فعله 
ابي یی فيكون ما يدل عليه حديث جابر يه وما في معناه» منسوخاً ما يدل 
عليه حديث عبد الله بن زيد 5ه لتأحره عليه؛ يدل على ذلك عمل الخلفاء 
بعد النبي يكِ؛ حيث جاء عن عمر» وعثمان-رضي الله عنهما-أفما كانا 
يفعلان ذلك بعد البي بء ولا يجوز أن يخفي عليهما الناسخ من المنسوخ من 
سنن الببي ڪي . 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» ويمكن الجمع بين الحديثين بأن 
يحمل النهي حيث تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك» والنسخ لا يبت 
بالاحتمال» كما لا يصار إليه مع إمكان الجمع بين الأدلة. 

الوجه الثابي: أن حديث حابر 5ه وما في معناه» يدل على النهي عن أن 

يضع الرجل إحدى رجليه على الأحرى وهو مستلق على ظهره» وحديث 
عبد الله بن زيد ذه يدل على حواز ذلك؛ حيث فعله البي يِل فيكون ما 





)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۷۹؛‏ التمهيد 4١85/5‏ الاستذكار ۹/۳٤۳؛‏ شرح صحيح 
البحاري لابن بطال 4١77/7‏ فتح الباري ١/59١/؛‏ عمدة القاري ٥۳۹/۳‏ . 

(۲) انظر: السئن الكبرى ۳۱۷/۲؛ الاعتبار ص45 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/۷١۲؛‏ 
فتح الباري .7١ 9/١‏ 
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يدل عليه حديث جابر #ه وما في معناه» منسوعاً ما يدل عليه 

حديث عبد الله بن زيد 5ه لتأخره عليه؛ حيث يحتمل أن يكون ما يدل عليه 
حديث جابر ذه وما في معناه أنه كان من شريعة موسى عليه السلام» فكانت 
اليهوذ على ذلك؛ كما يدل علية ما روي عن الح قا زول ال يلد 
باتباع ما كانوا عليه» حي يحدث الله له شريعة تنسخ ذلك ثم أمر رسول 
الله ولد جخلاف ذلك» وإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان 
حظره على من قبله. ويدل على أن إباحة ذلك هو الناسخ» ما روي عن أبي 
بكرء وعمر وعثمان-رضي الله عنهم- أنهم كانوا يفعلونه بعد رسول الله ل 
وم ينكر عليهم أحد؛ وهم لا يخفى عليهم الناسخ من المنسوخ مسن سنن 
رسول الله يل لقريهم من رسول الله يك وعلمهم بأمره"©. 

ويعترض عليه .عا اعترض به على الوجه الأول للنسخ. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وضع إحدى الرجلين على 
الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة. 


(۱) انظر: شرح معان الآثار .۲۷۹-۲۷۷/٤‏ 

(۲) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص١‏ 75؛ شرح معاني الآثار ٤/۲۷۷-٠۲۸؛‏ التمهيد 
5 الاستذكار ۹/۲٤۳؛‏ السنن الكبرى 410/7 شرح صحيح البخاري لابن 
بطال ۲۲/۲٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/۷٠۲؛‏ فتح الباري 4109/١‏ عملة 
القاري ٥۳۹/۳‏ تحفة الأحوذي 51/8. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء...  ۲٦۷۷‏ 








ولك نيك عه ا ده ذه وعمل عمر وعثمان» وجمع من 
الصحابة غيرهما-رضي لله عنهم-على وفقه» ثم حمل بعضهم النهي عنه في 
حديث جابر ف وما في معناه» على ما إذا كان ينكشف به العورة» وحمله 
بعضهم على أنه كان ثم نسخ بالجواز. 

وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على 
الأخرى عند الاستلقاء”©. 

وذلك لحديث حابر ذف وما في معناه في النهي عنه” 

ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يذ يضع الرجل 
إحدى رجليه على الأحرى عند الاستلقاء» لكن جاء عن الي يل ما يخالفه. 
فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوحاً كما سبق ذكرهء أو أن النهي 
لعلة كشف العورة» فيختص به“ 

الراجح 

بعد عرض القولين» والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلى: 
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)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار 7017/4 ؛عمدة القاري ٤١/۳‏ ه. 

)۳( راحع المصدرين قي الحاشية السابقة. 

؛٠٠۷/۲ انظر: شرح معاني الآثار ٤/۲۸۰-۲۷۷؛ التمهيد ١/۱۸۳؛ السنن الكبرى‎ )٤( 
.۷۰۹/۱ فتح الباري‎ 
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أولا: أنه جوز وضع إحدى الرجلين على الأحرى عند الاستلقاء 
إذا أمن كشف العورة» وذلك لما يلي: 

ال ولا روى عن جمع من الصحابة-رضي 
الله عنهم- منهم أبو بكر» وعمر» وعثمان -رضي الله عنهم- أنهم كانوا بعد 
رسول الله يك يفعلون ذلك» ولا يرون به بأساء مع قرم من رسول الله 4 
وعلمهم ديه وسنته. 

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة» وذلك بحمل ما 
يدل على النهي على ما إذا كان فيه كشف العورة» وحمل ما يدل على الجواز 
إذا عدم ذلك" . 

ج- ولأن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء 
على الظهر لا يخلو من وجهين» هما: 

-١‏ أنه كان مطلقاء فيكون منسوخاً ما يدل على الإباحة؛ لعمل الخلفاء 
الراشدين-رضي الله عنهم-عليه بعل سول لت عون كبا سبق دک 

#-أنه كان لعلة كشف العورة» لا مطلقاء فيكون النهي نر 


(۱) انظر: شرح معان الآثار ٤/۲۷۹؛‏ التمهيد .٠۸٠/١‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى 7/9١1"؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/۷٠۲؛‏ فتح الباري 
,. 

(*) انظر: شرح معان الآثار ۰۲۷۹/۲ ۲۸۰؛ التمهيد 4167/0 فتح الباري .7/١9/١‏ 

(4) انظر: السنن الكبرى 15/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۷/۷٠۲؛‏ فتح الباري 
0 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۷۹ 





ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله» وقال: (إنما كره له ذلك 
أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف)”. 

انيًا: أن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرحلين على 
الأحرى عند الاستلقاء قد ُسخ» قول له احتمال» لكن الأولى عدم القول به 
وذلك لا يلي: 

أ- لأنه احتمال» والنسخ لا يثبت به» كما سبق ذكره. 

ب- أنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» كما سبق ذكره» وإذا 
أمكن اللجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ7". 

والله أعلم. 


.780/: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
؛۲٠۷/۷ انظر: السنن الكبرى 5/9 81؛ الاعتبار ص5 8 5؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
.7١5/١يرابلا فتح‎ 


"٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المطلب الثانى عشر: قتل حيات البيوت 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن قتل حيات البيوت ناسخ 
لعموم الأمر بقتل الحيات» فيقتل جميع الحيات إلا حيات البيوت» فمن 
رأى منها شيئا فلا يقتله حي يحرج عليه ثلاثة أيام» فإن ظهر بعد ذلك 
فيجوز قتله. 
وهن قال بنحو هذا: ابن عبد ال والحازمي) وأبو حامد 
الرازي» وأبو إسحاق الحعبري. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسالة“. 
دليل من قال بالىسخ: 
أولا: عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله : «اقتلوا الحيات 
٠ 001 e ۰‏ ص )52 
کلهن» فمن تحاف تأرهن فليس مني» ٤‏ 
ثانيًا: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ل رما سالماهن من 
)١(‏ انظر: التمهيد ۲۳۹/۱۰. 
(۲) هو لم يصرح بالنسخ» لکن صنيعه يدل عليه. انظر: الاعتبار ص٤‏ 7ه-/1ه. 
(*) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص”١٠١.‏ 
)٤(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص/57ه-.57. 
(ه) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: التمهيد ١٠/٠٠٠؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 88/187؛ فتح الباري 575/5؛ عمدة القاري .5517/١١‏ 
(79) أخرجه ابو داود في سننه ص75 کتاب الأدب» باب في قتل الحيات»ح(5: 05). 


و صححه الشيخ الألبان ق صحيح مين أي داود ص5 8/,. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲۸1 








حاربناهن» ومن ترك شيئاً منهن حيفة فليس مني . 

ثالنا: عن ابن عم ر رضي الله عنهما- أنه مع النبي يلك يخطب على المنبر 
٠‏ يقول: راقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين”" والأبتر فإنغما يطمسان 
البصرء ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو 
لبابة”؟: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله يل قد أمر بقتل الحيات» فقال: (إنه 
مى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر)” ”. 

رابعا: عن أبي لبابة #ه (أن رسول الله ل مى عن قتل الحان الى تكون 





(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص85 كتاب الأدب» باب في قتل الحيات» ح(5748)؛ وابن 
حبان في صحيحه ص٩ .١5 ١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص85: 
(حسن صحيح). 

(۲) الطفيتان تثنية طفية» وهي حوصة المقل في الأصلء شبه الخطان اللذان على ظهر الحية 
بخوصتين من حوص المقل. انظر: النهاية في غريب الحديث 15/7١؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ۳۳۹/۷. 

(۳) الأبتر قصير الذنب» وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. اللنهاج شرح 
صحيح مسلم۳۳۹/۷. 

(5) هو: بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيدء الأنصاريء أبو لبابة» كان أحد النقباءء وروى 
عن الني ويه وروى عنه: سال ونافع» وغيرهماء وتوفي في خلافة علي. انظر: الإصابة 
۰۱ 4/5 *؟؛ قذيب التهذيب ۱۹۲/۱۲ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص1۷۲ كتاب بدء الخلق»» باب قول الله تعالى: ا وبث 
فيها من كل دابة #, ح(۳۲۹۷» ۳۲۹۸)» ومسلم في صحيحه ۳۳۸/۷ كتاب السلا 
باب قتل الحيات وغيرهاء ج(۲۲۳۳) (۱۲۸). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





في البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين 77 فإنهما يخطفان البصرء 
ويطرحان ما في بطون النساع. 
خامسًا: عن أي السائب مولى هشام بن زرو أنة دحل على أبي 
سعيد الخدري ذه في بيته» قال: فوجدته يصلي» فجلست انتظره حى يقضي 
صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت» فالتقت فإذا حية» فوثبت 
لأقتلهاء فأشار إلي أن احلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار» 
فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: کان فيه فى متا ادق دة 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله يك إلى الخندق» فكان ذلك الف يستأذن 
رسول الله يع بأنصاف النهار» فيرحع إلى أهله فاستأذنه بوا فقال له رسول 
الله ول رحذ عليك سلاحكء فإني أخشى عليك قريظة» فأحذ الرحل 
سلاحه» ثم رحع فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به 
وأصابته غَيْرَة فقالت له: أكفف عليك رمحكء وادل البيت حن تنظر 
مالذي أخرجين. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فانتظمها به» ثم حرج فركزه في الدار» فاضطربت عليه فما يدرى 
أيهما كان أسرع موتا الحية أم الف قال: فجتنا إلى رسول الله بل فذكرنا 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص٩٥‏ ۷۸» كتاب الأدب» باب في قتل الحيات»ح(5757). 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص85/. 
(۲) هو: عبد الله بن السائب» أبو السائب الأنصاري المدني» مولى هشام بن زهرة. ثقة» روى 
عن ابي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهماء وروى عنه: العلاء بن عبد الرحمن» وصيفيء 
وغيرهما. انظر: هذيب التهذيب 7١/98؟؛‏ التقريب ٤٠٤/۲‏ . 
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ذلك له» وقلنا: ادع الله يحبيه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: رإن 
بالمديئة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه فإغما هو شيطان»'. 

وفي رواية عنه 5 قال: قال رسول الله ي: رإن بالمدينة نفراً من الجن قد 
او قبن :رأ ا من هلع ارام او او فان با 0 فد و 
فإنه شیطان». 

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على قتل 
جميع الحيات سواء كانت من ذوات البيوت أم لاء وبعضها يدل على أنه لا 
يقتل منها ذوات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر» فيكون ما يدل على النهي 
عن قتل ذوات البيوت ناسخاً لعموم ما يدل على قتل جیعهن» لتأخره عنه؛ 
بدليل حديث أب لبابة ضيه: (إنه فى بعد ذلك عن ذوات الييوت» وهي 
العوامر)؛ فإنه يدل على تأخر النهي عن قتل ذوات البيوت على الأمر بقتل 
a‏ 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٤۲/۷‏ کتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء ج(۲۲۳۹) 
(189). ش 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٤۳/۷‏ کتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء ج(۲۲۳۹) 

9). 
(۳) انظر: التمهيد 4579/17 الاعتبار ص578-/45717 الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 


للرازي ص7١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص8 1ه-. 7ه. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وقد احتلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين: 

القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاري» وتقتل ذو الطفيتين 
والأبتر في البيوت» ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حن يحرج عليهن 
ثلاثة أيام. 

وهو قول جمهور أهل العلم'"". 

وذلك للأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث 
إهها تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر» 
حي يحرج عليها لا 

القول الثاي: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت» في 
المدينة وغير المدينة. 

وهو قول بعض أهل العلم”". 

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة» ومنها ما سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة-رضي 





)١(‏ ثم الأكثر على أنه لا فرق في ذلك بين المدينة النبوية وغيرها من البلاد» وحص بعض أهل 
العلم ذلك بالمدينة النبوية. انظر: التمهيد 547/١5‏ 1؛ الاستذكار ۷/٠٠٠؛‏ الاعتبار 
ص٤‏ 4075-51 الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص7١‏ ٠١؟‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ۳۳۸/۷؛ رسوخ الأحبار ص78ه-570؛ فتح الباري 475/5؛ عمدة القاري 
"5١‏ 

(۲) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 

(۳) انظر: التمهيد .776/١‏ 
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الله عنهما-. 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث وإن كانت عامة إلا أنه جاء 
ت أحاديث تخصص عموم تلك الأحاديث» فيتعين القول es‏ 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 

أولا: أنه يقتل من الحيات ذو الطفيتين والأبتر أينما وحدت» ويقتل 
غيرها في الصحاري» ولا تقتل ذوات البيوت حى يحرج عليها ثلاثة أيا» 
وذلك لا يلي: 

أ- لأن على هذا القول يجمع بين جميع الأحاديث الواردة في قل 
الحيات» وحديث أبي لبابة مفسر لذلك ومبين له0©. | 

لبج أنه وإن جاءت أحاديث مطلقة وعامة في قتل الحيات» إلا أنه جاء 
بعد ذلك اسصاء حيات اليوت» فيكون ذلك خصصا أو “تاشيعا لوم 
أكما سيق ذاكرة. 

ثانيًا: أن النهي عن قتل حيات البيوت جاء بعد الأمر بقتل الحيات 
عامة» كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أبي لبابة ود فبعض أهل العلم 





.770/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.779/1 ۱؛ التمهيد‎ 5 ٠ 5 انظر: صحيح ابن حبان ص‎ )۲( 
.789/17 انظر: التمهيد‎ )۳( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يسمي ذلك مخصصاً للعموم» ولا يطلق عليه نسخاء وبعض أهل 
لكن إذا كان كل ما يحتمله العموم داخلاً في الأمر أو النهي عن 

الشي» ومراداً به» فإن إخراج د ا 
وعلى هذا فإن القول بنسخ عموم الأمر بقتل الحيات بالنهي عن 

حيات البيوت قول صحيح ومعتبر؛ لأن بعض الأحاديث ومنها حديث 

ابن عمر #ه يدل على أن الأمر بقتل الحيات كان عاماء وشاملاً لجميع 
الحيات» ثم رج من هذا العموم حيات البيوت بالنهي عن قتلهاء فيكون 
ذلك ناسخاً لقتل حيات البيوت» كما ذهب إليه غير واحد من أهل 

العلل ٠‏ 
والله أعلم. 


.7١ ٤ص انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
.719/١ انظر: التمهيد‎ )۲( 
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المطلب الثالث عشر: قول رما شاء الله وشت أو (شاء فلان) 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الرحل: (ما شاء الله وشئت) أو 
قوله: (ما شاء الله وشاء فلان) كان يجوز أولأء ثم نمي عن ذلك فأمر 
بقول: (ما شاء الله ثم شعت) أو قول: (ما شاء الله ثم شاء فلان) فُسخت 
بذلك الإباحة السابقة» وصار 00 

ومن قال بنحو هذا ورآه: الحازمي”"» وأبو حامد الرازي”"»: وأبو 
إسحاق الجعبري””". 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ» إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع ف عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئتء أو شاء فلان) بل 
يقول: (ما شاء الله ثم شعتء أو شاء فلان)9©) 

دليل القول بالدسخ: 


أولا: عن الطفيل بن سخيرة“ د ضيه أحي عائشة لأمها أنه قال: 





.5 44-0 انظر: الاعتبار ص45‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص8 .١٠١‏ 

(۳) انظر: رسوخ الأحبار ص7 ه- ٠‏ 4 ه. 

)٤(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: معام السنن ۷/٤۲۷؛‏ زاد المعاد 
7 ؛ عون المعبود 7١778/1؛‏ تيسير العزيز الحميد ص 40١‏ . 

(5) هو: الطفيل بن سخيرة الأزدي» حليف قريش» ويقال: الطفيل بن الحارث بن سخيرة» 
ويقال: الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة» وهو أخو عائشة لأمها أم رومان له س 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ا من اليهود» فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن نحن اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقر 3ه باتشام اوقا 
محمد. ثم أتيت على رهط من النصارى» فقلت: من 0 فقالوا: نحن 
النصارى. فقلت: إنكم تقولون: المسيح ابن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. عر 
أخبر بها البي كلد فقال: «رهل أحبرت ها أحدا؟» قلت: نعم. فقام رسول 
الله كك خطيباً فحمد الله وأثى عليه ثم قال: رأما بعد فإن طفيلاً رأى 
رؤيا فأحبر يما من أحبر منكم» وإنكم تقولون الكلمة ا 
منكم أن أماكم عنهاء فلا 7 تقولوا: ما شاع الله وشاع د 

وفي رواية عنه له قال: قال رجحل من المشركين لرحل من 
المسلمين: نعم القوم أنتم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد 
فسمع البي ولع فقال: رولا تقولواة ما شاء الله وشاء مكب ولكن قولوا: ثم 


صحبة» وروى عن البي يلد وروى عنه ربعي بن حراش» وغيره. انظر: الإصابة 
٩ ۲‏ تمذیب التهذيب ٠٤/١‏ . 

(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ص٠٠۳‏ كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشئت؛ ح(/١ ١‏ وأحمد في المسند ۲۹۷/١٤‏ والحاكم في المستدرك »٠۲ ٤/٣‏ 
والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص47 ه. و صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... ۲3۸۹ 








0 
ثانيًا: عن حذيفة بن اليمان-رضي الله عنهما-: أن وجلا من 
المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال: نعم القوم 
أنتم لولا أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك 
للبي يل فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكمء قولوا: ما شاء الله ثم 

ا 

ثالثا: عن قيلة-رضي الله عنها- امرأة من جهينة-أن 25 أتى البي وَل 
فقال: إنكم تُندّدونء وإنكم تش رکون؛ تقولون: ما شاء الله وشكت» وتقولون: 
والكعبة!. (فأمرهم البي بل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةء 
ويقولون: ما شاء الله ثم شعت)”. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول 
الله ل فقال: يا محمد نعم القوم انتم لولا أنكم تشركون. قال: «سبحان الله 
وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله يل 
شيف ثم قال: «إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة». ثم قال: يا 


.۳۸۲/۲ أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه ص لا كتاب الأدب» باب لا يقال خبشت 
نفسي» ح(53/0)» وابن ماحة في سننه-واللفظ له- ص55" كتاب الكفارات» باب 
النهي أن يقال: ما شاء الله وشت شئت» ح(8١51).‏ و الحازمي في الاعتبار ص۸٤‏ 5. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ص 74. 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱٣٣۲‏ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم دون شخدا قال ا اله 
وما ذاك؟» قال: تقولون: ما شاء الله وشكت. قال: فأمهل رسول الله يك شيعا 
7 قال: رنه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت)”"2. 
رابعًا: عن ابن عباس -رضي لله عنهما-: أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما شاء الله وشكت. فقال: «جعلتي ل غ بها شاء وجنه 
وف رواية عنه ڪه قال: قال رسول الله ي: رإذا حلف أحدكم فلا يقل: 
ما شاء الله وشكت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شكت»”". 
خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-أنما قالت: قالت اليهود: نعم القوم 
قوم محمد لولا أنهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فقال يَك: رلا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 
ويستدل منها على النسخ: بأن في بعض هذه الأحاديث ما يدل على 
أن البي يلك أَُرّهُم على قول ما شاء الله وشئت» فهو يدل على إباحته ثم 
ماهم عن ذلك» كما يدل عليه جميع تلك الأحاديث» فتكون الإباحة السابقة 


. ۱٠٣١۳ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه ص0" كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شا الله 
وشئت»ح(1١1١5))‏ وأحمد في المسند-واللفظ له ١/٤‏ والبيهقفي في السنن 
الكبرى 707//8. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص٣٠٠‏ . 

(۳) سبق تخريجه» و هذا لفظ ابن ماحة في سننه» والحازمي في الاعتبار. 

(4) أحرحه الحازمي في الاعتبار ص۸٤‏ 5. وقال الهيشمي في بمجمع الزوائد :۲٠۲/۷‏ (رواه أبو 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ۲4۹1 





منسوححة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها("©. 

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشكت» 
أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله ثم شئت» أو شاء فلان). 

وذلك للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ, واليَ تدل 
على النهي عن ذلك» كما سبق ذكره””". 

ويظهر -والله أعلم بالصواب- صحة قول النسخ؛ لأن بض تلك 
الأحاديث يدل على سكوت النبي بي عمن قال تلك المقالة» وهو دليل 
الإباحة» ثم فى عنها بعد ذلك» فنسحت به الإباحة السابقة). 


والله أعلم. 





)١(‏ انظر: الاعتبار ص٦٤ ٠۹-٥‏ ٠؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص8١٠؛‏ رسوخ 
الأحبار ص ٤٠-٠١۳۸‏ ه. 

(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: معام السنن ۷/٤۲۷؛‏ زاد المعاد 453/7؛ عون 
المعبود 4778/1 تيسير العزيز الحميد ص 45١‏ . 

(۳) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 


(4) انظر: الاعتبار ص۷٤‏ ه. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المطلب الرايح عشر: كتابة الأحاديث 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يك كان فى أولاً عن كتابة 
الأحاديث؛ وذلك حشية أن يختلط الوحي الذي يُتلى بالوحي الذي لا 
يتلى» فلما أمن ذلك أذن في كتابة الأحاديث» فنسخ به النهي اا 
ومن صرح بالدسخ: 7 قاع ارارق للخ رو ره اه 0 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
تعارض الآثار سبب آخر للاحتلاف فيها”". 
دليل القول بالنسخ: 
أولا: عن أبي سعيد الخدري د أن رسول الله يلك قال: رلا تكتبوا عي 
ومن كتب عن غير القرآن فليمحه.وحدثوا عن ولا حرج» ومن كذب علي 
ندا فا ملل من الا 


)١(‏ انظر: معالم السنن 45/8 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۹/٤٤۲؛‏ عمدة 
القاري 5/7 ؟؟؛ تحفة الأحوذي 1457/17 -157. 

(۲) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص۰۷۸. 

(۳) انظر: زاد المعاد 4401/8 تمذیب السنن هه 4 7. 

.77/١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) راحع المصادر قي الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: شرح معان الآثار 4715/5 فتح 
الباري 58/١‏ ؟؛ عمدة القاري ۲۲۳/۲. 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٤٤/٩‏ ۲ »كتاب الزهد والرقائق» باب التثقبت في الحديث؛ 
وحكم كتابة العلم ح(4 )7٠١‏ (۷۲). 
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ثانيًا: عن زيد بن ثابت ذكه: (أن لبي د 0 أن يكتب حديفه)20. 

ثالغا: عن أبي هريرة 5ه يقول: (ما من أصحاب الي بك أحد 
اکر جد عا اونا کان عرق عيك لين عرو کان كان 
یکو اک 

رابعا: عن أبي ححيفة قال: قلت لعلي ه: هل عندكم كتاب؟ 
قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رحل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل» وفكاك 
الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر)"”". 

خامسًا: عن أبي هريرة 5ه قال: لما فتح الله عز جل على رسول الله و 
مكة قام في الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال: رإن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإفها لن تحل لأحد كان قبليء وإففا 
أُحلّت لي ساعة من فار وإغا لن تحل لأحد بعدي فلا ينق ر صيدهاء ولا 
يختلى شوكهاء ولا نحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير 


النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الإذحر يا رسول الل 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص07 ٥‏ كتاب العلم» باب في كتاب العلم»ح(۷٤۳۹)»‏ وابسن 
شاهين في ناسخ الحديث-واللفظ له- ص01/7. قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أي 
داود ص۲٥ :٥‏ (ضعيف الإسناد). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص . *: كناب العلم» باب كتابة العلم ح(7١١).‏ 


(۳) سبق تخريجه في ص 7701. 


4 ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله ي: إلا الإذحر»» فقام 
أبو شاه“ رحل من أهل اليمن» فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول 
الله يل: رراكتبوا لأبي شاه»". 

سادمًا: عن ابن عباس ه قال: لما حُضر رسول الله يه وفي البيت 
رحال فيهم عمر بن الخطاب» فقال البي 4: رهلم أكتب لكم کتاباً لا 
تضلون بعده»» فقال عمر: إن رسول الله ل قد غلب عليه الوح 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يخ كتاباً لن تضلوا بعده. 
ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاحتلاف عند رسول 
الله لد قال رسول الله ول: «رقوموا)””. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديثي أبي سعيد» وزيد بن ثابت 
-رضي الله عنهما- يدلان على النهي عن كتابة الأحاديث» والأحاديث 


)١(‏ هو: أبو شاه اليماي» يقال إنه كلبي» ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في 
نصرة سيف ذي يزن» وشاه معناه بالفارسية: الملك. انظر: الإصابة .۲۲٠۹۲/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ ”»كتاب العلمء باب كتابة العلمح(7١١)»‏ ومسلم 
في صحیحه-و اللفظ له- ه/>5 ۲ء کتاب الح باب تحريم مكة وتحريم صيدها 
وحلاهاء ح(ه .)٤٤۷( )١75‏ 

(۳) أحرحه البحاري في صحيحه ص٠۳‏ كتاب العلم» باب كتابة العلمح(5١١)؛‏ ومسلم 
في صحيحه-واللفظ له-57/57١»كتاب‏ الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 


يوصي فيه ج(1۳۷ 1( (۲). 
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المذكورة بعدهما تدل على حوازه» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي 
في حديثيهما؛ لتأخر هذه الأحاديث عن حديثهما؛ لأن عبد الله بن عمرو 
هه لم يزل يكتب بعد أن أذن له البي كل في الكتابة» ومات وعنده 
كتابته» وأمر البي بي بكتابة خطبته لأبي شاه عام فتح مكة» وقال عند 
موته: «هلم اكتب لكم کتابا لا تضلون بعده». فدل ذلك على جواز 
كتابة الأحاديث ونسخ النهي السابق؛ لأن النهي كان حين كان الخوف 
من التباس الحديث واختلاطه بالقرآن» فلما عرفوا الفرق بينهما وميّرواء 
أذن لهم في كتابة الأحاديث» فرفع به النهي ا 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وكتابة الأحاديث وإن كان فيها حلاف بين السلف عملاً وتركاًء 
إلا أن الأمر استقر بعدهم» وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل 
على استحبابها". 


وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازهاء وقد سبق بعضها في دليل 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص۷۸٥؛‏ زاد المعاد ۷/۳٥٠؛‏ تمذيب السنن 
۲٠٥/٥‏ فتح الباري .757/١‏ 

(۲) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص٠۳۳؛‏ معالم السنن 4745/85 شرح معان الآثار 
٤‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص517/8» 017/9؟ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 54/9 7؛ زاد المعاد 4401/7 تمذيب السنن 5/5 ؟؛ فتح الباري ١//70؛‏ عمدة 


القاري ؟/7؟؛ تحفة الأحوذي 55/17 4. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول بالنسخ7"©. 

والذي يظهر -والله أعلم بالصواب- هو صحة قول من قال بنسخ 
النهي عن كتابة الأحاديث» وذلك لتأحر ما يدل على جواز الكتابة» كما 
سبق ذكره. 


£ 


والله أعلم. 








)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الا 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ووفقنا إلى الحداية» وحنبنا الغواية 
والضلالة» ووفقئ لإتمام هذا البحثء فله الحمد والمنة أولاً وآخراء وظاهرا 
واا 

وبعد: 

فمع الرحلة الممتعة الطويلة مع البحث في موضوع النسخ ومسائله 
عرضاً واستطراداء وشرحاً وتفصيلاًء ونقداً وترجيحاء أذكر في الخائمة أهم 
النتائج الي توصلت إليها من خلال دراسة الموضوع, فأقول وبالله التوفيق 
وله المنة والفضل: 

-١‏ إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية من الأهمية 
ممكان؛ والدليل على ذلك وعلى فضيلة علمه أن معرفته من الحكمة الي 
من أوتيها فقد أونٍ خيراً كثيراً. ٠‏ 

وإن أهل العلم لم يجوزوا لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفيَ؛ 
ولذلك جعلوا معرفته من شروط الاجتهاد. 

كما أن اعتبار مسألة منسوحة أو عدم ذلك» له أثر بارز في احتلاف 
أهل العلم في كثير من المسائل الفقهية. 

-١‏ إن النسخ في اللغة يأت .معن الانعدام» والحو» والإبطال» والنقل 
والتحويل» والتبديل. 

أما النسخ شرعاً فقد احتلفت فيه الاصطلاحات والاطلاقات عند 
المتقدمين و المتأحرين. ولقد بدا لي أن أعرفه بأنه: رفع حكم دليل أحد 
الوحيين» أو لفظ دليل الوحي المتلو» أو لفظه وحكمه معأه بدليل مسن 


الخاتمة 114۹ 





الوحيين» مع تراخحيه عنه. 

-٣‏ يفرق بين النسخ والتخصيص بفروق منها: أن النسخ لا بد فيه 
أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ» ومتأخراً عنه» بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن النسخ لا يدحل الأخبار ولا يقع فيهاء ولا يكون إلا 
بدليل من الكتاب أو السنة» بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص» أما التخصيص فلا 
يدحل في غير العام. 

٤‏ - البداء يطلق في اللغة على الظهور بعد الخفاء» ويطلق على نشأة 
رأي حديد» لم يكن موجوداً من قبل. وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل 
وحدوث العلم» وكلاهما محال على الله تعالى. 

ويفرق بين البداء والنسخ: بأن في البداء يأمر الآمرء وهو لا يدري ما 
يؤول إليه الحال» بخلاف النسخ. 

كما أن سبب النسخ لا يوحب إفساد الموحب لصحة الخطاب 
الأول» والنداة يكو e‏ غلن اوا جت لصح الأمن الأول 

كما يفرق بينهما بأن النسخ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأن 
له ملك السماوات والأرضء فله أن يأمر .ما يشاءء ويقرر ما يشاء وبمحو 
ما يشاء؛ لأنه المالك والمليك. 

أما البداء فإن صاحبه إنما يأمر بخلاف أمره الأول لمصلحة أمر أخطأه 
وحهله في الأمر الأول. 


٠‏ 37 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ه- قد دل على مشروعية النسخ أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة» كما دل عليه أدلة من العقل. 





ولا حلاف في مشروعيته وجوازه عقلاء ووقوعه شرعاًء إلا ما روي 
عن بعض اليهود إنكارهم للنسخ؛ حيث زعم بعضهم عدم جوازه عقلا 
وفرع وزعم بعضهم جوازه عقلاً لا شرعاًء وزعم بعضهم عكس ذلك. 

ويرد على مزاعمهم: بأن النسخ وجد في شريعة موسى عليه السلام؛ 
حيث إن الشحوم كانت مباحة لهم» وكذلك الاصطياد يوم السبت» ثم 
حرم ذلك عليهم. 

وروي كذلك عن شرذمة من المسلمين إنكارهم للنسخ» لكنهم لم 
ينكروا نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام» بل أنكروا وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية. 

ويرد عليهم: بأن قولهم مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» 
كما أنه مخالف للواقع. 

5- وقوع النسخ في الشريعة له حكم كثيرة؛ منها: الحفاظ على 
مصالح العباد» و التدرج في تشريع الأحكام» والرحمة بالعباد والتخفيف 
عنهم» وبيان كمال الشريعة الإسلامية وأنها تفي بحاحات الإنسانية في 
مرحلتها الي انتهت إليهاء وأا تصلح للأفراد والحتمعات بجميع أشكاها 
وألواافاء وتصلح لكل زمان ومكان. 

- من شروط النسخ: أن يكون بدليل شرعي» وأن يكون المنسوخ 


الخاتمة ۲۷۰4 





۶ 


حكما تشرعياء :أن لا يكون اشک لای فشا برق راق يكسون 
الحكم في الناسخ مناقضاً لحكم المنسوخ بحيث لا يمكن العمل هما جميعاًء 
وأن يكون الحكم المنسوخ متقدماً قبل ثبوت الحكم الناسخ» وأن يكون 
الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ومتراخياً عنه. 

۸- النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع: ما تسخت تلاوته 
e‏ وما نُسخ حكمه دون تلاوت وما سخت تلاوته دون 
حکمه. 

4- نسح القرآن بالقرآن لا حلاف في حوازه ووقوعه بين من قال 
بجواز النسخ. 

أما نسخ القرآن بالسئة ففيه قولان لأهل العلم: الجواز وعدمه. لكن 
الأظهر أنه لا مانع من نسخ القرآن بالسئة» وإن كان في وقوعه حلاف قوي. 

-٠‏ لا حلاف في جواز نسخ السنّة المتواترة بالمتواترة» والآحادية 
بالمتواترة» والآحادية بالآحادية. 

أما نسخ السنة المتواترة بالآحادية» فذهب الجمهور إلى عدم حوازه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ووقوعه» ويظهر رجحان هذا 
القول لقوة دليله. 

-١‏ يجوز نسخ السنة بالقرآن عند أكثر أهل العلم» وذهب بعض 
أهل العلم إلى عدم جوازه» وقول الجمهور أقوى وأرحح؛ لوقوع نسخ 
السنة بالقرآن في مسائل كثيرة» وعدم وحود دليل واضح يبمنع من ذلك. 


٠۲‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

5- الأحكام الشرعية التكليفية يقع نسخها على أوجه 
مختلفة» فالفرض والواحب قد ينسخ من الوجوب إلى المنع» وقد ينسخ إلى 
الاستحباب» وقد ينسخ إلى الإباحة. 

والمندوب والمستحب قد ينسخ من الاستحباب إلى الوحوب» وقد 

ينسخ إلى التحريم, وقد ينسخ إلى الإباحة. 

والمباح قد ينسخ من الإباحة إلى التحريم» وقد ينسخ إلى الكراهة» 
وقد ينسخ إلى الوحوب. 

والمكروه قد ينسخ من الكراهة إلى الإباحة والجواز. 

والحرام قد ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب» وقد ينسخ إلى 
الإباحة. 

-١‏ النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي» وقد يكون إلى غير 
بدل» ثم النسخ إلى بدل قد يكون إلى مثله في التخفيف والتغليظ» وقد 
يكون إلى بدل أخف على نفس المكلف من الحكم السابق» وقد يكون 
إلى أغلظ وأثقل من الحكم السابق. 

-١ 4‏ لا يكون النسخ إلا في زمن البي كَل لأنه لا يكون إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة» وهو قد انقطع مموت البي 44. 

أما الإجماع فليس بناسخ؛ لأنه لا يصح إلا بعد موت البي وله لكن 
الإجماع قد يكون دليلا على النسخ. 

ثم النسخ في زمن البي و قد يكون بعد العلم والعمل با منسوخ» 
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وهو يجوز بلا حلاف» وقد يكون بعد العلم با منسوخ واعتقاد وحوبه» 
وقبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به» وهو يجوز عند جمهور هل 
العلم» وهو الصحيح والأقوى لوجود ما يدل على وقوعه. 

أما النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز بلا حلاف. 

6- يدحل النسخ ويقع في الأمر والنهي- ولو بلفظ الخبر- الدالين 
على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات. 

ولا يقع النسخ في أصول الاعتقاد. وأصول العبادات والمعاملات» 
وأمهات الأحلاق» ومدلولات الأخبار اللحضة. 

5- لمعرفة النسخ طرق» منها: أن يكون في أحد النصين ما يدل 
على تعيين المتأخر منهماء سواء كان في اللفظ ما يصرح بذلك» أم يكون 
لفظ النص متضمنا التنبيه على النسخ. 
ومنها: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ» وأن ناسخه متأخر. 


ومنها: أن يرد عن طريق صحيح عن أحد من الصحابة ما يصرح 


بتقدم أحد النصين على الآخر. 
فعله حكماً يخالف الحكم السابق. 


ومنها: أن غلم بالتاريخ تقدّم أحد الدليلين على الآخحرء فيكون 
امتأحر ناسخا للمتقدم. 


أما قول أحد الصحابة: هذا ناسخ وهذا منسوخ» فهو أحد طرق معرفة 


٠ 4‏ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النسخ عند بعض أهل العلم» وليس هو من طرق معرفة النسخ عند 
الجمهور. 

وليس من طرق معرفة النسخ أن يكون الراوي لأحد النصين أسلم 
بعد موت الراوي للنص المعارض له» كما ليس من طرقه كون أحد 
الراويين أسلم قبل الآخرء أو أن يكون من أحداث الصحابة دون الراوي 
للنص الآخرء أو أن يكون أحد النصين قبل الآخر في المصحف. 

كي لين مرق ماوق امب نه شتا الور CAGE EE‏ 
للبراءة الأصلية دون الآخر» وهو الأقوى والأرحح. 

أما إذا روى الصحابي حديثاً عن البي يك ثم عمل أو أفي على 
خلافه» فهو أحد طرق معرفة النسخ عند بعض أهل العلم» وليس هو من 
طرقه عند الجمهورء وهو الأقوى والأرحح لأن عمله على خلاف ما رواه 
محتمل عدة احتمالات» فلا يتعين النسخ. 

كما أن عمل أهل المدينة على حلاف حكم شرعي لا يدل على 
نسخه عند الجمهور» خلافاً لبعض أهل العلم؛ وذلك لأن عملهم على 
حلاف حكم ليس بإجماع حن يكون دليلاً على النسخ» كما أنه ليس 
دليلاً آخر مما ينسخ به. 

۷- لأهمية موضوع النسخ بدأ فيه التأليف منذ زمن مبكر؛ ثم 
عض آهل الفلم الف ف تاشم القران ومشوعة»:ويعضهع أل ي اخ 
الحديث ومنسوخه» وبعضهم أف في كليهما تأليفا مفردا ومستقلا. 





- 


الخاتمه ءا" 





وأول من أَلْفَ في ناسخ القرآن ومنسوخه قتادة بن دعامة السدوسيء 
ثم استمر فيه التأليف إلى العصر الحاضر. 

أما أول من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه» فقيل إنه الزهري؛ 
حيث روي عنه أنه قال: (لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويئ). ثم ألف 
فيه كثير من أهل العلم» واستمر ذلك إلى العصر الحاضر. 

- المسائل الفقهية الي قمت بجمعها ودراستها ثلاثة أنواع» نوع 
يصح فيه القول بالنسخ» ويدل عليه دليل من الكتاب أو السنةء أو الإجماع. 

ونوع القول بالنسخ فيه محتمل» ثم قد يكون الاحتمال قوياء وقد 

ونوع القول فيه بالنسخ محرد ادعاء» ليس عليه أي دليل. 

8 يوجد بعض المسائل يكون الادعاء بالنسخ فيها نابجأ عن نزعة 
أو تعصب مذهي؛ وذلك أن بعض من تعصب للمذهب عندما وحد 
حديثاً صحيحاً ثابتأء وكان مذهبه على خحلافه» ادعى نسخ الحديث 
والدليل الذي يكون مذهبه مخالفاً له. 

-٠‏ عند بعض الحنفية يعد قول الراوي وفتياه على حلاف روايته دليلاً 
على نسخه؛ لذلك ادعوا النسخ في كثير من المسائل الي يكون فيها قول 
الراوي وفتياه بخلاف روايته؛ وذلك إذا كان القول بالنسخ يوافق المذهب. 

والصحيح عدم اعتبار مخالفة الراوي لما رواه دليلاً على النسخ؛ لأن 
مخالفته لما رواه يتطرق له عدة احتمالات» على أنه ليس لأحد قول أو فعل 
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مع رسول الله يَل. 

-١‏ عند بعض المالكية يعد عمل أهل المدينة على حلاف دليل 
دليلاً على نسخه؛ لذلك ادعوا النسخ في بعض المسائل لما رأوا عمل أهل 
المدينة على خلافه. 

والصحيح عدم اعتبار ذلك دليلاً على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون 
بدليل من الكتاب أو السنة» وأن يكون مع الناسخ ما يدل على تأخره. 
وليس عمل أهل المدينة من ذلك في شيء. 

- الأصل عند ابن حزم أنه إذا وجد دليلان متعارضان» وأحدهما 
يؤافق البراية الأضلية و الاجر اهاه فان ما يخرن غاا للبزاءة الأعيلية بكرن 
ناسخاً لما يوافقها. وأكثر المسائل ال ادعى فيها النسخ من هذا القبيل. 

والصحيح عدم اعتبار ذلك ناسخا؛ لأنه قد يكون الناسخ ما يوافق 
البراءة الأصلية. 

۳- يمكن الجحمع بين الأدلة العامة والخاصة» وذلك بحمل العامة 
على ما عدا محل الخصوصء ولا يقال بنسخ أحدهما بالآخر؛ لإمكان 
الجمع» لكن إذا كان كل ما يحتمله العموم داحلا في الأمر أو النهي عن 
الشيء ومراداً به» فإن إخراج بعضه يكون نسخاً له. 

؟-قد تكون بعض الأدلة تدل على وحوب حكم ثم تأي أدلة 
تدل على عدم الوحوب» فبعض أهل العلم لا يعد ذلك نسخاً؛ لإمكان 
الجمع بين الدليلين؛ وذلك بحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب 


ص 
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للأدلة الي تدل على عدم الوحوب» فيْعَدٌ ما يدل على عدم الوحوب 
واره انيد لعل OT‏ إلى القديه: والؤيعيات: 

وبعض أهل العلم يعد ذلك نسخا؛ لأن نقل مسألة من الوجوب إلى 
الب أل الاباخة :اسع لك الوحوب: رها يغبن راجا لأن اکر 
مسائل النسخ من هذا القبيل» وهو نقل مسألة من حكم إلى حكم آخر. 

-٠‏ أن القول بالنسخ أحد أهم أسباب احتلاف أهل العلم في كثير 
من المسائل الفقهية؛ وذلك لأن بعض أهل العلم عندما يجد تعارضاً بين 
الأدلة في مسألة» ثم يظهر له تقدم أحد الدليلينء فإنه يعتير ذلك منسوحا 
وبالتالي لا يقول .كوجبه؛ نارهم غا 

وبعض أهل العلم ل يتبين له وجه النسخ في المسألة؛ لذلك لم يذهب 
إلى القول بالنسخ في المسألة. 

فكان لاعتبار مسألة منسوحة أو عدم ذلك» أثر ظاهر في احتلاف 
أهل العلم فيها. 
أعلم. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه» ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


غ 


وا 
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الآبية اسم السورة ورقم 2 الصفحة 
الآية 


لیے د کے SEE:‏ 
من ایام آخر 4 
- ْ دوم کر عد 
« فمن سد منكم الشبر فليصمه ومن سورة البقرة: ۱۸۵ ۲۸۰۱۱۷ 
5 7 ۳ 
و ۶ و م يه ثور س د 
كان مريضا او على سفر فعدة مِن 
3 و و و و 
مم ر ذ ور ص ټوو 


ًِ رك كبح ا ا د 7 
« َر رَمَضَانَ ألّذِىَ أنزل فيه أَلْقَوَءَانُ سورة البقرة: ۱۸٥‏ ۱۳۸۸ء 
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AT‏ 0 يك أَوَعَلْ 
ورد لبك ار 9 سورة البقرة: ه4١ 40١‏ 
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ظاحل لحم ليل الي لرَفْتُ إل سورة البقرة: ATT ١۱۸۷‏ 
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الآبية اسم السورة ورقم الصفهة 
اثثية 
£ 4ے E‏ ددرو اف الور 

أُنفْسَكُو فَتَاب ليك وَعفا عنكم 

صد 

فان بَشِرُوهنَ وتوا ما ڪَتَبَ 

کک 


اکم 


« وکوا وَأسْرَبُوأ حَيَ ينبن لَكُمْ يط سورة البقرة: ۱۸۷ ۷٣١۳ء‏ 


ا ف رل .م م 2-7 
« فَالْعَنَ بدشروهن وَأبتَغوأ ما َب آله سورة البقرة: 1۸۷ ١١6‏ 


7 ا سورة البقرة: ٠١۳١ ٠۱۸۹‏ 
ظهُورِهًا لَك لير مَنِ ت وأَنُوا 
اليو من اوها » 

« ولوا فى سبل آله لَذِينَ بقل د » سورة البقرة: ١8١١ ٠ ٠۹۰‏ 


ا ا 2 
e‏ سورة البقرة: ٠1۹۱‏ ١١ا٦‏ 
١51‏ 


دم ةوه 


يتلوم فيه فيه قن فوك فاقثلوهم 
ذلك جَرْآءُ آلكفِرِينَ » 


ر 4 كي دهع ی بسك ل .ودف رسك لاص » 
« وَقدتلُوهم حََ لا تكون فته ويون لين سورة البقرة: ١5١١ ٠1۹۳‏ 
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3 اخو اك لها لسري اه سورة البقرة: ١95‏ 5 


o1 2‏ 
7 2 ؟ زو ر اها ر زا 
عله | 5 ا ا 

ولا تحلقوا زر ت MoT‏ 


ادى حل 4 ۹ 


2 يج > ٤‏ 00 5 3 کف ا 
« فمن كان نکم مريضًا أو بو أذى من سورة البقرة: ١١ ١595‏ 
06 وا ۶ کو s2‏ 


ش4 
کا ده 0 عد 
« کب علَيڪم اقتال وهو کر لک EBE‏ ۷ 
OE ECT‏ ۱۷۹7 
وَعسى أن تكرهوأ شيعا وهو حير 
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الآية اسم السورة ورقم 2 الصفحة 
اة 


لڪُم وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ سينا وهو 


وو کس ر رم هو ده 

سُرَّلكم وال يَعلَمُ وََيُرَ لا 
000 
تعلموت 4 

رع ا ر ا صل 

« يَسَعَلُونَكَ عن الشبّر الْحَرَا م قتَال فيه سورة البقرة: ۲۱۷ ۳۷۳ 
ا AVAS 1 TT‏ 
قل قتال فِيهِ كبير وَصد عن سَبِيلٍ 
bd‏ 8 و مور مه 
اله وَكفرٌ به- وَالْمَسَجِدٍ 9 
وإخراح اهلو مِنْهُ اکر عِندَ 


ولا 2 000 سورة البقرة: ۲۲١‏ 5111 
« ولا تَبكحُوا الْمْشّركن حى يُؤْوِنُوا» سورة البقرة: ۲۲۱ ۲۱۳۸» 
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( وَالْمُطَلْقَُ 0" ن تة سورة البقرة: ۲۲۸ ۱ 
TY‏ 


روء و ولال كوأ بن ما علي ۳۹۱ 


لله ف ارحایهن 4 
$ وليل َر أن تَأَحْدُوا يمآ ٠‏ صورةالبقرة: ۲۲۹ ۲۲٠۹ ٠‏ 
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الآية اسم السورة ورقم ‏ الصفحة 
الق 


7 عد 9 
« الطلق مرّنَان مساك مروف أو سورة البقرة: ۲۲۹ 00؟”ء 

7 دالا 
( فإن طَلَّقَهَا قل عل لَه مِنْبَمْدُ حي سورة البقرة: ۲۳۰ 144 
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٠٠٤١ ٠ ۲۳۲ وا َّم سآ قفن أجلم و سورة البقرة:‎ ١ 


10۲ 


روو دي »م 


2 گە ر 
تَعْضْلوهنٌ أن ُنحن ازو جَهُنْ إذا 


7 وَالولداث يُرضعن اود هن حَوَلَيْنِ سوزة القر 6-۴۳5 


ء۲١‎ 14 وَالَذِنَ يفون ىكم وَيَدَرُونَ أزواجا سورة البقرة:‎ ١ 
221 برع مع م‎ 
TY خم رسي‎ 

22 
cYTTY 


TT 


$ وَقُومُوأ لله قَدِتِينَ 4 سورة البقرة: ۲۳۸ ٩۱۱ ٤۹۰۸‏ 
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الآية اسم السورة ورقم 


۲۳۸ سورة البقرة:‎ ٠ ل حَنفِظوا على الصَّلوتِ وَالصَّلَة الْوْيَمر‎ ٠ 


E‏ ساي ”كه 
وقوموا لله قببتين. فإن خفتمّ فرجالا او 


سورة البقرة: 589 


سورة البقرة: ۲٠۹‏ 


ربوأ 4 سورة البقرة: ۲۷٠١‏ 


سورة البقرة: Y۸‏ 


الصفحهة 


11٩ 


۹۲٩ 
To 
TTT! 
TTT 
TTT 

YTTA 


A4 1۷¥ 


۹44° 
T۹ 
(o. 
Yo ۰¥ 

45 
عه و١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الآية اسم السورة ورقم 2 الصفحة 
فى الما ار مو سود رو وه 9 
ما تق مِن اَبَأ إن تم مُؤْمِونَ 4 
« وان كارت ذو عُسْرَّقَ)4 سور البقرزةة +1 ا 
صد 
« وَآسْتَشَيِدُوأ سَبِيِدَيْنَ مِن راڪ سورة البقرة: ۲۸۲ ١94١‏ 
٠ 2‏ ل دع 2 بن الوه ا ص كعم 
إن لم وتا رجي رج راتان 
3 کو م ا رر 
ومن ترَضون مِنَ الشهداءٍ 4 
£ ر ج 7 1 
ل واد e‏ سورة البقرة: ۲۸۲ ۱۹۱۸ 
ES‏ أل 1 [ 1 Yor ٠54‏ 
د 
ھم يكذ مَرَيمَ 4 
دف عم ا aN TS E E‏ ۷ 
« وَمَن يغ غير الإِسَلدم ديئا فلن يقبل آل عمران: ۸۰٥‏ ۷ 
مِنه وهو فى الآخْرَة م ي آلْحَسِرِينَ » 
« فيه ءَايَت بِيْكت مَقَامُ إِبَرَهِيمَ و و ES‏ + ا 
لهد كان ءامنا 4 
که عل آل ا آل عم ان: ١48502 ۰.٩۷‏ 
} له على لئاس ج | یمن ل عمران: ٤۸1 ۰٩۷‏ 


مود ع ف ا ر یو أا أ 1[ ان: ۰.٥‏ 4۸ 
« ولا تكوئوا كاين تفقوأ وَآَخْتَلّفوأ ي آل عمران: ٠١١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


V1 








الآية 


عَذَات عَظية 4 
« ليس للك من الْأمر سىء ايوب 


عار الى كو ون كزع الس كر اس 
عَلِِم أو يعذبهم فإنهم ظلمورت 4 


« تاها آلِيت َامتُوا لا تَأَكُلُوا 
0 0 ار رسع 
اربوأ أضعفا مضععفة وَأنّقوأ آله 


اذ ف كثِيرًا 4 

( وله الو ما ترک ِن لم ڪن 
کل ر رہ م ا r‏ 
لم ولد فإن ڪان لكر ولد هَن 
ووو e‏ ر 2مد ر ي 
الثمن يما ترحكم من بعد وَصِيّدٍ 


- و ر 5 


توضور ]يها وكين 4 

وال ا الفجشة من سآپڪم 
ا 
فإن هدوا فاميىگوھ رى في ابوت 


اسم السورة ورقم 
الآية 


آل عمران: 00 


٠.١١ النساء:‎ 


النساء: ٥ا‏ 


الصفهة 


(YTYo 
YTTY 


ITY لت‎ 
Aa 
YE1 
fot 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآية اسم السورة ورقم الصفحة 


م ر م د مهو 
| 


1 ور ر وگو دح 
حى يتوفلهن الموّت أو جعل 


بوه د 2 


3 
٠ 


د كان 1 ات ف 7 e‏ : ا 5 حدم 
ون ردنم شال روج مَكَا رو النساء: ٠١‏ 


TA ~o 


د ا ا ع ار 
اَم ِحَدَنهُنَ قنطَارًا لد تَأَحُدُوا 


«وواكيتكك, ل اک اا 1۰ 


cTYTY 
cYYTA 


YYoV 
Yo ٠ ۲٤ وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ لِم 4 النساء:‎ « 


« فَمَا اَسََمكَعة فاته النساء: ٠.۲٤‏ 1۷۸ 
1۸۰ 


TY . ۲١ النساء:‎ AS E 
YEY 1 
TEY صف ما على المخصندت‎ 


EFA ماداب4‎ 
i4 


« تايها اأذه Ê‏ تأاڪلوا النساء: ۲۹ ٠.‏ 1۹۲۳ 


فهرس الآيات القرآنية VY‏ 








و ر 
« ولكل جَعَلنَا مَوىَ مما ترك الوّلدان النساء: ٠٣٣‏ 0 


ا 6 2 
2و س راہ ص موه و 
وَالأقربورت والذين عقدت 
2 و ك 


و 2 
يمسشكم فاتوهم نصيم 4 
و عَقَدَتْ أُيَمَمْكُمْ انوه الا ۹۸ 


ر ل ل ا ی و 0 1 
« وال تخافونَ نشوزهرى فعِظوهصر. النساء: 5ه Ye‏ 


2و 3ي ور > 


م 


واضربوهنْ إن أُطَعََڪَم َا و 
عل سيبلا إن آله كارت عل 
كيرا » 
« فَليَعَجِلَ فى سیل الله لذن يَسْرُوَ النساء: 4لا. 1 
لْحَيَرة لديا بالآجرة 4 


آل رال نينيل م قرا یریگ ٠‏ الاي ۷۷ كاد 


VY 


٤‏ ۲۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ا و و و ر 9 - 
قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفین فى 
0 ج 
لاض 4 

( ودا كىت فم فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلّة 
مالع ا لوو کور ر روجع 1ه 
فلتقمٌ طايفة مِم معك وَليَاخذوا 


أُسْلِحَتهِمْ 4 
2 د و هرو 2 
7 مر ا 5 
« ومن اصدق مِنَ الله قيلا 4 


( فطلم يِّنَ الذي هَادُوا حَرّمنا عَلَِمْ 


ر وکود ه وور 
© يتايها الذي ءامنوا اوفوا بالعقود 4 


اسم السورة ورقم 


النساء 


النساء: 


النساء: 


النساء: 


النساء: 


المائدة: 


اللية 


AY: 


۰۹۷ 


الصفهه 


۳۹4 


مالف 


1۷0 


3۹1۸ 
14۹۲۳ 
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قفا 





الآية 


ed 2 


< يناما اين امبو لا تلوأ تير آله 
وَل اشير ارام وا آهڏى 0 
لْمَلتيِدَ 4 

« حرمت عليكم الْمَينَةُ4 

E 

سوك مَاذَآ أَحِلَّ هم : أل لَك 


لا 


ص ا و 9 رو 7 ا 
الطيّبت وما علمتم مِنَ ا جارح 


NS 

EER‏ اموأ إِذَا ق 
آلصّلوة فاغسلوا وَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ 
الال را ا 
رڪم إلى الْكَعبَينِ 4 


اسم السورة ورقم 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


ايه 


۲ 


المائدة: “ 


o1۳ 


(OY CEA 


6٠١ 


TAY 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





ية اسم السورة ورقم 
ية 


اه 1 اا ع أ المائدة: "..- 
وُجُوهِكُم وديم مه4 
3 ف و 5 ےش ورو DEG‏ 
5 و إلى آل َي 4 المائدة: ۹ ۰ 


« إنمًا جَرَوَأ الذرين تحاربون الله وَرَسولَهُر المائدة: ۳٣۳‏ , 
٤ ٤ E E‏ ° 
وَيَسَعْوَنَ فى الأرض فسادا أن يقمَلوَأ 
تدع ل كو :4< 22 22 6ه ي ر٤‏ وذو 
اويصابوا او تقطع ايديهمٌ وَارجلهم 

سه ل گوو ةيه سے ع 5 
من جلف او ينفوًا م الأرض 4 


« وآلسارق وَاَلسَارقَةُ فَاَقَطَعُوَأ أَيَدِيّهُمَا چ المائدة: ۳۸.- 


۾ وبا لهم فآ أن لك ِ لكف 1 المائدة: ٠ ٤٥‏ 


ء 


وَلْعَيَ بِالْعَيْن وَالأنف بالأّنف 


رمة4؟؛ سا مد و E‏ 0 
وَالآذت بالاذن والشن بالسَن 


الصفحة 


<0۹ c۲ 


o¥Y 


0۰۹ وه 
(OY ۰‏ 
co‏ 
6046 
”م 
هام 
or¥‏ 


Y٨ 


4ك" 
CEVA‏ 
Y EAA‏ 

AY 
«fo 


YTYY 
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« يتأ ا 


َه 
صم ل 


5 و ق ہے 7 
8 2 53 و 5 - 
اتخذوا دِيتكم هرُوا وَلعبا مِنَ 


ای ت 8ے 4 صا 2 2£ AY o‏ 
رین اموا لا e‏ 8 وأ الذين المائدة: o¥‏ 


مه 03 وای ےا م - و 
الذيرت أوتوا الكتبب من قبَلكمم 
ص در له 5 2 سے ۶ rra‏ وو 
وَالْكفارَ أولِيَاءَ وَاكَقوأ اله إن كنم 
9 
مؤمِنين 4 
HE‏ صلا سياه - 5 9 س ر ع ة. 5 1 1 
( يتما آلْذِينَ ءَامَئُوأْ لا غحَرَمُوا طَيْبَتِ م للائدة: الم 
د > مهو سخ و رك دو 
حل الله كم وَلا تَعْتَدُوَاً 4 
ي ص ر رو ده کے 2 ا ° ٠‏ 5 ۲ 
رصع 78 e Fo‏ ۶ و ار و الس 
وَالأنصَابٌ والأزلدم رجس من عمل 
ا 9 وكش 4 و 2 
ر٤‏ ص 9 7 6 جين ١‏ ا و 2 ع 2 
« تاا آلذين ءَامَُوأ سَهَدَة بَيَيكُمَ إِذَا ا 
Tot‏ 
ی ا ا ی ا وو وا س رص 
حَصَرَأَحَدَكُمِ آلمَوّتٌ جين الْوَصِيَّةٍ 
ر ا ا 2 2 3 
اثتان ذوًا عدل منکم أو ءَاخَرَانِ ين 
ب 35 22 a‏ 25 
غيّركم إن انتم صْرَبَم فى الارّض 


م 


فَأَصَبَتَكُم مُصِيبّهُ لْمَوتِ» 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الآية اسم السورة ورقم 
الآية 


۰ 


لط فلم ايم 4 الأنعام: ۰V‏ 


وعِندەر مفاتح اَلْعَيْبِ لا بلا ل الأنعام: 8. 
وح 
هو 4 
1 ص ص 9 
« أؤلتيك الذين هَدَى اله فبهدَنهم الأنعام: ۹۰.- 


رم ۴ ا 75 £ 
جد فى مآ أو إل رما ع الأنعام: ٠٤١‏ 


0 ص سے غو اسم ك 4 
« وَعلى الذي هَادُوأ حَرَّمِنَا كل ذى 2 الانعام: ١45‏ 


وو سے صر ھور ا ری در 
ظفر وَمِرنَ البقر والغتم حرّمتا 
72 ا 


لھ شد مَهُمَا إلا مَا حمل 
و لرگ صت ر رسكو ر ص وره هه 
ظهُورُهُمَآ أو الْحَوَايَا أو ما آخَتَلَطَ 
2 ع 
بعظم 4 
و E‏ ر ا « > بس ال اف: ۳ 
« أتبعوأ ما أنزل إليكم من رَيْكْمَ 4 عراف: 7.. 
E‏ 22 1 0 ع 8 
5 ايها لكا 5 ان نشول اك الأعراف: مه ١‏ 


الصفحة 


A‘ 


fo 


\VYY 
2) 
مضق‎ 
2220 
VT 


كلا 


۸ 


VY 
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٠.٠١ ٠ 7.4 وَإذَا تق یرنه الأعراف:‎ ١ 


cl. 
۷۱ ) أن ا کم رون‎ 
1۱ 
۸4۱ e يسَعَلُونَكَ عَنٍ الأنقا نال قل آلأنمان يله الأشالة‎ ١ 
A a 
4 وَالرَسولٍ‎ 
۸0۱ ٠.٤١ سء فَأَنَ لَه الأنفال:‎ e وَاَعَلْمُوَأْ أثمَا غيم‎ « 
۸4 
4 عه‎ 
فما قفتم فى الْحَرَبٍ فَشَرّدْ بهم من الأنفال: لاه. 0ك‎ « 


رك © 1م ر  *‏ وك نفا A۳٦ ۰.٠‏ 


ویو رَبَاطٍ الْخَيْلٍ تَرَهِبُوتَ به 


g~ و‎ 


عدو الله وَعَدُوَكُمَ وَءَاخْرِينَ من 


ہے 


> و 
دونِهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





الآية 


« اَن خف فَآلَهُ عَدكُمَوَعَلِمَ أن 
ا رمعي 
فيكم ضَعفا 4 
KS o TEE 3‏ كحور 18 
ل واولوا الارحام بعصم اول ببعض فى 
م غ و 


ده 4 سر متو ةسل 
عنهدتم مِنَ المشركين 4 
2 ° 70 کو ےگ د ر* وكو ه 
فسيخوأ فى الا ض أربّعة اشير واعلموا 
وو لم وا الاج 
انکر عير مُحجزى آله ون الله خزى 


دصح وه 


١‏ لذا لخ الأأخيز ارم فاقوا 


صد چ 5 2 ۶ 
المشركين حَيتُ وَجَدتَمُوهِرَ 

الماك قاض كيف وي ماقي رع خفن ل 
وخدوهمٌ واحصروهم وَاقعدوا لهم 


ال و د 


5 
ڪل «رّصد 4 


اسم السورة 


الأنفال: 
الأنفال: 


الأنفال: 


ه". 


4 


Vo 


N 


ورقم 
الآية 


الصفحة 
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277277011 چصچصچصچصچصڪڪ 
الآية اسم السورة ورة الصفحة 
القية 


« اسْتَغْفِرَ هم أو ا مَسَتَغفِرَ هُمَ إن التوبة: YY ٠٠/۸‏ 


2 و > a‏ اي 
تستعفر سبّعين مرة فلن يغفر الله 
ہم ج 


« فَجَلوهم يُعَدْبَهُمُ آله ايديم التوبة: 5 V1 ٠١‏ 


2 
را » و 


صَدُورٌَ قوم مُؤّمِييَ 4- 
واا ا AF‏ التوبة: ٠۲۸‏ 1۷4۲ 


س و 


- و و ت 
« قبتلوأ الذي لا يؤمنون بالله و التوبة: ٠59‏ 10 
IVE‏ 

7 عم . سكول مس بر‎ iT 
۹ e 


لله وَرَسولهر 4% AA‏ 


ذهب والفضة التوبة: ۱۹۸P ٠.٠٤‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


« وقتلوا المشرڪیر كفة كما التوبة: A ٠.۳٠‏ 


و الات 
يقتلونكم كافة 4 19 


A۸11 


۸1۸ 


1۸ ٠.٦٠ إِنَمَا آلصَّدَقَتُ للفُقرآء وَالّمَسلکین التوبة:‎ ١ 
ا صد و ار وو‎ 2 
وَالعَدمِاِينَ علا وَالمؤلفة قلويم‎ 


وف الرقاب وَالْغَرِمِينَ وف سَبِيلٍ 
صد 
لله وآبن آلسّبيل 4 


وَالْمَوَلْقَةِ وأ ى توبة: ٠۰‏ ۲۱ 
والمؤلفة قلويم 4 التوبة: ٦٠‏ : 


۲۲ 


( ولا مْصَلِ عَلَ أَحَدٍ مم مَاتَأَبَدَ وكا التوبة: 0.84 ١١١١‏ 


لما کات للتی وَالذِيرت منوا أن التوبة: ١١۳‏ ۲4 
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الآية اسم السورة ورقم الصفحة 


> اير 


ستغفِروا للم شر ڪين ولو كانوأ أؤلى 
1 ۴> 4 

قي مِنْ بعد ما تب هم م 
uw‏ 


كافة 4 التوبة: ٠۲١‏ ۱۱ 


ول افلم عد بيو ير 0 مرد ١ه‏ 
ءاثر 


بدا هم هَن بعد ما روا الآيَتِ 0١‏ يوسف: ٠٠١‏ 3 


د بير همهو لت و و ع 
ا وة ا الرعد: ۳۹. ۸۲ 


« إن مَحَرَثْرَ م لَأَزِيدَ نہ 4 إبراهيم: ٥ ٠۰۷‏ 
« والحيل وَالْبِعَالَ وَآلْحَمِيرَ لِترََبُوهَا النحل: ٠٠۸‏ ۱ 


غ 77١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الآية 


« وَأنرَلتا إِلِيكَ الكر لِتبَيْنَ للناس ما 
ل ا رلك بعاد سكو 
نزل إِلهِمَ وَلعلهِمٌ يتفكرورت »4 
3 


و ا ر و كر رخ دل ورك 
أعلمٌ ہما ينل قالوَا إنما انت مفتر 
۶ 4 


( ون عاقب ابوا بول ما عُوقِبكُم 
صد 


ف 


« وَمَن فل مَظَلُومًا قَقَدَ جَعَلكا لِوَليّهء 
سلطا قلا شرف فى لقتل إن 
گان منوا ) 

«الكري د فتن فا يمن 
وم شَآءَ قیفر 


صد 


د لاع او سد 7 ا ر 
طقال أَرَاغِبٌ انت عن عَالِهَتى يرهم 4 


١٠١١ النحل:‎ 


٠.٣٣۳ الإسراء:‎ 


الكهف: ۲۹ . 


٠ ٤1 مرم:‎ 


الصفهة 


1° 


Y4! 


فهرس الآيات القرآنية 


نايف 





الآية 


١‏ وَأَذْن فى الاس باج يَأتُولك رجا 
فج عَمِيقٍ 4 
< روا سم آنه عل ما رَرْقَهُم ِن 


ویک انا اا لْقَانعَ وَالْمعَتَرٌ4 
E.‏ ر 04 كو و و 
« أَذْنَ لين قىلوت بأنهم ظلمُوا 


0 وور وا ص »د رو 
0 الله ما يلقى الشيطن 4 

2 يد 2 

عه 54 


لط قد افلح لْمُؤْيِئُونَ © الَذِينَ هم فى 


صَلاجِمَ حُدشِعون 4 


اسم السورة ورقم 
الآية 


طه: ۱۲ . 


. ۲١ الأنبياء:‎ 


الحج: ۷ 


٤ الحج:‎ 


الحج: ۳٦‏ 
الحج: ۰۳۹ 


الصفحة 


or 


111 


171۲ 
AV124 
1۷1٦1 
or 


۹۷٩ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


َي 


« تاا اسل كوأ مِنَ 
له ا أي تلن ع 


رعرع ےر له صو 
ا 





Y1A0 


CIYA °۸ 
255 
TET 
TEY 
TEY! 
YT Ero 
tot 


٤١ ٠۳ الور‎ 


CYITA 


النور: ۳۲ 


Y 10۰ 


فهرس الآيات القرآنية V۷‏ 








الآية اسم السورة ورقم ‏ الصفحة 
القية 


« وَجَرَتؤأ سَيّكَةِ سيّكة مَثَلْهَا 4 النور ° AD‏ 
۳41 
5 م 60 بو 


£ 0ے 58 2 ا 5 


( وكقق آَل آلْمُؤْيِنَ لقتال وكارج آله الأحزاب: 2.58 ١٠6١‏ 
ويا عَريرًا ) 

E .۳۳ وَقَرَنَ فى بِيُوتِكُنّ 4 الأحزاب:‎ ١ 

« ما كان خمد أبَآأَحَدٍ ًن رَجالکہ الأحزاب: ٠.٤١‏ ۷۸ 
كن رَسُولَ آله اَم ألمي 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الآية 


« يتا لذن امكو دروأ آله كرا كيرا 


رم و ووک ء 2 


١ 
3 7 


رسع رر ر اخ ص بهت رس د ردي 
- 5 20 5 5 


u 


أن يتإتراهيم © ق د صَدَّقَتَ ايا 
إن ذلك رى الْمُحَسِيِينَ ر 
« ولك يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذ أبَقَ 
إلى فلك الْمَْحُون © 
١‏ قل هَل يسوی الَِّبنَ يَعلمُونَ وَلِينَ ل 
يمون إِنْمَا يذ كر أولوا الأب 


الأحزاب: 3 


سا 


فاطر: ۰۲۸ 


٠١۳١ الصافات:‎ 


١*9 الصافات:‎ 


٠٠۹ الزمر:‎ 


٠ ٤١۷ الزمر:‎ 


YA 


۲۲ 


o۸ 


15 


فهرس الآيات القرآنية 


Y۹ 





الآية اسم السورة ورقم 
الآية 
١‏ الله الى جَعَلَ لَكُمْ انعم ربوأ غافر: ٠.۷۹‏ 
ينما ويها تاوت » 
لا شجدوأ لشمس وَل للقَمَّر فصلت: ۳۷ . 
كدر ليه بد 
( لا يمه ْمل من بدن يَدَيِْ لا بن فصلت: ٤۲‏ . 
ا و" ايد رو ام ٍ- 
خَلفِهِء تنزيل من حَكيم یار » 
١‏ شیع لكم مِنَ آلدِينٍ ما وی به وڪ الشورى: ١1‏ 


رص دل کو رده E‏ - 7 
وَالذِى اوحيتا إليك وَمَا وَصِّيئَا بم 


تعبدورت 4 


ف 


رهم وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن 


1 


قيموأ 
آلذِينَ وَل تَعَفَرقُوأ فيد 4 


« فَأصَفَحٌ عَم وَقَلَ سل فَسَوَفَ الزحرف: ١85‏ 


إنا كتا نُسَتَنِسحٌ ما نتم تَعْمَلُونَ 4 الجائية: 59 ٠‏ 


ا و # 2 رد عن اك 31 اة“ 
وَبَدَا هم سَيْعَاتْ ما يلوأ وَحَاقَ بم ما الحائية: ٠.۲٣‏ 


١/1 


1۳7٦ 


555١ 


or 


14 


٠‏ 7/5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
اسم السورة ورقم الصفحة 
اة 
حمد: ٠٠5‏ 


ظ فَإِذا لَقَيمُ الین كفرُوأ صرب الرَقَابِ 
“AIAY!‏ 


AV4 





الآية 
IA‏ 


6 وو 
ا 


موه فشدوا الْوَتَاقَ 


رب أَوَرَارَهَا »4 
AY‏ 


و هوَأأذى كف أَيَدِيَهُمْ عنکم واد 5 الفتح: 4 7. 


عليه ) 
ون أُمَولِهِم حَقٌلْسَايلٍ وَالْحَرُو م » الذرايات: ٠19‏ ۷۱ 
0 


١‏ وَمَا يَنطِقُ عن هوى © إن هو إل الفح ب 


وی يوحى » 

« فَآتجدوا لله وَآعَبُدُوأ ) النجم: -٠ ٦۲‏ 1۳ 
0 2 7 3 وو الر 5 o۲۱ o‏ 

س4 ج 

« ما صاب مِن و الحديد: ۲۲ . ۷۱ 


كرمع سے رما هه ر اغر 
نبراها إن ذاللك على الله يسير» 
NT‏ المحادلة: ١‏ 1۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


َوْجِهًا وَتَفْمَكىَ إل الله وال 


بَصِير 4 
ر رفع ا الله لين َامَعُوأ مكُح وَالَّذِينَ 


ا 


وو 


فَقدّمُوأ بين يَدَىَ و قة 4 


مه 


ط عَأَشْفَقَمٌ أن تُقَدْمُوابَيْنَيَدَى ونر 


ا ا قري 


000 مه 


« يتا الذيينَ اموا ٳڏا جَاءَكُم 


اسم السورة ورقم 


الثية 


١ المحادلة:‎ 


٠.١ المحادلة:‎ 


ا مجادلة: -.١۳‏ 


٠٠۸ الممتحنة:‎ 


5245 





الصفهة 


۹۹ 


44 


5 


2857 


؟ ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الآية 


صد 
2 د اب ر 8 210 و وي 


ا د دوو د وور 22 
« فإن علمتموهن مؤُمِئَست فلا 
م و ا مجر و > ر وي وو 
ترّجعوهن إلى الكفار لا هن حل 
3 0 5 


و الت إذا جارك اوت 


و 


i hh re 5‏ الوا کے ت 
لى إذا جاءك المؤمِنت يبَايِعَتَكَ 


عل أن لا متك يله َا ولا 


ىه اس 


يُسرِقِنٌ ولا ينين 4 


« وَإِذَا روأ رة أو هوا آنقصُوأ إلا 


ء 
٤‏ صو 39 س 2-7 و 
« تاا الى إذا طلقَتَم النساءَ فطَلقوهرٌ 
يلاها اليى ر - لفوهن 
3 


لعد رک 4 


المسحة 


الممتحنة 


الجمعة: 


الطلاق: 


الطلاق: 


١:١ ؟‎ 


۰١١ 


۰¥ 


الصفحة 


تسيل 
203053 
205557 
5 
لا 


“A۹۲۳ 
T44 
T4۸ 
Tat 
هلام‎ 
AA: 
AYA 


of! 


فهرس الآيات القرآنية Ver‏ 





الآية اسم السورة ورقم الصفحة 
اة 


( ومن يَكّق الله عل له ر جا 4 الطلاق: ٠۲‏ . ۸۱ 
الله الذى: لی سيم سوت وي ق: ۲ ۷۱ 
< الله الى خلق سبّع سملوات وَمِنَ الطلاق: ١١‏ 


آلأَرْض مِمْلَهُنَ يرل الأ بين 4 

> ريه 2 و و ف . 
« ن رَبك يَعَلَمُ أَنلكٌ تقوم ادن مِن ّى المزمل: ٠٠١‏ بد 
1 


ذا 2 
ا 


يل وَنِصَفَهُد ونلنهء وَطَآيِفَةٌ ِنَ 
١‏ قاروا ما يمى اران 4 ا E‏ 
« وَِيَابَكَ فَطَهرٌ4 E‏ 


( وَآَلسّمَاءِ وَلطَارِقٍ 4 لسن 
CN‏ الضحى: ٠٠0١‏ 155 
١‏ لن وَالرَيتُونِ » E‏ 


۹A۲ ٠.6 ل‎ 0 E E 
3 ۷ وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 الماعون:‎ 


٤‏ 5 ۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








؟- فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
ائتون أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعدي 
أبا عمير ما فعل النغير 
ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين» وتبر الفضة بالذهب 
أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم 
أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 
أبشر فقد جاء الله بقضائك 
. أبشروا فقد جاءكم فارسكم 
ابكين وإياكن ونعيق الشيطان 
أبيعاً أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ 
أتألفهم 
أتانا رسول الله وله ونحن في بادية لنا ومعه عباس» فصلى 
أتحب ذلك؟ 
أتشفع في حد من حدود الله؟ 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد البي وَل 
اتق الله وأمسك عليك زوحك 
أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتواء فسأهم ثلاثا 
اتقي الله فإنه ابن عمك 





فهرس الأحاديث النبوية ليق 

طرف الحديث الصفحة 
أ الي 5 ريس كل ا ی ۹ 
او الله ب بيهودي ويهودية قد زنياء وقد أحصنا 1Y‏ 
أتينا رسول الله ولي فشكونا إليه حر الرمضاء 1۸ 
اثنان قي الناس هما بمم كفر: الطعن في النسب» والنياحة ۲۳۱ 
احعلوا مكان الدم حلوقا ذا 
احلس» فقد آذيت 31۳ 
اجلسوا»خالفوهم 1۸۰ 
أحابستنا هي 1 
احتجم البي بي ني رأسه وهو حرم» من وحع كان به 0 
احتجم البي يله وأعطى الذي حجمه E‏ 
احتجم البي 4 وهو صائم ۳۹6 
احتجم رسول الله به وهو حرم صائم حل 
أحرمي وقولي: إن محلي.حيث تحبسيٰ» فان حبست 1۲۸ 
خسنت E‏ 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» E‏ 
اختضبواء وفرقواء و خالفوا اليهود 1 
أل عليتا رستول الله كل ف البيعةة ألا تتح فما وفك ۳۱ 
أحذك شيطانك يا عائشة ۹4 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث الصفحة 

آخر صلاة صلاها رسول الله بيك مع القوم» صلى في ثوب ٠١44‏ 
آخر ما كبر رسول الله ل على الحنائز أربعا ۹4 
١‏ ۲۰ 

أخرجوا يهود الحجازء وأهل بحران من حزيرة العرب 11.۳ 
أخريه عي ۰۰۸ 
اخلع عنك الحبة» واغسل أثر الخلوق عنكء وانق الصفرة 0 ١٠١١15‏ 
ادحروا ثلاث ثم تصدقوا يما بقي 140 
ادعهم إلى أن لا إله إلا الل وأ سول ا فإن هم 16 
أدنه فدنوت حي قمت عند عقبه فتوضاً o۱‏ 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع ۳۸ 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 48 
إذا أتى أحدكم أهله» فعجل ولم ينزلء فأقحط 95 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ۳۹ 
إذا احتلف البيعان» وليس بينهما بينة» فالقول 4۲۳ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 7 
إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره BE‏ 
إذا أديت زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك 3 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر 11۳ 


إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح كه 


فهرس الأحاديث النبوية 


ا 





طرف الحديث 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسعّون» وأتوها تمشون 
إذا توضأ أحدكم ولبس حفيه» فليصل فيهماء وليمسح 
إذا حئت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت 
إذا حاء أحدكم الجمعة فليغتسل 
إذا حاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 
إذا حاء أحدكم والإمام يخطب أو قد حرج فليصل 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فلي ركع 
إا عام اه ريطت فنا اماك ك اا 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 
إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان 
إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن 
إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 
إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس 
إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر» فلا صلاة 
إذا دحل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» 


71 


11۱۳ 


5م 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لماء حي تخلفكم أو توضع 
إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حن توضع 
إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم 
إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا 
إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه 
إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك 
إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا 
إذا شك أحدكم فی صلاته فلم يدر كم صلی ثلاثاً أم 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
إذا طلع حاحب الشمس فأخروا الصلاة حى ترتفع 


الصفكة 
١١/4:‏ 
١١45‏ 
١١/4:‏ 
EY‏ 
1۲ 
10۹40 
١05‏ 


1۸ 


Ea 


فهرس الأحاديث النبوية 


۷4۹ 





طرف الحديث 
إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل 
إذا غشي الرحل أهله فليصدقهاء فإن قضى حاجته 
إا ا كان ون يناه لعفل 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» والإمام يخطب» 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناحي ربه فلا يبزقنٌ بين 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك 
إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد 
إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتمن علفهاء ولبن الدر 
إذا كره الاثنان اليمين» أو استحباها فليستهما عليها 
إذا لم تروا الهلال» فاستكملوا ثلاثين ليلة 
إذال جد إزارا فيلس السراويل» بوإذا .ل يد اليلين 
إذا رضن الد أو اسافر كنت لمل ما كان يعمل مقيما 
إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء 
إذا نودي للصلاة» صلاة الصبح» وأحدكم جنب» 
إذا وجدتم الرحل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 


6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه 
اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كانء وبروا لله» وأطعموا 
أذنَ رسول الله يل لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا 
أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه» ومن 
أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافي 
أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 
اذهب فخذ سيفك 
اذهب فقد زوجتكها ما معك من القرآن 
اذهبوا به فارجموه 
اذهبي فقد بايعتك 
أراهم قد فعلوهاء استقبلوا بمَقَعَدَتي القبلة 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدّى ذلك 
أرأيت لو كان عليها دين» أكنت تقضينه؟ قالت: نعم 
أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه 
أربع في أمى من أمر الجاهليةء لا يتركوفن: الفحر في 
أربع من الحفاء: يبول الرحل قائماء أو يكثر 


ارجع فأحسن وضوءك 





فهرس الأحاديث النبوية ۷01 

طرف الحديث الصفحة 
أرحص البي َب في رقية الحية لبن عمرو ۸۱ 
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ۸۷ 
أرضعيه حي يدحل عليك 0۸ 
أرضعيه حمس رضعات» وكان يمتزلة ولدها من الرضاعة ۲۲ 
أرضعيه يذهب ما في وجه اف اة 0۸ 
أرضعيه. فأرضعته مس رضعات Y٤‏ 
أرنيهاء تمرة طيبة وماء طهورء فتوضاً منها ثم صلى بنا 1۲ 
استأذنت ريي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي ۳4 
استحيضت امرأة على عهد رسول الله ك فأمرت أن ٥‏ 
استعان رسول الله و بيهود بي قينقاع» فرضخ هم ۸۲ 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه هف 
أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجر 3 
اسم ابنك عبد الرحمن 1۲ 
اشتكى رسول الله يل فصلينا وراءه وهو قاعد كن 
اشربوا فيما شتتم واجتنبوا كل مسكر 0 
أشهد على رسول الله ييه لصلى قبل اللخطبة. 14 
أشهد لكنت أشوي لرسول الله عي بطن الشاة ثم صلى ۹ 
أصبت السنة oo‏ 


؟ 375 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
أصدق هذا ؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم 
أصليت؟؟» قال: لاء قال: صل ركعتين 
أطعم أهلك من سمين مرك فإنما حرمتها من أحل 
اعتدي حيث بلغك الخبر 
اعتدي في بيتك أربعة أشهر وعشرا 
أعترا كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله 
أعتقها ولدها 
أعتقهن البي وَل 
اعرض علي رقيتك 
أعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر ها 
أعطاني رسول الله وله يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق إلي 
أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء 
أعطيت مسا لم يُعطهنٌ أحدٌ قبلي 
أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» 
اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم, وإن لم تكونوا 
اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء 
اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الحبةء 


الصفحه 





فهرمن الأحاديث النبوية Vor‏ 

طرف الحديث الصفحة 
أفاء الله عر وجل خيبر على رسول الله كل فأقرّهم د 
افتتح رسول الله يل حيبر» واشترط أن له الأرض وكل e‏ 
أفتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ دنا 
إفرعوا إن شئتم» وأن تدعه حن يبلغ فيحمل عليه 1 
أفطر الحاجم و المحجوم نا 
أفطر الحاحم والمحجوم و ات 
t€‏ 

ه. ةك 

E 
أفطر هذان ثم رخص البي ي بعد في الحجامة للصائم وف‎ 
114۲ افعلوا كما كنتم تفعلون‎ 
افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي سل‎ 
1۳ أفلح وأبيه إن صدق أو: دحل الحنة وأبيه إن صدق‎ 
5 أقبل الحديقة وطلقها تطليقة‎ 
A۸۰۸ اقتلهم معهم‎ 
١5 اقتلوه‎ 
YEAS 


اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: اقتلوه 


۲۷١ ٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: اقطعوه 
أكان رسول الله ي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
اكتبوا لأبي شاه 
أكثر عذاب القبر من البول 
أكل رسول الله يلك مما غيرت النار ثم لم يتوضاً 
أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم فتقدم فصلى 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال: لاء إلا من أجل 
ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله وَل 
ألا أحبرك .عا هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت 
ألا أحذتم إهابها فاستمتعتم به 
ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالفا 
ألا إن صدقة الفطر واحبة على كل مسلم» ذكر أو أنثى 
ألا انتفعتم بإهابها 
ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل 
ألا إغا الربا في النسيكة 
ظ ألا إا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا 


ألا دون ؟ إن الله لا عدي بدمع العين» ولا بحزن 


الصفهة 
YAY‏ 


ET 


1۹٤ 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
ألا نختصي يا رسول الله! فنهاناء ثم رص لنا أن نتروج 
ألا وإن المسلم أخو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء 
الست د تقرأ يا أيها المزمل ؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله 
ألقه على بلال 
ألم أَنبَا أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ 
إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك فعد 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟ 
أليس حسبكم سنة رسول الله وله ؟ إن حبس أحدكم عن 
أما أنا فلا أصلي عليه 
أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت 
أما إثه لو متها إياه كان حيرا له.مق أن ياد عليه أجرا 
أما إنه ليس ف النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل 
أما إنه ليس من جرح إلا وهو آتي الله يوم القيامة» يدمي 
أما إلا ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحد 
أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
أما بعد» فإن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر يما من أخبر 


أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق 


YVoo 





الصفهة 
۷۰٦‏ 


۲1٦ 


¥ 
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طرف الحديث 
أما والله إن كنت لأعرفها لکم» قولوا: ما شاء الله 
أما والله نتفر ن لك :ما لم أنه عنك 


أمر النبي بيك بزكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير 


أمر رسول الله ب أن يخرص العنب كما يخرص النخل» 
أمر رسول الله وَل بالفرعة من كل خمسين بواحدة 
أمر رسول الله يل ببناء المساحد في الدورء وأن تنظف 
أمرنا أن نخر ج الحيّض يوم العيدين وذوات الخدور 
أمرنا أن نمسح على حفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
أمرنا رسول الله يله أن نعق عن الغلام شاتين 
أمرنا رسول الله يي أن نلقي لحوم الحمر الأهلية» نيئة 
و 
أمرنا رسول الله يل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» 
أمرنا رسول الله لو بسبع» وفهانا عن سبع: أمرنا باتباع 
أمرنا رسول الله ي بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاق 
أمرنا رسول الله يه بقتل الكلاب» فقال الناس 
أمرني رسول الله كه بثلاث ومماني عن ثلاث: فرق 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمرى 
أمعك نبيذ ؟ قلت: نعم» فتوضاً به 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
امي کول عليه السلام عند اع رین لی بي 
إن أباكم م يتق الله فيجعل له فق مره عوج 


إن حا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم 


إن أخذتموه فاقتلوه» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار 


إن أشد الناس عذابا غند الله المضورو 

الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوجها إياه 

أن اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيعا 

أن كدر دومة اتدل احدق لزسول الله كل اه 

أن البقر يؤخذ منها ما يؤحذ من الإبل 

إن الذي حرم شريما حرم بيعها 

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 

إن الرقى والتمائم؛ والتولة» شرك 

إن ال رکب سنت لکم» فخذوا بال رکب 

إن الصعيد الطيب طهور المسلم 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين, ألا وإِهًا 

إن الله حرم أو هدم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة 

إن الله حرم مكة فلم تل لأحد قبلىء ول غل لحد 


Vo 





1۷1 


١ 5 
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طرف الحديث 

بعدي 
إن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال 
إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب 
إن الله عز وجل رخص لنبيه ي ما شاء» وإن ني الله 
إن الله عز وجل كان رخص لنبيه يليه ما شاءء ألا وإن 
إن الله عز وجل-يعين- أحدث في الصلاة» أن لا تكلموا 
إن الله قد أبدلكم هما حيرا منهما: يوم الأضحىء 
إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية لوارث 
إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم» 
إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء ما شاءء وإن القرآن 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن الله عز وجل قد 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ا 


إن الماء ليس عليه جنابة» أو لا ينجحسه شيء 


الصفهة 


ro 


5 


فهرس الأحاديث النبوية 


۷۹ 





طرف الحديث 
أن الماء من الماء كانت رخصة رَنخّصها رسول الله يله 
أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد 
إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 
أن البي ب احتجم بعد ما قال: أفطر الحاحم والمحجوم 
أن البي بي احتجم فغشي عليه» فنهى أن يحتجم الصائم 
أن البي ية احتجم فيما بين مكة والمدينة» وهو محرم 
أن البي ية احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم 
أن النبي كل أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه 
أن البي يلك أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضاً 
أن النبي وله أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضاً 
أن البي َي أمر عمر بن الخنطاب 5ه زمن الفتح وهو 
أن البي َيه بعث ابن رواحة إلى خيبر» يخرص عليهم 
أن البي بي بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن 
أن البي يلو تختم في بعينه, ثم إنه حوله في يساره 
أن النبي ي تروجها وهي بنت سبع سنين» وزفت إليه 
أن البي يله توضأ بفضل غسلها 
أن النبي بيك توضاً ومسح على.القدمين 
أن البي ية جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة 


114 


AYY 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث الصفحة 
أن الي 35 رصي ب العرايابق بمسة ارين اوجرن 1۹۷7 
أن البي 6 ل زجر عن الشرب قائما ااا 
أن البي ي سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون 5 
أن البي يله صلى بمم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين 5 
أن البي يله صلى على أصحمة النحاشي» فكبر أربعا ع 


أن البي يه ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغرب نا 
أن البي بي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر e‏ 
أن النبي ب عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر 6 
أن البي بب قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة 5 
أن البي يل قنت شهراً يدعو عليهم ثم ت رکه 04 
أن البي يله كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم ا1 
أن E‏ يدعو لأحد ۸0۹ 
أن البي ڪيه كان يت يتختم في يساره» وكان فصه في باطن 1 
كفه 
أن البي ي كان يتختم في بمينه 0۷1 
أن البي ي كان يخر ج بناته ونساءه في العيدين 110 
أن البي ي كان يستغفر لأبويه 1۷ 


أن البي َل كان يصافح النساء من تحت الثوب AY‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
أن البي ييي كان يطوف على نسائه بغسل واحد 
أن البي َي كان يغتسل من أربع: من الجحنابة 
أن البي يلع كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً 
أن البي َي كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ 
أن البي ييه كان يقنت في الوتر قبل ال ركوع 
أن البي ول كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات» وعلى 
أن البي ي كان يلبس خاتمه في كينه 
أن البي َي كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول الثلث 
أن البي ييي كان ينفل قبل أن تترل فريضة الخمس 
أن النبي َيل كوى أسعد بن زرارة» من الشوكة 
أن الي كله لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب 
أن البي َه نكح ميمونة وهو حرم» جعلت أمرها 
أن البي يله مى الرحال والنساء عن الحمامات» ثم رخص 
أن البي ي مى أن يبول الرجل قائما 
أن البي يله مى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور 
أن النبي يل مى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته» ويسمى 
أن البي يله فى أن يكتب حديثه 
أن البي يله مى تمن الكلب والسنور 


۲۷1 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
أن البي ييه مى عن الدباء والمزفت 
أن البي بي مى عن الصرف قبل موته بشهرين 
أن البي ييه فى عن الصلاة بعد الصبح حي تشرق 
أن البي يلد مى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
أن البي يي مى عن الكي» قال: فابتلينا فاكتوينا 
إن البي وَل مى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
أن البي يي مى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


أن البي كل مى عن بيع الكالئ بالكالئ 

أن البي ب وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 

أن النبي يلك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل نحد 

إن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام 

إن المحجرة لا تنقطع ما كان الجهادٌ 

أن اليهود أتوا رسول الله يل بيهودي ويهودية زنيا 

أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده» فأمر النبي 
أن امكث مكانك 

اا ق ا فة املو لمق ران ا 

إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حي يُنادي 

أن تضرب بكفيك على الأرض» ثم تمسحهما يمما وجهك 


o۹۷ 


۲1٦٦ 
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١555 
١55 


AYY 


١ 


١.6 


١8 


مه" 


{Vo 


۹74 


TIA 


تكس 


لاه 





فهرس الأحاديث النبوية 71۳ 

طرف الحديث الصفحة 
أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت .1 
أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ول ٠۸۷۲ ٠‏ 
إن جبريل عليه السلام أتاي فأحبرن أن فيهما قذرا Y۸‏ 
إن حبريل كان وعدن أن يلقان الليلة فلم يلقي ۷1 
إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة ۷1٤‏ 
أن وام ووفيو لان كل ول شيلم فل رد عليه 1 
أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد البي وَل فبعث كل واحد Yorr‏ 
أن رسول الله َل أتى سباطة قوم فبال قائما .۳ 
إن رسول الله ل احتجم صائما محرماًء فغشي عليه 1۷ 
أن رسول الله ية احتصم إليه رحلان بينهما دابة Yor‏ 
إن رسول الله ل أذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء والله 1۷ 
أن رسول الله يو أقرأه مس عشرة سجدة في القرآن 1 
أن رسول الله َل أكل كتف شاة ثم صلى» و لم يتوضاً ۸ 
أن رسول الله يل أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالا ۲۲ 
أن رسول الله ول أمر أن يُستمتع بحلود الميتة 1 
أن رسول الله هِ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك o۲‏ 
أن رسول الله يلك أمر بقتل الكلاب كن 
أن V4.‏ 


رسول الله و أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء 


٤‏ 776 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
ردول الله كك آمر ار عا بين رمكة نادي 
زول ا يل أمرة أن كيد حيشا 
رسول الله يل أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل» 
رسول الله يلو أمرها أن تغتسل عند كل صلاة 


رسول الله يل حرج عام الفتح في رمضان» فصام 
زاستول الله يله دحل مكة وعليه عمامة سوداء 
رسول الله وله رخص في زيارة القبور 

رسول الله يه رحص بعد ذلك في بيع العرايا 
رسول الله يله رص في العرية يأحذها أهل البيت 
رسول الله يه رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
رسول الله لل رد ابنته زينب على أبي العاص 
رسول الله ا رفع إليه رجحل وطئ حارية امرأته 


الصفحة 
TTY‏ 
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طرف الحديث 
رسول الله وله سجد فيها 
وبل اله ها عل قل اح فكي عا اعا 
رسول الله يع صلى يوماً فسلم في ركعتين 
رسول الله عقّ عن اسن واللسين كبشا كبشا 
رسول الله يله قام» ثم قعد 
رسول الله بي قد أنزل عليه الليلة قرآن 
رسول الله ی قد كان ينفل بعض من يبعث 
رسول الله ويه قدم المدينة» فصام يوم عاشوراء 
رسول الله يل قرأ والنجم فسجد وسجد معه 
رسول الله ٤‏ قنت حن مات» وأبو بكر حن مات 
رسول الله يل قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء 
رسول الله وله قنت في صلاة الفجر بعد الركوع 


رسول الله ل كان إذا أراد أن يدعو على أحد 
رسول الله يل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
رسول الله كل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
رسول الله يلع كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء 
رسول الله وله كان إذا كبر رفع يديه حى يحاذي مما 
رسول الله يل كان أمر بالوضوء لكل صلاة 


Ve 





م٠‎ 
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5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





أن 


طرف الحديث 
رسول الله ی كان يأمر بالغسل 

رسول الله يي كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء 
رسول الله يع كان يصلي نحو بيت المقدس 
رسول الله يلو كان يغتسل بفضل ميمونة 

رسول الله يله كان يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل 
رسول الله ي كان يفعل كذلك 

رسول الله ولع كان يقنت في الصبح والمغرب 

رسول الله يل كان يوتر بثلاث ركعات 

رسول الله ی كبر على أهل بدر سبع تکبیرات» 
رسول الله ل لبس خاتم فضة ف يمينه» فيه فص حبشي 
رسول الله يلخ لعن زوّارات القبور 

رسول الله ئ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله 
رسول الله و لم يسجد في شيء من المفصل 
ار 
رسول الله لِهٌ مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن 

رسول الله ود نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه 
رسول الله يله نفل الربع بعد الخمس في بدأته» ونقل 
رسول الله يِه اكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


71 


١١88 
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فهرس الأحاديث النبوية ۷3۷ 

طرف الهديت الصفحة 
أن رسول الله ك نمى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين ۸1۲ 
اول الله ل غمى عن اشتمال الصماء 1Y‏ 
أن رسول الله ول هى عن أكل لوم اليل والبغال والحمور ٠١٠١‏ 
أن رسول الله يه مى عن الدباء والحنتم ۲٥‏ 
أن رسول الله يلك مى عن الدباء والحنتم والجر 7 
أن رسول الله يه نمى عن الدباء والمزفت ۲۲ 
أن رسول الله وله مى عن الشرب قائما م 
أن رسول الله يك مى عن الصلاة نصف التهار حن تزول ٠٠۳ ٠‏ 
أن رسول الله ب مى عن الكي ۹۸ 
أن رسول الله يله مى عن المخابرة م" 
أن رسول الله يل فمى عن المزابنة ۹۷۲ 
أن رسول الله و مى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر ٠١١١‏ 
أن رسول الله يي مى عن بيع الثمر بالتمر» وقال: ذلك ٠١١١ ٠‏ 
إن رسول الله يي مى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وكسب 2 ٠٠١۱‏ 
أن رسول الله يلك مى عن تمن السنور» والكلب, إلا كلب "١"‏ 
أن رسول الله ب مى عن ثمن الكلب» ومهر البغي a‏ 
أن رسول الله ل مى عن قتل الحان الي تكون في البيوت  ۲٠۲‏ 
أن رسول الله ي فمى عن كراء الأرض 4۹ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





إن 


طرف الحديث 
رسول الله يل مى عن كراء المزارع 
رسول الله وله مى عن متعة النساء في حجة الوداع 
رسول الله يله مى عنها في حجة الوداع 
رسول الله يل وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال 
رسول الله يله وقت لأهل العراق ذات عرق 
رسول الله لِ: مى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
رسول الله :مى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
زنت فاحلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
شفت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ 
شكتم فافعلوا 
شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا 
ضباعة أرادت الحج» فأمرها البي يله أن تشترطء 
في الصلاة شغلا 
في المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية 


إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار 

إن كان استكرهها عتقت» وغرم لما مثلهاء وإن كانت 
إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه لسيدقها مثلها 

إن كان استكرهها فهي عتيقة» وعليه مثلهاء وإن كان 





فهرس الأحاديث النبوية ۲۷۹ 
طرف الحديث الصفحة 
إن كان الصعيد لكافيك» وضرب بكفيه إلى الأرض 0۷۱ 
إن كان رسول الله يله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه ۹ 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء» ففي شرطة محجم 0۹۷ 
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع 4۷ 
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإن إنما ظننت ظنا ۲.۹ 
إن كانت أحلتها له فاجلده مائة» وإن لم تكن أحلتها له 4۷ 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ا 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها في الدنيا 8 
أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب 50 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 8 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب YEY‏ 
أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء ۲۳ 
إن للصلاة أولاً وآحرأء وإن أول وقت صلاة الظهر 1۷4 
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله يله العشاء AY‏ 
إن معاذاً قد سنّ لكم سنه كذلك فافعلوا 1.۳۷ 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ rs‏ 
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامةء الذين يشبهون 10 
مه ١‏ 


إن نأحذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام» وإن نأحذ بسنة 


٩0‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
إن ناسا يكرهون الشرب قائماًء وإن النبي ي صنع مثل ما 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم هما ينبغي للضيف فاقبلوا 
إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السماوات والأرض. فهو 
إن هذا يوم رُحص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إن هذين حرام على ذكور أميّ؛ حل لإناثهم 
أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه» فيسجدون سجدة 
أن يهود بي النضير وقريظة حاربوا رسول الله كه فأحلى 
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك ديناً فعلينا قضاؤه 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك ديناً فعلي قضاؤه 
أنا أولى من وفى بذمته 
أنا بريء من كل مسلم أقام مع المش ر كين» لا ترايا ناراهما 
٠‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
إنا قد بايعناك فارحع 
إنا لا نقبل شيا من المشركين؛ ولكن إن شكت أخذناها 





فهرس الأحاديث النبوية ۷۷۱ 

طرف الحديث الصفحة 

أنت سرق ۲.۰۹ 
انتبذوا في الأسقية ۹ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم تر 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تحجدون 2 "41١‏ 
انطلقن فقد بايعتكن ۸۷۸ 
انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإنغا الرضاعة من المجحاعة 1۲ 
إنك سألتئ هذا السيف» وليس هو لي ولا لك» وإن الله AE‏ 
إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم ولو لا 1۸۹ 
إنكم لاقون اليهود E‏ فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا ياش 
إنكم مصبحو عد وک والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا ۷ 
إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى 0۹ 
إغا الصبر عند الصدمة الأولى ۲٤‏ 
إغا العمرى الي أحازها رسول الله يله أن يقول: هي لك "٠٠٠‏ 
إنما الماء من الماء ۸۹ 
إنما الوضوء علينا ثما حرج وليس علينا ما دحل ف 
إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة A۸‏ 
إنما أنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به 1 
1۰ 


إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 


۲۳ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
إنما حعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
إنما جعل الإمام ليؤئمَ به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 

فارفعواء وإذا 

إنغا جُعل الإمام ليؤئمٌ به فإذا صلى قائماً فصلوا قياما 
إنما جعل ذلك رحصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب 
إا خيّرن الله أو أخبرن الله فقال 
إغا ذلك سواد الليل وبياض النهار 
إنما ذلك عرق فاغتسلي» ثم صلي 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة 
إغا سمل البي وَل أعين أولئكء لأنهم سملوا أعين الرعاء 
نما سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليمئ» وتثئ اليسرى 
إنما صلى البي ية الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال 
إنغا فعل ذلك رسول الله ييل مرة» وكان يتشبه بأهل 
إنغا قام رسول الله لي الجنازة يهودية» ولم يعد بعد ذلك 


إنما قنت رسول الله يل بعد الركوع شهراء أراه كان بعث 


إنما كان الناس يؤاجرون على عهد البي بي على 
إغا كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله يلل 
إنما كان فسخ الحج من رسول الله ولك لنا حاصة 


الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية 


TVYT 





طرف الحديث 

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ 
إغا كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض 
نما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه على 
إنما كان يكفيك هكذا فضرب البي بل بكفيه الأرض 
إنما كان يكفيك وضرب البي يي بيده إلى الأرض» ثم 
إنما منعي أن أرد عليك أن كنت أصلي 
إنما هي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة 
إعما هو حذية 
إغما هو منك 
إنغا هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكن في 

الجاهلية 


إنما يزرع ثلاثة: رحل له أرض فهو يزرعهاء ورحل منح 
ا تسح ر ركه صر 
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 
إن اة هة لا نكب ر ل تالكر هكد وهكةا 


ني حيرت فاخترمت» لو أعلم أي لو زدت على السبعين 


أنه استأذن رسول الله بي يعن في كسب الحجام فمنعه 


٤‏ ۷۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله وي قائم.مئ في حجة 
أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
أنه رأى البي َي رفع يديه حين دحل في الصلاة كبر 
انراق رول الله يله مستلقياً في المسجدء ا إن 
أنه رأى رسول الله ليه يحتر من كتف شاة فدعي إلى 
أنه رحص للمسافر إذا توضأ ولبس حفيه ثم أحدث 
أنه مع رسول الله يل ينهى عن المزابنة والحقول 
أنه صلى مع رسول الله يلد صلاة الخوف» فصلى 
إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا 
إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
أنه كان يتوضأ لكل صلاة 
إنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة» وإن الله ليؤيد هذا 
إنه لم بمنعين أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أميّ 
إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر» وعليكم 


الضفحة 


E: 
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طرف الحديث 
إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك 
أنه مسح على الخفين 
إنه من السنة 


أنه نمى أن يثئ الرحل إحدى رحليه على الأخرى 
ته فن أن يشرب الرجل انا 

إنه نمى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر 
أنه نمي عن الفرع والعتيرة 

أنه مى عن النهى والمثلة 

أنه ى عن تمن الكلب والسنور إلا كلب صيد 

a E SA 

أنها رأت النبي ييي يستقبل القبلة لحاحته بعد 
إا ستفتح لكم أرض العحم» وستحدون فيها بيوتا 
أا كانت تغتسل هي والبي يك في إناء واحد 


إا لا تتم صلاة أحدكم حي يسبغ الوضوء كما أمره الله 


إا لا تحصنك 

إا ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم 
إا ليست بنجس هو كبعض أهل البيت 

إا ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
إا ليست بنجسة؛ إِهُا من الطوافين 
أهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير 
أمم تسحروا مع النبي وَل ثم قاموا إلى الصلاة 
أنهم تمسحوا وهو مع رسول الله يله بالصعيد لصلاة الفجر 
نهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتايهم» لو أمرت 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما 
إنهما يوما عيد للمش ر كين وأنا أريد أن أخالفهم 
إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حليل 
ي أحرم ما بين لابي المدينة» أن يقطع عضاها 
إن أحمسي قال: إن دين دينك فأنزل الله عز وجل 
إن أريد أن أحدد في صدور المؤمنين» أا صبي حج به 
ان أعطي قريشا أتألفهم» لأهم حديث عهد بجاهلية 
إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا 
إن أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاتا» وإن النار لا يعذب ها 
إلا الله 
إني أواصل إلى السحر» وربي يطعمئ ويسقيئ 
إن راكب غدا إلى اليهود» فلا تبدؤوهم بالسلام 
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طرف الحديث 
إني معت رسول الله وه ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر 
إني كنت اتخذت هذا الخاتم في عيئ, ثم نبذه 
إن كنت اصطنعته وان لا ألبسه 
إن كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داحل 
إن كنت رحصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا 
إن كنت يتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت 
إن كنت فبيتكم عن الشرب في الأوعية 
إن كنت فهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم 
إن لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
إن لأعطي رجالاً حديث عهدهم بكفر, أما ترضون أن 
إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل 
إن لم أبعث ما إليك لتلبسهاء إنما بعثت يما إليك لتشققها 
إني لم أعطكه لتلبسه» إِنما أعطيتكه تبيعه 
إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوفهم 
إن ميت عن زبد المشركين 
إن نيتكم عن القران في التمر» وإن الله عز وجل قد 
أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
أهلي بالحج واشترطي أن حلي حيث تحبسيٰ 
أو إنكم لتفعلون؟-قاها ثلاثاً-ما من نسمة 
أو ليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فذكرت ذلك 
أوتر البي لك بثلاث قنت فيها قبل الركوع 
أوصان خليلي يك بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما قدم البي ول 
أولائك العصاة» أولئك العصاة 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرحل الصاح 
أوما علمت ما أصاب صاحب بِيْٰ إسرائيل» كانوا 
أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك» فإنك لا تحلين له 
أيؤذيك هوام رأسك 
أيؤذيك هوامّك 
أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد عبد الله بن 
إياكم والدخحول على النساء 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ 
أبما امرأة تقلدت قلادة من ذهب» قلدت في عنقها مثله 
أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
اما إهاب دبغ فقد طهر 
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طرف الحديث 
ها رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» فقال: قد 
أعا رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه 
أبما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى 
أعا ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروماء فله أن يأحذ 
أما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج» وأبما صي حج به 
أين تحب أن أصلي 
أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم 
أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم 
أيها الناس! أحلوا. فلولا الهدي الذي معي» فعلت كما 
أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجُوا 
أيها الناس» إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام 
أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أحذتم في 
الم ان بها من وله راك ان ي ا 
بال الشيطان في أذنيه 
بايعت البي يك على السمع والطاعةء فلقني: فيما 
بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا 
الب نا "كناك" الله وررشولة 
بعث البي يي سرية قبل بحد فكنت فيهاء فبلغت سهماننا 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
بعث رسول الله و رهطا من الأنصار إلى أبي رافع 
بعث رسول الله يل عبد الله بن ححش في رحب مقفله 
بعنئ البي يله إلى اليمن» فأمرني أن آحذ من كل ثلاثين 
بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وَل وأبي بكر 
بل لكم خاصة 
بل مرة» فمن زاد فهو تطوع 
بل هي سنة نبيك 6 
بل والذي نفسي بيده إن الشملة الي أصايها يوم خيبر 
بلغ أن قوماً يقولون كذا وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله 
بلى ولكن الأمور تحدث وهذا ما حدث 
بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال البي عي 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في 
تأي الإبل على صاحبها على خير ما كانت» إذا هو م يعط 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن» فإذا أردتن النوم 
تحمل لبنتين لبنتين وأنت ترحض 
تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل 
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طرف الحديث الصفحة 
ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال ۱۸۱ 
ترفع الأيدي في سبع مواطن» في افتتاح الصلاة» وعند ٠١۸۳ ٠‏ 
تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت: لا. قال: فأفطري ۷۳ 
تزو حي رسول الله ل وأنا بنت ست» ودخل علي وأنا 114 
تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم 1۹۸ 
تسحرت مع رسول لله يلد هو النهار إلا أن الشمس لم 
تسلي ثلاثاً ثم اصنعي ما شت ۳1۹ 
تسَّمّوا باسمي» ولا تكنّوا بكني 11 
تعال أخبرك عن المسافر؛ إن الله تعالى وضع عنه الصيام ١‏ 
تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي ١١58 ٠‏ 
تمرة حلوة وماء عذب ۳۷۱ 

تمرة طيبة وماء طهور eV 1Y‏ 
۷۲ 
تمرة طيبة وماء طهور فتوضاً به رسول الله لل ۳۷۰ 
تمرة طيبة وماء طهور» صب علي ۷۲ 
تميم بن أوس بن خارجة بن سود, الداري» أبو رقيّة ونا 
تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه VY‏ 
تنفر؛ إن رسول الله ي رخص هر 1۲ 


توضؤواثما مست النار E3‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم 
توضؤوا منها 
توضأ واغسل ذكرك ثم نم 
التيمم ضربة للوحه» وضربة للذراعين إلى المرفقين 
التيمم ضربة للوجحه» وضربة لليدين إلى المرفقين 
التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين 
تيممنا مع رسول الله بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 
ثلاث ساعات كان رسول الله يِه ينهانا أن نصلي فيهن 
ثلاث من الحفاء: أن يبول الرحل وهو قائم 
ثلاث من الحفاء: أن يبول الرجل وهو قائم» أو يمسح 
ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاتك 
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء» والحجامة» والاحتلام 
ثم أردف رسول الله ك بعلي بن أبي طالب وأمره أن 
ثم تركه بعد الركوع 
ثم حقت حي قمت عن يسار رسول الله يله فأحذ بيدي 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل 
ثم قام البي ب إلى المغرب فمضمض ثم صلى 


ثم فى رسول الله ول أن يقتص من جرح حي يبرأ صاحبه 


n ê ا‎ 
{TV (fo 


4o 


YAY 


YTAA 
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طرف الحديث 
ثم يغسل قدميه كما أمره الله 
من الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنهاهم 
ل ور ان 5ق كلانه ار ا اا ريو 
جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً و طهورا 
عاتن لله عدلاء بل ما شاء الله وحده 
حلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله لل 
حنبوا مساجدنا صبيانكم وجانینکم» وشراركم 
الجهاد واحب عليكم مع كل أمير» برا كان أو فاجراً 
حججنا مع رسول الله و فلم نكن نفعله 
حجم الني بل عبد لبن بياضة» فأعطاه النبي يك أحره 
حجي واشترطي قولي: اللهم علي حيث حبستئي 
حجي وقولي: حلي حيث تحبسي 
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميء وأحلّ لإناثهم 
حرمت الخمر 
حرم رسول الله و لحوم الحمر الأهلية 
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميء وأحل لإنائهم 
حفظنا التكبير عن البي وَل قد كبر أربعاًء وكبر مسا 


Yo 


۱۷1۹ 


كهه؟” 


۰۸ 


٤‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» 
ارا يراد ال يشلك شه ولا باتني يدا د 
الحيّة» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله 
حذ عليك سلاحك» فإني أحشى عليك قريظة 
حذ غيرها يا أبا هريرة» فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة 
حذوا زرعکم» وردوا عليه النفقة 
حذوا عنّىء فقد جعل الله هن سبيلاء الثيب بالثيب» 
حذوا عن حذوا عين» قد جعل الله هن سبيلاً 
حذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك 
حذوا مقاعدكم» فأحذنا مقاعدناء فقال:إن الناس قد 
الخراج بالضمان 
حرج علينا البي يك وأمامة بنت أي العاص 
حرجنا مع البي يلل ولا نرى إلا أنه الحج, فلما قدمنا 
حرجنا مع رسول الله يلو إلى حنين لثمان عشرة حلت 
خرجنا مع رسول الله يل في بعض أسفاره في يوم حار 
حرجنا مع رسول الله يلع نصرخ بالحج صراخاً. 
َلَطَيُمٌ على القرآن 


الصفحه 
۹۹ 


TEE 





فهرس الأحاديث النبوية VA‏ 
طرف الحديث الصفحة 
خمس صلوات ف اليوم والليلة 44١‏ 
مس صلوات ف اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها 14 
خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في الحرم: الغراب» ۱1۷ 
مس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب» 13 
مس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه 1۰3 
خیا رکم حاسنکم قضاء 10۷ 
خي ركم خي ركم لأهله» وأنا خي رکم لأهله ۲۰٦‏ 
دباغ جلود الميتة طهورها ۲۹ 
دباغه يذهب خبثه» أو رحسه» أو نحسه ۸ 
دباغها طهورها YEA TEV‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 4۷ 
دعا الي ي غلاماً حجاماً فحجمه وأمر له بصاع أو iY‏ 
دعاني رسول الله يلك ليلة الجن بوضوءء فجتته بإداوة ۳۷۱ 
دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 54١‏ 
دعهم يا عمر ۲٦‏ 
دعهما يا أبا بكر فما أيام عيد 10۹ 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه 2 ١497‏ 
1۲ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
الدين التضيخة تلك رار قالواء يا شل الله ل 
ذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات 
ذلك الرباء تلك المزابنة 
ذلك الوأد الخفي 
الذهب بالذهب وزنا و 
الذهب الو بوزن» مغلا عثل» والفضة بالفضة 
ذهب رسول الله يله إلى امرأة من الأنصار 
الذهب والفضة»ء والحرير والديباج» هي هم في الدنياء 
راحع امرأتك أم ركانة وإخوته 
رأيت البي ي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
رأيت البي لو مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول 
رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله و بعد ثلاث 
رأيت رسول الله َل إذا قام في الصلاة رفع يديه حي 
رایت رسول الله له بال ثم توضأ ومسح على حفيه 
رأيت رسول الله وي رمل من الحجر الأسود حي انتهى 
رایت رسول الله يل فعله 
رایت رسول الله یه كبر حيت حاذى بإهاميه أذنيف ثم 
رأيت رسول الله ولك يبول مستقبل القبلة 





فهرس الأحاديث النبوية VAY‏ 

طرف الحديث الصفحة 

وات رسول الله یل يتحتم في نيه YoY‏ 
رأيت رسول الله ی يشرب قائماً وقاعداً 1۳ 
رأيت رسول الله يل يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص ۹۸۲ 
رأيت رسول الله ب يصنع كما صنعت ۹۲ 
رأينا رسول الله له قام فقمناء وقعد فقعدنا. يع في 11۷۰ 
رب ألم تعدن أن لا تعذيهم وأنا فيهم؟ ألم تعدن 215 
زعم ال كل رعلا من اسل ورجلا عن البقودة ا 
رحم الله موسی» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر tf‏ 
رحص رسول الله ل عام أوطاس» في المتعة ثلاثا 6 
رحص رسول الله يله في الحجامة للصائم 40 
رخص رسول الله ب قي الرقية من العين» والحمة 1۸۱ 
رخص رسول الله يع لأهل بيت من الأنصار في الرقية من ٠١۸۱‏ 
رد البي ي ابنته زينب» على أبي العاص بن الربيع للق 
رد الني 5 على عكرمة بن أبي جهل؛ أم حكيم د 
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله ۳ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ» وعن الصغير 344 
رمل رسول الله ك من الحجر إلى ا ل ون 0۸۹ 
۹۸ 


رمي ايء يوم الأحزاب على أكحله, فكواه رسول الله عليه 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
رمي سعد بن معاذ في أكحله» قال: فحسمه البي يليد بيده 
سبحان الله ! ذا من الشيطان» لتحلس في مركن 
سبعة من السنة في الصبي يام السابع: ا ن 
ستصا حون الروم صلحا آمناء وتغزون أنتم وهم عدوا من 
سجد رسول الله كله في إِذَا ألسَمَاء أَنشَفَتَ4 
سجدت مع البي ي إحدى عشر سجدة» ليس فيها 


سجدنا مع رسول الله وله في: والنجم 

السجود على سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين» والركبتين» 
مكرتا يا انس 1 [ق ريد الصيام فطعم شيعا 

سرت مع رسول الله يله في غزوة فقام يصلي 

سقيت رسول الله ب من زمزم» فشرب وهو قائم 

معت رسول الله وه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
سَمّوا باسمي» ولا تکتنوا بكنيي 

اا ول ایک 

موه با مي» ولا تكنوه بکنيي 

شغل البي ب في شيء من أمر المش ر كين فلم يصل الظهر 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أحوافهم 


الصفهة 
۹۹ 
0 


AY 


A۸۳۱ 


فهرس الأحاديث النبوية 





طرف الحديث 
الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسل 
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حي تروه» فإن حُمّ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر 
صام البي يل عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فُرض رمضان 
صدقت» هكذا كان يصلى کل 
صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فما لك نافلة 
صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة حن تطلع الشمس 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
ا لماه تفغ[ ها لهذ اير غ رة 
صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
صلاة الرحل قي الجماعة تزيد على صلاته 
صلاة الرحل في الجماعة تضَعَّف على صلاته في بيته 
صلاة الليل مثئ مثئ» فإذا حشي أحدكم الصبح 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاقا في حجرقاء 
صلوا خحلف كل بر وفاجر» وصلوا على كل بر وفاجرء 
صلوا على كل میت» و جاهدوا مع كل أمير 
صلوا على من قال لا إله إلا الله» وصلوا حلف من قال 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
صلوا كما رأيتمون أصلي 

صلى رسول الله و حلف أبي بكر في مرضه الذي مات 
صلى رسول الله ي صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
صليت خلف البي يله وأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما 
صليت خلف رسول الله يه فلم يقنت» وصليت خلف 
صليت خلف رسول الله ي وحلف أبي بكر وحلف 
صليت خلف رسول الله يِه وحلف أبي بكر» وعمر» و 
صليت مع الني 5 ومع أبي بكر» ومع عمر 

الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 

طاف النى فل بالييت على بعيرء "كلما أنى على الکن 
طهور الإناء إذا ولغ فيه الحر أن يغسل مرة 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
طيبت رسول الله يله بيدي بذريرة 

طيبت رسول الله يله فطاف في نسائه؛ ثم أصبح محرما 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب 








غرامتها ومثلها معها 


فهرس الأحاديث النبوية ۲۹۱ 

طرف الحديث الصفحة 

عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا من البول YY‏ 
عشر رضعات معلومات » فنسخ من ذلك خمس وصار ۹ 
عشر رضعات معلومات يحرمن ۹۸ 
عشر رضعات معلومات يمن ثم نسخن: بخمس 1۸ 
عق رسول الله يل عن حسن وحسين يوم السابع» وسماهیا  ١510‏ 
العقلء وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر ۳1 
علام توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية ۲۷ 
علام تومئون بأيديكم كأما أذناب َيل شمّسء إنما يكفي ٠‏ ١١م‏ 
علفه ناضحك 1 00 
علمنا رسول الله ل الصلاة فقام فكبرء فلما أراد أن A٤‏ 
علمني رسول الله يل في وتري إذا رفعت رأسي و لم يبق ۸۸٠‏ 
علمه بلالا ۷44 
علمهن بلالا ۲۹ 
على الغلام شاتان» وعلى الجارية شاة» لا يض ركم 5-5 
عليك بالصعيد 3 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان ضفل 
ع م اشر A4‏ 
44 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
غسل يوم اللدمعة واحب على كل محتلم 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستن» وأن 
فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله 
فأتوا به رسول الله و فسأهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم 
فان ها رسول الله له فأمر بقطع يدهاء وهي الي شفع 
أي بهم ابي يل فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمل أعينهم 
فأحلفهما رسول الله يلك ثم وجد الحام ممكة» فقالوا 
فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل 
فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
فارحع» فلن أستعين يمشرك 
فأرحص هم في الجر غير المزفت 
فأرضعيه عشر رضعات» ثم ليدخل عليك كيف شاء 
فأمر البائع أن يستحلفء ثم يختار المبتاع» فإن شاء أحذ 
فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة 
فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» إلا الإقامة 
فأمر به أن يرحم حي يموت» فرجم حي مات 


فأمر به رسول الله يِه فرضخ رأسه بين حجرين 





فهرس الأحاديث النبوية 4۴۳ 

طرف الحديث الصفحة 

فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام ۹۰۸ 
فأمرنا فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربنا أحرى لليدين إلى 8 
فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ۹ 
فأمرها البي يل أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي 11 
فأمرها أن تصوم عنها ١+‏ 
فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك 315 
فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها متزهاء فأنزل الله ۰۷۹ 
فأمرها بالغسل لكل صلاة 1٥‏ 
فأمرها رسول الله ل عند ذلك أن ترضع سال فأرضعته ٩1‏ 
فأمرهم البي كله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 10 
فأمرهم البي يلد بلقاح 54 
فأمرهما رسول الله يله أن يستهما على اليمين» أحبا ذلك ٠٠۴۱‏ 
فإن الله شرع لنبيكم وَل سنن الهدى» وإن من سنن 0 
فإن البي كله قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ۱۱۷۹ 
فإن حجبريل أتاني حين ا فناداني› فأحفاه منك ۳۹ 
فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ۸64 
فان هذا شيء فعله رسول الله ثم تر که ۸۰۹ 
۳ 


٤‏ ۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
فانتزعها رسول الله يله من زوجها الآخرء وردها إلى 
فا تلك و حدقا حهها ان کف 
فإنه ليست نفس خلوقة إلا الله خالقها 
فإ لا أقبل هدية مشرك 
فبال قائماًء ثم دعا بماء 
فبلغهنّ أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز 
فتوضأ ومسح على الخفين 
فجاء أهلها يسألون البي ود أن يرحعها إليهم فلم يرجعها 
فدعا يمم رسول الله يلك ذ فجزأهم ثلاث غم أقرع بينهم» 
فدعا رسول الله ل بلالاء فأقام صلاة الظهر فصلاها 
فدعاه رسول الله يي فقرأ عليه» فترك الحمية 
فرأيت رسول الله يلو يقضي حاجته مستدبر القبلة 
فرحم رسول الله ولع ورجمنا بعده 
فرجمه 
فرحص طم في الجر غير المزفت 
فرض رسول الله يلك زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر طّهرة للصيام من اللغو 
فرفع يديه في أول مرة 


الصففهة 


الت ملا 





فهرس الأحاديث النبوية 2521 

طرف الحديث الصفحة 

فسدل رسول الله يله ناصيته» ثم فرق بعد ا 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة 0 
فضحك البي ي حن بدت نواجذه جنا 
فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكل ۷۸۲ 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف VAY‏ 
فعلته مع من هو خير منك» مع رسول الله يد فلم يعبه 
ففرض الله على أمى مسين صلاة ۳۳ 
فقطع أيديهم وأرحلهم» ومر أعينهم ۳۷۸ 
فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب 2 ۸۷٠١‏ 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في ۳۸ 
فلا إذا 11۲ 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن YY‏ 
فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب e‏ 
فلا تفعلواء فإ لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت ٠‏ 578 
فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه عدب 
فلا نستعين بالمشر كين على المش ركين ل 
فلاء وأنا أقول: ماينازعي القرآن» فلا تقرؤوا بشيء ۷٦‏ 
101 


فلما بعث محمد َي باللمق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
فلما رآه رسول الله يل وثب إليه فرحاء وما عليه رداء 
فلما رأى البي يله أراد أن يتأخر» فأومأ إليه أن عضي 
فلولا أخذتم مسكها 
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان 
فمررنا بين يدي البي يكو وهو يصلي» فنزلنا عنه وتركنا 
فنهانا رسول الله يل عن ذلك» وأمرنا أن نكريها بذهب 
فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا 
فنهاهم رسول الله بل أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين 
فنهى رسول الله ي عن المثلة بعد ذلك 
فنهى رسول الله ي عن قتل النساء والصبيان 
فهو ما أردت 
فوا بحلف» فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدةء ولا تحدثوا 
فوالله لقد علم هذا: أن البي كي مانا عن ذلك 
في الإبل فرع» ويي الغنم فرع 
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مسنة 
في خمس من الإبل شاة 
في كل سائمة إبل» في أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن 
فيما سقت السماء والأنفهار العشرء وفيما يسقى بالسنا 


الصفحهة 


144 
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E‏ الصفحة 

قال الله غز وحل: ومن أظلم من ذهب يخلق لقا 1 
قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم ۲۰١‏ 
قام البي ية يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم حطب 4 
قام رسول الله كله ثم قعد ۱۱۷۸ 
قام رسول الله يه خطيباً فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر r.‏ 
قام ضما ثم قعد 3۷۱ 
قبل رسول الله ل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضاً ۹¥ 
قتل رحل عبده عمدا متعمداء فجلده رسول الله يل مائة ۳۹۸ 
قد أحذت حقك ۳4۷ 
قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أحل يا رسول الله ولكن ٠١۳۷ ٠‏ 
قد بايعتكن ۸۷٦‏ 
قد جلس مع من هو خير مي ومنك» يأكل معه 4 ۹۱ 
قد رأيت من هو خير مين فعله ف 
قد سَّنَّ لكم معاذ فاقتدوا به» إذا جاء أحدكم وقد سبق ۱۳۷ 
قد صلى الناس وناموا. أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها 1۸۷ 
قد ظننت أن بعضكم خالجنيها ۱۰۹۸ 
قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في Yo‏ 
۳4 


a 5‏ 1 5 0 2 6 
قد كنت فهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن محمد في زيارة 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
قدم النبي ي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم 
قدم رسول الله يله من سفرء وقد سترت على بابي 
قدم رسول الله يل وأصحابه مكة, وقد وهنتهم حُمَى 
قدمت على رسول الله ول بعد نزول المائدة فرأيته هسح 
شايع رسرل اذ 6 ان المي 
قدمنا مع رسول الله له نصرخ بالحج صراحاء فلما قدمنا 
قرأ البي كه النجم .مكة فسجد فيهاء وسجد من معه غير 
قرأت على البي وَل والنجم فلم يسجد فيها 
قرب لرسول الله يع حبر ولحم ثم دعا بوضوء فتوضاً 
قسم رسول الله يل تمرأ بين أصحابه؛ فكان بعضهم يقرن 
قضى البي ب بالعمرى أنها لمن وهبت له 
قضى رسول الله َل أنه ليس للقاتل ميراث» وقضى 
قل خالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا 
قلما حطبنا رسول الله له خطبة إلا أمرنا فيها 
قنت الني ل شهراً يدعو على رَعْلٍ وذّكوان 
قنت بعد الركوع يسيرا 
قنت رسول الله يلك شهراً متتابعاً في الظهر والعصر 


قننت رسول الله 86 شهرا يدعو على عة وذ كرات افلم 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
فول اليك النهم لف وعلى من الأرض خب ن 
قوموا 

قوموا فلأصلي لكم 


كان ابن عمر-رضي الله عنهما- وأصحاب البي وَل 
كان آخر الأمرين من رسول الله يله ترك الوضوء مما 
كان أصحاب محمد ب إذا كان الرجل صائماً فحضر 
كان الأذان على عهد رسول الله ل مين مثئ» والإقامة 
كان الأذان على عهد رسول الله وَل مرتين مرتين 

كان الرحال والنساء يتوضؤون في زمان رسول لله َل 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدحل يما جعلوها 
كان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بكر وسنتين 
كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
كان المشركون على منزلتين من البي ييل والمؤمنين 
كان الناس في رمضان إذا صام الرحل فأمسى» فنام 

كان البي كع إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرحه 
كان البي يَليْهٌ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر 
كان البي ي فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام» 
كان البي يق لا يخرج يوم الفطر حن يطعم» ولا يطعم 





١67 


YY 


١١ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
كان البي ية وأهله يغتسلون من إناء واحد 
كان البي 5 يتحتم في ينه 
كان البي ية يتوضأ عند كل صلاة 
كان البي ولك يد ركه الفجر حنباً في رمضان من غير حلم 
كان البي ييي يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
كان البي يليه يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
كان البي ي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه 
كان البي يلد يصلي الظهر إذا دحضت 
كان البي ب يصلي الظهربالهاجرة» والعصر والشمس حية 
كان البي ي يصلي في السفر على راحلته حيث توحهت 
كان البي يه يصلي قبل أن يبئ المسحد في مرابض 
كان البي يلك يكبر على الحنائز أربعاء وخمسأء وستا 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله يل على المنبر يوم 
كان حاتم البي يي في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده 
كان رسول الله يل إذا أهراق الماء نما نكلمه 
كان رسول الله يله إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور 


كان رسول الله يله إذا غزا قوما لم يغر حي يصبحء فإن 





فهرس الأحاديث النبوية ۸٩۱‏ 
طرف الحديث الصفحة 
كان رسول الله يل إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا 3 
كان رسول الله يلك إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه ‏ 5م 
كان رسول الله يل أمر بضيام يوم عاشوراء فلما فرض ۲ 
كان رسول الله ك أمرنا بالقيام في الجنازة ۸ 
كان رسول الله ل تمر به الحرة فيصغي لما الإناء ۹۹ 
كان سرلا صل کو بت لقنن ١»‏ 
كان رسول الله َل لا يغدوا يوم الفطر حي يأكل تمرات 4Y‏ 
كان رسول الله يه يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تفزع 04 
كان رسول الله يي يأمرنا بصيام يوم عاشوارء ويحثنا عليه 1۳ 
كان رسول الله يله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من ۳۹ 
كان رسول الله یو جامے» ثم يعود ولا يتوضاً ۳ 
كان رسول الله ل يجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم" AT.‏ 
كان رسول الله ب يبحث في حطبته على الصدقة» وينهى YA‏ 
كان رسول الله ل يرفع يديه كلما رکع» وكلما رفع» 0 608 
ثم صار إلى افتتاح 
كان رسول الله و يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة AY“‏ 
كان رسول الله ي يصافح النساء وعلى يده ثوب AVY‏ 
كان رسول الله يه يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم ۸۰ 
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كان 


كان 
كان 


طرف الحديث 
رسول الله يله يصبح صائماً ثم يتوضأ للصلاة فتلقاه 


¿ رسول الله ي يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» 
¿ رسول الله ييه يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة 

¿ رسول الله يله يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض 
.وول الله يل رضيب: من هله من أل الليل 

ن رسول الله ع يضع الإناء للسنور فيلغ فيه 

ن رسول الله يلع يعتق العبيد إذا حاؤوا قبل مواليهم 

؛ رسول الله له يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج» 

ن رسول الله يع يفعل ذلك 

¿ رسول الله ول يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث 

ن رسول الله ول يقبل وهو صائم؛ ثم لا يتوضاً 

¿ رسول الله له يقرئنا القرآن على كل حال 

ن رسول الله يع يقنت بعد الركعة وأبو بكر نه وعمر 
¿ رسول الله ولع يكبرها 

¿ رسول الله ولع يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن شاله 
ن رسول الله يله يلتفت في صلاته ينا وشمالاًء 


رسول الله يبد ينهى عن كراء المزارع 
لآل رشؤل: الله كله وبين 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 

كان معاذ يصلي مع البي ولك العشاء ثم ينطلق إلى قومه 
كان ثما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع 
كان ني الله كلل إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه 
كان بي الله ييه يكره عشرة خلال: الصفرة-يعينٍ الخلوق 
كان فى ثم أمر بزيارها 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية 
كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يي خاصة 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده» فأمر البي ل 
كانت هي ورسول الله ل يغتسلان في الإناء 
كأئي أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وَل 
كأن أنظر إلى بياض حاتم البي بل في إصبعه اليسرى 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا 


8 
س 


كذبت يهودء إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه 
كذيت هرف لي أراة' الله أن لن علتا ) 
كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه 
كذلك أفتاني رسول الله علي 
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طرف الحديث 

كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم 

ثقة بالله وتوكلاً على الله 
كل :ذلك قد كان أريعا ومسا فاجتمعنا على أربع 
كل ذي ناب من السباع» فأكله حرام 
كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحلق 
حرعرم رح eS‏ 
كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفساًء 
كل مع صاحب البلاء» تواضعاً لربك» وإعانا 
كلوا واشربواء ولا يهيدنكم 
كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا 
كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد 
كلوا وتزودوا وادحروا 
كن بين ظهري هذه لا تخرج منها 
كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله وَل صلاة الفجر 
كن نساء يشهدن مع رسول الله ل صلاة الصبح» 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله لل بالظهائر سجدنا 
كنا في رمضان على عهد رسول الله ل من شاء صام» 


كنا نؤمر أن تحرج يوم العيد» حى ُخرج البكر من 


الصفحة 
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١١75 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
كنا تأكل على عهد رسول الله وله وحن نمشي» ونشرب 
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله كل 
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يك والبي 
كنا نبيع سرارينا أمهات أولادناء والبي وله فينا حي» لا 
كنا تتكلم حلف رسول الله ييه في الصلاة» يكلم 
كنا نخرج مع البي ولو إلى مكة فنضمد 
كنا نصيب مع البي َيل في مغانمنا من المشركين الأسقية 
كنا نضع اليدين قبل الر كبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين 
كنا نعزل على عهد رسول الله وله فبلغ ذلك البي وَل 
كنا نعزل على عهد رسول الله ل والقرآن ينزل 
كنا نغزو مع رسول الله يل في رمضان» فمنّا الصائم» ومنًا 
كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب 
كنا نقنت قبل الركوع وبعده 
كنا ُنهى أن تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
كنت أتسحر في أهلي, ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة 
كنت أتوضاً أنا ورسول الله ب من إناء واحد 
كنت أرئ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
كنت أطيب رسول الله وك فيط وف على نساكه؛ ثم 
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طرف الحديث الصفحة 
كنت أطيب رسول الله ل لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل ۹ 
كنت أغتسل أنا ورسول الله ييل من إناء واحد ٤‏ 
كنت ألعب بالبنات عند البي يي وكان لي صواحب 11۳ 
كنت ألعب بالبنات في بيته» وهن اللعب 114 
كنت أنام بين يدي رسول الله ي ورحلاي في قبلته 4۸۹ 
كنت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا 1۳ 
كنت فیتکم عن زيارة القبور» ألا فزوروها؛ فإنه يرق و 
كنت فيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها ۰ 1٤‏ 
كيف بما وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك NY‏ 
كيف تفعلون .من زنى منكم؟ tor‏ 
لعن ظفرت بمم لأمثلن بسبعين رحلا منهم ۷۸ 
لا أحلس حن أقتله قضاء الله ورسوله 4 
لا أحب العقوق» ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 33۸ 
لا ألبسه ابد ثم اتخذ حاتاً من فضة ۲۹۸ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد ۳4۲ 
لا بأس به ۱۸ 


لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم ‏ 145" 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
لا تبرح حن أرجع إليك 
لا تبرحن خحطك فإنه سينتهي إليك رجال 
لا تبكوا على أحي بعد اليوم 
لا تبل قائما 
لا تبيعوا النمر حى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين 
لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن 
لا تبيغوا الذهب بالذهب إلا سواء يسوآي والفضنة 
بالفضة إلا سواء 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل» ولا شفوا بعضها 
لا تحلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
لا تحدي بعد يومك هذا 
لا تحرم الإملاحة والإملاجتان 
لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان 
لا تحرم العيفة 
لا تحرم المصة والمصتان 
لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاحة ولا الإملاجتان 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروجا 
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طرف الحديث 
لا تحل لي» يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة 
لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتکم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا 
لا تحلفوا بالطواغي 
لا تديوا النظر إلى المجذومين 
لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة 
لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 
لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 
لا تصم يوم السبت إلا في فريضة:» ولو لم جحد إلا لحاء 
لا تصوموا حى ترووا الهلال» ولا تفطروا حىّ تروه 
لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» وإن لم يجد 
لا تضربوا إماء الله 
لا تعذبوا بالنارء لا يعذب بالنار إلا رب النار 
لا تعزروا فوق عشرة أسواط 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما 


لا تقرنوا 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
لا تقرنواء فإن البي يليه فى عن الإقران إلا أن يستأذن 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ثم شاء 
لا تكتبوا عي» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه 
لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
لا تلبسوا العمائم» والقمصء ولا السراويلات 
لا تلبسوا القمصء ولا العمائم 
لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله 
لا تلعنوةء فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 
لا تقر الركبان» ولا يبع حاضر لباد 
لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد» ومن اشترى مصراة 
a‏ لساري ماعن ترون سير 
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المرفت 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء 
لا تنقطع ال هجرة حى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
لا تنقطع المجرة ما دام العدو يقاتل 
لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار 
لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية» لم يزده 
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طرف الحديث 
لا ربا إلا في النسيعة 
لآ زيافيما اتا بيد 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين 
لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام 
لا صلاة بعد الصبح حن ترتفع الشمس 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا عتيرة في الإسلام» ولا فرع 
لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر»وفر 
لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبين الفأل: الكلمة الحسنة 
لا عدوی» ولا غول» ولا صقر 
لا اعليك: الا من الا 
لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله حَلق نسمة هي كائنة 
لا عمری ولا رقی» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له 
لا عمری» فمن أعمر شيئاً فهو له 
لا فرع ولا عتيرة 


لا قود إلا بالسيف 





فهرس الأحاديث النبوية ۸1۱1 

طرف الحديث الصفحة 

لا نفل إلا بعد الخمس ۸1۰ 
لا نکاح إلا 1٤ hs E‏ 
لا نكاح إلا بولي 11۸ 
لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية. وإذا استنف رتم AY‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد ونية» فإذا استنف رتم 4 
لا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا عدن 
لا وتران في ليلة ۱۰۱ 
لا ناخد بعد خالا 4۸ 
لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام 14۷ 
لا يبع حاضر لباد 11 
لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 1۷ 
لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة ۳۲ 
لا يتوضأ بفضل غسلها من الحنابة ۳۴۸ 
لا جلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم 4 
لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وحالتها 1 
لا بحرم إلا عشر رضعات أو مس معلومات ۹ 
لا بحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 4۸ 
۲۳ 


لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان» ولا يحرم منه إلا ما 
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طرف الحديث 
لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان 
لا يحل ثمن الكلب» ولا حلوان الكاهنء ولا مهر البغي 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال: زان حصن 
لا يحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن 
لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك» وليقل 
لال ادكه اهرما 
لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته 
لا يستقاد من اجرح حى يبرا 
لا يستلقيّنَ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى 
لا يشربن أحد منكم قائماء فمن نسي فلیستقئ 
لا يشكر الله من لا يشكر النامن 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن 


1Y 


ل بل للأبد 





فهرس الأحاديث النبوية A1۳‏ 
طرف الحديث فة 
لا يغتسل رجحل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 111۷ 
لا يغرٽكم من سحو ركم أذان بلال ۱۳۹4 
لا يغعلق الرهن له غنمه» وعليه غرمه 1440 
لا يغلق الرهن» والرهن لمن رهنه» له غنمه 0 
لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده شف 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد قي عهده» والمسلمون TY‏ 
لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده حضف 
لا يقطع الصلاة شيء ۹ ۹۹۱ 
لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم ۹۹۱ 
لا يلبس السراويل» ولا العمامة» ولا القميص» ولا الخفين ٦‏ 
لا يلبس القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات 4 
لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل 1۳۹ 
لا ينبغي هذا للمتقين eet‏ 
لا يورد ارش على المصح ۸۹ 
لاء أقره 5 
لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» احتبي الصلاة أيام 514 
لا بل عند فراغ من القراءة ۸۷٦‏ 
0Y‏ 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
لاء قال: أفنتوضاً من لحومها ؟ قال: نعم 
لاء والذي لا إله غيره» ما كان لأحد أن يهل بحجة 
لأحرحن اليهود و النصارى من جزيرة العرب 
لأعطين الراية رحلا يفتح الله على يديه 
لأقربن صلاة البي يله فكان أبو هريرة #ه يقنت 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لاء حي يذوق 
لعلنا أعجلناك؟ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 
لعن رسول الله يله زائرات القبور» و المتخذين عليها 
لعن رسول الله ل زوّارات القبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
لقد أعطيت الليلة حمسا ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لقد رأيت البي ب يصلي وإني على السرير بينه وبين 
لقد رأيت رسول الله يل یوما على باب حجري» والحبشة 
لقد رأيتن ورسول الله َيل يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين 
لقد كان رسول الله يع تقوم فيصلي من الليل وني 
لقد كان في كتاب الله عز وحل عشر رضعات» ثم رد 


10۹ 


A۹ 


۹A¥Y 


TEYE 


فهرس الأحاديث النبوية 


6مك" 





طرف الحديث 
لقد نرلت آية الرحم» ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان 
لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 
لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم 
لكن حمزة لا بواكي له 
للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
لم أر رسول الله يلد يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه 
لم يقنت البي ول إلا شهرأء لم يقنت قبله ولا بعده 
لم يكن ذلك إلا لل ركب الذين كانوا مع رسول الله 4 
لم يكن رسول الله يل يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى 
لم أ أصلى فأتوضا ؟ 
لا أحرج البي ل من مكة؛ قال أبو بكر: أحرحوا نبيهم 
لا أنزلت الآيات في سورة البقرة قي الربا حرج البي يلل 
لما فرغ البي ب من حنين بعث أبا عامر 
لما قدم البي كل المدينة» وحد أهل الكتاب يسدلون الشعر 
لا قدم رسول الله يه المدينة جمع نساء الأنصار في بيت 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
لما نزلت الآيات من آخحر سورة البقرة في الربا قرأها 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 


الصفهة 
1۹ 
۳۱۹ 


1۳4 


۲۹ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
لها ما أحذت في بطوفا ولنا ما بقي شراب وطهور 
ها ما حملت في بطوفا ولنا ما غبر طهور 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك 
للهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا 
اللهم انج الوليد بن الوليد 
اللهم انج الوليد بن الوليدء اللهم نج سلمة بن هشام 
اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش 
اللهم اهدن فيمن هديت» وعافئ فيمن عافيت» وتولئي 
اللهم اهدها 
اللهم زد هذا البيت تشريفاًء وتعظيماء وتكرعاء ومهابة 
اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 
لو اتيت به لرجمته» يعن الذي يقع على جارية امرأته 
لو أدرك البي يل ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
لو اغتسلتم 


لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 


لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمي 
لو كان على أمك دين» أكنت قاضيّه عنها 


الصفحة 


۲۸۱ 





فهرس الأحاديث النبوية ۸1۷ 

طرف الحديث الصفحة 

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ل ١4‏ 
لو كنت آمر أحداً أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن لل 
لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالهذلي re1‏ 
لو كنت قاتلاً مۇمنا بكافر لقتلته» فأخر جوا عقله ror‏ 
لو لا أني رأيت رسول الله ب يسجد فيها لما سجدت فيها ‏ 447 
لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ۸۹ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها ۰۲ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها  ١74"‏ 
ليس على الأمة حد حي تحصن Y۸‏ 
ليس على الأمة حد حي تحصن» فإذا أحصنت بروج Yer‏ 
ليس على خائن» ولا منتهب» ولا ختلس قطع 4۷o‏ 
ليس على منتهب» ولا ختلس» ولا خائن قطع 4۷1 
ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه» وإن ميتكم 1۷ 
ليس في المال حق سوى الزكاة 11۷ 
ليس لك شي ء» إنك أبيت ۳۹٦‏ 
ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ٠٠۶١ ٠‏ 
ليس من البرٌ الصوم في السفر ١14‏ 
EE‏ 


ليس من البرٌ الصيام في السفر 


ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
ليلة الضيف حق واحب على كل مسلم, فإن أصبح 
المؤمنون تتكافاً دماۋهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل 
ما أبالي إناة مت أن أنفي 
ما أحد من الناس يصاب ببلاء في حسده إلا أمر الله 
ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ما أراك إلا قد صدقت 
ما أرى بأسأء من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه 
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأحر 
ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 
ما الذي أحل امي وحرم كنيي؟ 
ما أنا بزارع ولا صاحب نخل» لقحوا 
ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه» ولك ما أخحرجت 
ما بال أقوام ذهب بم القتل حن قتلوا الذرية 
ما بال رسول الله يي قائماً منذ أثزل عليه القرآن 
ما باهم وبال الكلاب؟ ثم رحص في كلب الصيد 
ما بين لابتيها حرام 


ما بين هذين وقت 


الضففة 





فهرس الأحاديث النبوية ۸1۹ 

طرف الحديث الصفحة 

ما تحدون في التوراة على من زق؟ tor‏ 
ما ملك على ما صنعت ۰۸ 
ما حملكم على قتل الذرية ۱۸۰٦‏ 
ما حطبنا رسول الله ولع حطبة إلا أمرنا بالصدقةء ومانا ۳۷4 
ما ذا عندك يا غامة؟ ۱۸۷۱ 
ما رأيت البي يليه يتَحَّرَى صيام يوم فضله على غيره إلا ۳ 
ما رأيت رسول الله َي صلى صلاة لغير ميقاتها 1۸ 
ما رأينا رسول الله ل شهد حنازة قط فحلس حي توضع ۱۱۸٦‏ 
ما زال رسول الله يل يقنت في الفجر حن فارق الدنيا Ne‏ 
ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيعا منهن خيفة ۸۱ 
ما صلى رسول الله ي على سهيل بن البيضاء ۱۸۸ 
ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله يل يصنع 8 
ما على أهلها لو انتفعوا بإهابما ٦‏ 
ما قاتل رسول الله يلك قوماً قط إلا دعاهم ۷40 
ذا كا يدا يك فلو وما كان که فردوه 1۹1۲ 
a E OG‏ 417 
ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم 3 
هلم 


ما لي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل شمّس ؟ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
ما من أصحاب الي بك أحد أكثر حديثاً عنه منّي» 
نانع اكه ريه ولايد ىلا تقاء فوته العيلاة 
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» لا يُؤدى حقهاء 
ما من كل الماء يكون منه الولدء وإذا أراد الله حلق شيء 
ما منعك أن تدحل البيت؟ قال: إن في البيت كلباً 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ 
ما عنعن أن أمسح وقد رأيت رسول الله وله مسح ؟ 
ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغي 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غي ركم 
ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها 
مارأى أحد رسول الله يو يبول قائماً منذ أنزل عليه 
مالي أرى بك جهدا 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا 
المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حدثا 
مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه حف 
مر رجحل على البي بي وهو يبول فسلم عليه فلم 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 





1۳٨ 





فهرس الأحاديث النبوية ۸11 

طرف الحديث الصفحة 

مروا أبا بكر يصلي بالناس ائ 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر 1۲ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 1 
مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ۱۸۳ 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة هه 
المسلمون على شروطهم ۹۱۸ 
مسيلمة بن حبيب المتبي الكذاب» الحنفي اليمامي ۸۲۹ 
مع الغلام عقيقته» فأهريقو] عة دما وأميظوا ع الأذئ 11۷ 
معاذ الله أن أرد شيعا نفلنيه رسول الله كَل 0 
معاذ الله! أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي 4" 
مكثي في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله Y۸‏ 
ملا الله بيوتهم و قبورهم نارأء شغلونا عن صلاة الوسطى ۱۱1۹ 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 146 
من أجمع الصوم من الليل فليصمء ومن أصبح ول يجمعه سن 
نو اجب أن لى ية خلقة تمن قار اة اة .101 
من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل ۳۹٦‏ 
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام 1۸ 
و 


من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 


۲١‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
من أدرك من العصر سجلة قبل أن تغرب الشمس 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
من اشترى طعاماً فلا يبعه حين يستوفيه ويقبضه 
من أشرك بالله فليس .بمحصن 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 
من ايخ مقطا فيضم مقي توح ومن أضبتع عبانم 
من أصبح وهو جنب فليفطر محمد وَل قاله 
من أصل الدين: الصلاة حلف كل بر وفاجر 
من أعمر شيئاً فهو لمعمّره محياه ومماته» ولا ترقبوا فمن 
من اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل فلا حرج 
من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر 
من السائل عن المسكر ؟ يا أيها السائل 
من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حين تخرج الصدقة 
من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر 
من السنة أن يمس عقبيك إليتيك 
من بدل دينه فاقتلوه 
من بدل-أو قال: من رجع-عن دينه فاقتلوه 
من ترك ضياعاء أو دينا فإلي» وعلي» ومن ترك ميراثا 





فهرس الأحاديث النبوية سوم 

طرف الحديث الصفحة 

من تسمّى باسمي فلا يكت بكنيي ۳۹۳ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب» فهو كمثل الحمار 111۳ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وه 
من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى رععتين لا يحدث فيهما ‏ 18 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 0۹4 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» يجزئ عنه الفريضة هوه 
من حدثكم أن البي َع كان ول قائما فلا تضدقوة ۹۱ 
من حق الإبل أن تحلب على الماء ۷۲ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ۱1٦‏ 
من حلف فقال في حلفه: واللات 1100 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله يل فهو هذا 8ه 
من مع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر ٠060‏ 
من شاء أن يصومه فلیصمه» ومن شاء أن يتركه ١5‏ 
من شاء عتر» ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ۱3۹۸ 
من شرب الخمر فاحلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه ۷ 
من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن عاد فاجلدوه؛ ثم 0 
من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه الس 
1۸ 


من شرب الخمر فاجلدوه» فان عاد فاجلدوه» فإن عاد 


٤‏ 787 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه 
من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم 
من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 
من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن 
من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداجٌ 
من صلى على جنازة في المسجد» فليس له شيء 
من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين 
من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً 
من غسل ميت فليغتسل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
من قتل الرحل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع 
من قتل عبده قتلناه» ومن جد ع عبده جدعناه 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 
من كان به جحرح» أن لا يستقيد حى تبرأ حراحته» فإذا 
من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 








فهرس الأحاديث النبوية 57 

طرف الحديث الضنفعة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 14۸ 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر Y1‏ 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أحاه فإن أبى ۳4 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 50 
من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة ه00 
من لم يبيت الصيام قبل طلو ع الفجر فلا صيام له Yor‏ 
من د زارا وهو شرو رر ول فاه 04۹ 
من لم جد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين o۷‏ 
من لم يجد نعلين فليلبس حفين» ا o4۷‏ 
من لم يُجَمّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 11 
من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليد ع الثياب 040 
من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم 4 
من مات وعليه صيام شهر فلیطعم عنه مكان كل يوم EEE‏ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه ١7‏ 
من مس ذكره فليتوضاً هو f00‏ 
من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة ۷٦‏ 
من مس ذكره فليتوضأء وأبما امرأة مست فرجها فلتتوضاً t00‏ 
٤٥١‏ 


من مس فرجه فليتوضاً 


(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال 
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتا أن يصليها إذا ذكرها 
من هؤلاء النسوة؟ 
من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود 
من يرد الله به حيرا يفقه في الدين 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله فى عنها يوم خيير 
مهلاً يا بلال» فإئما يقيم من أذن 
ل اقنش ا م دي ا 
الت يعذْبُ في قبره ما نيح عليه 
أن رسول الله يلع كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل 
النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء 
نحرنا فرساً على عهد رسول الله ول فأكلناه 
نزل رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكينا 
نسخ الأضحى كل ذبح» ورمضان كل صوم 
نعم 
نعم إذا توضأ 
نعم إلا أن یری فيه شيئاً فيغسله 





فهرس الأحاديث النبوية AV‏ 
طرف الحديث الصفحة 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 1٤‏ 
نعم وما أفضلت السباع كلها ۸۱ 
نعم وما شعت ا 
نعم. ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. 17o‏ 
نعم» إذا صليت الصبح فدع الصلاة حن تطلع الشمس ۷۱ 
نعم» وأبيك لتنبأن. أمك 10٤‏ 
نعم ويتوضاً إن شاء 0 
نما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي 1۷ 
لتاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 5 
مانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام ۳۳ 
فى البي كل أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حى لق 
فى البي يل عن الدباء والمرفت ۲۲ 
فى البي َي عن الحاقلة والمزابنة 14۷۳ 
مى البي ي عن النفخ ف السجود ۹1۷ 
فى البي ي عن بيع الثمر حى يطيب ۹۷٦‏ 
فى الني َلك عن لحوم الحمر الأهلية يوم خبير 2 
نمي البي يله يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 2 ١7١"‏ 
r‏ 


مى رسول الله َيل أن تغتسل المرأة بفضل الرحل 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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فى رسول | 
فى رسول | 
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ھی رسول الله ي عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 


شن وول الله 
فى رسول الله 
فى رسول | 
فى رسول | 
هي رسول ا 
ی سول “الله 
قي سول الله 
فى رسول الله 
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طرف الحديث 
ية أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
ِو أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ 
يه أن يبع حاضر لباد 
يله أن يبول قائما 
أن يصلى في سبعة مواطن: في المزيلة» 


Cr 


TT 
؛ يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة‎ 
يقتل شيء من الدواب را‎ 1 


6+ Cr, 


أن ينتفع من الميتة بعصب 


ييدٌ عن الجر والمزفت والنقير 
كي عن الحنتم وهي الجرة 
يي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت 


ي عن الصورة في البيت» ونمى أن يصنع 


يكيو عن المتعة 
َو عن المتعة عام خيبر» وعن لحوم حمر 


| لصفههة 


1۲1 


E 


\VTY 


Y1 


فهرس الأحاديث النبوية A۹‏ 





طرف الحديث اة 
فى رسول الله بي عن المخحابرة 1.۳۷ 
هی رسول الله ي عن المزابنة والمحاقلة ۱۹۷۲ 
می رسول الله ي عن بيع الحيوان با لحيوان نسيئة ۹4 
فى رسول الله ييل عن بيع أمهات الأولادء لا يبعن 111٥‏ 
مى رسول الله يله عن ممن الكلب إلاالكلب ٠١٠١١ ٠‏ 
فى رسول الله ييل عن صلاتين: بعد الفجر حن تطلع 1۹۷ 
فى رسول الله يلع عن كسب الحجام n‏ 
فى رسول الله ب عن كسب الحجام» وكسب البغي 8 
فى رسول الله ب عن كل ذي ناب من السباع ۱۰۸ 
فى رسول الله يل عن لحوم الحمرء وأمر رسول الله كَل 14 
مى عن الدباء والحنتم والنقير والمزرفت 1 
فى عن تمن الكلب إلا كلب الصيد ۲۲ 
فى ني الله يك أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل YF‏ 
ميتكم عن الظروف وإن الظروف- أو ظرفاً- 1۳ 
يتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ع 
ميتكم عن زيارة القبور» فزوروها 1 
فيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرة؛ 64 


وهيتكم عن النبيذ 


”٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
ينا أن يبيع حاضر لباد» وإن كان أخاه أو أباه 
تهينا عن اتباع الحنائز» و لم يعزم علينا 
هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم» فصلى 
هذا حبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم 
هذه صلاتنا بالأمس 
هذه صلاتنا كانت مع رسول الله يه وأبي بكر وعمر 
هذه عمرة استمتعنا بكاء فمن لم يكن عنده ال هدي 
هذه فريضة الصدقة الي فرض رسول الله يك على 
اهرسخ 
لمر من متاع البيت 
هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
هكذا رأيت رسول الله بل يصنع 
هكذا فعل رسول الله كَل 
هكذا کان رسول الله وله يصنع إذا كانوا ثلاثة 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال: نعم. قال: فأحب 
هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم 
هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ 


١8 


TAY 





فهرس الأحاديث النبوية ۸۴1 
طرف الحديث الصفحة 
هل قنت رسول الله يل في صلاة الصبح؟ قال: نعم ۸11 
هل من راق يرقيه؟ مه 
هل هو إلا مضعَّة 4٦‏ 
هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 4 
هلا استمتعتم بإهھاما ۲٦‏ 
هم الذين لا يتطيرونء ولا یکتوون» ولا يسترقون تع 
هم مع آبائهم 1۸۱۲ 
هم منهم 14۷ 
هن أغلب ۹۹۱ 
هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق AY‏ 
هو أولى الناس .بمحياه ومماته ۲۰۹4 
هو طليق الله وطليق رسوله 1۰۹ 
هو في النار A۸4‏ 
هي حرام إلى يوم القيامة 7۷ 
کي جن يعي العثيره 
هي» ومثلهاء والنكال» وليس في شيء من الماشية قطع 4۲ 
واحتنبوا المسكر ۲۱٦‏ 
۷1۸ 


والذي ذهب به ما تركهما حن لقي الله وما لقي الله 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 

والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ 

والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله يل 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة 
والذي نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن 
والفرع حق» وأن تت رکه حين يكون شغزبا 

والله لقد أعطاني رسول الله ييه ما أعطاني» وإنه لأبغض 
والله لقذ رايت اليوم أمرا ما كنت أن أن أره إن قما 
والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين 

والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها 

والمؤمنون يد على من سواهم» تتكافاً دماؤهم؛ يجير عليهم 
لصح لكل سيم 

وأما مالك فإنه ميسور كله» ليس فيه حرام 

وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 

وأنا أفعل ذلك 

وأنا تدركين الصلاة وأنا حنب فأصوم 

وانفق على عيالك من طولكءولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وبما أفضلت السباع 


وجب أجرك» وردها عليك الميراث 





فهرس الأحاديث النبوية YATY‏ 

طرف الحديث الصفحة 

وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي رت 
وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر يما 1۳ 
الوضوء مما مست النار <Y‏ 
وعرضت علي النار» فجعلت أنفخ حشية أن يغشاكم ۹4 
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وقي كل أربعين مسنة 4۳ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله 1۷۲ 
الوقت بين هذين ۷٤‏ 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم ۷۳ 
وقد حججنا مع رسول الله َب فلم يكن يفعله ۱0۸ 
وقت رسول الله ل لأهل المشرق العقيق ١6‏ 
وكان رسول الله يله يعتق العبيد إذا خحرجوا إليه ۱۹ 
ولا صورة إلا طمستها 1۸ 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس 1۸4۹ 
ولكن أعتقهن رسول الله عله 111۷ 
وما أدراك أنها رقية؟ حذوها واضربوا لي بسهم 100 
وما بدا لك امه 
وما عليك أن لا تغتسل ما لم تتزل 0۹۰ 
۹٤‏ 


وفى البي ل أن تلقى البيوع 


٤‏ ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 


ويحهنَ ! لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة ؟! مرومُنٌ فليرجعن 


ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث 
يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله» إنك قد أخطأت السنة 
يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر 

يا أسلع قم فارحل لي 

يا أمين ومين قوالك لآ أدعهها بدا بك زة رايت 

يا أنس إن اهر من متاع البيت لن يقذر شيا 

يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر 

يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية 
يا أيها الناس! إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
يا أيها الناس» إن رسول الله يلل أحل لنا المتعة 

يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شي 

يا بلال نور بصلاة الصبح حى يبصر القوم مواقع نبلهم 


مدل 


V1 





فهرس الأحاديث النبوية YATo‏ 

طرف الحديث الصفحة 

يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ۷۱۳ 
يا رسول الله إن كنت محرماً فأنا حرم وإن كنت أحمس \orY‏ 
يا رسول الله! أكل شبابي» ونثرت له بطي 164 
يا سلمة! هب لي المرأة) لله أبوك ۸۷۰ 
يا عائشة أخريه ع e‏ 
يا عبد الله بن مسعودة شراب وطهور ۳۹۹ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك 04 
يا علي أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره ۸4۷ 
يا علي لا تقع إقعاء الكلب ۸۹۷ 
يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه ۷۱ 
ار ال قا ۹۷ 
يا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وق يدها ۲٦‏ 
يا محمد إن الله عز وجل لم يبعثلك سبّاباً ولا لحان ۸1۹ 
يا خرمة» هذا خبأته لك oor‏ 
يا معشر النساءء أما لكن في الفضة ما تحلين به ۹۱ 
يا معشر يهود! أسلموا تسلموا ۱۹۰۱ 
ا NOE‏ 7 
يال المهاحرين! يال المهاحرين!» ثم قال: يال الأنصار! 1۷۷٤‏ 
17 


يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي مم الإمام 


55 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الحديث 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
يختلس الشيطان من صلاة العبد 
يدحل الحنة من أمي سبعون ألفاً بغير حساب 
وعم و و لال رة أن رکا 
يطهرها الماء والقرظ 
يعق عن الغلام» ولا يمس رأسه بدم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 
يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
يغسل الإناء من اهر كما يغسل من الكلب 
يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأ ويصلى 
يقطع الصلاة الكلب الأسود» والمرأة الحائض 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
يقطع الصلاة المرأة والكلب و الحمار 
يكفيك الوحه والكفان 


کے اک حاو ر لن أن ا عازها هري 


فهرس الآثار YATY‏ 





؟- فهرس الآثار 


طرف الأثر الصفحة 
أتدع OE‏ ۸۲9 
أتعرف الناسخ والمنسوخ ١‏ 
احتمع أصحاب رسول الله وه في بيت أبي مسعود ۰۲ 
احتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ۲۱۱۹ 
أجمع أصحاب رسول الله ييل على غسل القدمين وله 
إذا أتيت على أرض فاخرصهاء ودع لهم قدر ما يأكلون ۳11 
إذا أحنب الرحل وأراد أن يأكل أو يشرب 405 
إذا راد أن ل شيا مون ذلك را و رهه 405 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه 40 


إذا حئتم ممئ» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على ١١‏ 


إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف ها الفريضة ١84‏ 


إذا کان ان ن و رط وون رُئي فذاك ۳1 
إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه» ١4‏ 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رحس 5 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ۸۸ 
أربع من الحفاء: أن يبول الرجل قائما ۲۹٥‏ 


أسلمت وإلا فرقت بينكما 4۹ 


۸ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الأثر 
أعلمت الناسخ والمنسوخ 
أعبى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر 
أليس حسبكم سنة نبيكم وَل 
أما إها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-كانا أعلم برسول الله 
الآن ابلغي شرابي 
أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان لا یری بأساً بالطيب 
أن ابن عمر -رضي الله عنهما- اشترى راحلة بأربعة أبعرة 
أن ابن مسعود وأصحاب البي يله كانوا يقنتون 
أن أذان بلال كان مثئ مثئ» وإقامته مفردة 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 
أن العقيقة كانت في الجاهلية» فلما حاء الإسلام رفضت 
إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها 
أن امرأة زوجتها أمها وحالمهاء فأحاز على نكاحها 
إن أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله كلل 
أن بلالاً كان يثين الأذان ويثئ الإقامة 


الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 


131۸ 





فهرس الآثار A14‏ 
طرف اثر الصفحة 
أن خحيروها فإن شاءت فارقته» وإن شاءت قرت عنده دقار 
العو E aC‏ فصلهاء إلا الصبح 1.۹4 
اوا أي ا ذه باع جملا له دعی ۹ 
أن علياً 5 ضيه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى الي ۸۰۷ 
اعا ذه كان يقنت في الوتر بعد ال ركوع A۸۱‏ 
أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضاً ا 
أن عمر بن النطاب 5ه جمع أصحاب رسول الله وَل 0 
أن عمر بن الخطاب هه صلى بأصحابه الظهر أو العصر ۹1۰ 
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضاً  44١‏ 
أن عمر بن الخطاب حرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى 3 
أن غمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان E‏ 
أن عمر ضرب أبا حجن الثقفي» في الخمر ثمان مرات YEY‏ 
إن فيه قضاء وصلحة» أما الصلح فيباع البغل oro‏ 
إن كنت بريد أن تكو سلما حفا فلا تاكل نها شيعا 1۱ 
أنت أعلم» من کان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا ۳۹ 
أنت على هؤلاء الحطابين» فمن وحدته احتطب من بين 111 
انفخوا ۹Y‏ 
۰۲ 


٠‏ 5 ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف افر الصفحة 
إنما الحاج الأذفر 91۸ 
إنما النار بركة الله» وما تحل من شيء ولا تحرمه» ولا وضوء 0 47١‏ 
إغا ذلك في الحال الشديدء وفي النساء قلة أو نحوه» فقال 1۸۳ 


إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم ۲3۷۹ 
إنغا كنت ألعب» فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما YYAY‏ 
إنما يف الناس أحد ثلاثة ١‏ 
أنه حرج من مكة يريد المدينة» فلما بلغ قديداً بلغه ١‏ 
أنه سل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم ۱٦‏ 
اا لصيل هله ر ا 5 
أنه كان إذا صحب جنازة لم يجلس حن يوضع السرير AT‏ 
أنه كان إذا وحد الرحل والمرأة في ثوب واحد 014" 
أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه» ويرفع يديه إذا رفع ۸40 
ا 40۱ 
أنه لا يحرم منها الضرار» والعفافة» والملجة 1 
إا لا تكون موءودة حت تمر بالتارات السبع ۵ 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حن يخرج عمر  "٠5‏ 
أوجعهاء وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير 5١‏ 


أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا-والله أعلم- شأن ۷4۹۹ 





فهرس الآثار ظ5 
طرف الأثر العفقة 
أا امرأة نكخت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 1 
اعا وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعهاء ولا يهبها 111 
تدري ما الناسخ من المنسوخ ۱۷ 
تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداًء وتتوضاً ٦١۹ ٠‏ 
تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة 1 
تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل 10۷ 
ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان YYAA‏ 
ثلاث تحرمنها عليه» وسبع وتسعون فضل ۸۹ 
الثلاث تحرمها عليك» واقسم سائرهن بين أهلك 014 
ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عدوان YYAV‏ 
جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين» فمن شاء 4۰ 
حق على ذات نطاق 1110 
خحرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم أن اليهود كن 
ذاك شيء كان يفعل ثم ترك 0 
رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من أصحاب ۸۱۱ 
رأث عيد اله بن ازير وق راسه وع من لطبت 014 
رأيت في يد طلحة بن عبيد اللى افا بوم دهي ورأيت 9٦‏ 
سبحان الله» تكون نطفة» ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة 5١9450‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الأثر 
شاورنى عمر بن الخطاب في أمهات الأو لادء فرأيت أنا 
شق ذلك على 'التتلتيى حن فرش عله أن لا فر واا 
صْلَيّ على عمر بن الخنطاب في المسجد 
صلى معاوية 4ك بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة» فلم يقرأ 
صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين 
ضمهاء فإنه لا يصلح لبشر 
عزمت عليك لترحعن فلتغسلته 
فاحتصما إلى على بن أبي طالب ذه فأحازه 
فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من كان طلق 
فانظروا حذوها من طريقكم» فحدّ هم ذات عرق 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب كله فجلد الناكح والمنكح» ورد 
فكان الرحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته 
فكان الرحل يعاقد الرحل أيهما مات ورثه الآخر 
فكان القتال محظوراً حي نسخته آية السيف 
فكان الناس على عهد البي يك إذا صلوا العتمة حرم عليهم 
کا لق ووجها فا وها ار اة 
فكانت الوصية كذلك حن نسختها آية الميراث 
فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 





فهرس الآثار Af‏ 
طرف الأثر الصفحة 
فلما هاحر رسول الله ي إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر ۳4۲ 
فهذا لمن مات ولیس عنده أحد من المسلمين» فأمره الله تعالى 5544 
فهلا تزمزم بها قي زمن عمر و 
في كل مس من البقر شاة» وني عشر شاتان كا 
قبلة الرحل امرأته وجحسها بيده من الملامسة o۳‏ 
القبلة من اللمس» وفيها الوضوءء واللمس ما دون الجماع o۳‏ 
قد كان ذاك» فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم 1۲ 
قد كان ذلك» فحدث بعد ذلك أمر» جاء التحريم, المرة 1 
قد كان هذا ولكن نسخ» قلت: وما نسخه 1۲۱ 
قد يكف العي عدي اين اة ۱ 
قم فاغرم لمم مان مائة درهم Yo.‏ 
كان ابن عباس وابن عمر يقرأان القرآن وها ۳4° 
كان ابن عمر إذا وضعت ال حنائز على الأرض حلس 1A۳‏ 
كان أصحاب رسول الله ويه يرفعون أيديهم في الصلاة ۸1۰ 
كان الرحل إذا زن أوذي بالتعيير» وضرب النعال 164 
كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتحعها قبل أن تنقضي ۷۱ 
كان الرحل يحالف الرحلء ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما  ۲١۰۹۷‏ 
كان الرحل يصبح صائما والمرأة في شهر رمضانء ثم إن شاء ‏ ۱۳۹۰ 


٤ ٤‏ ۲۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
كان الال للولد).وكانت الوصية للوالدين 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاحري الأنصاري 
كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر 
كان دران عدر اوخ اجا فط ن ای ا 
كان لكل رجل من المسلمين عشرة» لا ينبغي له أن يفر 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي حن نزلت الآية الي بعدها 
كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به» فإذا كان 
كانت المرأة اذا :انث خمية ق الت حن تروت 
كانت في أول الإسلام متعة النساء» فكان الرجل يقدم 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره 
كانوا يقرؤونها با لخفض وكانوا يغسلون 
كل ما كان قي الحولين» وإن كانت قطرة واحدة» فهو يحرم 
كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسلء ومنا من لا يغتسل 
نت أف اليه اا لري قارف رالا 
لا آمر به ولا أنهى عنه 
لا بأس أن يغتسل الرحل والمرأة من إناء واحد 
لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث 
لا تحرم الغبقة 








فهرس الآثار YAto‏ 

طرف افر الصفحة 

لا تحرم المصة ولا المصتان 1۷ 
7 

۳ 

لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا تحرم دون عشر رضعات 1۷ 
لا تحل له حي تنكح زوحا غيره ۸۱ 
۲۲ 

۸۹ 

لا تكون موءودة حى تمر عليها التارات السبع: حي تكون  5١55‏ 
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلها ACE‏ 
لا رضاع إلا ما شد العظم» وأنبت اللحم لع 
لا رضاع بعد حولين كاملين 235 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغرء ولا رضاعة لكبير كن 
لا لکن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من ˆ ١447‏ 
لا نفل بعد رسول الله َء يرد المسلمون قويّهم على 1۸0٦‏ 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله لل Vo‏ 
لا يحرم دون مس رضعات معلومات YEY‏ 
لا يحرم دون سبع رضعات أو مس 1۸ 
لا يصلي أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن ۷ 
ظ ۳0۹ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الأثر 
لاإيقطع الصلاة شيع ما جر ين بدي المصلي 
لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوهم عنكم ما استطعتم 
م أدرك أحدا منهم بسح على القدمين 
لم أكن ليلة الجن مع رسول الله َي ووددت 
لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن حريج 
هما أعلم بسنة رسول الله َيل وأتبع لا منك 
ليس إلى النساء النكاح 
ليس بالمصة ولا بالمصتين بأسء إنما الرضاع ما فتق الأمغاء 
ليست ,كنسوحة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
ما أجمع أصحاب محمد ي على شيء ما أجمعوا على التنوير 
ما أحذوا ذلك إلا عن اليهود 
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم 
ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح 
ما صل على أبي بكر إلا في المسجد 
ما كان في الثدي قبل الفطام 
عا کت درا ف رک ميعن عفن اندر 
ما نعلم الأحت من الرضاع إلا حراما 
ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك 


الصفهة 





فهرس الآثار AV‏ 
رت لخر الصفحة 
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه ۱۷ 
من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق ۷o‏ 
من صلى المغرب أو الصبح» ثم أدركهما مع الإمام 1.۹۳ 
من طلق امرأته ثلاثاً طلقت» وعصى ربه A۸‏ 
من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل ا 
ناكحوا بينهماء فإنما الرضاعة الخصابة حت 
نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل 0۲۰ 
نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤا لم ۳۱ 
نسخ رمضان كل صوم» ونسخت الزكاة كل صدقة م١‏ 
نسحت هذه الآية- يعني ۸۹٩‏ 
نسختها آية الميراث ۲۰۸۹ 
نسخها الطلاق والعدة والميراث ۱۷۹ 
نسخها الميراث ۲۱۷۹ 
نعما ما رأيت هاه" 
النفخ في الصلاة منزلة الكلام 0 
النفخ في الصلاة كلام ۹1۸ 
النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة ۹1۸ 
نما يكفيك من ذلك ثلاث YAY‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





طرف الأثر 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يك 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله ييه ليلة الجن 
هو لوار او وان وا 
هو بينكماء يرثكما وترثانه» وهو للباقي منكما 
هي حق» ولا تذبحها وهي غراة من الغراء 
الواشمة 
وأكل أبو بكر» وعمرء وعثمان -رضي الله عنهم 
والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام 
والله لو أبى إلا أن آذ بشعره لأحذت 
والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله لك لسالم 
ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام 
الوضوء عتسَلئان ومستجتان 
ولا يبلغ بنکال فوق عشرين سوطا 
ولم يقل: رضعة ولا رضعتين 
ولو شهدتك ما زرتك 
وما يسرّن بتلك الصلاة الدنيا وما فيها 


يؤذن مثن» ويقيم مثن 


فهرس الآثار ۸4۹ 





طرف اكثر الصفحة 
يا أحي لم أجد الناس على هذاء وأباه الناس» فهو يكلمه E‏ 
يا أنس زوج أبا طلحة اف 
يبدل الله ما يشاء فینسخه» ويثبت ما يشاء فلا يبدله ۸۲ 
يغسل الإناء من اهر كما يغسل من الكلب ۸٤‏ 
يغسل سبع مرات A٤‏ 
يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 40 


ينطلق أحد كم في ركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس ۲۲۸۱ 


٠‏ 86 ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





-٤‏ فهرس المصطلحات العلمية 


المصطلح 


YAY 
١5١7 CVA 


۲۹۱ 


YA 





7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





المصطلح الصفحة 
الحديث المرسل ۳٦‏ 
الحديث المرفوع ۹۰ 
الحديث المضطرب ۳ 
الحديث الموقوف 1۹۰ 
الحرام ۲۱ 
الحضانة 77517 
الحقة YAY‏ 
حقيقة هه 
الحكم EE‏ 
الحلف ۹4 
الخاص ۲0۱ 
امير الواح 1 
الخرص ۳۰۱ 
الخلع ۳۰۹ 
اص 19 
الخوارج ort‏ 
ذات عرق 1o0.‏ 
الذمة 1۷01 


YAoY 





4 6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 





امصطلج الصفحة 
عاشوراء ١‏ 
العام ۲01 
العتيرة ۱3۸۹ 
العدة TT‏ 
العرية ۹۷۱ 
العزل ۱۸٦‏ 
العزى 100 
العقيقة 1٤‏ 
العمرة 0.۳ 
العمرى ۰4 
العيدين 1° 
الغسل oA‏ 
الفرض ۱۹ 
الفرع ١6‏ 
فسخ الحج /اهه ١‏ 
القافة ۲1٥١‏ 
قرن ه.ه١‏ 
الق 1۳4 


القضاء ل Yor.‏ 


فهرس المصطلحات العلمية 


المصطلح 


اا 


دهم" 








5< الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








المصطلح الصفهة 
المكروه ۲۰ 
المكلفين ۱۱۹ 
المندوب ۲۰ 
النسخ ١ه‏ 
النفاق N‏ 
النفل A۸‏ 
النكاح 1o‏ 
نكاح المتعة 1۳ 
النوح ۲۸ 
الهجرة VEY‏ 
الواحب ۱۱۹ 
الولوغ A‏ 


اهم" 








الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الكمة الصفحة 
أرهقه ٥۱۱‏ 
الإإستبرق ۲٥٦٦‏ 
استبضعي هه ١؟‏ 
استحوذ ۲۲ 
۷Y E E‏ 
أشيم A۲‏ 
أعتم AY‏ 
الاعطان VAY‏ 
أقحطت °۸۹ 
الإقعاء 55م 
أكحله ۹۹ 
امتعضوا ۸۹٤‏ 
الإملاجة لقف 
انازع غ١٠١‏ 
الانتباذ 1١‏ 
أنفا 10۲ 
الإهاب ۲۳۱ 
أوضاح عكر 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الكل الصفحة 
التغليس ۸ 
التلفع 1o۲‏ 
تلقيح النحل ۰0۹ 
التمعك ممه 
التوشّح ٠١5‏ 
التولة 3 
ت 1۲۲ 
ثائر الرأس 5 
العم المعلق ۲۹۱ 
ثنية الوداع 1 
جححش ٠١١‏ 
الجداول et‏ 
الجدح EY‏ 
الجران FT‏ 
الجرة ۰A۸‏ 
الجرو ¥10 
الجرين ۲۹۱ 
الجفاء 4۹۳ 


فهرس الكلمات الغريبة 


اة 


۲۸٦1 





"86 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الكلهة الصفهة 
اليس oY‏ 
الحيف عقف 
الخائن {Vo‏ 
حالجنيها ۰3۸ 
الخبط ۱1۹ 
الخبنة E‏ 
الخداج 11۲ 
الخدور HA‏ 
الخرص E:‏ 
شاا ۲0٦1‏ 
الخصابة YE‏ 
حفر 1۷1 
الخلا ١5‏ 
الخلسة ١/١‏ 
الخلوق ٩‏ 
الخمرة ۹۸۷ 
الخميصة ۷4۲ 
الداحن ا 


فهرس الكلمات الغريبة 


اللهة 


YAY 





5 ۲۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القاهة الصفهة 
الرسل ۱۷4۹ 
رضخ YTAYT‏ 
الرفادة 5 55 
رهينة ١1515‏ 
كما ۲۳۸ 
زبد VE‏ 
الزوراء ۱۱۰۹ 
السۆر ا 
السانية YAY‏ 
السربة ۲1۰۸ 
السطيحة VY‏ 
السك 101۰ 
السلى Yo‏ 
السناء ۹٤‏ 
سندس 5 
السهوة ۰۰۸ 
سيراء ههه" 
شرق ۱۷1۸ 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكاهة 





٦‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلهة الصفهة 


عرينة ۷۷۱ 
عزبتنا 5 
العسيف مل YEIV‏ 
العصب ضقي YTY1I‏ 
العضاه 3۲۸ 
العضد ١4‏ 
العفافة A‏ 
العقيق 0.۳ 
عكل ۷۷۱ 
العلقة ۲۱۹٦‏ 
عمية Vo‏ 
العنزة ۹A۸‏ 
عنق من الناس ۱۸3۹ 
العوار ۲۸٩‏ 
غارون ۱۷۹٦‏ 
الغبقة Yer‏ 


TAY 





الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





القلهة الصفحة 
القرام هه" 
القرظ 1 
القرقر ۷۲ 
القسي 5 
القصع A^‏ 
القطران ۳۱ 
قلائص ۹4۳ 
القلال ١1‏ 
قناة 1۲۲ 
القيظ VYA‏ 
الكاهن ۲٦‏ 
كراع الغميم ١4‏ 
الكرى ۱1۲ 
كسع 58 
کو ال ۹1۹ 
الكعاب 1۹۷ 
الكلاءة EF‏ 
الكلب To‏ 


اللابة 10 


فهرس الكلمات الغريبة ۸۹ 





الكلهة الصفحة 
لاها الله A4۲‏ 
اللبأ ۹ 
اء عنبة ۷۱ 
لذعة o۹۷‏ 
لغوت EY‏ 
اللقاح ۷۷۱ 
الّهد ۳۹ 
مرک 1۲٦‏ 
اللمم ۳۱7٦‏ 
الماذيانات 04 
مبرح 57 
المجثمة 11۰ 
الجن ۲۹۱ 
امحاقلة ۹۷۲ 
المخحابرة Yo‏ 
المختلس YfVo‏ 
المحدع ١١+‏ 
المخرف A4۲‏ 


٠١‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الكلهة الصفحة 
المرابض VY‏ 
المرماة ٠١1‏ 
المروط 10۲ 
المزابنة ۹۷۲ 
المزة YT.‏ 
المزفت "1١‏ 
المسك Yt‏ 
سک o1۲‏ 
المشاقص 1۸ 
المشعان ۰۷۸ 
المشقص 9۹۹ 
مصلية A0‏ 
المضغة < ۲1۹7 
ا مغفر ١١١‏ 
المناهضة هه ١١‏ 
منتهب Y{Vo‏ 
المنيحة ١‏ 
الموءودة YAY‏ 


الناضح ۲۰۰۱ 


فهرس الكلمات الغريبة 


الام" 





7 ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





الكلمة الصفحة 
الهامة 8" 
هجراته ۳1٦‏ 
هجمت العين 11A‏ 
الحدبة YYTYY‏ 
لذ ١١0‏ 
هرمة YA“‏ 
ال ۷ 
هناتك Yo‏ 
هيئة بذة 111۲ 
واجماً V1‏ 
وادي القرى ١6‏ 
الوبيص 01۰ 
الوحش N‏ 
الودك ه5١‏ 
ودية ۱۰۸ 
ورقاء A‏ 
الوطأة A0‏ 
الوفرة E‏ 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكهة 


يفيض 





٤‏ ۷ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





-١1‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 

أبان بن عثمان بن عفان 
إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق الحري» البغدادي 
إبراهيم بن خالد بن أن اليمان الكلبي؛ البغدادي 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز» أبو مسلم الكجي 
إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني 
إبراهيم بن علي بن يوسف» الشيرازي» الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق الجعبري 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي» أبو إسحاق المقدسي 
إبراهيم بن محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب» 
إبراهيم بن مصطفى حنيف الرومي القاضي 
إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي» الشهير بالشاطبي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي 
ابن ثعلبة» الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء 
أبو أسيد -واسمه يزيد- البراد 
أبو بردة بن نيار امه هانئ بن نيار 
بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 


51 


۳.۲ 





فهرس الأعلام المترجم لهم ام" 

العدم الصفحة 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسايي» علاء الدين السمرقندي  ۲٦۲‏ 
أبو ثعلبة الخشئي ۱۷۱۹ 
أبو حندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشي العامري  ١844‏ 
أبو رافع القبطي» مولى رسول الله ل E‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني ak‏ 
أبو شاه اليمان TE‏ 
أبو طالب هو: عبد مناف بن عبد المطلب- واسمه شيبة- 10 
أبو عبد الرحمن الجهئ E‏ 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود AV‏ 
| أبو عزة- بفتح المهملة وتشديد الزاي-يسار الحذلي 1 
أبو عمير بن أبي طلحة زيد ين سهل» الأنصاري 1۰ 
أبو لؤلؤة امه فيروز Tov‏ 
أبو مالك الأشعري سفن 
بي بن عمارة ١ه‏ 
أي بن كعب بن قيس الأنصاري النحاري» أبو المنذر ١‏ 
أحمد بن إسحاق بن يلول بن حسان التنوحي الأنباري» ۱۷٦‏ 
أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر» الإبشيطي المصري ۷٤‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجحردي» أبو بكر ٤‏ 
أحمد بن حعفر بن محمد بن عبيد الله» أبو الحسين ابن المنادي 0 ٠٦۷‏ 


> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني 
أحمد بن علي بن محمد بن علي» الكناني العسقلاني المصري 
أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بن مختار» أبو حامد الرازي 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المرادي المصري 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي؛ 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري 

أحمد بن محمد بن هانئ» الطائي» أبو بكر الأثرم 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل؛ الكلبي 

إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
أسعد بن زرارة بن عْدّس بن عبيد» الأنصاري الخزرحي 
أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي» التميمي 

أسلم العدوي مولى عمر ذلنه. أبو خالد 

أسماء بنت- أبي بكر- عبد الله بن عثمان» التيمية 

أسماء بنت عميس بن معد» الذثعمية 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» الأسدي مولاهم» أبو بشر 
إماعيل بن عبد الرحمن بن أي كريعة؛ السّدّي 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» المزني» أبو إبراهيم 

الأسود بن سريع بن حير بن عباد» التميمي» السعدي 








فهرس الأعلام المترجم لهم YAVV‏ 

العلم الصفحة 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر 745 
أسيد بن حضير بن “ماك الأنصاري الأشهلي to‏ 
الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية» الكندي 1Y‏ 
أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة ۰۷ 
الأقر ع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي 10 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد ابن ۷ 
أم الحكم ويقال: أم الحكيم» صفية» وقيل عاتكة» ۳۱< 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» المخزومية» رق 
أم داود بن صالح بن دينار التمار المدني ۷ 
أم سليم بنت ملحان بن خالدء الأنصارية» والدة أنس ۲۳۱ 
أم عامر بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية سد 
أم كرز الكعبية» الخزاعية المكية. صحابية 1۷۰ 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» الأموية ۸۹٤‏ 
أم مبشر الأنصاريةء امرأة زيد بن حارثة» يقال اسمها حهينة ۲< 
أم نصر امحاربية 1۷ 
أم هانئ بنت أبي طالب الماشمية» قيل اسمها فاحتة» وقيل هند e۳١‏ 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شس ۹۰ 
آمنة بنت محصن بن حرثان» الأسدية» أحت عكاشة ۹4 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» الزهرية  ٠۲۲۷‏ 


۸ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم 
أنيمة تيف هاو رق عد اله ابن غم القرشية اة 
أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام» الأنصاري 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم» أبو حمزة الأنصاري 
أئيس بن الضحاك الأسلمي 
أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم» الأنصاري الخزرجي 
أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة» الثقفي» صحابي 
أوس بن معير بن لوذان الجمحي أبو محذورة 
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي 
بحرية بنت هان بن قبيصة 
بديل بن أي مرم 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» الأوسي الأنصاري 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدء القرشية الأسدية 
بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد» الأنصاري» أبو لبابة 
بكر بن عبد الله بن عمروء المزي» أبو عبد الله البصري 
بلال بن الحارث بن عصم» المزني» أبو عبد الرحمن 
بلال بن رباح الحبشي» التيمي مولاهم 
ابن نابل الحبشي» أبو عمران» وقيل أبو عمروء المكي 


ثابت الأنصاري» والد عدي بن ثابت 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


A۸۷۹ 








العلم 
ثابت بن قيس بن ماس بن زهير» الأنصاري الخزرحي 
تعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف الأنصار 
تعلبة بن صعير» ويقال: ابن ابي صعير بن عمرو بن زيد 
تمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة» الحنفي» ا أمامة اليمامي 
ثوبان بن بجدد» ويقال: ابن جححدر» أبو عبد الله الماشمى 
جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري 
حابر بن ”مرة بن جنادة السوائي» صحابي 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي 
حبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان» الأنصاري 
حبلة بن سحيم التيمي الكوفي 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي» 
جدامة بنت وهب» وقيل: بنت جندل» الأسدية 
عون ین عند اکن عجارو وم اا ابو غ اليما 
جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص» الغفاري» أبو بصرة 
جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول 


حنادة بن أبي أمية الأزدي» أبو عبد الله الشامى 


۰ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العام 
جندب بن جنادة بن سكن» اک الغفاري 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق» الضبع 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية 
الحارث بن ربعى بن بلدمة السلمى المدي» أبو قتادة 
الحارث بن عبد الله ب ا الثقفي 
الحارث بن عمرو بن تعلبة 
حبيب بن أبي ثابت -قيس- بن دينار» الأسدي مولاهم 
حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهبء القرشي الفهري 
حبيبة بنت ححش بن رئاب» الأسدية» أم حبيبة 
حَجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد 
حذيفة بن اليمان بن حابر» العبسى 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» الأنصاري الخزرحي 
الحسن بن صالح بن حي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 





العلم 
الحسين بن علي بن يزيد» أبو علي الكرابيسي البغدادي 
الحسين بن مسعود بن محمدء محي السنة» أبو محمد البغوي 
الحسين بن واقد المروزي» أبو عبد الله القاضي 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
حفصة بنت عمر بن الخطاب» العدوية» أم المؤمنين 
الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوقي؛ ابو محمد 
الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري» ويقال له: الحكم بن 
الحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة المخزومي 
حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي 
حكيم بن حزام بن حكيم بن خويلد بن أسد» الأسدي 
حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم» أبو إسماعيل 
حماد بن زيد بن درهم» الأزدي الجهضمي 
حمد بن عبد الصمد بن عبد الحقء أبو عبيدة الخزرحي 
حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان البسي المعروف بالخطابي 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الحاشمي 
حمزة بن عمرو بن عوعرء الأسلمي» أبو صالح, المد 
حمنة بنت ححش بن رئاب بن يعمر الأسدية 
ميد بن عبد الرحمن الحميري البصري 
حميد بن هلال بن هبيرة» ويقال: ابن سويد بن هبيرة» العدوي 


۲ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 

حنش بن المعتمر» أبو المعتمر الكوقي 

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك» الأنصاري الأوسي 
حنيفة» أبو حرة الرقاشي» وقيل: امه حكيم بن أبي يزيد 
حيان بن حصين» أبو الحياج الأسدي الكوقي 

يوه بن شريح بن يزيد الحضرميء أبو العباس الحمصي 
حارجة بن حذافة بن غانم» القرشي العدوي 

حارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري» أبو زيد المد 
حالد بن أبي عمران-زيد- التجيبيي مولاهم» أبو عمرو 
حالد بن أسلم القرشي» العدوي» أخو زيد بن أسلم 

حالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» القرشي 
حالد بن أيمن المعافري 

خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشب» الليثي 

حالد بن زيد بن كليب بن تعلبة» أبو أيوب الأنصاري 


حباب بن الأرت-بتشديد المثناة- بن جندلة بن سعدء» التميمي 


خبيب بن إساف-ويقال:يساف- بن عتبة بن عمرو 
حراش بن أمية بن ربيعة بن الفضلء الخزاعي ثم الكلبي 
الخرباق بن عمرو السلمي» ولقبه ذو اليدين 


فهرس الأعلام المترجم لهم 





العلم 
حولة بنت مالك بن تعلبة بن أصرمء الأنصارية الخزرجية 


خويلد بن عمرو بن صخر» وقيل: عمرو بن خویلد» أبو شريح 
داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصفهاني ثم البغدادي 


داود بن كردوس 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكلبي 
دريد بن الصمة-الحارث- بن بكر بن علقمة الجشمي 
ذكوان» أبو صالح السمان الزيات» المدني 

ذو الغرة الجهيٰ» قيل امه يعيش» صحابي 

ذو مخبر» ويقال: ذو مخمر» الحبشي» ابن أحي النجاشي 
ذو يزن 

رافع بن حديج بن رافع بن عدي» الأنصاري الأوسي 
رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» أبو الحكم 

رباح بن الربيع بن صيفي» التميمي 

الربيع بنت معوذ بن عفراءء الأنصارية النجارية 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن-فروخ-التيمي مولاهم المدن 
رفاعة بن رافع بن حديج الأنصار ي» الحارثي المدني 


٠. 
1 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» الأنصاري الخزرحي 


رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان, أبو معاذ الأنصاري 


4 > الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








العلم 

رفاعة بن سموأل القرظي 

رفيع -بالتصغير - بن مهران أبوا العالية الرياحي مولاهم 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله البصري 

الزبير بن العوام بن حويلد بن أسدء القرشي الأسدي 
زفر بن المهذيل بن قيس العنبري البصري 

زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي 
زياد بن الحارث الصدائي 

زياد بن علاقة بن مالك الثعلبى» أبو مالك الكوفي 

زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب» الطائي 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس» الأنصاري» الخزرجي 
زيد بن أسلم العدوي مولى عمر 4 أبو عبد الله 

زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبي الكعبي, مولى البي ل 
زيد بن حالد الجهئن» صحابي 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» النجاري الأنصاري 





فهرس الأعلام المترجم لهم ۸۸8 

العلم الصفحة 

زيد بن وهب الجهيٰ» أبو سليمان الكوقي A۷‏ 
زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية؛ er‏ 
زينب بنت جححش بن رئاب بن يعمر الأسدية» أم المؤمنين YT‏ 
زينب بنت محمد-رسول الله-بن عبد الله بن عبد المطلب 4¥ 
زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد 0۷۹ 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» الكندي E‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر العدوى ك 
سالم بن عبيد الأشجعي ۷o‏ 
سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة "١‏ 
سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهيء أبو ثرية 14۲ 
سراقة بن مالك بن حعشم بن مالك المدلجي م 
سرق بن أسد الجهيٰ» وقيل: الديلي ا 
سريج بن يونس بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» البغدادي ٠١۳ ١‏ 
سعد بن عائذ» ويقال: ابن عبد الرحمن» المؤذن» مولى الأنصار ‏ ١ه"‏ 
سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري» سيد الخزرج 5 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ۹ 
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» الخزرجي» أبو سعيد ۲۲١‏ 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري  ٠٠١۲‏ 
سعد بن هشام بن عامر» الأنصاري المد ۹0۳ 


٦١‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 
سعد مولى أب بكر 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي أهيب» القرشي المخزومي 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي 
سعيد بن عبد العزيز التنوحي» الدمشقي 
سفيان بن سعيد بن مسروق» الثوري» أبو عبد الله الكوفي 
سقيان بن عبد الله بن رة ينق ارت الثقفي الطائفي 
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي, ثم المكي 
سلمان الفارسي أبو عبد الله 
سلمان بن عامر بن أوس بن حجرء الضبي» صحابي 
سلمة بن امحبق» وقيل: سلمة بن ربيعة بن امحبق» أبو سنان 
سلمة بن دينار» أبق حازم الأعرج» المدي 
سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي 
سلمة بن عمرو بن الأكوع -سنان- بن عبد الله أبو مسلم 
سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي 
سليك بن عمروء وقيل: ابن هدبة» الغطفاني 
سليمان بن أبي حثمة بن غانم بن عامر بن عبد الله» القرشي 
سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني ظ 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير, الأزدي» أبو داود 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


YAAY 





العلم 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوق 
سماك-بكسر أوله وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس 
سمرة بن حندب بن هلال بن حريج» الفزاري» أبو سليمان 
معان» أبو يى الأسلمي مولاهم المد 
سهل بن أبي حثمة-عبد الله- بن ساعدة بن عامر» الأنصاري 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» الساعدي 
سهل بن عمروء ويقال: عقيب بن عمرو بن عدي بن زيد» 
سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية 
سهيل ابن بيضاء- وبيضاء أمفى واممها دعد-واسم أنية: وهب 
سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود» القرشي العامري 
سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية» أم المؤمنين 
سويد بن النعمان بن مالك الأوسي الأنصاري» صحابي 
سويد بن غفلة بن عوسجة» أبو أمية الجعفي الكوفي 
شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى المدي. صحابي 
شراحيل بن آدة» أبو الأشعث الصنعاني 
شريح بن الحارث بن القيس» الكوفي النحعي» القاضي 
شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي والمذحجيء أبو المقدام 
الكتريد بن سوية اي 
شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوقي 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 


صحار بن العباس» - ويقال: ابن عياش- بن شراحيل بن منقذ 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء القرشي الأموي 
صدقة بن يسار الجزري 

صدى بن عجلان بن وهب» ويقال: ابن عمرو- 

الصعب بن حثامة بن قيس بن ربيعة» الليثي» حليف قريش 
E‏ ورين عرو للقي 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهب» الجمحي 

صفوان بن عسال المرادي الحملي 

صفية بنت حيي بن أخطب بن سعيد الإسرائيلية» أم المؤمنين 
الصماء بنت بسر المازنية-ما زن قيس 

صهيب بن سنان بن مالك» أبو يى النمري» الرومي 
صهيب» أبو الصهباء البكري البصريء مولى ابن عباس 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الماشية 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيبان» أبو عاصم النبيل 
الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو القاسم البلخي 

ضّميرة ابن أبي ضميرة مولى رسول الله وَل 

طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك 
طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن 

الطفيل بن سخبرة الأزدي» حليف قريش 


الصفحة 
1۳ 


YAY 








فهرس الأعلام المترجم لهم ۲۸۸۹ 

العلم الصفحة 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمروء القرشي 5ه 
طلق بن علي بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر» الحنفي 9 
ظهير بن رافع بن عدي بن زيدء الأنصاري الأوسيء الحارثي ٠١50‏ 
عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق-» التيمية» زوج الي ۹۸ 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ۸٤١‏ 
عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري ۸۷٦‏ 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب» العامري E:‏ 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العتزي العدوي 4١‏ 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» الزهري المدني ۱۱۹ 
عامر بن شراحيل الحمداني الشعي» أبو عمرو 5 
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال» القرشي الفهري ١0.‏ 
عامر بن مالك بن حجعفر بن كلابء العامري الكلابي 0 
غباد ربن نسیب» القيسي» أبو الوضي 1۹۲۷ 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرحي الأنصاري ۳۹۲ 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ۲۷۳ 
عبد الرحمن بن أبي بكر-عبد الله- بن عثمان» القرشي التيمي  ۸٠0‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى-يسار- بن بلبل بن أحيحة ولد 
عبد الرحمن بن البيلماني» مولى عمر دا 
۷۲ 


عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة بن عمروء اللخمي 
عبد الرحمن بن حسنة - قيل: هو أو شرحبيل بن حسنة- 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» العدوي مولاهم» المدني 
عبد الرحمن بن سعد وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
عبد الر حمن بن صخرء الدوسي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي التيمي 
عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري النجاري 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» القرشي 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء الأنصاري السلمي» 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس» القرطي 
عبد الرحمن بن مطعم البناني» أبو المنهال المكي 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم» الحراني الفقيه الحنبلي 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» الماحشون» المدني 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد» التميمي» أبو منصور البغدادي 
عبد الكريم بن أبي المخارق-قيس- أبو أمية المعلم البصري 
عبد الكريم بن محمد بن الفضل بن الحسين» الإمام أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم 








فهرس الأعلام المترجم لهم ۸41 

العلم الصفحة 

عبد الله بن أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق ۱۷۹٦‏ 
عبد الله بن أبي أمية-واسمه حذيفة وقيل: سهلا- بن المغيرة Y1‏ 
عبد الله بن أبي أوق علقمة بن خالد بن الحارث» الأسلمي EY‏ 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري ١1‏ 
عبد الله بن أبي سلمة -عبد الله- بن عبد الأسد ۹۹۰ 
عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم i‏ 
عبد الله بن أبي قحافة-عثمان- بن عامر بن عمروء القرشي ۰ 
عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث» الخزرحي» رأس المنافقين  ٠١١١‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد ۹ 
عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمر الأنصاري» أبو حهيم /9" 
عبد الله بن الحارث بن جزء E‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء مامي 640 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خحويلد» القرشي الأسدي ۷ 
عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي» الحميدي 0۰۸ 
عبد الله بن السائب» أبو السائب الأنصاري المدن 1۸۲ 
عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن, الحنظلي ۲ 
عبد الله بن النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري ER‏ 
عبد الله بن بُسرء المازي» أبو بسرء الحمصي 3۱۳ 
عد ان حكن بن رياب ين يعور :ا لدی ١‏ 


۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 








العلم 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلبء الحاشمي 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة- بالتصغير-أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري 
عبد الله بن حطل. وقيل: عبد العزى بن حطل 


عبد الله بن رواحة بن ثعلبة» الأنصاريء الخزرحي 


عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسدء القرشى 


عبد الله بن زيد بن ثعلبة-وقيل: ابن عبد ربه-الخزرحي 


عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء الأنصاري 


عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبء الأنصاري المازني 
عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء أبو قلابة الحرمي 
عبد الله بن سخبرة الأزدي» أبو معمر الكوفٍ 

عبد الله بن سرحس المزي» البصري» حليف بن مخزوم» 
عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسفء الإسرائيلي 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق» الأزدي 
عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك العتري 

عبد الله بن عباد بن عمرو بن مالك الحضرمي الكندي 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 


غود اله وم عبن الأسد ود هدل بن عت :الله أن اة 


الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 





العلم 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» 
عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن برام التميمي الدارمي 
عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة 
عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود, الخزرجي الأنصاري 
عبد الله بن عدي بن الخيار بن عديء القرشي النوفلي 
عبد الله بن عكيم الجهي» أبو معبد الكوفي 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
عبد الله بن عمرو بن العاص» القرشي» السهمي» 
عبد الله بن عون بن أرطبان» المزني مولاهم» أبو عون البصري 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن لس الحمري» أبو عامر ال حوزني الحمصي 
فين الله ول مالك بره قشت ج ن تطيلة ارو حون 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 
عبد الله بن مطرّف بن عبد الله بن الشحير» العامري 
عبد الله بن مغفل بن عبد فم بن عفيفء المزي» أبو سعيد 
عبد الله بن وقدان بن عبد همس 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصنء الأوسي الأنصاري 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» جمال الدين» أبو محمد 


١ 7“ /اه‎ 


ا 


٤‏ 86> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 


عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي 
عبد الملك بن أبي سليمان -ميسرة-العزرمي أبو محمد 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» السلمي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم» أبو الوليد 
عبد :املك يق عبد الله بن يوسن بن مدأو المغالي 

عبد الملك بن عبيد» ويقال: ابن عبيدة 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمدء القاضي أبو المحاسن 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف البصري» أبو نصر العجلي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد, أبو محمد البغدادي 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» المطبي 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الحذلي 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» ابو عامر 

عبيدة بن عمروء وقيل: ابن قيس بن عمرو السلمان المرادي 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» الأموي» القرشي 
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان» الأنصاري الخزرحي 


عتبة بن غزوان بن حابر بن وهيب 


الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


66خظ«ؤظظ 





العلم 
عثمان بن أبي العاص بن بشرء الثقفي» الطائفي 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي 
عدي بن بداء 
عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد» أبو طريفء الطائي 
عروة بن الزبير بن العوام القرشي» الأسدي المدن أبو عبد الله 
عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة الخطمي 
عطاء ابن أبي رباح -أسلم- القرشي مولاهم» أبو محمد المكي 
عطاء بن أبي مسلم- ميسرة- أبو عثمان الخراساني 
عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوني» أبو محمد 
عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدي» مولى ميمونة 
عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» القرشي النوفلي 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي» الجهي 
عقبة بن علقمة» أبو الجنوب اليشكري 
عقبة بن عمرو بن تعلبة» الخزرحي الأنصاري» أبو مسعود 
عكاشة بن حصن بن حرئان بن قيس» الأسدي 
عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني؛ مولي ابن عباس 
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام» المخزومي» القرشي 
ةن ااا 


۲۸۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 

علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص,» العامري 

علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي» الكوفي 

علي بن أبي بكر عبد الحليل» الفرغان المرغيناني» أبو الحسن 
علي بن أبي طالب-عبد مناف-بن عبد المطلب بن هاشم 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» القرطي الظاهري 
على بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الظاهري» أبو محمد 

علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال؛ أبو الحسن القرطبي 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطئي 

علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري 
على بن لر بن على بن ضبان خضي 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان 

عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمروء الأنصاري 

عمر بن أبي سلمة-عبد الله-بن عبد الأسد بن هلال 

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد, ابن شاهين البغدادي 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو بجيد 
عمرة بنت حرام» وقيل بنت حزم الأنصارية 

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية المدنية 





العلم الصفحة 
عمرو بن العاص بن الوائل القرشي السهمي» أبو عبد الله 1 
عمرو بن أمية بن حويلد أبو أمية الضمري ETA‏ 
عمرو بن حبيب بن عمير بن عوف» أبو حجن الثقفي VT‏ 
عمرو بن خارجة بن المنتفق» الأسدي حليف آل أبي سفيان ۲١۸۸‏ 
عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ۱۹۸ 
عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد» القرشي الأموي ادل 
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الحمداني 41 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله» القرشي السهمي 06 
عمرو بن عبسة بن خالد ب بن عامر» السلمي ۷.۹ 
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم» القرشي» ابن أم مكتوم ١“ ١‏ 
00 ا م 08 


عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي ٍ o4۲‏ 
عون بن أبي ححيفة-وهب-بن عبد الله» السوائي الكوفي i‏ 
عويعر بن الحارث بن زيد بن جابر» العجلاني VY‏ 
عويعر بن زيد» وقيل: عوعر بن عبد الله ۸4۹ 
عياض بن حار بن أبي حمار بن ناجية» التميمي المجاشعي ¥ 


عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل» اليحصبي السبيء 11۲ 


االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروء الفزاري 
غالب بن أن المزني» ويقال: ابن ديخ» أو ابن ذيخ 
غنيم بن قيس المازن الكعبي أبو العنبر البصري 
فاطمة بنت اليمان بن جابر» العبسية 
فاطمة بنت قيس بن حالد» القرشية الفهرية» أحت الضحاك 
فاطمة بنت قيس -أبي حبيش- بن المطلب بن أسدء القرشية 
فاطمة بنت محمد-رسول الله- بن عيد الله بن عبد المطلب 
فريعة بنت مالك بن سنان» الخدرية الأنصارية 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس» الأنصاري الأوسي 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» لمحاشمي » 
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف, أبو محمد الأموي مولاهم 
القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» أبو عبيد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد 
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» السدوسي 
قتيلة بنت عبد العزى بن سعد القرشية العامرية 
قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي» أبو عبد الله 


قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب» القرشي الجمحي 





فهرس الأعلام المترجم لهم ۸4۹ 

العلم الصفحة 

قرة بن خالد السدوسي» أبو خالد البصري ۲۷٦‏ 
قطبة بن عامر بن حديدة بن عمروء الأنصاري الخزرجي سيك 
القعقاع بن شور ) 1" 
قيس بن صرمة الأنصاري. وقيل: صرمة بن قيس 1 
قيس بن قهد الأنصاري E‏ 
کبشة بت كع بن مالك الأتضارية IT‏ 
كر كر جو ول ا نويا A۸٤‏ 
كعب بن عاصم الأشعري» أبو مالك ١‏ 
كعب بن عاصم الأشعري» أبو مالك قل 
كعب بن عجرة بن أمية بن عدي» الأنصاري المدني بسنا 
كعب بن مالك بن أبي كعب-عمرو- بن القين» الأنصاري ٠١١١‏ 
كليب بن شهاب بن المجنون» الحرمي ۸۰۷ 
كيسان بن سعيد المقبري» المديٰ» أبو سعيد 1۸0 
لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير aA‏ 
لبابة بنت الحارث بن حزن» الملالية» أم الفضل Y۸‏ 
لحسن بن أبي الحسن -يسار - البصري 1 
لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس» العبشمي» . AEE‏ 
لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي ٠٦۹۸4‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري 55 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلم 
مارية القبطية» أم ولد رسول الله عل 


مالك بن نضلة بن خحديج بن حبيب» الجشمي 

بحاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب» السلمي 

مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي 
حجن بن أي محجن الدئلي» صحابي 

محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النسابوري 
Re E‏ ال يواه 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري» 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الأنصاري الخزرحي»› 
محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة» أبو منصور الأزهري 
محمد بن أحمد بن الجنيدء أبو علي 

محمد بن أحمد بن حزم بن تمام» الأنصاري 

محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» الشهير بابن رشد الحد 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين 

محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع» القرشيء المطلبي 
محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة» أبو بكر السلمي 





فهرس الأعلام المترجم لهم 14۰1 
العلم الصفحة 
غينة و ا ید کک و ع اا موده ۱۷۸ 
محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم» المد ۳ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاه e۳۹‏ 
محمد بن إسماعيل بن يوسف» السلمي» أبو إسماعيل الترمذي ١54 ٠‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن حلف» البغدادي» القاضي ۹۰٦‏ 
محمد بن السائب بن بشر بن عمروء الكلي ١6‏ 
محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر ابن الأنباري ١‏ 
محمد بن المنتشر بن الأحدع بن مالك الهمداني» الكوفي 010 
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير التيمي المدني 0 
محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد» الأنصاري الأوسي ۲٠۲٦‏ 
محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل» الليثي المد A۰‏ 
محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهان» المعتزلي ۷۹ 
کید م کات ی اول نعي لاحت ابو عيذ الله ۱۷۱ 
محمد بن جرير بن يزيد بن غالب» أبو جعفر الطبري o۲‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي الدارمي E۸‏ 
عدن ن حمق ب ذرقة الان "١‏ 
محمد بن داود بن علي الظاهري» أبو بكر ort‏ 
محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر ۹۸ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ۷۱ 


٠ ۲‏ ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العدم الصفحة 
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» الأنصاري» أبو الرجال 4۳ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» القاضي ۷۱ 
محمد بن عبد الله» أبو بكر البردعي ۱3۸ 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السيواسي ١م١٠١‏ 
محمد بن عثمان بن مسبح» أبو بكر الشيباني ks‏ 
محمد بن عجلان المدن» القرشي 3 
محمد بن علي بن أبي طالب» أبو القاسم المدن» E‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 1° 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» الشوكان ثم الصنعاني ۳1 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى» أبو عيسى الترمذي كد 
محمد بن كعب بن سليم بن سد أبو حمزة القرظي 7 ١‏ 
محمد بن مالك الجوزحان» أبو المغيرة» مولى البراء دنا 


محمد بن محمد بن محمد بن زنكيء المعروف بالصدر الشيعي ١7‏ 


محمد بن مسلم بن تدرس» الأسدي مولاهم» أبو الزبير المكي of‏ 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشي ۲٠‏ 
محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخررحيء أبو عبد الله ۹٢ء‏ 
کد بو رین ع افاي ایی ۷۳ 
محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذاني ۲٠‏ 


محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي» المعروف بالعيئ ان 





فهرس الأعلام المترجم لهم بلدا 

العلم الصفحة 

محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الأنصاري الخزرحي ١‏ 
. محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري» الأوسي» الأشهلي 1 
ظ محيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر» الأنصاري الخزرجي e‏ 
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد منافءالزهري القرشي لدعا 
مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف» الأزدي الغامدي ١59٠‏ 
مدعم الأسود» مولى رسول الله كل AA‏ 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد» الكرمي المقدسي لان 
مروان الأصفر أبو خحليفة البصري» قيل اسم أبيه: خحاقان حك 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» القرشي الأموي ۱۸٥‏ 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة» الحلالي العامري ١8‏ 
مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر» الزرقي الأنصاري 1۷۸ 
مسكين بن عبد العزيز بن داود» القيسي العامري» ابو عمرو ٠۹۱۷ ١‏ 
مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم» أبو الضحى o1٤‏ 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» القرشي الزهري ۸۹۲۳ 
المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء القرشي المخزومي ٠١١١‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص» الزهري» أبو زرارة المد Aer‏ 
المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي النوفلي A۷۲‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ۹ 
معاذة بنت عبد اللّه» العدويةء أم الصهباء البصرية ١8‏ 


٠ ٤‏ ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العدم 
معاوية بن ابي تحيا 


معاوية بن أبي سفيان حرب بن صخرء أبو عبد الرحمن الأموي 


معاوية بن الحكم السلمي 

معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» القشيري 

معقل بن سنان بن مظهر بن عركي» الأشجعي 

معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق» المزني 
معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي مولاهم 

معن بن يزيد بن الأحنس بن حبيب السلمي» أبو يزيد المدن 
مغيث بن مي الأوزاعي» أبو أيوب الشامي 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي 

مقاتل بن حَيّان» النبطي» أبو بسطام البلخي الخراساني 
مقاتل بن سليمان بن بشر» الأزدي الخراساني 

المقداد بن عمرو بن علبة بن مالك الكندي 

المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد» أبو كرعة 
مكحول الشامي 

مكي بن أبي طالب-حموش- بن محمد بن مختار» ابو محمد 
مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد» الأنصارية 

المنجا بن عثمان بن أسعد بن منجاء زين الدين التنوخي 


المنذر بن الزبير بن العوام» الأسدي 








فهرس الأعلام المترجم لهم 4.6 

العلم الصفحة 

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن» الكنزي البلوطي  ١58‏ 
المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي العوقي ١٠‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمدء أبو المظفر السمعانق 2 ٦۳۹‏ 
المهاحر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي ۳۹۹ 
مهم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» القرشي العبشمي» YA:‏ 
ميمونة بنت الحارث بن حزن» العامرية الحلالية» زوج البي 4ل +" 
ميمونة بنت سعد» ويقال: سعيد» حادمة البي ل ١٠+‏ 
ناعم بن أجيل-بالتصغير - الهمذا» أبو عبد الله المصري ۹۳ 
نافع أبو عبد الله المدي» مولى ابن عمر o۳‏ 
بيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب» أبو طريف» الهذلي ۷ 
نُسيبة بنت الحارث» وقيل بنت كعب» أم عطية الأنصارية Ek‏ 
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي يفف 
نضلة بن عبيد الأسلمي» أبو برزة ١‏ 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأنصاري الخزرحي مه 
النعمان بن ثابت بن زوطى» أبو حنيفة الكوقي 17 
النعمان بن مرة الأنصاري الزرقيء المدني YA“‏ 
النعمان بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرو ۰4۸ 
نعيم بن عبد الله ا محمر» أبو عبد الله المدن A۳٦‏ 
النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث» الأنصاري 5 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 


العلم 
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء أبو بكرة الثقفي 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» المخحزومي 
هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد» القرشي الأسدي 
هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي» الضرير 
هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله 
الهرمزان صاحب تستر» وملك الأهواز 
الزل :بن ر ر 
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله» المحزومية القرشية 
هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» القرشية 
هند بنت هبيرة 
وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر» الحضرمي 
واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء الليثي 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف» التميمي الحنظلي» اليربوعي 
الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله» القرشي المخزومي 
وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب» الأسدي 
وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» أبو جحيفة السوائي 


جى بن أكثم بن محمد بن قطن» التميمي المروزي 


الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
جى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدني 





بيى بن شرف بن مري بن حسنء الحزامي الحوراني» النووي 


يى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أب بلتعة» اللخمي 
يجى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي» أبو زكريا 

جى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي الغطفاني 
جى بن جى بن قيس بن حارثة الغساني» أبو عثمان الشامي 
بجی بن يعمر 

يزيد بن الأسود. ويقال: ابن أبي الأسود» العامري 

يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية العامري 

يزيد بن سنان 

يزيد بن عبد الله بن المغفل المزني 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد» أبو يوسف القاضي 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النسابوري الإسفراييي 
يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر النمري 
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۷- فشرس المصادر والمراجج 
- القرآن الكريم. 
0 ( 
١‏ الإيماج في شرح المنهاج» على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للقاضي البيضاوي» تأليف علي بن عبد الكافي السبكيء المتوق 
(5هلاه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوق 
(١لالاه).‏ الطبعة الأولى ٤‏ ١٤١ه‏ ٤۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية 





















بيروت لبنان. 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, لأحمد بن أبي بكرء 
البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» الطبعة الأولى؛ 
٠‏ ه. دار الوطن للنشرء الرياض. 

الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
المتوق ۹۱۱ه. 





المتوق (۸١۳ه.)‏ الطبعة الثانية 555 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 





الأحاديث المختارة محمد بن عبد الواحد بن أحمد القدسي» 
المتوق (57547ه.) الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ دار حضر للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان. 

أحكام أهل الذمة لابن القيم المتوى (١ه5/اه)»‏ حققه وعلق 
عليه الد كتور صبحي الصالح» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳م. دار العلم 
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للملايين» بيروت. 








١١ 


1۲ 





أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» للدكتور عبد المحسن 
المنيف. الطبعة الثانية» ٤١ ١‏ إه. 
أحكام الجنائر وبدعها. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني-الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ۱۲٤۱ه.۱۹۹۲م.‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لعلي بن محمد بن حبيب 
الاورديء المتوى (. 5 4ه.) دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

أحكام القرآن لابن العربي محمد بن عبد الله» المعروف بابن 
العربي المتوق (47 هه.) تحقيق علي محمد البجاوي» إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان. 

أحكام القرآن للجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي» المتوق 
سنة ۳۷١(‏ ه.) ضبط وتخريج عبد السلام محمد علي شاهين- 
الطبعة الأولى-5١141١ه.-1594م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

الأحكام الوسطى من حديث البي يل لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن الإشبيلي» ابن الخراط» المتوق (5/5ه) تحقيق حمدي 
السلفي» وصبحي السامرائي. طبعة ٤١١‏ ١إه.‏ مكتبة الرشد» 
الرياض. 

الإحكام شرح أصول الأحكام لعلي بن أحمد ابن حزم 
الظاهري» المتوق (١1555هم.).‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي 
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الآمدي» ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

١‏ أحبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق الفاكهي المكي. دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش-الطبعة الثالثة 9١541١ه.1998١م.‏ دار الخضر للطباعة 
والنشر. بيروت لبنان. 

۱٦‏ احتلاف الحديث للامام الشافعي» محمد بن إدريس المتوق 
(٤٠۲ه.)»‏ تحقيق عامر أحمد حيدرء الطبعة الأولى 6068٠14١ه.‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت لبنان. 

اختلاف الفقهاء محمد بن نصر المروزي المتوق (٤۲۹ه)›‏ 

تحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم. الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ مكتبة 

أضواء السلف. 

ارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لعلاء 

الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي المتوقى (07٠4ه).‏ دار الفكر 














للطباعة والنشر. 

١5‏ الاحتيار لتعليل المختار. لعبد الله بن محمود الموصلي المتوق 
(785ه.)» تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة. دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 


0 الإرشاد إلى سبل الرشاد» لابن أبي موسى» محمد بن أحمد 
الهاشمي, المتوق (۲۸٤ه.)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 


بيروت لبنان. 
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إرشاد الساري لشرح صحيح الإمام البخاري» لأحمد ابن محمد 
القسطلان» التو (۹۲۳ه.)» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد ابن علي 
الشوكاني. تحقيق أحمد عزوعناية» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف محمد ناصر 
الدين الألباي. الطبعة الثانية ٠٠٠‏ ١1ه.986١م.‏ المكتب الإسلامي» 
























بیرو ت -دمشق. 
أسباب النزول لعلي بن أحمد الواحدي» النسابوري المتوق 
(۸٦٤ه.).‏ طبعة /9١1ه.‏ بيروت لبنان. 






الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معان الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاحتصار.لأبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسي المتوق 
(47ه..). الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» 












بيروت لبنان. 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف ابن عبد البر 





المتوق (1۳٤ه.)»‏ طبعة سنة ۳۹۸١ه.-دار‏ الفكر بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» علي بن محمد 
الجزريء المتوف (770ه.)» دار الفكر للطباعة والنشر. 
أسين المطالب في شرح روض الطالب» لأبي يى زكريا 
الأنصاري» المتوف (١۹۲ه.)‏ تحقيق الدكتور محمد محمد تامر. 
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أ | الطبعة الأول ٤۲١‏ اه دار الكتب العلميةء يروت لبنان. 0 أ الطبعة الأول LANET‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
۲ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 








دل 


البغدادي المتوق (۲۲٤ه.)‏ خرج أحاديثه وقدم له الجيب ب بن طاهر. 
الطبعة الأولى ٠٠14١1ه.559١م.‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء 





بيروت لبنان. 
الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتورقف (48557ه.) تحقيق خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى 
٠‏ ه. دار المعرفة» بيروت لبنان. 
الأصل. محمد بن حسن الشيباني المتوق (5/١ه.).‏ تصحيح 
وتعليق أبو الوفاء الأفغاني الطبعة الأولى //*١ه.‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, الحند. 
أصول السرحسي. لأبي بكر محمد بن أحمد أبو سهل 
السرحسي المتوق (٠۹٤ه.)‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. مكتبة 
المعارف» الرياض. 
أصول فخر الإسلام البزدوي» أبو الحسن على بن محمد ابن 


















الحسين» المتوق (4/5ه)- مع كشف الأسرار- 

۳٤‏ أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. الطبعة الأولى 
٠٦‏ ١ه.‏ دار الفكر للطبعة والنشر» دمشق. 

۳o‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن 
محمد مختار» الشنقيطي. الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 





۳٦‏ أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» للدكتور 
اش 
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شوقي أبو حليل. الطبعة الأول ۳ ه. دار الفكرء دمشق. 





۳۷ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للسيد أبي بكر 
البكري الدمياطي المصري. الطبعة الثانية 5ه١ه.‏ ۹۳۸٠م.‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده عصر. 

۳۸ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد ابن 


موسى الحازمي» المتوق (٤۸٥ه.)‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي» الطبعة الثانية ١٠14١ه.‏ من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي باكستان. 

۳۹ إعلاء السنن. لظفر أحمد العثماني التهانوي المتوق 
(195ه.)- تحقيق وتعليق محمد تقي عثماني. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية كراتشي باكستان. 

46 الأعلام» قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب 

والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. الطبعة الخامسة.- دار 

العلم للملايين. بيروت. 

٤١‏ إعلام العالم بعد رسوحه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» 

لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» المتوق (۹۷٥ه.)»‏ تحقيق 

الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني. الطبعة الأولى 471 1١ه.‏ دار ابن 

حزم للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

5 إعلام الموقعين عن رب العلمين» محمد بن أبي بكرء المعروف 
بابن القيم الجوزية» المتوفى (١5لاه.)»‏ الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه.‏ 
دار الكتب العليمة» بيروت لبنان. 


۳ الإفصاح عن معان الصحاح» للوزير أبي المظفر يى بن محمد 
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بن هبيرة» المتوى (0٠557ه..).‏ الطبعة الأولى /511 ١اه..‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. المتوى (۷۲۸ه.)» تحقيق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل. الطبعة السابقة 541١58‏ ١ه..‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» بالمملكة العربية السعودية. 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لشمس الدين محمد ابن 
محمد الخطيب الشربيئ المتوقى (۹۷۷ه.)» دراسة وتحقيق الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الطبعة الأولى 
14ه.-15994١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 































3 الإقناع لطالب الانتفاع. في فقه الإمام أحمد. لموسى بن أحمد 
الحجاوي المقدسي. المتوق (۸٦۹ه.).‏ تصحيح وتعليق عبد اللطيف 
محمد موسى السبكي.دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 
3 إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبي» المتوق (٤٤٥٠ه)»‏ تحقيق الدكتور ييى إسماعيل» الطبعة ١‏ 
لأولى 419 ١ه.‏ دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة. 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» لأبي الحسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» المتوق (705١ه.)‏ تحقيق وتعليق 
عثمان جمعه ضميرية» الطبعة الأولى ١١14١اهه‏ ١(594١م)‏ مكتبة 
السوادي للتوزيع» جدة. 

الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق (5١٠ه.)‏ 
حرج أحاديثه وعلق عليه حمود مطرجي الطبعة الأولى 511 1اهم.- 

















۸ 
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۳.م.. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والطبعة الأولى 
۲ ١ه‏ . دار الفكرء بيروت لبنان. 

o٠‏ الاتتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذان المتوق (١٠١هه.)‏ دراسة وتحقيق د.سليمان بن عبد الله 
العمير. -الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

١ه‏ الإبحاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من 
آدابه ولواحق أحكامه, لأبي عبد الله محمد بن عيسى ابن محمد الأزدي 
القرطي» المعروف بابن المناصف المتوق (١۲٦٠ه.)»‏ ضبط نصه 
وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي. 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.‏ دار الإمام مالك. مؤسسة الريان. 






























o۲‏ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوق (5.//ه.)-مع 
الشرح الكبير للمقدسي-. 

أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم 
بن عبد الله القونوي الرومي» المتوق سنة (۹۷۸ه.)» الطبعة الأولى 
85 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك محمد زكريا الكاندهلوي» 
تعليق الدكتور تقي الدين الندوي» الطبعة الأولى 1574١ه.‏ دار 
القلم» دمشق. 
الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النسابوري للمتوق (/١7ه..)»‏ تحقيق د. أبو حماد صغير أحمد محمد 
حنيف. الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ دار طيبة» الرياض. 
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زع 





الآيات المنسوخحة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن الشيخ 
الأمين الشنقيطي» الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة العلوم بجدة. 
هه إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين لأبي حفص عمر 





ابن عيسى بن عمر الباريئ الشافعي» المتوقى (٤٦۷ه.)‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي» الطبعة الأولى 


۲ ه. نشر وتوزيع دار البخاري» المدينة المنورة. 


,( 


0۸ الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واحتلاف 
الناس فيه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» المتوق (۳۷٤ه.)»‏ 
تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. الطبعة الأولى 97+١ه.‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

۹ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل باشا 

ابن محمد أمين» البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الإيقاف على سبب الاختلاف للشيخ محمد حياة السندي» 
المتوى (75١١ه.)‏ تحقيق مشعل بن باني المطيري» الطبعة الأولى 


5 ه. دار ابن حزم» بيروت لبنان. 


a 





(ب) 
٦۱‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير المتوق 
(٤۷۷ه.)‏ دار الفكر بيروت. 
اذا البحر الرائق شرح كنز الدقائق. للشيخ زين الدين الشهير بابن 
نجيم. الطبعة الثانية. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 
1۳ البحر المحيط للزركشي» محمد بن بمحادر الشافعي المتوق 


(٤۷۹ه.)»‏ حقق وخرج أحاديثه لحنة من علماء الأزهر. الطبعة 
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الأولى ۱٤۱٤‏ ه.-٤۱۹۹ءم.‏ دار الكتي. ۰ 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي» للروياني» عبد الواحد 
بن إسماعيل؛ متو (؟. ده.)» تحقيق أحمد عزوعناية. الطبعة الأول 
47 ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر ين مسعود الكاسان 
اتوق (410/هه.). تحقيقن محمد عدنان درويش. الطبعة الأولى 
۷ ١اه.‏ -۱۹۹۷ءم. دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

بداية امجتهد وفاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطي المتوق (45 هده.) الطبعة الأولى 4١5‏ ١اه.‏ دار ابن حزم. 

البداية والنهاية لابن كثير إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوق 
(:لالاه.). دار الرشيد حلب. 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» للشوكان, محمد بن 
علي المتوق (١٠٠٠١ه.)»‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. لأبي حفص عمر بن علي 
الشافعي المعروف بابن الملقن التو (4 ١٠/ه.)‏ دراسة وتحقيق جمال محمد 
السيد. الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ دار العاصمة» الرياض. 


البرهان شرح مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان. 
لإبراهيم بن موسى الطرابلسي المتوق (۹۲۲ه.)» دراسة وتحقيق: 
أحمد حسن حي الدين.-رسالة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية -من 
بداية الكتاب إلى ماية الصلاة. 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد 
أبو الفض إبراهيم» الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي. 
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بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين علي بن 
سليمان الحيثمي» المتوق (۷٠۸ه.)‏ تحقيق 5 دكتور حسين 
أحمد الباكري» الطبعة الأولى 415 ١ه.‏ مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

البلبل في أصو ل الفقه. لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوق 
(١١۷ه.)‏ الطبعة الأولى ٠٤١ ٤‏ ١ه.‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوق (؟55/ه.) -مع سبل السلام-. 

البناية في شرح المداية. للعيئ محمود بن أحمد» تصحيح المولوي 
محمد عمر الشهير بناصر الإسلام. الطبعة الأولى ١٠٠٤٠١ه.‏ دار 
الفكر. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» شرح كتاب المهذب. ليجى 
ابن أبي الخير بن سالم العمراني المتوى (۸١٠ه.)»‏ اعتئ به: قاسم 
محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر. 

(ت) 
للا 

تاج التراحم فيمن صنف من الحنفية. تأليف أبي العدل قاسم 
بن قطلوبغا الحنفي المتوق (۸۷۹ه.)» تحقيق: إبراهيم صالح. الطبعة 
الأولى 417١1ه.-1997م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد مرتضى الحسيي 
الزبيدي» تحقيق عبد الستار أحمد فراج. مطبعة الحكومة» الكويت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
يوسف المواق المتوق (۸۹۷ه.) -مع مواهب الجليل-. 
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تاريخ بغداد-أو مدينة السلام- للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي التو 79“ 14ه.) دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

تاريخ خليفة بن الخياط» المتوق سنة (١٤۲ه.)»‏ تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري» الطعبة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ دار طيبة 
للدشر والتوزيع» الرياض. 

التاريخ الصغير لإمام البخاري» محمد بن إسماعيل-ومعه كتاب 
الضعفاء الصغير للبخاري-. الطبعة الرابعة ٤١۲‏ ١ه.‏ إدارة ترحمان 
السنة» لاهور باكستان. 

تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» الطبعة الأولى 
٠١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
التاريخ الكبير» للبخاري محمد بن إسماعيل الجعفي» المتوق 
559١ه.).‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله المتوق (١لاهه.)»‏ تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمروي. طبعة 141١©‏ ١ه‏ . دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان. 








تاريخ معالم المدينة المنورة قليما وحديثا للشيخ أحمد ياسين 
أحمد الخيار» المتوق (0٠١ه))»‏ تعليق وتخريج الأستاذ عبد الله 
محمد أمين كردي» الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ شركة دار العلم 
للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية.. ش 


تأويل مختلف الحديث قي الرد على أعداء أهل الحديث» لابن قتيبة 


الدينوري المتوفى (1/7١ه.).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري» تعليق الشيخ جمال مرعثلي؛ الطبعة الأولل 
5 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تبيين الحقائق شرح كز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 


تحريد أماء الصحابة للذهى» محمد بن أحمد بن عثمان» المتوق 





















(۸٤۷ه.).‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
تحرير ألفاظ التنبيه ليجى بن شرف النووي المتوق 
( ۷ ھه.)- مع التنبيه-. 









التحرير لابن الحمام عبد الواحد الأسكندري» ت(١٦۸ه.)-‏ 






مع تيسير التحرير-. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري التو (707١ه.).‏ اعتتن يما: علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

تحفة الإشراف .ععرفة الأطراف لحمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزيء المتوق (47/اه.)» تصحيح 
وتعليق عبد الصمد شرف الدين» الطبعة الثانية ٤١٤١ه.‏ دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين ابن حجر الميتمي 
المتوق (۹۷۳ه.). ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز 
الخالدي. الطبعة الأولى 541١1ه.-595١م.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 
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تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» ليجى بن موسى 
الرهوني» المتوقف (۷۷۳۹ه)»ءدراسة وتحقيق الدكتور يوسف 
الأحضرء ط(١)‏ +47١ه.‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة. 
تحفة المودود بأحكام المولودء محمد بن أبي بكر بن قيم المدوزية» 
المتوى (١١۷ه.)»‏ تحقيق عبد المنعم العاني. الطبعة الأولى 
۳ ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تحقيق أحاديث التعليق» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي-مع 
التنقيح-. 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي التو (١١۹ه.)»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية 
15ه.-9177١م.‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 











تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق 





(۸٤۷ه.)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تأليف 
القاضي عياض بن موسى المتوق (4 4 ٠ه.)»‏ تحقيق محمد تاويت الطنجي. 
الطبعة الثانية 15.7 ١ه.-987١م.-طبع‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية. 
الترغيب والترهيب» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» المتوق 
(55“ه). تخريج وتعليق الدكتور عبد الرحمن الحاشمي. الطبعة الأولى 
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5 ١ مؤسسة المختار» القاهرة.‎ .ه١‎ ٠ 
تصحيح الفروع. لعلي بن سليمان المرداوي المتوق‎ 
(5مهه.) -مع الفروع-.‎ 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن حجر‎ 
العسقلان» المتوقى (١٠۸ه.)» الطعبة الأولى ١١٤١ه. دار‎ 
الكتب العلمية» بيروت لبنان.‎ 




















التعريفات» لعلي بن محمد الرجاني» طبعة سنة 1415١ه.-‏ 
65م دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

التعريفات الفقهية» للمفيّ السيد محمد عميم. الطبعة الأولى 
٤‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
التعليق المغى على سنن الدارقطي. تأليف أي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم أبادي -مع سنن الدارقطي-. 

التعليق الممجد على موطأ محمد» شرح العلامة عبد الحي 
الكنوي» تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي. الطبعة الرابعة 


5 (١ه.‏ دار القلم» دمشق. 












التعليقة الكبرى في الفروع.للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد 
الله الطبري المتوى (0٠45ه.).»‏ دراسة وتحقيق الطالب حمد بن محمد 
جابر-رسالة الماجستير-من بداية الكتاب إلى اية باب جامع التيمم. 
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التعليقة للقاضي حسين بن محمد المروروذي» تحقيق الشيخ علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحود. مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة. 

التفريع» لأ القاسم الحسين بن حسن بن جلاب البصري 
المتوق (۳۷۸ه.)» دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني. 
الطبعة الأولى ٤0۸‏ ١ه.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 















تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوق (5/الاه.)» طبعة سنة ٤۱۳‏ 1ه.-9917١م.-مكتبة‏ العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة. 
تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق 
(؟55/ه.)» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة الأولى 
۳ ه.-۹۹۳١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 










تقريب النواوي» ليجى بن شرف النووي-مع تدريب الراوي-. 
تكملة المجموع محمد بحيب المطيعي. طبعة سنة ١٠١٤٠١اه.-‏ 
6 م. دار إحياء التراث العربي. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المتوق (؟55/ه.)» تصحيح وتعليق السيد 
عبد الله هاشم اليماني الماني. توزيع دار أحد. 
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التلخيص لمستدرك الحاكم. للذهي محمد بن أحمد بن عثمان 
المتوق ٤۸(‏ لاه.). -مع المستدرك للحاكم-. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الخامسة 51١5‏ ١ه.‏ دار الراية للدشر والتوزيع» الرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر اي 
عبد الله ابن عبد البر القرطبي التو (1۳٤ه.)‏ 2100 على 
الأبواب الفقهية للموطأ-تحقيق أسامة بن إبراهيم» الطبعة الثالثة» 
٤‏ ١ه..‏ طباعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. 
التنبيه على مشكلات المداية. للقاضي علي بن أي العز الحنفي 
المتوقى (۷۹۲ه.). تحقيق ودراسة عبد الحكيم بن محمد شاكرء 
طبعة سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
المتوف (١۷٤ه.)»‏ اعتئى به: يمن صالح شعبان. الطبعة الأولى 
6 1ه.-9960١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 









تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار» محمد بن إبراهيم الوزيرء 
تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. الطبعة الأولى ٤۲١‏ ١اه.‏ دار ابن 
حزم بيروت لبنان. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي الحنبلي المتوق (٤٤۷ه.)»‏ تحقيق أيمن صالح شعبان. 
الطبعة الأولى ٩۱۹٤۱ه.-۱۹۹۸ء.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 





تمذيب الاثار وتفصيل معان الثابت عن رسول الله من 
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الأخبار. محمد بن جرير الطبري المتوق (١٠۳ه.)»‏ تحقيق د. ناصر 


مطابع الصفا بمكة المكرمة, ا 


۲۸ تمذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة لعبد القادر بن 





محمد المتوق (هلالاه.) اعتئئ به أكن صالح شعبان. الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 








0 تمذيب الأسماء واللغات ليجى بن شرف النووي‎ ١ 
(كلاكته.) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.‎ 





المتوق (57/ه.). تحقيق وتعليق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى 541٠‏ 1ه.-4 49 ١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تمذيب السنن لابن القيم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية-مع 
مختصر سنن أبي داود للمنذري-. 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال» لأبي الحجاج يوسف المزي؛ 




















المتوى (۲٤۷ه.)»‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. الطبعة الخامسة 














۳۳ تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء المتوق 
(۳۷۰ه.)» تحقيق محمد علي النجار. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

۳٤‏ تمذيب سيرة ابن هشام» لعبد السلام هارون» الطبعة الرابعة 


.ه١‎ ٤۲۳ والعشرون‎ 


التهذيب في فقه الإمام الشافعي. لأبي محمد الحسين بن مسعود 
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۳۷ 



















الست الهند. 
١5٠‏ جامع أحكام الصغار» محمد بن محمود الأسروشيٰ» المتوق 


البغوي المتوفى (57١هه.).‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد اا 
والشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى ٤۱۸‏ 1ه.-9910١م.‏ دار 
ا بيروت لبنان. 
تيسير التحرير محمد أمين المعروف بأمير ‏ بادشاء اا 
الحنفي» على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية» لابن الحمام الأسكندري. دار الكتب العلميةء 
وت. 


بور 
1 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان 


ڪڪ 





ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المتوق (۲۳۳١ه.)»خرج‏ 
حديثه وعلق عليه الشيخ عرفان العشا. طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. الناشر مكتبة 
أكرمية بشاور باكستان. 






رثع ج) 
٠‏ الثقات لابن حبان» محمد بن حبان بن أحمدء البسيي» المعو 
)23 


۳٣ه.)»‏ الطبعة الأولى ١۳۹۳‏ ه. دائرة المعارف العثمانية بحيد 





(۳۲٦ه.)»‏ تحقيق عبد الحميد عبد الخالق. الطبعة الأولى 9/7١م.‏ 
مطبعة النجوم ا لخضرای بغداد» 
(47“ه.)-تحقيق وتعليق أبو عبد الرحمن الأحضر الأحضري. 
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الطبعة الأولى 5415 ١ه.-۱۹۹۸١ءم.‏ اليمامة للطباعة والنشر» EE‏ 


بيروت. 








١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن جرير 
الطبري المتوى ٠١9‏ ه.) الطبعة الأولى 141١‏ ١ه‏ . تخريج صدقي 
جميل العطار» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 
14 الجامع الصحيح المسند. للامام البخاري محمد بن إسماعيل | 
المتوقى (١٠۲ه.).‏ الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني» المتوى (۸۹١ه.)»‏ 2 
١0١ه.‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان. 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» الطبعة الأولى 471١‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لأبي عمر 
يوسف ابن عبد البر» المتوى (1۳٤ه.)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 

























الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» المتوق (١/1ه.)‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي» الطبعة الثالثة 
۱ ه.-٠ ١ ٠‏ ۲م. دار الكتاب العربي بيروت. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن | 
فتوح الحميديء المتوق (۸۸٤هد.)»‏ تحقيق محمد بن تاويت الطبخي. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 








الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد 
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ال بن إدريس الحنظلي الرازي» المتوق (۳۲۷ه.)» الطبعة الأولى 
الم دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

١6‏ كرات المحم ان يدل دن المي لفك الئاق احدي عيذ 
الحليم ابن تيمية» المتوق (۷۲۸ه.) مطابع المجد. 00 
aa‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد المتوق 
(١۷۷ه.)»‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية 
1١ه.-19947م.‏ الهجر للطباعة والنشر. 
o۲‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي» لابن الت ركمان-مع السنن 
الكبرى للبيهقي - 














حاشية أحكام الجنائز للألباني-مع أحكام الحنائز -. 
حاشية إعانة الطالبين لعثمان بن محمد الدمياطي -مع إعانة 
الطالبين-. 

ه٠١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان بن محمد 
البجيرمي المتوق (۱۲۲۱١ه.)‏ الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه.-1995م.‏ 
5 -دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للشيخ محمد بن أحمد بن 
1 عرفة الدسوقي المالكي المتوفى (70+١ه.)-مع‏ الشرح الكبير-. 
/اه ١‏ 2 حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم 
الغزي على متن الشيخ أبي شجاع. الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 






























































فهرس المصادر والمراجع 14۹ 


حاشية الشيخ الث لشلو على تبيين ا لحقائق -مع تبيين الحقائق | 



















شرح كتنر الدقائق-. 
حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج. للشيخ عبد i‏ 
حاشية صحيح الجامع الصغير للألباني-مع صحيح الجامع 








ص 0 
حاشية صفة صلاة البي يل للألبان-مع صفة الصلاة للألباني. 





الحنفي المتوق (١۲۳١ه.)»‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. 










حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لعلي بن أحمد بن 
مكرم العدوي» المتوق (۸۹١١ه.)»‏ الطبعة الأولى 54117 ١اه.‏ دار 
الكتب العلمية) بيروت لبنان. 





حاشية ابن قندس على الفرو ع-مع الفروع-. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوى (0٠145ه.)»‏ تحقيق 
وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة الأولى 5١151١ه.-995١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 









الحجة على أهل المدينة محمد بن حسن الشيباني المتوق 
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556 القادري. طبعة سنة 45+١ه.‏ مطبعة المعارف حيدر أباد الدکن» أ 
الهند. 

1۷ 1 حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» خلال الدين عبد 

الرحمن السيوطي المتوق (١۹۱ه.)»‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم. 

الطبعة الأولى 410+١ه.-9717١م.‏ دار إحياء الكتب العربية» 

عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه. | 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لأبي بكر محمد بن 





















أحمد الشاشي القفال» حققه وعلق عليه: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكه. الطبعة الأولى 9/8 ١م.‏ مكتبة الرسالة الحديثة عمان. 

خير الكلام في القراءة حلف الإمام للبخاري محمد بن إسماعيل 
التو (557١ه.).‏ تحقيق الدكتور علي عبد الباسط مزيدء الطبعة 
الأولى 547١‏ ١هم.‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 













(د»۵) 
الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمينء لغالي محمد الأمين 
الشينقيطي . الطبعة الرابعة ٤١١۳‏ ١ه.‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية»› 





1۷۰ 


حدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

ظ الدر المختار على تنوير الأبصار» للحصكفي -مع رد انحتار 

لابن عابدين-. 
درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سام طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ جامعة 


1۷۱ 





1۷۲ 


الإمام محمد بن سعود الإإسلامية) الرياض. 
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محمد العسقلان» التو (؟5/ه.). علق عليه السيد عبد الله هاشم 


















اليمان. دار المعرفة بيروت لبنان. 





الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلان» المتوق (۲٠۸ه.)»‏ دار الجيل» بيروت. 
الدرر المنتقى شرح الملتقى» للحصكفي-مع بجمع الأفهر-. 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان» التو (470ه.)) خرج 
أحاديثه عبد البر عباس» وحققه محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى 
١ه‏ . المكتبة العربية بحلب. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي» أحمد 
ابن الحسين» المتوفى (/45ه.)» تعليق وتخريج الدكتور عبد المعطي 
قلعجي» الطبعة الأولى .4 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
دليل الحاج والمعتمر» لطلال بن أحمد العقيل» الطبعة السادسة 
٠‏ ١ه.‏ المملكة العربية السعودية. 














الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون 


الالكى» تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. 








الذحيرة لأحمد بن إدريس القرافي المتوق سنة (5715“ه.)» 
تحقيق الأستاذ سعيد أعراب» الطبعة الأولى 5914١م.‏ دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت. 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوق (١١۹ه.)‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. ف 
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7 الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين ابن رجحب» البغدادي ثم الدمشقي المتوق (55لاه.)» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

0-0 ذيل كشف الظنون لإسماعيل باشا-مع كشف الظنون- 

- (رءن) 

۸٤‏ رحال تفسير الطبري جرحا وتعديلا» جمع وترتيب محمد 





صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 





1A0‏ الرحيق المحتوم» بحث في السيرة النبوية» لصفي الرحمن 
المبا ركفوري» الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١اه.‏ 
۱۸٦‏ رد احتار على الدر المختار» المعروف بحاشية ابن عابدين» محمد 


أمين بن عمر ابن عابدين» المتوى (۲١٠٠٠ه.)»‏ تخريج وتعليق محمد 
صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى 419 ١ه.دار‏ إحياء التراث العربي» 


بيروت لبنان. 

۱A۷‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني-مع الفواكه الدواني- 

»).ه۲٠١‎ ٤( الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي» المتوى‎ A۸ 
تحقيق أحمد محمد شاكر.‎ 

١8‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن 


جعفر الكتاني» التو (ه4+١ه.)»‏ علق عليها أبو عبد الرحمن 
صلاح محمد عويضة. الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 
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رسوخ الأحبار في منسوخ الأحبار» لأبي إسحاق الجعبري 
إبراهيم بن عمر الجعبري» المتوق (۷۳۲ه.)» تحقيق الدكتور حسن 
محمد مقبول الأهدل. الطبعة الرابعة ۹١٠٤٠١ه.‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت لبنان. 

رفع الحاجب عن مخصر ابن الحاحب» لعبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكاني السبكي متو (١۷۷ه.)»‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١اه.‏ عالم 
الكتب» بيروت لبنان. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة 
الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» حمود 
الألوسي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» للشيخ العلامة منصور بن 
يونس البهوق» طبعة ٠5١ه.‏ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض 
المملكة العربية السعودية. كم 

الروض المعطار في حبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميدي» 
حققه د. إحسان عباس» الطبعة الثالثة ٤‏ ۹۸١م»‏ مكتبة لبنان. 

روضة الطالبين. ليجى بن شرف النووي المتوق (١1/5ه.)»‏ 
الطبعة الأولى 8477١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان. 










روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لموفق الدين عبد الله بن 


أحمد بن قدامة المقدسي التو (١۲٦ه.)‏ تقدم وتعليق د. محمد بكر 
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إسماعيل. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

۹۸ الروضة الندية شرح الدررالبهية. لأبي الطيب صديق بن حسن خان بن 
علي القنوجي البخحاري. مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۱۹۹ زاد المستقنع في اختصار المقنع» للشيخ شرف الدين موسى بن 
أحمد, الحجاوي المتوق (۰٦۹ه.)»‏ الطبعة الثامنة ۹۸١١ه.‏ 

المطبعة السلفية» القاهرة. 

۲۰۱ سؤالات أبي داود لإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم لأبي 
داود» سليمان بن الأشعث السجستان. دراسة وتحقيق د. زياد محمد 
منصورء الطبعة الأولى» 4١15‏ ١اه.‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة. 

۹ سبل السلام شرح بلوغ المرام. للإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمئ الصنعان المتو (۸۲١١ه.)»‏ قدم له وحرج أحاديثه: محمد 
عبد القادر عطاءء الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه.- ۱۹۸۸ءم. دار الكتب 


العلمية) بيروت لبنان. 
Y۳‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 















زاد المعاد في هدي خير العباد. لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوق (١ه/اه.)»‏ تحقيق وتعليق: 
شعيب الأرنوؤط وعبد القادر الأرنوؤط. الطبعة السابعة والعشرون 
165١ه.-4‏ 994 ١م.‏ مؤسسة الرسالة. 





(س» ش) 
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الألباي. الطبعة الأولى “١41١ه.-941١م.‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع على 
الأمة. للشيخ محمد ناصر الدين الألبان. الطبعة الخامسة 141١5‏ ١ه.-‏ 
۲ م. مكتبة المعارف الرياض. 
















سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث 
السجستان المتوق (١۲۷ه.)-‏ ومعه صحيح وضعيف سنن أي 
داود للشيخ الألباني-. الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضن. 






المتوق (١۲۷ه.)»‏ -ومعه صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للشيخ 
الألباني -» الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

۷۷ سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ولك 
للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوق 
(۲۷۹ه.)» -ومعه صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألبابني- 


> الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
۰۸ سنن الدارقطي. للإمام علي بن عمر الدارقطئ - 
(٥۳۸ه.)»‏ طبعة ۱۳٤۱ه.-۱۹۹۳م.-‏ دار إحياء التراث 
ِ العربي» بيوت لبنان. 
1 سنن الدارمي. للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي المتوق (١٠۲ه.)»‏ تحقيق فواز أحمد زملي وخالد السبع 
العليمي. الطبعة الأولى سنة /14.1١اهم.‏ -19410١م.‏ دار الكتاب | 












































۹۳١‏ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العربي» بيروت. 

















سنن سعيد بن منصور» للإمام سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني المكي» المتوق (۲۲۷ه.)» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوق 
(45ه.)» تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
٠‏ ١ه..‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

السنن الكبرى للبيهقي. أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي المتوق (۸٥٤ه.)‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى 54١5‏ ١1ه.-4‏ 59 ١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

السنن الكبرى للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المتوق 
(6.*“ه.), تحقيق حسن عبد المنعم شلبي. الطبعة الأولى 
١ه‏ . مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 





سنن النسائي. للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
اتوق (۳٠۳٣ه.)‏ -ومعه صحيح وضعيف سنن النسائي للشيخ 
الألباني-. الطبعة الأولى. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
٥‏ السنن والأحكام عن المصطفى بيك للضياء المقدسي محمد بن 
عبد الواحد المتوق (۳٤٦“ه.)»‏ تحقيق حسين بن عكاشة. الطبعة 
الأولى ١٠٤٠١ه.‏ دار ماحد عسيري للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية. 

۲۱٦‏ سير أعلام النبلاء.لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
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الأرنوؤط» الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ -9/5١م.مؤسسة‏ الرسالة. . 
السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ الشلى» الطبعة الثانية ه/1١ه.‏ مكتبة 






















مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر. 
۱۸ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد مخلوف. 
لم الأولى 749١ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
۲۱۹ شذرات الذهب قي أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي المتوق (۸۹١٠ه.)»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 






التميمي المازري المتوى (١۳٠ه.)»‏ تحقيق الشيخ محمد المختار 
السلامي الطبعة الأولى ۹۹۷ ام. دار الغرب الإإسلامي» بيروت. 














۲۲١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل. للسيد عبد الباقي الزرقان. 
Y۲‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد الزرقان. 
5 شرح الز ركشي على متن الخرقي للشيخ شمس الدين محمد بن عبد 


الله الزركشي المتوق (؟/الاه.)» دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله 

ابن دهيش. الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.-591١م.‏ مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة. 

32 شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوق 

(15هه.) تحقيق و تعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 

أحمد عبد الموحود» الطبعة الأولى 411١‏ ١هم.‏ -5917١م.‏ دار الكتب | 









































۸ ۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





العلمية» بيروت لبنان. 

Yo‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال» علي بن خلف بن عبد 
الملك. الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ مكتبة الرشد للدشر والتوزيع» 
الرياض. 

۲۲٦‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. 


لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير» حرج أحاديثه وفهرسه د. مصطفى 
كمال وصفي» دار المعارف .عصر. 
شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية التو (۷۲۸ه.)» تحقيق محمد السعوي» رسالة 
الدكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن. الطبعة الأولى 
8 ه. مكتبة الحرمين بالرياض. 
شرح فتح القدير- فتح القدير لابن الهمام. 
۹ الشرح الكبير لأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير 2 
(١١۲١ه.)‏ طبعة ٤٠١‏ ١ه.‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت 
1 لبنان. 
.۳ الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» المتوى (۸۲٦ه.)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
ا محسن الت ركي-معه الإنصاف للمرداوي- الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 
هجر للطباعة والدشر. 
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الشرح الكبير للرافعي- العزيز. 3 
شرح الكوكب المير» المسمى بمختصر التحرير» تأليف محمد 
بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار المتوق 
(۹۷۲ه)» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. 
طبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 















شرح للعالم ف أضول الفق لا التلميساق غك الله بن محمد ين 
علي» أبو محمد الفهري المصري. المتوى (54 7“ه.)» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, والشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى 5١159‏ ١ه.‏ 
عام الكتب» بيروت لبنان. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. شرحه فضيلة الشيخ محمد بن 
الصالح العثيمين. جمع وترتيب وتصويب وتخريج وتوثيق: د. سليمان 
بن عبد الله بن محمود أبو الخيل» ود. خالد بن علي بن محمد المشيق» 
الطبعة الرابعة “١14١ه.‏ مؤسسة أسام للنشرء المملكة العربية 
السعودية» الرياض. 
وطبعة دار ابن الهيثم القاهرة» بتخريج أبو بلال جمال عبد العال. 
۳٤‏ شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي الطويي» توق | 
(١١۷ه.)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» الطبعة 
الثانية 41١6‏ ١ه.‏ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية» بالمملكة العربية 
السعودية. | 
Yo‏ شرح مراقي السعود على أصول الفقه» للشيخ محمد أمين 
ا دار أبو الوفاء. 

















































٤ ٠‏ ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 









شرح مسند أبي حنيفة للملا على القاري» دار الكتب العلمية؛ 







بيروت» لبنان. 

شرح مشكل الآثار للطحاوي» أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة»ا متو (١۳۲ه.)-مرتبا‏ على الأبواب الفقهية المسمى بتحفة 
الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- ترتيب وتحقيق خالد محمود 
الرباط. الطبعة الأولى ٠٠14١ه.‏ دار بلنسية للدشر والتوزيع» 
الرياض. 










YA 
الطبعة الثالثة ٦٩۱٤۱ه.-٦۱۹۹٠ءم. دار الكتب العلمية» بيروت‎ 
لبنان.‎ 













الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» المتوى (۷۲۸ه.)» تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الجوهري التو (*79ه.) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ه.-۹۷۹١ءم.‏ دار الملايين بيروت. 
صحيح ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البسي المتوق 





56 
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(۷۳۹ه.) المسمى بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق 
وتخريج الشيخ خليل بن مأمون شيحاء الطبعة الأولى 5457٠‏ ١ه.دار‏ 
المعرفة بيروت لبنان. 
صحيح ابن حزعة للإمام محمد بن إسحاق بن خرمة السلمي 
متو (١١۳ه.)‏ تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظمي› 
المكتب الإسلامي. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته -الفتح الكبير- محمد ناصر 
الدين الألباني.الطبعة الثالثة ٠٠۸‏ ١ه.-58/8١م.‏ المكتب الإسلامي 












بيروت» دمشق. 






صحيح سنن أبي داود- سليمان بن أشعث السجستان- محمد 
ناصر الدين الألباي- مع ميدن أن داود-. 
صحيح سنن أبي داود-المفصل- لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 


صحيح سنن ابن ماحة -محمد بن يزيد القزوين- محمد ناصر 








الدين الألباني-مع سنن ابن ماجة-. 






صحيح سنن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي- حمد ناصر 
الدين الألباني-مع سنن الترمذي-. 







الدين الألباي-مع سنن النسائى-. 
1519ه.)-معه شرح النووي المنهاج- تحقيق الشيخ عرفان 
حسونة» الطبعة الأولى ٠١‏ ه. دار إحياء التراث العربي للطباعة 














5 4 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





والنشرء بيروت لبنان. 

۲0٠‏ صفة صلاة البي ييل من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية للطبعة الجديدة 
7ه-5195١م.‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

۲٥١‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته-الفتح الكبير- محمد ناصر الدين 
الألباني. الطبعة الثالغة ١٠4١ه.-.99١م.‏ المكتب الإسلامي 
بیروت . 


YoY‏ ضعيف شن أن داود. محمد ناصر الدين الألباي-مع سنن أن 





داود-. 


ضعيف سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباي-مع سنن ابن 









- 


ماجة-. 


ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني- مع سنن 








الترمذي-. 
Yoo‏ ضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباي- مع سنن 
النسائي -. 
۲٦‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد 
الرحمن. در الجيل» بيروت. 
(ط) 
YoY‏ طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. دار 


المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
5 الطبقات السنية في تراحم الحنفية. لعبد القادر التميمي الغزي المتوق 
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(١٠١٠ه.)»‏ تحقيق د.عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 5.7 ١اه.-‏ 
۳ ١م.‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة. 
طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين أبي نصر بن عبد الوهاب 
بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوق (١/الاه.)‏ تحقيق محمود حمد 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى ۳۸۳١ه.-‏ 
5ام. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. أحمد بن محمد بن عمر ابن 















قاضي شهبة الدمشقي المتوق (١١۸ه.)‏ تعليق وتصحيح د.الحافظ 
عبد العليم حان. الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ۱ه.-۱۹۸۷١م.‏ عالم الكتب. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ المتوق 
(:١١٠ه.)‏ تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس. دار القلم» 
بيروت لبنان. 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوق (1415ه.) 
تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس» دار القلم بيروت لبنان. 

الطبقات الكبرى لابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري» 
المتوق (710ه.). تحقيق الدكتور عبد العزيز عبد الله السلومي. الطبعة 
الأول 541 ١ه.‏ مكتبة الصديق» الطائف. 

طبقات المفسرين للداودي» محمد بن علي بن أحمد, المتوق 
٤٥(‏ ۹ه.)» الطبعة الأولى 54٠‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. ظ 


























الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لمحمد بن أ بي بكر ابن قيم 
الجتوزية» الطبعة الأولى ٥ا‏ اه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 























٤‏ 5 4 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ عبد 
اللطيف. مطبوعات الجامعة الإسلامية» /91١ه.‏ 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص 
النسفي» المتوق (۳۷٠ه.)‏ الطبعة الأولى 4.05 ١ه.‏ دار القلم» 













عارضة الأحوذي بشرح صحيح سنن الترمذي» لابن العربي 
المتوق 479 هه.). الطبعة الأولى ٠١41١ه.‏ دار إحياء التراث 







العربي» بيروت لہنان. 
العدة شرح العمدة. لأبي عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
متو (714“ه.) طبعة سنة ٤۰۹٩‏ ۱ه.-۱۹۸۸م.- دار الفكر 










الو شرح ارسيو المعروك بالشرح الک أن لفاس هبد 
الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي. القزويي المتوق (۲۳٦ه.)‏ 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود»ء الطبعة الأولى ۱۷١٤۱١ه.-۱۹۹۷م.‏ دار الكتب العلمية 






بيروت لبنان. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. لعبد الله بن بحم بن 
شاس المتوف (١١٦“ه.)‏ تحقيق د. محمد أبو الأجفان والأستاذ عبد 
الحفيظ منصورء الطبعة الأولى ٤۱١‏ ۱ه.-٩۹۰٩۱۹م.‏ دار الغرب 
الإسلامي. 





























فهرس المصادر والمراجع 44° 





۷Y۲‏ عقد المذهب في طبقات حملة المذهب» لسراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن التو (٤٠۸ه.)»‏ تحقيق 
وتعليق أمن نصر الأزهري وسيد مهئ الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ - 
7م . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي عبد الرحمن بن 
علي» التو (917هه.)» تحقيق الشيخ خليل الميس. الطبعة الأولى 
۳ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لعلي بن عمر الدارقطيٰء 
المتوق سنة ١۳۸ه.‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن. الطبعة الأولى 
٠‏ ه. دار طيبة» الرياض. 
































علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاح -لأبي عمر عثمان بن عبد 
الرحمن المشهور بابن الصلاح» المتوق (51417“ه.)- ومعه شرحه 
التقييد والإيضاح للعراقي المتوق (455/ه.)ء الطبعة الثانية 






ET‏ ايك لمر مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت لبنان. 
عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حن فاية العصر المملوكي للدكتور محمد 
هزاع الشهريء الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ دار القاهرة للكتاب. 
عمدة الفقه في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل» لعبد الله أحمد 







ابن قدامة المتوى (770”ه.). الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ المكتبة 
السلفية» القاهرة. 







عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن 
أحمد العيئ المتوق (٥۸ه.)»‏ طبعة 5525 ١ه..‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 














5 ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

العناية على المدايةء للبابري» محمد بن محمود البابرق-مع فتح 
القدير لابن الهمام-. ٠‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي» تحقيق مصطفى شتات» وأسامة عكاشة» وياسر أي 
شادي» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية» لزكريا بن محمد 
الأنصاري» المتوقف (١۹۲ه.»‏ الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 


وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. الطبعة الأولى 


فتاوى التتارحانية» لعالم بن علاء الأنصاري الأندربي» المتوق 


(85لاه.)» تحقيق سجاد حسين. دار القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشي باكستان. 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية المتوق (۷۲۸ه.) قدم له حسن محمد مخلوف. دار المعرفة 
بيروت لبنان. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الطبعة الثالثة 41١9‏ ١ه.‏ رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 








فهرس المصادر والمراجع 4۷ 



















الفتاوى المندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. تأليف 
العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء المند الأعلام. الطبعة الثالثة 
9١ه.-‏ ۱۹۷۳ءم. المكتبة الإسلامية محمد أزدمير ديار بكر 
تركيا. 


















فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان المتوق (551/ه.) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد 
فؤاد عبد الباقي. مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز. الطبعة الأولى 
٤‏ ١ه.‏ مكتبة الصفاء القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير. 
محمد بن علي بن محمد الشوكان المتوق (0٠5١١ه.)»‏ تعليق الشيخ 
هشام البخاري والشيخ خضر عكاري» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.-‏ 
7 م المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

فتح القدير على المداية. لعبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الحنفي المتوق (١٦۸ه.)‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين. للأستاذ عبد الله مصطفى 
المراغي. الطبعة الثانية 195١1ه.-974١م.‏ الناشر محمد أمين دمج 


لا 


5/14 


4۰ 


وشركاوؤه بيروت لبنان. 


3 فتح ابحيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبد الوهابب» المتوق ١۲۸٠ه.‏ تحقيق الدكتور الوليد 
ابن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الرابعة 418 ١ه.‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» الرياض. 

4 فتح باب العناية بشرح النقاية. لأبي الحسن علي بن سلطان 









































۲٩ ۸‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 



















محمد الحروي القاري المتوق (54١١٠١ه.)‏ تقدم الشيخ ليل ألميس. 
اعتى به محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. الطبعة الأولى 5414 ١ه.-‏ 
7ام. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها. لغالب 
بن علي العواجي. الطبعة الأولى ٤۱٤‏ ١ه.-۹۹۳١ه.‏ مكتبة لينة 









الفروع لابن مفلح همس الدين أبي عبد الله بن محمد بن مفلح 
المقدسي المتوق (۳٦۷ه.)-معه‏ تصحيح الفروع» وحاشية ابن 
قندس- تحقيق لادكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي» الطبعة الأولى 
14 ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
البدرء الطبعة السادسة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 
الفقه النافع لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسن السمرقندي 
متو (”ههده.) دراسة وتحقيق د. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
العبود» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
۹۷ الفهرست لابن النددم» الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف 
بابن النددم المتوق (٠۳۸ه.)‏ تقلع وتعليق: د. يوسف علي طويل» 
الطبعة الأولى 5١541١ه.‏ -1995١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية. لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي- مع التعليقات السنية على الفوائد البهية» للمؤلف 
نفسه-. تعليق وتصحيح السيد محمد بدر الدين أبو فراس» دار المعرفة 
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| ا 
للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 


۹۹ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» تأليف عبد العلي محمد | 
نظام الدين» محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي» المتوق سنة 
(5؟؟١١ه)»‏ ضبط وتصحيح عبد الله محمود» الطبعة الأولى 
۳ ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
ا الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتوق 
(85+ه.) للشيخ أحمد غنيم بن سال المتوفى (١۱۲١١ه.)»‏ 
الطبعة الأولى 54١‏ ١هف.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
القاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي متو 
(۷١۸ه.)‏ ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي طبعة سنة 































:١ه‏ - 6 ام. دار الفكر بيروت لبنان. 
القبس في شرح الموطأء لأبي بكر بن العربي محمد بن عبد الله 
المعافري» المتوى ٤۳(‏ هه.) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي-معه التمهيد والاستذكار-» الطبعة الأولى 4175١ه.‏ 





قرة العينين برفع اليدين في الصلاة-المعروف بکتاب رفع اليدين 
في الصلاة- للبخاري محمد بن إسماعيل المتوق (١١٠ه.)-ومعه‏ 







جلاء العينين بتخريج روايات البحاري في جزء رفع اليدين لبديع 
الدين الراشدي-. الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة 





قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد 
السمعان» المتوق (۸۹٤ه.)»‏ تحقيق محمد حسنء الطبعة الأولى 

















٠‏ 6" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محم إبراهيم سركند 

























١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
القوانين الفقهية. لابن حزي محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي 
المالكي المتوق (١٤۷ه.)»‏ الطبعة الأولى 1418 ١ه‏ . دار الكتب 
العلمية› بيروت لبنان. 








الكاشف في معرفة لمن له رواية في الكتب الستة» للذهبي. الطبعة 
الأولى 4٠07‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الكافي لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسيء المتوق 
(770ه.)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» الطبعة 
الأولى 514 ١اه.‏ هجر للطباعة والنشر. 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر النمري القرطي المتوق (15477ه.) الطبعة الأولى /1501١اهم.-‏ 
7 ام. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي» عبد الله بن عدي 
الجرجاني. المتوقى 55اه. تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود, 
والشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
كتاب الآثار محمد بن الحسن الشيباني المتوقى (49١اه)»‏ 
تصحيح وتعليق أبو الوفاء الأفغاني. الطبعة الثالغة 141١5‏ ١1ه.‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. وطبعة دار السلام للطباعة والنشر» مصر 
القاهرة» تحقيق وتعليق أستاذ أحمد عيسى العصراوي. 
























فهرس المصادر والمراجع وه" 





).ه۲۲٤( كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق‎ ۳۱١ 
-.ه١٠٤١١ تحقيق وتعليق محمد خليل هراس» الطبعة الأولى‎ 
7م . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان.‎ 

۳۱۲ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» محمد بن إسحاق ابن منده» المتوى (٥۳۹ه.)»‏ تحقيق 
الدكتور علي بن ناصر الفقيهي» الطبعة الثانية ٤١٤١ه.‏ مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

امل كتاب الضعفاء الصغير محمد بن إسماعيل البخاري» المتوق سنة 
5ه معه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي-تحقيق محمود 





إبراهيم زايد. الطبعة الأولى 54٠05‏ ١ه.‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 

كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي» أحمد بن الحسين, المتوق 
(4:5:ه.)ء خرج أحاديثه أبو هاجر محمد بن سعيد بن بسيوني 
زغلول. الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
1° كتاب الكبائر» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» المتوق 









الأول ٤١٤١ه.‏ 


5 كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي بن محمد 
التهانوي» الحنفي» المتوق (/5١١ه.).‏ الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
۳1۷ كشاف القناع عن متن الإقناع. للشيخ منصور بن يونس 
البهوق المتوق (١٠١٠١ه.)‏ طبعة سنة 94+١ه.‏ مطبعة الحكومة 





۲ ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة» لنور 
الدين علي بن أبي بكر الميثمي» المتوى (۷٠۸ه.)»‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى ۳۹۹١ه.‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوق (0*لاه.)» تعليق و تخريج 
محمد المعتصم بالله البغدادي, الطبعة الثالئة ٤١۷‏ ١ه.‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف مصطفى بن 
عبد الله الشهير بحاحي خليفة» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لأبي بكر بن محمد 
الحسيئ الدمشقي المتوى (۸۲۹ه.) تحقيق وتعليق الشيخ كامل 
محمد محمد عويضة الطبعة الأولى ٠١141١ه.-5860١م.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 


لا نسخ في السنة في أحاديث العقائد وأحكام العبادات 
والمعاملات والجهاد والقضاءء للدكتور عبد المتعال محمد الحبري» 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. تأليف أبي محمد بن 
زكريا المنجي المتوى (57/ه.) تحقيق د. محمد فضل عبد العزيز 
المراد» الطبعة الثانية 5١141١ه.‏ دار القلم للطباعة والنشر» دمشق» 
والدار الشامية للطباعة والنشر بيروت. 






































فهرس المصادر والمراجع o۳‏ 




















لسان العرب. للعلامة ابن منظور المتوق (١١۷ه.)‏ تصحيح 
أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» الطبعة الثالثة 
8١ه.-1993١م.‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

لسان الميزان. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق 
(؟55مه.). الطبعة الأولى 5١141١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» 






المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 


سنة 1795ه.-191417م. المكتب الإسلامي دمشق. 
الملبسوط لشمس الدين محمد بن أحمد السرحسي» المتوق 
(۸۳٤ه.)»‏ طبعة سنة ٤0۹‏ ١ه.-۱۹۸4ءم.‏ دار المعرفة بيروت 
لبنان. وطبعة در إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
۲ ه. 
مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر. تأليف عبد الرحمن بن شيخ 
محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده-ومعه الدرر المنتقى شرح 
الملتقى للحصكفي -. طبعة سنة ۳۲۷١ه.‏ 

بجمع البحرين في زوائد المعجمين-المعجم الأوسط 
والمعجمالصغير للطبراني- للحفاظ نور الدين الحيثمي» المتوق 
(۷٠۸ه.)»‏ تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير» الطبعة الأولى 
۳ ١ه.‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ أبي بكر الميثمي المتوق 
(۷٠۸ه.)‏ بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وابن حجر. طبعة سنة 
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5ه.-195م. مؤسسة المعارف بيروت لبنان. 


مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. تأليف الشيخ 
محمد طاهر الصديقي المندي المتوى (٦۹۸ه.)‏ الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه.-‏ 


5 ام. مكتبة دار الإيمان» المدينة المنورة. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين. 
الطبعة الأولى 5419 ١ه.‏ دار الثريا للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
المتوق (۷۲۸ه.)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
طبعة سنة ٤١١‏ ١ه.‏ -995١م.‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 


الشريف بالمدينة المنورة. 

امجموع شرح المهذب, لأبي زكريا يجى بن شرف النووي 
التو (571775ه.) تحقيق وتعليق محمد بحيب المطيعي» الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ . دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز» جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» الطبعة الثالثة 155١‏ ١ه.‏ رئاسة 
إدراة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

امحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. تأليف جحد الدين أبي 





البركات ابن تيمية المتوقى (7517“ه.) الطبعة الثانية ٤٠١٤‏ ١هم.-‏ 
5 ام. مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

امحرر. في الحديث محمد بن عبد الحادي» التو (٤٤۷ه.)»‏ 
الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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۳۸ المحصول للرازي-مع نفائس الأصول-. 


۳۳۹ اخلي بالكل اذل E‏ سعيد بو جرم 
الأندلسي المتوفى (٦٠٤ه.)‏ تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري. 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
المحيط البرهاني» محمد بن أحمد البخاري بن عبد العزيز 















البخاري» المتوقى (5١71“ه.)»‏ تحقيق عزوعناية. المكتبة الحقانية 
بشاور» والمكتبة الرشيدية كويته» باكستان. 
مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوق 
(77”ه.)» طبعة سنة /9١م.‏ مكتبة لبنان بيروت. 
المختار للفتوى لعبد الله بن محمود الموصلي التو 
(859ه.)-مع شرحه الاختيار-. 
























مختصر ابن الحاحب-مع رفع الحاحب-. 
مختصر اتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري 
أحمد بن أبي بكر المتوق (0٠14/ه.)»‏ تحقيق سيد كسرو حسن. 
الطبعة الأولى 4117 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 






مختصر احتلاف العلماء. لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. 
اختصار أبي بكر أحمد ابن علي الجصاص الرازي المتوق (١۳۷ه.)‏ 
دراسة وتحقيق د. عبد الله نذير أحمد الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.دار‏ 






البشائر الإإسلامية» بيروت لبنان. 
مختصر الخرقي» لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 
الخرقي» المتوق سنة ۳۳٤‏ ه.-مع المغي-. 
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مختصر الطحاوي. لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي 
المتوق(١51+*ه.)‏ تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني. مطبعة دار 
الكتاب العربي» القاهرة. 

مختصر القدوري في الفقه الحنفي. تأليف أبي الحسن أحمد بن 
محمد بن أحمد القدوري الحنفي البغدادي متو (۲۸٤ه.)‏ تحقيق 
وتعليق الشيخ كامل محمد محمد عويضة الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.-‏ 
7 .: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

مختصر المزني على الأم للإمام الشافعي. اختصار أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يجى المزني» التو (74١ه.)»‏ الطبعة الأولى 
۹ ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مختصر خليل» لخليل بن أحمد بن إسحاق الجندي التو 
(۷٦۷ه.)-مع‏ شرحه مواهب الحليل-. 
مختصر سنن أبي داود. للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري المتوق (55”"ه.) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي.طبعة سنة 14٠.6٠‏ ١ه.-٠۱۹۸م.‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» 


















بيروت لنان. 


مختصر سيرة الرسول ييي للشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوق 
نه 05 9 أت طبع ١ه‏ حاطفة الام متمد بن خود 






الإسلامية؛ بالرياض. 
مختصر قيام الليل» وقيام رمضان» وكتاب الوتر» محمد بن نصر 
المروزي المتوق (٤۲۹ه.)‏ اختصار أحمد بن علي المقريزي المتوق 
(٥٤۸ه.)»‏ الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي» محمد مصطفى شلي» 
طبعة ٤٠٥١‏ ١ه.‏ دار النهضة العربية» بيروت. . 
المدونة الكيرى» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون عن ابن 
القاسم» حرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات» الطبعة الأولى 
5 ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. تأليف الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الشنقيطي. الطبعة الأولى 51١٠5‏ ١اه.-995١م.‏ 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن 






























حزم الظاهري» الطبعة الأولى 8419١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان. 
المراسيل لأبي داودء سليمان بن الأشعث السجستان» المتوق 
(ه/ا١اه.)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن مساعد الزهراني» الطبعة 
الأولى 547 ١ه.‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للملا علي القاري» 
تحقيق صدقي محمد جيل العطار» طبعة 4١41١ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل التو (١٤۲ه.)‏ برواية ابنه 
عبد الله المتوق (۲۹۰ه.) تحقيق الدكتور علي سليمان المهناء الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» برواية 
اتناف ان لصون ی ا و کک لاون 
٠٥‏ ١اه.‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النسابوري المتوق (٥٠٤ه.)‏ دراسة وتحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاءء الطبعة الأولى ١١154١ه.‏ -۱۹۹۰م. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي المتوق (605٠5ه.)‏ تصحيح محمد عبد السلام عبد الشافقيء 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

مسلم الثبوت» حب الله بن عبد الشكور البهاريء المتوق 
(۱۱۱۹ه)-مع فواتح الرحموت-. 
مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت-مع شرح مسند أبي 
حنيفة للملا علي القاري-. 
مسند أبي داود الطيالسي»-ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البنا 
المسمى يمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود- ومعه 
التعليق المحمود على منحة المعبود للبنا- الطبعة الثانية 19/7١ه.‏ 
المكتبة الإإسلامية» بيروت. 






































مسند أبِي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرائي أي عوانة» المتوق 
(7١اه.)»‏ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي. الطبعة الأولى 5١94‏ ١ه.‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
مسند أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثين الموصلي» 
لمتوقف (07.+ه.)» تحقيق إرشاد الحق الأثر. الطبعة الأول 
۸ <١٠ه.‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية 







جحدة. 
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المروزي» للمتوف (۲۳۸ه.)» تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق 
البلوشي» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ مكتبة الإيمانء المدينة المنورة. 






مسند ابن أبي شيبة» للإمام أبو بكر بن عبد الله بن محمد ابن 





أي شيبة» المتوق (0١ه.)»‏ تحقيق عادل بن يوسف» وأحمد فريد 
المزيدي» الطبعة الأولى» 517 ١هه‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 
مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوف 4١(‏ 57ه.). تحقيق 
جماعة من العلماءء الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان. 









طبعة دار الكتب العلمية. وطبعة ثانية ترتيب المحدث محمد عابد 
السندي على الأبواب الفقهية. مراجعة وتصحيح: السيد يوسف علي 
الزواوي والسيد عزت العطارءطبعة 6٠17١ه.‏ دار الكتب العلمية» 



















بيروت لبنان 
مسند البزار-المسمى بالبحر الزخار-» لأبي بكر أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق البزار» المتوى (۲۹۲ه.)» تحقيق محفوظ الرحمن زين 
الله. الطبعة الأولى ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن» بيروت. مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي» المتوق 
(۲۱۹ه.)» تحقيق حسين سليم الله» دار السقاء دمشق. 
المسودة في أصول الفقه» تأليف آل تيمية: جحد الدين أبو 


البركات عبد السلام بن عبد الله وشهاب الدين أبو النحاسن عبد 
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الحليم. جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني» الدمشقي» 
المتوقى (ه45لاه) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتاب 

















العربي» بيروت. 
مصابيح السنة للبغوي-مع کش المناهج والتناقيح في تخريج 
أحاديث المصابيح- الطعبة الثالثة ٤۲۷‏ ١ه.‏ وكالة حجر الفلاسفة 










للدعاية والإعلان. 
مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجة. للشيخ أبي العباس أحمد 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن البوصيري الشافعي المتوق (8150ه.) 
تصحيح وتعليق الشيخ محمد مختار حسين» الطبعة الأولى 
٤‏ ه.-۹۹۳١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» للعلامة أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي المتوق (١/الاه.)‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ؛ لعبد 
الرحمن ابن الجوزي» التو (/9هه.)» تحقيق الدكتور صالح 
الضامن-مع الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة-. 

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق (١١1اه.)‏ 
تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه.-‏ 
۳ ١م.‏ المكتب الإسلامي. 

المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة المتوق (0+٠ه.)‏ ضبط وتصحيح محمد عبد 
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السلام شاهين» الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. وطبعة مكتبة الزمان للثقافة والعلوم» المدينة المنورة. 













المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلان» 
اتوق (۲٠۸ه.)»‏ تحقيق غنيم بن عباس» وياسر بن إبراهيم. الطبعة 
الأولى 414 ١ه.‏ دار الوطن للدشرء الرياض. 

معارف السنن شرح جامع الترمذي للشيخ محمد يوسف 
البنوري» المتوقى (۳۹۷١ه.)»‏ طبعة ١141١هص.‏ كراتشي 
باكستان. 











المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب» طبعة 
١0ه.‏ دار القلم للطباعة والنشر دمشقء الدار الشامية بيروت. 
معالم السنن للخطابي. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البسيّ 
الخطابي المتوق (۳۸۸ه.)-مع مختصر سنن المنذري-. 
المعجم الأوسط للطبراني» أبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني»؛ 
المتوق (05٠7٠ه.)»‏ تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض» وعبد المحسن 
بن إبراهيم» طبعة 51١6‏ ١ه.‏ دار الحرمين للطباعة والنشر. 

معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق 
(١۲٦ه.)‏ تقلنم محمد عبد الرحمن المرعشلي» الطبعة الأولى 
۷ ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 























AA‏ المعجم الصغير للطبران. أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
المتوق (١٠۳ه.)‏ صححه عبد ال حمن محمد عثمان» طبعة سنة 
١ه‏ . المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۳۸۹ المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد, المتوق وتم 
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تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي» الطبعة الثانية. مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا 
كحالة» الطبعة الأولى 4١4١ه.-99١م.‏ مؤسسة الرسالة 
بيرووت. 

المعجم الوسيط» قام بإخراحه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن 
الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد علي النجار. الطبعة الثانية» المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشرء استانبول» تركيا. 

معجم لغة الفقهاء-عربي» إنكليزي» فرنسي-وضعه دكتور 
محمد رواسي» قلعه جي» الطبعة الأولى 5١41١ه.‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق. 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع؛ 
الرياض. 

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي التو 
(۸٥٤ه.)‏ وثق أصوله وحرج أحاديثه د. عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة 
الأولى 5417١ه.‏ جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان» دار قنيبة 
للطباعة والنشر دمشق» بيروت. 

معونة أولي النهى شرح المنتهى؛ لتقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار المتوقى (۹۷۲ه.) 
دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش» الطبعة الأولى 


65١ه.-595١م.‏ دار حضر للطباعة والنشر. 


























فهرس المضار والمراجع ۲۹۳ 









المعونة على مذهب عام المدينة. تأليف القاضي عبد الوهاب 
المالكي المتوق (۲۲٤ه.)‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
وطبعة دار الفكر» تحقيق ميش عبد الحق» طبعة ٤۱۹‏ ١ه.‏ 
المغرب. للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المطرزي المتوق 
(17١7ه.)‏ تحقيق محمود فاحوري» وعبد الحميد مختار» الطبعة الأولى 























8ه . مكتبة أسامة بن زيد» حلب سورية. 
المغين» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
امتوق (١٠+7“ف.)‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» ود. 
ند الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثالئة ۷١٤٠١ه.‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» الرياض. 
المغي في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء. لابن بابطيش 
إسماعيل بن أبي البركات المتوق (١٠٠ه.)‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
اللطيف سالم. طبعة سنة ١١154١ه.‏ -1941١م.‏ المكتبة التجارية 
مصطفى أحمد البازء مكة المكرمة. 
مغب المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. تأليف الشيخ محمد 
الشربيئ الخطيب دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. وطبعة ثانية 
لإحياء التراث» بتحقيق الشيخ علي عاشور. 
المغيي في الضعفاء محمد بن أحمد الذهي المتوق (۸٤۷ه.)»‏ 
تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. تأليف أبي عبد 


























٤‏ 5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








الله محمد بن أحمد المالكي التلمسان المتوق (١/الاه.)‏ تقددم وتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الأولى ۷١٤٠١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطي» المتوق (5557ه..)» تحقيق محب الدين ديب متوء 
وأحمد محمد السيد. الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١ه.‏ دار ابن كثير» دمشق- 






















ببروت. 
مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طبعة سنة 







5١ه.-5960١م.‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام. تأليف 







لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوق (١٠٠ه.)-مع‏ المدونة-. 
مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة 
للدكتور حاتم صالح ضامن -مع كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الله لقتادة-. 

مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» محمد صالح 
المديفر-مع كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد-. 
مقدمة تحقيق كتاب رسوخ الأحبار» لدكتور حسن-مع كتاب 









شوج الأحبار -. 
مقدمة تحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه» للدكتورة كريمة-مع 
كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين-. 
مقدمة تحقيق نواسخ القرآن» محمد أشرف علي-مع نواسخ 






فهرس المصادر والمراجع ۹1 


| الفرا دلانور 
المقنع لموفق الدين ابن قدامة المتوق ٠١‏ 057“ه.)-مع الممتع-. 
ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد المتوق (557ه.)-مع بجمع 
الأهر-. 
الملل والنحل للشهرستان. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المتوق (۸٤٥ه.)‏ تعليق أستاذ أحمد فهمي محمد. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
الممتع شرح المقنع.للشيخ زين الدين المنجي بن عثمان المتوق 
(95"ه.) دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن دهيش. الطبعة الثانية 
۸ ه.-۹۹۷١م.‏ دار الخضر للطباعة والنشر بيروت لبنان. 
منار السبيل في شرح الدليل. للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم 
ابن ضويان التو (51١1ه.)‏ حرج أحاديثه خليل المنصورء الطبعة 
الأولى 5414 1ه.-9917١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية. 
مناهج العقول شرح منهاج الوصول» محمد بن الحسن 
البدحشي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
تخريج أحمد همس الدين» طبعة 5١84١ه.‏ دار الكتب العلمية» 









































بيروت لبنان. 





٦‏ ۲۹ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 





4 منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار» لعبد السلام بن عبد الله 
الحراني-مع نيل الأوطار-. ا 
٠‏ المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك. تأليف القاضي أبي الوليد 





سليمان بن خلف بن أيوب الباجي الأندلسي المتوق (٤۹٤ه.)‏ 
تحقيق محمد شاكرء الطبعة الأولى ٠1457١ه.‏ دار إحياء التراث 
العربي. 
٢١‏ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يل لابن الجارود 
المتوق سنة ۷٠۳ه.‏ الطبعة الأولى ١١٠٤١ه.‏ دار القلم» بيروت 
لبنان. 





















منتهى الإيرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي, المتوق (۹۷۲ه.)» تحقيق الدكتور عبد الله 
ان عب اسن ای الطبعة الثانية ٤۲۷‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 1 
منهاج الطالبين. محيي الدين يجى بن شرف النووي المتوق 
(515ه.)-مع مغين المحتاج-. ا 
منهاج الوصول في علم الأصولء للقاضي عبد الله بن عمر 
البيضاوي» المتوق (574.5ه.) -مع الإبهاج شرح المنهاج-. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي يى بن شرف 
النووي المتوق (717ه.) -مع صحيح مسلم بن الحجاج- 

المنهج القوم بشرح مسائل التعليم لابن حجر الطيتمي» أمد بن | 
محمد بن عليء الهيتمي. الطبعة الأولى 54574 ١ه.‏ دار المنهاج للنشر 














المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي» اختصار محمد بن 
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أحمد الذهي المتوق (۸٤۷ه.)»‏ الطبعة الأولى 477١ه.‏ دار 
الوطن للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم 
ابن علي المتوق (141/57ه.) تحقيق وتعليق د. محمد الزحيلي» الطبعة 
الأولى ۲١١٤١ه.-۱۹۹۲٠م.‏ دار القلم للطباعة والنشر» دمشق» 
الدار الشامية للطباعة والنشر بيروت. 
الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي التو (١۷۹ه.)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله دراز. دار 
الحديث» القاهرة. 
مواهب الحليل لشرح مختصر خليل. محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيئ المتوق (554ه.) ضبطه 
ورج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى 141١5‏ ١ه.-‏ 
مم . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوق (19١ه.)‏ تخريج وتعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية 1١1141ه.-997١م.‏ دار 
الحديث» القاهرة. 
الموطأ محمد بن حسن الشيباني المتوقى (5/١ه.)‏ تحقيق وتعليق | 
عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثالثة. المكتبة العلمية. 






































ميزان الاعتدال في نقد الرحال. محمد بن أحمد بن 


عثمان الذهي المتوق (/4 لاه.) تحقيق علي محمد البجاوي. 


دار الفكر للطباعة والنشر. 
2( 





























۸ الالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


(5+ه.)» دراسة وتحقيق الدكتورة كرية بنت علي. الطبعة الأولى 
٠١‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 











ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم» أحمد بن محمد بن هانئ» أبو 
بكر الأثرم» تحقيق عبد الله بن حمد المنصور. الطبعة الأولى 
۰ ه. ل 
الناسخ والمنسوخ» لابن العربي محمد بن عبد الله المعافري» 
تحقيق رضى فرج الهمامي» الطبعة الأولى ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ المكتبة العصرية» 


حاوف 











ببروت. 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي» أحمد بن محمد 5 
الرازي» المتوق (١+578“ه.)»‏ تحقيق أبو يعقوب نشأت كمال 
الصري» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنن» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوقى (١٤۲۲ه.)»‏ دراسة 
وتحقيق محمد بن صالح المديفر» الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ مكتبة 


الرشد الرياض. 6 
ع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الأندلسي» حقیق 


د. عبد الغفار سليمان البنداري. الطبعة الأو لى ١١٤٠١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم, لمحمد بن أحمد أبي جعفر 
النحاس» المتوق (۳۳۸ه.)-معه الناسخ والمنسوخ لابن خزعة- 
طبعة ©1457 ١ه.‏ المكتبة العصرية» بيروت. 
44١‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة بن 2 
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السدوسي» المتوق (۷١١١ه.)»‏ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. 
الطبعة الثالثة 151١.‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان. 



























EY‏ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة الفارسي-مع الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس-. 

31 الناسخ ولمنسوخ محمد بن مسلم الزهري» التو 
(۲۶١ه.)»‏ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن- مع الناسخ 
والمنسوخ لقتادة-. 

3 نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لابن قودر-تكملة 
فتح القدير- مع فتح القدير لابن الحمام-. 

0{ النتف في الفتاوى. للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن محمود 
السغدي المتوق (١٦٤ه.)‏ تعليق محمد نبيل الجصلي» الطبعة الأولى 
1107ه-1595م. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٦‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران. عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
الدمشقي -مع روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة-. 

۷ النسخ في الشريعة كما أفهمه» لعبد المتعال محمد الجبرى» 
الطبعة الأولى ١۸١۳١ه.‏ مطبعة دار الجهاد» مصر. 

A‏ النسخ في القرآن» للدكتور مصطفى زيد. الطبعة الثانية 
۱ه . دار الفكر» بيروت. 

1 نصب الراية علي أحاديث الحداية. لحمال الدين أبي محمد عبد الله 






بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوق (۲٦۷ه.)‏ -مع حاشيته بغية الألمعي 
32 تخريج الزيلعي- دار الحديث القاهرة. 





"الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 








النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب. تصنيف بطال 
بن أحمد بن سليمان الركبي التو (*77ه.) دراسة وتحقيق د. 
مصطفى عبد الحفيظ سال طبعة سنة ٤١۸‏ 1ه.98/8١م.‏ المكتبة 
التجارية مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة. 
نفائس الأصول في شرح الحصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن القراف» المتوق (775ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 















أحمد بن عبد الصمد الخزرحي» المتوق (5/7ه.)» تحقيق محمد عز 
الدين. طبعة ٤١٤‏ ١ه.‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة بالمملكة 










نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول» لعبد 
الرحيم الأسنوي المتوق سنة ۷۷۲ه.-مع مناهج العقول 









نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» قي فقه الإمام الشافعي. محمد بن 
أي العباس أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير 
بالشافعي الصغير المتوق (٤٠٠٠ه.)‏ طبعة سنة ٤١٤١ه.)-‏ 
۳ ١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 






النهاية في غريب الحديث والأثر. للمبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير المتوق (5٠“ه.)‏ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى 
١ه‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 


النوادر والزيادات على ما قي المدونة من غيرها من الأمهات. 
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لأبي عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني المتو (5/+ه.) 
تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى 1499١م.‏ دار الغرب 
الإإسلامي بيروت. 

نواسخ القرآن» لابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد 
المتوق سنة ۹۷٥ه.تحقيق‏ ودراسة د. محمد أشرف علي اللباري. 
الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١1ه.‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 










ا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار» 
محمد بن علي بن محمد الشوكان لتو (١٠٠٠ه.)‏ مكتبة دار 
التراث» القاهرة. وطبعة مكتبة التوفيقية بالقاهرة» تحقيق الدكتور نصر 
فريد محمد واصل. 






الهداية شرح بداية البتدي. للمرغناني برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغناني المتوى (917 ده..)-مع فتح القدير لابن الممام-. 
الهداية في تخريج أحاديث البداية- بداية امجتهد- للغماري؛ أحمد 
بن محمد الصديق الغماري الحسينء المتوق (0٠/7١ه.)-ومعه‏ بداية 
امجتهد لابن رشد-» تحقيق يو سف عبد الرحمن المرعشلي» وعدنان 
علي شلاق . الطبعة الأول 7و E‏ عام الكتب» بيروت. 

الهداية في فروع الفقه الحنبليءلأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» المتوق (١٠١هه.)»‏ تحقيق محمد حسن. الطبعة الأولى 
۳ اه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف إسماعيل 
باشا البغدادي» طبع سنة ١951١م.‏ دار إحياء التراث» بيروت لبنان. 

























(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 














الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» علي بن عقيل بن محمد 
البغدادي, التو (1ده.) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 


الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي حامد محمد ابن 













محمد بن محمد الغزالي المتوق (ه ٠‏ 5هه.) -مع العزيز- 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي علي بن أحمد 
المصري السمهوديء المتوق (١١۹ه.)»‏ تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
لبنان. 







وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان المتوى (١۸٦ه.)‏ تحقيق د. 
إحسان عباس. طبعة سنة ۱۳۹۸ ه. دار صادر» بيروت. 

















فهرس موضوعات الجزء الخامس ۹۷۳ 
۸ فهرس موضوعات الجزء الخامس 

المبحث الثالث: القضاءء والشهادات ا ا E‏ 
المطلب الأول: الحكم بالقرعة ORS SS‏ 
المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت ١514٠‏ 
الفصل الثاني: اللباس» والطب» والآداب» والمنثورات. تم تع افده 
المبحث الأول: اللباس 001011 ا 
المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب وم لمر 
المطلب الثان : تحلي النساء بالذهب FOO kat ESOS‏ 
المطلب الثالث: لبس حاتم الذهب للرجال ONO‏ 
المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين TON eee‏ 
المبحك التاق + الطب مو سا TERSENO‏ 
المطلب الأول: حكم الرقى TOES CAE ES‏ 
المطلب الثاني : اجتناب الجحذوم SANE GS Ne‏ 
المطلب الثالث: حكم الكي OT‏ ا ا i‏ 
المبحث الثالث: الآداب» والمنثورات. E Sas‏ 
المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل Se‏ 
المطلب الثاني: الشرب قائما ا 
المطلب الثالث: سدل الشعر مس الف ا 
المطلب الرابع: دخول الحمام للرحال 00 ا ابل 


٤‏ ۲۷ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: التكي بأبي القاسم 0 E‏ 
المطلب السادس: سجدة التحية والاكرام للمخلوق ع 
المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام EN ee east‏ 
المطلب الثامن: حكم الضيافة ERS E‏ 
المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد SSS‏ 
المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات E O‏ 
المطلب الحادي عشر: وضع الرجُل إحدى رجليه على الأخرى وهو 

مستلق على ظهره اما اج ا و ا 
المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت PIA‏ 
المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان) ... ۲٠۸۷‏ 
المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث 00 
الخاتمة ما سمو اد اق د امامو امع الكو الو وما او ا 
الفهارس العلمية EN DSSS ORES‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية N CEO 0 0 00١78‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية ECD‏ 
*“- فهرس الآثار ولمعا روط وام لعا الى واوا AN Des‏ 
٤‏ - فهرس المصطلحات العلمية ا ااا 
ه- فهرس الكلمات الغريبة aE‏ م سو A NRA‏ 


5- فهرس الأعلام المترحم هم 1 ااا 000 


فهرس موضوعات الجزء الخامس Vo‏ 
--721>؟1]12 1 1 55221 222202101222222 صضصضڪصڪڪ 


۷- فهرس المصادر والمراجع م ال ام ARD‏ 


/- فهرس موضوعات الجزء الخامس ا ااا اا 


